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ومستأنف عليها فرعيا وبين محمد(غ) بوصفه 





1 . حيث إنه طبقا للفصل 1 من ق.م.مء فإنه لا 
يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية 
والمصلحة لإثبات حقوقه. وأن القرار المطعون فيه 
صدر بين إحسان,(أ) بوصفها مستأنفة أصلية 


سكاتق عليه اليا ومستانك: قرضياء..بيقها مقا 
الطعن بالنقض قدم من طرف ورثة إحسان,(أ) دون 
إثبات موتها وعدد ورثتها وأن الأصل كمال الأهلية 
لذلك يتعين عدم قبول الطلب هذا من جهة؛. كما 
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أنه من جهة أخرى وبدراسة مقال النقض يتبين أنه 
جاء خاليا من ذكر الطرف المطلوب وموطنه 
الحقيقي خرقا للفصل 355 من ق.م.م» مما يعرضه 
لعدم القبول لهذه العلة كذلك) .محكمة النقض- 
القرار 407 المؤرخ في 2018/7/10 في الملف 
عدد 2018/1/2/485 

2. حقاححيثهإن الطاعنين أشاروا بمقالهم 
الاستئنافي إللآ"وفاة“موروثهه. أرفقوه بصورة من 
كناش الحالة الالزية تفلِد_ أن موروثهم توفي يوم 
18 ه:؛:.؛ 

وحيث إن الدعوى قدمشا بتاربخ26 2003/10/2 
فتكون مقدمة ضد ميتء وأن المحكمثة التي لم تراع 
هذا الواقع المعروض عليها والثابت منالقلال هذه 
الوثيقة» وقبلت الدعوى الموجهة ضد ف - 
لديه أهلية الوجوب التي هي بمقتضى الفصل 207 
من مدونة الأسرة صلاحية الشخص لاكتساب 
الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون, 
وهي ملازمة له طول حياته؛ تكون قد خرقت الفصل 
1 من ق م م وعرضت قرارها للنقض." قرار محكمة 
النقض عدد 1682 المؤرخ في2008/4/30 
ملف مدني عدد 2006/2/1/3773 

3. 'حيث إن الطعن كالدعوى لا ينعقد إلا بين 
الأحياء فلا يرفع ضد ميت لكونه معدوما. وأنه 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسرة المدنية لا 
يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه 
القرار المطعون فيه لم يقض بنسخة لفائدة المقروط 
الحميد ضد الطاعن إذ ان كلاهما متعرضين .وأنه 
يتجلى من مستندات الملف. ومن تنصيصات الحكم 
الابتدائي الصادر بعد استئنافه قرار محكمة النقض 


المطعون فيه ان طالب التحفيظ عبد السلام قد 
توفي وتم إيداع إراثته بمطلب التحفيظ اعلاه تحت 
عدد 427 بالكناش 6 بتاربخ 1988/06/09 أي 
قبل صدور القرار المطعون فيه. وتابع ورثته 
الدعوى ابتدائيا حسب المذكرتين المرفوعتين من 
نائبهم الأستاذ محمد توزار لجلسة 2005/10/20 
و 2005/12/8. وهو ما يعني الطاعنة ان كانت 
على علم بهذه الوفاة. ومع هذا رفعت الطعن أعلاه 
ضد هذا المتوفى وان القرار المطعون فيه لم يقضي 
بشيء ضد الطاعن الطالب المطلوب في النقض 
المقروط محمد الذي هو متعرض بدوره مما يكون 
معه الطلب غير مقبول. محكمة النقض عدد 
9 المؤرخ في2011-05-03 ملف مدني 
غدد .2010-1-1-892 " 


4. 'حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك 
أنم بمقتّضى الفصل الأول من قانون المسيطرة 
المانيكيلاج يصح التقاضي إلا ممن له الصفة 
والمصلحة والأهلية لإثبايتا حقوقه وبثير القاضي 
تلقائيا انكام هذه النشروط 'وبنذر الطرف بتصحيح 
المسطرة دُآخل أجل ييخدده والثابت من أوراق الملف 
أن الطالب تمسلك في؛١امقالك‏ اتتتئناقه بكون 
المطلوبة وجهت دعواها عليرت“ الميعى عليه 
الحموتي ميمون المتوفى منذ سننة 1970 حسب 
شهادة الوفاة المدلى بها رفقة تقال الاستئناف». 
والمحكمة بالرغم من ثبوت انعدام أهلية المدعى 
عليه بمقتضى الشهادة المذكورة لم تجب على 
الدفع رغم ماله من تأثير على قضائها واكتفت 
بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالب 
والمدعى عليه الحموتي ميمون المتوفي بأدائهما 
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للمطلوبة التعوبض المحكوم به وجاء قرارها خارقا 
للقانون أعلاه مما يتعين معه التصربح بنقضه. " 
محكمة النقض عدد 1095 المؤرخح في 
١) 5‏ ملف 
2+2 

5. 'لكن حيث!إن المحكمة مصدرة القرار عند 
مناقشتها ,للأفع.بانعدام أهلية المطلوب في النقض 
ردته بعلة 3<,أؤا الميهثأنف عليه وقت تقديم دعواه 
لم يكن مؤكدا"أتّهيفاقد الأشلية بسبب المرض الذي 
أصابه والذي هو سثب(المطالبةهبالتعويض وبالتالي 
لا مبرر للقول بعدم قبول الدعوى(غمءأن الخبرة 
الطبية القضائية للدكتور الشبائنق<المنجزة في 
الدعوى أفادت بأن المطلوب في النقض ,لمان جواد 
' مصاب منذ سنوات بخلل عقلي لا يقبل 'التحيان 
ولا أمل في شفائه وهذه الحالة تمنعه من القيلام 
بمتطلبات الحالة المدنية اليومية ورعاية مصالحه 
الشخصية, وأنه لا يميز بين النافع والضار له ولا 
يستطيع تحمل مسؤولياته ولا يمكن له أن يعيش 
باستقلال عن غيره وأن حالته الصحية تستلزم 
تحملا عائليا تاما طول عمره وأن العجز 90100 
>>: وهي الخبرة نفسها التي اعتمدها المطلوب في 
النقض لتقديم طلباته: 

وحيث إن أهلية الأداء من رشد وعقل ركن في 
صحة الدعوى وبمكن إثارتها تلقائيا من قبل 
المحكمة وفي أية مرحلة» والمحكمة مصدرة القرار 
لما قبلت الدعوى المرفوعة من المطلوب في النقض 
رغم ثبوت انعدام أهليته بالخبرة القضائية للدكتور 
الشيباني تكون قد خرقت الفصل 1 من ق م م 
وعرضت قرارها للنقض" محكمة النقض عدد 2/77 


مدنى عدد 


المؤرخ في2013/02/05 ملف مدني عدد 
222 


6. لكن ردا على ما أثير في هذا الوجه من 
الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
عللت قضاءها بأن البنت مينة من مواليد 
06 وبالتالي فإنها راشدة أثناء رفع 
الدعوى ولم تثبت والدتها نيابتها عنها للمطالبة 
بنفقتها وأن الصفة من النظام العام لذلك وجب 
إلغاء الحكم المستأنف بخصوصها والحكم تصديا 
بعدم قبول الطلب باسمها وبذلك تكون محكمة 
الاستئناف قد ردت وعن صواب عما أثارته الطاعنة 
فيكون هذا الوجه على غير أساس." محكمة 
النقض عدد 124 المؤرخ في02 /2005/03. 
ملف#شرعي عدد 2004/1/2/588: 

7 وحيث ان البنت الهام قد ازدادت حسب عقد 
ولإدتهاا الموجود ضمن وثائق الملف بتاريخ 
1 1975/9/1 : وبلغت سن الرشد المدني بتاريخ 
1991 واصبحيتا أهلا لمباشرة حقوقها 
المدنية (وتدبير شؤونهاا بنفسها ومنها إجراءات 
الدعوى الا ان والددثثها أقامتيهذه الدعوى دون ان 
تكون لها وكالة مثهاء لأمن جلثة أخرق فان اجرة 


وانه مادامت البنت المطلوب«امن أبيها أجرة 
حضانتهاء قد ملكت بمقتضى القآنون أمر نفسها 
واصبحت قادرة على تدبير شؤونها قبل المدة 
المطلوب عنها أجرة حضانتها فان المحكمة لما 
فضت على خلاف ما سبق يكون قرارها معرضا 
للنقض". محكمة النقض عدد 41 المؤرخ 
في2004/1/28 ملف شرعي2 عدد 


3 
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8. 'لكن ردا على ما أثير في الوسيلة؛ فان أهلية 
التقاضي في الخصومات الناتجة عن عقد الزواج 
تكمل حسب مفهوم الفصل 8 من م ح ش في الفتى 
ببلوغه 18 سنة.ء وفي الفتاة ببلوغها 15 سنة. 
والفقه بدوره انظ يشترط البلوغ. خلافا للتصرفات 
المالية ,الي تتلتوجب بلوغ سن الرشد المدنيء 
والمحكمة 6< أاضح تفي تعليل قرارها بان 
أهلية الطالبة في التقاضثي,فيج النازلة كاملة باعتبار 
ان الأهلية في الزواج| لإتتطلظ' سوى يلوغها 15 
سنة خلافا للتصرفات الأقرى فانيلا تكؤاآن_قيبنت 
قضاءها على أساس وما بالويليلة يبقى غير 


في2004/1/14 ملف شرعي لحيظد 
222161 5 


9. - 'لكن حيث إنه بمقتضى الفصل (1) من 
ق.م.مء فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة 
والأهلية والمصلحة. وأن المحكمة تثير تلقائيا 
انعدام شروط التقاضي المذكورة؛ كلها أو بعضهاء 
وتنذر الطرف المعني بتصحيح المسطرة» وإذا تم 
التصحيح, اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة 
صحيحة. و إلا صرحت بعدم قبولهاء الأمر الذي 
يتبين معه أن الإخلال الحاصل في أحد شروط 
التقاضي المذكورة يمكن تصحيحه أثناء الدعوى 
الجارية طالما لم يصدر فيها الحكم. كما يمكن 
تصحيحه ولو بعد صدور الحكم في الدعوى السابقة 
طالما اقتصر على الجانب الشكلي فقط. حتى ولو 
تعلق الأمر بانعدام الصفة التي لا تعتبر سوى أحد 
الشروط المرتبطة بالتقاضي وليس بموضوع الحق 


الذي يهدف إلى إثباته» طبقا للفصل المذكورء ومن 
تم فإن المحكمة لما قومت الأحكام المستدل بها 
أمامهاء وثبت لها في إطار سلطتها التقديرية» أن 
تلك الأحكام لم تفصل في موضوع النزاع لا إيجابا 
ولا سلباء وكانت تقتصر على الإخلال الشكلي 
المتعلق بانعدام الصفة» وبالتالي لم تكسب الحجية 
التي تستنفد معها المحكمة ولايتها للفصل من جديد 
في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف, فإنها تكون 
قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا سليما.' 


محكمه النقضص عدد 328 المؤرخ 
في 2007/6/6. ملف شرعي عدد 
4 ... 

40. "-حيث إنه بمقتضى الفصل (1) من 


ق.م289 فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له 
المصلحة والصفة والأهلية لإثبات حقوقه. وتثير 
المحكمّة) ذلك تلقائياء وتنذر الطرف لتصحيح 
المسطرة دايخل أجل تحددهء وإذ لم تصحح المسطرة» 
تصرح المحكمة بعدم قبولٍ'الدعوىء ولما كان الأمر 
كذلك. وكآن البين<<ان وثآئق الملفء. أن البنت 
أمينة مزدَادة في 83/10//7.: وأنها لما بلغت سن 
الرشد القانوني في01//10/7.يضبج “من حقها 
التقاضي شخصيا عن انفسها أو تلأكل غيرها بذلك: 
والمطلوبة لما تقدمت بالدعوى في04/8/23.: أي 
بعد بلوغ البنت سن الرشد القانوته» دون أن تدلي 
بوكالة عنهاء فإن دعواها لم تكن مقبولة من 
الناحية الشكلية طبقا للفصل المذكورء وبذلك؛ فإن 
المحكمة لما قبلت الدعوى على الرغم من تمسك 
الطالب بعدم قبولها للسبب المذكورء فإن قرارها 
جاء خارقا الفصل المذكورء والذي تعتبر مقتضياته 
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عدد 536 المؤرخ في2007/10/24. ملف 
شرعي عدد 2006/1/2/663. 


1 . حيث صح: ما عابه الطاعن على القرار» 
ذلك أن الفصل«1 من ق.م.م» يقضي بأنه لا يصح 
التقاضي“ إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة 
لإثبات حقوقه والحكمة_ مشدرة القرار المطعون 
فيه لما ردت دفع الظالث بانغاام الصفة في الدعوى 
المقامة من طرف والدا مُوروث"المطلوييخ بأنه غير 
مؤثر في الدعوىء, وأن «الوضيع ,شحج منجوطرف 
ورثة الهالك حيمري خالد مع أن الضفة من النظام 
العام ويجب رفع الدعوى صحيحة' مث كلاي؟١‏ صفة 
فيها تكون بذلك خرقت الفصل 1 من ”م.م 
المستدل به وعرضت قرارها للنقض, " محكمة 
النقض عدد 3111 المؤرخ في2008/09/17 
ملف مدني عدد 2007/3/1/3117 


2. - 'حقا حيث إن الثابت من مقال الدعوى 
ومن الحكمين المستأنفين أن الطاعن أدخل في 
الدعوى ابتدائيا من طرف المطلوب الحاج عمر 
المطيع.ء واستدعي لمناقشتهاء كما استدعي 
لحضور إجراء البحث المامور به فيهاء وأنه طرف 
في الحكمين التمهيدي والبات. وقضى هذا الحكم 
الأخير ببطلان الوكالة التي أبرم على أساسها عقود 
القرض والرهن مع وكيل المدعي المطلوب عبد 
الحليم المطيع؛ ومحكمة الاستئناف حين قضت 
بعدم قبول استئناف الطاعن بعلة أنه كان مجرد 
مطلوب في الحضورء والطعن الذي يحق له 
ممارسته ليس هو الاستئناف. وإنما هو الطعن 


بطرق الطعن غير العادية؛ والحال أن الطاعن كان 
طرفا في الدعوى ابتدائيا وطرفا في الحكمين 
التمهيدي والبات» وأضر الحكم البات بمصالحه لما 
قضى ببطلان الوكالة» فإنها تكون قد خرقت الفصل 
1 من ق م مء الذي ينص على أنه يصح التقاضي 
ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه. 
وعرضت بذلك قرارها للنقض ". محكمة النقض عدد 
0 المؤرخ في2007/12/26 ملف مدني 
عدد 2005/2/1/759 

3. الكنء حيث ان المحكمة التي تبين لها ان 
الدعوى رفعت في اسم " مؤسسة سلامة في اسم 
مسيرها السيد بولباز عبد السلام " . وليس في اسم 
مؤسسة سلامة في شخص مملثلها القانوني كما 
جاء هفي الوسيلة . وان توجيه الدعوى على الشكل 
المذكور يفيد أن مؤسسة سلامة " مجرد إسم 
تجاري”» وان صاحبها هو السيد بولباز عبد السلام» 
وهذا الأخيره هو المدعى. ردت وعن صواب الدفع 
بخرق مقتضيات الفصل إلأول من ق م م بقولها " 
إنه وخلإفا لما زعظله الظرّف المستأنف. فإن 
الدعوى قلقت باسية" مؤسسة سلامةإفي شخص 
مسيرها بولباز غبد السيلام<وهذايجعل الدعوى 
سليمة " وهو تعليل ملليم ماذإايان هوبة صاحب 
المؤسسة التي تمت المعاملة معلا " بولباز عبد 
السلام" قد حددت بشكل تام إسها ولقبا وعنواناء 
وتكون الدعوى التي رفعها هذا الأخير على النحو 
المذكور قد راعت مقتضيات الفصل الأول من ق م 
م. " محكمة النقض عدد 1256 المؤرخ 
في2008/10/8 ملفا تجاري-_2) عدد 
4 2 
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4 . 'لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 1 من ق 
م مء فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة 
لإثبات حقوقه. ولذلك فصفة التقاضي بمفهوم هذا 
الفصل تتعلق بالمدعيء ولا تتعلق بالمدعى عليه, 
والقرار حين قبل الدعوى ضد الطاعن بناء على أن 
شهادة الشهود.أثبتت أنه هو الذي استولى على 
الغلة المدعق بها وأنه لم ينكر هذا الاستيلاء لم 
يخرق الفط لانطذكور”والوسيلة على غير أساس. 
"' محكمة "النقض .حغدد 3149 المؤرخ 
في2006/10/18' « ملف يم مدني22 عدد 
00 “2 


5. حقا حيث إن المديونية الثيْ كانت أساسا 
لبيع الأصل التجاري لشركة معمل الراثلتاق يلأجور 
تعلقت بالشركة المذكورةء ورغم أن الشرككة#إلها 
شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء الذين 0 
يحق لهم تقديم هذه الدعوى بصفة شخصية. فإن 
المحكمة قبلت دعوى الشربك الرامية إلى إبطال 
إجراءات سمسرة الأصل التجاري للشركة ارتكازا 
على العلة المشار لها بالوسيلة» في حين أن 
الشركة وحدها صاحبة الحق في المنازعة في صحة 
بيع أصلها التجاريء ومسؤولية الشربك بصفة 
شخصية عن ديون الشركة لا يخول له إقامة 
الدعوى بصفة شخصية بشأن ذلكء مما كان معه 
القرار خارقا للفصل 1 م م ومعرضا للنقض, محكمة 
النقض عدد 880 المؤرخ في2008/03/05 
ملف مدني عدد 2005/2/1/2656 


6. لكن ردا على الوسيلتين مجتمعتين 
لتداخلهما فإنه بمقتضى الفصل الأول من قانون 
المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له 


الصفة. ....لإثبات حقوقه ولما كان الطلب هو 
إبطال البيع المنصب على العقار الذي اعتبرت 
الطالبة أن لها حقوق عليه في إطار علاقة الزواج 
بالمطلوب وتبت من الحكم عدد 1560 الصادر 
عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 2007/05/15 أنه 
قضى بعدم قبول طلب استحقاقها نصف أملاك 
زوجها | والمحكمة بما عللت به قرارها أن البث في 
طلب فسخ البيع متوقف على مآل مسطرة 
الاستحقاق التي لازالت جارية مما يجعله سابق 
لأوانه تكون عن صواب قد اعتبرت صفتها غير 
متحققة مادام لم يقض لها باستحقاق أجزاء العقار 
المبيع. ولأن القرار بث في حدود شكليات الدعوى 
وقضى بتاييد الحكم الابتدائي فلا وجه للقواعد 
المتمبيك بخرقها والوسيلتين غير جديرتين 
تلالاعتبار قرار محكمة النقض - القسم الثاني- 
ملف عصدد 2014/2/1/697 

27 'لكن؛ حيث إن الطعن عن طربق التعرض 
الخارج كن الخصومة مخويل لمن لم يستدع هو أو 
من ينوب؛ عنه في الأعوىةة ولأن الطاعن أحمد 
شعلون أشتير له شمن الأطراف بمقال الدعوى 
موضوع القرار اللتعرض ,عليه واستدعيهبناء على 
ذلك؛ كما أجاب عنها (ابتدائيا ببميقتضي المذكرتين 
المؤرختين في 93/4/26 - 94/1(14: فإنه لا 
يعد غيرا من حقه الطعن بطربق#التعرض الخارج 
عن الخصومة. و إن لم يدل بأي جواب استتئنافياء 
وهو ما أوردته المحكمة في تعليلها الذي جاء فيه 
", .. أن المتعرض الخارج عن الخصومة سجلت 
الدعوى بحضوره واستدعي وأجاب بمذكرة جوابية 
وتعقيبية ودافع عن نفسه ' وكان ما ينعاه الطاعن 
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على غير أساسء محكمة النقض عدد 3944 
المؤرخ في2008/11/19 ملف مدني عدد 
06/3171-7 

8. لكن حيث إنه مادامت صفة التقاضي 
مستقلة عن ثبوت الحق والالتزام المطالب به أو 
عدم ثبوته؛ فإن«المطلوب في النقض وهو يطالب 
الحكم لهيعلى الطاعن بتعوبض تكون صفته ثابتة 
مادام ينس ب#التشق .لنفسه حتى ولو لم يكن هذا 
الحق ثابتاء وآلّمُطلوب التذكور مادام يطالب بحقه 
في القطعة التي اشتوولى عليهه الطاعن يكون ذا 
صفة في الادعاء حيادا عن ثبوتبالأحقه«فن عدمه 
مادام ينسب الحق لنفسه. وتبقى الأحكآم والقرارات 
المستدل بها في الوسيلة عديمة الأثرلإعللى صفة 
المطلوب في النقض في التقاضي, والوسيلة_على 
غير أساسء. محكمة النقض عدد 4806 المؤلا 
في2012/10/30 ملف 
3ه 2 


مدنى عدد 


9 . '"'حقاء حيث إنه بمقتضى الفصل 303 ق 
م م؛ يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم 
قضائي يمس بحقوقه, إذا كان لم يستدع هو أو 
من ينوب عنه في الدعوى, ورغم أن الطاعنين 
هدى - نديرة - خديجة - سمير - سارة لم يتم 
استدعاؤهم في الدعوى موضوع القرار المتعرض 
عليه بأية صفة؛ فإن المحكمة قضت بعدم قبول 
تعرضهم اعتمادا على علة " أن المتعرض الخارج 
عن الخصومة سجلت الدعوى بحضوره واستدعي 
وأجاب بمذكرة جوابية وتعقيبية ودافع عن نفسه " 
مما يعد خرق للفصل 303 ق م م المذكور. 
ويعرض قرار محكمة النقض للنقضء القرار عدد 


4 المؤرخ في2008/11/19 ملف مدني 
عدد 06/3171-3057 

(20. 'لكن حيث إنه وعملا بالفصل الأول من 
قانون المسطرة المدنية» فإنه لا يصح التقاضي إلا 
ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. 
ويجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها في 
جميع مراحل التقاضي بما في ذلك المجلس الأعلى 
لتعلقه بالنظام العام متى تبث لها من أوراق الملف 
ووثائقه انعدامها في أحد الأطراف, ولما كان الثابت 
من المقال الافتتاحي للدعوبوالحكم الابتدائي ومقال 
الاستئناف أن طالبة النقض شركة خوان انبير تراد 
كاديس لم يسبق لها أن كان طرفا في الدعوى فهي 
ليست مدعية ولا مدعى عليها ولا مستأنفة ولا 
مستأنفا عليها ولا متدخلة ولا مدخلة في الدعوى 
وبذلك فلا صفة لها للطعن في القرار رقم 462 
الصادر )عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاربخ 
2 في الملف 739, عملا بالفصل 
المذكور أعلاي وأن طلب؛ نقضها للقرار المذكور 
يكون غير مقبول“ قرار#محكمة النقض عدد 
7 القؤرخ 'في :2007/04/04 ملف مدني 
عدد 2006/3/1/1684 


1 . 'لكن حيث إنها ويمقنضكة"الفصن الأول من 
قانون المسطرة المدنية " لا يصحلألتقاضي إلا ممن 
له الصفة, و المصلحة.ء و الأهليةة لإثبات حقوقه. 
. وبنذر القاضي الطرف بتصحيح المسطرة داخل 
أجل يحدده. إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت 
الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. و إلا صرح 
القاضي بعدم قبول الدعوى ". و مؤدى ذلك أن 
المدعي مطالب بالإدلاء بالحجج التي تثبت علاقته 


7 
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بالحق المدعى فيه. والمحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي لما ثبت لها بأن الطالب لم يدل 
بمشروع التوزيع المتعرض عليه أو أي حجة أخرى 
تفيد أنه كان طرفا في المشروع المذكورء ولم 
يستجب لفحوى الإشعار الذي كلفته بمقتضاه 
محكمة أول درجة بالإدلاء به2ء أيدت الحكم 
المستأنف المقأضي بعدم قبول مقال تعرضه. معتبرة 
وعن طواش أن المذكرة التوضيحية التي قدمها 
الطالب خلال#الفرحلة_الابتدائية والتي لم يرفقها 
بأي وثيقة؛ غير كافية“لإقامق الدليل على ثبوت 
صفته في الادعاء؛ مطبقة بذلك ,ظحيخ أحكام 
الفصل الاول من ق م مء " مشكيةالنقض عدد 
2 المؤرخ في2014/11/27 ملفكث. تجاري 
عدد 2013/1/3/1777 


٠ 


2. -11 'لكنء حيث إن كون الطاعنين ألثاء 
البائع» لا يخول لهم الصفة لإبطال عقد البيع؛ الذي 
أنجزه والدهم» ماداموا لا يتوفرون على وكالة من 
أبيهم لتقديم الدعوىء " محكمة النقض عدد 2850 
المؤرخ في2012/06/05 ملف مدني عدد 
2*0 


3. - 'حيث صح ما عابته الطالبتان على القرار 
المطعون فيه ذلكء أنه بمقتضى الفصل الأول من 
قانون المسطرة المدنية؛ فإنه لا يصح التقاضي إلا 
ممن له الصفة والأهلية والمصلحة:ء وبثار انعدامها 
في سائر مراحل التقاضي وحتى أمام المجلس 
الأعلى» وأن قواعد الإرث من النظام العام يجب 
على المحكمة التقيد بها ومراعاتها عندما يكون 
النزاع المعروض عليها يتعلق بصفة من يرث ومن 
لا يرثء ومن تم فإنه مادام المطلوبون في النقض 


قد أسسوا دعوى طرد الطالبتين من العقار وموضوع 
المنازعة على أنهم يرثونه بالتعصيب من موروث 
الطرفين» و الحال أنهم ليسوا عصبة مع وجود ابن 
الصلب للهالك الذي يحجبهم حجب إسقاط 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت 
بطرد الطالبتين من العقار المدعى فيه باعتباره آل 
إليهم بالتعصيب من الهالك موروث الطالبتين فإنها 
لم تقع لما قضت به أساساء وتعرض قرارها بذلك 
للنقض.' محكمة النقض عدد 1420 المؤرخ في 
1 ملف 
102 2 22 


مدنى عدد 


4. - 'لكن حيث قدمت الدعوى من قبل 
المطلوب في النقض بصفته وكيلا عن خديجة كمال 
التيهصدر الحكم الابتدائي لفائدتها في مواجهة 
ألطاعن: وأن مقال الاستئناف قدم في مواجهة 
الوكيل ”لراهيم أونير شخصيا وليس بصفته وكيلا 
للمحكوملها وفي غياب هذه الأخيرة» ومحكمة 
الاستئتاقل لمل نظرت الديعوى في غياب الموكلة 
خديجة التي قدمت الداغوى طالوكالة عنها والتي هي 
الطرف الأقيل في الالتزام والمحكوم لفائدتها وقبلت 
استئناف الطاعن إفي مواجاهة الوكيلوشخضيا تكون 
قد خرقت الفصل 1 من ق اهيه*وعرضت قرارها 
للنقض, " محكمة النقض عدد36130 المؤرخ 
في2012/08/28 ملف 
22217 


مدنى عدد 


5. - 'وحيث إن الدعوى المقدمة من الطاعن 
في مواجهة المطلوب في النقضء. موضوعها العقد 
المبرم بينهما والذي ينازع الطاعن في حقيقته 
وحقيقة التصرف الذي تثبته الورقة العرفية وبنفي 
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ما نسب إليه ( حسب ادعائه ) من بيع للعقار, 
وهو لذلك, وبصرف النظر عن كونه مالكا للعقار 
أو غير مالك له. يكون ذا صفة لتقديم الدعوى, 
ومتوفرا على صفة الادعاء والتقاضي وفق ما 
يوجبه الفصل الأول من ق م م والمحكمة لما ربطت 
صفة الادعاء بالملكية تكون قد طبقت الفصل 1 
من ق م وتظبيقا خاطئا وعرضت قرارها للنقضء " 


محكمة* االنقضّ .«عدد . 2682 المؤرخ 
في 2012/05/29 .ظلف- مدني عدد 
1138 201 


66 . 'لكن حيث إن الميطلوبين فخ النقض قدموا 
مقالين اثنين بعد النقض والإخالةيششوهما مقالين 
إصلاحيين الأول بتاريخ 31 يناير 14 20 والثاني 
بتاربخ 3 ماي 2012 التمسوا بمقتضاهما إصلاح 
الأخطاء المادية الواردة بأسماء الأطراف ( هكذا”) 
دون بيان هذه الأخطاء. في حين أن الدعوى 
أساسا قدمت ابتدائيا من عبد القادر التابوخ أصالة 
عن نفسه ونيابة عن أخيه محمد والمحكمة 
الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب المقدم من عبد 
القادر نيابة عن أخيه لعدم وجود وكالة» كما قضت 
برفض طلب عبد القادرء وأن عبد القادر استأنف 
الحكم الابتدائي المذكور بمفرده وتقدم كذلك بطلب 
نقض القرار الاستئنافي الصادر في الملف بمفرده 
أيضاء 

7 ”. وحيث لما كان المقال الإصلاحي المعتد به 
هو المقدم ممن كان طرفا في الدعوى لإصلاح 
إخلالات شابت مقاله» فإن ورثة محمد بن محمد 
بن علي التابوخ ( المطلوبين في النقض ) حاليا لم 
يكونوا في أية مرحلة أطرافا في الدعوى ولا يمكنهم 


بذلك تقديم أي مقال إصلاحيء .. مما يجعل القرار 
المطعون فيه حين قضى لفائدة من لم يكونوا أطرافا 
في الدعوى. قد خرق الفصل 1 من ق م م» وتعرض 
بذلك للنقضء " محكمة النقض عدد 2/637 
المؤرخ في2013/12/03 ملف مدني عدد 
011 22 


8. -18 'حيث صح ما عابته الوسيلة على 
القرار المطعون فيه ذلك أنه وحسب الفصل الأول 
من قانون المسطرة المدنية» فإن الدعوى ترفع من 
ذي صفة على ذي صفة., وأنه وكما تشترط الصفة 
في المدعى تشترط كذلك في المدعى عليه ونفس 
المعنى أكدته القاعدة الفقهية القائلة بأن الدعوى 
توجه على من بيده الشىء المدعى فيهء فإذا أجاب 
المدغتى عليه بأن المدعى فيه لشخص آخرء ولا 
شيء له فيه ونفى أن يكون له عليه أي حق 
فيقال لَلمّدعى أثبت دعواكء فإن هذا لا ينازعك فيه 
فقد أخرج«يفسه. وتنتقل الدعوى لمن سماهء لقول 
الشيخ خليل.وإن قال وقفك أو لفلان فإن حضر 
ادعى عليله. والمحكظة لما 'قبلت دعوى المطلوبين 
وقضت على الطالببإفراغ العقار المدعى فيه رغم 
أن هذا الأخير اتمسك «في" جميع#التراحل بأن 
الجماعة هي المتصرفةرفي المديظى فيه. وأنه لا 
يجوز ولا يملك المدعى فيه؛ ونفيل أي حق له في 
المدعى فيهء وأن المعاينة التي أفجزتها المحكمة 
بعين المكان وشهادة الشهود تؤكد بأن الجماعة 
هي التي تتصرف في المدعى فيه وأنشأت عليه 
سوقا أسبوعياء فإنها تكون قد خالفت الفصل 
المستدل بخرقه والقاعدة الفقهية المذكورة وعرضت 
قرارها للنقض. محكمة النقض عدد 4314 المؤرخ 
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في2008/12/17 ملف 
9 ' ه22 


مدنى عدد 


9 . -19 'لكن: حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي تبين لها من القرار الصادر عن 
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 
7 طالهيتحت عدد 3939 في الملف عدد 
94-65 أنه«قضى بعدم قبول الطلب شكلا بعد 
إلغاء الحكم اللشتأنفك فيما قضى به. اعتمادا على 
علة قرار محكمة الاستئفافٌ بمراكش الصادر بتاريخ 
0 في الملف رقة 85-795 من ' 
أن فندق المامونية لي سءإلا مجربباشمىتتجاري على 
ملك المكتب الوطني للسكك الخلثدية ". وان 
المدعي المطلوب أصلح دعواه بتوجيهلهالاضد كل 
من شركة سفير وفندق المامونية لمالكه المكثب 
الوطني للسكك الحديدية, ردت " بأن الأحكام 
النهائية السابق صدورها بين الطرفين الموم إليه 
أعلاه؛ إنما قضت بعدم قبول الدعوى, ولم تفصل 
في الجوهرء ولا يمكن اعتمادها للتدليل على سبقية 
البت طبقا للفصل 451 مق ل ع. ولا تمنع من 
إعادة الدعوى من جديد ". يجعل قرارها غير خارق 
للفصول المحتج بخرقهاء وما ورد بالوسيلة على 
غير أساس". محكمة النقض عدد 1150 المؤرخ 
في 2007/11/28 ملفا تجاري_ عدد 
2114 

0. 'حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك انه من 
الثابت قضاء أن الطرف المطلوب حضوره يعتبر 
خصما حقيقيا في الدعوى إذا صدرت عنه أو ضده 
طلبات بصفة صريحة أو ضمنية؛ والبين من أوراق 
الملف أن المقال الافتتاحي للدعوى يتضمن ادخال 


السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتازة 
بصفته مطلويا حضوره في الدعوى والتمس فيه 
الطالب إصدار أمر بالتشطيب على عقد الصدقة 
المطعون فيه من الرسم العقاري؛ وهذا يعتبر طلبا 
موجها ضمنا ضد المحافظ الأمر الذي يجعله 
خصما في الدعوى استوفت به اجراءاتها اللازمة 
والمحكمة لما اعتبرت غير هذا وقضت بعدم قبولها 
تكون قد جعلت قضاءها منعدم الأساس ومعرضا 
للنقض. محكمة النقض عدد 548 المؤرخ 
في2008/11/26. 
6 ..... 


1 . حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه 
خرقه للفصل 91 من ظهير 1913/8/12 بشأن 
التحفيظ العقاري الذي لا يجعل المحافظ على 
الأملاك العقارية طرفا رئيسيا في الدعوى التي ترمي 
إلى تأتلكيس حق عيني أو التشطيب عليه إذ 
العو الجالية ترمي في جوهرها إلى التشطيب 
على رُسم الصيقة من الربيم العقاري. ومن حق أي 
متضرر يلن إشها ردق يني عقاري أن يطلب 
التشطيب»عليه ومثا دون حاجة إلى أن يكون 
الطلب موجها ضذ المحافظا وبكفي,أنييكلآن حاضرا 
في إجراءات الدعوى! وهو( يما تضمنه المقال 
الافتتاحي حيث اعتبر المحافظ مطلوبا حضوره في 
الدعوى, والمحكمة لما استلزم أن. توجه الدعوى 
إلى المحافظ تكون قد خرقت الفصل المذكور 
وبتعين نقض فرارهاء محكمة النقض عدد 548 
المؤرخ في2008/11/26. ملف شرعي عدد 
6 ... 


ملف١‏ شرعى عدد 


2. لكن إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
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ردت ما ورد بشأن الصفة من " أن الدفع بالرغم 
من انه لم يثر قبل كل دفاع في الجوهر كما تقضي 
بذلك مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 49 من 
ق م مء فإنه لا يوجد ما يمنع المدين من ممارسة 
الدعاوي الشخصية التي ترمي إلى الحصول على 
حقوق المقاولة يحتى ولو كانت خاضعة لمسطرة 
التسوبة القطثائية حسبما يستنتج من الفقرة الثانية 
من المادة 619 منهمدونة. التجارة» مستندة في 
ذلك إلى الحكم#الشادر مثاطرف المحكمة التجاربة 
بتاريخ 2002/4/10 في الملفا عدد 
5 تحت عدد 12 القاضيل بتعيين 
السيد العربي الشرقاوي سنديكا' وتحذد<5امته في 
مراقبة عملية التسييرء مما يجعلها قد أجابت عما 
أثير أمامها من دفوع» وغير خارق قرازيفا لأي 
مقتضى. معللا بما يكفي والوسيلة على اغيرا 
أساس. محكمة النقض عدد 1664 المؤرخ 
في2008/12/24 ملفا تجاري- عدد 
6+ 2 

-المصلحة في الدعوى 

3. لكن حيث لما كانت المصلحة هي الفائدة 
التي يطمح المدعي إلى تحقيقها من الحكم له 
بطلبه. ومادامت المطلوبة حسب الثابت من وثائق 
الملف تتوفر على قرار حائز لقوة الأمر المقضى 
قضى بطردٍ الطاعن من الجزء المتنازع عليه من 
العقار المبيع» فإن مصلحتها في الادعاء ثابتة من 
كونها تربد تحقيق فائدة من الدعوى وهي الحصول 
على التعوبض المطلوب عن حرمانها من استغلال 
جزء العقار المتنازع فيه. ومحكمة الاستئناف حين 
أيدت الحكم الابتدائي الذي قبل دعوى المطلوبة 


تكون قد طبقت الفصل 1 من ق م م تطبيقا سليما 
ولم تخرقه؛ والوسيلة على غير أساس " محكمة 
النقض عدد 1912 المؤرخ في2006/6/07 
ملف مدني عدد 2004/2/1/4083 

4. 'لكنء حيث إنه إذا كانت المصلحة هي 
الفائدة التي يحققها المدعي لنفسه من الدعوى. 
فإن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن 
الطاعنين لم يضمنوه المطالبة بالحكم لهم بأي 
شيء. إذ اقتصروا في مقالهم الافتتاحي على 
المطالبة بالحكم على المدعى عليهما تضامنا 
بينهما بأدائهما الفارق بين مداخيل ومصاريف 
الجمعية» مما تكون معه مصلحتهم منعدمة في 
الإدعاء ماداموا لم يلتمسوا الحكم لفائدتهم بشيء , 
والمظكمة مصدرة القرار حين قبلت الدعوى على 
علتها ورغم ما شابها من إخلال بشروط صحتها 
وقبولها»ايكون قرارها جاء خارقا للفصل 1 من ق 
م م مما<يستدعي نقضه " محكمة النقض عدد 
0 المؤرخ في2013/9/24 ملف مدني 
عدد 2012/2/1/5277 


5 . حيث إن الظالب تقدم«هدعواه ضدٍ موروث 
المطلوبين محمد بن حمادة .وغند استدعاء هذا 
الأخير ورجوع شهادة التسلية"تأنيهقلافي بتاريخ 
6 .ا مرفقة بشهاياةٌ الوفاة» تقدم 
الطاعن بمقال إصلاحي تحت عنوان مواصلة 
الدعوى ادى عنه الرسوم القضائية. ملتمسا فيه 
الحكم على المدعى عليهم ورثة محمد حمادة؛ بعد 
مواصلة الدعوى في مواجهتهم,. وبذلك يكون قد 
اصلح المسطرة وفق مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 
1 من ق مم الناصة " على أنه إذا تم تصحيح 
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المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة 
صحيحة. .". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
التي نهجت خلاف ذلكء لم تجعل لما قضت به 
الفصل 2 


أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض. محكمة 
النقض عدد: 810 المؤرخ في: 2007/7/18 
ملف تجاري: عدد: 2007/1/3/227 





6 . لكنا/خلافا .لطا تتمسك به الطالبة فإن 
محكمة الإستتقآف رد تالدفع المثار بشأن الفصل 
2 ق م م << بأن «غدم تبلييغ المستأنفة للقرار 
التمهيدي القاضي بانتداب الخبير نميه لمليح لا 
يقتضي أنه لم يعد محقا في تجزِبحمالْخقِيّْر المذكور 
اذ انه على فرض كونه لم يبلغ, به جفإيخ تاريخ 
اشعارها من طرف الخبير يفيد حصولها على العلم 
بتعينه وكان بإمكانها اذا كانت لها فعلا وسثائكلٌ 
لتجريحه ان تتقدم بها الى المحكمة وفق ما نص 
على ذلك الفصل 62 ق م م >> وهو تعليل غير 
منتقد مما يكون ما استدل به خلاف الواقع غير 
مقبول. محكمة النقض عدد: 2/23 المؤرخ في: 


0 ملف 
0 2 


تجاري عدد: 


7 . وحيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على 
القرار المطعون وذلك لانه بمقتضى الفصل 2 من 
قانون المسطرة المدنية فانه يجب البت بحكم في 
كل قضية رفعت الى المحكمة؛, والطاعنون تقدموا 
بُمقال»تدخل في اطار الفصلين 144 و 111 من 
قَآنُون المسطرة المدنية» والمحكمة لم تناقشه ولم 
تبت ف##تماما فجاء قرارها خارقا للفصول المذكورة 
وذلكَ" يعرضه للنقض. قرار محكمة النقض عدد 
652 القؤرخ في2002/9/25 ملف عقاري عدد 
222 





8 . حيث صح ما عابه الطالب في الوسيلة 
على القرارء ذلك انه وبمقتضى الفصل 3 من ق 
مم فإنه يتعين على المحكمة ان تبت في حدود 
طلبات الاطراف ولا يسوغ لها ان تغير تلقائياء 
موضوع او سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا 


للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب 
الاطراف ذلك بصفة صريحة " والثابت من اوراق 
الملف وبالاخص المقال الافتتاحي للدعوى ان 
المدعيين (المطلوبين) التمسا بمقتضاه الحكم 
على المدعى عليه (الطالب) بالتخلي عن الجزء 
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المستولى على مساحة 67م2 وهدم ما بناه فوقه 
ان كان سيء النية» والمحكمة حينما قضت 
بالتخلي دون البحث في سوء او حسن نية 
المحكوم عليه رغم ورودها في طلب المقال تكون 
قد خرقت مقتضيات الفصل الثالث المستدل به 
وعرضت قرارها لينقض. قرار محكمة النقض عدد 
4 المؤلاخ في2007-11-07 ملف مدني 
عدد 2006-3-1-4135 

9 . حقا حبك إن الدِعلإى ترمي إلى إبطال عقد 
بيع في إطار الفصل 514 من قهل ع» نظرا لكون 
البائع كان مصابا باضطرابات في الداثا غ“وضعف 
القلب وارتفاع الضغط الدموئا منذ<15 شتنبر 
5. وليست مؤسسة على/ حالك؛*الغبن 
المنصوص عليها في الفصل 55 من ق ل ع ولا 
على مرض الموتء في حين أن المحكمة رفضكا 
دعوى الطاعنات اعتمادا على أن العقد المطلوب 
إبطاله أنجز بتاريخ 2001/01/06 وموروث 
الطاعنات توفي في 2004/01/10 وبذلك لا 
يمكن اعتباره مريضا مرض الموت, وهو المرض 
الذي يجب أن يكون متلازما مع تاربخ إبرام العقد. 
وأن يقعد المريض عن قضاء مصالحه.ء وأن يكون 
خطيرا ينتهي عادة بالوفاة» وعلى أن الطاعنات 
ركزن طلب الإبطال على عدم التوازن بين الثمن 
المضمن بالعقد والثمن الموازي لقيمة المبيع, 
واعتبرت أن هذا السبب لا يوجب إبطال العقد إلا 
إذا اقترن بالتدليسء مما تكون معه المحكمة قد 
غيرت سبب الدعوى وخرقت بذلك الفصل الثالث 
من ق م مء وعرضت بذلك قرارها للنقض قرار 


محكمهة النقضح عدد 3814 المؤرخ 


في2008/11/05 ملفا مدني)2 عدد 
2*0 

0. حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أنه 
بمقتضى الفصل الثالث من قانون المسطرة 
المدنية فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في 
حدود طلبات الأطراف, والبين من أوراق الملف أن 
المدعي - المطلوب في النقض - طلب الحكم 
بسقوط الحضانة عن الطاعنة فقطء فاستجابت 
المحكمة لهذا الطلب وقضت فضلا عن ذلك 
بتسليم الولد لوالده دون طلب منه فتجاوزت بذلك 
حدود الطلب المنحصر في الحكم بسقوط الحضانة 
وخرقت الفصل المذكور فعرضت قرارها للنقض. 
قرار محكمة النقض عدد 520 المؤرخ 
في2008/11/12. 
7 


ملف شرعى عدد 


1. لكن فان المحكمة لم تكن في حاجة 
لمنإقشية"إلدعوى في إطار الفصول 166 و 167 
و 168)منه»ق المسطرة"المدنية لأنه منذ المقال 
الافتتاحئي و المداعىي. يدعى ملكيته للعقارين 
المدعى فيهما بطقتضى رييمي الشيراء المدلى 
بهما رفقة المقآل-المذكوك؟ وتككتللة' ا لاستئناف 
تأكد لها أن الدعوى| الموجهة"شد الطاعنة من 
اجل الاحتلال بدون سند كانت في محلها مادام 
قد ثبت لها أن تاربخ الشراء الذي"تدعيه من نفس 
البائع كان لاحقا للعقدين سند الدعوى, فتكون قد 
كيفت الدعوى في إطارها القانوني ولم تخرق 
الفصل 3 من ق المسطرة المدنية و الفصول 
الأخرى المحتج بها وكان ما استدلت به الطاعنة 
في الوسائل الثلاث غير جدير بالاعتبارء قرار 
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3 


محكمة النقض عدد 4012 المؤرخ 
في2007/12/05 ملف مدني2 عدد 
22*14 


2. حيث صح: ما عابه الطاعن على القرار» 
ذلك أن تكييف الدعوى مسألة قانونية تخضع 
لمراقبة المجلس“الأعلى وان الفصل 3 من ق» مغ 
م يقضيللأنه٠يتعين‏ على المحكمة أن تبت في 
حدود طلبات الأظرافداولا يسويغ لها أن تغير تلقائيا 
موضوع أو 4 هذه الظلبات» وبالرجوع إلى مقال 
الادعاء يتبين أن الدغوى استتكقاقية ترمى إلى 
التخلي على ماتم الاستقلاء علي مثا القطعة 
الأرضية المملوكة له برسم الشراء والفؤرخ في23 
أكتوبر 1963 والمحكمة مصدرة القرار«الطظعون 
فيه لما اعتبرت الدعوى حيازبة مؤطرة #وفقا 
للمادتين 166 و 167 من ق م م تكون خرقكٌ 
الفصل 3أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل 
منزلة انعدامه وعرضته للنقضء. قرار محكمة 
النقض عدد 3532 المؤرخ في 22 /2006/11 
ملف مدني عدد 2005/3/1/100 


3. لكن حيث إنه لا مجال لإعمال مقتضيات 
ظهير 1955_5_24 لإفراغ محل مكرى بعقد 
كتابي محدد المدة لم ينصرم عليه أجل سنتين 
بتاريخ التوصل بالإنذار ؛ و أن المحكمة ملزمة 
بالبت فيما هو معروض عليها في حدود طلبات 
الأطراف و مستنداتهم دونما تغيير في موضوع و 
سبب هذه الطلبات من تلقاء نفسها ؛ وتطبق 
القانون الواجب التطبيق و لو لم يطلب الأطراف 
ذلك ؛ و أن القرار المطعون فيه لما أكد ( على 
أنه استنادا لما أوضحته المستأنف عليها في 


مقال دعواها و ما أدلت به من عقد الكراء يتبين 
أنه تم الاتفاق على تحديد مدة العقد في سنة 
تبتدئ من 2009_11_1 الى فاتح نونبر 2010 
و أن الإنذار بالإفراغ الذي وجهته الطاعنة في 
إطار ظهير 1955_5_24 توصل به المكتري 
بتاريخ 2011-4-7 أي قبل مرور سنتين من 
تاريخ سربان العقد مخالفة مقتضيات الفصل 5 
من الظهير المذكور أعلاه ؛ و أنه بإعمال الفصل 
3 ق م م و الفصل 41 الذي بمفهوم المخالفة 
فأن مقتضيات الظهير لا تطبق على أصحاب 
العقود.... وممن لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة 
في اللفصل5 منه فلم يكن الحكم المستأنف 
مصادفا للصواب ) فالقرار لم يخرق المقتضيات 
المتمسك بها و أن شروط تطبيق الظهير المذكور 
أعلاه لم تشرع لحماية المكتري فقط بل لابد من 
توفرهاولتطبيق مقتضياته ؛ و أن للمحكمة أن تثير 
ذلك#تلقائيا؛ فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا و ما 
يتن غير جدير بالاعتبار» محكمة النقض 
عدد 2/620 المؤريخ في 2014/10/23 ملف 
تجاري ا عيدد 2013/2/3/1585 


44 . حيث صع.ما يغابة"الطا2] غلى القرارء 
ذلك أنه بنص الفصطل_ 3 5" قانون المسطرة 
المدنية» فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في 
حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لَهْنّا أن تغير تلقائيا 
موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا 
للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب 
الأطراف ذلك بصفة صريحة» والثابت من 
مستندات الملف وخاصة المقال الافتتاحي 


للدعوى الذي تقدم به المطلويون أنهم حصروا 
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موضوع دعواهم وحددوه في الحكم على الطاعن 
والمطلوب حضورها بالتخلي لفائدتهم على وجه 
الاستحقاق وإفراغهما من جميع زبنة الدويرية 
الفوقية المحمولة على ملك الغير والصابة الكائنة 
بالقصبة درب المنابهة رقم 120 مراكش 
والمشتملة على ثلاث محلات وقوس ومطبخ 
ومرحاض .ولأكروا حدودهاء والمحكمة مصدرة 
القرار المطشونيفيه ليا لم تتقيد بما ورد بالمقال 
الافتتاحي م"( طلباتِ“ وقضت0 باستحقاق 
المطلوبين لهواء “زينة” الدويرية رقم 120 
المحمولة جزئيا على الصابة وفي«الباقِق على 
الجزء الموالي لها من الدوبربة في 19"الكائنة 
بدرب المنابهة مراكش. رغم تبايناحق الزثّية عن 
حق الهواء. تكون قد خرقت مقتضيات /الفصل 
المحتج به وعرضت قرارها للنقض. مح#هة 
النقض عدد 4/24 المؤرخ في2015/01/13 
ملف مدني عدد 2013/4/1/2652 

5. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما 
ألغت الحكم الابتدائي فقضت تصديا بعدم قبول 
الطلب تأسيسا على أن مسؤولية" مالك البناء لا 
تكون إلا في الحالات حصرا في الفصلين 89 
و90 من ق.ل.ع الناتجة عن الإشهار أو التهدم 
الجزئي للبناء إذا نشأ عن القدم أو عيب في البناء 
أو عدم الصيانة" مع أن الأمر في النازلة لا يتعلق 
بمسؤولية مالك البناء التي تنتج عن انهياره أو 
تهدمه الجزئي وإنما بحراسة الشيء التي انتقلت 
إلى المطلوبين المنتفعين بالعمارة والمكترين لها 
لعرض الأكباش فيها ولم يتخذا الاحتياطات 
اللازمة لمنع أي سقوط قد يقع للغير في سردابها 


مما أدى إلى سقوط ابن الطالب فيه تكون أهملت 
تطبيق الفصل 88 أعلاه الواجب التطبيق وطبقت 
عوضا عنه الفصل 89 من نفس القانون مخالفة 
بذلك الفصل 3 من ق.م.م ولم تركز قضائها على 
أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة 
انعدامه وعرضته للنقض. قرار عدد 513 المؤرخ 
في2007/02/14 ملفا مدني عدد 
02 2|000 

6 . في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق 
مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية 
ذلك أن المطلوبين بنيا دعواهما للطعن في عقد 
الصدقة على أن إرادة الهالكة خدوج بنت مولاي 
علي ادربوش لم تكن سليمة ومشوية بالمرض 
المخوف اعتمادا على مقتضيات الفصل 54 من 
قانون الالتزامات والعقود والمحكمة لما أبطلت 
الصلاقة المذكورة اعتمادا على عدم معاينة البينة 
للحوز وعلى الموجب اللفيفي المدلى به من طرف 
المطلوكين الذي شهد ثيهوده بأن المتصدقة لم 
تغادر الياار المتصيقة بها إللى أن توفيت تكون قد 
خرقت ممقتضياث الفصل 3 من قانون المسطرة 
المدنية الذي يؤجب عل«89 ب المحكمةي أن تبت في 
حدود طلبات الأطراف إولا يسؤغ لها أن تغير تلقائيا 
موضوع أو سبب هذه الطلبات منا يعرض قرارها 
للنقض. قرار محكمة النقض عددٍ 478 المؤرخ 
في 2007/9/26. 
75 .... 


ملف شرعي2) عدد 


7. لكن حيث إنه؛ من جهة:, فإنه بمقتضى 
الفصل 3 المحتج به» فإن المحكمة بتت في 
الطلبات طبقا للقوانين المعمول بهاء والمطبقة 
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على النازلة المعروضة أمامهاء ولو لم يطلب 
الأطراف ذلكء. ولا تلتفت للنصوص القانونية 
المثارة من الأطراف. إذا لم تكن عاملة في حسم 
النزاع» قرار محكمة النقض عدد 11 المؤرخ 
في2007/1/3. 

..0 


ملف شرعي عدد 


8. حقااحيشيإن المحكمة - من جهة - وهي 
مقيدة بطلباث#اللخصوه اعتبرت أن ما يجب الحكم 
به وفق طلب ألْطَاعِنِينِ الُقدم ضمن مذكرتهم بعد 
الخبرة - ودون إمكائية تجاوزه هي مبلغ ( 
3 ؛» 96 درهم ) بالرغ هك أنلهم وفي 
آخر ملتمسهم بنفس المذكرة ' قرار للحكثمة النتقض 
عدد 3335 المؤرخ في2006/11/8١‏ ملف 
مدني عدد 2004/2/1/3638 4 
9 . لكن حيث إن مناط المصلحة سواء كا 
حالة أو محتملة هو كون الحكم المطعون فيه قد 
أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو 
قضى له ببعضها دون البعض الآخرء ولا مصلحة 
للطاعن في الطعن اذا كان الحكم قد صدر وفق 
طلباته» ومحكمةء الإستئناف التي تبين لها من 
الحكم الابتدائي المطعون فيه من الطالب بء 
الإستئناف أنه صدر وفق دفوعه بعدم الاختصاص 
النوعي وبإحالة القضية على المحكمة التجاربة 
بآكاديرء ولما لها من صلاحية في تقدير قيام 
المصلحة. قضت بانعدام مصلحة الطاعن في 
الطعن المذكور ولم تكن في حاجة الى انذاره بذلك 
مادام الأمر لا يتعلق بتصحيح المسطرة وبما جاء 
في تعليلها يعتبر كافيا غير خارق للمقتضى 
المحتج به: وما جاء في باقي التعليل المستند 


المتعلق بالفصل 9 من ق م م والذي لم تكن 
محكمة الاستئناف في حاجة للنظر فيه مادام قد 
اقتصر نظرها على الشكل. مما يكون ما استدل 
به بشأن ذلك انصب على علل زائدة يستقيم القرار 
بدونهاء /. محكمة النقض عدد 2/567 المؤرخ 
في2013/10/31 ملف تجاري عدد 
519 2 


0. لكن ردا على ما أثير في الفرعين أعلاه» 
فإنه وبمقتضى الفصل الثالث من قانون المسطرة 
المدنية فإن المحكمة غير ملزمة بالتكييف الذي 
يعطيه المدعى لدعواه, وإنما يتعين عليها أن تبت 
فيها وفق القانون المطبق على النازلة ولو لم 
يطلب الأطراف ذلك بصراحةء. والمحكمة لما 
صرحت بأن المطلوب استظهر برسمي شرائه 
للمدعى فيهء وبقرار المجلس الأعلى وحكم 
المحكقئة الإداربة لإثبات أن العقار المدعى فيه 
ملكة وتم الاعتداء عليه من طرف الطالب 
واعتبرت, دعواه استحقاقية لا حيازية فإنها بذلك 
تكون قبا أجابت الطألب عن دفعه المذكور ولم 
تخرق الفصول المشتدل بها وما بالفرعين يبقى 
على غير أساسل. قرار مشكملة النقض غدد 987 
المؤرخ في#2006/03/29ملذث _مدني عدد 
2*2 

1 . كن حيث إنه عملا بمقتقّيات الفصل 3 
المحتج بخرقه, فإنه نص في مقطعه الثاني على 
أن القاضي 'بت دائما طبقا للقوانين المطبقة على 
النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صربحة" 
ذلك أن القانون هو الذي يتولى تحديد 
اختصاصات القاضي ولا عبرة بتقديرات الخصوم 
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لتحديد هذه الاختصاصاتء. وأن العبرة بتقدير 
القاضي (أي المحكمة) الذي يستند إلى الوقائع 
المعروضة عليه والنصوص القانونية المنظمة 
لاختصاصه الوظيفيء وهو ما لا يخرج عن نطاق 
هذا الاختصاص. والمحكمة لما اعتبرت رئيس 
المحكمة مختصا بالنظر في طلب الحكم بغرامة 
تهديدية؛ باغتباره مشرفا على إجراءات التنفيذ؛ 





2 . حقا فإن الثابت من القرار المطعلان:فيه أن 
المستشار حسن غفلي هو أحد أعضاكي هيئة 
محكمة الاستئناف التي بتت في القضية. وبمقنطانّ 
الفصل 4 من ق م مء فإنه يمتنع على القاضي أن 
ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما 
سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة: 
ومحكمة الاستئناف لما بتت في القضية بعضوبة 
المستشار حسن غفلي رغم أنه سبق له» حسب 
الثابت من الحكم التمهيدي عدد 106 وتاريخ 
3 6 القاضي بإجراء خبرة» أن نظر فيها 
أمام المحكمة الابتدائية الأدنى منها درجة» فإنها 
تكون قد خرقت الفصل 4 من ق م مء فيما يقرره 
من أنه يمنع على القاضي أن ينظر في قضية في 
طور الاستئناف بعدما سبق له أن نظر فيها أمام 
المحكمة الابتدائية» وعرضت بذلك قرارها للنقض 
النقضن عدد 3714 المؤرخ 
في2008/10/29 ملف مدني-)2 عدد 


قرار محكمة 


كما ورد في طلب المطلوبين في النقضء, تكون 
فد عملت على تقدير وقائع النزاع وكيفتها التكييف 
القانوني الصحيح؛ ولو تخرق المقتضى المحتج 
بهء وما بهذا الفرع من الوسيلة من دون أساس. 
محكمة النقض عدد: 388 المؤرخ في: 
8 2 

2111+5 


ملف إداري عدد: 


7 '2ه2 

3 حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار» 
ذلك أنه. من جهة. وطبقا للفصل 7 من ظهير 
1974-07-5 المتعلق بالتنظيم القضائي 
للمملكلة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية: 
تعفد 6 الاستئناف جلساتها وتصدر قراراتها من 
طرف قضاة ثلاثة؛ وبب أثآ ينص في القرار على 
أسماء القضاة الذين<شاركوا فيه؛ وهوا اما يعني أن 
من انعقدت الجلشة بحضؤارها هو الذي١لمكنه‏ أن 
يشارك في إصدار القرارء وأنك يتخلّى من محضر 
جلسة 2016-11-28 التي أيشل فيها الملف 
للمداولة أنها كانت مشكلة من |السادة عبد النور 
الحضري رئيسا وعضوية السيدين أحمد الفينز 
وأمال بنونة؛ في حين أن تنصيصات القرار 
المطعون فيه تشير إلى أنه صدر من هيئة مكونة 
من السادة عبد النور الحضري رئيسا وعضوبة 
السيدين أحمد الفينز بن عبد السلام ومحمد هرندو. 
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وأن هذا الأخير لم يكن ضمن الهيئة التي أدخلت 
الملف للمداولة؛» ومن جهة ثانية» وطبقا للفصل 4 
من قانون المسطرة المدنية يمتنع على القاضي أن 
ينظر قضية في طورء الإستئناف بعد ما سبق له 
أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة؛ وأنه يتجلى 
من تنصيصات الحكم الابتدائي المستأنف أنه بعد 
أن صدر مرناهيئة مشكلة من السادة محمد هرندو 
رئيسا وأعضظويت السيدين رضوان بن علال وعدنان 
العشعاش. والقرالآ الباتيفثي الاستئناف ضد الحكم 
المذكور صدر من<هيئثة مكونة من السادة عبد 
النور الحضري رئيسا "وعضوبة .الشيدِيقٌ أحمد 
الفينز بن عبد السلام ومحملا هرنذووآن هذا 
الأخير كان ضمن التشكيلة التي أصيِكٍ الحكم 
المستأنف فجاء القرار بذلك خارقا للفصوالالمشيار 
إليها أعلاه ومعرضا بالتالي للنقض والإبألين 
محكمة النقض عدد 8/442 المؤرخ في 
85 ملف 
2*5 


مدنى عدد 


4 . حقا لقد تبين صحة ما عابته الوسيلة 
الاولى على القرار المطعون فيه ذلك انه بمقتضى 
الفصل 4 من ق م م يمتنع على القاضي ان ينظر 
قضية في طور الاستئناف او النقض بعدما سبق 
له ان نظر فيها امام محكمة ادنى درجة؛ وانه من 
الثابت من وثائق الملف ان الاستاذ عبد الحميد 
الجواهري سبق له ان ترأس الهيئة التي بتت في 
القضية ابتدائيا ورغم هذا هو من ضمن الهيئة التي 
بتت فيها استتنافيا مما يعتبر خرقا لمقتضيات 
الفصل 4 المذكور الامر الذي يجعل القرار المطعون 
فيه مغرضا للنقضن: قران سكمة النقضن عدن 559 


المؤرخ في2002/11/13 ملف عقاري عدد 
16 2 2 

5 . حقا حيث إنه من جهة إذا كان الفصل 369 
ق م م يمنع على القضاة الذين شاركوا بوجه من 
الوجوه في الحكم الذي هو موضوع النقضء فإن 
مجال هذا المنع يشمل النظر في موضوع الدعوى 
في أية مرحلة كانت عليها بعد النقضء وعليه فلما 
كان القرار المنقوض رقم 198 في الملف العقاري 
9 قد صدر عن هيأة كان من ضمن أعضائها 
المستشار محمد أحمدشء فإنه بمقتضى الفصل 
9 وق م م فقد صار ممنوعا من النظر في 
موضوع الدعوى بعد النقض والإحالة في أية مرحلة 
كانت عليهاء وأنه بمشاركته في إصدار القرار 
المطغؤن فيه بعد النقض في نفس موضوع الدعوى 
تكون المحكمة المصدرة له قد خرقت المقتضى 
المحتخ لله 

وحيش إنههمن جهة ثانية فإن الفصل 4 من ق م 
م يمنع على اللقاضي أن,يذظر في قضية في طور 
الاستثنافياً بعدما سيق له أنْ نظر فيها أمام محكمة 
أدنى درجة” وعليه فإن أحد أعضاء الهيأة المصدرة 
للقرار المطعون افيه وه االمستشتار غبد القادر 
الوزاني كان ممنوعا مان_النظروفتيٍ القضية بعدما 
سبق له أن بت فيها في المرحلة إلأبتدائية بمقتضى 
الحكم الابتدائي 152 ملف عقارية 99/114 مما 
يشكل خرقا للفصل المذكور وبكون القرار بذلك من 
الوجهين عرضة للنقضء. محكمة النقض عدد 
7 المؤرخ في2013/03/05 ملف مدني 
عدد 2012/2/1/2508. 


6 . لكن. حيث ان حالة التنافي الوحيدة 
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المنظمة بمقتضى قانون المسطرة المدنية هي 
المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون 
المذكور وبمقتضاها يمتنع على القاضي ان ينظر 
في قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما 
سبق له ان نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة؛ و 
هي الحالة التييلا تتعلق بنظر قاضي النقض لما 
سبق له اليث فيه وبالتالي فهي لا تدخل ضمن 
أسباب *إعاذقيالنظر«في قرارات محكمة لنقض 
والوسيلة غيق" مقبولة* محكمة النقض عدد 
5] المؤرخ فيث8 2013/07/1 ملف تجاري 
عدد 2011/1/3/1158 


7. لكنء حيث إن الفصل 4 ملق م م يمنع 
على القاضي ان ينظر قضية في طور(الالمتئناف 
او النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمآم هحكلة 
أدنى درجة وإنه لا يوجد قانونا ما يمنع القاضي ”قن 
نظر التعرض على حكم صادر عن نفس المحكمة 
مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى والوسيلة على 
غير أساس, قرار محكمة النقض عدد 597 المؤرخ 
في2006/5/31 ملف تجاري 2 عدد 
3 2 


8. لكنء حيث إن ما يمنعه الفصل الرابع من 
ق م م على القاضيء هو النظر في قضية في طور 
الاستئناف أو النقض بعدما سبق له ان نظر فيها 
أمام محكمة أدنى درجة؛ والأمر ليس كذلك في 
النازلة» ولا مجال لإعمال مقتضيات الفقرة الخامسة 
من الفصل 295 من ق مم الواردة في باب تجريح 
القضاة, والوسيلة على غير أساس. محكمة النقض 
عدد: 1/99 المؤرخ في: 2014/02/20 ملف 
تجاري عدد: 2013/1/3/122 


9 . لكنء حيث ان المنع المنصوص عليه في 
الفصل الرابع من ق م م والذي بمقتضاه يمنع على 
القاضي ان ينظر قضية في طور الاستئناف أو 
النقض بعدما سبق له ان نظر فيها أمام محكمة 
أدنى درجة, ينصب على الحكم موضوع الطعن 
بالاستئناف أو النقضء في حين ان ما ينعاه الطالب 
على المستشارين المشار اليهما في الوسيلة» هو 
انه سبق لهما البت في نازلة أخرى بين نفس 
الأطراف. وأما كونهما شاركا في إصدار الحكم 
التمهيدي القاضي بإجراء خبرة فلا تأثير له مادام 
ان الحكم المذكور لم يبت في أية نقطة تمس 
موضوع الدعوى. ومن ثم لا محل لإثارة مقتضيات 
الفصل الرابع من ق م م, والوسيلة غير مقبولة. 
محكمية النقض عدد: 1232 المؤرخ في: 
08 ملف-< تجاري2-2 عدد: 
210118 

0 .جيك تنعى الطاعنة على القرار أنه صدر 
بنفس الهيئة؛ السابقة«التي بتت في القرار 
الاستئنافقي عدد 197 وتاريخ 2003/01/20 
القاضي بإبطال الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى 
المحكمة الابتدائية؛لتبت فثهاظبقاهللقايون. وبعد أن 
أصدرت المحكمة الأبتدائية #حكما «في النازلة 
استأنفته العارضة وأصدرت فيه مندكمة الاستئناف 
القرار موضوع هذا الطعن وهي قتشكلة من نفس 
الهيئة. 

لكن حيث إنه ليس من بين نصوص قانون 
المسطرة المدنية ما يمنع محكمة الاستئناف من 
البت في النازلة بنفس الهيئة التي أصدرت القرار 
السابق مما يجعل الوسيلة غير قائمة على أساس. 
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القرار عدد: 3329 المؤرخ: في: 2006/11/8 
ملف مدني عدد: 2005/2/1/1930 


2. لكن#اكَبْثِ<(لْ المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لمارتبين* لهل ان القضية أصبحت 
جاهزة للبت ردت مأ تفسك به#الطالبون من عدم 
إدخال جميع الورثة وعن» صواب«جعدم«إثارته في 
المرحلة الابتدائية وأثير بعد 'أن «قطعت القضية 
مراحل بعيدة في الطور الاستئنافي وبعداِإنْجانٍ خبرة 
وصيرورة القضية جاهزة مما ينم عن س4هنيتتهم 
في التقاضي خلافا لمقتضيات الفصل 5 من 35م 
م: وأنه كان يتعين عليهم قياسا على مقتضيات 
الفصل 115 من نفس القانون أن يدخلوا في 
أجوبتهم ومقالهم الاستئنافي جميع الورثة وهو ما 
لم يفعلوه فضلا على أن الإراثة غير منشئة للحق 
وإنما ينحصر دورها في وفاة الموروث وحصر 
ورثته وهو تعليل غير منتقد في مجمله. وبخصوص 
ما أثير بشأن الفصل 3 من ق م م بالحكم بأكثر 
مما طلب والبت فيما لم يطلب فهو ليس سببا من 
أسباب النقض. والفرع الأول من السبب على غير 
أساس. والثاني غير مقبولء قرار محكمة النقض 
عدد 657 المؤرخ في 2006/6/21 ملف تجاري 
عدد 2005/1/3/1 

3. لكن ومن جهة أولى فإن خرق الفصل 5 
من ق م م - وهو عدم ممارسة المتقاضي لحقوقه 


.1 


طبقا لقواعد حسن النية في التقاضي - لا يشكل 
سببا للنقض مادام أن الانتقاد موجه للمطلوبة في 
النقض وليس للمحكمة؛ مما يجعل الوسيلة في هذا 
الشأن غير مقبولة" قرار محكمة النقض عدد 429 
المؤرخ في2008/01/30 ملف مدني عدد 
5 ' ه12 

4 حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة» ذلك أن 
موضوع الدعوى يرمي الى الحكم عليها بأداء 
تعويض )عن فوات الكسب والربح نتيجة افراغ 
المطلوبيمين المحل التجاري بمقتضى حكم قضائي 
تم الغاوّه» وأن«محكمة الإشتئناف التجاربة مصدرة 
القرار اليظعون فيه“ سلمتا بأن المطلوب تضرر 
جراء افراغته من مظله واعتبرت الطالبة مسؤولة 
عن ذلك دون ان إتبين ,»أن <استقنتا سوء نية 
الطالبة فيما سلكته إمِن الفسداظ التي أفرغ 
بموجبها فجاء قرارها بذلك ناقصل التعليل المنزل 
منزلة انعدامه وعرضة للنقض ")>محكمة النقض 
عدد 2/83 المؤرخ في2013/2/14 ملف تجاري 
عدد 2011/2/3/48 

5. لكنء حيث لم يسبق للطالب ان تمسك أمام 
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاء في 
موضوع الوسيلة بخصوص مقتضيات الفصل 5 من 
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ق م م سواء في مقاله الاستئنافي او في مذكرته 
اللاحقة» وإنما اكتفى فيها بمناقشة الصفة» وما 
قضى به الحكم المستأنف وما راج بجلسة البحث 
وما جاء بالخبرة حول المديونية» مما تكون معه 
الوسيلة غير مقبولة. قرار محكمة النقض عدد 
3 المؤرخ في2007/23/5 ملف تجاري عدد 
22201 


6. لكن, اوتا جيلة أولييخيث إن عدم ممارسة 
المتقاضي لحتُوقيطبقا" لقواعد حسن النية في 
التقفاضي كما ينظمها الفصل 5قمن ق ممم لا تشكل 
سببا للنقض مادام أن» الانتقايهموجة للطرف 
المطلوب في النقض وليس للقرارة<ثما كان معه 
غير مقبول محكمة النقض عدد 12376 المؤرخ 
في2010/5/25 ملف 
9 2 2 


مددي يم عدد 


7. حيث تبين صحة ما ورد في الوسيلتين 
أعلاه ذلك أنه بمقتضى الفصل الخامس من قانون 
المسطرة المدنية فإنه " يجب على كل متقاض 
ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية ". ولما 
كان الأمر كذلك. فإن الطاعن أثار أمام محكمة 
الاستئناف بأن المستأنف عليها على علم بعنوان 
الطاعن الكائن بالديار الهولندية واستدل على ذلك 
بنسخة حكم صادر عن القضاء الهولندي يثبت 
إقامته هناك. كما أن المطلوبة في النقض نفسها 
أدلت حين إقامة دعواها الحالية بشهادتين 
مدرسيتين للولدين اسمهان ومنير تفيدان أنهما 
يتابعان دراستهما بنفس البلدء وقد دفع الطاعن بأنه 
لم يبلغ بالحكم الابتدائي بعنوانه الذي يقيم فيه إلا 
أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على 


ذلك بمقبول وتبحث كما يجب في صحة إجراءات 
التبليغ كما هو منصوص عليه قانونا وتبني على 
ضوء ذلك الحكم المناسب لقضية الحال لكنها لم 
تفعل مما عرضت قرارها للنقض. قرار محكمة 
النقض عدد 486 المؤرخ في2005/10/26. 
ملف شرعي عدد 2005/1/2/199: 

8. في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق 
مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة لمدنية, 
الذي ينص على أنه " يجب على كل متقاض 
ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية؛ ذلك أن 
المدعي الرئيسي في القضية عبد القادر زعيط 
وورثته من بعده, بسوء نية في التقاضي, باعتبار 
أنهي يطعن في رسم صدقة أبيه لأمه. ولما يبت 
برفضق طلبه؛ وتبيع أمه القطعة الأرضية المدعى 
فيها لموروث العارضين وبحصر مجلس العقد 
وبوافق عليه وبسكت بعد هذا ما يزيد عن 14 سنةء 
ثم يقي دعوى مصرحا فيها بأن أمه باعت نصف 
ثمنها طالبا_شفعته. وأنِها وباقي الورثة يطلبون 
التخلي ابللتحقاقاء ماليا بوكالات مشبوهة متناسبا 
كل ما سبق. ولما يبث برفض طلبه على الدرجتين» 
يعيد الكرة من جذيدء فيبث )من .جديدج بؤفض طلبه 
على الدرجتين» ثم بعد إهذا يقهم«الدعوى موضوع 
النازلة» وذلك ما يؤكد سوء النية.في التقاضي مما 
يتعين التصريح به2 لكن حيث>إن ما التمسه 
الطالبون في الوسيلة من التصريح بسوء النية في 
التقاضي2. لم يسبق لهم طلبه أمام محكمة 
الموضوعء وإنما طلبوه لأول مرة أمام المجلس 
الأعلى: الأمر الذي يكون معه ما بالوسيلة جديدا 
وبالتالي غير مقبول. قرار محكمة النقض عدد 
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8 المؤرخ في 2007/4/25. ملف مدني 
عدد 2005/4/1/204.. 

9. لكن حيث إن الفصل 5 من ق.م.م يقضى 
بأنه " يجب علي كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا 
لقواعد حسن النية" والثابت من وثائق الملف أن 
الطاعن سبق أن١قدم‏ شكاية في مواجهة المطلوب 
أدت إلى .متابعة. هذا الأخير بجنحة قطع الطريق 
العام وأدين/يمين أجلها ابتدائيا واستئنافيا وبعد 
صدور قرار *"المجلس”5 الاعلي بإلغاء القرار 
الاستئنافي وإحالة “القشية علبي حاكم. الجماعة 
قضى ببراءته وخلال إجراءات القضيبة تقدغ الطاعن 
بمطالب مدنية تعزبزا لشكا يتله وشبثت الشكاية 
المذكورة في ممارسة عدة مساطر «استعجالية 
وتنفيذ في مواجهة المطلوب أدى بعضها إلى هدم 
وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفققة 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته " 
بأنه تبث للمحكمة مسؤولية الطاعن عن الضرر 
الحال بالمستأنف عليه محمد موقمير بتقديمه 
الشكاية وتنصيبه كطرف مدني من جهة؛ ومن جهة 
أخرى فان التعويض المحكوم به ابتدائيا 18.400 
درهم فانه يتعلق بدعوى إرجاع الحالة إلي ما كانت 
عليه قبل التنفيذ علي نفقة المطلوب في التنفيذ 
الذي تمثل في هدم ما بناه السيد موقمير " تكون 
أسست التعويض المحكوم به على إصرار الطاعن 
علي النيل من المطلوب بتقديمه المطالب المدنية 
التي دأب القضاء علي اعتبارها دليلا علي سوء 


النية» وقضت له عن صواب بالتعويض عن الضرر 
الذي أصابه من جراء تنفيذ الهدم الذي مورس 
عليه على نفقته فركزت قضاءها علي أساس 
وعللت قرارها تعليلا صحيحا وما بالوسيلة علي غير 
اساس." قرار محكمة النقض عدد 2086 المؤرخ 
في22007/06/13 ملف 
8 ' 2 
0 لكن. حيث إن الأصل ممارسة التقاضي 
بحسن النية وما استدل به الطاعنون في الفرع لم 
يثبت خلافه؛ فكان ما بالفرع غير جدير بالاعتبار. 
محكمة النقض عدد: 4/142 المؤرخ في: 
00+ ملف 
10+ 22 
لكن يحجيث إن خرق الفصل 5 من ق مم لا يدخل 
ضمن الأسباب المحددة في الفصل 359 من ق م 
م مانا الانتقاد موجه للطرف المدعي وليس 
للمحكمة_المطعون في قرارها مما يجعل الوسيلة 
غير" مقبولة. ملف عدد: 
73 21 

1 لك؛ حيث إن خرق الفصل 5إم م لا يعد 
من أسباب الطغن. بالنق؟ التج#تتق حسب 
الفصل 359 م م بما إيوجه اللقثار من انتقادات 
وليس للأطراف, والوسيلة غير مقثولة القرار عدد: 
3 المؤرخ: في: 2008/4/16 ملف مدني 
عدد: 2006/2/1/1919 


مدنى عدد 


مدنى عدد: 


مدني 
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2. لكن حيث إن الحكم المستأنف من طرف 
النيابة العامة بتلايخ 02/12/17 صدر في ظل 
مدونة الأحؤال_الشخصية حيث كانت النيابة 
العامة طبقاي للغفصل«التاسع.من قانون المسطرة 
المدنية» طرفاتنضما “يجوز لها استعمال أي 
طربق من طرق الْطِغِن ضدهالأحكاى الصادرة 
تطبيقا لتلك المدونةء وانه استنايا" لمقتضيات 
الفصل 399 من مدونة الأمثزة تظل“المقررات 
الصادرة قبل دخول هذه المدونة حيثا_التنفيذ 
الفصل 7 


3. حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق 


القانون ذلك أنه بمقتضى الفصل 9 من ق» م.م 
فإن قضايا الحالة المدنية تحال وجوبا على النيابة 
العامة» من أجل الإدلاء بمستنتجاتها الكتابية 
لكونها طرفا رئيسيا في الدعوىء إلا أن محكمة 
الاستئناف لم تفعل فعرضت بذلك قرارها للنقضء 

4 . لكن حيث إن النيابة العامة هي التي 
استأنفت الأمر الابتدائي بمقتضى مقالها 
الاستئنافي المدرج ضمن وثائق الملف. وبعد إدلاء 
المستأنف عليه بجوابه اعتبرت المحكمة القضية 
جاهزة وحجزتها للمداولة مما تكون معه الوسيلة 





خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات 
المضمنة في الظهائر المنصوص عليها بالفصل 
7 وهذه الظهائر لم تكن تعتبر النيابة العامة 
طرفا أصليا والمحكمة لما قضت بعدم قبول 
استئناف النيابة العامة لم تخرق الفصل الثالث 
المحتج به مما يجعل الوسيلة بدون أساس. قرار 


محكمهةه النقض- عدد 1 االمؤرخ 
في2006/5/31. ملفا شرعي2 عدد 
2 ... 

٠ 


غير مؤثرزة» قرار مشكمة «النقض عدد 3111 
المؤرخ ‏ فتي2008[/09/17 ملف ا مدني عدد 
2*7 2 

5 . حيث إن المحكمة مطيهرة“القرار المطعون 
فيه بنت قضاءها بعدم قبول الاستثناف شكلا على 
" أن النيابة العامة لا تكون طرفا رئيسيا حسبما هو 
منصوص عليه في المادة 563 من مدونة التجارة: 
وأن النيابة العامة في نازلة الحال لم تكن هي التي 
حركت المسطرةء وأن من المبادئ المستقرة فقها 
وقضاء أن الطعن بالاستئناف لا يقبل إلا ممن كان 
طرفا في الدعوى مباشرة او بواسطة خلال المرحلة 
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الابتدائية ". والحال ان الحكم التجاري المستأنف 
أورد في ديباجته اسم النيابة العامة بصفتها طرفا 
في النازلة» مما تكون (النيابة العامة ) قد استمدت 
صفتها من الحكم المستأنف ومن الدور المنوط بها 
الفصل 8 


القرار واردا يستوجب نقضه. قرار محكمة النقض 
عدد 784 المؤرخ في 2006/7/12 ملف تجاري 
عدد 2003/2/3/478 





٠ 

6”. حيث ينعى 'الطاعنون .على القرار خرق 
الفصلين 8 و9 من ق م مء ذلك أتيخال من 
الإشارة إلى النيابة العامة من ضمرخالقيئة حتى 
يتسنى لها الإطلاع وفق الفصلين المذكؤرين» 
وكان يتعين الإشارة إليها باعتبارها طرفا منضما 
وإلى مستنتجاتهاء ٠‏ 
لكن حيث إن الدعوى ليس من القضايا التي يأمر 
القانون بتبليغها إلى النيابة العامة وعليه فإن 
عدم الإشارة إليها في ديباجة القرار ليس فيه أي 
خرق للفصل 8 من ق م م الذي لا ينص على 

تضمين اسم النيابة العامة في ديباجة الحكم 
ومن جهة ثانية» فإن الخصومة تتعلق بإبطال 
رسم ملكية وهو ما لا يدخل ضمن الدعاوى 
المنصوص على وجوب تبليغها للنيابة العامة 
وفق الفصل 9 من ق م م, مما لم يتم معه أي 
خرق للفصل المذكور والوسيلة في جزأيها على 
غير أساسء: وبخصوص الفصل 345 من ق م م 
فإن كان ينص على سماع النيابة العامة في 
مستنتجاتها فإنه جعل ذلك عند الاقتضاء أي في 
الحالات التي تكون النيابة العامة طرفاء والوسيلة 


على غير أساس في فرعيها الأول والثالث وغير 
مقبولة في فرعها الثاني» محكمة النقض عدد 
4 المؤرخ في2013/3/19 ملف مدني 
عدد 2012/2/1/3917 

7. لكنء حيث إن نزاعات حماية الملكية 
الصناعية, لا تدخل ضمن القضايا الواجب تبليغها 
للنياث#العامة لوضع مستنتجاتها عملا بما يقضي 
ب#اتقمينم 9 من ق م م, وما ورد بالفصل 537 
ومابعدامن ظهير 1916/06/23» إنما يتعلق 
بالدعاويلا الرامية ليتضرب7ببطلان براءة اختراع 
أو سقوط الحق فيهاء التي تنظم إإليها النيابة 
العامة كطرف متندخل. ,أؤا_تتقدم_بدعوق أصلية 
ترمي لنفس الغاية, وأهي علو مقأصد الفصل 9 
المذكورء وبذلك فإن المحكمةة مصدرة القرار 
المطعون فيه بعدم إحالتها ملف النزاع . غير 
المتعلق بدعاوي البطلان وسقوط الحق . على 
النيابة العامة لوضع مستنتجاتهاء لم يخرق قرارها 
أي مقتضى والوسيلة على غير أساسء قرار 
محكمة النقضح عدد 718 المؤرخ 
في2006/6/28 ملفا تجاري_ عدد 


24 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


18 2 
الفصل 9 
يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآنية 


- 1القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا 
لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛ 


- 2القضايا المتعلقة بالأسرة ؛ 


- 3القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية ويصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو 


مؤازرا لأحد الأطراف؛ 


- 4القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛ 


- 5القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛ 


- 6القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص, تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛ 


- 7”مخاصمة القضاة؛ 
- 8قفضايا الزور الغرعي. 


تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. 
غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها. 
يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو 


شفوبا حيث يجب على المحكمة تأخيرها. 


يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروربا. 


للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع. 


يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا. 


8. لكن رداعلى الوسيلتين معا لتداخلهماء فإن 
المطلوب بمقتضى الفصل 9 من قانون المسطرة 
المدنية فيما إذا كانت القضية تتعلق بالمؤسسات 
العمومية هو تبليغ الدعوى إلى النيابة العامة وأن 
الثابت من مستندات الملف أن النيابة العامة تم 
تبليغها بملف القضية وأن هذه الأخيرة تقدمت 
بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 05-28- 
1 الرامية إلى تطبيق القانون وأنه بمقتضى 


الفصل 10 من قانؤن الللسطرة المدنية فإن 
حضورها غير إلزامي لأنها ليستيظرفا رئيسيا في 
الدعوى ولا محتما حضورها قاثونا وأن الغاية من 
التنصيص في الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من 
القانون المسطرة المدنية على الإشارة في الحكم 
إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها 
بالجلسة قد تمت بالفعل مما تبقى معه بالتالي 
الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. قرار محكمة 
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النقض عدد 2775 المؤرخ في09-27- 
6 ملف مدني عدد 2004-1-1-3904 
9 . حقا فإن الدعوى. حسب الثابت من المقال 
الافتتاحي: أقيمت على الدولة المغربية - الملك 
الخاص - الطاعنة كمدعى عليهاء وبمقتضى 
الفصل 9 من قهام مء فإنه يجب أن تبلغ للنيابة 
العامة الدظأوىيالتي تكون الدولة طرفا فيهاء 
ومحكمة الإستئذاف دين أهملت إحالة الملف 
على النيابة "ألعامِة رغلا أن الدولة طرف في 
الدعوى المعروضة' عليها فإنهه تكون قد خرقت 
الفصل 9 من ق م م» وعرضت بذلك#قرارها للنتقض 
القرار. عدد 3818 المؤرخ ف2008/11/05 
ملف مدني عدد 2007/2/1/290 

0 . حقاء حيث إن الفصل 9 من ق م مء يوجثٍ 
أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوي المتعلقة 
بالدولة» .. للإدلاء بمستنتجاتها وبشار في الحكم 
إلى إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها أو تلاوتها 
بالجلسة, والثابت أن من بين أطراف الدعوى وزارة 
الفلاحة وهي معنية بالفصل المذكور في حين أن 
ملف الدعوى لم يتم إحالته على النيابة العامة 
قصد الإدلاء بمستنتجاتهاء كما لم يتضمن القرار 
المطعون فيه الإشارة إلى إيداع النيابة العامة 
لمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة خلافا لما نص 
عليه الفصل أعلاه مما يستوجب معه نقض 
القرارء قرار محكمة النقض عدد 58 المؤرخ 
في2007/01/10 ملف مدني>)2 عدد 
048إ ه12 


1. حيث صح: ما عابه الطاعن على القرار 
ذلك أنه بمقتضى الفصل 9 من قانون المسطرة 


المدنية يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوي 
التي تتعلق بالمؤسسات العمومية وبشار في 
الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها 
بالجلسة وإلا كان باطلا. في حين أنه لا يستفاد 
من مستندات الملف ولا في القرار المطعون فيه 
أن النيابة العامة تم تبليغها بملف القضية أو أن 
هذه الأخيرة تقدمت بمستنتجاتها الكتابية الأمر 
الذي يكون معه القرار بذلك فد خرق مقتضيات 
الفصل المذكور فتعرض بذلك للنقض والإبطال. 
قرار محكمة النقض عدد 3223 المؤرخ في01- 
1- 2006 ملف مدني عدد 1-1-3341- 
2004 

2. لكن حيث انه فضلا عن ان المقصود 
بقضتايا الاحوال الشخصية في الفصل 9 المحتج 
به هي القضايا التي يكون فيها نزاع جوهري 
كإنكارالعلاقة الزوجية او نفي النسب فان النيابة 
العآلّة قديادلت بمستنتجاتها المودعة بالملف كما 
ان ل المطعون فيه ينص في صفحته الثانية 
على انلا وبعد الايتشماع (لَى مستنتجات النيابة 
العامة» التهذا فانهيلس بالقرار المنثقد أي خرق 
لمقتضيات الفضل المذكورث _مماد تكون معه 
الوسيلة غير مؤسسة. قرارا محكثة النقض عدد 
3 المؤرخ في2003/11/12 ملف شرعي 
عدد 2002/1/2/555 

3. وإأن النيابة العامة لئن كانت طرفا أصليا 
في الدعوى بمقتضى المادة 3 من مدونة الأسرة 
فإن مجرد عدم حضورها لا يفضي إلى بطلان 
الحكم ما دامت قد قدمت مستنتجاتها في القضية 
والتي أشار إليها القرار المطعون فيه في صفحته 
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الثانية بأنه صدر 'بناء على مستنتجات النيابة 
العامة الرامية إلى تطبيق القانون وبعد الاستماع 
إلى مستنتجاتها" وهو المطلوب بمقتضى الفصل 
5 من قانون المسطرة المدنية» قرار محكمة 
النقض عدد 623 المؤرخ في2008-02-13 
ملف مدني عدد 15 2005-1-1-345. 

4 . لكن خيش إنه بمقتضى الفصل التاسع من 
قانون المسلظرة«المدنة فإنى يجب أن تبلغ إلى 
النيابة العامة آلقضايا المتعلقة بالأسرة, والبين 
من أوراق الملف ,أن النياجة العامة أدلت 
بمستنتجاتها خلال المرجلة الاستئنافية»والرامية 
إلى تطبيق القانون وأن عدم إشالةاالظلف عليها 
خلال المرحلة الابتدائية لا | يشكلث ب إخلالا 
بمقتضيات الفصل المذكور أعلاه مادام الملف قد 
أحيل عليها طبقا للقانون استئنافيا فيبقى السبك 
غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 
0 المؤرخ في2007/12/19. ملف شرعي 
عدد 2006/1/2/438. 


5. حيث صح ما عابه السبب على القرار 
المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى الفصل 9 من ق 
م م فإنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة قضايا 
الأحوال الشخصية أو القضايا المتعلقة بالأسرة 
وأن موضوع النازلة يتعلق بالنزاع في النسب وهو 
من صميم الأحوال الشخصية التي يتعين تبليغ 
الملف إلى النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها وأنه 
بالإطلاع على مستندات الملف يتبين عدم القيام 
بهذا الإجراء فخرق بذلك القرار المطعون فيه 
مقتضيات الفصل 9 من ق م.م المذكور الأمر 
الذي عرضه للنقض الجزئي بخصوص ما قضى 


به من تأييد الحكم الابتدائي بشأن نفقة وأجرة 
حضانة البنت كنزة وتسجيلها في كناش الحالة 
المدنية ومصاريف الوضع والعقيقة والتطبيب» 
قرار محكمة النقضص عدد 255 المؤرخ 
في2005/5/4. 

98 


ملف شرعي عدد 


6. حيث تبين صحة ما نعاه السبب على 
القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 9 من ق م م يجب 
أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى المتعلقة 
بالأحوال الشخصية وأن يشار في الحكم إلى إيداع 
مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلاء 
وأن القضاء دأب على أن القضايا المعينة بالإجراء 
تلك التي يكون فيها نزاع جوهري حول الحالة 
الشيخصية للطرفين أو أحدهما والمنازعة في نازلة 
الحال حول بنبوة المطلوب للهالك محمد منار أي 
حول"النسب الذي هو من النظام العام مما كان 
متكيّنا معه إحالة القضية على النيابة العامة طبق 
الفطل 9 من ق م م ومحكمة الموضوع حينما 
بتت فيلا القضية ,يلآن القيّام بالإجراء الجوهري 
المذكورتكون قبا خرقت الفصل المحتج به 
وعرضت قرارها للنقض ..قرار؛ محكمية النقض عدد 
4 المؤرخ في 2005/12/28. ملف شرعي 
عدد 2003/1/2/403: 

7. لكن حيث إنه مادام أن النيابة العامة قد 
أدلت بمستنتجاتها الكتابية في المرحلة الابتدائية 
وقد أشار إليها القرار المطعون فيه في الوقائع 
فإنه لا تجبر محكمة الاستئناف على إعادة إجراء 
إحالة القضية من جديد على النيابة العامة لديها 
مما يجعل السبب بدون تأثير. قرار محكمة النقض 
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عدد 272 المؤرخ في 2006/5/3. ملف شرعي 
عدد 2005/1/2/182. 

068 حيث تبين صحة ما ورد في هذه الوسيلة 
ذلك أنه بمقتضى الفصل التاسع من قانون 
المسطرة المدنية فإنه يجب أن تبلغ إلى النيابة 
العامة القضايا الشتعلقة بالأحوال الشخصية., وأنه 
بالإطلاع ,عللى وثائق الملف يتبين أن القضية لم 
تبلغ إلى النكابة'العامثة رغم.أنها تتعلق بالتطليق 
المحكوم به لفآنَّدّة, المطلؤثة في النقض وكان لزاما 
على المحكمة أن تبلغ القضية إلى الجهة 
المذكورة استنادا إلى مقتضيات الفشلالمذكور 
طليعته لكنها لم تفعل وخرقت بذلك الفظل المحتج 
به مما عرض قرارها للنقض قرار مبحكمف النقض 
عدد 387 المؤرخ في2005/7/27 ملفخ 
شرعي عدد 2004/1/2/552. 5 
9 . لكن ردا على ما أثيرء فإن إجراءات تبليغ 
ملفات القاصربن وفاقد الأهلية إلى النيابة العامة 
طبقا للفصل 9 من ق م. م قد وضعت لمصلحة 
القاصرء فلا يجوز الاحتجاج بعدم احترامها من 
طرف الغيرء وما بالوسيلة بذلك على غير اساس» 
قرار محكمة النقضصن عدد 14 المؤرخ 
في2005/01/12. 
4 


ملف ١‏ شرعي عدد 


0. لكن ومن جهة أولى فإنه ليس بين 
نصوص المسطرة ما يلزم المحكمة بإحالة الملف 
على النيابة العامة لمجرد تمسك المدعي بنقصان 
أهليته عند إبرام العقد موضوع الطعن, كما أن 
إجراء الخبرة من صلاحية المحكمة ولا يعيب 
قضاءها البت في الدعوى دون إجراء خبرة للتأكد 


من أهلية من يطعن في عقد لنقصان الأهلية: 
ومن جهة ثانية فإن المحكمة لم تعتبر دعوى 
الطاعن معيبة لنقصان أهليته مما لا محل معه 
لتنبيهه بإصلاح مقاله وإنما أيدت الحكم القاضي 
برفض طلب إبطال العقد لنقصان الأهلية» وفرع 
الوسيلة على غير أساسء قرار محكمة النقض 
عدد 763 المؤرخ في2007/3/7 ملف مدني 
عدد 2005/2/1/3874 

1 . لكن طبقا للفصل 9 م م فإن القضايا التي 
يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة المشار إليها في 
بنده الثاني هي القضايا المتعلقة بالأسرة والنيابات 
الشرعية وكذا الفصل 3 من مدونة الأسرة فالنيابة 
العامة تكون طرفا أصليا في القضايا الرامية إلى 
تطبيق أحكامها ولما كان الثابت من وثائق الملف 
المعروضة أمام قضاة الموضوع وخصوصا المقال 
الافتتاي للدعوى أن طلب الإفراغ موجه ضد 
المطلقة للاحتلال بدون سند وحدها دون توجيهه 
6< ويذلك لم تكن هذه الأخيرة طرفا في 
الدعوى*<اأي أن .الأمر لتعلق بدعوى للإفراغ 
للاحتلآل»بدون سيدا في إطار القواغد العامة ولا 
يدخل ضمن موضوعات«لدونةالأسرة,أؤ الأحوال 
الشخصية والنيابات| القانوانيي«ؤعليه لم تكن 
المحكمة ملزمة بإحالة الملف علق النيابة العامة 
وهي عند عدم قيامها بذلك لماتخرق أي مسطرة 
ولا قاعدة قانونية وببقى ما بالوسيلة غير جدير 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 3794 
المؤرخ في2008/11/05 ملف مدني عدد 
7 '2 


2. حيث تمسكت الطالبة من خلال مقالها 
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الاستئنافي بعدم اختصاص قضاء المحكمة 
التجارية للبت في طلب التشطيب على التقييد 
الاحتياطي ذلك ان المقرر المتخذ من المحافظ 
على ان الأملاك العقاربة بإجراء التقييد هو الذي 
تضررت منه المستأنف عليها وأنه يمكن الطعن 
فيه أمام المحكمة الإداربة» غير ان المحكمة رغم 
جوابها عليه الدفع المثار بعدم الاختصاص 
النوعي؟ إلا(انهايلم تجلا الملف على النيابة العامة 
للإدلاء بمستنتققناتها بشأنهاكما يوجب ذلك الفصل 
9 من قانون المسثطرة"* المدنية» و الذي حدد 
القضايا التي يجب تبليعها الى النيابة«العامة. 
ومن بينها القضايا المتعلقة عدم“ الاقتصاص 
النوعي. فجاء قرارها خارقا لمقتضياتٍ“الفصل 
المذكور عرضة للنقض. محكمة النقضلل! عدد 
8 المؤرخ في 2012/05/24 ملف تجاري 
عدد 2011/1/3/1326 

3. حيث انه وبمقتضى الفصل 9 من ق م م 
يجب تبليغ النيابة العامة بقضايا الزور الفرعي 
وبشار في الحكم الى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها 
بالجلسة وإلا كان الحكم باطلاء فالطالب سلك 
مسطرة الزور الفرعي في الشيك موضوع الدعوى 
الأمر الذي يتعين معه إحالة الملف على النيابة 
العامة طبقا للفصل 9 المذكور إلا ان المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه لم تحترم المقتضى 
المذكور كما انه لا يوجد من أوراق الملف ما يفيد 
إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها أو تلاوتها 
بالجلسة مما يستوجب نقض القرار. محكمة 
النقض عدد 938 المؤرخ في2012/10/18 
ملف تجاري عدد 2011/3/3/496 


4. وحيث صح ما عابه الطاعن على القرار 
ذلك أنه وحسب الثابت من خلال وثائق الملف 
كما كانت معروضة على قضاة الموضوع فانه 
تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمذكرة جوابية مع 
دعوى مقابلة بالزور الفرعي قضت المحكمة 
بخصوصه بالرفضء فاستأنف الحكم برمته بما في 
ذلك رفض دعوى الزور الفرعي والتمس من 
محكمة الاستئناف الحكم وفق طلبه وإجراء خبرة 
خطية على الوثيقة المطعون فيها بالزورء وأنه 
لما للطعن بالاستئناف من أثر فقد نشرت بمقتضاه 
مسطرة الزور الفرعي من جديد أمام المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه وكان لزاما عليها طبقا 
للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية أن تبلغ 
الدعوى للنيابة العامة قصد تقديم مستنتجاتها وأن 
تشير لها ضمن قرارها الأمر الذي لم يتحقق فجاء 
بذلك"إالقرار خارقا للفصل المحتج به عرضة 
للنقشض_بغض النظر عن باقي أسباب النقض 
8 < محكمة النقض؛ عدد 2/700 المؤرخ 
في52014/11/20 ملفك تجاري ‏ عدد 
202298 

5. لكنء حيْث إن الفقزة .,الثالثة “عشرة من 
الفصل 9 من ق م هرالمدعىحخرقها لئن كانت 
تنص على أن يشار إلى إيداع مشتنتجات النيابة 
العامة أو تلاوتها بالجلسة و إلأكان الحكم باطلاء 
فإن ذلك يطال القضايا التي يجب أن تبلغ إليهاء 
والتي ليست من ضمنها دعوى النازلة» محكمة 
النقض عدد 2/164 المؤرخ في2013/3/19 
ملف مدني عدد 2012/2/1/3917 


6. لكن حيث إن النيابة العامة لم تقدم أي 
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مستنتجات مادامت القضية لم تبلغ لها لعدم توفر 
أي حالة من حالات الفصل 9 م مء ولأن النيابة 
العامة لم تطلب التدخل فيها ولم تحل عليها 
القضية تلقائيا من طرف المحكمة؛, مما لا مبرر 
للإشارة إلى ذلك في القرارء والوسيلتان على غير 
أساسء قرار محكمة النقض عدد 1048 المؤرخ 
في2006/3/29 ملف مدنىي2)2 عدد 
220 

7. لكن حَيْتَ إن قاضثى المستعجلات لا يلتزم 
بمقتضيات الفصل التاياثع من قي م م مادام أن ما 
يصدره من قرارات لا تمس, أصل الحقؤّقٍ١‏ أن من 
شأن اتخاذ الإجراء المذكور مثع مياق" يستتبعه 
من تأجيل للبث في الطلب المستعجل يتعارض مع 
طبيعة اختصاص القضاء المستعجل الذي يبيت 
على وجه السرعة. فالوسيلة غير جديلة 
بالاعتبار» قرار محكمة النقض عدد 1377 
المؤرخ في2008/11/5. ملف تجاري عدد 
2 2006/2/3. 


8. لكن وعلى عكس ما جاء في الوسيلة فان 
القرار المطعون فيه نص على الاستماع إلى 
مستنتجات النيابة العامة وان هذه الاخيرة لم تكن 
لتودع مستنتجاتها لو لم يبلغ لها ملف القضيةء 
ومن جهة فان القرار اشار في تنصيصاته إلى ما 
يلي وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم 
تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة 
الطرفين؛ وهذا كاف للقول بوجود التقرير المذكور 
باعتبار ان تضمينات الاحكام تعتبر هي الصحيحة 
والواقعة فعلا إلى ان يثبت ما يخالفهاء اضافة إلى 
ان الطالبين لم يدعوا أي ضرر لحقهم من جراء 


ذلك الامر الذي كان معه ما بالوسيلة بفرعيها 
مخالف للواقع» قرار محكمة النقض عدد 590 
المؤرخ في2003/12/24 ملف شرعي عدد 
65 2 

9 . لكنء حيث إنه ولئن كان الفصل التاسع 
من ق م م يوجب ان تبلغ إلى النيابة العامة 
القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات 
المحلية والمؤسسات العمومية لإدلاء 
بمستنتجاتها فإن إغفال القيام بالإجراء المذكور 
من طرف المحكمة الابتدائية إذا كان يترتب عنه 
البطلان فإنه يمكن تداركه في مرحلة الاستئناف 
مادام البطلان المذكور يمكن جبره من طرف 
المحكمة المرفوع أمامها النزاع استئنافيا ولا تأثير 
لذلك على الحرمان من الحق في درجة من درجات 
التقاضي, باعتبار أن النيابة العامة ليست طرفا 
رئيستاآفي مثل هذا النوع من المنازعات حتى تحرم 
مر الّحق, المذكور وهذه العلة القانونية المحضة 
المسشطة من الوقائع إلثابتة لقضاة الموضوع 
تقوم مقيام العلة المفثقدة وتلستقيم القرار بها قرار 
محكمة 4 النقضش.“ عدد 8799 المؤرخ 
في2006/12/13 إظلفد _يمدنواا عدد 


06 0 فى 


0 . حيث صح ما عابه الطألبون على القرار 
في الوسيلة, ذلك أن المدعى فية"عبارة عن أرض 
جماعية؛ وأنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه 
يلاحظ بأن الهيئة المصدرة له لم تقم بإحالة 
الدعوى على النيابة العامة حتى تدلي 
بمستنتجاتها في الموضوع حسب مقتضيات 
الفصل 9 من ق.م.م المستدل به مما يكون معه 
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خارقا للمقتضيات المحتج به ومعرضا للنقض. 
قرار محكمة النقض عدد 6 المؤرخ 
في2007/01/03 ملف مدني2 عدد 
4 ' ك2 

1 . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القرار 
المطعون فيه أشال في ديباجته إلى حضور السيد 
عبد العزين«الهلالي ممثلا للنيابة العامة الذي أكد 
مستنتجاته الكقائية.الظدرجة بالملف والمؤرخة في 
1 دون لام _إدراج النيابة العامة 
ضمن أطراف المقال (الاستئنافي غير .مؤثر ما 
دامت مستنتجاتها توجد ضمن أوراة” الملف. مما 
يجعل ما أثير غير مؤسس. قار ميشكثة النقض 
عدد 300 المؤرخ في2008/5/28.١‏ ملف 
شرعي عدد 2007/1/2/344. 


٠ 
لكن من جهة حيث إن الملف أحيل على‎ .2 
النيابة العامة في المرحلة الابتدائية وتقدمت‎ 
بمستنتجاتها في موضوع الدعوى بجميع‎ 
عناصرها ومن ضمنها الحضانة ومن جهة أخرى‎ 
فإن الإشارة بالقرار المطعون فيه إلى حضور‎ 
ممثل النيابة العامة وتقديم مستنتجاته يعتبر كافيا‎ 
في تطبيق الفصول المحتج بهاء مما يجعل‎ 
الوسيلة بدون أساس. قرار محكمة النقض عدد‎ 
المؤرخ في2007/5/23. ملف شرعي‎ 7 

عدد 2006/1/2/145. 

3 . لكن ردا على هذه الوسيلة» فإنه لما كان 
الأمر في نازلة الحال يتعلق بمسطرة التحفيظ. فإن 
الفصل 45 منه استوجب تقديم النيابة العامة 
لمستنتجاتها وهو ما تم في النازلة حسب ملتمس 
ممثلها الملفى بالملف والمؤرخ في 


38 6 أن إغفال الإشارة إليه في 
القرار لا تأثير له على سلامته مادام المشرع لم 
يرتب في الفصل 345 من قانون المسطرة 
المدنية أثرا على ذلك. خلاف ما هو منصوص 
عليه في الفصل 9 من نفس القانون الذي رتب 
بطلان الحكم في حالة عدم الإشارة فيه إلى إيداع 
مستنتجات النيابة بشأن الدعاوى المنصوص 
عليها فيه. مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة 
بالاعتبار. محكمة النقض عدد 8/88 المؤرخ 
في2018/02/13 ملف 
775 '' 2 


مدنى عدد 


4 . بأن الأصل في الإجراءات أنها وقعت 
طبق القانون وعلى مدعي خلاف الأصل الإثبات» 
وأن«النيابة العامة التي من أبرز مهامها مراقبة 
تطبيق القانون ولاسيما إذا كان هذا القانون من 
النظائ[العام, والنيابة العامة لم تستأنف هذا الحكم 
النشنيء الذي يجعل ادعاء المستأنف عار من 
الإثبات!>> وأن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم 
الإبتدائيلا تكون قبتنت غلله وأسبابه التي جاء 
فيها <2»بأن الثابيتا فقها وقضاء أنْإدعوى نفي 
النسب او ثبوتهإالمجردةغن أي,طلب يق مترتب 
عنه لا يمكن سماعهها إلا إمن«الأصل المباشر 
للمدعي الإنتساب اليه >> فكان,يذلك القرار معللا 
تعليلا كافيا ومرتكزا على أسايسن صحيح وما 
بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. .قرار محكمة 
النقض عدد: 410 المؤرخ في: 2008/01/30 
ملف مدني عدد: 2007/6/1/1894 

5 . حقا حيث إنه لما ثبت لقضاة الموضوع 
صحة الدفع المقدم من المستأنفة» والمتمثل في 


31 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


بطلان الحكم الابتدائي لعدم مطابقته للأوضاع 
التي استلزمها القانون بخصوص تشكيل الهيئة 
وكان الوضع الذي ترتب البطلان على الإخلال به 
متعلقا بالنظام العام << عدم صدوره عن نفس 
الهيئة التي حضرت وضع القضية في المداولة 
>> كان عليها قبل أن تقرر البطلان والفصل في 
الموضوع الماغروض عليها بعدما اعتبرت الدعوى 
جاهزة, أن اثحيل,الملفها على النيابة العامة لتقديم 
٠‏ 





6 . لكنء. حيث إن المحكمة أو ردك فج 
الصفحة 4 من قرارهاء إحالة الملف على النياكة 
العامة التي التمست تطبيق القانون» وأن موضوع 
النزاع لا يتعلق بإحدى الحالات الواردة بالفصل 
0 من ق مم التي يكون فيها حضور النيابة 
العامة إلزاميا في الجلسة. مما لم يخرق معه 
القرار أي مقتضى, والوسائل على غير أساس 
فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. 
قرار محكمة النقضص عدد 1150 المؤرخ 
في2007/11/28 ملف تجاري_ عدد 
4 22 

7 . لكنء حيث إنه طبقا للفصل 10 من ق 
م م» فإن حضور النيابة العامة في الجلسة غير 
إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا او كان حضورها 
محتما قانوناء ويكون حضورها اختياربا في 
الأحوال الأخرى2» وموضوع الدعوى لا يتطلب 


مستنتجاتها بخصوص البطلان المثار والمتعلق 
بالنظام العام حسبما يقتضي ذلك الفصل 9 من 
قانون المسطرة المدنية» لكنها لما لم تفعل ذلك 
فإنها خرقت مقتضيات الفصل المذكور. وعرضت 
قضاءها للنقض. قرار محكمة النقض عدد: 
3 المؤرخ في: 2008/12/31 ملف تجاري 
عدد: 2006/2/3/879 


حضور النيابة العامة» كما انه لا يدخل ضمن 
الحالات التي تستوجب تبليغ الملف إليها 
والمنصيوص عليها في الفصل 9 من ق م م فلم 
يخلاقة القرار أي مقتضى والوسيلة على غير 
أساجقرار محكمة النقض عدد 764 المؤرخ 
في2008/5/28 ٠.‏ ملفي تجاري 2 عدد 
17 1 22 

8 . لكن حيث إن اغتباز النيابة القامة طرفا 
أصليا في قضايا الأحوال | الشخصية لا يعني 
إلزامية الحضور في الجلسة بقيلز ما يعني ذلك 
أن يكون لها الحق في التدخل واستعمال وسائل 
الطعن المقررة قانوناء فعدم حضور النيابة العامة 
بالجلسة لا يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل 
المحتج به فكانت معه الوسيلة بدون أساسء قرار 
محكمة النقضح عدد 213 المؤرخ 


في2005/04/13. ملف شرعي عدد 
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6*؛,,: 

9 . لكن حيث إن النيابة العامة هي التي 
استأنفت الأمر الابتدائي بمقتضى مقالها 
الاستئنافي المدرج ضمن وثائق الملف. وبعد 
إدلاء المستأنف عليه بجوابه اعتبرت المحكمة 
القضية جاهزة وخجزتها للمداولة مما تكون معه 
الوسيلة غيا مؤثرة» قرار محكمة النقض عدد 
8 الفؤرخ في 2006/4/10 ملف مدني 
عدد 2005/6/1/645 

0 . ومن جهة ثائثية, فإنه#مقتضي الفصلين 
109 من قانون المسطرة المدنيية .فإه يجب 
تبليغ النيابة العامة بالقضايا" التي <تتعلق بعدم 
الاختصاص النوعي وبعتبر حضورها ف بالجلسة 
غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو#كاث 
حضورها محتما قانونا ودعوى نازلة الحال ترمي 
إلى طرد محتل من عقار محفظ تجري وقائعها بين 
أشخاص ذاتيين والنيابة العامة ليست طرفا رئيسيا 
في النزاع ولا حضورها بالجلسة محتما قانونا وقد 
بلغت بالدعوى التي أثير بشأنها الدفع بعدم 
الاختصاص النوعي وأدلت بمستنتجاتها حسب 





2 . وحيث إن الطلب يهدف. حسب مقال 


الثابت من القرار المطعون فيه بإشارته في 
صفحته الثانية 'وبناء على مستنتجات النيابة 
العامة ". قرار محكمة النقض عدد 2035 المؤرخ 
في2006/06/21 ملف مدني2 عدد 
14 ' ه12 

11 . حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار: 
ذلك أنه رد دفعها المذكور أعلاه بأن "الفصل 37 
من ظهير 1913-08-12: نص على أن ممثل 
النيابة العامة يتقدم إن اقتضى الحال بمستنتجاته 
خلال المرحلة الابتدائية وهي عبارة تفيد الاختيار 
لا الإلتزام”" في حين أن إحالة الملف على النيابة 
العامة لتقديم مستنتجاتها في المرحلةء 
الإستئنافية لا يغني عن إحالة الملف عليها في 
المررحلة الابتدائية سيما إذا كانت الدولة طرفا في 
النزاع» الأمر الذي يعتبر معه القرار خارقا 
لمقتظليات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية 
ممآ"عرضه للنقض والإبطال. قرار محكمة النقض 
عدا 58 المؤرخ في2007-09-26 ملف 
مدني عياد 200551-122731 


الدعوى: إلى الحكم بواجب الاستغلال عن السنة 
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الفلاحية 2004-03 بعد إجراء خبرة لتحديد 
قيمته. 

حيث تطبيقا للفصل 11 من ق م م.ء فإن 
الاختصاص الانتهائي يحدد استنادا إلى مبلغ 
الطلب المجرد الناتجح عن آخر مستنتجات 
المدعيء ولما كانت الخبرة المامور بها قد حددت 
قيمة واجب+الاستغلال في مبلغ 12200 درهمء 
والمطلونة التمييت بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 
9 الككة لها بمااحددته الخبرة» فإن ذلك 
يعني أن هذا المبلغ هلا المحددٍ لقيمة الدعوى, 
وهي قيمة تقل عن عشرن ألف درهم؛ ميل يجعل 
الحكم الصادر عن محكمةه الإشتئفاق ‏ في 
6 بعد دخول القانون| رقم ,25-05 
حيز التنفيذ في 05/12/1 غير قابل| للنّْقض 
عملا بالفصل 3 من ق م م الذي نص لك 
أن الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف 
درهم لا تقبل الطعن بالنقض, قرار محكمة النقض 


عدد 3947 المؤرخ في2007/11/28 ملف 
مدني عدد 2006/2/1/732 « 





4 . حقا 'حيث إن الثابت من خلال الطلب 
الافتتاحي للدعوى أن المطلوب في النقض حدد 
ملتمساته في ختامه في عدم قبول الطلب واحتياطيا 
رفضه واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية للتأكد من 
انه غير مدين بالمبالغ المطالب بها” كما أنه عند 
تعقيبه على الخبرة الحسابية التي أمرت بها 


3 . وحيث ان الاختصاص الانتهائي يحدد 
استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر 
مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية. 
والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية. 
وحيث إن الثابت بالرجوع إلى المقال الافتتاحي 
للدعوى ان الطلب يرمي إلى أداء مبلغ 8490: 
9 درهم من قبل اصل الدين مع الفوائد المصرفية 
5 وغرامة التأخير بنسبة 910 والضرببة على 
القيمة المضافة وباقي المصاربف والنفقات 
الأخرى. 

وحيث إنه اعتبارا لذلك وما دام أن الطلب المجرد 
في النازلة ينحصر في مبلغ 8490: 19 درهم, 
فإن القرار الاستئنافي الصادر بشأنه غير قابل 
للطعن بالنقضء وبتعين بالتالي التصريح بعدم 
قبول طلب النقض شكلا مع إبقاء الصائر على 
رافعه##قرار محكمة النقض عدد 1210 المؤرخ 
م2001 ملف تجاري_2 عدد 
2215 


المحكمة الابتدائية جدد طلبه بالحكم وفق مقاله 
الافتتاحي” وطبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة 
المدنية فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود 
طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا 
موضوع أو سبب هذه الطلبات'ومحكمة الاستئناف 
لما ردت الدفع الوارد بالوسيلة المثار من الطاعنة 
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بتعليلها (أنه بالرجوع للمقال المقدم من الطرف 
المستأنف عليه إلى المحكمة الابتدائية فإنه في 
تضمن في ديباجته بطلان الإنذار العقاري كما أن 
وقائعه من خلال صفحات المقال تشير إلى القول 
ببطلان الإنذار العقاري وان تكييف الوقائع يرجع 
الاختصاص فيه للمحكمة) والحال أن الأمر يتعلق 
بالطلبات والتثي العبرة فيها بالمستنتجات الختامية” 
فإنها تكوث/ قدا خرقيتك المقتضيات المحتج بها 
وعرضت فرازها"! للنقض” محكمة النقض عدد 
المؤرخ فيملف مدني عِظدّد 62ي2016/2/1/2 
5 . حيث انه بمقتّضِى الفصل©1 )من ق م 
م يحدد الاختصاص الانتهائئ اميتياداا إلى مبلغ 
الطلب المجرد الناتج عن آخر مسئنتجاثالمدعي 
باستثناء الصوائر القضائية والفوائد ‏ القانونهة 
والغرامات التهديدية والجبائية ٠‏ 
وبمقتضى الفصل 12 من نفس القانون يبت 
ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة, 
وحيث إن مطالب الطاعن حسب مقاله الافتتاحي 
للدعوى ترمي إلى الحكم له بمبلغ 1581. 07 ده 
بالإضافة إلى فوائد التأخير البنكية ابتداء من 
4 إلى يوم الأداء والضرببة على القيمة 
المضافة المستحقة على الفوائد 

وحيث يكون بذلك طلب الطاعن يتضمن مطالب 
غير محددة القيمة ولا تدخل ضمن الاستثناء 


المنصوص عليها في الفصل 11 المذكور مما 
يكون معه الحكم المطعون فيه غير انتهائي وبكون 
الطعن فيه بالنقض غير مقبول عملا بأحكام الفصل 
3 من ق مم. قرار محكمة النقض عدد 645 
المؤرخ في2007/6/6 ملف تجاري عدد 
9 2 

6 . حقا 'حيث إن المحكمة أسست لما قضت 
به من عدم الاختصاص وإحالة الملف على 
المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم للبت فيه طبقا 
للقانون على تعليلها الوارد في الوسيلة ” في حين 
أن المحدد للاختصاص هو قيمة الطلب وئيس ما 
يقضي به الحكم الابتدائي” و إذا كانت قيمة 
موضوع النزاع غير محددة فإنه يبت ابتدائيا عملا 
بالفصل 12 من قانون المسطرة المدنية مع حفظ 
أحق, الإستئناف أمام المحاكم, الإستئنافية وفق ما 
تنص “ليه الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من ق م 
ك7 [آالبين من خلال الطلب الافتتاحي الذي تقدم 
به الطاتتون وفق ما سلف بيانه” أنه جاء غير 


محددا وتكون محكيبة الاشتئناف هي المختصة 
للبت في>الطعن بالآستئناف "مما ايجعل تعليل 
المحكمة الذي برت به قظلاءها فاسدا ملأتكزا على 
خرق للفصلين 12 وآ 19 (من«قآنون المسطرة 
المدنية 'وعرضة للنقضء في محكظة النقض عدد 
عدد 2019/2/1/10461 





7 . لكن حيث من جهة فإن موضوع الطلب 


الأصلي والإضافي الثاني وان ارتبطا فيما بينهما 
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لأنهما يتعلقان بإجراء ات التنفيذ في الملف التنفيذي 
عدد 2/97-353 فالأول يهدف بطلان الإجراء ات 
والثاني إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فإنهما لا 
يمثان للطلب الإضافي الأول بأي صلة لأنه يهدف 
التعويض عن الإخلال بمقتضيات الفصل 112 
مدونة التجارة والمحكمة مصدرة القرار تكون على 
صواب حين<أجابت " بأن الطلب الإضافي وإن كان 
له علاقة(#بالخق «المطلوب بمقتضى المقال 
الافتتاحي فإن#الإإيتبع عأ رفض هذا الطلب رفض 
الطلب الإضافي بالتبعياة لأن .أسبابه مستقلة لم 
تكتمل أثناء تقديم الدعوتى وبسوغ النِك.فلله وحده 
ولا يشكل ذلك تناقضا بين أجزاه الكدثما يكون 
ما أثير غير مقبول. قرار محكمة النقض عدد 
3 المؤرخ في2008/05/28 ملفكا مدني 
عدد 2006/3/1/3689 3 3 

8 . لكنء حيث ان رفع الدعوى ليس مقيدا 
بتقديم طلب واحدء بل بإمكان الأطراف ان يتقدموا 


بطلبات إضافيةء ما دام الأمر يتعلق بنفس الأطراف 
ونفس موضوع النزاع: وخلافا لما أثاره المكتب 
المستأنف. فإن الرسوم القضائية أديت على كل من 
الطلب الأصلي والإضافيء بدليل طابع استخلاصها 
الموجود عليها وان المكتب الجهوي للاستثمار 
الفلاحي تم في مواجهته تقديم الطلب الإضافي. 
فضلا عن ان أطراف النزاع تتحدد من خلال المقال 
الافتتاحيء أو مقال الإدخالء أو التدخل الايرادي: 
أو المقال الإصلاحيء. وليس بالمقال الإضافي وحده 
الذي لا يفيد سوى تقديم طلبات إضافية في مواجهة 
نفس أطراف الدعوى لا غيره كما ان اختلاف المبالغ 
المطالب بها في كل من الطلب الأصليء والإضافي 
والطلب الحبي بالأداء » إنما يجد تفسيره في اختلاف 
الفترق الزمنية التي تترتب عنها الفوائد المحددة 
كلقّزاء عن التأخير في الأداء وبذلك يكون ما أثير 
غير مؤسيس. قرار محكمة النقض عدد: 126. 
المؤرخ” في: 2006-2-22 ملف إداري عدد: 
02--2003-1 





9 . لكن من جهة فعملا بما يؤخذ من 
مقتضيات الفصلين 13 و 14 من ق.م,ء م فإن 
اختلاف سند المدعين لا يمنعهم من توجيه دعوى 
مجتمعين ضد المدعى عليه ما دامت مصلحتهم 


مشتركة وموضوع النزاع واحد من حيث السبب 
والمحل والثابت من اوراق الملف أن هدف 
المطلوبين الحكم على المدعى عليه بالتخلي عن 
نصيبهم في العقارات التي تعلق حقهم بها وكل 
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العقارات كانت مملوكة في الأصل لجدهم محمد بن 
عبد الله كما أنهم أدلوا بإراثئتهم عدد 56 صحيفة 
0 والوصية عدد 179 صحيفة 1436 والصدقة 
عدد 163 صحيفة 14 كما أدلوا بالإحصاء عدد 
5 صحيفة 493 والذي تم بحضور المدعى 
عليه والمحكمةيلما اعتبرت وعن صواب صفة 
ومصلحة الللعين قائمة تبعا لتلك الوثائق تكون 
قد عللث قزارهاتعليلااكافيا وببقى ما بهذا الجزء 
من الوسيلة علاقا غير أيناس ومن جهة ثانية فإنه 
فضلا عن كون الطالبية لا صفة لهم في الدفع 
ببطلان الصدقة المتمسك بها من«ظرفِك مولاي 
سعيد بن عمر وببقى ذلك من .ذق يخلفك"الهاشمية 
بنت محمد فإن الطالبين لم يثيرؤواهذا ,الأفع أمام 
محكمة الاستئناف ضمن أسباب التثئنافهم 
بمقتضى مقالهم المؤرخ في 1985/2/14 ولذلك 
فإنه دفع جديد أثير لأول مرة أمام المجلس مما 
يجعل هذا الجزء من الوسيلة غير مقبول. قرار 


محكمهة النقضصح عدد ا 2977 المؤرخ 
في2008/09/03 ملف مدني عدد 
38'' '''2 


0]. لكن حيث إنه بموجب الفصل 14 من 
ق.م.م فإنه يحكم في الطلب المقدم من طرف عدة 
مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين بموجب 
سند مشترك والثابت من وثائق الملف أن المطلوب 
في النقض رفع دعواه ضد كل من الطالب 
والمطلوب حضوره يوسف بن عبد الله بمقال واحد 
لكون كل واحد منهما ألحق به ضررا نتيجة الأعمال 
التي يقوم بها في محله المجاور لمدرسته 
والمحكمة لما اعتبرت الضرر الصادر من المدعى 


عليهما سندا مشتركا لرفع الدعوى في مواجهتهما 
بمقال واحدء وقضت عليهما تبعا لذلك برفع الضرر 
استنادا لما ثبت لها من وثائق الملف. تكون قد 
طبقت الفصل المحتج بخرقه تطبيقا صحيحا وعللت 
قرارها في هذا الشأن تعليلا كافيا. قرار محكمة 
النقض عدد: 1188 المؤرخ في: 2005/04/20 
ملف مدني عدد: 2003/7/1/3349 

11. . حيث لما كان المقرر. انه لسماع 
الدعوى ان تتوافر مصلحة قانونية و مشروعة ليس 
فقط في المدعي مفتتح الخصومة و انما ايضا في 
الخصم او الخصوم المراد استيفاء الحق منهم 
بحيث يكون ذلك الحق مشتركا بينهم بموجب سند 
واجد يتعذر معه فصل الواحد عن بقيتهم. و في 
النازلة فالطالب و حسب صحيفة دعواه المعروضة 
على قضاة الموضوعء. يرمي الى قسمة عقارات 
مملوكةللشركات المطلوبة التي يملك حصصا فيها 
؛ و /انهلما كانت كل شركة تتمتع بالشخصية 
الاعتبارية. ‏ الاستقلال«المالي المنفصل عن 
شخصيةهو ذمم للمشاهميق فيهاء. فانه لا يمكن 
توجيه طلتّ واحديقي مواجهة الجمييع للمطالبة 
باستيفاء حق لا زابط يجيشع/بؤنهماهفيه 'اللهم صفة 
الطالب المساهم في كل_منواييو الذي لا يحقق 
عنصر السند المشترك بين المدعرلاعليهم المطلوب 
توافره بموجب الفصل 14 ق م 8>محكمة النقض 
عدد: 2/182 المؤرخ في: 2014-3-27 ملف 
تجاري عدد: 2012/2/3/972 


2] . حيث صح ما نعاه الطالب على الحكم 
المستأنف ذلك انه طبقا لمقتضيات الفصل 64 من 
قانون التحفيظ العقاري فإنه لا يمكن إقامة أي 
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دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من 
جراء التحفيظ وبمكن للمتضرر في حالة التدليس 
إقامة دعوى شخصية على مرتكب التدليس وفي 
حالة إعسار هذا الأخير تؤدي التعويضات من 
صندوق التأمينات المحدث بمقتضى الفصل 100 
من القانون المذكور وهذه الدعوى تقدم أمام 
القضاء العالأثي_وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة 
الإداربة" فإله_ليين ضطن مقتضيات الفصلين 14 
٠‏ 


و15 من قانون المسطرة المدنية والفصل 18 من 
قانون المحاكم الإداربة ما يعطى الاختصاص 
للقضاء الإداري للبت في الطلبات المرفوعة ضد 
الأشخاص الطبعية إلى جانب أحكام القانون 
العام..محكمة النقض عدد: 1/695 المؤرخ في: 
!١!5‏ ملف 
211 2 


إداري عدد: 





3 . حقا تبين من الوثائق كما هي معروضة 
أن المقال الافتتاحي تضمن طلب الطاعن بالحكم 
له بتعويض مسبق قدره 1000 درهم وتعيين خبير 
لاحتساب التعويض النهائي عن الضرر المادي 
الذي لحقه وارتكاز الخبير في احتسابه على 
المحجوز الذي هو 489.032., 32 درهم ومدة 
حجز 9 سنوات و8 أشهر والربح السنوي مع حفظ 
حق الطالب في وضع طلباته بعد الخبرة. ومحكمة 
الاستئناف لما قضت بعدم قبول الطلب خلاف ما 
تمسك به الطاعن وعللت قرارها << بأن الطلب 
موضوع النزاع مجرد طلب خبرة هو من باب اعداد 
الحجة لأحد الأطراف ولا يصح لأن يكون موضوع 
الملتمس لأن المحكمة تبت في الطلبات الفاصلة لا 


في /الظلبات التمهيدية او الاجراءات التي أفرد لها 
المشر##تشطرة خاصة >> دون ان تعتبر ملتمس 
الطاعن حفظ حقه في,تقديم طلباته بعد الخبرة تكون 
قد عللكي قرارها" تعلهالاً فاسدا يعرظله للنقض. 


محكمةه النقضن2 عدد<. 2/706« المؤرخ 
في2014/11/20 «إملف( تجاري عدد 
27 


14 . حيث ثبت صحة ما عالَقّه الوسيلتان على 
القرار ذلك أن الحكم الابتدائي المستأنف قضى بعدم 
قبول طلب الضم والمقال المضاد وفي الموضوع 
الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 
7 :؛ 00 درهم عن الغرامة الاجباربة عن 
التأخر عن تنفيذ الحكم عدد 96/123 الصادر 
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بتاريخ 96/5/21 وأنه طبقا لأحكام الفصل 22 
من ق م م فإن الطلبات المقابلة وكما هو الحال 
في النازلة تطبق عليها أحكام مقتضيات الفصل 
5 من نفس القانون أي إذا كان أحد هذه الطلبات 
قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها 
وبما ان الطلب المضاد في النازلة يرمي الى اصلاح 
خطأ مادييلثق_الحكم الصادر بتاريخ 96/5/21 
في الملف قفدي5 93/2 وهو طلب غير محدد فإن 
الحكم الابتداكا قابل للإرمته للطعن فيه ب» 
الإستئناف طبقا لأحكام“الفصل المذكور والقرار لما 
قضى بعدم قبول, الإستئتآف شكلا فياشقِ#آلمتعلق 
بالحكم بالغرامة الإجباربة وابطاك الحكمحفيّما قضى 
به من عدم قبول الطلب المضادٍ وأملا,بإرجاع 
الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه افقذ خرق 
المقتضى القانوني المستدل به حين جزأ الحكم بعدم 
قبول؛ الإستئناف في شق منه وقبلية في شقه 
الآخر مما يعرضه للنقض والإبطال وأن حسن سير 
العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة: 


قرار محكمة النقفض عدد 4 7المؤرخ في 
1 مالف اجتماعي عدد 
13 [|«2 


5 ]. لكن حيث إنه لما كان طلب المقاصة 
الذي التمسه الطالب يروم الحكم له بثبوت ما 
يدعيه من حقوق قبل المطلوبين؛ وتصفية حسابه 
معهم, فإنه كان عليه أن يؤدي عنه الرسم القضائي 
المفروض عليه قانوناء مادام ليس معفى بنص 
قانوني صريح, والمحكمة لما أعرضت عن البحث 
في الطلب المذكورء بعلة أن الطالب لم يؤد عنه 
الرسم القضائيء فإنها تكون قد بنت قضاء ها على 


أساس من القانون؛ وعللت قرارها تعليلا سليماء وما 
بالوسيلتين لا أساس له. لكن حيث إن المحكمة 
أجابت عن الدفع المتعلق بالاختصاص المكاني لما 
اعتبرت أن النزاع يتعلق بطلب تمكين كل طرف من 
واجبه في ثمن بيع القطعة المذكورةء وبالتالي 
فالفصل الواجب التطبيق هو 27 من ق.م.م الذي 
يسند الاختصاص المكاني لمحكمة الموطن 
الحقيقي أو المختار للمدعى عليه؛ كما أنها لما 
قبلت الدعوى من الناحية الشكلية» فإنها تكون قد 
رفضت باقي الدفوع ضمنياء باعتبار أن المدعين 
أدلوا بإراثئة مورث الطرفين التي تشير إليهم كورثة 
شرعيين. مع تحديد نصيب كل واحد منهم في 
متخلفه. حسب الفربضة المضمنة بهاء وبعقد البيع 
إالوكالات المشار إليهاء وأن الطالب لم يطعن في 
ذلك بأي مطعنء مما يجعل قرار المحكمة مرتكزا 
على أسياس, ولم يخرق مقتضيات الفصول المشار 
إليها"وما. بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. قرار 


محككم النقض عدد 8 المؤرخ 
في2006/7/5. “ثلفيده شرعي عدد 
15 


6 . لكن حيّث إن «شقال” الإناكاللا"إنما يهدف 
إلى إدخال المسمى أحمد الواغذرييفي الدعوى 
باعتباره هو المكري للطاعن بنفسخ السومة الكرائية 
وبالتالي فهو طلب يدخل في اختصاص المحكمة 
الابتدائية الانتهائى والحكم الصادر فيه لا يقبل 
الاستئناف ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما 
صرح بعدم قبول الاستئناف فهو لم يخرق 
مقتضيات الفصل المذكور وجاء مرتكزا على أساس 
قانوني وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. قرار 
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محكمة النقض عدد 6024 المؤرخ 
في 2007/02/21 ملف مدني عدد 
73 2 


17 . لكن حيث ان المحكمة المطعون في 
قرارها قد اعتبرت تقديم المطلوبين ورثة الحاج احمد 
الغربي بمذكرة جؤاب مع طلب مضاد مقبول شكلاء 
لكون اسماثهم .ممذكورة في المقال الافتتاحي المقدم 
من طرف الظالتلناشافة الل ان هؤلاء لم يدفعوا 
ابتدائيا بعدم فبوللريكما ١‏ ييا عتبارهم اخوة اكتفت 
المحكمة في قرارهاً للذكر الانثكم العائي_لأولهم 
الهلالي. كما ان دفعهم بان «اشمهه العائلي 
الهيلالي بالياء بعد الهاء و لي سهبدؤنها لا تاثير 
لهء إضافة الى أن الاسم العائلي لكل مشهط مذكور 
بالحكم الابتدائي المؤبد بالقرار المنتقدء كما الى يعدم 
ذكر الاسم العائلي للمطلوبين احفاد الباتول العَرّلّي 
وابناء للا الضو بنت الحسن لا تأثير على القرار ما 
دام هذا الاسم مذكورا بالحكم الابتدائي و بباقي 
وثائق الملف ومعروفا لدى الطرفين؛ مما تكون معه 
الوسيلة غير جديرة بالاعتبارء قرار محكمة النقض 
عدد 406 المؤرخ في2004/7/28. ملف شرعي 
عدد 2003/1/2/553. 

8] . وبناء على مقتضيات الفصل 15 من 
قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أنه: 'إذا 
كان أحد الطلبات قابلا للاستيناف. بتت المحكمة 
ابتدائيا في جميعها" يكون الحكم المطعون فيه 
والذي بت في طلبين على النحو المشار إليه» قد 
صدر ابتدائياء وبتعين سلوك مسطرة الطعن فيه 
بالإستئناف (أي طريق طعم عادي) ومادام الحكم 
المطعون فيه والحالة هذه لا يعتبر حكما انتهائيا 


بمفهوم الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية 
فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض. مما يتعين معه 
التصريح بعدم قبول الطلب. قرار محكمة النقض 
عدد 997 المؤرخ في: 2006-12-06 ملف 
اجتماعي عدد 6200-5-1-954 

9] . حيث إنه لما كان المقال الافتتاحي 
للدعوى الذي تقدم به المطلوب في النقض يرمي 
الى الحكم له بالايرادات المستحقة وكذلك بالغرامة 
الاجباربة المترتبة عن عدم أداء الايرادات» فإن 
الحكم الذي صدر في النازلة هو حكم غير انتهائي 
وقابل للطعن بالاستيناف عملا بالفصل 15 من 
قانون المسطرة المدنية وعملا بمقتضيات الفصل 
3 من ق مم الذي يجعل الطعن بالنقض ينصب 
فقطيعلى الأحكام الانتهائية» فإنه يتعين تبعا لذلك 
التصربح بعدم قبول الطلب. القرار عدد: 1560 
المؤرخ”) في: 2014/12/18 ملف اجتماعي 
عددة 2013/1/5/864 

10 .ااحيث' إنه طبقا«لمقتضيات الفصل 353 
من ق.مإم فإن الطلعن_بالنقض لا يكون إلا ضد 
الأحكام أو القرارات١الانتهائيةييغير‏ أن4 من الثابت 
من الحكم المطعون-فيد,ثالنقض«5!"كان قد صدر 
انتهائيا بخصوص مبلغ/الغرامةالإجبارونة المحكوم 
بهاء إلا أنه قد صدر ابتدائيا فقطً بخصوص مبلغ 
التعويض المحكوم به لفائدة “الطالبة» وعملا 
بمقتضيات الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية 
الذي ينص على أنه " إذا كان أحد هذه الطلبات 
قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها 
" فإن الحكم المذكور يبقى غير نهائي وقابلا للطعن 
بالاستئناف وبالنتيجة فإنه يكون غير قابل للطعن 
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بالنقض. بل إن الطالبة ورغم استئنافها لهذا الحكم 
كما هو ثابت من مقالها الاستئنافي تطعن بالنقض 
أيضا في نفس الحكم بدلا من الطعن في القرار 
الاستئنافي الذي يبت في هذا الاستئناف2 مما 
يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. القرار عدد: 
6 المؤرخ؛ في: 2014-10-02 ملف 
اجتماعي عظد: 2013/1/5/1739 

31 1 . لكشيوحيث إن دعوى الطاعن المقابلة 
هدف منها إِتقآم ,بيع ,النثقة موضوع الدعوى” و 
هو ما جدد التمسك'بلامقتضئ المقال الاستئنافي 
' و بمقتضى الفصل 489 من ق8ل .ءا فإنه إذا 


كان المبيع عقارا وجب أن يجري البيع كتابة في 
محرر ثابت التاربخ» ولما كان الطاعن لم يعزز 
طلبه المضاد بأية حجة كتابية ترقى إلى درجة 
المحرر الثابت التاريخ الذي ينعقد به البيع فإن 
الطلب يبقى غير ثابت” وبهده العلة القانونية 
المحضة المستمدة من الفصل 489 من ق ل ع 
والمطبقة على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع 
تستبدل محكمة النقض علة القرار المطعون فيه 
المنتقدة'مما يبقى معه منطوقه مبررا 'وما ورد 
بالنعي غير جدير بالاعتبار. في القرار عدد: ملف 
مدني عدد: 2016/2/1/1179 





2 . حقاء حيث إن المحكمة المطعون في 
قرارها ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعلة " 
أن المدعي بن يحيى الإدربسي تقدم بمقاله 
الافتتاحي أمام ابتدائية مكناسء وعند جوابه على 
المقال المقدم من طرف المدعي حموش محمد 
وبمقتضى مذكرته المدلى بها ابتدائيا لجلسة 
7 فإنه لم يثر الدفع بعدم 
الاختصاص النوعيء ولم يثر الدفع المذكور إلا بعد 
الجواب في الموضوع وحسب المذكرة المدلى بها 
من طرف الأستاذ بوصفيحة بجلسة 


13ه9ه9 هبالتالي لم يثر الدفع اقبل كل دفع 
أو دفاع كما يتطلبِ الفصل! 16 م.ميك فِيْ حين أن 
مقتضيات الفصل 16 فى م م ألغيتاضمنيا بصدور 
القانون 90/41 الذي نص فصلة 12 على أن 
القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام 
العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي 
في جميع مراحل إجراءات الدعوى وعلى الجهة 
القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائياء 
مما يبقى معه القرار خارقا للفصل المذكور وعرضة 
للنقض,» 593ملف مدني عدد 2/1/2376/ 


41 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


1+6 

3 . حقا فإن الثابت من عقد المقاولة المؤرخ 
في02/2/9 أن الطاعنة شركة صوارترا الممثلة من 
طرف متصرفها عبد الواحد عدناني تعاقدت مع 
المطلوبين في النقض بصفتها شركة ذات مسؤولية 
محدودة, تقوم بإعمال البناء» ولذلك فهي حسب 
المادة كيظن مبدونة التجارة شركة تجارية؛ وطبقا 
للمادة 5 323" القافؤن رقم 53-95 المحدث 
للمحاكم التجار/) فإنه٠يمكن‏ الاتفاق بين التاجر 
وغير التاجر علئ' اللتناد الإلقتصاص: للمحكمة 
التجاربة فيما قد ينشأ بيننهما منينزاع,بشبب_عمل 
من أعمال التاجرء ومحكمة الاستكناف التي وقع 
التمسك أمامها بالدفع بعدم الاختصاطن؛ النوعي 
وأهملت إعمال اتفاق الطرفين على #إسيثاد 
الاختصاص للمحكمة التجارية فيما ينشأ بينهما" من 
نزاع حول بنود العقدء وأيدت الحكم الابتدائي الذي 
رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة العادية 
للبت في النزاع بعلة أن الاختصاص النوعي من 
النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعده: 
فإنها تكون قد خرقت المادة 5 من القانون رقم 
53-5 المحدث للمحاكم التجاربة فيما تقرره من 
جواز اتفاق التاجر وغير التاجر على إسناد 
الاختصاص للمحكمة التجاربة فيما قد ينشأ بينهما 
من نزاع بسبب أعمال التاجرء وعرضت بذلك قرارها 
للنقض. 6ملف 
3 +1929 

4 ]. لكن حيث إنه إذا كان الطاعن قد أثار 
الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة 
الابتدائية فإنه لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة 


مدنى عدد 


الاستئناف حسب الثابت من مذكرته الجوابية 
المؤرخة في 2006/12/15 التي التمس بموجبها 
تأييد الحكم المستأنف. وأن محكمة الاستئناف لم 
تكن تملك إثارته من تلقاء نفسها كما لم تكن ملزمة 
بتبليغ الملف الى النيابة العامة لأن أسباب 
الاستئناف لم ينصب أي منها على الدفع بعدم 
الاختصاص النوعي فالوسيلة في وجهيها على غير 
أساسء قرار محكمة النقض عدد 1024 المؤرخ 
في2008/07/16 ملفا تجاري- عدد 
5 2 

5 . حيث انه بمقتضى الفصل 16 ق م م 
فإنه يجب على الاطراف الدفع بعدم الاختصاص 
النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع؛ وأن 
محكيتة الاستئناف التجاربة مصدرة القرار المطعون 
فيه لما أكدت على ( أن الطاعن حضر في المرحلة 
الابتداتلة وهو من تقدم بدعوى المنازعة في أسباب 
الاتذار وأن هذا الدفع يكون له محل في الحالة 
التي يصدر فيها الحكم .في مواجهة مثير الدفع 
بصفة غيابية وذلكيظبقا للفقرة 2 من الفصل 16 
ق م م والشقٍ نصت ,على أنه لا يمكن اثازة هذا الدفع 
في طور الاستئناف الا بالنسببة للأحكاء؛ الغيابية ) 
تكون قد طبقت صحيح الفصل1)6# المذكور أعلاه 
وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومثا بالوسيلة غير 
جدير بالاعتبارء محكمة النقض)- عدد 2/287 
المؤرخ في2015/4/23 ملف تجاري عدد 
11-38 + ه12 

6. حقاء حيث إن المحكمة المطعون في 
قرارها ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعلة " 
أن المدعي بن يحيى الإدربسي تقدم بمقاله 
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الافتتاحي أمام ابتدائية مكناسء وعند جوابه على 
المقال المقدم من طرف المدعي حموش محمد 
وبمقتضى مذكرته المدلى بها ابتدائيا لجلسة 
7 فإنه لم يثر الدفع بعدم 
الاختصاص النوعيء ولم يثر الدفع المذكور إلا بعد 
الجواب في الموضوع وحسب المذكرة المدلى بها 
من طرفدة _الأستاذ بوصفيحة بجلسة 
20013 وبالتالي لم يثر الدفع قبل كل دفع 
أو دفاع كما يتظلك الفصلا 16 م م ". في حين أن 
مقتضيات الفصل 16 .75م م ألغيت ضمنيا بصدور 
القانون 90/41 الذي نص فصلي2 [١غلى‏ أن 
القواعد المتعلقة بالاختصاص«النوعي<ان النظام 
العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاطق.النوعي 
في جميع مراحل إجراءات الدعوى وعليا الجهة 
القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلتلأي+ 
مما يبقى معه القرار خارقا للفصل المذكور وعرضة 
للنقض, قرار محكمة النقض عدد 593 المؤرخ 
في22008/02/13 ملف 
6 إ'إ ' 2|000 

7 . لكنء حيث إنه بمقتضى الفصل 300 من 
قانون المسطرة المدنية لا مجال لتنازع الاختصاص 
إلا إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات 
غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو بعدم 
اختصاصها فيهاء وفي النازلة فإن حكم المحكمة 
التجاربة عدد 4139 أعلاه هو حكم ابتدائي لازال 
قابلا للطعن فيه بء الإستئناف مما يبقى معه 
الطلب بالتالي غير مقبول. قرار محكمة النقض 
عدد 3802 المؤرخ في2008-11-05 ملف 
مدني عدد 2008-1-1-2504 


مدنى عدد 


8 . لكن لما كانت الدعوى معروضة على 
المحكمة العادية فإن القواعد العامة المتعلقة 
بالاختصاص والمنصوص عليها في الفصل 16 
وما بعده من ق م م هي الواجبة التطبيق وفي هذا 
الإطار فإن الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور أكدت 
على أن الاثارة التلقائية لعدم الاختصاص هي مجرد 
امكانية ومخولة فقط للقاضي الابتدائي» وبالرجوع 
الى أوراق الملف يتبين ان القاضي الابتدائي لم 
يستعمل هذه الإمكانية» ثم ان الدفع بعدم 
الاختصاص النوعي في طور الاستئناف مشروط 
بأن يكون الحكم المستأنف صدر غيابيا وفي النازلة 
فإن الحكم المذكور صدر حضوربا في حق الطاعن 
مما يجعل الدفع بعدم اختصاص المحكمة العادية 
عديمجالجدوىء وبهذه العلة المستمدة من القانون 
والمطبقة على الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل 
محل التقلية المنتقدة» وكان ما بالوسيلة غير جدير 
ب وال قرار محكمة النقض عدد 223 المؤرخ 
في2008/2/27 ملف تجاري عدد 
13 ' 2 


9 . لكن حيثأ أنه بمقتضى الفقرةا الاخيرة من 
الفصل 16 من قانون المشطة.انظقاتللة يُمكن الحكم 
بعدم الاختصاص النوعي تلقاقتا' من«لدن قاضي 
الدرجة الاولى» وا ن المحكمة لملالم تصرح تلقائيا 
بعدم اختصاصها النوعي فهي لم ترق المقتضيات 
المذكورة» وما بالسبب لا يرتكز على اساسء قرار 
محكمة النقض عدد 820 المؤرخ في 2008/3/5 
ملف مدني عدد 2006/6/1/3114 


0 . لكنء. حيث إن الفصل 16 من ق» م م 
الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار لرد الدفع بعدم 
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الاختصاص النوعي المثار من قبل الطاعنة ألغته 
مقتضيات الفصل 12 من قانون 90/41 الذي 
نص على أنه << تعتبر القواعد المتعلقة 
بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام 
وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي 
في جميع مراحل؛ إجراءات الدعوى. وعلى الجهة 
القضائية المنروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا 
>>. والمحكمة مصدرة القرار حين رفضت مناقشة 
الدفع بعدم الاقتضاص,الذوعي بعلة << أنه يجب 
أن يثار قبل أي دفه أو*دفاع وأنه لا يمكن إثارته 
في طور الاستئناف إلآ بالنسبة للأحكام*الغيابية: 
.. >> تكون قد خالفت أحكاه الفضل؟12 من 
قانون 90/41 الواجبة التطبيق) وعرضكك قرارها 


للنقض. محكمة النقض عدد 39 #المؤروخ 

٠ 
في2013/1/22 ملف مدني غكيد‎ 
200117111011 


1 .. حيث ان الدفع لم يثر لفائدة محكمة 
إداربة لكي يعتبر من النظام العام و تطبق عليه 
المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإداربة اذ 
الدفع بعدم الاختصاص قدم لمحكمة الاستئناف 
وهي محكمة عادية لفائدة المحكمة التجارية وهو 
ما يتعين معه إعمال مقتضيات الفصل 16 من ق 
مم التي تلزم الأطراف بإثارة الدفع بعدم الاختصاص 
قبل كل دفع أو دفاع واستثناء١‏ أمام محكمة 
الاستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية ومادام الحكم 
الابتدائي صدر حضوربا ولم يسبق الدفع بعدم 
الاختصاص أمام قضاة الدرجة الأولى فانه لا يجوز 
ذلك في المرحلة الاستئنافية و القرار المطعون الذي 
ذهب الى. "ان القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي 


من النظام العام و للأطراف ان يدفعوا به في جميع 
مراحل إجراءات الدعوى وعلى الجهة القضائية 
إثارته تلقائيا عملا بالمادة 12 من القانون المحدث 
للمحاكم الإداربة الذي ألغى ضمنيا الفصل 16 من 
ق م م ومادام المحل موضوع الدعوى يتعلق بطلب 
استرجاع كراء لمحل يمارس فيه نشاط تجاري فان 
المحكمة المختصة هي المحكمة التجاربة " يكون 
قد خالف قواعد الاختصاص بين محكمتين عاديتين 
وخرق مقتضيات الفصل 16 من ق م م مما يتعين 
معه التصريح بنقضه. محكمة النقض عدد 269 
المؤرخ في2012/03/08 ملف تجاري عدد 
2 2 


2] . حقاء حيث إنه بمقتضى الفصل 12 من 
القانؤآن رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإداربة 
المطبق أمام جميع محاكم المملكةء فإن القواعد 
المتعلق بالاختصاص النوعي يعتبر من قبيل النظام 
العام, وللأظراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي 
في جميع مراجل الدعوى. 

وحيث إن محكمةبالاستئناف المطعون في قرارها 
ردت الدفع بعدم الإختصاص_النوعي المثار أمامها 
<< بناء على عدهغإثارتها قب" كلتافلة !أو دفاع وفق 
ما ينص عليه الفصل 16 مثٌ"ق مج >>. في 
حين أن هذا الدفع يمكن إثارته«(في جميع مراحل 
الدعوى عملا بما نصت عليه “المادة 12 من 
القانون رقم 90/41 الواجبة التطبيق والتي ألغت 
المقتضيات المخالفة لها المنصوص عليها في 
الفصلين 16 و17 من ق م م.ء مما تكون معه 
المحكمة برفضها الدفع بعدم الاختصاص النوعي 
قد خالفت أحكام المادة 12 المشار إليها أعلاه 
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وعرضت قرارها للنقض. محكمة النقض عدد 
8 المؤرخ في2012/12/18 ملف مدني 
عدد 2012/2/1/404 

3 . لكن حيث انه لم يسبق أن تم الدفع بعدم 
الاختصاص أمام محكمة الاستئناف وأن إثارته 
لأول مرة أمام«لحكمة النقض غير مقبول لما 
يخالطه مبن#الواقع المتمثل في التأكد من صحة ما 
يتمسك به #ظالبي“النقض.2ء وأنه ولئن كان 
الاختصاص الْنُوعي. مثا لنظام العام فان مسألة 
إثارته تلقائيا من لدن ملحكمة اليقض أو.قبول الدفع 
به لأول مرة أمامها مشروط بتوافرغنإكظره وسبق 
طرحها أمام قضاة الموضوع الثليء(الذق ينتفي في 
النازلة والفرع من الوسيلة غير مقبول٠محكمة‏ 
النقض عدد 2/722 المؤرخ في2014/11/27 
ملف تجاري عدد 2014/2/3/359 52 
14 . حقاء حيث إنه بمقتضى الفصل 12 من 
القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإداربة فإن 
القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من 
قبيل النظام العام. وللأطراف أن يدفعوا بعدم 
الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى, 
وحيث إن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها 
ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار أمامها 
بعلة " أنه لم يثر إلا بعد مناقشة القضية وقطعها 
أشواطا كبيرة " في حين أن هذا الدفع يمكن إثارته 
في جميع مراحل الدعوى عملا بما نصت عليه 
المادة 12 من القانون رقم 90/41 الواجبة 
التطبيق والتي ألغت المقتضيات المخالفة لها 
المنصوص عليها في الفصلين 16 و17 من 
قانون المسطرة المدنية؛ والمحكمة برفضها للدفع 


بعدم الاختصاص النوعي بالعلة المذكورة تكون قد 
خالفت أحكام المادة 12 المشار إليها أعلاه 
وعرضت قرارها للنقض, قرار محكمة النقض عدد 
0 المؤرخ في2006/2/1 ملف مدني عدد 
217 

5 . وبناء على الفصل 13 من نفس القانون» 
فإنه إذا أثير دفع بعد الاختصاص النوعي أمام جهة 
قضائية عادية أو إدارية» وجب عليها أن تبت فيه 
بحكم مستقلء .. وللأطراف أن يستأنفوا هذا الحكم 
أيا كانت الجهة القضائية الصادرة عنها أمام 
المجلس الأعلى. 

وحيث إن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار 
المطعون فيه. حين بتت في الاستئناف المقدم ضد 
الحكق؟ الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية 
العادية القاضي بعدم الاختصاص النوعي, والحال 
أن البثت[فيه من اختصاص المجلس الأعلى بموجب 
الفصل 3 المشار إليه أعلاه؛ فإنها تكون قد 
خرقت' الفصل. 13 من القانون رقم 41-90 
المحدث ,للمحاكم الإلااربة الللذكور وعرضت قرارها 
للنقضء قرّار محكمنة النقض_عدد 328 المؤرخ 
في2008/01/23_ ظلْفٍ 
03 ' 2 4 


مدنخ عدد 


6 . حقاء حيث إنه بمقتضيلا الفصل 12 من 
القانون رقم 90/41 المحدث للمكاكم الإداربة فإن 
القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من 
قبيل النظام العامء وللأطراف أن يدفعوا بعدم 
الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى, 

وحيث إن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها 
ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار أمامها 
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بعلة " أن الدفع بعدم الاختصاص لا يقبل حسب 
الفصل 16 م م إلا إذا أثير قبل كل دفع أو دفاع " 
في حين أن هذا الدفع يمكن إثارته في جميع مراحل 
الدعوى عملا بما نصت عليه المادة 12 من 
القانون رقم 90/41 الواجبة التطبيق والتي ألغت 
المقتضيات المخالفة لها المنصوص عليها في 
الفصلين 116 و17 من قانون المسطرة المدنية» 
مما تكون(/معه المحكمة برفضها للدفع بعدم 
الاختصاص التقؤاعي بالغلة المذكورة قد خالفت 
أحكام المادة 12 «المثثآر إليها أعلاه وعرضت 
قرارها للنقضء. قرار محكمة النقضعديةا 1049 
المؤرخ في2006/3/29 نلف؛©مدائثي ” عدد 
9 ه22 

17. وحيث انه مادام الحكم موضوع[النقاش 
الصادر عن ابتدائية سلا القاضي بعدم باختصاطلها 
النوعي لتعلق النزاع بمحل سكنى يرجع أمر البت 
فيه للمحكمة الابتدائية بسلاء بت في الدفع بعدم 
الاختصاص النوعي بين جهة قضائية عادية لفائدة 
جهة قضائية عادية؛ فان الجهة التي يرجع اليها 
أمر البت في استيناف الحكم المذكور هي محكمة: 
الإستئناف, وليس محكمة النقضء لعدم تعلق الأمر 
بعدم الاختصاص أثير أمام المحكمة الابتدائية بسلا 
لفائدة جهة قضائية إدارية حتى تطبق مقتضيات 
المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإداربة 
القضاء التجاري 

19 . لكنء. حيث يستفاد من مقتضيات المادة 
8 من القانون المحدث للمحاكم التجاربة "انه 
استثناءا من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة 
المدنية» يجب على المحكمة التجارية ان تبت بحكم 


التي اعتمدها الطالب في توجيه طعنه لمحكمة 
النقض. 

وحيث إنه بسبب ما ذكر يبقى المقال الإستئنافي 
الموجه لمحكمة النقض غير مقبول. محكمة 
النقض عدد 1/34 المؤرخ في2013/01/17 
ملف تجاري عدد 2012/1/3/1539 

8 .. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 16 من ق 
مء م فإنه لا يمكن الدفع بعدم الاختصاص المكاني 
إلا بالنسبة للأحكام الغيابية» وأن الثابت من أوراق 
الملف أن الطاعن توصل شخصيا بالاستدعاء 
حسب شهادة التسليم المؤرخة في 2002/5/20 
المدرجة بالملف لذلك فإن الحكم الابتدائي الذي 
قضى بالتطليق بمثابة حضوري في حق الطاعن 
طبقاولمقتضيات الفصل 47 من ق م م وبالتالي 
فإن دفعه بعدم الاختصاص المكاني أمام محكمة 
الاستئثاف جاء على خلاف مقتضيات الفصل 16 
متاق يج المذكور أعلاه مما يجعل هذه العلة 
القانونية,تحل. محل علة القرار المطعون فيه 
المنتقدة «ثادام القرإي" المذكؤر انتهى إلى نفس 
النتيجة فكان ما 'بالوشيلة على غير أأأساس. قرار 


محكمه النقضل عداد 208 المؤرخ 
في2005/04/13. ١‏ ملفايي«شرعي2 عدد 
0 ظ*+, 


مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع 
إليها وذلك داخل اجل 8 أيام؛ يمكن استئناف الحكم 
المتعلق بالاختصاص داخل أجل 10 أيام من تاربخ 
التبليغ "» والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
التي ردت ما ورد بخصوص الاختصاص النوعي " 
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من ان الحكم الصادر بتاربخ 1999/2/2 المتعلق 
بالاختصاص سبق أن بلغ به المستأنف شخصيا 
بتاريخ 1999/2/24 حسبما يتضح من شهادة 
التبليغ الموجودة بالملف ولذلك يكون الطعن فيه 
مع العربضة المؤدى عنها بتاربخ 2002/4/11 
قد تم خارج أجل الفقرة الثانية من المادة 8 من 
القانون المؤشس للمحاكم التجاربة وبالتالي يتعين 
التصربخ بغدم قبوله يشكلا" تكون قد طبقت تطبيقا 
صحيحا مقتظظتّاكٌ المادة" 8 المذكورة؛ والوسيلة 
على غير أساس. فرار,شككمة النقض عدد 1367 
المؤرخ في2008-10-29 ملفيتجالزي عدد 
8 20057132400 

0 . حيث إن المادة 8 من قانلإن١‏ إحداث 
المحاكم التجاربة تنص <<, .. اذا بتت محكثة 
الاستئناف التجارية في الاختصاص أحال الظلّقٌ 
تلقائيا على المحكمة المختصةء. لا يقبل قرار 
المحكمة أي طعن عاديا كان ام غير عاد>>. 


1 . وحيث إن طلب النقض يرمي الى الطعن 
بالنقض في القرار الاستنافي التجاري الصادر عن 
المحكمة التجارية الاستثئنافية» والقاضي بتأييد 
الحكم المستأنف القاضي برفض الدفع بعدم 
الاختصاص النوعي. مما يتعين معه التصريح بعدم 
قبوله» /..محكمة النقض عدد 2/281 المؤرخ 
في2015/4/23 ملف تجاري ‏ عدد 
7 محكتمة النقض عدد 2/168 
المؤرخ في2015/3/5 ملف تجاري عدد 
019 2 

2 . بناء على المادة 8 من قانون إحداث 
المحاكم التجاربة و بمقتضاها فإنه استثناء! من 


أحكام الفصل 17 ق م م يجب على المحكمة 
التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم 
الاختصاص النوعي المرفوع إليها و ذلك داخل أجل 
ثمانية أيام ؛ يمكن استئناف الحكم المتعلق 
بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام من تاريخ 
التبليغ ؛ يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف 
إلى محكمة الاستئناف التجاربة في اليوم الموالي 
لتقديم مقال الاستئناف ؛ إذا بتت محكمة الاستئناف 
التجارية في الإختصاص أحالت الملف تلقائيا على 
المحكمة المختصة. .. ؛ لا يقبل قرار المحكمة أي 
طعن عاديا كان أو غير عاد. 

3 . .وحيث إنه ويحكم كون الطعن بالنقض 
انصب على قرار استئنافي صادر عن محكمة 
الاستئناف التجارية بمراكش قضى بتأييد الحكم 
الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص و 
إحالة 'التيلف على المحكمة الابتدائية بأكادير و هو 
قرار غيريقابل للطعن بالنقض طبقا للمقتضيات 
المذكوارة أعلاه ؛ مما يتعين معه عدم قبول الطلب» 


/..محكمةا النقض٠‏ عدقا 2/62 المؤرخ 
في 2015/1/22 .* ملف تجاري 2 عدد 
03 2/0 


14 . لكن حيث إنه بمقتضلا الفقرة ١!‏ من 
الفصل 19 من القانون رقم .53.95 المتعلق 
بإحداث المحاكم التجاربة تطبق أمام هذه الأخيرة 
وأمام محاكم الاستئناف التجاربة القواعد المقررة 
في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف 
ذلك. وانه طبقا لقواعد هذه المسطرة خاصة الفصل 
6 منه والذي لم تستثن أحكامه بمقتضى قانون 
المحاكم التجارية فإن الاختصاص النوعي يجب أن 
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يثار قبل أي دفع أو دفاع ولا يمكن إثارته أمام 
محكمة الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الصادرة 
غيابيا في حق مثير الدفع؛ وأن المحكمة لما ردت 
الدفع بعدم الاختصاص بعلة أنه " لا يقبل إلا إذا 
صدر الحكم المستأنف غيابيا وهو غير حاصل في 
النازلة تطبيقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون 
المسطرة المداثية " تكون قد عللت قرارها بما يطابق 
القانون* ولهة#تخياق المنقتضيات المحتج بها. قرار 


محكمة النقشضلح عذد ‏ 882 المؤرخ 
في2007/09/05٠‏ ي“ملف _. تجاري22 عدد 
08 ك2 


5 . لكن حيث إنه فيما يُخصل-<ةا استدل به 
<< من أنه كان على محكمة, الإستئنافهأرا تقضي 
تلقائيا بالتصريح بعدم الاختصاص النوعيي يفطن 
جهة فإن الاختصاص النوعي للمحاكم التجازيّة 
ليس من النظام العام اذ يمكن الاتفاق على 
مخالفته. ومحكمة,. الإستئناف لم تكن ملزمة 
بإثارته تلقائيا مادام الطالبة نفسها لم تثره أمام 
المحكمة الابتدائية المقدمة لها الدعوى الأصلية 
أثناء جوابها ( كانت حاضرة فيه ) بل انها تقدمت 
بدعواها الرامية الى المنازعة في الانذار أمام نفس 
المحكمة وبالتالي فإن اثارة الدفع بعدم الاختصاص 
النوعي المذكورء أثير لاول مرة أمام محكمة النقض 
يختلط فيه الواقع بالقانون فيبقى غير مقبول. 


محكمهةه النقضصح عدد 2/128 المؤرخ 
في22014/3/6 ملف تجاري ‏ عدد 
217 


6 . لكن حيث إنه تطبيقا للمادة الثامنة من 
القانون المحدث للمحاكم التجاربة فان قضايا 


الاختصاص النوعي موضوع بت محاكم, الإستئناف 
التجاربة لا تقبل أي طعن عاديا كان أم غير عادء 
ولذلك فهي تخرج عن رقابة محكمة النقض مما 
يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. محكمة 
النقض عدد 1/428 المؤرخ في2014/09/11 
ملف تجاري عدد 2014/1/3/490 


7 . وحيث إن الحكم الابتدائي الصادر في 
الدعوى الحالية هو مستأنف كذلك أمام الغرفة 
الإدارية بالمجلس الأعلى وهو حكم بت في موضوع 
الدعوى وقضى بأداء مركز التكوين ومن معه 
للمطلوب في النقض مبلغ 31200 درهم أصل 
الدين و1000 درهم تعويض ولم يبت في مسألة 
الاختشاص النوعي وهو بذلك ليس من قبيل 
الأحكام التي ثبت فيها الغرفة الإدارية بالمجلس 
الأعلئ كدرجة استئنافية ولا يدخل في صلاحياتها 
مادام أن«التحكم الابتدائي المستأنف أمامها بت في 
موضوع الدٍعوى ولم يبت«في الاختصاص النوعي 
- كما يئاض علىء ذلك الفصل 13 من القانون 
المذكور أعلاه.ء .“وهو بذلك لا يتدرج ضمن 
الأحكام التي يمكن راستئنافها' أمام#الغزقة الإدارية 
للمجلس الأعلى كمحكممة استئفافك. _ويكون القرار 
الصادر عنها - والقاضي بأنّْ الدعوى من 
اختصاص القضاء الإداري - 4لا يلزم محكمة 
الاستئناف المطعون في قرارها حالياء وهي لما بتت 
في الدعوى - دون الأخذ بالقرار الصادر عن الغرفة 
الإداربة لم تخرق المقتضيات المشار إليه؛ مما 
تكون معه الوسيلتان على غير أساسء» محكمة 
النقض عدد 4551 المؤرخ في2012/10/16 
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عدد 2011/2/1/1440 


.١.8‏ لكن لما كان الفصل 16 من ق م م ينص 
على أنه يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص 
النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع ولا يمكن 
إثارة هذا الدفع في طورء الإستئناف إلا بالنسبة 
للأحكام الغيابية” وبمكن الحكم بعدم الاختصاص 
النوعي تلقآئيا 5 لدن قاضي الدرجة الأولى» .>> 
ولما كان الثابت لقضاة«الموضوع أن الحكم 
الابتدائي المستأنك:قي؛ضدروحضوربا بين الطرفين 
وأنه أثار جميع وسائل#دفاعه«المتعلقة٠بالموضوع‏ 
ولم يسبق له أن أثاق ابتدائثا الفع يبعدم 
الاختصاص وقد صدر الحكم حطلؤازبا في حقه. 
فإن هذه العلة القانونية المستمدة قرت« الوقائع 
الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة المُنتقدة 
التي ردت بها المحكمة الدفع بعدم الاختصاض 
النوعي المثار القائلة << بأن النزاع وإن كان يتعلق 
بمحل تجاري فهو منصب على فسخ عقد الكراء 
بين طرفين أحدهما غير تاجر ولا يتعلق بأصل 
تجاري. .>> مما تكون معه وسيلتا النقض على 
غير أساس.ء قرار محكمة النقض عدد 709 المؤرخ 
في2007/6/20 ملفا تجاري_2) عدد 
9 2 


9.. حيث هم ما عابته الطاعنة على القرار» 
ذلك ان الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم 
الاداربة يقض " بأن هذه الاخيرة تختص مع مراعاة 
احكام المادتين 9 و11 من هذا القانون بالبت 
ابتدائيا في طلبات التعويض عن الأضرار التي 
تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام 
الطريق العام مركبات ايا كان نوعها يملكها شخص 


من أشخاص القانون العام" هو ما يعني ان المحاكم 
العادية لا تكون مختصة بالبت في طلبات التعويض 
عن الضرر الناتج عن حادثة سير تكون فيها 
الدولة مسؤولة كليا او جزئيا إلا إذا كانت العربة 
التي ارتكب بها الحادث او التي سببت فيه في 
ملكية احد أشخاص القانون العام" وبقضى الفصل 
2 من نفس القانون بأن القواعد المتعلقة 
بالاختصاص النوعي من النظام العام وللأطراف 
ان يدفعوا به في جميع مراحل الدعوى, وعلى الجهة 
المعروضة عليها الدعوى ان تثيره تلقائيا" والثابت 
من وثائق الملف ان الحادث الذي أدى الى وفاة 
موروث المطلوبين لم يكن ناتجا عن حادثة سير 
تسببت فيها عربة ترجع ملكيتها لأحد أشخاص 
القانون العام وانما نتيجة لعدم وضع علامات 
القّنعرج بالطربق العام؛ والمحكمة مصدرة القرار 
المطعوون فيه لما عللته بأنه " فيما يخص الدفع 
بعدةٌ#الآختصاص النوعي فإنه حسب الفصل 16 
من وميم فإنه يجب إثارته قبل كل دفع او دفاع. 
ولا يمكن إثارته امام منشكمة«الاستئناف إلا بالنسبة 
للأحكام |الغيابية *مع<اقٌ الفصل 16(المعتمد في 
تعليلها نص عام والفصل12 المستدل به في 
الوسيلة نص خاص والقاعدة ال الخاص يقيد العام 
ومقدم عليه في التطبيق, تكون“خالفت قواعد 
الاختصاص المتعلقة بالنظام | العام ولم تركز 
قضاءها على غير اساس مما يعرض قرارها 
للنقض, قرار محكمة النقض عدد 3618 المؤرخ 
في2007-11-07 ملف مدني عدد 1-4014- 
2006-3 


0 . لكن حيث لما كان الأمر يتعلق بالدفع 
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بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الإداربة” 
فإن مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 90- 
1 المحدث للمحاكم الإداربة هي الواجبة التطبيق 
التي تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي 
من قبيل النظام العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم 
الاختصاص في.«جميع مراحل إجراءات الدعوى 
وعلى الجهة'القضائية المعروض عليها القضية أن 
تثيره تلقائيااوهواما اعتمدته المحكمة عندما قضت 
بعدم اختصاصك"المحكمة«الابتدائية لفائدة المحكمة 
الإدارية وهي كذلك١لمجتكن‏ ملزمة ببيان المحكمة 
المختصة في منطوقها ولآ الإحالة عليها ,ملا لم يرد 
معه أي خرق للمقتضيات المختج٠بها"والوسيلة‏ 
على غير أساسء في محكمة النقض عدن ,المؤرخ 
فيملف مدني عدد 2015/2/1/2409 , 

1 . حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 52012 
القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإداربة. 
فإن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر 
من قبيل النظام العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم 
الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى. 

2 . وحيث إن محكمة الاستئناف حين ردت 
الدفع بعدم الاختصاص النوعي لعلة أن الفصل 16 
من ق م م ينص على أن الدفع المذكور يتمسك به 
أمامها بشأن الأحكام الغيابية» والحال أنه يمكن 
إثارته في جميع مراحل الدعوى عملا بالمادة 12 
من القانون رقم 90/41 الواجبة التطبيق والتي 
ألغت المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في 
الفصلين 16 و17 من ق م م مما تكون معه قد 
خالفت أحكام المادة 12 المشار إليها أعلاه: 
وجعلت قرارها عرضة للنقضء محكمة النقض عدد 


5 المؤرخ في2013/06/04 ملف مدني 
عدد 2012/2/1/4854 

3. لكن حيث ان الطاعن لم يقدم دفعه بعدم 
الاختصاص النوعي أمام محكمة أول درجة وفق 
الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الذي 
يقتضي تقديمه قبل كل دفع أو دفاع وإثارته أمام 
المجلس الأعلى لأول مرة غير مقبول. قرار محكمة 
النقض عدد 673 المؤرخ في 2007/6/13 ملف 
تجاري عدد 2007/2/3/72 

4 . حقا حيث إن الطاعنة دفعت في مرحلة 
الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة العادية نوعيا 
للبت في النزاع لكون الاختصاص بالبت فيه يعود 
للمحكمة الإداربة» ومحكمة الاستئناف لما ردت 
الدفغ بعدم الاختصاص النوعي المثار من الطاعنة» 
بعلة " أنه ليس من النظام العام» ولا يمكن إثارته 
فخ مرحلة الاستئناف عملا بالفصل 16 من ق م 
مء إلإيبالتسبة للأحكام الغيابية» والطاعنة كان 
الحكم حضوربا بالنسبة«إليهاء كما يستفاد من 
جوابها غلى مقالالدعوى» ولم تثره .في المرحلة 
الابتدائية " في حيرا أن الاختصاص النوعي أصبح 
من النظام العام أبموجب؛'الفتشل112 طن القانون 
رقم 41-90 المحدث اللمحاكه#الإدارية' الذي ألغى 
ضمنيا الفصل 16 من ق م 8 المنظم لقواعد 
الاختصاص النوعيء وبمكن إثارتة”"في جميع مراحل 
الدعوى. فإنها تكون قد خرقت الفصل 12 من 
القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإداربة: 
وعرضت بذلك قرارها للنقض, قرار محكمة النقض 
عدد 1875 المؤرخ في2008/5/14 ملف مدني 
عدد 2006/2/1/2837 
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5 . حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق 
القانون» ذلك أن الاختصاص النوعي من النظام 
العام تثيره المحكمة تلقائياء وبمكن إثارته في 
جميع مراحل الدعوىء إلا أن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه ردت دفع الطاعن بأنه لم يتم إثارة 
الاختصاص النوغي قبل أي دفاع في الجوهر. 
والحال أن _ألشد.أطراف الدعوى شخصا معنويا وأن 
النزاع يكتشي حضصبغة" إدارية.» تكون قد خرقت 
القانون» ككَمَ ر . القلالٌ _ 5668 بتاربخ 
8 رقة الثلف 2012/2/1/404 


6 . حيث صح ماعابته الظاع تش علا القرار 
ذلك انه ناقش من جديد الدفع بعدم الاقتصاص 
ورده بعلة ان "المستانفين دفعا بعدم الأختاصاص 
النوعي وأن الاختصاص يرجع الى المحكية 
الاداربة". وأنه طبقا للفصل 13 من القانون رقم 
41-0 المحدث للمحكمة الإداربة فإن الأحكام 
التي تقضي سواء باختصاص الإداري او بعدم 
اختصاصه تستأنف أمام الغرفة الاداربة لدى 
المجلس الأعلى مهما كانت الجهة القضائية التي 
أصدرتها وبتت مع ذلك في الموضوع وقضى بتأييد 
الحكم الابتدائي. وهو ما لم يتقيد به المستانفان 
إضافة الى أن المقال مضمونه إبطال تصحيح على 
الرسم العقاري في إطار الفصل 23 من القرار 
الوزيري المؤرخح في1915/07/03 وليس 
المنازعة في قرارات الاسترجاع مما يبقى معه هذا 
الدفع مرودود" في حين ان المجلس في قراره اعلاه 
قد بت في نقطة قانونية وهي ان المجلس الاعلى 
هو المخول قانونا البت في الاستئناف المتعلق 
بالحكم الذي بت في شأن الاختصاص سواء قضى 


باختصاص القضاء الاداري او العادي. وأن مجرد 
استئناف الحكم الذي بت في الاختصاص أمام 
القضاء العادي لا يبرر في حد ذاته لهذه الجهة 
القضائية البت في هذا الاستئناف لان الأمر يتعلق 
بالاختصاص النوعي ولكون الفصل 13 السالف 
الذكر هو من النظام العام كما قرر ذلك في قرار 
المجلس السالف الذكر. والقرار المطعون فيه لما 
يتقيد بقرار المجلس الأعلى رغم انه بت في نقطة 
قانونية يكون قد خرق الفصل 369 من قانون 
المسطرة المدنية مما عرضه للنقض والإبطال. قرار 
محكمة النقض عدد 2054 المؤرخ في05-04- 
0 مالف مدني عدد 2008-1-1-2 


7 ! . حقا حيث إنه وبمقتضى الفصل 12 من 
القانؤان رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإداربة فإن 
القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من 
قبيل “ألتّظام العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم 
الاختصاصج النوعي في جميع مراحل الدعوى. 
وفضلاً عن أن الطاعن ,يطبق أن أثار الدفع بعدم 
الاختصاطل النوعي“أمام المحكمة الابتدائية فإن 
محكمة الآشتئناف «المطعون في قرارها| ردت الدفع 
بعدم الاختصاص| النوعي*المثا ل« أمناسها١بعلة‏ ( أن 
الدفع بعدم الاختصاص| النوعيلاائْنَا مام محكمة 
الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الأبتدائية الغيابية 
وفق الفصل 16 من ق م مء )'فتي حين أن هذا 
الدفع يمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى عملا 
بما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 
1 الواجب التطبيق والتي ألغت المقتضيات 
المخالفة لها المنصوص عليها في الفصلين 16 
و17 من ق م مء مما تكون معه المحكمة برفضها 
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للدفع بعدم الاختصاص النوعي بالعلة المذكورة قد 
خالفت أحكام المادة 12 المشار إليها أعلاه 
وعرضت قرارها للنقض, قرار محكمة النقض عدد 
4 المؤرخ في2006/4/5 ملف مدني عدد 
18ه221 22 


6 . بناء «ظلى مقتضيات المادة 13 من 
القانون ال ماحد شوللمحاكم الإدارية التي تنص على 
انه إذا أثير دافعابعدم«الاختصاص النوعي أمام جهة 
قضائية عاديا أويإدارية' وجب عليها ان تبت فيه 
بحكم مستقل ولا يجوزلها أن تضمه الى,الموضوع. 
وللأطراف ان يستأنفوا الحكم المتعلقٌ بالأختصاص 
النوعي أيا كانت الجهة القضائثة الظدلار عنها أمام 
المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا)(الاثي يجب 
عليه ان يبت في الأمر داخل أجل ثلاثينييمًا 
يبتدئ من تسلم كتابة الضبط به لملف الاستئناقة. 


9 . وحيث ان القانون المذكور ينظم ما تعلق 
بالمحاكم الإدارية بما في ذلك اختصاصها النوعي 
ومسطرته ولا ينظم الاختصاص النوعي بين غيرها 
من المحاكم. 

وحيث ان مؤدى النص المذكور انه إذا كان النزاع 
معروضا أمام محكمة إداربة ودفع أمامها أحد 
الخصوم بعدم الاختصاص لفائدة جهة قضائية 
عادية فان الحكم الصادر عنها يستأنف أمام 
محكمة النقضء ونفس التوجه يكون لو أثير الدفع 
أمام جهة قضائية عادية - محكمة ابتدائية أو 
محكمة تجاربة- لفائدة جهة قضائية إداربة» بيد 
أنه لما يثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام 
جهة قضائية عادية لفائدة جهة قضائية عادية 
أخرىء فان استئناف الأحكام الصادرة في هذا الشأن 


تستأنف أمام محكمة الاستئناف التجاربة أو أمام 
محكمة الاستئناف حسب الأحوال والمسطرة المتبعة 
في هذا الشأن. 

وحيث انه مادام الحكم المطعون فيه؛ الصادر بحكم 
مستقل عن المحكمة الابتدائية باسفي والقاضي 
باختصاصها للبت في الطلب ورد الدفع بعدم 
الاختصاص النوعي لكون موضوع الطلب يعد عملا 
مدنيا بالنسبة للمدعى عليه2» بت في عدم 
اختصاص نوعي بين جهة قضائية عادية لفائدة 
جهة قضائية عادية أيضاء فان الجهة التي يرجع 
لها أمر البت في استئناف الحكم المذكور هي 
محكمة الاستئناف وليس محكمة النقض لعدم تعلق 
الأمر بدفع بعدم الاختصاص أثير أمام المحكمة 
الابتدائية لفائدة المحكمة الإدارية حتى تطبق 
اللقتتضيات المادة 13 المذكورة ما يبقى معه مقال 
الاستئخاف المرفوع لمحكمة النقض غير مقبول. 


3-3 


محكقلة _النقض- عدد 1/97 المؤرخ 
٠‏ 

في2013/03/14 ملف تجاري | عدد 
2012019 


0 1 .ككقيث أنه بمقتضى الفصل 12 من 
القانون المحدث! للمحاكذا الإذاريكوفانة " تعتبر 
القواعد المتعلقة بالاختصاصليالثوعي من قبيل 
النظام العام, وللأطراف أن يدفعوا ,يتعدم الاختصاص 
النوعي في جميع مراحل إجراء أت الدعوى. وعلى 
الجهة القضائية المعروضة عليها القضية ان تثيره 
وحيث ان موضوع النزاع في النازلة كما هو ثابت 
لقضاة الموضوع يتعلق بعقد صفقة مبرم بين 
المطلوبة والطالبة وزارة الصيد البحري قصد تزوبدها 
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هذه الاخيرة بمجلة دورية متخصصة في العلوم 
البحرية. 

وحيث انه بذلك فهو عقد توريد يعد عقدا إداربا 
بطبيعته خاضعا للقانون المطبق على الصفقات 
العمومية ويرجع أمر البت في النزاعات المنبثقة 
عنه للقضاء الإداري بمقتضى المادة الثامنة من 
القانون المكاث للمحاكم الإداربة. 

وحيث انه (والحالة هناه ومادام يجوز إثارة عدم 
الاختصاص #النلاعي الشتعلق بانعقاده لفائدة 
المحاكم الإداربة ولوثالأوال مرة أمام محكمة النقض 
فان المحكمة مصدرة القرار المطعواث .فته التي 
أحجمت عن إثارته تلقائيا رغم.حثا ذكؤيكؤ6 قرارها 
خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها اوبتعين“التصريح 
بنقضه بدون إحالة. محكمة النقض عدد: 1033 
المؤرخ في2012/11/22 ملف تجاري مده 
2*8 2 

1 . حيث انه بمقتضى المادة 12 من القانون 
المحدث للمحاكم الإدارية» فإن قواعد الاختصاص 
النوعي تعد من قبيل النظام العام وللأطراف أن 
يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل 
الدعوى.ء وعلى الجهة القضائية 
المعروضة عليها القضية إثارته تلقائيا والثابت من 


إجراءات 


الاعتراف بالدين موضوع النازلة أنه يهم توربدات 
زود بها المطلوب الجماعة القروبة اولاد الشريف 
بتازة» وبالتالي فالأمر يتعلق بعقد إداري؛ ومن ثم 
كان يتعين تقديم الدعوى بشأنه أمام المحكمة 
الإدارية» ومحكمة الاستئناف التي بتت في النازلة 
دون أن تثير تلقائيا عدم اختصاص المحكمة 
الابتدائية نوعيا للبت فيهاء تكون قد خرقت قواعد 


الاختصاص النوعيء. وبتعين نقض قرارها دون 
إحالة. محكمة النقض عدد 521 المؤرخ 
في2012/05/10 ملف تجاري ‏ عدد 
2+5 

2 . بناء على مقتضيات المادة 13 من 
القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي تنص على 
انه اذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة 
قضائية عادية أو إداربة وجب عليها ان تبت فيه 
بحكم مستقل ولا يجوز لها ان تضمه الى الموضوع, 
وللأطراف ان يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص 
النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام 
محكمة النقض الذي يجب عليها أن تبت في الأمر 
داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة 
الضيظ به لملف الاستئناف» 

3 . وحيث إنه مادام الحكم موضوع النقاش 
الضاسن بحكم مستقل عن ابتدائية فاس والقاضي 
بعدم#اختظلاصها لتعلق النزاع بأعمال تجارية بين 
تجارء بث/فبيذفع بعد اقغتصاص نوعي بين جهة 
قضائية «عادية لفائاأة جهة قضائية .عادية. فان 
الجهة التي يرجع لها أمر البتيفي استيناف الحكم 
المذكور هي محككمة. ,الْإملتئنافكا ليش محكمة 
النقض لعدم تعلق الأمر /بدفع بعكال الاختضاص أثير 
أمام المحكمة الابتدائية لفائدة جقة قضائية إداربة 
حتى تطبق مقتضيات المادة 13”المذكورة. وحيث 
إنه بسبب ما ذكر يبقى المقال, الإستئنافي الموجه 
لمحكمة النقض غير مقبول. 

4 . حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه ذلك أن الفصل 19 من قانون 
المسطرة المدنية و إن حدد نطاق الإختصاص 
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النوعي النهائي للمحاكم الإبتدائية في مبلغ 
0 دررهم فإن الحكم بعدم الإختصاص 
النوعي يحتم على المحكمة تحديد المحكمة 
المختصة؛, و التي يجب الإحالة عليها بمقتضى 
نفس الحكم وفقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون 
المسطرة المدنية: الذي ينص في فقرته ما قبل 
الأخيرة عليهما يلي " إذا قبل الدفع رفع الملف إلى 
المحكمة الففختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة 
القانون و بدواكصائر 3 المحكمة المطعون في 
قرارها لما قضت بغم“الإختصاص النوعي دون 
الإحالة على المحكمة المختصة تكووث فيا عرضت 
حكمها للنقض. محكمة النقض لغدي5 182 المؤرخ 
في: 2014/02/06 ملف اجتماعق, عدد: 
2*5 


٠ 

5 . وحيث انه حسب المادة 8 من القانون 
رقم 53/95 المحدث للمحاكم التجاربة فان القرارات 
الصادرة عن محاكم الاستئناف التجارية في موضوع 
الاختصاص النوعي لا تقبل اي طعن عاديا كان او 
غير عادي وبذلك فا مصير الطعن بالتعرض المقدم 
من قبل المستأنف هو عدم القبول. قرار رقم: 
3 بتاربخ: 2015/12/21 ملف رقم: 

7 1031ظ2# 


6 . وحيث إن الاختصاص المكاني ينعقد 
لموطن المدعى عليها والذي هو أصيلا وبالتالي 
فإن هذه المنطقة هي تابعة لنفوذ المحكمة التجارية 
بطنجة وكان حربا بالمستأنف عليها أن ترفع 
دعواها إلى هذه الأخيرة بدل تجارية الدار البيضاء 
تطبيقا لنصوص المسطرة المدنية وكذا للنصوص 
المتعلقة بإحداث المحاكم التجارية والتي تنص على 


أن الدعوى ترفع أمام محكمة موطن المدعى عليها 

وإذا كان شركة أمام مقرها الاجتماعي. 
وحيث إن الدفع بمقتضيات الفصل 47 ق م م 
والفصل 16 ق م م لا يرتكز على أساس باعتبار أن 
مقتضيات الفصل 47 ق م م يهم المسطرة الشفوبة 
اما أمام المحاكم التجاربة فإنه تطبق أمامها 
المسطرة الكتابية وأن العبرة بحضورية الحكم من 
اعتباره غيابيا هو الإدلاء بالمذكرات وليس التوصل 
بحيث أن المعول عليه في اعتبار الحكم حضوري 
أو غيابي هو الإدلاء بالمذكرات او وجود المقال 
بحيث أن الفصل 45 ق م م نص على أنه تطبق 
أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية 
المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفق الفصول 329 
2319 و 332 و 335 و 336 و 342 و 344 
والآتية بعده وأن هذا الفصل الأخير أي الفصل 344 
فى م م نص على أنه تعتبر حضورية القرارات التي 
تصدرةاتتاء_على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو 
كان هوا الأطراف أو وكلايهم لم يقدموا ملاحظات 
شفوية في,الجلسة وتعتثر حضوربة كذلك القرارات 
التي ترفض/دفعا وثبت«في نفس الوقتا في الجوهر 
ولو كان الطرف الذاىي أثار,الأفع قد_امتنع*احتياطيا 
من الإدلاء بمستنتجاتهإفي الفوضوع وتصدر كل 
القرارات الأخرى غيابيا دون الإخلأل بمقتضيات 
الفقرتين الرابعة و الخامسة من الفصل 329. 
وحيث بذلك يكون الحكم الذي صدر في حق الطاعنة 
غيابي وفق ما ذكر أعلاه وبالتالي يحق لها أن تثير 
الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني في طور 
الاستئناف. 


وحيث إن نصوص إحداث المحاكم التجاربة أحالت 
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على تطبيق المقتضيات الموجودة في ق م م فإنه 
يتعين تبنيها وتكون الطاعنة في مرتبة من أثار 
الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل كل دفع أو دفاع 
كما أنها حددت المحكمة المختصة وبكون بالتالي 
دفعا مرتبا لآثاره وبتعين الاستجابة له وذلك بإلغاء 
الحكم المستأنف*« وبعد التصدي الحكم بعدم 
اختصاص المككمة التجارية بالدارالبيضاء للبت في 
الملف وإحالته يعلى .تجارية. طنجة للاختصاص 
المكاني وبدون»"شائر. .قزآر محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضأي<قم: 2013/176 صدر 
بتاربخ: 2013/01/09زقمه بمحكيدة الالآنتئناف 
التجاربة 10/2012/3138 


7 . لكن حيث انه لما كان الطالبان« قد 
تمسكوا بكون الأصل التجاري المطلوب فسخ عقد 
تسييره يوجد بمدينة مراكش, وأن المحكمة التجاربة 
بمراكش هي المختصة مكانيا ( محليا ) للبت في 
النزاع طبقا لقانون احداث المحاكم التجاربة. ولما 
كان عقد التسيير في بنده الثامن قد اسند 
الاختصاص للمحكمة الاقليمية بالدار البيضاء ما 
لم يصدر استثناء يقره القانون بسبب موقع الأصل 
التجاري. ولما كانت المادة 5 من قانون احداث 
المحاكم التجاربة المتمسك بها لم ترتب أي جزاء 
على اتفاق الأطراف على اسناد الاختصاص 
المكاني لمحكمة تجاربة غير المحكمة التي يوجد 
بها الأصل التجاري وأن المادة 12 من نفس 
القانون تعطي الحق للأطراف على الاتفاق كتابة 
على اختيار المحكمة التجاربة المختصة, ولما كان 
الاختصاص المكاني ليس من النظام العام فإن 


محكمة,. الإستئناف المؤبد قرارها للحكم المستأنف 
التي ردت الدفع بعدم الاختصاص المثار بما جاء 
في تعليلها <<, 
المحدث للمحاكم التجاربة لم ترتب أي جزاء على 
اتفاق الأطراف على اسناد الاختصاص المكاني 
لمحكمة تجارية غير المحكمة التي يوجد الأصل 
التجاري بدائرتها فضلا أن المادة 12 تخول 
للأطراف ان يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة 
التجاربة المختصة >> تكون قد عللت ردها للدفع 
المذكور بما يكفي. وتكون الوسيلة على غير 
أساس. محكمة النقض عدد 2/739 المؤرخ 
في2014/12/4 ملف تجاري ‏ عدد 
4 2 


.. من ان المادة 5 من القانون 


8 . لكنء حيث إن ما جاء في الوسيلة سبق 
إثارته أمام محكمة الاستئناف التجاربة فردته بقولها 
" بأنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني 
على4اعتقاز أن العقد الذي أعطى الاختصاص 
لمحاكم الداي<البيضاء أَيِزّم قبل إحداث المحاكم 
التجاربة(وعليه فإثا الإختصاص ينعقد للمحكمة 
التجاربة بأكادير فإث ذلك مردود استنادا إلى البند 
9 من العقد المبرم بِئِن"الطِوفة5 الذي أعطى 
صراحة الاختصاص إلى. مخاكتا الدالا البيضاء . 
والتي من ضمنها المحكمة التجارية» مما تكون 
معه قد طبقت مقتضيات المادة” 19 من عقد 
القرض فأتى قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق 
لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. قرار 


محكمه النقض عدد 29212 المؤرخ 
في2008/6/25 ملف تجاري_2)2 عدد 
9' ' 2|000 
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9 . حيث تمسك الطاعن أمام المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه بخرق الحكم الابتدائي 
للقانون لعدم استجابته لدفعه بعدم اختصاص 
المحكمة الابتدائية للبت في النزاع باعتباره يتعلق 
بنزاع بين قاصرين تختص المحكمة التجاربة 
بالنظر فيه فردت' المحكمة ما أثير بما جاءت به 
من أن "الدفع_المثار والمجدد في شكل سبب 
بالطعن غيريهقبوله بدليل, عدم تحديد وتبيان 
المحكمة التجالّتّة المختطلة التي ترفع اليها القضية 
حالة إجابة الدفع “وذلك عماه بالبند الثالث من 
الفصل 16 من ق م م وتعزبزا لما«شبق وجب رد 
سبب الطعن اعلاه " في حيرا لترلكا القاضي 
الابتدائي يمكنه طبقا للفقرة الاخيرة من ,الفضل 16 
من ق م م اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي 
تلقائيا وإحالة القضية على المحكمة المختصةابفؤة 
القانون بدون صائرء. اعتبارا منه لنوع النزاع 
المعروض عليه الذي لا يدخل في اختصاصه. فانه 
في حالة اثارة الدفع بعدم الاختصاص من طرف في 
النزاع» فان ذلك لا يتطلب منه تحديد المحكمة 
المختصة مكانيا من بين المحاكم ذات نفس 
الاختصاص النوعيء والقرار المطعون فيه بما ذهب 
اليه يكون خارقا لقواعد الاختصاص النوعي عرضة 
للنقضء, قرار محكمة النقض عدد 632 المؤرخ 
في2006/6/14 ملفا تجاري عدد 
3+ 2 


0 . لكن” حيث لما كان طلب إيقاف البت يهم 
وقف النظر في الدعوى إلى حين الاستدلال بما 
يكون من شأنه أن يحمل أثرا على حكم المحكمة و 
هو غير الدفع بعدم الاختصاص المكاني الذي 


يستهدف منه نقل نزاع من دائرة اختصاص محكمة 
إلى دائرة محكمة أخرى تعتبر هي المختصة مكانيا 
وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 16 من ق 
م م' من حيث وجوب إثارته قبل كل دفع أودفاع و 
أن تبين المحكمة التي ترفع إليها القضية دفاع و 
هو لا يستنى إثارته أمام محكمة الاستئناف إلا 
بالنسبة للأحكام الغيابية ' فإن المحكمة وعن 
صواب” عندما ثبت لها أن الطاعن لم يسبق له 
الدفع أمام المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص 
المكاني وان الاتفاق منعقد على إعطاء الاختصاص 
مكانيا لمحكمة البيضاء ردت الدفع” كما أنها لم 
تكن ملزمة بالبث فيه بحكم مستقل مادام أن الفصل 
7 من ق مم يخولها إمكانية إضافته إلى الجوهر 
ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار» في محكمة 
التقض عدد المؤرخ فيملف مدني عدد 
7 '''2ه2 

قل لكن. حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي عللته,بقولها " إن الحكم موضوع 
الطعن بالاستئناف لو حك قضى بأداء الطاعن 
لفائدة ‏ القرض <العقاري _ والسياجي مبلغ 
57 353 درهشاة»“ .ولا##يتظلق 2 بعدم 
الاختصاص,. وبالتالي؛ إفإن استئثاف الحكم وان 
كان قد تضمن سببا واحدا يتعلقيلعدم الاختصاص 
المحلي. فمن الواجب أداء الرسوه- القضائية عليه 
بخصوص المبلغ الوارد بهء وتم إنذار المستأنف 
بواسطة محاميه بتكملة الرسوم القضائية إلا أنه لم 
يقم بذلك رغم توصله. بل أكد في مذكرة بعد إنذاره 
بان استئنافه اقتصر على الدفع بعدم الاختصاص 
المحلي. الأمر الذي يبقى استئنافه غير مقبول 
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شكلا", تكون قد راعت مقتضيات المادة 32 
المتمسك بها ولم تخرقهاء ما دام المقصود " 
بالاستئناف بشان الاختصاص" المنصوص عليه 
في المادة المذكورة و الذي يقتضى أداء رسم جزافي 
لا يتعدى 150 درهماء هو الاستئناف المنصب على 
حكم يكون قد بتيد في الاختصاص فقطء في حين 
انه في النإزلثة, فان الحكم موضوع الاستئناف بت 
في جوهر النزاعء وانالطالب اقتصر في طعنه على 
التمسك بعدم القتتصاصواللفحكمة التجارية بمكناس 
التي بتت في النازلّة“لفائدة المحكمة التجارية 
بالدارالبيضاء . فيكون ملرّما بأداء _الإشم«القضائي 
الواجب عن المبلغ المحكوم ٠‏ به«ابتدااثيا ' لكون 
استئنافه رفع النزاع برمته الى ماحكمة,الاستئناف 
بما فيه المديونية ولو ان سبب الاستئنافكا! انيب 
على عدم الاختصاص: فلم يخرق القرار يي 
مقتضى وجاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا 
سليماء والوسيلة على غير أساس. محكمة النقض 
عدد 883 المؤرخ في2012/10/04 ملف تجاري 
عدد 2012/1/3/515 


2 . لكن حيث ان الدفع بعدم الاختصاص 
المكاني الذي اختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق 
للطالبة التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه ما دام الحكم الابتدائي صدر غيابيا 
في حقها وتثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض 
و الوسيلة غير مقبولة. محكمة النقض عدد 
5 المؤرخ في2013/12/26 ملف تجاري 
عدد 2013/1/3/958 


3 . لكن حيث انه لما كانت الطالبة قد أثارت 
في مقالها الاستئنافي الدفع بان الدعوى التي رفعت 


أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان رفعت أمام 
محكمة غير مختصة مكتفية بالإشارة الى عنوانها 
بتمارة دون ان تبين المحكمة التي ترفع اليها 
القضية فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
عللته بقولها " ان المستأنفة أثارت الدفع بعدم 
الاختصاص المحلي دون ان تبين المحكمة التي 
ترفع اليها القضية مما يتعين معه عدم قبول الطلب 
بشأن ما ذكر تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من 
الفصل 16 من ق م م " معتبرة وعن صواب انه لا 
يكفي ان تشير الطالبة الى عنوانها بل لابد من ذكر 
المحكمة المختصة حتى يكون طلبها مقبولا مما 
يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى مرتكزا 
على أساس و الفرع من الوسيلة على غير أساس. 


محكميهد النقضح عدد 1 المؤرخ 
201212133 ملف تجاري عدد 
22115 


4 ليدلكن حيث انه لما كانت الطالبة قد أثارت 
في مقآلهاءالاسيتئنافي الدفغ بان الدعوى التي رفعت 
أمام المككمة الابتياثية_بِالْنَ سليمان رفعت أمام 
محكمة غيّرَ مختصة'مكتفية بالإشارة إلى عنوانها 
بتمارة دون ان اتبين الشحكفة التو “رفع اليها 
القضية فان المحكمة امصدرة القزار المطعون فيه 
عللته بقولها " ان المستأنفة أثآرت الدفع بعدم 
الاختصاص المحلي دون ان تبيق: المحكمة التي 
ترفع اليها القضية مما يتعين معه عدم قبول الطلب 
بشأن ما ذكر تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من 
الفصل 16 من ق م م " معتبرة وعن صواب انه لا 
يكفي ان تشير الطالبة الى عنوانها بل لابد من ذكر 
المحكمة المختصة حتى يكون طلبها مقبولا مما 
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يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى مرتكزا 
على أساس و الفرع من الوسيلة على غير أساس. 


محكمهة النقضصح عدد ‏ 1281 المؤرخ 
في2012/12/13 ملف تجاري عدد 
22115 


5 . لكنء «حيث اتفق الطرفان بمقتضى 
الاعتراف ,بالأين_على إسناد الاختصاص المكاني 
للمحكمة الإبتدائية باشل بخصوص النزاعات التي 
تنشأ بشأنه. ولآنّ قواع ب الآختصاص المكاني ليست 
من النظام العامء «فإريا المحكمية لما ردت الدفع 
المبني على خرق الفصل المحتج بخأقبلة ' أنه 
بالرجوع للعقد موضوع المديونية يتبنأ الطرفين 
اتفقا على أن الاختصاص في النزاعات ,المتعلقة به 
يعود لابتدائية فاسء وأن الاختصاص المخللي ليبس 
من النظام العام " لم تخرق الفصل المحتج بخرقاةة 
والوسيلة غير ذات اعتبارء قرار محكمة النقض 
عدد 4331 المؤرخ في2008/12/17 ملف 
مدني عدد 2007/2/1/2785 

6 . لكن لما كان الاختصاص المكاني غير 
مرتبط بالنظام العام باعتبار أن قواعده شرعت 
لمصالح الأطراف الذين يظل من حقهم الاتفاق على 
ما يخالفها وهو ما أقرته المادة 12 من مدونة 
المحاكم التجاربة لذلك كانت المحكمة على صواب 
لما استبعدت الدفع واعتمدت الفصل 20 من عقد 
القرض الذي يعطي الاختصاص لمحاكم البيضاء 
عند وقوع نزاع بين طرفيه واعتبرت عن صواب ان 
الاتفاق هو الشربعة الملزمة للطرفين الأمر الذي 
ينتج عنه أن ما عللت به قرارها هو تعليل سليم 
ومطابق للقانون. محكمة النقض عدد 2/632 


المؤرخ في2013/11/28 ملف تجاري عدد 
2|114 

7 . لكن حيث إنه بمطالعة مذكرة الطاعنة 
الجوابية المؤرخة في 94/04/19 فإن الدفع بعدم 
الاختصاص المكاني المثار من قبلها لم تدفع به 
إلا بعد دفعها بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق 
م م وبالتالي لم يرد قبل كل دفع أو دفاع؛ هذا فضلا 
على أنه حسب الفصل 28 من ق م م فإن دعاوى 
العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى 
طرفا فيها تقام أمام محكمة المحل الذي وقع العقد 
فيه وهي في الدعوى الحالية ابتدائية تزنيت» 
والوسيلة على غير أساسء محكمة النقض عدد 
5 المؤرخ في2012/6/19 ملف مدني 
عد 2011/2/1/1653 

8 . وحيث ان ثبوت الدفع بعدم الاختصاص 
النوعي يترتب عليه الإحالة بقوة القانون على 
المحكمة<المختصة نوعيا عملا بالفصل 16 من 
قانون المسطرة المدنية. الذي يشكل قاعدة عامة. 
قرار محكمة النقضل _عدد: 88 المؤرخ في: 
2 ملك إداري_القسم الاول عدد: 
6 2 

9 . حيث بمقتضى/المادة*153 من القانون رقم 
41-0 المحدث بموجبه محاكم إداربة» تبقى 
الغرفة الإداربة بمحكمة النقض مختصة كمرجع 
استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة 
بالاختصاص النوعي التي أثير فيها دفوع بشان 
اختصاص القضاء الإداري من عدمهء وذلك أيا 
كانت الجهة القضائية عادية أو إداربة الصادرة 
عنها تلك الأحكام. وما دام أن الدفع المثار بعدم 
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الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة 
الحكم المستأنف - يحصر المنازعة في الاختصاص 
النوعي بين المحكمة الابتدائية أو المحكمة 
التجارية فقط. فان الطلب يبقى تبعا لذلك غير 
مقبول. محكمة النقض عدد: 1/280 المؤرخ في: 
2166 
21 
0 . ليطن جلهة. فإنه عملا بمقتضيات 
المادة 14 ل ,القانوثا رقم 90.41 المحدثة 
بموجبه محاكم إدارثةءإفالفقرات الأربع الأولى من 
الفصل 16 من قانون المسطرة الملاثيتيث بما في 
ذلك الإحالة على المحكمة اللأختظلة*عنذ الحكم 
بعدم الاختصاص - لا تنطبق إلا على الآختصاص 
المحلي دون الاختصاص النوعيء الذي هوك عينلا 
بالفقرة الأخيرة من الفصل المذكورء والمادة 2 1غللقٌ 
القانون رقم 90.41 أعلاه - من النظام العام 
وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن 
تثيره تلقائيا ولو لم يطلب منها الأطراف ذلكء وأنه 
عملا بالمادة 13 الموالية فالحكم البات في الدفع 
بعدم الاختصاص النوعي يجب أن يصدر مستقلا 
ولا يجوز ضم الدفع المذكور للجوهرء على خلاف 
الدفع بعدم الاختصاص المحليء وللأطراف أن 
يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أمام 


ملف إداري عدد: 





2 ]. لكن حيث من جهة فالمحكمة عندما 


محكمة النقضء. التي لها وحدها صلاحية الإحالة 
على المحكمة المختصة. ومن جهة أخرى فما دام 
النزاع يتعلق بطلب رفع اعتداء مادي والتعويض 
عنه. الذي هو من ضمن اختصاص القضاء 
الإداري: وما دام الحكم المستأنف لم يخالف كافة 
هذه المقتضيات فهو واجب التأييد. محكمة النقض 
عدد: 570 المؤرخ في: 2012/06/21 ملف 
إداري عدد: 2012/1/4/948 

1 . حيث بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 
41-0 المحدث بموجبه محاكم إداربة» تبقى 
الغرفة الإداربة بمحكمة النقض مختصة كمرجع 
استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة 
بالاختصاص النوعي التي أثير فيها دفوع بشان 
اختصياص القضاء الإداري من عدمه. وذلك أيا 
كانت الجهة القضائية عادية أو إداربة الصادرة 
عنها تلك الأحكام. وما دام أن الدفع المثار بعدم 
شاعم النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة 
الحكم 'الالشتأنفٍ - يحص المنازعة في الاختصاص 
النوعي ,بين المحكظة الاتتدائية أو المحكمة 
التجاربة افقط, فآان«الطلب يبقى تبغا لذلك غير 
مقبول. محكمة الثقض عدلاني 1/280 الشؤرخ في: 
266 
2011 


ملف 4 إذاري عدد: 


أرجات البث في الدفع بعدم الإختصاص إلى حين 
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البث في الموضوع تكون استعملت الخيار الممنوح 
لها بمقتضى الفصل 17 من ق مم الذي يخولها 
البث في الدفع بعدم الإختصاص بحكم مستقل أو 
بإضافة الطلب العار ض إلى الجوهر ومن جهة 
ثانية فمقتضيات المادة الثامنة من القانون المحدث 
للمحاكم التجارية تخص هده الأخيرة والقرار 
المطعون فيدة صادر عن جهة غير معنية بتلك 
المقتضؤات!#والوسيلة١‏ في _فرعيها غير جديرة 
بالإعتبار. قراق”محكمةالنقض في ملف مدني 
عدد 2014/2/1/3914 

3 . لكن خلافا لما جاء في الواشيلةفإنه طبقا 
لقواعد المسطرة المدنية المنصوفة عليها في 
الفصل 16 منه فإن المشرع سوى بين ,الاخقصاص 
النوعي والمكاني من حيث وجوب إثارته قبلدألي 
دفع او دفاع ولا يمكن إثارته في طور الاستئتآقفٌ 
إلا بالنسبة للأحكام الغيابية» وفي النازلة فإن 
القضية نوقشت ابتدائيا بحضور الطاعنة والتي 
أدلت بجوابها في الدعوى. ٠‏ وأن المحكمة 
الاستئنافية عندما ردت الدفع بعلة أن الطاعنة لم 
تثره أمام المحكمة الابتدائية واثارته على مستوى 
مرحلة الاستئناف لا يسمع منها تكون قد عللت 
قرارها بما يطابق القانون ولم تخرق المقتضيات 
المحتج بها وكان ما بالوسيلة عديم الأساسء قرار 


محكمة النقضل عدد ‏ 375 المؤرخ 
في2007/3/28 ملفا تجاري_2)2 عدد 
0 2 


4.. لكن: من جهة فإنه لا مجال للاستدلال 
بمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41-90 
المحدث للمحاكم الإداربة مادام الدفع المتعلق به 


يهم اختصاص المحاكم العادية والإداربة وأن ما 
أثاره الطاعن يهم اختصاص المحاكم العادية 
والتجارية ومن جهة ثانية فإنه للفصل 17 من 
قانون المسطرة المدنية ينص على أنه إذا أثير 
الدفع بعدم الاختصاص يجب أن يبت فيه بموجب 
حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى 
الجوهر. وأن هذا هوما طبقه الحكم الابتدائي وأيده 
القرار المطعون وبالتالي تبقى الوسيلة غير جديرة 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 2180 المؤرخ 
في2010-05-11 ملف مدني عدد 1-2290- 
2008-1 

5 . لكن حيث من جهة فالمحكمة عندما 
أرجات البث في الدفع بعدم الإختصاص إلى حين 
البث«في الموضوع تكون استعملت الخيار الممنوح 
لها بمقتضى الفصل 17 من ق م م الذي يخولها 
الببث في الدفع بعدم الإختصاص بحكم مستقل أو 
بإضافة الطلب العار ض إلى الجوهر ومن جهة 
ثانية فمقتضيات المادة الثافنة من القانون المحدث 
للمحاكم «التجاربة تلخص "هده الأخيرة والقرار 
المطعون “فيه صادلا عن جهة غير معنية بتلك 
المقتضيات والوسيلة فِؤؤيفرعيهايج غثّر جديرة 
بالاعتبار. ملف مدني إعدد 2014/2/1/3934 
6 . لكن حيث إن المشرع لوأ يرتب جزاء على 
عدم تقيد المحكمة الإداربة بالبت”في الدفع بعدم 
الاختصاص بحكم مستقلء وان الطاعن لم يلحقه 
ضرر من ذلك وما دام قد تحقق القصد من هذا 
المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه 
باختصاصها وقضت في نفس الوقت في الجوهر 
فيكون هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. 
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محكمة النقض عدد: 609 /1 المؤرخ في: 
7 ملفا إداري 2 عندد: 


1ه 2 





-اختصاص القضاء المدني في المادة الإدارية: 

17 . لكن حيث إن الفصل 19 من[ ق.مام 
يقضى" بأن المحاكم الابتدائية تختص بالنظل 
ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات 
التي تتجاوزمبلغ 3000 درهم”" والثابت من وثائق 
الملف أن ما طلبه الطاعن في المقال هو الحكم 
على المطلوبين بأدائهم له على وجه التضامن 
تعوبضا مسبقا قدره 3000 درهم والأمر بإجراء 
خبرة لتحديد التعويض المناسب عن إتلاف 
مرزوعاته وحفظ حقه في التعقيب على النتائج» 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته " 
بأنه بالرجوع إلى موضوع الطلب يتضح أنه 
اقتصرعلى طلب تعويض مسبق مبلغه 3000 درهم 
مع إجراء خبرة لتحديد فيمة التعويض وهو طلب 
غير محدد القيمة مما يكون معه الحكم المطعون 
فيه قابلا للاستئناف" تكون اعتبرت التعويض 
المسبق المطلوب جزءا الطلب 





من مجموع 


الغيرالمحدد القيمة فطبقت الفصل أعلاه تطبيقا 
شَليمل وركزت قضاءها على أساس وما بالوسيلة 
على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد 2749 
المؤرخي في2007/09/05 ملف مدني عدد 
7 ' ' ه12 

8 كن حيث إن الدعوى لا تتعاق بحق 
عينيء وإثما تروم التغوبض*7جراء فقدان المطلوب 
في النقذك- نصفف ملكيّة الأرض الناجام عن عملية 
النصب التي قام ‏ بها الطاعن. .مما تكون معه 
الدعوى شخصية يبت فيها قا يفلا وفق ما ينص 
عليه الفصل 4 من التنظيم القضائي من أن 
الدعوى الشخصية من اختصاضص_القضاء الفردي 
وعليه لم يتم خرق الفصل المحتج بخرقه والفصول 
التي يحيل عليهاء وفضلا عن ذلك فإن ما ورد 
بالوسيلة هو انتقاد للحكم الابتدائي الذي ليس محل 
طعن بالنقض مما يكون معه الجزء الأول من 
الوسيلة على غير أساس وفي الجزء الثاني غير 
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مقبول.ء محكمة النقض عدد 4806 المؤرخ 
في2012/10/30 ملف 
3< 22 

9 . لكن حيث ان موضوع الطلب الذي عرض 
على المحكمة الابتدائية يتعلق بإتمام البيع بين 
شخصين خاصين تأسيسا على ما يتمسك به 
المدعي مثا عقود مبرمة بينهما ولا يتناول وجه 
النزاع المثار#منا طرفطا الدولة (الملك الخاص) في 
مقال تدخلها قي بالدعوى مما يكون معه الحكم 
المستأنف الذي صرح ,باتعقاد الاختصاص للمحكمة 


مدنى عدد 


الابتدائية في محله وبتعين تأييده٠‏ قرلا محكمة 
النقض عدد: 282.المؤرخ في: «2006/4719 
ملف إداري عدد: 2006-1-4-602 

0. لكن حيث إنه بالرجوع إلى ملْتِضِياك 
الفصل السابع من ظهير 58-11-15 الخاضش 
بتأسيس الجمعيات. كما وقع تعديله بواسطة 
القانون 00-75 (الصادر الأمر بتنفيذه بواسطة 
القانون الصادر بتاربخ 02-07-23). أن 
المحكمة الابتدائية هي المختصة بالنظر في طلب 
التصريح بصحة أو ببطلان الجمعية موضوع 
النزاع» وان الحكم المستأنف أثاره تلقائيا لتعلقه 
بالنظام العام . تأسيسا على مقتضيات المادة 12 
من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإداربة. 
مما يجعل ما أثاره المستأنف في مواجهة الحكم 
المستأنف بدون أساس. قرار محكمة النقض عدد: 
0 المؤرخ في: 2006-1-18 ملف إداري عدد: 
2005-1-4-6 

1. حيث ان الطلب يرمي الى التصريح 
بمسؤولية قضاة محكمة النقض عن الضرر الذي 


يمكن ان يكون قد لحق بالمدعى والحكم بالتعويض, 
فان البت في الدعوى بتطلب البحث فيما اذا كان 
قضاة محكمة النقض قد ارتكبوا خطا ام لا أثناء 
ممارستهم لمهامهم ولا يجوز لمحكمة دنيا ان تقيم 
عمل محكمة أعلى درجة. لذلك فان المحكمة 
الإدارية غير مختصة بالبت في الدعوى. محكمة 
النقض عدد: 1/667 المؤرخ في: 2013/7/11 
ملف إداري عدد: 2013/1/4/1543 
2 . حيث إن الطلب يروم الحكم على المديربة 
العامة للضرائب برفع الرهن وأمر المحافظ 
بالتشطيب على ما ضمن بالرسم العقاري من رهن 
من الدرجة الثانية والتي يختص بالنظر فيها 
القضاء العادي والحكم المستأنف لما قضى بعدم 
أختصياص المحكمة الإداربة يكون واجب التأييد. 
الحكمة النقض عدد: 388 المؤرخ في: 
2 مف إداري عدد: 1-4-367- 
2011 

٠ 
لكنيحيث إنه..وكما جاء في تعليل الحكم‎ .3 
المستأنفياً عن صواث؛ فم دام الطلب في نازلة‎ 
الحال يرميّ إلى المنظالبة بنصيبهم في التعويض‎ 
الذي حصلت عليه ودأرة“ الأوقاك" والشؤون‎ 
الإسلامية على أساس| أنهم مستفيدين. من حبس‎ 
جدهم, فهذا النزاع يكتسي طابعلامدنيا محضا لا‎ 
يندرج ضمن الحالات المنصوص/عليها في المادة‎ 
أعلاه مما يبقى معه الحكم المستأنف مرتكزا على‎ 8 
698 أساس وواجب التأييد. محكمة النقض عدد:‎ 
المؤرخ في: 2012/09/13 ملف إداري عدد:‎ 
29 
لكن حيث إن شركة اتصالات المغرب»‎ . 4 
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شركة مساهمة وليست شخصا من أشخاص 
القانون العام؛ ولا يغير من صفتها التجاربة 
مساهمة الدولة في رأس مالها. وان ما تخوله إياها 
بصفة استثنائية المادة 105 من القانون رقم 24- 
6 المتعلق بالبريد والمواصلات من حق ممارسة 
بعض حقوق الميلطة العامة المتعلقة بنزع الملكية 
من أجل المنفعة العامة إنما يكون ذلك بتفويض 
وفي دائزة اللقترام,أحكام«النصوص التشريعية الجاري 
بها العمل. واككذلك لاءيشني ان ما تقوم به هذه 
الشركة - خارج مشطرة نزع الملكية من احتلال 
لملك الغير - يخضع من" حيث الاختظلاصة"النوعي 
لما يخضع له الاعتداء المادي المنيثويج*للدولة أو 
الإدارات العمومية وغيرهما من أشخاص< القانون 
العام» مما تكون معه الدعوى الحاليلة مِن 
اختصاص المحكمة الابتدائية» والحكم المستكأنفت 
القاضي بذلك واجب التأييد. قرار محكمة النقض 
عدد: 1051 المؤرخ في: 2009/12/16 ملف 
إداري عدد: 2009/1/4/1148 

5 . لكن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 
6 من ظهير التحفيظ العقاري. فإن قرار المحافظ 
العقاري القاضي برفض تسجيل حق عيني أو 
التشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب أو لعدم 
كفاية الرسوم تختص بالبت فيه المحكمة الابتدائية: 
وأنه ما دام طلب المستأنفين في نازلة الحال هو 
تسجيل شرائهما لعقار محفظ على رسم عقاري. 
وهو طلب تسجيل حق عينيء وأن المحافظ العقاري 
رفض ذلك التسجيلء فقراره بالرفض يندرج ضمن 
مقتضيات الفصل 96 المذكورء والمحكمة الإداربة 
لما سارت في هذا المنحى تكون قد صادفت 


الصواب فيما قضت به وحكمها واجب التأييد. 
محكمة النقض عدد: 374 المؤرخ في: 
3 ملف إداري عدد: 1-4-524- 
2012 

6. حيث لا ينازع المدعي المستأنف في 
علاقة الشغل التي كانت تربطه بالمدعية»: وبأنه 
أحيل على التقاعدء وأنه تبعا لذلك» وبالرجوع إلى 
المقال الافتتاحي للدعوى فهو يرمي إلى طلب 
إفراغه من سكن وظيفي بعد إحالته على المعاش, 
وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء الإداري» 
ويرجع أمر البت في موضوعه للمحكمة الابتدائية: 
وأنه لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف. قرار 
محكمة النقض عدد: 1002 المؤرخ في: 


5< ملف إداري عدد: 


22 7 





7. حكييكا تمسكت”3 الطالبة ضمن مقال 
استئنافهلا بأن محكفة,أول درجة لم تناقش دفعها 
المثار بمقتضى7ا مذكرتهاي المؤرخة في 
1 المرتكل "عل" دم ' اختصاص 
المحكمة التجاربة نوعيا>للبت"قتي النزاع» استنادا 
إلى كون الدين المتنازع بشأنه ناجا حسب تصريح 
مدير الشركة المدعية للخبير توفيق السفياني» و 
ما ورد بمذكرة هذه الأخيرة المؤرخة في 
7 عن علاقة شغل. وليس عن 
معاملة تجارية» بيد أن القرار المطعون فيه لم 
يتعرض للدفع المذكورء و لم يناقشه لا إيجابا و لا 
سلباء على الرغم من أن المادة الثامنة من قانون 
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إحداث المحاكم التجارية توجب البت في الدفع بعدم 
الاختصاص النوعي الذي يتمسك به أحد الأطراف 
بواسطة حكم مستقلء وداخل أجل ثمانية أيام من 
تاريخ إثارته. و المحكمة بإعراضها عن الجواب 
عن الدفع المذكور تكون قد أهملت مناقشة سببا 
من الأسباب التئ بنت عليها الطالبة استئنافهاء 
فجاء قرارهاهوسوما بانعدام التعليل وخارقا للمادة 
السالفة* الأكري وعرضة للنقض. قرار محكمة 
النقض عدد 1/326 المؤرخ في 2014/06/12 
ملف تجاري عدد 2013/1/3/1502 

58 . حيث تمسكت«الطالبة لموجكٌ مقالها 
الاستئنافي بكونها مؤسسة عمومظة خاضعة في 
تعاملها للقانون الإداري مما ينعقد ميعه ,الاخخّساص 
بشأن النزاع المعروض للمحاكم الإدارية» ملتميظة 
الرد على الدفع بحكم مستقل والتصربح أمنآسًا 
بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإرجاع الملف 
للمحكمة الابتدائية للبت فيه بحكم مستقل في 
موضوع الاختصاص النوعي كما هو منصوص 
عليه بالفصلين 12و13 من قانون إحداث المحاكم 
الإدارية» غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه بالرغم من إثباتها الدفع في صلب قرارها 
أجحمت عن الرد عليه في حيثياته؛ بالرغم مما قد 
يكون لذلك من تأثير على مآل قضائهاء اعتبارا إلى 
أن قواعد الاختصاص النوعي بهذا الخصوص 
تعتبر من قبيل النظام العام وببت فيها بحكم مستقل 
كما تقضي بذلك المادتان 12و13 من القانون 
المحدث للمحاكم الإداربة. فجاء قرارها متسما 
بخرق حق من حقوق الدفاع المعتبر بمثابة انعدام 
التعليل مما يعرضه للنقضء قرار محكمة النقض 


عدد 65 المؤرخ في2007/1/17 ملف تجاري 
عدد 2004/1/3/381 

9 . حقا فإن الثابت من عقد المقاولة المؤرخ 
في02/2/9 أن الطاعنة شركة صوارترا الممثلة من 
طرف متصرفها عبد الواحد عدناني تعاقدت مع 
المطلوبين في النقض بصفتها شركة ذات مسؤولية 
محدودة, تقوم بإعمال البناء؛» ولذلك فهي حسب 
المادة 6 من مدونة التجارة شركة تجاريةء وطبقا 
للمادة 5 من القانون رقم 53-95 المحدث 
للمحاكم التجاربة, فإنه يمكن الاتفاق بين التاجر 
وغير التاجر على استناد الاختصاص للمحكمة 
التجاربة فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل 
من أعمال التاجرء ومحكمة الاستئناف التي وقع 
التمسالك أمامها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي 
وأهملت إعمال اتفاق الطرفين على إسناد 
الاختصّاض للمحكمة التجاربة فيما ينشأ بينهما من 
نزاع حي تنود العقدء وأيدت الحكم الابتدائي الذي 
رد الدفع بعد الاختصاص«النوعي للمحكمة العادية 
للبت في(النزاع بعية"أن الآختصاص النوعي من 
النظام العام ولا يجو" الاتفاق على مخالفة قواعده. 
فإنها تكون قد خوقت الطادة٠‏ 5«سرج القانون رقم 
53-5 المحدث للمذاكم الثجاربثة فيما تقرره من 
جواز اتفاق التاجر وغير التاشّر على إسناد 
الاختصاص للمحكمة التجاربة فيما قد ينشأ بينهما 
من نزاع بسبب أعمال التاجرء وعرضت بذلك قرارها 
للنقض, قرار محكمة النقض عدد 1486 المؤرخ 
في 2008/04/16 ملف 
3 ' '2 


مدنى عدد 


0 . حقا حيث إن الثابت من العقود المضافة 
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للملف أن المحل التجاري المدعى بشأنه. كان 
موضوع شركة في بيع المواد الغذائية بين طرفين 
تاجرين» والدعوى ترمي إلى إجراء محاسبة بين 
الشربكين المتنازعين حول مدخول النشاط التجاري 
لهذه الشركة, وطبقا للمادة 5 من القانون رقم 
5 المحدث للمحاكم التجاربة فإن المحاكم 
التجارية تخت بالنظر في الدعاوى التي تنشأ بين 
التجار والمشعلقة بأعمالهم التجاربة؛ وفي النزاعات 
الناشئة بين كتؤياء في»شركة تجاربة» ومحكمة 
الاستئناف لما ردت« الدفة بعدم إلاختصاص النوعي 
المثار من الطاعنة وبتت في النزاعء«ثعلة ٠‏ أنه نزاع 
مدني وليس تجارباء والحال أنه نزاع<تاشئ بين 
تاجرين شربكين في شركة اتجارية* وبتعلق 
بأعمالهما التجارية وتختص بالنظر فيه المحكمة 
التجارية: فإنها تكون قد خرقت المادة 5 هين 
القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجاربة 
وعرضت قرارها للنقض, قرار محكمة النقض عدد 
5 المؤرخ في2007/9/5 ملف مدني عدد 
20 ه22 


1 21 . حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة ذلك 
أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار 
المطعون فيه عدم الاختصاص النوعي للمحكمة 
الابتدائية لفائدة المحكمة التجاربة والمحكمة 
المذكورة ردت عن غير صواب ما أثارته الطاعنة 
<< بكون الأمر يتعلق بعقد تسيير حر ليس الا وان 
قانون المحاكم التجاربة لايطاله >> رغم أن الامر 
يتعلق بمنازعة حول تنفيذ عقد تسيير حر متعلق 
بأصل تجاري والذي حسب المادة 5 من القانون 
المحدث للمحاكم التجارية يكون النزاع بشأنه من 


اختصاص المحاكم التجاربة فلم تجعل لما قضت 
من أساس وخرقت مقتضيات المادة 5 من القانون 
المحدث للمحاكم التجاربة وعرضت قرارها 
للنقض./..محكمة النقض عدد 2/281 المؤرخ 
في 2013/5/2 ملف 
211011 


تجاري عدد 


2 . وحيث إذا كانت الطاعنة وهي مقاولة لها 
صفة تاجر فإن تجهيز الأرض وبيعها كتجزئة هو 
عمل تجاري حسب الفقرة الثالثة من الفصل 6 من 
المدونة التجارية» وتكون بذلك للمطلوب في 
النقضء. صفة تاجر أيضاء حسب الفصل المذكور» 
مما يجعل المحكمة التجاربة هي المختصة نوعيا 
للبت في الدعوى الحالية حسب الفصل 5 من 
القانؤان المحدث للمحاكم التجاربة الذي يجعل 
الاختصاص ينعقد لها في الدعاوى التي تنشأ بين 
التجار..! ومحكمة الاستئناف لما ردت دفع 
الطاعنت بجخصوص الاختصاص.ء معتبرة أن تهيئة 
قطع أرضية_لأجل بيعهالا يعطي المطلوب في 
النقض طفة تاجر»" ... ذكون قد خرقت قواعد 
الاختصاصت النوعي“المشار إليها أعلاه وعرضت 
بذلك قرارها للنقض..محكظة النقض#عدالاً 2/572 
المؤرخ في2013/10/29 اإملفثا _مدني عدد 
0172 2 


3. وحيث انه ما دام موضوع النزاع في 
النازلة كان معروضا على المحكمة التجاربة بالرياط 
وهي محكمة عادية أثير أمامها الدفع بعدم 
اختصاصها لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط ( 
وهي محكمة عادية أيضا) ثم أصدرت حكما مستقلا 
باختصاصها النوعي, فان الجهة المختصة بالبت 
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في استيناف الحكم المذكور هي محكمة. 
الإستئناف التجارية» وليس محكمة النقض وبالتالي 
فهو يخرج عن نطاق المادة 13 من قانون إحداث 
المحاكم الإداربة كما وقع تفصيله أعلاه وبتعين 
التصربح بعدم قبول الطلب. محكمة النقض عدد 
5 المؤرخ يفي 2013/05/09 ملف تجاري 
عدد 2013/1/3(236 


2114 . لكن#الشظيثإنه بالنسبة للعقود المختلطة 
التي تعتبر تجازيق بالنبةيلأحد أطرافها ومدنية 
بالنسبة للطرف الآخرة كما هؤ الشأن١‏ في نازلة 
الحال» فإن التاجر لا يمكزته رفع دعؤايفني مواجهة 
غير التاجر سوى أمام المحكمة الاثثدائية» بينما 
غير التاجر له الخيار بين رفع دعواه أميام«المحكمة 
التجاربة أو أمام المحكمة المدنية» وهو ما#اختاره 
المدعي ( المطلوب ) في هذه الخصومة, والمحكقة 
لما ثبت لها ان القرض منح من أجل السكنى 
للمدعي الذي هو غير تاجرء وأن النزاع يتعلق 
باسترداد مبلغ دفع بدون وجه حق, فاعتبرت بسبب 
ما ذكر الخصومة مدنية واستبعدت الدفع بعدم 
الاختصاص النوعي2 تكون قد سايرت المبدأ 
المذكورء وبخصوص المادة 4 من م ت فهي تتعلق 
بتطبيق قواعد القانون التجاري على الذي كان 
العمل بالنسبة إليه تجاربا ولأنهم عرضن النزاع 
المختلط على المحكمة التجاربة؛ وبشأن المادة 9 
من القانون المحدث للمحاكم الجارية» فهي تخص 
ولاية المحكمة التجارية على نظر مجموع النزاع 
الجاري الذي تضمن جانبا مدنياء وليس لما يكون 
النزاع معروضا على المحكمة المدنية» فلم يخرق 
القرار أي مقتضىء والوجه من الوسيلة على غير 


أساسء قرار محكمة النقض عدد 339 المؤرخ 
في2003/3/19 ملف تجاري_ عدد 
21 

5. لكن. حيث إنه لم تثر أمام القاضي 
المنتدب أثناء تحقيقه لدين الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي أية منازعة تتعلق بانعقاد 
الاختصاص للمحكمة الإداربة حتى تكون الغرفة 
الإدارية بالمجلس الأعلى هي المختصة بالبت في 
استيناف الأمر الصادر عنه بعدم الاختصاص كما 
تقضي بذلك المادة 13 من قانون إحداث المحاكم 
الإدارية وإنما القاضي المنتدب صرح بعدم 
اختصاصه بعدما نازع المدين في الدين بصفة 
عامة أمامه مما تبقى معه محكمة الاستئناف 
التجالآية هي المختصة بالنظر في استئناف الأمر 
الصادر عنه وهذه العلة القانونية المستمدة من 
الوقائخ 'الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة 
المنتقدقويستقيم القرار بهاء وبذلك لم يخرق القرار 
أي مقتضى.والوسيلة ,على غير أساسء قرار 


محكمة « النقضص عدد 117 المؤرخ 
في2008/1/30 ٠.‏ ملف _ تجاري2) عدد 
706 2 


6 . حقا فإن النزاغ» حمئلكآ الثابك من مقال 
الدعوى. يتعلق بشركة في أل تجاري معد 
لممارسة حرفة ميكانيك السيارات.ء ومحكمة 
الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع 
بعد الاختصاص النوعيء. وبت في النزاع؛ بعلة أن 
عمل الميكانيك ليس عملا تجارباء في حين أن عمل 
الميكانيك هو نشاط حرفي يعد بموجب المادة 6 
من مدونة التجارة عملا تجارباء وليس عملا مدنياء 
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وفي حين أن المحكمة التجارية تعتبر بموجب 
المادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم 
التجاربة» هي المختصة بالنظر في النزاعات 
الناشئة بين شركاء في شركة تجاربة2ء وفي 
النزناعات المتعلقة بالأصول التجارية. فإنها تكون 
قد خرقت مقتضيلة الفافقين المتكورقيرة: وعرشت 
بذلك قرارها* للنقض, قرار محكمة النقض عدد 
3 "االمؤرخيفي 2008/9/10 ملف مدني عدد 
05 |2 

7 . حيث صح ملا عابه ,الطالب في الوسيلة 
على القرارء ذلك نه وبمقتضى الطنادق«5/5 من 
قانون رقم 53/95 القاضيئ بإشداك المحاكم 
التجاربة فإن " المحاكم التجاربية تخت صهتالنظر في 
(5) النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية" وآنه طبقا 
للمادة 6 في فقرتها الخامسة من مدونة التكالة 
فإن " النشاط الصناعي أو الحرفي يكسب صاحبه 
صفة تاجرء. وبعتبر العمل الذي يقوم به تجاربا 
ويكون اختصاص البت في النزاعات المطروحة 
بصدده من اختصاص المحاكم التجارية» والثابت 
من أوراق الملف أن الطاعن أثار بمقتضى مقاله 


الاستئنافي أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون 
فيه الدفع بعدم الاختصاص. مدليا بما يفيد شراءه 
للحق التجاري من مالكته السابقة وأنشأ عليه أصلا 
تجاريا تحت اسم " هياكل جكوار" مدليا بنسخة من 
السجل التجاري. نسخة من رخصة استغلال المحل 
لما أعد له وورقة التعوبضات العائلية والتصربح 
بالأجور وورقة أداء اشتراكات العمال بالصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي والمحكمة حينما قضت 
بأن " الدفع المتمسك به من طرفه يظل غير جدير 
بالاعتبار استنادا إلى كون نازلة الحال لا تندرج 
ضمن المقتضيات المثارة من طرفه: ويذلك يبقى 
الاختصاص منعقدا للمحاكم المدنية العادية " تكون 
قد خرقت مقتضيات المادة الخامسة من القانون 
المحيث للمحاكم التجاربة المستدل بها وأفقدت 
قضّاء ها الأساس القانوني وعرضته للنقض. 
وحيث:إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية 
وأطيرافقلاً على نفس المحكمة للبت فيها من جديد 
طبقا للقيون. قرار محكمة النقض عدد 2590 
المؤرخ في2007/07/18 ملف مدني عدد 
201006 


تنص المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإداربة على ما 
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مجالات' القضاي الإدارئ. 





8 . حيث تبين أن الدعوى المقامةدن طرف 


المستأنف عليه ترمي إلى إلغاء قرال3إدازة الجمارك 
والضرائب غير المباشرة بتحديد, مبلثغ«الرسوم 
والمكوس الواجب عليه أداؤه مقابل تعشيل اسيارقه 
المشار إليها أعلاه؛ وهو المبلغ الذي تم تحدكاة 
بالإدارة المنفردة للإدارة بناء على اللوائح والمعايير 
التي اعتبرتها واجبة التطبيق في هذه الحالة: 
ويحكم ما لها من اختصاص وسلطة إداربة في 
تدبير المرفق العام الذي تشرف عليه وهو ما يضفى 
على قراراها - المطلوب إلغاؤه - الصبغة الإدارية 
وبنعقد بالتالي اختصاص الفصل في الطلب للقضاء 
الإداري استنادا للمادة 8 من القانون المحدث 
للمحاكم الإدارية التي أسندت لها اختصاص "البت 
ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية 
بسبب تجاوز السلطة" وهو ما اعتمده الحكم 
المستأنف لرد الدفع بعدم الاختصاص المثار من 
قبل المستأنفة مما يجعله مرتكزا على أساس 
قانوني سليم. محكمة النقض عدد: 1/815 
المؤرخ في: 2014/06/19 ملف إداري عدد: 


22 +9 

9 . لكن حيث انه وكما ذهبت لذلك المحكمة 
الإدارية عن صواب فانه اذا كان المشرع اعطى 
للمحاكم الابتدائية الاختصاص النوعي للبت في 
الطعون المقدمة ضد قرارات المحافظ على الاملاك 
العقاربية برفض تقييد حق عيني تطبيقا لمقتضيات 
الفصك 96 من ظهير التحفيظ العقاريء فان الأمر 
قأصر على الحقوق العينية دون الاحكام القضائية 
النهائيثةوان موضوع الطلب يرمي إلى إلغاء قرار 
المكآقظ على الاملاك العقاربة بتارودانت برفض 
تقبيد للج قضائي نهائييفي الرسم العقاري عدد 
3 وليس.بتقييد القق عيني كما ذهبت 
لذلك المكتأنف ممل“ترجع امر البتافيه للقضاء 
الإداري وان المحكمة الإدالاية حينمايبنيتا قضاء ها 
على التعليل المذكور إجعلت| قِضِاغ ها_مبنيا على 
أساس سليم من القانون فكاقُّ ما بوسائل 
الاستئناف غير جدير بالاعتباز _محكمة النقض 
عدد: 1/909 المؤرخ في: 2014/07/17 ملف 
إداري عدد: 2014/1/4/1891 

0 . لكن حيث إن الطلب في نازلة الحال 
يهدف في أساسه إلى إلغاء قرار رئيس التعاضدية 
العامة لموظفي الإدارات العمومية القاضي بمنع 
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المدعي من حضور أشغال واجتماعات المجلس 
الإداري للتعاضدية المذكورة مع ترتيب الآثار 
القانونية عن ذلك, وبذلك فهو قرار إداري صدر في 
إطار النشاط المتعلق بتسيير وإدارة وتدبير مرفق 
عمومي باستخدام أساليب القانون العام وامتياز 
السلطة العامةن# يندرج النزاع بشأنه ضمن 
الاختصاص٠النوعي‏ للمحاكم الإدارية» والمحكمة 
الإداربة" لمايفضت بانغقاد اختصاص نوعيا للبت 
في الطلبء "تكن قد ,كظادفت الصواب. وبكون 
حكمها بالتالي واجبا التأييد. محكمة النقض عدد: 
7 المؤرخ في: 5014/07/17 ملك إداري 
عدد: 2014/1/4/1649 

1 . كلكن حيث إن الرسالة الموجهةاليشبتأنف 
عليهم بإخلاء عقار موروثهم وإفراغه تنفيذا#للأثر 
القضائي القاضي بمصادرته لفائدتها صدره 5< 
الدولة (الملك الخاص) في إطار ما تتمتع به من 
سلطة إداربة كشخص من أشخاص القانون العام 
وبذلك فإن النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي 
للقضاء الإداري طبقا للمادة 8 من القانون رقم 
41-0 المحدث بموجبه محاكم إداربة» والمحكمة 
الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في 
الطلب تكون قد صادفت الصوابء, وبكون حكمها 
بالتالي واجب التأييد. قرار محكمة النقض عدد: 
المؤرخ في: 2012/2/16 ملف إداري 
عدد: 2012-1-4-101 


2. لكن حيث إن التعرض على طلب التحفيظ 
ينتمي إلى المرحلة الإدارية من مسطرة التحفيظ 
وبخضع لرقابة القضاء الإداري؛ وليس في الفقرة 2 
من الفصل 32 المذكور المتمسك به ما يسعف 


لإسناد الاختصاص بشان قرار رفض طلب فتح أجل 
استثنائي للتعرض للمحكمة الابتدائية» مما يكون 
معه الحكم المستأنف في محله. قرار محكمة 
النقض عدد: 37 المؤرخ في: 2010/1/14 
ملف إداري عدد: 2009/1/4/1219 


3. وحيث إن موضوع الطعن يروم إلغاء 
مقرر نقيب هيئة المحامين القاضي بتعيين محام 
في اطار المساعدة القضائية» وان المقرر المطعون 
فيه وان صدر عن ممثل هيئة من الأشخاص 
المعنوبة الخاصة. فإن هذه الهيئة -أي هيئة 
المحامين- مكلفة بتسيير مرفق عمومي وتنظيم 
المحامين إجباربا وتتمتع بامتيازات السلطة العامة 
باتخاذ بعض القرارات التنظيمية لتنظيم المهنة 
وسيلاقاء مما يجعلها تتمتع بصفة المرفق العمومي 
بالنظر للمهام المنوطة بهاء اضافة إلى ذلك فإن 
القإنون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة قد 
أسندي للنقيج بالإضافة إلى تمثيل الهيئة مجموعة 
من الاختصاصات وحددالقرارات التي تصدر عنه 
القابلة للأظعن على * سبيل” الحصر أمام الرئيس 
الأول لمككمة الاستثناف فيما نصت عليه المادة 
6 من نفس القانون هللخصتوص«القرارٌ المتعلق 
بتحديد وأداء الإتعابر وقزاكي<الإذن. للمحامي 
بالاحتفاظ بملف القضية. وليس من ضمن تلك 
القرارات تعيين محام في إطار الممساعدة القضائية 
وتبعا لذلك فإن المقرر المطعون فيه صدر عن 
النقيب فيه إطار المهام المنوطة به بمقتضى 
القانون المذكور وباعتباره ممثلا لهيئة المحامين» 
وبالتالي فهو مقرر إداري تختص بالنظر فيه 
المحاكم الإداربة والمحكمة مصدرة القرار المطعون 
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فيه لما قضت ببطلان المقرر المطعون فيه رغم | كشخص معنوي عام من اجل توريد سلعة تحقيقا 


انه يخرج عن اختصاصهاء فإنها لم تجعل لقرارها 
أساساء وعرضته للنقض . قرار محكمة النقض عدد: 
9 المؤرخ في: 2014/05/22 ملف إداري 
عدد: 2013/1/4/1547 


224.٠وحيث‏ آنه بالرجوع إلى مقتضيات الظهير 
الشريف المذكوربكما وفع«تغييره وتتميمه؛ يتبين 
أن تفوبت الأرض»تلوضوع«النزاع يخضع للشروط 
الواردة في كناش تحملات خاش تتعلقا بمساعدة 
الدولة بعد زلزال اكادير والإجراء ات'المتظلبة,لإقتناء 
تلك الأرض والمصادقة على البيّْع من طرف 
الإدارات المعنية وإعادة البناء , وهي لتتزاوط غير 
مألوفة واستثنائية تحد من إرادة المتعاقد مع#الثاولة 
وتفرض عليه شروطا خاصة يستحيل تواجدها في 
عقود التفوبت الخاصة؛ وبذلك فان العقد المذكور 
يعتبر عقدا إدارباء مما يجعل النزاع بشأنه يندرج 
ضمن اختصاص القضاء الإداري طبقا للمادة 8 من 
القانون رقم 90/41 المحدث بموجبه محاكم 
إداربة» والمحكمة الإداربة لما قضت باختصاصها 
النوعي للبت في الطلب, تكون قد صادفت الصواب» 
وبكون حكمها بالتالي واجب التأييد. محكمة النقض 
عدد: 1/283 المؤرخ في: 2014/03/06 ملف 
إداري عدد: 2014/1/4/68 

5. لكن حيث ان الطلب في نازلة الحال 
يهدف الى الحكم على المجلس الجماعي لتحناوت 
في شخص رئيسه بادائه للمدعية الدين المترتب 
بذمته بمقتضى عقد توربدء وبذلك فان الامر يتعلق 
بعقد اداري ( عقد توربد) ابرمه المجلس الجماعي 


لمنفعة عامة». وتظهر فيه نيته في الأخذ باحكام 
القانون العام وبالتالي فان النزاع بشانه يندرج 
ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الاداري طبقا 
لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90 
المحدث بموجبه محاكم اداربة» والمحكمة الاداربة 
لما قضت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في 
الطلب؛ تكون قد صادفت الصوابء وبكون حكمها 
بالتالي واجب التأييد. محكمة النقض عدد: 
7 المؤرخ في: 2013/9/12 ملف إداري 
عدد: 1805 /20131/4 

6 . حيث تمسك الوكيل القضائي المستأنف 
بان المنازعة في قرار فسخ عقد الإيجار يدخل في 
إطاره«المنازعة حول تنفيذ عقد إداري الذي يختص 
بالنظر فيه القضاء الشامل وليس قضاء الإلغاء 
أي أ ”إالنزاع يتعلق بتطبيق عقد يخضع لقواعد 
القانؤن الخاص. 

لكن حيث إن _مناط الدعؤى يتعلق بقرار متصل 
بتنفيذ عقذٌ يتضمنوينودا غير متعارف عليها في 
العقود الكّارية عن«أشخاص القانون الخاص من 
قبل سلطة الإدارة في الفشخ” الانفرادي' وصلاحية 
فرض شروط الاستغلال وكيفية/ممازستها وهي كلها 
شروط استثنائية لا توجد في العقؤد الخاصة وإنما 
في العقود الإدارية التي تدخل ضمن اختصاصات 
المادة 8 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم 
الإداربة والحكم المستأنف لما نحى على هذا 
المنحى كان واجب التأييد. محكمة النقض عدد: 
2 المؤرخ في: 2013/6/20 ملف إداري 
عدد: 2013-1-4-1249 
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7 . حقاء حيث إن الطاعنة أوكل لها القانون 
تدبير مرفق عام رياضي في مجال تخصصها الذي 
التنظيم والمراقبة والسهر على تطبيق القانون عن 
طريق تفويض امتياز السلطة العامة وبالتالي تبقى 
العقود التي تبرميها والقرارات التي تتخذها بمناسبة 
تسييرها للملافق.المذكور تكتسي صبغة إدارية يرجع 
اختصاص الفصطل فل النزاعات المتفرعة عنها 
للقضاء الإدارك عملا طلقتضيات المادة 8 من 
القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإداربة 
وعليه يكون الحكم المستأنف القاضق بخلاف ذلك 
في غير محله وواجب الإلغاء . 


لكن حيث إنه بصرف النظر عن الشررؤط غير 
المألوفة في العقود الخاصة التي تهيمن علئ#الغقد 
رقم 98/404/900 » فإنه لا جدال أنه يتعلق 
بالاحتلال المؤقت للملك العام» وهو عقد إداري 
بطبيعته؛ فيكون النزاع الناشئن عن تنفيذه من 
اختصاص المحكمة الإداربة» والمحكمة التجاربة 
لما قضت بعدم اختصاصها النوعي للبت في 
الطلب.ء تكون قد صادفت الصوابء. والحكم 
المستأنف لما نحا ذلك المنحى صائبا وواجب 
التأييد محكمة النقض عدد: 1/801 المؤرخ في: 
9 2/0110 ملف إداري عدد: 
219 


8 . حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر 
المستأنف ذلك أن الثابت من وثائق الملف كون 
المبلغ المطلوب تحوبيله من طرف صندوق تمويل 
الطرق إلى حساب التسوبة القضائية الخاص 
بالشركة المستأنف عليها يتعلق بعقود صفقات 


عمومية منازع في تنفيذها من طرف الإدارةء 
ومعلوم أن عقود الصفقات العمومية تعتبر عقودا 
إداربة بقوة القانونء» وان النزاعات الناجمة عنها 
تبقى ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية 
طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث 
لها حتى وإن كان الطرف المتعاقد مع الإدارة خاضعا 
لمساطر معالجة الصعوية»2 وبالتالي فان عدم 
تصربح القاضي المنتدب بعدم اختصاصه وتصديه 
لموضوع نزاع إداري يعد خرقا لقواعد الاختصاص 
النوعي ويجعل الأمر المستأنف واجب الإلغاء . 
محكمة النقض عدد: 1/789 المؤرخ في: 
2*2 

2” 9 


-دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال 
ونشاطات أشخاص القانون العام؛ 

9 يلون حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم 
المدعى ١‏ /عليها شركة «ضورباد بأدائها لفائدة 
المدعية «تُعويضا ع" الأظرار اللاحقة بها جراء 
عدم قبول” مشروعها الإنتاجي وعدم تبلغها بذلك 
وفق دفتر تحملاتهاء «(ذلكا .باعتجازها تضطلع 
بتسيير مرفق عام يعنى بتقديموخامة يعمومية في 
المجال السمعي البصري. وبالتاليافان النزاع يندرج 
ضمن دعاوي التعويض عن الأطْتوار المترتبة عن 
نشاط المرفق العام» تختص المحاكم الإداربة نوعيا 
بالبت فيهء والمحكمة الإدارية لما قضت 
باختصاصها نوعيا للبت في الطلب. تكون قد 
صادفت الصواب بهذه العلة» ويكون حكمها واجب 
التأييد. محكمة النقض عدد: 1/766 المؤرخ في: 


ملف إداري عدد: 
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25 
220 


ملف إداري عدد: 


0 . لكن حيث ان الدعوى تهدف إلى 
التعويض عن خطأ منسوب إلى المحافظ بمناسبة 
قيامه بتدبير مرفق عموميء وهو ما يندرج ضمن 
دعاوي المسؤوليثة الناتجة عن نشاطات اشخاص 
القانون اليغام المينصوص عليها في المادة 8 من 
القانون رقم /90/4:1«المحدث!للمحاكم الإداربة وهو 
ما انتهى إليةالحكم .اللاشتأنف عن صواب فكان 
واجب التأييد. مككمة النقضظة عددي 1/876 
المؤرخ في: 2014/07/10 ملفك إدازي_عدد: 
2111 

1 . لكن حيث استقر قضاء؛) هذة#(المحكمة 
على أن الاختصاص للنظر في دعاوى الاعتذاء 
المادي يرجع اختصاص البت فيه نوعيا للقضاء 
الإداري وان الحكم حينما قضت باختصاصها نوعيا 
للبت في الطلب تكون قد بنت قضاءها على أساس 
قانوني سليم فكان ما بأسباب الاستئناف بدون 
أساس. محكمة النقض عدد: 1/777 المؤرخ في: 
25 
216 


ملف إداري عدد: 


2 . حيث صح ما عابه المستأنف على الحكم 
المطعون فيه ذلك أن بريد المغرب لئن تم تحوبله 
إلى شركة مساهمة بمقتضى القانون رقم 08/7 
الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف 
رقم1/10.9 الصادر بتاريخ 2010/02/11 فانه 
لازال يقوم بمهام تسيير مرفق عمومي وهو مرفق 
البربد وخاضع لمراقبة الدولة الذي يجعل طلبات 
التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاطاته تدخل 


ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري وان 
المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حينما ذهبت 
خلاف ذلك بنت قفضاءها على تعليلات غير 
صحيحة وعرضت حكمها للإلغاء. محكمة النقض 
عدد: 1/823 المؤرخ في: 2014/06/19 ملف 
إداري عدد: 2014/1/4/1598 

3. وحيث إنه لما كان الإدعاء في الدعوى 
المائلة يهدف في حقيقته وبحسب مرماه إلى القول 
بالمسؤولية الإدارية لإدارة الجمارك عن عجز 
المدعي عن تنفيذ الحكم بالتعويض الصادر لفائدته 
في مواجهة مؤمنة المسؤول عن الحادث بسبب 
تقصير الإدارة المدعى عليها في مراقبة الحدود 
وضبط دخوله إلى التراب الوطني دون تأمينء فإن 
تكييفتِ الوقائع المنتجة في الدعوى بأنها مطالبة 
بأداء الدولة التعويض المحكوم به من جراء حادث 
سيرء “قن هذه الدعوى لا تختص بها المحاكم 
الإدلاثة سيواء في إطار دعوى الإلغاء أو القضاء 
الشامل "أن المادة 8 من,القانون المحدثة بموجبه 
محاكم إداربة استثنيتا الأطتزار التي تسببها في 
الطربق العام مركباتِ*يملكها شخص أمن أشخاص 
القانون العام فبالأحرى مإكبات_القانون الخاص: 
يعتبر قصورا في فهم الؤاقع الفطروخ على المحكمة 
حجب عليها التكييف القانوني«الصحيح. فكان 
النعي على الحكم المستأنف بهذايالوجه في محله 
وعرضه للإلغاء . محكمة النقض عدد: 48 المؤرخ 
في: 2011/01/20 ملف 
272 


إداري عدد: 


4 . لكن حيث الطلب في نازلة الحال يهدف 
إلى الحكم على ادارة الاملاك المخزنية بتازة في 
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شخص ممثلها القانوني برفع الاعتداء المادي عن 
قطعة حبسية وتحديد الاضرار والتعويض المناسب» 
وبذلك فان النزاع يندرج ضمن دعاوي التعويض عن 
الاضرار التي تسببها اعمال ونشاطات اشخاص 
القانون العام تختص 

بالبت فيه نوعياالمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات 
المادة 8ظن_القانون المحدث لهاء والمحكمة 
الإداربة لما#قظت ,«باختصاصها نوعيا للبت في 
الطلب, تكوت"قد صايفت_الصواب بهذه العلة 
ويكون حكمها بالتالي(ؤاجب التأييد التأييد. لقرار 
عدد: 1/705 المؤرخ في: 2013(//18 ملف 
إداري عدد: 2013/1/4/1678 

لكن حيث انه وكما اشار إلى ذلك الحك +( ايشيتأنف 
وعن صواب. فانه مادام القانون قد اعطى الشركة 
المجمع الشريف للفوسفاط تسيير مرفق عموامي 
استراتيجي. واحتكارها لذلك. فان ذلك يضفي على 
اعمالها بمناسبة تسييرها للمرفق العمومي 
المذكور. صبغة اعمال السلطة الإداربة وتبقى بذلك 
النزاعات المرتبطة بمسؤوليتها عن الضرار التي 
تنتج عن تلك الأعمال نزاعات ذات طبيعة إداربة 
وببقى القضاء الإداري هو المختص نوعيا للبت 
فيهاء مما يكون معه الحكم المستأنف واجب 
التأييد. محكمة النقض عدد: 1/553 المؤرخ في: 
22*63 
2*2]00019 
5 . لكن من جهة2 حيث إن الاختصاص 
النوعي يعتبر من النظام العام» وبمكن للمحكمة أن 
تثيره في أية مراحل الدعوى. 

ومن جهة أخرىء فإن طلب المستأنف عليه في 


ملف إداري عدد: 


نازلة الحال يهدف في أساسه إلى التعويض عن 
أضرار ناتجة عن أعمال ونشاطات إدارة الجمارك 
والضرائب المباشرة وغير المباشرة كشخص من 
أشخاص القانون العام: وذلك في إطار ما تتمتع 
به من سلطة إداربة في مجال اختصاصها. مما 
يجعل النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي 
للقضاء الإداري طبقا للمادة 8 من القانون رقم 
0 المحدثة بموجبه محاكم إداربة» والمحكمة 
الابتدائية لما قضت بعدم اختصاصها النوعي للبت 
في الطلب,. تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة. 
وبكون حكمها بالتالي واجب التأييد. محكمة النقض 
عدد: 18 المؤرخ في: 2012/1/5 ملف إداري 
عدد: 2011-4-1561 


6. لكن حيث إن الطلب في نازلة الحال 
يهدف إلى الحكم على الشركة المدعى عليها- 
المستأنفة- بأدائها لفائدة المدعية تعوبضا عن 
الصراي التقاصل لها من جراء عقل سيارتها بدون 
سند قانواتيء وذلك باعتبلاها المسؤولة عن تدبير 
وتسيير لطرفق عام.يتمثل.في تنظيم وقوف السيارات 
داخل المدآر الحضيرقٍ في إطاح النشاطات الخاصة 
بالمنفعة العامة طهر 2©,انن«#9لالطة العامة 
المفوضة إليها بموجب عقد التهَبِيِرٌ المففضء. الذي 
يؤول اختصاص البت في النزاظات المتعلقة به 
كعقد إداري للمحاكم الإداربة» والمككمة الإداربة لما 
قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب. تكون 
قد صادفت الصواب بهذه العلة. وبيكون حكمها 
بالتالي واجب التأييد. محكمة النقض عدد: 
0 المؤرخ في: 2014/06/05 ملف إداري 
عدد: 2014/1/4/1329 
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7 . وحيثإل مجرد توخي الطلب الحكم لفائدة 
رافعه المستأنفءبراتب الزمانة المنصوص عليه في 
الجزء الثاني/دقٌ القانون رقم 011-71 بتاريخ 
0 )يحديثا بموجبه نظام المعاشات 
المدنية يجعل اختصاطل النظريفيه للقضياء الإداري 


في نطاق المادتين 8 وي41 من.قاثون41-90 
المحدثة بموجبه المحاكم الإدارثة واللحككم المستأنف 
لما نحا خلاف ذلك لم يكن في مجلهاوواجب 
الإلغاء . قرار محكمة النقض عدد: 162 المؤلاخ 
في: 2009/2/4 ملف إداري (القسم الأول) عَدد: 
0 22 

لكن حيث إن الطلب يتعلق بصرف معاش الزمانة 
من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
بصفته مؤسسة عمومية؛ وهو يدخل ضمن أنظمة 
المعاشات والاحتياط الاجتماعي التي أصبحت 
المحاكم الإداربة تختص بالنزاعات الناشئة عن 
تطبيق الأحكام التشربعية والتنظيمية المتعلقة بها 
طبقا للفقرة 8 من المادة 41 من القانون رقم 41- 
0 المحدثة بموجبه هذه المحاكم وهو ما انتهى 
إليه عن صواب الحكم المستأنف. قرار محكمة 
النقض عدد: 458.المؤرخ في: 2009/4/29 
ملف إداري عدد: 2009-1-4-261 

8 . لكن حيث ان حاصل طلب المستأنف 
عليه هو تسوبة وضعيته الإداربة والمالية وذلك 


بتمكينه من كافة مستحقاته المالية برسم الفترة 
الممتدة من فاتح ماي 2002 إلى غاية يومه مع 
إحالته على لجنة الإعفاء لتقدير مدى أحقيته من 
الاستفادة من معاش الزمانة فمحور الطلب يتعلق 
بتطبيق النصوص التشربعية والتنظيمية المتعلقة 
بتسوبة وضعيته والتي يعود الاختصاص فيها إلى 
القضاء الإداري طبقا للمادة 8 من قانون 41/90 
المحدث للمحاكم الإداربة. محكمة النقض عدد: 
5 المؤرخ في: 2013/07/18 ملف إداري 
عدد: 2013/1/4/1553 

9 . لكن حيث انه وكما اشار الى ذلك الحكم 
المستأنف وعن صواب,. فان المادة 8 من القانون 
رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإداربة» تمنح 
الاختصاص بالبث في النزاعات الناشئة عن تطبيق 
النتصوص التشربعية والتنظيمية2 المتعلقة 
بالمعاثلات ومنح الوفاة للقضاء الإداريء وان الحكم 
المستأئفٍ لما قضى باختصاص القضاء الإداري 
يكون 'وآجب التأييد. محكمية النقض عدد: 1/277 
المؤرخ في: 2014/03/06 ملف إداري عدد: 
2110 


٠ 
لكن حيث إن المحكمة«الإداربة عللت ما‎ .0 
قضت به بما مضمنه: «أن المادةة 8 من القانون‎ 
رقم 90.41 تنص على اختصاص المحاكم الإداربة‎ 
بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص‎ 
التشربعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات... وأنه‎ 
لذلك دأب الاجتهاد القضائي المغربي على اعتبار‎ 
جميع الطعون الانتخابية من اختصاص المحاكم‎ 
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الإداربة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في هذا 
المجال إلا ما استثنى بنص خاص... وأنه لما كانت 
المجالس الجهوبة للعدول تهدف إلى تنظيم مرفق 
عمومي. فإن انتخاب مكاتبها يخضع لمراقبة 
المحكمة الإداربة» سيما وأن المادة 79 من القانون 
رقم 03.16 المشار إليه أسندت البت في الطعن 
المتعلق بمقر_المجلس الجهوي بشأن تحديد 
أسماء العدؤال المتوفرين على شروط المشاركة في 
الانتخابات للكككمة الإدازبة». وهو تعليل كاف 
وسليمء ولم تخرق اللأحكمة أي مقتضى وما 
بأسباب الاستئناف على غير أسباش١١"محكمة‏ 
النقض عدد: 522 المؤرخ في 2011/06/16 
ملف إداري عدد: 2011/1/4/559 


1. لكن حيث إن العملية الانتحابية#ظذار 
الطعن تخص إحدى الجمعيات الخصوصية ولا 
علاقة لها بالانتخابات المحلية والوطنية المحكومة 
بمدونة الانتخابات والتي يختص القضاء الإداري 
بالبت فيها الشيء الذي يجعل الحكم صائبا فيما 
ذهب إليه واجب التأييد. قرار محكمة النقض عدد: 
7المؤرخ في: 2009/4/8 ملف إداري عدد: 
2009-1-4-9 


2 . لكن حيث إنه إذا كان من واجب محكمة 
الموضوع. أن تتقصى تلقائيا التكييف الصحيح 
للدعوىء مما تتبينه من وقائعها المنتجة» مقيدة 
في ذلك بما يبسطه أطرافها من وقائع وطلباتء 
وبحقيقة المقصود من هذه الطلبات. لا بألفاظ 
صياغتها أو تكييفهم لهاء فإنها لا تملك تغيير 
مضمونها أو استحداث طلبات جديدة؛ء ولما كان 
الثابت أن الطاعن الذي استند في ادعائه على 


قانون الأحزاب السياسية وعلى مدونة الانتخابات 
كذلك- خلاف الوارد بالحكم المستأنف - إنما 
استدل بما يعتبره مانعا من قبول ترشيح خصمه. 
فيكون محل الطعن بحكم نطاقه وطبيعة الحق 
المدعى به منازعة انتخابية تختص بالنظر فيها 
المحكمة الإداربة» تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 
90-1. وبصفة استثنائية المحكمة الابتدائية 
مصدرة الحكم المستأنف, تطبيقا للمادة 296 من 
مدونة الانتخابات2. ولا يخرج الطعن من هذا 
الاختصاص ما قد يكتنفه من أسباب عدم القبول 
أو الرفضء ولما كان ما تقدم, فان المحكمة بما 
ذهبت إليه» قد غيرت نطاق الطعن وأحجمت عن 
مناقشة محله. فلم تجعل لقضائها أساسا من 
الّقانون. محكمة النقض عدد: 890 المؤرخ في: 
58 مف إداري عدد: 1-4-627- 
2009 

53 حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف 
بخرق القانون وبنقصان١‏ التعليل المنزل منزلة 
انعدامه. ذلك أنه اعقثر التفاضدية العامة لموظفي 
الإدارات التغمومية مِلإفْقَا عاما يهتم بتدبير الجانب 
الاجتماعي في ميذان صحةهالفوظفين والحالة أنها 
جمعية مؤسسة في إطار قواعدهالقانون الخاص ولا 
تمارس مطلقا مهام السلطة الإداريثة. 

لكن حيث لما كان النزاع يدور حوّل انتخابات تهم 
مؤسسة أوكل إليها المشرع مأمورية تسيير مرفق 
يروم تدبير الجانب الصحي للموظفين تحت رعاية 
وتدخل الدولة؛ فإنه بذلك يكتسي صبغة إداربة مما 
يبقى معه القضاء الإداري هو المختص بالبت فيه, 
وبذا يكون الحكم المستأنف حكما مصادفا للصواب 
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فيما انتهى إليه واجب التأييد. قرار محكمة النقض 
عدد: 211 المؤرخ في: 2010/3/25 ملف إداري 
عدد: 2010-1-4-220 

لكن حيث إنه وبمقتضى المادة 26 من القانون 
المحدث للمحاكم الإداربة فان المحاكم الإداربة تبت 
بصفة عامة في,سائر المنازعات الانتخابية إلا ما 
استثنى بنضخ_القانون: وهو المبدأ الذي كرسه 
القضاء *الإلاارييفي المدغرب, والحكم المستأنف لما 
صرح باختصاكتع القضاظ الإداري يكون مصادفا 
للصواب. محكمة النقضخ عدد 763 المؤرخ في: 
7 ملف إِداري عدد: 1-491610- 
2012 


4 . حيث إن اختصاص المحاكم (الإياارية في 
المادة الانتخابية ليس محصورا بما وردهيعليه 
النص في المادة 26 من القانون رقم 9041 
المحدثة بموجبه محاكم إدارية» وإنما جاء ذلك 
التعداد على سبيل المثال عند كل نزاع انتخابي 
يتعلق بتنظيم مرفق عام من مرافق الدولة» ما لم 
يحدد المشرع صراحة الجهة القضائية المختصة 
بالبت فيه وأنه ما دام الانتخاب موضوع النزاع في 
نازلة الحال موضوعه تنظيم مرفق عامء يتمثل في 
تدبير الجانب الاجتماعي في ميدان صحة 
المواطنين من الموظفين تحت رعاية وتدخل الدولة. 
ولم يحدد المشرع الجهة القضائية المختصة بالبت 
فيه. مما يبقى معه النزاع المذكور إداربا بطبيعته. 
قياسا على التعداد الوارد في المادة 26 أعلاهء 
وببقى القضاء الإداري هو الجهة القضائية الطبيعية 
المختصة بالبت في الطلبء والحكم المستأنف لما 
قضى بخلاف ذلك يكون واجب الإلغاء . قرار محكمة 


النقض عدد: 732 المؤرخ في: 2009/7/15 
ملف إداري عدد: 2009-1-4-589 

5 . حيث صح ما عابته الطالبة على الحكم 
ذلك أن الجامعة الملكية لكرة القدم وان كانت جمعية 
خاصة. فان القرارت الصادرة فيها في شان تسيير 
وتدبير مرفق رياضة كرة القدم تقبل الطعن عن 
طريق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال 
السلطة. لكون هذه القرارات تدخل في نطاق القرارات 
المتخذة في إطار ممارسة امتياز من امتيازات 
السلطة العامةء ومادام النزاع يدخل في زمرة تلك 
القرارات» فان الاختصاص النوعي بشأنه يندرج 
ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري بمقتضى 
المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث 
بموجتله المحاكم الإداربة» والمحكمة الابتدائية 
بالرباط لما قضت باختصاصها تكون قد عرضت 
حكمها للنقض بهذا الخصوص. محكمة النقض 
عدد 1/573 المؤرخ في: 2014/4/24 ملف 
إداري عده:_201:4/1/4/762 


6 (إحيث إن «اوضوع الطلب لا يتعلق بمنازعة 
انتخابية وإنما في! طلب إلغاءج قرار عزلٍ المعني 
بالأمر من طرف متلظة إذاربة متقدّدة اختصاصاتها 
بمقتضى نص تشريعي 'بعلة أ" هذ القرار مشوب 
بمخالفة القانون وأن البت فيل هذا النوع. من 
الطلبات أوكله المشرع بمقتضى الفصل الثامن من 
القانون رقم 41/90 للمحاكم الإداربة الأمر الذي 
يكون معه الحكم المستأنف غير مبني على أساس 
قانوني سليم وبتعين إلغاؤه وإحالة القضية على 
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء 
للاختصاص..محكمة النقض عدد: 1/294 
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المؤرخ في: 2014/03/06 ملف إداري عدد: 
2|015 


7. وحيث إن الثابت من أوراق الملف. ومما 
لا نزاع فيه أن الطعن انصب على انتخاب لجنة 
مؤقتة عقدت جمعا عاما وحلت محل جمعية أخرى 
تقوم بتدبير مطيثم خاص بالبحارة (أطراف النزاع)» 
وهو أمريلا يتعلق بتدبير أي مرفق عامء الشيء 
الذي يبقى ملقة الب في النزاع من اختصاص 
القضاء العاديم والحكم _المستأنف لما قضى 
بخلاف ذلك يكون واجب الإللغاء. قراز_محكمة 
النقض عدد: 1024 المؤرخ في:2009/12/26 
ملف إداري عدد: 3009/1/4/1125 


8 . لكن حيث إنه لما كان التزاع يدولا حول 
عملية انتخاب مكتب ناد خاص يندرج فيّ"كانة 
الجمعيات الخاصة. فإن قواعد القانون الخاص هيا 
التي يجب أن تحكمه؛ مما يجعل الاختصاص فيه 
منعقدا للقضاء العادي. فيكون من ثمة الحكم 
المستأنف مجانبا للصواب لما نحا خلاف ذلك. قرار 
محكمة النقض عدد: 92 المؤرخ في: 
1 مف إداري عدد: 1-4-34- 
2010 


9 . ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المادة 26 
حددت النزاعات الانتخابية التي تختص بالنظر فيها 
المحاكم الإدارية وأنه ليس من بينها الطعون 
المتعلقة بانتخاب ممثلي الشؤون الاجتماعية 
بالمؤسسات والإدارات العمومية» في حين أن المادة 
المذكورة تنص على اختصاص المحاكم الإدارية في 
النزاعات الناشئة عن انتخاب ممثلي الموظفين في 
اللجان الإداربة الثنائية التمثيل المنصوص عليها 


في ظهير 1958.2.24 المعتبر بمثابة النظام 
الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي الأنظمة 
الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضربة 
والقروية والعاملين في المؤسسات العامة» وأن 
جمعية الشؤون الاجتماعية بوكالات توزيع الماء 
والكهرياء تختلف عن الجمعيات المدنية المؤسسة 
في إطار ظهير 1985.11.15» لكونها تنشأ 
بمقتضى القانون الأساسي للعاملين بالوكالات 
المذكورة» وتشرف الإدارة على انتخاب ممثلي 
المستخدمين بها. محكمة النقض عدد: 433 
المؤرخ في: 2011/05/26 ملف إداري عدد: 
5ظ#+211 





0 حيث صح ما عابه الطاعن على الحكم 
اللإلائنيم ذلك ان النزاع في نازلة الحال قائم بين 
المقاولة"آلمشغلة - العارضة - والصندوق الوطني 
للضمان ,الاجتماعي.كمؤسلالة عمومية بخصوص 
احتساب #اجبات'الافثثراك المستحقة اللهذا الأخير» 


وان الإشعار المؤجه منه«آلين المقاومة' المذكورة 
بشأن هذا الدين الذي إتنازع في أنطاسه قد تم في 
إطار تحصيل دين عمومي واجب الأذاء تحت طائلة 
تطبيق مسطرة الاستخلاص المنصوص عليها في 
مدونة تحصيل الديون العموميةء وبذلك فإن النزاع 
يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية: 
والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلكء يكون واجب 
الإلغاء . محكمة النقض عدد: 1/598 المؤرخ في: 


2/1160 ملف إداري عدد: 
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لكن حيث انه مما لا نزاع فيه ان القانون رقم 47- 
6 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ينظم في 
مادته 90 وبحدد الرسوم المفروضة على استخراج 
مواد المقالع» وان الجماعات المحلية هي المختصة 
بتحصيل هذه الرسوم في إطار مدونة تحصيل 
الديون العامنة؛ وهو ما يمنح الاختصاص بالبت في 
النزاعاث المتعلقة بها للقضاء الإداريء: والحكم 
المستأنف لما#ظلرح باختضاص المحكمة الإداربة 
نوعيا يكون قد طبق*القاثون بكيفية سليمة وبتعين 
تأييده. محكمة النقض عدد: 71/22 المؤارّخ في: 
09+ ملف 
2*7 
1 . حيث ان الدين العمومي حسبلأصريح 
المادة 2 في فقرته الاخيرة من القانون رقم 157 
بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية هي سائر 
الديون المقررة لفائدة الدولة والجماعات وهيآتها 
والمؤسسات العمومية التي يعهد بمقتضاها 
للمحاسبين المكلفين بالتحصيل باستيفائها 
باستثناء الديون ذات الطابع التجاري. 

وحيث انه في النازلة الحالية فان الطلب يهدف 
استيفاء واجبات الاشتراك لفائدة الصندوق الوطني 


إدارقي عدد: 


للضمان الاجتماعي الذي يعتبر مؤسسة عمومية 
وهي بذلك ديون عمومية تدخل في خانة القانون 
المذكور الذي جعل كل النزاعات المتفرعة عن 
استيفائها تدخل في اختصاص المحكمة الإداربة 
مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف. محكمة 
النقض عدد: 360 المؤرخ في: 2012/05/03 
ملف إداري عدد: 2012/1/4/347 


2 . حيث إن الدعوى تهدف إلى المنازعة في 
تنفيذ الغرامة المحكوم بها في دعوى جنحية. وهي 
منازعة تحكمها مقتضيات مدونة تحصيل الديون 
العمومية. والقضاء الإداري هو المختص نوعيا 
للبت فيهاء وبكون الحكم المستأنف لما نحا هذا 
المنحى واجب التأييد. محكمة النقض عدد: 440 
المؤرخ في: 2012/05/24 ملف إداري عدد: 
153 22 


3. حيث صح ما نعته إدارة الضرائب على 
القرار المطعون فيه, ذلك أن حجز إدارة التسجيل 
لمحضر البيع بالمزاد العلني إجراء يرمي إلى 
تحصيل دين من ديون الدولة يدخل في إطار المادة 
8 من مدونة التحصيل وبالتالي فالقضاء 
الإداي هو المختص بالبت في المنازعة فيه. لذلك 
فان محكمة الاستئناف العادية التي بتت فيها تكون 
قدبيخالفت المقتضيات المذكورة ولم تجعل لما قضت 
به أي «أتلاس وعرضت قرارها للنقض. محكمة 
النقض غدديي477 المؤلاخ في: 2012/06/07 
ملف إدازي عدد:2010/1/4/99597 

4 . وحيث الله بالاطلاغ#على وثائق الملف 
يتضح ان النزاع المعرواض فخ نازلة الحال يدور 
حول أحقية المشغل في اقتطاع الظتزيبة العامة 
على الدخل من المنبع, في وضغية تتعلق بالاحالة 
المبكرة على التقاعد.ء وهي امور تتعلق بنزاع 
ضرببي اسند القانون رقم 90-41 المحدث 
للمحاكم الإداربة؛» امر البت فيه للقضاء الإداري» 
والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك يكون واجب 
الالغاء. محكمة النقض عدد: 1/722 المؤرخ في: 


2|110770/5 ملف إداري عدد: 
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5 . لكنء حيث أنه لما كان الثابت أن المدعية 
تطلب التصربح بإلغاء مقررات التحصيل الجبري 
لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
وللغرامات المالية الناتجة عنها للتقادم» وكان 
التحصيل طبقا للظادة 1 من القانون رقم 97-15 
بمثابة مدوئثة تحصيل الديون العمومية هو مجموع 
العمليات والإإجزاءاتِ٠<التي‏ تهدف إلى حمل مديني 
المؤسسات الكدُومِية ,عل _تسديد ما بذمتهم من 
ديون فإن الدعوى' تشعي إلي» مواجهة إجراءات 
استخلاص وتحصيل دين منازع .فيه «اغني عن 
البيان أن المنازعات في إجراغات«التخصيل على 
نحو ما ذكر لا تقبل وصف القضنايا «الاجتماعية 
التي تختص النظر فيها المحاكم الابتدائي طثقا 


للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية المحتجلة. 
محكمة النقضص عدد: 90 المؤرخ في: 
02 ملف إاري 2 عندد: 


222/2 
لكن حيث إنه ما دام النزاع ينصب على مطالبة 
شركة العمران بإرجاع مبلغ الضرببة على القيمة 
المضافة المستخلصة من طرفها أثناء عقد البيع 
المبرم في إطار السكن الاقتصادي المعفى من أداء 
هذه الضرببةء إن هذا النزاع يكون ناشئا عن تطبيق 
النصوص0 التشربعية والتنظيمية المتعلقة 
بالضرائبء, والتي تمنح المادة 8 من القانون رقم 
90-1 المحدث للمحاكم الإداربة» الاختصاص 
بالبت فيها للمحاكم الإداربة» مما يكون معه الحكم 
المستأنف واجب التأييد. محكمة النقض عدد: 
4 المؤرخ في: 2013/09/26 ملف إداري 


عدد: 2013/2/4/1939 

6. حيث يعيب المستأنف خرق القواعد 
العامة بشأن التحصيل الجبري المنصوص عليها 
في مدونة التحصيل والتي تعطي الاختصاص 
صراحة لرئيس المحكمة الابتدائية. 

حقا حيث إن نصوص مدونة التحصيل العمومية 
تعطي صراحة لرئيس المحكمة الابتدائية وحده 
سلطة تحديد مدة الإكراه البدني. 

وحيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت المحكمة 
الإدارية هي المختصة لتحديد مدة الاكراه البدني 
تكون خرقت المقتضيات القانونية وعرضت قرارها 
للنقض. محكمة النقض عدد: 563 المؤرخ في: 
9 ملف إداري عدد: 1-4-505- 
2010 

7. لكن حيث إن الطلب في نازلة الحال 
يهذف الى الحكم على المدعى عليه الصندوق 
الوطئي“للضمان الاجتماعي في شخص ممثله 
القانوني) اللإوجاعه للميغية_المبلغ الذي سحبه 
منهاء وبالتالي فإن'الأمرءيتعلق باستخلاص واجبات 
الاشتراك المستحقةاللصندوقيفي مواجهة المدعية. 
وهو نزاع يتعلق في جوفره بتحضيل ذين عمومي 
لفائدة الصندوقء: تختص]ه بالبت"فيهينؤاغيا المحاكم 
الإداربة طبقا للمادة 8 من القاثؤن رقم 90/41 
المحدث بموجبه محاكم إداربة» والمحكمة الإداربة 
لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب. 
تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة» ويكون 
حكمها بالتالي واجب التأييد. محكمة النقض عدد: 
8 المؤرخ في: 2013/07/25 ملف إداري 
عدد: 2013/1/4/1631 
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8 . وحيث إنه بصرف النظر عن أن الامتداد 
القانوني لاختصاص المحكمة التجاربية المفتوح 
أمامها مسطرة المعالجة كما تقرره الفقرة الثانية من 
المادة 566 من م ت, رهين بعدم التعدي على 
اختصاص محكمة خصها المشرع دون غيرها بالبت 
في نوع معين مينا الدعاوى بحكم خصوصيتها كما 
هو الشأن بالنسيبة لنازلة الحال المتعلقة برفع حجز 
لدى الغير أتتخذهفي إطاز إجراء ات التحصيل الجبري 
للديون العموميّة.فإن مككمة. الإستئناف التجارية 
التي بتت في الدفعلإتعدم إلاختصاص النوعي 
للمحكمة التجاربة لفائدة المحكمة اللاارية؟ دون أن 
تثير تلقائيا عدم اختصاصها نوغيا للبت"فيه. يكون 
قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة عرضنة ,للنقض. 
قرار محكمة النقض عدد 353 المؤرخ فني 
"2|000 ملف تجاري عاد 
2+1 


9 . حيث صح ما عابه الطرف الطاعن على 
الحكم المستأنف. ذلك أن الطلب في نازلة الحال 
يهدف إلى الحكم على المحافظ على الأملاك 
العقارية والرهون بانزكان بالتشطيب على مشروع 
لنزع الملكية المقيد بتاريخ 2009/11/26 بعد 
انصرام الأجل القانوني» وأن ذلك يقتضي من 
المحافظ - بعد انصرام هذا الأجل دون تفعيل نازع 
الملكية لمشروع نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري 
التشطيب على المشروع تلقائيا دون مطالبة مالك 
العقار باستصدار حكم نهائي. وهو غير التشطيب 
المنصوص عليه في الفصل 96 من قانون التحفيظ 


العقاري. وذلك في إطار ما يتمتع به من سلطة 
إدارية» وأن رفضه التشطيب على ذلك التقييد يعتبر 
قرارا إدارياء تختص بالبت فيه المحاكم الإدارية 
بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 41-90 
المحدث بموجبه محاكم إدارية» ويخرج بالتالي عن 
اختصاص المحاكم الابتدائية» والمحكمة الإداربة 
لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب. 
تكون قد جانبت الصوابء: وبكون حكمها بالتالي 
واجب الإلغاء. محكمة النقض عدد: 1/732 
المؤرخ في: 2013/07/25 ملف إداري عدد: 
2|111 

0 . لكن حيث إن طلب المستأنف عليه في 
نازلة الحال يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على 
الأملاك العقاربة برفض التسجيل المجاني لعقد 
أقتناء عن طربق المراضاة في إطار إجراءات نزع 
الملكيةآلأجل المنفعة العامة» وهو طلب لا علاقة 
لهلإركضٍ «التسجيل المنصوص عليه في الفصل 
6 من" قانون التحفيظ العقاري المحتج به» وبذلك 
فهو يخرج عن اختصاض اللحاكم الابتدائية وبندرج 
ضمن اختقضاص القضاء الإداري ما ذام أن القرار 
موضوع الطعن ضادر عر بالفحافظج علق الأملاك 
العقاربة» خارج الحالات المنضوش_عليها على 
سبيل الحصر في الفصل المذكولاء وذلك بوصفه 
سلطة إداربة2» والمحكمة الإداوبة لما قضت 
باختصاصها النوعي للبت في الطلب؛. تكون قد 
صادفت الصواب بهذه العلة» وبكون حكمها بالتالي 
واجب التأييد. محكمة النقض عدد: 884 المؤرخ 
في: 2012/11/01 ملف 
5 2 


إداري عدد: 
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1 . لكن حيث إن طلب المستأنف عليه في 
نازلة الحال يهدف إلى الحكم على وزارة التجهيز 
والنقل - المديربة الإقليمية للتجهيز بالعرائش - 
بأدائها له التعويضات موضوع محاضر الاتفاق 
المبرمة بينهما بخصوص نزع ملكية بقعتين 
أرضيتين وبالتعويض عن الأضرار اللاحقة به ن 
جراء التماطل والتأخيرء ويذلك فإن موضوع الاتفاق 
ناتج عن تظبيقالقانواث المتعلق بنزع الملكية» وأن 
الإدارة قد تصلقت فيهيفق إطار الامتيازات العامة 
التي يخولها التعاقذ ,لأجل المصلحة العامة؛ مما 
يجعله عقدا إدارباء وأن النزاع بشأنظا يندج ضمن 
اختصاص القضاء الإداري طبْقا «للطالاة 8 من 
القانون رقم 90.41 المحدثة | بموجثة؛ محاكم 
إدارية» والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها 
النوعي للبت في الطلب,. تكون قد صادفت الصوؤّاتٍ 
بهذه العلة» ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد. 


محكمة النقضص عدد: 631 المؤرخ في: 
03 ملفا إاري2 2 عدد: 
2 2|010 


2 . حيث إن مقتضيات هاتين المادتين تنص 
على اختصاص المحاكم الإداربة بالنظر في 
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشربعية 
والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة 
العامة مع مراعاة أحكام المادة 9. .. من نفس 
القانون» بشأن اختصاص المجلس الأعلى بالبت 
ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز 
السلطة المتعلقة بالمقررات التنظيمية والفردية 
الصادرة عن الوزير الأول وحيث إنه لئن كان 
الطاعن يطلب إلغاء مقرر مشروع نزع الملكية 


لتجاوز السلطة والتشطيب عليه من المطلب عدد 
06 سء. وذلك لعدم اتباع مسطرة نزع الملكية 
بالمحافظة العقارية2 بتاريخ 
0 ٠ه‏ فإن الطلب يتوخى في واقع الأمر 
محو آثار المقرر المذكور لمرور أجل خضوع 
العقار المعني لنزع الملكية المحدد في سنتين طبقا 
للفصل 17 من القانون 81-7 المتعلق بنزع 
الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. .. 
مما يعتبر معه (الطلب) نزاعا ناشئا عن تطبيق 
قانون نزع الملكية المذكورء تختص بالنظر فيه 
ابتدائيا المحاكم الإداربة. فيكون الطلب المقدم 
مباشرة إلى المجلس الأعلى غير مقبول. قرار 
محكمة النقض عدد: 105 المؤرخ في: 
1 مف إداري (القسم الأول) عدد 
18 2 


منذ تقييده 


93 لكن حيث بمقتضى المادة 8 من القانون 
رقم 41290 المحدث للمحاكم الإدارية فإن 
المحاكم ١)الإداربية‏ تختصح بالنظر في تطبيق 
النصوصل التشربعية" والتنظيمية المتعلقة بنزع 
الملكية لأكّل المنفعة" العامة كما أن المادة 37 من 
نفس القانون نقلشي إلى الظحاكم الإدارية'اختصاص 
المحاكم الابتدائية في تلقي ا وثائقٌ إجراءات نزع 
الملكية و على النظر في النزاعات الناشئة عن 
تطبيق القانون المتعلق بنزع الملكيية للمنفعة العامة 
والمحكمة عندما ثبت لها من العقد موضوع الدعوى 
سيما من بنديه الثاني والسابع أنه أبرم في إطار 
ما بقضي به قانون نزع الملكية للمنفعة العامة 
أسست ما قضت به - على أن العقد أبرم بين 
الطرفين وفق الفصل 42 من القانون رقم 7-81 
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المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة وكل النزاعات 
المتفرعة والمتصلة بهدا القانون بخصوص كيفية 
تطبيق مقتضيات وتفسير مضمونه ومحتواه يرجع 
النظر فيه إلى المحكمة الإدارية- فجاء قرارها معللا 
تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة 
بدلك غير جديرة: بالاعتبار..محكمة النقض عدد 
المؤرخ فيملفا مدني عدد 2015/2/1/2408 





٠ 


4. لكنء حيث(إن الدهوى تتعلق بمآل 
استقالة المستأنف عليهاهكموظفةيغموشية والذي 
تتحدد على أساسه وضعيتها النظامّة"آتجاه الإدارة 
التي تتبع لها وبالتالي فهو يندرج -خلافايلشا ذهب 
إليه المستأنف- ضمن النزاعات المتعلقة بالوضئّة 
الفردية للموظفين والعاملين.في مرافق الله 
والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الموكول 
اختصاص الفصل فيها بمقتضى المادة 8 من 
القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم 
الإداربة لجهة القضاء الإداريء وهو ما نحى إليه 
الحكم المستأنف عن صواب استنادا لتعليل سائغ 
ومقبول مما يستوجب رد الاستئناف. محكمة 


النقض عدد: ‏ 1/619 المؤرخح في: 
08 ملف إداري عدد: 
2 2/0110 


5 . لكن حيث إن المدعي المستأنف لجأ إلى 
طلب مستحقاته من الشركة الملكية لتشجيع الفرس 
في إطار عقد شغل في حين أنه موظف سامي 
ملحق بها وأن الإلحاق لا يرفع عنه صفة الموظف 
التي تبقى ملازمة له إلى حين التشطيب عليه من 


السلك الوظيفي. 

وبالتالي فإن الأمر يتعلق بطلب مستحقات ناتجة 
عن وضيية إدارية فإن الاختصاص ينعقد للقضاء 
الإداري طبقا للفصل من قانون 90/41 المحدث 
للمحاكم الإداربة وبكون الحكم المستأنف لأجل ذلك 
واجب التأييد. محكمة النقض عدد: 121 المؤرخ 
في: 2013/02/07 ملف 
1 2 


إداري عدد: 


6 . لكن فمن جهة؛ حيث الثابت من وثائق 
الملف أن موضوع الطلب في أساسه يتعلق بتسوبة 
وضعية إدارية فردية لقاض, وأن تسوية وضعية 
القضاة بصفة عامة» تتم وفقا للدستور المغربي ( 
الفصل 57 منه ) وكذا النظام الأساسي للقضاة 
بظهيلآ وباقتراح من المجلس الأعلى للسلطة 
القضائية» وما دام أن الطاعن قاضياء فإن طلب 
تسوبة” أوضعيته لايندرج والحالة هذه ضمن 
اختصاص المحاكم الإدارية الوارد في المواد 
118 من القانون«زقم 41-90 المحدث 
بموجبه ميشاكم إدارية؟ إضافة الى ان الفصل 114 
من الدستور قد نض بكون_المقررات المتعلقة 
بالوضعية الفردية الصايؤة >غنالمجلثلٌ الأعلى 
للسلطة القضائية قابلة للطعلٌه يهب الشطط في 
استعمال السلطة,. أمام أعلى هيئة قضائية إداربة 
بالمملكة. محكمة النقض عدد: 600 المؤرخ في: 
2*0 

01101015]ة22*2 


ملف إداري عدد: 


7. لكن حيث إن النزاع ناشئ عن وضعية 
إلحاق المدعي كموظف فيكون الاختصاص للبت 
في طلب تسوبة وضعيته منعقدا للمحكمة الإداربة 
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بصربح المادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة 
بموجبه محاكم إدارية»: وهو ما انتهت إليه المحكمة 
الإدارية عن صواب فوجب تأييد حكمها. محكمة 
النقض عدد: 47 المؤرخ في: 2011/01/20 
ملف إداري عدد: 2010/1/4/1451 





8 . وحيكٌإن.المكثبيهو مؤسسة عمومية 
وان الطلب يهدف 'إللل تسوية» الوضعية الإدارية 
للطاعن بصفته من العاملين في إحلاى«المؤسسات 
العمومية للدولة وهو ما تمنح المادة/8"من القانون 
90-1 المحدث للمحاكم الإداربة الاختصاص في 
شانه للمحاكم الإداربة وان الحكم المستأنف ,لما 
صرح بانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائيّة 
بالرباط يكون قد خرق مقتضيات المادة 8 المشار 
إليها أعلاه. 

وحيث ان ثبوت الاختصاص للمحكمة الإداربة 
تترتب عليه إحالة الملف عليها بقوة القانون عملا 
بنص الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية. قرار 
محكمة النقض عدد: 696.المؤرخ في: 10-5- 
5 ملف إداري عدد: 2005-1-4-2416 
9 . لكن حيث إنه مادام المكتب الوطني 
للكهرياء والماء مؤسسة عموميةء فان الطلب 
المقدم من طرف المستأنف عليه. يدخل ضمن 
النزاعات الناشئة عن الوضعية الفردية للموظفين 
والعاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية» وهي 
النزناعات التي تنظمها المادة 8 من القانون رقم 
90-1 المحدث للمحاكم الإداربة» وتمنح 


الاختصاص فيها للقضاء الإداريء مما يكون معه 
ما ذهب إليه الحكم المستأنف على صواب وواجب 
التأييد. محكمة النقض عدد: 40 المؤرخ في: 
0 ملف إداري عدد: 1-4-2538- 
2012 

0 . وحيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من 
القانون المحدث لمحاكم إداربة فإن الدعوى تندرج 
ضمن اختصاص المحكمة الإداربة سواء باعتبارها 
دعوى إلغاء قرار بعقوية تأديبية أو باعتبارها 
متصلة بالوضعية الفردية للمدعي كعامل في 
مؤسسة عامةء فيكون ما ذهبت إليه المحكمة 
الابتدائية مخالف لهذه المقتضيات وواجب الإلغاء . 
لكن حيث إن ما يطالب به المستأنف عليه؛ يدخل 
ضمنا صلب تسوبة الوضعية الفردية باعتباره من 
الموظفين العاملين لدى الجماعات المحلية. وهو 
ما, تن عليه بوضوح المادة 8 من القانون 
المحدث للمحاكم الإداربة رقم 90-41. والحكم 
المستأئفء لم نحا في هذا الاتجاه يكون واجب 
التأييد. ملحكمة النقطل عدلاً: 763 المؤرخ في: 
1 ملك إداري_عدد: (4-1210- 
2010-1 

1 . كلكن حيث إنهيلما كا المطلوب يهدف 
إلى تسوبة وضعيته المالية المتطثلة في مطالبته 
بأجوره غير المؤداة من طرف الطاتَن, فهذا الطلب 
يندرج ضمن تسوبة وضعيته الفردية(التي تنقسم 
إلى وضعية مالية وإداربية)» وهي من صميم 
اختصاص القضاء الإداري طبقا لمقتضيات المادة 
8 المحتج بخرقهاء مما يبقى معه القرار المطعون 
فيه لما قضى ضمنيا باختصاص القضاء الإداري 
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للبت في الطلب المذكور مطابقا للقانون, وما بهذا 
الفرع من الوسيلة من دون أساس. محكمة النقض 
عدد المؤرخ في: 2011/6/2 ملف إداري عدد: 
2009-1-4-2: 468 


2 . لكن حيث ان الطلب يتعلق بمعاش 
الزمانة الذي جلدخل ضمن أنظمة المعاشات 
والاحتياط١الاجتمتاعي‏ ومن بينها نظام الصندوق 
الوطني للظتتتان «الآجتماعلي بصفته مؤسسة 
عمومية والتي” (أيبيحه“ الهجاكم الإدارية تختص 
بالنظر فيها في إطار (النزاعات«الناشئةيعن تطبيق 
الأحكام التشريعية والتنظيمية المتفلقةبها_طبقا 
لمقتضيات المادة 41 (فقرة 8) ملن*القانون رقم 
41-0 المحدث لمحاكم إداربة إولا«أسيئاس لما 
قضت به المحكمة الابتدائية بالدار البيضا ى أثنا 
من اختصاصها نوعيا للبت في الطلب قرار محكقة 
النقض عدد: 597.المؤرخ في: 2005-7-13 
ملف إداري عدد: 2005-1-4-1619 


3. لكن حيث إن العارضة لم تتحول إلى 
شركة مساهمة إلا بمقتضى القانون رقم 77.03 
المنشور بالجربدة الرسمية بتاريخ 3فبراير 22005 
والذي حدد وقت تطبيقه في 60 يوما الموالية 
لتاريخ نشره بتلك الجريدة» في حين أن الدعوى 
الحالية رفعت بتاربخ 2004/05/12 - كما يتبين 
ذلك من تأشيرة المحكمة الإداربة بالمقال 
الافتتاحي, وبذلك فإن العارضة وقت تقديم الدعوى 
كانت تعتبر شخصا من أشخاص القانون العام» وأن 
المدعي قدم هذه الدعوى في مواجهتها بهذه 
الصفةء مما يجعل النزاع يندرج ضمن اختصاص 
القضاء الإداري طبقا للمادة 8 من القانون رقم 


41-0 المحدث بموجبه محاكم إداربة ما دام ان 
الأمر يتعلق بنزاع بشأن الوضعية الفردية للعاملين 
في مرافق المؤسسات العامة» والمحكمة الإدارية 
لما قضت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في 
الطلب. تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة. 
وبكون حكمها بالتالي واجب التأكيد. محكمة النقض 
عدد: 48 المؤرخ في: 2013/1/10 ملف إداري 
عدد: 2012-1-4-2527 

4 . وحيث انه ما دام الطلب المقدم من طرف 
المستأنف عليه,» يهدف الى تسوية وضعيته 
الإداربة والمالية في مواجهة المكتب الوطني للسكك 
الحديدية» فان البت في هذا الطلب تختص بالنظر 
فيه المحاكم الإداربة حسب ما نصت عليه المادة 
8 القتحتج بخرقهاء وما دام المكتب هو مؤسسة 
عمومية. والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك 
يكون وآكُب الإلغاء . محكمة النقض عدد: 1/273 
الور في: 2014/03/06 ملف إداري عدد: 
3ه 2 

5 للكن حيثة إنى بمٌقتضى المادة 8 من 
قانون 90-41 المحدث للمجاكم الإدارية التي 
تنص على أن (المحاكم الإازية«تكتين بالبت في 
النزاعات المتعلقة بالوضعية*الفردية” للموظفين 
والعاملين. .. في المؤسسات العملومية) وبدخل في 
ذلك التعويض عن الفصل التعسقتي فلا يوجد في 
النص المذكور ولا في غيره ما يدل على أي استثناء 
للاختصاص النوعي بالوضعية الفردية الشاملة 
للموظفين والعاملين المحددين في ذلك النص بما 
في ذلك طلبهم التعويض عن الفصل التعسفي من 
العمل ولما كانت الدعوى الحالية تتعلق بطلب 
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التعويض عن الفصل التعسفي بالنسبة لموظف او 
عامل في مؤسسة عامة فإن المحكمة المطعون في 
قرارها بالنقض عندما صرحت بعدم اختصاص 
القضاء العادي للبت في الطلب وأمرت بالإحالة 
على المحكمة الإداربة المختصة تكون قد طبقت 
بكيفية سليمة مقتضيات الفصل 8 المشار إليه وكذا 
الفصل 16للأن_قانون المسطرة المدنية وببقى ما 
أثاره طألب/النقض .بدون أساس. قرار محكمة 
النقض عدد : 5494 المؤلا في: 2004-5-19 
ملف إداري عدد: 2004-1-45878 


6 . وحيث ان المادة 44 نل القانون رقم 
90-1 المتعلق باحداث المحاكم الإداليّة!اتنص 
على ما يلي: "اذا كان الحكم في قضية 2 
على محكمة عادية - غير زجرية - يتوقف على 
تقدير شرعية قرار اداريء وكان النزاع في شرعية 
القرار جديا يجب على المحكمة المثار ذلك امامها 
ان تؤجل الحكم في القضية وتحيل تقدير مشروعية 
القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإداربة. .. 
وبترتب على هذه الاحالة رفع المسالة العارضة بقوة 
القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها البت 
فيها ' حسب صربح المادة 44 المذكورة. 

وحيث ان الثابت ان الملك موضوع الرسم العقاري 
عدد 8842 ك المسمى بالين - بالدخيسة مكناس 
(الدائرة القضائية للمحكمة الإداربة بمكناس) الذي 
يطلب الطرف المدعي الحكم باستحقاقه له 
والتشطيب على الدولة من رسمه العقاري هو عقار 
تتمسك الدولة بانها تستند في ملكيتها له إلى قرار 


وزيري مشترك رقم 75-275 نشر بالجربدة 


الرسمية باللغة الفرنسية عدد 3261 بتاريخ 30- 
1975-4 ص 556 و557 وان هناك تطابقا بين 
مراجع العقار المدعى فيه وبين بيانات القرار 
الوزيري المشترك المستدل به من الإدارة ولا نزاع 
في ذلك فكانت المنازعة جدية وتستلزم مراعاة ما 
اوجبته المادة 44 المشار إليها في مثل الحالة 
المعروضة من رفع المسالة العارضة أي تقدير 
مشروعية القرار الإداري المستدل به إلى المحكمة 
الإدارية التي يوجد بها العقار المتنازع حول 
استحقاقه وان المحكمة الابتدائية ببتها في 
استحقاق العقار المذكور قبل ان تنظر المحكمة 
الإدارية في مسالة مشروعية أو عدم مشروعية 
القرار الإداري التي يتوقف عليها البت في 
الاستحقاق وبستنفذ الحكم الإداري في ذلك طريق 
الظعن القانوني تكون المحكمة قد خرقت قاعدة لها 
مساسعجبالنظام العام. 

قضللاالمجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف فيما 
قضى قوم من_اعتبار الاختصاص النوعي مسندا 
للمحكمة ,الابتدائية فبك ان هتصدر حكم اداري بات 
في المسالة العالضة” قرار محكمة النقض عدد: 
4 المؤرخ في: 2004-12-8 ملف إداري 
عدد: 2004-1-4-9 

7 . وحيث تنص المادة 414 من القانون 
90-1 المحدث للمحاكم الإدارئة على ما يلي: 

" اذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة 
عادية غير زجزية يتوقف على تقرير شرعية قرار 
اداري وكان النزاع في شرعية القرار جدياء يجب 
على المحكمة المثار ذلك امامها ان تؤجل الحكم 
في القضية وتحيل تقرير شرعية القرار الإداري محل 
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النزاع إلى المحكمة الإداربة أو المجلس الأعلى 
اختصاص كل من هاتين الجهتين 
القضائيتين كما هو محدد في المادة 8 و9 أعلاه. 
..' وان المحكمة الابتدائية اذا كانت على صواب 
عندما صرحت باختصاصها بالبت في طلب 
استحقاق في عقإر استنادا إلى الارث فانها مع ذلك 


بحسب 


تبقى مطالبة"بمراعاة البحث في جدية دفع الإدارة 
المدعىئ عليها بانها إيتترجعت ذلك العقار بمقتضى 
قرار وزيري #تثلترك تتهحشك بأنه مشروع وما 
تستلزمه المسالة العارضثة عندما تثبت جديتها من 
تطبيق نص المادة 4المشار إليهلا ثيل محكمة 
النقض عدد: 375. المؤرخ فيخ: 2005-5301 
ملف إداري عدد: 2005-1-4-794 


8 . وحيث ان الثابت ان الملك موضوع)الؤشم 
العقاري عدد 8842 ك المسمى بالين - بالدخيسة 
مكناس (الدائرة القضائية للمحكمة الإداربة 
بمكناس) الذي يطلب الطرف المدعي الحكم 
باستحقاقه له والتشطيب على الدولة من رسمه 
العقاري هو عقار تتمسك الدولة بانها تستند في 
ملكيتها له إلى قرار وزيري مشترك رقم 75-275 
نشر بالجربدة الرسمية باللغة الفرنسية عدد 3261 
بتاريخ 1975-4-30 ص 556 و557 وان 
هناك تطابقا بين مراجع العقار المدعى فيه وبين 
بيانات القرار الوزيري المشترك المستدل به من 
الإدارة ولا نزاع في ذلك فكانت المنازعة جدية 
وتستلزم مراعاة ما اوجبته المادة 44 المشار إليها 
في مثل الحالة المعروضة من رفع المسالة 
العارضة أي تقدير مشروعية القرار الإداري 
المستدل به إلى المحكمة الإدارية التي يوجد بها 


العقار المتنازع حول استحقاقه وان المحكمة 
الابتدائية ببتها في استحقاق العقار المذكور قبل 
ان تنظر المحكمة الإدارية في مسالة مشروعية أو 
عدم مشروعية القرار الإداري التي يتوقف عليها 
البت في الاستحقاق وبستنفذ الحكم الإداري في ذلك 
طربق الطعن القانوني تكون المحكمة قد خرقت 
قاعدة لها مساس بالنظام العام. قرار محكمة 
النقض عدد: 1224 المؤرخ في: 2004-12-8 
ملف إداري عدد: 2004-1-4-2499 


9 . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار 
المطعون فيه ذلك أن فحص مشروعية القرارات 
الإداربة المنصوص عليها بالمادة 44 من قانون 
إحداث المحاكم الإداربة والذي اعتبرته المحكمة 
مصذرة القرار المطعون فيه واجب التطبيق على 
النازلة إنما يتعلق بحالة عرض النزاع أمام محكمة 
عادية- ابتدائية أو تجارية شرط أن يكون نوع 
النزاغيمداتيا محضا وان يطرأ أثناء نظره الدفع 
بمشروعيةيقرالا صادر عبن سلطة إدارية حيث تكون 
تلك المحكمة ملزمةا بإيقاف البت وإحالة فحص 
المشروعية على «المحكمة_الإداربة أو المجلس 
الأعلى حسب الأحوال أن الآضِعتةالَنَازلة فيتعلق 
الأمر بنزاع عرض أمام محكمة#إلااربةيوهي صاحبة 
الولاية العامة للنظر في جميع«النزاعات الإدارية 
سواء تعلق الأمر بدعوى تدخل فيّ”القضاء الشامل 
أو قضاء الإلغاء وان المحكمة حينما قضت برفض 
الطلب المعروض أمامها رغم اختصاصها تكون 
عرضت قضاءها للنقض. محكمة النقض عدد: 
2 المؤرخ في: 2010/6/17 ملف إداري عدد: 
2009-1-4-0 
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0 . وحيث إن المحاكم الإداربة تختص طبقا 
لأحكام المادة 8 من القانون رقم.41-90 المحدث 
بموجبه محاكم إدارية في النزاعات المتعلقة بإلغاء 
القرارات الإدإريثة بسبب تجاوز السلطة. 

باستثناع"“المقر'واك التنظيمية والفردية الصادرة عن 
الوزير الأول (رئيشل الحكلامة حاليا)ء وقرارات 
السلطات الإداربة#التره يتعدت نطاق تنفيذها دائرة 
الاختصاص المحلي المحكمة9إدارية ي«التي تظل 
محكمة النقض مختصة بالبت فيها ابتدائيا وإنتهائيا 
بموجب المادة 9 من نفس القانؤث» وبذلك فإن 
موضوع الطلب يندرج ضمن الاختصاض النوعي 
للمحاكم الإدارية. وببقى بالتالي غير مقبؤآل. 


محكمة النقض عدد: 450 المؤرخ ك: 
09 ملفا-د- إااري عدد: 
9 2 


1. حيث فإنه وبغض النظر عن الطعن 
المقدم من طرف المدعي سعيد ماسو في مواجهة 
القرار الضمني برفض تظلمه؛ فان وثائق الملف 
تثبت أن الطاعن قد سبق عزله من أسلاك الدرك 
الملكي بناء على مرسوم صادر عن الوزير الأول 
تحت عدد 220 مؤرخ في 03/10/07» وان هذا 
المرسوم هو الواجب الطعن فيه بالإلغاء» وأن 
الاختصاص بالبت في القرارات الفردية الصادرة عن 
الوزير الأول تكون من اختصاص المجلس الأعلى 
حسب منطوق المادة 9 من قانون إحداث المحاكم 
الإداربة» مما يكون معه الطعن المقدم أمام 
المحكمة الإدارية غير مقبول لخرقه هذه 


المقتضيات. قرار محكمة النقض عدد: 1 3المؤرخ 
في: 2010/1/14 ملف 
216 222 


إداري عدد: 


2 . لكن حيث انه إذا كانت المادة 9 من 
القانون رقم 90-41 تنص على ما يلي: استثناء 
من أحكام المادة السابقة يظل المجلس الأعلى 
مختصا بالبث ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء 
بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب: .1) المقررات 
التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول 2) 
قرارات السلطات الإداربة التي يتعدى نطاق تنفيذها 
دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية حسب 
النص المذكور فان قصد المشرع هو القرارات 
الإدارية التي تكون اما صادرة عن الوزير الأول أو 
تتناوال تنظيم موضوع معين في دائرة ترابية تتجاوز 
الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة. وفي 
النازلة فآن القرار المطعون فيه هو قرار فردي ليس 
صادرا عن«الوزير الأول ويتعلق بنقل ملكية عقارات 
إلى الدولة_توجد في دائزة الاختصاص المحلي 
لمحكمة «إدارية واحلاة وقدام طلب إلغائه بتاريخ 
0 أيييغد الشروع في العمل بالقانون 
المحدث للمحاكم| الإداربة؟ (90241) لالايغير من 
طبيعة هذا القرار إصداز الإدازقهلها تحت نفس الرقم 
مع قرارات مماثلة تهم عقارات فين جهات مختلفة 
من التراب الوطني فيكون قرارا فردييا عاديا كان يلزم 
بان يقدم ابتدائيا أمام المحكمة الإدارية التي توجد 
بها العقارات المطعون في نقل ملكيتها إلى الدولة: 
وان تقديمه مباشرة أمام المجلس الأعلى» يشكل 
خرقا للمادة 8 من نفس القانون رقم 90-41 بعدم 
مراعاة إحدى درجات التقاضيء وهي مسألة من 
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المؤرخ في: 2007/10/17 ملف إداري عدد: 





3. لكن حيث إنه بالنسظة ,للنازلة لم يكن 
هناك ما يدعو المحكمة لإعلام المستأئف' بتاردسخ 
الجلسة, مادام أدلى باستئنافه لجهة غير مختصة 
خرقا للفصل 19 من ق مم الذي تم تغييره بالقاتقان 
رقم 35-10 الذي جعل غرف الإستئناف بالمحاكم 
الابتدائية هي المختصة بتلقي استيناف الطلبات 
الى غاية عشربن ألف درهم علما أن طلبات الطاعن 
لا تتجاوز المبلغ المذكورء وأن قواعد الاختصاص 
في مثل هذا النوع من القضايا موضوع الفصل 16 
من ق م م لا يتم تطبيقهاء وبذلك لم يخرق القرار 
أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس. محكمة 
النقض عدد 1/431 المؤرخ في2013/11/14 
ملف تجاري عدد 2013/1/3/190 

4 . لكن ومن جهة حيث إن الطاعن هو من 
رفع طعنه بالاستئناف إلى الرئيس الأول لمحكمة 
الاستئناف, وكتابة الضبط وبناء على الفصل 141 
من ق م م وجهته إلى الجهة القضائية التي رفع 
إليهاء وما ورد بالفصل 141 من ق م م يعني أن 


2 13 


كتابة الضبط توجه الاستئناف إلى الجهة القضائية 
التي رفع إليهاء ومن جهة أخرى فلا محل لتطبيق 
الفصل 16 من ق م م على مقالات الطعن 
للالاستئناف. وما أوردته المحكمة في تعليلها من 
أنه مادام الطعن بالاستئناف تم ضد حكم ابتدائي 
لا تتجّاوز_قيمة الطلب موضوعه 20.000 درهم 
فكان يُنعِينْ وطبقا للفصل 19 من ق م م استئنافه 
أمام غرف 'الاستئنافات'لدى,المحكمة الابتدائية وأن 
الاستئنافمر المقام «ظلّ الطاعن أفيام محكمة 
الاستئناف غير ملقبول يعلداتعليلا كافياءلما قضت 
به والوسيلة على غير أشاس #!محكظة النقض عدد 
9 المؤرخ في3/10729 201 ملف مدني 
عدد 2013/2/1/988 

5. حقا حيث إن قابلية الحكم للطعن تحدد 
من خلال المقتضيات المنظمة لكل طعن على حدة 
والمحددة للأحكام القابلة له 

وحيث إن مانص عليه الفصل 85 من ق. م.م.من 
حسم النزاع نهائيا إنما يعني ثبوت الحق بشأنه 
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لأحد الطرفين» ومعرفة وجه الحكم في الدعوى على 
النحو الذي انتهت إليه اليمين؛ ولا يعني أن الحكم 
الصادر بناء على اليمين الحاسمة لايقبل الطعن 
باعتباره نهائيا أو مبرماء مادام أن اليمين الحاسمة 
لاأثر لها على قابلية الحكم أو عدم قابليته للطعن, 
وحيث إن الفصلا 19 من ق.م.م. يجيز الطعن 
بالاستئنافي؛في-جميع الطلبات التي تتجاوز مبلغ 
ثلاثة آلاف تررهفء والفصل 134 من ق.م.م.يقرر 
أن الطعن بالأستئنافيهل حق في جميع الأحوال 
عدا إذا قرر القانونا خللاف ذلك» 

فإن محكمة الاستئناف«احين قظلت«لعدم _قبول 
الطعن بعلة 'وان هذه الأخيرة أدت اليثيّن الحاسمة. 
..وبذلك يعد النزاع بين الطرفين قد انتهقل:ؤانه يمنع 
على المحكمة ان تتناوله مجددا سواء عن/طردق 
دعوى جديدة أو عن طريق الطعن, وانه لايكّق 
الطعن في الحكم المبني على اليمين الحاسمة وإنما 
يحق الطعن بشان خلل في إجراء ات اليمين ". تكون 
قد طبقت الفصل 85 من ق.م.م. تطبيقا خاطنا 
وخالفت الفصلين 19 و 134 من ق.م.م. وعرضت 
قرارها للنقض, محكمة النقض عدد 986 المؤرخ 
في 2010/03/02 ملف 
3 2 

6 . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار» 
ذلك أن حكم الفصل 13 من ظهير 1913/7/21 
المتعلق بتحسين حالة الأحباس العمومية خاص 
بإخلال المكتري من الأحباس بشروط عقد الكراء 
لملك حبسي إذا أحاله إلى الغير أو ولاه له؛ مما 
يكون معه من حق إدارة الأحباس فسخ كرائه. 
وإفراغه من ملكها وأن الخلاف حول ذلكء وامتناع 


مدنى عدد 


المكتري من الإفراغ ووجود تولية أو إحالة للكراء 
من عدمها تفصل فيه المحكمة التي تحكم حكما 
انتهائياء والثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المدلى 
بها لقضاة الموضوع أن المطلوبة أبرزت في دعواها 
أن الطالب احتل أرضها الحبسية ومكث بها مدة 
يستغلها بدون سند طالبة إفراغه وأداء تعويض 
الاحتلال» وذلك يخرج عن نطاق الفصل 13 من 
ظهير 1913/7/21 المذكور وبطبق بشأن الحكم 
الابتدائي الصادر فيه القواعد العامة المنصوص 
عليها في الفصل 19 من ق.م.م التي بمقتضاها 
يقبل الاستئناف الحكم الابتدائي الذي يصدر في 
الطلبات التي تتجاوز قيمتها 3000 درهمء 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما طبقت 
الفصل 13 المذكور رغم منافاته لوقائع النازلة 
فقضت بعدم قبول استئناف الطالب أساءت تطبيق 
القانونيم وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة 
انعداقلةة» وعرضته للنقض. قرار محكمة النقض 
عدد "4412 المؤرخ في2008/12/24 ملف 
مدني عدي 2007/9/1/2171 


7 . حيث صء اما عابتهيالوسيلة! على القرار 
المطعون, ذلك أن#المشلاع انص<729الفقرة الأولى 
من الفصل الرابع من4#التنظيكة" القضنائي حسب 
تعديله بالظهير الشريف 1-93-205- الصادر 
في 22 من ربيع الأول 13414 ه الموافق 
0 أن المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها 
أساسا بثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس وبمساعدة 
كاتب الضبط مع مراعاة الاختصاص المخول لرئيس 
المحكمة بمقتضى نصوص خاصة ونص في الفقرة 
الثانية منه على أن المحاكم الابتدائية تعقد بصفة 


59 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


استثنائية جلساتها بقاض منفرد في الطلبات التي 
أسند فيها الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية 
الاختصاص ابتدائيا وانتهائية إلى المحكمة 
الابتدائية وكذا القضايا المذكورة في نفس الفقرة 
ولما كان الثابت من دعوى المطلوب أنها لا تدخل 
ضمن اختصاص,القضاء الفرديء والمحكمة مصدرة 
القرار المطعلان فيه لما أيدت الحكم الابتدائي رغم 
أن هذا" الأشيريقد فضل فيها في إطار القضاء 
الفردي مع أنكة"لا يملك؛شلطة الحكم فيها عملا 
بقواعد الاختصاص النوغي أمام المحكمة الابتدائية 
بشأن القضايا التي يفصل فيها القطثاي الجماعي 
أو القضاء الفردي فإنها تكورثا قياخالفة 'قاعدة 
مسطرية جوهرية تتعلق بالنظام العام تثار٠في‏ جميع 
مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام المجلس#(الأعلى 
مما يتعين معه التصريح بنقض. قرار 9 
النقض عدد: 3190 المؤرخ في: 2006/11/01 
ملف مدني عدد: 2005/3/1/2813 


8 . حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه ذلك أن الفصل 19 من قانون 
المسطرة المدنية و إن حدد نطاق الإختصاص 
النوعي النهائي للمحاكم الإبتدائية في مبلغ 
0 ررهم فإن الحكم بعدم الإختصاص 
النوعي يحتم على المحكمة تحديد المحكمة 
المختصة. و التي يجب الإحالة عليها بمقتضى 
نفس الحكم وفقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون 
المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته ما قبل 
الأخيرة على ما يلي " إذا قبل الدفع رفع الملف إلى 
المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة 
القانون و بدون صائر " و المحكمة المطعون في 


قرارها لما قضت بعدم الإختصاص النوعي دون 
الإحالة على المحكمة المختصة تكون قد عرضت 
حكمها للنقض. محكمة النقض عدد: 182 المؤرخ 
في: 2014/02/06 ملف اجتماعي عدد: 
5 ... 


9 . لكن و خلافا لما جاء بالوسيلة. 
فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما 
مفاده.. " أن مبلغ الكمبيالة لا يصل إلى حد 
الاختصاص القيمي للمحاكم التجارية الذي يتعين 
أن يتجاوز مبلغ 20.000 00 درهم. ..كما أن 
مجرد إنكار توقيع الكمبيالة دون سلوك مسطرة 
الطعن بالزور الفرعي أو الأصلي فيها لا يفقدها 
الحجية في مواجهة المتمسك بها ضده " تكون من 
جهةاقد ردت دفع الطالب المرتكز على اختصاص 
المحكمة التجارية للبت نوعيا في النزاع» واعتبرت 
عن صُوآب أن القضاء العادي هو المختص نوعيا 
للفصل فيه و ليس التجاري. و من جهة أخرى 
استبعدت بكيفية ضمنيةينا تمسك به الطالب من 
انعدام سيلب الالتزاه” طالمثا أنه يفترض أن لكل 
التزام سببّة حقيقفي!3 مشروع و لو لم يذكر عملا 
بمقتضيات الفصل,_62 «شن»فانوون؟ا لالتزامات و 
العقود الناص " على أنه يفترض«في كل التزام أن 
له سببا حقيقيا و مشروعا و لوهلم يذكر ". فجاء 
قرارها معللا بما فيه الكفاية و الشقان والوسيلة 
على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو 
غير مقبول.. قرار محكمة النقض عدد: 1/113 
المؤرخ في: 2014/02/20 ملف تجاري: عدد 
9آ2>*1 


807. لكن و خلافا لما جاء بالوسيلة: 
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فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما 
مفاده.. " أن مبلغ الكمبيالة لا يصل إلى حد 
الاختصاص القيمي للمحاكم التجارية الذي يتعين 
أن يتجاوز مبلغ 20.000: 00 درهم. ..كما أن 
مجرد إنكار توقيع الكمبيالة دون سلوك مسطرة 
الطعن بالزور الفرعي أو الأصلي فيها لا يفقدها 
الحجية في,ظواجهة المتمسك بها ضده " تكون من 
جهة قلا ردك_دفع الطالب المرتكز على اختصاص 
المحكمة التجالتئة للبتينؤاعيا في النزاع» واعتبرت 
عن صواب أن القضلاء«العادي .هو المختص نوعيا 
للفصل فيه و ليس التجاريء و ما جقلة أخرى 
استبعدت بكيفية ضمنية ما تمك ف الظآلب من 
انعدام سبب الالتزام» طالما أنه ايفترضت أن لكل 
التزام سبب حقيقي و مشروع و لو لم يؤر عهلا 
بمقتضيات الفصل 62 من قانون الالتزامات»ا 
العقود الناص ' على أنه يفترض في كل التزام أن 
له سببا حقيقيا و مشروعا و لو لم يذكر ". فجاء 
قرارها معللا بما فيه الكفاية و الشقان والوسيلة 
على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو 
غير مقبول.. 

1. حيث ان الثابت من المقال الافتتاحي 
للدعوى ان المدعى التمس الحكم على المدعى 
عليه بادئه لفائدته تعوبضا عن نصيبه في الشركة 
القائمة بينهما وقدره 00. 200 13 درهم وتعويضا 
عن التماطل لا يقل عن مبلغ 00: 2000 درهم 
أي ما مجموعه 00 200 15 درهم. 


وحيث ان الفصل 19 من ق مم المعدل بالقانون 
رقم 10.35 المنشور بالجربدة الرسمية الصادرة 
بتاريخ 2011-9-5 منع الاختصاص للغرفة 


الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية للبت في استئناف 
الأحكام الصادرة عنها والتي لا تتجاوز قيمة 
الدعوى الصادرة فيها مبلغ 00 000 20 درهم 
مما يكون الاستئناف المقدم بتاريخ 12-26- 
1 أمام هده المحكمة من اختصاص الغرفة 
الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت الصادر 
عنها الحكم المستأنف الشئ الذي يتعين معه 
التصريح بالتشطيب على القضية من جدول 
الجلسات وإحالتها على الغرفة بالمحكمة المذكورة. 
فرار رقم5 231 صدر بالتاريخموافق-20-12 
-2012 49/ بمحكمة الاستئناف بمراكش 774- 
12-1 


2 . حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على 
القرال: ذلك أنه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من 
الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية كما وقع 
تعديله فإن المحاكم الابتدائية تختص ابتدائيا مع 
حفظيحق””الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية في 
جميع الظلبات؛ التي تتجالآز 20.000 درهم وأنه 
من الثابك من المذكرة الجوابية للمطلوب المدلى 
بها أمام الغرفة ,الاستئنافيةيللمحكمة الابتدائية 
المصدرة للقرار المطعون١٠فيللا‏ بالنققل "أنه قد دفع 
بعدم اختصاص الغرفة /الاستكقافة المذكورة للبت 
في هذه الدعوى نظرا لكون المبلغاالمطلوب يتجاوز 
0 ردرهمء وهذا الدفع أككته الطالبة في 
مذكرتها التعقيبية» كما أن هذه الأخيرة قد حددت 
محكمة الاستئناف بمراكش كجهة مختصة عملا 
بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 16 من نفس 
القانون؛ وأنه طبقا للفقرة الرابعة من نفس المادة 
التي تنص على أنه " إذا قبل الدفع بعدم 
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الاختصاص رفع الملف الى المحكمة المختصة 
التي تكون الاحالة عليها بقوة القانون وبدون 
صائر" ومادامت المحكمة المطعون في قرارها قد 
استجابت لهذا الدفع فقد كان عيها إحالة الملف 
على المحكة المختصة مادامت الطالبة قد حددتها 


مما تكون معه بإغفالها لذلك فد خرقت مقتضيات 
المادة 16 من القانون المذكور وعرضت قرارها 
القرار عدد: 958 المؤرخ في: 27-06-2013 
ملف اجتماعي عدد: 2013/1/5/123 





3. لكن حيث إن حاصل الدعوى كونهلاتصِبو 
إلى المنازعة في عملية المراقبة المتعلقة بفرقنٌ 
وتأسيس واجبات الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي. مما يندرج ضمن القضايا الاجتماعية 
التي تختص بها المحاكم الابتدائية طبقا للفصل 
0 من قانون المسطرة المدنية» والحكم المستأنف 
بذلك يكون صائبا وواجب التأييد. 

وعملا بمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 03- 
0 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية التي 
تنص على أن المجلس الأعلى - محكمة النقض 
حاليا- يحيل الملف بعد البحث في موضوع 
الاختصاص النوعي على المحكمة المختصة. 
محكمة النقض عدد: 1/901 المؤرخ في: 
27 
28 


04. حيث إن الثابت من أوراق الملف أن 


ملف إداري عدد: 


المدعي كان يعمل لدى البنك الشعبيء الذي هو 
تتلكة مساهمة. وأن المحاكم الإدارية لا تختص 
بالبت -في النزاعات المتعلقة بالمعاشات, إلا إذا 
تعلقم"الأمر بتلك المقامة من طرف موظفين 
عموسك أو مستخدمين بالقطاع العام أو عاملين 
لدى الدولة أو المؤياهشات©العامة أو الجماعات 
المحلية؛ جسب ل« ييعتفاد من مقتضيلات المادة 8 
من القانون المحذث للمجاكم الإدارية»«ظما تبقى 
معه النزاعات المتعلقة بمعاشات العاملين في 
القطاع الخاص من اختصاص المنثتأكم الابتدائية 
ذات الولاية العامة في إطار نزاغات الشغل. عملا 
بمقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية 
المحتج بخرقه: ويكون بالتالي الحكم المستأنف. 
لما قضى بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة 
الابتدائية مصادفا للصواب وبتعين إلغاؤه. قرار 


محكمة النقض عدد: 412.المؤرخ في: 
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5 مف إداري عدد: 1-4-202- 
2009 

5. لكن. حيث إن الطلب في نازلة الحال 
يهدف إلى الحكم على الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي بإصلاح الخطأ المتسرب لتاريخ ازدياد 
المدعي بجعله مِن مواليد 1963/06/30 بدلا من 
0 و وهو بذلك يندرج بمقتضى الفصل 
0 في فقرقي'ج' ضطن النزاعات التي قد تترتب 
عن تطبيق "المقتضيابتا التشربعية والتنظيمية 
المتعلقة بالضمان" الاجتماعي» تختص المحاكم 
الابتدائية نوعيا بالبت فيهاء وان المششكيبة الإدارية 
لما قضت بعدم اختصاصها١‏ نوغيابالبت في 
الدعوى. تكون قد صادفت الصواب؛ وبكلؤن' حكمها 
واجب التأييد. محكمة النقض عدد: 1/658 
المؤرخ في: 2014/05/15 ملف إداري عل 
21 

6. لكن حيث إن الطلب يرمي إلى إلغاء 
الواجبات التي قام الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي بفرضها على المدعية يندرج ضمن 
النزناعات المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 
0 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه 
بموجب الفصل 7 من قانون 90-41 المحدث 
للمحاكم الإدارية التي تنص على أن المحاكم 
الابتدائية تختص بالنظر في النزاعات التي قد 
تترتب عن تطبيق المقتضيات التشربعية والتنظيمية 
المتعلقة بالضمان الاجتماعي واعتبارا لكون 


المحكمة الابتدائية هي المختصة للبت في النزاع 
طبقا لهذا المقتضى القانوني والحكم المستأنف لما 
نحى هذا المنحى يكون على صواب وواجب التأييد. 
محكمة النقض عدد: 1/650 المؤرخ في: 
4 ملف إداري عدد: 1-4-1360- 
2013 

7. الأمر إلا أن المحكمة استبعدت دفوعه 
ولم تستجب لطلب إجراء تلك الخبرة» تكون قد 
اعتبرت وعن صواب كون ما يثيره الطاعن 
بخصوص إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ 
مديونيته للبنك سبق البت فيه بالدعوى السابقة 
واكتسب حجيته الأمر المقضى به ولا يمكنه 
الالتجاء من جديد لمحكمة الموضوع للمطالبة من 
جديدج بإجراء خبرة حسابية وما ورد في قرارها 
بخصوص '" أن الطلب غير محدد والذي قد يدخل 
في نطاق الطلبات التي يمكن تقديمها في إطار 
منتؤلاتي م لفصل 19 من ق م م وان محكمة 
الموظوع ,لا يمكن ان تحكم إلا في الطلب المحقق 
والمعلوم ' هو من فبثِل التؤّد الذي يستلزم القرار 
بدونه وبكلون القزان,شعللا تعليلا كافيا سليما وغير 
خارق لأي حق هن حقوقيالذفاعيوالوبظيلة دون 
أثر فيما هو من قبيل التزيد أعلىيحغيس أساس في 
الباقي. قرار محكمة النقض عدد٠1149‏ المؤرخ 
في: 2002/9/18 ملفااهتجاري: عدد: 
1]5 2 
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8 . لكن حيث انه لما كانت المادة 19 من ق 
م م والتي»تنُصي على أن << المحاكم الابتدائية 
تختص بالنظيابتدائياامع حفظ حق الاستئناف امام 
المحاكم الاستثتآفية في جميع الطلبات التي تتجاوز 
(000 20 درهم)>* والمادة 2,1 من نفس القانون 
والتي تنص على انه " تبت المحكيثة فِيخ القضايا 
الاجتماعية. .... وابتدائيا اذا اتجللأن“الطلب ذلك 
المبلغ او كان غير محدد " والمادة! 130ل هن ذات 
القانون ايضا تنص على انه << والثي/يجؤز 
التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة كن 
المحكمة الابتدائية اذا لم تكن قابلة للاستئناف. 
..>> فإن الثابت بالملف ان المطلوب تقدم بمقال 
اجتماعي يلتمس به الحكم له على الطالبة في 
شخص من يمثلها قانونا بتعويضات مختلفة 
بتجاوز بعضها مبلغ (000 20 درهم) عشرين الف 
درهم وهو ما استجابت له المحكمة الابتدائية جزئيا 
ووصفت حكمها وعن صواب بانه ابتدائي ما دامت 
بعض الطلبات بالمقال تجاوزت النصاب القيمي 
المذكور والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما 
أيدت بقرارها هذا الحكم الابتدائي عدد 305 بتاريخ 
2 بالملف 2014/184 و القاضي 
بعدم قبول التعرض متبنية نفس علله المستمدة 


من المادتين 19 و 130 اعلاه تكون قد بنت 
قضاءها على اساس قانوني وما بالوسيلة غير 
معتبر. قرار محكمة النقض عدد: 2672 المؤرخ 
في: 2015/12/30 ملف اجتماعي عدد: 
212 

9 . وحيث إنه طبقا للفصل 21 من ق م م 
فإن الطلب الأول المتعلق بالايراد يتم البت فيه 
ابتدائياء في حين أن الطلب الثاني المتعلق بالغرامة 
الاجبارية وعملا بنفس الفصل 21 يتم البت فيه 
آنتهائيا. 

وبناء على مقتضيات الفصل 15 من ق م م والتي 
تنص" على أنه: " إذا كان أحد الطلبات قابلا 
للاسشلافت تبت المحكمة إيتدائيا في جميعها". 
فإن الحكو المطعوزي فته والذقي بت في طلبين على 
النحو المشتار الية إعنلآه. فقد صدر بصفة ابتدائية 
وبتعين سلوك مسيطرة الطعؤيفيه بالاستئتاف لكونه 
ليس بحكم انتهائي حتى يجوزهالطغن فيه بالنتقض 
عملا بالفصل 353 من ق م م مماايتعين التصربح 
بعدم قبول الطلب. محكمة النقض عدد: 130 
المؤرخ في: 2015/1/21 ملف اجتماعي عدد: 
2ه 22 
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0 . حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلتان على 
القرار ذلك أن الحكم الابتدائي المستأنف قضى بعدم 
قبول طلب الضم والمقال المضاد وفي الموضوع 
الحكم على المبعنى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 
7ه ٠(0يدرهم‏ عن الغرامة الاجباربة عن 
التأخر عن اتنفيذٌ الحكم عدد 96/123 الصادر 
بتاريخ 96/75/21 _وأنو١ظبقا‏ لأحكام الفصل 22 
من ق م م فإن الظلباك المقابدة وكما.هو الحال 
في النازلة تطبق عليها أحكام مققشياث الفصل 
5 من نفس القانون أي إذا كان أحل<ظذه الطلبات 
قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في«جميعها 
وبما ان الطلب المضاد في النازلة يرمي الىّااصلاح 
خطأ مادي لحق الحكم الصادر بتاريخ 96/5/21 
في الملف عدد 93/25 وهو طلب غير محدد فإن 
الحكم الابتدائي قابل برمته للطعن فيه بالاستئناف 
طبقا لأحكام الفصل المذكور والقرار لما قضى بعدم 
قبول. الإستئناف شكلا في شقه المتعلق بالحكم 
بالغرامة الإجباربة وابطال الحكم فيما قضى به من 
عدم قبول الطلب المضاد وأمر بإرجاع الملف الى 
المحكمة الابتدائية للبت فيه فقد خرق المقتضى 
القانوني المستدل به حين جزأ الحكم بعدم قبول, 
الإستئناف في شق منه وقبلية في شقه الآخر مما 
يعرضه للنقض والإبطال وأن حسن سير العدالة 
يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة. قرار 


محكمة النقض عدد 74 ةالمؤرخ في 
1 مالف اجتماعي عدد 
13 [«2 


1. لكن حيث إن مقال الإدخال إنما يهدف 
إلى إدخال المسمى أحمد الودغيري في الدعوى 
باعتباره هو المكري للطاعن بنفس السومة الكرائية 
وبالتالي فهو طلب يدخل في اختصاص المحكمة 
الابتدائية الانتهائى والحكم الصادر فيه لا يقبل 
الاستئناف ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما 
صرح بعدم قبول الاستئناف فهو لم يخرق 
مقتضيات الفصل المذكور وجاء مرتكزا على أساس 
قانوني وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. قرار 


محكمه النقض عدد 0)024 المؤرخ 
في 2007/02/21 ملف مدني عدد 
73 2 


2. هذا من جهة ومن جهة أخرى فبمقتضى 
الفصلٌ”287 من قانون المسطرة المدنية تقدم وتحت 
طائلة_عدم القبول طلب واحد بالنسبة للنزاعات 
والخلافت المتعلقة بنزاعايتا الشغل الفردية التي لها 
علاقة بعقود الشغل«ؤالثابث من وثائق الملف ان 
عقد العمل"الرابط بيث طرفي النزاع تم فسخه بمقرر 
التحكيمي صادر ر في 1997/6/23 استفاد 
بمقتضاه الطاعن من اتعوبيضل4اجثالي جزافي عن 
حقوقه الشاملة لدى الطاعنة بعديقسخ العقد لمبلغ 
0 ؛:؛ 00 د وابرئ ذمتهاكمن اية مطالبة 
لاحقة لأي مبلغ كيفما كان تصريحه كما تعهد بعدم 
اقامة أية دعوى ضدها ان وجدت أو ستوجد 
ومنازلة عنها حسب الاشهاد والالتزام المستظهر 
بهما من المطلوب في النقض والمصححين 


5 


الإمضاء في 24 /1997/4 فالقرار لما خلص الى 
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هذا جاء معللا تعليلا كافيا ولم يحرف الوقائع ولم 
يخرق بذلك القانون مما تبقى معه الوسيلتان غير 
جديرين بالاعتبار. " قرار محكمة النقض عدد: 


7 المؤرخ: في: 2005/9/7 ملف: اجتماعي 
عدد: 2005/1/5/542. 





٠ 


3. لكن حيث'إن«النزاع فِي النازلة يعتبر من 
النزاعات الفردية المتعلقة بعقود«الشغلا و هي 
نزاعات يجب تقديم طلب واحد لُشأنِهقا عملا بأحكام 
الفصل 23 من ق م م الناص على ,أثما" يجب 
تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات و الخلافات 
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 207 
تحت طائلة عدم القبول..." إلا أنه - النزاع - 
يهدف إلى الحكم بتكملة التعوبضات المترتبة عن 
الطرد التعسفي من العمل بعدما سبق الحكم بها 
بمقتضى حكم ابتدائي تم تأييده استئنافيا و هو 
الحكم الذي استند إلى ما تم إثباته من أجرة مما 
يتعذر معه المنازعة في هذه الأجرة بعد صدور 
الحكم و اكتسابه قوة الأمر المقضى به ثم المطالب 
بتكملة تلك التعويضات, إذ هذه المنازعة لا تندرج 
ضمن الأسباب المبررة لتقديم طلب جديد مادامت 
أسباب الطلبات الجديدة يجب إثبات أنها لم تعرف 
إلا بعد تقديم الطلب الأول و هو الأمر المنتفي في 
النازلة» مما يبقى بعه طلب تكملة التعوبضات 
المحكوم بها استنادا إلى أجرة غير تلك المعتمدة 
في الحكم السابق عديم الأساس القانوني و هو ما 


خلص إليه القرار و هذا التعليل المستمد من الوقائع 
الثابتة بالملف يحل محل التعليل المنتقد الذي استند 
إلى سبقية البت دون التمسك بها ممن له المصلحة 
فيهاء مما يجعل القرار سليما فيما انتهى إليه و 
الوسيلتان على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عَدَد 91 المؤرخ في2010/01/26 ملف 
اجتماعي عدد 2010/1/5/901 

04 يكن حيث إن النزاع في النازلة يعتبر من 
النزاعاتا!(الفردية المتعلقة بعقود الشغل و هي 
نزاعات يجب تقديم طِلكبٌ واكد بشأنها عملا بأحكام 
الفصل 23 من 'قي8ام الناص على أنه: " يجب 
تقديم طلب واحد لالنسبة,إللى النزاعات و“الخلافات 
المنصوص عليها في إلفقرة الأوليبامن_الفصل 20 
تحت طائلة عدم القبول..." إلاءأثه - النزاع - 
يهدف إلى الحكم بتكملة التعوبضيات المترتبة عن 
الطرد التعسفي من العمل بعدما سبق الحكم بها 
بمقتضى حكم ابتدائي تم تأييده استثنافيا و هو 
الحكم الذي استند إلى ما تم إثباته من أجرة مما 
يتعذر معه المنازعة في هذه الأجرة بعد صدور 
الحكم و اكتسابه قوة الأمر المقضى به ثم المطالب 
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بتكملة تلك التعويضات, إذ هذه المنازعة لا تندرج 
ضمن الأسباب المبررة لتقديم طلب جديد مادامت 
أسباب الطلبات الجديدة يجب إثبات أنها لم تعرف 
إلا بعد تقديم الطلب الأول و هو الأمر المنتفي في 
النازلة» مما يبقى بعه طلب تكملة التعوبضات 
المحكوم بها استنادا إلى أجرة غير تلك المعتمدة 
في الحكم اليتظابق عديم الأساس القانوني و هو ما 
خلص إليه القراياو هذا التعليل المستمد من الوقائع 
الثابتة بالملفتتظل محل,التعليل المنتقد الذي استند 
إلى سبقية البت دون التفسك بها ممن له المصلحة 
فيهاء مما يجعل القرار سليما فيماانتهق إليه و 
الوسيلتان على غير أساس“ القزنعدد 91 
المؤرخ: في: 2010/01/26 ملف اجتمناعي عدد 
221 


٠ 
لكن حيث إن النزاع في النازلة يعتبر من‎ .5 
النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل و هي‎ 
نزاعات يجب تقديم طلب واحد بشأنها عملا بأحكام‎ 
الفصل 23 من ق م م الناص على أنه: " يجب‎ 
تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات و الخلافات‎ 
20 المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل‎ 
- تحت طائلة عدم القبول..." إلا أنه - النزاع‎ 
يهدف إلى الحكم بتكملة التعوبضات المترتبة عن‎ 
الطرد التعسفي من العمل بعدما سبق الحكم بها‎ 
بمقتضى حكم ابتدائي تم تأييده استثنافيا و هو‎ 
الحكم الذي استند إلى ما تم إثباته من أجرة مما‎ 
يتعذر معه المنازعة في هذه الأجرة بعد صدور‎ 
الحكم و اكتسابه قوة الأمر المقضى به ثم المطالب‎ 
بتكملة تلك التعويضات, إذ هذه المنازعة لا تندرج‎ 
ضمن الأسباب المبررة لتقديم طلب جديد مادامت‎ 


أسباب الطلبات الجديدة يجب إثبات أنها لم تعرف 
إلا بعد تقديم الطلب الأول و هو الأمر المنتفي في 
النازلة» مما يبقى بعه طلب تكملة التعوبضات 
المحكوم بها استنادا إلى أجرة غير تلك المعتمدة 
في الحكم السابق عديم الأساس القانوني و هو ما 
خلص إليه القرار و هذا التعليل المستمد من الوقائع 
الثابتة بالملف يحل محل التعليل المنتقد الذي استند 
إلى سبقية البت دون التمسك بها ممن له المصلحة 
فيهاء مما يجعل القرار سليما فيما انتهى إليه و 
الوسيلتان على غير أساس. 


06. هذا من جهة ومن جهة أخرى فبمقتضى 
الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية تقدم وتحت 
طائلة عدم القبول طلب واحد بالنسبة للنزاعات 
والخلآفات المتعلقة بنزاعات الشغل الفردية التي لها 
علاقة بعقود الشغل والثابت من وثائق الملف ان 
عقدٍ العمل الرابط بين طرفي النزاع تم فسخه بمقرر 
التحكييج؟ صادر في 1997/6/23 استفاد 
بمقتضاها الطاغن من تعؤيّض اجمالي جزافي عن 
حقوقه الشاملة لدئ*#الطاعنة بعد فسخ العقد لمبلغ 
0 :؛ ٠900‏ وابرئ ذمتها من اية مطالبة 
لاحقة لأي مبلغ كيفما كان تََرِبة كما تعهد بعدم 
اقامة أية دعوى ضدها ان 8#لكدت«أو ستوجد 
ومنازلة عنها حسب الاشهاد والالتزام المستظهر 
بهما من المطلوب في النقكّتَ والمصححين 
الإمضاء في 24 /1997/4 فالقرار لما خلص الى 
هذا جاء معللا تعليلا كافيا ولم يحرف الوقائع ولم 
يخرق بذلك القانون مما تبقى معه الوسيلتان غير 
جديرين بالاعتبار. " قرار محكمة النقض عدد: 
7 المؤرخ: في: 2005/9/7 ملف: اجتماعي 
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عدد: 2005/1/5/542. 


7. لكن إذا كان الفصل 23 من ق م م ينص 
على أنه ' يجب تقديم طلب واحد بالنسبة الى 
النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة 
الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول 
ماعدا إذا أثبت١الطالب‏ أن اسباب الطلبات الجديدة 
لم تكن فيش البداتة لصالحه ولم يعرفها الا بعد تقديم 
الطلب الأولي””. '<فإن ذاتٍ'الفصل أورد ما يلي " 
غير أنه تقبل "الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم 
نهائيا في الطلب الأطلليء وبإىِبب في هذي الحالة 
إضافتها الى الطلب الأو قصد.البِت«في_الجميع 
بحكم واحد ". مما يعني جواز تقديغ 'ظلبات إضافية 
حتى لو لم تكن في صالح صاحبها امننا التذايية ولم 
يعرفها الا بعد تقديم الطلب الأولي مادامت الفظية 
رائجة وقبل الفصل فيها وتضم للطلب الاصلي 
لتصدر المحكمة حكما واحدا في مجموع الطلبات 
وهو ما تم في النازلة» والمحكمة بعدم أخذها بدفع 
الطاعنة الرامي الى التصريح بعدم قبول تلك 
الطلبات تكون قد ردته ضمنيا للعلة المذكورة مما 
يجعل قرارها سليما بهذا الخصوص والفرع من 
الوسيلة على غير أساس. القرار عدد: 1200 
المؤرخ: في: 2014/10/16 ملف اجتماعي 
عدد: 2013/1/5/1937 

8. وما جاء بالوسيلة الأولى من كون 
المحكمة المطعون في قرارها أخلت بمقتضيات 
الفصل 23 من ق م م بدعوى أن الطلب الواحد 
المنصوص عليه بهذا الفصل سبق البت فيه ففضلا 
عن أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك به أمام قضاة 
الموضوع ليعرف ,أيهم فيه فإنه لا يجد سندا 


لتطبيقه في النازلة التي تتعلق بحادثة شغل فيما 
الفصل 23 المذكور يحيل على الفقرة الأولى من 
الفصل 20 من نفس القانون وهي تتعلق بالنزاعات 
الفردية المتعلقة بعقود الشغل والتدريب المهني 
والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل او 
التدريب المهني مما لا مجيب معه للتمسك 
بمقتضيات الفصل 23, فيما نعي الطاعنة على 
القرار خرق مقتضيات الفصل 4 من الشروط 
النموذجية لعقد التأمين عن حوادث الشغل فقد رده 
بتعليل جاء فيه " وحيث تخلفت المستانفة عن 
إقامة الحجة المعتبرة قانونا على وجود قرابة بين 
المؤمن له امحمد الجزولي والضحية..." وهو تعليل 
سليم مادام عبء إثبات ادعاء وجود قرابة بين 
الطرفين تحول دون الاستفادة من عقد التأمين عن 
القؤادث الشغل بقع على من ادعاهء والطاعنة 
عجزتجهعن ذلك فيكون القرار بما قضى به من 
إحللالقلا محل المؤمن لديها في الأداء معللا بما فيه 
الكفايّةوللوسيلتان على غير أساس. القرار عدد: 
6 المؤارخ: في: 2013/6/27 ملف اجتماعي 
عدد: 2013/1/5/142 


9 من جوالرثانيت'فإنا جاسكي 0 الصلح 
والتحكيم من الحلول البديلة لجل«النزاعات التي قد 
تنشأ بين الأفراد نظرا لطابع السرعة والحصول على 
الحق بأقرب السبلء فإنه يعتد بهمطا-في حدود ما تم 
الصلح أو التحكيم بشأنه؛ أما والحال أن الطلبات 
التي هي موضوع النزاع لا تدخل ضمن ما سبق 
البت فيه سواء تعلق الأمر بالصلح التمهيدي أو 
بمقتضى مقرر تحكيمي بل هي طلبات أصلية لا 
تندرج ضمن مقتضيات الفصل 23 من ق.م.م حتى 
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لا يمكن المطالبة بها مرة ثانية» خاصة أنها تهم 


تعويضات تخص الأرباح العائدة للأجراء من جراء 
التغطية الاجتماعية التي خصتها لهم الطاعنة من 
أجل تشجيعهم على الرفع من مستوى الإنتاج 
واستمراربة المقاولة وبالتالي لا دخل لها 
0. 


بالتعويضات التي سبق أن استفاد منها الأجير على 
إثر إنهاء العلاقة الشغلية ولا تخضع لمقتضيات 
المادة 395 من مدونة الشغل بل للقواعد العامة . 
)محكمة النقض- قرار 730 المؤرخ في 
4 في الملف عدد(960/5/1/2017 





1 . وبناء على الفصل 24 من نفش'القانون 
فإن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الايتدائة 
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى تختص بالنظر "في 
الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا 
عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من 
الفصل 219 
حيث يؤخذ من وثائق الملف. والحكم المطعون فيه 
الصادر عن غرفة الاستئنافات المدنية بالمحكمة 
الابتدائية بوجدة في 2012/10/04 عدد 10 ملف 
رقم 2012/9 أن الطاعنة التمست الحكم على 
المدعى عليه بأدائه لها 88.960: 62 درهم مقابل 
ما استهلكه من ماء بطربقة غير قانونية من 
7 إلى 2008/12/29 بالنسبة 
للمحل رقم 1 بزاوية سبتة وأبي حيان وجدة. فقضت 
المحكمة الابتدائية برفض الطلبء استأنفته المدعية 
أمام غرفة الاستئنافات المدنية بالمحكمة الابتدائية 
التي قضت بتأييده؛ وهذا هو الحكم المطلوب نقضهء 


2 . لكن حيث إن الدعوى المقدمة من الوكالة 
المستقلة الجماعية لتوزبع الماء والكهرباء بوجدة 
ترمِي إِلْيلّ الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 
380 2 درهم وأن الحكم القاضي برفض 
الطلب بشأنهايستأنف أماط محكمة الاستئناف طبقا 
للفصل 214 من قلظام ( الفقرة الأولى )؛ وغرفة 
الاستئنافات بالمحكظة الابتدائية لما بتت في 
الاستئناف المرفوع. إليها؛! بالغ موص “أن المبلغ 
المطلوب يفوق 20.000 ذرهمحمما.ينفي عنها 
صلاحية البت فيء الإستئناف «تكون قد خرقت 
الفصلين 19 و24 من ق م ماأكما تم تعديلهما 
بالقانون رقم 2010-35» وعرضت بذلك قرارها 
للنقض, محكمة النقض عدد 2/384 المؤرخ 
في 2013/07/02 ملف 
24 

3 . بناء على الفصل 353 من ق م م فإن 


مدنى عدد 
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محكمة النقض تبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام 
الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة 
باستثناء حالات منها الطلبات التي تقل قيمتها عن 
عشربن ألف درهم. 

حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه أن المحكمة 
الابتدائية بخرببكة أصدرت حكما على الطاعن 
محمد العصلاب بأدائه لفائدة المطلوب في النقض 
المخلق لحلسنشبلغ١«9492.‏ 14 درهما واجبات 
استهلاك الماث"الصالح«للشرب عن شهري يناير 
وفبراير 2015. الثتأنفه المحكوم عليه و أيدته 
محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الظلوثٌ نقضه. 
و حيث إن ما عرض على؛ غرفة<الاستئنافات 
بالمحكمة الابتدائية و بتت فيه إيقللاعن مبلغ 
0 درهم مما يجعل قرارها غير قابل للطغن 
بالنقض عملا بالفصل 353 من ق م م. محكتتة 
النقض عدد: ملف 
0 1210ك2 

14 . حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه أن 
المحكمة الابتدائية بميدلت أصدرت حكما على 
الطاعن بأدائه لفائدة المطلوب في النقض لعزيزي 
مصطفى مبلغ 6900 درهم. استأنفه المحكوم 
عليه و أيدته غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية 
بميدلت بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. 

حيث إن ما عرض على غرفة الاستثئنافات 
بالمحكمة الابتدائية و بتت فيه يقل عن مبلغ 
0 درهم مما يجعل قرارها غير قابل للطعن 
بالنقض عملا بالفصل 353 من ق م م ملف مدني 
عدد: 2016/2/1/423 


مدنى عدد: 


5 . حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه أن 


المحكمة الابتدائية بالجديدة أصدرت حكما بأداء 
الطاعن واجبات الكراء ‏ عن المدة من 
1 إلى أكتوبر 2010 بوجيبه 
شهربة قدرها 250 درهم بمبلغ إجمالي قدره 
0 اإدرهم و مبلغ 120 درهم تعويض عن 
التماطل استأنفه المحكوم عليه وقضت غرفة 
الاستئنافات بقرارها المطلوب نقضه بعدم قبول 
الاستئناف لوقوعه خارج الأجل. 

لكن حيث إن ما عرض على غرفة الاستئنافات يقل 
عن 20000 درهم مما يجعل القرار غير قابل 
للطعن بالنقض عملا بالفصل 353 من ق.م.م 
ملف مدني عدد: 2015/2/1/3931 

. وبخصوص مقتضيات المادة الخامسة 
من 55.!.م.ت التي تحدد اختصاصات هذه المحاكم» 
وتعطي للأطراف إمكانية الاتفاق على التحكيم 
بخصوصل النزاعات التجاربة. فإنها تحيل على 
قانون_المسطرة بشأن إجراءات التحكيم» ولا تأثير 
لما ذكر على المقتضياتاللصريحة للمادة 18 التي 
حددت أجللا موحدا لاشتئنافك الأحكام الصادرة عن 
المحاكم التجاربة دوا تمييز بين تلك الصادرة في 
الموضوع أو الأوامر الاسشعجالية:أ#9الؤناسية؛ إلا 
ما استثني صراحة:؛ أواورد به إخصة قانوني خاص. 
أما الفصل 24 من ق م مء فإن(كان يتحدث عن 
استئناف الأحكام و الأوامرء فإنه الا تأثير لما ذكرء 
اعتبارا لكون مصطلح 'حكم" مصطلح عام وقد 
يكون إما أمرا أو حكما أو قرارا. ولا محل في النازلة 
لمقتضيات المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم 
التجارية لتعلقها بالطعن في الأحكام الصادرة بشأن 
الدفع بعدم الاختصاص النوعيء, وجاءت استثناء 
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عدد 1/287 المؤرخ في2014/05/29 ملف 





الفصل 25 


تجاري عدد 2013/1/3/1219 





7 . لكن حيث إن الأمر يتعلق” هنا باعتداء 
مادي يحول القضاء رفعه صوئا لليكقؤاق المعترف 
بها للأفراد ومنها حق الملكية التي لا تنتزع,إلا طبقا 
للقانون المتعلق بنزع الملكية النافذ بظهيرً6 ماي 
2 ولا يحول الفصل 25 المحتج بخرقه أدقا 
نظر القضاء في حالة الاعتداء المادي. قرار 
محكمة النقض عدد: 547. المؤرخ في: 7-24- 
3 مف إداري عدد: 1250 و4-1429- 
2002-1 

8 . ومن جهة ثالثة؛ فإن الأمر القضائي 
الصادرة بالنازلة ليس من شأنه عرقلة لعمل الإدارة 
بالمفهوم الوارد في الفصل 25 من قانون المسطرة 
المدنية» ما دام أن القضاء الإداري يراقب مدى 
مشروعية نشاطها وقراراتهاء وأن الأمر المذكور 
صدر لرفع ضرر محقق وحالء وأن الوكالة لم تدل 
بأي مبرر قانوني أو واقعي لرفض الطلبء, وما 
بالوسائل على غير أساس. محكمة النقض عدد: 
4 المؤرخ في: 2012/08/16 ملف إداري 
عدد: 2011/1/4/644 


9 . ومن جهة رابعة» فانه لا يوجد بالملف ما 
يفيد أن تنفيذ القرار المذكور من شأنه عرقلة عمل 
المطلوبة في التنفيذ - العارضة - مما يجعل إثارتها 
لمقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية 
غير مبنية على أساس وبنم فقط عن وجود تماطل 
من جانتها لتنفي القرار» إذ انه من واجبها كإدارة 
سلوك" الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ هذا القرار 
لا أن فر على خلق أعذاو ومبررات لتعطل عملية 
التنفيذ» .ما بالوسيلاة علق غير أساس. قرار 
محكمة النقض' ,عاد: 726. المؤرخ في: 
5 ملف إدارط ‏ عددي1-4-578- 


4 2009 


0 . ومن جهة رابعة» فانه لإايوجد بالملف ما 
يفيد أن تنفيذ القرار المذكور من شتأنه عرقلة عمل 
المطلوبة في التنفيذ - العارضة - مما يجعل إثارتها 
لمقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية 
غير مبنية على أساس وبنم فقط عن وجود تماطل 
من جانبها لتنفي القرارء إذ انه من واجبها كإدارة 
سلوك الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ هذا القرار 
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لا أن تعمل على خلق أعذار ومبررات لتعطل عملية 
التنفيذ» وما بالوسيلة على غير أساس. محكمة 
النقض عدد: 824 المؤرخ في: 2012/10/11 
ملف إداري عدد: 2012-1-4-502 

1. لكن حيث ان الأمر في النازلة يتعلق 
بإيقاف الأشغال؛التي تقوم بها الإدارة المستأنفة 
وهو طلبهليسجمن شأنه المساس بجوهر النزاع 
بالإضافة إلئواة الأملا يتعلق بطلب اعتداء مادي 
من اختصاصٌ"(القضاء“الإداري مما كانت معه 
مقتضيات الفصل 25(من قانويث المسطرة المدنية 
غير عاملة في النازلة .هذا من جنهيؤمن_جهة 
أخرى فان المستأنفة لم تدل بم يفيك 5ثلوك مسطرة 
نزع الملكية للمنفعة العامة أو مسطلق الاقتناء 
بالتراضي أو غير ذلك مما يضفي على /عملهها 
الشرعية القانونية لذلك تكون اشغال البناء التي 
تقوم بها فوق ارض المستأنف عليهم خالية من 
أي سند قانوني وبتوجب الأمر بإيقافها علما بان 
المستأنفة لا تنازع في وجودها ولا في ملكية الجهة 
الطالبة لارض النزاع فكان بذلك الحكم واجب 
التأييد. قرار محكمة النقض عدد: 15 المؤرخ في: 
6 ماف إداري (القسم الأول) عدد: 
2|002 

2 . لكن حيث إن الأمر يتعلق هنا باعتداء 
مادي يحول القضاء رفعه صونا للحقوق المعترف 
بها للأفراد ومنها حق الملكية التي لا تنتزع إلا طبقا 
للقانون المتعلق بنزع الملكية النافذ بظهير 6 ماي 
2 ولا يحول الفصل 25 المحتج بخرقه دون 
نظر القضاء في حالة الاعتداء المادي. قرار 
محكمة النقض عدد: 547. المؤرخ في: 7-24- 


3 ملف إداري عدد: 1250 و4-1429- 
2002-1 

3. ن حيث إن ما أثير بالوسيلة سبق 
للطاعنة أن تمسكت به أمام محكمة الاستئناف 
التي أجابت عن الدفع بعدم الاختصاص بأن " 
علاقة الطاعنة مع ولاية الرباط وسلا - لكونها 
تسير مرفقا عاما هو مرفق توزيع الماء والكهرباء 
- هي التي تخضع بمقتضى عقد التسيير للقانون 
العام» أما علاقتها مع المستأنف ( المطلوب ) 
كسائر الزبناء وكمستغل للمرفق العام فإنها تخضع 
للقانون الخاص وبنعقد الاختصاص بشأنها إلى 
القضاء العادي, كما أجابت عن الفصل 25 من ق 
م.م بأن عدم مطالبة الطاعن بالرسم المذكور أو 
إعفاؤة منه حاليا لعدم توفر مسكنه على شبكة 
التطهير وعدم الاستفادة منه ليس من شأنه أن 
يعرقل “نير المرفق العمومي وهي علل كافية لما 
فطق بهيجمما كان معه القرار معللا وغير خارق 
للقانون ‏ والوسيلة غير ججديرة بالاعتبار. قرار 


محكمة «النقض .عدذد: 221١‏ المؤرخ في: 
001/7 |2 ملف مدني عدد: 
5( |2 


4. وبخصوص وجه الفرك"المتخذ من خرق 
الفصل 25 من ق.م.مء فإن عق التنازل أساس 
الدعوى والصادرعن الطالبة لفاتدة المطلوبين» 
هوعقد خاص, تطبق بشأنه قواعد القانون الخاص 
ولا يترتب لذلك عن تطبيق هذه القواعد من طرف 
المحكمة العادية خرق الفصل 25 من ق.م.م 
المذكور وما بالوجه على غير أساس. قرار محكمة 
النقض عدد 516 المؤرخ في: 2008/02/06 
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ملف مدني عدد: 2006/3/1/758 





.١ 5‏ لكن” ”ذا على«الوسيلتين معا لتداخلهماء 
فإنه بمقتضى الفضطل"26 من قانون. المسطرة 
المدنية تختص المحكمتي بتأويل وتقسيرا قرارتهاء 
ولذلك فإنها باعتمادها على الوقائع٠الفابتة‏ لها من 
مستندات الملف حين عللت قرارها بأنهإشرخ الثابت 
أن المحكمة لا تنظر في موضوع حقوق امتعرض 
ضد متعرض آخر". فإنه نتيجة لما ذكر كله, يكؤا 
القرار غير متناقض بين حيثياته ومنطوقه. ولم 
يحكم بما لم يطلبه الأطراف, والوسيلتان معا بالتالي 
غير جديرتين بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 
1 المؤرخ في2006-2-1.ملف مدني عدد 
2003-1-1-4 

6 . لكن” حيث إن الطلب موضوع القرار 
المطعون فيه يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الذي 
طال القرار الاستئنافي رقم 177 بتاريخ 
02 2|100 في الملف عدد 
2 روذلك لما شابه من أخطاء 
مادية بخصوص أسماء قضاة الهيئة التي أصدرته” 
و تم البت فيه من نفس المحكمة التي أصدرته تبعا 
لما هو مخول لها بمقتضى الفصل 26 من ق م م 
لم تكن ملزمة باستدعاء الأطراف ولا تبليغ القضية 


للنيابة العامة مادام لا أثر لذلك على حقوق 
الأطراف ومراكزهم القانونية' ويخصوص عدم 
الإشارة لباقي أطراف القرار المطلوب إصلاحه فهو 
يخص الغير الذي لم يشر إليه ولا مصلحة للطاعنة 
في إثارته ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. ملف 
فدني عدد: 2015/8/1/6746 

7ه. لكن؛ ردا على الوسيلتين أعلاه معا 
لتداخلققيا. فإن الصعوية التي واجهت مأمور 
الأجزاء تمثلت في تحديد ما شمله الحكم موضوع 
التنفيذ "أن القرار لم يخرق مقتضيات الفصل 26 
من قانورثا المسطرة؛المدنة. لأن ما قامت به 
المحكمة فمصدرتة ليك تفسيرا للحكم بالمعنى الذي 
يقصده الفصل 26 المذكوراء _وإنما يهلو تحديد 
للمقصود من المنطواق اعتمادلا على التعليل 
المؤدي إليه وحصر للمدعى فيله في الدعوى 
القائمة بين الخصوم انطلاقا امن ظاهر وثائق 
الملف. وهو أمر غير محظور على قاضي 
المستعجلات القيام به لتلمس طبيعة الإشكال 
المطروح عليه» وأن القرار لما استخلص من وقائع 
القرار موضوع الاستشكال.ء وعن صوابء». بأن 
موضوع الدعوى يشمل البقعة والدارء لم يؤول 
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القرار موضوع التنفيذ خارج ما تقتضيه قواعد البت 
في الصعوبة ولذلك فإنه حين علل بأنه "تبين 
للمحكمة من خلال اطلاعها وتلمسها لوثائق الملف 
ومستنداته وخاصة القرار الاستئنافي المثارة بشأنه 
الصعوية أن طلب المحكوم لفائدتهم كان يرمي في 
أصله إلى استحقاقهم البقعة الأرضية والدار كما 
هما محددتي'*ثا فيه فقضت المحكمة الابتدائية وفق 
الطلبء ' إلاإإأنيمحكمة الاستئناف أصدرت قرارها 
بإلغاء الحكم 'التشتأنف ُزئيا فيما قضى به من 
إفراغ البقعة المدعخ فيتهاً وبرفض الطلب المتعلق 
بها وبتأييده فيما قضى به من استحقاق أنه بناء 
عليه فإن التأييد انصب على الذار,هاجل*النزاع أي 
استحقاقها وإفراغ المحكوم عليه منهاء وأثيما جاء 
في مقال الصعوبة المثارة من طرف عون الثنفينيلا 
محل لها دام :السككوم عليه ليبن يؤر ليخ 
الأطراف المستأنف عليها ولم يدع ذلك بل إن كل 
ما تمسك به هو أنه غير محتل وبناء عليه فلا 
صفة له في تحديد الأنصبة, وبناء عليه فإن تنفيذ 
القرار الاستئنافي في جزئه القاضي بإفراغ 
المستأنف عليه من الدار لا صعوبة في تنفيذه كما 
ذهب إلى ذلك رئيس المحكمة" فإنه نتيجة لكل ما 
ذكر كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على 
أساس قانوني والوسيلتان بالتالي غير جديرتين 
بالاعتبار. محكمة النقض عدد: 8/122 المؤرخ 
في: 2017/03/07 ملفا مدني عدد: 
06 2 


8. لكن؛ ردا على الوسيلة فإن تدخل المحاكم 


من أجل تأوبل وتفسير الأحكام الصادرة عنها لا يتم 
من طرفها تلقائياء وإنما بطلب ممن له المصلحة 


في ذلكء وأن مقال الطاعنين لم يكن يهدف إلى 
تفسير وتأويل القرار الاستئنافي عدد 2160 
الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 
1 في الملف 
3 لبيان حدود ما قضى به» وتكون بذلك 
الوسيلة على غير أساس. محكمة النقض عدد: 
1 المؤرخ في: 2014/01/21 ملف مدني 
عدد: 2013/8/1/1879 


المدنى عدد 


9.. حيث ان المستانف يركز طعنه على الدفع 
بعدم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية للبث في 
الطلب مادام ان الامر المطلوب اصلاحه طعن فيه 
بالإستئناف و اصبح معروضا على انظار محكمة 
الإستئناف و قد دفع العارض بذلك ابتدائيا الا ان 
المحكمة لم تجب عنه لا سلبا و لا ايجابا و بث 
في الطلب خارقا بذلك مقتضيات الفصل 149 من 
قيم مَلَدّلك يلتمس العارض الغاء الامر المستانف 
و الحكميمك جديد بعدم الاختصاص. 

لكن مادامهانها من الثابثغ من وثائق الملف ان 
المستانفك عليه عوشي طلبه باصلاح الخطأ في 
وفت لازال النزاع فيلة في الموضوع لم يعرض على 
محكمة الإستئناف#فانه يغمللا يممقتقليات الفصلين 
6 و 149 من ق أههم يبققلرئيين المحكمة 
الابتدائية الصادر عنه الامر «المطلوب اصلاح 
خطئه المادي هو المختص في البَّكَ في هذا الطلب 
و يبقى بناء عليه ما اثاره المستانف في وسيلة 
استينافه غير جدير باي اعتبار و يبقى بالتالي 
الامر المستانف في محله و مصادفا للصواب و 
القانون. .قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم: 
3 صدر بتاربخ.5-5-08 رقمه بمحكمة 
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الاستئناف 3882-10-07 


0 . حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على 
القرار المطعون فيه بالنقض. ذلك أن الطالبة وإن 
التمست بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم لها 
بتعويض عن الفصل قدره 2267». 79 درهم فإن 
هذا المبلغ لا,يؤازي ناتج عملية ضرب عدد ساعات 
العمل والثي هي)1584 في أجرة الساعة والتي 
هي 14. 313«ترهم وكا هو مبين بالمقال 
المذكورء مما لا يكلاو؛أن.يكقآن ذلك خطأ ماديا في 
المبلغ المطلوب عن الفصل من العمل»“والثابت أن 
الطالبة تداركت هذا الخطأ بعلا مور والحكم 
المستانف في حدود طلبها الملأكور .والتمست 
بموجب استينافها الفرعي مع طلب إطبلآح١الخطأ‏ 
المادي الرفع من التعوبض المحكوم به عن "الإ 
الى مبلغ 22671. 79 درهم والذي هو ناتج 
عملية ضرب عدد الساعات المستحقة في سعر 
ساعة العملء ومحكمة الموضوع المطعون في 
قرارها لما ردت الإستئناف الفرعي للطالبة بعلة أن 
الخطأ الذي تسرب الى المقال الافتتاحي قد تسببت 
فيه المستانفة (الطالبة) وليس المحكمة التي لا 
تصلح الا الاخطاء الصادرة عنها وليس عن 
الخصوم عملا بمقتضيات الفصل 26 من ق م م 
(الذي لا يشير الى هذا المنحى)؛ ودون استجابتها 
لطلب الاصلاح المذكور في حدود ما هو مستحق 
قانوناء يكون قرارها جاء ناقص التعليل الموازي 
لانعدامه فوجب نقضه. محكمة النقض عدد: 
2 المؤرخ في: 2014/12/18 ملف 
اجتماعي عدد: 2012/1/5/1159 


1 .. كلكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهماء 


فإن إصلاح اسم المطلوبة في منطوق القرار دون 
ديباجته ليس من شأنه التأثير على سلامته طالما 
أن قوة الشيء المقضي به تثبت لمنطوق القرار لا 
لديباجته, وأن الاستئناف ما دام ينشر الدعوى من 
جديد أمام محكمة الاستئناف فإنه يمكنها إصلاح 
الأخطاء المادية التي حصلت سواء في الحكم أو 
في مقال الأطراف بناء على طلبهمء وأن الشاهد 
أحمد الشجعي وإن ورد اسمه مكررا بالإراثة فإنه لم 
يؤثر على صحتها ما دام مجموع شهودها في 
الواقع إثنا عشر شاهدا دون الاسم المكررء وأن ما 
تمسكت به الطاعنتان قد ردته المحكمة - وعن 
صواب - بعلة عدم إثبات الزوجية بين الشاهد عبد 
الحميد العماري والمطلوبة في النقض, ولذلك فإن 
المحكمة حين عللت قرارها بأن " الثابت من وثائق 
التقلف ومستندات الدعوى أن الإراثة عدد 12 
جاء ت«جامعة لكل الورثة ومعززة بقرار استئنافي 
تحث#غدد_2008/232 بتاريخ 2008/04/30 
يؤكد السب المطلوبة للهالك المرحوم بنجلولي 
العربي بن المعطي ٠(.‏ ..)«وأن الأخطاء المبينة 
بالإراثة اقدتم رفغه بتقتضى رسوم إضلاحية وانه 
ليس بالملف ما بفيد أن شالقدٍ الإراثة_المبشمى عبد 
الحميد العماري هو زوج المطلوبة '"وأن ما أورده 
القرار من رد بشأن تكرار اسم احللاً الشجعي هو 
مجرد تزبد في التعليل يستقيم (القرار بدونه. وأنه 
نتيجة لكل ذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير 
خارق للمقتضيات المحتج بها وما ورد بالوسيلتين 
غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد: 
6 المؤرخ في: 2017-02-14 ملف مدني: 
عدد: 2016-8-1-4603 
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2 . لكن؛ ردا على الوسيلتين أعلاه معا 
لتداخلهماء فإن الصعوية التي واجهت مأمور 
الإجراء تمثلت في تحديد ما شمله الحكم موضوع 
التنفيذء وأن القرار لم يخرق مقتضيات الفصل 26 
من قانون المسطرة المدنية» لأن ما قامت به 
المحكمة مصدرته ليس تفسيرا للحكم بالمعنى الذي 
يقصده الفضل 26 المذكورء وإنما هو تحديد 
للمقصود من<المنطلآاق اعتمادا على التعليل 
المؤدي إليه وحصر ,للقدعى فيه في الدعوى 
القائمة بين الخصنوم«انطلاقاحمن ظاهر وثائق 
الملف. وهو أمر غيل محظور علخ قاضي 
المستعجلات القيام به لتلمدل طبييقة الإشكال 
المطروح عليه؛ وأن القرار لما استخلص'من وقائع 
القرار موضوع الاستشكالء وعن صواب, بأن 
موضوع الدعوى يشمل البقعة والدارء لم يؤآقآل 
القرار موضوع التنفيذ خارج ما تقتضيه قواعد البت 
في الصعوبة؛ ولذلك فإنه حين علل بأنه "تبين 
للمحكمة من خلال اطلاعها وتلمسها لوثائق الملف 
ومستنداته وخاصة القرار الاستئنافي المثارة بشأنه 
الصعوية أن طلب المحكوم لفائدتهم كان يرمي في 
أصله إلى استحقاقهم البقعة الأرضية والدار كما 
هما محددتين فيه فقضت المحكمة الابتدائية وفق 
الطلب؛ إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها 
بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من 
إفراغ البقعة المدعى فيها وبرفض الطلب المتعلق 
بها وبتأييده فيما قضى به من استحقاقء وأنه بناء 
عليه فإن التأييد انصب على الدار محل النزاع أي 
استحقاقها وإفراغ المحكوم عليه منهاء وأن ما جاء 
في مقال الصعوبة المثارة من طرف عون التنفيذ لا 


محل له ما دام المحكوم عليه ليس بوارث مع 
الأطراف المستأنف عليها ولم يدع ذلك بل إن كل 
ما تمسك به هو أنه غير محتل وبناء عليه فلا 
صفة له في تحديد الأنصبة, وبناء عليه فإن تنفيذ 
القرار الاستئنافي في جزئه القاضي بإفراغ 
المستأنف عليه من الدار لا صعوبة في تنفيذه كما 
ذهب إلى ذلك رئيس المحكمة" فإنه نتيجة لكل ما 
ذكر كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على 
أساس قانوني والوسيلتان بالتالي غير جديرتين 
بالاعتبار. محكمة النقض عدد: 8/122 المؤرخ 
في: 2017/03/07 ملفا مدني عدد: 
6 ' 2 


3. كلكن حيث إن ما ورد في الفصل 26 من 
ق م©8 لا يمنع محكمة الموضوع التي عرضت عليها 
الخصومة القضائية من خلال الطعن في الحكم 
الصادرٌ يُشأنها - لا يمنع هذه المحكمة من بسط 
سلطتها .على كل عناصر الخصومة. بما فيها 
إصلاح الأخطاء المادية.اللاحقة بالحكم المطعون 
فيه. فكانْ ما ينعاه“ الطاغن على غير أساس. 
محكمة النقفض ,ظذد: 2092 المؤرخ في: 
1 ر ملنك 

27 2 
لكنء حيث إن الأخطاء التي( تملك المحكمة 
صلاحية تصحيحها هي الأخطاء” المادية البحثة 
التي لا تؤثر على كيان الحكم سواء لحقت منطوقه 
أو جزءا آخر منه؛ كالخطإ في إسم أحد الخصوم. 
أو في الأرقام» أو الخطأ في الحسابء. كما يمكن 
ان يكون موضوع التصحيح تدارك مجرد إغفال 
محضء. ولا يمكن ان يتخذ طلب التصحيح ذربعة 


مدنى عدد: 
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لتعديل الحكم او تغييره بما من شانه المساس بقوة 
الشيء المقضي به. والمحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي عللته " بانه بالرجوع الى الحكم 
المراد تصحيحه تبين انه بعدما أشار في علله الى 
تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد حميد 
الحربشي. وسجل,احترامه لجميع العناصر القانونية 
و الشكليةي«قام_بتحديد المراكز القانونية لطرفي 
النزاع» * واغتبري؛ أن «ؤاجب , المدعى عليه أي 
المستأنف الكالقي هو .الثصف. والنصف الباقي 
للمدعين؛ ليخلص «في*منطوق الحكم الى نفس 
النتيجة» ومن ثم يكون أي تسرب لخظأ مالي غير 
ملاحظ على الحكم المذكورء وأيخْ تنافضخَيرَ وارد 
بين ما جاء في حيثيات الحكم وبين مااجاء في 
منطوقه. وأنه وان كان هناك خلاف بين أملاإخلص 
اليه الخبير في تقريره وبين ما جاء في الحكم 
المذكورء فإنه لا يدخل ضمن زمرة الأخطاء المادية 
الكتابية أو الحسابية المسموح بتصحيحهاء بقدر 
ما يكون خطأ في التفكير والتقدير والذي يعد سببا 
من الأسباب المعتمدة في سلوك إحدى مساطر 
الطعن في الحكم...". تكون قد راعت مجمل ما 
ذكرء واعتبرت وعن صواب ان الأمر لا يتعلق بخطإ 
مادي يمكن تصحيحه. مادام ان المحكمة مصدرة 
الحكم موضوع طلب التصحيحء أسسته على ان 
المستحق لكل طرف من منتوج بيع محل النزاع هو 
النصف. وان النصف المستحق للمدعين يوزع 
بينهم حسب الفربضة الشرعية. ومن ثم فما نصت 
عليه في منطوق الحكم كان نتيجة منطقية 
لتعليلاته» مما لا مجال معه للقول بوجود خطإ 
مادي وإنما هو خطأ في التقدير والتعليل لا يمكن 


تداركه إلا بسلوك وسائل الطعن المتاحة قانوناء 
فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى, ومعللا تعليلا 
سليماء ومبنيا على أساس. والوسيلتان على غير 
أساس. محكمة النقض عدد: 1256 المؤرخ في: 
6 ملف 
5 2 


تجاري عدد: 


4 . لكن من جهة وطبقا للفصل 26 من 
قانون المسطرة» فإن المحكمة تختص بالنظر في 
الصعوبات المتعلقة بتأوبل أحكامهاء وهو ما يفهم 
منه أن ذلك يدخل في حكمه فقط إصلاح الأخطاء 
المادية التي تقع فيها المحكمة. ولا يكون في حكم 
ذلك الأخطاء المادية التي يقع فيها المدعي في 
مقاله الافتتاحي وكذا في مقاله الاستئنافي وهو ما 
فررتة؟ المحكمة وعن صواب. قرار محكمة النقض 
عدد: 317 المؤرخ في: 2008/3/19 ملف 
تجاري عدد: 2005/2/3/526 


5 “*لكن حيث إن ما ورد في الفصل 26 من 
ق م م لا يمننع#محكمة الملؤضوع التي عرضت عليها 
الخصومة القضائية من خلال الطعن في الحكم 
الصادر بشأنها -هلا يمنع هذه المحكملة من بسط 
سلطتها على كل>عناظر الخضومة» بما فيها 
إصلاح الأخطاء الماديكاللاحقلة بالحكم المطعون 
فيه. فكان ما ينعاه الطاعنان غلى غير أساس. 
محكمة النقض عدد: 7091 المؤرخ في: 
1 !2< ملف 
206 


مدنى عدد: 


6 . لكن حيث إن ما تنعاه الوسيلة على 
القرارء هو تفسير للقرار المطلوب التنفيد بمقتضاه» 


107 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


للمحكمة المصدرة له. وبهذه العلة القانونية 
المحضة المستمدة من الفصل 26 من ق م مء 
والمطبقة على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع 
يعوض المجلس الأعلى علة القرار الخاطئة 
المنتقدة. مما يكون معه منطوق القارار المطعون 
فيه مبرراء والوسيلة على غير أساس. قرار محكمة 
النقض عدي 2738 المؤرخ في: 2007/7/25 
ملف ماني لإعدي: 2006/2/1/158 


7. لكن حيث إن«الأخطاء المادية من قبيل 
الأخطاء في أسماء (المتقاضيق لا تشكل سببا 
للنقض مادام أنه لم يترتب» عنها خطأ قانلآني. وإنما 
يلجأ لمحكمة الموضوع التي أصدلبت” الحكم لرفع 
الإشكال الذي يثور بشأنها طبق الفصل(26 من ق 
م م وفيما يتعلق بالدفع بعدم تعيين العقار المدغى 
بشأنه فإنه بالرجوع إلى مذكرة المطعون ضذّاهم 
المؤرخة في 1999/09/20 يتبين أنهم حددوا 
مطلبهم في العقار الكائن بشارع مولاي عبد الله رقم 
1 جبل درسة جوار مقهى الروخو وهو العقار 
موضوع خبرة السيد حمو الهبري والمحضر 
الاخباري في ملف التنفيذ 97/840 والحكم 
الابتدائي الذي قضى بقسمة التصفية فيه المصحح 
بالقرار الاستئنافي المطعون فيه وبذلك فإن النعي 
على القرار بانعدام التعليل في غير محله؛ مما 
يجعل السبب بفروعه الثلاثة غير معتبر. قرار 


محكمة النقضص عدد: 611 المؤرخ في: 
581<+5-. ملفد- شرعي20 علدد: 
2 .. 


8. لكنء حيث إن البت في طلب تصحيح 
الأخطاء المادية يكون لمحكمة الاستئناف إذا كان 


الحكم المطلوب تصحيح الخطأ الوارد فيه قد تم 
الطعن فيه أمامها إعمالا لسلطتها بالنظر في الحكم 
برمته وللأثر الناقل للاستئناف: والمحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه التي ردت ما اثير في الوسيلة 
بقولها "إن المستقر عليه فقها وقضاء أنه في حالة 
وقوع الطعن في الحكم فإن المحكمة التي تضع 
يدها على القضية هي المختصة بإصلاح الخطأ 
المادي المتسرب إلى الحكم " تكون قد سايرت 
المبدأ المذكور فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى 
والوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد: 33 المؤرخ في: 2006/1/4 ملف تجاري: 
عدد: 2004/1/3/705 


9 . لكن فضلا عن أن طلب التفسير ليس 
موجهنا لقرار المجلس الأعلىء وإنما لقرار صادر 
عن محكمة الاستئناف, وبمقتضى الفصل 26 من 
قيم م”فإن كل محكمة تختص بالنظر في الصعوبات 
المتعلقة بتأويل أحكامها وقراراتها. وأنه - أي طلب 
التفسيْر/ يتناول أثر النقض ومدى تقيد محكمة 
الإحالة لأسباب النقض المُقبولة. وأن محكمة 
الإحالة لأؤالت لم تبث في القضية بعد أفإن الطالبة 
لم توجه طلبها| ضد باقي<الأطرافٍ «في القرار 
المطلوب تفسيرهء والذين يفكن٠أن_يمس‏ قرار 
التفسير بمصالحهم مما يجعل الطلب غير مقبول. 
قرار محكمة النقض عدد: 1839 المؤرخ في: 
1!) ملف 
113 222 


(40. لكن ردا على الوسيلة بفرعيهاء فإنه 
بنقتضى الفضل 26 هخ قانون المسطرة المدنية 
تخص كل محكمة بالبت في الصعوبات المتعلقة 


مدنى عدد: 
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بتأويل أحكامها أو قراراتها مع مراعاة الفصل 149 
من قانون المسطرة المدنية. وأن الفصل 26 
المذكور لم يشترط أن تكون الهيئة المفسرة للحكم 
هي نفسها المصدرة له: وأن المقال الإضافي 
المسجل بتاريخ 1999-10-20 التمس فيه 
المدعي الحكم بإزالة الرهنين المذكورين وأن قرار 
محكمة النقطل عدد 145 الذي وقع تفسيره قضى 
بدوره برفع#هذين اليرهنينء .وأن القرار التفسيري 
المطعون في#"لالنقض»٠‏ إنما قضى ببيان أن 
الشخص الملزم برفغ الآقن في القرار المفسر هو 
المدعى عليها البائعة وليس غيرها«ويذلك يكون 
القرار المطعون فيه غير خارق؟ للفضودل” المستدل 
بها على النقض والوسيلة في فرعيها بالثالي غير 
جديرة بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد)(2242 
المؤرخ في: 2006-07-05 ملف 25 عدد 
2004-1-1-1 


1 . إن الخطأ المادي الذي يمكن إصلاحه هو 


الخطأ الذي ينشأ عن القرار القاضي بذكر بيانات 
أو معلومات غير واردة في وثائق الملف. أو نقلها 
على غير حقيقتهاء أما القرار الذي تضمن بيانات 
نقلت من الوثائق كما وردت فيها لا يندرج ضمن 
الخطأ المادي الذي مكن إصلاحه. (محكمة النقض 
- قرار 388 المؤرخ في 2018/9/20 في الملف 
عدد 2016/2/3/1076) 

2 . لكن حيث إن ما ورد في الفصل 26 من 
ق مم لا يمنع محكمة الموضوع التي عرضت عليها 
الخصومة القضائية من خلال الطعن في الحكم 
الصادر بشأنها - لا يمنع هذه المحكمة من بسط 
سلطتها على كل عناصر الخصومة:ء بما فيها 
إصلاح الأخطاء المادية اللاحقة بالحكم المطعون 
فيه.وفكان ما ينعاه الطاعن على غير أساس. 
آلّقرار عدد: 2092 المؤرخ: في: 2010/05/11 
ملف قتي عدد: 2009/2/1/927 

053 





4 . لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه بقولها " إن الدفع بعدم الاختصاص 


غير مؤسس قانونا ذلك ان إبرام الالتزام بدين 
والتصديق على توقيعه بمدينة الفنيدق التابعة 
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لمدينة تطوان ليس من شأنه ان يعطي اختصاص 
البت في أي نزاع بشأن هذا الدين الى المحكمة 
الابتدائية بتطوان» إذ ان الاختصاص ينعقد 
للمحكمة الابتدائية التي يتواجد بها عنوان المدعى 
عليه؛ كما أنه من جهة أخرى فان الاعتراف بدين 
موضوع النازلة للايستشف منه صدوره عن تاجرين 
و يتعلق .يكثاملة تجارية وإنما هو عقد مدني 
محض 'يرجلع_اختصاض البت فيه الى المحكمة 
الابتدائية بطتاقة.." تكووث قد طبقت مقتضيات 
الفقرة الأولى من الففصلا 27 من ق م م الناصة 
على ان الاختصاص المخّلي ينعقد لمظكمة"آلموطن 
الحقيقي و المختار للمدعى .غليهي5ات وعن 
صواب الدفع باختصاص رئيس المحكمة"التجاربة 
للبت في النازلة ما دام لم يثبت لها مت خلال 
الاعتراف بالدين أن الأمر يتعلق بمعاملة ليت 
فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير 
أساس. محكمة النقض عدد 1/42 المؤرخ 
في2014/01/23 ملف تجاري ‏ عدد 
22157 


5. كلكن لما كان الاختصاص المكاني غير 
مرتبط بالنظام العام باعتبار أن قواعده شرعت 
لمصالح الأطراف الذين يظل من حقهم الاتفاق على 
ما يخالفها وهو ما أقرته المادة 12 من مدونة 
المحاكم التجاربة لذلك كانت المحكمة على صواب 
لما استبعدت الدفع واعتمدت الفصل 20 من عقد 
القرض الذي يعطي الاختصاص لمحاكم البيضاء 
عند وقوع نزاع بين طرفيه واعتبرت عن صواب ان 
الاتفاق هو الشربعة الملزمة للطرفين الأمر الذي 
ينتج عنه أن ما عللت به قرارها هو تعليل سليم 


ومطابق للقانون. محكمة النقض عدد 2/632 
المؤرخ في2013/11/28 ملف تجاري عدد 
4 |2 


6 . لكن حيث إنه لما كان الدفع بعدم 
الاختصاص المكاني من الدفوع التي يجب إثارتها 
قبل كل دفع او دفاع طبقا لمقتضيات الفصل 16 
من ق م م فإن المحكمة لما تبين لها من خلال 
مذكرة الجواب المقدمة بتاربخ 03/9/19 أمام 
محكمة أول درجة أن شركة سيليما ومن معها 
تقدموا بالدفع بانعدام الأهلية ردت عن صواب الدفع 
بعدم الاختصاص المكاني لعدم تقديمه قبل ذلك كما 
اعتمدت على كون أن احد المدعى عليهم وهي 
شركة سليما يوجد مقرها بطربق الحاجب مكناس 
وأن ظن حق المدعي في حالة تعدد المدعى عليهم 
اختيار محكمة موطن أحدهم لرفع الدعوى وذلك 
طبقا لمقتضيات الفصل 27 من ق م م وهي بذلك 
لم تخرق«أي مقتضى خاصة وأن شركة سليما 
المتواجد مقرها بطربق الخاجب مكناس هي أحد 
الملتزمين/! في الدعو بصفة أصلية في حين أن 
الهالك اليّتَزِي عبية الله قد_كان ملتزما بصفة 
احتياطية وتكون | الوسيلة'! على غير أبسظاسء قرار 
محكمة النقض عدد 540 المؤاوخ*في 2007/5/9 
ملف تجاري عدد 2005/2/3/469 

7. لكن لما كان الثابت لقضاة الموضوع 
الأمر في النازلة يتعلق بآداء واجبات الكراء 
ومصاريف مختلفة وليس بدعوى عقارية تتعلق 
بالاستحقاق او الحيازة؛» ليكون الاختصاص لموقع 
العقار كما يتمسك بذلك الطالب في وسيلته؛: ولما 
كان الفصل 27 من ق م م ينص على أنه << 
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يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن 
الحقيقي أو المختار للمدعى عليه؛ >> ولما كان 
موطن المدعى عليه بقع بشارع الزرقطوني 237 
الدار البيضاء. يدخل في دائرة نفوذ المحكمة 
الابتدائية البيضاء انفاء وأن المقال المذكور قدم 
في مواجهة الميعى عليه أمام المحكمة المذكورة 
التي تعتبر«لختصة محليا للبت في الطلبء فإن 
هذه الغلة (ألقانونية .الفستمدة من الوقائع الثابتة 
لقضاة الموضلقاخ! تحل ,ال العلة المنتقدة التي 
ردت بها المحكمة الذفعبعدم الاختصاص المحلي 
المثارء القائلة " بكون الدذفع المثالظا يكل نظاميا 
وذلك بإثارته قبل كل دفع او دفاعء*><اثما تكون 
معه الوسيلة على غير أساسء قرال محكظة النقض 
عدد 1212 المؤرخ في2006/11/22 ملف 
تجاري عدد 2004/2/3/828 3 ٠‏ 

8 . لكن حيث إن المحكمة أجابت عن الدفع 
المتعلق بالاختصاص المكاني لما اعتبرت أن النزاع 
يتعلق بطلب تمكين كل طرف من واجبه في ثمن 
بيع القطعة المذكورة» وبالتالي فالفصل الواجب 
التطبيق هو 27 من ق.م-.م الذي يسند الاختصاص 
المكاني لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار 
للمدعى عليه كما أنها لما قبلت الدعوى من 
الناحية الشكلية, فإنها تكون قد رفضت باقي الدفوع 
ضمنياء باعتبار أن المدعين أدلوا بإراثة مورث 
الطرفين التي تشير إليهم كورثة شرعيين» مع 
تحديد نصيب كل واحد منهم في متخلفه. حسب 
الفريضة المضمنة بهاء وبعقد البيع والوكالات 
المشار إليهاء وأن الطالب لم يطعن في ذلك بأي 
مطعنء مما يجعل قرار المحكمة مرتكزا على أساس» 


ولم يخرق مقتضيات الفصول المشار إليهاء وما 
بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض 
عدد 438 المؤرخ في2006/7/5. ملف شرعي 
عدد 2004/1/2/525. 


9 . لكن. حيث ردت المحكمة الدفع بعدم 
اختصاص ابتدائية البيضاء أنفا للبت في النزاع 
'بأن عنوان الطاعن حسبما تضمنته الكشوف 
الحسابية ونسخة السجل التجاري هو 50 زنقة 
كالياس مرس السلطان البيضاء. مما بقى معه 
ابتدائية أنفا هي المختصة للبت في النزاع عملا 
بأحكام الفصل 27 من ق م م " وهو تعليل كاف 
مركز على وثائق الملف التي تثبت عنوان الطالب 
الخاضع لنفود ابتدائية أنفا ومستند على المقتضى 
القانؤان المذكورء والوسيلة على غير أساس. قرار 


محكمه النقض عدد 222 المؤرخ 
في2003/2/19 ملفا تجاري-2) عدد 
1 01 2 


0 .آلهن” حيث ان“ المحكمة مصدرة القرار 
المطعونا فيه التياتبين«لها أن عقد بالكفالة الذي 
صرح فيه الكفيل هلوروث الطالبين باختيار موطنه 
بعنوان المدينة الأصليية شركة" بيض الأطلس 
بمكناس لا يعطي الاختصاظنٌ .حظيرا لمحاكم 
البيضاء وإنما صرح فيه الكفيل «([موروث الطالبين 
) بقبوله اختصاص تلك المحاكم وان المستأنفة 
شركة بيض الأطلس (الطالبة الأولى ) ليست طرفا 
فيه وعللت قرارها بقولها" حيث في النازلة فإن 
المدعى عليهم قد تعددوا وفضلت مؤسسة بنك 
الوفاء المدعية اختيار المركز الاجتماعي لشركة 
بيض الأطلس الكائن بمكناس طبقا للفصل 27 من 
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ق م مء وبالتالي رفع الدعوى أمام المحكمة التجاربة 
بمكناس " تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 
7 من ق م م معتبرة وعن صواب ان ما ورد بعقد 
الكفالة حول قبول الكفيل لاختصاص محاكم 
البيضاء مشروط لفائدة البنك المطلوب وقد تنازل 
عنه فجاء قرارهل مرتكزا على أساس معللا تعليلا 
سليما وغيرِ«خَارقٍ أي مقتضى والوسيلة على غير 
أساس 'قرارإ#محكمة ,النقض .عدد 1115 المؤرخ 
في252006/11/1 ملف تجاري_ عدد 
210010101010107 

1 . لكن حيث إن ,المحكمة .لكأ ملحت بأن 
الاستثناء المنصوص عليه في الفطثل 28 من 
ق.م.م يخص الدعاوي العقاربة ب أشا الدعوى 
الرامية إلى طرد محتل فإنها تبقى خاضعة للقاعذة 
العامة المنصوص عليها في الفصل 27 من تقلت 
القانون»ء تكون قد طبقت الفصلين المذكورين 
تطبيقا سليماء وما بهذا الفرع من الوسيلة على 


غير أساس. القرارعدد 1576 المؤرخ 
في2007/05/09 ملف مدني-2 عدد 
2237 


2. لكنء حيث إن الفصل 27 من ق م م 
ينص على انعقاد الاختصاص المحلي لمحكمة 
الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه << 
والمحكمة حين اعتبرت في تعليلها بأن أحد المدعى 
عليهما يقيم بالدائرة القضائية المرفوعة لها القضية 
مما يبقى معه الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير 
مؤسس >>». تكون قد طبقت الفصل 27 ق م م 
تطبيقا سليما ولم تخرقه والوسيلة على غير أساسء» 


في2013/3/19 ملف 
228 


مدنى عدد 


3. لكن من جهة حيث إن المحكمة لما ثبت 
لها من مقال الاستئناف أن الطالب يقيم بمدينة 
الرباط وصرحت باختصاصها للبت في النازلة وفق 
ماتوفر لها من عناصر الاستعجال المتمثلة في 
ضرورة إتاحة الفرصة للمطلوبة في النقض لزبارة 
إبنها وصلة الرحم معه طبقا لما يقتضيه الفصل 
0 من مدونة الأحوال الشخصية الواجب 
التطبيق في النازلة وليس الفصل 109 المحتج به 
تكون قد أحسنت تطبيق الفصل 27 من قانون 
المسطرة المدنية الذي يجعل الاختصاص للمحكمة 
التي يوجد بدائرتها موطن المدعى عليه ولم يكن 
في قزارها أي مساس بجوهر الحقء قرار محكمة 
النقض عدد 260 المؤرخ في 2004/05/12 
ملف شريعي عدد 2004/1/2/93 

4 35 “ليث إنه فيما يتعلق بالدفع بالاختصاص 
المحلي فإنييغير ذي أثراإذ أنه طبقا للفصل 27 
من ق هام الفقرةالثالثة فإنه إذا تعدد المدعى 
عليهم جاز للمدعيخ أن يختاج محكمة موطن أو 
محل إقامة أي واحد ومننهماما<أ5آلمذّعى عليها 
شركة كورتيكسبور الموجودة بفلنتشا لإ«تملك موطن 
ولا محل إقامة بالمغرب فموطنها يفو محكمة موطن 
(المستأنف عليها الأولى) والتي“اختارت محكمة 
موطنها لذلك تكون المحكمة التجاربة بمراكش 
مختصة للبث محليا في القضية. القرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش: 364 رقمصدر 
بتاربخ: 03/4/15 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة934 /02/5 
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وحيث انه من جهة اخرى فانه طبقا لمقتضيات 
الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية فانه اذا لم 
يكن للمدعى عليه موطن بالمغرب ولكن يتوفر على 
نكل إقافئة كان الاختضاص لمككمة .هذا المحل. 
واذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل اقامة 
بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى امام محكمة موطن او 
اقامة المدعي*او واحد منهم عند تعددهم. 

وحيث بالثال/فانه اذايكان الطاعن يسكن بباربس 
فان الاختصاصك"(المكانيا يبقى دائما للمحاكم 
المغربية. قرار محكمدة,الشُتئنافٍ التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 2003/1395 صل التاربخ: 
6 رقمه بمحكمة الأستكثافد“التجاربة 
11012116 


١٠ 
حيث إنه بخصوص الدفع الذي اثاوتة‎ . 5 


المستأنفة بشان عدم اختصاص المحكمة التجاربة 
بالدار البيضاء مكانيا للنظر في النزاع ويأن 
الاختصاص المحلي يعود لمحكمة رنجيس الفرنسية 
فإنه يبقى دفعا مردوداء ذلك أن الفصل 27 من 


المسطرة المدنية ينص على أنه 
" إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة 
بالمغرب, يمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة 
موطن أو إقامة المدعي" وبالتالي فإنه مادام أن 
موطن المطعون ضدها (المدعية) يوجد بمدينة 
الدار البيضاء ء ومادام أن هذه الأخيرة توجد داخل 
الدائرة القضائية للمحكمة التجاربة بالدار البيضاء 
فإن هذه الأخيرة هي المختصة مكانيا للنظر في 
النزاع. 
وحيث إنه بخصوص الدفع بكون الاختصاص يعود 
لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب 
للضررء وأنه مادام الحربق وقع بالتراب الاسباني 
فإن المحكمة التجاربة بالدار البيضاء غير مختصة. 
فإثه يبقى دفعا مردودا لكون الطاعنة لم تبين 
التلقكمة الاسبانية المختصة. ولكون المسؤولية 
المثارة هي مسؤولية عقدية. قرار محكمة الاستئناف 
التجارتتة"بالدار البيضاء رقم: 2012/1524 صدر 
بتاريخ 2012/03/19 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 1 9/2005/101 


قانون 
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-في دعاوى التعويض, أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن 
المدعى عليه باختيار المدعي؛ 
-في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد 
إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛ 
-في دعاوى الأشغال العمومية؛ أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛ 
-في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيهاء أمام محكمة المحل الذي وقع 
العقد فيه؛ 
-في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود 
البربدية» أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛ 
-في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية» أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضرببة. 
-في دعاوى التركات؛ أمام محكمة محل افتتاح التركة. 
-في دعاوى انعدام الأهلية» والترشيد, والتحجير. وعزل الوصي أو المقدم أمام محكمة محل افتتاح التركة 
أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن 
لهم موطن في المغرب؛ فأمام محكمة موطن المدعى عليه . 
-في دعاوى الشركاتء أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة: 
-في دعاوى التفلسة؛ أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس. 
-في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى 
عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء . 
-في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة؛ أمام محكمة موطن 
أو محل إقامة المؤمن له؛ أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار 
أو المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة. 
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي 4 
- آفي دعاوى عقود الشغل والتدربب المهني, أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو 
محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛ 
- في دعاوى الضمان الاجتماعيء أمام محكمة موطن المدعى عليه؛ 
- في دعاوى حوادث الشغلء أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛ 
غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي 
حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛ 
-في دعاوى الأمراض المهنية؛ أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه. 
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6 . لكن حيث أن الفصل 28 من قانون 
المسطرة المدنية ينص في بنده الحادي عشر(11) 
على أنه تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل 
السابق أمام المحاكم الآتية " في دعاوى التركات 
أمام محكمبة افتتاح التركة " والثابت من وثائق 
الملف أن |إحضناء _الللتروك,. عدد 125 صحيفة 
3 انجز بقآينة مراكثل وبالتالي فطبقا للفصل 
المذكور يمكن إقامة اللأعوى بمدينة مراكش وبذلك 
فالمحكمة مصدرة القرار فضلا عن حكونهاً محكمة 
الإحالة فقد ثبت الحكم الابثدائي8<الذي أجاب 
بمقتضيات الفصل المذكور وبذلك لم تخياقالقانون 
وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. قرار | محكهة 
النقض عدد 2977 المؤرخ في 2008/09/03 
ملف مدني عدد 2006/3/1/438 

7 . حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بعدم 
اختصاص المحكمة التجاربة بالدارالبيضاء محليا 
للبت في النزاع» وأحالت الملف على المحكمة 
التجارية باكاديرء مستندة في ذلك الى مقتضيات 
المادة 566 من مدونة التجارة الناصة على ان 
المحكمة المفتوحة امامها مسطرة المعالجة تبقى 
مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بهاء 
لتخلص الى ان الدعوى الحالية مرتبطة بمسطرة 
المعالجة الجاربة أمام المحكمة التجاربة باكادير 
ومتفرعة عنهاء وان البت فيها يقتضي تطبيق 
مقتضيات القسم الثاني من الكتاب الخامس المنظم 
لمساطر معالجة صعوبات المقاولة» في حين يقصد 


بالدعاوى المتصلة بمساطر معالجة صعوبات 
المقاولة وكما جاء في القرار المطعون فيه. 
الدعاوى المتولدة عن هذه المساطر و التي يقتضي 
حلها تطبيق مقتضيات القسم الثاني من الكتاب 
الخامس من م ت وكذا الدعاوى التي قد تتأثر بهاء 
والحال ان الدعوى الماثلة ترمي الى الحكم بأداء 
مبلغ مالي في مواجهة مدين مفتوحة في حقه 
مسطرة المعالجة. وهو ما يقتضي من المحكمة 
إثبات الدين وحصر مبلغه عملا بأحكام المادة 
4 من مدونة التجارة» ومن ثم لا يتطلب البت 
فيها تطبيق المقتضيات المذكورة فتكون المحكمة 
قد أبياءت تطبيق المادة 566 من مدونة التجارة 
لنت قرارها على غير أساس مما يتعين نقضه. 


محكمهم النقضصح عدد 1/100 المؤرخ 
فَ2014/02/20 ملف تجاري عدد 
2109 


8. يلكن حيث إنللا وبمقتضى المادة 113 من 
مدونة التتجارة "يجون*لكل دائن يباشر إإجراء حجز 
تنفيذي وللمدين المنفذ ضد .هذا الإجراء٠ان‏ يطلب 
من المحكمة التي يقع إبدائرتهلا)الأظل التجاري بيع 
أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات 
والبضائع التابعة له...." ومؤدى/ المادة المذكورة 
ان المحكمة المختصة مكانيا للبت في دعوى بيع 
الأصل التجاري هي المحكمة التي يقع بدائرتها 
الأصل المذكور وان هذا الاختصاص لا يمكن 
الاتفاق على مخالفته على اعتبار ان محكمة مكان 
التنفيذ هي المحكمة المختصة مكانيا ببيع الأصل 
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التجاري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
التي ذهبت الى " انه لا محل للدفع بعدم 
الاختصاص المكاني لان محكمة اكادير هي 
المختصة باعتبارها المحكمة التي يقع بدائرتها 
الأصل التجاري المطلوب ببيعه استنادا لمقتضيات 
المادة 113 منثْ.مدونة التجارة وان هذا المقتضى 
من النظام.الاثآم لا يجوز الاتفاق على مخالفته..." 
تكون فذ طبقت؛المقتضى المذكور تطبيقا سليماء 
فجاء قرارها غَلِإإخارق ,لأني مقتضى ومرتكزا على 
أساس و الوسيلة عللى,غيّر أساسش. محكمة النقض 
عدد 1350 المؤرخ 'قي3012/12/27 ملف 
تجاري عدد 2012/1/3/1186 

9 .. هذا فضلا على أنه حسب /الفطظل١28‏ من 
ق م م فإن دعاوى العقود التي توجد الدولة؛أو 
جماعة عمومية أخرى طرفا فيها تقام أمام محكلثة 
المحل الذي وقع العقد فيه وهي في الدعوى الحالية 
ابتدائية تزنيت: والوسيلة على غير أساسء, محكمة 
النقض عدد 3115 المؤرخ في2012/6/19 
ملف مدني عدد 2011/2/1/1653 


0. لكن حيث من المقرر وفقا للفصل 27 
من قانون المسطرة المدنية فإن دعوى تخفيض 
النفقة التي ترفع من الملزم بها على مستحقها 
تخضع للقواعد العامة للاختصاص,. وأن الاستثناء 
المقرر بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 28 من 
قانون المسطرة المدنية قاصر على المدعى 
بالنفقة» والمحكمة مصدرة القرار لما تبت لديها أن 
الطاعن يطلب تخفيض النفقة واعتبرت ان 
الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من 
الفصل 28 المحتج بخرقه لا ينطبق عليه تكون قد 


طبقت صحيح القانون ولم تخرق الفصل المذكور 
فكان ما بالوسيلة غير مؤسس. محكمة النقض 
عدد 443 المؤرخ في2009/9/9 ملف شرعي 
عدد 2009/1/2/222 

1. لكن حيث إن القرار موضوع الطعن قد 
أجاب عن صواب عن الدفع بعدم الاختصاص 
المكاني لابتدائية عين الشق بأن هذا الدفع مردود 
لكون العقار المذكور والمسمى دار عمار ذي الرسم 
العقاري 79316/س يوجد بعين الشق حسب 
شهادة المحافظة العقاربة المؤرخة في 7 ماي 
6 مما يجعل الدفع غير مرتكز على أساس 
وأن الأمر الاستعجالي المستدل به للقول بوجود 
تنازع الاختصاص لا يتعلق بنفس الموضوع الذي 
بت فته القرار موضوع الطعن مما يجعله غير جدير 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 1736 المؤرخ 
في 2005/06/08 ملف 
2011 

2 .ا لكن< حيث إن٠‏ المحل المطلوب عنه 
التعويض! يوجد .فق _دائرة المحكمة الابتدائية 
ببرشيدء وأن الفقرة«الخامسة من الفصل 28 من ق 
م م تنص على أن دعاؤى"التعؤتهلاء' تقام. أمام 
محكمة المحل الذي وقعافيه الفأهلالمييب للضرر. 
أو أمام محكمة موطن المدعيل عليه باختيار 
المدعي فكانت بذلك المحكمة الآبتدائية ببرشيد 
وبناء على الفصل المذكور هي المختصة. وبهذه 
العلة القانونية المحضة المستمدة من الفقرة 5 من 
الفصل 28 من ق م م والمطبقة على الوقائع الثابتة 
أمام قضاة الموضوع يعوض المجلس الأعلىء العلة 
المنتقدة الخاطئة مما يكون معه منطوق القرار 


مدنى عدد 
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مبررا والوسيلة على غير أساسء قرار محكمة 
النقض عدد 1868 المؤرخ في2008/5/14 
ملف مدني عدد 2006/2/1/2442 


3. لكن من جهة أولى فإن الحكم وعن 
صواب قد رد الدفع المتعلق بالاختصاص المكاني 
بأن دعوى الغراءثة تعتبر متفرعة عن دعوى الايراد 
ومن ثم فإنُ الاختصاص المكاني يرجع للمحكمة 
التي بتت أفلي“فذه<الدعوي؛ وهو ما انتهى إليه 
الحكم؛ قرار ميق اللاضيعدد 1351 المؤرخ 
في2008/12/17. 7 ملف 
6 


اجتماعى عدد 


4 . لكنء. حيث إنه طبقا لميقتضيات الفصل 
8 من قانون المسطرة المدنية فإن «الإلفتصاص 
المحلي في القضايا الاجتماعية ينعقد بالخطوؤض 
في دعاوى عقود الشغل لمحكمة موقع المؤسسة 
بالنسبة للعمل المنجز بها او لمحكمة موقع إبرام 
او تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل خارج 
المؤسسة. والثابت من وثائق الملف ان طالبة 
النقضن. توصلت: بالاستدعاء. يعئواتها المدوة 
بالمقال الافتتاحي للمدعي وهو 4 زنقة طابور حي 
لوازبس الدار البيضاء ( التابع للدائرة القضائية 
للمحكمة الابتدائية بالبيضاء المصدرة للحكم 
الابتدائي المستانف) وذلك بواسطة المسؤول عنها 
السيد الطيبي محمد الذي وقع في شهادة التسليم 
المختومة بطابعها المشار فيه الى اسمها وعنوانها 
المذكورء وأنها لم تنكر هذا العنوان او تطعن بالزور 
في شهادة التسليم كما أنها لم تثبت أنها غير 
موجودة به وهو ما يعتبر إقرارا منها بأن مقرها هذا 
لازال موجودا فضلا على أن ما اثارته الطاعنة من 


دفع بخصوص الاختصاص المكاني ليس من شأنه 
إحداث أي ضرر لهاء لذلك فإنه مادام أن الخيار 
المنصوص عليه في الفصل 28 من ق م م شرع 
لمصلحة الأجير فإن هذا الأخير برفعه دعواه أمام 
المحكمة الابتدائية بالبيضاء يكون قد قدمها أمام 
المحكمة المختصة مكانياء وهو ما ذهبت اليه 
محكمة القرار المطعون فيه وعن صواب فجاء 
قرارها غير مشوب بأي خرق والوسيلة على غير 
أساس. محكمة النقض عدد 842 المؤرخ 
في2014/6/19 ملف 
2+7 

5 . لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من 
الفصل 28 المستدل به» فإن دعاوى النفقة تقام 
أمامتحكمة موطن او محل اقامة المدعى عليه او 
موطن او محل اقامة المدعى باختيار هذا الأخير 
كما أن”آلفصل 520 من نفس القانون ينص على 
أنه يكون محل الاقامة هو المحل الذي يوجد به 
الشخص فعلا.في وقت معينء وبناء على هذا فإن 
المدعية يلما قدمت«للبها*7بمحل اقامتها بالدار 
البيضاء صرحت «المحكمة مصدرة القرار بتاييد 
الحكم الابتدائي القاضي بقإلولا هذاه الطليا تكون قد 
طبقت مقتضيات الفقرة الثالثة#والفصل. المذكورين 
اعلاه. مما تكون معه الوسيلة غيل مؤسسة:. قرار 
محكمة النقض عدد 2619 #المؤرخ في22 
/2004/12. ملف شرعي عدد 
5 **:؛,.:,: 


اجتماعى عدد 


6. حقا فمن جهة أن الثابت من عقد 
الاشتراك الهاتفي أن الدعوى حسب طبيعة المعاملة 
بين الطرفين دعوى تجارية تطبق عليها من حيث 
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الاختصاص المحلي الفقرة 15 من الفصل 28 من 
ق» م.مء ومن جهة أخرى أن الثابت من العقد أيضا 
أن موطن الطاعنة المدعى عليها بقع بمدينة أرفود 
التابعة لدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالرشيدية؛ 
وهي نفسها المدينة التي نفذ فيها العقد بوضع 
الخط الهاتفي رهن تصرف الطاعنة. ولم يحدد العقد 
مكان وجوب"الوفاء. مما يقتضي أن يكون مكان 
الوفاء شو مدينة أرفولا التي أبرم فيها العقد ونغذ 
طبقا للفصل 3:48 من قئال ع ومحكمة الاستئناف 
حين اعتبرت المحكقة“*الابتدائية بفاس مختصة 
للبت في الدعوىء والحال أنها حمييخ الثآبت من 
عقد الاشتراك وباقي الوثائق ليشت!فحكاثة موطن 
المدعى عليها الطاعنة ولا المحكملة التي “لبيقع في 
دائرة نفوذها وجوب الوفاء تكون قد طبقتة الفصل 
8 من قء م.م تطبيقا خاطنا وعرضت" اليد 
للنقض, قرار محكمة النقض عدد 3920 المؤرخ 
في22006/12/20 ملف 
72 ه12 


مدنى عدد 


7 لكن: حيث من جهة. فإنه طبقا 
لمقتضيات الفصلين 27 و28 من ق.م.م فإن 
الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في 
حق شخصي أو عيني تقام أمام محكمة موطن 
المدعى عليه والخبرة التي اعتمدها الحكم الابتدائي 
والقرار المطعون فيه المؤيد له أنجزت بناء على 
أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالحي 
المحمدي عين السبع حيث موطن المدعى عليه 
الطالب والمواجه بدعوى تتعلق بنزاع في حق 
وبذلك لم تكن المحكمة ملزمة بالجواب على الدفع 


المثار بشأن الاختصاص ما دامت طبقت القانون. 
قرار محكمة النقض عدد: 1992 المؤرخ في: 
6+ ملف 
02 2|000 
58. لكنء حيث إنه وإن كان المركز 
الاجتماعي لطالبة النقض يوجد بمدينة الدار 
البيضاء فإن الفصل 28 من قانون المسطرة 
المدنية في فقرته 17 ينص على ما يلي 

"في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني أمام 
محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها 
او محكمة موقع إبرام او تنفيذ عقد الشغل بالنسبة 
للعمل خارج المؤسسة". ومادام قد ثبت لقضاة 
محكمة الموضوع بأن الأجير (المطلوب في النقض) 
ينجزةاعمله بالوكالة البنكية لطالبة النقض الكائنة 


مدنى عدد: 


بشارع محمد الخامس ورزازات أي موقع تنفيذ عقد 
الشغل” وخارج مقرها الاجتماعي وخلصوا بأن 
الاختصاص المكاني في هذه النازلة ينعقد للمحكمة 
الابتداتية بورزازات. يكون«القرار المطعون فيه جاء 
مطابقا للقانون وغيلا مشوابٌ بالمقتضى القانوني 
المستدل ه. محكينة النقض_عدد 669 المؤرخ 
في2013/4/25 ري ملف 

5 2 0 


اجتماعي عدد 


9 . وحيث إن الفصل 16 من قانون المسطرة 
المدنية ينص على أنه " يجب على الاطراف الدفع 
بعدم الاختصاص النوعي او المكاني قبل كل دفع 
او دفاع". الاان الثابت من عرض ما راج بالجلسات 
التي ادرج بها الملف. ان المطلوب لم يتقدم بدفعه 
بشأن عدم الاختصاص المكاني لمحكمة سيدي 
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سليمان الا بعد أن ادرج الملف في التأمل للمرة 
الثانية وبعدما سبق له ان اثار دفعا آخر بشأن 
سبقية البت في النازلة. ومن جهة اخرى فالفصل 
8 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه 

يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية 


3 - في دعاوك"لدوادث,الشغل امام المحكمة التي 
وقعت الحادثة في داثرة“تفوذها_غير انه إذا وقعت 
الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست,هني مكل اقامة 
الضحية جاز لهذا الاخير او لذو حقفوقة رفع 
القضية امام محل إقامتهم. 

وأن الطالب برفعه الدعوى امام محكمة مقا سكناه 
الذي يتواجد باولاد زبد الغربية سيدي 4 9 
يكون قد طبق خيارا خوله له القانون بمقتضى 
الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي 
تكون محكمة سيدي سليمان مختصة مكانيا للبت 
في النازلة. 

وأن القرار الاستئنافي لما علل ما انتهى اليه بما 
يلي " لكن بالرجوع الى وثائق الملف سيما المذكرة 
الجوابية المؤرخة في 2009/5/19 والمدلى بها 
من طرف نائب المدعى عليه في المرحلة الابتدائية 
نجد ان المستانف عليه قد اثار الدفع بعدم 
الاختصاص المكاني قبل كل دفع او دفاع. حيث 
جاء في المذكرة ان المحكمة الابتدائية بسيدي 
سليمان غير مختصة محليا للنظر في القضية 
لكون الحادثة وقعت بمكناس كما جاء في المقال؛ 


وان مؤمن العارض ان المدعى عليه يتواجد ايضا 


بمكناس: لذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص 
المكاني تمت إثارته وفق ما ينص عليه القانون, 
وان الحكم المستائف لما قضى بعدم الاختصاص 
المكاني يكون قد صادف الصواب وبتعين بالتالي 
التصربح بتأييده". محكمة النقض عدد 842 
المؤرخ في2013/6/6 ملف اجتماعي عدد 
1|111 22 


0 . لكن حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف 
والقرار المطعون فيه فان الطالبة لم يسبق لها 
الإدلاء بعقد الكراء الرابط بينها وبين المطلوبة وانه 
طبقا للفصل 28 من قانون المسطرة المدنية فان 
إقامة الدعوى أمام محكمة موقع العقار المتنازع 
فيه تشترط أن تكون الدعوى عقاربة سواء متعلقة 
بالاملحقاق أو الحيازاة في حين دعوى نازلة الحال 
تتعلق بطلب بطلان إجراءات تبليغ إنذار بناء على 
انهم صادز عن رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس 
لذلكيفانمحكمة الاستئناف حينما عللت قرارها 
المطعون فيديبان موضوع الدعوى يتعلق بالطعن 
في إجراءات تبليغإنْذارٍ وآن المحكمة المختصة 
مكانيا للبت في .النزاع هى_المحكمة الابتدائية 
بمكناس التي وقغ التبليغ؛ بثاائزةنفوناقتا '"تكون بذلك 
قد عللت قرارها تعليلا أكافيا ويائقالي فالوسيلةعلى 
غير أساس. قرار محكمة النقظل عدد 2058 
المؤرخ في2004/6/23 ملفكة مدني عدد 
0 2 

1 . لكن لئن كان القرار المطعون فيه لم يجب 
عن دفع الطاعنة بشأن الاختصاص المحلي فإنه 
بتأييده الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله 
وأسبابه. والثابت من الحكم المذكور رده عن الدفع 
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بالقول 'حيث لئن دفعت المدعى عليها بعدم 
الاختصاص المكاني لهذه المحكمة للبت في 
الدعوى باعتبار أن المحكمة المختصة للبت في 
النزاع هي المحكمة الابتدائية بالبيضاء والتي يوجد 
بدائرة نفوذها المقر الاجتماعي للشركة فإن المدعى 
عليها لم تثبت أن مكان إبرام العقد ومحل تنفيذه لا 
يتواجد بمراكش مما يكون معه الاختصاص المكاني 
منعقدا لهذه/المحكمة,يطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 
8 من ق م ؤاقثما يتعينمعه رد الدفع المثار بهذا 
الخصوص". فالحكم“بذلك اعتبرء وعن صوابء ان 
الاختصاص ينعقد لمحكمة مكان تنفيِذ ققد وهي 
في النازلة ابتدائية مراكش ماداغ مكالتتفيذه تابعا 
لنفوذها الترابي وهو ما لا يمكن الأتفاق .على خلافه 
باسناد الاختصاص لمحكمة أخرى خلافا لما 
تمسكت به الطاعنة مما يجعل القرار سليما ليح 
قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بهذا الخصوص 
والوسيلة على غير أساس. محكمة النقض عدد 
7 المؤرخ في 2015/12/31 ملف اجتماعي 
عدد 2015/1/5/201 


2. وبخصوص ما أثير حول الدفع بعدم 
الاختصاص المكاني. فانه و ان كان قد تم 
التتنصيص على قواعد الاختصاص المحلي في 
الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية و خاصة 
الفصل 27 منهء. فان خصوصية بعض الدعاوى 
دفعت المشرع الى حمايتها بمقتضيات خاصة تتمثل 
في ما نص عليه من استثناءات في الفصل 28 
من قانون المسطرة المدنية و من بينها عقود 
الشغل حيث تم التنصيص في الفقرة الأخيرة من 
الفصل المذكور على قواعد الاختصاص المحلي في 


المادة الاجتماعية,» ذلك أنه و نظرا لخصوصية 
الأطراف المتعاقدة و للطابع الحمائي لقانون الشغل 
الذي أكدت عليه ديباجة مدونة الشغل بإقرارها لمبدأ 
و جوب تطبيق القانون الآفيد للأجير فان قواعد 
الاختصاص المحلي في المادة الاجتماعية تكتسي 
صبغة امرة تجعلها واجبة التطبيق اذا تمسك بها 
من قررت لمصلحته. و الثابت من وثائق الملف أن 
المطلوب تمسك بما هو مقرر لمصلحته بمقتضى 
القانون و هو اختصاص محكمة تنفيد العقد و لا 
مجال للاحتجاج عليه بمقتضيات الفصل 230 من 
قانون الالتزامات و العقود بحسب ما جاء في 
المذكرة المؤرخة في 2012-10-22 الذي 
يشترط أن تكون التزامات الأطراف مبنية على 
أساس صحيح وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال» 
أن هذا التعليل يحل محل التعليل المنتقد و الي 
اعتمدهوالقرار المطعون فيه و تكون الوسيلة على 
غير#أتااس. محكمة النقض عدد 2296 المؤرخ 
في 2015/19/12 ملف اجتماعي عدد 1359- 
2014-1-5 


3 . كلكن خلافاالما عابتهمالطالبة إعلى القرار 
فمن جهة اولى فإِنْ-الماية 5:,28"قايوآن المسطرة 
المدنية تنص على انةإيحدد 'الالقتصاض المحلي 
في القضايا الاجتماعية كما ياتليى - في دعاوي 
عقود الشغل و التدريب المهنيء أَثَنَام محكمة موقع 
المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة 
موقع ابرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل 
خارج المؤسسة والثابت من محضر البحث المنجز 
ابتدائيا ان المطلوب اقر بكونه يشغل بمدينة طنجة 
وبنتقل كل يوم اثنين إلى مدينة الدارالبيضاء , كما 
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صرح ممثل المشغلة بنفس جلسة البحث ان << 
مركز الشركة يوجد بالدار البيضاء ء وبطنجة يوجد 
فرع للخدمة بعد البيع» وان المدعي يشتغل بهذا 
الفرع» الا انه يشتغل بانحاء المغرب لتسويق 
المنتوج >> كما أن المطلوب لاثبات مقر عمله 
ادلى بعقد الشغل الرابط بين الطرفين و المؤرخ 
في2001/5/10 الذي يفيد عمله بمدينة طنجة: 
.والقرار"الاتئنافي لما اعتبر الاختصاص المكاني 
يرجع للمحكمةالأبتدائية“إظنجة على اساس عقد 
الشغل المشار إلياة «اغلاه مؤبدا بذلك الحكم 
الابتدائي يكون ما انتهى"إليه معللا تعليلقآفيا وما 
أثير بالوسيلة الأولى على غير .أشامغقزال محكمة 
النقض عدد 2181 المؤرخ فياة-2015311 
ملف اجتماعي عدد 2013/1/5/1470/[ 


4 . حيث تبين صحة ما عابه الطالب على 
القرار المطعون فيدء ذالك انه بموجب المادة 28 
من ظهير 10شتنبر 1993 المتعلق بتأسيس 
المحاكم الإدارية ينعقد الاختصاص النوعي لهذه 
المحاكم بخصوص المنازاعات المتعلقة بتحصيل 
الديون العمومية وفق ما نص عليه القانون رقم 
5. 

وحيث إنه في هذه النازلة دفع الطالب بواسطة 
مقاله الاستئنافي أمام محكمة الاستئناف بعدم 
اختصاص قاضي الدرجة الأولى بالبت في هذه 
النازلة استنادا إلى قانون 97/15 المتعلق 
بتحصيل الديون العمومية2ء فأجابت عنه هذه 
المحكمة بتعليل فاسد مفاده أن المحكمة الابتدائية 
تعد مختصة بالبت طبقا لمقتنضيات الفصل 20 من 
قانون المسطرة المدنية والفصل 71 من ظهير 


7يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي 
في حين أن هذه المقتضيات أصبحت متعارضة مع 
ما هو منصوص عليه من مقتضيات جديدة في 
القانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية المشار 
إليه أعلاه؛ ومن تم فهي قد أضحت منسوخة: ولما 
عللت محكمة الاستئناف قرارها على هذا النحو 
فإنها لم تجعل لقرارها أساسا من القانون وبتعين 
نقضه. محكمة النقض عدد 1098 المؤرخ 
في2013/7/18 ملف 
22 


اجتماعي عدد 


5 . لكن من جهة أولى فإنه بمقتضى المادة 
8 من ق م م ينعقد الاختصاص المحلي في 
دعاوى عقود الشغل لمحكمة موقع المؤسسة 
بالنقة للعمل المنجز بها أو لمحكمة موقع إبرام 
او تنفيذ العقد بالنسبة للعمل خارج المؤسسة 
والمحكمة لما ثبت لديها أن المطلوب التحق منذ 
البداية يفرع المشغلة الكائن بالرباط حيث ظل 
يشتغل آلى غابية طرده وإغتبرت الاختصاص للبت 
في النزاعا منعقدا لمنظكمة الرباط تكون قد طبقت 
القانون تكلبيقا سليثا والوجه_من الوسليلة لا سند 
له. 

من جهة ثانية, فقدا ثبت لققتثأة ,التوضوع أن 
المطلوب في النقض كان يشتغل بفرع الطاعنة 
بمدينة الرباط منذ بداية العلاقة آلى نهايتها وأنها 
طالبته بالالتحاق للعمل بمقرها الرئيسي بالدار 
البيضاء وهو ما أبدا استعداده له لكن بشروط 
أفضل لم تستجب لها وأنه في غياب شرط صريح 
بعقد الشغل تحتفظ بمقتضاه الطاعنة بحقها في 
نقله يكون قرارها مشويا بالتعسف لما سيترتب عنه 
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من مس باستقرار في حياته ولا يشفع لها كون 
العقد أبرم بمدينة الدار البيضاء والقرار لما اعتبر 
الطالبة هي المتسببة في إنهاء العلاقة الشغلية 
ورتب عن ذلك استحقاق المطلوب لما قضى له به 
من تعويضات يكون معللا بما فيه الكفاية والوسيلة 
على غير أساسء. قرار محكمة النقض عدد 597 
المؤرخ في«2008/5/21 ملف اجتماعي عدد 
4 2 

6 . لكركقديث .انبهلما كانت المادة 11 من 
القانون رقم 53-95 المتعلقج بإحداث المحاكم 
التجاربة تنص على "انه استثناء من أحكام الفصل 
8 من ق م م ترفع الدعاوى فثما يتعلقّ بالشركات 
الى المحكمة التجاربة التابع لهاا مقر الشركة أو 
فرعها ". فان توجيه الدعوى من طرف المطلوب 
ضد الطالبة في شخص ممثلها القانوني بعنوان 'الكدّ 
فروعها التابع للمحكمة التجاربة بالدارالبيضاء 
يكون في محله وببقى القرار الذي رد دفع الطالبة 


بهذا الخصوص قد راعى مجمل ذلك وجاء غير 
خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. 


محكمهة النقضصح عدد 1/365 المؤرخ 
في2013/10/03 ملف تجاري عدد 
211110 


7 . حيث إنه بخصوص ما تمسكت به 
المستأنفة من كونها أشارت إلى أن مقرها 
الاجتماعي يوجد ب: 5 شارع عبدالله بن ياسين في 
حين أن مقرها الحقيقي يوجد بألمانيا فإنه لا يوجد 
في القانون ما يمنع المستأنف عليها من اختيار 
موطنا لها بالمغرب فضلا عن أن المستأنفة لم تبين 
الضرر الذي أصابها من اختيار المستأنف عليها 
موطنا لها بالمغرب. قرار محكمة الاستئناف 
ألتجارية بالدار البيضاء رقم: 

5 صردر بتاريخ: 2014/01/13 رقمه 
بمحكدثة#الاستئناف التجاربة10/2013/3509 


٠ 





8. لكن من جهة. حيث ان دعوى الغرامة 
الإجباربة» وان كان الهدف منها الحصول على 
تعوبض بسبب التأخير غير المبرر في أداء الايراد 


والتعويضات اليومية المحكوم بهاء فإنها تبقى 
خاضعة لدعوى المطالبة بالإيراد» والاختصاص 
المكاني للبث فيها يظل منعقدا للمحكمة القاضية 


122 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


بالإيراد أو التعويض اليوميء خلافا لما جاء بالوجه 
الأول من الوسيلة» وهو ما طبقه الحكم المطعون 
فيه الذي يكون قد رد ضمنيا دفع الطالبة بشأن 


بهذا الخصوص سليما والوجه من الوسيلة على 
غير أساس. محكمة النقض عدد 368 المؤرخ 
في22013/3/7 ملف 
214 


اجتماعي عدد 





9 . لكن حيث إن المحكمة ردة#الطِلب الرامي 
الى إدخال شركة مغرب باي فخ الدغوق بنآء على 
ملاحظتها عن صواب أن الطالبة ألم تحنالهطالبها 
في مواجهة الشركة المطلوب إدخالها في 'الدعوى 
وإنما اكتفت فقط بإدخالها للوقوف على الإجراءاتث 
المتخذة مع شركة التأمين في موضوع الحادث 
فضلا عن ذلك فإن الشركة المذكورة ينحصر دورها 
في تمويل عملية شراء الشاحنةء وان المطلوبة في 
النقض باعتبارها هي المالكة للشاحنة لكون 
البطاقة الرمادية في اسمها وباعتبارها هي 
المتضررة من الحادث الذي أدى الى حربق الشاحنة 
وبالتالي حرمانها من استغلالها يكون من حقها 
الرجوع على الطاعنة البائعة مباشرة ومطالبتها في 





إطار قواعد الضمان التي تجد اساسها في 
مقتضيات الفصل 556 من ق م م مادام قد ثبت 
للمحكمة أن الحادثة وقعت أثناء سربان الضمان» 
لأن .الدفع بأن المطلوبة في النقض قد استفادت 
قلنّ تعويض عن نفس الحادث من مؤمنتها شركة 
التأمينودفع مردود مادام ان مبلغ التأمين ناتج عن 
عقدوالتأمين المبرم بينها وبين شركة التأمين سنيا 
ولا عُلاقةً له بالتعويض, المطالب به بمقتضى 
الدعوى ,الحالية والت تتعلق بالضمان» وهي 
بنهجها ا ذلك تكوان.قدا جعلت قرارها | مبنيا على 
آساس قانوني وملا استدليتلابه الطاعنةيغلى غير 
أساس. محكمة النقضإعدد: 2030 المؤرخ في: 
73 مف 
1 22 


تجاري عدد: 
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0 . لكك حيث إنه لما كانت جميع المقالات 
سواء كأنت| اسيتعجالية'أو في الموضوع توجه للسيد 
رئيس المحكطة وان. مقال المطلوبين وجه للسيد 
رئيس المحكمة التجارية» دون أن يتضمن أي إشارة 


أو نص قانوني يفيد انه مرفوع اليهاصفته قاضيا 
للمستعجلات» وان دفاعهم حشرهإبالئكلسة التي 
أدرج بها الملف أمام القضاء الاستعجالثي؛ملتمسا 
إحالة ملفه على قضاء الموضوع متعهدا بتكملة 
الرسم القضائي الذي استخلص ناقصاء وهو ماقام 
به فعلاء فان تأييد المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه لما قضت به محكمة أول درجة من رد الدفع 
بعدم القبول وعدم الاختصاص ليس فيه أي خرق 
للمقتضيات المحتج بخرقها ولا لقواعد الاختصاص 
ومن ثم جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما 
فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس. محكمة 


النقض عدد 1/270 المؤرخ في 2013/06/20 
ملف تجاري عدد 2011/1/3/373 

1 . لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف أن 
المطلوبين دائنين لشركة نسيج المغربء, وبالتالي 
فمصلحتهما مشتركة. خاصة وانه لا يوجد في 
القانون ما يمنعهما من التقدم بمقال واحدء اعتبرت 
أن تقديمهما لمقال واحد لا يجعل الدعوى معيبة. 
ونُخصوص ما ورد بشأن الرسوم القضائية. 
فالمطلقتين قاما بأداء تكملة الرسوم القضائية 
بتاريع 5 فبراير 2003 بعد إشعارهما بذلك من 
طرف التتككمة؛ فجاء القرارا معللا بما يكفي والفروع 
من الوسيلة على غير“ أسامقة؛ قرار محكمة النقض 


عدد 210 المؤزخءقق2006/3/1 اهلف تجاري 
عدد 2003/2/3/1140 
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2. لكق حيث إنه بمقتضى الفصل 3 من 
قانون المسلطرة«المدنية؛ فإنه يتعين على المحكمة 
أن تبت في حَدَوّدٍ ,طلبات'الأطراف وأن الطاعنين لم 
يحددوا في طلبهم التعؤنئض المستحق لهمء ولذلك 
فإن القرار المطعون فيه حين علل بأخ 'الستأنفين 
لم يحددوا مبلغ التعويض المطلؤب ,الحكثم به. فجاء 
مقالهم المضاد مخالفا للفصل 32 ,كن؛ قانون 
المسطرة المدنية الذي يحتم تحديد آموضؤع 
الدعوىء بشكل دقيق لما لذلك من آثار قانونيةاتقٌ 
حيث أداء الرسوم القضائية وتحديد الاختصاص". 
فإنه يكون بذلك مرتكزا على أساس قانوني, والسبب 
بالتالي غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض 
عدد 2397 المؤرخ في07-04- ملف مدني عدد 
2004-1-1-1 

3 . لكنء حيث إنه بمقتضى المادة 19 من 
القانون المحدث للمحاكم التجاربة " فإن أحكام 
المواد 13 و 14.15و.17 من هذا القانون تطبق 
أمام محكمة الاستئناف التجاربة وبالرجوع إلى الماة 
3 من نفس القانون فإنها تنص على أن " 
الدعوى ترفع أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب 
يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين 
بالمغرب " وبالرجوع إلى المقال الاستئنافي المقدم 
من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة مليكة 


الدحاربف فإنه لا يحمل توقيع هذه الأخيرة 
والمحكمة بردها " أنه طبقا للمادتين 13و19 من 
قانون إحداث المحاكم التجاربة فإنه يتعين ان يكون 
المقال الاستئنافي الكتابي المقدم من طرف 
المحامي موقعاء وبالاطلاع على النسخة الأصلية 
للمقال الاستئنافي» يتبين انه غير موقع من طرف 
محام المستأنف. وبذلك يكون مخالفا للمادتين 
المذكورتين» وغير مستوف لكافة شروطه الشكلية. 
التمتعين التصربح بعدم قبوله من الناحية الشكلية 
". تكوون قد احترمت مقتضيات 
الماكولاتين» وكانت في غنى عن توجيه إشعار 
للطالي»هن أجل تدارك , العيب الشكلي للمقال 
الاستئنافئن؛ لعدم توفلا أحوى حالات الفصل 1 
والفقرة |الأخيرة شن<القصل 32 مخ ق م م. 
وبخصوص ما ور بشأن «ظدم احترام اجل خمسة 
أيام بين تاريخ التوصل بالاسووعء ؤتاريخ حضور 
الجلسة»: فالمحكمة لم تكن ملزمة"باحترام الأجل 
المذكور امام العيب الشكلي الذي اعترى المقال 
الاستئنافي. مما يجعل قرارها غير خارق لأي 
مقتضى ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير 
أساسء قرار محكمة النقض عدد 1031 المؤرخ 
في2008/7/16 ملفا تجاري2 عدد 
3 ' 2 


المادتين 
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4 . لكنء حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه أن المقال الاستئنافي غير 
موقع. قضت بعدم قبوله شكلا استنادا منها 
لمقتضيات المادة 13 من قانون إحداث المحاكم 
التجارية التي تنص على أن الدعوى أمام المحكمة 
التجارية ترفع بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في 
هيآة من هيات .المحامين بالمغرب. والمادة 19 من 
نفس القانوان التي تنظ على تطبيق أحكام المادة 
3 المذكورة آم محكمة"الاستئناف التجارية وهي 
بمنحاها هذا ما رس بي(قابتها القانونية على أوراق 
وأسانيد الدعوى التي تخولها عدم<اعتبارٌ المقال 
غير الموقع من طرف محام للقبول.<أما المذكرة 
التعقيبية الموقعة من لدن محامي إلظالبة فلا 
تعوض خلو المقال الاستئنافي من التوقيع ؤلا 
يجبر هذا الإخلال كذلك بتوقيع المقال الافتتاككن 
للدعوى. لأن قبول الاستئناف مشروط بتقديم 
المقال الاستئنافي مستوف لكافة شروطه الكلية 
التي لا يمكن تدارك ما شابها من نقض او إخلال 
بما سبق عرضه ابتدائيا أو بمذكرات لاحقة مقدمة 
خارج الأجل: أما الفصل 32 من ق م مء فهو يتعلق 
بمشتملات المقالات الافتتاحية للدعوى وليس به 
او بغيره من النصوص القانونية الأخرى ما يلزم 
المحكمة بإنذار محامي الطالب بتوقيع المقال 
الاستئنافي. وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى 
والوسيلة على غير أساسء قرار محكمة النقض 
عدد 187 المؤرخ في2007/2/14 ملف تجاري 
عدد 2006/1/3/1493 


5 . لكن حيث أن القرار المطعون فيه رد ما 
نعاه الطاعن بأنه " بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي 


للدعوى يتبين أن المدعى لم يذكر صفته ومهنته 
وموطنه وهي بيانات وإن كان ينص عليها الفصل 
2 من ق.م.م. فإن المشرع لم يرتب أي جزاء عن 
عدم ذكرها مما يتضح معه أن إغفال تلك البيانات 
لا يؤثر على صحة الدعوى المقامة لكونه لم يلحق 
أي ضرر بالخصم., كما أن المستأنف عليه قد ذكر 
في مقاله المقر الإجتماعي للبنك المستأنف. كما 
قام بتعيين محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ عبد 
العزيز الصنهاجي وفقا لما تقضي به المادة 38 
من القانون المنظم لمهنة المحاماة" وهو تعليل 
سليم لأن حالات البطلان والإخلالات الشكلية 
والمسطربة لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح 
الطرف قد تضررت فعلا طبقا للفقرة الثانية من 
الفصل 49 من ق.م.م علما أن البيانات التي أغفل 
المدعي ذكرها والتي تتعلق بصفته ومهنته وموطنه 
لا تأثيوولها على النزاع ولا على التعرف عليه من 
طرفكهالمدعي عليه وأن عدم تصحيح عنوان المقر 
الإجتماعق للبنك الطاعن من طرف المدعي 
المطلوب لم يمنع البنك الموعى عليه من الجواب 
وإبداء ذفاعه. قزارلككمة النقض إعدد 1544 
المؤرخ في2008/12/3ظلفْ تجاري علاد 231 


6. لكن حيث إن الماحكمنة مصدرة القرار 
المطعون فيه بقولها " إنه «يلخصوص الدفع 
بالإخلالات الشكلية والمسطربة:ء فإننه لئن كان مقال 
الادعاء لم يتضمن الإشارة إلى صفة المدعي ولم 
يشتمل على بيان الموطن الحقيقي للمدعى عليه 
المستأنف الحالي (الطالب): إلا أن ذلك الإغفال 
ليس من شأنه ان يضر مصالح الطاعن كما انه 
من الثابت من معطيات الملف أن الطاعن كان على 
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علم بجميع إجراءات الدعوى وأدلى بمستنتجاته 
وأجوبته التي تتحقق بها الغاية التي يتوخاها 
المشرع من إعلانه؛: وبالتالي فليس من شأن 
الإخلالات المذكورة التأثير على صحة عربضة 
الدعوى. ولا يمكن أن يترتب عنها البطلان طبقا 
لمقتضيات الفصل 49 من ق م م وما استقر عليه 
الاجتهاد القطثائي في هذا الباب؛ ومن تم كانت هذه 
الوسيلة عل غير أساش. .." تكون قد عللت ردها 
للدفع موضوع/النثلق من اللإسيلة تعليلا سليما مادام 
ان الطالبة لم تضؤر“من الإخلالات المسطربة 
المشار إليهاء بل كانت حاضرة خلال جميع 
الإجراءات المسطرية؛ وأدلت بأؤجه“دفاظيلا: قرار 
محكمة النقض عدد 1361 المؤراخ في10-29- 
8 ملف تجاري عدد 2905/1/3/375 


7 . لكن من جهة أولى: حيث إن ما أثير قن 
قبل الطالب من أن المطلوب قد خرق مقتضيات 
الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية» حينما لم 
يشر في مقاله إلى نوع الشركة الطالبة» باعتبار أن 
الفقرة الأولى من الفصل المذكور نصت على أنه 
إذا كان أحد الأطراف شركة وجب تضمين المقال 
اسمها ونوعها ومركزهاء ما أثير بهذا الخصوص لم 
يسبق للطالب التمسك به أمام قضاة محكمة 
الموضوع ليعرف رأيهم فيه. خلافا لما ورد بالوسيلة 
الأولى من أنه أثير بالمقال الاستئنافي مما لا يجوز 
التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط 
الواقع فيه بالقانون. خاصة وأن الطالب لم يبين 
الضرر اللاحق به من جراء هذا الخلل الشكلي 
والذي لا يقبل الدفع به إلا بحصول الضرر طبقا 
لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من ق م 


م..محكمة النقض عدد: 260 المؤرخ في: 2/7- 
2014-2 ملف 
114 221101 


اجتماعي عدد: 


8 . لكنء حيث إنه ولئن كان طلب إجراء خبرة 
كطلب أصلي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي 
الموضوع فإنه ومتى كانت الدعوى تهدف إلى الحكم 
بمطالب لا يمكن تحديدها إلا بعد إجراء خبرة واحتفظ 
المدعي بحقه في تقديم مطالبه بعد إنجازها فإن 
الطلب يكون مقبولاء والمحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي ردت ما أثير بعلة " أن الطلب 
يهدف في أساسه إلى الحكم بالتعويض وما طلب 
إجراء خبرة إلا لتمكين المحكمة من تحقيق الدعوى 
" تكون قد سايرت مجمل ما ذكر ولا يضير قرارها 
استعقال عبارة تعوبض بدل محاسبة باعتبار إلى 
أن ذلك لا يؤثر في قبول الدعوىء لكون المطالب 
في الحالتين لا يمكن تحديدها قبل إنجاز الخبرة 
المذكورق«هما يجعل القرار معللا بما فيه الكفاية 
والشق من الوسيلة علىيغير أساس. قرار محكمة 
النقض عذد: 345 "المؤرخ في: 2006/12/20 
ملف تجاريق: عددن«,2005/1/3/1229 


9. لكن حيثة مث جهة"أولئ فإن مقال 
الادعاء تضمن بالإضافة إلءث"طلب«إجراء خبرة 
لتحديد الضرر اللاحق به ميثا جراء الاعتداء 
المطالبة بالتعويض المدني وحفظ آلحق في الإدلاء 
بالمستنتجات بعد الخبرة» وفق طلبات استخلصت 
منها المحكمة عن صواب توفر المقال على الشروط 
الشكلية والقانونية ولم تخرق الفصل المستدل به 
لكونه لا ينطبق على النازلة. قرار محكمة النقض 
عدد: 236 المؤرخ في: 2006/01/25 ملف 


127 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


مدني عدد: 2004/3/1/2967 

0 . لكن حيث إن مقال الإدعاء قد تضمن اسم 
الشركة المدعية ومركزها الاجتماعيء وأن الدعوى 
قد قدمت بواسطة ممثلها القانوني» وأن تضمين 
اسمها بالمقال باللغة الفرنسية لم يترتب عنه أي 
التباس في اميطهاء وأن وثائق الملف بما فيه 
مذكرات الطالبةجالمدلى بها تتضمن بيانات اخرى 
للتعربف بها#تاللغة؛العربية»؛ كما أن الطاعنة لم 
تتضرر من ذلك كما ذه إلى ذلك القرار المطعون 
فيه, مما يبقى معة ا أثير بالوسيلة ,غير جدير 
بالاعتبار. محكمة النقض» عدد: 1.659 المؤرخ 
في: 2013/07/04 ملف 
7 2 


إذاري عدد: 


1. وحيث إنه لا يجوز قبول طلب إجراغ»خبرة 
لطلب أصلي من طرف المحكمة التي لا تقضى به 
إلا في إطار إجراءات التحقيق طبقا لقانون المسطرة 
المدنية علما أن المدعي لم يناقش المسؤولية لا 
في مقاله الافتتاحي ولا في مذكرته بعد الخبرة 
الشيء الذي يجعل طلبه المقدم على هذا النحو 
غير مقبول وبالتالي يتعين التصريح بإلغاء الحكم 
المستأنف القاضي رفضه. قرار محكمة النقض 
عدد: 347 المؤرخ في: 2006/5/3 ملف إداري 
عدد: 2003/2/4/3738 

2. و من _ جهة ثانية حيث إن مقتضيات 
الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة 
المدنية لا تلزم القاضي بإنذار الأطراف للإدلاء 
بالوثائق التي تعزز دفوعهم, بل للإدلاء بالبيانات 
الناقصة أو التي تم إغفالها فقطء حتى لا يخرج 
عن الحياد المفروض فيه. مما يبقى معه الحكم 


المطعون فيه غير خارق للمقتضى القانوني 
المستدل به و الوسيلة لا سند لها. محكمة النقض 
عدد: 213 المؤرخ في: 2014/02/13 ملف 
اجتماعي عدد: 2013/1/5/404 

3. لكنء: حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لما نظرت إلى المقال الافتتاحي 
والمقالات الإصلاحية المقدمة من طرف المطلوب 
واعتبرت أن بعضها يكمل البعض واستخلصت من 


3 


ذلك أن الدعوى أقيمت بصفة سليمة2» محكمة 


النقض عدد: ‏ 4/243 المؤرخ2 في: 
2|108 ملف مدني عدد: 
0 |2 


4 . وحيث إنه بمقتضى الفصل 32 من ق م 
م فإنة يتعين على المحكمة المرفوع إليها الدعوى 
أن تطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة 
أالتي وقع إغفالهاء وهذا ما أكده المجلس الأعلى 
في يقراره تحت عدد 401 الصادر بتاريخ 
7 والذي جالا فيه: " في حالة عدم 
الإدلاء بالمستندات,الثي تبر مضمن الطلب يجب 
على القآصّتي قبل الك أن يطالب المدعي بالإدلاء 
بهاء ولا يجوز له يأن يرفق'"الطلجوإلا"إذا تخلف 
هذا الأخير عن القيام بُذلك في#الأجل المحدد". 


وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما 
قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن المستأنف لم يدل 
بالوثائق التي تبرر طلبه رغم أنه أدلى بها بكتابة 
الضبط ودون أن تنذره بالإدلاء بها كما يقضي بذلك 
الفصل 1 و32 في فقرته الأخيرة لم تجعل لما قضت 
به أساسا من القانون» وعرضت حكمها للإلغاء . 
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قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: 2013/3323 صدر بتاريخ: /2013/06 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة8/2013/883 





.5 

المانعة من إعادة عرض النظر في الدعوى لا تثبت 

إلا للأحكام«الفاصلة في موضوع الخصومة القائمة 

بين نفس الأطراف.وغلى نفس السبب والموضوع 
٠‏ 


حيث إن سبقية البت في النزاع 


'وثبت من خلال القرار الاستئنافي المعتمد للدفع 
بسبق البت “أنه لم يفصل بشكل بات في طلب 
التعويض وإنما قضى فقط بعدم قبوله'وهو ما لا 
يحول دون عرضهح من جديد على 
القضاء 'والمحكمة عندما أسست قضاءها على ذلك 
لرد الدفع بسبقية البت في النزاع لم تخرق 
المقتضيات المحتج بها وببقى وما ورد بالنعي غير 
جدير بالاعتبار. في القرار عدد: المؤرخ في: ملف 
مدني عدد: 2016/2/1/1258 





6. لكن ومن جهة أولى فإنه بمقتضى الفصل 
8 من قانون المحاماة يجب على المحامي عند 
تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة 
اختصاص محكمة الاستئناف المقيد بالهيئة بها أن 
يختار محل المخابرة معه إما بمكتب زميل يوجد 
بدائرة تلك المحكمة وإما بكتابة ضبط المحكمة 
المنصب للدفاع أمامهاء والمحكمة لما تبين لها أن 
دفاع الطاعن لم يبين محلا للمخابرة معه بمكتب 
زميل له بدائرة المحكمة المصدرة للقرار المطعون 
فيه اعتبرت عن صواب كتابة الضبط محلا للمخابرة 
معه وأمرت بتبليغه المذكرة الجوابية واستدعاء 
الجلسة بكتابة الضبط وهذا التبليغ يكون قد تم 
للطاعن طبقا للفصل المذكور مما لم تكن معه 


المككظة ملزمة بإجراء أي تبليغ» ومن جهة ثانية 
فإن "المحكمة غير ملزمة بإخراج الملف من 
المداولة مِمَا لم يرد مغة أيه#خرق لحقوق الدفاع: 
وجزء الوسيلة غثر جلايرة بالاعتبارءإقرار محكمة 
النقض عدد 763 المؤرخ“في2007/3/7 ملف 
مدني عدد 2005/2/1/3874 

7. لكن حيث إنه بمقتضئ ٠‏ المادة 38 من 
القانون المتعلق بتنظيم مهنة|ا المحاماة المؤرخ 
في1993/09/10 كما وقع تغييره بموجب ظهير 
4 فإنه " يجب على المحامي أن 
يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة 
الاستئناف المقيد بالهيأة بهاء وبجب عليه عند 
تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة 
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اختصاص المحكمة المشار اليها في الفقرة 
السابقة» أن يختار محل المخابرة معه؛ إما بمكتب 
زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة المشار اليها في 
الفقرة السابقة, وإما بكتابة ضبط المحكمة المنصب 
للدفاع أمامهاء ..." ومؤداه أن المحامي المقيد 
بهيأة للمحامين التابعة لجهة استكئنافية عادية ماء 
يلزمه عندحتتصيبه للدفاع أمام جهة استتئنافية 
أخرىء أن يإغين زميلايه بتلك الجهة كمحل للمخابرة 
معه أو يعين كتتالة الضيط بهاء ولا يعفيه مما ذكر 
وجود مكتبه بالدائرة٠الإيشتئنافية.التجارية‏ المعروض 
عليها النزاع» كما هو الحال بالثسية" للنازلة 
المعروضة. التي تبين من وثائقها إن.دفاع الطالب 
مقيد بهيأة المحامين باكادير وأن النزاع“رفع أمام 
المحكمة التجاربة باكاديرء وهي ولئن كانك تتبع 
دائرة محكمة الاستئناف التجاربة 00 .فان 
الدائرة المعتمدة في تعيين محل المخابرة هي دائرة 
محكمة الاستئناف العادية ( أي المحكمة ذات 
الولاية العامة) حسب قانون مهنة المحاماة الصادر 
قبل إحداث المحاكم التجاربة والإدارية» والمحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن دفاع 
الطالب لم يعين محلا للمخابرة معه بمكتب زميل له 
بدائرة محكمة الاستئناف العادية» وقامت بتبليغ 
مذكرة جواب المطلوب على المقال الاستئنافي 
بكتابة الضبط تكون قد طبقت صحيح المقتضى 
المذكورء و الفصل 330 من قانون المسطرة 
المدنية الناص على أنه ' يجب على كل طرف يقيم 
خارج دائرة محكمة الاستئناف ( يعني غير 
المتخصصة) ان يعين موطنا مختارا في مكان 
مقرها...وإذا لم يتم هذا الاختيارء فإن كل إشعار أو 


تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه 
صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف ويكون 
تعيين الطرف لوكيل اختيارا 
بموطنه...". محكمة النقض عدد 1/490 المؤرخ 
في2014/10/09 ملف تجاري ‏ عدد 
221 


8. لكن حيث إن تعيين الوكيل يعتبر اختيارا 
لمحل المخابرة معه بموطنه حسب الفصل 33 من 
قانون المسطرة المدنية وأن المحامي باعتباره وكيلا 
عن الأطراف أمام المحاكم؛ فإن جميع الإجراءات 
المسطربة المتعلقة بالدعوى التي ينوب فيها عن 
هؤلاء الأطراف يكون تبليغها إليه تبليغا صحيحا بما 
فيثها الأوامر المتعلقة بأداء أتعاب ومصاربف 
الخبرة. وأن محكمة, الإستئناف حسب الفصل 335 
من قانون المسطرة المدنية لا تعتبر أية مذكرة أو 
مشتند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء 
المسقنتقات الرامية إلى التنازل وأن المحكمة بعدم 
اعتبارها ‏ لطليج” الطاعن«العدول عن الأمر بالتخلي 
وقبول مذكرته المرفقة بوصل أداء مصاربف الخبرة 
وحتى على فرضلا تقديمهاجتكون قد إستعملت 
سلطتها التقديربة المخوالة لها“قآنونا وأنه يتجلى 
من مستندات الملف وان تتقتنيصاتة القرار أن 
دفاع الطاعن حضر جلسة 2006-2-6 التي 
تم فيها مناقشة وحجز القضية للمداولة لم يثر فيها 
أي دفع يتعلق بالأجل الفاصل بين تاربخ تبليغ 
الأمر بالتخلي والاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة 
مما يبقى معه هذا الدفع دفعا جديدا لا يجوز إثارته 
لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه 
بالقانون. الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق 
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للقانون المحتج به والوسيلة بالتالي غير جديرة 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 4030 المؤرخ 
في 2008-11-19 ملف مدني عدد 1-4337- 
2006-1 

9. لكن حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 
3 من قانون«المسطرة المدنية تنص على أنه 
يعتبر تعييق الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه 
بموطنه والمُطلؤبون5 لما _إختاروا تعيين مكتب 
محاميهم موطنًا رللمخاثرة_معهم في المرحلة 
الابتدائية فإنهم لم 'يخزقوا الفضعل المحتّج به مما 
جعل ما ورد في الوسيلة غير مؤاسيلا في هذا 
الجانب هذا من جهة ومن جللة أخرئ”فإن دعوى 
القسمة شملت جميع المالكين على الشِقاع الواردة 
أسماؤهم بالرسوم العقارية المتعلقة بالعقارات 
المشاعة وذلك بمقتضى المقال الافتتاحي المؤللاح 
في1997/9/09 ومقال الإدخال المؤرخ 
في1998/9/17 كما أن الرهون والديون التي 
تثقل هذه العقارات لا تحول دون قسمتها قسمة 
قضائية مادام الحكم حفظ حقوق أصحابها عند بيع 
هذه العقارات بالمزاد العلني مما يجعل السببين غير 
مرتكزين على أساس. قرار محكمة النقض عدد 
0 المؤرخ في2006/7/26. ملف شرعي عدد 
7 

0. حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف 
بانعدام التعليل» ذلك أنه لم يجب على الدفع الشكلي 
المتمثل في مخالفة المقال الافتتاحي للدعوى 
لمقتضيات الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية 
بسبب عدم تعيين الوكيل موطنا بدائرة نفوذ 
المحكمة, لكن حيث إن المحكمة أجابت على هذا 


الدفع بقولها انه لم يلحق المستأنفة أي ضرر مما 
يجعل السبب مخالفا للواقع» قرار محكمة النقض 
عدد 621 المؤرخ في 2006/07/12 ملف إداري 
عدد 2003/2/4/144 

1. لكن حيث جاء في تعليلات القرار 
المطعون فيه " بان استمرار المستأنفة في الدفع 
بانعدام صفة الوكيل عن المستأنف عليها بكونه 
ليس شربكا أو مالكا لا مبرر له: طالما ان هذا 
الشخص يتقاضي في الدعوى بصفته وكيلا لزوجته 
الشربكة في الشركة بمقتضى وكالات عرفية 
موجودة بالملف. علاوة على ان الزوج يرافع عن 
الزوجة وفق ما يقتضيه الفصل 33 من ق م مء 
وقد اثبت الوكيل وكالته بسندات عرفية آخرها 
التوكل المرفق بمقال الاستئناف" وهو تعليل غير 
منتقد بخصوص ما جاء به في موضوع الفصل 33 
المذكور) وبساير واقع الملف الذي بالرجوع الى 
أوراقة يلف ان الوكيل أدلى في المرحلة الابتدائية 
خلافا مآ جا يفي الوسيلة بوكالة خاصة مصححة 
الإمضاء «ابتاربخ 2009/3/9 وكلته بمقتضاها 
زوجته ليققم نيابةيغنها برفع دعوى فسخ شركة 
ايطاليا آيسء وبذلك لم ,يشفوق .قرارهاي أضْ مقتضى 
والفرع الثاني من الوسيلة الأول ىيعلى غير أساس. 
محكمة النقض عدد: 51237 المؤرخ في: 
009 ملف اتجاري2 عدد: 
2115 

2. حقا حيث انه بمقتضى الفصل 33. << 
فانه لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف 
أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان 
زوجا أو قرببا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو 
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الحواشي الى الدرجة الثالثة باد خال الغاية. .>> 
وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه 
التي اعتبرت صفة المطلوبة وهي شركة خاصة في 
رفع الدعوى باعتبارها وكيلة عن الدائنة بمقتضى 
توكيل خاص دون أن تكون متوفرة على أحد 
الشروط المنصوص عليها في الفصل 33 المذكور 
تكون قد ,طبّقت القانون تطبيقا خاطئا وعللت 


قضاءها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته 
للنقض. /. قرار محكمة النقض عدد: 794 المؤرخ 
في: ‏ 08/6/4 ملفا تجاري>2 عدد: 
02 2 

.3 





٠ 


٠ 
وفي خصوص الوسيلة التي تثير الدفع‎ .4 
بعدم صفة رافع الدعوى فإن المحكمة قد أجابت‎ 
عنه بأن المقال مقدم من طرف محام وهو غير‎ 
ملزم بالإدلاء بوكالة الطرف المنوب عنه طبقا‎ 
للفصل 29 من قانون المحاماة وعدم مناقشة‎ 
المحكمة لموجب الغيبة قضاء ضمني برده لعدم‎ 
إنتاجه في الدعوى وكذلك عزوفها عن إجراء بحث‎ 
في القضية مادام حلها واضحا قانونا فالوسيلة على‎ 
غير اساس, قرار محكمة النقض عدد 09 المؤرخ‎ 
في2005/01/05.‎ 
:.:.:** 8 
لكن حيث جاء في تعليلات القرار‎ .5 
المطعون فيه " بان استمرار المستأنفة في الدفع‎ 
بانعدام صفة الوكيل عن المستأنف عليها بكونه‎ 


ملف شرعى عدد 


ليس شيوبكا أو مالكا لا مبرر له: طالما ان هذا 
الشخِظلٌ يتقاضي في الدعوى بصفته وكيلا لزوجته 
الشركةجفي الشركة بمقتضى وكالات عرفية 
موجودة بالملف. علاؤة علج ان الزوج يرافع عن 
الزوجة اوفق ما تقتضطة الفصل 33إمِن ق م م. 
وقد اثبت الوكيلا وكالته«لسندات_عرفيلة آخرها 
التوكيل المرفق بمقال بالاستئياف:_«اثقو تعليل غير 
منتقد بخصوص ما جاء بّه في موطفّع الفصل 33 
المذكورء وبساير واقع الملف الذي بالرجوع الى 
أوراقه يلفى ان الوكيل أدلى في المرحلة الابتدائية 
خلاف ما جاء في الوسيلة بوكالة خاصة مصححة 
الإمضاء بتاربخ 2009/3/9 وكلته بمقتضاها 
زوجته ليقوم نيابة عنها برفع دعوى فسخ شركة 
ايطاليا آيسء وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى 
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والفرع الثاني من الوسيلة الأولى على غير أساس. 
محكمة النقض عدد: 1237 المؤرخ في: 
009 مملف-< تتجاري-2 عدد: 
211115 
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٠ 
٠ 


6. لكن حيث إن مقتضات الفصل 36 من ق 
مم تنصرف إلى الإجراء ات المسطربة أمام المحكمة 
الابتدائية» ومن جهة أخرى فإن الثابت من محضر 
الجلسات أن المحكمة مصدرة القرار بعد تقديم 
المقال الاستئنافي من قبل الطاعن استدعت 
المستأنف عليه - المطلوب في النقض الذي أجاب 
بجلسة 2012/10/17 بمذكرة جوابية تبين 
للمحكمة أنها لا تستدعي تبليغها للطاعن لعدم 
تضمينها أي مستجد من شأنه التأثير على مصير 
القضية. مما لم يتم معه خرق المقتضى المحتج 
به والوسيلة لذلك على غير أساسء محكمة النقض 


عدد 2/6637 المؤرخ في2013/12/10 ملف 
مدني عيذ 201:3/2/1/1575 

7 . الكن: خيث"إن المحكمة مضدرة القرار 
المطعون فيه لماإأيدت الخكم'الابتدائي«الذي التزم 
أطراف الدعوى كما هيا مسجللة بالظقال الاستئنافي 
المقدم من طرفهم, كما أنها اسيتذعت الطاعنين 
الذين تخلفوا بعد توصلهم.ء اواعتبرت الدعوى 
صحيحة. تكون قد عللت قرارها كافيا ولم تخرق 
الفصل المحتج به: وما بالوسيلتين على غير 
أساس. محكمة النقض عدد 4/461 المؤرخ 
في2015/09/29 ملف 
73 -... 


مدنى عدد 
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8. لكن خلافا لما عابته الطالبة على القرار 
فالثابت من محضر الجلسات المنجز ابتدائيا ان 
الملف أدرج بجلسة 2010/6/30 فحضر نائب 
المدعي (المطلوب) وأدلى بورقة للأداء وبالرجوع 
الى وثائق الملف تبين أنه فعلا أدلى بطلب الادلاء 
بوثيقة مرفق .يؤرقة الأداء عن شهر نوفمبر 
9 »: كينا حضر نائب المدعى عليها (الطالبة) 
الاستاذ احمتيلمزاح وألالى بطلب تسجيل نيابته عن 
المشغلة م8" اجل هللجواب فأمهل لجلسة 
4 وربربرببالجلسة المذكورة تخلق دفاع 
الطرفين وتقرر جعل القضية في الالداولّة لنفس 
الجلسة مما يبقى معه ما أثيز فه<الؤسيلة من 
حرمان الطالبة من درجة من درجات التقاضي هو 
خلاف الواقع فهو غير مقبول. محكمة النقكشٍ عدد 
2 المؤرخ في2014/5/29 ملف اجتماككن 
عدد 2013/1/5/709 


9 . كلكن ردا على الفرع المذكور فإن الطاعن 
لم يبين الجلسة التي لم يستدع إليها وأن الثابت 
من مستندات الملف أنه أجاب في المرحلة. 
الإستئنافية بواسطة وكيله وتم تضمين جوابه في 
وقائع القرار المطعون فيه وهو المطلوب قانونا 
الأمر الذي يكون معه هذا القرار غير خارق 
للقاعدة المستدل بها والفرع بالتالي غير جدير 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 4097 المؤرخ 
في2008-11-26 ملف مدني عدد 1-4424- 
2006-1 


0 . لكن حيث إن الشكلية 


الإجراء ات 


فإن كل دفع ولو تعلق بإجراء شكلي أو مسطري 
بما في ذلك الإخلال بالاستدعاء إما في شكله 
وبياناته أو بعدم توجيهه بالمرة يشترط فيه قيام 
مصلحة من يثيرهء» في حين أن دفع الطاعنين 
بالإخلال باستدعاء الخصوم في الدعوى لا مصلحة 
لهم فيه. لأنه إجراء يخصهمء ومن شأن الإخلال 
به إذا ما ترتب عنه ضرر ان يقتصرأثره على 
مصلحتهم,. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. 
لما ردت الدفع بانتفاء مصلحة الطاعنين فيه؛ 
طبقت صحيح القانون» ولم تخرق الفصل المحتج 
بهء وما بالوسيلة على غير أساس. قرار محكمة 
النقض عدد 1724 المؤرخ في2008/05/07 
ملف مدني عدد 2007/3/1/819 

1[ 1ي4 . حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه عللت قضاءها بما جاءت به من " أن عدم 
استدعنا© المستأنف للتعقيب على الخبرة التكميلية 
لا يكن أن يعتبر سببا منتجاء طالما ان كتابات 
المستالفة كانت موجودة وناقشت الخبرة من 
أساسها ,ؤالدين من« منطلقة. علما بأن الخبرة 
التكميلية/أمرت بها ,الفحكمة لإجلاء ما غمض في 
تقرير الخبرة الأضلي "»(فئ حينيان* المحكمة 
التجاربة المؤبد قرارها !اعتمدت يفلا حكمها علاوة 
على الخبرة الأصلية المنجزة من طوف الخبير عبد 
اللطيف عايسي على التقرير التكميلي الذي لم يتم 
استدعاء الطالب للتعقيب على ما ورد بهء مما 
يجعل المحكمة قد خرقت الفصول المحتج بخرقهاء 
وعرضت قرارها للنقض, قرار محكمة النقض عدد 
4 المؤرخ في2008/6/25 ملف تجاري عدد 
24 
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2 . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما 
أيدت الحكم الابتدائي لذلك فإنها التزمت التطبيق 
السليم لوسائل الإثبات ولم تخرق قاعدة التقاضي 
على درجتين طالما ثبت لديها ان الطاعنة 
استدعيت بالاستدعاء وفق ما يجب لكنها أعرضت 
عن الجواب ابتدائياء فكان ما بالوسيلة غير جدير 
بالاعتباريئي٠‏ محكمة النقض عدد 1462 المؤرخ 
في 2014/12/04. ٠‏ ملف 
11 هشه*«ه2 


اجتماعي عدد 


3. حيث يعيب# الطاعنان القيار_ بخرق 





مقتضيات الفصل 35 من قانون المسطرة المدنية, 
ذلك أنهما لم يكلفا الأستاذ ايزك محمد من أجل 
النيابة عنهما وأن في ذلك خرقا لحقوق الدفاع وأن 
هذا الأخير يوجد رهن الاعتقال كما صدرت في حقه 
إجراء ات تأديبية من طرف مجلس هيئة المحامين 
بالدار البيضاء وأنه إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة 
من الفصل المذكور فإنه يتعين نقض القرار. 

ل حيث إن المنازعة في نيابة المحامي لا يشكل 


سببا من أسباب النقض وفقا لمنطوق الفصل 359 
من قانون المسطرة المدنية وما بالوسيلة غير سديد. 





4 . حيث دفعت المطلوبات في النقض بكون 
الطعن قدم خارج الأجل القانوني لتبليغ القرار 
للطاعنين بتاربخ 2009/10/10 وتاريخ 
72 حسب الثابت من شهادة رئيس 
مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرماني 
بتاربخح 2010/1/12 ملف التبليغ عدد 
0 وان الطعن قدم بتاربخ 
1 وخارج الأجل القانوني. 

لكن ردا على الدفع أعلاه فإن المطلويات في 
النقض إنها أدلين بشهادة محررة من طرف رئيس 
كتابة الضبط وأن التبليغ لا يثبت إلا بشهادة التسليم 
الممسوكة وفق مقتضيات الفصل 37 من قانون 


٠ 


المسطرة |المدنية الحاملة يلتوقيع المبلغ إليه وعون 
التبليغ «إؤتاربخ .التبليغ #والمتضمنة للبيانات 
المنصوصَ عليها١«في‏ الفصل 40 إمن ظهير 
3 مما يتعيق>طعدوريج الأفع. قرار 
محكمة النقض عدد 1283 الهؤلراخ في03-22- 
1 ملف مدني عدد 2010-1-31-205 

5 . ومن جهة أخرى. فإن الْكانية من استدعاء 
الأطراف هو إشعارهم بالدعوى والإجراء ات المتخذة 
بشأنها حتى يتقدموا بما لديهم دفاعا عن الدعوى 
أو ردا لها سواء تم الاستدعاء بالبريد المضمون 
أو بطربقة أخرى وأنه وحسب الثابت من وثائق 
الملف والقرار المطعون فيه فإن الطالبة توصلت 
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بالاستدعاء بواسطة البريد المضمون لحضور 
الجلسة بتاربخ 3 مارس 2000 بواسطة مكتب 
ضبطها مما يبقى معه القرارغير خارق لمقتضيات 
الفصل 39 من ق م م وظهير 1930/4/27 
المحتج بهما في الفرعين من الوسيلة أعلاه اللذين 
يبقيان على غير,أساس. قرار محكمة النقض عدد: 
9 المؤلاخ في: 2005/07/20 ملف مدني 
عدد: 2002/7/1/4317 

بانه يطعن بالؤوار الفرعي” في إجراءات الاستدعاء 
والتبليغ التي تمت؛ بالغنوان .المذكورء غير ان 
المحكمة مصدرة القرار ألمُطعون فيه شرف النظر 
عن الطعن بالزور الفرعي, بعلاة إن <الظلان في 
شهادة تبليغ الحكم يجب ان يكون أعن طرلاقي الطعن 
بالزور الأصلي وليس الفرعي.." في حير يوجد 
قانونا ما يمنع الطالب من سلوك مسطرة.الزود 


الفرعي بالموازاة مع الطعن بالاستئناف في الحكم 
الصادر في مواجهته؛ دون مسطرة الزور الأصلي 
التي تهدف بالأساس الى متابعة مرتكب الزور 
وإدانته»ء وهي حينما صرحت.بصرف النظر عن 
الطعن بالزور في المستندات المطعون فيهاء مع 


ان البت فى قبول الاستئناف من عدمه يتوقف على 
التأكد من صحة التبليغ تكون قد خرقت مقتضيات 


الفصل 92 من ق م م وبتعين نقض قرارها. محكمة 


النقض عدد: ‏ 1/419 المؤرخ2 في: 
67 ملف2< تجاري>-2) عدد: 
2 2/0110 


6. حقاء حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن 
ذلك أنه أثار بمقتضى مقاله الإستئناف ي خرق 
مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م 
وذلك لعدم احترام مسطرة القيم ابتدائيا وعدم 
تطبيقها تطبيقا سليما. وأن محكمة الاستئناف 
التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا 
لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 39 من ق.م.م 
وأبطلت الحكم الابتدائي وتصدت للحكم في موضوع 
الذعوى. تكون قد خرمت الطاعن من درجة من 
درجاتإالتقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت 
ب“#وشريم للنقض. (محكمة النقض- قرار 92 
المؤرخ"لفي ,2018/2/22 في الملف عدد 
2*4) 





7 . فإنه وطبقا لمقتضيات الفصل 38 من 


الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه. 
وأنه في نازلة الحال وحسب الثابت من وثائق 
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الملف والقرار المطعون فيه أن التسليم تم للمسمى 
العمري باعتباره خادما للمطلوبة؛ وأن المحكمة وفي 
إطار سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات. 
وحينما ثبت لها بأن التبليغ للمطلوبة بواسطة 
خادمها والذي تسلم الإنذار أيضا نيابة عن أو 
الغاثي بنسالم وهو شخص لا تربطه بالمطلوبة أية 
رابطة بخصواض_موضوع النزاع واختلاف عنوانهما 
واستخلضتة/منإذلكيغدم صحة التبليغ تكون قد 
طبقت مقتضياتتا الفصلٍ38 من ق.م.م تطبيقا 
سليماء دون أن تكلآن“في حاجة للرد على بقية 
الدفوع التي لا تأثير لها قضائهاء .مشا يثْقَى معه 
القرار معللا تعليلا كافياء وما ,جالويئلة* على غير 
أساس. قرار محكمة النقض عددا 2559 .المؤرخ 
في 2004/9/15 ملف مدني عدد 
7 * ه22 7 


8 . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار 
المطعون فيه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها 
لما عللت ما قضت به من عدم البت في الطعن في 
التبليغ على أساس أنه " بإمكان الطاعن الطعن في 
إجراء ات التبليغ طبقا للقانون ". و دون أن توضح 
ما هو المقصود بالطعن طبقا للفانونء مع العلم 
أن مجرد الدفع بعدم قانونية التبليغ أمام محكمة 
الإستئناف التي تنشر الدعوى أمامها من جديد. 
يعتبر طعنا في التبليغ» و كان يجب على المحكمة 
البت فيه إما بالقبول أو بالرفض. و بتعليل قانوني 
سليم» و المحكمة لما لم تفعل» يبقى معه تعليلها 
الوارد أعلاه: مخالفا لمقتضيات الفصول 2:36 2»37 
38 و 39 من قانون المسطرة المدنية و يعتبر 
كذلك تعليلا فاسدا مما يجب معه نقض قرارها. و 


بغض النظر عما أثير بالوسيلة الثانية» محكمة 
النقض عدد 1362 المؤرخ في2014/11/13 
ملف اجتماعي عدد 2013/1/5/1460 


9 . كلكنء. حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي ردت الدفع المثار بشأن 
الاختلاف الحاصل في شهادة التسليم بين التاريخ 
المكتوب بالحروف والتاريخ المكتوب بالأرقام: 
بقولها " أن الثابت ان التبليغ وقع بشهر يونيو 
وليست بشهر يوليوزء الشيء الذي يتعين معه رد 
هذا الدفع وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول 
الاستئناف " تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم 
تخرق أي مقتضى مادام قد ثبت لها بعد إضافة 
ملف التبليغ؛ و اطلاعها على شهادة التسليم 
ومحظر التبليغ ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن 
يوم 2003/6/4 وليس يوم 2003/7/4 ورتبت 
على “الك ان الاستئناف الواقع بتاريخ 
6 قد تم خارج الأجل القانوني 
المنصوص عليه في الماية 18 من قانون إحداث 
المحاكم ,التجاربة مهنا'تبقى 'معه الوسيلة على غير 
أساسء قَرّار محكمنة النقض_عدد 595 المؤرخ 
في2006/5/31 ري ملف" «تجاريا ‏ عدد 
1*8 2 2 


0 . إنه بخصوص ما يتشسك به الطرف 
الطاعن من بطلان إجراءات التبليغ على أساس أن 
الاستدعاء الموجه للمستأنفة الثانية والثالثة لم 
ترجع بأية ملاحظة وبالتالي فسلوك المحكمة 
لمسطرة البريد المضمون ليس في محله هذا فضلا 
على أن رجوع هذا الأخير بعبارة غير مطالب به لا 
تفيد التوصل فإنه بعد اطلاع المحكمة على وثائق 
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الملف الابتدائي, فإن شواهد التسليم الموجهة لكل 
من السيدة سبيسة فوزبة وكربمة الشرايبي لم يرجع 
بأية ملاحظة وعلى إثر ذلك قامت المحكمة 
باستدعائهما بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة 
"غير مطالب به" ثم قامت بحجز الملف للمداولة: 
والحال أن رجوع,شهادتي التسليم بدون ملاحظة لا 
يخول للمحكظة توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون 
لأن هذآأ الأخيرالا يتخ إلا في حالة تعذر تسليم 
الاستدعاء لعدك"العثور ,على الطرف في موطنه أو 
محل إقامته كما يِقضِي بذلك الفصل 39 من 
ق.م.مء وأن محكمة الدرجة الأوليلمنكاها هذا 
1. 

الفصل 39 


تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور أعلاه 
هذا فضلا على أنها قامت بحجز الملف للمداولة 
بعد رجوع البريد المضمون بملاحظة "غير مطالب 
به" والحال أن هاته الملاحظة لا تفيد التوصل مما 
تكون معه إجراءات التبليغ باطلة لأنها مست 
بحقوق الطاعنات وفوتت عليهن درجة من درجات 
التقاضي,2 وبتعين التصريح بذلك. قرار محكمة 


الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء. رقم: 
3 صدر بتاريخ: 2013/03/05 
رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية08/2012/3207 


ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من 
الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه 
أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ وبوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع 
الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة. 1 
إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإداربة تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي 
شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى 
ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمرء 
توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. 
إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة؛ تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة. 
يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص 
الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء . 
يمكن للمحكمة من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء . 
تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة 
الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء . 

النيابة العامة والسلطات الإداربة وبقدم كل 
2. يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة | المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن 
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يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات 
حضوربا. 


لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
بقولها " أنه تبين للمحكمة بأن محكمة أول درجة 
كانت قد أمرت تمهيديا بإجراء بحث في القضية 
بناء على طلا المستأنف. وأدرجت الملف بعدة 
جلساتكحضرها قفقط الطرف المستأنف عليه و 
المفوض القضائيح دون «اللمستأنف الذي رفض 
التوصل بالاستدعا#»٠مما«تتقى‏ معه منازعته في 
توصله بالإنذار العقاريههعن طربقيناؤجته التي 
رفضت ذكر اسمها و التوفيع,كسيه الثابيك؟ من 
شهادة التسليم الموجود نسخة متها بالملف. تعد 
غير جديةء سيما وأن التبليغ المذكؤلا! قا وقع 
بموطنه الكائن بحي الداخلة رقم14 بلول 67 
اكادير كما هو مشار اليه؛ وسلم الطي المتعلق به 
تسليما صحيحا لزوجته التي هي من أقاربيه وفق 
أحكام الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية» و 
هو الشيء الذي أكده المفوض القضائي الذي قام 
بالتبليغ عند حضوره جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 
72 ون الإشارة بشهادة التسليم الى 
كون الزوجة المذكورة رفضت ذكر اسمها.و التوقيع 
جاءت وفق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 39 من 
قانون المسطرة المدنية» وليس من شأن ذلك النيل 
من صحة الإجراء » سيما وأن المستأنف ادعى انه 
لا يقيم وعائلته بالعنوان الذي وقع فيه التبليغ " 
تكون قد ردت وعن صواب الدفع موضوع السبب 
أمام عدم طعن الطالب في شهادة تبليغ الإنذار 
العقاري وفق ما يقتضيه القانونء وأمام عدم إدلائه 
بما يخالف ما ورد بشهادة التسليمء مما أغناها عن 


إجراء أي بحثء وما أوردته من انه تم إجراء بحث 
في النازلة في المرحلة الأولى للنزاع» يبقى مجرد 
خطأ وإضافة لا أصل لها في واقع الملف ولا تأثير 
لها على نتيجته, وبذلك لم تخرق أي مقتضى و 
السببان على غير أساس. محكمة النقض عدد 
0 المؤرخ في2014/10/09 ملف تجاري 
عدد 2014/1/3/831 


3. لكنء. حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف 
ان محكمة الدرجة الأولى استدعت الطاعنة عدة 
مرات ولم تتوصلء كما تعذر توصلها عن طربيق 
البريد المضمون رغم استدعائها مرتين» فنصبت 
قيشا في حقهاء وهذا الأخير أدلى بمذكرة مؤرخة في 
431 تيد أنه قام بتاربخ 
3 بمكاتبة السيد وكيل الملك لدى 
الشحكمة الابتدائية بمراكش قصد إعطاء تعليماته 
للمساعلاة في البحث عن الطرف غير المعروف 
شركة أكادهرالعلياء وأنها بعد البحث لم يعثر على 
المعنية إبالأمرء فلاتيها ورد بموضوع الوسيلة 
بقولها " إن ماهتمسكت يبه المستأنف عليها 
(الطالبة) في باقيكالأميثاب لإاتشَتئِد على أساس 
لأن المحكمة استدعك- المتللتأنفةولما تعذر 
توصلها استدعتها عن طربق «البريد المضمون 
مرتين» وبعد ذلك نصبت قيما في حقهاء وأفاد القيم 
في بحثه بأنه لم يعثر عليها..." تكون قد تأكدت 
من مراعاة محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات الفصل 
9 من ق م مء وبذلك جاء قرارها غير خارق لأي 
مقتضى والوسيلة على غير أساسء قرار محكمة 
النقض عدد 1208 المؤرخ في2007/12/5 
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ملف تجاري عدد 2006/1/3/1279 

إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف 
الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك 
المحكمة التي عينته ويخطر الطرف برسالة 
مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه 
بمجرد القيام بذِلِك. 

حقاء حيثة بين #لحة ما نعاه الطالب على القرار: 
ذلك ان شهادة التبظيم تعتبلا ورقة رسمية لتحريرها 
من طرف شخص "هلك القاتون لذلك وهي حجة 
قاطعة حتى على الغيرهفيما 'اتضمنتههمنهبيانات 
ووقائع يشهد محررها بخصولهاءفي متخضره»او لا 
تسقط حجيتها الا عن طربقل الطعن فيها 
بالزور. و الفصل 39 من ق م م يُنصة على 
انه" ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها مق - 
له الاستدعاء و في اي تاريخ و يجب ان توقع هذه 
الشهادة من الطرف او الشخص الذي تسلمها في 
موطنه. و اذا عجز من تسلم الاستدعاء عن 
التوقيع او رفضه اشار الى ذلك العون او السلطة 
المكلفة بالتبليغ و يوقع العون او السلطة على هذه 
الشهادة في جميع الاحوال و يرسلها الى كتابة 
الضبط..." وفي النازلة فبالرجوع الى شهادتي 
التسليم كما عرضتا على قضاة الموضوع تبين 
إحداها تضمنت عبارة " و بعين المكان وجدنا 
المسمى عبد الرحيم الطنجي الحامل للبطاقة 
الوطنية رقم. ..بصفته المعني بالأمر شخصيا 
حسب تصريحه الذي رفض التوقيع. .."'و في 
الاخرى "... بصفته شربكا المعني بالأمر...". 
فالتصريح برقم البطاقة الوطنية حسب صياغة 
العبارة كان شفوبا من الشخص المعنيء الذي رفض 


اصلا التسلم فالأحرى التوقيع على شهادة التسليم: 
وليس في ملاحظة المفوض القضائي ما يدل على 
الادلاء بالبطاقة الوطنية» و محكمة الاستئناف 
مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت" ان 
العون القضائي لما ذكر رقم البطاقة الوطنية للمبلغ 
له لم يكن من اللازم ذكر عبارة "حسب تصربحه " 
مما يكون معه غير جازم في صفته لان ادلاء 
المبلغ له ببطاقته الوطنية و اضافة العون 
العبارة المذكورة يشكل تناقضا في ملاحظة التبليغ 
الواردة بشهادتي التسليم و لم يشر العون من جهة 
اخرى الى رفض المبلغ له التوقيع كما يتطلب ذلك 
الفصل 39 ق م م... لم تعلل قرارها بشكل سليم 


محكمهة النقضح عدد 2|103 المؤرخ 
في2013/5/30 ملف تجاري عدد 3-1451- 
2011-2 


44 حقا حيث إن الثابت من الحكم الابتدائي 
ومن#ياقي' وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية 
عينت فيماهوعق الطاعن“8 ولكنها بتت في الدعوى 
مباشرة يعد ذلك. ,يلزن احترام مسطرة القيم المقررة 
بالفصل 39 من ,بق م مء» وهن) تقتضيه من بحث 
القيم عن الطاعن يواسطة النياجة العامة والسلطات 
الإداربة وتقديم كل المسلتندات"آلمعلوؤظات المفيدة 
للدفاع عنه. قبل صدور الحكم, و حكمة الاستئناف 
حين بتت في الدعوى ورتبت عن تبليغ الحكم 
الابتدائي للقيم سربان أجل الاستئناف بالنسبة 
للطاعن وقضت بعدم قبول استئنافه بعلة أنه قدمه 
خارج الأجل: والحال أن مسطرة القيم التي انتهت 
بصدور الحكم الابتدائي وبنيت عليها مسطرة تبليغ 
الحكم للقيم لم تتم وفق المسطرة المقررة لها قانوناء 
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فإنها تكون قد خرقت الفصل 39 من ق م مء 
وعرضت قرارها بذلك للنقضء قرار محكمة النقض 
عدد 215 المؤرخ في2008/01/16 ملف مدني 
عدد 2006/2/1/1704 

لكن حيث إنه لما ثبت للمحكمة ان الاستدعاء 
المبلغ للطاعنةهفي مقرها الاجتماعي والتضمين 
لاسمها وإِغتثبرت#صحيحا لاستيفائه المتطلب قانونا 
ورتبت آثاره [اغتبرته؟ مجردياخطا مادي في اسم 
المدعي تكون 95 /إلتزميطة التطبيق السليم للقانون؛ 
وبتخلف الطاعنة2 عل . الحظتور رغم تبليغها 
بالاستدعاء ورفضها لدهلم تكن +«المحكقة_ملزمة 
بإجراء مسطرة القيم ولم يكن لهلا<شبيل لإجراء 
مسطرة الصلح. فكان ما بالسبب خيلا ,جدير 
بالاعتبار. محكمة النقض عدد 1462 المؤلاخ 
في2014/12/04 ملف اجتماعي عَلدّد 
21 


5 . وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
لم تكن في حاجة إلى تطبيق مقتضيات الفصل 39 
من قانون المسطرة المدنية في حق الطاعن مادام 
أنه هو المستانف وأنه قدم استئنافه بواسطة محام 
وأن المستانف حاضر بمقاله قرار محكمة النقض 
عدد 1072 المؤرخ في 2008-03-19 ملف 
مدني عدد 2006-1-1-2959 


6 كلكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه ردت ما أثير أمامها ". ...بأنه علاوة 
على عدم التقيد بالإجراء ات القانونية التي يتطلبها 
إشهار البيع بالمزاد العلني وفق أحكام الفصل 474 
من ق م م وعدم كفاية وسائل الإشهار بالنظر 
لأهمية الحجز فانه ليس هناك ما يفيد انجاز 


محضر تمام إجراءات الإشهار من طرف العون 
المكلف بالتنفيذ وتبليغه للطاعنء, كما انه لا دليل 
على تبليغ الطاعن - المنفذ عليه- بأي إخطار 
بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة.و الذي 
يعتبر إجراء١‏ جوهربا طبقا لمقتضيات الفصل 476 
من ق م م وحتى شهادة التسليم المضافة للملف 
المحررة في 06/11/15 اضافة الى كونها لا 
تتضمن الإشارة الى طبيعة ونوع الإجراء ات فانها لا 
تفيد التوصلء وانما تحمل عبارة " ترددت على 
المحل مرات متعددة أجده مغلقا" وكذا الشأن 
بالنسبة لشهادة التسليم المؤرخة في 04/11/19 
التي رجعت بنفس الملاحظة. وليس بالملف ما يفيد 
استيفاء إجراءات التبليغ المنصوص عليها في 
الفصلٍ 39 من ق م م المحال عليها بمقتضى 
الفصلين 476 و 469 من نفس القانونء مما 
يجعل إجراء ات التبليغ باطلة وعديمة الأثر القانوني 
وان#علام استيفاء الإجراءات السابقة لإعلان البيع 
وجهلأالظاعن بالتاريخ المحدد للسمسرة بسبب 
عدم إخطازه طبقا للقانونهيجعله أمام استحالة 
قانونية | وواقعية؛ لممنازسة طعونه بالشكل الذي 
يضمن حقوقه وداخل الأجل/#االقانوني_ممناا لا يمكن 
مواجهته بسقوط الحق لفوات | الأوات...' تكون قد 
ردت ضمنيا ما أثير بشأن خرق مقثضيات الفصل 
4 من ق م م واستبعدت مقتضيات الفصل 66 
من الظهير المطبق على العقارات المحفظة مادام 
ان مقتضيات الفصل 91 من ظهير 1913/8/12 
بشأن التحفيظ العقاري تنص على ان كل ما ضمن 
بالرسم العقاري من تسجيل وتقييد احتياطي يمكن 
ان يشطب عليه بموجب كل عقد أو حكم اكتسى 
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قوة الشيء المقضي به؛ وبنت ما انتهت اليه على 
مستند يقيني يتجلى في الوثائق المعتمدة فجاء 
قرارها معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى 
و الوسيلتان على غير أساس. محكمة النقض عدد 
4 المؤرخ في2012/11/1 ملف تجاري عدد 
211118 


7 ...لذن مدن جهة. فان سلوك مسطرة القيم 
من عدمها "تتتص<المطلوب' في النقض وليس 
الطاعنة. مم فين يطاجة لها فيما أثارته 
بخصوصهاء محكمة النقض علا 445 .المؤرخ في 
7 مافع 
6 0 2 


مدانى عدد 


حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار) الطنفون فيه 
الحكم الابتدائي بعلة " ان البنك المستأنف لم)يخثرم 
مسطرة التبليغ الواجبة المنصوص على إجراء الها 
بمقتضى الفصل 39 من ق م م»ء ولم يسلك مسطرة 
القيم بعدما رجعت شهادة تبليغ الإنذار بملاحظة 
انتقل من العنوان الى مدينة مكناس حسب تصريح 
الجيران» وهو ما يعني أن موطن أو محل إقامة 
المبلغ اليه أصبح غير معروف وهي الحالة 
المقصودة بالفصل الآنف الذكر". في حين مادام 
عنوان المطلوب معروفا وثبت انتقاله منه لجهة 
مجهولة لم يشعر بها الطالبء فانه لا يمكن إثبات 
تبليغه بوسيلة أخرى غير ما ذكرء مادام ان تبليغه 
في مثل هذه الأحوال في مرحلة التقاضي لما لا 
يعثر على الطرف أو على أي شخص في موطنه 
أو محل إقامته2 يتم بتوجيه كتابة الضبط له 
الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل» 
حسب ما تمليه مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من 


الفصل 39 من ق م م اما التبليغ للقيم حسب 
الفقرة السابعة من نفس الفصل فلا يعمل به إلا لما 
يكون موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف. 
وفي النازلة تم التبليغ بعنوان معروف مستمد من 
العقد المنشئ للالتزام وبه رجع الطي بملاحظة 
انتقل .صاحبه من. العنوان» وهذه العبارة لا تيرر 
القول بأن عنوانه أصبح غير معروفء إذ وخلافا 
لهذا المنحى يعد عنوانا معروفا لأصل تجاري 
مرهون لم يثبت صاحبه لقضاة الموضوع انه أدى 
أو عرض أداء ما بذمته حتى يدرأ عنه مسطرة 
تحقيق الرهن» فاتسم معه القرار بفساد التعليل 
المعين يمكابة اتغدامه هما يعرضه التقكن: نيكمة 
النقض عدد 1/155 المؤرخ في 2013/04/18 
للف تجاري عدد 2012/1/3/262 


8. . وإأنه بالرجوع لوثائق الملف تأكد أن 
محكمة "الدرجة الأولى قامت باستدعاء الطاعن 
فرجع الطوعبأن محله مغلق بعد محاولتين وتم تعين 
قيم في حقبه وأن المشرععضمن مقتضيات الفصل 
9 متنزلاقانون المشطرة 'المدنية ترك للمحكمة 
صلاحية “تمديد الآجال وهذا خاضع لسلطتها 
التقديرية حسب اظروف.القضلية: وأو تنصيب قيم 
عن الطاعن بعد محاولتين من)إشغاره كفيل بالقول 
باحترام المحكمة لمقتضيات الفضللُ 39 المذكور" 
فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا 
كافيا وغير خارق للفصل المحتج بخرقه والسبب 
بالتالي بدون أساس. قرار محكمة النقض عدد 
6 المؤرخ في: 2006-09-27 ملف مدني 
عدد 2006-1-5-2078 


9 .. و حيث انه و خلافا لما أثاره الطاعن من 
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كونه لم يستدع خلال المرحلة الابتدائية فانه و كما 
يتبين من أوراق الملف فان الطاعن تم استدعاؤه 
لجلسة 2011/12/26 و رجعت شهادة التسليم 
بعبارة أن المحل مغلق و تم توجيه الاستدعاء 
بالبريد المضمون و رجع مرجوع البريد بعبارة غير 
مطلوب و لم تكن المحكمة بحاجة إلى تنصيب قيم 
في حق الطاعن لكون هذا الإجراء مشروط بأن 
يكون منحل(إقامية الطررف غير معروف أو مجهول 
و هو غير الكتالة المعرؤضة مما يتعين معه رد 
هذا الدفع. قرار محكمة"الاستئناف بالدار البيضاء 
رقم: 2145 بتاريخ: 2014/06/30 ملك رقمه 
بمحكمة الاستئناف 2013-1298 
0 . وحيث وبخصوص ما تمسك بيلاالشستانف 
من كون المحكمة لم تقم بتعيين قيم» فانأبالرجؤع 
الى وثائق الملف ولا سيما محضر الجلسة يتن 
انه تم حجز الملف للمداولة بجلسة 19 نونبر 
8 بعد ان رجعت شهادة التسليم بعبارة مجهول 
العنوان ولم يتم فعلا تعيين قيم. 
وحيث ان عدم تعيين قيم في حق المدعى عليه كما 
تنص على ذلك مقتضيات الفصل 39 من قانون 
المسطرة المدنية يستوجب التصريح بابطال الحكم 
المستانف. 
وحيث ان مقتضيات الفصل 146 من قانون 
المسطرة المدنية تنص على انه اذا ابطلت أوالغت 
محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها 
ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى 
جاهزة للبث فيها. 
وحيث ان المحكمة تتوفر على العناصر التي تخولها 
البث في الطلب وتعتبر القضية جاهزة للبث فيها 


طبقا للفصل 146 المذكور اعلاه. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء . قرار إن محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء. رقم: 
7 صدر بتاربخ: 2011/04/04 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 2 7/2010/478 
1. حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة 
الأولى قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق م م 
إذ أنها قضت بعدم قبول طلبها بعد رجوع مرجوع 
استدعاء المستأنف عليها بان العنوان ناقص دون 
استدعائها بالبريد المضمونء, كما أنها خرقت 
حقوق الدفاع إذ إنها لم تشعرها بالإدلاء بالبيانات 
الناقصة مما يتعين معه إرجاع الملف إليها حتى لا 
يقع حرمان الطرفين من نظام التقاضي على 
درجدتق . 
وحيث إنه بعد إطلاع المحكمة على الوثائق الملف 
الابتدائي» افإنه بعد رجوع مرجوع استدعاء شركة 
أكري بملاحظية عنوان ناقصء فإنه لئن كانت محكمة 
الدرجة الأوكى وخلافا لما تداغيه المستأنفة قد قامت 
باستدعائهاا بالبريد «المضمؤن الذي رجع كذلك 
بملاحظة أنّ""العنوان؛ناقص ". إلا أن العنوان الذي 
تم استدعاء المستأنف عليهها ,به#ختلان المرحلة 
الابتدائية هو نفس العنوان الولادٌ _بعقد قرضء 
وبالتالي فإن هذا العنوان هو العنؤان الذي تتوفر 
عليه الطاعنة بناء على الوثائق التي زودتها بها 
المستأنف عليها وان رجوع مرجوع الاستدعاء 
بملاحظة "عنوان ناقص" لايمكن أن تتحمل وزره 
الطاعنة مادام أن هذا العنوان مستخرج من الوثائق 
التي تتوفر عليها. 
وحيث فضلا على ما ذكرء. فإن محكمة الدرجة 
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الأولى قد حجزت القضية للمداولة دون إنذار 
الطرف المستأنف بالإدلاء بالعنوان الكامل 
للمستأنف عليه في حالة توفره عليه؛ إذ أن التوصل 
الذي حجزت على إثره المحكمة الملف للمداولة 
بجلسة 2012/8/29 ليس به ما يفيد إشعار 
الطاعنة بالإدلاء.بالعنوان الكامل» وهذا الأمر ثابت 
أيضا في مكضر الجلسة؛ مما يعد خرقا لحقوق 
الدفاع يؤْدِط/ إلى ؛بطلاج الحكم المستأنف. قرار رقم: 
76 :9 "صدر .بتأريخ: 2013/04/23 
رقمه بشحكثة الاستئناف 
التجارية6/2012/5037 


2. لكنء. حيث ان المحكمة” مصدرة القرار 
المطعون فيه التي رجعت لها رسالة"[أميتدعاء 
الطالبة بواسطة البريد المضمون بملاحظة"إغير 
مطلوب. اعتبرت ضمنيا ان ذلك بمثابة توصل اا 
أن الطالبة هي التي لم تسع الى سحب الاستدعاء 
الموجه لها من مصلحة البريد. ومن ثم لم تكن 
ملزمة بتنصيب قيم في حقها مادام ان هذا الإجراء 
لا يطبق إلا حينما يكون موطن أو محل إقامة 
الطرف المعني غير معروف, فلم يخرق القرار أي 
مقتضى والسبب على غير أساس. القرار عدد: 
4 المؤرخ: في: 2014/09/18 ملف 
تجاري عدد: 2013/1/3/902 


3. لكنء. حيث إنه من المقرر في قضاء 
النقض أنه لا يقبل الطعن بإعادة النظر في قراراته 
بسبب انعدام التعليل إلا في حالة عدم القبول أو 
عدم الجواب عن وسيلة من وسائل النقض أو عن 
جزء من الوسيلة؛ وأن مناقشة تعليل محكمة 
النقض ومجادلتها فيما انتهت إليه في تطبيق 


القانون لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظرء 
ولما كانت محكمة النقض المطعون في قرارها قد 
أجابت عما سبق للطاعن أن أثاره في وسائله 'بأن 
الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية يقضي في 
فقرته السابعة والثامنة بأنه يعين القاضي في 
الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة 
الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته 
قيما يبلغ إليه الاستدعاء. يبحث القيم عن الطرف 
بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإداربة وبقدم 
كل المستندات والمعلومات", والمحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه وبعدما تبين لها من مرجوع 
استدعاء الطاعن أن العنوان ينقصه رقم الزنقة» 
وأمرت بتعيين قيم في حقه؛ تكون قد سايرت 
المقتضى المذكور باعتبار أن إجراء تنصيب القيم 
لإآشر في الحالة التي يكون فيها موطن أو محل 
إقامة -الطرف غير معروف كما هو الحال في 
النازلية؟ كما تحققت من إنجاز المسطرة من طرف 
القيم لتاإإأوردته خلال سردها لوقائع القضية من 
أنه بعد تعيين قيم في©احقهالمستأنف عليه لعدم 
العثور عليه وإنجاز,التقسطرة المتعلقة إبذلك؛ وهو 
ما تؤكده مراسلة ,كاتب الضقشط بمحكمة الأستئناف 
بالرباط الموجهة لليثيد الؤكيلٍ العام بنفس 
المحكمة من أجل المساعدة في البحك عن المعنى 
بالأمر ومذكرة موجهة إلى السيدا رئيس الغرفة من 
طرف القيم قصد إخباره بأن البحث لم يسفر عن 
أية نتيجة خلافا لما جاء في النعي من أن القيم 
لم يباشر مسطرة البحث كما أجابت بأن المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل 
المنتقد فقطء القرار عدد : 4/48 المؤرخ في 
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2|107 ملف مدني عدد 
1115 2 


.4 





5. حيدة بت .صكة مانعته الوسيلة ذلك أن 
الطاعنة تمسكت 'اسلتئنافيا «تبطلان «الاجراءات 
المتعلقة بالاستدعاء لجلسة 03/3/26 وبالتبعية 
بطلان التبليغ الى القيم القضائي«!واعتبار الحكم 
الابتدائي الغيابي كأن لم يبلغ بعلة يغدظ احترام 
الآجال المقررة في الفصل 40 من ق م هيوهفي 
الفترة التي أوجب المشرع انصرامها بين تالخ 
التبليغ وتاربخ الجلسة الا أن المحكمة لم تجب عن 
دفوعه وقضت بعدم قبول الاستئناف اعتمادا على 
مقتضيات الفصل 441 من ق م م دون البحث في 
مدى صحة إجراءات تبليغ الاستدعاءات للجلسة 
والتي بنيت عليها مسطرة القيم فجاء قرارها على 
النحو المذكور ناقص التعليل مما يستوجب نقضه. 


قرار محكمة النقضص عدد 929 المؤرخ 
في2006/9/20 ملفا تجاري_2 عدد 
7 2 


6. كلكن. ردا على السبب أعلاهء فإن الفصل 
0 المستدل به لا يرتب البطلان الا بالنسبة للحكم 
الذي قدي يصدر غيابياء والحكم الابتدائي الصادر 
في النازلة لم يصدر غيابيا بل صدر بعد جواب 
الطاعن بل أكثر من ذلك صدر لمصلحته وتم إلغاؤه 


بالقرار المطعون فيه مما يكون معه القرار بتعليله 
أعلاه غير خارق للفصل المستدل به والسبب 
بالتالي غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض 
عدد 3185 المؤرخ في: 2010-08-10 ملف 
مدني عدد 2009-1-1-789 

7. لكن ردا على ما أثير في الوسيلة فإن 
محكمة القرار اعتبرت عدم حصول أي ضرر 
للطاعن من جراء عدم احترام إجراءات تعيين قيم 
في حقههنادام ان الاثر الناشر للإستئناف للدعوى 
مكنه من الدفاع عن حقوقه وان طبيعة النفقة 
تقتضي البت فيه «شرعة"مما يبرر عدم إرجاع 
الملف إِلكّ المحكمية" الإبتدائية. كما /اعتبرت ان 
الإمتناع عن نفقة الولد ثابت»في.حوج#الطاعن مادام 
ان المطلوبة سبق انا طالبث#الطاعن. بأداء هذه 
النفقة حسب القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 
1 تحت عدد 99/1157 ولم يثبت 
الطاعن أداء هذه النفقةء لذلك فليس بالقرار المنتقد 
أي خرق للقانون وما بالوسيلة على غير أساس. 
قرار محكمة النقض عدد: 292 المؤرخ في: 
6/2 .. ملف شرعي عدد: 
8+ 2 
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8. حيث إن الفصل 40 من ق م م المحتج 
به على خرق إجراءات التبليغ جاء في القسم 
الثالث المتعلق بالمسطرة أمام المحاكم الابتدائية 
بخلاف ما عليه الأمر في النازلة المتعلقة بدعوى 
استعجالية والتي تحكمها الفصول الواردة في القسم 
الرابع بشان الميناطر الخاصة بالاستعجال. 
حيث إنه فو هذايإلقسم فإن الفصل 151 من ق م 
م المتعلق بالإلتدعاظ لم يحل على الفصل 40 
المحتج به وَتَألتَاني. فإزة الاستدعاء المتوصل به 
من طرف الطاعنة" اللتواجدة ييمدينة العيون قبل 
الجلسة ب 6 أيام قد احترمت فيه مقتّضِيات المادة 
1 من ق م م هذه المادة" التي<«أغطت للسيد 
رئيس المحكمة في حالة الاستعجال الفطلوى أن 
يستغني عن استدعاء المدعى عليه. ‏ لم 
حيث إن الدفع بعدم احترام إجراء ات القيم هو بؤآزه 
غير منتج استنادا لمقتضيات المادة 151 المذكورة 
أعلاه. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 2013/1209 صدر بتاربخ: 
8 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
1010/06 
9. حيث تلتمس المستأنفة إلغاء الحكم 
المستأنف لكون العارضة تتوفر على مقر رئيسي 
بالدار البيضاء وأنه كان على المستأنف مقاضاتها 
به وقد ترتب عن هذا الإخلال المس بحقوق الدفاع 
كذلك أنه لم يمر بين تاربخ الاستدعاء وتاريخ 
التسليم أكثر من 15 يوما 

لكن حيث أن المستأنفة لا تنفي توفرها على فرع لها 

بمدينة آكادير وأن المستأنف عليه قضاها بفرعها 

وقد توصلت ومارست حقوقها وبالتالي فليس هناك 


أي خرق قانوني كذلك ليس هناك أيضا أي إخلال 
بشكليات الاستدعاء لأن الأجل مابين تسليم 
الاستدعاء وتاربخ الجلسة داخل دائرة نفوذ المحكمة 
هو 5 أيام خلاف لما زعمته المستأنفة ذلك أن الثابت 
من شهادة التسليم المؤرخة في 08-01-14 أن 
العارضة تسلمت الاستدعاء بتاريخ 08/01/28 
لجلسة 08/01/31. مما يكون معه الاستئناف 
غير مؤسس وبتعين رده وتأييد الحكم المستأنف 
القرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 
2 صدر بتاربخ: 08-12-16 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة08-5-450 


40. وحيث تدفع الطاعنة بكون القضية 
ادرجت بجلسة 08/11/3 دون ان تتوصل باي 
استدعاء لحضورها الا انه من خلال الاطلاع على 
محض_ّآلجلسات المنعقدة بالمرحلة الابتدائية يتبين 
انها توصِلتٍ بجلسة 08/10/6 وحضرها دفاعها. 
وفي 'جلّسية_08/10/20 امهل رئيس المقاولة 
للادلاء با يفيد اللاآء لظلّسة 2008/11/03 
التي حضرَّها دفاعهااذون الادلاء بالمطلوب فيكون 
بذلك الدفع المثار_ بهذا الشأن.يغين قائم على 
اساس. قرار محكمة (الاستئنافي٠التجاربة‏ بالدار 
البيضاء رقم: 2009/3401© صدر بتاربخ: 
75 بقمه- بمحككة الاستئناف 
التجارية 7 11/2009/08 

1 . وحيث إنه بمراجعة أوراق الملف الابتدائي 
يتبين أن محضر الجلسة قد أغفل الإشارة الى 
مسألة توصل الطاعن من عدمه فيما ذكر الأمر 
المستأنف أنه تخلف عن جلسة 2011/11/03 
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رغم التوصل والحال أن مرجوع شهادة التسليم لم 
يتضمن ما يفيد تاريخ التوصل. 

وحيث إنه من المنصوص عليه في الفصل 39 من 
ق م م ان شهادة تسليم الاستدعاء يجب أن يبين 
فيها تاربخ تسليم الاستدعاء وذلك حتى تتسنى 
معرفة ما إذا كان الطرف المستدعى قد بلغ 
بالاستدعاء,بظراعاة للأجل الكافي ما بين يوم تبليغ 
الاستدعاء وا اليوظا المكد للحضور المقرر بموجب 
الفصل 40 من ق,م. يتشت_طائلة بطلان الحكم 
الذي قد يصدر غيابيا وِلِما فيههمن خرق لحقوق 
الدفاع. 

وحيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئذاق والتصريح 
ببطلان الأمر المستأنف و الحكم من جدايدانإرجاع 
الملف الى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارثة 
بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون. فَزَآرٌ 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
5 صدر بتاربخ: 2013/03/12 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 11/12/1006 


2. حيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن 
من خرق الامر المستانف لمقتضيات الفصل 40 
من ق.م.م لكونه لم يتوصل بالاستدعاء خلال 
الاجل القانوني فانه دفع غير منتج على اعتبار ان 
مقتضيات الفصل 40 من ق-.م.م تتم مراعاتها في 
الدعاوى العادية اما الدعاوى الاستعجالية فانه 
تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 151 من ق.م.م 
والذي يعطي قاضي المستعجلات امكانية البت دون 
تطبيق مقتضيات الفصول 39-38-37 من 
ق.م.م اذا توفرت حالة الاستعجال القصوى لذلك 
فان اجراءات التبليغ في المساطر الاستعجالية 


تعرف بعض الاستثناءات خروجا عن القواعد 
العامة هذا فضلا على ان الطاعن الذي تمسك 
ببطلان اجراءات التبليغ والاستدعاء حضر واجاب 
بواسطة نائبه وتمكن من الدفاع عن مصالحه لذلك 
يتعين رد هذا الدفع. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2005/2253 صدر 
بتاريخ: 2005/06/14 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة5 4/2005/48 
3. حيث تمسك المستأنف ضمن ما تمسك 
به خرق محكمة الدرجة الابتدائية للفصل 40 
من ق م م لكونه توصل بالاستدعاء لحضور جلسة 
5 بتاريخ 2010/4/20 وبذلك لم 
تحترم أجل 15 يوما المطلوبة في الفصل المذكور 
بين ,تاربخ التوصل وتاريخ الحضور. 
وحيث انه برجوع المحكمة للفصل 40 من ق م م 
تبيني أنه ينص على أنه 'يجب 
ان ينصرمحتا بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد 
للحضور مَدٍقي5 أيام إذا كان موطن الطرف 
او محل اقاته في مكانٌ مقر' المحكمة الابتدائية أو 
بمركز مجأاورٌ لها وماة خمسة_عشر يوما اذا كان 
موجودا في أي مخل. آخرامتك" تراج#المللكة تحت 
طائلة بطلان الحكم الذي يصدر #غيابيا', 
وحيث انه تبين من خلال وثائق«الملف من عقد 
قرض والمقال الافتتاحي أن المستأنثكت المدعى عليه 
يقيم بمدينة خنيفرة أي خارج دائرة المحكمة التجاربة 
بالدار البيضاء الشيء الذي يستلزم مرور أجل 15 
يوما بين تاريخ توصله بالاستدعاء وبوم حضوره 
للجلسة طبقا للفصل 40 من ق م م المحتج به 
والذي يعتبر قاعدة آمرة وهو الشيء الغير المتوفر 
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في النازلة مادام المدعى عليه توصل بتاريخ 
0 للحضور بجلسة 2010/5/5 أي 
بعد مرور يوم 
على الأجل المطلوب أعلاه. 
وحيث ان الفصل 40 رتب في فقرته الأخيرة على 
عدم احترام الأجل المذكور بطلان الحكم الذي يصدر 
غيابيا مما ,يتزتب عنه اعتبار الحكم المستأنف 
باطلا. 
وحيث ان مقتقتيات الفطظل 146 من ق مم لا 
تخول الحق لمحكمة" لإلاثتئناف جق التصدي والبث 
في النازلة الا إذا كانت القضية جاافزة!ؤّمحكمة 
الاستئناف ترى بأن القضية «غير©جاهزة الوجود 
منازعة في اصل الدين والتمسك ابوقوع«قتتطاعات 
من أجرته مما يترتب عنه ارجاع الملف لللمحكمة 
التجارية للبت فيه طبقا للقانون وتحميل المس ليح 
عليه الصائر. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم: 2011/1229 صدر بتاربخ: 
9 تبقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية6/2010/4300 


4 . حيث إنه خلافا لما تمسكه به الطاعنة 
فإن الثابت ان استدعاء المستأنف عليها أنه رجع 
يحمل عبارة أن الطي رفض من طرف ممثل الشركة 
المستأنف عليها بتاربخ 2010/08/25 وذلك 
بجلسة 2010/08/31 وأن المحكمة قرر تأخير 
الملف لجلسة 2010/9/7 إلى حين انصرام الآجل 
القانوني الذي خصصه المشرع عند رفض 
الاستدعاء وبالتالي بكون الدفع بعدم قانونية 
الاستدعاء في غير محله. قرار محكمة الاستئناف 


التجاربة بالدار البيضاء رقم : 4 صدر 
التجاربة 10/11/2651 


5. حيث إنه من ضمن ما تمسكت به 
الطاعنة في استتئنافها أن المحكمة التجارية بثت 
في دعوى المستأنف عليها و قضت بالأداء» دون 
استدعائها بصفة قانونية. 

و حيث إنه بتفحص وثائق الملف يتبين صحة ما 
تمسكت به الطاعنة بأن المحكمة أمرت باستدعاها 
لحضور الجلسة لكنها بثت في الدعوى دون أن 
تنتظر مرجوع الاستدعاء لتتخذ ما تراه مناسبا طبقا 
لمقتضيات التبليغ المنصوص عليها في قانون 
المسطرة المدنية» و أن ما ضمن في وقائع الحكم 
بأنه*7 بجلسة 2015/04/04 تخلف الممثل 
القانوني للمدعى عليها رغم الاستدعاء يخالف 
الواقع لأنه لا وجود لأي شهادة تسليم و لا أي 
مرجوع ,يتلق بالتبليغ وما يؤكد ذلك قائمة مستندات 
الدعوى |المجلارة بتاريخ“ 2015/07/07 عن 
رئيس مضشلحة كتاثة ضبط المحكمة. عند إحالة 
الملف على هذه المشكمة أن هناك أمر بالاستدعاء 
و لا وجود لأي / شهادة٠‏ تلليم<أ9"الللرجوع يتعلق 
بالامر المتخذء و بالتالي فإِق"الفصن 40 من 
ق.م.م. الذي يلي الفصل 39 لبن كان مشرعه قد 
رتب على عدم احترام أجل التبلية"الذي ينبغي أن 
ينصرم ما بين تاريخ التبليغ وتاريخ الحضور 
للجلسة بطلان الحكم فبالأحرى البث في الدعوى 
دون استدعاء أطرافها الأمر الذي يستوجب 
التصربح ببطلان الحكم المستأنف. قرار رقم: 
1 بتاربخ: 2015/12/10 ملف رقم: 
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6 ه22 


6. حيث دفعت المستأنفة بأن الحكم 
المطعون فيه لما بت في النازلة دون التقيد بأحكام 
الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية يكون باطلا 
ومعرضا للإلغاء . 
لكن حيث إنه مخ جهة فإن الفصل 40 المحتج به 
من قبل ,الظاعنة#جاء في القسم الثالث من قانون 
المسطرة المتاتتّة_الطتعلق بالمسطرة أمام المحاكم 
الابتدائية وبالت ا فهو ينطبق على الأحكام التي 
تصدرها هذه المحاكم في قضاياةالموضوع ولا يطبق 
على القضايا الاستعجالة التي«ؤري«التنصيص 
عليها في القانون المذكور في «ألقسم الخامس 
المتعلق بالمساطر الخاصة بالاستعجال«شيما في 
الباب الثاني الخاص بالمستعجلات التي يفطلها 
المشرع بإجراءات وآجال قصيرة تتوخى السرّعة 
والنجاعة التي قد لا تحققها إجراءات التقاضي 
العادية في إطار قضاء الموضوع. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
8 صرر بتاربخ: /2013/12 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة4/2013/4541 
7. حيث تعيب المستأنفة على الحكم 
المطعون فيه عدم احترام الأجل القانوني الذي 
يفصل بين تاربخ تسلم الاستدعاء وتاريخ انعقاد 
الجلسة الذي هو خمسة أيام إذ أن تدوين الملاحظة 
على شهادة التسليم كان بتاريخ 2012/6/08 
وتاربخ الجلسة المقررة كان ليوم 2013/6/13. 
وحيث بالرجوع إلى محضر الجلسات المنجز ابتدائيا 
تبين ان محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار 
الاستدعاء الموجه إلى "المدعى عليها" المستأنفة 


لجلسة 2012/6/13 إذ قررت بهذه الجلسة إعادة 
استدعائها لجلسة 2012/8/29 فتوصلت 
بالاستدعاء لهذه الجلسة بتاربخ 2012/6/21 
حسب الثابت من شهادة التسليم المدرجة بالملف. 
وحيث تبعا لذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد 
احترمت أجل التبليغ. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2013/4251 صدر 
بتاريخ: 2013/09/30 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 7/2013/0314 
8. حيث تمسكت الطاعنة ببطلان الحكم 
الابتدائي لعدم قانونية الاستدعاء على اعتبار انها 
لم تستدع للجلسة إلا بتاريخ 2001/11/07 رغم 
ان موطنها يوجد بمدينة الجديدة بينما تاريخ 
الجلبوقة هو 2001/11/19 وبالتالي كان الفاصل 
بين التاربخيين هو 12 يوما وليس 15 يوما كما 
يشترط الفصل 40 من ق.م.م» كما تمسكت بعدم 
ثبوات مديوفيتها لان المستأنف عليها لم تقم بتنفيذ 
ما التّمت بيه من خدمات. 
وحيث انهوفيما يخص*الدفع" الأول فإنه لا ينبهض 
على أي أمّاس سليو”وذلك لان محتوى! ومضمون 
الفصل 40 ق.م.ما مفاده .اخ /تفصل«هدة"5 أيام ما 
بين تاريخ تسليم الاستدعغاء وتارييخ"الجلسة اذا كان 
موطن الطرف او محل اقامته بدائر نفوذ المحكمة 
الابتدائية او بمركز مجاور لها. وان البديهي ان 
مدينة الجديدة تدخل ضمن دائرة النفوذ القضائي 
للمحكمة التجارية بالبيضاء. كما ان المدة التي 
فصلت ما بين تاربخ توصل الطاعن بالاستدعاء 
وتاريخ الجلسة هو 12 يوما مما لاايدع مجالا للشك 
في أن الاستدعاء قانوني طبقا لمقتضيات الفصل 
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0 ق.م.م المتمسك وان مدة 12 يوما كافية 
للحضور من مدينة الجديدة التي تعتبر مجاورة ان 
لم نقل قرببة من الدار البيضاء مما يتعين معه رد 
هذا الدفع. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 2003/816 صدر بتاربخ: 
3 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
101006 


449 . وحيث انهافيما يخض الدفع الأول فإنه 
لا ينهض على أيأنياش .يليم وذلك لان محتوى 
ومضمون الفصل 40 قى.م.م شفاده ان«تفصل مدة 
5 أيام ما بين تاربخ تشليم الاشتديطاء_وتاريخ 
الجلسة اذا كان موطن الطرف او مخل اقامته بدائرة 
نفوذ المحكمة الابتدائية او بمركز منجاو#للهاء ومن 
البديهي ان مدينة الجديدة تدخل ضمن دائرة#النفوذ 
القضائي للمحكمة التجارية بالبيضاء ؛ كما ان الحدة 
التي فصلت ما بين تاريخ توصل الطاعن 
بالاستدعاء وتاربخ الجلسة هو 12 يوما مما لا 
يدع مجالا للشك في أن الاستدعاء قانوني طبقا 
لمقتضيات الفصل 40 ق.م.م المتمسك وان مدة 
2 يوما كافية للحضور من مدينة الجديدة التي 
تعتبر مجاورة ان لم نقل قرببة من الدار البيضاء 
مما يتعين معه رد هذا الدفع. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
6 صدر بتاريخ: 2003/03/13 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 10/2002/2926 


0. حيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعنان 
من خرق لحقوق الدفاع» إذ أن محكمة الدرجة 
الأولى لم تستدع دفاع الطاعنة الأولى من أجل 
الجواب كما أنها لم تتأكد من توصل الطاعن الثاني 


بعد إعادة استدعائه, فإنه بعد اطلاع المحكمة على 
وثائق الملف الابتدائي» فإن الأستاذ الحياني قد 
أدلى بنيابته عن شركة غرب تجديد وتم تأخير 
الملف لجلسة 2012/10/31 قصد الإدلاء بجوابه 
غير انه تخلف عن الإدلاء بأي جوابء, كما أن 
السيد فقيه محمد تخلف عن الحضور رغم التوصلء 
مما قررت معه المحكمة حجز القضية للمداولة» 
وبالتالي فإن ما يدعيه الطاعنان من خرق لحقوق 
الدفاع لا أساس له وبتعين رده. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
9 صدر بتاربخ: 2014/1/7 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجارية 8/2013/3914 
1 . حيث تمسك المستأنف بمقتضيات المواد 
27و39 من قانون المسطرة المدنية التي تم 
خرقها من مقتضيات الحكم المطعون فيه وذلك 
لكون التبحكمة لم تبلغه بنسخة من المقال وحرمته 
من 8 الدفاع. 
وحيث أنه ثبت_للمحكمة صحة ما نعاه المستأنف 
على الحكم!موضوع إلظعن لك ان محكمة الدرجة 
الابتدائية “> سجلت ٠.‏ في محضرها بجلسة 
98 كزن المدع[غليهاءتوصلك بالبريد 
ولم تحضر في حين سبق لدفاغههيان وضع تسجيل 
نيابة عنها بالملف بتاربخ 29 ابربل20081 كما هو 
واضح من ختم كتابة الضبطء والتمس في كتابه هذا 
الخاص بتسجيل النيابة من المحكمة ان تبلغه 
بالاستدعاءات المتعلقة بالملف. 
وحيث انه لا جدال في ان المسطرة كتابية أمام 
المحاكم التجاربة طبقا للفصل 13 من القانون 
المحدث للمحاكم التجاربة. 
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وحيث ان المحكمة بخرقها المقتضيات القانونية 
المذكورة تكون قد حرمت المستأنفة من حقها في 
الدفاع. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء .رقم: 2009/5157 صدر بتاربخ: 
7 رتقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
4ه ص2 


.2 





3. حيث انه بخصوص ما تمسكت به 
المستأنفة بكون الحكم المستأنف قضى بعدم قبول 
طلبها مع ان الدعوى قدمت في اطار المادة 10 
من القانون رقم 95/53 المتعلق باحداث المحاكم 
التجاربة و التي تطابق لنص الفصل 27 من قانون 
المسطرة المدنية و اللذين ينصان على انه اذا لم 
يكن للمدعى عليه موطن و لا محل اقامة بالمغرب 
امكن مقاضاته أمام محكمة أو موطن إقامة 
المدعي او واحد منهم في حالة تعددهم.ء فانه يبقى 
دفعا مردودا على اعتبار ان المقتضيات القانونية 
المشار اليها سلفا لا يكون لها محل الا في الحالة 
التي لا يكون للمدعى عليه موطن ولا محل اقامة 
بالمغرب اما في الحالة التي يتفق فيها الطرفان 


علىئاتّعيين المحكمة المختصة. لفض النزاعات 

التي أل تنشأ بينهما فان«المحكمة المختصة هي 

تلك المحكفة الذي وقغ عليقا اختيارهما واتفاقهما. 
وحيث ان /الثابت *من“الشروط العامة إلعقد البيع 
المبرم بين الطرفين] و الموقغيمتهما أنها ص في 
فصلها 9 أن المحكمة الؤحيدة المختضة بالنظر في 
المنازعات القائمة بين الطرفيني“هي المحكمة 
التجاربة بمرسيليا و أن القانون المطبق على التعاقد 
بينهما هو القانون الفرنسي. 
وحيث انه تبعا لذلك فإن الحكم المستأنف لما اعتبر 
ان قانون المعاملة المتفق عليه هو القانون 
الفرنسي وأن القضاء المختص للبت في النزاعات 
القائمة بين الطرفين هو القضاء الفرنسيء وأن رفع 
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الطلب الحالي امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء 
في غير محله ومخالف لاتفاق الطرفين وللفصل 
0 من قانون الالتزامات والعقود يكون قد طبق 
القانون تطبيقا سليما. 

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من 
كون الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية رتب 
على الاستجالؤة _للدفع بعدم الاختصاص المحلي 
احالة الملف(اعلئ المحكمة المختصة بدون صائر 
ولم يرتب عنه #التقكم_بعده“القبول فانه يبقى دفعا 


مردوداء ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم المستانف لا 
يحق لها ان تحيل القضية للاختصاص المحلي الا 
على محكمة وطنية اما إذا كانت المحكمة المختصة 
محليا توجد بدولة اجنبية فانها تقضي بعدم قبول 
الدعوى. لكونها رفعت خرقا للاتفاق المبرم بين 
الطرفين والذي اسندا فيه الاختصاص للمحكمة 
الاجنبية. قرار رقم: 2011/467 صدر بتاربخ: 
2111 الاستئناف 
التجارية 10/10/3462 


رقمه بمحكمة 





٠ 


4 . لكنء حيث ان محكمة الاستئناف التجاربة 
مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من وثائق 
الملف المعروضة عليها خصوصا شهادة التسليم 


0 المنعقدة ابتدائيا توصلها بتاربخ 
5 بواسطة المسؤولة خديجة؛: كما ان 
محضر الجلسة ابتدائيا ليوم 2011/2/28 تضمن 
أن الأستاذ السلاوي حضر وأكد تنصيبه للنيابة 
عنها وأمهل لجلسة 2011/3/28 ولم يدل بأي 


جواب.فودت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة من 
عدْموتضلها بالاستدعاء في المرحلة الابتدائية فلم 
تحرف الوفائع ولم تعتبر تهصل شركة فيانكو اوطو 
بمثابة توضلها فجاء«قرارهاه على النحو المذكور 
غير خالاق للمقثضيااة المحتج بخلاقها ومعللا 
تعليلا قانونيا وكاؤاً ما باليإ/لّ الثلا )يكير جدير 
بالاعتبار» /..محكمة التأقض عدن 2/244 المؤرخ 
في2013/4/18 ملف تجازي 
28 


عدد 
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يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال. فإذا أخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم 
بغرامة لا تتعدى ستين درهما. 
يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من 


الجلسة. 
إذا امتنع الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات طبق مقتضيات 
المسطرة الجنائية. 


إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال 

إلى النيابة العامة 2 لتطبيق المسطرة المتعلقة ‏ بالتلبس بالجريمة. 
٠‏ 

الفصل 44 

إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام 

القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة. فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة: 


الفصل 45 / 

تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف. الإستئنافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم, 
الإستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و335 و336 و342 و344 الآتية بعده. 
تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقررء كل فيما يخصه. الاختصاصات المخولة حسب 
الفصول المذكورة لمحكمة؛, الإستئناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر. 

غير أن المسطرة تكون شفوبة في القضايا التالية 

- 1القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛ 

- 2قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛ 

- 3القضايا الاجتماعية؛ 

- 4قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء ؛ 

- 5قضايا الحالة المدنية 


5. حيث ان الطلب مقدم من الطالب بصفة | المقتضى عدم قبوله. قرار محكمة الاستئناف 
شخصية دون اعتماده في ذلك على محام خرقا منه بمراكش رقم 1147 بمحكمة الاستئناف 402- 
لمقتضى الفصل 45 من ق م م و 91 من قانون 6- 08 

المحاماة المؤرخ في 1993-9-10 الشيء | 456. حيث تبين حقا ما نعاه المستأنف كون 
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المقال الافتتاحي مقدم من طرف المدعى شخصيا | - قضايا الحالة المدنية. 

خلافا لمقتضيات الفصل 31 من قانون المحاماة |وعليه فقضايا مسطرة الأمر بالأداء غير مستثناة 
الدي نص انه لا يسوغ ان يمثل الأشخاص وبالتالي تخضع للمسطرة الكتابية اللازم فيها تقديم 
الداتيون والمعنيون والمؤسسات العمومية وشبه | المقال بواسطة محامي والمدعى لما لم يفعل يكون 
العمومية والشركات أو يؤازرواامام القضاء إلا | عرض طلبه لعدم القبول وعليه يتعين إلغاء الحكم 
بواسطة محام ماعدا اداتعلق الأمر بالدولة والادارات | بالاداء المستأنف والحكم وفق منطوق القرار 
العمومية تكوانٌ نيابة المحامي أمرا اختياربا والفصل 
2 منة اللأىينيض النحامون المسجلون بجداول 
هيئات المحاميقةبالمملكة'هم وحدهم المؤهلون في 
نطاق تمثيل الأطرافك «(امؤازرتهم لتقديم المقالات 
والمستنتجات المذكرات الدفاعية في ,ميغ القضايا 
باستثناء القضايا الجنائية وقضابيف التشربحات 
بالحالة المدية وقضايا النفقةا ‏ أمام“المحكمة 
الابتدائية والاستئافية أوالقضايا التي تختقّل فيها 
المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا نايا 
وكدا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات والفصل 
6 م ق مم نص برفع الدعوى (دعوى مسطرة 
الأمر بالاداء الى المحكمة الابتدائية طبقا للشروط 
المشار إليها بالقسم الثالث هدا القسم من بين 
بنوده الفصل 45 من ق م م الدي نص ((تطبق 
أمام المحاكم الابتدائية قواعدالمسطرة الكتابية 
المطبقة أمام محكمة الاستئناف وفقا لأحكام 
الفصول 329 - 335-334-332-331 - | 458. لكن حيث ان“فيما أيُخصٍ*العيب الاول 


7. . حيث انه بخصوص ما يتمسك به 
الطاعن من خرق الحكم المستانف لقواعد المسطرة 
الكتابية و حقوق الدفاع, و ذلك بعدم تبليغه بمذكرة 
المستانف عليه المرفقة بوثيقة. فانه بعد اطلاع 
المحكمة على المذكرات المدلى بها امام محكمة 
الدرجة الاولى و كذا محضر الجلسة تبين لها بان 
الطاعن ادلى بجلسة 2005/09/26 بمذكرة 
تعقيثية و اخر الملف لجلسة 2005/11/14 
قصد تعقيب نائب المستانف عليه الذي لم يدل باي 
مذكرة. و تخلف المستانف رغم سابق اعلامه؛ مما 
يكونهمع"الدفع المثار اعلاه لا يرتكز على اساس 
و يتعين )رده< قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم:4 2006/591 صدر بتاربخ: 
72 ارقمه بمحكمة | الاستئناف 
التجارية5 8/2006/208 


3422-6 -344 لأخيه بعده وحدد استادا لهده | فان الثابت من وثائق الملف الابقدائي ان الطاعنة 


القاعدة فى القضايا التالية: تم استدعاؤها بصفة قانونية وتوصلت لجلسة 
- القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها | 2008/2/4 و التي اعلن خلالها اذ محمد 
ابتدائيا وانتهائيا قضايا النفقة. اليعقوبي نيابته عنها و طلب تاخير القضية 
- القضايا الاجتماعية للاطلاع و الجواب فامهل لجلسة 2008/3/3 فلم 
- قضاء استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء . يعقب فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة و وادرجتها 


لجلسة النطق بالحكمء الشئ الذي يتبين من خلاله 
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انه لا يوجد أي خرق في مسطرة الحكم المطعون 
فيه و بالتالي يكون الدفع غير مرتكز على اساس 
مما يتعين رده. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم: 2009/1555 صدر بتاريخ: 
6 تثقمه بمحكمة2 الاستئناف 
التجارية1 2008/10/558 


9 .حهيث “انه بخصوص ما تمسكت به 
المستأنفة منّاكون«اللحكم خروق حقوق الدفاع لانها 
لم تبلغ باية متكرق'مرقثة.يالوثائق لان المسطرة 
كتابية فان ذلك مردوطيعلى اغتبار ان«الثابت من 
محضر الجلسة ان المسيتأنف علي أدلق بالوثائق 
بجلسة 2009-06-18 وان الأمثثاذ المستاري 
نائب المستأنفين سجل نيابته عنهما «وعن. محل 
المخابرة معه بمكتب الأستاذ التلمساني افامشهل 
للجواب والاطلاع لجلسة 2010-07-16 والْلَى 
بمذكرة اكد فيها عدم وجود الوثائق بالملف رغم انه 
قد أدلى بها بالجلسة السابقة, هذا مع العلم ان 
الاطراف مدعون للاطلاع على الوثائق المدلى بها 
والمحكمة غير ملزمة بتبليغها اليهم» وانه خلافا لما 
تمسك به المستأنفين فان الوثائق كانت موجودة 
بالملف وان المستأنفين لم يطلعا عليها رغم علمهم 
بوجودهامما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه 
على أساس. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2010-4237 صدر بتاربخ: 
2010-10-5 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 08-2010-1158 

460 . حيث إن الفصل 13 من قانون احداث 
المحاكم التجاربة ينص على انه ترفع الدعوى امام 
المحاكم التجاربة بمقال مكتوب يودعه محام مسجل 


في هيئة المحامين بالمغرب. 
وحيث وبالاضافة الى ذلك فان الفصل 45 من ق م 
م ينص على أن قواعد المسطرة الكتابية تطبق في 
مثل هذه القضايا. 
وحيث إن الظهير الشريف رقم 1/93/162 الصادر 
بتاريخ 1993/9/10 المعتبر بمثابة قانون يتعلق 
بتنظيم مهنة المحاماة ينص على ضرورة تقديم كافة 
الدعاوى التي تكون فيها المسطرة كتابية بواسطة 
محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب. 
وحيث إن المستانف يقر في مقاله انه قد بلغ 
بالاستئناف, وببقى بالتالي احتمال تصحيح المسطرة 
من طرفه غير ذي اساس نظرا لفوات اجل الطعن 
المنصوص عليه قانونا. 
والشيث,ونظرا للاخلالات الشكلية المذكورة اعلاه يكون 
الإتثلتئناف غير مقبول شكلا. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة"تإلدار البيضاء .رقم: 2000/1536 صدر 
بتاريخ؟" 2000/7/4 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية9/2000/11150 
1 «وحيث إن“ الاختشاص المكاني ينعقد 
لموطن الكتدعى عليثا والذي_هو أصيلا وبالتالي 
فإن هذه المنطقة|هي تابعة لنفون.المحكظة التجاربة 
بطنجة وكان حربا بالمستأنفشفيغليها أن ترفع 
دعواها إلى هذه الأخيرة بدل تجلابة الدارالبيضاء 
تطبيقا لنصوص المسطرة المدنية-وكذا للنصوص 
المتعلقة بإحداث المحاكم التجارية والتي تنص على 
أن الدعوى ترفع أمام محكمة موطن المدعى عليها 
وإذا كان شركة أمام مقرها الاجتماعي. 
وحيث إن الدفع بمقتضيات الفصل 47 ق م م 
والفصل 16 ق م م لا يرتكز على أساس باعتبار أن 
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مقتضيات الفصل 47 ق م م يهم المسطرة الشفوبة 
اما أمام المحاكم التجاربة فإنه تطبق أمامها 
المسطرة الكتابية وأن العبرة بحضورية الحكم من 
اعتباره غيابيا هو الإدلاء بالمذكرات وليس التوصل 
بحيث أن المعول عليه في اعتبار الحكم حضوري 
أو غيابي هو الإيلاء بالمذكرات او وجود المقال 
بحيث أن الفظثل_45 ق م م نص على أنه تطبق 
أمام المخاك8/ الابتدائية' قواعد المسطرة الكتابية 
المطبقة أمام مكاكة الاستئثاف وفق الفصول 329 
و 331 و3329 و 58365و 336 و3420 و 344 
والآنية بعده وأن هذا الفصل الأخير أَي١الْفطِل‏ 344 
ق م م نص على أنه تعتبر حضؤربة'القزالآت التي 
تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكلاثهم ولو 
كان هؤلاء الأطراف أو وكلائهم لم يقدموا ملاحظات 
شفوية في الجلسة وتعتبر حضورية كذلك القرارات 
التي ترفض دفعا وثبت في نفس الوقت في الجوهر 
ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا 
من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع وتصدر كل 
القرارات الأخرى غيابيا دون الإخلال بمقتضيات 
الفقرتين الرابعة و الخامسة من الفصل 329. 
وحيث بذلك يكون الحكم الذي صدر في حق الطاعنة 
غيابي وفق ما ذكر أعلاه وبالتالي يحق لها أن تثير 
الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني في طور 
الاستئناف. 

وحيث إن نصوص إحداث المحاكم التجارية أحالت 
على تطبيق المقتضيات الموجودة في ق م م فإنه 
يتعين تبنيها وتكون الطاعنة في مرتبة من أثار 
الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل كل دفع أو دفاع 
كما أنها حددت المحكمة المختصة وبكون بالتالي 


دفعا مرتبا لآثاره وبتعين الاستجابة له وذلك بإلغاء 
الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم 
اختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للبت في 
الملف وإحالته على تجاربية طنجة للاختصاص 
المكاني وبدون صائر. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2013/176 صدر 
بتاربخ: 2013/01/09 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 10/2012/3138 
2. وحيث انه بخصوص السبب المستمد من 
خرق الفصلين 45 و332 من قانون المسطرة 
المدنية استنادا لكون المستأنفة لم يتم تبليغها 
بالمذكرة المدلى بها خلال المداولة؛ فان الثابت من 
وثائق الملف ان المكتب المغربي للملكية الصناعية 
تقدم«ابمذكرة خلال المداولة يلتمس من خلالها 
إخراجه من الدعوى, وان الحكم قضى برفض طلب 
إدخالة. 
وحيث يإن«القلحكمة لها الصلاحية للبت في الملف 
دون إخراجه متى توافرتهلديها عناصر البت في 
القضية الميغروضة ويقتفين_بالتالي رد ما أثير في هذا 
الشق. قرار” محكمة*الاستئنافٍ التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 5366 يبتاريخ :)2015/10/28 ملف 
رقم:  2015/8211/266‏ » 
3. و حيث أدلت المستأنفك عليها بواسطة 
دفاعها لمذكرة جوابية جاء بها فيها بأن المستأنف 
ملزم بتقديم استئنافه بواسطة محامي طبقا للمادة 
2 من القانون رقم 08.28 المتعلق بالمحاماة 
لكون المسطرة كتابة. 
و حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على المقال 
الاستئنافي تبين لها بأنه قدم بصفة شخصية و أن 
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المستأنف لم ينصب أي محامي و هو شرط إلزامي 
في المسطرة الكتابية طبقا لمقتضيات المادة 32 من 
قانون المحاماة و بالتالي تصرح المحكمة بعدم قبول 
استئنافه شكلا. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بمراكش رقم: 281صدر بتاربخ: 2009-3-4 


رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 08-4-1718. 





4 . لكن. ردا على الوسيلة فإق<ظليٌ إيقاف 
البت قدم أمام المحكمة الابتدائية وأجاب!غننه الحكم 
الابتدائي بأن 'الملتمس المقدم من طرف 'المدعي 
عليه الرامي إلى إيقاف البت في النازلة إلى ين 
انتهاء المسطرة الجنحية غير مرتكز على أساس 
قانوني سليم مادام أن العمل القضائي استقر على 
أن مجرد تقديم شكاية لدى النيابة العامة لا يلزم 
المحكمة بإيقاف البت طالما أنه لا توجد متابعة من 
طرف النيابة العامة أمام القضاء الزجري" وأن القرار 
المطعون فيه بتاييده الحكم الابتدائي يكون قد تبنى 
الرد الوارد به مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع 
وبالتالي غير ذات اثر. قرار محكمة النقض عدد 
6 المؤرخ في 2007-04-04 ملف مدني 
عدد 2004-1-1-2670 

5 و من جهة اخرى فان المحكمة متى 
اعتبرت ان القضية جاهزة و حجزتها للمداولة فإنها 
غير مجبرة على اخراجها منهاء خاصة اذا ما كان 
السبب المعتمد في ملتمس الاخراج: سبق ان اثير 


اثناء المناقشة»: و محكمة الاستئناف مصدرة القرار 


موضوع الطعن حين لم تستجب لملتمس الاخراج 
للن المداولة» انما قدرت بما لها من سلطة, المذكرة 
اتقدلى بها اثناء اجل المداولة و لم تر فيها ما 
يوجب«تبليغها للخصم فلم تخرق حق الدفاع و لا 
أي ينآ الغفصول المحتج بها و ركزت قرارها و عللته 
بما يكطوولتبريره و ما بالوسبيلتين مردودء /. محكمة 
النقض عِددٌ 2/537" المؤوخ في2014/9/25 
ملف تجاري عدذ 2014/2/3/61 

6. كلكن حيك إن الطاعنة بلغت بالاستدعاء 
للحضور لجلسة 2002-54 بتاريخ 8 ماي 
2 ولم يصدر الأمر المستانفخ في النازلة إلا 
بتاريخ 16 ماي 2002 فكان بذلك الأمر 
الاستعجالي قد راعى مقتضيات الفصول المحتج 
بخرقها ولم تتقدم المستأنفة بأي طلب يرمي الى 
تأخير القضية التي تكتسي طابعا استعجاليا فكان 
ما أثير بدون أساس. قرار محكمة النقض عدد: 
7 المؤرخ في: 2003-7-24 ملف إداري 
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عدد: 1250 و2002-1-4-1429 

7 . و من جهة ثالثة حيث إنه بالرجوع إلى 
وثائق الملف و محاضر الجلسات يتجلى أن 
الطاعنة حضرت بجلسة 2011/08/07 و 
التمست مهلة للجواب و بجلسة 2011/02/21 
التمست مهلة إضافية و بجلسة 2011/02/28 
أدلت بمذكرتها .الجوابية فحجزت القضية للتأمل» و 
أنها عندما /التيشتحظشفظ حقها للإدلاء بما يفيد 

٠ 


استفادة المدعين من المبالغ المحكوم بها بمقتضى 
مذكرتها الجوابية» و لم تدل خلال فترة التأمل 
بالوثائق المزعومة» تكون قد استوفت حقها و يبقى 
الحكم المطعون فيه مرتكزا على أساس و غير 
خارق لأي مقتضى قانوني و الوسائل لا سند لها. 


محكمة النقض عدد: 213 المؤرخ في: 
03 ملف اجتماعي2 عدد: 
1014 2|011 





8. لكن حيث انه وطبقا للفصل 47 من 
المسطرة المدنية في فقرته الرابعة فانه يحكم غيابيا 
اذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه 
طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء 
بنفسه وكان الحكم قابلا للاستئناف. ففي هذه 
الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف 
المتخلفة» ولما كان الثابت من وثائق الملف كما 


٠ 
عرضت على قضاة الموضوع .أن المطلوبية لم‎ 
تتوصل بنفسها بل أفيد أن أختهيررفضت التوصل‎ 
وذكر اسمها مما يعتبر توصلا بواسطة الغير وان‎ 
كان تسليما صحيحا طبقا للفصل 38 من نفس‎ 
القانون الا أنه لا يصح لوصف الحكم غيابيا وهي‎ 
صفة تسمح بإثارة الدفع بعدم الاختصاص في طور‎ 
الاستتناف طبقا للفصل 16 من قانون المسطرة‎ 
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المدنية» كما أن الطالبة وجهت انذارا للمطلوبة في 
اطار ظهير 1955 مطالبة بإفراغ محل تجاري وان 
المحكمة التجارية هي المؤهلة قانونا للنظر في 
النزاعات المنصبة على المحلات التجاربة وأن 
محكمة الاستئناف لما قضت وعن صواب بعدم 
الاختصاص كون, الأمر يتعلق بإفراغ محل تجاري 
تكون قد عللت_قرارها تعليلا كافيا لتبريره وركزته 
على أمثاس#قانوني سيم وما بالفرعين على غير 
اساس, /. مككثلة النقضة عدد 2/687 المؤرخ 
في2013/12/26٠‏ .“شف تجاري 2 عدد 
01 2 

9. حيث أن العبرة في يلضف الأحكام 
والقرارات بالحضوربة أو الغيابية تكو ن(لمنا يحدده 
القانون من وصف لا لما تصفه به المحاكممخطأ. 
والثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات الككّم 
المطعون فيه أن المطلوية في النقض (المدعى 
عليها) لم تدل بأي جواب عن المقال الافتتاحي مما 
يجعل الحكم غيابيا في حقها عملا بأحكام الفصل 
7 من قانون المسطرة المدنية» وبالتالي قابلا 
للتعرض فيكون طلب النقض في غياب ما يثبت 
صيرورة الحكم نهائيا في حق المطلوية غير 
مقبول.. محكمة النقض عدد 238 المؤرخ 
في2013/02/14. ملف 
0 ... 


اجتماعي عدد 


0 . لكن. حيث إنه من جهة؛: فإن الطعن 
بالنقض موجه ضد القرار الاستئنافي لا ضد الحكم 
الابتدائي حتى تمكن مناقشة مقتضيات الفصل 47 
من ق.م.مء قرار محكمة النقض عدد 2559 
المؤرخ في2004/9/15 ملف مدني عدد 


22*17 
لكن من جهة حيث إن الفصل 47 من ق م م يطبق 
أمام المحكمة الابتدائية ولا يطبق أمام محكمة 
الأنقتاقه هما لا محل معة لسك الطافق بفرق 
الفصل المحتج به؛ ومن جهة أخرى وخلافا لما أثير 
فإن محكمة الاستئناف حسب الثابت من محضر 
الجلسات استجابت لطلب الطاعن وقررت في جلسة 
6 إخراج القضية من المداولة وعينتها في 
جلسة لاحقة يوم 27 يونيه 2005 لتمكينه من 
الإدلاء بوثائقه» مما تكون معه الوسيلة من وجه 
أول غير وجيهة ومن الوجه الثاني خلاف الواقع 


قرار محكمة النفأض عدد 410 المؤرخ 
في 1 0/13 2 ملف مدني عدد 
120 2 


7/1 . لكن فمن جهة أولى أن الطاعن لم يبين 
ما,هو “لق الدفاع الذي خرقه القرار» مما يجعل ما 
أثير غامضا ومبهماء ومن جهة ثانية أن محكمة 
الاستئتاف_ لما قررت إخراج القضية من المداولة 
وعينتها «في جلسة05/6/135 ثم في جلسة 
7 تتكون قبامكنت الطاعن من بسط أوجه 
دفاعه. ومن جهة ثالثة إنثا الفضل472 طن ق م مع 
وكما تم الجواب عنه صَلْمِنِ اللإبيبيبة'الأولى لا يطبق 
أمام محكمة الاستئنافء مما تكوانل معه الوسيلة 
من وجه أول غير مقبولة ومن»الوجهين الثاني 
والثالث غير وجيهة. قرار محكمة النقض عدد 
0 المؤرخ في2007/1/31 ملف مدني عدد 
0ه 2 2 

2. لكن من جهة فإن الحكم الابتدائي صدر 
غيابيا في حق الطاعنة بعد أن عين قيم في حقها 
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لرجوع استدعائها بملاحظة أن المعنية بالأمر غير 
موجودة بالعنوان المذكورء وهو بذلك طبق المسطرة 
الواجب تطبيقهاء والطاعنة استأنفت الحكم 
الابتدائي وأدلت بما لديها من دفوع؛ مما يجعل ما 
تمسكت به من أنها حرمت من مرحلة من مراحل 
التقاضي لا أساسس له: قرار محكمة النقض عدد 
3 المؤلاخ في 2006/6/28 ملف مدني عدد 
2*5 

3. وحيك انه يخمطؤص الدفع بصدور الحكم 
في غيبته فانه تبث «للمحكمي من خلال جلسة 
المرحلة الابتدائية اني دفاع الدع عليها 
المستأنفة حاليا أمهل “ للجؤاج* لجلسة 
3 إلا انه تخلف عن الحؤلؤلا فصدر 
الحكم غيابيا في حقها تطبقا للفقرة الرابعة من 
الفصل 47 من ق.م.م وبالتالي فالمحكمة لم تخقاقٌ 


أي مقتضى قانوني بهذا الصدد. قرار محكمة 


الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
7 صدر بتاريخ: 2010/05/04 
رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة14/2008/3350 


4. حيث إنه مادام أن المستأنف توصل 
بالاستدعاء بنفسه يوم 02/7/9 حسب شهادة 
التسليم الموجودة بالملف وأن الحكم المطعون فيه 
قابل للاستئناف لذلك فإنه طبقا للفقرة الرابعة من 
الفصل 47 من ق م م فإن الحكم في هذه الحال 
يعتبر بمثابة حضوري ولذلك فإن ما تمسك به 
المستأنف من أن الحكم مخالف للقانون غير جدير 
بالاعتبار. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بُمراكش: 173 صدر بتاربخ: 03/2/18 رقمه 
بتَحكمة الاستئناف التجاربة 02/5/1346 


5. وحيث انه بخصوص الدفع بصدور الحكم قي غيبته"قآنه تبت للمحكمة من خلال جلسة المرحلة 
الابتدائية ان دفاع المدعى عليها المستأنفة حاليا أمهل للجواب لجيسة 2008/03/13 إلا انه تخلف عن 
الحضور فصدر الحكم غيابيا في حقها تطبقا للفقرة الرابعة من الفصل. 47 من.85.م.م وبالتالي فالمحكمة 
لم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الصدد. قرار محكمة الأستئناف _التجارية" بالدار البيضاء .رقم: 
7 صدر بتاربخ: 2010/05/04 رقمه بمحكمة الالتتتئناف التتجاربة14/2008/3350 


6 
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7-. حيث تمسك الطاعن بأنه والمدينة الأصلية لم يتوصلا بالاستدعاء وأنه نصب في حقها قيم 
وبالتالي فإن وصف الحكم المستأنف بكونه صدر حضوربا فيه خرق لمقتضيات الفصل 48 من ق.م.م. 
كما من شأنه تفويت درجة من درجات التقاضي عليه. 

لكن حيث إن العبرة في القول بكون الحكم صدر حضوربا أو غيابيا هي بالوصف القانوني وأنه بالاطلاع 
على حيثيات الحكم المستأنف يتبين أنه أشار إلى تعذر العثور على المدعى عليهاء ومن تمة قررت 
المحكمة تنصيبقيم في حقها وبالتالي فإن الحكم الابتدائي يكون قد صدر غيابيا بوكيل بالنسبة اليهاء 
هذا علاوةهغلىيأن المستأنف لم يلحقه أي ضرر من هذا الإخلال وهي القاعدة المنصوص عليها في 
الفصل 49 فمن»«ق.م.8” والتي تقرر مبدأ لا بطلان بدون ضرر مما ينبغي رد هذا الدفع لعدم وجاهته. قرار 
محكمة الاستكلّآف التجلائة_بالدار البيضاء رقم: 2013/1581 صدر بتاربخ: 2013/03/19 رقمه 


بمحكمة الاستئناف 'التكاربة6/2012/1585 





8 . كلكن حيث ان محكمة الاستئناف التجاربة 
ردت عن صواب دفوع الطاعنين بتعليلها المشار 
اليه بالفرع الأول من الوسيلة باعتبار أن الثابت 
من المقال الافتتاحي أنه أشار الى عنوانهم الكائن 
بفندق الخنزير المدخن الكائن مقره بوركان عمالة 
الحوزء وأجابوا عن الدعوى الموجه ضدهم. 
وبالتالي لم يلحقهم أي ضرر جراء عدم استدعائهم 
بالعنوان المدعى أنهم يتواجدون به فكان ما الفرع 
من الوسيلة غير جدير بالاعتبارء محكمة النقض 
عدد 2/807 المؤرخ في2014/12/25 ملف 
تجاري عدد 2012/2/3/653 


9 وهلكن ردايهلى ا أثير في الوسيلة 
المذكورة بشأن البيائات الناقصة في الاسم العائلي 
للموروث المذكوانء وعداةكذكرء الام العائلي 
للطالبة, فإن مثل هذه |الاخلالاك الشكلية يجب أن 
تثار أمام المحكمة قبل كل دفاع ,في الجوهرء وأن 
يثبت الضرر المترتب على خرقُاء في حين أن 
الثابت من وثائق الملف. أن الطالبة لم تدفع بأي 
خرق مسطري على الرغم من حضورها الجلسة 
وإمهالها للجواب؛ ومن تم لم يبق من حقها الدفع 
بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الاستئناف». 
فضلا عن ذلك فإن المحكمة أشارت في قرارها إلى 
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ذكر الاسم العائلي الصحيح للموروث وهو ' ربان " 
وليس 'ربان " وإلى ذكر الاسم الشخصي للطالبة 
واسم والدها وهو كاف لتحديد صفتها كطرف في 
الدعوى, وأما ما يتعلق بالدفع المتعلق بعدم رغبة 
البنتين ابتسام وأنيسة في رفع الدعوى ضد الطالبة 
فإنه لا تأثير له مادام الأمر يتعلق بدعوى القسمة 
التي يجب <أنّ_يمثل فيها جميع المالكين على 
الشياع 'إماإبصفتهم ملاعين أو مدعى عليهم, مما 
يكون معه قا المحكونة مطابقا للقانون2 ولم 
يخرق مقتضيات الفعظلين المذكورين» وتكون 
الوسيلة مخالفة للواقع وغير مقبولة5 قرللآا محكمة 
النقض عدد 54 المؤرخ في25إ1 2006(0. ملف 
شرعي عدد 2004/1/2/674: 

0 . كلكن حيث ان الدفوع الشكلية ماتع/مؤقك 
يحول دون الاستمرار في نظر الدعوى علي حالتها. 
وهي التي يسقط الحق في الدفع بها ان لم تثر قبل 
كل دفع أو دفاع عملا بالفصل 49 من ق.م.م»ء أما 
الدفوع الموضوعية فهي التي تتعرض لوضوع الحق 
وتمنع من إعادة طرح النزاع أمام القضاء مادام 
يتعلق بنفس الموضوع ونفس الأطرافء والمحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته )1 بان 
الضرر لا يعوض إلا مرة واحدة, وقد سبق تعويضه 
بمقتضى القرار الجنحي الموما إليه أعلاه الشيء 
الذي يكون معه الطلب موضوع الدعوى الحالية 
غير مؤسس (( تكون اعتبرت عن صواب الدفع 
بسبقية البت في النزاع دفعا موضوعيا يمكن إثارته 
أمام محكمة الاستئناف التي ينشر النزاع أمامها 
من جديد فرتبت علي ذلك النتيجة التي آلت إليها 
وركزت قضاءها علي أساسء ولم تخرق الفصل 


المستدل به» وما بالوسيلة علي غير أساس قرار 
محكمة النقض عدد 2162 المؤرخ 
في2007/06/20 ملف مدنى2)2 عدد 
5 '' 22 

1. كلكن حيث إنه من جهة لما كان الدفع 
بمقتضيات المادة 316 من مدونة الحقوق العينية 
من الدفوع بعدم القبول التي يجب أن تثار قبل كل 
دفع أو دفاع عملا بنص الفصل 49 من قانون 
المسطرة المدنية» والطاعنون لم يتمسكوا بها أمام 
محكمة الموضوع في إبانه» فإن إثارتها لأول مرة 
أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة» ومن أخرى. 
فإن عدم تحيين الإحداثات غير مانع من قسمة 
العقار المحفظء وأنه يكفي أن يحدد ثمن بيع العقار 
إجمالآ. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما 
اعتمدت في قضائها على ثمن محدد على هذا 
النحو؛ تكون قد بنت قضاءها على أساس من 
القانونوالوسيلة غير جديرة بالاعتبار. محكمة 
النقضُ عدد_4/518 المؤارخ في2015/10/27 
ملف مدن عدد 2014/471/5476 

2. كما أن الذعي بكون«الإنذار ورد خاليا من 
ذكر عناوين باعثية"وأن,اجواب الحكمة بخصوصه 
كان فاسدا مرود وما غلل ب#القراوقضاءه من 
كونه (دفع لم يتضرر منه الطاغن فضلا عن أنه 
لم يواجه بعد بدعوى الإفراغ وأنه أوضح عنوانهم 
بمقاله ألاستئنافي ولم يعارضوا في منحه التعويض) 
في محله ومؤسس على ما يقتضيه الفصل 49 من 
قانون المسطرة المدنية من أن حالات البطلان 
والاخلالات الشكلية والمسطربة لا تقبل إلا إذا 
تضررت مصالح من يدفع بها. مما تكون معه 
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الوسيلة على غير اساس. محكمة النقض عدد 
2 المؤرخ في2014/7/10 ملف تجاري 
عدد 2013/2/3/1166 


3. كلكنء. حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه ردت عن صواب دفوع الطاعنة بشأن 
خرق مقتضيات“الفصلين 32 و 142 من ق م م 
بتعليل لاثنتقد78<< أنه لا يعتد بالبطلان الشكلي 
الا إذا ترتب اج عر دروتست به طبنا للفصل 
9 من ق م م واك"البإثاناتالمنصوص عليها في 
الفصل 32 من ق لم/ي المقظّود منها التعريف 
بأطراف النزاع لتمكينهم ما إبداء,دفاعهغ وليينص 
المشرع على أي جزاء عن هذا الأخلاء وان عدم 
تضمين المقال المضاد نوع الشركة لؤة#يلحق أي 
ضرر بالطاعنة بسلوكها مسطرة الصلح والكناعة 
في أسباب الإنذار داخل الأجل القانوني >> نه 
فضلا عن أن الأمر لا يتعلق بشكليات الدعوى 
والمقال الاستئنافي فإن المحكمة لما لم ترد على 
ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص تكون قد 
ردته ضمنيا باعتبار أنها لا تكون ملزمة بالرد الا 
على الدفوع الذي لها أثر على وجه قضائها ويأن 
الأمر لا يتعلق بشكليات الدعوى وأن الطاعنة لم 
يلحقها أي ضرر من عدم ذكر نوعها بالإنذار مادام 
قد توصلت به ومارست بشأنه دعوى الصلح 
والمنازعة فجاء القرار المطعون فيه غير خارق 
للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير 
أساس, محكمة النقض عدد 2/367 المؤرخ في 
8 ملف 
203 


تجاري عدد 


4. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على 


القرار المطعون فيه بالنقض,. إذ الثابت من المقال 
الافتتاحي للمطلوب في النقض أنه رفع دعواه في 
مواجهة شركة صحاتيل ش م م في شخص ممثلها 
القانوني» مشيرا الى نوعها ومن ثم فإن عدم 
تضمين نوع الشركة المستانفة بمقالهاء الإستئنافي 
لم يتضرر منه أي طرف ولا أثر له على صفة 
الطالبة إذ العبرة بتحديد الشخصية الممثلة للجهة 
المستأنفة وهو ما تم بتوجيه المقال» الإستئنافي 
الذي تقدمت به الطالبة في شخص ممثلها القانوني 
والاشارة الى مركزها الاجتماعي. لذلك فإن ما 
اعتبرته محكمة الموضوع اخلالا بشكلية جوهربة 
لعدم تضمين الطالبة بمقالهاء الإستئنافي نوعها لم 
يترتب عنه أي ضرر بدليل عدم التمسك به من 
ظرف_المطلوب في النقض امام محكمة الموضوع 
لقو المنحى الذي أشار الى الفصل 49 من قانون 
المسطرقي المدنية في فقرته الثانية التي تنص على 
' ييتتق _نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان 
والاخالاجاً الشكلية والمسطربة التي تقبلها 
المحكمة إلا إذا كانت ٠مصاليح‏ الطرف قد تضررت 
فعلا". واتبعا لذلكا يكواق القرار المطعؤن فيه جاء 
غير مرتكز على«اساس ‏ قاثوني سليمء كما وجب 


نقضه. محكمة النقضٌّ 3 6 المؤرخ 
في2015/9/16 ملف اجتكطاعيىي عدد 


215 
5. كلكن حيث إنه ولما كان الثابت من خلال 
الفقرة الثانية من الفصل 49 من قانون المسطرة 
المدنية أن الإخلالات الشكلية و المسطربة لا أثر 
لها على سلامة الإجراءات. إلا إذا ترتب عنها ضرر 
للطرف المتمسك بهاء فإن المحكمة مصدرة القرار 
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لما ردت ما تمسكت به الطالبة من عدم إشارة 
المطلوبة بمقالها الافتتاحي لنوعهاء و نوع الشركة 
الطالبة» و شكلهما القانوني, و تضمينه عنوانا لا 
يعتبر المقر الاجتماعي لهذه الأخيرة؛ بتعليلها 
المنتقد الذي استندت فيه إلى عدم ترتيب الإخلالات 
المذكورة لأي ضرر للطالبة, تكون قد تقيدت بالمبدأ 
السالف الذكلاء ولم تخرق أي مقتضى والفرع من 
الوسيلة علق غير أساش. قرار محكمة النقض عدد 
6 المؤّرقخ”فِي2014/060/26 ملف تجاري. 
عدد 3013/1/3/1562 


6. لكنء حيث انة الا مذل .للنعييعلى 
المحكمة عدم مراعاة ما تمسكش* به _الطاعنة 
بخصوص تطبيق مقتضيات الفصل 1910 ب م م 
مادام من جهة ان اوراق الملف دلت علهو«ان 
المستنتجات: المدلى :بها مخ طرف الطاعن” و 
المتضمنة لملتمس الضمء وردت في المرحلة 
الابتدائية بعد ان تقرر اقفال التحقيق بإصدار 
المقرر امرا بالتخلي عن الملف و وضع تلك 
المستنتجات رهن اشارة صاحبها حسبما هو مدون 
على ظهرهاء و من جهة ثانية ان طلب الضم لم 
يتم وفقا لمقتضيات الفصل 49 من ق م م اي قبل 
اي دفع او دفاع و ان المحكمة غير ملزمة بالرد 
على الدفوع غير المنتجة في الدعوى ؛ فكان ما 
استدلت به الطاعنة غير معتبرء محكمة النقض 
عدد 2/146 المؤرخ في2014-3-13 ملف 
تجاري عدد 2012/2/3/520 وأما ما أثير من 
كون المقال الاصلاحي لم يتضمن عنوان المطلوب 
مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من 


المطعون فيه إيرادهما الهوبة الكاملة للمطلوب 
متضمنة كل البيانات المنصوص عليها في الفصل 
2 من ق.م.م فإن ما تتمسك به الطاعنة من عدم 
تضمين المقال الإصلاحي عنوان المطلوب في 
النقض غير وجيه خاصة في غياب ما يفيد الضرر 
الذي لحق الطاعنة مما ذكرء مما يجعل دفعها غير 
مقبول طبقا للفصل 49 من ق.م.م. (محكمة 
النقض - قرار 669 المؤرخ في 2018/7/18 في 
الملف عدد 2017/2/5/1741) 


7 لكن حيث انه لا محل للنعي على 
المحكمة عدم مراعاة ما تمسكت به الطاعنة 
بخصوص تطبيق مقتضيات الفصل 110 من ق م 
محمادام من جهة أن أوراق الملف دلت على ان 
السلتنتجات المدلى بها من طرف الطاعنة 
والمتضمنة لملتمس الضم وردت في المرحلة 
الإبتدائية بعد ان تقرر إقفال باب التحقيق بإصدار 
امر /بالنتخللقي عن الملف ووضع تلك المستنتجات 
رهن إشازة/صاخبها حسبينا هو مدون على ظهرهاء 
ومن جهة ثانية إن _طلب الضم لم يتم وفقا 
لمقتضيات الفصل ,49 من يم م أي قبل أي دفع 
او دفاع؛ وأن المحكمة غير تلز "لالد على الدفوع 
غير المنتجة في الدعوى. فكاثة مإحاستدلت به 
الطاعنة غير جدير بالاعتبارء ,لكن حيث إنه لا 
داعي للتنصيص على مهلة التتتّيه ستة أشهر 
بالإنذار بالإفراغ الموجه في إطار ظهير 55/5/24 
لأن القانون قد تكفل بتحديدها ومن حق المكتري 
أن يتمتع بها سواء أشار إليها التنبيه أم لم يشر 
ومن حقه أن يتمسك بها كاملة قبل الإفراغ» وان 
محكمة الاستئناف سارت في نفس النهج وأوردت 
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في تعليلها بخصوص ما تم التمسك به ( أنه 
بمطالعة نص الإنذار يتبين أنه لم يتضمن مهلة 
ستة أشهرء ..إلا أنه طولب - المكتري - بإخلاء 
المحل داخل أجل ستة أشهر فذلك لا يعني أنه 
سيفرغ المحل قبل انتهاء المهلة المذكورة, لأنها 
مهلة منحت لب بمقتضى القانون يتعين عليه 
خلالها البقاغ بالمحل إلى حين انتهائها ولو لم يتم 
ذكرها فثي نش الإنذاي<). 

كما أن النعي#تتكون الإنذار ورد خاليا من ذكر 
عناوين باعثيه وأن«جْواث المحجمة بخصوصه كان 
فاسدا مرود وما علل به القرار قضناء ديشن كونه 
(دفع لم يتضرر منه الطاعن فضذلا عِث.أناةالم يواجه 
بعد بدعوى الإفراغ وأنه أوضح| عنوانهم, بمقاله 
ألاستئنافي ولم يعارضوا في منحه التعويض) في 
محله ومؤسس على ما يقتضيه الفصل 49 ين 
قانون المسطرة المدنية من أن حالات البطلان 
والاخلالات الشكلية والمسطربة لا تقبل إلا إذا 
تضررت مصالح من يدفع بها. مما تكون معه 
الوسيلة على غير اساس. محكمة النقض عدد 
2] المؤرخ في2014/7/10 ملف تجاري 
عدد 2013/2/3/1166 

58 . ومن جهة ثانية» لكن حيث ان الثابت من 
المقال الافتتاحي للدعوى مقاضاة الطالبة باسمها 
وفي شخص ممثلها القانوني وأن عدم الاشارة الى 
نوع الشركة لم يلحق بالطالبة أي ضرر عملا 
بأحكام الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية 
والقرار بذلك جاء سليما ولم يشبه أي خرق 
والوسيلة على غير أساس. محكمة النقض عدد 
9 المؤرخ في 2014/6/19 ملف اجتماعي 


عدد 2013/1/5/849 


9. كلكن حيث -خلافا للوارد بالوسيلة-إن 
محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه 
بقولها "ان إهمال الحكم المستأنف النص على 
عنوان الأجير في ديباجته والحال انه مشار إليه 
في مقاله الافتتاحي لا تأثير له على هذا الحكم, إذ 
الأمر لا يعدو ان يكون مجرد زلة قلم خصوصا وان 
الطاعنة لم يحصل لها أي ضرر من ذلك عملا 
بالفصل 49 من ق م م.ء ..'" تكون قد ردت الدفع 
بمقبول مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 49 
من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته 
الأخيرة على أن ".... حالات البطلان والإخلالات 
الشكلية المسطرية. .. لا يقبلها القاضي الا إذا 
كانتةامصالح الطرف قد تضررت فعلا " فجاء قرارها 
بذلك معللا تعليلا سليما وما أثير خلاف الواقع. 


قرار ' محكمة النفض عدد 387 المؤرخ 
فِي2014/03/70 ملف اجتماعي عدد 
20160009 


0 ! حيث إن؛ثا أثير من قبل دفاع المطلوب 
من أن الطلب قدؤوجه إلى«السيد الرئيس الأول 
للمجلس الأعلىء من «أن هذا“المجلس لا وجود 
له. فإنه من المقرر قانؤننا أن "اآتمجليية”الأعلى هو 
التسمية السابقة لمحكمة النقش حالياء حيث 
أصبح يحمل هذا الاسم بموجب القانون رقم 
1 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه 
الظهير الشربيف رقم 1.57.223 بتاربخ (27 
سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الصادر 
بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 
(25 أكتوير 2011).: ومن ثم فإن توجيه الطلب 
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ضد الرئيس الأول للمجلس الأعلى بدلا من الرئيس 
الأول لمحكمة النقض لا أثر له على صحة هذه 
المسطرة» خاصة وأن المطلوب لم يبين الضرر 
الحاصل له من هذا الخرق المسطري الذي لا يقبل 
إلا إذا تضررت مصالح أحد الطرفين منه. عملا 
بمقتضيات الفقرق الثانية من الفصل 49 من قانون 
المسطرة الملانية» مما يبقى هذا الدفع غير جدير 
بالاعتباز ولتعين) عدم«قبوله. محكمة النقض عدد 
4 المؤرخ 2014302-06 ملف اجتماعي 
عدد 2013/1/5/634 

1. لكن حيث إن_المحكمةللصبلة القرار 
المطعون فيه بقولها " أنه بالرجؤع<إلى المقال 
الإفتتاحي يتبين أن الدعوى وجهثٍ ضلد الطاعنة 
في شخص من يمثلها قانوناء وبالتالي قا عدم 
التنصيص على أن الدعوى قدمت ضد الطاعنائافق 
شخص رئيس مجلسها الإداري لا يعد خرقا 
للمقتضيات القانونية» فضلا عن أن ذلك لم يلحق 
أي ضرر بالطاعنة ". تكون قد طبقت صحيح 
مقتضيات الفصل 49 من ق م م مادام أن توجيه 
الدعوى في مواجهة الطالبة في شخص من يمثلها 
قانونا يقوم مقام ذكر عبارة " في شخص رئيس 
مجلسها الإداري ". اعتبارا لكون رئيس المجلس 
الإداري في شركات المساهمة هو من يتولى الإدارة 
العامة للشركة وبمثلها في علاقاتها مع الأغيار 
وبتصرف باسمها عملا بأحكام المادة 74 من 
القانون رقم 17/95 ومن ثم لم يلحقها أي ضرر 
من جراء ما ذكرء فجاء القرار غير خارق لأي 
مقتضى و الوسيلة على غير أساس. محكمة 
النقض عدد 1/548 المؤرخ في2011/11/27 


ملف تجاري عدد 2014/1/3/887 


2. كلكن حيث إن عدم تضمين مقال النقض 
المرفوع من الطالبة الإشارة إلى تمثيلها في ذلك من 
طرف ممثلها القانوني لم تترتب عنه أي جهالة في 
التعريف بهاء و لم ينتج عنه أي ضرر للمطلوبة 
مما يجعل الدفع المذكور دون أثر عملا بمقتضيات 
الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي لا 
يرتب جزاء البطلان على الإخلالات الشكلية التي 
تطال إجراءات الدعوى إلا إذا تضررت مصالح 
الطرف المتمسك بالإخلال المذكور. قرار محكمة 
النقض عدد 1/421 المؤرخ في2014/09/11 
ملف تجاري عدد 2013/1/3/1467 

3. حقا حيث إنه لما كان الدفع بالتقادم وإن 
كان 'يترتب عن تحققه عدم قبول الدعوى فهو دفع 
موضوعي لكونه ينتج عنه انقضاء الالتزام ومنع 
الخصوم من إعادة التقاضي بشأن نفس الالتزام 
المتقادم“قبالتالي لا يندرج ضمن الدفوع الشكلية 
الواقعة تخت«طائلة الفشل 49 من ق م مء 
والمحكمة مصدرةالقران لما ردت دفع الطاعن 
بالتقادم بعلة أنه لا يثره قبليأي دفع أو دفاع في 
الموضوع وأخضعةالأحكاظ القصِل149ق3ْ م م تكون 
قد طبقت هذا المقتضى/في غلا مجلا ولم تجعل 
لقرارها أساسا من القانون وعرضتة للنقض, محكمة 
النقض عدد 2/636 المؤرخ في2013/11/26 
ملف مدني عدد 2013/2/1/2416 

4. لكن حيث -خلافا للوارد بالوسيلة-إن 
محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه 
بقولها "ان إهمال الحكم المستأنف النص على 
عنوان الأجير في ديباجته والحال انه مشار إليه 
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في مقاله الافتتاحي لا تأثير له على هذا الحكم, إذ 
الأمر لا يعدو ان يكون مجرد زلة قلم خصوصا وان 
الطاعنة لم يحصل لها أي ضرر من ذلك عملا 
بالفصل 49 من ق م م.ء ..'" تكون قد ردت الدفع 
بمقبول مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 49 
من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته 
الأخيرة علي ؛اأن ".... حالات البطلان والإخلالات 
الشكلية' الشسطربة. << لا يقبلها القاضي الا إذا 
كانت مصالح ألظ[ف قدي.تشررت فعلا " فجاء قرارها 
بذلك معللا تعليلا .ليث وما أثير خلاف الواقع. 


محكمهة النقضصىح عدد ‏ 1150 ٠‏ المؤرخ 
في2013/09/12 ملف «اجتناع عد 
118 222 


5. لكنء حيث إنه وفضلا عن أن ما جاء«افي 
النعي لا علاقة له بالفصل 7 من ق م مء فإن 
الإخلالات الشكلية لا يكون لها أثر إلا إذا تضررت 
منها مصالح الطرف. حسب الفصل 49 من ق م 
م والطاعنة حليمة قابو, لم تتضرر من الخطأ الوارد 
بالقرار المطعون فيه المتعلق باسمها العائلي, 
وطعنت في القرار المذكور مع تضمين اسمها 
الكامل به: مما كانت معه الوسيلة بذلك عديمة 
الأساس. محكمة النقض عدد 3227 المؤرخ 
في2012/06/26 ملف 
52 2 


مدنى عدد 


6. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي ثبت لها أن مقال الأمر بالأداء 
يتضمن اسم الشركة المدعية وعنوانها ردت وعن 
صواب بالدفع موضوع الوسيلة بقولها " بأن عدم 
تحديد المستأنف عليها لنوعها وذكر صفتها في 


مقال الأمر بالأداء أمر لم تتضرر منه مصالح 
المستأنفة وقررت عدم الالتفات اليه تطبيقا للفصل 
9 من ق م م ' وهو تعليل سليم مادام أن ذكر 
اسم المدعية وعنوانها كاف للتعريف بهاء فضلا 
عن أن الدعوى لا ترفع من طرف الممثل القانوني 
للشخص المعنوي شخصياء أما مقتضيات الفصل 
6 من ق م م فتهم توجيه الاستدعاءات 
والتبليغات والإنذارات والإخطارات والتنبيهات الى 
الأشخاص الاعتباربين, ولا علاقة لها بمقال 
الدعوى. وخلافا لما ورد بالوسيلة فان المحكمة لم 
تعتبر ان الدفع يهم عدم بيان الاسم الشخصي 
والعائلي للممثل القانوني للطالبة وإنما اعتبرت ان 
عدم تقديم الدعوى في اسم هذا الأخير لم ينتج عن 
أي ضررء وأنه غير مؤثر على سير المسطرة لم 
ترق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير 
أساس»م ولم يسبق للطالبة ان تمسكت أمام 
المككقلة مصدرة القرار المطعون فيه بأن الكمبيالة 
عدد "441447 لا علاقة لها بالمطلوبة وببقى 
إثارتها لأول مرة أمامجظحكية النقض غير مقبولة. 


محكمه النفضل عدد 063 المؤرخ 
في3012/06/21 ميفا*؟ تجاري<ا عدد 
22118 


7.. لكن. حيث إنه بنص «الفصل 49 من 
قانون المسطرة المدنية يجب أن يثار في آن واحد 
وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بعدم القبول وإلا 
كان غير مقبول, ولما كان الطاعنون لم يسبق لهم 
أن أثاروا بأن الدعوى لم يسبق تقييدها بالرسم 
العقاري قبل أي دفع في الجوهرء فإن المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم بعلة 
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أنه غير مبني على أساس تكون قد التزمت 
مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية 
ولم تخرق المقتضى المحتج به والوسيلة على غير 
أساس. محكمة النقض عدد 4/152 المؤرخ 
في2015/03/17 ملف 
23 


مدنى عدد 


8. .لأن حيث لما كان الدفع بمقتضيات المادة 
6 من فانواة المشطرة المدنية من الدفوع بعدم 
القبول التي يجب أن تثلا قبل كل دفع أو دفاع وفقا 
لمقتضيات الفصل 49امن قانواق المسطرة المدنية 
وكان الطاعن لم يتمسكهبها في«إبَانهلا وبعد أن 
تقدم بدفوعات في الموضوع., فإن المتتكمة لم تكن 
ملزمة بالجواب على دفع أثير في/ غيروإثانه لأن 
ذلك غير منتج في الدعوىء وإن استباحت الجواب 
بما أفصح عنه تعليلهاء فإن ذلك يعتبر تزبدا مها 
يستقيم القرار بدونه» وهي لم تخرق بالتالي النص 
القانوني المحتج به.2 وما بالوسيلة على غير 
أساس. محكمة النقض عدد 4/196 المؤرخ 
في2015/04/07 ملف 
1|إ 2 

9. حيث صح ما عابه الفرع من الوسيلة 
على القرارء ذلك أن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه؛ وإن لم تعتمد على الفصل 49 من 
ق.م-.م لتبربر قضائها بقبول استئناف المطلوبين 
الثاني والثالث فإنها عللت قرارها بأن التغيير الذي 
لحق اسمهما هو مجرد خطأ مطبعي- في حين أن 
عدم إصلاح الاسم لأطراف الدعوى في المرحلة 
القضائية التي يكون وقع الخطأ في الاسم فيها لا 
يمكن تدارك إصلاحه بعد صدور الحكم في تلك 


مدنى عدد 


المرحلة بنفس الاسم الوارد في المقال خطأ - مما 
لم تجعل لقضائها من أساس بخصوص المطلوبين 
المذكورين وعللت قرارها تعليلا فاسدا منزلا منزلة 
انعدامه وبتعرض بالتالي للنقض في حقهما. قرار 


محكمة النقضح عدد ‏ 2165 المؤرخ 
في2008/06/04 ملف-2 مدني عدد 
216 22 


0 . لكن حيث إن المحكمة والتي أثير لديها 
ما تضمنته الوسيلة أجابت بما مضمنه أن الدفع 
بفساد الدعوى للعلة المشار اليها في الوسيلة لم 
يثر من قبل الطاعنين إلا خلال مرحلة الاستئناف 
وبعد أن ناقشوا موضوع الدعوى خلال المرحلة 
الابتدائية وأنهم لم يثبتوا وجه الضرر اللاحق بهم 
جراء#الإخلال المدعى بهء وأن المحكمة لا تقبل 
الدفوع المبنية على الإخلالات الشكلية إلا إذا كانت 
مصال[الطرف قد تضررت فعلا ( الفصل 49 من 
ق هي)م محكمة النقض عدد 2/500 المؤرخ 
في2013/5/12 ملفد تجاري ‏ عدد 
1*5 22 

1 . لكن. حييثا إنه عملا بأحكام الفصل 49 
من ق م مء فإن الدفع ,يغدة"القبق0اجْب أن يثار 
قبل كل دفاع في الجوهر. و اللاعن ءلم يسبق له 
إثارة الدفع أمام المحكمة الابتأائية» والمحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب 
على دفع غير مؤسس. كما ان الدفع بعدم اشتمال 
مقال الدعوى على الإسم الشخصي للطاعن أثير 
لأول مرة أمام المجلس الأعلىء والوسيلة بدون أثر 
إلا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبولء قرار محكمة 
النقض عدد 1018 المؤرخ في2006/10/4 
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ملف تجاري عدد 2006/1/3/484 


2. لكن حيث ان وفاة الموجهة الدعوى ضده 
حصلت أثناء نظر الدعوى وأن قيام المدعي 
باصلاح مقاله وتوجيهه ضد ورثة الهالك دون بيان 
أسمائهم لا يشكل خللا شكليا مادام لم يثبت معرفته 
للورثة, ومحكمية” الإستئناف التي أثير أمامها الدفع 
أجابت عننة بما"#تضمنه << أن الدعوى قدمت في 
وقت كان فيه المكرقٍ لازال على قيد الحياة ولما 
توفي أثناء الاجراءات جادر«اليقدعي الى تقديم مقال 
اصلاحي في مواجهلرورثتة؛؟ وأن «غدم. بيان 
أسمائهم لا يشكل خللا«شكليا باغتبارها غيرجملزم 
بالبحث عن ورثة المكري بعد وفاته >> وبذلك 
تكون قد طبقت القاعدة القانونية الواجلة(التطبيق» 
فضلا عن كون الورثة بأسمائهم قدموا مقالالطعن 
ب» الإستئناف مما انتفت معه الجهالة الكل 
فانه لا بطلان بدون ضرر الفصل 49 من ق م م؛ 
كما أن قضاة الموضوع في اطار مالهم من سلطة 
في تقدير الحجج المدلى بها أمامهم ثبت لهم عن 
صواب ان العقد المدلى به متعلق ببيع أصل تجاري 
وليس بتولية الكراء في غياب اثبات وجود العقد 
المستتر المراد التمسك به وبذلك أخذت بالعقد 
الظاهر واعتبرته عقدا جديا لااصوربا وتأسيسا على 
ذلك فإن مشتري الأصل التجاري << المحال له >> 
يمكنه بهذه الصفة توجيه الاشعار بحوالة الحق 
حسبما يستفاد من المادة 198 من ق ل ع طبقا 
للفصل 37 من ظهير 55/5/24 الذي اعتبر أن 
التخلي عن الحق في الكراء حق مطلق يبطل كل 
شرط يمنعه أما الفصل 22 من الظهير المعتمد في 
الوسيلة فهو غير واجب التطبيق استنادا لما تم 


بسطه أعلاه مما يكون معه ما بالوسيلة بفرعيها 
غير جدير بالاعتبارء قرار محكمة النقض عدد 
8 المؤرخ في2007/6/27 ملف تجاري عدد 
4 2 

3. لكن حيث ان لمحكمة الموضوع ان تصلح 
الخطأ المادي كلما ظهر لها ذلك واقعا وان الطالب 
لم يبين الضرر الذي يدعي الحاقه به بسبب ما 
قامت به المحكمة مصدرة القرار من اعتبار ما ورد 
في الدفع والوسيلة مجرد خطأ مادي لا تأثير له كما 
لم يبين مصلحته في ما تمسك به والحال ان 
الإخلالات الشكلية والمسطربة لا يقبلها القاضي إلا 
إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا كما هو 
منصوص عليه في الفصل 49 من قانون المسطرة 
المدنلة من جهة. وأن من جهة كل متقاض أن 
يصلح ما قد يكون قد حصل في مقاله الإفتتاحي 
لليعوقٌ أولو امام محكمة الاستئناف من خطأ في 
مطالية زيناية اد نقصانا ولا يترتب على ذلك القول 
بحرمان إخصمه من درجة من درجات التقاضي 
مادام ان( الأمر يتعلقٌّ بخطأ مادي مرتبط بنطاق 
الطلب التتقدم أمياشا حسب المقال الإفتتاحي 
للدعوى من جهة|اخرى ملأ ايكاون«مسعه مثا أثير غير 
جدير بالإعتبار في كلتا الخالتين. _قرار محكمة 
النقض عدد 3172: المؤرخ فيإ2004/11/3. 
ملف مدني عدد 2003/6/1/3139. 

4 . لكن إن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه ردت ما ورد بشأن الصفة من ' أن الدفع بالرغم 
من انه لم يثر قبل كل دفاع في الجوهر كما تقضي 
بذلك مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 49 من 
ق م مء فإنه لا يوجد ما يمنع المدين من ممارسة 
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الدعاوي الشخصية التي ترمي إلى الحصول على 
حقوق المقاولة. حتى ولو كانت خاضعة لمسطرة 
التسوبة القضائية حسبما يستنتج من الفقرة الثانية 
من المادة 619 من مدونة التجارة» مستندة في 
ذلك إلى الحكم الصادر من طرف المحكمة التجاربة 
بتاريخ 2002/4/10 في الملف عدد 
5 تحت عدد 12 القاضي بتعيين 
السيد العربلئي_الشرقاوئن سنديكا وتحدد مهمته في 
مراقبة عملية #التشييرء مثا يجعلها قد أجابت عما 
أثير أمامها من دفؤع* وغير_خارق قرارها لأي 
مقتضى. معللا بما بكفي والوسيلة .على غير 
أساسء قرار محكمة النقض عذد 716614 المؤرخ 
في2008/12/24 ملفا اتجاريك, عدد 
2|006 / 

5. كلكنء. حيث ان الدفع بعدم اللجوء “ال 
شرط التحكيم هو من الدفوع الشكلية التي يجب ان 
تثار قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر وإلا كانت 
غير مقبولة» ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة 
الاستئناف ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام وما لم 
يكن الحكم صدر غيابيا في حق المتمسك به. 
ومحكمة الاستئناف التجارية التي ثبت لها أن 
الطاعنة لم تثر الدفع بوجود شرط التحكيم ابتدائيا 
وقبل الجواب في الجوهر واعتبرت أن إثارته لأول 





مرة أمام محكمة الاستئناف غير مقبولة لتعلق 
الامر بدفع شكلي يخضع للقاعدة المنظمة بمقتضى 
الفصل 49 من ق مم لم يخرق قرارها أي مقتضى, 
محكمة النقض عدد 2/428 المؤرخ في 
4 ملف تجاري عدد 
9 2|011 

6 . لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإنه لا مجال 
للاحتجاج بأحكام الفصل 50 من قانون المسطرة 
المدنية لتعلقه بالأحكام الابتدائية» وأن الفصل 
5 من نفس القانون المشابه له وإن كان 
يقتضي التنصيص على محل سكنى أو إقامة 
الأطراف فإنه لم يجعل هذا التنصيص وجوبا وتحت 
طائلة البطلان. وأن الطاعن لم يلحقه أي ضرر من 
ذلك ييوأن الطاعن لا ينفي كونه هو من طلب تحفيظ 
العقارء وهو المالك الوحيد له والذي أصبح موضوع 
الرسم “اللعقاري عدد 19/5529 وبالتالي تكون هذه 
الدعق موجهة ضد من له الصفة توجيها صحيحا. 
الأمر الئل يكون معه القرانا غير خارق للمقتضيات 
المحتج بهثا والوسيلة»5التال8آ غير جديرة بالاعتبار. 
قرار محككة النقض,علاد 4031 المؤراخ في: 19- 
2008-1 ملف مدني« (/عذدد 1-1-33543- 


, 2007 
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وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية. 

تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند 
الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء . 

توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم. 

تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند 
الاقتضاء . 

يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى 
بها والمقتضيات القانونية المطبقة. 

تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية. 
يجب أن تكون الأحكام دائما معللة. 

يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوربا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم 
الذي صدر وبسلم لهم نسخة من منطوق الحكم وبشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعاء وبشعر 
الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا لاستيناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما 
من يوم صدور الحكم للطعن فيه بء. الإستئناف. وبضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد 
التبليغ. 2 

تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة:. والقاضي المقررء وكاتب الضبطء أو من 
القاضي المكلف بالقضيةء وكاتب الضبطء 

إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة 
داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع ويعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق 
للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب 
الضبط. 

إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة. 

إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء . 1 

إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار 
الحكم. 

7. وحيث إنه فيما يخص السبب المثار | ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكورء فإن الأحكام 
تلقائيا لتعلقه بالنظام العام» والمتخذ من خرق | تصدر في جلسة علنية ولو أن المناقشات وقعت 


مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية» أ في جلسة سربة:» وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون 
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فيه تبين أن النزاع نوقش في غرفة المشورة بطربقة 
سرية» وأن النطق بالحكم كان في جلسة سربة 
أيضاء عوض أن يكون في جلسة علنية؛ بخلاف 
الفصل المذكورء مما يجعل القرار المطعون فيه 
معرضا للنقض. قرار محكمة النقض عدد 600 
المؤرخ في2005/12/14. ملف شرعي عدد 
7 

8 . لخيشو ضح ما عابه الطاعنون على 
القرارء ذلك أن#اتضمن دفقهم بكون الحكم الابتدائي 
المبلغ لهم لا يحمل'توقيع رئيين الجلسة ولا كاتب 
الضبط إلا أن القرار لم يناقش الدفع"المأكور رغم 
ماله من تأثير ذلك أن الأحكام توقعاحتكٌ الحالات 
من طرف رئيس الجلسة والقاضي المققاره وكاتب 
الضبط أو من القاضي المكلف بالقضية وكاتب 
الضبط الأمر الذي يكون معه القرار قد خَلاقٌ 
المقتضى المستدل به مما عرضه للنقض والإبطال. 
قرار محكمة النقض عدد 1942 المؤرخ في21- 
2008-5 ملف مدني عدد 1-1-1601- 
2007 

9. أنه فضلا عن أن الفصل 50 من ق م م 
يخص بيانات الأحكام الابتدائية» وأن الفصل 345 
من نفس القانون هو الذي تكفل بالنص على 
البيانات للقرارات» الإستئنافية فإن القرار المطعون 
فيه وإن كان ذكر خطأ في طليعته إسم ورثة 
البرهيشي الحاج محمد كمستأنف عليهم, فهو أورد 
في صلبه اسم ورثة البرهيشي الحاج عمر 
كمدعينء مما يبقى معه ما أورده القرار في ديباجته 
مجرد خطأ مادي لا تأثير له والوسيلة بدون أثر. 
قرار محكمة النقضن عدد 263 المؤرخ 


في 2003/2/26 
12 22 


0 . لكن ردا على ما أثيرء فإن الفصل 50 
المستدل به يخص الحكم الابتدائي» والقرار 
الاستئنافي تحكمه مقتضيات الفصل 359 من 
قانون المسطرة المدنية والتي تعتبر الخرق 
الجوهري لقاعدة مسطربة في حد ذاته لا يشكل 
سببا للنقض إلا إذا لأضر بأحد الأطراف». 
والطاعنون لم يدعو أي ضرر لحقهم من جراء عدم 
ذكر أسمائهم الشخصية واكتفى بذكرهم بلفظ 
الورثة» ومن جهة أخرى فإن العبرة في الأحكام هي 
صدورها موافقة للقانون2 ولا يعيبها عدم ذكر 
النصوص المعتمدة ما دامت صدرت وفق الفصول 
0 -453-452-451 من قانون الالتزامات 
والعقود الواجبة التطبيق وما بالوسيلة بذلك يبقى 
على علو أساس. قرار محكمة النقض عدد 2478 
المؤرخ في2006/07/26 ملف مدني عدد 
0 2 


ملف تجاري عدد 


1 51 بإأومن جهة"ثانية فإن ما أثير بخصوص 
الفصل 50 من قيغ م أجاب عنه القرار في بداية 
تعليله حين أوربا أن الحككم"الابتداتقع 'بين موطن 
المستأنفين المختار لدى_دفاعههه” ومن جهة ثالثة 
فإن إجراء معاينة ليس إلزاميا وبالثالي لا تلجأ إليه 
المحكمة إذا كانت تتوفر على تُناصر البت في 
النزاع فضلا قرار محكمة النقض عدد: 2858 
المؤرخ في: 2007/9/12 ملف مدني عدد: 
1*7 2 

2. ذلك انه بمقتضى الفصل 50 من قانون 
المسطرة المدنية فإن الأحكام تصدر في جلسة 
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علنية وتنص على ان المناقشات كانت قد وقعت 
في جلسة علنية او سرية. وان الحكم صدر في 
جلسة علنية وبناء على ذلك فإن القضايا التي 
تكون فيها المرافعات بجلسة سربة يجب ان يكون 
النطق بالحكم فيها بجلسة علنية. وأنه بالرجوع الى 
تنصيصات القرال١‏ المطعون فيه يتبين بأن النزاع 
نوقش في جلسة سربة بغرفة المشورة. وان النطق 
بالحكم “لم (إيقعيوبجلسية علنية. وانما كان بجلسة 
سربة فيكون “ذلك القرارا المطعون فيه قد صدر 
على خلاف ما ينص؟ عله الفصل المذكور أعلاه. 
مما يجعله معرضا للنقض. قرار_مبككية النقض 
عدد: 354. المؤرخ في: 9004/6/30 ملف 
شرعي عدد: 2002/1/2/502. 

3 . كلكنء. محكمة الاستئناف مصدرة #القلار 
المطعون فيه لما ثبت لها أن نسخة الحكم الابنداتي 
المستأنف من طرف الطاعن مشهود بمطابقتها 
للأصل من طرف كاتب الضبط ردت عن صواب 
الدفع المثار لهذه العلة فجاء قرارها معللا بما فيه 
الكفاية ومرتكز على أساس قانوني سليم وغير 
خارق للمقتضى المحتج به وما بالوسيلة على غير 
أساس. قرار محكمة النقض عدد: 555 المؤرخ 
في: 2008/4/23 ملفا تجاري عدد: 
02259 22 

4 . لكن لما كان المقصود بتوقيع الحكم 
حسب الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية 
المحتج به هو توقيع الاصل لا النسخ او الصورء 
ولما كان الاصل يحفظ بالمحكمة مصدرة الحكم او 
القرار وبسلم لاطراف النازلة نسخا مشهودا 
بمطابقتها للاصل الذي يحمل توقيع الرئيس المقرر 


وكاتب الضبظ فانه لا مجال الاحتجاج بالخرق 
المذكور فضلا على ان الصورة المشهود بمطابقتها 
لاصلها للحكم المستأنف تفيد توقيع الحكم ممن 
ذكر فكان ما اثير بدون اساس. قرار محكمة النقض 
عدد: 177 المؤرخ في: 2003/3/20 ملف إداري 
القسم الثاني عدد: 2002/1/4/352 


5 . كلكن. ردا على الوسيلتين معا لتداخلهماء 
فإنه فضلا عن كون الفصل 50 من قانون المسطرة 
المدنية يتعلق بأحكام المحاكم الابتدائية فإن عدم 
الإشارة في القرار إلى النصوص المطبقة لا 
يستوجب نقضه مادام قد صدر موافقا للقانون وأن 
القرار حين رد الدفع المذكور بعلة "وإن أغفلت 
المحكمة الإشارة إلى النص القانوني المطبق على 
النازية فإن ذلك لا يشكل موجبا قانونيا للقول بعدم 
صوابية الحكم الصادر عنها". فإنه نتيجة لما ذكر 
كله يكوْآنَ معللا تعليلا كافيا وأن الطاعن لم يبين 
القرارين_الإستئناف يين اللذين اعتمدها القرار مما 
تبقى ‏ معه_بالتالي الوشيلتان غير جديرتين 
بالاعتبارل«! قرار محكيثة النقض عدد 2443 المؤرخ 
في: 2006-074>19 ملف مدني عدد 4041- 
2004-1-1 

6 . لكن ردا على الوسيل#أظلاهفإنه لا مجال 
للاحتجاج بأحكام الفصل 50 ميلا قانون المسطرة 
المدنية لتعلقه بالأحكام الابتدائيّة» وأن الفصل 
5 من نفس القانون المشابه له وإن كان 
يقتضي التنصيص على محل سكنى أو إقامة 
الأطراف فإنه لم يجعل هذا التنصيص وجوبا وتحت 
طائلة البطلان. وأن الطاعن لم يلحقه أي ضرر من 
ذلك؛ وأن الطاعن لا ينفي كونه هو من طلب تحفيظ 
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العقارء وهو المالك الوحيد له والذي أصبح موضوع 
الرسم العقاري عدد 19/5529 وبالتالي تكون هذه 
الدعوى موجهة ضد من له الصفة توجيها صحيحا. 
الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات 
المحتج بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. 
قرار محكمة النقض عدد 4031 المؤرخ في: 19- 
2008-1" ملف مدني عدد 1-1-3543- 
2007 

7 . لكن” (لرعلي<وسيائل مجتمعة لتداخلهاء 
فإن القيام بأي إجراء# من إجزاءات التحقيق في 
الدعوى أمر موكول لسلطة محكينة الطوضوع لا 
تقوم به إلا إذا كان ضروربا للقصل( فق النزاع؛ وأن 
عدم الإشارة إلى النص القانوني ,ف ١القاعدة‏ 
القانونية المطبقين في القرار المطعون فيهالا 
يستوجب نقضه مادام أن صدر مطابقا للقائؤالن» 
الأمر الذي يكون معه القرار مرتكزا على أساس 
قانوني وغير خارق للفصلين المحتج بهما 
والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. قرار محكمة 
النقض عدد 3239 المؤرخ في: 10-10- 
7 ملف مدني عدد 1-1-1074- 

8 لكنء من جهة أولى» حيث إنه لما كانت 
الاحكام يستهل نطقها باسم جلالة الملك» فإن عبارة 
" وطبقا للقانون" التي اضافها الفصل 124 من 
الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 
119 تم إنزال المقتضيات المتعلقة بها 
بمقتضى القانون رقم 42/12 المنشور بالجربدة 
الرسمية بتاريخ 2012/8/30 الذي أضاف العبارة 
المذكورة للفصلين 50 و375 من ق م مء ومن 
التاربخ المذكور أصبح لزوما إضافة تلك العبارة 


لاسم جلالة الملك عند إصدار الاحكامء: ولما كان 
الحكم المطعون فيه بالنقض صدر بتاريخ 
5 أي قبل تنزيل المقتضى الدستوري 
بهذا الخصوص. فإنه لم يخرق مقتضيات الفصل 
4 من الدستورء والمكمة باعتماذها محمل ما 
ذكر لم يخرق حكمها أي مقتضى والفرع من 
الوسيلة على غير أساس. 

ومن جهة ثالثة, فإن الحكم المطعون فيه وإن أغفل 
الاشارة الى تاريخ صدوره فإن ذلك غير مؤثر في 
النازلة مادام ان محضر الجلسة دون فيه منطوق 
الحكم المذكور بالتاريخ الذي صدر فيه وهو 
45 ولمشار له كذلك بوقائع الحكم عند 
حجز الملف للتأمل» وببقى ما أثير غير جدير 
بالاعتبار. محكمة النقض عدد: 458 المؤرخ في: 
783 ملف 
3+ 2 


اجتماعي عدد: 


09 حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على 
الحكم المطعون فيه إذ إقتصر في ديباجته على 
اسم المبغي الشخصصي والغائلي مجردا من موطنه 
الحقيقي ]3 محل اقأمته الشيء الذي يعد خرقا 
لمقتضيات الفصلا 50 من" قانؤن.المسطلة المدنية. 
محكمة النقض عدلا:_ 51491 المؤرخ في: 
1 ملف 
9ه 2 

0 . في حين أن إثبات تبليغ الحكم لا يكون 
بشهادة رئيس كتابة الضبط بل بشهادة التسليم 
يبين فيها من سلم له وفي أي تاريخ وتوقيع 
المتسلم إذ أن تبليغ أحكام المحاكم الابتدائية آنذاك 
يتم وفقا لمقتضيات الفصول 192 و151 و55 


اجتماعي2 عدد: 
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و56 من قانون المسطرة المدنية الصادر في 9 
رمضان 1331 موافق 1913-08-12 والتي 
تنص في الفصل 57 منها على أنه ترفق 
الاستدعاء بشهادة يبين فيها لمن سلمت له وفي 
أي وقت وتوقع الشهادة من الخصم أو الشخص 
الذي تسمله في.موطنه. ولا يمكن تكليف الطرف 
المدعى أن,التّبليغ تم له بإثبات عدم تبليغها إذ أنه 
ينبغي إثباف_التبليغ«ؤفقا لما أشير إليه أعلاه 
والقرار المطعوات؟ فيه لمِاأذهب خلاف ذلك يكون 
فاسد التعليل الموازئا لاتقدامه مما عرضه للنقض 
والإبطال. قرار محكمة التّقض عدد 753415 المؤرخ 
في: 2006-11-8 ملف مذنيغدد"2580- 
2006-1-1 

1 . لكن حيث إن الأحكام هي عبارة_عن 
أصول فقط تسلم منها نسخ مشهود بمطابقكها 
للأصل من طرف كاتب الضبط وأن توقيع القاضي 
المقرر وكاتب الضبط لا يكون إلا على الأصل دون 
النسخ. وأن المحكمة لما ردت الدفع بخرق الفصل 
0 من ق م م بما جاء في تعليلها المشار اليه 
في الوسيلة لم تخرق القانون المحتج بخرقه خاصة 
أن الطاعنة لم تثبت أن الأصل غير موقع ممن 
يجب مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. 


محكمة النقض عدد: 2/446 المؤرخ في: 


1 ملف 
9 ه22 


تجاري عدد: 


2 . وحيث إن عدم ذكر عنوان المستأنف 
عليه بالحكم لم يترتب عليه أي ضرر للطاعن من 
جراء هذا الإغفال عملا بالفصل 49 من ق م م 
الذي قرر قاعدة أنه لا بطلان بدون ضرر. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
4 صدر بتاربخ: 2012/1/25 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 111[1001ظ.1 

3 . حيث تقدم الطالب أمام محكمة الاستئناف 
التجارية المصدر القرار المطعون فيه بمقال مؤدى 
عنه الرسم القضائي يرمي لإدخال رئيس كتابة 
ضبط؟ المحكمة الابتدائية بمراكش في الدعوى 
باعتباره المصفي القضائي للشركة محل النزاع تبعا 
للحكم"الصادر بحلهاء إلا أنها لم تفصل في المقال 
المذكور.وليم تشر إليه لا في أسباب قرارها ولا في 
منطوقه رغم_ذكرها له ضطن وقائع القضية؛, مما 
يعد انعداغ التعليل.وإثرقا للفٌصل 50 من ق.م.م 
موجبا لنقق القرار٠(محكمة‏ النقض - القرار 375 
المؤرخ في 2018/7/18 .فويالشظلف عدد 
2*6 7 


.-. 4 
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5 . حيث ان القاعدة ان الاحكام لا تكون 
قابلة للتنفيذ الايبيعد صيرورتها نهائية في حين ان 
الحكم المطلوب_ايقافه هو مجرد حكم ابتدائي 
مشمول بالثفادالمعجلا. 
وحيث ان الغرقة بعد مناقشتها القضية واطلاعها 
على وثائق الملف, تبيرثالها بان النفاذ المعجل لم 
يكن معللا طبقا للفصل 147 من قَائؤّنٍ«المسطرة 


المدنية مع ان هذا التعليل واجب لكي تتمكن 
المحكمة التي تنظر في طلب إيقاف التنفيذ المعجل 
من تقدير الأسباب التي دفعت القاضي الابتدائي 
للأمر به مما يكون معه الطلب وجيه وبتعين 
الاستجابة له. قرار محكمة الاستئناف بالدار 
البيضاء رقم: بتاربسخ: 2014/10/27 ملف رقمه 
بمحكمة الاستئناف1972 /2014 





6 . حيث انه بالرغم من أن الدعوى وإن 
وجهت ضد الورثة دون بيان أسمائهم فإن هؤلاء 
حددوا أسماء هم في مذكرتهم الجوابية على المقال 
مما أصبحت معه هوبتهم معروفة وإن تبليغ الأحكام 
طبقا للفصل 54 ق م م تطبق في شأنه الشروط 
المحددة في الفصول 37 وما يليه من ق م م وأن 
التبليغ بالنسبة للورثة يجب أن يتم لكل واحد منهم 
بإسمه الشخصي والعائلي. وبالرجوع الى شهادة 
التسليم المعتمدة من طرف المحكمة يتبين ان 


التبليغ وجه اليل ورثة«وية _سعيدٍ لاون ذكر 
لأسمائهم العائلية والثلخصية وأنهمن_تسلم الطي 
هو أحد الورثة بوبه محمد وأن محكمة. الإستئناف 
التي اعتبرت ان تبليغ أحد الورثة منتج لآثاره 
بالنسبة لجميع الورثة وبالتالي يعتبر التبليغ 
صحيحا بالنسبة اليهم تكون قد خرقت حق الدفاع 
وبكون ما استدل به في الوسيلة واردا على القرار 
يستوجب نقضه. /. قرار محكمة النقض عدد 
3 المؤرخ في2008/12/17 ملف تجاري 
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عدد 2006/2/3/1298 

57. في حين ثمة تلازم في التطبيق بين 
الفصلين 441 من ق م م و39 منهاء المحال اليه 
بالفصل 54 المتعلق بتبليغ الأحكام: إذ لا ينتج 
المقتضى الأول أثره القانوني إلا بعد التطبيق السليم 
للمقتضى الثاني»٠وفي‏ النازلة الماثلة» لئن بسطت 
المحكمة .رقابتهد على حسن تطبيق الإجراءات 
المتبعة لسزيان»آجال؛الاستئناف في تبليغ الأحكام 
أو القرارات البْلّغة للقيمكما يقررها الفصل 441 
المذكورء غير أنها" لواتتأكد مين التطبيق السليم 
لمسطرة القيم التي ترتبط سلامتها بيظلايةاما بعدها 
من إجراء ات. فاتسم قرارها بنقض«التغليل المعتبر 
بمثابة انعدامه.» مما يعرضه للنقض؛ «محكمة 
النقض عدد:ء 1/117 المؤرخ 4 فِي: 
7< ملف تجاري2 علق 
1*1 < 22 

8 . وبناء على الفصل 355 من قانون 
المسطرة المدنية الذي ينص انه يتعين على طالب 
النقض ان يرفق مقاله بنسخة من الحكم النهائي 
تحت طائلة عدم القبول والفصل 348 منه الذي 
ينص على ان كتابة الضبط تسلم نسخة مطابقة 
للاصل من كل قرارء والفصل 349 منه الذي ينص 
على ان كتابة الضبط تسلم نسخة منه مشهود 
بمطابقتها للاصل بصفة قانونية وتسلم طبقا 
للشروط المحددة في الفصل 54. 

وحيث ان نسخة القرار المطعون فيه المرفقة 
بالمقال غير مشهود بمطابقتها للاصل لذلك يتعين 
التصربح بعدم قبول الطلب. القرار عدد: 487 
المؤرخ: في: 2002/6/26 ملف عقاري عدد: 


219 
بناء على الفصل 349 من ق م م. فإنه يرفق 
تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة 
قانونية وتسلم وفق الشروط المحددة في الفصل 54 من 

ق. م. م. 
بناء على مقال النقض المقدم من القرض 
العقاري والسياحي والمودع بتاريخ 09/12/1 يلتمس 
بمقتضاه نقض القرار الاستئنافي عدد 754 الصادر عن 
محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 09/4/13 في الملف 
2. 
9 . وحيث إن الطاعن الذي صرح في مقال 
النقض بأن القرار المطعون فيه لم يبلغ إليه» أرفق 
مقاله بنسخة من القرار تحمل تأشيرة كاتب الضبط 
بأنهاج نسخة تبليغية» وهو ما يعني لزوما أنها 
صادرة عن مصلحة كتابة الضبط في نطاق الفصل 
29 ق. م.م. 
وحيث إن الطاعن: وإن كان هو الملزم بإثبات 
ممارستة 'للظعن خلال أجله.القانوني» دون إعذار له 
في ذلك -وفقد وجه إليه بمكتب محاميه - إشعار 
للإدلاء بما/يفيد تبليغءأؤٌ عدم تبليغ القلآر إليه؛ فلم 
يدل بشيء رغم توصله بالإشعاز المذكولايوم 13 
غشت 22012 حسبطا تتبث يتلهادة التسليم 
المضافة للملف ( طي 781 ) مما يتكين معه لذلك: 
اعتبار الطعن بالنقض مخالفا لما يِقْصِ عليه الفصل 
8 من ق. م.م. ومقدما خارج أجله القانوني وغير 
مقبول. القرار عدد: 4875 المؤرخ: في: 
2012117 ملف مدني عدد: 
2206 
0. 
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1. لكْوذا عللى الفرعين المذكورين, فإنه 
ليس هناك ما"لمْنْع المحكمة من صرف النظر عن 
إجراء ما سبق الأملا به مادامت تتوفر على 
العناصر الكافية للبت إفِي النزاع“المتفثلة في 
الملكيتين وترجيح القرار إحداهثا عل «الأخرى, مما 
يكون معه القرار معللا والفرعان غيؤججديرين 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 164 1[المؤاخ 
في 2007-04-04 ملف مدني عدد 2777 ]يا 
2006-1 

2 . لكن ردا على ما أثير فإن إجراء تحقيق 
في موضوع النازلة استنادا إلى شراء الطالبة للدار 
موضوع المنازعة» يخضع لسلطة قفضاة الموضوع 
التي يقدرونها ما إذا كان ضروربا ومجديا في 
الفصل في الدعوى أم لا والمحكمة لما توفرت لها 
عناصر البت في الدعوى دون اللجوء إلى الإجراء 
المطلوب وبتت فيها على ضوء ما قدمه الأطراف 
من حجج ودفوع فإنها لم تخرق الفصل 55 
المذكور ولا قاعدة مسطربة أضر بالطالبة؛ مما 
يكون معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. 

3 . لكن. ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلهاء 
فإن القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق في 
الدعوى أمر موكول لسلطة محكمة الموضوع لا 


تقوم به إلا إذا كان ضروربا للفصل في النزاع؛ وأن 
عدم الإشارة إلى النص القانوني أو القاعدة 
القانونية المطبقين في القرار المطعون فيه لا 
يستوجب نقضه مادام أن صدر مطابقا للقانون» 
الأمر الذي يكون معه القرار مرتكزا على أساس 
قانوني وغير خارق للفصلين المحتج بهما 
والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. قرار محكمة 
التقض عدد 3239 المؤرخ في: 10-10- 
7 ملف مدني عدد 1-1-1074- 

4 يوناء حيث طبقا للفصل 10 من ق م ج 
فانه لِحِكِ على المحكمة المدنية ان توقف البت 
في الدعوفٌ المعروضنة عليقنا الى ان يصدر حكم 
نهائي في»الدعوى اللغمومية الجاربة. ا في النازلة 
فالثابت من اوراق القضية(انالطالبيتقلام بشكاية 
مباشرة ضد المطلوب اممحمد خجاجمن اجل النصب 
و خيانة الامانة تتعلق بنفس وقآئع و موضوع 
الدعوى الحالية» و تنصب كمطالب بالحق المدني 
؛و ان رئيس المحكمة الابتدائية اصدر أمره بتحديد 
مبلغ الايداع المالي في اطار مقتضيات ق م ج»؛ و 
ادرج الشكاية بجلسة 2011-10-6 استدعي 
لها المشتكى به واشعرت بها النيابة العامة. مما 
يجعل الدعوى الجنحية قائمة و جاربة في حق 
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المطلوب يلزم المحكمة مصدرة القرار موضوع 
الطعن ان توقف البت في الدعوى المدنية موضوع 
نظرها الى ان يتم البت بحكم نهائي في المسطرة 
الجنحية و حين لم تفعل لم تجعل لقرارها اساس و 
تعليلها بهذا الشأن فاسد. لأنها لا تملك امام ثبوت 
جربان دعوى عمومية مرتبطة موضوعا و اطرافا 
بما هي بصِدا مناقشته؛ الا ان تامر بإيقاف البت 
عملا بكقتظياتٍ الفصل 10 المذكور والذي ورد 
بصيغة الوجوي"؟ و _هيءقي ذلك لم تركز قضائها 
على اساس سليم98 ,بتته على تعليل فاسد ينزل 
منزلة انعدامه و خرقت الفصول المكتجيلها و ما 
تم النعي به» وارد على القراا يعؤض." للتقض. 
محكمة النقض عدد: 2/437 المؤرخيفق: 03- 
2014-7 ملف تجاري عدد:. 2-3+2813- 
٠ 0 2012‏ 
5. كن حيث إن المحكمة قد أجابت عن 
صواب " بأن مسطرة التحفيظ لا تمنع من إقامة 
دعوى الاستحقاق منفصلة عن التعرض على 
مطلب التحفيظ. خاصة إذا كان المطلب لم يحل بعد 
على المحكمة للبت في التعرض" وملف النازلة لا 
يتضمن ما يثبت إحالة الملف عليها وما بالوسيلة 
على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد: 
6 المؤرخ في: 2006/07/12 ملف مدني 
عدد: 2005/3/1/1003 


6 .. ومن جهة ثانية فإن إجراء بحث من 
عدمه واعتبار القضية جاهزة من عدمه يعتبران من 
الإجراء ات القانونية التي تستقل بها المحكمة والتي 
بتت في القضية بعدما توفرت لديها العناصر الكافية 
لذلك, كما هو الشأن في نازلة الحالء ولا رقابة 


للمجلس الأعلى عنها مما تكون معه المحكمة قد 
ركزت قضاءها على أساس من القانون وعللت 
قرارها تعليلا كافيا وببقى ما بالوسائل على غير 
أساس. قرار محكمة النقض عدد: 1819 المؤرخ 
في: 2006/05/31 ملفا مدني عدد: 
06 ''00ك2 

7 . فضلا عن أنها طبقت مقتضيات الفصل 
5 من ق م م التي تجيز لها اللجوء إلى أي إجراء 
من إجراءات التحقيق بهدف إيجاد حل النزاع 
المعروض عليها وأعملت كذلك مقتضيات الفصل 
4 من ق ل ع في فقرته الأخيرة الذي تجيز 
الإستماع إلى الشهود لإثبات تنفيذ الالتزام فلم 
يخرق القرار أي مقتضى ولم يحور النزاع و 
الوسياقل على غير أساس. 

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
لما أمرّكِ بإجراء خبرة حسابية فإنها طبقت بذلك 
مقتضيات«الفصل 55 من ق م م التي تخولها قبل 
البت في جوهس النزاع القياح بكل إجراء من إجراء ات 
التحقيق «للتأكد من“ صحة” الدين ومبلغه مادام 
الطالب لم“"يستطع إثبّات ما يدعيه من براءة ذمته 
تجاه المطلوب اسلتنادا لمقضبات الفصل400 من 
ق ل ع فجاء القرار مرتكزا علئى أشاس.و الوسيلة 
على غير أساس. محكمة النقضلّا عدد: 1/565 
المؤرخ في: 2014/12/04 ملف تجاري عدد: 
22+06 

8 . كلكن” وبمقتضى الفصلين 55 و 66 من 
قانون المسطرة المدنية” فإن اللجوء إلى الخبرة 
تقوم به المحكمة تلقائيا ”أو بطلب من أحد الأطراف 
' كما لها السلطة في تقدير الأمر بخبرة أو أكثر 
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متى ثبت لها أن التي أنجزت لم تستوف شروط 


الأخذ بها و لم تحمل كافة العناصر التي تتيح لها 
النظر في القضية' كما لها الأخذ بخبرة دون أخرى” 
فكل ذلك مما تنفرد محكمة الموضوع بتقديره دون 


رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض 'مما 
يكون ما نحت إليه المحكمة وانتقده النعي” ليس 
فيه أي خرق للقانون "وما أثير غير جدير 
بالاعتبار. ملف مدني عدد: 2018/2/1/5063 





9 . لكنء حيث يتجلى من أفستنلااك' الملف 


أن نائب الطاعنين الأستاذ ..... المحامي بينثي 
ملال الذي كان ينوب عنهما في مرحلة الاستئنافك 
بلغ بالأمر بوضع أتعاب الخبرة بتاريخ 


6 حسب شهادة التسليم المدرجة 
بالملف.ء ولم يودعها. وحضر في جلسة 
9 واسند النظر للمحكمة وانه حسب 
الفصل 56 من ق.م.م. تصرف المحكمة النظر عن 
إجراء الخبرة إذا لم يؤد الطرف أتعابها في الاجل 
المحدد. وهو ما طبقته المحكمة في النازلة. الأمر 
الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق 
لحقوق الدفاع. والوسيلة بالتالي غير جديرة 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 5199 المؤرخ 
في2010-12-14 ملف مدني عدد 1-374- 
2009-1 

0 . لكن حيث أن الأطراف مدعوون للإدلاء 
تلقائيا بما يدعم دفوعهم فالمحكمة وعن صواب لم 


تكن ملزمة بمطالبة الطاعن بالإدلاء بما يثبت كون 


المطلوب قد مارس مسطرة الإنذار العقاري 
[اشتخلص دينه أو جزءا منه عن طربق تحقيق 
الرهن :»كما لم تكن ملزمة بإنذار الطالب لأداء أتعاب 
الخبّة"إذ_يكفي توصله بالإشعار لأدائها فسايرت 
بذك منص عليه الفصل 56 من ق م م؛ في 
حين من يجهة ثانيةيفإن الطاعن لم يسبق له أن 
طلب إجراع بحث'بشأة” ظروف تنازل|/الطالب عن 
دعوى الزور الفرغي حتى«يّعاب_على إقزارها عدم 
كفاية التعليل» فالوسيلة بغر وعلها علق غير أساس. 
قرار محكمة النقض عدد: 948 المؤرخ في: 
6 ملف 
0 2 

1 . وأن هذا التقرير كان محل منازعة من 
طرف المستانف تأسيسا على مقتضيات الفصل 63 
من قانون المسطرة المدنية واعتبارا لجدية الدفع 
أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة أوكلت أمر 


تجاري: عدد: 
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تنفيذها للخبير مصطفى القدوري وقد وجه لدفاع 
المستانف من أجل أداء صوائر الإجراء المأمور به 
ولم يستجب رغم توصله بتاريخ 2003-07-07 
ولا مناص من ترتيب أثر الفصل 56 من قانون 
المسطرة المدنية بصرف النظر عن الإجراء". فإنه 
نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على 
أساس وغير“خارق للقاعدة المسطرة المستدل بها 
وما بالشببيق_بالتالي«غير جدير بالاعتبار. قرار 
محكمة النقضغ"غدد 14/74 المؤرخ في: 5-3- 
6 ملف مدني غيد*2004-1-1-2306 
2. لكن حيث ثبت من .ثتثهاية التسليم 
المؤرخة في 2006/3/20 أن مجاتثي الطاعنة 
شوقي بوصفيحة, توصل بالأمر بأداء واجيث الخبرة 
يوم 2006/4/03 بمكتبه بواسطة كاتبتةآ سميلة, 
وعليه فإن ما رتبته المحكمة من جزاء صرف النظر 
عن الخبرة هو تطبيق سليم للفصل 56 من ق م م 
والوسيلة خلاف الواقع. قرار محكمة النقض عدد: 
3 المؤرخ في: 2008/11/26 ملف مدني 
عدد: 2007/2/1/1922 

3 . لكن ردا على السبب أعلاه فإنه بمقتضى 
الفقرة الثانية من الفصل 56 من قانون المسطرة 
المدنية فإنه في حالة عدم إيداع مبلغ تسديد 
صوائر الخبرة في الأجل المحدد من طرف القاضي 
بصرف النظر عن هذا الإجراء للبث في الدعوى 
ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأنه "تمشيا 
مع طلبات المستانف أمرت بتاريخ 04-11- 
2 بإجراء خبرة وحددت أتعاب الخبير يؤديها 
المستانف داخل أجل 21 يوما والذي بقي دون 
جدوى رغم إمهال نائب المستانف لإيداع مصاريف 


الخبرة" فإنه بهذه التعليلات يكون القرار غير خارق 
لحقوق الدفاع وما بالسبب بالتالي غير جدير 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 4155 المؤرخ 
في: 2007-12-12 ملف مدني عدد 3764- 
2006-1-1 

4 . لكن حيث إن الفصل 55 من ق م م لا 
يلزم المحكمة بإجراء بحث لمعرفة السبب الذي دفع 
الطاعن إلى عدم أداء أتعاب الخبرة الذي رتب عليه 
المشرع في الفصل 56 من ق م م جزاء صرف 
النظر عن الإجراء» فالوسيلة على غير أساس. 
محكمة النقض عدد: 2/133 المؤرخ في: 
5 ملف 
0ه 2 


مدنى عدد: 


5. حيث قضت المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي على 
مويروثة 'الطالب بأداء الدين الناتج عن القرض 
الذييحظللت عليه من المطلوبء. بعدما قررت 
صرف النظريغن إجراء«الخبرة الحسابية الثانية, 
الرامية إللى تحديد.المبلغ الحقيقي للدين» المعهود 
بإنجازها للخبيرة .يشمية الإدريسي. لعدم تسديد 
أتعابهاء بتعليل جاء. فيه أت" الطاعتلة 'وورثتها لم 
يعملوا على أداء مصاريف #الاخبرق«بالرغم من 
إمهالهم, و انصرام الآجال المظنوحة لهمء مما 
يتعين معه صرف النظر عن إجراء“الخبرة المضادة. 
و البت في الدعوى على حالتها ". في حين أن 
أتعاب الخبرة المذكورة المحددة في مبلغ 3000»: 
0 درهمء كان قد تم إيداعها من طرف الطالب 
بتاريخ 2011/04/04 بصندوق نفس المحكمة 
القرار المطعون فيه حسب الشهادة 


مصدرة 


152 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


الضبطية. والصورة الشمسية المطابقة للأصل 
لوصل الأداء؛ و المحكمة لما بتت في الملف على 
النحو السالف الذكرء دون أن تتثبت من حقيقة 
عدم إيداع الطالب للأتعاب المذكورة تكون قد بنت 
قرارها على تعليل فاسد يوازي انعدامه. و جعلته 
عرضة للنقض. قرار محكمة النقض عدد: 1/298 
المؤرخ في:2014/05/295 ملف تجاري: عدد 
20 

6 . كن *كيث. انهاطبقا للفقرة الاولى من 
المادة 29 من قائؤن* المحاماة اكتفت المحكمة 
بتبليغ الطاعن في شخص محاميه" لإيطتاذ بعازة 
عبد الحق بالقرار التمهيدي والاشعا ل بصع اتعاب 
الخبير بصندوق المحكمة. وانه طبقا يللمادة 38 
من نفس القانون قامت المحكمة بتبليالقرار 
المذكور الى دفاع الطاعن عن طربق كتابة طبظ 
المحكمة على أساس أنه هو الذي اختارها كمحل 
للمخابرة معه لأنه ينتمي الى هيئة غير الهيئة التي 
توجد بها المحكمة التى ترافع أمامها. وانه بالرجوع 
الى أوراق الملف خاصة الاستدعاءات وشواهد 
التسليم يتبين أن محكمة الاستئناف بلغت دفاع 
الطاعن بالقرار التمهيدي عن طربق كتابة الضبط 
بتاريخ 03/2/20 ورجع الطي بملاحظة ان المعني 
بالامر أي دفاع الطاعن لم يطلب الطي المذكور ثم 
اعادت المحكمة التبليغ لمرة ثانية بتاربخ 
3 للا أنه رجع بنفس الملاحظة فتقرر 
اصدار امر بالتخلي وأدرجت القضية للمداولة 
وصدر القرار المطعون فيه والمحكمة عندما 


اعتبرت الطاعن انه أحجم عن وضع اتعاب الخبير 
بصندوق المحكمة لم تخرق المقتضيات المحتج 
بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. قرار 


محكمة النقض عدد: 358 المؤرخ في: 
05 |2 ملف تجاري عدد: 
640 2 


7 . حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه عللت قضاءها " بأنه سبق لهذه المحكمة ان 
أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعتمد فيها 
بالإضافة إلى وثائق الملف الابتدائي على الوثائق 
المدلى بها في هذه المرحلة من طرف المستأنفين 
مع تكليفهم بأداء أتعاب الخبير إلا أنه رغم الإشعار 
المبلغ لهم بصفة قانونية لم يعمدوا إلى وضع أتعاب 
الخبرة داخل الأجل القانوني ". في حين بالرجوع 
إلى شهادة التسليم يلفى أن من توصل بالإشعار 
بإيداع"أتقعاب الخبرة هو الأستاذ حيزوني ميمون 
الذي توصل بواسطة الكاتبة وفاء بتاريخ 
9 .ه. والذي لمايعد ينوب في المرحلة 
الاستئنافية لكون المقال الالالتئنافي قدم من طرف 
الأستاذ عبد اللطيّف“الرحيوي الذي لأ يوجد ضمن 
وثائق الملف ما يفيد توصل يبالإشعار لإيذاع أتعاب 
الخبرة» والمحكمة بتعليلها المأكورتكون قد أخلت 
بحقوق الدفاعء وعرضت قرارهلا للنقض. قرار 
محكمة النقض عدد: 959ي المؤرخ في: 
0/2]إة2 ملف 
2 ''2 


تجاري: عدد: 
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8 . حيث إبنا اجراء بحث او الحكم بإجراء خبرة 
اصلية او.تكميلية من اجراءات التحقيق التي يحق 
للمحكمة الأكروبها تلقاثيا ولملم يطلب ذلك الاطراف 
وبالتالي فلا ُّورة لتقم بها اليها طلب خاص 


يؤدى عنه الرسم القضائي لذلك فما جاء بوسيلة 
هؤلاء المستأنفين بهذا الخصوص مردود. قرار 
محكمة الاستئناف بمراكش رقم 616 صدر بتاربخ 
موافق 5 رقمه بمحكمة 
الاستئناف. 2003/7/4368. 





الفرع الثاني الخبرة 





9 . لكلكن لاشيء في القانون يمنع المحكمة 
من إجراء خبرة او تحقيق قبل البت في شق من 
جوهر النزاع فضلا على ان المدعي عزز دعواه 
بجواب وزير النقل في موضوع النزاع مؤرخ في 
6 ولذي تعترف فيه الوزارة 
بالاستيلاء على قطعة الارض موضوع الدعوى, مما 
تبين معه للمحكمة احقيته في طلب التعويض؛ و 


٠ 


عدد 181 المؤرخ في2003/3/20 ملف إداري 
القسم الثاني عدد 2002/2/4/1305 

0 لكن وبخصوص خرق الفصل 59 من ق 
م مء فالثابت أن الطاعن أدلى بمستنتجاته بعد 
الخبرة لأجل 2006/5/17 لم يتمسك فيها بما جاء 
بالوسيلة؛ مما يجعل إثارته لما ذكر لأول مرة أمام 
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المجلس الأعلى غير مقبول» ويبخصوص خرق 
الفصل 63 من ق م مء فإن ما ذهبت إليه المحكمة 
من كون حضور عبد اللطيف سروجي عن البنك 
المغربي للتجارة والصناعة عملية الخبرة يجعل 
الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م 
يعد تطبيقا سليمل للفصل 63 من ق م م والوسيلة 
غير مقبولةهفي جزء منها وغير جدية في الجزء 
الآخرء 'قرارا/محكمة .النقض _عدد 3708 المؤرخ 
في22008/10/29 ظلف 
3 2 


مدنى عدد 


1. كلكن 'حيث إنه إثمقتضئؤ“ لفطل 55 من 
قانون المسطرة المدنية” فإن المحككة لها السلطة 
في تقدير الأمر بإجراء خبرة أو غيرها ظن«(إجراءات 
التحقيق” فذلك مما تنفرد محكمة الموضوع يتقيايره 
دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض” 
وهي عندما قدرت أن التحقيق في الدعوى يقتضي 
إجراء خبرة” تكون أسست لقضائها على ما لها من 
سلطة في التقدير ولا رقابة عليها في ذلك 'وما 
أثير غير جدير بالاعتبار. في محكمة النقض عدد: 
ملف مدني عدد: 2/1/2631/ 


2. لكن من جهة فإن المقال المقابل والمقال 
اللاحق له اشتمل على طلب استرجاع ما تسلمته 
الطاعنة من شركة فلكلور عند عليء وعلى طلب 
إجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق بالمركب الفندقي 
وعلى طلب فسخ العقد. والمطلوبون استندوا في 
تقديم مقالهم المقابل على عقد 92/2/8 الذي يربط 
موروثهم بالطاعنةء وهو نفسه العقد الذي استندت 
إليه الطاعنة في تقديم مقالها الافتتاحي. مما يكون 
معه المقال المقابل مؤبد بما يسمح بالبت فيه. ومن 


جهة أخرى أن الخبرة من إجراءات تحقيق الدعوى 
تلجأ إليها المحكمة بما لها من سلطة كلما رأت أن 
تحقيق الدعوى والبت فيها يقتضي الأمر بها بطلب 
من أحد أطراف الدعوى أو تلقائياء وليس في ذلك 
صنع حجة لطرف دون آخر. ومحكمة الاستئناف 
حين صرحت بقبول المقال المقابل بعلة أنه تضمن 
علاوة على طلب إجراء خبرة طلب استرجاع ما أدى 
للطاعنة وطلب فسخ العقدء لم تخرق الفصل 
المحتج به ولم تصنع حجة للمطلوبين. والوسيلة 
من هذا الفرع على غير أساس. قرار محكمة 
النقض عدد: 2616 المؤرخ في: 2007/7/18 
ملف مدني عدد: 2004/2/1/3045 

3" لكن. حيث إنه ولئن كان طلب إجراء خبرة 
كطلبج أصلي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي 
الموضوع فإنه ومتى كانت الدعوى تهدف إلى الحكم 
بمطالبٌ لا يمكن تحديدها إلا بعد إجراء خبرة واحتفظ 
المازيوي بحقه في تقديم مطالبه بعد إنجازها فإن 
الطلب يكوني.مقبولاء والمحكمة مصدرة القرار 
المطعون(فيه التييرلات ما(أثير بعلة " أن الطلب 
يهدف في"أساسه إلى الحكم بالتعويضل وما طلب 
إجراء خبرة إلا لتمكين المخكمة من«تحقيقٌ الدعوى 
" تكون قد سايرت مجمل ما اتكي«ؤلا يضير قرارها 
استعمال عبارة تعوبض بدل محايثبة باعتبار إلى 
أن ذلك لا يؤثر في قبول الدعوتىا». لكون المطالب 
في الحالتين لا يمكن تحديدها قبل إنجاز الخبرة 
المذكورة مما يجعل القرار معللا بما فيه الكفاية 
والشق من الوسيلة على غير أساس. قرار محكمة 
النقض عدد: 1345 المؤرخ في: 2006/12/20 
ملف تجاري: عدد: 2005/1/3/1229 
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4 . لكن حيث تبين من المقال الاستئنافي ان 
الإستئناف انصب على الحكم البات وان المستأنفين 
لم يستأنفوا الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 
2 القاضي باجراء خبرة على العقار 
موضوع النزاع والذي اكد صفة المستأنف عليهم 
في الدعوى معتبرا المقال الافتتاحي مستوفيا 
لمقتضيات«الفصل 32 المحتج به فضلا على ان 
المدعين عَزنواا مقالهم رسيم ملكية لم يناقشه 
المستانفين قكّآن ماائيلا عديم الاساس. قرار 
محكمة النقض عيلاً: 202 المؤرخ في: 
7 ملف _ داري القسم الثاني عدد: 
43... 


5. لكن حيث ان المحكمة/ مظلللزة ١‏ القرار 
المطعون فيهء ثبت لها أن الحكم الابتتاانئي 
التتفيدي اله كلت الخبين اليك في: أ نل 
قانونية» إذ اكتفى بتكليفه بالاطلاع على الدفاتر 
التجاربة للبنك للتأكد من قيامه بعملية الاكتتاب؛ و 
في حالة عدم قيامه بذلك تحديد القيمة التجارية 
للسهم الواحدء ولما رفع النزاع اليها حسمت هي 
في الجوانب القانونية للنزاع» بما اعتبرته من ان 
المطلوب أعطى موافقته للبنك داخل الأجل المحدد 
بمقتضى استمارة موقعة من الطالب وفاكس صادر 
عنه. وكان الزيون يتوفر على المبلغ الكافي 
للاكتتاب» فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة 
على غير أساس. محكمة النقض عدد: 1/525 
المؤرخ في: 2013/12/26 ملف تجاري عدد: 
29 


6. لكن حيث إن تحديد نقط الخبرة في الأمر 
التمهيدي موكول إلى المحكمة كما يقضي بذلك 


الفصل 59 من ق.م.م الذي لم يضع لتحديدها أي 
شرط سوى التقيد بأن تكون تقنية لا علاقة لها 
بالقانون. وهي التي تقيم تقرير الخبرة في إطار 
سلطتها التقديرية ولا تأمر بتحقيق إضافي إلا إذا 
رأت أن التقربر المنجز لا يتضمن البيانات الكافية 
وفقا للفصل 64 من القانون المذكورء. والمحكمة 
لما عللت قرارها " بأنه تبين من الخبرة المنجزة من 
طرف الدكتور العبادي أنه ارتكز في تحديد الضرر 
اللاحق بالضحية من جراء الحادث على عناصر 
فحص الضحية وفقا للقرار التمهيدي. وإطلاعه 
على الملف الطبي لهاء وتحديد بكل تفصيل 
الرضوض التي خلفها الاعتداء وتحديد العجز 
النهائي الذي ترتب عن فقدان بصر عينه اليسرى" 
تكوزيقد استخلصت عن صواب تقيد التقرير بالنقط 
التقنية الواردة في الأمر التمهيدي؛. واعتمدت في 
تحديدح-عنصر الضرر على معطيات قائمة وثابتة. 
ورفظتتث _ضمنا الأمر بإجراء تحقيق إضافي لما 
تضمن تقزير الخبرة من بيانات كافية وما بالوسيلة 
على غير :أساس. قرارمحكيّة النقض عدد: 395 
المؤرخ افي: 2006/02/08 ملف إمدني عدد: 
275 

7. لكن. حيث خلافا لطأيتنعاه الطاعنة فإن 
المحكمة أجابت عما أثارته حول مثفتضيات الفصل 
9 من قانون المسطرة المدنية ابقولها " أن الخبير 
المنجز للخبرة تقيد النقط التي أسندت إليه البحث 
فيها وهي تكتسي طابعا تقنيا لأن البحث في 
التصرفات والعمليات التي أنجزتها شركة مصرف 
المغرب من خلال كشوفها الحسابية يقتضي من 
الخبير ان يعرض لهذه العمليات بالوصف والتحليل 
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لاستنتاج الخطأ او عدم الخطأ من الشركة ممولة 
المشروع عن طربق القرض ومن تم فإن انتقاد 
خبرته بالتخليل القانوني لا التقني لا ينهض على 
أساس" وهو تعليل غير منتقد قرار محكمة النقض 
عدد: 23 المؤرخ في: 2006/1/4 ملف تجاري: 
عدد: 2005/1/3/33 

58.للأن ححيث ثبت من لائحة الخبراء 
المقبولين لا" محاكق الاستئناف بالمملكة لسنة 
1 أن الخْبيوالمجاح محمد نجيب اشرحابي 
مختص في الأشغالة العمووقة والبناء حسب 
الصفحة 43 من الجدول»الذي أعلاتيؤثارة_العدل 
مديربة الشؤون المدنية فهو أخبيرؤ«:تؤهل لإعطاء 
رأيه في النزاع المعروض. قرار محكظة؛النقض 
عدد: 12. المؤرخ في: 2003-11-13يملف 
إداري عدد: 929 -2001-1-4 7 


9 . حيث انه فيما يخص ما دفع به الطاعن 
من كون الخبرة التي أمرت بها المحكمة لا تتضمن 
كون الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة أدوا اليمين 
أمام السلطة القضائية التي عينتهم طبقا لمقتضيات 
الفصل 59 من ق.م.م. فانه بالرجوع إلى مقتضيات 
الفصل المذكور فان المشرع أوجب على الخبير 
الذي عينته المحكمة ان يؤدي اليمين أمام السلطة 
القضائية الذي عينته ان يكون غير مدرج بجدول 
الخبراء في حين ان الخبراء الثلاثة وهم السادة 
الريب مصطفى ومداح مصطفى والذهبي محمد هم 
خبراء مدرجون بجدول الخبراء » وبالتالي يبقى الدفع 
في غير محله وبتعين رده. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2010/08 صدر 
بتاريخ: 2010/01/04 رقمه بمحكمة الاستئناف 


التجارية 10/2004/4219 

0. حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من 
تعقيب الطالبتين على تقرير الخبرة المنجزة من 
المختبر العمومي للتجارب والدراسات: أنهما 
تمسكتا وقبل مناقشتهما للخبرة بكون هذه الأخيرة 
باطلة لأنها منجزة من طرف شخص معنوي لم يؤد 
اليمين القانونية إلا أن محكمة الإستئناف التجاربة 
ردت الدفع المذكور (بأنه لا مجال لاستعمال اليمين 
في مواجهة الخبير الذي استندت إليه الخبرة 
باعتباره مختبرا عموميا أي من أشخاص القانون 
العام لانتفاء الغاية من توجيهها مع طبيعة وظيفة 
المرفق العمومي) بالرغم من أن الفصل 59 ق م م 
يتضمن أنه عند عدم وجود خبير مدرج بالجدول 
يمكرنابصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا 
النزاع» وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي 
اليمين أَمّام السلطة القضائية التي عينها القاضي 
لذلك, علح أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة 
المسندة إليه وأن يعطي رأيله بكل تجرد واستقلال ما 
لم يع ف,إمن ذلك.المين 'باتفاق الأطراف) دون 
استثناء . اعتبار,المحكمة أن الخبرة ,المنجزة من 
طرف المختبر المذكور ,شحؤحةهبالرّغؤ8 من عدم 
أداء الخبير أو الخبراء المفجزلن لها اليمين 
القانونية وعدم التأكد من إدراجهلظا بجدول الخبراء 
المحلفين وعدم إعفائهم من أداء#اليمين القانونية 
وعدم التأكد من إدراجهم بجدول الخبراء المحلفين 
وعدم إعفائهم من أداء اليمين باتفاق الأطراف 
تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازبا لانعدامه 
وأن العائق الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لأداء اليمين من طرف المختبر 
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المذكور لم يكن ليبرر اعتماده خبرة غير محترمة 
للمقتضيات القانونية المذكورة ما دام كان بإمكانها 
اعتماد خبير آخر غير المختبر المذكور عرضة 
للنقض لاعتمادها خبرة طبية.(قرار محكمة النقض 
عدد 662- المؤرخ في 4- ملف 
عدد 2011/2/3/1229) 

1 . حِدِك _استندت المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيديفي تأيقدها للحكم المستأنف الذي 
استند إلى خبرةآلخبير يبشظير بن يشو الى ما جاءت 
به من أنه: 'فيما يُخظل العيبع الاول للاستيناف 
المتصل بعدم أهلية الخبير المع ,طن طرف 
المحكمة الاداربة لإنجاز الخبرة'وخلافا*لماً تمسكت 
به المستأنفة في هذا الخصوص فإنه بالرجوع إلى 
جدول الخبراء المعتمدين لدى المحاكم ملن أجل 
إنجاز الخبرات القضائية يتضح أن الخبير الشِلدٌ 
سمير بن يشو الذي انتدبته المحكمة مسجل في 
الجدول المذكور فرع المحاسبة بالدائرة الترابية 
لمحكمة الإستئناف بمكناس بما يعني أداءه لليمين 
القانونية عند قبول تقييده لأول مرة ولا موجب 
لأدائها من جديد أمام السلطة القضائية...كما أنه 
من جهة أخرى وبالرجوع الى مقتضيات المادة 
2 من المدونة العامة للضرائب يستفاد منها بأن 
الخبير المؤهل لإنجاز الخبرة في النزاع القضائي 
الناتج عن مراقبة جبائية يجب أن يكون إما مسجلا 
في هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة 
المحاسبين المعتمدين» وهو ما ينطبق على السيد 


كما هو ثابت من وثائق الملف ولا سيما تقرير 
الخبرة في حين أنه بالرجوع إلى الجربدة الرسمية 
عدد 6266 بتاربخ 2014/6/19 والجربدة 
الرسمية عدد 6361 بتاريخ 2015/5/18 
المتضمنتين للجدول الوطني للخبراء القضائيين 
المقبولين برسم سنتي 2014 و2015 يتبين أن 
السيد سمير يشو من بين الخبراء المحاسبين 
المسجلين بجدول الخبراء بالدائرة الترابية لمحكمة 
الإستئناف بمكناس, وإنما هو محاسب ضمن لائحة 
المحاسبين المعتمدين وأنه إذا كان مؤهلا لإنجاز 
الخبرة طبقا للمادة 242 من مدونة تحصيل الديون 
العمومية(الصحيح المدونة العامة للضرائب) فإن 
ذلك لا يعفيه من أداء اليمين القانونية أمام هيئة 
المحكمة التي انتدبته لإنجاز المأموربة طبقا 
لقصل 59 من قانون المسطرة المدنية» وأن 
المحكمم الإدارية بمكناس لئن كانت قد نصت في 
منطواقة قرارها التمهيدي القاضي بانتداب المحاسب 
المعتتعالمذكور على عضرورة أدائه اليمين 
القانونية قَبِلٌ إنجاز اللخبرة إلا أنه ليس بالملف ما 
يفيد ذلك يفعلاء هما ءيغتبر معه تقربرؤ! لذلك باطلا 
والمحكمة مصدرةا! القرار ,الاقطعون_فيه«تكون قد 
خرقت مقتضيات الفصل 9همنبقة م م المذكور 
وعللت قرارها بخصوص ما ذكبة* تعليلا فاسدا 
ومخالفا للواقع الذي ينزل منزلة_انعدامه عرضة 
للنقض. قرار محكمة النقض عدد 7/295 المؤرخ 
في 24 ملف عدد 
8... 
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2 . حِكِك إن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه عللت اقضاغها.يظا جاءت به من " أن عدم 
استدعاء المسثدّنف ,للتعقزّب على الخبرة التكميلية 
لا يمكن أن يعتبر 'شبثا منتجاه طالما إن كتابات 


المستأنف كانت موجودة ونافشيتة النغبرة من 
أساسها والدين من منطلقه“ علطا-ثأن الخبرة 
التكميلية أمرت بها المحكمة لإجلاع ما«إغميض في 
تقرير الخبرة الأصلي "» في حين ان المحكهة 
التجاربة المؤبد قرارها اعتمدت في حكمها علاقة 
على الخبرة الأصلية المنجزة من طرف الخبير عبد 
اللطيف عايسي على التقرير التكميلي الذي لم يتم 
استدعاء الطالب للتعقيب على ما ورد بهء مما 
يجعل المحكمة قد خرقت الفصول المحتج بخرقهاء 
وعرضت قرارها للنقض, قرار محكمة النقض عدد 
4 المؤرخ في2008/6/25 ملف تجاري عدد 


14 2 
3. لكنء. حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه قد أشعرت الطالب للإدلاء 


بمستنتجاته على ضوء الخبرة التي أمرت بهاء 
فأدلى بمذكرة في هذا الخصوص بكتابة الضبط 
بتاربخ 2006/9/13 بواسطة محاميه الأستاذ 
سعيد بورحيم دون أن يوجه أي مطعن للخبرة 
المذكورة ودون أن يطالب بإجراء خبرة مضادة حتى 


يصح ما نعاه على القرار المطعون فيه في هذا 
الخصوص. قرار محكمة النقض عدد: 1104 
المؤرخ في: 2007/11/7 ملف تجاري: عدد: 
1114 2 

4 . لكن من جهة أولى حيث إن المحكمة 
المطعون في قرارها و بخلاف ما تزعمه الطاعنة لم 
تأخذ بما ورد في الخبرة من آراء شخصية للخبير 
بل أخذت بما ذهب إليه الخبير من تحديد لمسؤولية 
المطلوب في النقض من عدمه بخصوص الأخطاء 
المنسؤتلة إليه و بالتالي فإنه حتى على فرض 
استقاقضة الخبير في التحليل و التوضيح فإن ذلك 
لا يعني"لألضرورة عدم تقيده بالمهمة المحددة له 
بمقتضى,الأمر القاضئخ بتعيقّئه للقيام بالخبرة» مما 
يبقى معة- القرار غير خارق للمقتضى القانوني 
المستدل به. و المحكمة«المطعونيفيهفرارها لما 
أخذت بالخبرة التي أمرث بها إو لم؛ثلتفتِ إلى طلب 
إجراء خبرة مضادة فإن ذلك يدخل في إطار سلطتها 
التقديرية التي لا رقابة لمحكمة ألنقض عليها فيها 
إلا من حيث التعليل و هو ما لم يطعن فيه الطالب 
إضافة إلى أن الخبرة جاءت مستوفية للشروط 
الشكلية و الموضوعية كما ينص عليه الفصل 63 
من قانون المسطرة المدنية من حيث كونها كانت 
حضوربية. مما يبقى معه القرار غير خارق 
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للمقتضى القانوني المستدل به و معلل تعليلا سليما 
و الوسيلة لا سند لها. محكمة النقض عدد: 386 
المؤرخ في: 2014/03/20 ملف اجتماعي عدد: 
2 2|110 

5 . لكنء حيث إن الثابت من مستندات الملف 
وخاصة تقربر باللخبرة المنجزة من طرف المحكمة 
الابتدائية,بؤأسطة الخبير جواد عبد النبي أنها كانت 
حضوربة بالنسة لجِمقّع الطاعنين وأن الخبير حدد 
من توصل متهم بيصفة“شخصية وكذا من رفض 
الطي الموجه إليه “مق طرفهمن له _الصفة في 
تسلمهء كما أن الخبير جالمذكور تقيدهفي تقربره 
بمنطوق الحكم التمهيدي٠‏ الضداّر بتاريخ 
72 أنجز المهمة الموكولة إليه وفقا 
لمقتضيات الفصل 59 وما بعده من قانون الميسطرة 
المدنية» والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيةكلاً 
ثبت لها قانونية الخبرة المأمور بها أمام المحكمة 
الابتدائية وعدم الطعن فيها بمقبول وقضت تبعا 
لذلك بتأييد الحكم الابتدائي» تكون قد التزمت 
التطبيق السليم للقانون ولم تخرق مقتضيات 
الفصل المحتج به؛ وما بالفرع من الوسيلة على 
غير أساس..محكمة النقض عدد: 4/142 المؤرخ 
في: 2015/03/10 ملف مدني عدد: 
310 22 


6. لكن ولئن لم يثبت من وثائق الملف أن 
الطاعنين بلغوا بالمذكرة الإضافية فإنهم أدلوا 
بمستنتجات على ضوء الخبرة تضمنت أوجه 
دفاعهم بشأن استنتاجات الخبرة والتقديرات التي 
وردت فيهاء مما يثبت دفاعهم في الخبرة والمطالب 
التي وردت فيها وما بالوسيلة على غير أساس. 


القرار عدد: 2/60 المؤرخ: في: 2013/02/05 
ملف مدني عدد: 2011/2/1/3921 

7 . لكن حيث وخلافا لما ورد بالفرع: 
فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحل 
الخصومة برمتها على الخبراء المنتدبين من طرفها 
للبت فيهاء دون تمييز بين جوانبها القانونية و 
الفنية» وإنما عهدت لهم فقط بالقيام بالبحث في 
نقط فنية محددة؛ تمثلت في الاطلاع على العقد 
الرابط بين الطرفين» و الانتقال إلى المركب موضوع 
النزاع» و تحديد الأشغال التي قام بها الطالب» و 
مدى التزامه بالمهمة المسندة إليه منذ إبرام عقد 
الهندسة المعماربة إلى غاية رسالة الفسخ المؤرخة 
في 2009/05/18, و هي جوانب فنية و تقنية 
محضتة لا علاقة لها بالجوانب القانونية للنزاع التي 
تبقى من صميم اختصاصهاء وأن تكليفهم بالاطلاع 
على “تقد الهندسة ليس من شأنه أن يجرد 
المأمورية المكلفين بها من طابعها الفني الصرف 
ليجعلها تمتد ليجوانب القانؤنية للنزاع» وإنما فرضته 
ضرورة تظبيق العقدا المذكآر على أرض الواقع 
للتأكد م المستوك الذي بلغه تنفيذ الأشغال 
موضوعه حتى يتأتى تحديذاكلفة الأشغالاالتي على 
أساسها تحتسب الأتغاب الفهييشتحقها الطالب 
وهي عملية ذات طابع فني محضلء قرار محكمة 


النقض عدد: 1/508 #المؤرخ ‏ في: 
20ح مملف< تجاري: عدد 
06 2/0110 


8 . حقا حيث اعتمدت المحكمة في قرارها 
القطعي المطعون فيه بالنقض على الخبرة المنجزة 
من طرف الخبير ترفاس الذي عينته بقرارها 
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التمهيدي والخبرة التي أنجزها الخبير عبد العزيز 
العلمي والحالة أن الخبير عبد العزيز العلمي لم 
تعينه المحكمة وإنما تم انتدابه من طرف الخبير 
ترفاس الذي كان مرخصا له من طرفها بمقتضى 
قرارها التمهيدي عدد 1 وتاريخ 2010/01/04. 


9 . وحيث١‏ إنه إذا كان القرار التمهيدي 
المذكور ليش منّضوع طعن بالنقض, فالمحكمة - 
في قرارها الققظاقي_الاطعونيفيه - لم يكن لها أن 
تعتمد على خبرت#يهز هاا بيو لم يعين وفق ما هو 
منصوص عليه في الفْضِلٍ 959من قيم وخاصة 
وأنه لا توجد مقتضيات» ضمن قانورتا المسسطرة 
المدنية تعطي للخبير صلاحية انتذات خبير آخر 
إلى جانبه لإنجاز الخبرة مما جعل قزارها. خارقا 
للفصل المذكور ومعرضا للنقض. محكمة النقض 
عدد: 2/370 المؤرخ في: 2013/6/25 مُلّقٌ 
مدني عدد: 2011/2/1/2566 


0 . لكنء حيث إن مذكرة الطالب المقدمة بعد 
الخبرة المنجزة في المرحلة الإستئناف ية من طرف 
الخبير مصطفى أبيض. والتي اعتمدتها المحكمة 
في تعليلها للقول بأن العقار موضوع الدعوى غير 
قابل للقسمة العينية» لا تتضمن الدفعين المذكورين 
في الوسيلة؛ فهذه الأخيرة بذلك غير مقبولة. قرار 
محكمة النقض عدد 858 المؤرخ في: 03-05- 
8 ملف مدني عدد2006-4-1-1617. 


1. حيث صح ماعابته الوسيلتان على 
القرارالمطعون فيه ذلك أنه إذا كان تاريخ الطعن في 
الإجراء يبدأ من تاريخ تبليغ الإجراء إلى المعني 
بالأمرء فإن عدم التبليغ يترتب عنه بطلان الإجراء 
وبما أن مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة 


المدنية صريحة في أنه يتعين تبليغ الأمر الذي 
عينت به المحكمة تلقائيا الخبيرء إلى المعني 
بالأمر ليتمكن من ممارسة حقه في التجريح داخل 
خمسة أيام من تبليغه بتعيين خبيرء وأن عدم القيام 
بهذا التبليغ يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات 
الاحقة والمتعلقة بالخبرة» ما دام من يعنيه الأمرقد 
تمسك بهذا التبليغ ليمارس حقه في التجريح؛ ولا 
تقوم الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل التي 
وجهها الخبيرالى المعني بالأمر لحضور عملية 
الخبرة مقام التبليغ المذكورء ومن جهة أخرى فإنه 
إذا كان تقربرالخبرة مكتوبا فإن كتابة الضبط 
تستدعى الأطراف بمجرد وضع التقربربها للاطلاع 
عليه وتشعرهم بتاريخ الجلسة التي ستتابع فيها 
اللمناقشة, والمحكمة لما اعتبرت الدفع بعدم تبليغ 
الأمر القاضي بالخبرة وعدم الاستدعاء للاطلاع 
عليه.جأن الخبير استدعى الطرف الطاعن لحضور 
عملية" الخبرة وتوصل ولم يحضروأن العون 
القضائلج للمملكة كان يتوصل بجميع مذكرات 
المدعى ىايجيب عنها عديم؟ الجدوى, فإنها تكون 
قد خالفك الفصليق .الُتدل بهما وغرضت قرارها 
للنقض. قرار محكظلة النقضِة لد 2079 المؤرخ 
في: 2007/06/13 مت مدني عدد: 
22+13 2 

2 . حقا حيث إنه ليس بالملف ما يثبت تبليغ 
الخبرة العقارية للطاعن وأن إشارة المحكمة إلى 
كون الخبرة تم وضعها بكتابة الضبط رهن إشارة 
الطرفين لا يقوم مقام التبليغ المنصوص عليها في 
الفصل 60 من ق م م.ء والقرار لما اعتبر بأن 
الطاعن توصل بإشعار من المحكمة قصد الإطلاع 
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وسحب نسخة من تقرير الخبرة العقاربة المنجزة 
من طرف الخبير عبد الهادي وافقي بتاريخ 
1 ونه ليس بالملف ما يثبت تبليغ 
الخبرة للطاعن بالطربق المخول قانونا. 

3 . وبالنظر إلى كون المحكمة مصدرة القرار 
قد أعملت مقتظيات الخبرة المذكورة بشأن ما 
قضت به .مخ قييمة» فإنها تكون قد أخلت بحقوق 
الدفاع وخرقكيالفصل١المذكور.‏ مما يستوجب نقض 
قرارها جزئيا فَيِْكآ قضى يلامن قسمة. ودونما حاجة 
للتطرق إلى الوسيلة الأابعة. محكمة النقض عدد: 
8 المؤرخ في: 2012/05/29 ملف مدني 
عدد: 2011/2/1/839 

4 . لكن حيث إن الثابت من محضؤ الجلسات 
أنه بعد أن وضع الخبير تقريره بالملف. تم إدراجّه 
بجلسة 2011/11/2 حيث أدلت محاقيّة 
الطاعنين راضية العمري بنيابتها والتمست مهلة 
للجواب» وبجلسة 6 تنخلفت عن 
الحضور ولم تدل بمستنتجاتها فقررت المحكمة 


الفصل 61 


حجز الملف للمداولة مما لم يرد معه أي خرق 
للفصل 60 من ق م م. والوسيلة على غير أساس. 
محكمة النقض عدد: 2/129 المؤرخ في: 
5 لملف-- مدني20202 عدد: 
075ه 22 

5 . حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق 
الفصل 60 من ق م م, لأن المحكمة اعتمدت على 
تقرير الخبرة رغم أنه لم يبلغ لهم في المرحلة 
الابتدائية بشكل قانوني. إلا بعد صدور الأمر 
بالتخلي والمحكمة لم تجب. 

6 . لكن حيث إن استيناف- الطاعنين للحكم 
الابتدائي فتح لهم الباب لمناقشة تقربر الخبرة أمام 
محكمة الدرجة الثانية - كمحكمة موضوع واعتبرت 
أن التخبرة جاءت موضوعية وتكون قد ردت على 
دفع الطاعنين لذلك فالوسيلة خلاف الواقع. محكمة 


النقض ١‏ عدد: 2/601 المؤرخ2 في: 
29 ملف مدني عدد: 
10 !© 2 





7 . لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بأن 
تورد في حكمها وقائع الدعوى مفصلة كما وردت 
بمستنتجات الأطراف. والفصل 345 من ق م مء 


المنظم للبيانات التي يجب أن تشتمل عليها 
الأحكام: لا يوجب عليها أن تشير في حكمها إلى 


ماراج في جلسات الحكم الابتدائي. ولا إلى الخبراء 
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الذين عينتهم المحكمة ولم ينجزوا خبرتهم, ولا إلى 
مضمون الأحكام التي أدلى بها الطاعن» ولمجرد 
أنه أدلى بهاء ولا إلى معاناته من جراء هذه 
الدعوى. مما لا محل معه لتمسك الطاعن بما أثير. 
والوسيلة غير وجيهة. قرار محكمة النقض عدد: 
6 المؤرخي.في: 2008/5/28 ملف مدني 
عدد: 2006/2/1/2532 


8 . لكرن دا عل السببيل معا لتداخلهماء فإن 
ما قامت به الماهة< ليوتبدال للخبير مستغفر 
محمد إنما كان استجابة. للطفؤن التيا سيق أن 
قدمها الطاعن بخصوصعاخبرة هنا الأظير_وتفاديا 
للإخلالات الشكلية التي صاحبتهاا 5أنه خلافا لما 
يدعيه الطاعن فإنه يستفاد من مستنداث«الميف أن 
محكمة الإستئناف بعد أن أصدرت بتاربخ21- 
2003-5 الأمر التمهيدي بإجراء خبرة جديدة 
كلفت للقيام بها الخبير مصطفى القدوري وجهت 
إشعارا إلى دفاع الطاعن الأستاذ أحكيم الحسين 
قصد أداء واجب الخبرة بتاريخ 2003-06-30 
توصل به هذا الأخير بواسطة كاتبته بتاريخ 07- 
2003-7 حسب شهادة التسليم المدرجة 
بالملف إلا أنه لم يقم بالمطلوب وأن المحكمة 
أصدرت بتاريخ 2003-10-02 أمرا بالتخلي بلغ 
لدفاع الطاعن الذي توصل به بواسطة كاتبته 
بتاربخ 2003-10-07 حسب شهادة التسليم 
المدرجة بالملف قرار محكمة النقض عدد 1474 
المؤرخ في: 2006-5-3 ملف مدني عدد 
2004-1-1-6 

9. كلكن ومن جهة؛ حيث إن الانتقاد موجه 
للخبرة ولعمل الخبير الذي لا يقبل إبداؤه أمام 


محكمة النقضء. ومن جهة أخرى فالمحكمة عللت 
رفضها إجراء خبرة ثالثة " بأنه لا موجب لذلك لكون 
الخبير أسرموح حدد بشكل دقيق ومفصل وضعية 
البناء وقيمة ما أنجز وما لم ينجزء والأضرار التي 
طالته كما حدد قيمة المتر المربع في 2449 درهم 
أي بقيمة تفوق ما طلبه الطاعن بمقاله المضاد 
كما حدد قيمة ما تلقاه الطاعن من مبالغ وهي 
تفوق ما جاء بمقال استئنافهء فالوسيلة غير 
مقبولة من وجهها الأول وخلاف الواقع من الوجه 
الثاني. محكمة النقض عدد: 2/657 المؤرخ في: 
0+ ملف 
166 2 2 


مدنى عدد: 


0 . لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطققؤن فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض 
طلب الطاعنة بعلة " انه بالرجوع الى تقرير الخبرة 
التي 'أمّرت بها المحكمة يتبين بانها جاءت 
كسابقتها التي أمرت بها محكمة الدرجة الأولى 
مثبتة بان)المستأنفة لم تثبت الدين الذي تطالب به 
وأمام عدظ إدلاء هذه“ الأخيزة بما يثبت الدين يبقى 
ما تمسكتثة به من»أشباب غير جديرة بالاعتبار و 
يتعين ردها " وهؤ يتعليل تطابق. واف عوالظلف إذ ان 
الطالبة لما أدلت بكشف حسابثي_صادر عنها 
التمست إجراء خبرة لتحديد المدثونية أسفر عن 
إجراء خبرتين لم تتوصلا معا أل وجود مديونية 
حقيقية ينبغي اعتمادها وأوضح الخبير بما فيه 
الكفاية الاخلالات التي شابت محاسبتها وأبرزها 
بشكل تقني ولم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة 
ثالثة ما دامت وجدت في الخبرتين المذكورتين ما 
يغنيها عن هذا الإجراء ...و طالما لم تتقدم الطالبة 
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بطعن جدي في الخبرتين المذكورتين و بذلك لم 
يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي و 
مرتكزا على أساس و الوسيلتان على غير أساس. 
محكمة النقض عدد: 214 المؤرخ في: 
03 ملف تتجاري-2 عدد: 
2728 

1. لكث حيث إن ما يوجبه الفصل 61 من 
ق م م هوا إشعار الطرفين بقرار استبدال الخبيرء 
وأن حضور القتآعن ومخاميه لدى الخبير الذي تم 
استبداله وعدم منازعتهمًا فييذلك يعتبر تسليما 
منهما وقبولا بالخبرة» وماياعتبرته.اللأحكطة من أن 
استدعاء الخبير الذي تم استبداله للهمنا" فو بمثابة 
إشعار بالتغيير خاصة وأن الطاعن ومحاقيه حضرا 
لدى الخبير ولم يتمسكا بعدم اشعارفقاء بقرار 

٠ 


الاستبدال ليس فيه خرق للفصل 61 من ق م م. 
والوسيلة عديمة الأساس. محكمة النقض عدد: 
4 المؤرخ في: 2013/04/02 ملف مدني 
عدد: 2012/2/1/3729 

2 . لكن ومن جهة أولى فإن ما ينص عليه 
الفصل 61 م م هو إمكانية مخولة للمحكمة وهي 
غير ملزمة بذلك؛ ومن جهة ثانية فما تنعاه الوسيلة 
في فرعها الثاني هو انتقاد لعمل الخبير لا تقبل 
إثارته أمام المجلس الأعلى ولا علاقة له بالفصل 
المحتج بخرقه: والوسيلة على غير أساس في 
فرعها الأول وغير مقبولة في فرعها الثاني. قرار 
محكمة النقض عدد: 1483 المؤرخ في: 
2|006 ملف مدني عدد: 
289 22 





3. كلكن حيث إنه وبمقتضى الفصل 602 من 


قانون المسطرة المدنية؛ فإنه " يتعين على الطرف 


14 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


الذي لديه وسائل لتجربح الخبير الذي عينه 
القاضي تلقائيا تقديمها داخل أجل خمسة أيام من 
تبليغه تعيين الخبير بطلب موقع منه أو من وكيله 
مبينا فيه أسباب التجريح.." وأنه بالاطلاع على 
وثائق الملف وبالأخص تقرير الخبرة ومذكرة 
الطاعن بعدها يتبين بأنه لم يتقدم بأي سبب من 
أسباب التجا”ح في الخبير المعينء وأن إثارة ذلك 
ولأول مثرة أشام المجليين الأعلى تكون غير مقبولة 
مما يبقى معة#القرار غير هخارق لمقتضيات الفصل 
9 من ق.م.م المس“”تيل به وببقى ما بالوسيلة فى 
جمع فروعها غير مؤسس. قرار_مبظكية النقض 
عدد 1083 المؤرخ في3005/04/13 “ملف 
مدني عدد 2003/7/1/3413 

14. لكن: خلافا لما نعته الطالبتام_على 
القرارء فإن الفصل 62 من قانون المسطرة المدائيّنة 
ينص على أنه " يمكن تجريح الخبير الذي عينه 
القاضي تلقائيا للقرابة او المصاهرة بينه وبين احد 
الأطراف الى درجة ابن العم المباشر مع إدخال 
الغاية» إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف 
و إذا عين لانجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه. 
قيتعين تقديم طلب التجربح داخل أجل خمسة أيام 
من تاربخ تقديمه. ولا يقبل هذا المقرر أي طعن الا 
مع الحكم البات في الجوهر". 

.والثابت أن طالبة النقض شركة التأمين الملكية 
الوطنية لم تتقدم بالتجريح في مواجهة الخبير 
المعين ابتدائيا الا بعد إنجاز الخبرة وتعين الملف 
من جديد بجلسات الحكمء. وذلك بمقتضى مذكرتها 
بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2011/3/2 علما 
أنها قد توصلت بالاستدعاء لحضور إجراءات 


الخبرة بتاربخ 2011/1/13 حسب الثابت من 
مرجوع البربد المرفق بتقرير الخبرة» مما يبقى معه 
ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار والوسيلة 
على غير أساس. محكمة النقض عدد 1163 
المؤرخ في2013/9/12 ملف اجتماعي عدد 
0ج “22 


5. كلكن حيث إن تبليغ قرار إجراء الخبرة إلى 
دفاع الطاعنين يعتبر تبليغا صحيحا وقانونيا وأنه 
بمقتضى الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية 
'فإنه يتعين على الطرف الذي توجد لديه وسائل 
لتجربح الخبير الذي عينته المحكمة تلقائيا تقديمها 
داخل خمسة أيام من تبليغه تعيين الخبير يطلب 
موقع منه أو من وكيله مبينا أسباب التجريح". 
ولذلكآ فإن القرار حين علل بأن "استبدال الخبير 
قدم بتاريخ 2005-04-25 بعد توصل 
المستائفين بقرار إجراء الخبرة بتاريخ 04-12- 
2005 مِها يكون معه التجربح قد أثير خارج أجل 
خمسة أيام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من 
الفصل 62 من قانووة” المسظرة المدنية" فإنه نتيجة 
لما ذكر كله يكوبثة القرار_غير خاوق للفصل 
المستدل به وما ربالوسؤله بالتاتهج غير جدير 
بالاعتبار. قرار محكمة|النقضا إعدد 2341 المؤرخ 
في8 2008-06-1 ملف مدني يظدد 1-2000- 
2006-1 

6 كلكن خلافا لما تتمسك به الطالبة فإن 
محكمة الإستئناف ردت الدفع المثار بشأن الفصل 
2 ق مم << بأن عدم تبليغ المستأنفة للقرار 
التمهيدي القاضي بانتداب الخبير محمد بلمليح لا 
يقتضي أنه لم يعد محقا في تجريح الخبير المذكور 
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اذ انه على فرض كونه لم يبلغ به فإن تاريخ 
اشعارها من طرف الخبير يفيد حصولها على العلم 
بتعينه وكان بإمكانها اذا كانت لها فعلا وسائل 
لتجريحه ان تتقدم بها الى المحكمة وفق ما نص 
على ذلك الفصل 62 ق م م >> وهو تعليل غير 
منتقد مما يكونمما استدل به خلاف الواقع غير 
مقبول. محكلأة النقض عدد: 2/23 المؤرخ في: 
0م ملف 
2200 


7. لكنء حيث ,أن الأخذهبتقرير الخبير هو 
من أمور الواقع التي ,تستقل المككية بتقديرها 
وتنأى عن رقابة المجلس الأعلى طالمنا"ارتكزت في 
قرارها على أسباب صحيحة فلا جناح' عليها 
باعتمادها تقرير الخبير الكريمي محمد فيأقضائتها 
متى استبعدت أسباب تجريحه من طرف المستقلاز 
المقرر الذي أصدر بتاريخ 2000/01/03 قرار 
برفض طلب التجربح لعدم ثبوت الأسباب الخطيرة 
المؤسس عليهاء وفي حين أن المحكمة أثبتت في 
قرارها حضور الطالبة لدى الخبيرء واستبعدت الدفع 
بعدم حضورية الخبرة فعللت قرارها.في هذا الشأن 
دون أن يكون محل نعي من الوسيلة التي تكون 
خلاف الواقع في هذا الشق» غير مقبولة» وعلى 
غير أساس في الباقي. قرار محكمة النقض عدد: 
4 المؤرخ في: 2003/3/12 ملف تجاري: 
عدد 2002/1/3/1568 


تجاري عدد: 


8. حيث ينعى الطاعن على القرارء خرق 
الفصل 63 من ق م م ذلك أن الخبير المعين 
استئنافيا لم يستدع الطاعن وفقا للفصل 63 من 
ق م م ولم يحترم أجل خمسة أيام: وأن الخبرة تمت 


في غيبته. 
لكن ومن جهة وبخصوص عدم استدعاء الخبير 
للطاعن, فبالرجوع إلى الخبرة يتبين أن الخبير 
استدعى الطاعن يوم 2009/3/16 وأعلم بعنوانه 
بالمغرب يوم 2009/3/17 ولم ينجز خبرته إلا 
بتاربخ 2009/4/02 مما يجعله قد احترم أجل 
خمسة أيامء والوسيلة على غير أساسء. محكمة 
النقض عدد 1432 المؤرخ في2012/03/20 
ملف مدني عدد 2011/2/1/1168 

9 . كلكن حيث انه من الثابت من وثائق الملف 
ان الطاعن حضر عملية الخبرة ولم يبد أي تحفظ 
او يوجه أي تجريح في حق الخبير كما انه لم يذكر 
في دفوعه اسباب التجريح وعدم حضور بعض 
اطرافا النزاع في الخبرة لامصلحة له في اثارته 
لانها تخصهم وحدهمء والمحكمة عللت قرارها عن 
صواب” يان اسباب الاستئناف غير مؤسسة ولا 
تأثين لها على وجاهة الحكم المستأنف. ذلك ان 
تشبث المستأنف بتبليغه.بقرار الخبرة في المرحلة 
الابتدائية ألم يلح قله ضلارًا طالما انه استأنف 
الحكم وابكتى ما رآه*مناسبا للدفاع عن مصالحه 
وان ما نعاه على |الخبرة يختبرافييغيرج داحله طالما 
ان الخبير انجز مأمواربته ظبقا<للنظم والقوانين 
المعمول بها وان المستأنف حضر ا اجراءات الخبرة 
دونما أي تحفظ من جانبه وليسغ- في تعليلها أي 
خرق لمقتضيات الفصلين المحتج بهما الامر الذي 
يجعل ما نعاه السببان غير مؤسس. قرار محكمة 
النقض عدد: 422 المؤرخ في: 2002/6/5 ملف 
عقاري عدد: 2002/1/2/69 


0. لكن من جهة فلم يسبق للمستأنفين أن 
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دفعوا بمقتضيات الفصل 62 من ق م م امام 
المحكمة الابتدائية علما أنهم توصلوا باستدعاء 
الخبير بواسطة البربد المضمون بتاربخ 01/4/24 
وان هذا الاخير أشار في تقربره الى أن ممثل الادارة 
معرفا باسمه ورقم بطاقته الوطنية اتصل به ودون 
تصريحاته في تقريره» وأن الخبير لم ينجز مهمته 
الا بتاربخ 2001/5/11 وان المستأنفين لم 
يتقدموا“خلأل_هذه المدة بأي تجريح للخبير مما 
لاوجود معه للقلاق المحتّخ به. قرار محكمة النقض 
عدد: 202 المؤرخ في8: 03/3/27 ملف اداري 
القسم الثاني عدد: 2000/1/4/423 

1. كلكن: حيث إن ما دففت ,يك<الظاعنة من 
أن الخبير غير مختص فيما انتدب لهيلقّيأت في 
إطار طلب تجريح إنما كدفع لم تكن المحكمة ملزهة 
بالاستجابة له * مادام أن المهمة التي كلفته القيلام 
بها من صميم مهنته كطبيب” وبهده العلة القانونية 
المحضة المستمدة من الفصل 59 من ق م م 
والمطبقة على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع 
تستبدل محكمة النقض علة القرار المطعون فيه 


المنتقدة وببقى معه منطوقه مبررا 'وما ورد بالنحي 


غير جدير بالاعتبار: ملف مدني عدد: 
05 ' 2 

2. لكن. حيث ان عدم استناف الحكم 
التمهيدي الامر بإجراء خبرة الآمر ابتدائيا باجراء 
خبرة لا يمنع محكمة الدرجة الثانية من الامر 
باجراء خبرة أخرى مادام لم تطمئن الى الخبرة 
المنجزة ابتدائيا وأمام عدم تسليم الطرفين 
بالتعويض المحكوم به ابتدائيا. ثم ان الطاعنين 
وان التمسا استبدال الخبير المعين من لدن محكمة 
الاستئناف بمقتضى الطلب المؤشر عليه بتاريخ 
0 فإن المحكمة في غياب ما يفيد 
تقديم الطالبين لطلب تجربح الخبير طبقا للفصل 
2 من ق م م لم تستجب لذلك باعتبار أنها لا 
تكون ملزمة بالردٍ الا على ما له اثر على وجه 
حكمها تكون قد ردته ضمنياء وبخصوص ما أثير 
بشأن “توجيه الانذار أثناء سربان العقد وعدم 
- أي سبب فإنها بتأييدها للحكم الابتدائي 
تكون! قد تبنت تعليلاتك؛ محكمة النقض عدد: 
7 المؤرخ في:٠2014/110/30‏ ملف تجاري 
عدد: 2014/2/3/694 
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3. لكنء حيث ولئن كان لم يتم احترام اجل 
خمسة أيام بين التاريخ الذي كان من المفروض 
ان تنجز فيه الخبرة وهو 01/10/16 وتاريخ 
توصل طرفي النزاع وهو 01/10/12. فإن ممثل 
المطلوية حضر في التاريخ المذكور وأدلى بوثائقه. 
كما حضر ممثل,الطالبة بتاربخ 01/11/07 وأدلى 
بوثائقه» وظلمنبالخبير تصريح كل واحد منهما ثم 
أنجز مهمتة#عليق ضوظ ما ذكرء وبذلك تم استيفاء 
المقصود من الآستدعا يههدما تم إنجاز الخبرة على 
ضوء تصربحات الطرفيق ووثائقهماء وهو ما ذهب 
بالمحكمة وعن صواب للقول " أنمتازعة الطاعنة 
في الخبرة المنجزة ابتدائيا لخرقها مقتطتيّات الفصل 
3 من ق م مء على اعتبار ان الخبيلا لم يحترم 
اجل خمسة ايام المنصوص عليه علية ابالفصئل 
المذكورء ما بين تاربخ التوصل بالاستدعَاة 
لحضور إجراءات الخبرة» والتاربخ المحدد لإنجازهاء 
فإنه دفع مردودء. لأن الثابت من خلال التقرير 
وخاصة الصفحة الثانية منه» أن ممثل المستأنفة 
حضر لدى الخبير يوم 01/11/07: وأدلى 
بوثائقه. وبذلك تحققت الغاية من إشعار الأطراف 
بتاريخ إنجاز الخبرة ". ولم يسبق للطالبة ان 
تمسكت بكون محاولة الصلح لا يمكن القيام بها 
إلا إذا حضر الجميع بناء على استدعاء قانوني؛ 
وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير خارق لأي 
مقتضى والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما 
أثير لأول مرة فهو غير مقبولء قرار محكمة النقض 
عدد 427 المؤرخ في2007/4/11 ملف تجاري 
عدد 2004/1/3/897 


4. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما 


فإن المحكمة غير ملزمة بتبليغ دفاع الطاعن 
نسخة من الخبرة وأن ما قامت به المحكمة من 
إنذار دفاعه بالتعقيب على الخبرة كاف وأن دفاع 
الطاعن توصل بالإشعار المذكور بتاريخ 02- 
2004-9 حسب شهادة التسليم المدرجة 
بالملف إلا أنه لم يدل بمستنتجاته وأن الخبير وبناء 
على الإنذار الموجه إليه من طرف المحكمة بتاريخ 
2004-02-6 قام باستدعاء الطرفين 
ووكلائهم برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل 
بتاريخ 2004-06-04 لحضور إجراءات الخبرة 
ليوم الثلاثاء 29 يونيو 2004 على الساعة 
التاسعة والنصف صباحا وفي اليوم المحدد حضر 
سعيد معشاوي بصفته نائبا عن الطاعن حسب 
كال عرفية مؤرخة في 2004-03-24 بمدينة 
الآارالبيضاء الأمر الذي يكون معه القرار غير 
خارق<للقاعدة الشكلية ولا للفصل 63 من قانون 
المستظلة المدنية وبكون معه ما بالوسيلتين بالتالي 
خلاف الؤاقع. قرار محكمة النقض عدد 3001 
المؤرخ في 2007209-19 ملف مدني عدد 
2005-1-1-3 

5 . حيث طج .ما علابقلا الوسيلية الى القرار 
المطعون فيد. ذلك أما إمقتضييات“الفصل 63 من 
قانون المسطرة المدنية أوجبت على الخبير أولا أن 
يستدعى الأطراف ووكلائهم لحضؤير إنجاز الخبرة؛ 
باستدعاء يتضمن تحديد تاريخ ومكان وساعة 
إنجازهاء وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل 
الموعد المحددء وأوجبت عليه ثانيا ألا يقوم بمهمته 
إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهمء أو بعد التأكد 
من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر 
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المحكمة بخلاف ذلكء والمحكمة لما اكتفت بالقول 
بأنه وإن كان يجب على الخبير استدعاء الأطراف 
ووكلائهم لحضور عملية الخبرة فإنه ترك حق 
التمسك بذلك أو عدم التمسك به لأي مصلحة: ولما 
كان الطالب قد حضر عملية إنجاز الخبرة شخصياء 
فإن عملية حضور محاميه موكول له وأن الفقرة 
الأخيرة من .الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية 
صربحة' فئا/عدم؛ قبول١مثل‏ هذا الدفع» فإنها تكون 
قد خالفت مقتقتتات الفطثل المذكور وأولته تأوبلا 
خاطئاء وتعرض بذلك يقآرها للنقض. قرار محكمة 
النقض عدد 1397 التّؤرخ في2006705(03 
ملف مدني عدد 20014/3/1/3788 


6 . لكن حيث إن الإخلالات الشكللية(المتعلقة 
بالفصل 63 من ق م م تدخل ضمن ما ينصئهعليه 
الفصل 49 من ق م مء وأن عدم اعتداد المحكمة 
بالدفع بالفصل 63 المذكور هو تطبيق سليم 
للفصل 49 من ق م م وأن ما أوردته المحكمة في 
تعليلها المنتقد هو تعليل سليم يبرر ما قضت به 
والوسيلة على غير أساسء قرار محكمة النقض 
عدد 3327 المؤرخ في 2006/11/8 ملف مدني 
عدد 2005/2/1/364 


7. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه حينما أوردت في قرارها " أن الثابت 
من الوثائق المرفقة بتقربر السيد الخبير ان هذا 
الأخير قام باستدعاء المستأنف عليه (المستأنف 
هو الصحيح) طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق 
م م؛ وأن الرسالة رجعت بعبارة غير مطلوب, كما 
ان محاميه الأستاذ احمد ضنين قد توصلء وأنه 
بذلك فإن المستأنف يكون هو الذي تقاعس عن 


حضور الخبرة من جهة. ومن جهة ثانية فإنه لم 
يدل بما يفيد الأداء» وأنه استنادا لما ذكر فإن 
الخبرة تكون قد أنجزت وفق الشروط القانونية مما 
يتعين معه المصادقة مبدئيا على ما جاء فيها. .." 
تكون وعلى خلاف ما جاء في الوسيلة؛ قد أجابت 
على دفوع الطالب بشأن عدم حضورية الخبرة 
وتعليلها في هذا الخصوص غير منتقد. وبخصوص 
ما جاء في الوسيلة من ان الخبير لم يكلف نفسه 
عناء إخبار الطاعن بالتأخيرات التي التمسها من 
المحكمة. والعطلة السنوبة التي كان فيها فإن 
النعي موجه للخبير وليس للقرارء وبذلك جاء القرار 
معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة 
على غير أساس فيما عدا مالم ينع على القرار فهو 
غير مقبول. قرار محكمة النقض عدد: 731 
التُؤرخ في: 2006/6/28 ملف تجاري: عدد: 
27 


8 يلكن,. حيث جاء في تعليلات القرار 
المطعون /فيي " بأنه_بخصوص ما تمسك به 
المستأنفيا من كون«الخبير* خرق الفصل 63 من 
ق م م على اعتبار«انه لم يقم باستدعائه للحضور 
حتى يتسنى له | إظهار١فقيقة‏ الأمن“ فإن ذلك 
مردودء لأن الثابت من اوثائق الملفك انمبعد منازعة 
المستأنف في الخبرة التي أنجزها الخبير ينبوغ 
بناني» قضت بإجراء خبرة جديدة- أسندت للخبير 
محمد حسوني الذي قام باستدعاء المستأنف 
بالبريد المضمون. فرجع بعبارة غير مطالب به؛ وتم 
استدعاء نائبه دون جدوى. وان الخبير قام بالمهمة 
المسندة إليه» ولم يخرق بالتالي النص المذكورء 
إذ المستقر عليه قضاءء أن رجوع طي الاستدعاء 
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بعبارة غير مطلوب يعتبر بمثابة توصل في مجال 
الخبرة " وهو تعليل أبرز احترام الخبير الثاني لإجراء 
استدعاء الطالب ودفاعه؛, وبرر بما فيه الكفاية 
كون رجوع الاستدعاء بعبارة غير مطلوب» يرتب 
أثره القانوني السليم المتوخى من سن الفصل 63 
من ق م مء مادامت الواقعة المادية المعززة للعبارة 
غ ير مطلوبثاء والتي يستقل بأمر تقديرها وترتيب 
النتائج *السثليمة؛ عليها قضاة الموضوع. أسست 
على كون الاتتتدذعاء بالإريد وجه لنفس العنوان 
الذي دونه الطالب<ثفيثة بمقاله الاستئنافي» فلم 
تكن المحكمة بسبب ما ذكر مدعوة" لإجلاء خبرة 
أخرى. أو بحث لانعدام المبرر” ويذلك*لم يخرق 
قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أيثااس. قرار 
محكمة النقض عدد: 805 المؤرخ في: 
0115" ' 2/0 ملف تجاري: << 9 
14+ 2 


9 . لكن ردا على الوسيلة في جميع فروعها. 
فإنه لا مجال في النازلة للاستدلال بالفصل 148 
من قانون المسطرة المدنية لتعلقه بالأوامر المبنية 
على الطلب المنجزة الخبرة المدلى بها في الملف 
في إطاره والذي ليس هو موضوع الطعن بالنقض. 
ولا الاستدلال بالفصل 63 من نفس القانون لأن 
الخبرة المتحدث عنها في الوسيلة لم تأمر بها 
المحكمة المصدرة للقرار ولا المحكمة الابتدائية 
المؤبد حكمها بهء وإنما أدلي بها في ملف النازلة 
كوثيقة ولم ينازع فيها الطاعن أمام محكمة 
الموضوع ولم يطالب بإجراء خبرة أخرى بدلها. قرار 
محكمة النقض عدد 2072 المؤرخ في: 6-21- 
6 ملف مدني عدد 2004-1-1-1836 


0. حيث أنه طبقا للفصل 63 من قانون 
المسطرة المدنية يجب على الخبير إشعار الأطراف 
بيوم وساعة إجراء الخبرة ودعوتهم للحضور قبل 
الميعاد بخمسة أيام على الأقل برسالة مضمونة مع 
الإشعار بالتوصل وأن الطاعن الذي تمسك بعدم 
قانونية الخبرة لكون الخبير لم يحترم مقتضيات 
الفصل المذكور ولم يشعره بتاربخ إنجاز الخبرة 
استبعدت المحكمة دفعه بعلة أن منازعة الطاعن 
في الخبرة جاءت مخالفة لمضمونها ذلك أن 
الإجراء ات الشكلية احترمت من طرف الخبير السيد 
أحمد الهبازي الذي قام باستدعاء الطاعن فرجع 
الطي حاملا عبارة غير مطلوب. ..' دون أن توضح 
ما إذا كان ما ذهبت له من رجوع الرسالة بملاحظة 
غير مطلوب يشكل الإشعار بحضور الخبرة 
المنصوص عليه في الفصل 63 من قم م وبشأنه 
التوص#بها مما حرم المجلس الأعلى من مراقبة 
2 تطبيق المحكمة للقانون وبكون القرار خارقا 
لحقوق الآفاع وعرضة للنقض. قرار محكمة النقض 
عدد: 593 المؤرِّ” في*"؟ 2003/5/7 ملف 
7 2 


1. كلكن حيته عليك المككمة. قرارها بقولها 
'بأن الدفع بعدم اطلاع- الطاككن ,علق التصربح 
الثالث للمستأنف عليها يبقى مؤدودا لأن الخبير 
يتلقى الوثائق من الأطراف و يتلقى التصريحات و 
يعمل فيها نظره و خبرته التقنية و الفنية و ليس 
من المفروض عليه أن يبلغ أي وثيقة أو تصريح 
إلى الطرف الآخر مادام أن التواجهية المقصود بها 
هو الحضوربة في إجراء الخبرة؛ و إجراء محاولة 
الصلحء و بالتالي فإن الغاية من الحضوربة قد 
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تحققت باستدعاء الطاعن لحضور إجراء الخبرة» 
ويما أن الطاعن يقر بحضوره أمام الخبير فإن 
الغاية من الاستدعاء قد تحققت و الخبرة صحيحة. 
.. ' و هو تعليل أبرزت فيه أن الخبير غير ملزم 
بتبليغ ما يتلقاه من وثائق وتصريحات من طرف 
معين إلى الطرف الآخر وعرضه عليه لإبداء رأيه 
بشأنه؛ وإنمنلا هو ملزم فقط باعتماد ذلك لتأسيس 
رأيه الفثي (إبشأن النقط المطلوب منه إبداء الرأي 
بشأنهاء معتبرة"لاعن صواب أن الخبراء المنتدبين 
من طرفها راعوا مبدأ .التواجهية في الخبرة المقرر 
بموجب الفصل 63 من قانون المسظرة المدنية و 
الذي يتحقق بمجرد استدعاغ اللذبي" لأطراف 
الخصومة لتلقي تصريحاتهم والإدلاء بهالللهم من 
وثائق مفيدة في حل النزاع» خاصة و أ تقيير 
الخبرة و مرفقاته يحال على طرفي الخصومة اللذية 
لهما طبعا حق مناقشته أمام المحكمة؛ فلم يخرق 
قرارها أي مقتضى و الفرع من الوسيلة على غير 
أساس. قرار محكمة النقض عدد: 1/508 المؤرخ 
في: 2014/10/30 ملف تجاري: عدد 
16 22 

2. لكن2. حيث تبين من الخبرة القضائية 
المعتمدة في النازلة إنجازها على المصاب 
(المطلوب في النقض) باعتباره طرفا في الدعوى. 
لذلك فإن حضوره امام الخبراء يغني عن إرفاق 
تقربرهم بما يفيد استدعاءه. إضافة الى أنه لا 
مصلحة للطالبة في إثارة الدفع بعدم إرفاق الخبرة 
بما يفيد استدعاء باقي الاطراف وهو في نازلة 
الحال المشغلة (الطالبة): وببقى ما أثير بهذا 
الخصوص على غير أساس. محكمة النقض عدد: 


3 المؤرخ في: 2015/3/4 ملف اجتماعي 
عدد: 2014/1/5/1034 


3. ومن جهة ثالثة فإن الطاعن لم يدفع في 
مذكرة التعقيب على الخبرة أوفي باقي المذكرات 
المدلى بها ابتدائيا ولا في المقال الاستئنافي بأن 
الخبرة غير حضورية ومخالفة للفصل 63 من 
ق.م.مء وأن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى 
يختلط فيه الواقع بالقانون وهو غير مقبول, وما 
بالوسيلة بفروعها على غير أساس. قرار محكمة 
النقض عدد: 236 المؤرخ في: 2006/01/25 
ملف مدني عدد: 2004/3/1/2967 


4. لكن من جهة أولى فإن ما أثير حول 
توضل دفاع الطالب بالاستدعاء لإجراء الخبرة 
المنجزة من طرف الخبير أحمد بوشامة قبل يوم 
واحد فقط من التاربخ المحدد لها مع أن الفصل 
3 من قانون المسطرة المدنية يوجب استدعاء 
الأطرافت"قبل 5 أيام؛» ومن كون الخبرة أنجزت بعد 
أكثر من نينة” من التاررب المحدد لإجرائهاء ومن 
كون الخبير المنتذبيجلم يتقيد بالنقط الواردة 
بمنطوق الحكم «التمهيديه القاضي , بإجرائها 
بخصوص الإطلاع “على ,السجلات" المتعلقة بالأجراء 
المنخرطين2 بالصندوع الوطني»< للضمان 
الاجتماعي. وما ورد بتقربر الخبرً من كون الخبير 
لم يطلع على جميع الوثائق كل هذا لم يسبق 
التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز الدفع 
به لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع 
فيه بالقانون. قرار محكمة النقض عدد: 1028 
المؤرخ في: 2008/11/05 ملف اجتماعي عدد: 
2*4 
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5 . كلكن ردا على الوجهين معا لتداخلهما فإن 
الفصل 63 من ق م م كما وقع تغييره وتتميمه 
بمقتضى القانون 2000/85 لا يوجب على الخبير 
اجراء محاولة الصلح بين الطرفين. كما يتبين من 
تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المحلف 
محمد فنجاوي بتلايخ 2000/04/19 أنه أخذ من 
الطاعنة نمناذج.من توقيعاتها رقمها تحت نموذج 
7 وهي التي«اعتمداها في المقارنة مع توقيع 
التواصيل محل النزاع: مبظا يكون معه القرار معللا 
تعليلا كافيا وغير خاريق لما نيمب اليه خرقه وما 
بالوجهين عديم الأساس ..قرار محكمة"النقاض عدد: 
3 المؤرخ في: 9006/5/10 لف مدني 
عدد: 2004/6/1/1208 


6. لكن حيث إن قبول ما قضى ب#4اليذكم 
التمهيدي من إجراء الخبرة وعدم استئنافه واعتماد 
المحكمة على الخبرة المأمور بها بمقتضاه. لا 
يشكل خرقا للفصل 140 من ق مم المحتج به. 
مما تكون معه الوسيلة غير وجيهة. قرار محكمة 
النقض عدد: 723 المؤرخ في: 2007/2/28 
ملف مدني عدد: 2005/2/1/1436 

7. حيث صح ما عاب به الطالب القرار 
موضوع الطعن. إذ من الثابت انه تمسك أمام 
محكمة الاستئناف بمخالفة الخبرة 
لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية 
لعدم مراعاة الاجل الذي يجب أن يفصل بين تاريخ 
توصله بالاستدعاء ليوم إجراء الخبرة المحدد في 
خمسة أيام على الأقل ونازع في التعليل الذي ردت 
به المحكمة الإداربة دفعه بهذا الخصوص بعلة 
انطلاقه من مجرد خطأ مادي في اسم الخبير إلا 


إجراءات 


ان المحكمة - مصدرة القرار موضوع الطعن - لم 
تجب على سبب الاستئناف المذكور ولم تناقشه 
مكتفية بالقول بأنه اتضح: " بالرجوع إلى الشواهد 
الطبية المدلى بها وظروف الحادث أن التدخل 
العنيف لرجل القوات المساعدة خلف للمستأنف 
عليه عاهة مستديمة؛: وان نسبة العجز الكلي 
المؤقت المحدد من طرف الخبير المنتدب يبقى 
مناسبا لطبيعة الضرر..." فكان قرارها مشوبا 
بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه» وبالتالي 
عرضة للنقض. محكمة النقض عدد: 1/813 
المؤرخ في: 2014/06/19 ملف إداري عدد: 
29 

58 . كلكن لما كانت الغاية من استدعاء 
الأطراف من طرف الخبير هي ضمان حضورهم 
إجراءاتها و كان الثابت حسب القرار المطعون 
فيه-الشبفحة الخامسة منه أي ممثل المستأنفة 
. النقض حضر الإجراءات المذكورة و لم يبد 
أي تخفظا بشأنها و لا طليب تأجيل الإجراءات إلى 
حين توصلل الطالبة«الاستتاتهاء فان المحكمة لما 
أجابت عن الدفع' المذكور بعلة أن الخضور للخبرة 
كاف في استبعاد (الدفع علة,صحيحةيمهنا يجعل ما 
أثير بدون أساس. قرار ماحكية" النقض عدد: 
6..المؤرخ في: 2009/08/26 ملف إداري 
عدد: 2008-1-4-515 

9. لكن لما كانت الغاية من استدعاء 
الأطراف من طرف الخبير هي ضمان حضورهم 
إجراء اتها و كان الثابت حسب القرار المطعون 
فيه-الصفحة الخامسة منه أي ممثل المستأنفة 
طالبة النقض حضر الإجراءات المذكورة و لم يبد 
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أي تحفظ بشأنها و لا طلب تأجيل الإجراءات إلى 
حين توصل الطالبة بالاستدعاء فان المحكمة لما 
أجابت عن الدفع المذكور بعلة أن الحضور للخبرة 
كاف في استبعاد الدفع علة صحيحة مما يجعل ما 
أثير بدون أساس. قرار محكمة النقض عدد: 736 
المؤرخ في: 2009/08/26 ملف إداري عدد: 
2008-1-4-5 

0. ملئيجهة ثالثة فإن,خبرة حسن العرعاري 
تضمن استدعآك الطاعنة"من طرف الخبير بالبريد 
المضمون مرتين بغواتها ورجع الاستدعاء بعبارة 
غير مطالب به وهو ما.يعني تخليلّ” الطاعنة عن 
سحب الاستدعاء من مصلحة البؤيدوبذلك فإن 
اعتماد محكمة الاستئناف على الخبزة «المنجزة 
بالملف لا يشكل خرقا للفصل 63 من قمّإم. مها 
تبقى م المؤرخ في: 2010/5/25 ملف ماني 
عدد: 2009/2/1/1572 

1 . كلكن ردا على ما أثير» فإنه وإن كان 
النقض والإحالة يرجع الأطراف إلى الحالة التي 
كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض, فإنه لا 
يبطل الإجراءات التي تمت قبل هذا الأخير بل تبقى 
صحيحة وتنتج آثارها القانونية في القضية ما دام 
القرار المنقوض لم يتعرض لهاء ومنها تقرير الخبير 
الطاوسيء وهذا التقرير لم يسبق للطاعنين أن 
أثاروا أمام قضاة الموضوع عدم قانونيته بل أكدوا 
في المذكرة المدلى بها من طرف محاميهم عبد 





العزيز بلة في جلسة 1999/11/22 بأن خبرة 
الطاوسي أنجزت وفق الشكليات المنصوص عليها 
في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية 
وتمسكوا بما جاء فيها مما كان معه ما أثير 
بالوسيلة أعلاه غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة 
النقض عدد: 3970 المؤرخ في: 2006/12/27 
ملف مدني عدد: 2005/3/1/3152 

2. حيث جاء في أسباب الاستئناف ان 
المستأنفة تأخد على الحكم المطعون فيه انعدام 
التعليل و عدم الارتكاز على اساس و خرق 
مقتضيات الفصل 63 من ق م م لكون الخبير لم 
يستدعها بعنوانها و لم تتوصل باي استدعاء بل 
اكتفى باستدعاء نائبها الذي ينحصر اختصاصه 
في إيجانب القانوني فقط في حين انها تتوفر على 
موظفيها في الخبرة الحسابية و تتولى مراقبة 
الجانثإالتقني و المالي. فضلا عن انها محددة 
الأجل يوم 3 توصل نائبها و تاربخ 
اجراء قا" لم يكن كافيا و١‏ لم تحترم فيه الاجال 
القانونيةيثاعتبار المشظافة ظبّقا لمقتضيات الفصل 
0 من تق م م2 ما تكون معه الخبرة المنجزة 
باطلة. و لخرقه الفصل 50 مِن ق.ميميقرلاً محكمة 
الاستئناف التجارية بالذار اللبيضاه رقم: 6828 
بتاريخ: ‏ 2015/12/30 ٠ملف-2‏ رقم: 
7 0 2 
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13. لكن حيث إنه لما كان الثابت أن الخبرة 
باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق لا يتم اللجوء 
إليها إلا إذا كان الفصل في النزاع أو في أحد جوانبه 
الفنية متوقفا عليثهاء و كان الثابت أيضا أن اتخاذ 
المحكمة لقلآر .بإجراء خبرة لا يترتب عنه إلزامها 
مسبقا بالركون«في,.قضائها ,للنتيجة التي سيسفر 
عنها الإجراء التذكور فإنٌ المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي ,ثبت لهاج من واقع الملف 
المعروض عليها أن محكمة الدرجةب الأول استندت 
فيما انتهت إليه في فضائها إلى يإثائق و حجج 
حاسمة استدل لها بها بعد اتخاذها لإجزاء؟ الخبرة 
المذكور ولم تعتمد في ذلك على ما أتى ب الخبهر 
المنتدب في تقريره؛ و انتهت إلى عدم لزوم مواطللة 
تنفيذ الإجراء التحقيقي المذكور سواء برد تقرير 
الخبرة للخبير لإنجاز تقرير تكميليء ولا استبداله 
بآخرء تكون قد تقيدت بمجمل ما ذكرء فجاء قرارها 
غير خارق لأي مقتضىء و الوسيلة على غير 
أساس. قرار محكمة النقض عدد: 1/506 المؤرخ 
في: 2014/10/16 ملف تجاري: عدد 
2 21 

4 . ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم 
الأدلة واستنتاج قضائها منها فإنها حين عللت 
قرارها بأنها 'بعد المعاينة أمرت بإجراء خبرة أسندت 
مهمة القيام بها الخبير محمد لمنيعي. وتخلت عن 
الإجراء المذكور نظرا لما ثبت لها من عدم ضرورة 
الاحتكام إلى إنجازها للبت في صحة تعرض رحوتي 
مصطفى من عدمه كما ظهر لها وجه الحكم 


بدونهاء إذ أن الحسم في النزاع إنما يتوقف 
بالأساس على مدى صحة حجج المستانف عليه 
رحوتي مصطفى كمتعرض قرار محكمة النقض عدد 
7 المؤرخ في: 2006-2-8 ملف مدني عدد 
2003-1-1-0 

5 . حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه أيدت الحكم الابتدائي معللة ما انتهت اليه بأنه: 
" على إثر منازعة الطاعنة في الكشوف الحسابية. 
أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية فلم تؤد 
الطاعنة أتعاب الخبرة» وان محكمة لا يسعها إلا ان 
تعلل على ضوء الوثائق المتوفرة لديها بما فيها 
الكشيوف الحسابية التي تظل حجيتها قائمة ما لم 
تتم المنازعة فيها بشكل جدي ". في حين الثابت 
من النظلف. وخاصة الطابع الموضوع علي شهادة 
تبليغ مقرنٍ إجراء خبرة الى الطالبة المؤرخ في 
9 .له ان هذه الأخيرة أدت مقدم صائر 
الخبرة بتلابخ 2007/03/12 في الحساب رقم 
6 وصل 81 وذلك قبل إدراج القضية بجلسة 
7 اإاالتي حلجزت _خلالها" للمداولة 
وبالرغم من اقتناعها أن هناكهمنازعة في كشوف 
الحساب دعتها لسلوك إجراء ١تحقيقي.‏ فتكون 
المحكمة بما ذهبت اليه دون ان اتفتظر إنجاز تقرير 
الخبرة» قد خرقت حقا من حقوق الدفاع, وبنت 
قرارها على غير أساسء مما يوجب نقضه. محكمة 


النقض عدد: 1/183 المؤرخ2 في: 
211100005 ملف تجاري عدد: 
41 2|010 
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6 . لكن حيث ان تبليغ المذكرات أمر موكول 
لسلطة المحكمة؛ء وأن هذه الأخيرة لم تكن ملزمة 
بتبليغ المذكرة المشار اليها في الوسيلة طالما أنها 
اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها خصوصا وأن 
المذكرة المذكورة لم تكن مصحوبة بأية وثيقة وأن 
الطاعن لم يبينهها هو الجديد الذي تضمنته وكان 
له تأثير فيك انتهت اليه المحكمة في قضائها./. 
محكمة النقض عدذ: 2/71 المؤرخم في: 
62,9 . ملفة 
6 2*1 


تجاري عدد: 


77. لكنء. حيث إن المحجكمت '“نصدة(ةآ القرار 
المطعون فيه التي أوردت ضمن اتعليلاتظ!: " إنه 
وخلافا لما زعمه المستأنف عليه؛ فإنه يتين مِن 
محتوى تقرير الخبرة والوثائق المرفقة به ان الللهيد 
قد قام باستدعاء طرفي النزاع ودفاعهم طبقا 
لمقتضيات الفصل 63 من ق م م.ء وقد توصل 
الجميع بالاستدعاء الموجه لهمء كما اعتمد الخبير 
من جهة أخرى في الاستنتاجات التي خلص إليها 
على وثائق الطرفين وعلى محاسبة المستأنفة 
(المطلوبة) بعدما تأكد له انها ممسوكة بانتظام: 
مما يتعين معه اعتماده أساسا للقرار المصفي 
وصرف النظر عن الطعون الموجهة حياله طالما 
انها لا ترتكز على أساس قانوني سليم. .." تكون 
قد عللت قرارها تعليلا كافياء مادامت غير ملزمة 
بتتبع الأطراف في سائر طلباتهم. ومادام ان 
مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 64 من ق م م 
التي تنص على انه يمكن للقاضي تلقائيا أو بطلب 
من أحد الأطراف الخبير لتقديم 
الإيضاحات والمعلومات اللازمة» مجرد إمكانية 


استدعاء 


تخضع لسلطة المحكمة التقديربة؛ وعدم استعمال 
هذه الإمكانية لا يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 64 
المذكورء كما ان قبول الخبير لوثائق قدمت له من 
طرف أحد الخصوم في غيبية الطرف الآخر لا يبطل 
خبرته ولا يعد سببا يبرر إرجاع الخبرة إليه لتمكين 
الطالبة من الاطلاع على تلك المستندات» مادامت 
الطالبة على علم بها من خلال اطلاعها على تقرير 
الخبرة» كما انه وخلافا لما جاء في السبب الثاني 
فإن الخبير المعين من طرف محكمة الاستئناف قد 
اطلع على جميع وثائق الملف بما في ذلك وثائق 
الطاعنة. كما قام بجردها ضمن الصفحة الثالثة من 
تقريره وأخذ منها صورا شمسية أرفقها بالتقرير 
المذكور. ولم توضح الوسيلة الوثائق التي لم يطلع 
غليهلٍ الخبيرء ولم تبين الوثائق التي اعتمدها 
لقانت سبقت المحاسبة بشأنها بين الطرفين» 
وبذلك<جاء القرار معللا وغير خارق لأي مقتضى 
والوتتائل على غير أساس عدا مالم يبين وما هو 
خلاف لاقع فهو غير مقبول. قرار محكمة النقض 
عدد: 1666 المؤرخفي: 2008/12/24 ملف 
تجاري: أعدد: 2008/199/6572 


68. لكن. خيث إنهال“يوجددقانوثا ما يلزم 
الخبير بأخذ تصريحات طرفي النزاع بحضور 
الطرف الآخر وإجراء محاولة الصلح بينهماء لذلك 
كانت المحكمة على صواب فيما ثهبت إليه من أن 
" الخبير ليس ملزما قانونا بإجراء محاولة الصلح 
بين الطرفين استنادا للفصل 63 من ق م م, بعد 
تعديله بمقتضى ظهير 2000/12/26 " 
وبخصوص الخبرة التكميلية فإن المحكمة لم تأمر 
الخبير باستدعاء الطرفين لتعلقها فقط بتدقيق 
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حساب الفوائد الذي يمكن القيام به في غيبة 
الأطراف. وهو ما ذهب بها للقول" بأن محكمة 
الدرجة الأولى عندما قررت إرجاع المهمة للخبير 
بقصد حساب الفوائد لم تطلب منه استدعاء 
الأطراف ومحاميهم " لذلك لم تخرق المحكمة أي 
مقتضى وعللت.ما انتهت إليه بما فيه الكفاية 
والوسيلتان.الفرع من الوسيلة على غير أساس. 
قرار مذكماك النقضعدد: 1364 المؤرخ في: 
09 ملفك- تجاري: 0 
4*' 222 

9. حقا حيث إن الثابت من أوا(آاق«الملف أن 
الأستاذ محمد حذفي أدلى بتيابتيغق الطاعن 
عادلي الكبير بتاريخ 02/1/22 وطلب,العددول عن 


٠ 
٠ 


0 . لكن حيث إن لمحكمة الموضوع أن تاخد 
بتقرير الخبرة في نطاق ما لهما من سلطة تقديرية 
شربطة أن يكون التقربر قد تناول نقطة الخلاف 
الموكول للخبير البحث فيها وإبداء رأيه» وان يكون 
في بحثه قد دلل عليها بأسباب سائغة مؤدية إلي 
النتيجة التي انتهى إليها وشريطة كذلك أن تسبب 
المحكمة قرارها وهي تباشر سلطة تقديرا لخبرة 
بإقامته علي أدلة صحيحة من شانها أن تؤدي إلي 


الأمر بالتخلي وأرفق طلبه بتنازل الأستاذ إدريس 
بلمعلم الذي كان ينوب عن الطاعن سابقاء وأن 
محكمة الاستئناف قررت بجلسة 02/2/19 إخراج 
الملف من المداولة وإرجاعه للخبير الذي وضع 
تقريره التكميلي إلا أنها بدل تبليغ إجراءات الأمر 
بالتخلي والاستدعاءات للأستاذ محمد حذفي فقد 
عملت على تبليغها للأستاذ إدربس بلمعلم الذي أكد 
فيها أنه لم يعد ينوب في الملف كما هو ثابت من 
شواهد التسليم وهي بذلك تكون قد أمرت بتبليغ 
إجراءات الدعوى لغير الموطن المختار للطاعن 
خلافا لما نص عليه الفصل 330 من ق م م. مما 
عرض قرارها للنقض. القرار عدد: 3913 المؤرخ: 
في: 2006/12/20 ملف مدني عدد: 
0137 2 2 





النتيجة التي انتهت إليهاء والللحكينة عندما اخدت 
بتقربر الخبرة فيما استخاسته من + الطالب يضع 
يده علي المدعى فيه المشتريإمن قبل المطلوب 
في المزاد العلني تكون قد باشرت سلطتها في تقدير 
دلالة الخبرة في النزاع» وسببت قرارها بأدلة 
صحيحة مؤدية إلي النتيجة التي انتهت إليهاء وما 
بالوسيلة لذلك غير مؤسس. قرار محكمة النقض 
عدد143 المؤرخ في: 2008/01/16 ملف مدني 
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عدد2006/3/1/3013 





1. لكن حيث إن .محكمة الاشتئناف ردت 
على ما تمسكت به الطاعنة ثِما ,غللكت به قرارها 
من أنه " ثبت لها من الخبرة الثلاثية؛أن؛؟ الممثل 
القانوني للطاعنة أخفق في المهام الموكؤلة إلهه 
بمقتضى العقدء وهو المسؤول عن العيقآتٍ 
والأضرار اللاحقة بالجناح "أ " من المركب الفندقي 
". وهو تعليل يكفي لتبرير ما قضت به. والوسيلة 
من هذا الفرع خلاف الواقع. 

2. وطبقت مقتضيات الفصل 55 من قانون 
المسطرة المدنية الذي يخول للمحكمة الامر قبل 
البت في جوهر الدعوى باجراء من اجراءات 
التحقيق والفصل 66 من نفس القانون الذي يعطي 
للمحكمة السلطة التقديربة في الاخذ برأي الخبراء 
كليا او جزئيا او عدم الاخذ به ولايعيب قرارها عدم 
الاشارة للمقتضيين المذكورين مادامت قد طبقتهما 
مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا والفرع 
الثاني من الوسيلة الثانية دون أثر والوسيلة الثالثة 
على غير اساس. قرار محكمة النقض عدد: 288 
المؤرخ في: 2003/3/12 ملف تجاري عدد: 


7 2 
3. كلكن حيث إن المحكمة لها السلطة في 
تقدير أعمال الخبراء فذلك مما تنفرد محكمة 
الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من 
طرف محكمة النقض إلا من حيث ما أعطته من 
تعليل “تتتائغ لقضائها” ومحكمة الاستئناف حين 
أخذتَتا" بالخبرة الثلاثية أعملت خلاصة الخبير علي 
الحس ل( عللت قرارها أنه ( تبين للمحكمة من 
خلال الإظلاع عليه تثقاربرة؟ الخبراء ومستنتجات 
الطرفين /بعد الخثرق؛أنٌ التقرير المنجز من طرف 
الخبراء المنتدبوث تم يغ استدعائهث؛ للطرفين 
والإطلاع على وثائق الملف وما أألى به الطرفان 
وعلى الوثائق التقنية الخاصة بالستنبت موضوع 
المحاسبة بما في ذلك برنامج) الإنتاج وفواتير 
المبيعات وبونات التسليم وفواتير المشتربات وكذا 
النشاط الممارس المتعلق بإنتاج الشتلات بمختلف 
أنواعها ومراحلها. وان المحكمة ويعد اطلاعها على 
التقرير المذكور تبين لها أن تقرير الخبير الحسيني 
اتسم بموضوعية فيما خلص إليه نظرا لكونه اعتمد 
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في تحديد مداخيل المستنبت على ما توفر لديه من 
وثائق محاسباتية وخاصة الحساب البنكي واعتمده 
كمصدر لتحديد المبيعات باعتباره وعاء لتحديد 
مداخيل المستنبت باتفاق الطرفين معا وذلك في 


4 . لكن٠احيث‏ ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون"فيه عللّته بقولها: "ان المستأنف عاب 
على التقرير #المنجز (مينا طرف الخبير رشيد 
العلوي) محاباته الظرفك القتلايّن...و التمس إجراء 
خبرة جديدة تعهد للجينة ثلانية متلخصصة... 
فاستجابت المحكمة لملتظس الميدثأنيدا وأمرت؟فعلا 
بانجاز الخبرة المطلوية» غير أن «الطرفي المذكور 
لم يؤد أتعابها رغم إشعاره وإمهاله 'بواذلظة,دفاعه 
عدة مرات..." وهو تعليل مطابق لواقع الملفثة"الذي 
بالرجوع اليه يلفى ان الطالب توصل اي 
الاستاذ الجامعي بالإشعار بأداء واجب الخبرة 
الاخيرة بتاربخ 2010/12/20 بواسطة " عمر 
مساعده بالمكتب" كما توصل بإشعار ثان بتاريخ 
7 بواسطة نفس الشخص فضلا 
على ان المحكمة لم تكن ملزمة بتبليغه شخصيا 
مادام ان إجراءات المسطرة تبلغ للدفاع وليس 
للأطراف. مما يكون معه القرار غير خارق لأي 
مقتضى ولأي حق من حقوق الدفاع ولم يتناقض 
فيما خلص اليه وجاء معللا تعليلا كافياء و 
الوسيلتان على غير أساس. محكمة النقض عدد: 
3 المؤرخ في: 2012/08/16 ملف تجاري 
عدد: 2011/1/3/1368 


5. كلكنء حيث ان المحكمة بقولها: ." إنه 
يظهر من مقارنة رأي الخبراء الثلاثة وما توصلت 


اليه الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير محمد 
ينبوع بناني» ان خلاصة الخبيرين احمد الصابري 
ومحمد التوكاني تبقى هي الأقرب الى الصواب 
لاعتمادها على الوثائق المحاسبية المدلى بها من 
كلا الطرفين» الكشوف 
الحسابية المدلى بها من طرف البنك باعتبارها 
وسيلة إثبات وتعتمد في المنازعات القضائية بين 


وخاصة مستخرجات 


مؤسسات الالئتمان وعملائها. ..'" تكون قد اعتمدت 
فيما انتهت اليه النتيجة التي توصل اليها الخبيران 
أحمد الصابري ومحمد التوكاني بعد ان استبعدت 
ما جاء في خلاصة الخبير محمد الكرمي لاعتماده 
على وثائق طرف دون الآخرء ومن ثم فهي لم 
تستعمل سلطتها التقديربة فيما قضت به ولم تكن 
في حاجة للأمر بإجراء خبرة إضافية ما دامت 
ققدت في الخبرات المعتمدة ما يغنيها عن ذلك» 
والوسيلية على غير أساس. محكمة النقض عدد: 
5 المؤرخ في: 2014/05/29 ملف تجاري 
عدد *:2012/1/3/798 

لكن حيش؟إن الوسيلةه“ضمفت في معظمها انتقادا 
للخبرة وأليس للقزار, الأ هو محل طن بالنقض. 
ويبخصوص خرق,الفصل 66 )من ق.مرهوفإن تعيين 
ثلاثة خبراء أو خبير واحد متؤوكلشلطة المحكمة 
التقديرية» وهي لما اقتصرت على«خبرة خبير واحد 
فإنها تكون قد استعملت سلطتهر وطبقت الفصل 
6 من ق م م تطبيقا سليما ولم تخرقه والوسيلة 
غير مقبولة في فرعها الأول وغير جديرة بالاعتبار 
في الفرع الثاني. قرار محكمة النقض عدد: 2655 
المؤرخ في: 2008/07/09 ملف مدني عدد: 
7 2 
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6. لكن, حيث انه فضلا عن ان الطالب لم 
يطعن بالنقض في القرار التمهيدي القاضي بإجراء 
خبرة ثلاثية للمقارنة بين التوقيع والكتابة الواردين 
بالأمر بالتحوبل: بتلك الواردة بجدادة فتح الحساب» 
فانه وخلافا لما جاء في الوسيلة» لم يطعن بالزور 
في الوثيقة المذكورة إذ ان مقال الطعن بالزور 
والتوكيل الخكأص_انصبا فقط على الأمر بالتحويل» 
واكتفى الطالب©بالقورلا ان مطابقة الهوبة مزورة 
ايضا دون ان#لظعن. فيه بشكل قانونيء وبالرجوع 
الى تقربر الخبرة الثلاثيية المعتموة يتبين .ان الخبراء 
لم يعتمدوا فيما وصلوا .اليه علي«التوقيع الوارد 
بجدادة فتح الحساب فقط وإثماااعتقدواً على 
مجموعة من الوثائق التي أدلى بها الطالب' نفسه. 
كما استندوا في تحليلهم العلمي والتقني المميزات 


٠ 


كتاية الطالب: بمقارنة خطه بالكلمات والخروف 
والأرقام التي خطها أمامهم مع تلك المطعون فيهاء 
وهو ما جعل المحكمة تطمئن لنتيجة هذه الخبرة 
التي أكدت عدم زورية الوثيقة المطعون فيهاء ولم 
تكن علزمة تاجرد بخيرة 'أخرق ماداد أن اتكبرة 
المنجزة من طرف الخبراء الثلاثة اعتمدت تحليلات 
علمية وتقنية وهي باعتمادها مجمل ما ذكر لم 
يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما 
ومرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس. 


القرار عدد: 1/6 المؤرخ: في: 
07 2|110 ملف تجاري عدد: 
223 





8 . كلكن حيث إن الفصل 67 من ق.م.م 
المحتج به لم يرتب جزاء البطلان للأمر الصادر 
بالمعاينة إذا أغفل فيه الإشارة إلى يوم وساعة 
حضور الأطراف لإجراء المعاينة» وبندرج الإخلال 
المترتب عن عدم الإعلام بالحضور للمعاينة ضمن 
الإخلالات المسطربة التي يترتب عنها البطلان 


للإجراء في حد ذاته, فيما لوا #ترتب الضررعنه 
للطرف الذي يثيرهء في حين أنه بالرجوع إلى 
محضر المعاينة المنجز طبقا للأمر التمهيدي 
القاضي بهاء يتبين أن الطالبة» وزارة التجهيز 
حضرت أطوارها بعدما استدعيت بصفة قانونية. 
وتحل هذه العلة المستمدة من الوقائع الثابتة 
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لقضاة الموضوع محل العلة التي ردت بها المحكمة 
الدفع بأنه لم يحصل الضرر للطرف الطاعن, وما 
بالوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد 1724 المؤرخ في2008/05/07 ملف 
مدني عدد 2007/3/1/819 

9 . ومن ,جلهة سادسة فإن الأمر بالوقوف 
على عين“المكان أو الأمر بخبرة ثانية يرجع 
للسلطة التقايوتاة للمكمة؛.وهي لم تكن في حاجة 
إلى الأمر بأي"إجراع من"إجراعءات التحقيق ما دامت 
قد وجدت في الخبرة# التي ل© تكن _محل طعن 
بالاستئناف وفي باقي وثائق الملفداماءيغنيها عن 
ذلك وبمكنها من البت في الثازلة:“قرار محكمة 
النتقض عدد: 1850 المؤرخ في: 2008/05/14 
ملف مدني عدد: 2004/3/1/2008 م 
لكنء ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإن إِجِلْآء 
بحث بعين المكان قبل البث في الدعوى أمر موكول 
للمحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروربا للفصل في 
النزاع وأن عدم إجرائه لا يعيب الحكم المطعون فيه: 
وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنتين إنما 
اقتصر طعنتا على مخالفة الحكم المستانف 
لمقتضيات الفصل 67 على اعتبار أنهما لم 
تستدعيان لإجراء المعاينة لعدم إحضار وسيلة 
النقل قرار محكمة النقض عدد 915 المؤرخ في: 
2006-3-2 ملف مدني عدد 1-1-3785- 
2005 

0. حيث صح ما عابه الطاعنون على 
القرارء ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت إجراء 
المعاينة بما ورد في تعليلها أعلاه: في حين أنه 
طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية» إذا 


بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية 
تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن 
تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة؛ وأنه 
يتجلى من وثائق الملف أن المحكمة لم تتأكد 
بنفسها من الطبيعة الغابوبة للعقار واكتفت بانتداب 
خبيرء مع أن البحث والمعاينة طبقا للفصل 43 من 
قانون التحفيظ العقاري هو من اختصاص المحكمة 
وليس الخبير الذي يستعان به فقط في المسائل 
التقنية وعند الاقتضاءء وأن القرار لما رتب على 
تقريره عدم صحة التعرض يكون قد خرق المقتضى 
المحتج به وجاء معرضا بالتالي للنقض والإبطال. 
قرار محكمة النقض عدد: 8/18 المؤرخ في: 10- 
2017-1 ملف مدني عدد: 8-1-1498- 
2016 

631. ومن الاستماع للشهود يعين المكان وانه 
بعدٍ غ83 أداء الطاعنة لواجبات المعاينة صرفت 
النعوي عن«الإجراء المذكو 9 وأيدت ا الابتدائي 
فتكون بَذْلِك_ تبنت علله_قزار محكمة النقض عدد 
5 الفؤرخ في :2010-10-05 ملف مدني 
عدد 200851-1-2826 

2 . لكن ردأ على .الو30لجي19لها"لتداخلهماء 
فإن تبليغ الأمر بأداءا أتعاب #الؤّقوفٍ< على عين 
المكان لمحامي الطاعنين يعتبلاً تبليغا صحيحا 
وقانونيا وأن الطاعنين بعدم أدائهم أتعاب المعاينة 
قد فوتوا على أنفسهم فرصة تطبيق حججهم عل 
محل النزاع ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة 
في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين 
عللت قرارها بأنها "أصدرت بتاريخ 11-23- 
4 فقرارا تمهيديا بإجراء تحقيق بالبحث بعين 
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المكان بواسطة المستشار المقرر وبرفقة خبير 
قصد تطبيق حجج المستانفين على المدعى فيه إلا 
أن هؤلاء تقاعسوا عن أداء مصاربف التنقل رغم 
توصلهم بالأمر بالدفع داخل الأجل المحدد لهم في 
5 يوما" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار 
معللا وغير خارق للفصل المستدل به وتبقى معه 
باقي علله«المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء 
بدونها ' وهايبالوسيلتين بالتالي غير جدير 
بالاعتبار. قراق"تلحكمة,النّقض عدد 88 المؤرخ 
في: 0008-01-09 ثلف مدني عدد 2694- 
2005-1-1 


3. حيث صح ماعابته الظاعظِةحغلَى القرار, 
ذلك أنه اعتمد في قضائه بما ذكر تجاهها على 
المعاينة التي قام بها السيد المستشار المقرآل لمخل 
النزاع دون حضورها بعدما رجع استدعاؤها لحظؤاز 
المعاينة بملاحظة أنها "لا تسكن بالعنوان" كما جاء 





4 . كلكنء ردا على السببين معا لتداخلهما 
فإنه فضلا على ان الخبير الحرايشي كان معينا من 
طرف المحكمة الابتدائية وليس من طرف المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه فان هذه الأخيرة لم 
تعتمد في قضائها على خبرة الخبير المذكور وأنها 
واستجابة منها لطلب الطاعن أمرت بإجراء خبرة 
جديدة عهدت القيام بها للخبير جواد عبد النبي كما 
انها أجرت معاينة على محل النزاع رفقة الخبير 


في محضر المعاينة» وأنه بمقتضى الفصل 67 من 
نفس القانون المذكور والمطبق في النازلة "إذا 
أمرت المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف 
بالوقوف على عين المكان فإنها تحدد في حكمها 
اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين 
يقع استدعاؤهم بصفة قانونية". وأنه بمقتضى 
الفصل 39 من نفس القانون إذا تعذر تسليم 
الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي 
شخص في موطنه أو محل إقامته» توجه حينئذ 
كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع 
الإشعار بالتوصل" وهو ما لم يتم في النازلة» الأمر 
الذي يعتبر معه القرار بذلك خارقا للمقتضيات 
القانونية المشار إليها مما عرضه بالتالي للنقض 
لالإبطال. قرار محكمة النقض عدد 3693 المؤرخ 
فقّ: 2008-10-29 ملف مدني عدد 1-276- 
2007-1 


ادربس جوهري والتي بأفادت انبالظاعن يتصرف 
فيما اشتراه بمقتضى عقد الشلاء عدد 251 
صحيفة. 199 قرار محكمة النقض عدد 204 
المؤرخ في: 2010-01-13 ملف مدني عدد 
2008-1-1-5 

5 . وأنه يتجلى من مستندات الملف. وخاصة 
من المعاينة والخبرة المنجزتين في المرحلة 
الابتدائية والبحث المجرى في المرحلة الإستئناف 
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ية والعقود الكرائية المدرجة بالملف. وأن الحيازة 
بيد المتعرض عبدالكريم طنانة بصفته ناظرا على 
أحباس وصية أحمد ماميء وأنه يكفي في لفيف 
الحبس أن يشهد شهوده بأن الأرض حبس تحاز 
بما تحاز به الأحباس وتحترم بحرمتها. قرار محكمة 
النقض عدد 14/70 المؤرخ في: 2006-5-3 
ملف مدنييغدد_ 2004-1-1-1414 

6. وبتجَلقٌ_مزا وثائق' الملف ان المحكمة 
الابتدائية جرت معاينة" على عين المكان رفقة 
الخبير المحلف جواده(يعبد النتتي. وعاينت حيازة 
المطلوب للمدعى فيه المحدود في١ث‏ الخذرة بحدود 
متفق على مطابقتها بين الطرفيرؤ“للمدعى فيه. 
وصرح خلالها هذا الحائز بان حيازته للمياعى فيه 
استمرت لأكثر من 30 سنة خلفا لوالذههي الذي 
تصرف فيه خلال حياته وورثه عنه. وان وَآلَذّه 
أجرى قسمة مع الذين يرثون معه في متروك الجد. 
واقر الطاعن خلال هذه المعاينة بالحيازة المذكورة 
للمطلوب ولوالده من قبله. كما أكد هذه الحيازة 
شاهدان من الشهود الأربعة الذين استمعت إليهم 
المحكمة خلال المعاينة المذكورة. وتبنى القرار 
المطعون فيه تعليلات الحكم الابتدائي المستأنف 
المتضمنة استخلاص المحكمة عدم انطباق عقد 
الصلح الذي اعتمد الطاعن على المدعى فيه وعدم 
ثبوت حالة الشياع. وأضاف القرار لذلك وكأساس 
لقضائه ثبوت إنهاء الشياع بالقرار الاستئنافي رقم 
2 الذي أدلى به المطلوب في النقض قرار 
محكمة النقض عدد: 2503 المؤرخ في: 24- 
2011-5 ملف مدني عدد 1-1-2781- 
2010 


7. حيث صح ما عابه الطاعنون على 
القرارء ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت إجراء 
المعاينة بما ورد في تعليلها أعلاهء في حين أنه 
طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية؛ إذا 
بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية 
تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن 
تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة؛ وأنه 
يتجلى من وثائق الملف أن المحكمة لم تتأكد 
بنفسها من الطبيعة الغابوبة للعقار واكتفت بانتداب 
خبيرء مع أن البحث والمعاينة طبقا للفصل 43 من 
قانون التحفيظ العقاري هو من اختصاص المحكمة 
وليس الخبير الذي يستعان به فقط في المسائل 
التقنية وعند الاقتضاءء وأن القرار لما رتب على 
تقربري عدم صحة التعرض يكون قد خرق المقتضى 
المحتج به وجاء معرضا بالتالي للنقض والإبطال. 
قرار متتكيمة النقض عدد: 8/18 المؤرخ في: 10- 
1 ملف مدني عدد: 8-1-1498- 
2016 


8 !إلكن حيث' إن الأمر بإجراء معاينة موكول 
إلى سلطة المحكمية التي تقدرجالضرورة للقيام بها 
من عدمه من تلقاغ> نفيلها أويئتاء على طلب أحد 
الخصوم. وهي غير ملؤمة بالآستجاة إلى طلب 
إجراء معاينة وقد أجابت وعليلا خلاف ما جاء 
بالوسيلة رفضها إجراء المعاينة بقولها " إن طلب 
إجراء معاينة غير منتج في الدعوى لكون الخبرة 
المنجزة في الموضوع تغني عن ذلك والوسيلة غير 
قائمة على أساس في فرعها الأول وخلاف الواقع 
في الفرع الثاني. قرار محكمة النقض عدد: 590 
المؤرخ في: 2008/02/13 ملف مدني عدد: 
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9. وها .ما تأكد من خلال الاستماع الى 
ورثتها 'أي| المتغرضة"أثناءالمعاينة وهما الكتاني 
الخياطي ورفيّق ,عبد .اللآهاب فقد أكد الأول ان 
والدته توفيت سنة 1960 كانهوقتها قاصرا وكان 
يسمع ان والدته هي التي تتصرفيفتي اللغقار وبعد 
وفاتها لم يتصرف فيه أحد من ؤرثتقاءؤانو مآ أشار 
اليه الثاني كذلك مضيفين أن من يتصرفث.الآن في 
العقار هم ورثة العسكري أي المشتري مي طالب 
التحفيظ." فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القزالٌ 
مرتكزا على اساس وغير خارق للقواعد الفقهية وما 
بالسببين بالتالي غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة 
النقض عدد 1705 المؤرخ في: 04-13- 
0 ملف مدني عدد 2008-1-1-4484 

40. لكنء ردا على السببين معا لتداخلهماء 
فإنه وخلافا لما تدعيه الطاعنة فإن السيد 
المستشار المقرر بعد استماعه إلى طرفي النزاع 
أثناء المعاينة كلف الخبير المرافق له محمد حراتي 
بتطبيق الشهادتين الإداربتين عدد 86/3309 
بتاريخ 1986/12/05 وعدد 89/1110 بتاريخ 
5 وبحضور السيد المستشار المقرر 
قام الخبير بما طلب منه وأن الغاية من استدعاء 
الأطراف هو الحضور إجراءات المعاينة وهو ما تم 
بالفعل إذ يتجلى من محضر الوقوف بعين المكان 


أن ممثل الطاعنة جماعة تيمكرت احمد بكوش كان 
حاضرا أثناء المعاينة وأدلى بتصربحاته المشار 
إليها بالمحضر المؤرخ في2007/02/28 وأن 
الخبير وتنفيذا لتعليمات السيد المقرر قام بتطبيق 
الشهادتين المذكورتين على محل النزاع. وأفاد بأنه 
تعذر تطبيق الشهادة الإداربة عدد 89/1110 
لعدم ذكر الحدود بمضمونها وأن الشهادة عدد 
0989 فإن كل الحدود المذكورة بها لا تنطبق 
إلآ جزئيا على البقعتين الكبيرتين مجتمعتين وأن 
البقعةءِذا أصغر مساحة والمكملة لأرض المطلب 
فحدوداتقا غير متطرق إليها بالمرة بهاته الشهادة. 
وأن ألطاعْنَة بصفتها متعرضة هي اتي يقع عليها 
إثبات تعرضها بالحجة"الكافية شرعا وقانونا وهي 
التي عليْها أن تدثي بالتحديد الإداري. أن المحكمة 
ولما لها من سلظة في .تَقئِيم الأدلة واشتخلاص 
قضائها منها وما استنتجته١‏ من لال معاينتها 
لمحل النزاع حين عللت كرارها بأنه "بعد أن استمع 
القاضي المعاين لطلاب التحفليظ. قرار محكمة 
النقض عدد 2060 المؤرخ في: 05-04- 
0 ملف مدني عدد 2008-1-1-1902 

1. إلا أنه صرح في محضر الوقوف على 
عين المكان بأنه لم يسبق له أن استغل المدعى 
فيه بالزراعة ولم يقم بتسييجه, مما يعتبر معه في 


213 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


وضع المكذب لحجته وأن القرار الإستئناف ي 
الصادر في مواجهة حبيبة الشلاف لا يصح 
الاحتجاج به على الغير بالنظر لنسبية الأحكام وأن 
طلب إجراء خبرة ثانية لاجدوى منه". فإنه نتيجة 
لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وسليما 
وغير محرف لتصريحات الطاعن.ء والوسيلة بالتالي 
غير جديرقثالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 
8" الملؤرخ.في 2006-5-17 ملف مدني 
عدد 2004-1511-2336 


2. لكن حيث'إن(الثابت مين وثائق الملف أن 


المحكمة وقفت ابتدائيا على عين المكان واستمعت 
فيه إلى الشهودء وأن شهود الطالب وإن صرحوا 
باستغلاله المدعى فيه فإنهم أكدوا عدم معرفتهم 
لحدوده ولم تؤوسس شهادتهم على المشاهدة وإنما 
على السماع من الناسء, بينما شهود المطلوب 
أسسوا شهادتهم على معرفتهم لحدود موضوع 
النزاع واستغلاله من طرفه أبا عن جد في السنة 
الماضية وقبلها قرار محكمة النقض عدد: 2423 
المؤرخ في: 2005/09/14 ملف مدني عدد: 
8 2 





3 . كلكنء حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة 
بالرد الا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها 
وأن المحكمة لم تقتصر على المعاينة التي أجرتها 
المحكمة الابتدائية وإنما قامت بالوقوف على عين 
المكان: وطبقت شراء الطاعن على المدعى فيه. 
وأن الأحكام المستدل من طرف الطاعنين أعلاه لا 
يواجه بها إلا الأطراف المنصوص عليهم فيها 
وورثتهم من بعدهم, قرار محكمة النقض عدد 897 
المؤرخ في: 2010-02-24 ملف مدني عدد 
2008-1-1-1 

44. لكن حيث إنه من جهة أولىء فإن القرار 
المطعون فيه لا يتضمن ضمن تعليلاته ما يفيد أنه 
نسب للطالبتين سلطانة وعائشة أي إقرار بشأن 


استقلال المطلوب للمدعى فيه, ومن جهة ثانية. 
فإنه 9#ههزي الفصلين 418. 419 من قانون 
الالتزاماتوالعقود. إن محظر الوقوف على عين 
المكان الفنجز بأمر هلان هيئة الحكمء من القاضي 
المكلف بذلك وكاتب الضطط أ يعتبريورقة رسمية 
وحجة قاطعة حتى على الغيْد ِف الوقائع التي 
يشهد الموظف الذي حرره بحصولظا أمامه إلى أن 
يطعن فيه بالزورء وهو ما لم يحصل في النازلة 
والمحكمة لما ثبت لها من محضر المعاينة المنجز 
على ذمة القضية؛ أن جميعة بصفتها نائبة عن 
الطالب اعزن الحسن أقرت فيه بأن المطلوب كان 
يشغل المقهى ومرافقها محل النزاع منذ حوالي 30 
سنة وأخذها بذلك فإنها لم تخرق الفصل المستدل 
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به وأن محضر المعاينة تم على الوجه القانوني 
السليم» وما بالسبب مخالف للواقع في الوجهين 
مما كان معه ما بالسبب على غير أساس. قرار 





٠ 


5 . لكن حيث' مز جهة .أن المحكمة حسب 
الفصل 71 من ق م م غين ملزمة بالاستجابة لطلب 
إجراء البحث متى وجدت أنه غير ينفيد“في تحقيق 
الدعوى. ووجدت في وثائق الملف) مايثمكنها من 
البت فيهاء ومن جهة أخرى فإن بت المحكمة.في 
موضوع الدعوى رفض ضمني لطلب إجراء البعك” 
مما يجعل الوسيلة من الوجهين معا غير وجيهة. 


قرار محكمة النقض عدد 2766 المؤرخ 
في 2006/9/20 ملف مدني عدد 
5 2 


6. لكن من جهة؛ء حيث انه بالرجوع إلى 
محضر الجلسات يتبين بأن الطالبة توصلت في 
شخص ممثلها القانوني بجلسة 2011/3/16 
واخر الملف لجلسة 2011/4/6 فحضر نائبها 
ملتمسا مهلة للجواب» وبعد ذلك أدرج الملف بجلسة 
البحث المنعقدة بتاربخ 2011/8/10 حضرها نائبا 
الطرفين والتمس نائب الطالبة أجلا للإدلاء 
بمستنتجاته على ضوء البحث إلا أنه لم يدل بأي 
شيء رغم إمهاله مرتين أخرها جلسة 
1 حيث حضر وأكد ما سبقء مما يبقى 


محكمة النقض عدد: 808 المؤرخ في: 
8 ا ملف20 مدني عدد: 
4 1 2 


معه ما أثير بشأن عدم استدعاء الطالبة من طرف 
المحكمة خلاف الواقع. محكمة النقض عدد: 175 
المؤرخ في: 2013/01/31. ملف اجتماعي 
عدد: 2012/1/5/1310. 

7 . لكنء ومن جهة أولى, فإنه في عدم إجراء 
المحكمة للبحث رفض ضمني للطلب المتعلق به» 
ومن ج#ة ثانية لم تكن المحكمة ملزمة بإجراء بحث 
واستداعاءيالشهود لإثبات واقعة براءة الذمة من 
- بحجة كتابيي» وخلافا لما جاء في 
الوسيلة يؤالفرع؛ أجائت عن هذا الدفع» وعن 
صوابء بكون اللاينظثبتا بحجة كتابيلة؛ وأن براءة 
الذمة من الدين ,أو جزء ,نه يجب أن بيقع بحجة 
مماثلة كتوصيل مستقل أوإ#تأشقِر_على سندء 
والطاعن لم يدل بأية حجة كتابية؛د مما كان معه 
القرار معللا وما ينعاه الطاعن في هذا الشأن من 
وجه أول غير وجيه - ومن وجه ثان مخالف 
للواقع. قرار محكمة النقض عدد: 3454 المؤرخ 
في: 2006/11/15 ملفا مدني عدد: 
22017 

8. وحيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على 
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القرار ذلك أنه باستقراء الوثائق ودفوع الطالب في 
مذكراته أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه 
تبين أنها لم تجر بحثا او تحقيقا جديا وبالمعنى 
المنصوص عليه في الفصل 55 من ق.م.م وأن 
البحث الذي أمرت به لم تستمع فيه إلى شهود 
الطرفين وشهود رسم الإراثة والإحصاء للوصول إلى 
الحقيقة. وأذا الاكتفاء بالاستناد على مقتضيات 
الفصل '1110 قي ل.ع لاستبعاد عقد الشياع عدد 
2 المبرم بيق"الطاعن.وهفورث المطلوبتين بتاريخ 
9 الام“ المحكمية العرفية بدائرة 
ازيلال رغم وضوحه في النص عليان .من اكتسبه 
الطرفان إرثا أو شراء يعتبر مثثثركابينقاتا بنسبة 
النصف لكل واحد مما يجعل التعليل ناقط؛ا نقصانا 
هو بمثابة انعدامه ويعرض القرار للنقض. / 


9. لكن حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن 
شهادة اللفيف يتلقاها العدول نيابة عن القاضي تم 
تسجل عليه. هي بمثابة شهادة العدول في إثبات 
الحقوق ولا تعتبر مجرد لائحة شهود إذا توفرت 
فيها شروط القبول ولا يحتاج سماعها لأداء اليمين 
وإلا بطلت سائر الحقوق المثبتة باللفيف وتعتبر 
وسيلة من وسائل الإثبات ولذلك فإن محكمة 
الاستئناف المطعون في قرارها حينما اعتمدت في 
إثبات العلاقة الكرائية على شهادة اللفيف عدد 
6 وتصربحات الشهود الخمسة المستمع إليهم 
أمام المحكمة والذين أكدوا واقعة وضعهم لعرباتهم 
وتسليمهم للواجب للمطلوب 
واستخلصت من ذلك ثبوت العلاقة الكرائية تكون قد 
التزمت بالنقطة القانونية التي اعتمدها قرار محكمة 
النقض عدد 1191 المذكور أعلاه الصادر فى 


بالمدعى فيه 


شأن موضوع نازلة الحال واعتمدت على وسائل 
الإثبات القانونية والفقهية وبالتالي يبقى القرار غير 
خارق للفصول 71 وما يليه من ق-م.م ومعللا بما 
فيه الكفاية ولذلك فالوسيلتان على غير أساس. 
قرار محكمة النقض عدد: 1638 المؤرخ في: 
1+ ملف 
10 2 


مدنى عدد: 


0. لكن حيث أثبتت المحكمة القرار في 
تعليلاتها " ان شهادة الشاهد غير مفيدة ما دام 
أنها تتعلق بإثبات براءة الذمة من مبلغ يتجاوز 
عشرة آلاف درهم وهو أمر مخالف لمقتضيات 
الفصل 443 من ق ل ع و الذي يلزم أن تحرر 
بها حجة كتابية رسمية أو عرفية. ." فتكون قد 
ردت" وبما فيه الكفاية الدفوع موضوع الوسيلة. 
بعدما ثبت لها أن الدين ثابت باعتراف بدين صادر 
عن الطالبء وأن هذا الأخير لم يدل لها بما يثبت 
صحتقيما“الاعاه من أداء مبلغ 18.000: 00 درهم 
بحجة كتابيوشمية أو,عافية وفق ما ينص عليه 
الفصل 443 من 5٠ل‏ عء: وفضلا عن ان الطاعن 
لم يسبق له التمسلكابكون الجزء المدعلى أداؤه يقل 
عن ١10.000‏ |00 درم "فإن:كاتقبل شهادة 
الشهود لإثبات ما يخالف أو #تكثاوزهها جاء في 
الحجج ولو كان المبلغ والقيمةا يقل عن القدر 
المنصوص عليه في الفصل 443”من ق ل ع في 
حالة وجود نزاع بين المتعاقدين وذلك وفق 
مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 444 من ق م 
م, مما يجعل دفوع الطاعن لا ترقى الى درجة 
المنازعة الجدية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة 
من الفصل 158 من ق م م التي تسحب 


216 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


الاختصاص عن رئيس المحكمة للبت في الطلب 
لوجود منازعة جدية فجار القرار معللا بما يكفي. و 
الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول 
مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. محكمة 
النقض عدد: ‏ 1/310 المؤرخ2 في: 
2. الوقائع؛ التي يمكن معاينتها من طرف 
الشهود امرا جوازيا وليس لازما بحيث يرجع امر 
تقدير الاستجابة“إليهإلى سلطة المحكمة التقديرية 
التي لا تلجا إِليّة إلا إذايزات الضرورة لإجرائه ومن 
جهة ثانية فان الطاعتة لم تويرد ما هي الوقائع 
التي كان يتعين على .إلمحكمة الاستقاع إلى 
الشهود بشأنها مما جعل الوشيلةام* وجه أول 
غير قائمة على أساس ومن الوجه ,الآخر غير 
مقبولة. قرار محكمة النقض عدد: 55 6الألمؤاخ 
في: 1 ملفا مدني عللا: 
15 * ه12 

3. . وبذلك تكون المحكمة قد أخذت بشهادة 
الشهود فيما يخص ثبوت قيام علاقة الشغل على 
غرار ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية خاصة وان 
تلك الشهادة لم تكن محل طعن جدي من قبل 
الطاعنء كما أن القرار لم يكن محل نعي من طرفه 
بهذا الخصوص. 

ومن جهة ثانية وبخصوص ما يثيره طالب النقض 
حول عدم إجراء أي تحقيق من طرف محكمة 
الاستئناف. فإن القيام بأي إجراء من إجراءات 
التحقيق موكول لتقدير المحكمة وفي ضوء 
المعطيات المعروضة أمامها تقرر القيام بإجراء 
تحقيق من عدمه خاصة إذ رأت أنها تتوفر على 
عناصر لحسم النزاع تغنيها عن إجراء أي تحقيق 


25 
28 
1. كلكن فمن جهة أولى فان الفصل 71 من 
قانون المسطرة المدنية جعل الأمر بالبحث في شأن 


ملف تجاري عدد: 


إضافي وهو ما تم في النازلة إذ اخذت المحكمة 
بشهادة الشهود المستمع إليهم خلال البحث 
الابتدائي فلم تكن في حاجة إلى إجراء بحث جديد 
مما يكون ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساسء. 
وتبعا لذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا 
على أساس وغير مخل بالمقتضيات القانونية 
المستدل بها والوسيلتان لا سند لهما عدا ما لم 
يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع فهو غير 
فقبول. محكمة النقض عدد: 1100 المؤرخ في: 
5,558 ملف 
5.1 ... 
لكنْ#حَيّث إن إجراء مزيد من التحقيق في الدعوى 
موكو1لتطلطة المحكمة التقديربة وتعليل المحكمة 
المبني على عدم جولا إثباك النقطة مدار النزاع 
بشهادة الشهود فيه.رب" على طلب الطاعنين الرامي 
إجراء بحث والاستماع إلي«شهود آخرينه3 ما أثير 
غير جدير بالاعتبار. (في ميظكمة٠النقض:‏ ملف 
مدني عدد: 221011176 


اجتماعى عدد: 


4. لكن حيث إن المحكطة, المصدرة للقرار 
تبين لها أن الدين ثابت بمقتضى سند اعتراف بدين 
غير منازع فيه وردت طلب الاستماع الى الشهود 
لأن الدين أساس الالتزام تتجاوز قيمته 250 درهما 
مطبقة في ذلك مقتضيات الفصل 443 ق ل ع 
فجاء قرارها مبررا فيما انتهى اليه غير خارق لأي 
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مقتضى والوسيلة على غير أساس. 

حقا حيث أثبت الطاعن كونه ارتبط مع المطلوب 
في النقض بعقد يتمثل في قيامه بأشغال بناء منزل 
لهذا الأخير وأدلى بخبرة تحدد قيمة ما أنجزه من 
أشغال» وأن هذه العلاقة ثابتة بإقرار المطلوب في 
النقض نفسه بأن الطاعن قام بالأشغال الكبرى 
بمنزله» وأثا المحكمة التي لم تتحقق من حجم 
الأشغال وقَلِمُتهااواكتفث فقط بالاعتماد على شهادة 
الشهود ( كما "لاد في تعلقِلّها ) رغم أن ما اعتمدته 
هو مجرد تصربح للسمى «محمد أكرام الذي 
استمعت إليه على سبيل الاستئناسلإجودا خصومة 
بينه وبين الطاعن والحال أن الأمرايتغلق أبمسألة 
تقنية لم تبين المحكمة بشأنها أستبعلاثيا للخبرة 
مما جعل قرارها معللا تعليلا ناقصا وغيرا ,مرتكز 
على أساس ومعرضا للنقض. قرار محكمة النققة 
عدد: 4324 المؤرخ في: 2007/12/26 ملف 
مدني عدد: 2006/2/1/2338 

5. لكن حيث إن المحكمة بموجب الفصل 
1 من ق م م غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء 
البحث متى رأت أنه غير مفيد في تحقيق الدعوى. 
وأن في وثائق الملف ما يكفي للبت فيهاء مما تكون 
معه الوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد: 3620 المؤرخ في: 2006/11/29 ملف 
مدني عدد: 2005/2/1/2521 

6. ومن جهة ثانية فإن الفصل 71 من 
قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه يجوز الأمر 
بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من 
طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا 
في تحقيق الدعوى, وهذا يعطي السلطة التقديرية 


للمحكمة في إجراء بحث أو عدم إجرائه» وأن 
موضوع النزاع يتعلق بطلب رفع ضرر التكشف وأن 
قضاة الموضوع أمروا بإجراء خبرة التي أثبتت 
الضرر وبينت كيفية رفعه» والمحكمة استأنست 
بتقرير تلك الخبرة وثبت لها عن صواب وجود 
الضرر المدعى به وعدم صحة ما أثارته الطاعنة 
بشأنه مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا بما 
أشير إليه أعلاه ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة 
غير مؤسس. قرار محكمة النقض عدد: 1798 
المؤرخ في: 2004/6/2 ملف مدني عدد: 
10 2|000 

7. لكن. حيث إنه فضلا عن أن ما جاء 
بالوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى, فإن 
المحكفة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن في 
حاجة لإجراء تحقيق في النازلة تبعا للفصل 71 
من ق"6 م؛ مادامت الخبرة المعتمدة أغنتها عن 
ذلك» فلم.يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على 
غير أساس فِي هذا الجانب وغير مقبولة في 
الباقي. قلآر محكمة٠النقضقة‏ عدد: 711 المؤرخ 
في: 2008/5/21 ملف تجارقي: عدد: 
213 


8. لكنء حيث إنل#يمقتضظقق لفن 489 من 
ق ل ع فإنه " إذا كان المبيع عقارلااو حقوقا عقاربة 
او أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا 'تتسمياء وجب أن 
يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ» ولا يكون 
له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل 
المحدد بمقتضى القانون ". والمحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي 
برفض الطلب المقابل بما جاءت به من أنه" أمام 
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إنكار المستأنف عليه لادعاء المستأنفين تفوبته 
لمورثهم نصيبه من الدوش موضوع الدعوى 
الأصلية وكذا فدانا بورياء وتمسكه بأن المبالغ التي 
سبق ان توصل بها من الموروثء إنما تتعلق 
بتجهيز الدوش والفدان المذكورين؛ يجعل طلبهم 
الحكم على المستأنف (والصحيح هو المستأنف 
عليه) بكتاية' عقد البيع» غير مبني على أساس 
خاصة (ان(إبيع العقار«يعتبر عقدا شكلياء لا يمكن 
إثباته إلا كتابة”"”"وفي محار ثابت التاريخ بصريح 
الفصل 489 من 93ل" وانه لا يمكن إتمام بيع 
عقار اعتمادا على شهادة شهودي""'يثكون قد 
طبقت صحيح مقتضيات الفصل*489.ولل تكن في 
حاجة إلى مناقشة شهادة الشهود <الذين تم 
الاستماع إليهم خلال جلسة البحث ماداملأن بيع 
العقار لا يجوز إثباته إلا بحجة كتابية؛ فجاء قرارها 
معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى. 
والوسيلتان على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد: 1032 المؤرخ في: 2008/7/16 ملف 
تجاري: عدد: 2008/1/3/74 

9. وحيث ان طلب اجراء بحث بالاستماع الى 
شهود لإثبات واقعة الاداء غير منتج طالما ان 
المبلغ المطلوب اثبات أدائه بواسطة الشهود يفوق 
0 درهم والذي يستلزم حجة كتابية عملا 
بالفصل 443 من ق ل ع. قرار محكمة الاستئناف 


بالدار البيضاء رقم : 4 2 بتاربخ: 
2012-0 


0. وحيث ان البين من وثائق الملف ان 
الطرف المستانف عليه ادلى بمحضر معاينة 


واستجواب صرحت من خلاله السيدة فتيحة ورادي 
بصفتها زوجة المرحوم محمد الجيراري بانه تم 
اضافة مطبخ بجانب المرحاض وتم بناء حائط وسط 
البهو وتم تسقيفه وتمت اضافة جدارين صغيرين 
وهو الامر الذي انكره الطاعنين مدلين بمحضر 
معاينة واستجواب يستفاد منه ان الطاعنين قاموا 
باضافة حائط بموافقة المالك. 

وحيث انه وامام هذا التضارب بين المحضرين 
ارتات محكمة الاستئناف الامر باجراء خبرة للوقوف 
على حقيقة ادعاءات الطرفين. قرار محكمة 
الاستئناف بالدار البيضاء رقم: 48/ بتاريخ: 
0 مف رقمه بمحكمة الاستئناف 
2013-2-02 

661 . لكن حيث انه وطبقا للفصل 489 من 
قانون الالتزامات والعقود فان كان البيع عقارا او 
حقوقا“*كقاربة او أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا 
6 وجب ان يجري البيع كتابة في محرر ثابت 
التاريخ"قلا يكون له اثر فِني مواجهة الغير إلا إذا 
سجل فى ',الشكل المال بمقئضى القانون والثابت 
من أوراق>الملفا ان“الطاعن يدعى شيراءه البقعة 
الارضية موضوعلالنزاع دوإزيان يعزن اباغاءه باية 
حجة كتابية ثابتة التاريخ مما يبقيث تواجده بالعقار 
غير مبرر وان شهادة الشاهد رضوان لا تسعف في 
إثبات عقد الشراء مما جاء معة#الحكم المستأنف 
مصادف للصواب وبتعين تأييده مع تحميل الطاعن 
الصائر. قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
رقم: 2/2632 بتاريخ: 2013/12/23 ملف 
رقمه بمحكمة الاستئناف 2013-1266 
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وأنه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2012/5/8 
تعهد نائب الظالب الاستاذ ياسين الدقيوق باحضار 
موكلا والشااهد_وذلك يخلسة 2012/5/29 الا أنه 
بالجلسة المذكواة تخلفي١زغم‏ الاعلام» مما تبقى 
معه المحكمة قد قالت"بّما يلزمها القانون العمل 
به وببقى ما أثير في الوسيلة علي غير أساس. 
محكمة النقض عدد: 1274 «المؤلاخ ‏ في: 
03 ملف 
5 2|110 

2. فإن المحكمة مصدرة القرار مر أ 
كانت قد قررت استدعاء شهود الطالب للاستماع 
إليهم في جلسة البحث بتاريخ 1999/5/19 
وفيها أخرت لجلسة 1999/7/7 وفيها تخلفوا 
وتقرر استدعائهم لجلسة 1999/9/22 مع 
تكليف دفاع الطالب بالسهر على التبليغ إلا أن 
الدفاع تخلف في الجلسة المذكورة مما حال دون 
الاستماع إلى شهوده وأن محكمة الاستئناف 
مصدرة القرار المطعون فيه حينما ثبت لها من 
تصربحات الشهود المستمع إليهم أمامها بأنها 
كافية للبت في النازلة ورتبت على ذلك ما توصلت 


اجتماعي» عدد: 


إليه من نتيجة بما لها من سلطة تقديربة في تقييم 
وسائل الإثبات مما يبقى معه القرار غير خارق 
لأية مسطرة ومعللا بما فيه الكفاية ولذلك 
فالوسيلتان على غير أساس. قرار محكمة النقض 


عدد: 1492 المؤرخ في: 2005/05/18 ملف 
مدني عدد: 2002/7/1/3621 

3. لكن: حيث من جهة أولىء, فإنه وحسب 
الثابت من القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 
5 ولقاضي بإجراء بحث فإنه لا 
يتضمن إجراء بحث بالاستماع إلى شهود لفيفية 
الطالب وإنما للتأكد من واقعة الدعوى. 

ومن جهة ثانية. فإن عدم استدعاء شهود الطالب 
يرجع إلى تكليف محاميه بالسهر على تبليغهم 
تالاستدعاء لجلسة 1999/9/22 وفيها تخلف عن 
الحضؤةع هو والشهود وبذلك فالطالب يتحمل 
مسؤّائيّة ذلك. قرار محكمة النقض عدد: 1492 
المؤا في 2005/05/18 ملف مدني عدد: 
20101101 

4. 'تحيث يعيب الطالب على القرار خرق 
قاعدة مسطربة أظير بأحدا الأظراتؤذللكا أن القرار 
التمهيدي بإجراء بحث خرق الفصِن 2من ق.م.م 
الذي ينص على أنه يبين الحكم ,الذي أمر بالبحث 
الوقائع التي سيجري بشأنها يوم“وساعة الجلسة 
التي سيتم فيها ويتضمن الحكم استدعاء الأطراف 
للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة 
المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام 
بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم 
وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد ذلك. 
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لكن حيث إن القرار المذكور قد حدد وقائع نازلة 
الحال وأمر بإجراء بحث مع الطرفين وبعض شهود 
اللفيف بشأنها وذلك بواسطة المستشار المقرر 
الذي أجرى البحث بحضور الطرفين وشاهدين 
وبالتالي يبقى القرار غير خارق لأية قاعدة 
مسطربة ولذلكيفالفرع من الوسيلة على غير 
أساس. قرارمحكمة النقض عدد: 1790 المؤرخ 
في: '2005/06/15 ملف مدني عدد: 
10 2 

5. في حين أنباولئن كإن الفصل 62 من 
قانون المسطرة المدنية .يجعل من«خالاث تجريح 
الخبير أن يكون عين لإنجاز اللخبرةافؤ غير مجال 
اختصاصه فإن ذلك ينطبق إذا كان التعتينة تم في 
إطار سلطة القاضي في تحديد المسألة التقنية 
والفنية موضوع مجال اختصاص الخبير بالنظر؟إلقٌ 
النزاع المعروض, أما في الحالة التي يحدد فيها 
المشرع في مجالات معينة فئة الخبراء الذين يتعين 
انتدابهم لإجراء خبرة فيها فإن خروج القاضي عن 
ذلك التحديد يجعل قضاءه خارقا للقانون مما لا 
مجال معه لسلوك مسطرة التجريح» وفي النازلة 
وطالما أن المشرع قد حدد في المادة 242 من 
المدونة العامة للضرائب الخبراء الذين يجب تعيينهم 
لإجراء الخبرة في المنازعات الناتجة عن عمليات 
تصحيح الضرائب من الذين هم مسجلون في جدول 
هيئة الخبراء المحاسبين أو من لائحة المحاسبين 
المعتمدين فإن عدم تقيد المحكمة بالنص المذكور 
يجعل قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض. محكمة 
النقض عدد: 2/82 المؤرخ في: 2016/02/11 
ملف إداري عدد: 2015/2/4/3530. 


6. لكن حيث انه وباطلاع محكمة الاستئناف 
على الحكم المستأنف وياقي اوراق الملف يتبين 
بان الطاعن ادلى خلال المرحلة الابتدائية بلائحة 
شهود استمعت اليهم المحكمة واقتنعت من خللا 
جلسة البحث ان العلاقة الكرائية غير ثابتة بين 
الطرفين. قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
رقم: 33/استعجالي بتاريخ: /2014/01 ملف 
رقمه بمحكمة الاستئناف 2013-1239 
7. لكن حيث إن الخرق الجوهري لقاعدة 
مسطرية لا تكون سببا للنقض إلا إذا كان له تأثير 
على قضاء المحكمة وأضر بأحد الأطراف كما 
يشترط ذلك الفصل 359 من قانون المسطرة 
المدنية والطاعنة لم تبين الضرر الذي لحقها من 
جراء#اعدم تحربر القرار التمهيدي القاضي بإجراء 
بحث ثم إن محضر الجلسة الذي تم فيه الاستماع 
إلى الشاهدة مليكة الموثوق به والذي لا يمكن 
الطعن فيهمإلا بالزور لم يشر إلى أنها لا تحسن 
اللغة العربيقب مما يجعا ما أثير غير جدير 
بالاعتبار! القرار «غدد: 3271١‏ المؤرخ في: 
1 .. ملف شرعي عدد: 
03 

8. حيث تبين صحة ما كاه الطاعنة على 
القرارء إذ تبين على أن الطاعنةيأكزت دفعها على 
مغادرة المطلوب ضده عمله بصفتلقائية والتمست 
إجراء بحث بين الطرفين واستدعاء الشهود حسب 
اللائحة التي سوف يقع الإدلاء بها لاحقاء ولما كان 
طلب إجراء بحث غير مشروط قانونا بتقديم لائحة 
بأسماء الشهود كما تنص على ذلك مقتضيات 
الفصل 72 وما يليه من قانون المسطرة المدنية 
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فإن محكمة الموضوع المطعون في قرارها لما عللت 
'بأن المستأنفة لم تبادر إلى الإدلاء بلائحة الشهود 
حتى يمكن للمحكمة مسايرتها في دفعها مما تبقى 
أسباب الاستئناف غير مبررة". وبالتالي لم تستجب 
لطلب الاستماع إلى الشهود لإثبات المغادرة 
التلقائية المدفوع؛بها بعد الإدلاء بلائحة الشهود 
وما قد يكوبنة لذلك من تأثير على مسار الدعوى, 
يكون ثتعليلها ناقصا١‏ وموازبا لانعدامه والقرار 
معرضا للنقضط"تلحكمة النقّض عدد: 100 المؤرخ 
في: 2013/1/17 “ملف ي اجتماعي عدد: 
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9 . فإن الاستماع إلى الشهود بقصك التعريف 
بالحدودء أمر من شأنه مساعدة المحكطق على 
التطبيق السليم لحجج الأطراف على المدعى ‏ فيلا 
ومن جهة ثانية» فإن الأطراف غير ملزمين قانونا 
بالإدلاء بأسماء الشهود الذين يرغبون في 
الاستماع إليهم بعين العقار محل النزاع» وإنما هم 
مخيرون بين تقديم شهودهم في اليوم والساعة 
المحددين في الحكم التمهيدي أو إشعار كتابة 
الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين 
يرغبون في الاستماع إليهم كما ينص على ذلك 


1 . كلكن. ردا على الوسيلتين مجتمعتين» فإن 
ما ورد في الفصلين 73 و76 من إشارة إلى كلمة 
الشهود بالجمع لا يعني عدم جواز الاستماع إلى 


الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية» وأن القرار 
المطعون فيه لما لم يراع ما ذكرء. يكون ناقص 
التعليل المواتي لانعدامه» ومعرضا بالتالي للنقض 
والإبطال". قرار محكمة النقض عدد: 8/31 
المؤرخ في: 2017-01-17 ملف مدني عدد: 
2016-8-1-5 

(60. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق 
قاعدة مسطربة أضر بأحد الأطراف ذلك أن 
المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء بحث * ورغم أن 
مقتضيات الفصل 72 من ق م م لها ارتباط وثيق 
بحقوق الدفاع ليكون المقرر لإجراء بحث على بينة 
من الوقائع المراد البحث فيها * والرد على هذا 
الدفع بقاعدة لا بطلان بدون ضرر من شأنه المس 
بحقووق الدفاع. 

لكن حيث إن المحكمة الابتدائية لم تجر البحث 
المقرر"تتجلسة 2013/12/02 بسبب عدم حضور 
امون الذي لم تبق له مصلحة للتمسك بخرق 
الفصل 727 من ق م م .مما يجعل رد المحكمة 
على الدفع المثار بشأنّ ذلكةاسليما ‏ وما بالوسيلة 
غير ذي> اعتبارة. 
2073 


ملف مدني عدد: 


شاهدين أو أقل أو عدم الاعتداد بالشهادة إذا لم 
تفق هذا العدد من الشهود بل إن تفسير النص لا 
يقول بذلك من جهة كما أن محكمة الموضوع غير 
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مقيدة فيما يخص الاستماع للشهود بالعدد سواء 
خلال إجراءات الاستماع أو خلال تقييم المحكمة 
للشهادة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
غير ملزمة بالوقوف على عين المكان أو انتداب 
خبير أو إجراء بحث إذا كانت تتوفر على عناصر 
البت في القضية. وأن القرار المطعون فيه كان 
على صواب١حينما‏ اعتد بتصربح وكيل الطاعنين 
أثناء الوقوؤف_على يعين المكان بخصوص عدم 
تصرفهم في ملقتل النزاع,واعتبار ذلك ملزما لهم بما 
للمعني بالأمر من<ؤكائة عنهم. مما يكون معه 
القرار غير خارق للقاعدة المسطبة؛الفصول 
القانونية المحتج بها ومرتكزا .غلى«أساتاك قانوني 
ومعللا والوسيلتان على غير أساس. قرللمحكمة 
النقض عدد 276 المؤرخ في200641-25 
ملف مدني عدد 2004-1-1-3855 0 ١‏ 


2. كلكنء حيث إنه من جهة؛ فالوقوف على 
عين المكان من طرف القاضي ليس إجراء إلزامياء 
وبالتالي يمكن الاستغناء عنه كلما كانت المحكمة 
تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية؛ أو 
استبداله بتدبير آخر من التدابير التكميلية 
للتحقيق. ومن جهة ثانية» فالمحكمة غير ملزمة 
إلا بالرد إلا على الدفوع التي لها تأثير على 
قضائهاء كما أن عدم الرد على ذلك هو بمثابة 
رفض ضمني لذلك. مما تكون معه الوسيلة على 
غير أساس. قرار محكمة النقض عدد 1447 
المؤرخ في2007-04-25 ملف مدني عدد 
2005-1-1-4 


3. في حين أن قرار النقض السابق نعى 
على المحكمة عدم الاستعانة بالشهود لرفع 


الغموض حول حدود العقار المشهود به في 
استمرار سلف الطاعنء فكان على المحكمة 
الانتقال ثانية إلى عين المكان للاستماع للشهود 
هناك وليس بالمكتبء, وأنه لا يستفاد من تقرير 
الخبرة التي اعتمدتها المحكمة. خطأ. أنها حسمت 
في انطباق أو عدم انطباق رسم الطاعن لأنه أشير 
فيه أن الرسم المذكور يضم داخل حدوده جزءا من 
شارع يوسف بن تاشفين ومنازل محفظة يملكها 
أشخاص آخرون. وأن ذلك لا يقدح في صحة 
الوثيقة إذا ثبت من البحث بعين المكان والمعاينة 
الميدانية أن الشارع المذكور قد استحدث وأن 
المنازل إنما تم تحفيظها بعد إنشاء رسم الاستمرارء 
لأن الفيصل هو معرفة مدى شمول رسم الاستمرار 
عقا المطلب والحائز له: وهو وما لم تقم به 
التحكمة فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة 
انعدامهيومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. قرار 
محكقتة" النقض عدد: 8/31 المؤرخ في: 17- 
1171 ملف مدني عدد: 8-1-1655- 
2016 


4-ه. تباعتبارانٌ البحث_المأمور ابه من لدن 
المحكمة يعتبر اجراء١‏ مخ إجراءات«التشقيق التي 
يمكن للمحكمة التراجع عنه وأق<غدم_حضور أحد 
الأطراف جلسة البحث لا يؤدي حتّشا الى عدم قبول 
الطلب اذا رأت أنها تتوفر على#العناصر الكافية 
للبت فيه استبعدت ما تمسك به الطالبون من عدم 
قبول الطلب فلم تخرق معه محكمة الإستئناف أي 
من المقتضيات المحتج بها. وبكون ما استدل به 
غير جدير بالاعتبار محكمة النقض عدد: 2/199 
المؤرخ في: 2013/4/4 ملف تجاري عدد: 
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5 . لكء .حيث بالرجوع الى المقال الاستئنافي 
الذي تقدم ب4يالظالب«ثبين انه لم يعب على الحكم 
الابتدائي استتقآذه لأىيتلاهد و انما نازع في عدم 
اعتبار الحكم المذكورا لشهادة شهوده المستمع 
اليهما بجلسة البحث. كما تبين من؛:ظلب'استدعاء 
شهود الذي ادلى به خلال “المرظلةالابتدائية 
بجلسة 2012-01-31 انه التّمس“ الاستماع 
الى الشهود: عزيز الفريع - بوشتى بقيربجه- 
المصطفى اكمري - ادربس اولحاج. و المحكتاة 
التجارية قامت باستدعائهم جميعا حيث حضر 
جلسة البحث كل من المصطفى اكمري و ادريس 
اولحاج اللذين تم الاستماع اليهما في محضر 
قانوني ؛ فيما تخلف كل من عزبز الفريع الذي 
رفض التوصل بواسطة اخته و افيد عن بوشتى 
بقيريج بان عنوانه ناقص حسبما هو ثابت من 
محضر جلسة البحث المؤرخ في 02-14- 
2. و محكمة الاستئناف التجاربة حين 
اعتمدت ما راج بجلسة البحث المجرى ابتدائيا لم 
تخرق القانون و لا حق الدفاع و لم تكن ملزمة 
بإجراء بحث جديد طالما وجدت فيما عرض عليها 


ما كونت به قناعتهاء محكمة النقض عدد: 
3 المؤرخ في: 2013-7-25 ملف تجاري 
عدد: 2012-2-3-1662 

فإن ما أثير حول كون الطالب لم يتوصل 
بالاستدعاء من أجل الاستماع إليه في إطار مسطرة 
الفصل التأديبي» وأنه بلغ لشخص يحمل اسما 
يختلف عن اسمه. فإنه ما دام الاستدعاء قد بلغ 
له بعنوانه الشخصي وبواسطة والده الذي رفض 
تللم الاستدعاء فإن التبليغ يبقى صحيحا ومنتجا 
لآثاره <القانونية» ومن ثم فإن المطلوية تكون 
بتوجتقلها لهذا الاستدعاء الذي يعتبر أول إجراء 
في سُلَطَزة الفصل التأديبي قد قامت بما تفرضه 
عليها المأدة 62 من٠مدونة‏ الشغلء وأن الطالب 
حينما تخليف عن .جلشة الاستماع إإليه يتحمل 
عاقبة ذلك مما كآن معه.القرار مرتكزا على أساس 
فيما انتهى إليه» وببقى ما بالوبنائل على غير 
أساس باستثناء ما كان مخالفا لللأاقع فهو غير 
مقبول. .محكمة النقض عدد: 143/0 المؤرخ في: 
2013-11-4 ملف 
2*3 


اجتماعي عدد: 
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6. حيث تبين صحة ما أثير بالوسيلتين 
أعلاه. ذلك أن.الاستئناف ينشر النزاع من جديد 
أمام محكمة' الإسيتئناف باعتبارها محكمة موضوع 
وبترتب على/ذلكا أحقينة الأطراف في تقديم دفوعهم 
وأوجه دفاعهم؟والإدلاء يط يتوفرون عليه من حجج 
معززة لموقفهم والتماي إجراء» أي تحقيق يرونه 
مفيدا في حسم النزاع. 

والمحكمة المطعون في قرارها؛ استثعات المحضر 
الاستجوابي الذي استدل به الطاعن يغظلة أنه لا 
يثبت وجود علاقة المصاهرة والقرابة التي '[أعتميها 
الطاعن كسبب للتجريح في شهادة شاهلاق 
المطلوب في النقضء. وفي نفس الوقت لم تستجب 
لطلب الطاعن الرامي الى إجراء بحث لإثبات وجود 
علاقة قرابة ومصاهرة بين الشاهدين والمطلوب في 
النقض والتي على اساسها جرح في الشاهدين دون 
تعليل سبب رفض ملتمس إجراء بحث تكون بذلك 
قد خرقت حق الطاعن في الدفاع ولم تبن قرارها 
على اساس سليم مما يعرضه للنقض. محكمة 
النقض عدد: 950 المؤرخ في: 2013/6/27 
ملف اجتماعي عدد: 2012/2/5/1712 

7 . وأنه لا حاجة للاستدلال بالإشهاد الصادر 
عن مصطفى امحيحو ولا بشهادته المدونة بمحضر 
البحث التي شهد فيها ضد والده. لأنه بمقتضى 
الفصل 75 من ق م م لا تقبل شهادة الأقارب» 
والأصل أن المطلق يؤخذ على إطلاقه مالم يرد ما 


يخصصه. أما عن الإشهاد الصادر عن المسمى 
الاصوان احمد فإنه غير منتج في الدعوى علاوة 
على عدم أدائه اليمين القانونية أمام المحكمة وهو 
أجنبي عن وقائعها وغير دقيق فيما صرح به " في 
حين ولئن ورد نص الفصل 75 من ق م م بصيغة 
مطلقة تحمل على عدم قبول شهادة الأقارب 
لقرببهم سواء كان مشهودا له أو مشهودا ضده. 
فإن تصريح ابن المطلوب الكتابي والشفويء. أدلى 
به بصفته كان هو المسير للمخبزة زمن تزوبدها 
لميةٍ الدقيق موضوع النزاع أي تابعا للمطلوب. 
لبس بصفته شاهدا حضر عملية السليم لوالده: 
حتى «يستبعد تصريحه بمقتضى الفصل 75 
المذكقالٌ: مما يبقى معه القرار فيما ذهب إليه غير 
مرتكة على أساس سليم, عرضة للنقض. قرار 
محكمة ,ِالْنّمَض عدلا: .514 المؤرخ في: 
9 ملف تجالي: عدد 

8. ومن جهة ثانية«إفإن وجوب علاقة تبعية 
بين الشهود والمشغل! لم يدرجهاه المشرع ضمن 
موانع الشهادة المنصوص عليهاافي الفصل 75 
من قانون المسطرة المدنية بلإيإن هذه الأخيرة 
تكون مبنية على معاينة ومخالطة الشاهد للأجير 
المتواجدين بنفس مقر العمل. 

كما أن المشرع لم يلزم الاطراف بتقديم لائحة 
شهودهم كتابة بل بإمكان الطرف الملزم بالإثبات 
إحضار شهوده في اليوم والساعة المحددين لإجراء 


21 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


البحث (الفصل 72 من ق م م) وعلى الطرف الآخر 
التقدم بطلب التجريح في مواجهتهم بنفس الجلسة 
إن رأى موجبا لذلك؛ والثابت أن المدعي - الطالب- 
قد حضر جلسة البحث الابتدائي المنعقدة بتاريخ 
06 ولتي تم فيها الاستماع لشهود 
المشغل ولم يتقدم بأي تجريح في مواجهتهماء كما 
تقدم بمذكرة" بع البحث بجلسة 2009/9/29 
ملتمسا'فيطاء الحكم وفق مقاله كما أن المشغل في 
حالة مغادرة الأكِيّر لعمله"تلقائيا غير ملزم بإنذاره 
قصد الرجوع الى الغشمل*وأن المشرع لم يرتب أي 
جزاء عن عدم الانذار. محكمة النقظلٌ عدد: 
4 لمؤرخ في: 2014/10/02 ملف 
اجتماعي عدد: 2013/1/5/1520 


9 . لكنء حيث إن تقدير شهادة الشهؤلا يهى 
مما تستقل به محاكم الموضوع التي لها كامل 
الصلاحية في الأخذ بما اطمأنت إليه من أقوالهم 
كلا أو بعضا شربطة تعليل قرارها بذلك تعليلا سائغا 
قانوناء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه, لما 
التزمت نقطة الإحالة وفق المقرر بمقتضيات 
الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ونظرت 
في ما سبق وأثاره المطلويون بخصوص كون 
الشاهدين يعملان باجر لدى الطاعنين, وقضت تبعا 
لذلك بأحقية شفعة المبيع للمطلوبين: وعللت 
قضاءها بأن 'مقتضيات الفصل 71 من قانون 
المسطرة المدنية أجازت للمحكمة البحث في الوقائع 
التي يمكن أن يعاينها الشهود والمفيدة في تحقيق 
الدعوى. وحددت المادة 75 من نفس القانون من 
لا تقبل شهادتهم من الشهود في (من كانت بينهم 
وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة 


أو مصاهرة من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى 
الدرجة الثالثة بإدخال الغاية» إذا قرر القانون ذلك 
كما أضافت أنه لا تقبل شهادة الأشخاص الذين 
نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية 
لتأدية الشهادة في كل الإجراءات وأمام القضاء )» 
وأن عدم تجربح الشاهدين قبل أدائهما الشهادة 
لسبب من الأسباب الموجبة لذلك, ليس من شأنه 
حرمان الخصم من مناقشة شهادتهم والطعن فيها 
لأي سبب يراه خطيراء كما لا يغل نظر المحكمة في 
تقدير قيمة هاته الشهادة ومدى صحتها بسبب من 
الأسباب الخطيرة التي من شأنها التأثير على 
الشاهدين» وبالتالي على شهادتهما", تكون قد 
أعملت سلطتها الموضوعية في تقدير شهادة 
الشهود وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا وركزته 
على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني أو 
مسطرعيهولم تكن في حاجة للجواب على دفوع لا 
اثر إلنقلاً على سلامة قضائهاء والوسائل على غير 
أسامن/#تتكمة النقض عدد: 4/310 المؤرخ في: 
9 ابللشلف 
215 


مدنى عدد: 


0. لكن. حيث تبين"أن<تلككنة الموضوع 
المطعون في قرارها قامق. باستلاظاء ,طالب النقض 
ودفاعه لجلسة البحث المنعقدة أظامها وتخلفا عن 
الحضور رغم توصلهما( وكما هو”مشار اليه عند 
الجواب على الوسيلة الأولى اعلاه)؛ كما أن العبرة 
بتصربحات الشهود أمام المحكمة بعد يمينهم 
لتكوين قناعتها واعتماد الشهادة بما لها من سلطة 
تقديرية في ذلك. محكمة النقض عدد: 1414 
المؤرخ في: 2013/11/07 ملف اجتماعي عدد: 
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1. لكنء ردا على الوسيلتين«اتمعتين, فإن 
ما ورد في الفصلين 73 و76منإشازة إلى كلمة 
الشهود بالجمع لا يعني عدم جوان الإباتيناع إلى 
شاهدين أو أقل أو عدم الاعتداد بالشهادة بإذاهلم 
تفق هذا العدد من الشهود بل إن تفسير النصغكلا 
يقول بذلك من جهة كما أن محكمة الموضوع غير 
مقيدة فيما يخص الاستماع للشهود بالعدد سواء 
خلال إجراءات الاستماع أو خلال تقييم المحكمة 
للشهادة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
غير ملزمة بالوقوف على عين المكان أو انتداب 
خبير أو إجراء بحث إذا كانت تتوفر على عناصر 
البت في القضية. وأن القرار المطعون فيه كان 
على صواب حينما اعتد بتصربح وكيل الطاعنين 
أثناء الوقوف على عين المكان بخصوص عدم 
تصرفهم في محل النزاع واعتبار ذلك ملزما لهم بما 
للمعني بالأمر من وكالة عنهم. مما يكون معه 
القرار غير خارق للقاعدة المسطرية الفصول 
القانونية المحتج بها ومرتكزا على أساس قانوني 
ومعللا والوسيلتان على غير أساس. قرار محكمة 


النقض عدد 276 المؤرخ في2006-1-25 
ملف مدني عدد 2004-1-1-3855 

2. كلكن من جهة أولى فإن شهادة الشهود 
التيوتعد وسيلة إثبات هي الشهادة المؤداة أمام 
هيئة المحكمة أو أمام القاضي المكلف بالقضية أو 
المستثتاو المقرر بعد التأكد من هوبته ونفى العداوة 
والقرآكة وأدائه اليمين القانونية تحت طائلة بطلان 
الشهالاة - على قول الحقيقة عملا بالفصل 76 
من ق.مط في فقرت«الثانية7 وأن الشهادة المؤداة 
أمام الخبيو لا يعثد يظاء والمحكمة غير ملزمة برأي 
الخبير ولو كان تقربره نهائؤايومن حقها الأمر بخبرة 
لاستجلاء الجوانب التقنية فيا إلنزناغ عملا بالفصل 
6 من ق.م.م ولذلك فالاستد لالاللبشهادة الشهود 
المستمع إليهم من طرف الخبير يغير مستند على 
أساس. قرار محكمة النقض عدد 2605 المؤرخ 
في2008/07/09 ملف 
4 ”2 

3. كلكن حيث إن الثابت من مقتضيات قانون 
المسطرة المدنية أنه يجب تقديم التجريح في 


مدنى عدد 
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الشاهد قبل أداء الشهادة, وإذا وجه أي تجريح الى 
الشاهد ينظر فيه في الحالء الا أن الطاعنة لم 
يسبق لها أن أثارت ما ورد بالوسيلة بجلسة البحث 
المنجز من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه وإنما هو نقاش أثير لأول مرة أمام محكمة 
النقض فهو غير_مقبول. محكمة النقض عدد 330 
المؤرخ في2015/1/29 ملف اجتماعي عدد 
20 


4. كلكن "ليث إن دير أقوال الشهودء ولو 
على سبيل الاستئناسهء واستخلاص النتائج منها 
يرجع إلى ما تطمئن إليه المحكمدة وتثني_عليه 
قناعتها ولا رقابة للمجلس الأغلىيغلها في ذلك, 
لذا يكون ما أثير بالوسيلة دون أسابق ٠‏ محكمة 
النقض عدد: 417 المؤرخ في: 2011/05/19 
ملف إداري عدد: 2009/1/4/352 82 
5. حيث اتضح صحة ما عابه السبب على 
القرار المطعون فيه, ذلك أنه وإن كان الأخذ بشهادة 
الشهودء واستخلاص الواقع منهاء موكول لقضاة 
الموضوعء فإن ذلك مشروط أن لا تخرجها عما 
شهدوا به. وغير مخالف لما هو ثابت بمحضر 
الاستماع إليهمء وأنه بالرجوع إلى المحضرين 
المتضمنين لشهادتهم ابتدائيا واستئنافيا اتضح أن 
الشاهدين نناش موحى وباسو السباع شهدا ابتدائيا 
بأنهما لا يعرفان حدود المدعى فيه ولا جيرانه» قرار 
محكمة النقض عدد: 2450 المؤرخ في: 
1+ ملف 
212 

6. لكن ردا على ما اثير في الوسيلتين معا 


مدنى عدد: 


صرف النظر عن الأمر بإجراء تحقيق في الوثيقة 
المطعون فيها بالزور الفرعي متى كانت لديها 
وسائل اخرى قدمها المدعي من شأنها إثبات حقه 
وان المحكمة المطعون في قرارها ثبت لديها من 
وقائع الدعوى ومستنداتها ومن شهادة الشهود 
الذين حضروا امامها ومن شكايات الاعتداء بالسب 
والشتم والضرب التي قدمتها المطلوبة ضد الطالب 
إلى النيابة العامة والمحاضر التي انجزتها الضابطة 
القضائية بشأنها وجلسات البحث الذي انجزته 
المحكمة ابتدائيا واستئنافيا للاصلاح ذات البين بين 
الطرفين دون جدوى فانها تكون قد طبقت الفصول 
المحتج بها تطبيقا سليما وعللت قضاءها تعليلا 
كافيا وما بالوسيلتين يبقى على غير اساس. قرار 


فحكمية النقض عدد: 331 المؤرخ في: 
09 2 ملف شرعي عدد: 
101 '00ك|2 


7. .وحيث إن محكمة الاستئناف بناء على 
البحثٌ المُجرى في النازية استمعت الى الشاهد 
السيد عبلا الاله الباز" بعد«آدائه اليمين القانونية 
ونفيه للعداوة والقرابة صرح بأنه يعمل لدى السيد 
حكيم حمدوش الناي حضر«ألئ الفيلاِوعاتن أشغال 
حفر البئر ولم يعارضش في ذلك قرار محكمة 
الاستئناف بالدار البيضاء رقم 56صدر بتاربخ: 
8 رقمه. بمحكطةر الاستتناف: 
1 2 

8. وحيث اسس المستانف عليهما طلبهما 
على كون الطاعن احدث تغييرات بالعين المكراة» 
وحيث ادلى الطاعن استئنافيا باشهادات مصادق 
على إمضائها يصرح من خلالها شهودها بان 
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الطاعن لم يقم بأي تغييرات بالشقة التى يعتمرها. محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم: بتاريخ: 
وحيث ان المحكمة ارتأت إجراء بحث للوقوف على | 2014/12/29 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 
حقيقة هذه المزاعم وذلك بالاستماع الى شهود | 2014-1872 

الطرفين ومقارنتها للتأكد من واقعة التغيير. قرار 


الفصل 77 

يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء وبوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم 
بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها وبمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم 
خارج مقرها في أي مكان آخر من تراب المملكة. 

يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أوء الإستئناف بغرامة لا تتعدى خمسين 
درهما. 

يجوز استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم. 

غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا. 


٠ 
٠ 78 الفصل‎ 
إذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للمحكمة منحه أجلا أو الانتقال بنفسها‎ 


قصد تلقى شهادته. 
إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية. 


الفصل 79 

إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستئناف أو 
للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن. 
يمكن تجربح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القرببة أو لأي سبب خطير آخر. 


الفصل 80 


يجب تقديم التجربح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك. 
إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة 
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9. ومن جهة أخرى فإنه وحسب الفصل 80 
من ق.م.م فإنه يجب تجربح الشاهد قبل أداء 
الشهادة عدا إذا كان سببه لم يكتشف إلا بعد 
أدائهاء والطالب لم يتمسك بتصربح الشاهدين إلا 
بعد أدائهما الشاهدة, وفي مذكرته التعقيبية على 
محضر المعاينة٠‏ ولم يدع أن سبب التجريح لم 
يكتشف إلإالعد_أدائهما الشاهدة وفضلا عن ذلك 
فإن شهااتهملم _,تغتمد أساسء. ويهذا تكون 
المحكمة قد ركرك قرارهلاغلى أساس وعللته تعليلا 
كافيا وما بأسباب التقضلٌ يبقىيعلى غير أساس. 
و هو ما أكده شهودهلي المستمع"إليهم بجلسة 
البحث المنجز ابتدائياء و الذين «لم*تجرح فيهم 
الطاعنة قبل أداء الشهادة وفق ما يقضلاب؛ الفصل 
0 من قانون المسطرة المدنية عدا إذا لمييظهر 
سببه إلا بعد ذلك؛ مما يبقى معه تجربح الشتهؤد 
بعد أدائهم الشهادة غير مقبول. و المحكمة لم تكن 
ملزمة بإجراء بحث جديد ما دام أنها تتوفر على 
المعطيات الكافية للبت في القضية. محكمة النقض 
عدد: 2510 المؤرخ في: 2015/12/10 ملف 
اجتماعي عدد: 2015/5/1192 

0. لكن من جهة أولى حيث انه وطبقا 
للفصل 80 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب 
التقدم بطلب تجربح شاهد قبل أداء الشهادة عدا 
إذا لم يظهر سببه الا بعد ذلك والثابت من وثائق 
الملف أن الطا لم يتقدم بطلب تجربح الشاهد قبل 
الاستماع اليه خلال جلسة البحث أمام محكمة 
الاستئناف ولم يثبت أن أسباب التجريح لم تظهر 
الا بعد ذلك وبالتالي لم يعد هناك مجال للطعن في 
شهادته استنادا على أنه هو المسير الفعلي و أنه 


هو الذي قام بطرده. و مما تكون معه الوسيلة 
على غير أساس. 

قرار.عدد: 1426 المؤرخ في: 2015/6/18 
ملف اجتماعي عدد: 2015-1-5-49 
1. كلكن حيث لئن استمعت المحكمة لشهادة 
شهود المطلوب في النقض بالرغم من تجريح 
الطاعن فيهم قبل أداء الشهادة على أساس أنهم 
يشتغلون لدى طالب الشهادة؛ كان على أساس أنه 
كما يحق للأجير أن يطلب الإستماع لشهادة الأجراء 
الذين يشتغلون معه فإن نفس الشيء ينطبق على 
المشغلء. لأن الشهادة تنصب دائما على وقائع لا 
يمكن أن يثبتها إلا من كان بمقر العمل و هم في 
جميع الأحوال العمال كما أن أداء الشهود لليمين 
القانانية قبل أداء الشهادة يجعل شهادتهم عاملة 
في النازلة. و يبقى ما أثبته الشهود من واقعة 
المغادزة)التلقائية قائما و المحكمة المطعون في 
قرارها لما يم تر د على الدفع بالتجريح تكون قد 
ردته ضمنيا لما قررت الإستماع للشهود بعد أدائهم 
اليمين القانونية. ويؤقى القرار غير خارق لأي 
مقتضى من المقتضؤات المستدل بها و الفرع من 
الوسيلة على غير أسام ١‏ .م للحكمةجالنققض عدد: 
5 المؤرخ في 2015/02/09 ملف 
اجتماعي عدد: 2014/1/5/64 

2. لكن حيث انه و طبقا “تلفصل 80 من 
قانون المسطرة المدنية على انه يجب تقديم 
التجربح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه 
إلا بعد ذلكء والثابت من وثائق الملف أن الطالب 
لم يتقدم بطلب تجربح الشاهد قبل الاستماع اليه 
ابتدائيا و لم يثبت أن أسباب التجريح لم تظهر الا 
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بعد ذلكء و بالتالي لم يعد هناك مجال للطعن في 
شهادته, بناءا على أنه كان الممثل القانوني 
للشركة عند انجاز محضر للصلح أمام مفتش 
الشغلء و أن هذا التعليل المستمد من وثائق الملف 
يحل محل التعليل المنتقد. و تكون الوسيلتان على 
غير أساس. قيار عدد: 1081 المؤرخ في: 
0 مالف 
23838 

3. حكن حيث 30 الثابت من تنصيصات 
القرار المطعون فيه'ويشن البحثِ المنجن ابتدائيا و 
خاصة جلسة البحث بتاريخ 2011/05/19 و 
التي حضرها نائبا الطرفين و تم خلالقا" الإستماع 


اجتماعى عدد: 


4 . ذلك أدلى استتئنافيا بلفيف عدلى مضمن 
بعدد 4766 وتاربخ 2004/9/22 يشهد شهوده 
الإثنى عشر بثبوت العلاقة الكرائية بينه وبين 
المطلويتين اللتين يؤدي لهما الكراء بعد وفاة 
والدهماء والمحكمة لما أهملت اللفيف المذكور ولم 
تناقشه ولم تجب عليه رغم ماله من تأثير على 


إلى الشاهد المصطفى بن الحدادء بعد أدائه اليمين 
القانونية» دون أن يجرح فيه الطاعن و دون أن 
تثار مسألة القرابة من عدمها خلال نفس الجلسة. 
مادام أن مقتضيات الفصل 80 من قانون المسطرة 
المدنية تنص على ما يلي: " يجب تقديم التجريح 
قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد 
ذلك. ... " و الطاعن لما لم يجرح الشاهد قبل أداء 
الشهادة و دون أن يثبت أن سببها لم يظهر إلا 
بعد أدائهاء لا يجديه التجريح في شهادة الشاهد 
بعد ذلك. محكمة النقض عدد: 1537 المؤرخ في: 
68+ ملف 
00... 


اجتماعى عدد: 





قضائها /تكون فد,بثت قرارها على | غير أساس 
وعللته تعليلا نافقلًا ينزل<(ييةة_انعيل؛ وعرضته 
للنقض عملا بمقتضيات الفض ل 345_من ق.م.م 
المشار إليه طليعته. قرار محكمية النقض عدد: 
9 المؤرخ في: 2005/07/13 ملف مدني 
عدد: 2005/3/1/587 
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الفرع الخامس اليمين 
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5. حقا حيث إن قابلية الحكم للطعن تحدد 
من خلال المقتضيات المنظمة لكل طعن على حدة 
والمحددة للأحكام القابلة له 

وحيث إن مانص؛؟ عليه الفصل 85من ق.م.م.من 
حسم النزاعنهائيا إنما يعني ثبوت الحق بشأنه 
لأحد الطرفينئيوشعرفة“وجه الحكم في الدعوى على 
النحو الذي اتقات إلِيالثّمين» ولا يعني أن الحكم 
الصادر بناء على 'اليشيّن الحاسمة لايقبل الطعن 
باعتباره نهائيا أو مبرماء .مادام أن_الثمين الحاسمة 


لاأثر لها على قابلية الحكم أو 'غدموقابلته للطعن, 
محكمة النقض عدد ‏ 986 *“المؤرخ 
في2010/03/02 ملف مدني [يعيدد 


٠ 22 213 


6. وبخصوص توجيه اليمين الحاسمة 
للمطلوبء فان الطالبة تقدمت بالملتمس المذكور 
دون تعزيزه بتوكيل خاص لدفاعها تبعا لأحكام 
المادة 29 من قانون المحاماة». مما يجعل هذا 
الدفع لا يرقى الى درجة المنازعة الجدية التي 
تسحب الإختصاص عن قاضي الأمر بالأداء » وهذه 
العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة 
الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة وبستقيم القرار 
بهاء فجاء بذلك معللا بما يكفي ومستندا على 
أساس و الوسيلة على غير أساس. محكمة النقض 
عدد: 1/240 المؤرخ في: 2014/04/24 ملف 
تجاري عدد: 2014/1/3/419 

7 . كلكن خلافا لما أثاره الطاعن فإن المحكمة 


مصدرة القرار المطعون فيه فضت بيمين المطلوبة 


في النقض بخصوص الأمتعة المسطرة بمقالها 
وعلى قاعدة النكول وهو ما طلبه الطاعن في 
الوسيلة الأولى مما يجعل هذا الجزء من الوسيلة 
خلاف الواقع القرار عدد: 275 المؤرخ في: 
1 -.. ملف شرعي عدد: 
5.... 

8. حيث ارتكزت دفوع المستأنفة على كونها 
أدت مبلغ الدين نقدا غير أنها لم تسترجع 
الكمبيالات وأنها توجه اليمين الحاسمة للمستأنف 
عليها. 

وحيث ان مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة 
استثنيائية وبالتالي فإن الاستجابة لها رهين بكون 
ألدين تابتا ولا نزاع فيه أما تعليقه على أداء اليمين 
الذي يققبر إجراء من إجراءات التحقيق يجعل النزاع 
جذاف| روبنز الاختصاص عن رئيس المحكمة لصالح 
قضاء الللؤضوع وهذا ما سيار عليه المجلس الأعلى 
(محكمة النقض حاليا) في «هدة قرارات منها القرار 
الصادر بقاربخ 2005/02/16 تحث؛ عدد 149 
في الملف التجاريخ عدد 03/11113يمنشؤار بجلسة 
قضاء المجلس الأعلىن عدد (63+ض 231 وما 
عليها. 

وحيث استنادا لما ذكر أعلاه ايقعين إلغاء الأمر 
بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب 
مع إحالة الطالبة على قضاء الموضوع للتقاضي 
بشأنه تبعا للإجراءات العادية قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
7 صرر بتاربخ: 2014/05/12 
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3-3 03 


رفمه بمحكمه 
2*|011100176؛ 


الاستئناف- التجاربة 
9. وحيث ان المحكمة استجابة لطلب 
الطاعن وبالنظر إلى كون توجيه اليمين الحاسمة 
بخصوص نقطة نزاع والاحتكام اليها لا يبقي أي 
مجال لطرح ويائل بديلة عنها وتفقد المحكمة 
صلاحية إعثماديأي مبدأ قانوني غيرها او مناقشة 
وسائل إثبات#أخزى. 

وحيث ان المتتّانف عليه حضر إلى المحكمة وأدى 
اليمين القانونية حول النقطع التي طلب منه 
المستأنف تأديتها حولها وأنجز «اخضلا قانونيا 
بحضور المستأنف شخصلاا وثالتالئي يكون 
المستأنف عليه قد أدى اليمين الحاسمة ولم ينكل 
فيها. + 
وحيث انه لا يمكن رد طلب توجيه اليمين الحاستتة 
تطبيقا للفصل 85 من ق.م.م. وبمتنع على 
المحكمة القيام بإجراء بحث جديد او وجود شهود 
بذلك وفق ما ذكر أعلاه وتحت إلحاح المستأنف 
الذي أسس استتئنافه على توجيه اليمين الحاسمة 
وهذا ما ذهب اليه العمل القضائي في قرارات متواترة 
منها القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 
7 في الملف المدني عدد 85/67 
منشور بمجلة المعيار عدد 17 الصفحة 77 وما 
يليها 

وحيث ان العمل القضائي يسير في اتجاه عدم 
رفض توجيه اليمين كما يشير الى عدم تجاوزها 
إلى وسائل إثبات أخرى. 

وحيث بالنظر إلى ما سبق فان طلب إجراء بحث لا 
يمكن الاستجابة إليه. قرار محكمة الاستئناف 


التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2014/111 صدر 
بتاريخ: 2014/01/08 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية 5/2013/980 

0 . حيث ان من جملة ما تمسكت به الطاعنة 
أنها أدت الدين نقدا ملتمسة توجيه اليمين الحاسمة 
للمستأنف عليها طبقا لمقتضيات الفصل 85 ق م 
م مدلية بتوكيل خاص. 

حيث ان مسطة الأمر بالأداء تعد مسطرة استثنائية 
لذلك فان قاضي الأمر بالأداء لا يبت فيها إلا إذا 
كان الدين ثابتا لا مجادلة قانونية ولا منازعة فيه. 
وحيث ان طلب استيفاء اليمين القانونية مع الإدلاء 
بتوكيل خاص يشكل لا محالة منازعة جدية ترفع يد 
قاضي الأمر بالأداء للبت في الطلب. 

وحيث لأجله فانه يتعين ويغض النظر عن باقي 
الدفوع اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء 
الميستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة 
الطالهتيللتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادية 
وتحميل |المستأنف عليهاا الصائر. قرار محكمة 
الاستئنافكهش التجابرثة _ بالدار البيضاء رقم: 
7 مصدرابتاربخ: 2010/02/11 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاؤنة3/2009/2587 

1 . حيث إن اليميق التيّ"وجههلا المستأنف 
عليه حول ما إذا تسلم الرأسمال«المثبت للمساهمة 
الشركة أم لا هي يمينا حاسمة و هي وسيلة من 
وسائل الإثبات خولها الفصل 85 من ق م م 
لأطراف النزاع و أن أثر حلفها قاطع بالنسبة 
للطرفين و للمحكمة و ما دام المستأنف عليه قد 
حلف بأنه لم يتوصل و لم يتسلم مبلغ 30 ألف 
درهم من المستأنف فإن أحد شروط الشركة يبقى 
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غير قائم و لذلك تبقى طلبات المستأنف من فسخ 
الشركة و طلب المحاسبة غير مرتكز على أساس 
و هو ما انتهى إليه الحكم المستأنف الذي يبقى 
في محله و لا ينال منه ما جاء في الاستئناف. رقم 
القرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش: 182 
صدر بتاربخ:١‏ 09-2-12 رقمه بمحكمة 
الاستئناف,الثجاربة 08-5-6477 

2. حيك"نتميبك الطاعنة بكونها لم يسبق 
لها ان تعاملت مع الميبثأنف عليه وانها كانت لها 
صفقة مع زبونتها " الكل من«اجل الآلإت " وهذه 
الأخيرة سلمتها لبنكها «المستأنفيهعليكا وانه تم 
إجراء مقاصة بينها وبين زبونتها وطالتالي أصبحت 
المديونية منعدمة بينهما وانه في/ حالةيالمنازعة 
في الدين وفي عدم أدائها فانها توجة إاليمإن 
الحاسمة كما انها على استعداد لأدائها في كاله 
نكول المستأنف عليه. 

وحيث انه خلافا لما تمسكت به فان اليمين 
الحاسمة هي حجة لمن لا حجة له وان المستأنف 
عليه في نازلة الحال حامل شرعي للكمبيالات 
موضوع النزاع ولا يمكن ان يواجه بالدفوع المستمدة 
من علاقة الطاعنة بالمستفيدة من الكمبيالة وهي 
شركة الكل من اجل الآلات ذلك ان تصفية الدين 
بين الطاعنة وزبونتها وتسليم هذه الأخيرة اشهادا 
بذلك لا يمكن ان يحتج به على المستأنف عليه 
بوقوع الأداء وكذا توجيه اليمين إليه. 

وحيث استنادا لما ذكر يبقى ما تمسكت به الطاعنة 
من أداء وكدا توجيهه اليمين للمستأنف عليه غير 
منتج في النازلة ويبقى ما قضى به الأمر المستأنف 
مصادفا للصواب وبتعين تأييده. قرار محكمة 


الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
7 صدر بتاريخ: 2008/04/08 
رقمه ١‏ بمحكمة الاستئناف التجاربة 


232000106005 

3 لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن 
الدعوى وجهت في اسم الشركة العارضة المدينة 
في شخص ممثلها القانوني وأن اليمين وجهت 
للممثل القانوني بهذه الصفة أي بوصفه ممثلا 
قانونيا للمستأنفة فيما يتعلق بذمتها هي وليس له 
بصفته الشخصية مما يكون معه ما ذهب إليه 
الحكم المستأنف مصادف للصواب وكان هذا السبب 
مخالف للواقع والقانون. 

وحيث فيما يخص السبب الثاني الرامي إلى كون 
الحكقآ المطعون فيه فاسد التعليل ذلك أن الحكم 
المذكور علل ما قضت به من توجيه اليمين للممثل 
القانوني) للعارضة أن الأثر ينصرف إلى الذمة 
المالية لللشتركة وليس إلى ذمته هو الشخصية وأنه 
ليس هناك .مانع قانوني .يفول دون توجيه اليمين 
للممثل القانوني لشخضه المُعنوي وأن عدم حضوره 
يعد نكولاً رغم أنه لأ يمكن إحلال الممثل القانوني 
محل الشخص المعنوي فخ اأداايانيدين” 

لكن حيث إنه وخلافاا لما زعطتلا المبدتتأنفة فإنه 
ليس فعلا هناك أي مانع قانونيلايحول دون أداء 
الممثل القانوني اليمين عن الشخش المعنوي لأن 
هذه اليمين تهم أساس الذمة المالية للشخص 
المعنوي إضافة إلى أن عدم حضوره جلسة اليمين 
بوصفه ممثلا قانونيا يجعل هذا نكولا منه مما يكون 
معه هذا السبب غير مؤسس. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 437 صدر 
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بتاريخ: 2008/04/15 رقمه بمحكمة الاستئناف 
4 . من المقرر أنه إذا وجه أحد الأطراف 
اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء. أو ردها هذا 
الأخير لحسم النزاع نهائياء فإن الخصم يؤدي 
اليمين في الجلسة بحضور الطرف الأخر أو بعد 
استدعائه بصفة١؛‏ قانونية2, والمحكمة لما رفضت 


طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة لخصمه 
بخصوص أدائه الدين جزئياء وفصلت في المنازعة 
بحسب ما استدل به أمامهاء تكون قد خرقت الفصل 
5 من ق.م.م. قرار محكمة النقض 353 المؤرخ 
في 2018/7/11 في الملف2 عدد 
006( 2 





5. وحيث أن المحكمة- استجابةم_لهذا 
الملتمس وإعمالا لمقتضيات الفصل 85 كن 
ق.م.م- استدعت الطرفين معا لاستيفاء اليمين 
المطلوبة. إلا انه لم يحضر إلا المستأنف عليه 
ونائب المستأنف فيما تخلف هذا الخير رغم 
التوصل. وبحضور المحامي المذكور أدى الحاضر 
اليمين بالصيغة المحددة في الفصل المذكور على 


أنه ليم يتوصل من المستأنف بمبلغ: 75.000 
دَرهم الذي ادعى هذا الأخير أداءه له. 
وبذلك“يكون النزاع المذكور قد حسم بصفة نهائية. 


وبكوت الحكم الابتدائي -والحالة هذه- في محله 
وبتعين "تأييده مع تحميل.المستأنف الصائر. قرار 
محكمة الاستئناف التظاربةللمراكش: رقم 387 
صدر أبقاربخ: * 2008/3/27.رقمهة بمحكمة 
الاستئناف التجارئة017/5/716 


٠ 





6. لكنء حيث إن مقتضيات الفقرة الأخيرة 
من الفصل 32 من ق م م تهم البيانات الناقصة 


التي تشوب مقال الدعوى في المرحلة الابتدائية أما 
توجيه اليمين الحاسمة فلا يكون مقبولا إلا إذا قدم 


236 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


على الشكل المنصوص عليه في إطار الفصل 30 
من القانون المنظم لمهنة المحاماةء أي بإرفاقه 
بوكالة خاصة بتوجيه اليمين» والمحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه حينما استندت فيما ذهبت اليه 
من رد لطلب توجيه اليمين الحاسمة الى مقتضيات 
الفصل 30 المشار اليه. تكون قد بنت قرارها على 
أساس قانونقٌ سليم وعللته بما يكفيء, و الوسيلة 
على غير (أسابين. _مخكمة_النقض عدد 1/56 
المؤرخ في2014/01[80 ملف تجاري عدد 
4 ه22 

7 . وحيث ان مآ _تحدثت .عه «المستأنف 
عليها يتعلق باليمين المتممة؛ التؤ<تقون عندما 
يكون الحق ناقص للإثبات فتوجهها المحكمة 
تلقائيا عند توافر ظروفها. 4 
وحيث ان الفصل 85 من ق.م.م. صربح بانهفإذا 
وجه احد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء 
أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فان الخصم 
يؤدي اليمين وبالتالي فان الفصل المذكور لم 
يتحدث على التعسف ولا على سلطة القضاء في 
التحري فيها هل يراد منها التعسف أم المماطلة او 
غير ذلك خاصة وان العمل القضائي نص على انه 
لايجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين الحاسمة كما 
ان العمل القضائي أفاد بانه يقع تحت النقض القرار 
الاستئنافي الذي لم يستجب لطلب المدعي الرامي 
إلى توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه وبكون قد 
خرق قاعدة نظربة من النظام العام. كما ان اليمين 
الحاسمة هي ملك للخصم وتعتبر من وسائل 
58 .. حيث ان الامر بالاداء المستانف صدر 
استنادا الى شيك بمبلغ 600.000: 00 درهم. 


الإثبات يوجهها الطرف الذي يعوزه الدليل كما جاء 
في قرار آخر انه لما ردت المحكمة طلب توجيه 
اليمين الحاسمة بعلة عدم إدلاء الطالب بأية بداية 
حجة تكون قد خرقت الفصل 85 من ق.م.م. الذي 
لا يشترط ذلك وعرضت قرارها للنقض. كما ان 
المجلس الأعلى ذهب إلى ان المحكمة ملزمة 
بتوجيه اليمين الحاسمة ولو وصفها موجهها بانها 
متممة لان العبرة بأحكام الفصل الثالث من ق.م.م. 
الذي نص على تطبيق القوانين المطبقة على 
النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صربحة 
(انظر القرارات المتعلقة بما ذكر في كتاب قانون 
المسطرة المدنية والعمل القضائي لصاحبه محمد 
بلفقير الطبعة الأولى الصفحات 130 و131 
[132. 

لإلقيث يتضح بالتالي ان اليمين الحاسمة هي في 
حد ذاتهم وسيلة إثبات لمن يعوزه الدليل وهي حجة 
من القاليستطع إقامة الدليل على ادعاءاته ولا يمكن 
للمحكظة:افضها متى وجهها احد الأطراف ما تتوفر 
فيه شروظ توجيههاحخاصة وانه تتهاتر أمامها 
جميع الأدلة مهما كانتا قوتها لتحتكمإإلى الضمير 
الديني وانه بأدائها يعتبرجالتزاع منتهيلابصفة لا 
رجعة فيها ولا يقبل الخكم المإنييظليها أي طعن 
إلا ما يتعلق بإجراءات أدائها“ قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار | البيضاء رقم: 
5 صدر بتاربخ: 2012/10/24 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
2001[0[1[6 

حيث تمسك الطاعن بكونه ادى قيمة الشيك 
للمستانف عليه وانه يوجه له اليمين الحاسمة طبقا 
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للفصل 87 من ق م م كما انه مستعد لادائها في 
حالة النكول. 

حيث من الثابت ان قاضي الامر بالاداء لا يبث الا 
اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه. 

حيث ان اليمين الحاسمة وسيلة من وسائل الاثبات 
يوجهها الطرف ايذي يعوزه الدليل وبما ان اجراء ات 
استيفائها .,ظثن _اختصاص قضاء الموضوع فان 
التمسك' بها#في؛اطار«مسطرة الامر بالأداء يشكل 
منازعة جدية “فق الدينءلاقو الامر الذي يستوجب 
تفعيل مقتضيات الفقرة"الاخيرقيمن الفصل 158 
من ق م م وذلك للتصريح برفض«الطلبكٌ واحالة 
الطالب للتقاضي بشأنه تبعا للإشراءاك“القادية قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيظياء رقم: 
7 صدر بتاربيخ: 2011/03/17 
الاستئناف اتلد 


03 


رقمه 2 بمحكمة 
2320016 
9 . وحيث انه تبعا لما ذكره أعلاه. وكون 
المستأنف ادعى الأداء ولم يدل بالحجة الكافية 
لإثبات انه أدى ما بذمته فإن المحكمة؛. وعملا 
بمقتضيات الفصل 87 من ق.م.م» اعتبرت بأن 
المستأنف لم يعزز ادعاءه بالحجة الكافية (بداية 
حجة فقط) وقررت بأن توجه إليه اليمين المتممة 
بان يقسم بالله بانه أدى للطرف المستأنف عليه 
مبلغ الدين الذي يطالب به (95.400 درهم 
موضوع الفاتورة عدد 16/08 المؤرخة في 
9 المتعلقة بحفر البئر موضوع الاتفاق 
المؤرخ في 08/04/22.) 

وحيث أقسم المستأنف " بأنه أدى الفاتورة المتنازع 
عنهاء وأن الأداء تم بواسطة الهلالي محمد مسير 


الحمام والمقهى والفرنء وانه لم يشاهد بأم عينيه 
واقعة الأداء " 

وحيث إن المحكمةء وانطلاقا من وثائق الملف 
والبحث المجرى في القضية اتضح لها بأن 
المستأنف لم يستطع أن يدلي بأية حجة تفيد تحلله 
من الدين المطالب به؛ وأن ادعاءه بكون المسمى 
الهلالي محمد قد ادى الدين دون ان يعاين واقعة 
الأداء يبقى ادعاء غير مجدي بالنظر إلى كون 
المسمى الهلالي. يشتغل لديه وتابع له (مكلف 
بالصندوق) وبتولى تسيير محلاته التجارية ولم 
يدليا معا بأية وثيقة ممسوكة بانتظام تفيد أداء 
المبلغ المتنازع بشأنه. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2012/4319 صدر 
بُتاريخ: 2012/10/01 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية2010/4734/ 

710 حيث ارتأت المحكمة بعد المداولة وتطبيقا 
لمقتضيات#الفصل 87 من ق.م.م توجيه اليمين 
المتممة |إلى_المستأنف .عليه على أنه أدى ثمن 
السيارة .طوضوع النزاع. قار محكمة الاستئناف 
التجاربة بمّراكش: يظين 21 1 رقموصدر2 بتاربخ: 
7 ررقمه بمتشكهنة الاتتتتنافقك التجارية 
)0 5 
11 . حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة. 
ذلك أن اليمين المتممة باعتبارها إجراء من 
إجراءات التحقيق يجب أن يصدر بشأنها قرارا 
تمهيديا لما يترتب عن النكول عنها من آثارء 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت 
(بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك 
بشفعة المدعين كافة الحظوظ المبيعة بمقتضى 
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العقود العرفية الخمسة المؤرخة في 1993/9/8): 
دون مراعاة القاعدة أعلاه. تكون قد خرقت الفصل 
المحتج به وعرضت قرارها للنقض. (محكمة النقض 


- قرار 205 المؤرخ في 2018/3/13 في الملف 
عدد 2015/4/1/3458. 





2.. و حيث انه استنادا إلى مقتضيات' الفصل 
5 من ق مم التي تنص على انه إذا وله إحد 
الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أو رفاظا 
هذا الأخير لحسم النزاع نهائياء فان الخصم يؤدي 
اليمين في الجلسة بحضور الطرف الأخر أو بعد 
استدعائه بصفة قانونية... قررت المحكمة - لهذه 


الغاية - استدعاء الطرفين شخصيا لعدة جلسات 
إلا أنهما لم يحضرا رغم توصلهما بصفة قانونية: 
قلا لم يتأت معه أنجاز الإجراء المذكور؛ و من تم 
وجب .صرف النظر عنه, و البث في النازلة على 
حالتها! رقم قرار محكمة الاستنئاف التجاربة 
بمراكل:4579 صدر بتاريخ: 2008/04/17 
رقمه بمحكلّة الاستئنافة 05/5/833 





3. لكن: ردا على الوسيلة أعلاه فإن مجرد 


إجراء معاينة من طرف المفوض القضائي على 
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سجل تصحيح الامضاءات وتحرير محضر من 
طرفه بعدم وجود رقمي تصحيح الامضاء المضمنين 
برسم المشاركة. لا يمكن اعتبار ذلك في حد ذاته 
تصريح أو اعتراف بزورية هذا العقد وفقا لمفهوم 
الفقرة 1 من الفصل 379 من قانون المسطرة 
المدنية التي تقتضي التصريح بالزورية بمقتضى 
حكم او اعتتلاف_من طرف الخصم بالعقد المزور, 
الأمر الذي ايتعين معيإفض الطلب وتحميل صاحبه 
الصائر والحكةظليه بغرائثة قدرها 5000 درهم. 
قرار محكمة النقض'عدد*5 88 المؤرخ في: 24- 
2010-2 ملف مذني عدد 1-133993- 
2008 


4 . حيث صح: ما عابه الطأغن علق القرارء 
ذلك أنه اقتصر في تعليل رده لدعوى الزور الغرغي 
المرفوعة من طرفه على ما ورد بالوسيلة أعلاه, 
في حين أنه بمقتضى الفصل 89 وما يليه من 
قانون المسطرة المدنية فإن التحقيق في مسطرة 
الزور الفرعي يقتضي تطبيق القواعد المقررة فيه 
والمتعلقة بإجراء الأبحاث أو الاستماع إلى الشهود 
أو أي إجراء تحقيق آخر من شأنه كشف الحقيقة. 
الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا ناقصا 
يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. 
قرار محكمة النقض عدد 388 المؤرخ في: 31- 
2007-1 ملف مدني عدد 1-1-907- 
2005 


5 أما ما يتعلق بخرق الفصل 102 من 
قانون المسطرة المدنية» فإنه بالرجوع إلى مستندات 
الملف و وثائقه يتجلى أنه ليس بها ما يفيد تقديم 
الطاعن أية دعوى أصلية بالزورء بل إنها تقدمت 


بدعوى الزور الفرعي في القضية بخصوص شهادة 
الشاهد رشيد التهامي علما بأن دعوى الزور 
الفرعي حسب مقتضيات الفصل 89 من قانون 
المسطرة المدنية إنما تتعلق بإنكار الخصم ما نسب 
إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما 
ينسب إلى الغير. .. فالطعن يتعلق بالمستندات 
المكتوبة و ليس بشهادة الشهود. و المحكمة لما 
لم ترد على هذا الطعن بالزور الفرعي في شهادة 
الشاهد بناء على ما ذكر تكون قد ردته ضمنيا. 
مما يبقى معه القرار المطعون سليما في ما انتهى 
إليه و الوسائل لا سند لها باستثناء ما أثير لأول 
مرة فهو غير مقبول. .محكمة النقض عدد: 
4 المؤرخ في: 2015/07/23 ملف 
اجتماعي عدد: 2014/1/5/359 


6. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار 
المطعون فيه ذلك أنه وحسب الفصل 89 من 
قانون المصطرة المدنية: فإنه إذا أنكر خصم ما 
نسب إليك .من كتابة أويتؤقيع» أو صرح بأنه لا 
يعترف بيلأ نسب إليثا الغيرة أمكن للقاضي صرف 
النظر عنكذلك إن رأث أنه غير_ذي فائدة في الفصل 
في النزاع وإذا كان_الأمر١ابخلاف«ذلك‏ 'فإنه يؤشر 
بتوقيعه على المستنذ ر وبأطر)ي بتحقيق الخطوط 
بالسندات أو شهادة الشهود أو بوأسطة خبير عند 
الاقتضاء.ء المحكمة لما صرحك بأن الطرف 
المطلوب أدلى لتبرير تواجده في المدعى فيه 
بتواصل الكراء صادرة عن الطالب على الداودي 
ومذيلة بتوقيع اليد لم يطعن فيه الطالبون بمطعن 
جدى واكتفى وكيلهم بالقول بأن التوقيع الذي 
تحمله وصلات الكراء ليست توقيع موكله» دون أن 
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تبرز في قرارها العناصر التي استندت إليها في 
القول بأن التوقيع الموجود على الوصلات المستدل 
بها صادرة عن الطالب على الدودي فإنها تكون قد 
عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه وتعرضا 
بذلك للنقض. قرار محكمة النقض عدد: 1187 
المؤرخ في: 2006/04/13 ملف مدني عدد: 
25 2 


7 . حتقا!"حيث لما كاينا الطعن في اجراءات 
تبلية الخذار "البينية؟ _اممصلحة "من ممارسة 
الطعن بالزور في (البيانات©المضمنة بشهادة 
التسليم المتعلقة به. فالطعن الاوك يؤشس_على 
عيب شكلي شاب اجراءات تبليغ«الاثدار و على 
عدم توافر شهادة التسليم على البِياناشْ المتطلبة 
قانونا ؛ في حين ان الطعن بالزور اصليا كيإن؛او 
فرعيا يوجه ضد "الموظف او الشخص" الذي باش 
عملية التبليغ اذ يعزى اليه تحريف او تزوير. و 
في النازلة فمحكمة الاستئناف صرفت النظر عن 
الطعن بالزور الفرعي في شواهد التسليم المتعلقة 
بالإنذار بعلة ان نفس الانذار كان موضوع دعوى 
ابطال اجراء ات تبليغه سبق للطالبين ان تقدموا بها 
و انتهت برفض طلبهم و الحال ان تلك الدعوى 
كانت تروم ابطال اجراءات التبليغ الانذار استنادا 
لما اعتقد انه خلل شكلي شاب تلك الاجراء ات» اما 
دعوى الزور الفرعي التي عرضت عليها فتنسب 
للجهة التي باشرت عملية تبليغ الانذار (المفوض 
القضائي) التزوبر بتضمين بيانات مخالفة للواقع 
بتواطؤ مع صاحب المصلحة في التبليغ. مما كان 
لزاما على المحكمة سماع تلك الدعوى و ممارسة 
اجراء اتها وفق ما تقضي به المقتضيات القانونية 


ذات الصلةء و حين لم تفعل لم تركز قرارها على 
اساس و ما بالوسيلة وارد عليه يوجب نقضه. /. 
محكمة النقض عدد: 2/252 المؤرخ في: 25- 
2013-4 ملف تجاري عدد: 2-3-1405- 
2012 


8 . حقا حيث إن الفصل 89 من ق م م نص 
على أنه إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو 
توقيع فإن للقاضي أن يؤشر بتوقيعه على المستند 
وبأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة 
الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاءء والثابت 
أن الطاعن أنكر السند الحامل لمبلغ الدين المطلوب 
وأنكر توقيعه عليه وفق القانون والتمس تطبيق 
الفصل 89 وما يليه من ق م م., إلا أن المحكمة 
اكتفظا بالاستماع إلى الشاهدين في موضوع قيام 
العلاقة التجاربة بين الطرفين دون أن تبحث في 
التوقيع الوارد على السند وفق ما نص عليه الفصل 
المذكور أعلاه خارقة بذلك مقتضياته مما يعرض 
قرارها للنقض.. قرار محكطة النقض عدد: 331 
المؤرخ .في: 2006/02/1 ملف مدني عدد: 
22227100 


9 . في حينكأن ,الطعني«الزور الفرعي في 
مضمون الوثيقة يقصد /به إنباك صِدؤاٌ غش من 
طرف الخصم مستعمل تلك الوثيقة ولا ينحصر ذلك 
في التوقيع بل يمكن ان ينصب على صحة او 
سلامة الورقة المدعى فيها بالزور رغم الاعتراف 
بالتوقيع عليها وأن ذلك كان يستدعي من المحكمة 
مناقشة الأسباب التي يركز عليها طعنه بالزور 
الفرعي وإجراء المسطرة المنصوص عليها في 
الفصل 92 ق م م في حالة ما إذا ثبت لها أن البت 
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في الطعن بالزور الفرعي في وثيقة 1996/8/14 
له أثر على البت في موضوع النزاع مما يكون معه 
القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس 
وعرضة للنقض قرار محكمة النقض عدد: 877 
المؤرخ في: 2006/9/6 ملف تجاري: عدد: 
1 ه12 

0. ياخقايحيث إن الفصل 89 من ق م م 
نص على أنه إذ أنوري«خصم ما نسب إليه من كتابة 
أو توفيع فإث"للقاضي“<أن_يؤشر بتوقيعه على 
المستند وبأمر بتشقيقٌ الخطوط بالسندات أو 
بشهادة الشهود أو بواسطة خبير غند الاقتضاء. 
والثابت أن الطاعن أنكر السند“الحاظل«لمبلغ الدين 
المطلوب وأنكر توقيعه عليه وفق القانواثؤالتمس 
تطبيق الفصل 89 وما يليه من ق م م؟ إلإ,أن 
المحكمة اكتفت بالاستماع إلى الشاهدين *فنْ 
موضوع قيام العلاقة التجارية بين الطرفين دون أن 
تبحث في التوقيع الوارد على السند وفق ما نص 





2 . لكن حيث إنه وطبقا للفصلين 89 و 90 
للمقارنة للتوقيع موضوع التحقيق على الأمر من 
طرف المحكمة بإجراء التحقيق من طرفها عن 


عليه الفصل المذكور أعلاه خارقة بذلك مقتضياته 
مما يعرض قرارها للنقض. قرار محكمة النقض 
عدد: 331 المؤرخ في: /2006/02 ملف مدني 
عدد: 2004/2/1/290 

1.. يث صح ما ورد بالنعي» ذلك أن المحكمة 
أمرت بإجراء بحث في إطار تفعيل مسطرة الزور 
الفرعي المثار ضد الإراثئة عدد 242 إلا أنها لم 
تواصله كما تقتضيه المسطرة المقررة في الفصل 
9 من ق.م.م وخاصة الاستماع إلى شهود الإراثة 
المطعون فيها المذكورة. وشهود موجب اللفيف 
9 الإشهاد عدد 673.: ثم تبنى حكمها على 
ما ثبت لها. وإذ هي لم تفعل كان قرارها خارقا 
للفصل المذكور وناقص التعليل وهو بمثابة 
أنعدامته. مما يعرضه للنقض. (محكمة النقض- 
لقّرار 302 المؤرخ في 2018/5/22 في الملف 
عدد 2016/1/2/903 


٠ 


طريق المقارنة للتوقيعات والخطوط. وفي حالة 
امرها بالخبرة لتحقيق التوقيع والخط فإن الخبير 
مطلق الصلاحية في اعتماد وثائق المقارنة شربطة 
أن تكون أصليةء والمحكمة مصدرة القرار المطعون 
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فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة في تحقيق خط 
توقيع المعني بالأمر التي انتهى فيها الخبير إلى 
أن خط توقيعه مختلف عن توقيع وصولات أداء 
الكراء موضوع التحقيق؛ معتمدا على وثائق أصلية 
تحمل توقيعه تكون بذلك طبقت الفصلين المذكورين 
تطبيقا سليماء وايتخلصت النتيجة اتي انتهت إليها 
استخلاصا .يثآئغا لما له من أصل ثابت من أوراق 
الملف وخاضة الخبرة التي _أمرت بهاء في إطار 
دعوى الزور اللإثمي, فركزك قضاء ها على أساسء. 
وعللت قرارها تعليلا“كافثاء وما بالوسيلة على غير 
أساس. قرار محكمة النقض عدد: 72738 المؤرخ 
في: 2008/07/16 ملفث هندنق” ' عدد: 
9 '2 

3 لكن حيث إن المحكمة لما قضتريظّم 
قبول مسطرة الطعن بالزور الفرعي المقدمة “لن 
طرف المطلوبين ضد المستند الذي أدلى بها 
الطاعن إنما اعتمدت في ذلك كما جاء في تعليلها 
على انتفاء مصلحة المطلوبين لأنهم سلكوا مسطرة 
إنكار التوفيع وهو تعليل ليس فيه خرق للفصول 
المحتج بهاء فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن في 
التمسك بما جاء في الفرع من الوسيلة مما يكون 
معه غير مقبول. قرار محكمة النقض عدد: 217 
المؤرخ في: 2008/01/16 ملف مدني عدد: 
0 ' ه12 


4 . حقا حيث إن الطاعن نازع في تقرير 
الخبرة سواء خلال المرحلة الابتدائية أو بموجب 
المقال الإستئنافي و أدلى بمجموعة من التواصيل 
صادرة عن المطلوية و طالب باعتبارها من وثائق 
المقارنة لأن المطلوية تعترف بها و ذلك في إطار 


الفصل 90 من ق م م لأن الخبير اعتمد فقط على 
صورتي الوصلين المطعون فيهما بالزور الفرعي و 
التمس إجراء بحث تكميلي إلا أن المحكمة 
استبعدت كل ذلك دون تعليل و لم تجب على طلب 
إجراء خبرة تكميلية بالرغم ما قد يكون لذلك من أثر 
على قضائها ؛ فجاء قرارها متسما بنقص التعليل 
المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. .محكمة 
النقض عدد: 2/473 المؤرخ في: 2015/9/3 
ملف تجاري عدد: 2014/2/3/458 

5 لكن خلافا لما يتمسك به الطالب فإن 
محكمة الإستئناف بما جاء في تعليلها الذي لم يكن 
محل أية مناقشة << بأن ما عابه الطرف 
المستأنف على الخبرة من خرق لمقتضيات الفصل 
0ن ق مم يبقى غير جدير بالاعتبار قانونا 
لكون الفصل المحتج به يتعلق بالحالة التي تقرر 
فيها المحكمة إجراء تحقيق الخطي بنفسها عن 
طريق إجداء المقارنة. حيث حدد لها المشرع من 
خلال الفص ل ,أعلاه الوثائق التي يمكن قبولها 
للمقارنةء | أما وأن «المحكمة” قررت إجراء تحقيق 
خطي بوامتظة احد اللخبراء . فإنه يبقى من حق هذا 
الأخير اللجوء إلىيجميع'الوطائل«التقنينة المعمول 
بها ومنها أخد نماذج امن توقييع«أو كتابة المعني 
بالأمر ومقارنتها بالكتابة المضيطن في الوثيقة 
موضوع الطعن >> وما جاء في شعليلها بخصوص 
ما استدل به حول مبلغ 100.000 درهم <<. . 
بأنه سبق أن سلم المستأنف عليه مبلغ 
0 درهم بواسطة الشيك البنكي والذي كان 
فيما بعد موضوع مسطرة جنحية بينهما الملف عدد 
1 >> مما تكون معه المحكمة قد أجابت 
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الطاعن عن دفوعه المتمسك بها في الوسيلة بما 
جاء في تعليلها وتكون هذه الأخيرة خلاف الواقع 
غير مقبولة. /.. محكمة النقض عدد: 2/18 
المؤرخ في: 2014/1/16 ملف تجاري عدد: 
9 * 2 


6. حقاخيّث إن المطلوب في النقض أنكر 
التوقيع <المنتك إليه بجلسة البحث ليوم 
9 حيبنا صرح_أنْ التوقيعات المضمنة 
بالمفكرة ليست الك< «لذلكوكان يتعين أمام هذا 
الإنكار أن تأمر المشكمة بتشقيق الخظوط وفقا 
لأحكام الفصل 89 من «قّ م ميلاهيهلما_رفضت 
اعتبار ما ورد بالمفكرة اعتمالاا* على (( أن 
المطلوب في النقض لم يعترف بم 'جاغافلها ( أي 
في المفكرة ) المحتج بها عليه أثناء عرضهايعليه 
كما أنه لم يتبين أنه يعتبر قانونا في حكم المعترف 
بها لعدم المصادقة على التوقيع المضمن بهاء 
وبالتالي فهي لا تصلح كدليل عرفي في الإثبات )) 
في حين أن الاعتراف بما ورد في الورقة العرفية لا 
يتوقف على الاعتراف بها صراحة, وإنما ينتج عن 
عدم إنكار الكتابة أو التوقيع وفقا لأحكام الفصل 
1 من ق ل ع كما أن المصادقة على التوقيع 
ليست شرطا لصحة مضمون الورقة العرفية؛ مما 
يجعل قرارها خارقا الفصل 431 من ق ل ع 
ومعرضا للنقض. محكمة النقض عدد: 2/356 
المؤرخ في: 2013/6/18 ملف مدني عدد: 
9+ 2 

7". لكن: حيث ان المحكمة بمناسبة الدفع 
بالزور ليس لها مراقبة مدى سلامة الوثيقة 
المطعون فيها بالزورء لان مجردٍ اثارة الطعن 


بالزور الفرعي بشأنها يلزم المحكمة القيام 
بالإجراءات القانونية الواجبة التطبيقن خاصة 

ة تحقيق الخطوط متى كان التحقق من ذلك 
أساسيا للفصل في النزاع؛ اذ يتم انتداب أهل الخبرة 
و الدراية في هذا المجال. محكمة النقض عدد: 
0 المؤرخ في: 2013/11/28 ملف تجاري 
عدد: 2012/2/3/325 


8. ومن جهة ثانية فإن الخبير الحسن 
العراقي وعملا بالفصل 90 من ق.م.م أجرى مقارنة 
بين عقد البيع الذي استدلت به الطالبة وأقرت 
بتحميله لتوقيع والدهاء وبين توقيع هذا الأخير 
الوارد في عقدي الاتفاقية والقسمة والمحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت وعن صواب 
بأنه8يعد الإطلاع على الخبرة الخطية المؤرخة في 
[1مارس 1992 والمنجزة من الخبير الحسن 
العراقي أن هذا الأخير جزم بأن التوقيع الوارد 
بالاتفاقيةالمؤرخة 1971/4/8 مخالف للتوقيع 
الوارد بوثائق المقارنة وخاصة عقد البيع المؤرخ 
في1977/10/24* وعقة” القسمة المؤرخ 
في1967/1/25 أن التوقيعات الوازدة بالعقود 
المذكورة والمنسوية. لسلامة٠‏ المدفه؟ ضادرة عن 
ثلاثة أشخاص مختلفين_وانتهت' إلى .عدم ثبوت 
توقيع موروث المطلويين على الإتفاقية إضافة إلى 
أن الطالبة عملت على تسجيل شراائها نصيب والدها 
في المدعى فيه بتاريخ 1977/4/24 في الصك 
العقاري ولم تقم بتسجيل الاتفاقية المنجزة بتاريخ 
8 أي قبل شرائها بسنوات» واستبعدت 
عقد الاتفاق المذكورء قرار محكمة النقض عدد: 
3 المؤرخ في: 2005/11/09 ملف مدني 
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عدد: 2003/7/1/2103 





9. ومن جهة رابعة» فإنه طبقا لملفضل 92 
من ق.م.م فإن دعوى الزور الفرعي ينبغي أن توجه 
ضد المستندات التي يقدمها الخصم تعزبزا لدعؤاق؛ 
وأن الطالبة في نازلة الحال قدمت طلب الزور 
الفرعي ضد تقرير الخبير المنتدب من طرف 
المحكمة, وقد حدد المشرع سبيلا آخر للطعن في 
تقرير الخبير أو القرار التمهيدي القاضي بانتدابه 
ضمن الفصل 62من ق.م.مء وأن المحكمة حين 
لم تلتفت إلى هذا الدفع؛ فذلك لكونه غير مناسب 
للمقتضيات القانونية المستدل بهاء وتكون ردته 
ضمنا) .محكمة النقض- قرار 730المؤرخ في 
4 في الملف عدد 2017/1/5/960 
0 . حقا حيث إن الطاعنة أنكرت تبليغها 
بالحكم المطعون فيه بالاستئناف وطعنت بالزور 
الفرعي في التبليغ؛ 

والمحكمة ردت هذا الدفع بأن الطاعنة بلغت بالحكم 
المستأنف بتاربخ 26 يوليوز 2000 فرفضت 


حيازة الطي بنفس التاريخ حسب الإفادة الواردة 
بشهادة التسليم التي سلمت من أي إخلال قد ينال 
قلقّ صحة التبليغ دون أن تبت في الطعن بالزور 
الفرععجوتسلك المسطرة المنصوص عليها في 
الفطت1" 92 من ق م م مما تكون معه قد خرقت 
الفصلٌ]#المذكور وعرضت قرارها للنقضء قرار 


محكمة « النقضص عدد 537 المؤرخ 
في2006/2/15 .“ملف مدثئي 2 عدد 
2|119 


1. لكن. ردا علق هذا (السب؛ فإن الطاعن 
وإن أثار الزور الفرعي المشار إليية فإنه لا يتجلى 
من مستندات الملف أنه سلكر مسطرة الزور 
المنصوص عليها في الفصل 92 ومايليه من 
قانون المسطرة المدنية في عقد شراء المطلوب في 
النقض وبذلك تكون المحكمة قد رفضت ضمنيا 
الدفع المذكور وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في 
جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على 
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قضائهاء الأمر الذي يكون معه السبب بالتالي غير 
جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 54 
المؤرخ في: 2006-1-4 ملف مدني عدد 
2003-1-1-09 


2. حيث صح ما عابه الطاعنون على 
القرارء ذلك أن.مشطرة الزور كما تكون في الوثائق 
العرفية» ,تكؤّن-في الوثائق الرسمية؛ والمحكمة 
مصدرة القرار#اللقطعواث فيه يما ردت الطعن بالزور 
الفرعي بعلة أن الوثائقل الرسمية لا يمكن الطعن 
فيها بالزور المذكؤر(وآن مناظ الطعن: فيها هو 
الزور الأصليء تكون قيهخرقت الفضولا من 92 
إلى 102 من قانون المسطرة' الميانئة» ولم تجعل 
لقضائها أساسا من القانون/ مطل يتعين 
نقضه..محكمة النقض عدد: 4/34 المؤرخ فِق: 
0 ملف 
110 2 


مدنى عد 


3 .. لكن ومن جهة أولى فالنعي الموجه إلى 
الحكم الابتدائي هو انتقاد غير مقبول: لأنه ليس 
محل طعن بالنقضء ومن جهة ثانية فقد أجاب 
القرار عما تمسك به الطاعن " من أنه تطبيقا 
للفصل 92 من ق م م فقد تم إنذار المستأنف 
شخصيا ( الطاعن حاليا ) ونائبه عما إذا كانا 
يريدان استعمال الوثيقة المطعون فيها بالزور غير 
أنه. ورغم التوصل بالإنذار وانصرام أجل 8 أيام لم 
يدليا بأي جواب مما يفيد أن الطاعن - بعدم جوابه 
- يكون قد تخلى عن استعمال الرسم المذكور. ' 
مما كان معه النعي في جزئه الأول غير مقبول 
ومخالف للواقع في الباقي. .محكمة النقض عدد: 
1 المؤرخ في: 2010/04/06 ملف مدني 


عدد: 2008/2/1/3923 

4 . لكن خلافا لما تتمسك به الطالبة فإنه لما 
كان الثابت من أوراق الملف كما هي معروضة على 
قضاة الموضوع أن المطلوب طعن في القرار 
الاستنافي عدد 1747 الصادر عن محكمة 
الاستئناف التجاربة بفاس بتاربخ 2010/12/16 
ملف عدد 2010/1288 القاضي بإلغاء الحكم 
المستأنف والحكم من جديد على الواسيني برحيلي 
بآدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 39.636. 88 درهم 
أصل الدين ومبلغ 900 درهم تعوبضا عن التماطل 
بطربق التعرض مع تقديم طلب بالطعن بالزور 
الفرعي موضحا بانه ينكر أن يكون قد تعاقد مع 
شركة اتصالات المغرب بشأن الاستفادة من تشغيل 
الخطقن الهاتفيين المدعى بهماء أو يكون تبعا لذلك 
قد وقع على أصل أو صورة العقدين المحتج بهما 
في موآجلهته وأنه يلتمس اعمال مسطرة الفصول 
932-92-9 ق م م المتعلقة بالزور الفرعي. 
وانذار المدعية بما اذايكانت تتمسك باستعمال 
الوثيقتين! المذكورتيخ وترثيب النتيجة القانونية 
الملائمة:”7: >> مينيا بتوكيل_خاص فإن محكمة 
الاستئناف التجازية التِخْ #فعلت#تصظرة الزور 
الفرعي المتمسك بهار بمقتضيخ مقال الطعن 
بالتعرض ضد القرار الاستنافي ,المذكورء وطبقت 
مقتضيات الفصول المتعلقة بالزو-الفرعيء وكلفت 
المدعية ( الطالبة ) بالادلاء بأصل الوثيقتين 
المطعون فيهما بالزور الفرعي تحت طائلة اعتبارها 
متخلية عن استعمالهما في هذه الدعوىء. وأن 
الطالبة أحجمت عن ذلك بل أكدت بواسطة مذكرة 
بأجل 2012/4/25 بأنه تعذر عليها الحصول 
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على أصل الوثيقة» وقضت المحكمة عملا بالفصل 
2 ق م م باعتبار الطالبة متخلية عن استعمال 
الوثيقتين المدلى بهما (عقدي الاشتراك ) المطعون 
فيهما بالزور الفرعي2ء ويكون دعواها مفتقرة 
للاثبات تكون قد اعتبرت طلب الطعن بالزور 
الفرعي المقدم فعلا أمامها وهي تبت في الطعن 
بالتعرض ضيا القرار الاستنافي عدد 1747 وركزت 
قرارها غلئ/اسياس قافوني وتبقى الوسيلة خلاف 
الواقع غير طلقؤلة. 0< .محكمة النقض عدد: 
4 المؤرخ فيئ .2013/9/92 ملف تجاري 
عدد: 23013/2/3/179 


5 . حيث تمسك الطالب «لأشمن مقاله 
الاستئنافي بأنه يطعن بالزور الفرعي اف ,لائحة 
الوضعية المفصلة للمداخيل والمصاربف الكعتدة 
من طرف المدعية(المطلوبة) والتمس من المحكمة 
تطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق م م وذلك 
بتكليف المستأنف عليها( المطلوبة) بالإدلاء بأصل 
الوثيقة المذكورة لترتيب الآثار القانونية على ذلك 
كما تمسك ضمن مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة» بان 
الخبرة وقعت على صورة طبقا للأصل للوثيقة 
المطعون فيها بالزورء وان الواجب قانونا عند 
الطعن بالزور في وثيقة ماء الإدلاء بأصل الوثيقة 
المطعون فيها بالزورء وانه في غياب هذا الأصل» 
يتعين استبعادها واعتبارها و العدم سواء . ومن تم 
إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب» 
غير ان المستشار المقرر الذي أجرى بحثا في 
النازلة» أمر بإجراء خبرة خطية بمقتضى القرار 
التمهيدي الصادر بتاريخ 2004/09/22 للتأكد 
مما إذا كان التوقيع الوارد ضمن تلك الوثيقة هو 


للمستأنف(الطالب) أم لاء دون أن يقوم بإنذار 
المطلوبة بإيداع اصل المستند بكتابة الضبط داخل 
اجل ثمانية أيام» كما ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه صادقت على الخبرة الخطية المنجزة 
في النازلة» دون ان تجيب على الدفوع المتمسك 
بها من طرف الطالب ضمن مذكرة مستنتجاته بعد 
الخبرة» فجاء القراران المطعون فيهما بذلك ناقصي 
التعليل» وخارقين لمقتضيات الفصل 92 من ق م 
م وما يليه وبتعين نقضهما. قرار محكمة النقض 
عدد: 1605 المؤرخ في: 2008/12/17 ملف 
تجاري: عدد: 2006/1/3/491 


6. لكن حيث إن محكمة الموضوع 
ايتعرضت مستندات الخصوم ولم يثبت لديها بحكم 
قضائي الزور المدعى به في وثيقة التنازل مدار 
النزاع» وأن عدم اعتمادها على الخبرة يرجع إلى 
سلطتها في تقدير الأدلة بدون معقب عليها مادام 
قرارهاييمقتلسا و النعي على القرار بعدم إجراء 
مسطرة (الزور؛ الفرعي لإسلوك مسطرة تحقيق 
الخطوط«في غير دحله لأن الأولى .لا تقوم بها 
المحكمة تلقائيا وإنشا لا بد فيها من تقديم دعوى 
فرعية من لدن أخده الأطرافكم<58ضَرّيح الفصل 
2 من ق مم وبالنسبة. لمسظة تحقيق الخطوط 
فمجالها إذا أدلى أحد الأطراف ,شام المحكمة في 
إطار دعوى رائجة بمستند عرقي أنكر خصمه 
توقيعه أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير 
حسب المستفاد من الفصل 89 من نفس القانون 
والمطلوب إنما يتمسك بحق المنفعة المستمد من 
القرار البلدي المؤرخ في1997/03/24 
فالوسيلتان على غير اساس. قرار محكمة النقض 
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عدد: 148 المؤرخ في: 2005/03/09. ملف | بشهادة العمل مؤرخة في 2006/6/1 كما أدلى 


شرعي عدد: 2003/1/2/306 


7. . لكنء حيث إن قرار المجلس الأعلى 
السابق بني على أنه " كان على المحكمة تطبيق 
المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 وما 
بعده من قانونهالمسطرة المدنية» والذي ينص على 
تعليل يبررا استبعاد الوثيقة المطعون فيها بالزور 
إذا كان الفظّتل في“ الدعوينة غير متوقف على 
التستد السك ر فيوس ام تبزه المحكمة افي 
تعليلها ". والمحكمة ليا _عللتة استبعادها للوثيقة 
المطعون فيها بالزور الفوعي وصلافت<النظن عن 
هذا الطعن بعلة " أنه تبين أن الفظل في الدعوى 
الحالية لا يتوقف على الشهادة /المظعلان فيها 
بالزورء ولا على الحكم المتعلق بهاء مما/يتكن 
معه صرف النظر عن الطعن بالزور طبقا للفشّل 
2 ق مم " تكون قد تقيدت بقرار المجلس الأعلى 
السابق» ولم تخرق الفصلين 92 و396 ق م م 
المحتج بخرقهما والوسيلة على غير أساس. 
محكمة النقض عدد: 545 المؤرخ في: 
١١13‏ ملف 
2 ه22 


مدنى عدد: 


8 لكن خلافا لما عابته الطالبة على القرار 
المطعون فيه فإن الفصل 92 من قانون المسطرة 
المدنية ينص على أنه " إذا طعن أحد الأطراف أثناء 
سربان الدعوى في إحدى المستندات المقدمة 
بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا 
رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا 
المستند ". 


وحيث إن المدعي لإثبات صفته في الادعاء أدلى 


رفقة مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 
0 بورقة الأداءع عن شهر يناير 
9 ولتي تشير الى أن بداية العمل هي 
08 6ه كما أدلى برسالة موجهة له من 
طرف الطالبة والمؤرخة في 2005/6/1» الا أن 
الطالبة دفعت بالزور الفرعي بالنسبة لشهادة العمل 
موضحة بأنها غير صادرة عنها. 

وان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتمد في 
إثبات علاقة الشغل واستمراربته على ورقة الأداء 
المدلى بها ولم يعتمد شهادة العمل المطعون فيها 
بالزور الفرعي مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة 
الأولى من خرق للقانون وذلك بعدم استجابة 
المحكمة للطلب الرامي الى سلوك مسطرة الزور 
الفرعي لا يرتكز على اساس مادام أن الحكم 
الابتدائتج المؤيد استئنافيا اعتمد حجة اخرى لم 
تنازع"فيها المشغلة. محكمة النقض عدد: 52 
المؤرخ "فليّ: 2015/1/15 ملف اجتماعي عدد: 
2+1 

9 'كللكن حيث* إن الطاعن خلال المرحلة 
الاستئنافية اكتفئ في مذكزته الجوابية 'المدلى بها 
بجلسة 2013/04/18 بابرب علبى المقال 
الاستئنافي للمطلوب بكون هذا الإخير لم يجد سبيلا 
للدفاع, إلا الطلب العارض بالرَوا عملا بالفصل 
2 من قانون المسطرة المدنية وأن هذا الطلب لم 
تؤد عنه الرسوم القضائية» لأنه طلب مستقل عن 
طلب الاستئناف». فجاء مخالفا للفصل 32 من 
قانون المصاريف القضائية والفصل 12 من قانون 
المسطرة المدنية فهو غير مقبول شكلاء كما أنه لا 
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يقوقل غلى ناته :ونم رصيق اله أن تساك :ينا 
جاء في موضوع الوسيلة المثار لأول مرة أمام 
محكمة النقض فهي غير مقبولة. محكمة النقض 


عدد: 1/379 المؤرخ في: 2014/06/26 ملف 
تجاري عدد: 2014/1/3/582 





٠ 


0 لكن حيئثا إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه بقولها: ." انه اعتباراءإلى.أنٌ مسطرة 
الزور الفرعي لا تفتتح إلا إذا (ضع أظثل.المستند 
المطعون فيه بالزور لكون الإجراء ا تهلابتقام إلا 
على أصول الوثائق دون الصورء فإن المحكهة 
أمرت المستأنف عليه بوضع المستند المطعونافتثة 
داخل أجل ثمانية أيام بكتابة ضبط هذه المحكمة 
حسب البين من محضر جلسة البحث المنعقدة 
بمكتب المستشار المقرر بتاريخ 2013/05/02»: 
دون جدوىء مما يعتبر معه طالب الإجراء .في حكم 
من تخلى عن استعمال بيان الوضعية المؤرخ في 
5 سششقفي النزاع وبتعين استبعاده من 
الدعوى عملا بالفصل 93 من ق م م. محكمة 


النقض عدد: ‏ 1/539 المؤرخ2 في: 
0 2|111 ملف تجاري عدد: 
220121011706 


1 لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه بقولها: ." انه اعتبارا إلى أن مسطرة 
الزور الفرعي لا تفتتح إلا إذا وضع أصل.المستند 
المطعون فيه بالزور لكون الإجراءات لا تقام إلا 


على أصول الوثائق دون الصورء فإن المحكمة 
أمرت المستأنف عليه بوضع المستند المطعون فيه 
داخل أجل ثمانية أيام بكتابة ضبط هذه المحكمة 
حسب البين من محضر جلسة البحث المنعقدة 
مكتب المستشار المقرر بتاريخ 2013/05/02: 
تالآن جدوىء مما يعتبر معه طالب الإجراء .في حكم 
من تخليي عن استعمال بيان الوضعية المؤرخ في 
5 سفشغقفي النزاع وبتعين استبعاده من 
الدعوكغملا بالفصل 3 من ق م م. محكمة 


النقض ؛ عدد: 195392 المؤرخ- في: 
2110 قلف تجارقي عدد: 
6 2/0110 


2. لكنء حيث خلافا لفارينكاه الطاعن فقد 
أيدت محكمة الاستئناف التجارية٠الحكم‏ الابتدائي 
بناء على تعليل جاء فيه ' أنه بالاطلاع على وثائق 
الملف ومذكرات الطرفين يتبين أن المستأنف أنكر 
توقيعه على وصل التسليمء مما اضطرت معه 
المحكمة لإجراء تحقيق للخطوط على الوصل 
المستدل به طبقا للفصل 89 ق م مء وذلك بإجراء 
بحث بين الطرفين بعدما تم التأشير بالتوقيع من 
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طرف القاضي المقرر على الوصل وتم التحقيق 
بواسطة خبرة عهدت بها للخبير محمد عزيز 
الوزاني . وإن كان تحقيق الخطوط لا يرد إلا على 
المحررات العرفية ونظمه المشرع في الفصول من 
9 إلى 91 ق م م فإنه يتبين منها أنه ليس بها 
ما يفيد على إلزام الطرف بإيداع أصل المستند 
عكس ما هوثاعليه الأمر في الطعن بالزور الفرعي 
(الفصل* 93_قئ م .م) كما ان الخبرة المتعلقة 
٠‏ 





3. حقا حيث إن الطاعن - وفِي مذثرة الطعن 
بالزور المقدمة لجلسة 2004/5/25/ طعن 
صراحةء بالزور في المستند2 المؤللاخ 
في1999/12/25 المدلى به لإثبات الدين» نافيا 
نسبة التوقيع إليه. ومصرحا أن التوقيع الذي 
يحمله ليس توقيعه, وحيث إنه بالرغم من أن هذا 
الدفع وكما أثير أمام قضاة الموضوع هو إنكار 
للتوقيع يرتكز على مقتضى الفصل 431 من ق ل 
ع ويخضع تحقيقه والبت فيه لأحكام الفصلين 89 
و90 من ق م م. ويكفي أن يتمسك به كدفع أمام 
محكمة الموضوع - وحيث إنه وحتى مع فرضية 
التسليم بأن ما أثير أمام المحكمة من طرف الطاعن 
هو طعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليه 
يخضع البت فيه للفصول 92 وما يليه من ق م م؛ 
فإن قواعد المسطرة المدنية لا توجب إثارة الزور 
الفرعي بمقتضى مقال طبقا لفصلها 31 ولا 
بمقتضى مقال عارض مؤداة عنه رسوم قضائية. 


بالتحقيق المنجزة من طرف الخبير محمد عزيز 
الوزاني أوضح فيها بأن التوقيع الوارد في وصل 
التسليم يتفق في كثير من مكوناته الخطية مع 
المكونات الخطية الواقعة في تواقيع المقارنة 
المفصلة. قرار محكمة النقض عدد: 1073 
المؤرخ في: 2007/10/31. ملف تجاري: عدد: 
221171 


وأن إشارة الفصل 94 من ق م م إلى الطلب 
العارض المتعلق بالزور الفرعي لا يعني وجوب 
تقدّيمه بمقال مؤداة عنه رسوم قضائية. ولذلك فإن 
محكمةوالاستئناف حين اعتبرت في قرارها المطعون 
فية/"أق3 الطعن بالزور الفرعي يجب أن يقدم بمقال 
مضا وى عنه الرسوم إلقضائية ' ورفضت فقط 
استنادا على ذلك إجراء“مسطرة الزور الفرعي تكون 
قد أساءلرتطبية الف”ل 932992-89 من ق 
م م وعرضت قرارإها للنقضلا”.قرار_محكيبة النقض 
عدد: 311 المؤرخ فلي: 2008/01/23 ملف 
مدني عدد: 2006/2/1/2178 

4 .. لكن حيث لئن كان الفضل 158 من ق 
م م يجيز فعلا لرئيس المحكمة اذا ظهر له أن 
الدين غير ثابت» التصريح برفض الطلب وإحالة 
المدعي على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات 
العادية» فان ذلك يعمل به لما يدعي الطرف زوربة 
مستند ماء بأن يتقدم بدعوى فرعية للطعن بالزور 
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الفرعي. لا أن يتقدم بدفع مجرد بذلك؛ وهو ما لم 
يتوفر ضمن وثائق الملفء إذ ان كل ما طالب به 
الطاعن بمقتضى مقاله الإستئناف ي هو" انه 
التمس احتياطيا تسجيل أنه يطعن بالزور الفرعي 
في سند الدين مع مواصلة الدعوى طبقا للفصل 
2 وما يليه من ق م م" وأرفقه بتوكيل خاص 


كانت المحكمة على صواب لما اعتمدت مجمل ما 
ذكر معتبرة " أن الادعاء بالزور ليس دفعا يستدعي 
القيام باجراء ماء وإنما هو طعن يجب تقديمه في 
صورة دعوى عارضة أو أصلية" فتكون قد استبعدت 
ضمنيا الدفع بكون ملتمس المقال الإستئناف ي 
يعد بمثابة دعوى للطعن بالزور الفرعي, ومن ثم 


لممارسة الطلعن_المذكور دون أن يتقدم بدعوى 
فرعية مستقلة أمام_الاجهة الإستئنافاية للطعن 
بالزور الفرعية"تعطي للدافع جديته اللازمة وترفع 


لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي 
و الوسيلتان على غير أساس. محكمة النقض 
عدد: 989 المؤرخ في: 8 ملف 
تجاري عدد: 2012/1/3/1092 


الفصل 95 

إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية 
أيام إذا كان ينوي استعماله. ١‏ 

إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجربت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله. 
الفصل 96 

إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين 
المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة. 

الفصل 97 

يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور 
أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحربر محضر يبين فيه حالة 
المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك. 1 
يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بحالة نسخة 
المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل. 

يتضمن المحضر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المحضر 
بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية 
وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم وبشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم 
من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه. 
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5. و حيث إنه بخصوص اخرق٠مقتضيات‏ 
الفصل 361 من ق.م.م. و لئن كان الفصل 361 
من ق.م.م. ينص على أنه يوقف الطعن بالنقق 
التنفيذ في قضايا الزور الفرعي فإنه و بمقتضى 
الفصل 99 من نفس القانون يوقف تنفيذ الحكم 
الفاصل في الزور الفرعي. بحذف أو تمزيق 
المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى 
أصله داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو 
النقض. و كذا أثناء سربان هذه المساطر عدا إذا 
وقع التصربح بقبول الحكم او بالتنازل عن 
استعمال طرق الطعن. 

و حيث إن المقصود بإيقاف التنفيذ في الفصل 99 
أعلاه هو الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف 
أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه. و 
الذي لا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 361 من 
ق.م.م. التي يتعين تفسيرها في إطار ما هو 
منصوص عليه في الفصل 99 السالف الذكر و 


ليس الحكم القاضي بأداء المستأنف الدين الثابت 
لمقتضى بوني التسليم عدد 1571 و 1573 
تلقذما ثبت للخبير عبد اللطيف خليد نسبة التوقيع 
الوارد هما الطاعن اللذين وجب عنهما مبلغ 
0 دردررهم. ومن ثمة تبقى مقتضيات 
الفصل36 من ق.م.من غير قابلة للتطبيق في 
نازلة الحال و يكون مث" ذهبع إليه الأمر المستأنف 
مصادفا اللصواب ؛” قرلل"محكمة الاستئثاف التجاربة 
بالدار البيضاء فى الملف 


2 


20151027 4. 


6 . لكن حيث إنه لما كان الدفع يعد وسيلة 
لإنكار الحق أو ادعاء عدم بقائه غايته رد طلبات 
المدعي. فان الطلب يستهدف موضوع النزاع أو 
سببه أو أطرافه؛ وهو لا يتأتى الا بتقديمه في شكل 
دعوىء وبالرجوع للطعن بالزور الفرعي في سند 
الدين» يلفى انه لا يتغيى رد طلبات المدعي فقط 
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وإنما يستهدف سند المديونية موضوع الطلب الذي 
قد يحكم بحذفه أو تمزبقه؛ وهو ما يسايره الفصلان 
4 و 102 من ق مم اللذان نصا على الطلب 
العارض المتعلق بالزور الفرعي ودعوى الزور 
الفرعي ولم يرد بهما تقديمه في شكل دفع, وبدعمه 
كذلك ما جاء فئ الفصل 99 من نفس القانون 
الذي يشي ر,لضدور حكم مستقل في الزور الفرعي. 
يكون طبعاإنتيجة دعوى وليس دفع, ولذلك كانت 
المحكمة على#ظظلواب لم؛استبعدت الادعاء بالزور 
لعدم صياغته في شكلللاعوى. وببقى ما ساقته من 
7 . وحيث انه مادام من الثاقِكيظن القرار 
الاستئنافي المطلوب ايقاف تنفيذه٠‏ أ" المستأنف 
عليها كانت قد تقدمت بطعن بالزور ,الفرعي في 
شهادة التسليم أمام محكمة الاستئناف وقطلت هذه 
الاخيرة بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي وتَأَيِيِد 
الحكم الابتدائي المستأنف ثم طعنت بالزور الفرعي 
في نفس الشهادة امام المجلس الأعلى بمناسبة 
الطعن بالنقض امامه في القرار الاستئنافي فان هذا 
الطعن يوقف التنفيذ طبقا للفصل 361 من ق م م 
لوجود طلب سابق رام إلى الطعن بالزور الفرعي 


الفصل 100 


تعليل حول كون المسير هو وحده المخول للطعن 
في توقيعه. مجرد تزبيد يستقيم القرار بدونه؛ طالما 
ان ادعاء الزور لم يقدم طبقا للقانون؛: ومن ثم كان 
موقف المحكمة صائبا لما اعتبرت ان ما تم 
الادعاء به أمامها لا يرفع نظرها عن البت في 
النزاع» وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء 
معللا بما يكفي و الوسيلة على غير أساس. عدد: 
2 المؤرخ في: 2013/10/24 ملف تجاري 
عدد: 1/3/246/ 2012 


ضمن الدعوى المعروضة عليه؛ وهو ما جاء في 
تعليل الأمر المستأنف لدى القول " بان الطالبة 
مارست طعنا بالزور الفرعي ولم يقبل منها وهي 
حالةيتندرج ضمن مقتضيات الفصل 761 من ق 
لآم وانه بالتالي لا موجب للاستمرار في إجراءات 
التنفيذ«وبتعين الكف عن مواصلتها ". قرار محكمة 


الأطتئاف_ التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
6 صرر بتاريخ: 2011/03/22 
رقمة شك الاننكناف 
التجاربة(4(72010/5061 

٠ 





الفصل 101 


لا يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء على حكم. 


الفصل 102 
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8 لكنء حيث إذا كان الفصل 102 من ق 
مم ينص على أنه إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية 
دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور 
الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى 
ان يصدر حكم القاضي الجنائي. فإن المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه التي أدلى الطالب نفسه 
أمامها بإششهاد .من كتابة الضبط يفيد أن الشكاية 
تم حفظها وأنالشكايية المباشرة انتهت بحكم بعدم 
قبولها وليس ككدُم زورية'الوثيقة ولم تكن هناك اية 
دعوى اصلية بالزوز جاربة أمام المحكمة الزجربة 
لم تكن هناك أي مبرر الإيقاف الببث فِيؤ الدعوى 
المرفوعة أمامهاء لم يخرق قرارفا اللقتظى المحتج 
بخرقه والوسيلة على غير أساسء قرال محكمة 
النقض عدد 603 المؤرخ في2007/23/5 ملف 
تجاري عدد 2003/2/3/1201 ٠‏ 


9. حقا حيث انه بمقتضى المادة 102 ق م 
م << اذا رفعت الى المحكمة الزجربة دعوى اصلية 
بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن 
المحكمة توقف البت في المدني الى أن يصدر حكم 
القاضي الجنائي >> وفي النازلة فان الثابت من 
أوراق الملف أن الطاعن ادلى للمحكمة بما يفيد 
انه تقدم بشكاية بالزور واستعماله لدى قاضي 
التحقيق وبأنه صدر قرار عن الغرفة الجنحية أمرت 
بفتح تحقيق بشأن الشكاية بخصوص الاشعار 
بالاستيلام المتعلق بالانذار الذي أسست عليه 
الدعوى والتمس من المحكمة ايقاف البت فيها الى 
حين الفصل في دعوى الزور الجنائية غير ان 
المحكمة لم تستجب لملتمس الطاعن مستندة في 
ذلك على أنه أقر أمام الخبير بأنه توصل بالانذار 


بواسطة مسير المقهى. وبأن الطعن بالزور الاصلي 
لا أثر له على سير هذه الدعوى ولا يوجب ايقاف 
النظر لأن اعمال مقتضيات الفصل 38 ق م م كاف 
باعتبار تبليغ الانذار تبليغا صحيحا لمن هو في 
حالة تبعية للمستأنف عليه والمحكمة طبقت 
مقتضيات الفصل المذكور وصرحت بصحة التبليغ 
دون ان تناقش ما اثاره الطاعن من أسباب لبطلان 
التبليغ بسبب عدم احترام ما أوجبه الفصل 39 من 
ق م م من بيانات الزامية فتكون المحكمة قد عللت 
ردها للدفع بإيقاف البت وبطلان التبليغ تعليلا 
ناقصا يستوجب نقض القرارء قرار محكمة النقض 
عدد 310 المؤرخ في 2006/3/22 ملف تجاري 
عدد 2004/2/3/987 

0 . حقا' حيث إن الطاعن التمس إيقاف البت 
في الدعوى المنظورة بسبب تقديم البائعة له 
المطلوبةا في النقض شركة الشرقاوية برومو شكاية 
مباشرق«اليزور أمام قاضي التحقيق بخصوص 
التزوربر الذيءطال عقدالبيع الذي تملك بموجبه 
المطلوب«٠‏ في النقطل_أحلمد الطرنباطي العقار 
موضوع الْتراع 'والهثذكمة رفضت طلبه بعلة ( أنه 
يشترط لإيقاف البلترفي الأوئئ المدنيهإولجود دعوى 
عمومية بالتزوبر أما مجرد شياية بالتزوير فليس 
من شأنها تحقيق شروط إيقاف ,البت في الدعوى 
المدنية المنصوص عليها في الفضل 102 من ق 
م م ومادام قاضي التحقيق الذي ينظر في الشكاية 
المباشرة المذكورة لم يصدر أي أمر بتحريك الدعوى 
العمومية ضد المستأنف عليه أحمد الطرنباطي من 
أجل تزوير رسم شرائه فإن المحكمة ترى أن شروط 
إيقاف البت في الدعوى موضوع نازلة الحال غير 
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قائمة “فتحريك الدعوى العمومي من طرف قاضي 
التحقيق لا يتم إلا بإصدار قرار الإحالة على 
المحكمة المختصة ) في حين أن تقديم شكاية 
مباشرة أمام قاضي التحقيق يشكل تحربكا للدعوى 
العموميةعملا بالفصول 3 و 85 و 95 من قانون 
المسطرة الجنائئي” وهي بطبيعتها توجب على 
المحكمة المداثية إيقاف النظر في الدعوى المرفوعة 
إليها إلى حلن انتهايالإجراء ات المسطرية موضوع 
الزور الأصلي#*8! المحكينة المطعون في قرارها لما 
لم تفعل تكون قد خزقينة الفصل 102 من ق م م 
وعرضت بذلك قرارها للنقض. .محكمة"النقض عدد 
6 االمؤرخ فيملف 
24 '' ه12 

1 كلكن. ردا على السبب أعلاه ##فإنه ملا 
يستفاد من مستندات الملف ان الطاعن د أمام 
محكمة الموضوع بما يفيد تحربك المتابعة بشأن 
الزور المقدمة بشأنه الشكاية المدلى بهاء وأن قرار 
قاضي التحقيق بالمتابعة وما يفيد فتح الملف 
الزجري إنما أدلى بهما لأول مرة أمام المجلس 
الأعلى وهو غير مقبول. ن مجرد تقديم شكاية الى 
النيابة العامة أو الى قاضي التحقيق لا يكون ذلك 
سببا كافيا لإيقاف البت ولذلك فإن القرار حين علل 
' بان مقتضيات الفصل 102 من قانون المسطرة 
المدنية تنص في حالة وجود دعوى جنائية جاربة 
يمكن إيقاف البت في الدعوى المدنية» وان مجرد 
تقديم شكاية لوكيل الملك لا يعتبر كون دعوى 
الزور جاربة ولا يوجب إيقاف البت." فإنه نتيجة 
لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا صحيحا وباقي 
التعليلات الأخرى المنتقدة زائدة يستقيم القضاء 


مدبم عدد 


بدونها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. قرار 
محكمة النقض عدد 3045 المؤرخ في: 03- 
2010-8 ملف مدني عدد 1-1-1295- 
2009 


ل" لكن حيث ان الأمر لا يتعلق بوجود دعوى 
جنحية جارية حتى يكون هناك موضوع لمناقشة 
إيقاف البت في الدعوى المدنية وانما توجد هناك 
شكايات لدى النيابة العامة وقاضي التحقيق مما لا 
موجب معه لتطبيق المادة 10 من ق م ج لذلك 
يبقى الدفع المثار غير مؤسس و المحكمة غير 
ملزمة بالجواب عليه والوسيلة بدون أثر. محكمة 
التقض عدد: 1237 المؤرخ في: 2012/11/29 
ملف#اتجاري عدد: 2011/1/3/845 

3. لكنء حيث إن الدعوى الجنحية الرائجة 
اميام المحكمة الجنحية لا تمنع المحكمة المدينة من 
البت#فوآلنازلة في الإطار المدني» والمحكمة 
مصدرة القراي«المطعون فيثة التي ثبت لها من أوراق 
الملف ابن أساس الداعوي. هو خطأ مستخدمي البنك 
الطالب بقبول شيكات في إطارج عملية الخصم رغم 
أنها غير قابلة اللتظهير "وتحؤلل"'قيمتها لغير 
الشخص المسحوبة لأملره» ورتبكت"عن.ذلك ان قبول 
الشيكات على هذا النحو كا ف«لقيام المسؤولية 
المدينة» مستبعدة وعن صواب إيقاف البت في 
الدعوى. يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى 
والوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد: 585 المؤرخ في: 2006/5/31 ملف 
تجاري: عدد: 2003/2/3/1252 


4 . لكن حيث إن تطبيق قاعدة الجنائي يوقف 
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المدني المقررة بالفصل 102 من ق م م يقتضي 
وجود دعوى بالزور الأصلي مرفوعة إلى المحكمة 
الزجربية ودعوى في الموضوع مرفوعة إلى المحكمة 
المدنية» في حين أن الثابت من الوثائق أن الطاعنة 
استدلت على وجود دعوى الزور الأصلي بمجرد 
ككانة. مده إلى .النيانة: العامة وسكنة 
الاستئناف .هن _جهة حينما استنتجت عدم وجود 
دعوى بألزواك الأصليءفن عدم إدلاء الطاعنة بمآل 
الشكاية الجنكية(ؤرفضت١الدفع‏ بإيقاف البت كانت 
على صواب ولم تخلاق“الفصل ,102 من ق. م. م 
المحتج به. ومن جهة أخرى حينما عللتيقلآرها بأن 
البت في الدعوى غير متوقف ,على العقد“الالطّعون 
فيه بالزور الفرعي؛ لوجود وثائق بالعظف منها 





5 . لكن حيث إن ما جاء في تعليل القرار من 
ان مقال إدخال الغير في الدعوى هو بمثابة ادعاء 
مقدم ضد هذا الغير يجب مباشرته ابتداء أمام 
محكمة الدرجة الاولى» وبالتالي لا يقبل إدخال الغير 
في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يجد 


٠ 


برقية 99/1/12 وبرقية 98/10/29: تثبت 
موافقة الطاعنة على المبلغ المحكوم به كمقابل 
للخدمة المتفق عليهاء تكون قد رفضت الدفع 
بالزور الفرعي وببقى تعليلها المنتقد المتعلق بعدم 
الإدلاء بالوكالة الخاصة للطعن بالزور الفرعي 
المطلوبة فقط عملا بالفصل 29 من قانون 
المحاماة عند إنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبهاء 
تعليلا زائدا يبقى القرار بدونه مبرراء مما تكون معه 
الوسيلة في شقيها معا على غير أساس. قرار 
محكمة النقض عدد: 179 المؤرخ في: 
8 ملف 
4[ 2 


مدنى عدد: 






سنده في مقتضيات الفصل 143 من ق م م الذي 
يمنع تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في 
الاستئناف سواء بالنسبة للموضوع أو بالنسبة 
للأطراف. وبساير ما قرره الفصل 350 من ق م م 
الذي استثنى من ضمن الفصول المطبقة أمام 
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محكمة الاستئناف الفصل 103 من نفس القانون 
الذي يعالج إدخال الغير في الدعوى الأمر الذي 
يجعل ما 
الآساس./..محكمة النقض عدد: 2/617 المؤرخ 
في: 2013/11/28 ملف تجاري عدد: 
28 


استدلت به الطاعنة عديم 


6 ب هلكن 55 جهة أولى: ففضلا عن أن إدخال 
الغير في الترار شب الفضل 103 من ق م م2 
يكون بطلب منئه<الأظرات؟ وليس بطلب من 
المحكمة, إذ لا يوجذينص في قانوبنا المسطرة 
المدنية يفرض عليها أن تلزمهم بذلك .,.فإن الطاعنة 
لم يسبق لها أن تمسكت أمام مككقة الاستئناف 
بإدخال مشتري الأرض محل النزاع في الدغوى. ولا 
يقبل منها إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعللى. 
ومن جهة ثانية أن ما تمسكت به الطاعنة من كون 
قرار المجلس الأعلى الذي اعتمدته المحكمة فيما 
فضت به بعد صدور القرار الجنحي الاستئنافي عدد 
5 قد أصبح غير ذي موضوع., أجاب عنه 
المجلس ضمن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى. 
ومن جهة ثالثة أن حقوق الدفاع منصوص عليها 
في القانون والطاعنة لم تبين أين يتجلى خرق 
القرار لهاء مما يجعل ما أثير بهذا الشأن غامضا 
ومبهما. والوسيلة من فرعيها الأول والثالث غير 
مقبولة2» ومن فرعها الثاني خلاف الواقع. قرار 
محكمة النقض عدد: 727 المؤرخ في: 
0 مالف 
8 '' 2 


مدنى عدد: 


7 . لكن حيث إن إدخال المعهد في الدعوى. 
يعني إشراكه في طلب رفع الحجز المقدم ابتدائيا 


من الطاعنء باعتبار هذا الطلب لم يوجه ضد 
المعهد المذكور وأن رفض هذا الإدخال من طرف 
المحكمة لا محل لمناقشته مادام الطلب الذي قدمه 
الطاعن فضى برفضه في جوهره, مما يبقى ما ورد 
بالوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد: 2653 المؤرخ في: 2008/07/09 ملف 
مدني عدد: 2006/2/1/4426 


8 . لكن من جهة أولى» ففضلا عن أن إدخال 
الغير في الدعوى. حسب الفصل 103 من ق م م»ء 
يكون بطلب من الأطراف وليس بطلب من 
المحكمة. إذ لا يوجد نص في قانون المسطرة 
المدنية يفرض عليها أن تلزمهم بذلك؛ فإن الطاعنة 
لى يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف 
بإدخاك مشتري الأرض محل النزاع في الدعوى, ولا 
يقبل منها إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى. 
ومن جَهلَة ثانية أن ما تمسكت به الطاعنة من كون 
قرار المجلس الأعلى الذي اعتمدته المحكمة فيما 
فضت به بعد صدور القرار«الجنحي الاستئنافي عدد 
5 فد أصبح يغثر ذئلآ موضوع. أجاب عنه 
المجلس شمن الفرغ الثاني من الوسيلة الأولى: 
ومن جهة ثالثة أن حقوق*(الدفاع,منصواض عليها 
في القانون والطاعنةإلم تبني أي يتجلى خرق 
القرار لهاء مما يجعل ما أثير بهنلا الشأن غامضا 
ومبهماء والوسيلة من فرعيها الأول والثالث غير 
مقبولة» ومن فرعها الثاني خلاف الواقع. 

حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار 
المطعون فيه ذلك أن الفصل 103 من قانون م.م 
ينص ' إذا طلب أحد الأطراف ادخال شخص في 
الدعوى بصفته ضامنا لأي سبب آخرء استدعي 


2517 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 
39-38-7...." 

وحيث أن الثابت من وثائق الملف. أن المحكمة 
المطعون في قرارها لم تستدع المدخلة شركة فرتيما 
بصفة قانونية ولم تمكنها من تقديم مستنتجاتها 
وهو ما يشكل خاقا للمقتضيات المستدل بها أعلاه 
وبعرضه للنقّضججمحكمة النقض عدد 397 المؤرخ 
في20154/03/13:<* ملف 
1 

9 . لكنء. حيث إإن. المكدّمة مصدرة, القرار 
المطعون فيه التي لما نك لها .قيام.ولاثة_المؤمن 
له بإدخال الطالبة في الدعوى بموجث مقالٍ روعيت 
بشأنه كافة الشروط الشكلية المتطلجة .قانونا 
والتماسهم إحلالها محلهم في الأداءء باغتبازها 
تؤمن الدين موضوع النزاع: أيدت الحكم الابتداني 
القاضي على الطالبة بإحلالها محل المؤمن له 
المرحوم بوقدير و أدائها تبعا لذلك للبنك المطلوب 
مبلغ الدين الناتج عن القرض المؤمن عنه؛, تكون 
قد طبقت صحيح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 
3 من قء م.ء م الناصة على أنه " إذا طلب أحد 
الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا 
أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا 
للشروط المحدد في الفصول 39-38-37 ' وهو 
الإجراء الذي تم احترامه من طرف محكمة الدرجة 
الأولى في حكمها المؤيد بالقرار المطعون فيه» و 
بذلك فهي لم تخرق الفصل الخامس من عقد 
التأمين المحتج به الذي ليس به ما يستلزم تقديم 
دعوى الرجوع على المؤمنة في إطاره بموجب مقال 
أصلي أو وفق شكل محدد تحت طائلة عدم قبولهاء 


اجتماعي عدد 


و إنما ينص فقط على تحوبل المؤمن له. و 
تفويضه للبنك المقرض الحق في الحصول على 
التعويضات التي يمكن دفعها استنادا لعقد التأمين» 
فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضىء. 
والوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد: 1/477 المؤرخ في: 2014/10/02 ملف 
تجاري: عدد: 2003/1/3/1498 


0 . لكنء حيث إنه لما كان الحكم الابتدائي 
قضى على المطلوية شركة كوماناف بأدائها للطالبة 
شركة طوطال المغرب مبلغ 2.755.195. 95 
درهما ومبلغ 220.000 00 درهم على سبيل 
التعويض وبإخراج مكتب التسوبق والتصدير من 
الياعوى. ولما كان القرار الاستئنافي الصادر بعد 
النقض والإحالة بتاربخ 04/01/16 تحت عدد 
8 قضى بإلغاء الحكم المستأنف السالف الذكر 
فيا قضى به من إخراج مكتب التسوبق والتصدير 
من اللدعؤقاً والحكم من جديد بإحلاله محل شركة 
كومانافا في.الأداء . وتحمثله الصائرء وتأييد الحكم 
فيما عداا ذلك: فإ'ثا مقصد قرار محكمة الإحالة 
المذكور هو ان«شركة كوماناف هي المدينة 
بالمبلغين المحكوم بهيذا؛ "وأنتكَيَننُ التسويق 
والتصدير هو الذي يحل#محلها#فكٍ الأداء أي هو 
الواجب التنفيذ عليه وليس شركلة كومناف التي 
يبقى من حقها بسبب القرار السالفتة الذكر استرجاع 
المبلغ الذي سبق تنفيذه عليها لفائدة المطلوبة 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت 
قرارها بقولها " أنه بصدور القرار الاستئنافي بعد 
النقض الذي قضى بإحلال مكتب التسوبق 
والتصدير محل المستأنف ضدها الشركة المغربية 
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للملاحة في الأداء. يكون لهذه الأخيرة الحق في 
استرجاع المبالغ الذي سبق أن أدتها للمستأنفة 
شركة طوطال تنفيذا للقرار الاستئنافي المنقوضء. 
مادام هذا القرار لم يقض بالأداء بالتضامن وإنما 
قضى بإحلال مكتب التسوبق والتصدير في الأداء 
", تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر ولم تغفل ما 
أثير أمامها»“ؤهي التي أوردت أن القرار بعد الإحالة 
لم يقل (بالتضامن«في الأداء بين المطلوبة 
والمكتب المذكل!آفي الدغوى للاستدلال على أن 
الأولى غير معنية بالتنقيّْدٌ عليهاء لا تعد بمنحاها 
هذا قد اختلقت سببا لم يُثر أمامها.وإفرفيق الفصل 
الثالث من ق م مء وبذلك لم٠‏ يخلاق<قزآارها أي 
مقتضى واتى معللا بما فيه الكفاية وبشكل سليم, 
ومرتكزا على أساس والوسائل على غير ساس . 
قرار محكمة النقض عدد: 181 المؤرخ افو 
4 ملف 
2118 
1 . لكن من جهة أولى» ففضلا عن أن إدخال 
الغير في الدعوى, حسب الفصل 103 من ق م مء 
يكون بطلب من الأطراف وليس بطلب من 
المحكمة. إذ لا يوجد نص في قانون المسطرة 
المدنية يفرض عليها أن تلزمهم بذلك. فإن الطاعنة 
لم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف 
بإدخال مشتري الأرض محل النزاع في الدعوى, ولا 
يقبل منها إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى. 
قرار محكمة النقض عدد: 727 المؤرخ في: 
2*0 ملف 
8 ''2 

. 02 


تجاري: عدد: 


3 


مدنى عدد: 


3 لكن وفضلا عن أن المطلوب وجه 
استئنافه ضد الطاعن وحده دون المدخلين في 
الدعوى. والمحكمة لا تلزم باستدعاء أطراف لم 
يوجه ضدهم الاستئناف. فإن الطاعن لم يستأنف 
الحكم الابتدائي الذي أغفل استدعاء المدخلين في 
الدعوى من طرفه. مما لا يقبل منه التمسك بما 
بالوسيلة أمام المجلس. والوسيلة على غير 
أساس. قرار محكمة النقض عدد: 439 المؤرخ 
في: 2008/01/30 ملفا مدني عدد: 
2( ''00ك|2 

4 . لكن ردا على الأسباب مجتمعة لتداخلهاء 
فإنه إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة 
قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف 
أن تققيد بقرار المجلس في هذه النقطة وأن قوة 
الشيء المقضى به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا 
تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه, وما يعتبر نتيجة 
حتمية_ومتتاشرة له وأنه لا يقبل طلب إدخال الغير 
في الدعؤى فيح قضايا التخفيظ قرار محكمة النقض 
عدد 2448 المؤرخ في: 2006-07-9 ملف 
مدني عدد”2005-1-1-1135 


5 . لكن اذا كان الفصل 103,ق م م ينص 
على أنه << اذا طلب أنعد الأظرّآفادالقال شخص 
في الدعوى بصفته ضامنا أو«9الأي سبب آخر 
استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في 
الفصول 39-38-37 يعطى له الأجل الكافي 
اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته 
للحضور بالجلسة يمكن ادخال شخص في الدعوى 
الى حين وضع القضية في المداولة؛ غير أنه يمكن 
للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 اذا 
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كان الطلب الأصلي جاهزا وقت ادخال الغير >> 
فهذه المقتضيات تتعلق بالدعوى أمام محكمة أول 
درجة واذا كان الفصل 350 ق م م ينص على أنه 
<< تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 
8 وما يليه الى الفصل 123 >> ولا توجد 
مقتضيات تحيل١‏ على مقتضيات الفصل 103 
المشار اليه١اعلاه.‏ فإن القواعد العامة ومقتضيات 
الفصل * 143ييق ١٠م‏ المطبقة أمام محكمة 
الاستئناف تطلخ! تقديم«أي طلب جديد أمامها 
باستثناء طلب المقاضة"أو كون الطلب الجديد لا 
يعدو أن يكون دفاعا عن الطلبالأصِلقّ. وفي 
النازلة فإن الطلب الذي تقدمحثه الظاعق لإدخال 
أبناء وزوجة المطلوب في النقض كانمِن أجل 
اجراء خبرة خطية عليهم واعتبارهم هم ار صور 
عنهم الوصلان الكرائيان موضوع النزاع وظهييا 
اختصامهم في دعوى الزور الفرعي التي تقدم بها 
موروثهم ضد الطاعن وأن قبول طلب إدخالهم لأول 
مرة أمام محكمة الاستئناف يترتب عنه حرمانهم 
من درجة من درجات التقاضي خاصة وأن الطلب 
المذكور لا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص 
عليها في الفصل المشار اليه أعلاه ومحكمة 
الاستئناف عندما قضت بعدم قبوله بعلة أنه قدم 
لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لم تخرق 
المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير 
جدير بالاعتبار. محكمة النقض عدد: 2/413 
المؤرخ في: 2013/6/27 ملف تجاري عدد: 
7 2 


6 . حيث تبين صحة ما أثارته الطاعنة» ذلك 
أنه وعملا بمقتضيات الفصل 103 من ق م م التي 


تنص على أنه: " إذا طلب أحد الأطراف إدخال 
شخص في الدعوى بصفته ضامنا او لأي سبب 
آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة 
في الفصول 37 و38 و39 يعطى له الأجل الكافي 
اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته 
للحضور بالجلسة..." من ثم فإن المدخل في 
الدعوى يصبح طرفا في الخصومة وتعطى له 
الفرصة لمناقشة القضية والدفاع عن حقوقه. 
والثابت من وثائق الملف وظروف النازلة أن 
الطاعنة تقدمت بطلب إدخال شركة دومان سرفيس 
التي كانت تلجأ لخدماتها لتضع رهن إشارتها 
مجموعة من العمال قصد إنجاز اعمال محددة إلا 
أن المحكمة الابتدائية لم تعمل على استدعائهاء 
لأنهاي تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف 
للتقتضى مقالها الاستئنافي إلا أنها ردته بعلة ' أن 
كل الوثائق. ..لا تشير من قربب او بعيد على 
ارتباظ"الاجيرة بالشركة المذكورة ولا تفيد أنها هي 
مشغلَةالأجيرة المباشرة...' دون أن تناقش الدفع 
المثار والمتعلق بعدم«اشتدعائها فجاء قرارها خارقا 
للفصل 103 المتختج*له وخارقا لقاغدة مسطربة 
اضر بها مما يتغين معدهتقضه. محكمة النقض 
عدد: 1770 المؤرخ(افي: 206 ملف 
اجتماعي عدد: 2014/1/5/339 


7 . حيث إن محكمة الموضيّوّع التي أسست 
قرارها بإحلال الطالب محل الناقل البحري في الأداء 
على مقتضيات الفصل 103 من ق م م الذي يخول 
لأي طرف في الدعوى إدخال شخص فيها بصفته 
ضامنا او لاي سبب ليحل محله في الأداء فإن ذلك 
مشروط باحترام مقتضيات الفصل الخامس من 
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كناش تحملات مكتب استغلال الموانئ في فقرته 
الرابعة الذي أوجب إيداع المطالب والدعاوي 
المرفوعة لتحديد مسؤولية المكتب داخل اجل 90 
يوما من سحب او شحن البضاعة. وإلا كانت غير 
مقبولة» وهي بتأييدها الحكم الابتدائي القاضي 
بقبول مقال إدخال المكتب المذكور والحكم عليه 
بالأداء بالرغلاً مما ثبت لها من أن ذلك كان خارج 
أجل 90 يؤهما_الواجب١توجيه‏ الدعوى داخله تكون 
قد خرقت :يات إلفاضل الخامس المذكور 
وعرضت قرارها للنقض“قرار محكمة النقض عدد: 
8 المؤرخ في: 2008/11/5 للفين"تجاري: 
عدد: 2006/1/3/286 


8 . حيث تمسك الطالب ) أماه'ا محكمة 
الاستئناف بعدم قبول طلب إدخاله في الدعؤى 
لتقديمه خارج أجل 90 يوما المنصوص عليه في 
الفصل الخامس من كناش التحملات؛. غير أن 
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع 
المذكور بقولها: " إن طلبات إدخال أي شخص في 
الدعوى تكون مقبولة إلى حين وضع القضية في 
المداولة» وهذا ما يؤكده الفصل 103 من ق م م 
وكذا الاجتهاد القضائيء وهناك عدة قرارات صادرة 
عن المجلس الأعلى أكدت هذا المبدأ. .." في حين 
ان مقتضيات الفصل 103 من ق م م إن كانت 
تخول بالفعل لأي طرف في الدعوى حق إدخال 
شخص فيها ليحل محله في أداء ما قد يحكم به 
عليه؛ فإن ذلك مشروط باحترام مقتضيات الفصل 
الخامس من كناش تحملات مكتب استغلال الموانئ 
في فقرته الرابعة» والذي يوجب تقديم دعوى 
المسؤولية في مواجهة المكتب داخل اجل 90 يوما 


من تاريخ سحب او شحن البضاعة. وإلاكانت غير 
مقبولة, والمحكمة بتأييدها الحكم الابتدائي القاضي 
بقبول مقال إدخال المكتب المذكور والحكم عليه 
بالأداء بالرغم مما ثبت لها من أن ذلك كان خارج 
اجل 90 يوما الواجب توجيه الدعوى خلاله. تكون 
قد خرقت الفصل الخامس المشار إليه وعرضت 
قرارها للنقض قرار محكمة النقض عدد: 1455 
المؤرخ في: 2008/11/12 ملف تجاري: عدد: 
28 2 


9 . حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من 
الفصل 103 من ق م م فإنه إذا طلب أحد الأطراف 
إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي 
سيبب آخرء استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط 
المكّدة في الفصول 37و38و39. .." ومؤدى 
ذلك ان المدخل في الدعوى يصبح طرفا في 
الخصومة وتعطى له فرصة مناقشة القضية والدفاع 
عن يقوقةة وتحكم عليه المحكمة متى تأكدت من 
جدية المطالب٠موضوع‏ طلب الإدخال» حتى ولو لم 
يطلب اللمدعى ذللثء _والمحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي,أدت الحكيبالابتدائي فيما قضى 
به من عدم قبوك- طليخ 'إدخا""قضرف الغرب 
والمحافظ على الأملاك العقاربة"ولموتئاقش دفوع 
طالب الإدخال. معللة ما انتهلت إليه " بأن 
المدعي(الطالب) لم يخاصم المدخّلين في الدعوى 
ولم يواجههما بأية مطالبء بل إنه صرح في كتاباته 
بأن لا شأن له بمطالب المدعى عليه تجاههما 
كمدخلين في الدعوى " تكون قد خرقت المقتضيات 
القانونية المنظمة لطلب إدخال الغير في الدعوى 
وعرضت قرارها للنقض. قرار محكمة النقض عدد: 
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5 المؤرخ في: 2008/12/24 ملف تجاري: 
عدد: 2006/1/3/1218 


0 . لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص 
الوسيط المدخل في الدعوى بقولها: " ان الوسيط.لم 
يسبق له خلال«المرحلة الابتدائية والاستئنافية ان 
أقر بانه.تاصل«بمبالغ التعوبضات من المستأنفة: 
وان جوابه /التتتعلق”" بالتقايم لا يعني انه أقر 
ضمنيا.بتوصلة يهاه التهويضات, وان شركة 
استغلال الموانئ أدلش خلال#المرحلق الابتدائية 
بصورة محضر مرفق بالهذكرة المدالىء يها لجلسة 
2 وهو المخضرِ(إ“المؤرخ في 
08ح حيث أكد وسيط؛التأظيرلا إنه لم 
يتوصل من المؤسسة بأي تعويض يخص البوافر 
طارق والقصبة والجهاد و الارك....وأنه في عياب 
إثبات توصل الوسيط بأي تعويض من طرف 
المؤسسة بخصوص البواخر مناط الطلب يكون 
طلب إدخاله وإجراء خبرة للتأكد من توصله 
بالتعويضات غير مبرر" وهي تعليلا تغير منتقدة 
وتقيم القرار وبعتبر ما أوردته المحكمة من أن 
النزاع يخص المستأنف عليها شركة استغلال 
الموانئ والمؤمنة شركة التأمين الوفاء" مجرد تزبد 
يستقيم القرار بدونه مما يكون معه معللا بما يكفي 
وغير خارق لأي مقتضى و الوسيلتان على غير 
أساس. محكمة النقض عدد: 722 المؤرخ في: 
06 مملف2< تتجاري2-2 عدد: 
21118 

1 كلكن حيث إن الفصل 103 من ق.م.م 
جاء ضمن الفصول المتعلقة بالمسطرة أمام 


المحكمة الابتدائية ولم تتم الإحالة عليه من طرف 
الفصول المتعلقة بالمسطرة أمام محكمة الاستئناف 
ولما كان قبول طلب إدخال الغير في الدعوى في 
المرحلة الاستئنافية سيؤدي إلى حرمان المدخلين 
من درجة من درجات التقاضي فإن المحكمة 
صرحت عن صواب بعدم قبوله فتكون قفد طبقت 
القانون وركزت قرارها على أساس وكان ما 
بالوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة 
النقض عدد: 3895 المؤرخ في: 2008/11/12 
ملف مدني عدد: 2007/3/1/1587 

2. لكن حيث خلافا لما جاء في الوسيلة فإن 
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استدعت 
المدخلين في الدعوى وأدلى الخازن العام بجوابه 
وهي«لما اعتبرت البنك الطالب مخلا بأحكام الوديعة 
وحملته مسؤولية اقتطاع المبلغ من حساب زيونها 
دون إن منه وقضت عليه بإرجاعه لحساب 
المطلوبتكون قد ردت ضمنيا الطلبات الموجهة 
ضد المدخلين .في الدعوي!وعلى ما أثير بها وأتى 
قرارها معطلا والوسيلة' على ل غير أساس. محكمة 
النفض عداد: 1,263"المؤرخ في: 2110116 
ملف تجاري عدد! 201:1/10/3(1195 

3 لكن وفضلا غن.أن مقالا النقض لم يوجه 
ضد المدخل في الدعوى استينافيلاء فإن الطاعن لم 
يبين كيف فوتت محكمة الإستئتاف عليه فرصة 
بيان أوجه دفاعهء. فإنه هو من استأنف الحكم 
الابتدائي وعرض الدعوى استينافياء وبسط أوجه 
دفاعه في موضوع الدعوى. مما لا يقبل منه 
التمسك بأن رفض طلب الإدخال: فوت عليه فرص 
إبداء دفوعه. محكمة النقض عدد: 1611 المؤرخ 
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في: 2|0101001006 ملف مدني عدد: 
003 2*0 


4 . لكن حيث إنه وبمقتضى الفصل 143 من 
ق.م.م فإنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء 
النظر في الاستئناف باسثناء طلب المقاصة أو 
كون الطلب الجدّيد لا يعدو أن يكون دفاعا عن 
الطلب الأشليلما كان طلب إدخال البائعة في 
الدعوى يرمي إلى الحكم ,عليها في إطار دعوى 
الضمان فإنه يُعتبر,ظلباوغير مقبول بالمرحلة 
الاستئنافية» ومن تم| تكون المحكمةجقد_رفضته 
ضمنيا وبذلك لم تبق «ظلزمة بتظبيق* مقتضيات 
الفصل 537 من ق.ل.ع وبذلك شاءٌ القرار معللا 
تعليلا كافيا وغير خارق لمقتضيات الفطلل:103 
من ق.م.م وكذا الفصل 537 من ق.ل.ع المععتدل 
بهما وببقى ما بالوسائل الثلاث على غير أساس. 
قرار محكمة النقض عدد 133 المؤرخ في: 
6 ملف 
7 '2 


مدنى عدد: 


5 لكنء. حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر 
بأداء مكتب الموانئ للمدعيات شركات التأمين مبلغ 
63 ردرهما مع فوائده القانونية وإخراج 
ربان الباخرة وشركة التأمين من الدعوى. ورفض 
الطلب في مواجهتهماء بعلة " أن ما أثير من كون 
مقال الإدخال جاء خارج الأجل القانوني, يبقى غير 
مرتكز على أساس على اعتبار أن مقتضيات 
الفصل 103 من ق م م؛ لم تحصر تقديم مقال 
الإدخال في أجل معينء وإنما نصت على أن تقديمه 
يبقى مقبولا إلى حين إقفال باب المناقشة ". في 


حين لئن كان المقتضى المذكور يخول لأي طرف 
في الدعوى إدخال شخص فيها بصفته ضامنا أو 
لأي سبب ليحل محله في أداء ما قد يحكم به عليه 
فإن ذلك مشروط باحترام مقتضيات الفصل الخامس 
من كناش تحملات مكتب استغلال الموانئن في 
فقرته الرابعة الذي أوجب إيداع المطالب والدعاوي 
المرفوعة لتحديد مسؤولية المكتب داخل أجل 
تسعين يوما من سحب او شحن البضاعة:. والا 
كانت غير مقبولة؛ وبذلك فإنها (المحكمة) بقبولها 
مقال إدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى. 
والحكم عليه بالأداء استنادا منها فقط للفصل 103 
من ق م مء ودون أخذها بعين الاعتبار مقتضيات 
الفصل الخامس من كناش تحملات مكتب استغلال 
الموانى المصادق عليه بالقرار الوزيري المؤرخ 
ق1971/10/30: تكون قد خرقت المقتضى 
المذكوبرهمعرضة قرارها للنقض. قرار محكمة النقض 
علث899 المؤرخ في: 2008/6/18 ملف 
تجاري عذد: 2006/1/3/287 


١ 6‏ للكن ردا علق ما أثيّرٌء فإن محامي الطالبة 
الأستاذ مكصطفى ظابيق حضر ابتدائيا بجلسة 
2 والتمس مهلة#للجواج:فأمقله لجلسة 
6 فم يجب وحجزق<القضية للمداولة 
الكل حسب ما هو مدون بمحضرالؤلسة. ومن جهة 
أخرى فإنه وإن كان الفصل 1087 من قانون 
المسطرة المدنية قد خول لكل طرف من أطراف 
النزاع إمكانية إدخال شخص آخر في الدعوى يرى 
أن له مصلحة في إدخاله؛ فإن ذلك مشروط بالتزام 
قواعد التقاضى على درجتين وهي من النظام العام 
قرار محكمة النقض عدد: 3888 المؤرخ في: 
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10108'إ2|00'0 ملف 
 ' 538‏ ' 2|000 
7. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على 
القرار المطعون فيه ذلك أنها تقدمت بمقال يرمي 
الى ادخال شركة دومان سرفيس في الدعوىء بناء 
على مقتضيات .المادة 103 من قانون المسطرة 
المدنية» يافتيليها مقاولة للتشغيل المؤقت - 
مقاولة مناولةي؟ حميك المادة 495 من مدونة 
الشغل وهو ملت لى علاقة بالطلب الأصليء و هو 
ما يعني انها تقدمشا بالأعاء ضِدِ الشركة المذكورة: 
تصبح بمقتضاه هذه الأخيرة طرفاهفي الخصومة 
يجب أن تعطى لها الفرصة المناقشة“القْضية و 
للدفاع عن حقوقهاء و المحكمة لما ,قزرت عدم 
استدعائها تكون قد خرقت مقتضيات] بالمادة 
المذكورة التي تلزمها بذلك؛ وتكون الوسيلة علق 
أساسء و القرار معرضا للنقض. محكمة النقض 
عدد: 1069 المؤرخ في: 2015/04/30 ملف 
اجتماعي عدد: 2014/1/5/342 


مدنى: عدد: 


8 . حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار» 





ذلك أنه بنص الفصل 537 من قانون الالتزامات 
والعقود فإنه يتعين على المشتري الذي يواجه 
بدعوى استحقاق المبيع من يده أن يعلم بها البائع 
عند تقديم المدعي البينة على دعواه ليتمكن من 
مواجهتها بما يراه مناسبا في إطار الضمان الواجب 
عليه؛ والمطلوب حضورهم طالبوا بإدخال الطاعنة 
في الدعوى بصفتها ضامنة للبيع إعمالا للإمكانية 
المخولة لهم بنص الفصل 103 من قانون 
المسطرة المدنية» والمحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه لما قضت بعدم قبول طلب إدخال الطاعنة 
باعتباره طلبا جديدا بالارتكاز على نص الفصل 
3 من قانون المسطرة المدنية» والحال أن طلب 
المطلوب حضورهم لا يعدو أن يكون دفاعا عن 
لثقالهم» تكون قد خرقت الفصلين المذكورين وعللت 
#آرها فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. 
محكمةج النقض عدد: 4/525 المؤرخ في: 
3 ملف 
8و1 2 


مدنى عدد: 
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9 كلكن حيث إن كان من حق أحد الأطراف 
إدخال أي«تدخص في الدعوى بصفته ضامنا أو 
لأي سبب | آخر» وتقييم طلب مضاد في مواجهة 
المدعي الأصلَّيّ ,والمدخل فإن ذلك مشروط بأن 
يكون موضوع هذا الطلبٍ ينصيعك على محل الطلب 
الأول أو مرتبط به او مقابل له والاحكيمثة مصدرة 
الحكم المؤبد استئنافيا لما ثبت .لها أن الاققد المعتمد 
من طرف المدعي الطالب لطلب التعويض؛؟ يخص 
الأرض ذات المطلب عدد 48284 سي وهني 
غيرالأرض موضوع النزاع التي كان رقم مطلتٍ 
تحفيظها 25/904 واستنتجت من ذلك أن مقال 


0 . لكن حيث من جهة فإن الفصل 109 من 
ق.م.م بقضي بأنه" إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى 
أخرى جاربة أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية 
بطلب من الخصوم أو من احدهم" ولذلك فتأخيرها 


التعويض مخالف لما هو مؤسس عليه من حجج 
كما اعتبرت لذلك أن المطلوب سفيان المالك للعقار 
المطلوب إفراغه للاحتلال بدون سند أجنبي عن 
العقد المحتج به وأن مطالب الطالب بمقتضى مقاله 
المضاد لا تربطها أي رابطة بالدعوى الأصلية 
فقضت بعدم قبول الطلب تكون قد أعملت العقد 
المدلى به خلاف ما جاء في الوسيلة وأسست 
قضاء ها على أساس سليم وما بالوسيلة على غير 
أساس. قرار محكمة النقض عدد: 3245 المؤرخ 
فْيّ: 2008/09/24 ملفا مدني عدد: 
7 2 


٠ 





للسبب المذكور أمر جوازي يلجأ إليه كلما تبين 
للمحكمة أن مصالح المثير له قد تضررت وفقا 
للفصل 49 من نفس القانون والمحكمة لما أجابت 
عن صواب بكون الطاعن مع شركائه لم يثبتوا أن 
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الالتزام المذكور صدر تحت الضغط والإكراه وأنهم 
يشهدون بأنه صدر عنهم وهم في قواهم العقلية 
وأن المطلوبين لم يواجهوا بالدعوى الموجهة إلى 
المحكمة الإداربة تكون قد أجابت عن دفوع الطالب 
وعللت قرارها بما فيه الكفاية. قرار محكمة النقض 
عدد: 2814 المؤرخ في: 2005/10/26 ملف 
مدني عدد ي8ة2004/3/1/2577 


1 5 . والقتككمةالمصدرة للقرار المطعون فيه 
عندما أسستة لضاءه على كون محل النزاع 
مسجلا في اسم المطلوبين وحقاهم وأن«العبرة بما 
هو مسجل في الرسم العقاري وأن«الظالي لميثبت 
وجود الشركة مع موروث المطلوثن ولم يقم 
بتسجيل عقد الشركة بالرسم العقاري(.ولم, يبرر 
احتلاله لمحل النزاع تكون ناقشت ضمنا ما إاستال 
به من حجج واستبعدتها لعدم تأثيرها على ما انتّهت 
إليه في قضائها ولم تكن بحاجة إلى إجراء البحث 
ما دام توفر لديها في ملف النازلة من العناصر ما 
يغنيها عن ذلك. وهي عندما بتت على النحو 
المذكور ولم تؤخر القضية إلى حين الفصل في 
الدعوى الرائجة بالمحكمة الابتدائية قصد إثبات 
الشركة المدعى بها تكون قد رفضت ضمنا الطلب 
المتعلق بتأخير القضية واستعملت الإمكانية 
المخولة لها قانونا بمقتضى الفصل 109 من 
ق.م.م وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا قانونيا سليما 
وما بالوسيلة على غير أساس... قرار محكمة 
النقض عدد: 2357 المؤرخ في: 2006/07/19 
ملف مدني عدد: 2004/3/1/4131 

2 . لكن حيث إن مناط الارتباط المستوجب 
لضم الدعاوى للبت فيها بمقرر واحدء هو عدم 


قابلية النزاع للتجزئة؛ في حين أنه في نازلة الحال 
فإنه رغم ما للطعن في المرسوم من تأثير على 
مسطرة نزع الملكية المتخذة تنفيذا له فانه لا يرقى 
إلى درجة الارتباط بمفهوم المادتين 16 و17 
المحتج بخرقهماء مما يكون معه الحكم المستأنف 
في محله وبتعين تأييده. قرار محكمة النقض عدد: 
5 المؤرخ في: 2009/7/8 ملف إداري عدد: 
2009-1-4-3 

3 . لكن حيث أجاب القرار المطعون فيه بأن 
إيقاف البت لم يعد له محلء إذ سبق أن تمت 
مناقشته في قرار استئنافي سابق صدر بتاريخ 
5 أصبح مبرما والذي جاء فيه أن 
الشكاية المباشرة المرفوعة في مواجهة المطلوبة 
في «النقض انتهت بعدم المتابعة وأن الوقائع 
المعروضة على غرفة الجنايات في الملف الجنائي 
6 لم تكن المطلوبة طرفا فيها ولا 
ينتقل_إليها فعل التزوير واستعماله المنسوب 
لسلفهاء ومن جهة ويخصواص خرق الفصل 109 
من ق هلام قد جاع حغامض لعدم ذكر المستندات 
التي تؤكد“وجود دعوق التشطيب على االعقود التي 
طالها التزوبر وتقديمهاأثشاما محكمية ألفرى. لأن 
الفصل 109 يشترط سبق تقديم“دعوى لمحكمة 
أخرى في نفس الموضوع فالوسيلة خلاف الواقع 
في فرعها الأول وغير مقبولة افاي فرعها الثاني. 
محكمة النقض عدد: 222 المؤرخ في: 
0+ ملف 
7 2 


4 .. لكن؛ ردا على الوسيلتين أعلاه مجتمعتين 
لتداخلهماء فإن الطاعن لم يبين في وسيلته الأولى 


مدنى عدد: 
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الدفوع الجدية التي تمسك بها في مقاله الاستئنافي 
ولم يجب عليها القرارء مما تكون معه غامضة 
وبالتالي غير مقبولة في هذا الشق؛ وأنه بمقتضى 
الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية» المطبق 
أمام محكمة الاستئناف بمقتضى الإحالة الواردة في 
الفصل 350 منْبنفس القانونء إذا سبق أن قدمت 
دعوى لمحكظة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان 
النزاع شرتبظا_بدعوي١‏ جارية أمام محكمة أخرى 
أمكن تأخير القضية بطِلبٌ من الخصوم أو من 
أحدهم, وأنه لا يستفاذ,هاق وثائق الملف أن الطاعن 
قد طلب من المحكمة بشكل صربح تأخير«الَنْظر في 
القضية إلى حين صدور قرار٠‏ نهائئي<فتي دعوى 
الطعن في الهبة الذي تقدم بها| محكمدة,النقض 
عدد: 8/127 المؤرخ في: 2018/03/06 مليف 
مدني عدد: 2016/8/1/5207 2( 


5 . حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أنه لما 
كانت مقتضيات الفصل 109 من قانون المسطرة 
المدنية تقضي بأنه إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى 
جاربة أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب 
من الخصوم أو من أحدهم وكان البين من أوراق 
الملف أن الطالبين التمسوا تأخير البت في النازلة 
حتى تبت المحكمة التجاربة في دعوى جاربة 
أمامها ترمي إلى الطعن بالزور في عقود الكفالة 
واستدلوا على ذلك بقرار تمهيدي صادر عن نفس 
المحكمة يقضي بإجراء خبرة على التوقيع المنسوب 
إلى الهالك عبد الحفيظ كراكشو في تلك العقود 
ويتقرير الخبير كشف عن أن التوقيع المنسوب إليه 
غير صادر عنه فالمحكمة لم تكن على صواب لما 
ردت الملتمس المذكورء والحال أن البت في دعوى 


إبطال عقود الهبة متوقف على صحة عقود الكفالة 
التي تثبت مديونية الواهب عبد الحفيظ كراكشو. 
حيث كان يقضي حسن سير العدالة تأجيل البت في 
الدعوى حتى يتبين للمحكمة مدى جدية الطعن 
بالزورء ولما لم تفعل تكون قد عرضت قرارها 
للنقض. قرار محكمة النقض عدد: 406 المؤرخ 
في: 2005/9/7 ملفا شرعي2 عدد: 
57 


6 . حيث صح ما نعته الوسيلة» ذلك أنه لما 
كانت مقتضيات الفصل 109 من قانون المسطرة 
المدنية تنص على أنه إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى 
جاربة أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب 
مين الخصوم أو أحدهمء وكان البين من أوراق 
الملفك أن الطالبين التمسوا تأخير البت في النازلة 
حتى تبت المحكمة التجارية في دعوى أقاموها 
أمامها_للطعن بالزور في عقود الكفالة واستدلوا 
علىإذلك“لقرار تمهيدي صادر عن نفس المحكمة 
يقضي باإنجراء< خبرة علي التوقيع المنسوب إلى 
الهالك عبد الحفيظكراكثيو في تلك العقود. وبتقربر 
الخبير الذي كشفد بأن التوقيع المنسوب إلى 
الهالك عبد الحفيظةكراكيشو "غي«“ظادر عنه. فإن 
المحكمة لم تكن على اصوابةلتثا ريت الملتمس 
المذكور والحال أن البت في دعلوى إبطال عقود 
الهبة متوقف على صحة عقود ألكفالة التي تثبت 
مديونية الواهب عبد الحفيظ كراكشو المذكورء حيث 
كان يقضي حسن سير العدالة تأجيل البت في 
الدعوى حتى يتبين للمحكمة مدى جدية الطعن 
بالزورء ولما لم تفعل تكون قد عرضت قرارها 
للنقض. قرار محكمة النقض عدد: 405 المؤرخ 
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في: 2005/9/7 ملف شرعي عدد: | 2002/1/2/492. 





7 . لكك اذا كان الفصل 110 من قانون 
المسطرة المدنيةاينص* على انه تضم دعاوي جاربة 
أمام محكمة “وآحدة. بيطب_ارتباطها بطلب من 
الاطراف او من احداهم(ؤفقا لمقتضيات الفصل 49 
من نفس القانون فانه لاشيء في الظل فيد طلب 
الضم. قرار محكمة النقض غدد 18130 المؤرخ 
في2003/3/20 ملف إداري القسم ,الثانني عدد 
25 2 , 

8 . لكنء حيث انه لما كان مقتضيات الفقالٌ 
0 من قانون المسطرة المدنية تنص على: 
"تضم دعاوى جاربة أمام محكمة واحدة بسبب 
ارتباطها بطلب من الأطراف أو من احدهم وفقا 
لمقتضيات الفصل 49 " فان مؤدى ذلك ان يكون 
الارتباط المبرر للضم الوحدة الكاملة بين اطراف 
النزناع وموضوع النزاع وبسببه في حين ان موضوع 
الملف رقم 2010/16/3845 المطلوب ضمه إلى 
الملف رقم 10/185 موضوع الطعن بالنقض هو 
المطالبة بالتعويض عن حادثة الشغل في إطار 
مقتضيات ظهير 1963/2/6 والذي يختلف 
موضوعه وسببه في الملف المطعون فيه بالنقض 
وهو المطالبة بالتعويضات الناتجة عن الطرد 
التعسفي والذي يخضع في مقتضياته إلى مدونة 
الشغل» الشيء الذي حدا بمحكمة الموضوع 


المطعون في قرارها إلى رفض ملتمسة الضم كما 
هو مدون في طلب الضم وكذا بالجلسة المنعقدة 
بتاريخ 2011/10/5 وعن صوابء مما يكون ما 
أثير بالوسيلة لا يستند على أساس. محكمة النقض 
عدد: 615 المؤرخ في: 2013/4/18 ملف 
اجتماعي عدد: 2012/2/5/994 

9 لكن ردا على ما جاء في السبب فانه إذا 
كان «الفصل 110 من ق م م يخول للمحكمة 
إمكانية ضم دعاوي جاربة أمامها بناء على طلب 
الأطرافكة#او من أحدهم فانه لم يلزمها الاستجابة 
لماوع الضم والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما 
قضت' فق القضية على النحو المذكور أعلاه فإنها 
تكون قدي(فضت ضمئًا دفغ؟ الطاعن بضم الملف 
8 إلى شلفٍ*01/165 وعللت قضاءها 
تعليلا كافيا وما إبالسبب ,ذلك علىيغيلا أساس. 
قرار محكمة النقض إعدد: 384/١‏ المؤرخ في: 
000[ 2/0 ملف شلاعي عدد: 
167 ' 2 

(90/ . لكن حيث من جهة فإن قرار ضم الملفين 
اتخذته المحكمة بناء على طلب الطاعن تطبيقا 
منها للفصل 110 من ق م م. ومن جهة ثانية 
ففضلا على أنه لا توجد قاعدة مسطرية توجب على 
المحكمة إشعار الطاعن بالجواب على المقال 
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الاستئنافي فإن الطاعن أشار في مذكرته لجلسة 
5 إلى المقال الاستئنافي المقدم من 
المطلوب في النقض وإلى ما تضمنه من أسباب 
مما يفيد توصله به وعلمه بمضمونه. ومن جهة 
ثالثة فلا يوجد مقتضى قانوني يلزم المستشار 
المقرر بإنذار الطاعن من اجل تقديم أسباب 
استئنافه مإباام الفصل 142 من ق م م. يوجب أن 
يتضمن" الققال) الاستئنافي الوقائع والأسباب 
المثارة» مما يبقل فرع الوشيلة بأجزائه الثلاث على 
غير أساس. القرالا علاد: 2954 المؤرخ: في: 
72+ قلف 
09*هش2 


مدى عدد: 


1 لكن فمن جهة؛ء حيث ما ,دام ,أل»محكمة 
الاستئناف قد وجدت في عناصر الملف مآ يكفيها 
لاستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاعء ولم يقث 
الطاعن أن عدم الاستجابة لدفعه بضم الملفين قد 


3. حيث إن الطاعنة وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية لم يسبق لها أن تعرضت على مسطرة 
التحفيظ حتى يمكن أن تكون طرفا في النزاع؛ كما 
أن مقال التدخل الذي تقدمت به في مرحلة ما قبل 
النقض قررت محكمة الإستئناف رفضه بمقتضى 
قرارها رقم 265 الصادر بتاريخ 2001-07-18 
والذي لم تطعن فيه بالنقض مما تصبح مقتضياته 


مس بمصالحه. فإنها لا تكون ملزمة بضم هذين 
الملفين» لا سيما وأن الفصل 110 من قانون 
المسطرة المدنية وإن كان ينص على أنه: تضم 
دعاوي جاربة أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها 
بطلب من الأطراف أو من احدهم وفقا لمقتضيات 
الفصل 49. فان سلطة القاضي في تقدير حالة 
الارتباط واسعة وحالات تقديرها تختلف باختلاف 
القضايا والظروفء. وسند ذلك أن القاضي هو 
الأذرى بمدى تأثير ذلك على حسن سير العدالة.» 
كما أن الفصل 359 من نفس القانون أكد أن 
الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى ضد القواعد 
المسطرية مشروط بأضرار خرقها بمصالح أحد 
الأطراف. القرار عدد: 238 المؤرخ: في: 
3 مالف إداري عدد: -832-4-1 
2010 

02 


٠ 


نهائية بالنسبة لها وبالتالي فإن لاع بعد النقض 
لم تكن طرفا فيه مما تنعدم معه صفتها في الطعن 
الحالي وبالتالي التصريح بعدم قبوله. قرار محكمة 
النقض عدد 2392 المؤرخ في: 07-04- 
7 ملف مدني عدد 2005-1-1-2700 

4. لكن. حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق المعروضة 
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عليها ان الطاعن كان طرفا في الدعوى الحكم 
الابتدائي باعتباره مدعى عليه ومستأنفا عليه 
بمقتضى المقال الاستنافي الذي صدر على اثره 
قرار محكمة النقضص عدد 300 بتاريخ 
48 في الملف عدد 2010/1269 
والذي طعن في بالنقض كلا من شركة رمسيس 
ومحمد عبية اللطيف المغراوي ونقضته محكمة 
النقض *بمققضئ قرار«محكمة النقض عدد 736 
بتاريخ 2012/8/16 فيلاحين فضل الطاعن عدم 
الطعن فيه. وأن مككمة" الاستئناف التجاربة ردت 
عن صواب تدخله أثناء" احالة الملفك عِلَيّها بعد 
النقض بتعليلها << ان التدخل >«شو“ان ‏ يطلب 
شخص ليس طرفا في النزاع دخوله يفتي: دعوى 
قائمة بقصد المحافظة على حقوقه التي يتن .ان 
تتأثر من الحكم الذي سيصدر فيها في حي يح 
الطاعن أحمد بوحاجة المتدخل اراديا كان طرفا في 
النزاع في المرحلة الابتدائية وأمام هذه المحكمة 
وصدر قرار في مواجهته وتم الطعن فيه من 
الطاعنين عبد اللطيف المغراوي ومطعم رمسيس لم 
يطعن فيه وتم نقضه وهو القرار موضوع الإحالة 
الذي يتعين البت فيه في النقطة المحددة من لدن 
محكمة النقض >> لتخلص وعن حق الى ان تدخله 
في غير محله ولا يعتبر غيرا كي يتدخل انضماميا 
او اختصامياء وبالتالي عدم قبول تدخله, محكمة 
النقض عدد: 2/416 المؤرخ في: 2015/6/25 
ملف تجاري عدد: 2013/2/3/1352 

5 لكن حيث أنه وطبقا للفصل 1071 من 
ق ل ع فان: "المصفي يمثل الشركة في 


طور التصفية. وبتولى إدارتها.".فبتعيين المصفي 


يصبح هو الممثل القانوني للشركة في طور 
التصفية وبتولى إدارتهاء ويكون ملزما بتمثيلها أمام 
القضاء. فهو الذي يتولى دفع ديون الشركة 
واستيفاء الحقوق وإنجاز الأعمال المعلقة واتخاذ 
كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح 
المشترك؛ كما يستدعي دائني الشركة للتقدم بما 
لهم من حقوق وفق مقتضيات 1072 
ق.ل.ع.ومن هذا المنطلق فان مقال التدخل الإداري 
الذي تقدمت به الطالبة بصفتها شربكة بالنصف 
في الشركة موضوع التصفية لا يرتكز على أساس 
باعتبار أن المصفي ينوب عن الشركاء و تنتفي 
بالتالي صفتهم و مصلحتهم في تمثيل الشركة أمام 
القضاء . وبكون ما انتهت اليه المحكمة من عدم 
قبول مقال التدخل الارادي موافقا للقانون و ليس 
فيه أي خرق للفصل 111 من قانون المسطرة 
المدنية» و بخصوص ما جاء في الوسيلة الثانية 
فانه و خلافا لما أثارته الطالبة فالمحكمة أبرزت 
في حيثياتها و بتفصيل الأسباب القانونية لعدم 
قبول مقال التدخل الارادي» وهو ما يجعل تعليلها 
سليماء والوسلتان على غير أساس. مقكمة النقض 
عدد: 1909 اللؤرخ فيج*2015/10/8 ملف 
اجتماعي عدد: 201491-53-38 


6 لكن حيث إذا كان الفصل 111 من ق م 
م. يجيز لمن له مصلحة في ألتُرَّاع حق التدخل 
إراديا في الدعوى المعروضة على المحكمة ولما 
كان تدخل رضوان بندغة في الدعوى باعتباره 
المالك الحقيقي للعقار المتنازع فيه مطالبا 
باستحقاقه له وطرد من يستغلونه بدون حق فإن 
تدخله هذا يوجب على محكمة الاستئناف 
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المعروض عليها النزاع وطبقا للفصل 111 
المذكور أعلاه أن تبت فيه باعتباره مرتبطا 
بالدعوى الأصلية مما يجعل ما أثير بالوسيلتين لا 
أساس له من القانون وبجعلهما على غير أساس. 
قرار محكمة النقض عدد: 2793 المؤرخ في: 
75 فب ملف 
9 ه22 


مدنى عدد: 


7. حيكة"ضحثا عابها الطاعن على القرار» 
ذلك أن كل حكم أويقرا ,بغي أن يستند على قواعد 
قانونية تشكل أساس_واله. وأن:©#الفصل 350 من 
ق.م.م يقضى بأنه تطبقع أمام محكمةالاستئناف 
مقتضيات الفصول 108 إلى 1213 من نفس 
القانون, وأن الفصل 111 من الفصولهالمذكورة 
بقضى" بأن التدخل الإرادي في الدعوى يقبليمثن 
له مصلحة في النزاع المطروح " وهو ما يعني أن 
مناط التدخل الإرادي في الدعوى في أية مرحلة هو 
وجود شرط المصلحة من عدمه؛ وأن الحرمان من 
درجة من درجات التقاضي يتعلق بحرمان الغير 
وليس المتدخل إراديا الذي يعد تدخله تنازلا عن 
الاستفادة من إحدى درجات التقاضيء والمحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه لما فضت بعدم قبول 
تدخل الطالبين عبد السلامء عبد العزيزء وعيسى 
الذين تدخلوا إراديا في الدعوى استئنافيا لتعزيز 
موقف المستأنف الوارث معهم رغم أن أي أحد لن 
يتضرر من تدخلهم في الدعوى التي انضموا إليها 
فإنها لم تركز قضاءها على أساسء وعللت قرارها 
تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه الأمرالذي 
يستوجب نقضه جزئيا فيما فضى به من عدم قبول 
تدخل كل من عبد السلامء عبد العزيز وعيسى 


إراديا في الدعوى في المرحلة الاستئنافية. قرار 
محكمة النقض عدد 4289... المؤرخ في: 
06 ملف 
6 ' 2 


مدنى عدد: 


8 كلكن حيث لئن كان الفصل 111 من 
ق.م.م يقضى بأنه " يقبل التدخل الإرادي في 
الدعوى ممن له مصلحة في النزاع " فإن الفصل 
4 من نفس القانون المتعلق بالتدخل في 
المرحلة الاستئافية يقضى بأنه "لا يقبل التدخل إلا 
ممن قد يكون لهم الحق في التعرض الخارج عن 
الخصومة 'والثابت من وثائق الملف أن الطاعنين 
المتدخلين استتئنافيا في الدعوى أكدوا في مقال 
تدخلهم بأن موروثهم محمادي الحاج محمد تنازل 
للطاغن جحا محمد عن القطعة موضوع النزاع 
وسلمها له؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
لما عللتة بأن المتدخلين ليست لهم أية حقوق في 
الأرض المتنازل عليها من قبل موروثهم. ومن ثم 
فلا يتُصورأن.يكون الحكط الذي قد يصدر ماسا 
بحقوقهموؤبالتالي فلاح لهم في التعرض الخارج 
عن الخصوّمة ولايثي التدخل_في النزاع في هذه 
المرحلة الأمر الذي يقتطلي<التصبريج العدم قبول 
تدخلهم" تكون قد ناقثلتٍ التذخل«المذكور وأجابت 
عنه وعللت قرارها بشأنه كما ,أشير إليه تعليلا 
صحيحا. قرار محكمة النقض عدك: 698 المؤرخ 
في: 0 ملف مدني:- عدد: 
2|010 


9 كلكنء. ردا على السببين معا لتداخلهماء 
فإنه لا مجال في النازلة للاحتجاج بخرق الفصل 
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فيها يتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري والتي ينظمها 
قانون خاص وهو ظهير 1913-08-12 
المتعلق بالتحفيظ العقاريء وهذا القانون لا يسمح 
للغير بالتدخل في الدعوى. ولذلك فإن القرار 
المطعون فيه لما رفض تدخل الطاعنتين بعلة أنهما 
لم تكونا طرفا خلال المرحلة الإدارية وبالتالي 
لاصفة لهماا فإنه لم يخرق الفصل المحتج به 
وجاء معللايوالشببان؛ معا بالتالي غير جديرين 
بالاعتبار. قران"تلحكمة .الثقّض عدد 998 المؤرخ 
في: 2010-03-02حملف مدني عدد 2749- 
2008-1-1 

0 . لكن حيث لما كان طلب «لْتاثقل الإرادي 


1. لكن ردا على ما أثيرء فإن مقال إدخال 
الغير أمام محكمة الاستئناف يتعارض مع نظام 
التقاضي على درجتين وبؤدى إلى حرمان من قدم 
ضد من درجة من درجات التقاضيء. وبعدل في 
وظيفة محكمة الاستئناف وبحولها إلى محكمة 
الدرجة الأولى» والمحكمة لما قضت بعدم قبول طلب 
مقال إدخال ورثة البائعين له في المرحلة 
الاستئنافية فإنها بذلك لم تخرق الفصل 112 
المستدل بخرقه: وما بالسبب غيرجدير بالاعتبار. 
قرار محكمة النقض عدد 4009 المؤرخ في: 
5 ملف 
3 ]22 


مدنى عدد: 


في الدعوى الذي تقدم به الطاعن الطيب قيسي 
جاء انضماميا إد اقتصر في طلبه على نفس ما 
دهب إليه المستأنف في استتئنافه ولم يطلب بأي 
حق لنفسه في مواجهة أي من طرفي الخصومة 
الأصليين فإنه بدلك يتأثر طلب تدخله بمال الطعن 
بالاستئناف ومحكمة الاستئناف لما نحت إلى دلك 
و اعتبرت في تعليلها أن عدم قبول الاستئناف 
شكلا يستوجب عدم قبول مقال التدخل الإرادي في 
الدعوى تكون قد ركزت قرارها على أساس والوسيلة 
غير جديرة بالإعتبار. 

ملف مدني عدد: 2015/2/1/639 





٠ 
لكزيحيث إن الديغوى - و التدخل الإرادي‎ 2 


من قبيلهاا - هي حؤه لالتجاء الي القضاء لحماية 
الحق أو المركز القاثوني المدعى بهء) ويلزم لذلك 
توافر الصفة الموضوعية,الظوفي.الادعاء"بهذا الحق 
بان ترفع الدعوى ممن يدعي“ استحقاقه لهذه 
الحماية.» وضد من يراد الاحتكاج بها عليه. 
وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص الصفة في 
الدعوى بما هي مصلحة شخصية مباشرة لمدعي 
الحق أو المدعى به عليه تدخل في فهم الواقع في 
الدعوى شريطة أن تبين المحكمة الحقيقة التي 
اقتنعت بهاء وان تقيم قضاء ها علي أسباب سائغة 
تكفي لحمله., ولا يغني توافر المصلحة عن توافر 
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الصفةء فإذا انتفت الصفة في احد الطرفين» كان 
الجزاء عدم قبول الدعوى ولو توافرت المصلحةء 
والثابت من الوقائع المعروضة علي قضاة 
الموضوع والأدلة المقدمة لهم أن الطالب قدم تدخلا 
إراديا في الدعوى ادعى فيه انه كلف من طرف 
الشركة مستأجرة.المحل بتسيير الأصل التجاري فيه 
فاستخلصتالمحكمة من ذلك ومن عقد استغلال 


الفصل 113» 


المحل انتفاء صفته في التدخل في الدعوى ضد 
المطلوبين لعدم وجوده طرفا في العقد الرابط بينهما 
وبين المدعى عليها فكان استخلاصها سائغا 
ومؤديا الى ما انتهت إليه في قضائهاء وما 
بالوسيلة لذلك غير مؤسس قرار محكمة النقض 
عدد 63 المؤرخ في: 2008/01/07 ملف مدني 
عدد: 2006/3/1/2534 


3. لكن حيث بمقتضى الفصلل113 من ق 
م مء فإن اعتبار القضية جاهزة للبت يدان ضمن 
السلطة التقديرية للمحكمة. ولما كان التآبِت من 
وثائق الملف أن موضوع الطلب الإضافي فق 
التعويض عن فقدان الطاعنين للأصل التجاري وهو 
يختلف عن موضوع الطلب الأصلي. وأن البت فيه 
يقتضي إجراء خبرة؛ وأنه قدم للمحكمة الابتدائية 
بعد انتهاء التحقيق بواسطة خبرة في الطلب 
الأصلي الرامي إلى المحاسبة حول مدخول الأصل 
التجاري. فإن المحكمة الابتدائية حين بتت في 
الطلب الأصلي ولم تقبل البت في الطلب الإضافي 
المقدم من الطاعنين بعلة أنه قدم بعد إجراء الخبرة 
في الطلب الأصلي ويعدما أصبح هذا الطلب جاهزا 
للبت اعتمادا على الفصل 113 من ق مم. فإنها 
تكون قد استعملت السلطة المخولة لها لاعتبار 
القضية جاهزة للحكم. ولا رقابة عليها في ذلك من 
المجلس الأعلى. ومحكمة الاستئناف لما أيدت 


الحكم الابتدائي متبنية علته. فإنها لم تخرق 
الفصلين المحتج بهما. والوسيلة غير وجيهة. قرار 
الحكمة النقض عدد: 3370 المؤرخ في: 
038 ملف 
9 ''2 

14. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على 
القرار! لَك أنه ما دامت الطالبة قد أدلت بما يفيد 
كون شركة التأمين.القلكية#الوطنية هي الضامنة 
للحادثة القتي تعرضيلهاً المطلوب والتمست إدخالها 
في الدعوى فإنه إكان علب( المحكمةيالمظعون في 
قرارها أن تبت في هذا الجانب إل أن المحكمة 


مدنى عدد: 


المذكورة وبدلا من ذلك قضت يغدم قبول طلب 
الإدخال دون استدعاء الطرف المدخل في الدعوى, 
مما تكون معه قد خرقت القانون وعرضت قرارها 
للنقض. القرار عدد: 776 المؤرخ في: 12- 
2014-6 ملف 
211731301019 


اجتماعي عدد: 
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5 . لكنء حيث إنه بنص الفصل 114 من 
قانون المسطرة المدنية 'فإنه لا تؤخر وفاة الأطراف 
أو تغيير وضعيتهام بالنسبة إلى الأهلية الحكم في 
الدعوى إذلاثانت جاهزة". والمحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيهيلمنا اعتبلات القضية جاهزة رغم ثبوت 
وفاة أحد أطرآقها. .تكو قد استعملت سلطتها 
التقديرية المخولة لهلإبمقتضع الفصل, المذكور. 
كما أن الثابت من مستندات الملفك .أنْ النيابة 
العامة أدلت بملتمسها الكتابي'في«الفضنية بجلسة 
6 هه فكان ما بالفرعين «غلنى غير 
أساس. محكمة النقض عدد 4/305 |المؤاخ 
في 2015/06/02 ملف 
08 2 

6. لكن من جهة؛ء حيث إن وفاة أحد الأطراف 
أثناء سير الإجراءات لا يغل يد المحكمة عن البت 
في القضية على حالتها إذا كانت جاهزة طبقا 
للفصل 114 من قانون المسطرة المدنية» ومن 
جهة أخرى فإن النيابة القانونية تتحول إلى نيابة 
اتفاقية إذا لم تكن محل نزاع أمام محكمة الموضوع. 
وبذلك تستمر الأم في تمثيل أبنائها في الدعوى 
تمثيلا صحيحا بعد بلوغهم سن الرشد والقرار 
المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى 
علله وأسبابه والمحكمة الابتدائية ناقشت رسوم 
الأشرية والصدقة وجميع حجج الطالبين وأجابت 
عنها بما فيه الكفاية وذلك باعتبار أن موجب إثبات 
الحال يشمل جميع أملاك الهالك وبعززه اقرار بعض 


مدنى١<‏ عللاد 


الورثة وبتعلق الأمر بالسادة عمر وزهرة ومحمد 
أبناء عمر أونيل وان عقد الصدقة لا يصح إلا في 
حدود ما يملكه المتصدق. ويخصوص الطلب 
المقدم من الهالك على بن محمد وابنته السعدية 
في إطار الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية: 
فإن المحكمة لما أفرزت لهما نصيبهما في التركة 
حسب تقربر الخبير عز الدين بنعبد الرازق تكون 
قد استجابت لطلبهما وتقيدت بالنقطة القانونية 
التي بت فيها المجلس الأعلى؛ مما يجعل الوسيلة 
عديمة الأساس في جزء منها ومخالفة للواقع في 
اأجزي الآخر. قرار محكمة النقض عدد: 701 
القؤرخ في: 2006/12/13. ملف شرعي عدد: 
4 م 

007 حيث صح ما عابه الطاعن على القرار» 
ذلك أن"اطبقا_للفصل 345 من قانون المسطرة 
المدنية» ,تنص القراراث الإتلتئنافية على الأسماء 
العائلية #الشخصية<للأطراف. وأنها إيتجلى من 
مستندات الملف أن الطاعرا _أغلادكان قلاتقدم إلى 
المحكمة مصدرة القرار الفطعوث فيه بتاريخ 
01 ,5ه وقبل صيرورة«القضية جاهزة. 
بمقال إصلاحي أدخل بمقتضاةييورثة المتعرض 
المتوفى2» وقدم هؤلاء جوابهم بمذكرة مدلى بها 
بتاربخ 2017-03-23. إلا أن المحكمة أصدرت 
قرارها بين رزوقي لكبير كمستأنف. ويين موروث 
المذكورين رزوقي بنداوود كمستأنف عليه. دون 
أن تشير في قرارها إلى المقال الذي أدخل بموجبه 
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الورثة ولا إلى هؤلاء بصفتهم أطرافا في القرارء مما 
يجعل قرارها مخالفا للمقتضى القانوني المحتج به: 
وبالتالي موجبا للنقض, 

8. لكنء حيث طبقا للفصل 114 من ق م 
مء فان وفاة احد الاطراف او تغيير في اهليته لا 
تؤخر الحكم في«الدعوى اذا كانت جاهزة. و في 


الفصل 6115© 


النازلة الطالب يؤكد انه تقدم بطلب مواصلة الدعوى 
لوفاة احد خصومه بعدما تم حجز القضية للمداولة 
فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 115 من ق م 
م وهو ما انتهجه عن صواب القرار المطعون فيه 
و ما بالوسيلة مردود. /. محكمة النقض عدد: 
9 المؤرخ في: 2013-4-11 ملف تجاري 
عدد: 2012-2-3-860 





9. لكنء حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لما تبين لها ان القضية أصلبكتث 
جاهزة للبت ردت ما تمسك به الطالبون من عدم 
إدخال جميع الورثة وعن صواب بعدم إثارته في 
المرحلة الابتدائية وأثير بعد أن قطعت القضية 
مراحل بعيدة في الطور الاستئنافي وبعد إنجاز خبرة 
وصيرورة القضية جاهزة مما ينم عن سء نيتهم 
في التقاضي خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق م 
م: وأنه كان يتعين عليهم قياسا على مقتضيات 
الفصل 115 من نفس القانون أن يدخلوا في 
أجوبتهم ومقالهم الاستئنافي جميع الورثة وهو ما 
لم يفعلوه فضلا على أن الإرائة غير منشئة للحق 
وإنما ينحصر دورها في وفاة الموروث وحصر 
ورثته وهو تعليل غير منتقد في مجمله. وبخصوص 
ما أثير بشأن الفصل 3 من ق م م بالحكم بأكثر 
مما طلب والبت فيما لم يطلب فهو ليس سببا من 


أسباب النقض, والفرع الأول من السبب على غير 
أللثاس. والثاني غير مقبولء قرار محكمة النقض 
عدد 657 المؤرخ في 2006/6/21 ملف تجاري 
عد2005/1/3/1 

#0 كن حيث إن المدعين ليسوا مطالبين 
بإدخال ورثة المدعىيغظليه بد وفاته أثناء الدعوى, 
فالطاعنوك- هم ألورثة وهم المطالبون بمواصلة 
الدعوى واستأنفوا الحكم,الأبتدائي.بما فظلهم البنت 
أسماء وتجاوزوا بذلكإما يثيرون4بخصوص اسم 
سناء . والمحكمة لم تكن أصلا فييخاجة للعلة التي 
أوردتها وهذا الخلل المزعوم ينضوف إلى إجراءات 
المسطرة التي انتهى أثرها بصدور الحكم الابتدائي 
أما الإجراءات أمام محكمة الاستئنافء فلا يتعلق 
بها أي إخلال مسطري. وحتى مقال الاستئناف 
المقدم من الطاعنين تضمن حقيقة اسم أسماء 
باعتبارها إحدى الورثة المحكوم عليهمء فالوسيلة 
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غير قائمة على أساس. قرار محكمة النقض عدد: 
0 المؤرخ في: 2006/3/15 ملف مدني عدد: 
01709 ك2 


1. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 115 ق 
م م فإنه إذا كانت القضية جاهزة للحكم فيها عندما 
علمت المحكمة١٠بوفاة‏ أحد أطراف النزاع أو فقد 
أهليته بتيتأفي<الملف ولا يؤخره باستدعاء من له 
الصفة في #اتتواصللة الدعوى2ء» فإن محكمة. 
الإستئناف الى أدلى: أماللها_الطالبون بمذكرة مرفقة 
بشهادة الوفاة لأحد9,المستأنيف عليهم بجلسة 
8 وإوبعد ادلاء ,المطلوب .باشيتفثجاته. بعد 
النقض بجلسة 04/7/20 'وبعلا“أن أصبحت 
القضية جاهزة للحكم فيها وردت الدفع(الشثار بما 
جاء في تعليلها << من أن ما أثاره المستائف 
عليهم بخصوص وفاة أحدهم لا يستوجب استدغاء 
ورثته على اعتبار أن القضية جاهزة للبت اعتمادا 
على ما ينص عليه الفصل 115 ق م م >> لم 
تخرق المقتضى المحتج به والوسيلة على غير 
أساسء قرار محكمة النقض عدد 686 المؤرخ 
في 2006/6/21 ملف تجاري عدد 
4 2 


2 . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار» 
ذلك أنه طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة 
المدنية» تنص القرارات الإستئنافية على الأسماء 
العائلية والشخصية للأطراف. وأنه يتجلى من 
مستندات الملف أن الطاعن أعلاه كان قد تقدم إلى 
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتاريخ 
1 ,.:.؛ وقبل صيرورة القضية جاهزة: 
بمقال إصلاحي أدخل بمقتضاه. ورثة المتعرض 


المتوفى2» وقدم هؤلاء جوابهم بمذكرة مدلى بها 
بتاربخ 2017-03-23. إلا أن المحكمة أصدرت 
قرارها بين رزوقي لكبير كمستأنف. وبين موروث 
المذكورين رزوقي بنداوود كمستأنف عليه؛ دون 
أن تشير في قرارها إلى المقال الذي أدخل بموجبه 
الورثة ولا إلى هؤلاء بصفتهم أطرافا في القرارء مما 
يجعل قرارها مخالفا للمقتضى القانوني المحتج به. 
وبالتالي موجبا للنقض, محكمة النقض عدد: 
9 المؤرخ في: 6 ملف مدني 
عدد: 2017/8/1/6484 

43. حيث صح ما عابه الطاعنون على 
القرارء ذلك أنه اقتصر في تعليله بقبول الاستئناف 
شكلا على كونه 'جاء على الصفة والمصلحة ووفق 
الشرواظ المتطلبة قانونا" دون أن يرد صراحة على 
الدفع الذي تمسكوا به أمام المحكمة من كون 
الاستتتآاقك غير مقبول شكلا لكونه وجه ضد 
موروثهموالحال أنه متوفى حسب الثابت من 
مستنذات الملف في المرجلة الابتدائية كما يتجلى 
من الخبرثين المنجزقلن خلآلٌ هذه المرحلة» وكذا 
مذكرة الطاعنين بمواصلة الدعوى والمرفقة باراثة 
موروثهم, وأنه رهم ما لهل الدفعومن اثآثير على 
الفصل في النزاع فإن (القرار |الميطغون فيه لم يرد 
عليه بأي شيء الأمر الذي يجعللة منعدم التعليل 
وغير مرتكز على أساس قاتوفي مما عرضن 
للنقض والإبطال. قرار محكمة النقض عدد 2057 
المؤرخ في: 2010-05-04 ملف مدني عدد 
2008-1-1-7 

4 . حيث تبين صحة ما عاب به الطالبون 
القرارء ذلك أنه بمقتضى الفصل 115 من ق م م؛: 
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فإن المحكمة بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف». 
سواء شفوبا أو بإشعار يوجه وفق الشروط 
المنصوص عليها في الفصل 37 و38 و39.ق م 
م. فإنها تستدعي من لهم الصفة في مواصلة 
الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة 
للحكم» والثابت ,أن الطالبين على بلعباس ولكبير 
بلعباس أدليا ‏ بمذكرتهما المؤرخة في 04/5/10.: 
وأرفقاها' بالإراثة عدبا 106 وتاربخ 04/2/6 
تتضمن وفاة القتالك العريي بلعباس عن ابنه الوحيد 
الطالب لكبيرء ولما' كاقٌ هذا_الأخير خلفا عاما 
للهالك المذكور وبحل مكّله في الدعلإى الي كان 
طرفا فيهاء وأدلى بما يثبت ذلكء يفإنه*كان على 
المحكمة أن تعتبره طرفا في الدعوى خلا لوالده 
الهالك» وإذ هي قضت بخلاف ذلكء واعتظرته يلا 
صفة له في الدعوى دون أن تبين سندها في الهج 
فإن قرارها جاء فاسد التعليل الذي هو بمثابة 
انعدامه؛ وخارقا الفصل المذكورء ومعرضا للنقض. 
القرار عدد: 356 المؤرخ في: 2008/6/25. 
ملف شرعي عدد: 2007/1/2/569. 

5 . كلكن حيث ان اعتبار المحكمة القضية 
جاهزة يعفيها من توجيه استدعاء لمن له الصفة 
في مواصلة الدعوى أو لدفاعه وأن عدم حضور 
هذا الأخير لجلسة البحث لم ترتب عنه المحكمة 
أي جزاء » وما بالوسيلتين على غير أساس. قرار 
محكمة النقض عدد: 1526 المؤرخ في: 
006 مملف-2< تجاري-22 عدد: 
222 


6 . لكن حيث ان استدعاء من له الصفة في 
مواصلة الدعوى مشروط بأن لا تكون الدعوى 


جاهزة للحكم؛ والمحكمة لما بتت في الدعوى على 
حالتها رغم اشعارها بوفاة المستأنف فقد اعتبرتها 
جاهزة اعتمادا على ما هو معروض عليها مادامت 
وفاة أحد الأطراف لا تؤخر الحكم في الدعوى اذا 
كانت جاهزة عملا بالفصلين 114 و 115 من ق 
م م وبذلك فانه لم يتم خرق أي قاعدة مسطربة. 
وما بالوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد: 1526 المؤرخ في: 06 ملف 
تجاري عدد: 2005/2/3/42 

7 . حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على 
القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى الفصل 929 
من ق.ل.ع فإن وكالة الوكيل تنتهي بوفاة موكله. 
لذلك كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
ان تفذر ورثة المستأنف بإصلاح المسطرة بعدما 
ثبت لديها وفاته أثناء الإجراءات إذا اعتبرت 
القضيئةإغير جاهزة لا أن تنذر دفاعه الذي انتهت 
وكالتة بوفاة موكله ولما لم تفعل لم تجعل لما قضت 
به منْ عدم قبول الاستئنياف شكلا أساسا قانونيا 
صحيحا «الأمر الذي“ عرض قرارها للنقض. قرار 
محكمة النقض عيدة: 365 المؤرخ في: 6/7/ 
6 ملف شرعي عدب:[13 2005/1:2/5. 
8 . كلكن. ردا عل الوسيلةأغلاي»فإن إصلاح 
المسطرة عند حدوث وفاة أحد الأطراف يقع ممن له 
الصفة في ذلك الفصل 115 من"قانون المسطرة 
المدنية وهم في نازلة الحال ورثة المتوفاة الباتول 
والطاعنون لا مصلحة ولا صفة لهم في التمسك 
يكون المحكمة مصدرة المطعون فيه لم تعمل على 
إصلاح المسطرة قرار محكمة النقض عدد 4223 
المؤرخ في: 2007-12-06 ملف مدني عدد 
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2006-1-1-9 


9 . حيث بيت صحة ما عابه الطالب على 
القرارء ذلك “أنه اشار في مقاله الاستئنافي ان 
المستانف اغليه٠-‏ الشطلوب- قد توفي ولم يعمل 
ورثته على اتتشْحِيح ,اللسطرة مما تكون معه 
الدعوى من ميت غزروثقبولة. 

كما تقدم بمذكرة اصلاحية بتاربخي5 2013/1/1 
في مواجهة ورثة الهالك عبد الله بولحتثآاس ارفقها 
برسم وفاة المطلوب - الأجير- إملتمشاا اساسا 
الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبؤل 
الدعوى. ٠‏ 
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد استدعاء المحكمة 
بعد علمها بوفاة -المستانف عليه- بعد أن أدلى 
الطالب برسم وفاته.» من لهم الصفة في مواصلة 
الدعوى طبقا للفصل 115 من ق م م وتوصلهم 
بهذا الاستدعاء . 

مما يبقى معه القرار الاستئنافي لما صدر في 
مواجهة شخص متوفى بالرغم من إدلاء الطالب 
بمذكرة اصلاحية موجهة ضد ورثته خارقا 
للمقتضيات المستدل بها والوسيلتين مجتمعان 
جديرتان بالاعتبار مما يعرضه للنقض. محكمة 
النتقض عدد: 1065 المؤرخ في: 2015/4/30 
ملف اجتماعي عدد: 2014/1/5/944 

0 . حيث إن رفع استئناف ضد ميت يكون 
غير مقبول شكلا وبعد موجها ضد غير ذي صفة 


حسب مقتضيات الفصل الأول من ق م م إن كان 
المستأنف على علم بالوفاة وهذا لا يجوز له 
تصحيح المسطرة إلا داخل الأجل المحدد 
للاستئناف, أما إن كان لا علم له بالوفاة فيجوز 
له إصلاح المسطرة داخل الأجل المحدد له من 
طرف القضاء ء وئيس داخل اجل الطعن حسب ما 
جاء بالفقرتين الثالثة للفصل 
الأول.المذكور اللذين جاء فيهما بأنه " يثير 
القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو 
التصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضرورباء 
وبنذر «الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده. 
واذ#إقلا تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كانها 
أقيمثٌ]أبططفة صحيحة؛ وإلا صرح القاضي بعدم 
قبولها ٠."‏ وفي النازلة المياثلة» فانه لما أشعر 
المطلوبؤن. المذكمة* بوفاة مورؤثهم.ء بادر 
المستأنف الطالبك الى ,تشّحيح_المسيظرة2. قبل 
إشعار المحكمة له للقيلام بذلك داخل أجل تحدده. 
فيكون قد احترم مقتضيات الفصل«الأول من ق م 
م؛ .. و المحكمة باشتراطها لقبول مقال الطعن 
شكلا أن يتم تقديم طلب مواصلة الدعوى في 
مواجهة الورثة داخل الأجل المحدد للطعن 
بالاستئناف, يكون قرارها خارقا للمقتضى المذكور 
1... لكن حيث إن الفصلين 115 و116 من 


الثانية و 
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ق.م.م يقضيان 'بأن المحكمة بمجرد علمها بوفاة 
أحد الأطراف أو بتغييروضعيته بالنسبة إلى الأهلية 
تستدعى شفوبا أو بإشعارمن لهم الصفة في 
مواصلة الدعوى إذا لم تكن جاهزة للحكم, وإذا لم 
يقم الذين أشعروا بذلك في الأجل المحدد يصرف 
النظر وببت في.القضية "وهو ما يعني أن الورثة 
هم الذين عِلّهم القيام بمواصلة الدعوىء والثابت 
من وثائق (الملف أن.ؤرثة بناصرالحسين الطالبين 
هم الذين أشعقق!! المحكمة' بوفاة موروثهم وتقدموا 
بمذكرة مواصلة «العوىي مؤرخة في 
2 و9 والمككمة مصدرة «القرارامطعون 





٠ 
حيث ان الاجتهاد القضائي متواثر على‎ ..2 
ان وفاة طالب التحفيظ اثناء المسطرة القضائية لا‎ 
توجب على المحكمة ارجاع الملف الى المحافظ‎ 
على الاملاك العقاربة لتحيينه بل تتمم المحكمة‎ 
الاجراءات في الملف على الحالة التي احال بها‎ 
المحافظ العقاري الملف عليهل» و حتى مقتضى‎ 
الفصلين 115 و 117 من ق.م.م المتعلقين‎ 
بادخال ورثة احد اطراف الدعوى لا يطبقان امام‎ 
محكمة التحفيظ التي يتعين عليها ان تبت في‎ 
القضية المحالة عليها من طرف المحافظ و ترجع‎ 
الملف اليه بعد صيرورة الحكم نهائيا ليتخذ بشانه‎ 
ما يراه مناسبا قانونا فقد جاء في قرار للمجلس‎ 
الاعلى رقم 545 بتاريخ 1976/9/29 في الملف‎ 
المدني رقم 50843 ان الملف اذا احيل من طرف‎ 


فيه لما بتت في النازلة على ضوء المذكرات 
والوثائق المستدل بها تكون اعتبرت الاستئناف 
المقدم من المطلوب في مواجهة موروث الطالبين 
الوارد في الحكم الابتدائي مقبولا شكلا ما دامت وفاة 
الموروث المذكورلم تشعر بها المحكمة من 
الطالبين أنفسهم إلا بعد رفع المقال الاستئنافي 
وتمت مواصلة الدعوى من طرفهم فجاء القرار 
مرتكزا على أساس ولم يخرق أي إجراء مسطري 
وما بالوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد: 3026 المؤرخ في: 2007/09/26 ملف 
مدني عدد: 2006/3/1/3232 


المحافظم على المحكمة وجب عليها ان تبت في 
وجواب"الحق المدعى به من طرف المتعرضينء واذا 
توفي لالب التحفيظ وجب عليها ان تستمر في 
الاجراء ا تيالتصدر حكيثها بضّتحة التعرض او بعدم 
صحته. اولا يجولا لهاآن تامر بارجاع الملف الى 
المحافظ للقيام يالاجراء ابنة" اللازمة_لتيخل ورثة 
الهالك اذ في امكان هؤلاء 1 البت في صحة 
التعرض - ان يقدموا امام المحافظظلبا بتصحيح 
الحالة الناشئة عن وفاة طالب التحفيظ" (منشور 
بالصفحة 116 من كتاب قضاء المجلس الاعلى 
في التحفيظ خلال 40 سنة للاستاذ عبد العزيز 
توفيق وان " محكمة التحفيظ تبت في القضايا 
المعروضة عليها كما احالها عليها المحافظ على 
الاملاك العقاربة و ترجعها اليه بعد ان يصبح الحكم 
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نهائيا لتنفيذ ما قضت به و يصحح الحالة الناشئة 
عن وفاة احد اطراف الدعوى بطلب ممن يعنيهم 
الامر و ان الفصل 117 من ق.م.م المتعلق 
بادخال ورثة احد اطراف الدعوى لا يطبق امام 
محكمة التحفيظ التي يتعين عليها ان تبت في 
القضية المحالة.عليها من طرف المحافظ....." ( 
قرار رقم 3590 الصادر بتاربخ 4 يوليوز 1995 
في الملفٌ (قم 91/2929 المنشور بنفس المرجع 
اعلاه صفحة 288, و يازا 'قبول التعرض او عدم 
قبوله يرجع الى اختضياشٌ المحافظ على الاملاك 
العقارية» اما المحكمة" فانما تبيغ" ف صحة 
التعرضات المحالة عليها عملا بالفضل؟27 من 
ظهير التحفيظ العقاري. 

3. وحيث ان الامر في نازلة الخالي؛آن 
المحافظ العقاري احال اول الامر الملف على 
المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2005/9/27 
للبث في التعرض الكلي الصادر عن السيد عمر 
بن عبد الرحمان اكوبنكام ففتح له ملف بها تحت 
عدد 05/10/46 مما يعني ان السيد المحافظ 
المذكور قبل مطلب التحفيظ و التعرض الكلي 
الصادر ضده لكون ذلك من اختصاصه و اصبحت 
يده مغلولة في انتظار الحكم النهائي بشان هذه 
النازلة لتنجد بشانها ما يناسب قانونا و ان 
المحكمة و ان كان عليها ان تناقش القضية على 
الحالة التي احيلت بها عليها من المحافظ من غير 
احتياجها الى ارجاع الملف اليه لتحيينه فانها و 
ان فعلت فكان على المحافظ ان يتقيد بالاجراء الذي 
طلبته منه و يرد اليها الملف بنتيجة ايجابية و 
السلبية لتتخذ على هدى ذلك المنطوق المناسب 


لحكمها لكونه ولايتها مازالت مبسوطة لم تستنفذ 
بعد بشان النزاع و ليس من حقه وولاية القضاء لا 
زالت كذلك ان يتخذ مثل القرار المطعون فيه الحالي 
لان ذلك منه قبل اوانه في غياب الحكم النهائي 
بشان مدى صحة التعرض من عدمه الشيء الذي 
يكون معه قرار المحافظ المطعون فيه غير مرتكز 
على اساس و ما قضى به الحكم الابتدائي بشانه 
مجانبا للصواب لذا وجب اتصدي له وفق ما 
بالمنطوق ادناه.. قرار 977 صدر بتاربخ 
5 مووافق 18 ذي الحجة 1431 رقم 
الملف بمحكمة الاستئناف2010/1402/964 


4 . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار 
المطعون فيه ذلك أن المستأنف توفي أثناء سريان 
الدعؤق أمام محكمة الإستئناف و أدلى نائبه بتارسخ 
9 بمذكرة من أجل مواصلة الدعوى 
في إِسْماورثته مرفقة برسم إراثة» و هو ما أكده 
القران المطيعون فيه من خلال إشارته في الصفحة 
الرابعة منه إلى ذلك و لملاكان المستأنف قد توفي 
وأدلى نائيله بما يثبت'وفاته 'أمام محكمة الإستئناف 
و التمس 'قتواصلة الناعوى في إسم ورثقّه كان على 
المحكمة أن تصداريقرارهاافيسمهالويرثة» و القرار 
المطعون فيه لما صدرا في إملههالاستأنف المتوفى 
يكون قد أخل بمقتضيات المادة .1135 و ما يليها 
من قانون المسطرة و يبقى عوؤضة للنقض. و 
بصرف النظر عن باقي الوسائل. محكمة النقض 
عدد: 343 المؤرخ في: 2013/02/28 ملف 
اجتماعي عدد: 2012/2/5/694 


5_. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 115 من 
قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة تستدعي 
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بمجرد علما بوفاة أحد الأطراف أو تغير في وضعيته 
بالنسبة إلى الأهلية سواء شفوبا أو بإشعار يوجه 
وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 
8 و 39 من قانون المسطرة المدنية من لهم 
الصفة في مواصلة الدعوى. للقيام بذلك وأن 
الطاعنين قدموا,مذكرة بعد وقوف المحكمة على 
عين المكان«واصلوا بمقتضاها الدعوى مما تكون 
معه الكاية في بيت الفصل المذكور قد تحققت 
وتبقى الوسيلة"بذلك غيلا جديرة بالاعتبار. قرار 
محكمة النقض عدد 918 المؤرخ في: 03-01- 
1 ملف مدني عدد 4682- 20092121 

6. حيث إن الطالب6 القٍؤضة“ العقاري 
والسياحي تقدم أمام محكمة الدرجة الأول يهقال رام 
إلى مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة/المدعى 
عليه الغريب مولاي العربي بعد أن ثبت له أن #هذآ 
الأخير كان متوفىء أشار فيه إلى أنه يطالب 
بإصلاح المسطرة» وأنه إن كان قد أشار إلى الفصل 


7 من ق م م.ء فإن الغرض من المقال هو 
إصلاح المسطرة التي تعتبر كأنها قدمت صحيحة 
في مواجهة الورثة2» والمحكمة مصدرة القرار 





7. ومن جهة ثانية» فإن ما يتعلق بإدخال 
أطراف آخرين في الدعوى أو عدم إدخالهم بصفة 
قانونية» فإن الطالبين لم يبينوا الضرر الحاصل لهم 
من ذلك وطالما أن القرار لم يحكم عليهم إلا في 


المطعون فيه التي ألغت الحكم الابتدائي وقضت 
من جديد بعدم قبول الدعوى معللة ذلك بأن" القرض 
العقاري والسياحي رفع الدعوى في المرحلة 
الابتدائية في مواجهة السيد الغربب مولاي العربي 
بتاريخ 2004/11/23 في الوقت الذي كان فيه 
هذا الأخير قد توفي بتاريخ 2003/6/19» ولما 
كانت الدعوى المذكورة قد رفعت ابتداء في مواجهة 
شخص ميت فإن المقال الرامي إلى مواصلتها في 
مواجهة الورثة استنادا إلى الفصل 117 من ق م 
م لا يجدي في إصلاحها على اعتبار ان الوفاة لم 
تطرأ أثناء سربان الدعوى بل وقعت قبلهاء وعليه 
فإن الحكم الابتدائي لما تجاوز الخلل الشكلي 
المذكور وصرح بقبول المقالين الأصلي والإصلاحي 
شكلايكون قد خرق الفصل الأول من ق م م» وهو 
الآ يستوجب إلغاءه والتصريح بعدم قبول الدعوى. 
.." تكوين قد خالفت مقتضيات الفصل الأول من ق 
م موتنت_قرارها على غير أساس وبتعين نقضه. 
قرر الملحكفّة النقض عدد: 1034 المؤرخ في: 
6 من 
101 غ2 


تجاري: عدد: 


حدود ما ناب كل واحد منهم في تركة موروثهم 
حسب الفريضة الشرعية, فإنه يبقى ما أثير في هذا 
الجانب غير جدير بالاعتبار. القرار عدد: 538 
المؤرخ في: 2008/11/19. ملف شرعي عدد: 
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....8 





٠ 


8.. بناء علئ]ئ الفصل 380 من ق م م 
وبمقتضاه تطبق محكمة النقض ,الفواعل العادية 
الخاصة بمحكمة الإستئناف ١فيمل‏ ايش جميع 
مقتضيات المسطرة غير منصوص, عليهاءفي هدا 
الباب. 

٠ 
وبناء على الفصل 350 من ق م م وبمقتظتاه‎ 
تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل‎ 
وما يليه إلى الفصل 123 من ق م م؛‎ 8 
بناء على المقال المقدم من الطاعنة سناء لحلو‎ 
الرامي إلى نقض القرار رقم 114 الصادر بتاريخ‎ 
228 
عن محكمة الاستئناف بطنجة.‎ 4» 0 
وبناء على المذكرة المؤشر عليها بتاريخ‎ 
دمفمدن قبل مكتب إيداع المذكرات‎ 4 
بمحكمة النقض والمقدمة من الطاعنة تتنازل‎ 
الملف‎ 


فى الملف عدد 


بموجبها ١‏ عن طعنها ‏ موضوع 
0 ,:,؛:., 

حيث يترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء 
ولاترى محكمة النقض مانعا من قبول التنازل عملا 
بالفصول 119 و120 و123 من ق م م كما 


يجب أن يشطب على القضية عند التنازل عنهاء 
في محكمة النقض عدد المؤرخ فيملف مدني عدد 
2100هشجه “2 

9م. لكن حيث إنه لما تبين للمحكمة مصدرة 
القرايج من خلال كتاب التنازل عن الدعوىء. بأن 
الطاعن تنازل عن دعواه بصفة نهائية لوقوع صلح 
بينه وتتركة منازلنا وبلتمس الإشهاد عليه بتنازله 
عن اآلدّعوي وأسست بناء على ذلك لقضائها فإنها 
لم تكن قل حاجة إلى مناقششة جوهر النزاع كما أثاره 
الطاعن يثقاله الاستتئثافي ظلادام أن التنازل طبقا 
للفصل 119 ق* ميلا يمحو الترافع أمام القضاء 
والوسيلة على غير أساسحج(! _محكمة, النقض عدد: 
4 المؤرخ في: 2012/10/16_ملف مدني 
عدد: 2011/2/1/201 

0 . لكن حيث إن تنازل الطاعن ينصرف إلى 
دعواه سواء ما قدم في المقال الافتتاحي أو ما جاء 
في المقال الإضافيء وأن المقتضيات القانونية 
المتضمنة للتنازل تنص على أنه يترتب عن التنازل 
محو الترافع أمام القضاءء وهذا ما أبرزته المحكمة 
مصدرة القرار في تعليلها " بأن الطاعن تنازل عن 
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الدعوى الصادر بشأنها الحكم المستأنف برمتها. 
.. " ولما كان الأمر كذلك فإنه لم تبق للطاعن 
مصلحة في مؤاخذة المحكمة على ما انتهت إليه 
في قضائها والوسيلة على غير أساس. محكمة 
النتقض عدد: 4554 المؤرخ في: 2012/10/16 
ملف مدني عددن:2011/2/1/201 


1 ..شيث<«نيت صحة ما عابته الطالبة على 
القرار ذلة5"انهل* ادلت١<‏ استتثنافيا بجلسة 
3 باعترافنا صادر عن المطلوب جاء 
فيه "انا الموقع اسفلي# عبد القتِي الدمناتي اشهد 
واعترف بانني لم اقمهباخبار«المؤاظرة_شركة 
'برانوما" بالحادثة التي ؤقعتتا“لي بتاريخ 
5 لانني اعتبرتها إحادثامبير لا 
حادثة شغل وبالتالي فاني اتحمل وحدي مميؤولئّة 
عدم التصربح بالحادثة المذكورة أعلاه واتنازل كن 
الحكم الاجتماعي الصادر بتاريخ 2009/7/14 
من طرف المحكمة الابتدائية بفاس في الملف 
الاجتماعي عدد 2009/16/79 والتمس من 
محكمة الاستئناف إلغاؤه والغاء الدعوى" اعتراف 
تام لا رجعة فيه والسلام. 

وللتعقيب على هذا الاعتراف ادلى المطلوب - 
الأجير - استتئنافيا بمذكرة بجلسة 2011/1/27 
عرض فيها بانه اضطر إلى التوقيع على الاعتراف 
المذكور خوفا من فقدان شغله واعتبر عدم التوقيع 
عليها قد يؤدي إلى طردهء وان الوثيقة المذكورة 
سلمت له اثناء ممارسة عمله وطالبت من المشغلة 
ان يذهب في الحال قصد المصادقة عليها لدى 
السلطات المختصة وانه لم يتمكن من استشارة 
دفاعه ولم ينتبه للفخ المضمن بالاعتراف والمتعلق 


بالتنازل عن الحق والدعوى. 

وانه بناء على ما ذكر فالمطلوب يقر بتوقيعه على 
الوثيقة المذكورة والمصادق على هذا التوقيع لدى 
الجهة المختصة. 

وحيث ان المصادقة على الاعتراف المذكورء يعتبر 
اقرارا منه بمضمنه وبتحمل بالتالي تبعات ما ضمن 
بهذا الاعتراف من تنازل عن الحكم الاجتماعي 
الصادر بتاريخ 2009/7/14 عن المحكمة 
الابتدائية بفاس ملف عدد 22009/16/79. 
فالمطلوب يكون قد تنازل عن حكم قضى له بإيراد» 
أي انه تنازل عن حق مكتسب وليس عن دعوى 
جاربة. 

مما يبقى معه القرار الاستئناف لما اعتبر ان 
تنازلهه لايعتبر تنازلا عن الحق وبالتالي يحق له 
التراجع عن هذا التنازل والمطالبة بالتعويضات 
المست#5 له. 

يكون ما انقهى إليه غير مرتكز على أساس وخارق 
لمقتضيا الفصل 19 من قانون المسطرة 
المدنية مشا يعرضكبللنقض محكمة النقض عدد: 
0 الموترخ في::2013/3/7 ملف اجتماعي 
عدد: 2012/11/5/1356 

2 . كلكن ردا علن الوسقّلة فإن مقتضيات 
الفصلين المستدل بهما إنما يتعلقان معا بالتنازل 
عن الدعوى قبل صدور الحكم قي جوهرها. وأن 
تنازل الطاعنة عن تنفيذ الأمر بالأداء الصادر 
لفائدتها يعتبر تنازلا منها بعد صدور الأمر 
المذكور. ولذلك فإن القرار علل قضاءه بأن 
'المستانف عليها تقر بأنها طالبت بدينها أمام 
القضاء وقضى لها به, فلا يحق لها أن تطالب به 
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مرة ثانية ولو ثبت تنازلها عن تنفيذ الأمر القاضي 
به؛ لأن العبرة بالمطالبة بالدين والحكم به لا بتنفيذه 
أو عدم تنفيذه". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون 
القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني وغير 
خارق للمقتضيات المذكورة المستدل بها والوسيلة 
بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار45 عدد المؤرخ 
في: 3-1ج2006 ملف مدني عدد 1-3107- 
2005-1 

3 . حقا"لاظبقا للفطظل 119 من ق م م فإنه 
لا يترتب عن التنازل عِقْ الدعوي تخلي الخصم عن 
موضوع الحق إذ يترتب يعن التنإزال يعن الطلب 
محو الترافع أمام القضاء بالنشبةاللظلبات. ولما 
كانت ألفاظ التنازل المعتمد صربحة وواشيحة تفيد 


تنازل الطاعن عن دعوى الإفراغ مقابل/ إفراغ 
٠‏ 


المطلوبين في النقض للشقة وتسليمها له فارغة 
من محتوباتها وعلى الوجه الذي وجداها عليه أثناء 
اعتمارهما لها دون تغيير في مرافقها أو إحداث 
خسائر بهاء فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت 
تنازل الطاعن عن الدعوى السابقة تنازلا عن 
المطالبة بواجب الاستغلال اعتبارا إلى أن نية 
المتعاقدين انصرفت إلى وضع حد لخصومهما ن 
تكون قد حملت التنازل المذكور أكثر مما يحتمل 
عن طريق تأويله في حين أن التنازل عن الدعوى 
حسب الفصل 119 ق م م لا يعني تخلي الخصم 
عن موضوع الحق وإنما يعني محو الترافع أمام 
القضاء مما يعرض القرار للنقض. قرار محكمة 
النقض عدد: 2680 المؤرخ في: 2006/9/13 
لألفيمدني عدد: 2004/2/1/2934 





4 . ومن جهة أخرى فإن الفصل 120 من 
ق.م.م يبقضى بأنه " لا يمكن أن ينصب التنازل 
عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه وبملك 
الطرف التصرف فيه" وهو وما يعني أن المتنازل لا 
يمكنه التنازل إلا عن حق يملك التصرف فيه؛ وأن 
الفصل 668 من ق.ل.ع يقضى بأنه "لا يحق 
للمكترى التنازل عن عقد الكراء إذا حجر عليه ذلك 
في العقد. ويجب أن يفهم المنع على إطلاقه بحيث 
لا يسوغ التنازل عن الانتفاع ولو على سبيل 
التبرع" قرار محكمة النقض عدد: 698 المؤرخ في: 


9-9-0 .“ملف 
0 * * 2 
5. كلكنء حيث إنرما واودب“ثالنعي لا يشكل 
حالة تنازل عن الدعوى حسب الفصل 119 من 
ق م مء كما أن ما جاء فيه بخصوص عدم توكيله 
لمحام؛ يخضع الحسم فيه للفصل 29 من القانون 
المنظم لمهنة المحاماة مما كانت معه الوسيلة على 
غير أساس. محكمة النقض عدد: 637 المؤرخ 
في: 2012/01/31 ملفا مدني عدد: 
16 2 


مدنى: عدد: 
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6 . حِدِك.صح ما عابته الوسيلة على القرار 
المطعون فيدبينلك إن بمقتضى الفقرة الثانية من 
الفصل 119 "من ,قانون«المسطرة المدنيةء فانه لا 
يترتب على التنازل عبتا الدعوي» تخلي الخصم عن 
موضوع الحقء وان ما دون بمحضر«البجكة من ان 
محامي الطالب سحب ملتمسلا ( يفكذ؟) لآ يحول 
دون التمسك بطلب الزور الفرعي. ييد+النقض 
والاحالة» والبين من اوراق الملف ان الطآلب_قدم 
طلبا جديدا مؤدى عنه في جلسة 2002/9/18 
يهدف الى الطعن بالزور الفرعي في التوقيعات التي 
تحملها شواهد التسليم الخاصة بتبليغ الحكم 
الابتدائي والمحكمة لما ردت الطلب المذكور بعلة 
انه غير جدي دون ان تفصل فيه كما يجب. فانها 
لم تركز قضاء ها على اساس مما يتعين معه نقض 
قرارها. قرار محكمة النقض عدد: 493. المؤرخ 
في: 2004/10/13. ملفا شرعي عدد: 





00 -... 
7 . بناء على مقتضيات الفصل 119 وما 


يعد من بعرم 

حيث يمكن التنازل عن الدعوى بطلب مكتوب أو 
بتصريح يضمن بالمحضر وبشار فيه إلى تنازل 
الطرف عن الدعوى. 

حيث إن الطاعن نوايلي محمد تقدم بتاريخ 
7 بواسطة محاميه الأستاذ بوشعيب 
مرجان بطلب التنازل عن عريضة النقض الرامية 
إلى نققك قرار محكمة النقض عدد 4415 الصادر 
عن[”محكية الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 
5 في الملفيعدد 99/4519. 
وحيث إن«التنازل المذكور خاء موافقا للقانون مما 
يتعين معه تسجيله* على صاحبه. اقرار محكمة 
النقض عدد: 2153 المؤازخ؛في يي2004/6/3©0 
ملف مدني عدد: 2003/7/1/770 
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8 . فإذا كان المدعي يؤدي الرسوم القضائية 
أثناء تقديم مقاإليه الافتتاحي انطلاقا من مجموع 
المبلغ المطلوبيفإنه يسترجع من المحكوم ضده 
فقط الجزء 'منجهذه_اللأسوم عن الطلبات التي حكم 
له بها بعدما*تحمله الطثائرء بينما يتحمل الجزء 
الآخر عن الطلبات'التقْ لم يحكم له بهاء ذلك أن 
الفصل 351 من قانون .المسطرة .الدنييةا إذا كان 
ينص على أنه " تطبق أمام «محكيلثة*“الإستئناف 
مقتضيات الفصل 124 وما يلية؛ " فإن؟ الفصل 
المحال عليه جاء فيه أنه ' يحكم بالمصارتقف على 
كل طرف خسر الدعوى... ". وهذا لا يعني*أ 
تتحمل الطالبة الرسوم القضائية عن جميع الطلبات 
التي تقدم بها المطلوب. مما كان معه القرار مرتكزا 
على أساس فيما انتهى إليه وغير خارق لما استدل 
به من مقتضيات. وببقى ما بالوسيلة بجميع 
أوجهها لا سند له..محكمة النقض عدد 216 
المؤرخ في2013-02-07 ملف اجتماعي عدد 
7+ 2 

9 . لكنء حيث إنه بمقتضى الفصل 124 من 
قانون المسطرة المدنية يحكم بالمصاريف على كل 
طرف خسر الدعوى ويجوز للمحكمة أن تحكم 
بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين 
الأطراف كلا أو بعضاء وبالتالي فإن القرار المطعون 
فيه لما حمل الطاعنة الصائرء يكون قد طبق 
القانون قرار محكمة النقض عدد 137 المؤرخ في: 


2007-01-0 ملف مدني عدد 1-2982- 
2004-1 

0 . ذلك انه بموجب الفصل 124 من ق م م 
فانه يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى 
ويجوز تقسيمها بين الاطراف كلا او بعضا بحسب 
ظروف القضية وان الطاعن اثار في مقال استكنافه 
بان الحكم الابتدائي قد حمله مصاربف مقاله 
المضاد الرامي إلى ابقاف نفقة ابنه سفيان رغم 
ربحه لدعواهء الا ان محكمة القرار لم تعتبر هذا 
ألدف وقضت بدورها بتحميله جميع المصاريف. 
ولم تقض بتقسيمها بينه وبين المطلوبة في 
النقضخ#وعللت ذلك بكون الزوجة لايقضى عليها 
بالمكتآريف. فتكون بذلك قد طبقت الفصل 124 
من 5م تطبيقا خاط اضر بمصالح الطاعن 
وجاء معواقرارها غير« ظؤ سق مما يعرضه للنقض. 
قرار محكمة النفض*عدد: 583 المؤرخ في: 
4 مالفال _شرعي< عدد: 
15> 2 , 

1 . لكن حيث إن إغفال القلار المطعون فيه 
للبت في الصائر هو يهم المطلؤبين في النقض 
طالبي الإصلاح ولا مصلحة للطاعنة في إثارته 
والوسيلة غير مقبولة. ملف مدني عدد: 
26 

وحيث ان المصاريف يحكم بها مبدئيا على كل من 
خسر الدعوى وبحوز الحكم عملا بمقتضى الفصل 
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4 من ق م م بتقسيمها كلا او بعضا بحسب 
ظروف القضية بين الاطراف والمحكمة الابتدائية 
في نازلة الحال لم تعتمد في حكمها على ما امرت 
به من خبرة وكل من اطراف الدعوى خسر جزءا 
من دعواه لذلك من العدل والمنطق ان يتحمل كل 
طرف بنسبة من«الصائر بحسب نسبة نما خسره 
منها وضمنياً بحسب ما استفاده منها ايضا وبعبارة 
2 . واكيث'ان_الاستانف عليه لا ينكر قيامه 
بالدعاوى المتكاز ,اليها,الاه. وانها لا زالت رائجة 
او انه بعد الحصول؛ علا مبلغ البيع لم يكف لتغطية 
كامل الدين وبذلك تكون هذه الدعوئة قي«افعت قبل 
اوانها ولا مناص من التصربحابعدهاقبؤلها شكلا. 
وحيث ان الحكم المستانف نتيجة لذ كيمِلَرِمَ الغاؤه 
بعد اعتبار الاستئناف؛. وان الصائر طبقا للفصفل 
4 من قانون المسطرة المدنية يلزم ان يتحقلاة 
المستانف عليه. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2002/2885 صدر بتاربخ: 
4 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
6 2( 2 


اخرى بحسب نسبة حصته في الصك العقاري محل 
النزاع اذ الغنم بالغرم مما يكون معه ما جاء بوسيلة 
هؤلاء. .للفستاتفين .بهذا الخصوصض عدين. يحزكيا 
بالاعتبار. قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 
6 صدر بتاربخ موافق 2003/6/5.رقمه 
بمحكمة الاستئناف.2003/7/4368. 


3 . و إن هذه المصاريف تتحملها المسطرة 
عملا بمقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة. 
وأن أتعاب السنديك وأتعاب المحامي ومصاربيف 
الحراسة تدخل بشكل عادي ضمن مصاربف ونفقات 
المسطرة التي تتحملها المقاولة وتخصم من منتوج 
بيع الأصول طبقا للمقتضيات أعلاه. 
قراروتمهيدي محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
لَبّيضاء رقم: 807 بتاريخ: 2015/11/12 ملف 
رقم: “2015/8232/1896 


4 
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5 . وحيث إن الطعن بالتعرض الذي سلكه اللاستئناف وبالتالي فهو غير قابل للتعرض ويكون 


الطاعن, وطبقا لمقتنضيات الفصل 130 من قانون 
المسطرة المدنية هو طريق طعن عادي يطرح 
الخصومة من جديد أمام المحكمة المتعرض أمامها 
التي يحق لها أناتبحث في الدعوى بكاملها ضمن 
الشروط نفبدلها التي كانت ممنوحة للمحكمة التي 
أصدرت الككم» المتغاض ,ضده. قرار محكمة 
الاستئناف "#التجاربة* بالدار البيضاء .رقم: 
1 صثره بتاربخ» 2013/12/26 
رقمه 2 بمحكمة20 الاستئنافي”“ ٠‏ التجاربة 
110/06 

6 . كلكن ردا على الوسيلتين ‏ معاإلتدااخلهماء 
فإنه يتجلى من مستندات الملف أن دعوى الناؤلة 
وبالأساس - تتعلق بقضايا التحفيظ العقآقي 
المطبقة بشأنها المقتضيات الخاصة المنصوص 
عليها في ظهير 1913-08-12 والتي ينص 
الفصل 45 منها صراحة على عدم قبول الطعن 
بالتعرض ضد الأحكام الصادرة فيها. قرار محكمة 
النقض عدد 2776 المؤرخ في2008-07-16 
ملف مدني عدد 2006-1-1-3708 

7 . وحيث ان الثابت ان الحكم المستانف 
قضى بعدم قبول الدعوى استنادا الى ان الحكم 
الذي تم التعرض عليه هو حكم قابل للاستئناف 
وليس التعرض وبكون المقال بذلك خارقا للفصل 
0 ق.م.م باعتبار ان الحكم القابل للاستئناف 
لا يجوز ان يكون محلا للتعرض عليه. 


بذلك استئناف الطاعن لاعلاقة له بما أسس عليه 
الحكم الشيء الذي يتعين معه رد الوسائل المرتكز 
عليها في الاستئناف وبالتالي رد الاستئناف وتاييد 
الحكم المستانف. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2013/595 صدر بتاريخ: 
0 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
2 122 
8 . كلكن حيث إنه بمقتضى الفصل 130 م م 
يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن 
المحاكم الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستيناف 
ومؤدى ذلك أن الحكم الغيابي الذي يقبل الطعن 
بطريق التعرض هو الحكم الانتهائي الصادر نتيجة 
أستدعاء لم يبلغ للمدعى عليه شخصياء والثابت 
من أولاق الملف أن موضوع الحكم المتعرض عليه 
يتعلق بإفراغ وهدم المطعم والمقهى المقامين من 
طرف 'الظالب على الأرض المشاعة بينه وبين 
المطلوبين؛ وبالتالييفإنّه بذلك يعتبر حكما قابلا 
للاستئنافك- وليش ,“كما انتهائيا/! والمحكمة 
المصدرة للقرار المطعون(فيه_عندما لذت طعن 
الطالب لكونه انصب! على| حكث ابتدائي قابل 
للاستئناف بحسب موضوعه تكون قد طبقت 
مقتضيات الفصلين 47 و 1130 مِن ق/م/م تطبيقا 
صحيحا وما بالوسيلة عديم الأساسء قرار محكمة 
النقض عدد 2997 المؤرخ في2006/10/11 
ملف مدني عدد 2005/3/1/1407 


وحيك شيخ حفيقة ها أسسن عليه الحكم المستانف | 5849 . لكن حيث انه لما كانت المادة 19 من ق 
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تختص بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام 
المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز 
(000 20 درهم)>> والمادة 21 من نفس القانون 
والتي تنص على انه " تبت المحكمة في القضايا 
الاجتماعية. .... وابتدائيا اذا تجاوز الطلب ذلك 
المبلغ او كان غير محدد " والمادة 130 من ذات 
القانون ايضثا تنص على انه << والتي يجوز 
التعرضخ غلى+الأحكام الغيابية الصادرة عن 
المحكمة الابتقاتيلة اذا ,لها تكن قابلة للاستئناف. 
..>> فإن الثابت بالملفك ان المطلوب تقدم بمقال 
اجتماعي يلتمس به الحكم له علي الطآلبة في 
شخص من بمثلها قانونا .بتعويضات" مختلفة 
بتجاوز بعضها مبلغ (000 20 درهم) عثثرين الف 
درهم وهو ما استجابت له المحكمة الابتدائيية جزئيا 
ووصفت حكمها وعن صواب بانه ابتدائي ما دأهيتا 
بعض الطلبات بالمقال تجاوزت النصاب القيمي 
المذكور والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما 
أيدت بقرارها هذا الحكم الابتدائي عدد 305 بتاريخ 
02 بالملف 2014/184 و القاضي 
بعدم قبول التعرض متبنية نفس علله المستمدة 
من المادتين 19 و 130 اعلاه تكون قد بنت 
قضاءها على اساس قانوني وما بالوسيلة غير 
معتبر. قرار محكمة النقض عدد: 2672 المؤرخ 
في: 2015/12/30 ملف اجتماعي عدد: 
2 2 


0 . وحيث إن العبرة في وصف الاحكام 
والقرارات بأنها حضورية اوغيابية تكون بالوصف 
الذي يحدده القانون وليس بما تصفها به المحاكم 
خطأ. 


والثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات الحكم 
المطعون فيه ان الطالبة لم تدل بأي جواب عن 
المقال الافتتاحي ولم تتقدم بأية مستنتجات مما 
الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية» وببقى 
بالتالي قابلا للتعرض في غياب ما يثبت تبليغه 
للطالبة وصيرورته نهائيا في حقهاء وبذلك يكون 
طلب النقض غير مقبول. محكمة النقض عدد: 
2 المؤرخ في: 2013/12/26 ملف 
اجتماعي عدد: 2013/1/5/412 


1. لكن حيث من جهة فإن الإقرارالقضائي 
حجة قاطعة على صاحبه عملا بالفصل 410 من 
ق.ل.ع: والثابت من وثائق الملف أن الطاعن أقر 
في ظقال الطعن بالتعرض بأن القرار الغيابي عدد 
3 بلغ إليه بتاربخ 2004/6/11, وأن 
المطلويّة المتعرض ضدها أثارت في جوابها عنه 
الدفع بعدموقبوله لوقوعه خارج الأجل القانوني. وأن 
الطاعن ١‏ فين مذكرته .التعقيبية المؤرخة في 
4 علي حجوابها الذي أثارت فيه الدفع 
بوقوع التقّض خارخ الأجل _القانوني إلم يثر فيه 
الدفع بكون وثيقة/التبليغ اللانتضمنجماا يفيد بأنه 
بانصرام أجل 10 أيام إعلى التبليغ يسقط حقه في 
التعرضء, والمحكمة مصدرة القرار«المطعون فيه لما 
اطلعت على كافة وثائق الملفذ#وعلى ما يتعلق 
بعملية تبليغ القرار الغيابي بملف التبليغ» فانتهت 
إلى أن التبليغ وقع صحيحا وأن الطعن بالتعرض 
على القرار الغيابي واقعا خارج الأجل القانوني تكون 
طبقت الفصل 130 المستدل به تطبيقا صحيحا. 


ومن جهة أخرى فإن إثارة خلو الملف من إشهاد 
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كتابة الضبط يثبت أن المبلغ له وجه له تنبيه يخبره 
بأنه بمضى أجل 10 أيام يسقط حقه في التعرضء, 
مسألة يختلط فيها الواقع بالقانون ولم يسبق 
عرضها على قضاة الموضوع وأن إثارتها لأول مرة 
أمام المجلس الأعلى غير مقبول لذلك فالوسيلة 
على غير أساس؛ في جزء منها وغير مقبولة في 
الجزء الباقيه 

2 . لكلاقيث إثة بمقتضى الفصل 344 من 
ق م م. - تعتبل #ييدي<” القيارات التي تصدر بناء 
على مقالات الأطرافي/ ومذكراتهم والطاعن أدلى 
بمذكرات أمام محكمة الابيعتئناف قبل صلأور_القرار 
الاستئنافي المنقوض ( غدد (585 بتاريخ 
9 ) من بينها مذكرتم اللؤرة في 
0 هوهي مذكرات منتجة لآثارهاً يتجفل 
المسطرة أمام محكمة الاستئناف حضوربة في له 
ولو بعد النقض طبقا للفصل 344 ق م م. ولأن 
العبرة في الحكم بالوصف الذي يقرره للقانون فإن 
القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض والإحالة 
بتاريخ09/1/7 في الملف 08/773 يكون 
حضوربا في حق الطاعن وليس غيابيا وإن وصف 
كذلك مادام قرار النقض السابق لا يلغي 
المستنتجات الكتابية التي سبق الاستدلال بها أمام 
محكمة الموضوعء مما يجعل التعرض عليه من 
طرف الطاعن غير مقبول حسب الفصل 130 من 
ق م م. ومحكمة الاستئناف حين قبلت تعرض 
الطاعن على القرار الاستئنافي المذكور تكون قد 
خرقت الفصول 130 و344 و352 من ق م م. 
وعرضت قرارها للنقض. محكمة النقض عدد: 
3 المؤرخ في: 2012/04/24 ملف مدني 


عدد: 2011/2/1/2277 


3. كلكنء. حيث إن جواب المستأنف عن 
المقال الاستئنافي خلال المسطرة المجراة قبل 
صدور الحكم المنقوض كاف لاعتبار الحكم السابق 
قبل النقض والإحالة حضورباء والمحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطرفين سبق 
أن أجابا على المقال الاستئنافي ولو قبل النقض 
والإحالة واعتبرت القرار الصادر في حقهم تبعا لذلك 
حضوربا وقضت بعدم قبول دعواهمء تكون قد بنت 
قضاءها على أساس ولم تخرق الفصل المحتج به 
والوسيلة على غير أساس. محكمة النقض عدد: 
1 المؤرخ في: 2015/02/24 ملف مدني 
عدد: 2014/4/1/3033 


4. لكن يترتب على صدور قرار النقض 
والإحالة زوال الحكم المطعون فيه وتبقى الخصومة 
فرطؤيحاجة الى حكم جديد يصدر من محكمة الإحالة 
بحية#نتقود القضية اليها بحالتها التي كانت عليها 
قبل صدور»التقكم الذيهثم نقضه وبتابع الخصوم 
السير أميام محكمة'الإحالية وبكون لهم نفس المراكز 
القانونية وتعود اللثياة الىيهنه كان قَدِ أبدوه من 
دفوع وأوجه الدفع الاو ن,احاجة الاغادة التمسك بها 
وفي هذا الاطار فإن ماحكمة "الآستئناق كمحكمة 
إحالة تأكد لها من أوراق الملف(آن الطاعن سبق 
له أن تقدم بجوابه على مقال الاستئناف واعتبرت 
عن صواب القرار حضوربا في حقه وانتهت الى 
القول بعدم قبول تعرضه وهي بذلك قد بررت ما 
قضت به ولا يعيب قرارها عدم الإشارة الى 
المقتضيات القانونية المعتمدة طالما أنه صدر وفقا 
للقانون وكان ما بالوسيلة بسائر فروعها غير جدير 
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بالاعتبار. محكمة النقض عدد: 2/290 المؤرخ 
في: 2015/4/23 ملفا تجاري عدد: 
5 . وحيث انه بالرجوع إلى الفصل 130 ق 
مم فانه ينص على انه يجوز التعرض على الأحكام 
الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية اذا لم تكن 
قابلة للاستئناف؛ 
وحيث انه «بالرجوع إلى الحكم موضوع التعرض 
الحالي؛ فانها قبلا الطعخ بالاستئناف وبالتالي فانه 
لا يقبل الطعن ؟5ِألَتَعرضِوذلك طبقا للفصل المذكور 
أعلاه . 
وحيث ان الحكم المستأنفيعندما قضش يكام قبول 
التعرض يكون قد طبق المقتضيات ,المذكؤرة أعلاه 
وصادف الصواب فيما قضى به وبتعين تأثيده. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضآع .رقم: 
3 صدر بتاربخ: 2012/3/27 رقفلا 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 8/2011/4985 
6. حيث وخلافا لما أثاره الطاعن في 
استئنافه فإن التعليل الذي اعتمده الأمر المستأنف 
في محله ذلك أن الأمر الصادر عن القاضي 
المنتدب قابل للاستئناف عملا بمقتضيات المادة 
0 من م ت التي تجيز استئناف المقررات 
الصادرة بشأن مسطرة التصفية القضائية: وبما أنه 
كذلك فإنه لا يجوز التعرض عليه باعتبار أن 
التعرض على الأحكام الغيابية لا يجوز إذا كانت 
قابلة للاستئناف طبقا للفصل 130 من ق م م 
الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر 
المستأنف. 
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 


22 0 


8 صرر بتاربخ: 2012/05/08 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 2011/6039/ 
7. و حيث أن تنصيص مدونة التجارة في 
القسم السادس من كتابها الخامس على طرق 
الطعن في المقررات الصادرة بشأن التسوية و 
التصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية بما في 
ذلك الطعن بالتعرض موضوع النازلة لا يحول دون 
تطبيق القواعد العامة المنظمة لهذه الطعون في 
قانون المسطرة المدنية تنفيذا لمقتضيات الفقرة 
الثانية من المادة 19 من القانون رقم 53-95 
القاضي بإحداث محاكم تجارية التي تنص على أنه 
(تطبقع أمام المحاكم التجاربة و محاكم الاستئناف 
التجاربة القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية 
ما لم تنتص على خلاف ذلك). 
وحب وال وج أمام عدم وجود تنصيص مخالف في 
القسم اللاتادس ‏ من الكتاب الخامس من مدونة 
التجارة فإنهاً يجوز طبقاا للفطلل 130 من ق م م 
التعرض غلك الأحكام اللفيابية الصادرة عن المحكمة 
الابتدائية إذا لم تكن قابلة لأسيتئناف. 
وحيث إن الحكم الصاار عن #المشكمة التجاربة 
بفسخ مخطط استمراربة الطاعنة* وفتح مسطرة 
التصفية القضائية في حقها هوا إقابل للاستئناف 
بصريح نص المادة 730 من م ت وبالتالي فلا 
يجوز الطعن فيه بالتعرض. 
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده 
إلى أسباب سائغة و تأييد الحكم المستأنف لموافقته 
الصواب فيما قضى به من عدم قبول للتعرض. قرار 
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محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
1 صردر بتاربخ: 2012/03/13 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
12111709 

8. لكن حيث انه من المقرر حسب الفصل 
0 من ق مهم ان التعرض لايجوز الا على 
الاحكام الغياليةيالصادرة عن محكمة الدرجة الأولى 
فيما اذا لم اتكن»قابلة«للاستئناف. 

وحيث ان الأمر "فطعو ني فلله بالتعرض امام القاضي 





٠ 
حيث صح ما عابه الطالب على القرّآر‎ . 9 
ذلك أن التبليغ عملية قانونية يجب أن تتم» وفق‎ 
الشكل المقرر قانونا إذ المعتبر هو الإعلام لا العلم,‎ 
وأنه وبمقتضى الفصل 130 من قانون المسطرة‎ 
المدنية» فإنه يجب أن ينبه الطرف المعني في‎ 
وثيقة التبليغ إلى أنه سيحرم من حقه في التعرض‎ 
بعد انقضاء أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ؛ وإذا‎ 
لم يشر إلى الأجل والتنبيه المذكورين في وثيقة‎ 
التبليغ» يعتبر الأجل مفتوحا إلى أن بيقع التبليغ‎ 
وفق القانون أو يسقط تنفيذ الحكم الغيابي بالتقادم‎ 
لأن أجال الطعن لا تسرى إلا بناء على تبليغ قانوني‎ 
2:39 :38 »37 صحيح. وفق مقتضيات الفصول‎ 
من قانون المسطرة المدنية» وعليه‎ :130 4 
فالمحكمة لما صرحت بأنه وباحتساب المدة‎ 
1988/7/19 الفاصلة بين تاريخ التبليغ الذي هو‎ 


المنتدب كان قابلا للاستئناف مما لا يسوغ معه 
التعرض عليه عملا بمقتضيات الفصل السابق 
الذكر. 

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف والمضي في 
اتجاه تأييد الامر المستأنف فيما قضى به وان بعلل 
اخرى. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 2009/3856 صدر بتاريخ: 
06 برقمه2 بمحكمة الاستئناف 
التجاربة11/2009/937 


وتاريخ تقديم التعرض الذي هو 2000/11/20 
يتبين تأ أجل التعرض المحدد في عشرة أيام كما 
عم ذلك أحكام الفصل 130 من قانون 
المسطرة"المدنية قد فات فإنه يتعين التصربح بعدم 
قبول التعروض شكلايلاون الاعتداء بما نصت عليه 
الفقرة الثافية من'الفطثل 130 المذكوان من وجوب 
التنصيص بوثيقة التبليغ(اعلى_سقوط<الحق في 
التعرض بعد انقضاء الأجل المنصفوص عليه في 
الفقرة الأولى من أحكام الفقرة الثانيثة السالفة الذكر 
لم ترتب أي جزاء بشأن بطلان إجراءات التبليغ؛ 
وطالما أن المدة الفاصلة بين التبليغ والتعرض 
والتي فاقت عشر سنوات تنهض قربنة يحتمل معها 
علم المتعرض بالقرار المتعرض عليه فإنها تكون 
قد فسرت مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 130 
تفسيرا خاطئا وعرضت قرارها للنقض. قرار محكمة 
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النقض عدد: 3073 المؤرخ في: 2006/10/18 
ملف مدني عدد: 2004/3/1/960 

0 . حيث ان مقال الطاعن يهدف الى 
التعرض على القرار الاستئنافي الغيابي عدد 285 
الصادر بتاريخ 05-3-30. 

وحيث ان الطاعرنا بلغ بالقرار المذكور بتاريخ 28- 
2005-4٠١حسيب‏ شهادة لتبليغ الموجودة صورة 
طبق الاصل/مِنهناً بالطلف بلغ الحكم لصهرته التي 
رفضت تسلم القلي. 

وحيث ان الرفض ييغتبلا بمثابكهتوصل قانوني بعد 
مرور اجل 10 أيام من تاريخه كما١هوح«شنصوص‏ 


1 . حيث انه بخصوص مسطة التقرض أمام 
محكمة الاستئناف فقد نصت المادة 352 ينن 
ق.م.م. على انه تطبق أمام محكمة الاستئتافك 
مقتضيات الفصل 130 من ق.م.م. 

وحيث انه بالرجوع إلى الفصل المذكور وما يليه. 
فان الفصل 131 ينص على ان الأحكام التي تقبل 
التعرض هي الأحكام النهائية داخل اجل 10 أيام 
من التبليغ. 

وان صفة المتعرض الطرف المدعى عليه او 
المستأنف عليه حسب طبيعة المقرر المطعون فيه. 
حيث ينص الفصل 131 على انه يقدم التعرمض 
وبتم استدعاء المدعي الأصلي للحضور للجلسة 
طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 31 و 
7و 38 و 39. 

وان ذلك يفيد ان التعرض مقرر لفائدة الطرف 
المدعى عليه او المستأنف عليه الذي صدر المقرر 
غيابيا في حقه وليس لفائدة الطرف المدعي او 


عليه في الفصل 39 من ق م م. 
وحيث ١‏ نه اعتبارا لدلك ويما ان التبليغ تم بتاريخ 
05-4-8 ومقال التعرض لم يقدم الا بتاربخ 
2006-9-8 فان التعرض قدم خارج الاجل 
القانوني ووجب لدلك التصريح بعدم قبوله شكلا. 
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم263 صدر 
بالتاربخموافق 2211-04-08 رقمه بمحكمة 
الاستئناف 06-5-3122 

حيث إن من الآثار القانونية للتعرض إلغاء القرار 
الا ستنافي المتعرض عليه الصادر بتاريخ 10- 
2003-2 وبالتالي لا يبقى أمامنا سوى مناقشة 
الحكم الابتدائي المستأنف استئنافا فرعيا. 
المستأنف الذي قدم مقاله الافتتاحي او الاستئنافي 
للمحكمة. 

لآحيث ان هذا هو ما جاء به الفصل 344 من 
ق.م.مبوحيث نص على انه تعتبر حضوربة القرارات 
التيلإتضدر بناء على مقالات الأطراف او مذكراتهم 
ولى كأنع هؤلاء الأطراف..او وكلائهم لم يقدموا 
ملاحظات؛حضورية فل الجيسة الشيء الذي يفيد 
ان المسلتأنف لا يمكن*في جميع الأحوأل ان يصدر 
القرار في حقه غيابيا. 

والطاعنة مقاولة 1365© كانت هي المستأنفة وان 
القرار تبعا لذلك لم يصدر في حقها غيابيا حتى 
يحق لها ان تتعرض عليه وان كانت كما يدعي لم 
يتم استدعاؤها طبقا للقانون» فان الأمر ان ثبت 
يخولها حق الطعن بطرق أخرى غير التعرض. 
وبالنسبة لباقي المتعرضين فان القرار المتعرض 
عليه صدر فقط بحضورهم ولم يقض في حقهم بأي 
شيء وانهم لم يكونوا طرفا اصليا في الدعوى ولا 
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صفة لهم في تقديم التعرض. 


وبتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول التعرض 
وإبقاء الصائر عليهم. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2012/1573 صدر 
بتاريخ: 2012/03/20 رقمه بمحكمة الاستئناف 


التجاربة 11/2011/3239 


2 . يحيّث -دفع المتعرض ضده بان التعرض 
جاء خارج الاج القائؤني نظرا لكون التبليغ وقع 
بتاربخ 074-16 وللإيقدم التعرض الا بتاريخ 
07-5-6 اي خاري اجل 1)0 ايام المنصوص 


عليها في الفصل 130 ي 352 مثا قا م. 


و حيث تبين للمحكمة من خلال اظلاعها على 
وثائق الملف و خاصة ظرف التبلييغيوو, مقال 
التعرض نفسه ان المتعرضة صرحت باك#إييك 


بالحكم بتاريخ 07-4-16 و ادلت بظرف التبَليغ 


و حيث بناء عليه يكون التعرض وقع خارج الاجل 
و يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا. قرار محكمة 
الاستئناف بمراكش قرار رقم: 1843 صدر بتاريخ: 
607-11-5 رقمه بمحكمة الاستئناف: 


1680-1-7 
وحيث إنه بعد اطلاع المحكمة على شواهد التسليم 
المرفقة بالمذكرة الجوابية للتجاري وفابنك والتي لم 
تكن محل طعن من طرف المتعرضين فإن السيد كريم 
بناني رفض التوصل بتاريخ 2010/10/19 كما أن 
السيدين رشيد بناني وجميل بناني رفضا التوصل 
بتاريخ 2011/02/14 وان السيدة جينيت فان 
كميل رفضت كذلك التوصل بتاريخ 2010/10/26. 
وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل 352 من ق.م.م فإنه 
ينص على أنه << تطبق أمام محكمة الاستئناف 


مقتضيات الفصل 130 و مايليه>>. 
وحيث إن الفصل 130 المحال عليه يحدد أجل 
التعرض في 10 أيام من تاريخ التبليغ. 
وحيث إنه بمقارنة تاريخ تبليغ الحكم للمتعرضين مع 
تاربخ تقديم تعرضهم فإن هذا الأخير قد جاء خارج 
الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل المذكور 
أعلاه مما يكون معه هذا التعرض قد جاء خارج 
الأجل القانوني وبتعين التصربح بعدم قبوله مع إبقاء 
الصائر على رافعيه. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2012/4112 صدر بتاربخ: 
1 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
2/0012 
3 . وحيث إن المتعرض ضده أثار الدفع بعدم 
قبولة" التعرض لتقديمه خارج الأجل القانوني 
بالنسبة لورثة جيران صالح ولعدم إثبات ورثة 
عائشة بئنت عبد السلام لصفتهم. 
وحيث يأنه“*لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة 
لإنبات حقؤقه عملا بالفصل©1 من ق.م.م» وبالرجوع 
إلى مقال التعرض المقام من طرف ورثة عائشة بنت 
عبد السلام يُتجلى أنلاً غير مرفق بما يثبت صفتهم 
كورثة ذلك أن الإراثة_المؤرهفة»في 2004/12/15 
انما تتضمن وفاة السيد صالح جبران عن:ورثته من 
ضمنهم عائشة بنت عبد السلام دويق ذكر لورثة هذه 
الأخيرة مما تبقى معه صفة المتعرضلّن ورثة عائشة 
غير ثابتة ولم يحددوا من جهة أخرى أسماء هم 
العائلية والشخصية. 
وبخصوص التعرض المقدم من طرف ورثة جبران 
صالح. فإن الثابت من شواهد التسليم المدلى 
بنسخها رفقة المذكرة الجوابية لنائب المتعرض 
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ضدهم و المؤرخة في 2011/11/16 أن القرار 
المتعمض عليه بلغ للطاعنين2 بتاريخ 
1 في حين لم يبادروا إلى تقديم 
التعرض إلا بتاربخ 2011/08/04 حسبما يتجلى 
من تأشيرة كتابة الضبط على مقال التعرض. 
وحيث إنه بذلك يكون التعرض قد قدم خارج أجل 
عشرة أيام المنضوص عليه في الفصل 130 من ق 
م م وبتعين (التصِريح.تبعا لما ذكر التصريح بعدم 
قبول التعرض #التلقدم مبن* طرف الطاعنين. قرار 
محكمة الاستئناف التجازبة بالدار البيضاء .رقم: 
9 صرر بتاربخ: 2012/01/26 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 1119 
4. حيث تعيب المستأنفة علك؟ الحكم 
الابتدائي كونه قضى بعدم قبول تعرضها تفع أننها 
دفعت بخرق الحكم المتعرض عليه لمقتضيّات 
الفصلين 37 و 39 من قانون المسطرة المدنية 
وبكون المطالبة بأقساط التأمين قد سقطت 


بالتقادم. 

لكن حيث إن الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة 
الابتدائية التي يحوز التعرض عليها هي الأحكام 
الغيابية التي لا تقبل الاستئناف (الفصل 130 من 
ق م م). 

و حيث ان الثابت من المقال الافتتاحي والحكم 
المتعرض عليه أن هذا الأخير قضى ابتدائيا وغيابيا 
للمدعية لمبلغ 84.880: 49 درهم وبالتالي فإنه 
(حكم) غير انتهائي. 

و حيث أنه اعتبارا لما ذكر يكون الحكم المستأنف 
لما قضى بعدم قبول التعرض بعلة أن الحكم 
المتعرض عليه قابل للاستئناف وكونه ليس انتهائيا 
قد جاء مصادفا للصواب مما يتعين معه رد 
الأستئناف وتأييد الحكم المستأنف. قرار محكمة 


الالللتئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
5 صدر بتاريخ: 2011/04/11 
رقمه/*5 بمحكمة- الاستئناف- التجاربة 
2 1 22 





5 . وأجاب دفاع المطلوب بمذكرة جاء فيها 
بان القرار المطلوب إيقاف تنفيذه بلغ إلى الطالب 
ولم يطعن فيه الا خارج الأجل القانوني باعتبار ان 
التبليغ تم بتاريخ 2008/11/28 ولم يقدم الطالب 
تعرضه الا بتاربخ 2008/12/23 والتمس دفاع 


المطلوب رفض الطلب. 
وعقب دفاع الطالب بان التبليغ القانوني ينبغي ان 
يتضدن تبيها إلى انه باتقضباء أجل عشرة آيام مت 
تاريخ التبليغ يسقط الحق في التعرض وذلك طبقا 
للفصل 130 من قانون المسطرة المدنية المحال 
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عليه بمقتضى الفصل 350 من نفس القانون 
والتمس دفاع الطالب الحكم وفق طلبه. 
وبجلسة 2009/04/10 تخلف دفاع المطلوب في 
حين أكد دفاع الطالب مقاله» فتقرر حجز القضية 
للتأمل لجلسة 2009/04/17. 
وحيث ان القرار«المتشكل في تنفيذه مطعون فيه 
بالتعرض أطأم هذه المحكمة حسب نسخة مقال 
التعرض المرفققة" بالطلب. مينا يكون معه النزاع 
معروضا في 9 أمنام هذه المحكمة ويكون 
رئيسها الأول مختصا(بالبت فك الطليه بوصفه 
قاضيا للمستعجلات اعتماباه على الفقرة«الثانية من 
المادة 21 من القانون المحدث للمجاكم التجاربية. 
وحيث يتبين من الرجوع إلى القرار المايتتلكل في 
تنفيذه ان الطالب المستأنف عليه لم يدل باي /جواب 
ويكون القرار المذكور غيابيا في حقه لان العبرة في 
وصف الأحكام بالقانون وليس بالوصف الخاطئ 
الذي تضفيه المحكمة على حكمها. 
وحيث ان منازعة الطالب في تبليغ القرار المطلوب 
إيقاف تنفيذه جدية ما دام التبليغ لم يرفق بالتنبيه 
المنصوص عليه في الفصل 130 من قانون 
المسطرة المدنية وتكون الصعوبة المثارة من طرف 
الطالب جدية. قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2009/2333 صدر 
بتاريخ: موافق 2009/04/17 رقم الملف 
1012114 
6. حيث انه بخصوص ما تمسك به 
المتعرض ضده كون الطلب جاء خارج الاجل 
المنصوص عليه في الفصل 130 قم م والذي أحال 
عليه الفصل 352 ق م م لانه بعد محاولة تبليغ 


القرار الاستئنافي المتعرض عليه رجع طي التبليغ 
بعبارة مغلق وتم اعادة التبليغ بالبريد المضمون 
رجع بعبارة غير مطلوب وتم تنصيب قيم في حقه 
بمقتضى امر صادر عن رئيس المحكمة وتم تبليغه 
بالقرار وتسلم شهادة بعدم التعرض أو الاستئناف 
بعد تعليق الحكم بلوحة المحكمة ونشره في جربدة 
الدليل الاخباري 
وحيث انه اذا كان الفصل 441 من ق م م ينص 
على انه لا تسري اجال الاستئناف او التعرض في 
تبليغ الاحكام والقرارات المبلغة الى القيم الا بتعليقها 
في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي اصدرت 
الحكم او القرار مدة 30 يوما واشهاره مقابل 
المصاربيف المسبقة من المستفيد من الحكم او 
القرار يبكل وسائل الاشهار حسب اهمية القضية. 
قانة من المستقر عليه قضاءا يجب ان تكون 
الوسيلة"القي تم فيها النشر واسعة الانتشار وكافية 
وذلك هلي حسب اهمية القضية؛ وفي النازلة فان 
الثابت ان"كآتب الضبط أكد إن نشر القرار الاستئنافي 
تم في جريلاة تسمى,الذليل «الآخباري وبالتالي فان 
عملية الأشتهار لم تك كافية وذلك انظرا لأهمية 
القضية؛ء لأنه لا يوخد ما ينب.ان هذه الويظظلة كافية 
للقول بكون شروط المادة المذكورق أغلاه في الشهر 
متوفرة . 
وحيث ان الاجل بالتالي يبقى مفتوحا لان التبليغ 
المتمسك به من طرف المتعرض ضده لم يكن 
بطربقة قانونية ولم يتم فيه احترام مقتضيات الفصل 
0 ق مم. واعتبارا لكون الطلب مستوفيا لباقي 
الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح 
بقبوله شكلا. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
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البيضاء رقم: 2009/1561-1560 صدر 
بتاربخ: 2009/3/17 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية 2008/688-8/2007/5124/ 
7 . وحيث استندت الطالبة في مقالها لايقاف 
التنفيذ الى كونها تعرضت على القرار الاستنئافي 
الصادر ضدها والى كونها تقدمت بطلب من اجل 
الطعن في«إجراءءات التبليغ فضلا عن كون بعض 
الورثة تنازلوايعن التنفيذ. 
وحيث أثار #آلمطلوب“ ضدهم كون القرارات 
الاستنئافية الصادلة «يُعد النقض تكون دائما 
حضوربة حتى ولم تدل, الطاعنة* اماه محكمة 
الاننتئناف بمستنتجات يعد النفقضى. 
لكن حيث انه وطبقا للفصل 132 من ق «أم"يوقف 
التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم 
الغيابي وفي هذه الحالة فاذا قدم المحكوم ليلا 
الطلب بإيقاف التنفيذ بتث غرفة المشورة مسبقا في 


١ 
133 الفصل‎ 


لفصل 134 


بحسم 


طلب ايقاف التنفيذ المعجل طبقا للفصل 147 وانه 
وانطلاقا من هذين الفصلين فان التعرض وهو طربيق 
عادي للطعن له اثر موقف وبكون الحكم المتعرض 
عليه لا ينفذ ليس فقط خلال اجل الطعن ولكن ايضا 
عند ممارسة هذا الطعن, اما البث في صحة التعرض 
فانه يظل من اختصاص المحكمة التى تنظر في 
الطعن وبالتالي فان الجهة التى تنظر في طلب ايقاف 
التنفيذ لا يجوز لها ان تبث في صحة التعرض او 
عدم صحة التعرض وبترتب على ذلك ان غرفة 
المشورة المرفوع اليها الطلب تامر بايقاف التنفيذ اذا 
كان الطالب هو المنفذ عليه وتقضى برفض الطلب 
المقدم من طرف طالب التنفيذ الرامي الى متابعة 
اجراء ات التنفيذ وعدم اعتبار الطعن بالتعرض. قرار 
مشكمت الاستئناف بالدار البيضاء رقم: 2/40 
بتالإئخ: 2014/01/06 ملف رقمه بمحكمة 
الاستئنافم 2917 /2013 
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8 . حيث بالفعل صح ما عابه,الطاظّؤن على 
القرارء ذلك أنه من جهة فإن الفصل 1 من ق.مام 
يقضي بأنه"لا يصح التقاضي إلا ممن له الطلفاة 
والمصلحة" وأن الصفة من النظام العام تثار لأول 
مرة أمام المجلس الأعلى " وبقضي الفصل 143 
من نفس القانون بأنه " لا يمكن تقديم أي طلب 
جديد أثناء النظر في الاستئناف" وأن استئناف 
شخص لحكم ابتدائي لم يكن طرفا فيه من قبيل 
الطلبات الجديدة. 

ومن جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف أن 
الطالبين المقدمين للدعوى عددهم 15 فردا وعدد 
الحاضرين لانتخاب المكتب المطلوب حله 12 فرداء 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت 
استئناف محمد بن محمد التباع ضمن الطاعنين 
بالاستئناف رغم أنه لم يكن طرفا في الحكم 
المستأنف. ولم يتدخل إراديا أمامهاء وعللت قرارها 
بأنه " ليس من حق الطاعنين المطالبة بحل مكتب 


انتخب من قبل أغلبية المستفيدين من أحباس 
الولي سيدي عبد العزيز رغم أنها لم تبرز فيه 
الأغلبية التي تقصدها وعلى أي أساس استخلصتها 
تكون .قم بتت في طلب جديد قدم من شخص لا 
صفلةالاً مصلحة له في تقديمه وعللت قرارها تعليلا 
ناقصا غير مرتكز على أساس وعرضته للنقض. 
قرار محكمة النقضٍ٠عدديج2293‏ المؤرخ في 


007 |2 ملف مدني عدد 
79 3« * 2*2 
9. حقاء حيث( إن (#المظكمة اعتبرت 


الاستئناف الموجه ضد عبد الكيثثم بوزبان غير 
مقبول لتوجيهه ضد من لم يكن/طرفا بهذا الاسم 
في الحكم المستأنف. في حين أن المستأنف عليه 
عبد الكريم بوزبيان أجاب عن الاستئناف باسم 
باكريم والتمس تأييد الحكم المستأنف مما يعني أنه 
هو الطرف المستأنف عليه باسم عبد الكربم» مما 
كان معه تعليل المحكمة فاسدا وفيه خرق للفصل 
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1 م م وبعرض القرار للنقض, قرار محكمة النقض 
عدد 3375 المؤرخ في2007/10/17 ملف 
مدني عدد 2006/2/1/4029: 


0 . حقاء حيث إن الثابت من مقال الدعوى 
ومقال الاستئناف أنه قدم من ورثة الحاج مبارك 
بن الحاج مبايرلا أوتليوة في شخص السيد حسن 
بالحاج مجارك غ2 نفسه ونيابة عن إخوانه محمد. 
عبد السلام؛ عبد اينلاأوورثة«الحاج حسن بن الحاج 
مبارك أوتليوة في/ششخيش.مبارك أوتليوة بن الحاج 
حسن عن نفسه وعن/#إخوانه! محمد يكمال. عبد 
السلام» رشيدء وورثة ظثارك أوقلوة٠ؤهم‏ محمد 
الحبيب» حسنء مبارك ينوب عنهق“مبارك أوتليوة 
بن الحاج حسن. دون إدلاء الوكلا بالوكآلة التي 
تخولهم حق التقاضي باسم موكليهمء والطايعئؤن 
تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بانعدام صفة هؤلاء 
الوكلاء لعدم إدلائهم بالوكالة التي تخول لهم حق 
التقاضي عن غيرهم أمام القضاء إلا أن محكمة 
الاستئناف اعتبرت أن المقال الاستئنافي مستوف 
للشروط الشكلية بالرغم من عدم إدلاء هؤلاء 
بالوكالة التي تخولهم حق التقاضي عملا بالفصل 
2 من ق ل ع. مما كان معه قرارها خارقا للفصل 
الأول من ق م م» ومعرضا للنقض, محكمة النقض 
عدد 3910 المؤرخ في2012/09/11 ملف 
مدني عدد 2011/2/1/4212 

1. كلكن حيث قدم الاستئناف من طرف رجاء 
مكوار بصفته وكيلا عن أخيه كمال مكوار بموجب 
الوكالة الخاصة بالبيع - وليس بصفته أصيلا في 
العلاقة العقدية ولذلك كان يتعين على محكمة 
الاستئناف أن تطالبه بإثبات وكالة التقاضي التي 


تخوله حق الطعن في الحكم بصفته هذه. وهي حين 
قبلت استئنافه بالرغم من عدم إثبات وكالته وصفته 
في التقاضي نيابة عن أخيه تكون قد خرقت 
مقتضى الفصل 1 من ق م م وعرضت بذلك قرارها 
للنقض. محكمة النقض عدد 3694 المؤرخ 
في22012/09/04 ملف 
22113 


2 . لكن. ردا على السببين معا لتداخلهما فإن 
الطعن بالنقض يكون ضد الأحكام الانتهائية التي 
تصدرها محاكم المملكة وأنه لا يصح الطعن ضد 


مدنى عدد 


ميت وأن الطعن بء الإستئناف ينشر الدعوى من 
جديد وأنه يتجلى من محضر الجلسة المؤرخ 
في 2005-03-01 أن الطاعنين أشعروا بواسطة 
محاميهم بإصلاح المسطرة ولذلك فإن القرار حين 
علل بِأنةِ "أفاد مرجوع المستانف عليه بأنه توفي 
وأشعر_.نائه الطاعنين بإصلاح المسطرة وأمهل 
لأجل ذلك بجسب ما دون بماحضر جلسة 01-25- 
5 إلا أنه لميؤفعل (أثار مقتضيات الفصل 
5 مل قانون «المسطرة المدنية ياعتبار أن 
المستانف عليه توفي فئ؛المؤحلة«الابتاائية حسب 
ما جاء في مذكرته التعقيبية)الؤرخة. في 01- 
2005-3 وأن من شروط قبلأل الطعن توفر 
أهلية التقاضي في الطرفين معا>-وأن المستانف 
عليه توفي قبل تقديم الطعن حسب ما أقر به 
الطاعنون في مذكرتهم التعقيبية المشار إليها 
أعلاه فيكون بذلك قد وجهوا طعنهم ضد ميت ولم 
يتم إصلاح المسطرة رغم إشعارهم بذلك". فإنه 
نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على 


300 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


اساس غير خارق للنصوص المستدل بها والسببان 
معا غير جديرين بالاعتبار. قرار محكمة النقض 
عدد 3084 المؤرخ في2008-09-10 ملف 
مدني عدد 2006-1-1-4217 


3. حقا يتضح من الاطلاع على وثائق 
الملف والقرار ٠‏ المطعون فيه صحة مانعاه 
الطاعنون5 ذلك«أن الفصل 1 من قانون المسطرة 
المدنية يقضكهالأنب«لآ يصح'التقاضي إلا ممن له 
الصفة والأهلية | والعصلاثةلإثبات حقوقه. وبثير 
القاضي تلقائيا انعدام _الصفلة أو الأهلية أو 
المصلحة وبنذر الطرف «بتصحيحالمياظرة_داخل 
أجل يحدده. وإذا تم تصحيخ الشلنظرة اعتبرت 
الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة.ووأرنا إلثابت 
من خلال وثائق الملف أن الأستاذ عبد الغنيووافق 
المحامي بمراكش استأنف الحكم الابتدائي بأسم 
موكله موروث الطاعنين محمد خاوتي وبعد وفاته. 
وأن الطالبين تقدموا بمقالين إصلاحي واستئنافي 
بواسطة نفس المحامي من أجل تأكيد الاستئناف 
الذي تقدم به المحامي المذكور باسم موروثهم 
وتصحيح المسطرة بمواصلة الدعوى باسمهم وبذلك 
أجازوا عمل وكيل موروثهم وتكون المسطرة قد تم 
تصحيحها ويجب اعتبار الدعوى كأنها أقيمت 
بصفة صحيحة ما دام الاستئناف قدم داخل الأجل 
القانوني والحكم المستأنف غير مبلغ للورثة عملا 
بمقتضيات الفصل 137 من ق.م.م وباعتبار القرار 
الاستئنافي غير مقبول لتقديمه ممن لا أهلية له 
والحالة ما ذكر يكون قد خرق مقتضيات الفصل 1 
من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض. قرار 


محكمة النقضصل عدد ‏ 3257 المؤرخ 


في22005/12/07 ملف 
2*8 22 


مدنى عدد 


4 . ' حقا حيث إنه طبقا للفصل 1 من ق م 
م لا يحق التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة 
والأهلية لإثبات حقوقه و محكمة الاستئناف التي 
ثبت لها من خلال تقربر الخبير القرني محمد الذي 
انتدبته أن المستأنفة مصابة بمرض نفسي مزمن 
وأنها مند سنة2005 لم تعد قادرة على تحمل أية 
مسؤولية ولا تدبير أمورها واصلت الإجراء ات معها 
في شخص وكيلها باعتبارها طرفا أصليا مع أنها 
عديمة الأهلية وأن التقاضي لا يصح إلا ممن له 
الأهلية لإثبات حقوقه يكون قرارها خارقا للفصل 
المحتج به ومعرضا للنقض. " قرار النقض - القسم 
الثانج مدني - ملف 
068 2 


مدنى ‏ عدد 


65 حقا يتضح من الاطلاع على وثائق 
الملفكه«#القرار المطعون فيه صحة ما نعاه 
الطاعنون إذلكا أن الفصِل 1 من قانون المسطرة 
المدنية يقضي بأنلا لاهيصح التقاضي إلا ممن له 
الصفة والأهلية والمصلحة,لإثبات حقوقه وبشير 
القاضي تلقائيا اتعدام! الصفة" أي" الأهلية أو 
المصلحة أو الإذن بالتفاضي"إن .كان ضروربا 
وبنذر الطرف بتصحيح المسطرة يأاخل أجل يحدده. 
وإذا لم تصحح صرح بعدم قبول الدعوى, وأن القرار 
المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لتوجيهه 
ضد ايت ابزو امحمد الذي توفى وحل محله ورثته 
في الرسم العقاري المطلوية قسمته. وليس بالملف 
ما يفيد إنذار الطرف المستأنف بتصحيح المسطرةء 
مما يكون معه خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون 


301 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


المسطرة المدنية ومعرضا للنقضء " قرار محكمة 
النقض عدد 2367 المؤرخ في2004/7/21 
ملف مدني عدد 2003/7/1/320 

6 . حقاء فقد جاء في لامية الزقاق '" ومن 
يدع حقا لميت ليثبتن له الموت والوراثة لتفصلا 
.وما دام المطلوب ضده قام بإصلاح المسطرة 
مكتفيا بإداخال 'الإرثئة حسب مقال الإدخال المؤرخ 
في2062/11/11“ دون الإدلاء بإراثة الهالك 
الركراكي عبد التأوي لإثباتوضفة الورثة المدخلين 
في الدعوى عملا بالقاقدة. الشؤقّية القايلة' إلدعوى 
لميت أو عليه لا تكون ملاتموعة شلاعا إلا بعيإثبات 
موته والإدلاء بعدة إراثته" والمحكمة"خينما أصدرت 
قرارها على النحو المذكور تكؤن (اقلا «خرقت 
مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م المستدل«ابه 
وعرضت قرارها للنقض." قرار محكمة النقض عدد 
5 المؤرخ في2005/07/06 ملف مدني 
عدد 2004/3/1/1783 

7" ' لكن حيث إن من شرط التقاضي أن 
يكون الطالب أو المطلوب متمتعا بأهلية الأداء التي 
تخوله صلاحية ممارسة حقوقه الشخصية والمالية 
ونفاذ تصرفاته وفق الشروط التي يحددها القانون 
ومنها سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة 
شمسية كاملة طبقا للفصل 209 من مدونة 
الأسرة» 

وحيث إن الاستئناف المقدم من ورثة المدعى عليه 
إبراهيم البروجي قدم من قبل كل الورثة بالأصالة 
بمن فيهم ورثته القاصرين حسب إراثته عدد 205 
صحيفة 256 تركات 20 التي كانت معروضة على 
قضاة الموضوع بتاربخ 05/07/15 وهم أيوب 


المولود في 96/2/25 وفاتن المولودة في 
72 ولحبيب2 المزداد في 
60 ششأنه شأن استئناف الطاعنين 
أنفسهم الذين قدموا استئنافهم في مواجهة كل ورثة 
إبراهيم البروجي أصالة بمن فيهم القاصرين 
المذكورين في حين أن هؤلاء القاصرين لا يتوفر 
فيهم شرط أهلية الأداء لقصر سنهم, والمحكمة 
مصدرة القرار لما لم تراع توفر أهلية الأداء في حق 
ورثة إبراهيم البروجي القاصرين وفق ما يقتضيه 
الفصل 1 من ق م م وقبلت الاستئنافين» تكون قد 
خرقت الفصل 1 ق م م وعرضت قرارها للنقضء " 


محكمهة النقضصح عدد 2/402 المؤرخ 
في2013/07/09 ملف مدني | عدد 
2200111102 


8. حيث صح: ما عابه الطاعنون على 
القرار» ذلك أنه سبق لهم أن أدلوا أمام المحكمة 
الابتدائية#طلب من أجل مواصلة الدعوى في 
اسمهم لوفاة موروثهم وأرفقوه بشهادة وفاته ومع 
ذلك استانف المطللآاب فق النقض ضده وهو 
متوفى, وقتي المرحلنة؛ الإستئنافية أدلى الطاعنين 
بمقال للطعن بالزور_الفرعي/باسمهع:كؤزثة مؤكدين 
بذلك أمام محكمة. |الإستئناي“وفاة موروثهم 
المتعرض إلا أن القرار المطعون فِيله قضى مع ذلك 
بقبول» الإستئناف ضد المستانف/عليه. والحال أنه 
متوفى كما يتجلى ذلك من وثائق الملف مما يكون 
معه القراران خارقان للفصل الأول من قانون 
المسطرة المدنية الذي ينص على أن التقاضي لا 
يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه 
مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال." قرار محكمة 
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النقض عدد 2060 المؤرخ في2008-05-28 
ملف مدني عدد 2006-1-1-3286 

9 . حيث إن رفع استئناف ضد ميت يكون 
غير مقبول شكلا وبعد موجها ضد غير ذي صفة 
حسب مقتضيات الفصل الأول من ق م م إن كان 
المستأنف علي علم بالوفاة وهذا لا يجوز له 
تصحيح المسطرة إلا داخل الأجل المحدد 
للاستئناف. أقنااإن.كان لا علم له بالوفاة فيجوز 
له إصلاح الملطرة. داهلُ_الأجل المحدد له من 
طرف القضاءء ولي ش«داخل اجك الطعن؛ حسب ما 
جاء بالفقرتين الثانيةه و .الثآلثة* للفصل 
الأول.المذكور اللذين جاء فيهمال5أنه " يثير 
القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو ,الأهلية أو 
المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضوورثاء 
وبنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحتالة 
واذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كانها 
أقيمت بصفة صحيحة:؛ وإلا صرح القاضي بعدم 
قبولها ". وفي النازلة الماثلة» فانه لما أشعر 
المطلويون المحكمة بوفاة موروثهمء» بادر 
المستأنف الطالب الى تصحيح المسطرة. قبل 
إشعار المحكمة له للقيام بذلك داخل أجل تحدده. 
فيكون قد احترم مقتضيات الفصل الأول من ق م 
م؛ .. و المحكمة باشتراطها لقبول مقال الطعن 
شكلا أن يتم تقديم طلب مواصلة الدعوى في 
مواجهة الورثة داخل الأجل المحدد للطعن 
بالاستئناف, يكون قرارها خارقا للمقتضى المذكور 
-المصلحة في الاستئناف 


0 . لكن ردا على ما ورد في هذا السبب فإنه 


بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية 
فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحةء 
لإثبات حقوقه, ولما كان الأمر كذلك فإن المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة 
أعلاه بعلة أن المستأنفة ليست لها المصلحة في 
إثارة هذا الدفع بل إن الموصى له هو المؤهل وهو 
الذي له الصفة في التدخل وإثارة هذا الدفع تكون 
قد بنت قضاءها على أساس وببقى السبب غير 
قائم على أساسء قرار محكمة النقض عدد 212 
المؤرخ في2006/4/5. ملف شرعي عدد 
7ض +-.. 

1. حيث صح ما عابه الطالب في الوسيلة 
على القرارء ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن 
الطاعن استأنف الحكم الابتدائي ضد المدعو 
ديلامبروجيوجياني جوسبي وأن هذا الأخير أجاب 
عن المقّال الاستئنافي بمذكرة جوابية مؤرخة في 
231 أسند بمقتضاها النظر للمحكمة 
فيما يُخص الشكل مما بكؤن معه قد سلم بصحة 
ما جاء بالمقالء والمشكمة “رغم ذلك لم تقم بإنذار 
المستأنف* (الطالب)" بتصحيح المسطرة حسبما 
ينص عليه الفصل الأول؛الماتدلءبهبوقضت بعدم 
قبول الاستئناف لاختلاف اليم المستأنف عليه 
(المطلوب ضده) الوارد بالمقال الإشتئنافي كما هو 
مسطر بالحكم المستأنف, وبذلك4تكون قد خرقت 
مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. 


قرار محكمة النقض عدد 1092 المؤرخ 
في2006/04/05 ملف مدني22 عدد 
2200006 


2 . لكن حيث إن محكمة الاستئناف مقيدة 
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بما ورد في المقال الاستئنافي والطلبات المرفوعة 
إليها ملزمة عملا بالفصل 3 من ق.م.م بالبث في 
حدود الطلبات المعروضة عليها فقط والثابت من 
المقال الاستئنافي المقدم من الطالب أن هذا الأخير 
التمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق 
مقاله الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة مضادة دون 
أي طلب_بثثآن ما قضى به الحكم الابتدائي في 
الدعوى'المشابلة؛المقديلة من المطلوب وأن محكمة 
الاستئناف المظتلآن في,قلارها بتت في حدود الطلب 
المتعلق بالمقال الأصِطلي دون المضاد الغير 
المعروض عليها أمامها" ولذلك فإنها حينقا عللت 
قرارها بأن نظرها يقتصر على١ما‏ تثاولتة أسباب 
الاستئناف ولا يجوز لها أن تبث! في.ظلبات لم 
تعرض عليها من خلال مقال الاستئناف اورتبت 
على ذلك ما توصلت إليه من نتيجة بشأن دعوكة 
الطالب واستخلصت من الخبرتين المنجزتين ابتدائيا 
واستئنافيا عدم وقوع أي تجاوز أو ترام من طرف 
المطلوب على أرض الطالب تكون بذلك قد بتت في 
حدود الطلب المرفوع إليها وبكون القرار بتعليلاته 
المذكورة مرتكزا على أساس سليم وما بالوسيلة 
على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد 1097 
المؤرخ في2006/04/05 ملف مدني عدد 
#014“' 2 


3. حقا من جهة فإن ما كان معروضا على 
محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه هو 
استئناف شركة استيفاليا للحكم الابتدائي عدد 14 
الصادر بتاريخ 02/4/23 في الملف 6/1/5 
والقاضي في الدعوى الأصلية باستيفاء هذه 
المحكمة لولايتها للبت في الطلب وفي الدعوى 


المقابلة ببطلان محضري الجمع العام المؤرخين في 
1 599 /1965/4. في حين أن 
محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه 
قضت بتأييد الحكمين المستأنفين الأول عدد 799 
الصادر بتاريخ 1996/7/23 والثاني عدد 14 
الصادر بتاريخ 02/4/23 وهي بذلك قد بسطت 
سلطتها على حكم ابتدائي ( عدد 799 ) الذي لم 
يكن معروضا عليها ولم يكن موضوع استكئناف 
أمامها من أي طرف من أطراف الدعوى. فضلا 
على أن الحكم الابتدائي المذكور سبق أن ألغي 
بالقرار الاستئنافي عدد 262 بتاريخ 00/7/13.: 
مما تكون معه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون 
فيه قد بتت فيما لم يطلب منها خلافا لما أوجبه 
الفصل 3 من ق م م؛ وعرضت بذلك قرارها للنقض 
قلقّ هذا الوجه. محكمة النقض عدد 2553 المؤرخ 
في 2012/05/22 ملف 
6ه 2 
٠‏ 


مدنى عدد 


4. حقا.حيث إن .ها عرض على محكمة 
الاستئنافيا. هو الاثلتئنافة" المقدم من الطاعنة 
أصالة عن نفسها و«ثيابة عن ولديها أشرف وبحي 
بوصفهم المحكوم رعليه إيأذائهم>للمطلوبين في 
النقض 56.700 درهم والراطيح !إلى إلغاء الحكم 
المستأنف والحكم برفض الطلب» 

وحيث إن المطلوبين في النقض التمسوا بمذكرتهم 
الجوابية تأييد الحكم الابتدائي ولم يستأنفوه؛ فكان 
على المحكمة أن تبت في حدود ما عرض عليها 
في استئناف الطاعنين ولا تتجاوزه إلى الرفع من 
المبلغ المحكوم به من 56.700 درهم إلى 
0 درهم والذي لم يقدم بشأنه أي طلب من 
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المطلوبين مادام القاضي مطالبا أن يبت في حدود 
طلبات الأطراف وأن لا يحكم بما لم يطلب منه مما 
كان معه القرار خارقا للفصل 3 من ق م م ومعرضا 
للنقض, محكمة النقض عدد 1601 المؤرخ 
في22010/04/06 ملف 
113 22 


مدنى عدد 


5 .للكن كتث إن المطلوية وإن لم تستأنف 
الحكم التمهيدقي أمام محكينة الدرجة الثانية فإن 
ذلك لا يمنعها #من٠مناقشءة‏ أقوال الأشخاص 
المستمع اليهم من لددن السيد القّاضي الملقرن مادام 
الحكم التمهيدي لم يفص في أي.نقطة«قانونية لها 
مساس بفصول الدعوى أو مراكزا“الخصوم حتى 
يمكن القول بأن استيناف الحكم الفاصل افيا الجوهر 
لا يسمح بمناقشة أقوال من حضر جلسة ,البيظث 
أمام قضاة الدرجة الثانية مادام الحكم التمهيذي 
اقتصر على الامر بإجراء البحث مما يخول الطرفين 
مناقشة الأقوال المذكورة أمام محكمة, الإستئناف 
والمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عن دفع غير 
مؤسس والوسيلة على غير أساسء قرار محكمة 
النقض عدد 1024 المؤرخ في2008/07/16 
ملف تجاري عدد 2007/1/3/695 

6 . كلكن خلافا لما اثير فان شكل الاستئناف 
واجراء اته مسألة قانونية يتعين على المحكمة ان 
تراقبها وتتأكد من سلامتها تلقائياء ولو لم يثرها 
الاطراف؛: والمحكمة لما فحصت مقال استئناف 
الطالبين وتبين لها انه لم يتضمن احد المحكوم 
لفائدتهم عبد الخالق محمد بن المولودي رغم ان 
مصالحه ستتأثر بالحكم الذي سيصدر وصرحت 
بناء على ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاء فانها 


تكون قد ركزت قضاء ها على اساس وعللته تعليلا 
كافيا ولم تخرق الفصلين المذكورين في السبب 
الذي يبقى على غير اساسء قرار محكمة النقض 
عدد 68 المؤرخ في2003/2/19 ملف عقاري 
عدد 2002/1/2/282 

7.. حقا حيث إن قابلية الحكم للطعن تحدد 
من خلال المقتضيات المنظمة لكل طعن على حدة 
والمحددة للأحكام القابلة له 

وحيث إن مانص عليه الفصل 85 من ق.م.م.من 
حسم النزاع نهائيا إنما يعني ثبوت الحق بشأنه 
لأحد الطرفين» ومعرفة وجه الحكم في الدعوى على 
النحو الذي انتهت إليه اليمين؛ ولا يعني أن الحكم 
الصادر بناء على اليمين الحاسمة لايقبل الطعن 
باعتجازه نهائيا أو مبرماء مادام أن اليمين الحاسمة 
لأأثر لها على قابلية الحكم أو عدم قابليته للطعن, 
وحيث إِنْ الفصل 19 من ق.م.م. يجيز الطعن 
بالاستئنافتع في جميع الطلبات التي تتجاوز مبلغ 
ثلاثة آلافب درهم. والفصل١‏ 134 من ق.م.م.يقرر 
أن الطعننا بالاستئنافث هو الدق في جميع الأحوال 
عدا إذا قَوُرَ القانونخلاف ذلك» 

فإن محكمة الاستئناف©حين .قضتدع اللعدم قبول 
الطعن بعلة "وان هذه الأخيرة أدتاليمين الحاسمة, 
..وبذلك يعد النزاع بين الطرفين قياانتهى وانه يمنع 
على المحكمة ان تتناوله مجددا أسواء عن طربق 
دعوى جديدة أو عن طريق الطعنء وانه لايحق 
الطعن في الحكم المبني على اليمين الحاسمة وإنما 
يحق الطعن بشان خلل في إجراءات اليمين ". تكون 
قد طبقت الفصل 85 من ق.م.م. تطبيقا خاطنا 
وخالفت الفصلين 19 و134 من ق.م.م. وعرضت 
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قرارها للنقضء. محكمة النقض عدد 986 المؤرخ 
في 2010/03/02 ملف 
2|113 222 


مدنى عدد 


8. إن محكمة الاستئناف لم تقض بعدم 
قبوله لانعدام صفة الطاعنة فحسبء وإنما قضت 
بعدم قبوله بعلةيأخرى هي عدم أدائها لتكملة الرسم 
القضائي «الؤاجب, عنه اعتمادا على مقتضيات 
الفصل 9 أمك<ظهير84/4/27 المنظم للرسوم 
القضائية» وهَي علة ,تكفي_لتبرير ما قضت به 
وتجعل القرار معلل تغليلا صعيحا ومرتكزا على 
أساس قانوني, والوسيلة من الفاغ الأول_غير 
مقبولة» ومن الفرع الثاني علق غيل“أشاس.ء قرار 


محكمه النقضص عدد 4 ١!‏ المؤرخ 
في2008/01/16 ملف مدني لم عدّد 
٠. 2 3‏ 


9 . حقاء حيث إن تقديم مقال استئنافي أول 
لا يمنع المستأنف من تقديم مقال آخر داخل الأجل 
القانوني مادام أجل الاستئناف مفتوحاء ومادامت 
محكمة الاستئناف لم تبت بعد في الاستئناف الأول» 
والمحكمة مصدرة القرار حين ردت استثئناف الطاعن 
الثاني لعلة أنه استأنف نفس الحكم مرتين والحال 
أنه لا يمكن لنفس الشخص أن يستأنف الحكم إلا 
مرة واحدة ورتبت على ذلك عدم قبول الاستئناف 
الثاني» تكون قد خالفت الفصل 134 من ق م م 
الذي يقرر أن الاستئناف حق في جميع الأحوال 
عدا إذا قرر القانون خلاف ذلكء. وأن مقتضيات 
المسطرة لا تنص على منع تقديم استئناف ثان 
مادام الاستئناف الأول لم يقع البت فيه مما يجعل 
قرارها عرضة للنقض. محكمة النقض عدد 2/644 


المؤرخ في2013/12/03 ملف مدني عدد 
0* 2*2 

0 . لكن حيث إنه بمقتضى المادة 18 من 
القانون المحدث للمحاكم التجاربة " تستأنف 
الأحكام الصادرة عن المحاكم التجاربة داخل أجل 
خمسة عشر يوما من تاربخ تبليغ الحكم وفقا 
للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما 
يليه إلى الفصل 141 من قء م.م مع مراعاة الفقرة 
الثانية من المادة 8 من هذا القانون وبقدم مقال 
الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجاربة» 
.الخ " ومحكمة الاستئناف التجارية التي أثبتت في 
قرارها أن الطاعن قد بلغ بالحكم المستأنف بتاربخ 
0 دن المقال الاستئناف لم يسجل بكتابة 
ضبطة المحكمة التجاربة المصدرة للحكم المستأنف 
إلا بتاريخ 2007/8/8 واستنتجت من كل ذلك أن 
الاستئتاك قدم خارج أجل 15 يوما المقررة في 
الماذة 8 هومن القانون المحدث للمحاكم التجاربة 
يكون قرارها._معللا تعليلا سليما ولم يخرق 
المقتضيايث المحتجلخرقها؟ ومرتكزا على أساس 
والوسيلتاك” على 'غيلثا أساس. قرار محكمة النقض 
عدد 1264 المؤارخ في 2009/9/2 منلف تجاري 
عدد 1342 /2008/1/3: (» 

1 . حيث تبين صحة ما أثيرا بالوسيلة اعلاه: 
ذلك أن الفصل 134 ينص في ققرته الاولى على 
أن " استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع 
الاحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك". مما يفيد 
ان الطعن بالاستئناف حق لكل طرف في الحكم 
الابتدائي ممارسته متى أثبت توفره على الشروط 
التي تخوله استعمال هذا الحق» وباعتبار أن طالبي 


300 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


النقض كانوا أطرافا في النزاع وكذا في الحكم 
الابتدائي الصادر فيه بتاريخ 2009/2/16 في 
الملف عدد 08/320 فإن حقهم في الطعن في 
هذا الحكم بالاستئناف يكون ثابتا عملا بمقتضيات 
الفصل: 134 من قاعم في خياب :مانع كانوني 
يحول دون ذلكيوفي غياب ما يثبت تبليغ الحكم 
المذكور لهم _وكون الحكم سبق الطعن فيه 
بالاستئتافإم ني قبل المظلوبة في النقض صدر على 
إثره قرار استكتافي _قضيلا بتأييده لا يحول دون 
ممارسة طالبي النقضحقهم_في استئناف ذلك 
الحكم المخول لهم قانوتّاً ومحكمة,الأستتتاف لما 
قضت بخلاف ذلك كان قرارها معللاً يليلو إل سليم 
وغير مرتكز على اساس وخارقا للفصلح134 من 
ق م م مما يعرضه للنقض. محكمة النققظل عدد 
7 المؤرخ في2015/1/28 ملف اجن ليد 
عدد 2014/1/5/605 


2 . لكن ردا على السبب المذكورء فإنه من 
القواعد الثابتة فقها وقضاء أنه إذا كان القانون 
الخاص واضح الدلالة في النقطة الخلافية مع 
النص العامء فإن المقتضيات المنصوص عليها في 
القانون الخاص تقدم في التطبيق على النص العام. 
وأنه فضلا على كون الفصل 109 من ظهير 
72 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما 
وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 الصادر 
بتاريخ 2011/11/22 قد حصر طرق الطعن في 
قضايا التحفيظ العقاري في الاستئناف والنقضء. 
فإن الفصل 45 منه نص صراحة على أن محكمة. 
الإستئناف تبت في القضية إما في الحين أو بعد 


المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن 


يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر. وأن القرار 
المطعون فيه لما علل قضاءه بأن " الأحكام 
الصادرة في مادة التحفيظ العقاري لا تقبل الطعن 
إلا بالاستئناف والنقض". فإنه نتيجة لذلك يبقى 
مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات 
المحتج بها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. 


محكمه النقض عدد 1 االمؤرخ 
في7/01/24 01 ملف مدني عدد 
2 'ه 2 


3 . حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار» 
ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على أن 
"المستانفة ناب عنها الأستاذ عبدالرزاق الحسني 
الذي لم يوقع مقال: الإستئناف المذكور. وأن نائب 
المسلتانف عليه أكد على ذلك في جوابه مؤكدا أن 
نائب المستانفة لم يوقع المقال وملتمسا عدم 
القبول. وأنه لم يوقعه بالرغم من تبليغه نسخة من 
دفوعنائ) المستانف عليه وإمهاله. وأن توقيع 
نائب المدلتانفة للمقال..الإستئنافي هو الذي ينسبه 
إليه وهو(ما جعل المشرع .في الفصل 31 من قانون 
المسطرة المدنية يلزم المدعييبأن يوقع المقال أو 
نائبه. ولو أن ذلك يتظلق" بالظقال!] المقدم أمام 
المحكمة الابتدائية فإنةإيمكن أ" يقاييرج عليه نظرا 
للتوافق بينه وبين المقال المقيام أمام محكمة. 
الإستئناف الشيء الذي يكونة معه المقالء 
الإستئنافي معرض لعدم القبول". في حين أنه 
بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون 
المسطرة المدنية الذي يعتبر متكاملا مع الفصل 
1 المذكور تنص على أنه "يطلب القاضي عند 
الاقتضاء تحديد البيانات الغير التامة أو التي وقع 
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إغفالها". ولا يستفاد من مستندات الملف أن دفاع 
الطاعنة طولب من طرف المحكمة المصدرة للقرار 
بتوقيع المقال؛ الإستئنافي. ولا أن المذكرة المثار 
بها الدفع بعدم القبول للسبب المذكور أعلاه قد 
بلغت للطاعنة أو لدفاعها. الأمر الذي يعتبر معه 
القرار خارقا للفصل المذكور مما عرضه بالتالي 
للنقض والإيظآل. قرار محكمة النقض عدد 2437 
المؤرخ * فِيي2006<207-19 ملف مدني عدد 
1-4- 200441 


4. حيث بستفال#رمن ؛”ّتندات الملف أن 
النيابة العامة لدى المحكظة الابتدائلة,بشيدييبنور 
استأنفت الأمر الصادر عن المشكمة الابتدائية 
بسيدي بنور بتاربخ 2006/5/15 رقف»05 تحت 
عدد 06/1282 القاضي بإصلاح تاربخ #ازباياد 
المدعية مينة بياض بنت احمد وجعلها من موآليد 
1 بدلا من 1957, فقضت محكمة 
الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وذلك بمقتضى 
قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة 
العامة في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 
9 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز 
على أساس قانوني ذلك أنه استند في تعليله على 
عدم احترام مقتضيات الفصل 141 من قانون 
المسطرة المدنية التي يقضي بأنه يثبت وضع 
المقال بكتابة الضبط في سجل خاص وبوجه مع 
المستندات المرفقة به دون مصاربف إلى كتابة 
ضبط محكمة الاستئناف المختصة., وأن مقتضيات 
الفصل المذكور لم ترد بصيغة الوجوب إضافة إلى 
أن الإخلال بها لم يترتب عليه أي ضرر للخصم 
استنادا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة 


المدنية وأن الغاية من وضع المقال بكتابة الضبط 
هو احتساب أجل الاستئنافء وأن الملف خال مما 
يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف وأن سربان 
أجل الطعن في حقها يبتدئ من تاريخ تبليغها 
بالحكم بصفة قانونية ولا يعتد بحضورها وقت 
صدور الحكمء قرار محكمة النقض عدد 3509 
المؤرخ في2007/10/31. ملف مدني عدد 
2019 


5 . كلكنء حيث إن المجلس الأعلى سبق له 
أن أصدر قرارا تحت عدد 79 بتاربخ 2007/1/24 
نقض بمقتضاه قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
التي أحيلت عليها القضية من جديد بعلة " ان 
العحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت على 
التطريح بسبق قبول استئناف المطلوب عبد الله 
الفيلالي» دون ان ترد سلبا أو إيجابا على ما تم 
التمسك به. رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على 
قبول#الالالآكئناف من عدمه؛ وأن محكمة الإحالة 
مصدرة القرار< المطعون«فيه كانت على صواب 
عندما قضت بعدم.قثول الاستئناف بعلة " انه متى 
كان ميعاد الطعن فِنْ الأحكام,الصادرة عن المحكمة 
التجاربة محددا في154 يؤما"من: تالخ التبليغ وفق 
أحكام المادة 18 من أقانون إكلااث.تيك المحاكم: 
وكان الطاعن بلغ بالحكم المطغون فيه بتاريخ 
09( مع أنه لم يتقدم 'تتمقال الطعن إلا 
بتاريخ 2008/12/8». الشيء الذي يكون معه 
الاستئناف المقدم من طرفه بالتاربخ المذكور بمقال 
الطعن قد جاء خارج الأجل القانوني " مما يجعل 
المحكمة التي راقبت اجل الاستئناف الذي يعتبر 
مسألة قانونية من النظام العام وغير خاضع 
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لمقتضيات الفصل 49 من ق م م» وصرحت بعدم 
قبوله, لم يخرق قرارها أي مقتضى, وجاء معللا 
تعليلا سليماء وما ورد بالوسيلتين على غير 
أساسء, قرار محكمة النقض عدد 1109 المؤرخ 
في2008/9/10 ملف تجاري2 عدد 
2*0 


6 ..لأن, حيث إنه بمقتضى الفصل 18 من 
الظهير الشرئفتاارقم»5 77/6 9«الصادر ب 12 فبراير 
7 بتنفيذ القألُون رقمه 53-93 المحدث بموجبه 
المحاكم التجاربة فإن (الأحكام القصادرة عن المحاكم 
التجاربة تستأنف داخل يأجل 5 1للؤماهمن_تاربخ 
تبليغ الحكم والثابت من طي التبليغ/القرفق بالمقال 
الإستئناف ي ومن إقرار الطاعن نفسفوالميضمن 
بالمقال المذكور أنه بلغ بالحكم الابتدائي ابتارالخ 
7/2 ولم يستأنفه إلا بتاريخ 02/12/20 
حسبما يستفاد من تأشيرة كتابة الضبط على المقال 
الإستئناف ي أي خارج الأجل القانوني ومحكمة 
الاستئناف التي اعتبرت مجمل ذلك, وقضت بعدم 
قبول استيناف الطاعن لهذه العلة لم تخرق أي 
مقتضى والوسيلة على غير أساس. قرار محكمة 
النقض عدد: 614 المؤرخ في: 7 ملف 
تجاري: عدد: 2003/2/3/326 

7 . لكن حيث إن أجل الاستئناف المحدد في 
ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص 
نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختارء والثابت 
من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي 
بتاريخ 2002/01/25 في موطنه حسب ما ورد 
في مقاله الاستئنافي المقدم أمام المحكمة الابتدائية 
بخرببكة ولم يصل إلى المحكمة المختصة التي هي 


مركز تاركيست إلا بتاريخ 2002/3/01 أي بعد 
مرور الأجل القانوني للطعن بالاستئناف والمحكمة 
لما قضت بعدم قبول استئنافه لتقديمه خارج الأجل 
القانوني تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 141 
من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما وما جاء 
بالوسيلة يبقى بدون اعتبار. قرار محكمة النقض 
عدد: 712 المؤرخ في: 2006/12/13. ملف 
شرعي عدد: 2006/1/2/104. 

8 . حيث تبت من وثائق الملف أن الطالبة 
تقدمت بطعن بالاستئناف في الحكم القاضي ببيع 
اصلها التجاري. 


وحيث ان الاستئناف يترتب عليه بقوة القانون ايقاف 
التنفيذ مما يكون معه الطلب غير مقبول. قرار 
لأدكمةك الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
2/0075 
6 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 


صدرل2-0 بتاريخ:2- موافق 
2001 

-اجل”الْطعن_بالاستئناف: 

9 بإحيث إن<فع_استئناف ضد ميت يكون 
غير مقبول شكلا والعد موجهاوضد غير ذي صفة 
حسب مقتضيات الفصل و الأوآل م:57ام'م. إن كان 
المستأنف على علم ابالوفاة #للذا لاا يجوز له 
تصحيح المسطرة إلا داخل« الأجل المحدد 
للاستئناف,. أما إن كان لا علم 33 بالوفاة فيجوز 
له إصلاح المسطرة داخل الأجل المحدد له من 
طرف القضاءء وئيس داخل اجل الطعن حسب ما 
جاء بالفقرتين الثالثئة للفصل 
الأول.المذكور اللذين جاء فيهما بأنه " يثير 
القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو 


الثانية وى 
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المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضرورباء 
وبنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده. 
واذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كانها 
أقيمت بصفة صحيحة:؛ وإلا صرح القاضي بعدم 
قبولها ". وفي النازلة الماثلة» فانه لما أشعر 
المطلوبون المحكمة بوفاة موروثهم.ء بادر 
المستأنف «الظالب الى تصحيح المسطرة. قبل 
إشعار المذكمتيله للقيام بذلك داخل أجل تحدده. 
فيكون قد احتؤة(مقتضيابتا الفصل الأول من ق م 
م .. و المحكمة للاشتراطها _لقبول مقال الطعن 
شكلا أن يتم تقديم طلّب مواصلة“الديغؤى في 
مواجهة الورثة داخل الأجلا النفحدة" للطعن 
بالاستئناف, يكون قرارها خارقا للمقتض * المذكور 
عرضة للنقض. محكمة النقض عدد: 74 #3المؤوخ 
في: 2012/04/05 ملف تجاري < 9 
21112 


0 . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لما عللت قرارها بأن الطاعن بلغ 
بالحكم المستأنف بتاربخ 17 أبريل 2006 ولم 
يقدم استئنافه إلا بتاريخ 15 مايو 2006 وقضت 
تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف بناء على أن 
استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة يجب 
تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاربخ 
التبليغ طبق الفقرة الثالثة من الفصل 134 من 
قانون المسطرة المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه 
ومعلوم ان أجال الطعن تعتبر من النظام العام 
ويذلك تكون قد طبقت الفصل المحتج به تطبيقا 
صحيحا على قضية الحال وردت على دفوع الطاعن 
ولم تكن في حاجة إلى مناقشة الموضوع مما يكون 


معه السبب غير جدير بالاعتبار. القرار عدد: 85 
المؤرخ في: 2008/2/20. ملف شرعي عدد: 
1 /2007/1/2. 

1 . لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت 
قرارها بأن الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني 
الذي هو خمسة عشر يوما كاملة طبق الفصل 
4 من قانون المسطرة المدنية إذ بلغ الحكم 
بتاريخ 2005/1/4 وقدم الاستئناف في 
1 ون المسطرة تطبق بأثر فوري على 
اعتبار ان التبليغ وقع في تاريخ سريان الأجل 
الجديد فتطبق القاعدة المسطربة بأثر فوري وقضت 
تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف فإنها تكون قد 
طبقت المادة المحتج به تطبيقا صحيحا ولم تخرق 
القانؤان وأنها لم تكن في حاجة إلى مناقشة 
الموضوع أو إجراء بحث فكان ما بالفرعين غير 
قائم على أساسء مما يتعين معه رفض الطلب. 
القران عددج 59 المؤرخ في: 2008/2/6. ملف 
شرعي عدد:_2005/1/2/597. 


المطعون فيه التيلا تبين لها«هن المذكرة, الجوابية 
المدلى بها بجلسكة 2002/2/20 من طرف 
المطلوب بنك الوفاء #المعز""" للشيهناة المرفقة 
بالمذكرة المذكورة ومن اطلاعها ,غلى ملف التبليغ 
أن الطالب قدم استئنافه خارج الأجل القانوني بعد 
أن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 99/3/31 في 
شخص القيم المعين سايس مصطفىء. وتم نشر 
الحكم بجربيدة المغربية بتاريخ 
4 وعلق بلوحة المحكمة المصدرة 
لذلك بتاربخ 2000/8/29 وتم تسليم شهادة بعدم 


2 ولالكن: حيك إن المحكمة مصدرة القرار 


الأحداث 


310 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


التعرض والاستئناف.ء اعتبرت بعد قيامها 
بالإجراءات المسطربة انه تم توجيه استدعاء 
الطالب لأجل 03/4/11 مرفقا بنسخة من المذكرة 
الجوابية التي توصل بها نائبه شخصيا بتاريخ 
0 0 تم أدرجت القضية من جديد لجلسة 
6 التي تخلف عن الحضور بها رغم 
توصله بوايظة_نائبه بتاربخ 03/6/23 دون أن 
ينازع في التبليغ ورتبت عن ذلك وعن صواب أن 
الاستئناف قدهخارج الأقْل القانوني المنصوص 
عليه في الفصل 154,ثق قانون المسطرة المدنية 
والذي هو ثلاثين يوماء فلم يخررق قلآرها أي 
مقتضى, وما ورد بالوسيلة علخ غيق أهتاش: قرار 


محكمة النقضص عدد: 323 المؤلاخ في: 

2|[0''01 ملف تجاري: عدد: 
٠‏ 

٠ 2|00106611011 


3 . لكن حيث إن أجل استئناف قضايا الأسرة 
هو 15 يوما طبقا لمقتضيات الفصل 134 من 
قانون المسطرة المدنية الذي تم تعديل بعض 
مقتضياته بمقتضى القانون رقم 72/03 الذي دخل 
حيز التنفيذ بتاريخ نشره بالجربدة الرسمية بتاريخ 
5 والثابت من أوراق الملف أن 
الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي القاضي بنفي نسبه 
عن الهالك بوعزة القدميري بتاريخ 2004/6/16 
والذي يدخل ضمن قضايا الأسرة ولم يستأنفه إلا 
بتاريخ 2004/7/12 أي بعد مرور أكثر من 15 
يوما المحددة قانونا والمحكمة لما فضت بعدم قبول 
استئنافه لوقوعه خارج الأجل القانوني تكون طبقت 
مقتضيات الفصل 134 المعدل من قانون المسطرة 
المدنية تطبيقا سليما وببقى ما أثير بدون أساس. 


القرار عدد: 539 المؤرخ في: 2007/10/24. 
ملف شرعي عدد: 2006/1/2/320. 


4 . لكن. حيث إنه بمقتضى المادة 18 من 
القانون المحدث للمحاكم التجاربة فإنه " تستأنف 
الأحكام الصادرة عن المحكمة التجاربة داخل اجل 
خمسة عشر يوما من تاربخ تبليغ الحكم وفقا 
للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 
ومايليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة 
المدنية. .. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
التي اعتبرت الاستئناف المقدم من الطالبة. خارج 
الأجل لأنها بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 
0 ولم تقدم استئنافها إلا بتاربخ 
0 تتكون قد طبقت بشكل سليم 
المقتضيات المذكورة فلم تخرق أي قاعدة مسطربة 
وجاء قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة على غير 
أسياس قرار محكمة النقض عدد: 860 المؤرخ في: 
5 ملف 
22*25 


تجاري: عدد: 


5 إاحيث صِخ ما عابه الطايعنون على 
القرارء ذلك أن آجالا الطعون.مك النظام العام تثيره 
المحكمة تلقائيا كمايمكن للأطراك إثارته لأول مرة 
أمام محكمة النقض, وأثه الفطل 734 من قانون 
المسطرة المدنية الذي يحيل عليه الفصل 40 من 
ظهير 1913-08-12 المتعلق بالتحفيظ 
العقاري. كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 214-07 
ينص على أنه يجب أن يقدم استئناف أحكام 
المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوماء وببتدئ هذا 
الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في 
موطنه الحقيقي أو المختارء وأنه يتجلى من ملف 
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القضية أنه تضمن ضمن مستنداته في المرحلة 
الاستئنافية» شهادة تسليم موقعة من ناظر أوقاف 
تارودانت تفيد أنه بتاريخ 2015-01-14 تم 
تبليغ الحكم الابتدائي للأحباس العامة بتارودانت» 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بقبول 
الاستئناف المقدم من المطلوية في النقض في 
مواجهة المشتأنف عليه الطاعن أعلاه بتاريخ 
2015-11-9. بغلة: "أن الاستئناف جاء 
نظاميا أجلا #أثاآء وصففلة ومصلحة". دون أن 
تناقش الوثيقة المذكوؤة وتحدد موقفها بشأنها 
بالرغم مما قد يكون لها .من تأثيريظليهقضائهاء 
مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان فيه التغليل الذي 
ينزل منزلة انعدامه وبالتالي موجبا للنقضة ا محكمة 
النقض عدد: 8/80 المؤرخ في: 2018/02/06 
ملف مدني عدد: 2017/8/1/6084 << 
وبناء على الفصل 134 من ق م م في فقرته 
الخامسة؛, فإنه يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص 
الذي بلغ الحكم بناء على طلبه., ابتداء من يوم 
بناء على المقال المقدم في 17 يناير 2013 من 
الطاعن مصطفى الودغيريء الرامي إلى الطعن 
بالنقض ضد القرار رقم 1516., الصادر عن 
محكمة الإستئناف بمكناس في 2012/4/17 في 
الملف رقم 09/2025. 


6 . وحيث إذا كان الطاعن أشار في مقاله 
إلى أن القرار المطعون فيه لم يبلغ إليه فإن 
المطلوب في النقض - الجيلالي اللحكي - سبق 
أن تقدم بدوره بمقال للطعن بالنقض؛. ضد نفس 
القرار» في مواجهة الطاعن حاليا سجل لدى محكمة 


النقض تحت رقم 12/5432 وأرفق مقاله بغلاف 
تبليغ القرار المطعون فيه إليه بتاريخ 
8 .. 

وحيث إنه إذا كان تبليغ الحكم لا يتم إلا بناء على 
طلب من المستفيد منه الطاعن - فإن تبليغ هذا 
الحكم إلى المطلوب في النقض الذي تم في 
8 يجعل أجل الطعن بالنقض يسري 
قي مواجهته كذلك ابتداء من 2012/11/28 لذلك 
يكون تقديم طلب النقض من الطاعن في 
7 وقعا خارج الأجل القانوني 
المنصوص عليه في الفصل 358 من ق مم 
المشار إليه أعلاه ومعرضا لجزاء عدم القبول. 
محكمة النقض عدد: 2/411 المؤرخ في: 
9 ملف 
05114 22 


مدنى عدد: 


27 . لكن حيث إن قاعدة سربان أجل الطعن 
تجاهيمين“تلغ الحكم بناء على طلبه؛ قاصرة على 
الفصل 34ي1يهان ق م «.اللفاص بمحاكم الإستئناف 
ولا تتعداإلها الى الفضل .358 من نفس القانون 
الذي يهم بدء سرياق أجل الطعن بالنقض. باعتبار 
ان الفصل 380 من هم م" يجي”علئ مقتضيات 
المسطرة المطبقة أماميمحكطة“الاسيتئناف التي 
تبتدئ من الفصل 328 وما بعدهء أ أما مسطرة بداية 
أجل الطعن بالنقض فهي المنصّوّص عليها في 
الفصل 358 المذكورء الذي أورد نصا خاصا لا 
ينبغي إقحام القاعدة المذكورة به» ومادام القرار لم 
يبلغ للطالب فان مقال النقض يكون مقبولاء والدفع 
على غير أساس..محكمة النقض عدد: 1/307 
المؤرخ في: 2013/07/18 ملف تجاري عدد: 
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58. لكن, حيث أنه عملا بأحكام المادة 18 
من القانون المحدث للمحاكم التجاربة فإن أجل 
استيناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجاربة 
محدد في 15 يوماء والمحكمة التي ثبت لها من 
طي التبليغ ان٠المستأنف‏ بلغ بالحكم المستأنف 
بتاريخ 01/0/16. ولم يتقدم باستينافه إلا 
بتاربخ 01/111/16"أي خارج اجل الخمسة عشر 
يوما المذكور وقضت«لعدميقبوله تكون قد عللت 
قرارها تعليلا مسايرا للمقتضئ#المذكور١‏ والوسيلة 
على غير أساس. قرار محكمة النقض ,طظدد: 169 
المؤرخ في: 2003/2/05 ملفي-تجاري: عدد: 
14 2 

9 . لكن حيث يتضح من الاطلاع علىأوثائق 
الملف والقرار المطعون فيه أن الطاعن بلغ بالحكم 
المستأنف بتاريخ 2000/4/15 واستأنفه شخصيا 
بتاريخ 2001/5/10 وتقدم بمذكرة بيان أوجه 
استئنافه بواسطة دفاعه بتاريخ 2002/1/16: 
وبذلك فإن الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني 
عملا بمقتضيات الفصل 134من قانون المسطرة 
المدنية الذي يقضي بوجوب تقديم استئناف أحكام 
المحاكم الابتدائية خلال 30 يوما من تاربخ 
تبليغهاء وأن ما استدل به الطاعن من إنذار 
المحكمة له بتصحيح المسطرة وكون الفصلين 31 
و32 من قانون المسطرة المدنية لا يتعلقان بأجل 
الاستئناف وتصحيح المسطرة لا أثر له على الحكم 
مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا بما أشير 
إليه أعلاه وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. 
قرار محكمة النقض عدد: 2055 المؤرخ في: 


2|001060603 ملف مدني عدد: 
02 010'[011 2|000 
0 . حيث تبين أن الحكم المطلوب إيقاف 
تنفيذه غير مشمول بالنفاذ المعجل وبكون مجرد 
استئنافه مؤديا الى إيقافه في الأحوال العادية. 
وحيث إن مسطرة طلب إيقاف التنفيذ تكون مناطة 
بما هو محدد في الفصل 147 من ق مم وبالتالي 
فإن الطلب غير مؤطر في الفصل المذكور ولا يدخل 
ضمن الحالات الموجبة لقبوله شكلا مما يتعين معه 
التصربح بعدم قبوله. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2013/5089 صدر 
بتاربخ: 2013/11/27 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 2/2013/4480 
[ 911 . لكن حيث ان إمكانية التماس إيقاف 
التنفيذ أمام المجلس الأعلى - استنادا إلى الفقرة 
الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية 
- مقيد<تلٌ جهة بطلب نقض الحكم أو القرار 
النهائي ؤستعلق: موضوعيه« المادة الإدارية من جهة 
ثانية وفيقٍ نازلة الجال فان الأمر يتعلق بطلب إيقاف 
تنفيذ حكم غير نهآائي ومستأنف وغير مشمول 
بالتنفيذ المعجل عملا بمقتطتيات"الفق[ة'الأخيرة من 
الفصل134 من قانون/ المسطرزة الميئية المحال 
عليه بالمادة 45 من القانون «المحدث للمحاكم 
الإداربة» فانه "يوقف أجل الاستيثاف. والاستيناف 
نفسه داخل الاجل القانوني للتنفيذ عدا اذا أمر 
بالتنفيذ المعجل. ..' وفي حالة ما اذا شمل الحكم 
الابتدائي بالتنفيذ المعجل. فانه بالموازاة لاستينافه 
يمكن التماس إيقاف تنفيذه بمقال مستقل (عملا 
بنفس الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية) 
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والحال أن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذ (المستأنف) 
غير مشمول بالتنفيد المعجل. القرار عدد: 215 
المؤرخ في: 2005-3-23 ملف إداري عدد: 


الفصل 135 


2004-2-4-3 





٠ 


2 . حيث ان المحمة مصدرة القرار المطعون 
فيه أيدت الحكم الابتدائي في جمِلع ,مقتضياته. 
وناقشت وسال الاستئناف الفرعقي اللرفغ من طرف 
ياحي محمدء والمنصب على شق الحكغ الابتدائي 
القاضي بالتعوبضء» ثم ردت الاستئناف الأصلئي 
المقدم من طرف البنك الطالب بالقول " إنه استكاتآ 
الى حيثية النقض, فإن باقي أوجه الاستئناف 
الأصلي لا تستند على أساس وبتعين ردها ". في 
حين, لما قضى المجلس الأعلى بنقض القرار 
الاستئنافي السابق عدد 238 الصادر بتاريخ 
02 في الملف 2005/116» فإنه 
كان على محكمة الإحالة أن تناقش جميع جوانب 
النزاع المعروض عليها سواء ما تعلق منها 
بالاستئناف الأصلي أو الاستئناف الفرعي والجواب 
عليهما ما دام النقض يرجع الأطراف الى الحالة 
التي كانوا عليهما قبل صدوره. وهي حينما نحت 
خلاف ذلكء. تكون قد بنت قرارها على غير أساسء» 
وعرضته للنقض. محكمة النقض عدد 85 المؤرخ 
في2012/01/26 ملف تجاري ‏ عدد 
771 ه 2 


3 . لكن خلافا لما عابته الطالبة» فإن القرار 
المطعون فيه لم يرتب جزاء عدم قبول الاستئناف 
الفرعي على عدم ذكر وقائع النازلة» وعدم إرفاقه 
بنسخة من الحكم المستانف فقطهء وإنما رتب هذا 
الجزاء كذلك على عدم أداء الرسوم القضائية 
وألتأشير على مذكرة الاستئناف الفرعي بصندوق 
المحكذتة) مما يكون ما انتهى اليه غير خارق 
الموتي المستدل به والوسيلتان على غير أساس. 


3 


محكمة 2" النقضص عدد 2600 المؤرخ 
في2014/6/26 .<ثلف© اجتماعي عدد 
2038 


حقا ' حيث إن الاستئنافه الفرعييإنما شرع ردا 
على الاستئناف الأصالي وبهؤويبقيية الطلبات التي 
وقع إغفالها أو تم رفضها ابتدائيا” والبين من 
وثائق الملف و القرار المطعون فييه” أن المطلوبين 
في النقض لم يسبق لهم أن تقدموا بأي طلب وتم 
رده كليا أو جزئيا يبرر رفع استئناف فرعي” وبذلك 
فهم لم يتضرروا مما قضى به الحكم الابتدائي الذي 
قضى فقط بعدم قبول الدعوى *والمحكمة لما عمدت 
رغم ذلك إلى قبول الاستئناف الفرعي واستنادا له 
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قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض 
الطلب: يكون قرارها على غير أساس من القانون” 
و عرضة للنقض. محكمة النقض عدد: ملف مدني 
عدد: المؤرخ في: 2018/2/1/2631 


4 . لكن, حيث إنه لا يمكن تقديم استئناف 
فرعي. إلا عندا وجود استئناف اصلي قدم من 
الخصم ,ايثغاء “تتهديل الحكم المستأنف. والثابت 
لقضاة المإقاوع ا الدعلؤى أقيمت من لدن 
المطلوبين ذوي ا كقلاق* الهالكة البوبحياوي حبيبة 
في مواجهة سائق الخافلة حمئِد رابحي«ومسؤولها 
المدني منادي ادريس معاإحلال شِؤكة,الثأمينيمحل 
مؤمنها في الأداء. وان الحكم «الأبتدائي حمل 
المسؤول المدني مسؤولية الحادث وقطلي؛ عليه 
بالأداء تحت إحلال مؤمنته المذكورةء اكيتأئفه 
اصليا المسؤول المدني وفرعيا شركة التأمين وهما 
مدعى عليهما تجمعهما مصلحة واحدةء دون أن 
يستأنفه خصمهما الطرف المدعي المحكوم له حتى 
يتولد الحق لشركة التأمين المحكوم عليها في 
استئنافه فرعياء إذ كان يتحتم عليها في غياب 
استئناف اصلي صادر عن الطرف المحكوم له؛ أن 
تستأنف الحكم الابتدائي استئنافا أصليا لا فرعياء 
وهو ما أجحمت عنه؛ فأدى بالمحكمة مصدرة القرار 
المطعون وعلى هدي النهج المذكور التصريح وعن 
صواب بعدم قبول الاستئناف الفرعي لشركة 
التأمين؛ فجاء قرارها معللا بشكل سليم ومرتكزا على 
أساس والوسيلة على غير أساس. قرار محكمة 
النقض عدد: 475 المؤرخ في: 2006/5/10 
ملف تجاري: عدد: 2003/2/3/562 


5. حيث إن الاستئناف الفرعي هو 


الاستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه على 
المستأنف الأصلي بعد فوات اجل الاستئناف في 
حقه أو بعد قبوله للحكم المستأنف لكن شربطة أن 
يكون ذلك القبول قد تم قبل رفع الاستئناف الأصلي 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان 
المطلوب قد تقدم أمامها بمذكرة لجلسة 03/5/22 
يلتمس فيها تأييد الحكم المستأنف ثم تقدم 
بمستنتجات بعد الخبرة لجلسة 04/3/18 وجلسة 
9 التمس بمقتضاهما تأييد الحكم 
المستأنف تأييدا مطلقا ولم يتقدم باستئنافه الفرعي 
إلا بعد ذلك وبجلسة 04/9/16. 

وقضت بقبوله واستجابت لما انصب عليه 
(الاستئناف الفرعي ) بإلغاء الحكم المستأنف فيما 
قضىم به من رفض طلب استرجاع المعدات 
المرهونة و بيعها وطلب الفوائد وقضت من جديد 
بإرجاع#المعدات المذكورة وبالفوائد يكون قرارها 
خارقا""” لقاعدة مسطربة عرضة للنقض. بهذا 
الخصفاطا قرار محكمة, النقض عدد: 802 
المؤرخ فِي: 2006/7/12 ملف تجاري: عدد: 
25 

6 . حيث طح ما عالتهالطاعنة على القرار, 
ذلك أن الفصل 135 امن قائوؤن<المسطرة المدنية 
يخول للمستأنف عليه حق رفع ايثتئناف فرعي في 
كل الأحوال وهذا يقتضي أنه إذا اشتمل الحكم على 
عدم طلبات مختلفة واستأنف أحد الطرفين طلبا 
منها استئناف أصليا فيمكن للمستأنف عليه أن 
يستأنف فرعيا ليس فقط هذا الطلب ولكن جميع 
الطلبات الأخرى وأن ينصب استئنافه على جميع 
الدفوع التي سبق له أن أثارها ابتدائيا ولم تؤخذ 
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بعين الاعتبار في المرحلة الابتدائية» فالقانون لم 
يحدد أي استئنافء كما أن الشروط التي يستلزمها 
المشرع والفقه لقبول الاستئناف الفرعي - وهي 
وجود استئناف أصلي وعدم قبول الطاعنة للحكم 
الابتدائي وعدم صدور تنازل عن المستأنف 
الأصلي قبل رفع لاستئناف الفرعي وعدم التسبب 
في تأخير,الفصل في الاستئناف الأصلي وتقديمه 
قبل قفل باب_المرافعةا - متوافرة في الاستئناف 
الفرعي للطاعنلة” 


أما فيما يتعلق بعنصر»التبعيّة الذي« اسيتند إليه 
القرار المطعون فيه فيجكبٌ التوطيح للكأنبيرغة أن 
الاستئناف الفرعي يستمدو وجوده القانوني من 
الاستئناف الأصلي فإن الأثر القانوتي اللترتيك عنه 
لا يخضع لإزافة المستأنف الأصلي الذي 'ُتضب 
استئنافه على طلب واحد دون بقية الطلبات الأخرى 
بل تخضع لإرادة المشرع الذي أكد أن الاستئناف 
ينشر الدعوى من جديد وخول بالتالي للمستأنف 
عليه - الذي فاته أجل الاستئناف - إمكانية رفع 
استئناف فرعي يطعن بمقتضاه في الطلب الذي 
أثاره المستأنف الأصلي وبناقش فيه جميع الطلبات 
والدفوعات الأخرى التي أثارها ابتدائيا وذلك احتراما 
لمبدأ المساواة في إجراءات التقاضي والتكافق في 
المراكز القانونية لأطراف الخصومة القضائية» علما 
بأن العمل القضائي كرس هذا التوجه القانوني في 
عدة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى منها قرار 
محكمة النقض عدد 392 المؤرخ في1-30- 
2 والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى 
العدد المزدوج 59 و 60 بالصفحة 45. وبناء 
على الأسانيد القانونية السالفة الذكر بإن القرار 


المطعون فيه حين صرح في تعليله بأنه "لما كان 
الاستئناف الفرعي طبقا للفصل 135 من قانون 
المسطرة المدنية استثنافا تابعا وناتجا عن الأصلي 
وردا عليه فإن منازعة المستأنفة فرعيا شركة 
العمران في مبلغ التعويض المحكوم به ومناقشة 
علاقتها بموضوع الدعوى منازعة يجب أن تقدم في 
إطار استئناف أصلي لا فرعي لكونها لم تقتصر 
على مناقشة أسباب الاستئناف الأصلي أو الرد 
عليه بل تجاوزتها إلى تنازل موضوع النزاع برمته 
الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول 
استئنافها الفرعي" يكون بذلك خارقا للفصل المحتج 
به ومعرضا للنقض والإبطال. محكمة النقض عدد: 
4 المؤرخ في: 2011/06/02 ملف إداري 
عدد ي2010/1/4/652 

7 . حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار 
المطعؤن فيه ذلك انه بمقتضى الفصل 135 من 
قانون_المسطرة المدنية فان الشرطين الوحيدين 
لقبول الاستئناف الفرعييهما: 

1) صدولزه عن المشتأنف' عليه لاعن غيره ولو 
كان طرف في الدعوق. 

2) ألا يؤخر البت في الاشتكتافك“الأظللي. 

ومؤدى ذلك أنه يمكن ممارسة"الاميتئتاف الفرعي 
- الذي يعتبر حقا في جميع الأحوال ويمكن أن 
ينصب على جميع أو بعض الحقوق التي وقع ردها 
ابتدائيا وتضرر منها المستأنف فرعيا فكان بذلك 
القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول هذا الطعن 
بعلة انه تناول موضوع النزاع برمته فاقدا لأساسه 
القانوني ومعرضا للنقض. محكمة النقض عدد: 
2 المؤرخ في: 2012/2/9 ملف إداري عدد: 
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2010-1-4-9 


8 . حيث انه إذا كانت ممارسة حق الطعن 
بالاستئناف مشروطة بتوفر الشروط المنصوص 
عليها في الفصلين 1 و 134 من قانون المسطرة 
التي من أبرزها توفر المستأنف على الصفة 
والمصلحة في,الظعن فضلا عن تقديمه داخل الاجل 
المنصوصخ . عل في الفصل 134 من قانون 
المسطرة اولي قان الاشتئناف الناتج عن 
الاستئناف الأصلي“ لا" يقوم؟ على كافة الشروط 
المشار إليها إذ يبقئ مقبولا شبدئيا مإلاام_لم يكن 
سببا في تأخير الفصل#في الالالتئنافك_الأصلي 
حسب مدلول الفصل 135 من إقاثون_المسطرة 
المدنية» وتبعا لذلك ولما كان الحكم الشتيثأنيف في 
مواجهة وزارة التربية الوطنية والتعليم #العالي 
وتكوين الأطر والبحث العلمي والدولة المغربية في 
شخص الوزير الأول وسبق أن استؤنف من طرف 
المستأنف عليهما (الجوهري حفيظة والجوهري فائزة 
بتاربخ 2009/10/5) فيكون بذلك استئناف 
الوكيل القضائي للمملكة أصالة عن نفسه ونيابة 
عن منوبيه قد نتج عن الاستئناف الأصلي وبذلك 
فهو مقبول لأنه غير مرتبط بأجل طبقا للفصل 
5 المذكور الواجب التطبيق على النازلة وكذا 
الفصل 134 من قانون المسطرة والمحكمة لما بنت 
قضاء ها على غير هذين الفصلين المذكورين تكون 
قد خرقت مقتضيات القانون المحتج به وعللت 
فرارها تعليلا خاطئا موازبا لانعدامه وعرضته 
للنقض. محكمة النقض عدد: 781/ المؤرخ في: 
.ملف إداري عدد: 2/4/1268 /2011 


9 . حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار 


المطلوب نقضه. ذلك انه إذا كان المستأنف أصليا 
قد تضرر من الحكم الابتدائي فيما قضى به من 
تعوبض عن الرقبة يقل عن المبلغ المقترح من 
طرف الخبير فإن نطاق الضرر الذي لحق للطاعنة 
هو ما قضى به الحكم الابتدائي من مسؤوليتها عن 
الاعتداء المادي وأداء التعويض عن الضرر 
المترتب عندء ولما كان الفصل 135 من قانون 
المسطرة المدنية قد أجاز المستأنف عليه تقديم 
استئناف فرعي2ء من غير تحفظء لتعديل الحكم 
الابتدائي لمصلحته فان محكمة الاستئناف عندما 
اعتبرت بأن الاستئناف الفرعي غير مقبول لكونه 
تناول موضوع النزاع برمته ولم يقتصر على الرد 
على الاستئناف الأصلي ولا كان ناتجا عنه تكون 
قد خالفت الفصل المحتج به وعرضت قرارها 
للتقض..محكمة النقض عدد: 749 المؤرخ في: 
7 ملف إداري عدد: 1-4-1282- 
2010 

٠ 
لكن_حيث إن الإستئناف الفرعي - كما‎ "0 
هو منظلا بالفصل 135 «للّن ق. م. م يقدمه‎ 
المستأنف»عليه ( فقا الإستئناف الأصلي )؛ الذي‎ 
لم يستأنف الحكم الابتدائه بابطتينافايأصطيا - وهو‎ 
بذلك يشكل حقا - في|الإستئثافيهلمن لم يستأنف‎ 
الحكم استينافا أصليا - يمارس؛دون أن يكون‎ 
مقيدا بأجل‎ 
وحيث إن الطاعن الذي سبق له أن استأنف الحكم‎ 
الابتدائي استينافا أصليا لا يقبل منه ممارسة‎ 
استيناف فرعي ضد نفس الحكم, باعتباره مستأنفا‎ 
عليه. ضمن الإستئناف الأصلي المقدم من‎ 
. المطلوب في النقض.‎ 
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.. والمحكمة مصدرة القرار لما قبلت استئناف 
الطاعن الفرعي المقدم في 2010/01/25 رغم 
أنه استأنف نفس الحكم استئنافا أصليا تكون قد 
طبقت الفصل 135 ق م م تطبيقا خاطئا وعرضت 
قرارها للنقض. محكمة النقض عدد: 2/322 
المؤرخ في: 2013/06/04 ملف مدني عدد: 
214 

1 . لكرهاتن_جلة. فالثابت من إقرار الطالبة 
- المشغلة - و95 وسيل شيهادة التسليم المطابقة 
للأصل والمدلى بها (استئنافيه من طرفها رفقة 
مذكرتها الجوابية مع حالاستئنافن" ,الفرعي أن 
المطلوبة هند احشمي بلغت الحكو(الستانف الى 
الطالبة بتاربخ 2010/9/28 وانهلا لغ تتقدم 
باستئنافها الاصلي حسب الثابت من تأشيرقيكتابة 
الضبط الا بتاربخ 2011/6/29 ومحككلقة 
الاستئناف كانت على صواب لما قضت بعدم قبول 
الاستئناف الاصلي لوقوعه خارج الأجل القانوني. 
ومن جهة ثانية» فإن قبول الاستئناف الفرعي 
شكلاء رهين بقبول الاستئناف الاصلي شكلا كذلك. 
وبالتالي فمادام الثابت من وثائق الملف أن 
الاستئناف الاصلي للضحية قدم خارج الأجل 
القانوني. فإن استئناف المشغلة الفرعي يتبعه في 
ذلك وأن هذا التعليل يحل محل التعليل المنتقد. 
والقرار الاستئنافي كان على صواب فيما قضى به 
من عدم قبول استئناف المشغلة. 

مما تبقى معه الوسيلة بفرعيها على غير أساس. 
محكمة النقض عدد: 1208 المؤرخ في: 
9 ملف 
16 2 


اجتماعى عدد: 


2 . حيث جاء في تعليلات القرار المطعون 
فيه " بأن الاستئناف الأصلي انصب على الحكم 
المستأنف في جزئه القاضي بعدم قبول الطلب في 
مواجهة السيد وكيلي محمد.ء والثابت فقها وقضاءء 
أن الاستئناف الفرعي لا يتجاوز الطلبات التي 
تناولها الاستئناف الأصلي وبمطالعة مقال 
الاستئناف يتبين أنه تناول الحكم التمهيدي والبات 
في الموضوع " والحال أن الاستئناف الأصلي انصب 
فقط على ما قضى به الحكم المستأنف في الشكل 
في حيث عدم قبول الطلب في مواجهة الكفيل» 
ومادام الاستئناف الأصلي لم ينصب على ما قضى 
به الحكم المستأنف في مواجهة المستأنفة فرعياء 
فإن الاستئناف الفرعي لهذه الأخيرة لا يمكن اعتباره 
ناتجاهعن الاستئناف الأصلي وردا عليه فهو غير 
مقبول شكلا" في حين نص الفصل 135 من ق م 
م علئ/أنه ' يحق للمستأنف عليه رفع استئنافي 
فرعي" في.كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ 
تبليغ اللككّم. ..' وهذا المقتضى لا يحمل في ثناياه 
ما يوجبا ارتباط «لوضوع؟ الاستئناف الفرعي 
بموضوع الاستئنا ف«الأصليء فالأولا مستقل عن 
الثاني وغير مرتبط بمواضلفيه وأسبابه «المثارة» إذ 
من حق المستأنف فرعيا أنييضمن استئنافه 
أسباب أخرى غير أسباب الاميتثناف الأصليء 
ومادام الأمر كذلك فإن المحكمة,بتعليلها أسباب 
عدم قبول الاستئناف الفرعي على النمو المذكور. 
تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 135 معرضة 
قرارها للنقض قرار محكمة النقض عدد: 323 
المؤرخ في: 2006/3/22 ملف تجاري: عدد: 
24 
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3 . حقاء حيث المقرر ان الاستئناف الفرعي 
لا يوجه الا ضد المستأنف الاصلي ويصفته التي 
اتخذها في استتئنافه الاصلي ؛ و لا يقبل في 
مواجهة خصم لم يستأنف الحكم, و لا يرفع الا من 
المستأنف عليه في الاستئناف الاصلي. و في 
النازلة» فالثابت,من اوراق القضية كما عرضت على 
قضاة الموضوع.ان الطالبين تقدموا بمقال تدخل 
ارادي انضمامِوج الى“مقال .التعرض الخارج عن 
الخصومة الذقٌّ" تقدمت,هة وزارة الاوقاف و الرامي 
الى الغاء الحكم الأتعؤض عليه القاضي بتحقيق 
الرهن و بيع الاصل التجاري المملولكا لشؤكة جنرال 
اسلي المدينة لفائدة البنك الداكن. يبا المناقشة 
قضت المحكمة التجاربة برفض الطلب «إؤيلما كان 
حكم اول درجة لم يستجب الى طلب المتعزضة؛و 
لا الطالبين» فانه لا يمكن تصور تقديم هؤلاة 
لاستئناف فرعي في مواجهة خصم لم يستفد من 
الحكم و في نفس مركزهم القانوني كطرف خاسر 
كليا للدعوى. فمقال الاستئناف المقدم من طرفهم. 
وجه اساس ضد الطرف المستفيد من الحكم ( البنك 
و الشركة) كمستأنف عليهما و ان المستأنفة 
الاصلية وزارة الاوقاف كان مطلوب حضورها فقط 
و لم يوجه ضدها اي طلب مما يستشف منه ان 
استئناف الطالبين و ان كان قد عنون باستئناف 
فرعي فانه في حقيقته القانونية استئناف اصلي ؛ 
يمكن قبوله حتى و ان قدم مباشرة الى محكمة 
الطعن متى استجمع الشكليات القانونية التي 
يستلزمها الفصل 142 ق م مء و مؤدى عنه 
الرسوم القضائية ؛ طالما ان الفصل 141 من ق 
م م لم يرتب اي جزاء على عدم احترام المقتضيات 


المقررة بشان الجهة التي يقدم اليها الاستئناف. 
فالعبرة بالوصف السليم للمركز القانوني لرافع 
الاستئناف الذي يستخلص من مضمون المقال ؛ 
و على المحكمة ان تعطي الوصف الحق 
للاستئناف المرفوع امامها و تعمله طبقا لأحكام 
القانون دون ان تتقيد بما يسبغه عليه الخصوم 
من وصف. و محكمة الاستئناف مصدرة القرار 
المطعون فيه حين اعتبرت الاستئناف المقدم من 
طرف الطالبين استتئنافا فرعيا ناتج عن الاستئناف 
الاصلي المقدم من طرف وزارة الاوقاف و تابع له 
و الحال انه لم يقدم في مواجهتها كرد عن 
استئنافهاء و لم يرفع من طرف المستأنف عليهماء 
لم تركز قرارها على صحيح القانون و بنته على 
ثعليل فاسد. فعرضته للنقض. /. محكمة النقض 
عَدّد: 2/438 المؤرخ في: 2014-7-03 ملف 
تجاريجعدد : 2012-2-3-904 


4 92“ديث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه صرختي يعدم قبول«الاستئناف الفرعي المقدم 
من طرفيا الطاعنة تظركة. الخطوط الملكية المغربية 
مستندة في ذلك إل " أن شيركة الخطوط الملكية 
المغربية وشركة التأمينيأكمنا' صِد"فقٍ'مواجهتهما 
حكم بالأداء وبالتالي فإن الحكه"المذكؤر لم يكن 
في صالحهما ولم يصدر لفائدهما حتى يمكن 
الطعن فيه بمقتضى استئناف فَرّتمي باعتبار أن 
الاستئناف الفرعي إنما منحه المشرع للطرف الذي 
صدر الحكم لفائدته والذي لم يستجب لكافة مطالبه 
وبالرغم من فوات أجل الاستئناف اعتمادا على 
قبول خصمه للحكم إلا أنه يفاجأ بالطعن في 
الاستئناف ' في حين أن الاستئناف الفرعي هو 
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الذي يرفعه المستأنف عليه أصليا في مواجهة 
المستأنف أصليا بعد فوات ميعاد الاستئناف في 
حقه او قبوله للحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي 
وبمكن أن يشمل الطعن في مسائل او في أجزاء 
من الحكم ولو لم يرد الطعن بشأنها في الاستئناف 
الأصلي مما يكون معه القرار بما ذهب إليه من 
عدم قبول إلاشتئناف الفرعي بالعلة المذكورة خارقا 
للفصل '1135 يام ميوغرضة.للنقض. قرار محكمة 
النقض عدد: 4914 المؤلأخ في: 2006/5/17 
ملف تجاري: عدد:.2003/2/3/466 

5. لكن حيث إنيالاستئناي“الفوغي_يمكن 
رفعه ولو بعد فوات ميعاد الاملتئنافك«النسبة لمن 
يرفعه أو ممن قبل الحكم المستأنف 3 قَبْلٍ رفع 
الاستئناف الأصلي ومن تم فإن كان قد قبليد. بهد 
رفع الاستئناف الأصلي وهو ما تحقق في نايّلّة 
الحال» فإنه لم يجز له رفع استئناف فرعي لأن هذا 
الأخير من شأنه تعديل الطلبات زبادة أو نقصانا 
وليس إلغاء ما حكم به لفائدة المستأنف أصلياء 
والمحكمة حينما قضت بما يلي '" حيث إن 
الاستئناف الفرعي إن كان بمقتضى الفصل 135 
من ق.م.م يقبل في جميع الأحوال فإن ذلك مشروط 
بأن يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردا عليه 
وفي نازلة الحال فإن الاستئناف الفرعي جاء مخالفا 
للقاعدة المذكورة ذلك أن المستأنف فرعيا لم يحكم 
له بأي شيء وبالتماسه إلغاء الحكم المستأنف 
الذي قضى عليه بأداء مبلغ خمسين ألف درهم 
للمستأنف الأصلي يكون قد تناول النزاع برمته 
وليس جزءا منه فقط ' تكون قد ركزت قضاء ها على 
أساس من القانون وعللته تعليلا كافياء وببقى ما 


بالوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد: 442 المؤرخ في: 2007/02/07 ملف 
مدني عدد: 2005/3/1/1581 

6 . حقا حيث إن الطاعن أمين الفشتالي - 
بصفته مستأنفا عليه أصلياء قدم استثئنافا - سماه 
فرعيا - في مواجهة كل من المستأنف الأصلي 
عمور الوافي والحساني سنوسي سعاد. 

وحيث إنه إذا كان استئناف الطاعن في مواجهة 
الوافي عمور - استتئنافا فرعيا حسبما ينص عليه 
الفصل 135 من ق م مء فإن استئنافه في مواجهة 
سعاد السنوسي الحسانيء. وإن لم يكن استئنافا 
فرعيا وفق الفقرة ١‏ من الفصل 135 من ق م مء 
فهو استئناف ناتج» نتج عن الاستئناف الأصلي. 
وهو«القبول في جميع الأحوال حسبما ينص عليه 
الفصل 135 المشار إليه في باقي مقتضياته؛ ولا 
يشترط تقديمه من المستأنف عليه ضد المستأنف 
الأصليء«ؤلا يخضع في قبوله لما هو متطلب في 
الاستئناف الفرعي. 

7 ! وحيث إن#المحكمة المطعون في قرارهاء 
لما فضت بعدم قبولٌ الاستئنافت المقدم من الطاعن 
في مواجهة سعاذ السنواسي بعلة أنه (( لا يمكن 
مواجهتها باستئناف فرعي ام تلم تستأنف 
الحكم الابتدائي استثنافا أصلياا وقد كان على 
المستأنف فرعيا لحماية مصلحته في الدعوى أن 
يوجه ضدها استئنافا أصليا لتأكيد جميع المطالب 
التي لم تتم الاستجابة لها ابتدائيا )) تكون قد 
طبقت الفصل 135 من ق م م تطبيقا خاطتاء 
بإهمالهاء لما نص عليه من أن كل استئناف نتج 
عن الاستئناف الأصلي يكون مقبولا في جميع 
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الأحوال ومنتجا لآثاره باعتباره استئنافا ناتجا عن 
الاستئناف الأصلي ومترتبا عليه» وليس باعتباره 
استئنافا فرعيا قرار محكمة النقض عدد: 4190 
المؤرخ في: 2008/12/03 ملف مدني عدد: 
38 ' 2 


8 . حيثأن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه فضبتث يعدم قبول استئناف الطالب معتبرة ان 
سلوكه لدعوى أخِزق جديدة' بنفس الطلبات وضد 
نفس الخصوم. يعتبرا ضدة” الإجراءات التي تدل 
على القبول الضمني بالجكم وترك الحقهافىي«الطعن 
فيه, في حين ان القبول ثالحكم و«التنازال عنهالحق 
في الطعن فيه أو تركه يجب ان إيكون واضحا لا 
يؤخذ فيه بالظن أو التأويل» ومادام'ان7ألكل,الطعن 
لا زال مفتوحا لعدم ثبوت تبليغ الحكم المطعواكفيه 
للطالب فان الحق في الطعن فيه يبقى قائما عملا 
بأحكام الفصل 135 من ق م م, مما يكون معه 
القرار المطعون فيه فيما ذهب اليه غير مرتكز على 
أساس عرضة للنقض. محكمة النقض عدد: 
2 المؤرخ في: 2013/03/14 ملف تجاري 
عدد: 2011/1/3/1046 


9 . حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه ردت موضوع الوسيلة بقولها: ... " إن 
مقتضيات الفصل 135 من ق م م خولت للمستأنف 
عليه في جميع الأحوال تقديم استئناف فرعي وان 
الشرط الوحيد هو ان لا يكون هذا الاستئناف سببا 
في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي " مضيفة 
' بانه بخصوص ارتباط أسباب الاستئناف الفرعي 
بتلك التي أسس عليها الاستئناف الأصلي فإنه دفع 
غير منتج» ذلك ان قضاء المجلس الأعلى اعتبر 


في القرار الصادر بتاريخ 97/10/08 ملف عدد 
4 "أنه لا يتصور الاستئناف الفرعي إلا 
في الحالة التي يكون فيها الحكم نافعا أو ضارا لكلا 
الطرفين في ذات الوقتء وبالتالي يثبت لكل منهما 
الحق في الطعن فيه بالاستئناف. إلا ان احدهما 
يكون قابلا للحكم على علاته؛ وفوت على نفسه 
أجل الطعن فيه. فيحق له رفع الاستئناف الفرعي 
ضد الجزء الضار به من الحكم المستأنف أصليا 
ولو لم يتناوله الاستئناف الأصليء. وإن محكمة 
الاستئناف حينما صرحت بعدم قبول الاستئناف 
الفرعي بعلة انه لم يكن منصبا على ما تضمنه 
الاستئناف الأصلي الذي نتج عنه؛ تكون قد خالفت 
المقتضيات المذكورة"...واعتبارا لكون المستأنف 
غليهيقدم استئنافا فرعيا وآخر إصلاحياء ولما كان 
التتكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2007/01/04 
والقاضي بإجراء خبرة لم يفصل في أي نقطة 
قانونتيةتخص النزاع؛ فإنه يكون من حق المستأنف 
الفرعي تتذاقشة كل الأسباب التي اعتمدها الحكم 
المستأنف'سواء تمسيلاً بهإهالمستأنف الأصلي أم 
لا. .. "في حين“” أنه«لممارسة الطعن] بالإستئناف 
الفرعي. يتعين أنإيكون الحِكّم الصادر ضارا ونافعا 
لكلا الخصمينء وهو ينا يخولهملهمعا الحق في 
استينافه أصلياء ولما يكون أحدهونث قابلا له على 
علاته وفاته أجل الطعنء فانه لما يستأنفه خصمه 
استينافا أصلياء يبقى من حقه رفع استيناف فرعي 
ضد الجزء الضار به من الحكم. ولو لم يتناوله 
الإستئناف الأصليء2 ليدرأ عنه نتائج موقفه 
الإيجابي من النزاع؛ غير أنه لما ينصب الإستئناف 
الأصلي على الحكم القطعي. فان كان يحق للخصم 
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استينافه فرعيا ضد الأجزاء الضارة به فيه, فإنه لا 
يجوز أن يمتد استينافه هذا للحكم التمهيدي الذي 
لم يكن موضوع استيناف أصليء غير أن المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه التي قبلت الإستئناف 
الفرعي خلافا للمبد! القضائي المذكورء ودون ردها 
على ما أثير بشأن عدم مناقشة مسؤولية البنك إلا 
في إطار ايكثيناف أصليء تكون قد عللت قرارها 
تعليلا ثاقظدا_يقوم «مقام انعدامه مما يعرضه 
للنقض. محكمطلة"النقض,عاد: 1/138 المؤرخ في: 
١ 4‏ طلف20 . تجاري 2 عدد: 
6 2 


0 . حقاء حيث إذا كان المسيثأثفون أصليا ( 
أي المطلوبين ) تضرروا من الحكم الابتاائي فيما 
قضى به من عدم قبول طلبهم الرامي إلى#اليثكم 
على الطاعن بتسليم ما تبقى من ثمن البيع» فإن 
نطاق الضرر اللاحق بالطاعن هو ما قضى به 
الحكم الابتدائي من عدم قبول طلبه المضاد الرامي 
إلى رفع السرية عن الحساب البنكي المفتوح باسم 
الحسين الباز ومحمد الباز لدى البنك المغربي 
للتجارة الخارجية2 والحكم على البنك المذكور 
بالإدلاء بالبيانات الخاصة بالشيك رقم 496892 
المسحوب بتاريخ 20 يوليوز 88 من حساب 
الطاعن رقم 17/67171 بتاريخ 1988/7/21. 
ولأن الفصل 135 من ق م م. أجاز للمستأنف 
عليه تقديم استئناف فرعي دون تحفظ وبكون 
مقبولا في جميع الأحوال2. فإنه وطبقا للفصل 
المذتكور يبقى من حق الطاعن تقديم استئنافه 
الفرعي لتعديل الحكم الابتدائي لمصلحته - 
ومحكمة الاستئناف حين اعتبرت الاستئناف الفرعي 


غير مقبول لكون الاستئناف الفرعي هو الذي يكون 
ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردا عليه ولا يتناول 
موضوع النزاع برمته؛ تكون قد طبقت الفصل 135 
من ق م م تطبيقا خاطئا وعرضت بذلك قرارها 
للنقض. محكمة النقض عدد: 2/416 المؤرخ في: 
6 ملف 
7 2 


مدنى عدد: 


1. حقا لقد صح ما عبته الطاعنتان على 
الحكم المطعون فيه. ذلك ان البين من المقالات 
المقدمة في هذه الدعوى انها تهدف الى تصفية 
التركة وقسمتها ومن ثم فانه كان يجب على محكمة 
الاستئناف الا تخالف بينها فترد بعضها. وتعتبر 
البعض الآخر. ومن جهة اخرى فانه بمقتضى 
الفطلّ 135 من قانون المسطرة المدنية» فانه 
يحق للمستانف عليه رفع استئناف فرعي في كل 
الإخوال ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف 
الاصلِى<ظَقِبُولا في جميع الاحوال: كما ان العمل 
القضائي *باع'على ان الاشتئناف الفرعي هو الذي 
يكون نانتجا عن الاشتئناف الاصلي وهو لا يتناول 
موضوع النزاع برظته وانماجيقتصر | على بقية 
الطلبات التي وقغ اغفالهنا اق" رفضالهلا"؟ابثدائيا. ولما 
كان الامر كذلك فان البين م5ا"اوراقه الملف ان 
الطاعنتين استأنفتا الحكم الابتدائشي استثنافا فرعيا 
جزئيا فيما قضى به من رفض ظلب ابطال رسم 
الصدقة عدد 380 ص 316 كناش رقم 25 
المؤرخ في 1979/6/22 على اعتبار انه لم يقض 
لهما بابطال رسم الصدقة المذكور وتضررتا جزئيا 
من ذلك الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
ردت الاسئتناف الفرعي للطاعنتين في هذا الشأن 
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بعلة انه كان يجب عليهما ان تتقدما بشان ذلك 
باستئناف اصلي وليس باستئناف فرعي اذ ان هذه 
الصدقة لم يثر بشانها استئناف اصلي دون ان 
تبين السند الذي اعتمدته في قضائها بخصوص 
ذلك والحال ان الفصل 135 من قانون المسطرة 
المدنية صربح فِئٍ مقتضياته وعرضت بذلك قرارها 
للنقض. قر محكمة النقض عدد: 591. المؤرخ 
في: 2004/12/8 
7-.-. 

2 . حيث صحْ ملاعابه الطاعن على القرار» 
ذلك أن وصف الإستئناف.هو للقانيزة والإستئناف 


ملف شرعى عدد: 


الناتج يعتبر مقبولا في جميع الأحوال:“ ومن صوره 
استئناف مستأنف عليه ضد مستأئف يغليه آخر. 


٠ 
٠ 





3. كلكن ردا على ما أثير فإنه بمقتضى 
الفصل 38 من ق.م.م فإن التبليغ يكون صحيحا 
إذا سلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى 
أقاربه أو خدمه أو لكل شخص يسكن معدء وتبعا 
لذلك فإنه ما دام الطالب لم يدل بما يثبت أن ابنه 
محمد معلوم كان وقت تسلمه طي التبليغ دون سن 
التمييزء فإن التبليغ يعتبر قانونا وبنتج أثاره 





والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت 
قرارها بأنه: "الإستئناف الفرعي حق للمستأنف عليه 
طبقا للفصل 135 من ق.م.مء والحال أن 
المستأنف فرعيا حاليا ليس كذلك مادام الإستئناف 
الأصلي غير موجه ضده., وأنه بالنظر لما ذكر 
يكون استئنافه أصليا لا استئنافا فرعيا وبذلك يفقد 
مزبة الأجل المخولة عادة للاستيناف الفرعي", دون 
نظر في استئناف الطاعن على ضوء القاعدة أعلاه 
بالنظر إلى الاستئنافات موضوع الملف وأطرافهاء 
وترتب عنه آثاره. تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا 
وهو بمثابة انعدامه2» فعرضته للنقض. محكمة 
النقض - قرار 647 المؤرخ في 2018/10/9 في 
الملف عدد 2018/4/1/3081. 


القانرئية تجاه الطالب أماا مسألة تضاعف أجال 
التعرض ثلاث مراتيفإنه حظلب الفصل 36 1يكون 
للأطراف الذين ليسرع*لهم موطن ولا إمحل إقامة 
بالمغرب, والطالب؛ له موطؤّي امحل يإقامة بالمملكة 
وبالتالي فلا مجال لتمسيعه بتثلية_أجال التعرض إليه 
وما بالفرع بذلك غير مؤسس. قرالا محكمة النقض 
عدد: 1014 المؤرخ في: 2005/04/06 ملف 
مدني عدد: 2003/7/1/2860 


عصاء 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


4 . حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم 
الارتكاز على أساس خرق القانون المتخد من 
خرق الفصل 137 من ق م م ذلك أن تبليغ الحكم 
الابتدائي لم يوجه للورثة بل وجه في اسم الهالك 
وبلغ بواسطة ابنه حسب الثابت من شهادة التسليم 
المرفقة.. 'وأن«المحكظة لما قضت بعدم قبول 
الاستئناف المُقّّم من طاف _الورثة رغم أن الأجل 
بالنسبة لهم يعتبر طفتوإحا ما لهيقع تبليغهم بصفة 
جماعية ودون التنصيص على أنامائهام حسب 
الفصل 137 ورغم أن التبليغ الملعتظ لم يوجه 
للورثة وإنما للمحكوم عليه الذي إتوفيا قبل ذلك 
التاريخ تكون قد جعلت قرارها مجردا من الأسايش 
القانوني مما يعرضه للنقض. 6 
لكن حيث إن ما جاء في تعليل القرار من أن 
الاستئناف الذي تقدم به الورثة قدم خارج الآجل 
القانوني يساير وثائق الملف إذ تضمن مقال 
الاستئناف تصريح الورثة بأنهم بلغوا بالحكم بتاريخ 
6 حسب غلااف التبليغ المدلى به من 
طرفهم في حين لم يقدموا استئنافهم إلا بتاريخ 
4 للأمر الذي يجعل القرار معللا 
ومؤسسا قانونا وما بالوسيلة على غير أساس. 
قرار محكمة النقض عدد: 154 المؤرخ في: 
3 ملف 
26 
5 . وحيث إن مقال الطعن بالنقض المرفوع 
من الطالبين ضد القرار الصادر عن محكمة 
الاستئناف بطنجة بتاريخ 19 أكتوير2000 في 


تجاري عدد: 


الملفين المضمومين عدد ‏ 8/99/3971 
وعدد8/99/4110 رفع إلى المجلس الأعلى 
بتاريخ 20 فبراير 2001» وأثار المطلوب في جوابه 
على مقال الطعن بالنقض بأن الطعن جاء خارج 
الأجل القانوني لكون القرار صدر بينه وبين موروث 
الطاعنين وأن القرار بلغ للورثة المذكورين بتاريخ 
73 حسب شهادة التسليم التي تثبت 
توصل أحد الورثة بصفة قانونية وهي بهيجة 
موساتن زوجة الهالك محمد بن عبد السلام البوطي 
عملا بمقتضيات الفصل 137 من قانون المسطرة 
المدنية» وأن الطعن بالنقض لم يرفع إلى المجلس 
الأعلى إلا بتاريخ 2001/2/20 وبذلك جاء خارج 
الأجل القانوني والتمس عدم قبول الطلب وأرفق 
جوابه.جنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة 
التَستلتِققً وبلغ جواب المطلوب لدفاع الطاعنين ولم 
يتقدء مله فيد أي طعن قانوني في ذلك التبليغ؛ 

وحيث يتضّح من الإطلاع يعلى وثائق الملف أن 
الطاعنين/ بلغوا * بالقثار المطعون (فيه بتاريخ 
13 إ(إحسب ,تاقادة_التسليا المرفقة 
بجواب المطلوب» وأن مقال للنقهح لم يرفع إلى 
المجلس الأعلى إلا بتاربخ 20 فبزائيّر 2001 وأن 
الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية حدد أجل 
رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى في ثلاثين يوما 
من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه ولذلك فإن الطعن 
بالنقض جاء خارج الأجل القانوني وبالتالي فهو 
غير مقبول. قرار محكمة النقض عدد: 1845 
المؤرخ في: 2004/6/9 ملف مدني عدد: 
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8 ]+21 
6 . لكن ردا على السبب أن الطاعن لا يبين 
الشهادات والوثائق المدلى بها والتي لم تناقشها 
المحكمة لا يمكن الاعتداد بشهادة عدم الطعن 
بالاستئناف للقول بكون التبليغ الذي ام عن طريق 
القييم لفليكس كيش كان صحيحا وأن بقاءه مقيدا 
بالرسم العقالأي_لا يجعل في حد ذاته هذا التبليغ 
صحيحا بعدماو ثبت ه«للمحكمة من الحكم الصادر 
بتاريخ 52000/67/07 لأنه متوفى منذ سنة 
3 أي قبل حضوول التبليغ عن طربق القييم 
وأن العبرة ليست بتاريخ.الحكم الذي صدار لحصر 
الورثة وإنما بتاريخ الوفاة» ولذلك يفإن“القرار حين 
رد الدفع أعلاه بأن: " المستأنفوان أثبتؤا١صفتهم‏ 


٠» 
٠ 





كورثة للمحكوم عليه ابتدائيا فليكس اكيس بموجب 
الحكم الصادر عن المحكمة العبرية في الملف 
3 بتاربيخ 2000/07/07 والذي 
تبين معه أن المحكوم 
7/1 وبالتالي تكون إجراءات القيم 
المتبعة في المسطرة الابتدائية غير منتجة لأي أثر 
مما دام لا يمكن البحث عن شخص متوفى " فإنه 
تتجه لما ذكر كله ولكون القرار غير خارق 
للفصلين المستدل بهماء ورد على شهادة عدم 
الاستئناف مما يكون معه السببان معا غير جديرين 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد: 3000 
المؤرخ في: 2004/10/20 ملف مدني عدد: 
2|003 


عليه توفى منذ 





7 . لكن حيث إن مقتضيات الفصل 32 من 
ق م م. تتعلق ببيانات مقال الدعوى أمام المحكمة 


الابتدائية 
ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف قضت بعدم 
قبول الاستئناف لكونه قدم من ميت لا أهلية له 


وهو خلل شاب المقال لا يمكن إصلاحه؛ مما لا 
محل للإنذار الوارد بالفصل 1 من ق م م. وتبقى 
بذلك الوسيلة على غير أساس. محكمة النقض 
عدد: 2845 المؤرخ في: 2012/06/05 ملف 
مدني عدد: 2011/2/1/3288 
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8. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق | بالدعوى لعدم تعلق الامر بأهلية الأداء بل بشكل 
الفصل 139 من ق-.م.مء ذلك ان المحكمة مصدرة | من شكليات مسطرة التقاضي أمام محكمة 
القرار عندما اعتبرته غير ذي أهلية قانونية لتقديم | الاستئناف والفرع من الوسيلة على غير أساس. 
استئنافه بصفة شخصية لم تمنحه اجل 15 يوما القرار عدد: 3436 المؤرخ: في: 2012/08/15 


لاتضنيد محام للدفاع عنه. ملف مدني - القسم الثاني | عدد: 
لكن. حيث ان.الفصل المحتج به لا علاقة له | 2011/2/1/2219 
الفصل 140 





9 . لكنء حيث إن المحكمة(لنظتدرة القرار المطعون فيه ردت بخصوص ما أسفرت عنه المعاينة 
القضائية من " أن الأحكام التمهيدية التفي أضيدرتها محكمة البداية بما في ذلك الحكم القاضي بإجراء معاينة 
بواسطة المستشار المقرر لم تبت في أية نقطةالجوهرطة, وإنظا اكتفت فيها المحكمة بالتصريح بإجراء خبرة 
ثم إجراء معاينة دون التطرف لمناقشة موضوعالدعلاقٌء وبالتالي فإنها حينما تعرضت لمناقشة الموضوع. 
يبقى من حقها فحص جميع الوثائق المدلى بها في آلملف ولا يؤجد أي نص قانونيء يمنعها من التعرض 
للوثائق المدلى بها قبل صدور الأحكام التمهيدية ". مستئدة في<ذلك إلى محضر القياس والبحث المنجز 
من طرف السلطات المحلية. مستبعدة محضر المعاينة في إطار سلطتها كمحكمة ممؤضوع في تقييم الحجج. 
والتي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل» فجاءا قرارها غير“خارة! لأي مقتضى والوسيلة 
على غير أساسء قرار محكمة النقض عدد 1677 المؤرخ"في2008/192/31 ملف تجاري عدد 
02 ”,2 

0 . لكن حيث إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالجواب على كل ما يثيره الأطرافثا إلإيهنا له تأثير 
على نتيجة القضية والثابت من مقال الاستئناف والقرار المطعون فيه أن المطلوب اكتفيئلا باستئناف الحكم 
الابتدائي الفاصل في الموضوع دون الحكمين التمهيديين ومن حقه عدم استئنافهما لأقّ ذلك راجع إلى 
إرادته حسبما ينص عليه الفصل 140 من ق.م.م مما تكون معه محكمة الاستئناف قد طبقت مقتضيات 
الفصل 134 من نفس القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 50 المؤرخ 
في2007/01/10 ملف مدني عدد 2004/3/1/4309 


1 . تكن ؛ ردا على السبب فإن الحكم التمهيدي لم يفصل في أية نقطة موضوعية؛ وأن عدم استئنافه 
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مع الحكم الفاصل في الجوهر لا تأثير له على النزاع وببقى السبب على غير أساس. محكمة النقض عدد: 
7 المؤرخ في: 2017/01/10 ملف مدني عدد: 2016-8-1-2023 

لكن حيث إنه و فضلا على أن الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ليس به ما يفيد منع الطرف الذي 
لم يقم بالطعن بالإستئناف في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء معين من إجراءات تحقيق الدعوى من 
مناقشة النتيجة التي أسفر عنها الإجراء المذكورء وإنما يقرر قاعدة استئناف الأحكام التمهيدية في وقت 
واحد مع الأحكام: الفاصلة في الجوهر وعدم جواز استئنافها منفردة عنهاء فإن عدم استئناف المطلوية 
للقرار التمهيلثي القاضي بإجراء الخبرة لا يمنعها من مناقشة النتائج و الخلاصات التي انتهى إليها الخبيرء 
وإنما يمتعيلايفقط من نناقشة الأمور ذات الصلة بالجوانب الممهدة للفصل في النزاع و التي من المفترض 
أن يكون القراق"التمهيدي*المذكور قد حسم فيهاء اعتبارا لأن تقييم تقرير الخبرة و مناقشة ما ارتكز عليه 
من أسس و ما خلءإليه مني نتائج لا يتم إلا بمناسبة الفصل في جوهر النزاع بمقتضى الحكم الفاصل 
في الموضوع, و ليس عند التمهيد,لذلك اوبذلك فالقرار لم يخرق أي مقتضى و السبب على غير أساس. 
قرار محكمة النقض عدد: 1/425 ,المؤلاخ في: 2014/09/11 ملف تجاري: عدد 2013/1/3/1692 
2. لكن ومن جهة حيث إن ,المحثمية لما صرحت بقبول الاستئناف تكون قد ردت طلب الطاعن. 
خاصة وأنه لم يثبت من وثائق الملف كون ,الايتتئنافٍ وقعيخارج الأجل ومن أخرى فليس ضمن نصوص 
المسطرة ما يستلزم استئناف الحكم التمهيدي كقة"الحكل البات في الموضوع وما يقتضيه الفصل 140 من 
ق م م هو عدم استئناف الحكم التمهيدي إلا مع الككنم الفات/ع في الموضوعء ومن جهة ثالثة فالمحكمة 
لما رفضت طلب الطاعن الأصلي الرامي إلى التعويض ور ثبوت إخلال المطلوبة بالتزامها في العقدين 
الأول والثاني» واعتبرت أن الاستئناف الفرعي تبعا لذلك غير هبلق علي أساس تكوون قد أجابت عما تمسك 
به الطاعن بهذا الخصوص. والوسيلة في جميع فروعها على غيل أساس ..مشفكمة«النقض عدد: 2/328 
المؤرخ في: 2013/06/04 ملف مدني عدد: 2012/2/1/5080 

3. كلكن حيث إن استئناف الحكم القطعي دون الأحكام التمهيدية! الصادرة !عن .المحكمة" الابتدائية 
ليس فيه أي خرق للفصل 140 من ق م م. الذي لا يتضمن ما يلزم المطلوية ( المسستأئفةي) باستئناف 
الأحكام التمهيدية إلى جانب الحكم القطعي. وعليه فإن عدم جواب المحكمة على ما أنثثِر بشأن ذلك لا 
تأثير له على قضائهاء ويجعل الوسيلة بذلك على غير أساس. محكمة النقض عدد: 399 المؤرخ في: 
4 ملف مدني عدد: 2011/2/1/500 

4 . ومن جهة ثانية فإن عدم استئناف المطلوب في النقض للحكم التمهيدي بجانب الحكم القطعي 
ليس فيه خرق للفصل 140 من ق م م. مادام الفصل المذكور لا يمنع استئناف الحكم القطعي دون 
استئناف الحكم التمهيدي. وأن عدم جواب المحكمة على دفع الطاعنين بهذا الخصوص لا تأثير له على 
قضائهاء مما تبقى معه الوسيلة بفرعيها على غير أساس. محكمة النقض عدد: 5114 المؤرخ في: 
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0 مالف مدني عدد: 2012/2/1/1073 

ومن جهة رابعة فإن دفع الطاعنين بكونهم نازعوا في مقالهم الاستئنافي في الخبرة المنجزة ابتدائيا من 
طرف الخبير كمال أبو رشيد فإن الخبرة المذكورة لم تكن محل استئناف من الطاعنين ولم يطلبوا في المقال 
المذكور باستئناف الأمر التمهيدي القاضي بإجرائها مقتصرين فيه على استئناف الحكم الفاصل في 
الموضوع ولم تكن المحكمة ملزمة بالجواب في قرارها على ما اثير حولها من دفوع ما دام الفصل 140 
من ق.م.م يوجب ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف. قرار محكمة النقض 
عدد: 1850 المؤرخ في: 2008/05/14 ملف مدني عدد: 2004/3/1/2008 

5 . لكْنْيدِيْث إن الفصل 140 من ق م م ينص على أنه لا تستأنف الأحكام التمهيدية إلا مع الأحكام 
الباتة» وبتعي"ذكر الاحكآم_التمهيدية التي يربد المستانف الطعن فيها بالاستئناف ولم ينص على إلزام 
الطاعن المستانف في«استئنافيهالأحكام إلتمهيدية في جميع الحالات وأن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على 
دفع غير مؤسسء علاوةيعلى أنبالأفع«بعدم قبول الاستئناف أجاب عنه القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 
8 وليس محل طعن بالنقضؤءتتا تكون معه الوسيلتان غير مقبولتين. قرار محكمة النقض عدد: 
3 المؤرخ في: 2008-03-26 ملف' عدد: 2004-1-3-123 

6 . حقا لقد صح ما ورد في هذه الوسهلةذلك,أناة بمقتتظى الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية 
يجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة علق الكدّم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام 
التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناقٌ ولما كان الأمر كذلك فإن البين من وثائق الملف 
أن الاستئناف المقدم من طرف المطلوبين في النقض وكذلك مقإلهم الإصلاحي انصبا فقط على الحكم 
الابتدائي الصادر بتاريخ 2000/7/12 في الملف رقم 99/279 القاضي بإجراء«القسمة في المدعى فيه 
دون الحكم التمهيدي القاضي بإبطال رسم الصدقة والصادر بتاراخ 2000/4/13 تحت عدد 232 وأن 
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول الاستئناف كآون ان تتشقق من المقتضيات القانونية 
المنصوص عليها في الفصل المشار إليه طليعته فإنها لم تجعل لما أقضت ينة اأنشاسا«وعرظت قرارها 
للنقض. قرار محكمة النقض عدد: 171 المؤرخ في: 2005/03/23. الفط شرعي عدد: 
6 2 

7 . لكن حيث أورد الفصل 140 من ق مم أنه " لا يمكن استئناف الأحكام التمهيّدية إلا في وقت 
واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجالء ويجب ألا يقتصر مقال الاستئناف صراحة 
على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها 
بالاستئناف ' وهذا يفيد أنه عند استئناف الأحكام التمهيدية مع الأحكام الفاصلة في الموضوع., فإنه يتعين 
ذكر ماهي الأحكام التمهيدية التي يرغب المستأنف في استينافهاء ولم يلزمه الفصل المذكورة بضرورة 
استينافها وإنما بالإشارة إليها ان استأنفهاء والمحكمة الاستئنافية التي قبلت استئناف المطلوية القاصر 
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على الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع دون الحكمين التمهيديين لم تخرق المقتضى المذكور والوسيلة 
على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد: 762 المؤرخ في: 2002/5/22 ملف تجاري: عدد: 
2/3)) 
8. كلكن. حيث إنه علاوة على ان الطالب عبد الله امغاري هو الذي تقدم باستئناف اصلي في مواجهة 
الحكم القطعي دون التمهيديء فإن مقتضيات الفصل 140 من ق م م لا تلزم باستئناف الحكم التمهيدي 
مع الحكم البات«في الموضوع إلا إذا كان الغرض من الاستئناف هو الطعن أيضا في الأحكام التمهيدية 
وهو الأمرءغير<المتوفر في النازلة» مما يجعل ما ينعاه على القرار من خرق الفصل 140 من ق م م غير 
مرتكز على أنتتااش»لالفرع .منن الوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد: 906 المؤرخ في: 
5 ملف تجا( _عدد: 2006/1/3/728 
9 . لكن حيث إِنْ/استئنافك الحكم«القطعي دون الحكم التمهيدي ليس فيه أي خرق للفصل 140 من 
ق م» الذي لا يتضمن أو«امقتضيءعقانونق يلزمالمطلوب - المستأنف - بوجوب النص في مقاله الاستئنافي 
أنه يطعن في الحكم التمهيدي إلىاجآنب الحكم الفاصل في الموضوع. وعليه فإن عدم جواب المحكمة على 
ما أثير بشأن ذلك لا تأثير له علئ قشتاثها. وببقق, ما.ينعاه الطاعن بشأن ذلك على غير أساس. قرار 
محكمة النقض عدد: 1681 المؤرخ في: جيه ملف مدني عدد: 2006/2/1/3321 
0 . حيث إن الثابت في النازلة ان الطالب يظعن. بالنقض. في قرارين» الأول تمهيدي وهو القرار رقم 
5 الذي بت في عقد تفوبت الأسهم وقضى بخبرة لتحدايديايضرر الناتج عن إبرام عقد الامتياز» والثاني 
قطعي هو القرار عدد 963 موضوع الملف التجاري عدد 09/1863. 
1 . وحيث إنه فضلا عن انه لا يجوز الطعن بالنقض في القرارات.الثمهيدة ولو كانت طبيعتها 
مختلطة وبتت في جزء من موضوع النزاع لكونها لم تصبح بعد امنهية له كا بقضي بذلك الفصل 353 
من ق م م الذي جاء فيه بأن "المجلس الأعلى يبت في الطعن بالنقضن ضد الأشكام الانتهائية الصادرة 
عن جميع محاكم المملكة...". فانه وعلى ما جرى عليه عمل هذه المحكمةء لا يجؤز امظعن في قرارين 
صادرين في نزاعين مختلفين بمقتضى مقال نقض واحد. مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب النقض. 
القرار عدد: 1/148 المؤرخ: في: 2013/04/11 ملف تجاري عدد: 2012/1/3/634 
2 . حيث إنه وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 353 من ق م م فإن المجلس الأعلى يبت بالطعن 
بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة. 
وحيث إن مدلول الأحكام الانتهائية في مفهوم الفقرة المذكورة هي تلك المنهية للخصومة أمام القرارات 
التمهيدية فلا يمكن الطعن فيها بالنقض إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع. باعتبار أنها 
غير منهية للخصوية الأمر الذي يتعين معه التصربح بعدم قبول طلب النقض. القرار عدد: 1045 المؤرخ: 
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: 2006/10/11 ملف تجاري: عدد: 2006/1/3/864 





3 . وحيث تبين صحة ما أعابه؛«الطاعنون 


على القرار المطعون وذلك لانه بمقتضى الفصل١2‏ 
من قانون المسطرة المدنية فانه يجب البت بككم 
في كل قضية رفعت الى المحكمة. والطاعنون 
تقدموا بمقال تدخل في اطار الفصلين 144 و 
1 هن :قانوة. النسطرة الندفية» والمتكمة لم 
تناقشه ولم تبت فيه تماما فجاء قرارها خارقا 
للفصول المذكورة وذلك يعرضه_للنقضء قرار 


محكمة النقض عدد ‏ 652 المؤرخ 
في2002/9/25 ملفا عقاري- عدد 
221112 


4 . يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين 
يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط 
بمثابة وصل. 

لكن ومن جهة حيث إن الطاعن هو من رفع طعنه 
بالاستئناف إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. 


وكتابة الضبط وبناء على الفصل 141 من ق م م 
وجهته إلى الجهة القضائية التي رفع إليهاء وما 
د بالفصل 141 من ق م م يعني أن كتابة الضبط 
توجه «الاستئناف إلى الجهة القضائية التي رفع 
إليهكالمن جهة أخرى فلا محل لتطبيق الفصل 16 
من سام على مقالات إلطعن بالاستئناف؛ وما 
أوردته المحكمة في تظيلهاومن أنه مادام الطعن 
بالاستئناف تم طد ,حكدم ابتدائي لا التجاوز قيمة 
الطلب موضوعه 20.000(ذرهم فكان يتعذِن وطبقا 
للفصل 19 من ق ب م إشتئناقة أمام غرف 
الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية'وأن الاستئناف 
المقدم من الطاعن أمام محكملة الاستئناف غير 
مقبول يعد تعليلا كافيا لما قضت به والوسيلة على 
غير أساسء محكمة النقض عدد 2/569 المؤرخ 
في2013/10/29 ملف 
22098 

5 . حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون 


مدنى عدد 
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فيه التي استندت فيما انتهت إليه بما مضمنه " 
إلى ان المستأنفة بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 
0 حسب شهادة التسليم المؤرخة 
في 02/12/11.» وأنه كان عليها ان تقوم بأداء 
الصائر القضائي داخل الأجل القانوني وفق الفصل 
8 من ق مم في حين بالرجوع إلى الفصل 1 
من ظهير 1984/4/27 المنظم للرسوم القضائية 
نجده ينص#/يعلن ".أنه يستوفي لفائدة الخزينة 
العامة عن كل#إتثراء قضائئي مهما كان نوعه. وكل 
إجراء غير قضائي«الربدظوم المنيصوص عليها في 
الملحق " وبالرجوع للملحقٍ المذكور«فإنها لا توجد 
بين مقتضياته ما يجعل الطعن؛ باستئنافك مقررات 
القاضي المنتدب تخضع لأداءا رسم“قضائي. 
والمحكمة بعدم مراعاتها مجمل ما ذكرء يكوان قرارها 
فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض قران 
محكمة النقض عدد 212 المؤرخ في 2006/3/1 
ملف تجاري عدد 2004/1/3/519 


6 . لكن حيث إن نظر محكمة الاستئناف 
كدرجة ثانية للتقاضي قاصر على النظر فيما 
تناولته أسباب الاستئناف وما أثير أمامها من دفوع 
:ولا يجوز لها أن تفصل في طلبات ودفوع كانت 
معروضة أمام المحكمة الابتدائية لم تطرح عليها 
بما هو مقرر قانونا” ولما كان طلب فسخ عقد 
الكراء لاستحالة التنفيذ رفضه الحكم الابتدائي 
والطاعن لم يستأنف هذا الحكم فإن المحكمة لم 
يكن بإمكانها مناقشة ذلك و ما تناولته الوسيلة 
يبقى غير جدير بالاعتبار. في القرار عدد: المؤرخ 
في: ملف مدني عدد: 2015/2/1/2174 


7 . حيث يستفاد من مستندات الملف أن 


النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور 
استأنفت الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية 
بسيدي بنور بتاربخ 2006/5/15 رقم 05 تحت 
عدد 06/1282 القاضي بإصلاح تاربخ ازدياد 
المدعية مينة بياض بنت احمد وجعلها من مواليد 
0/1 بدلا من 1957, فقضت محكمة 
الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وذلك بمقتضى 
قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة 
العامة في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 
9 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز 
على أساس قانوني ذلك أنه استند في تعليله على 
عدم احترام مقتضيات الفصل 141 من قانون 
المسطرة المدنية التي يقضي بأنه يثبت وضع 
المقال بكتابة الضبط في سجل خاص وبوجه مع 
اللتستندات المرفقة به دون مصاربيف إلى كتابة 
ضبط مميدكمة الاستئناف المختصة, وأن مقتضيات 
الف المذكور لم ترد بصيغة الوجوب إضافة إلى 
أن الف بها لم يترتب .عليه أي ضرر للخصم 
استنادا لمقتضيات الفشل 49 من قانون المسطرة 
المدنية أوأن الغابية منوضع المقال بكتابة الضبط 
هو احتساب أجل(«الاستثنافظة..وأن الملفاخال مما 
يفيد تبليغ الطاعنة بالفكم اللفستأنف وأن سريان 
أجل الطعن في حقها يبتدئ من“تاريخ تبليغها 
بالحكم بصفة قانونية ولا يعتذر بحضورها وقت 
صدور الحكمء قرار محكمة النقض عدد 3509 
المؤرخ في2007/10/31. ملف مدني عدد 
9 ''0 2 


8 . حيث صح ما عابته الطاعنة عن القرار 
ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن " مقال 
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الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة لم يسجل 
بالسجل الخاص أمام كتابة ضبط المحكمة المصدرة 
للحكم المطعون فيه بالاستئناف وأن تاريخ تقديم 
الاستئناف إلى كتابة الضبط هو تاربخ تقديم 
الاستئناف وعلى أساس يبدأ أجل الاستئناف " في 
حين أنه بالرغميمن تنصيص القرار من أن وكيل 
الملك بالمحكقة الابتدائية مصدرة الأمر المستأنف 
هو الذي استأنف الأفر الابتدائي فإن المحكمة 
مصدرة القرار *التلطعون ؤيلة بالنقض اكتفى بالقول 
بأن مقال الاستئنافث ,للا يقدم .أمام كتابة الضبط 
المحكمة المصدرة الأمر" المستأنفيداؤن٠أن‏ تبين 
أين وضع هذا المقال وطربقة وطذع الأستتتآف إليها 
ووثائق الملف الابتدائي وتبحث عند الإقتضاء في 
ذلك حتى تبني حكما على اليقين وأنها لما/لم تفعل 
فقد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي الايد 
وبالتالي خرقت مقتضيات الفصل 141 المذكورء 
مما عرضه للنقض والإبطال. قرار محكمة النقض 
عدد 3508 المؤرخ في2007/10/31. ملف 
مدني عدد 2007/6/1/1298.. 

9 . حقا 'حيث إن محكمة الاستئناف تبت في 
حدود ما يعرض عليها وتناولته أسباب الاستئناف” 
وليس لها أن تناقش ما لم ينقله أمامها مقال الطعن 
'والبين من المقال الاستئناقي أن المطلوب في 
النقض حصر أسباب استتئنافه في المنازعة في 
المبلغ الذي تم القضاء بإرجاعه” والتمس تعديل 
الحكم المستأنف بجعل المسؤولية مناصفة بينه 
وبين الطاعن و تحديد ما يتعين عليه إرجاعه في 
مبلغ 15.000 درهم 'والقرار المطعون فيه تجاوز 
ذلك إلى مناقشة طبيعة العقد الرابط بين الطرفين 


واعتبار الدعوى سابقة لأوانها ورتب على ذلك عدم 
قبولها” مع أن ذلك لم يكن مما عرض وطلب 
بالمقال الاستئنافي 'مما جعله على غير أساس 
قانوني” وخارقا للمقتضيات المحتج بها 'و عرضة 
للنقض. ملف مدني عدد: 2018/2/1/1157. 
0. لكن وفضلا عن أن المطلوب وجه 
استئنافه ضد الطاعن وحده دون المدخلين في 
الدعوى. والمحكمة لا تلزم باستدعاء أطراف لم 
يوجه ضدهم الاستئناف. فإن الطاعن لم يستأنف 
الحكم الابتدائي الذي أغفل استدعاء المدخلين في 
الدعوى من طرفه. مما لا يقبل منه التمسك بما 
بالوسيلة أمام المجلس. والوسيلة على غير 
أمياس. قرار محكمة النقض عدد: 439 المؤرخ 
في: 2008/01/30 ملف مدني عدد: 
2 '' 2 


96(1: طالما ان الفصل 141 من ق مم لم 
يرتبةاؤ' جزاء على عدم احترام المقتضيات المقررة 
بشان الجّهة“التي يقد١٠أليها‏ الاستئناف. فالعبرة 
بالوصف! السليم _للأركن<القانوني لرافع الاستئناف 
الذي يستخلص من مضمونع المقال) ي و على 
المحكمة ان تعطي اصن <الكَق ' للاستئناف 
المرفوع امامها و تعملة/طبقا لآككام«القانون دون 
ان تتقيد بما يسبغه عليه الخصوم من وصف. و 
محكمة الاستئناف مصدرة القرار المّطعون فيه حين 
اعتبرت الاستئناف المقدم من طرف الطالبين 
استئنافا فرعيا ناتج عن الاستئناف الاصلي المقدم 
من طرف وزارة الاوقاف و تابع لهء و الحال انه لم 
يقدم في مواجهتها كرد عن استثنافهاء و لم يرفع 
من طرف المستأنف عليهماء لم تركز قرارها على 
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صحيح القانون و بنته على تعليل فاسد. فعرضته 
للنقض. /. محكمة النقض عدد: 2/438 المؤرخ 
في: 2014-7-03 ملف تجاري عدد: 904- 
2012-2-3 

2 . لكن من جهة أولى فالمحكمة ردت الدفع 
بعدم قبول الاستيئاف بتعليل صحيح وهو انه خلافا 
لما دفع به“ المشغل فإن الطرف المستأنف تقدم 
باستئنافه تاريخ 2525-6573 أي في اليوم الموالي 
لتاريخ تبليغهتأكش ومغلوم_ان المشرع وتسهيلا 
على الأجير أو ذويث حقوقه أعفاه من تقديم مقال 
الاستئناف كيف ما نص عليه الفضلاك 141 


و142 من قم. م بل يكتفي بتصريح لدى كتابة 
ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم 
المستأنف فضلا ان المستأنفين أدليا بمذكرة بينا 
فيها أسباب استتئنافهما ونصبا عنهما محاميا بعد 
إدراج القضية أمام المحكمة ووقع الجواب عنه من 
طرف الطالب كما هو ثابت وتقديم أسباب 
الاستئناف في القضايا الاجتماعية يكون مقبولا إلى 
حين حجز القضية للمداولة وهو ما طبقه القرار 
استنادا للفصل 287 من ق.م.م وهو ما تم في 


النازلة القرار عدد: 465 المؤرخ: في: 
89-.. ملفا اجتماعي2 عدد: 
01 ..... 





3. كلكن,. ردا على الوسيلة فإن الحكم 
الابتدائي صدر في مواجهة ورثة محمد العربي 
الدكالي» وأن استئنافه من بعضهم دون الباقين لا 


يجعل المقال الاستئنافي معيباء إذ يمكن استكنافه 
تجاه المحكوم لفائدته ممن اعتبر نفسه متضررا 
وغير راض بما قضى به الحكم الابتدائي» وليس 
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هناك ما يلزم ممن استأنف من الورثة إدخال 
الأطراف الأخرى. وتكون بذلك الوسيلة غير جديرة 
بالاعتبارء محكمة النقض عدد 8/515 المؤرخ 
في2017/10/17 ملف 
2 2 

4 . لكن حِيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 
2 منهقانون المسطرة المدنية فإن المقال 
الاستئنافي| يجيبدا أن«إتضمن الأسماء الشخصية 
والعائلية وصفلة"آو مهن ة«إموطن أو محل إقامة كل 
من المستأنف والشبتائف عليه. والمطلوبة لما 
اختارت في مقالها الاستئنافي مكتبا إلأشتاذ عز 
الدين فدني للمخابرة معها (باشيق3<دا الأخير 
إجراءات الدعوى أمام محكمة الاستئنافثا.فإن هذا 
يغني عن ذكر موطنها الحقيقيء قرار |امحكهة 
النقض عدد 300 المؤرخ في 0008/5/28* 
ملف شرعي عدد 2007/1/2/344. 

5 . لكن.ء حيث إنه بمقتضى الفصل 142 من 
ق م م فإنه " يجب أن يتضمن المقال الأسماء 
الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو 
محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه؛. 
وكذا إسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء ‏ وأن 
يبين إذا تعلق الأمر بشركة إسمها الكامل ونوعها 
ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب. والوقائع 
والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد 
الطالب استعمالها بالمقال ". وهو ما يفيد أن أسباب 
الاستئناف يجب تضمينها بمقال الاستئناف وداخل 
الأجل المحدد قانونا لممارسة الطعنء: والمحكمة 
التي صرحت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف 
الطالب معللة ذلك بما جاءت به من أن " المستأنف 


مدنى عدد 


تقدم بتصربح بالاستئناف بتاريخ 2007/2/27 
6 . بعدما بلغ الأمر المستأنف بتاربخ 
5.65 ولم يتقدم بمذكرة بيان أوجه 
الاستئناف إلا بتاريخ 2007/5/2, أي بعد انصرام 
أجل الطعن, ومن تم وما دام المستأنف لم يتدارك 
الخلل الشكلي الذي اعترى استئنافه داخل أجل 
الطعن. فإنه يتعين التصريح بعدم قبوله " تكون قد 
راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها بما يكفي. 
والوسيلة على غير أساسء قرار محكمة النقض 
عدد 1105 المؤرخ في2007/11/7 ملف 
تجاري عدد 2007/1/3/1143 

7. لكن حيث إنه لئن كان الفصل 142 ق 
ديم المحتج بخرقه ينص على أنه << يجب أن 
يتن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة 
ومهنة وموطن أو محل اقامة كل من المستأنف 
والمستأنف عليه. ..>> فإنه لم يرتب أي جزاء عند 
ذكر الطرفكا المستأنف أو المستأنف عليه كورثة له 
دون ذكرا /أسيمائهم. مماجيكون ما استدل به بدون 
أثر. مككمة النقض . عدد 2/247 المؤرخ 
في 2015/4/9 .* ملف 
24 


تجاري عدد 


8 . لكنء خلافا لماه اثاره#الطاليهفمقتضيات 
المادة 13 من القانون المحدث(للمحاكم التجاربة 
استلزمت ليس فقط شرط الكتابة لتقّديم مقال الطعن 
بالاستئناف امامها و انما اوجبت ايضا ان يكون 
المقال المكتوب موفعا من طرف احد المحامين 
المقيدين بجدول المحامين بالمغرب مما يجعل امر 
تقديم مقال الطعن من طرف المعني شخصيا غير 
مقبولء و في النازلة فمحكمة الاستئناف التجارية 
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التي استدعت الطالب بصفة قانونية» لاحظت انه 
بلغ بالحكم المستأنف و تقدم بمقال استئنافه بصفة 
شخصية و اعتبرت عن صواب, ان القضية جاهزة 
و حجزتها للمداولة وقضت بعدم قبول استئنافه؛ 
طبقت المادة 13 بشكل سليم و لم تخرق 
القانون و لا حقء الدفاع لان العبرة بتقديم المقال» 
هي بتقديمهابُواسطة محام و داخل الاجل القانوني 
؛ فكان" ما#بالوسيلةه بفرعيها مردود./. محكمة 
النقض عدد 2(26 المؤلاح في2013-01-10 
ملف تجاري عدد 2012-2-3-11402 


9 . لكن حيث فضلهاعلى أن«الطاعلٌ استد عى 
من طرف المحكمة الابتدائية ولمإيخضركما هو 
واضح من محضر الجلسات,ء فإن استئنافيا الطاعن 
الحكم الابتدائي ينشر الدعوى من جدييرإأقام 
محكمة الاستئناف وبتيح له إبداء ما لديه من دقوع 
أمامهاء كما أنه لا موجب لإدخال الخازن العام 
مادامت الدعوى تتعلق بدين شخصي ناتج عن 
قرض بين الطاعن والمطلوية في النقض مما كان 
معه عدم جواب محكمة الاستئناف على ما أثير 
بهذا الخصوص لا أثر له على قضائها وببقى بذلك 
فرع الوسيلة على غير أساس. محكمة النقض عدد 
7 المؤرخ في2013/10/29 ملف مدني 
عدد 2013/2/1/1892 

0 . لكنء حيث ان مقتضيات المادة 13 من 
قانون إحداث المحاكم التجاربة المحال عليها 
بمقتضى المادة 19 من نفس القانون» تنص 
صراحة على انه يرفع الاستئناف بمقال مكتوب 
يوقعه محام مسجل بهيئة من هيئات المحامين 
بالمغرب, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 


التي اعتبرت ان المقال الاستئنافي جاء مختلا شكلا 
و غير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا 
لعدم تضمينه توقيع دفاع الطالب. تكون قد سايرت 
مجمل ما ذكر وبالتالي لم تكن ملزمة بإشعار 
الطالب بإصلاح المسطرة و تبليغ المذكرة الجوابية 
المدلى بها من طرف المستأنف عليها لدفاعه. ولم 
يكن هناك ما يدعوها لإرجاع القضية للمستشار 
المقرر حتى يكون هذا الأخير ملزما بإصدار أمر 
بالتخلي في الملف ما دامت اعتبرت الدعوى جاهزة 
للبت فيهاء وببقى ما أوردته الوسيلة من تعليل 
منتقد مجردٍ تزبيد يستقيم القرار بدونه؛ وبذلك لم 
يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي و 
الوسائل على غير أساس. محكمة النقض عدد 
6 المؤرخ في2014/06/05 ملف تجاري 
تتدد 2013/1/3/306 


1 أما المذكرة التعقيبية الموقعة من لدن 
محامي الطالبة فلا تعوض خلو المقال الاستئنافي 
من التوقييعء_ولا يجبر هذا الإخلال كذلك بتوقيع 
المقال الأفتتاحي لللاعوي." لأن قبول الاستئناف 
مشروط بتقديم المقال الاستئنافي مملتوف لكافة 
شروطه الكلية التي لا يمذكن'" تداركها“شابها من 
نقض او إخلال بما| سبق #عوضيابتدائيا أو 
بمذكرات لاحقة مقدمة خارج الأجل3 أما الفصل 32 
من ق م م.ء فهو يتعلق بمثتقملات المقالات 
الافتتاحية للدعوى وليس به او بغيره من النصوص 
القانونية الأخرى ما يلزم المحكمة بإنذار محامي 
الطالب بتوقيع المقال الاستئنافي» ويذلك لم يخرق 
قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساسء قرار 
محكمة النقض عدد ‏ 187 المؤرخ 
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في2007/2/14 
113 22 


ملف تجاري عدد 


3. حيث جاء في تعليلات القرار المطعون 
فيه ردا على الدفع بعدم القبول لعدم توفر المقال» 
الإستئنافي على الوقائع " بأن المستأنف عليه لم 
يثبت الضرر اللاشق به جراء الإخلال الشكلي الذي 
يدعيه. والذي «لا#يكون منتجا إلا اذا حصل عنه 
ضرر" في حية"لا يع الدفع,المثار من قبيل الدفوع 
موضوع الاخلالاض الفتظليق والمسطربة التي لا 
يقبلها القاضي إلا إذآر كانت«نصالح الطرف قد 
تضررت فعلاء كما تقضيج بذلك الفقرة«الثانية من 
الفصل 49 من ق م مء وإنما تعذ<كتابة الوقائع 
بالمقال» الإستئنافي لجانب الشروط الأخزف التي 
أوردها الفصل 142 من نفس القانونييلن 
البيانات الإلزامية الواجب ذكرها به والتي يوي 
خلوها منه الى التصربح بعدم قبوله سواء دفع 
الخصم بذلك أم لاء مما يبقى معه القرار بما ذهب 
اليه خارقا للفصل 342 من ق م م عرضة للنقض. 


محكمهة النقضصح عدد ‏ 1229 المؤرخ 
في2012/11/29 ملف تجاري عدد 
2221198 


4 . لكن حيث إن المحكمة لم تتطرق إلى 
موضوع النزاع. ولم تقض بالبطلان في إطار 
مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية, 
وإنما اقتصر نظرها على الجانب الشكلي. وقضت 
بعدم قبول استيناف الطاعن شكلا لمخالفته 
لمقتضيات الفصل 142 من نفس القانون الذي 
ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال الإستئنافي 


الوقائع والأسباب المثارة. بعد ما ثبت لها من مقال 
الإستئناف المقدم من طرف الطاعن شخصيا 
المؤدى عنه بتاريخ 23 يوليوز 1998 أنه يتعلق 
بالحكم الصادر عن ابتدائية الجديدة في الملف رقم 
98-7 بتاربخ 98/6/26. وهو لا يتضمن 
الوقائع والوسائل المثارة. كما ثبت من مذكرة بيان 
أوجه الإستئناف المدلى بها من طرف دفاعه 
المؤرخة في 1998/1/2 أنها تتحدث عن الحكم 
عدد 133 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالجديدة 
في الملف عدد 147. والصادر بخصوصه القرار 
الإستئنافي في الملف رقم 97-2203 بتاريخ 
7 إااأي قبل تاربخ تقديم الدعوى الحالية. 
وقد تقيدت المحكمة في ذلك بالنقطة القانونية التي 
ثاقشها المجلس الأعلى في قرار الإحالة» طبق 
تلقتتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية 
فجاء .بذلك قرارها مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية 
وماإإنقاه الطاعن على غير أساسء قرار محكمة 
النقط عذد 289 المؤرخ في2004/6/2. ملف 
شرعي عيد 2003(/1/2/10: 

5 "ل لكن. حيث“إنه لما ثبت للمككمة مصدرة 
القرار المطعون افيه أن؛أصَلْ .الفا 'الاستئنافي 
الحامل لتأشيرة الصندوقء2 ويخ نسيخته. غير 
موقع. قضت بعدم قبوله شكلاً استنادا منها 
لمقتضيات المادة 13 من قانوك إحداث محاكم 
التجارة» التي تنص على أن الدعوى أمام المحكمة 
التجارية ترفع بمقال مكتوب يوقعه محام في هيأن 
من هيآت المحامين بالمغرب, والمادة 19 من نفس 
القانون التي تنص على تطبيق أحكام المادة 13 
المذكورة أمام محكمة الاستئناف التجاربة» وذلك 
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اعتبارا إلى أن قبول الاستئناف مشروط بتقديم 
المقال الاستئنافي مستوفيا لكافة شروطه الشكلية: 
التي لا تستلزم بالضرورة الأضرار بمصالح الأطراف 
كما يقضي بذلك الفصل 49 من ق م م»؛ فضلا عن 
أنه ليس هناك ما يلزم المحكمة بإنذار محامي 
الطالب بتوقيع المقال الاستئنافي» وبذلك لم يخرق 
قرارها أي .مقتّضيى والوسيلتان على غير أساسء. 


قرار طمحكلية النقضل عدد 463 المؤرخ 
في22007/4/25 ملف تجاري عدد 
000'01'0171707713ظ2 


6 . لكن, حيث انه بمقتضء الفطثل:1142 من 
ق م م في الفقرة 1 فإنه << يجب ان٠١يتضمن‏ 
المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أوا مهنة 
وموطن او محل إقامة كل من المشَُتَأنفٍ 
والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل 
عند الاقتضاء. وان يبين اذا تعلق الأمر بشركة 
اسمها الكامل ونوعها ومركزها وان يتضمن كذلك 
موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة. .. الخ 
>> والثابت ان الطالب قدم مقاله لاستئناف الحكم 
الابتدائي الصادر بتاريخ 2009/2/17 في الملف 
رقم 2008/324 عن المحكمة التجاربة بالرباط 
بتاربخ 2009/8/6 المبلغ له بتاريخ 
7 لم يضمنه أسباب الاستئناف 
والوسائل المثارة من قبله للطعن فيه بل انه احتفظ 
بحقه في الادلاء بها عند أول جلسة وأن الفصل 
4 من ق م م ينص على وجوب تقديم الطعن 
بالاستئناف بواسطة مقال داخل أجل معين حسب 
نوع القضية. وان محكمة الاستئناف التجاربة 
مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته << ان 


الفصل 134 من ق م م يوجب تقديم الطعن 
بالاستئناف بواسطة مقال ما لم ينص القانون على 
خلاف ذلك داخل أجل معين تبعا لنوع القضايا وان 
الفصل 142 من ق م م ينص على انه يجب ان 
يتضمن المقال بيانات معينة وموضوع الطلب 
والوسائل التي يرتكز عليها الطعن بالاستئناف 
ومؤدى ذلك أن يكون المقال مستوفيا لشروطه 
الشكلية والبيانات اللازمة المنصوص عليها في 
الفصل المشار اليه داخل أجل الطعن؛ وان 
المستانف قدم طلبه دون بيان أوجه الاستئناف ولم 
يتقدم بها الا بتاريخ 2010/2/10 >> لتخلص 
وعن صواب الى كون المقال المذكور مختل لعدم 
تقديم أسباب الطعن بالاستئناف داخل الاجل 
القانوني باعتبار ان الطاعن بلغ بالحكم المطعون 
له بتاريخ 2009/7/24 وقضت بعدم قبوله» وان 
سرد وقائع النازلة بمقال الاستئناف المعيب شكلا 
لا يعِقتل بمثابة أسباب الطعن بالاستئناف التي لم 
بقع تُطعيذها بمقال الاستئناف المذكور خلافا لما 
أورده الطأعن. فكان .لا استول به هذا الأخير غير 
وارد علل/القرار اليل يخرق المقتظليات المحتج 
بخرقها./.. محكمة النقض«اعدد: 2/220 المؤرخ 
في: 2014/4/10( ملفظٍ_«تجاري عدد: 
0 2 


7 . لكن من جهة حيث إن القصل المحتج به 
لا ينص على أي مقتضى يتعلق بالإنذار بتنصيب 
محام أمام محكمة الاستئناف ومن جهة أخرى أن 
الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن 
شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 02/2/4 المرفقة 
بالملف أن المحكمة أنذرت الطاعن بإصلاح 
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المسطرة» رغم أنها غير ملزمة بذلك قانونا بحكم 
أن مقال الاستئناف ينبغي أن يقدم أساسا بواسطة 
محام تطبيقا للفصل 31 من ظهير 93/9/10 
المنظم لمهنة المحاماة مما يجعل الوسيلة في 
وجهها الأول على غير أساس وفي الوجه الثاني 
خلاف الواقع. قرار محكمة النقض عدد: 1145 
المؤرخ في 2006/4/5 ملف مدني عدد: 
5 2 

8. لكن شيك إنهلث كان الفصلان 31 و32 
من قانون المحاماة لإإيحددان«أجلا لتنصيب محام 
عن المستأنف الذي قدم استتئنافلا ثيخصيا_فإن 
موروث الطاعنين الذي بلغ إليه «الحكم الابتدائي 
كان مطالبا بتقديم استئنافه وفق ما إتنظئبالفصول 
4 و142 من ق م م و31 من القانون المنظم 
لمهنة المحاماة والتي لا تتضمن ما يلزم المحكتلة 
بوجوب إنذار المستأنف بإصلاح ما شاب استئنافه 
من إخلالات شكلية مادام الفصلان 1 و32 من ق 
م م المحتج بهما لا ينطبقان على الطعن 
بالاستئناف ولم تكن المحكمة ملزمة بمقتضياتهما 
والوسيلة على غير أساس. محكمة النقض عدد: 
2 المؤرخ في: 2012/05/15 ملف مدني 
عدد: 2011/2/1/2868 

9 . حقاء حيث إن مقال الاستئناف المقدم من 
المطلوب في النقض بتاريخ 07/7/17»؛ وإن جاء 
داخل الأجل القانونيء مادام أن الحكم الابتدائي بلغ 
إليه في 07/6/19. فإنه قدم من الطاعن نفسه 
بصفة شخصية مما يجعله مخالفا لما أوجبه الفصل 
2 من ق المحاماة. كما أنه جاء خاليا من بيان 
وقائع الدعوى وأسباب الاستئناف مما يجعله مخالفا 


كذلك للفصل 142 من ق م م. 

وحيث إن المذكرة الاستئنافية اللاحقة» وإن قدمت 
بواسطة محام وتضمنت بيانا لموضوع الدعوى 
وأسباب الاستئناف تكملة للنقص الذي اعترى مقال 
الاستئناف المقدم في 07/7/17 فإن هذه المذكرة 
ليس من شأنها أن تصلح ما اختل من شروط صحة 
وقبول الاستئناف مادامت قدمت بعد انصرام أجل 
الاستئناف المحدد بمقتضى الفصل 134 من ق م 
م. وبذلك فإن محكمة الاستئناف حين قبلت 
الاستئناف بعلة أنه جاء مستوفيا لكافة الشروط 
الشكلية تكون قد خرقت الفصول 134 و142 من 
ق م م. والفصل 32 من ق المحاماة وعرضت بذلك 
قرارها للنقض. محكمة النقض عدد: 2/435 
المؤرخ في: 03 ملف مدني عدد: 
2***07373 

90 

1[ 958<لكن حيث إن ما جاء في تعليل القرار من 
أن خلو اطقال«الاستئنافيهمن أسبابه يجعله معيبا 
بالنقض يفي البيانايتاً المنبصوص عليها في الفصل 
2 من ق مه الذي يوجب ان يكون مقال 
الاستئناف شاملا اللوقائيغ والأسننالك؟] وأن المذكرة 
البيانية لأوجه الاستئناف #المسيجنة بتاربخ 
3 جاءت بعد فوات«ألأجل بعدما ثبت 
للمحكمة أن الطاعنة بلغت بأتحكم المستأنف 
بتاربخ 2011/11/16. وتقدمت بتصربح 
باستئنافها بتاريخ 2011/11/30 يساير 
المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون 
المحاكم التجارية والتي تشير في المادة 19 منه 
أنه تطبق قواعد المسطرة المدنية أمام محاكم 
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الاستئناف التجارية ما لم ترد أحكام مخالفة في هذا 
القانون؛ وأنه طبقا لقواعد هذه المسطرة الواردة في 
الفصل 142 من ق م م والذي لم تستثن أحكامه 
بمقتضى قانون المحاكم التجارية يجب أن يكون 
المقال الاستئنافي جامعا داخل الاجل البيانات 
المذكورة في الفصل المشار اليه وهي بنهجها ذلك 
تكون قد طبقت_القانون تطبيقا صحيحا وكان ما 
استدلت' به(الطاعنة على غير اساس. /.. محكمة 
النقض عدد: 2/474 المؤرخ في: 2014/7/17 
ملف تجاري عدد: 2013/2/3/619 


2. لكن حيث إنه«وطبقا للفضصل 142 من 
ق.م.م فإن مقال الاستئناف يجلا أن. يتضمن 
بيانات وجوبية منها الوسائل المثارة. ووَإِنْ ,المقال 
الاستئنافي الذي يقدم داخل الأجل خالياي(ظن 
الأسباب؛ ولا تقدم مذكرة بيانها إلا خارج هذا الأجِل 
لا يجعله ذلك مقبولاء لأنه قدم في الأجل معيباء ولا 
سبيل لتصحيحه خارج الأجل وليست الأسباب من 
قبيل ما نص عليه الفصل 142 المذكور من طلب 
كتابة الضبط نسخ المقال بعدد الأطراف. وما 
بالوسيلة لذلك على غير أساس. قرار محكمة 
النقض عدد 40 المؤرخ في: 2008/01/02 
ملف مدني عدد: 2006/3/1/1202 

3 . حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة على 
القرارء ذلك أنه بمقتضى المادة 19 من قانون 
53-5 المتعلق بإحداث المحاكم التجاربة تطبق 
أمام المحاكم التجاربة ومحاكم الاستئناف القواعد 
المقررة من قانون المسطرة المدنية ما لم ينص 
على خلاف ذلكء. وأنه طبقا للفقرة الأخيرة من 
الفصل 32 من ق م م فإن للمحكمة عند الاقتضاء 


أن تطلب تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع 
إغفالها في المقال» وفي النازلة فإن دفاع الطاعنة 
الذي تقدم بمقاله المشتمل على ما توجبه 
مقتضيات المادة 142 من ق م مء لئن أغفل 
التوقيع على المقال فإنه تدارك هذا الإغفال 
بمقتضى طلب الإذن بوضع توقيعه.. مما لا 
يتعارض مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 
2 المشار اليه والتي تجيز للمحكمة إنذار 
الأطراف بإتمام البيانات التي وقع إغفالها وإكمال 
النقص الحاصل فيها.. خاصة وأن صياغة الفصل 
3 المعتمد لا ترتب جزاء عدم القبول في حالة 
تخلف البيان الملاحظ إغفاله؛ وان المحكمة عندما 
صرحت بعدم قبول الاستئناف للعلة المشار اليها 
في القرار دون اعتبار للمذكرة الإصلاحية التي 
تلآآرك بها الطاعن إغفال التوقيع على المقال المقدم 
داخل الأجل ودون بيان سندها القانوني في اعتبار 
ضروزة" تدارك الإغفال المذكور داخل الأجل 
القانوكلللاستئناف تكون, قد جعلت قرارها منعدم 
الأساس فعرضته بذلك!؛لأنقضج. قرار محكمة النقض 
عدد: 1195 الفؤري في: 2007/12/5 ملف 
تجاري عدد: 2006/2/3/663 


4 . حيث صح إما عايه<الطاعنون على 
القرارء ذلك أنه مقرر في قانون«المسطرة المدنية 
أن الطعن يوجه ضد المحكوم له4)>ولا يستثنى من 
ذلك الطعن باستئناف دعوى القسمة بأية علة 
كانت, ولما كان الثابت من مقال الدعوى الافتتاحي 
للدعوى أن المسمى (ع.س) محكوم عليه بمقتضى 
الحكم الابتدائي الصادر فيهاء فإن المحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استيناف 
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الطاعنين بعلة عدم تقديم الإستئناف في مواجهته 
رغم كونه محكوما عليه لا محكوما له: تكون قد 
خرقت القاعدة أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو 
بمثابة انعدامه» مما يوجب نقضه.(محكمة النقض 
- قرار 471 المؤرخ في 2018/6/26 في الملف 
عدد 2018/4/1/55) 


5 يحذيث “تبح ما عابه الطاعن على القرار 
ذلك أن للقيو لمقتضىئ؛ استئنافه هو الشق 
المتعلق بالتعويض»غبن* البناءء» ودعواه لا تستوجب 
إلا إدخال المحكوم لكو والمظكّمة مصدرق القرار 
المطعون فيه لما خالفنتة ذلك وقظت١٠لبعدميقبول‏ 
الإستئناف بعلة أنه: 'لم يتم «إلأخال . الشربك 
الثاني(ع.ب) مما يعد خرقا لقاعدة اجماع#الخصوم. 
وبالتالي فالدعوى يجب أن تشمل جميع الشبركاء 
لبيان موقفهم من المبلغ المحكوم به"؛ تكون قد 
علل قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه 
فعرضته للنقض. (محكمة النقض - قرار 494 
المؤرخ في 2018/7/3 في الملف عدد 
6) 


6 . لكنء حيث ان الثابت من مستندات الملف 
المعروضة على قضاة الموضوع خصوصا محضر 
الجلسات التي هي محاضر رسمية يوثق بمضمونها 
الا في الحالات التي يقرها القانون في المرحلة 
الاستئنافية خصوصا أول جلسة أدرج فيها الملف 
ليوم 2009/1/30 أنه تضمن ان نواب جميع 
الأطراف قد حضروا هذه الجلسة وأمهلوا الإدلاء 
بأوجه استئنافهم لجلسة 2009/2/27 وبعدها 
لجلسة 2009/3/13 وان الطالب لم يدل بأوجه 
استئنافه رغم ذلك وان المحكمة لما قضت بعدم 


قبول استئنافه لعدم إدلائه بأوجه استكئنافه تكون 
قد ركزت قرارها على أساس قانوني سليما وعللته 
تعليلا قانونيا وليس في القانون ما يلزمها بالبت 
في الاستئناف المصرح به في غياب ما يتمسك به 
الطاعن كأوجه لهذا الاستئناف وبيان هذه الأسباب 
فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. /. القرار 
عدد: 2/628 المؤرخ: في: 2013/11/28 ملف 
تجاري عدد: 2011/2/3/102 

7 . لكن حيث إنه لا شأن لما تمسك به 
الطاعن لما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها المشار 
إليه آنفا المبرر لعدم قبول الاستئناف لكون الفقرة 
الثالثة من الفصل 142 من ق م م تنص على أنه 
إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير 
مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف 
أن يدلي بهذه النسخ أما الفقرة الرابعة من نفس 
الفصل"فإنها توجب على المستأنف أن يدلي تأييدا 
لمقاله بنييخة الحكم المطعون فيه: . عر 
8 افَيتقْلقَ بإجراءات التحقيق المسطربة وأن ما 
قضى بهوشن عدم قبوال الاملتئناف يرتكز على عدم 
احترام الفقتل 42 1 المنظم لبيانات مقأ الاستئناف 
وأن الفصل 1 مزرق يغإإلا ينطبقج على السبب 
المعتمد في عدم قبول الطعنْيوله تكن المحكمة 
ملزمة بتوجيه الإنذار لإصلاح ,طقال قدم فاسدا 
ومخالفا للفصل31 من القانوان- المنظم لمهنة 
المحاماة الذي لا يوجب توجيه إنذار تكون قد ركزت 
قضاءها على أساس قانوني سليم والوسيلة على 
غير أساس. القرار عدد: 1137 المؤرخ: في: 
5 ملف 
2|117 


مدنى عدد: 
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8 . كلكن حيث إن تقديم مقال الاستئناف في 
اسم ورثة للا منانة الدكالي التي كانت من بين 
الأطراف المدعية في الدعوى. لا يجعل القرار 
مخالفا للفصل 142 من ق م م لأن ورثتها 
باعتبارهم خلفا عاما لها يعدون أطرافا في 
الاستئناف, وكذلك الأمر بالنسبة لعبد الحنين بن 


امحمد الجشظاني_الذي يعتبر وربثا للحاجة ربيعة 
الحساني التي كانتيظرفا كذلك في الدعوى؛. ومن 
جهة أخرى فإكله لا يشتّط لقبول الاستئناف أن 
يقدم ضد كل أطرافي'“الحكمالابتدائي كما أن 


الطاعنين لم يوردوا ما هو الضرر الذي حصل لهم 
من تقديم مقال الاستئناف باسم سمية ورجاء محمد 
الحساني بدلا من أحمد الحساني مادام أنهم لا 
يطعنون في هوبتهمء. فالوسيلة لذلك غير جديرة 
بالاعتبار. القرار عدد: 2/60 المؤرخ: في: 
5+ ملف 
1 ه22 
9. 


مدنى عدد: 





0 . وبخصوص مانعاه الطاعنون من خرق 
لمقتضيات الفصل 143 ق م م فإنه لما كان الفصل 
المذكور في فقرته 1 ينص على أنه << لا يمكن 
تقديم طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف 
باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا 
يعد وأن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي >> كما 
ينص في فقرته 2 على أنه << لا يعد طلبا جديدا 
الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي 
يرمي الى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب 
أو علل مختلفة >> ولما كان الثابت لقضاة 


الموضوع»أن الظلب*يهدف الى تملجيل الشراء 
المبرم بين المطلوب ضده النقض ويين والده الهالك 
وأن ذلك يدعو بالضرورة الى التِشطيّب على الإراثة 
بخصوص الجزء المبيع فإن المحكمة كانت على 
صواب لما اعتبرت أن طلب التشظيب المقدم أمامها 
في المرحلة الاستئنافية لا يعد طلبا جديدا مادام أن 
قبول تسجيل حق على الرسم العقاري يقتضي 
التشطيب على التسجيل الذي لا علاقة له بالحق 
الأول فتكون المحكمة قد بتت في كون طلب 
التشطيب لا يعد طلبا جديدا وطبقت مقتضيات 
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الفصلين 143 و 3 ق م م تطبيقا سليما والوسيلة 
على غير أساس وغير مقبولة فيما أثير لأول مرةء 


قرار محكمة النقضصن عدد 343 المؤرخ 
في2007/3/21 ملفا تجاري عدد 
7 ' 2 


1 . لكني.ذيث ان الفقرة الثانية من الفصل 
3 مننق م“##8تجيز للأطراف طلب الفوائد وريع 
العمرى والكرآك" والمطاحقات «الأخرى المستحقة منذ 
صدور الحكم المشتانفة و«المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي تبين, لها أ الأمر يتغلق بطلب 
إضافي يرمي إلى أداء #اجبات,الكراء٠‏ عن المدة 
اللاحقة للمدة المحكوم بها ابتدائيال“وقضت بقبول 
الطلب المذكور بعلة أنه ورد وفق(#الشكليات 
القانونية» تكون قد راعت مقتضيات الفصل1434 
المشار إليه ولم تخرق أي مقتضى والوسيلة على 
غير أساس, قرار محكمة النقض عدد 789 المؤرخ 
في 2006/7/12 ملفا تجاري2 عدد 
06 ' !ه12 


2 . لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف أن 
المطلوب لم يقتصر على أسباب الطعن الواردة في 
مقاله الاستئنافي بل أدلى بمذكرة إضافية لبيان 
أسباب الاستئناف وأن مناقشة المحكمة للسبب 
الذي تناولته المذكرة الإضافية يعتبر فصلا في 
أسباب قدمت لها بصفة قانونية وهي بذلك لم تخرق 
المقتضيات المحتج بها فكان ما بالوسيلة على غير 
اساس, قرار محكمة النقض عدد 1250 المؤرخ 
في2006/11/29 ملف تجاري 2 عدد 
73 ''2 


3. كن اذا كان الفصل 103 ق م م ينص 


على أنه << اذا طلب أحد الأطراف ادخال شخص 
في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر 
استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في 
الفصول 39-38-37 يعطى له الأجل الكافي 
اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته 
للحضور بالجلسة يمكن ادخال شخص في الدعوى 
الى حين وضع القضية في المداولة» غير أنه يمكن 
للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 اذا 
كان الطلب الأصلي جاهزا وقت ادخال الغير >> 
فهذه المقتضيات تتعلق بالدعوى أمام محكمة أول 
درجة واذا كان الفصل 350 ق م م ينص على أنه 
<< تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 
8 وما يليه الى الفصل 123 >> ولا توجد 
افقتضيات تحيل على مقتضيات الفصل 103 
اللنشار اليه اعلاه. فإن القواعد العامة ومقتضيات 
الفصل>ج143 ق م م المطبقة أمام محكمة 
الأمتتتثاف_ تمنع تقديم أي طلب جديد أمامها 
باستتك#علاب المقاصة أي كون الطلب الجديد لا 
يعدو أن .يكون دفاعا عن هالطلب الأصلي. وفي 
النازلة فإن الطلخ إلذقٍ تقدم به الطاعن لإدخال 
أبناء وزوجة المظلوب ف'* التق ض كان٠من‏ أجل 
اجراء خبرة خطية عليقام واعقباره< هم من صدر 
عنهم الوصلان الكرائيان موضوع'خالنزاع وضمنيا 
اختصامهم في دعوى الزور الفزعي التي تقدم بها 
موروثهم ضد الطاعن وأن قبول طلب إدخالهم لأول 
مرة أمام محكمة الاستئناف يترتب عنه حرمانهم 
من درجة من درجات التقاضي خاصة وأن الطلب 
المذكور لا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص 
عليها في الفصل المشار اليه أعلاه ومحكمة 
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الاستئناف عندما قضت بعدم قبوله بعلة أنه قدم 
لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لم تخرق 
المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير 
جدير بالاعتبار. محكمة النقض عدد: 2/413 
المؤرخ في: 2013/6/27 ملف تجاري عدد: 
77 2 

4 . ول جهة أخرى ويبصرف النظر عن أن 
التماس الطاعنين تأييذا الحكم المستأنف لا يمنعهم 
من تقديم اتناف فرعق خلافا لما ذهبت إليه 
محكمة الاستئناف١‏ بطأدام أنه يحق», بمقتضى 
الفصل 135 من ق م م. للمستأنفك ,عليه تقديم 
استئناف فرعي أثناء النظر فر“ الايثئثاق الأصلي 
ولو كان طلب دون تحفظ تبليغ الحكم. فإن؛محكمة 
الاستئناف حين أخذت بعنوان المقال - الآشيتئناف 
الفرعي - وأهملت مضامينه وقضت بعدم قَبؤلة 
بعلة أن التماسهم تأييد الحكم المستأنف هو تبني 
منهم لمقتضياته. والحال أن الطلب الذي تقدموا به 
أمامها وإن عنونوه بمقال استئناف فرعي فهو كما 


.6 


وقع عرضه. طلب قدم بشكل صحيح وفقا 
لمقتضيات الفصل 143من ق م م. فإنها تكون قد 
خرقت الفصل 143 من ق مم المذكور الذي يجيز 
للأطراف أثناء النظر في الاستئناف؛ تقديم كل 
الطلبات الرامية إلى الدفاع عن الطلب الأصلي 
والمترتبة عنه والتي ترمي إلى نفس الغايات رغم 
أنها أسست على أسباب أو علل مختلفة» وعرضت 
قرارها أيضا من هذا الوجه للنقض. قرار محكمة 
النقض عدد: 990 المؤرخ في: 2008/03/12 
ملف مدني عدد: 2006/2/1/832 

5. كن حيث إنه يتبين بالرجوع للمقال 
الاسينافي كما كان معروضا على المحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه أنه تضمن سردا لعناصر 
القضية كاف لنفي الجهالة عن موضوعها مما 
يجعل النعي المتخذ من كونه خال من ذكر وقائعها 
خلاف“إالواقع والوسيلة غير مقبولة. (محكمة 
2 قرار377 المؤرخ في 2018/7/18 في 
الملف عدد 2017/3/3/1550. 





الفصل 146 
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7 . لكن حيث إنه طبقا للفصل 146 من 
قانون المسطرة المدنية إذا ألغت محكمة الاستئناف 
الدعوى وجب عليها أن تتصدى إذا كانت القضية 
جاهزة. ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد 
ومن حق الأطراف أن يدلوا بجميع المستندات 
المؤيدة لدعواهه؛ فإن المحكمة تكون قد طبقت 
الفصل المذكور.التطبيق السليم بعد إدلاء المطلوبة 
في النقضابالوفائق.الالازمة .وتداركت النقص الذي 
أدى إلى الحكدّدًا بعدم ,قإؤل_دعواها في المرحلة 
الابتدائية» مما يجعل «الوسيلةيبدون أسياس. قرار 


محكمة النقضل عدد  ٠647‏ المؤرخ 
في2006/11/22. ملف٠‏ إشرضي ‏ عدد 
09 .. 


8 . لكن حيث إن محكمة الدرجة الثاني#تكون 
ملزمة بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى؛ 71 لا 
تكون هذه الاخيرة قد استنفدت ولايتها عليها 
واقتصر نظرها على البت في جانبه الشكلي. وتكون 
القضية جاهزة أمام محكمة:ء الإستئناف ولا تتطلب 
منها اللجوء لإحدى وسائل التحقيق كما يقضي 
بذلك الفصل 146 من ق م مء في حين بالنسبة 
للنازلة المثالة يتبين أن محكمة الدرجة الأولى بتت 
في موضوع النزاع ورفعت نظرها عنه؛ مما لا موجب 
معه لإعادة اليها للبت فيه من جديد وهي استنفدت 
ولايتها عليه. وببقى لمحكمة.ء الإستئناف التجاربة 
أن تبسط رقابتها على الحكم الابتدائي في إطار 
سلطتها كدرجة ثانية للتقاضيء وليس بما يخوله 
لها حق التصدي غير المتوفرة شروطه كما سلف. 
مما لا موجب معه لمناقشة جاهزية القضية من 
عدمها. محكمة النقض عدد 1/159 المؤرخ 


في2014/03/20 
32 2 


ملف تجاريب ‏ عدد 


9 . كلكن حيث إن محكمة الدرجة الأولى لم 
تصدر حكما منهيا للخصومة دون فصلها في 
الموضوع.ء حتى يفسح المجال أمام محكمة. 
الإستئناف التجاربة لتطبيق نظام التصدي على 
الدعوى يفسخ لما تكون جاهزة للبت فيهاء وإنما 
هي تبث في النزاع في إطار وظيفتها كجهة 
استئنافية» تعيد الفصل في النزاع الذي سبق البت 
في موضوعه ابتدائياء وهي وظيفة يخولها إصلاح 
ما لحق الحكم الابتدائي من أخطاء ء لذلك فهي لما 
اعتبرت الاستدعاء للجلسة الابتدائية باطلاء لم يكن 
هناك ما يدعو لإرجاع الملف للمحكمة التجاربة: 
ولو كان العنوان الذي استدعي به الطالب غير 
صحيح. طالما ان من حق المحكمة إصلاح الخطإ 
المذكؤلافي إطار وظيفتهاء الإستئنافية» وهذه العلة 
القاتؤنيق إلمحضة المستقاة من الوقائع الثابتة 
لقضاة آلَمُوضوع تقوم مقاه العلة المنتقدة وستقيم 
القرار بها والوسيلة على *آغير أساس. محكمة 
النقض عد 58/201 المؤرخ_في 2013/05/09 
ملف تجاري عدذ 3/213/74 201 

0 . لكن. حيشاإيإن القتككمة» الاستتئنافية 
وبمقتضى قرارها التمهيدي «الصادر بتاريخ 
9 أتلغت الحكم الابتداتقّ القاضي بعدم 
قبول الدعوى وصرحت بقبول دعوى المطلوب شكلا 
وذلك قبل أمرها بإجراء خبرة حسابية» وذلك يغنيها 
عن إعادة التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي بمقتضى 
قرارها القطعي المطعون فيه الذي يكون غير خارق 
لأي مقتضىء والوسيلة في شقها الأول خلاف 
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الواقع وغير مقبولة» وعلى غير أساس في الباقيء 


قرار محكمة النفض عدد 29 المؤرخ 
في 2006/1/4 ملف تجاري عدد 
2|009 


1 . لكن ردا على الوسيلة» فان الحكم 
الابتدائي موضوغ الطعن خال من ذكر اسم الهيأة 
القضائية“وتوقتج كل من رئيس الهيأة والمستشار 
المقررء ولذلك فانتحكمة الاستئناف مصدرة القرار 
المطعون نب لله غاينت ذلك وأبطلت الحكم 
المستأنف واعتبرت القضية جااقرّة للبتيفيهاء عملا 
بالفصل 146 من قانونة المسطرة" المدانية وعللت 
قضاءها " بان التصربح بإبطال الككم المستأنف 
بقتضي وفقا لما نص عليه المشرع (فل .الفصل 
6 من قانون المسطرة المدنية التصدي؛#والت 
في القضية أن كانت جاهزة"؛ جاء قرارها غير خأرّق 
للقاعدة المذكورة» والوسيلة غير جديرة بالاعتبار 


قرار محكمة النقضل عدد 3941 المؤرخ 
في2009/11/4 ملف مدني عدد 1-1432- 
2008-6 


2 . و بشان ما ورد في الوسيلة الثانية 
فالثابت من المقال الاصلاحي المدلى به خلال 
المرحلة الاستئنافية بجلسة 2009-10-26 ان 
الطالبة ادخلت السيدة فاطنة السربفي في دعواها 
الاستئنافية ليشملها القرار الاستئنافي و التمست 
استدعائهاء مما تكون معه قد وجهت طعنها ايضا 
ضدهاء و ما اثارته من كونها لم تستأنف الحكم في 
مواجهتها غير مؤسس. بدليل ان القرار المطعون 
فيه قضى بعدم قبول الطعن بالاستئناف الموجه 
ضدها للسبب المشار اليه اعلاه؛ ثم ان ما اثارته 


الطالبة بشان رفض طلب افراغ فاطنة السريفي و 
الحال انها لم تطعن في الحكم الابتدائي فضلا على 
انه ليس من مصلحتها اثارته لأنه لا يقضى بين 
اثنين لفائدة ثالث ؛ فان محكمة الاستئناف التجاربة 
قضت ببطلان الحكم المستأنف مما يمنحها في 
اطار حق التصدي( الفصل 146 ق م م ). امكانية 
النظر من جديد في جميع الطلبات المقدمة بموجب 
المقال الافتتاحي و البت فيها وفقا للقانون؛ بغض 
النظر عما اثير في المقال الاستئنافي. محكمة 
النتقض عدد 2/455 المؤرخ في2013-7-11 
ملف تجاري عدد 2012-2-3-817 

3 . لكن حيثء. ان محكمة الاستئناف لما 
ألغت الحكم المستانف. وتصدت للبت في موضوع 
الدعؤق بعدما ثبت لديها ما عابه المستانف على 
الحكم المستانف. ومما ثبت لديها مما ادلى به 
الطرفاث#ابتدائياء فانها تكون قد طبقت مقتضيات 
الفطل 146 من قانون المسطرة المدنية المحتج 
به تطبيقا سليما لا سيما وان اعتبار الدعوى جاهزة 
للبت فيهااام لاء يخطلع لتقلآير محكمة الاستئناف 
دون تمييل بين ما.اذآ كان الحكم الابتدائي بت في 
موضوعها ام اقتصر علئ هالتصريحج بيغم قبولها 
شكلا باعتبار ان كون (الدعوطيجاائزة امام محكمة 
الدرجة الثانية ليس هو بت محكينة الدرجة الاولى 
في موضوعهاء وباعتبار ان نظام. التقاضي على 
درجتين لا يعني وجوب الحكم في موضوع الدعوى 
خلال مرحلتي التقاضي معاء وما بالوسيلة على 
غير اساس. محكمة النقض عدد: 1096 المؤرخ 
في: 2012/12/27 ملف إداري عدد: 608- 
2011-1-4 
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4 . لكنء حيث إن الأثر الناشر للاستئناف 
يقتضي من محكمة الدرجة الثانية أن تتصدى 
للحكم في الجوهر إذا كانت القضية جاهزة عملا 
بمقتضصيات الفصل 146 من قانون المسطرة 
المدنية» والمحكمة لما تصدت للبت في المسؤولية 
عندما اتضح لِهنا ان الملف جاهز للبت فيه؛ 
وحملتها كالثلة_للطاعنة (الوكالة المستقلة) في 
إطار سلطتهاالتقديثة التي لا رقابة للمجلس 
الأعلى عليها قي ذلك,.تكؤن قد بنت قضاءها على 
أساس قانوني سلثم(وما بالوسيلة دون ذلك. 
محكمة النقض عددنم 440 المؤلؤخ في: 
21006 

.. 6 


ملف إاريخ عدد: 


لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 146 من ق)يحام» 
فإن محكمة الاستئناف إذا أبطلت الحكم المطغوان 
فيه, أو ألغته» وجب عليها أن تتصدى للحكم في 
الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيهاء والثابت 
أن الطالب تقدم بدفاعه في الموضوع أثناء 
استئنافه الحكمء وكذلك بعد النقض والإحالة: 
وتبادل المذكرات مع باقي الأطراف حول الموضوع. 
ومن تم فإن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة 
وبيتت في موضوعهاء فإنها تكون قد طبقت الفصل 
المذكور تطبيقا سليماء ولم تخرق القاعدة المحتج 
بهاء وببقى ما أثير لا أساس له. القرار عدد: 477 
المؤرخ في: 2007/9/26. ملف شرعي عدد: 
72ص 


5 . لكنء. حيث إن المحكمة مصدرة القرار 


المطعون فيه والتي بعد أن ثبت لها أن الحكم 
التمهيدي القاضي بإجراء خبرة صدر خرقا لحقوق 


الدفاع وصرحت بإبطاله لتقضي نتيجة ذلك بإبطال 
الحكم المستأنف. وتبين لها من وثائق الملف أن 
القضية جاهزة وتصدت للبت فيها إنما أعملت ما 
أوجبه عليها الفصل 146 من ق.م.م ينص على 
أنه إذا أبطلت أو ألغت غرفة اللإستئناف ات 
بالمحكمة الابتدائية أو محكمة اللإستئناف الحكم 
المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في 
الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيهاء وبذلك 
فالقرار فيما ذهب إليه لم يعتريه أي تناقض وجاء 
مبنيا على أساسء والوسيلة على غير أساس. 
(محكمة النقض- القرار 398 المؤرخ في 
5 2|110 في الملف عدد 
0 ... 


6 . حيث إن الدعوى في نازلة الحال كما 
هي محددة بموجب المقال الافتتاحي تتعلق بطلب 
أداء تيغ ناتج عن قرض بنكي في مواجهة 
المتريوج اهذي تقدم إثر جوابه بمقال إدخال الغير 
في الذعوي _ملتمسا إخراجه من الدعوى وإحلال 
شركة التأمين(..)مخله ف أداء باقي أقساط 
القرض باعتبارها تؤمنثه في إطار القرص ضد الوفاة 
والعجز ومحكمة اللإستئنافكمضدرةهالقرللا المطعون 
فيه ألغت الحكم المشتأنف| وقطلت_يعدم قبول 
الدعوى ودون أن تفصل في موشضوعها بعلة أن 
طلب الإدخال قدم ضد غير ذي/صفة والحال أن 
البنك المدعي ليس هو من تقدم بمقال الإدخال 
وإنما المطلوب. تكون قد خرقت الفصل 146 من 
ق.م.م مما يعرض قرارها للنقض. (محكمة 
النقض- القرار 412 المؤرخ في 2018/9/13 
في الملف عدد 2017/3/3/1181) 
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7 . لكن فمن جهة ٠‏ حيث ان المجلس 
الأعلى قضى كمرجع استئنافي فقط بإلغاء الحكم 
المستأنف كلياء وارجاع الملف إلى المحكمة 
الإداربة بالدار البيضاء لتبت فيه طبقا للقانون 


أعادت مناقشة القضية على ضوء ما اثاره 
المجلس الأعلى واستعملت حق التصدي طبقا 
للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية» وبتت 
في الملف . دون ان تتجاوز النقط المعروضة 


عليها للبت فيهاء وان مقتضيات الفصل 369 من 

نفس القانون المحتج بها تتعلق بآثار الطعن 

المحتج بأدائها مِنِ طرف الإدارة » وقيمة تلك المنح | بالنقض. القرار عدد : 497 المؤرخ في : 

" » وان ملتكميةا الابثلناف كمحكمة موضوع قد | 2013/5/23 ملف 
١‏ 1 2 

. 58 

الباب الثامن التنفيذ المعجل 


بعلة "ان هذه المحكمة لم تتحقق من كون صرف 
تلك المنح يتعلقه بالمدة المطالبة بها أم بالمدة 


إداري عدد 


الفصل 147 
يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أوء الإستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد 
بدن ا كاين 2 ينكد 062 
يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها . 
غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي 
تنظر في التعرض أوء الإستئناف. ١‏ 
تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة 
والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفوبا أو كتابيا. ويجب أن تبت المحكمة 
داخل ثلاثين يوما. 
يمكن رفض الطلبء أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهرء أو الأمر بإيقاف التنفيذ 
المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه. 
يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة 
ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف. ويكون المبلغ المودع 
لصالح الطرف المتابع وحده. 
ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر. 
لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ 
المعجل بقوة القانون. 
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9 . لكنء2 حيث إنه وبمقتضى الفصلين 
7 1629 من ق مم وهي المقتضيات القانونية 
المنظمة لإيقاف التنفيذء فإن هذه المقتضيات لا 
تلزم الجهة القضائية التي تنظر في طلب إيقاف 
التنفيذ بتبرير قرارها برفض الطلب, مما تبقى معه 
الوسيلة على غير أساس. محكمة النقض عدد: 
6 المؤارخيفي: 2012/12/18 ملف مدني 
عدد: 2012/2/122456 

0 . لك رحيث١إنه.‏ وبمقتضى الفصلين 
7 1629 من فق مم وهي اللمقتضيات القانونية 
المنظمة لإيقاف التنفيذيفإن هذه «المقتضيات لا 
تلزم الجهة القضائية التي تنظر فل ظلْبَ إيقاف 
التنفيذ بتبرير قرارها برفض الطلب» مملاتبقي معه 
الوسيلة على غير أساس. محكمة النقضل/ عيد: 
6 المؤرخ في: 2012/12/18 ملف مثائن 
عدد: 2012/2/1/2456 

1 101 . وحيث ان الغرفة بعد مناقشتها القضية 
واطلاعها على وثائق الملف تبين لها بان النفاذ 
المعجل لم يكن معللا طبقا للفصل 147 من قانون 
المسطرة المدنية مع ان هذا التعليل واجب لكي 
تتمكن المحكمة التى تنظر في طلب إيقاف التنفيذ 
المعجل من تقدير الأسباب التي دفعت القاضي 
الابتدائي للأمر به مما يكون معه الطلب وجيه 
وبتعين الاستجابة له. الغرفة المدنية الثانية 

قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم: 
بتاريخ: 2014/10/27 ملف رقمه بمحكمة 
الاستئناف 1828 /2014 


2 . حيث إنه وطبقا للفقرة الثالثة من 


الفصل 147 من ق م م يمكن تقديم طلبات التنفيد 
المعجل بمقال مستقل عن الدعوة الأصلية امام 
المحكمة التى تنظر في التعرض او الاستئناف. 
وحيث انه وما دام النزاع غير معروض على محكمة 
الاستئناف بإقرار من الطالبة فان هذه الاخيرة تبقى 
غير مختصة للبث في الطلب طالما ان النزاع غير 
معروض عليها وبكون بالتالي الطلب مختل شكلا 
وبتعين التصربح بعدم قبوله مع تحميل الطالبة 
الصائر. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمة 
الاستئناف: قرار رقم: 2/1926 بتاربخ: 
0 لف رقمه بمحكمة الاستئناف 
2013-2-9 


53 . وحيث ان الثابت من أوراق الملف 
سييما الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه عدد 4139 
الصادر_ بتاريخ 2013/5/15 إنما قضى 
بتتفويضات عن الأخطار والضرر والعطلة السنوبة 
مع تظنتليّم المطلوب ضده شهادة العمل. 

وحيث إِن_الأحكام الصناذرة في قضايا عقود الشغل 
باستثناء #التعويض عن الطرد التغسشفي تكون 
مشمولة بالنفاذ المعجل بقؤة_القانون طيقا للفصل 
205 من ق م م وانلا وعمللر بإيؤارة الأخيرة من 
الفصل 147 من نفس القانون فانلاالا محل لقبول 
طلب إيقاف التنفيذ المعجل بقوة |القانون ولا يخضع 
للسلطة التقديربة لقضاة الموضوع. وحيث انه 
وللعلة السابقة يتعين التصريح بعدم قبول الطلب 
مع إبقاء الصائر على رافعته. قرار محكمة 
الاستئناف بالدار محكمة الاستئناف: رقم: بتاربخ: 
8 ماف رقمه بمحكمة الاستئناف 
0 20137 
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4 . وحيث ان الاحكام الصادرة في قضيا 
نزاعات الشغل سيما الشق المتعلق بالاجرة تكون 
مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون. 

وحيث انه وطبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 147 
من ق م م لا تقبل الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل 
بقوة القانون الايقاف. 

حيث اناي («٠‏ لعلة«إفسابقة يتعين التصربح بعدم قبول 
الطلب. قر دكية” الاسزكناف بالدار محكمة 
الاستئناف: ركم:يبتاريظ: 2013/10/28 ملف 
رقمه بمحكمة الاستناك 3216 /2013 


5 . و حيث يتبيا؟ من الاظلاع' علييجالأمر 
المطلوب إيقاف تنفيذه أنه مشمول بالنفانٍ المعجل 
بقوة القانون. 

وحيث انه و طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل14/7# 
من قانون المسطرة المدنية فان الأحكام المشمولة 
بالنفاذ المعجل بقوة القانون غير قابلة الإيقاف. 
و حيث أن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. قرار 
محكمة الاستئناف بالدار محكمة الاستئناف رقم: 
9 بتاربخ: 2014/05/05 ملف رقمه 
بمحكمة الاستئناف 996 /2014 


6 . و حيث يحسن التوضيح بانه رغم ما 
توحي به الفقرة الاخيرة من الفصل 147 من قانون 
المسطرة المدنية من تحصين الاحكام المشمولة 
بالتنفيذ المعجل بقوة القانون من طيات ايقاف 
التنفيذء فان هذه القاعدة هي الاستثناء من القواعد 
العامة التي تقضي بان الاحكام لا تنفذ الا اذا 
اكتسبت قوة الشيء المقضي به و مادام الامر كذلك 
فانه يجب التعامل مع هذا الاستثناء بشكل ضيق 
و ليس على طلاقة. بحيث يجب الا تمنح هذه 


المزبة الى الاحكام التي ليست محل منازعة جدية 
من شأنها ان تجعل هذه الاحكام عرضة للالغاء او 
التعديل امام محكمة الاستئناف و ذلك تجنبا لخلق 
وضعية اخرى قد يصعب - في حالة التنفيذ - 
تداركها عند الغاء الحكم الابتدائي او تعديله. قرار 
محكمة الاستئناف بالدار محكمة الاستئناف: رقم: 
بتاربخ: 2014/04/14 ملف رقمه بمحكمة 
الاستئناف 757 /2014 

7 . حيث ان الطلب قدم مستوفيا لجميع 
الشروط المتطلبة قانوناء مما يتعين معه التصريح 
بقبوله شكلا حيث ان الطلب يروم إيقاف تنفيذ الأمر 
الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة 
الابتدائية بالنيابة بالدار البيضاء في الملف عدد 
0 بتاربخ 2013/12/03. 
وحيث أثار نائب المطلوب ضده أن الأمر 
الاستتقالي مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون 
و إوقمب المفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق م 
م 

وحيث يميتحسن التوظيح فق إطار الرد على هذا 
الدفع» أنله- رغم 'مإ<ثوحي به الفقرةا |الأخيرة من 
الفصل 147 من ق مؤيمن_تحصيق الأحكام 
المشمولة بالتنفيذ المعاهل بقوةهالقاثون من طلبات 
إيقاف التنفيذ فان هذه القاعدة ,هلي استثناء من 
القواعد العامة التي تقضي إن الأحكام لا تنفذ إلا 
إذا اكتسبت قوة الشيء المقضي به ما دام الأمر 
كذلك فانه يجب التعامل مع هذا الاستثناء بشكل 
ضيق و ليس على إطلاقه, بحيث يجب ألا تمنح 
هذه المزية إلا للأحكام التي ليست محل منازعة 
جدية من شأنها 
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ان تجعل هذه الأحكام عرضة للإلغاء أو التعديل 
أمام المحكمة الاستئناف, وذلك تجنبا لخلق وضعية 
أخرى قد يصعب في حالة التنفيذ - تداركها عند 
إلغاء الحكم الابتدائي أو تعديله. 

و حيث انه و لما تبث من الأسباب المثارة في 
الطلب سيما ما«يتعلق بوجود علاقة كرائية بين 
الطالبين.و«المطلوب ضده. فان كل هذا لازال محل 
منازعة ' علئيجانب٠من‏ الجدية أمام محكمة 
الاستئناف حَتللكٌ الأسباكٌ المثارة» و كذلك تلك 
المفصلة بالمقال الأستثنافي وي حرصا _تلافي أي 
ضرر جسيم يهدد المرك ل القانونيي للظالِييّن بسبب 
التنفيذ يتعذر تداركه عن الاقتطاء افقا"تبين لهذه 
الغرفة الأسباب المعتمدة في هذا الطليه تبقى 
وجيهة؛ مما تقرر معه الاستجابة للطلللر_قرار 
محكمة الاستئناف بالدار محكمة الاستئناف: 39 
رقم: 2/920 بتاربخ: 2014/03/31 ملف رقمه 
بمحكمة الاستئناف 419 /2014 

5 . حيث انه وبالنظر الى الدفع المثار من 
الطالبة والمتمثل في انعدام الضمان بسبب استعمال 
سائق السيارة المتسببة في الحادثة دون ان يكون 
محصلا على الإذن من مالكها ومتوفرا على رخصة 
السياقة فان المنازعة في التنفيذ تكتسي طابع 
الجدية مما يتعين معه ايقاف التنفيذ الى حين البث 
في الاستئناف. قرار محكمة الاستئناف بالدار 
محكمة الاستئناف: قرار رقم: 2/1597 بتاريخ: 
5 ماف رقمه بمحكمة الاستئناف 
2013-2-4 

9 . وحيث ان الغرفة بعد دراستها للقضية 
واطلاعها على وثائق الملف تبين لها بان المنازعة 


في التنفيذ تكتسي الطابع الجدي وبالتالي يكون 
التفلا'التعجل لين لله ها يبوره وغين معلل طبقا 
لمقتضيات الفصل 147 من قانون م م مما يكون 
معه الطلب وجيه وبتعين الاستجابة له. قرار محكمة 
الاستئناف بالدار محكمة الاستئناف: بتاريخ: 
0 ملف 
الاستئناف224 /2014 


رقمه بمحكمة 


0 . و حيث أن الأصل أن الأحكام لا تنفذ 
إلا بعد صيرورتها نهائية و الثابت أن الحكم 
المطلوب إيقاف تنفيذه إنما هو حكم ابتدائي تم 
اشفاعه بالنفاذ المعجل دون توافر إحدى الحالات 
المنصوص عليها في الفصل 147 من ق م م و 
دون أن يكون النفاذ المعجل معللا تعليلا كافيا 
يمكن#هذه الغرفة من مراقبة الأمر الذي يتعين معه 
إيقاف التنفيذ إلى حين البث في الاستئناف. قرار 
محكمة7الاستئناف بالدار محكمة الاستئناف رقم: 
4 | جببتاريخ: 2014/05/12 ملف رقمه 
بمحكمة"الاستئناف 800 /2014 

1. و حييثة انه و باطلاع الغرفة على 
أوراق الملف سيملا محضر_التنفيذ موضوع ملف 
التنفيذن عدد 2013/5990 .اللتلكدد ' من طرف 
المفوض القضائي السديد سقينا الحلني بتاريخ 
03 يتبين بأن اجرافوات تنفيذ الأمر 
المطلوب إيقافه قد انتهت بتوصل الأستاذ صلاح 
الدين الأعواني بمبلغ 24190 درهم بواسطة شيك 
مسحوب عن بنك البنك المغربي للتجارة و الصناعة 
تحت عدد 2903174 8007 مؤرخ في 
13 وو استخلص المفوض القضائي 
مباشرة مبلغ 4000 درهم الذي يمثل أتعاب التنفيذ 
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و مبلغ 1080 درهم الذي يمثل واجب الخزبنة 
العامة بواسطة شيك مؤرخ في 2014/12/03 
في اسم رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية 
المدنية بالدار البيضاء . 


و حيث انه و تبعا لذلك يبقى طلب إيقاف التنفيذ 
غير ذي موضافؤع و يتعين رفضه. قرار محكمة 
الاستئنافثا . بالدّآوقّ محكمة الاستئناف: رقم : 
2|007 لراربج» 1 مف رقمه 
بمحكمة الاستئناف14 2014/1214 


2 . حيث يعيب» الطاعن” عِلكّ الامر 
المستأنف مجانبته للصوابةا ذلك"انه خرق 
مقتضيات الفصل 147 من ق م مم الذئ يمقتضاه 
حمى المشرع حق المدين المحكوم عليه وإعطاه 
الحق في طلب ايقاف تنفيذ الحكم الصادر مشكقآل 
بالنفاذ المعجلء كما ان الفقرة الأخيرة من الفصل 
6 من ق م م إنما تمنع الطرف الذي اثار 
صعوبة في التنفيذ ورفض طلبه ان يثير صعوبة 
اخرى لوقف نفس التنفيذ ولو بنيت على سبب جديد 
في حين ان النازلة سندها القانوني هو الفصل 
7 من ق م م,ء ومن جهة اخرى فان الطاعن 
طعن بطريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة 
ضد الحكم الابتدائي القاضي بتذييل الحكم الأجنبي 
بالصيغة التنفيذية» لكن حيث ان الفصل 147 من 
ق م م يسمح بتقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل 
امام المحكمة التى تنظر في التعرض او الاستئناف 
مما يجعل الطلبات المرتبطة بتعرض الغير الخارج 
عن الخصومة تقع تحت طائلة عدم القبول. 


3 . وحيث انه وللعلة السابقة يتعين الامر 
بإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول 


الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه. قرار محكمة 
الاستئناف بالدار محكمة الاستئناف رقم: رقم: 
بتاريخ: 2014/07/14 ملف رقمه بمحكمة 
الاستئناف 2014/1123/1488 


4 . وحيث إن المبررات التي ساقها طال 
إيقاف التنفيذ لتبرير طلبه يرجع أمر فحصها إلى 
محكمة الموضوع و ليس لغرفة المشورة و لا يمكن 
اعتماها كأساس للإيقاف النفاذ المعجل المشمولة 
به المبالغ المحكوم بها مما يتعين معه رفض الطلب 
قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمة الاستئناف 
5 . وحيث أنه و بالاطلاع على الحكم 
المطلوب إيقاف تنفيذه يتبين أنه غير مشمول 
بالنفاذ المعجل و الحال أن المشرع في الفصل 
7 من قانون المسطرة المدنية إنما خول لغرف 
المشورة إيقاف النفاذ المعجل المشمول به الحكم 
الأمر الغير المتوافر في النازلة مما يتعين معه 
التصويج<تدم قبول الطلب. قرار رقم: 2/1338 
بتاريخ: 2014/05/05 ملف رقمه بمحكمة 
الاستئنافيا 752 /201:4 

6 . وحيثهإن المبريات التي اساقها طال 
إيقاف التنفيذ لتبريق طللله يُرْجغ"أمن:فحصها إلى 
محكمة الموضوع وليس؛كلغرفة"المشورة”و لا يمكن 
اعتماها كأساس للإيقاف النفاذ«المعجل المشمولة 
به المبالغ المحكوم بها مما يتعين معه رفض الطلب 
قرار رقم: بتاريخ: 2014/07/14 ملف رقمه 
بمحكمة الاستئناف 2014/1123/1488 
7 . حيث ان الطلب يروم إيقاف تنفيذ الامر 
الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية 
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الاجتماعية بالنيابة في الملف- عدد 
0 بتاربخ 2013/03/21. 
8 . وحيث انه ورغم ما توحي به الفقرة 
الأخيرة من الفصل 147 من ق م م من تحصين 
الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون من 
طلبات إيقاف التنفيذ فان هذه القاعدة هي استئناف 
من القواعي«العامة التي تقضى بان الأحكام لا تنفذ 
الا اذا اكتلكبت٠قوةالشئ‏ المقضي بهء وما دام 
الامر كذلك فته ,يجب«الا تمنح هذه المزبة الا 
للأحكام التى ليست" ميكل منازعة جدية .من شانها 
ان تجعل هذه احكام عرضة للإلغائال التغديل أمام 
محكمة الاستئناف وذلك تجنبا الخلقل وظتعية أخرى 
قد يصعب - في حالة التنفيذ - تداركها'عند إلغاء 
الحكم الابتدائي او تعديله. 1 
وحيث ان الثابت من حيثيات الامر الاستعجاليةانه 
استند في إفراغ الطالبة الى كون مطلقها السيد 
نبيل السقاط أدى لطالبة مستحقات الأبناء وكذا 
واجبات سكن المحضون وكون ملكيتها لنسبة 1 
من مجموع أسهم الشركة المالكة لا يخولها 
استغلال العقار بصفة انفرادية. 
وحيث انه ولما تبث من الأسباب المثارة ان الطالبة 
مالكة لنسبة 1 9 من السهم الشركة العقاربة 
السعادة وأنها تتواجد بالعقار بهذه الصفة وبصفتها 
0 . وحيث إن طلب إيقاف التنفيذ الذي 
يرجع لمحكمة الاستئناف النظر فيه بغرفة المشورة 
إنما يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم مشمول بالتنفيذ 
المعجل القضائي (الوجوبي أو الجوازي) بالموازاة 
لاستئنافه أو بإيقاق 
تنفيذ قرار استئنافي غيابي مشمول بالتنفيذ المعجل 


حاضنة على أبنائها فان اعتبارها محتلة من عدمه 
لا زال محل منازعة على جانب من الجدية امام 
محكمة الاستئناف حسب الأسباب المثارة ولذلك تلك 
المفصلة بالمقال الاستئنافي وحرصا على تلاقي أي 
ضرر جسيم يهدد المركز القانوني للطالبة بسبب 
التنفيذ يتعذر تداركه عند الاقتضاء فقد تبين لهذه 
الغرفة ان الأسباب المعتمدة في الطلب تبقى وجيهة 
مما تقرر معه الاستجابة له والحكم وفق المبين في 
المنطوق ادناه. قرار محكمة الاستئناف بالدار 
محكمة الاستئناف: قرار رقم: بتاريخ: 
4 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 
4 2013 

9 .. وحيث ان الاحكام الصادرة في قضيا 
نزاعات الشغل سيما الشق المتعلق بالاجرة تكون 
مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون. 

وحيث"اثثه وطبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 147 
من قّ مهيلا تقبل الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل 
بقوة القاتؤن الايقاف. 

حيث انهيؤللعلة السإيقلة يتعقِيّ التصريح بعدم قبول 
الطلب. ‏ قوار مخكمية" الاستئناف بالاار محكمة 
الاستئناف: رقم:! بتاربخ:(2013/10/287 ملف 
رقمه بمحكمة الاستئناة 2013/2216 


القضائي بالموازاة مع التعرض عليه عملا بأحكام 
الفصل 147 من ق.م.م. 
. وحيث إن الظاهر من الحكم الابتدائي المطلوب 
إيقاف تنفيذه أنه غير مشمول بالتنفيذ المعجل» 
وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 147 
أعلاه وبتعين التصريح بعدم قبوله شكلا مع إبقاء 
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الصائر على رافعه. قرار رقم: 3487 بتاربخ: 

4 مالف رقم: 2014/8109/2364 
1 . حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه 
هو أمر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة 
القانون. 

وحيث إنه وفقا.يظاً جاء في مقتضيات الفصل 147 

من ق.م,ؤه؛ ءفإن "الإيقاف يشمل فقط الأحكام 

المشمولة بالنفاد_ الفعجل _يلآن تلك التي تكون 

مشمولة بالنفاذ المعكل,دفوة<القانون. 

وحيث إن اختصاص هذه#الغرفة رهينةيبثا تقتضيه 

المادة 147 من ق.م.م. الأمر الغير«الثابث فيجوواقعة 

الحال» الشيء الذي يكون معه الطلب مختلا شكلا 


508 22 . 
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. قرار محكميه 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 


2 صدر بتاربخ: 2014/03/17 رقمه 

بمحكمة الاستئناف التجاربة 2/2013/5620 
2 . حيث ان الطلب يرمي الى ايقاف تنفيذ 
قرار استئنافي صادر عن هذه المحكمة. 


3 . وحيث ان القرار الاستئنافي المطلوب 
ايقافه يعتبر نهائيا وبالتالي لا يجوز التقدم بطلب 
ايقافه امام هذه المحكمة التي لاتبت الا في اطار 
المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 147 من 
ق.م.م مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
3 صدر بتاربخ: 2014/02/06 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة2/2013/5388 

4 . حيث إن طلب إيقاف التنفيذ الذي يرجع 


لمحكمة الاستئناف النظر فيه بغرفة المشورة إنما 
يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم مشمول بالتنفيذ المعجل 
القضائي (الوجوبي أو الجوازي) بالموازاة لاستئنافه 
أو بإيقاف تنفيذ قرار استئنافي غيابي مشمول 
بالتنفيذ المعجل بالموازاة للتعرض عليه عملا بأحكام 
الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية. 

5 . وحيث إنه في نازلة الحال فإن الطلب 
المقدم إلى غرفة المشورة يرمي إلى وقف صرف 
شيك قدم في إطار مسطرة البيع بالمزاد العلني بعدما 
قضت محكمة أول درجة برفض هذا الطلب ابتدائياء 
وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم 
مشمول بالنفاذ المعجل على إثر تقديم طعن 
باستئنافه أو التعرض على قرار استئنافي غيابي 
بالمؤازاة مع التعرض عليه. 

6 . وحيث إن الطلب الحالي بذلك لا يندرج 
ضلمن مقتضيات الفصل 147 من ق م م مما ينبغي 
التصؤتخ_ يعدم قبوله شكلا مع ترك الصائر على 
رافعه. قرأ“ نحكمة .الأستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء( رقم: 2014/1727 صدر بتاربخ: 
1 رقمه بمحكمنة الاستئناف التجاربة 
6 232 

7. حيث إن الطلب يرمييإل إيقاف التنفية 


المعجل في ثلاث اوامر بالاداء مؤضوع الدعاوى رقم 
7 و 09/988 و 09/989. 


8 . حيث إن مقتضيات الفصل 147 من ق 
مم تستلزم تقديم مقال مستقل عن كل دعوى لا أن 
يقدم مقال واحد شامل لجميع الدعاوى لان ذلك 
يعتبر عيبا شكليا يستوجب التصريح بعدم قبول 
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الطلب شكلا. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار اذكر الطرف المطلوب في الايقاف مما يبقى معه 


البيضاء .رقم: 2010/0899 صدر بتاربخ: 
5 تقمه2 بمحكمة2 الاستئناف 
التجاربة2/2010/144 


3 


9 . حيث إن غرفة المشورة بمحكمة 
الاستئناف لا تنظلا الا في ايقافات التنفيذ المتعلقة 
بالاحكام الابثائية المشمولة بالنفاذ المعجل بحكم 
من المحكمة/فين اطارمقتضيات الفقرة الثالثة من 
الفصل 147 *للن_.ق.ه ام اما الاحكام والاوامر 
المشمولة بالنفاذ اللمعجل بقوة .القانون فلا تشملها 
الفقرة الثالثة من الفصل المذكور عشلا .بطقتضيات 
الفقرة الاخيرة من نفس الفصل. 
وحيث انه باعتبار ان الامر الاستعجألي اليِلإأد ايقاف 
تنفيذه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون ان غرفة 
المشورة ليس لها بالتالي الصلاحية للبت فيه وم 
تم فان طالبة ايقاف التنفيذ يبقى لها مسار قانوني 
آخر غير المسار الذي سلكته بمقتضى هذه المسطرة 
الشيء الذي يتعين معه التصربح بعدم قبول الطلب. 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
7 صدر بتاريخ: 2002/05/13 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 2/2002/979 
0 .. حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 147 
من ق م م تنص على ان طلبات ايقاف التنفيذ 
المعجل تقدم بمقال مستقل عن الدعوى الاصلية 
امام الحكمة التي تنظر في التعرض اوالاستئناف 
وانه من المعلوم ان المقال يتطلب وجود طرفين 
مدعي ومدعى عليه وفي طلب الايقاف وجود طالب 
ومطلوب. 
حيث ان مقال طالب ايقاف التنفيذ جاء ناقصا من 


الطلب معيبا شكلا خاصة وانه لم يقم باصلاحه رغم 
الاشعارء الامر الذي يتعين معه التصربح بعدم قبوله 
شكلا. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 2004/1452 صدر بتاربخ: 
9 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
7 |[ | 2|000 
1. حيث إن الأمر القاضي بالتذييل 
بالصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي وملحقه 
المطلوب إيقاف تنفيذهما وقع استئنافه من طرف 
الطالبتين وادليتا بنسخة من مقال الاستئنافي 
وبنسخة من الأمر المستأنف مما يتعين معه قبول 
الطلب شكلا. 
2 . حيث ان الفصل 436 من ق م م الذي 
تتمسك به المطلوبة في ايقاف التنفيذ لا مجال 
للتيسك به في هذه النازلة لكونه يتعلق بالصعوبات 
المثارقيافتائ؟ مباشرة مسطرة التنفيذ اما الطلب الحالي 
فانه ينذرجيفيإطار الفطلل 147 من ق م م الذي 
يخول لغرفة المشؤازة_النظر في كل,. طلب ايقاف 
التنفيذ ما دام ان النزاع _معووض امامها. قرار 
محكمة الاستئنافه التجازبة" بالهاالبيضاء رقم: 
2011-13 صدرا /بتاربخ#"توافق< 01-27- 
1 رقمه بمحكمة الاستئناف(التجاربة5517- 
02-0 
13 . حيث ان طلبات ايقاف التنفيذ المعجل 
تقدم امام المحكمة الاستئنافية او محكمة التعرض 
التي يمكن ان تكون محكمة استئناف اذا كان القرار 
المتعرض عليه صدر عنها وذلك عملا بمقتضيات 
الفقرة الثانية من الفصل 147 من ق م م. 
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4 . وحيث بما ان القرار الاستئنافي موضوع 
ايقاف التنفيذ المعجل هو موضوع الطعن بالتعرض 
الخارج عن الخصومة وهو طعن إستثنائي مما تكون 
معه شروط الفصل 147 غير متوفرة وبتعين بالتالي 
التصربح بعدم قبول الطلب شكلا. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
6 صدر بتاريخ: 2010/4/22 رقمه 
بمحكمة الاشقئنافك التجاربة1/2010/485 
15. ين إنه:عطلا بمقتضيات الفصل 147 
من ق م م فإن النظر فى طلباءتةإيقاف_التنفيذ أمام 
محكمة الاستئناف للنظر ,تقيد بوجولا على أصلية 
أمام هذه المحكمة. 


6 . وحيث إن الثابت من المقآل| أييأ طلب 
إيقاف التنفيذ ينصب على إجراءات تنفيذ” إِنْذان 
عقاري موضوع الملف 2011/123 مما يكون 
الطلب على حالته غير مقبول. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
1 صردر بتاريخ: 2012/04/25 
رقمه ١‏ بمحكمة- الاستئناف التجاربة 
6 232 

7 . حيث إن الأمر الاستعجالي المطلوب 
ايقاف تنفيذه المعجل صدر في إطار الفصل 203 
من القانون رقم 97-17. 

58 . حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 203 
المذكورة أعلاه فإنه عندما ترفع دعوى تزبيف إلى 
المحكمة يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات 
أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية 
مواصلة الأعمال المدعى أنها تزبيف أو يوقف 


مواصلتها على وضع ضمانات ترصد لتامين منح 
التعويض لماكل سند الملكية الصناعية أو المرخص 
له. 

9 . حيث بما أن السيد الرئيس بمقتضى 
الفصل أعلاه يبت بصفته قاضي المستعجلات فإن 
الأمر الصادر عنه في هذا الإطار يكون مشمولا 
بالنفاذ المعجل بقوة القانون لذلك لا سبيل للمطالبة 
بإيقاف تنفيذ في إطار الفصل 147 من ق.م-م. 
0 . حيث لأجله يتعين التصريح بعدم قبول 
الطلب. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء .رقم: 2009/2424 صدر بتاربخ: 
3 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
0 2 2 

1 . حيث ان الفصل 147 من ق.م.م. 
سمح بتقديم طلبات ايقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة 
المشؤلاة بالمحكمة التي تنظر في التعرض او 
الاستََافياً وليس في مواجهة قرار استئنافي 
حضوري يسبب الطعن«فيه يبإعادة النظر مما يجعل 
الطلب يُقع تحت“طائلة” عدم القبول #إقرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضياء رقم: 
4 صدر بتازبخ: 20109 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 2/2012/5139 
2 . حيث يهدف الطلب الى.ايقاف تنفيذ حكم 
يقضي بفتج «مسطرة التصفية القضائية في حق 
الطالبة على سبيل التمديد. 

3 . وحيث من المقرر حسب المادة 728 
من مدونة التجارة أنه (تكون الاحكام والاوامر 
الصادرة في مادة مسطرة معالجة صعوبات المقاولة 
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والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة 
القانون 

عدا تلك المشار اليها في البابين الثاني والثالث من 
القسم الخامس). 

4 . وحيث من المقرر كذلك ان الاحكام 
المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون لا تطبق 
عليها مقتضؤات ايقاف التنفيذ حسب الفقرة الاخيرة 
من الفصل ١147‏ منءيق.م.م. 

5 . وحي ييتعيؤا تبعل لذلك التصريح بعدم 
قبول الطلب وابقاء الصطائر على(افعته. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة يهالدار .البيضناء__رقم: 
2 صدر بتاربخ: 2009/05/08 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجارية2/2009/1936 
6 . لكن حيث ان إمكانية التماس #إيقاف 
التنفيذ أمام المجلس الأعلى - استنادا إلى القشرة 
الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية 
- مقيد من جهة بطلب نقض الحكم أو القرار 


النهائي وبتعلق موضوعه بالمادة الإدارية من جهة 
ثانية وفي نازلة الحال فان الأمر يتعلق بطلب إيقاف 
تنفيذ حكم غير نهائي ومستأنف وغير مشمول 
بالتنفيذ المعجل وعملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من 
الفصل134 من قانون المسطرة المدنية المحال 
عليه بالمادة 45 من القانون المحدث للمحاكم 
الإداربة» فانه 'يوقف أجل الاستينافء, والاستيناف 
نفسه داخل الاجل القانوني للتنفيذ عدا اذا أمر 
بالتنفيذ المعجل. ..' وفي حالة ما اذا شمل الحكم 
الابتدائي بالتنفيذ المعجلء فانه بالموازاة لاستينافه 
يمكن التماس إيقاف تنفيذه بمقال مستقل (عملا 
بنفس الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية) 
والحال أن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذ (المستأنف) 
غير يمشمول بالتنفيذ المعجل. القرار عدد: 215 
اللتؤرخ في: 2005-3-23 ملف إداري عدد: 
2004-2-3 

007ل 

٠ 


القسم الرابع المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء 


الباب الأول الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات 
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١ 5‏ ا بتاراخ ,2009/05/22 تقدم السيد 
كرولان يوسفث"بمقال إلاتئنافي مؤدى عنه طعن 
بموجبه في الأمر*الضادر عن رئيس المحكمة 
التجاربة بالدار البيضاء بالفثابةذ بتاريخ 
9 ملف رقم “2009/47726 
القاضي بتبليغ الإنذار العقاري إلى الطايظن: 

حيث تقدم السيد نور الدين لواح بواسطة أمحامهه 
في مواجهة البنك الشعبي للجديدة أسفي بمققال 
مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 
2 بستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن 
نائب رئيس المحكمة التجاربة بالدار البيضاء تحت 
رقم 11/24791 بتاريخ 11/10/06 في الملف 
عدد 11/24791 القاضي بالإجراء المطلوب 
بواسطة احد المفوضين القضائيين ( وهو تبليغ 
إنذار عقاري) والرجوع إليه في حالة قيام صعويات. 
قرار رقم: 2013/2041 صدر بتاربخ: 
9 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
101001 

حيث إنه بتاريخ 2003/05/26 تقدم البنك العربي 
بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه 
يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس 
المحكمة التجاربة بمراكش بتاربيخ 2003/01/14 


في ملف عقود مختلفة عدد 03/3/98 والقاضي 
برفض الطلب. 

حيث إن الطلب المرفوض بمقتضى الأمر المستأنف 
يلتمس فيه الطالب استفسار السيد المحافظ على 
ما يلي: ما هو الداعي والسبب القانوني في رفضه 
تسجيل الحجز التنفيذي للعارض على الصك 
العقاري عدد 04/66766... الطلب محكمة 
الآستئناف التجاربة بمراكش رقم القرار: 752 صدر 
بتاربخ:2003/07/01 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التْكاوقة582/5/03 

209 حيث يستفا«من وثائق الملف أن 
الطاعن تقذم بواسطة١تحامقة‏ إلى رئيس المحكمة 
التجاربة بالرباط 'بمقال مختلف مؤدى إعنه بتاريخ 
1 إ يلتم س«إبمقتضاه انقآاب أحد 
المفوضين القضائيين إلإجراء | اإستخواب مع رئيس 
كتابة الضبط بنفس المحكمة حولا مستحقاته بعد 
خصم الديون من ثمن بيع مقاهيه الثلاث بالمزاد 
العلني. 

و حيث إنه لئن كان خلافا لما ذهب إليه الأمر 
المستأنف أن الاستجواب يمكن القيام به طبقا 
لمقتضيات الفصل 148 من ق م م في أية مادة 


لم يرد بشأنها نص خاص متى كان عبارة عن إجراء 


357 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


مستعجل ولا يضر بحقوق الأطرافء, فإن الإجراء 
المطلوب في نازلة الحال ليس له طابع الاستعجال 
الذي يفترض معه وجود خطر محدق بمصالح 
الطالب يخشى زواله. 

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده 
إلى ما يبرره .والمضي في اتجاه تأييد الأمر 
المستأنف وان بعلة أخرى. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالذار_البيضاط رقم: 2013/2328 صدر 
بتاربخ: 20013/04/23٠(قمه‏ بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 4/2013/812 

0 . حيث يستفآن من وثائق «القلف أن 
الطاعن تقدم بواسطة محاميه 'إلى,ؤبيثل المحكمة 
التجارية بالرباط بمقال مختلف مؤدى يغنه' بتاريخ 
1 يلتمس بمقتضاه انتذاب_أكد 
المفوضين القضائيين لإجراء استجواب مع ربَيتل 
كتابة الضبط بنفس المحكمة حول مستحقاته بعد 
خصم الديون من ثمن بيع مقاهيه الثلاث بالمزاد 
العلني. 

و حيث إنه لئن كان خلافا لما ذهب إليه الأمر 
المستأنف أن الاستجواب يمكن القيام به طبقا 
لمقتضيات الفصل 148 من ق م م في أية مادة 
لم يرد بشأنها نص خاص متى كان عبارة عن إجراء 
مستعجل ولا يضر بحقوق الأطرافء, فإن الإجراء 
المطلوب في نازلة الحال ليس له طابع الاستعجال 
الذي يفترض معه وجود خطر محدق بمصالح 
الطالب يخشى زواله. 

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده 
إلى ما يبرره والمضي في اتجاه تأييد الأمر 
المستأنف وإن بعلة أخرى. قرار محكمة الاستئناف 


التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2013/2328 صدر 
بتاربسخ: 2013/04/23 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 2 4/2013/81 

1 . حيث تأكد للمحكمة بعد إطلاعها على 
الأمر المستأنف أنه صدر عن السيد رئيس 
المحكمة في نطاق الفصل 148 من ق م م. 
وحيث إن طلب تحديد مدة الإكراه البدني هو دعوى 
موضوعية يجب أن تعرض على محكمة الموضوع 
وأن يبت فيه بهيئة جماعية ولا يدخل في نطاق 
اختصاص السيد رئيس المحكمة في نطاق الفصل 
8 من ق م م. 

وحيث إن تشكله المحكمة هي من النظام العام 
وللمحكمة إثارتها تلقائيا مما يتعين معه إلغاء الأمر 
السثتأنف وإرجاعه إلى المحكمة لتبت فيه طبقا 
للقانون. القرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش 
رقم: 307صدر بتاربخ: 05/03/29 رقمه 
بمحكمةالإستئناف التجاربة 05/5/124 

2 ااتييديث أن اللأستأنف علل استتئنافه 
للأمر المشتأنف فيلا إطان الفصل 148 من ق.م.م 
الأسباب المفضلة,لألمقال الاسيقئنافي أعلاه 

حيث أن إجراء ات التخبرةيغلى الغقآر مؤضوع الحجز 
التنفيذني تمت في إطار»هذا الجن بتفيين الثمن 
الافتتاحي لانطلاق بيعه بالمزاد ,العلني و ليس في 
إطار تحديد ثمنه الحقيقي و الأمر الذي قضى 
برفض طلب إعادة الخبرة لتحديد الثمن الحقيقي 
لهذا العقار لنفس العلة المبنية أعلاه في إطار 
الفصل 148 من ق.م.م يعتبر سليما و مبنيا على 
أساس و يتعين التصريح بتأييده. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 347 1صدر 
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بتاريخ: 2003-12-30 
الاستئناف التجارية6 03/48 


رقمه بمحكمة 


3 . حيث إنه خلافا لما ذهب إليه الأمر 
المستأنف فإن الإجراء المأمور به ليس بإثبات حال 
بواسطة خبير والذي يندرج ضمن الأوامر القضائية 
الصادرة بناء علي طلب في إطار الفصل 148 من 
ق م م فل غيببة الخصم أما الأمر الاستعجالي 
موضوع هذا##الطعز” فإند١؛‏ صدر بعد مناقشة 
حضورية. حَيّك رإنب “فض النظر عما أثير 
بخصوص الصفة فإنيظ بالرجوع» إلى وثائق الملف 
يتضح جليا بأنه تم إصلاج المقال ,باعتباا الدعوى 
موجهة من طرف شركة توربشتيك ظ تانسيفت وأنه 
بالإطلاع على دفتر التحملات يتضح”جليا بأن 
الأولى هي صاحبة المشروع وهي المتعاقدة شع 
المستأنفة الا انه بالنسبة لجداول تحديد الأثقآن 
تبين انه تم التوقيع عليها من طرف الشركة الثانية 
والمستأنفة لذلك فإن هذا الدفع يبقى متجاوزا 
استنادا لما ذكر أعلاه. 

حيث إنه من المعلوم أن الاختصاص لا ينعقد 
لقاضي المستعجلات الا بتوفر عنصري الاستعجال 
وعدم المساس بجوهر الحق إلا أنه بالإطلاع على 
الوثائق وعلى المقال الافتتاحي للمستأنف عليهما 
فإن حالة الاستعجال غير متوفرة ذلك أن الأشغال 
المنجزة لا يخشى اندثارهاء لذلك فإنه بعدم توفر 
عنصر الاستعجال فإن الاختصاص لا ينعقد لقاضي 
الأمور المستعجلة. 

حيث ان الأمر الاستعجالي الذي سار خلاف ذلك 
يكون مصيره الإلغاء والحكم من جديد بعدم 
الاختصاص. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 


بالدار البيضاء رقم: 2014/0022 صدر بتاربخ: 
7/2 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
10011015 

4 . حيث إنه لئن كان خلافا لما ذهب إليه 
الأمر المستأنف أن الاستجواب يمكن القيام به طبقا 
لمقتضيات الفصل 148 من ق م م في أية مادة 
لم يرد بشأنها نص خاص متى كان عبارة عن إجراء 
مستعجل ولا يضر بحقوق الأطراف, فإن الإجراء 
المطلوب في نازلة الحال ليس له طابع الاستعجال 
الذي يفترض معه وجود خطر محدق بمصالح 
الطالب يخشى زواله. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2013/2328 صدر 
بتاربخ: 2013/04/23 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجازنة 4/2013/812 

لا يمس بحقوق الأطراف: 

5. حيث إنه إذا كان الفصل 148 من 
قانونة«المسطرة المدنية المطبق أمام قاضي 
المستعجلات<“الإداري .يشنّح الاختصاص لرئيس 
المحكمةاللبت فيكل مقال يستهدف الحصول على 
أمر بإثبات حال «أو توجيدوإنذار أوا أي إجراء 
مستعجل في أية مادة لوايرد بثثاتها,نص خاص لا 
يضر بحقوق الأطراف افإن القتطلوبه”في النازلة 
الحالية من طرف المدعي المستأنف يتعدى إطار 
الفصل المذكور مادام الهدف من طلباته الحث على 
أسباب عدم إتمام إجراءات نزع الملكية للرسم 
العقاري عدد 217 راء وسر تمرير مشروع نزع 
الملكية الى مدير المؤسسة الجهوبة للتجهيز 
والبناء للجهة الشمالية الغربية ومتى قامت الأملاك 


المخزنية بتمرير ذلك لهذه الإدارة لإيواء دور 
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الصفيح بيعقوب المنصور وهل هي التي ستنجز 
المشروع المذكور وتحديد الأضرار باحتساب قيمة 
المتر المربع. 

وحيث إن هذه الطلبات لو استجيب لها من شأنها 
أن تؤثر في المراكز القانونية للأطراف وأن تؤدي 
الى التساؤل عن«تحديد المسؤول عن عدم تحقيق 
المشروع الملأمع إنجازه من وراء نزع الملكية مما 
يخرج عن إظار الفصل١148‏ المذكور وبكون الأمر 
المستأنف لقف رفضٍ<الطلب المذكور واجب 
التأييد. قرار محكمة التقّقض عدد: 561 المؤرخ 
في: 2002-5-0 ملف إداري عذد ن1492- 
2001-1-4 

6 | . حيث ان الطاعنة تتملدك بِكؤالٌ الطلب 
الذي تقدمت به يدخل في اطار مقتضياتالفصل 
8 ق م مء باعتبار ان المعاينة تقدمن طح 
الاجراءت التي يمكن الامر بها من طرف رئيس 
المحكمة. 
وحيث ان الثابت من مقال الادعاء انه يرمي الى 
الامر باجراء خبرة قصد بيان مدى التزام البنك 
بالعمليات الحسابية في تشغيل الحساب وبالتقنيات 
البنكية السليمة ومدى انعكاسات ذلك على رصيدها 
البلكن: 

وحيث انه والحالة هذه فان الطلب لا يدخل في 
نطاق الفصل 148 ق م م باعتباره لا يخص اجراء 
معاينة على الحساب الجاريء. بل الى التأكد من 
مدى التزام البنك بالقواعد والتقنيات البنكية في 
تشغيل الحساب؛ ومدى انعكاس ذلك على رصيدها 
البنكي. الامر الذي يتطلب اجراء محاسبة بين 
الطرفين وبحضور البنك وهو ما يخرج امر البت 


فيه عن نطاق الاوامر المنصوص عليها في الفصل 
اعلاه. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 2004/1272 صدر بتاربخ: 
9 رتقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
1000116 

7 ]| . حيث إنه يستفاد من ظاهر الطلب ان 
المعني بالأمر يسعى إلى إثبات أفعال ينعقد 
الاختصاص للتحقيق فيها للنيابة العامة» مما يكون 
معه الإجراء المطلوب خارج نطاق اختصاص 
القضاء المستعجل وبكون الأمر المستأنف في 
محله وواجب التأييد. قرار محكمة النقض عدد: 
المؤرخ في: 2006/11/22 ملف إداري عدد: 
2006-1-4-8 

585 . وحيث ان الطلب الرامي إلى تقييد عقود 
تفوبت الحصص وانتقال الحقوق عن طربق الميراث 
فيغ الشركة يخشى معه الأضرار بحقوق الشركاء 
المعنيين"مّن غير الطالب الذي تقدم بالطلب بصفته 
الشخصية بوايتاطة وكيليغنه. وبذلك يكون ما ذهب 
إليه نائبك رئيس الاحكمة التجارية في تعليله من 
كون الطلب يخرجيغن نطاقهالفصل 148 من ق 
م م وبقتضي تقديمله فييإطال عق تواجهية قائما 
على أساس من القانون.. فرار#الاحكمية” الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2012/5093 صدر 
بتاريخ: 2012/11/13 رقمه بمّتكمة الاستئناف 
التجاربة 4/2012/1998 

9 . .وحيث يتبين ان طلب المستانف 
عليهما يرمي إلى إثبات حال من خلال معاينة قاعة 
الأفراح التابعة للمستأنفة وما تحتوبه من تجهيزات 
وادوات العمل ومعاينة حالتها المهتزئة. قرار محكمة 
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الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء. رقم: 
76 صلدر بتاريخ: 2012/09/11 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 


212211013 


0 . حيث يتعلق الأمر المستأنف برفض 
إجراء خبرة تقويطية في إطار الأوامر المبنية على 
طلب. قرلا محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء. رقة" 2011/3489 صدر بتاربخ: 
6 رقمه,بلاأحكمة الاستئناف التجاربة 
600017إ0إ|1 

1 . حيث إن الأنلظر في التازلة“يتعلقبأمر 
صدر عن رئيس المحكمة التجارنة بالدارالبيضاء 
في إطار الفصل 148 من ق.م.م ‏ وملتائل إفكانية 
تنفيذه. وأن البحث فيما اذا كان هذا الأمر القاضي 
بااكراة.. معا رك لمن يتحقوق .راقن الما على 
الطاعنة إلا رفع دعوى العدول عنه ولا يمكنها 
اعتماد ذلك في نازلة الحال كمبرر للامتناع عن 
تنفيذه» لذلك فإن ما قضى به الأمر المستأنف من 
إلزام الطاعن بتنفيذ الأمر المذكور في محله وبتعين 
تأييده. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 2013/2564 صدر بتاربخ: 
7 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
101104 


2 ]| . وحيث ان الثابت من مقال الادعاء انه 
يرمي الى الامر باجراء خبرة قصد بيان مدى التزام 
البنك بالعمليات الحسابية في تشغيل الحساب 
وبالتقنيات البنكية السليمة ومدى انعكاسات ذلك 
على رصيدها البنكي. 

وحيث انه والحالة هذه فان الطلب لا يدخل في 


نطاق الفصل 148 ق م م باعتباره لا يخص اجراء 
معاينة على الحساب الجاريء. بل الى التأكد من 
مدى التزام البنك بالقواعد والتقنيات البنكية في 
تشغيل الحسابء. ومدى انعكاس ذلك على رصيدها 
البنكي» الامر الذي يتطلب اجراء محاسبة بين 
الطرفين وبحضور البنك وهو ما يخرج امر البت 
فيه عن نطاق الاوامر المنصوص عليها في الفصل 
اعلاه. 

وحيث انه والحالة هذه يكون الامر الاستعجالي 
المطعون فيه مصادفا للصوابء. مما يتعين معه 
بالتالي رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع 
تحميل الطاعنة الصائر. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2004/1272 صدر 
تثاريخ: 2004/04/19 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 4/2003/2166 

3. لكن حيث انه إذا كان الأمر 
الأستعجالي المطلوب العدول عنه كليا يمس 
بحقو يم الأطرافٍ في الجزى«القاضي بتكليف الخبير 
بمهمة تحذيد سبب وقؤع الأظرار والجهة المسؤولة 
عنهاء فان>الأمر 'المالتأنف كان على اضواب حينما 
حصر مهمة الخبير في« القيام بتجديلا الأضرار 
اللاحقة بالبضاعة وتحديد ثمنه.ويالعدول عن باقي 
ما أمر به مسايرا بذلك مقتضيات .الفصل 148 من 
ق م م التي تعطي الاختصاص| الرؤساء المحاكم 
الابتدائية وحدهم للبت في كل مقال يستهدف 
الحصول على امر باثبات حال او بتوجيه انذار 
اوأي اجراء مستعجل في اية مادة لم يرد بشانها 
نص خاص ولا يضر بحقوق الاطراف. 

وحيث إن اجراء من هذا القبيل ليس فيه أي خروج 
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عن نطاق الفصل 148 من ق م م كما انه ليس 
من شانه الاضرار بحقوق الاطراف ولا المساس 
بمراكزهم القانونية. 

وحيث انه. وكما ذهب إلى ذلك الأمر المستأنف». 
فالاجراء المطلوب لا يتعلق باثبات وقائع مادية 
يخشى زوال معالهها او تغيير اثارها بمرور الوقت. 
وانما يرميءإلى.صنع حجة لفائدة الطالب من خلال 
تحديد قيمة#الاراح الاجمالية الناتجة عن نشاط 
الشركة موضوة"الدعوييفلي غيبة الخصوم وهو ما 
قد يضر بحقوقهم. 

وحيث يكون بذلك الاجراءهالمطلوب«لا ينارج ضمن 
مقتضيات الفصل 148 من قم مؤإما يتعين معه 
رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنفا ,لموافقته 
الصواب فيما قضى به. قرار محكمة الاسيتئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2010-3739 
صدر بتاريخ: 2010-07-20 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 04-2010-1652 

4 . وحيث من بين شروط بت رئيس 
المحكمة في نطاق الفصل 148 من ق م مء عدم 
الأضرار بحقوق الأطراف و الطلب الذي تقدم به 
المدعون و الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد قيمة 
العقار من شانه المس بحقوق البنك المستأنف 
عليه» الذي سبق له حسب الظاهر من وثائق 
الملف ان باشر مسطرة الحجز التنفيذي على نفس 
العقار باعتباره دائن مرتهن (ملف تنفيذي عدد 
2006-29-4) وان رئيس المحكمة أمر بإجراء 
خبرة لتحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني كلف 
بها الخبير زهير بن الاحمر الذي أنجز تقريرا مؤرخا 
في 2006-05-12 حدد فيه ثمن انطلاق البيع 


بالمزاد في ١1.400.000‏ 00 درهم وان من شان 
الأمر من جديد بإجراء خبرة أخرى في نطاق الفصل 
8 من ق مم التشوبش على مسطة التنفيذ 
الجاربة ضد المدعين و الأضرار بحقوق المستأنف 
عليه مما يكون معه الطلب المذكور غير قائم على 
أساس قانوني سليم و الأمر المستأنف الذي قضى 
برفضه جاء صائبا فتعين تأييده وفق العلل اعلاه. 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: 2009-1345 صدر بتاريخ: 03-03- 
9 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5909- 
04-8 

-عدم وجود نص خاص: 

5 . لكن حيث ان الامر المستانف 
استخلص ان الهدف من الطلب المعروض هو 
التظلم من قرار تكون الادارة قد اتخدته حول وضعية 
الطالبٌ آلاداربة وهو تظلم منظم قانونا منتهيا الى 
ان الفصل؟ 148 من قانون المسطرة المدنية لا 
يرخص في ,طليب الاجراء ,الأ اذا لم يكن منظما بنص 
خاص فضلا عن ازا الطالبٌ لم يبين ما هو وجه 
الاستعجال” في اجراة الاستجواب المطلوب خارج 
اطار دعوى المؤضوع التي" من حكقنه “أن يرفعها 
للمطالبة بما يكون له امن حقؤاق“ازايالادارة التي 
يطلب استجوابها. قرار محكمة النقئض عدد: 228 
المؤرخ في: 2003-4-10 ملف إداري عدد: 
2003-1-4-1 

6 . حيث التمس المستأنف في مقاله 
الاستئنافي الغاء الامر المستأنف ويعد التصدي 
الامر بحجز علامات الصنع المملوكة للمستأنف 
عليها نظرا لان الطلب كان في اطار القانون رقم 
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7 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتي 
تنص المادة 159 منه على امكانية حجز علامات 
الضتع يناد على.ظلنيه تقد أل ركيم. السنحكمة 
بصفته قاضيا للامور الاستعجالية. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
0 صدر بتاريخ: 2002/03/14 رقمه 
بمحكمة الإبالآئناف التجاربة 141100014 


7 .. تتكتِك .| نفس؛؟١‏ المقتضيات الخاصة 
بالتحكيم الدوك ليق لاني الاختصاص بشأن 
الصعوبات التي قد ثعت(اض تشكيل الهيئة:التحكيمية 
ومنها الحالة التي يمتنع فيها أجل الأظراف عن 
تعيين محكم من جانبه كما هو ثلأث” نازلة الحال 
بموجب الفصل 41-327 لرئيس! الميشكلة, الذي 
سيتولى فيما بعد تخوبل الصيغة التنفيذية#للحكم 
التحكيمي متى كان التحكيم جاربا بالمملكة أو 
لرئيس المحكمة التجارية بالرباط متى كان التحكيم 
جاربا بالخارج واتفق الأطراف على تطبيق قانون 
المسطرة المدنية المغربي إلا أنه وفي الحالتين معا 
فإنه يبث في الطلب المذكور بصفته قاضيا للأمور 
المستعجلة لا بصفته قاضيا للأوامر المبنية على 
طلب ذلك أن الشروط التشربعية اللازمة لتطبيق 
الفصل 148 من ق.م.م لا تتوفر في طلب تعيين 
المحكم في هذه الحالة سيما وأن إعمال الفصل 
المذكور يتطلب من جهة عدم وجود نص خاص 
أما الحالة موضوع النازلة فمنظمة بموجب الفصل 
41-7 من ق.م.م ومن جهة ثانية فإن 
المسطرة المنصوص عليها في هذا الفصل هي 
مسطرة غير تواجهية ذلك أن الرئيس يبث في غيبة 
الأطراف وهذا ما يتنافى مع وظيفة طلب تعيين 


المحكم والتي تمس بحقوق الطرف الثاني من اتفاق 
التحكيم وهو ما يجعل الشرط الثاني منتفيا وهو عدم 
الإضرار بحقوق الأطراف. قرار محكمة الاستئناف 
التجارية رقم بمراكش 941صدر 
4 قمه 
التجارية1637-5-2010 


بتاريخ: 
الاستئناف 


بمحكمه 


58 . حيث تقدم السيد محمد بودلاح بواسطة 
محاميه في مواجهة شركة يوماكا بمقال مسجل. 
مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/04/23 
يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس 
المحكمة التجاربة بالرباط تحت رقم 1670 بتاريخ 
3 في الملف عدد 1-1644- 
2 القاضي بالإذن بإجراء حجز وصفي. قرار 
محكظة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء . رقم: 
2012-9 صدر بتاريخ: 2012-11-20 
رقمه بمخكمة الاستئناف التجاربة 4-12-2240 


9»:» لكنء حيث لم يسبق للطالب ان تمسك 
بعدم اختطتاظل رئيس «المحكمة في إطار الفصل 
8 من ق م مللتحديد قيمة الأشياء المشاهدة 
وانما تمسك بكون! الخبير .تجاوز مهمته لما قام 
بتقودم هذه الأشياة وهو ما <لآتي من << أنه 
برجوعها إلى المأموربة#التي كللَفٌ بهن" الخبير من 
طرف رئيس المحكمة؛ نجد أنها بشحددة في معاينة 
معبآت من زجاجات وصناديق وتحديد قيمتها طبقا 
لفاتورات الشراء كودائع؛ والمتواجد بمخازن الطالب 
ظافر صالحء بدار الكبداني» بني سعيد إقليم 
الناظورء وأن الخبير قد نفذ هذه المأموربة ولم 
يتعداها >>. مما كانت معه المحكمة في غنى عن 
إجراء خبرة جديدة في النازلة مادامت قد وجدت في 
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أوراق الملف ما يغنيها عن ذلك, ويبخصوص ما 
أثير إرجاع الصناديق والزجاجات مقابل ثمنها 
الحقيقي فلم يوضح هذا الشق وجه عكس المحكمة 
لما ذكرء والوسيلة غير مقبولة في هذا الجانب 
وفيما لم يسبق التمسك به وعلى غير أساس في 
الباقي. قرار محكمة النقض عدد: 1343 المؤرخ 
في: 2006/12/20 ملف تجاري: عدد: 
9 20 

-المجال الولاككابنصوص”ة خاصة: 

0 . حيث ان الأمر الميعتانف يتعلق بطلب 
اجراء حجز لدى الغير وبالتالي فهوءيدخل في نطاق 
الاوامر المبنية على طلب الننصوضة عليها في 
الفصل 148 من ق م م عملا باحكام الفضل 491 
من ق م م. 3 
وحيث وبناء على مقتضيات الفقرة الثانية ل 
الفصل 148 المذكور فان الامر المبني على طلب 
باستثناء اثبات حال او توجيه انذار لا يكون قابلا 
للاستئناف الا في حالة الرفض. بمعنى ان 
الاستئناف لا يجوز الا من طرف المعني بالامر 
صاحب الطلب وفي حالة رفض طلبه ويما أن 
الطاعن له صفة المحجوز عليه في الامر المطعون 
فيه فانه لا يجوز له استئناف الامر المذكورء 
وببقى من حقه المطالبة برفعه تنفيذا لاحكام الفصل 
1 من ق مم التي تشترط الرجوع الى رئيس 
المحكمة مصدر الامر عند وجود صعوبة. 

وحيث لما يذكر يكون الاستئناف قد قدم من غير 
ذي صفة مما تعين التصربح بعدم قبوله شكلا. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
7 صرر بتاريخ: 2009/01/27 رقمه 


بمحكمة الاستئناف التجاربة 25 4/2008/4 

1 . حيث ان الأمر المطعون فيه القاضي 
بإيقاع الحجز بين يدي الغير صدر بناء على طلب 
وأن الفقرة الثانية من الفصل 148 من ق م م 
نصت على ان الأوامر المبنية على طلب القابلة 
للاستئناف هي التي تكون في حالة الرفض ماعدا 
إثبات حال أو توجيه إنذار والأمر المطعون فيه في 
نازلة الحال استجاب لطلب الحجز وبالتالي فهو 
غير قابل للاستئناف عملا بالمقتضيات أعلاه 
فتعين تبعا لذلك التصربح بعدم قبول الاستئناف 
شكلا. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 2013/2197 صدر بتاربخ: 
6 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
1103 


2 . حيث إن الأمر بإجراء حجز تحفظي 
صدر من رئيس المحكمة التجارية بناء على طلب 
الدائنالهقآلجز وأنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 
8 منْنقي<ام فإن الالأأمر المبنية على طلب 

. حيث (تبين للمحقمةيصحة ما قضى به الأمر 
المستأنف. ذلك أنلالما كان,طلج المستأنفين يرمي 
الى تأجيل إجراء اكه البيلع في<ظلف التنفيذ عدد: 
8 الى حين الت ف يطلب إتتظال محضر 
الحجز التنفيذي والخبرةء بدعلاى أنهما فوجئا 
بإعلان بيع عقارهما المسمى ' الكديات " موضوع 
ملف التنفيذ أعلاهء وما دام الإجراء المطلوب من 
شأنه التأثير على مجربات التنفيذ التي كان معينا 
لها تاربخ 2011/06/14 وكان ذلك بمسعى من 
طالبة التنفيذ ( المستأنف عليها حاليا)» فإن الأمر 
كان يقتضي النظر في الطلب المذكور لا في إطار 
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مسطرة الأوامر المبنية على طلبء استنادا الى 
الفصل 148 من ق.م.م. الذي يشترط أن لا يكون 
الإجراء المطلوب ضارا بحقوق الأطرافء وإنما في 
إطار مسطرة تواجهية تستدعى لها الشركة المدعى 
عليها كي تتاح لها فرصة الجواب عن الطلب المقدم 
دفاعا عن حقوقها. الأمر الذي وجب معه رد 
الاستئناف«لاتأييد الأمر المستأنف مع تحميل 
المستأنفين(/ رالصائر.٠‏ قرار . محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار#الليضاء.رقم: 2013/2039 صدر 
بتاربخ: 2013/04/09"رقمه.يمحكمة الاستئناف 
التجاربة 4/2012/3805 

3 . حيث من جهة فإن'الطاعن* لم يحدد - 
هو بنفسه - الإطار الذي وجه فيه دعؤايه- حتى 
يعيب على قاضي المستعجلات اعتبار مقآلله مقدم 
في إطار الفصل 148 ق م م. ٠‏ 
و من جهة أخرى فإن المقال الاستعجالي و المقدم 
من طرف الشربك و الرامي لإجراء خبرة موضوع 
نازلة الحال سواء قدم في إطار الفصل 148 ق م 
م أو في إطار الفصل 149 ق م م فإنه لا يمكن 
بأي حال من الأحوال الاستجابة لطلب إجراء خبرة 
لتقديم تقرير حول مجموع عمليات التسيير بالنسبة 
للشركة ذات المسؤولية المحدودة. 

و حيث إن المشرع حدد الكيفية التي يمكن 
بواسطتها لواحد أو أكثر من الشركاء مراقبة وطربقة 
تسييرها. 

و حيث إن الفصل 82 من قانون رقم 5/96 
المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة قد 
خول للشريك أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته 
قاضيا للمستعجلات تعيين واحد أو أكثر من الخبراء 


لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات 
التسيير. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 2012/192 صدر بتاربخ: 
72 رتقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
10010156 

4 . و حيث ان المحكمة التجاربة عندما 
قضت بعدم الاختصاص فان السيد نائب رئيس 
المحكمة التجاربة تجاهل الاختصاصات المسندة 
إليه من طرف المشرع في مادة الاسترجاع باعتبار 
ان لها طبيعة مسطربة خاصة. كما أن اختصاص 
السيد رئيس المحكمة التجارية متفرع و له عدة 
أسس و معاييرء إذ انه يختص في إطار القضايا 
المعروضة عليه في إطار الفصل 148 من ق-.م-.م 
و كذالافي إطار القضايا المعروضة عليه في إطار 
الفصل 149 من نفس القانون ثم القضايا 
الميعرؤظلة عليه في إطار مسطرة الأمر بالأداء و 
غيرها من الطلبات؛ كما أن اختصاصه يتعدى هذه 
الحالات المذكورة سلفا و.يختص كذلك في القضايا 
المعروضة عليه بمقتضى اللصوص خاصة. قرار 
رقم: 3493 بتاربخ 2014/06/24 ملف رقم: 
5 2 

5 . حيث تقدم #الطاعق" بمقالا من أجل 
الطعن بالاستئناف في مواجهة(إأمر صادر عن 
رئيس المحكمة التجاربة بالداراتّيضاء القاضي 
بالموافقة على عرض. 

وحيث إن الطعن هو حق يتولد من حكم صادر في 
دعوى أضرت بالطاعن سواء كان مدعيا أو مدعى 
عليه واعتبارا أن الاستئناف هو طربق من طرق 
الطعن العادية يلجأ إليها من تضرر من حكم صدر 
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ضده أو قضى برفض طلباته كلها أو بعضها لإحالة 
النزاع على محكمة أعلى تكون لها صلاحية 
المحكمة الأولى ويكون من صلاحيتها تعديله أو 
إلغاؤه أو تأييده شرط عدم إضرار المستأنف 
باستئنافه. 

وحيث إنه وفقاالمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 
8 من٠ق‏ «هم والتي تنص صراحة على أن 
الأوامر التي تفضي,.بالرفض.هي وحدها التي تكون 
قابلة للاستئناف !عيبا إذا قري القانون خلاف ذلك 
وبالرجوع إلى الوثائق(المرفقة«بالمقال,الاستئنافي 
فلا يوجد ضمنها أي أمر,يصادر عن (ئيية المحكمة 
للقول باستئنافه حتى يتسنى للمتقكمة تحديد 
طبيعته القانونية وعليه فإذا كان ماِلاشستأنفته 
الطاعنة لا يندرج ضمن الأوامر القابلة للاميتئناف 
والتي تقضي برفض الطلب ولا تلك الأوامر الايجابيّة 
بالقبول والتي لا يجوز استئنافها مما يختل معه 
أحد شروط صحة الاستئناف وهي المتعلقة بالأمر 
المستأنف إن ثبت وجوده ذلك أنه ليكون الاستئناف 
مقبول شكلا يجب أن تتوفر فيه شروط صحة 
وقبول منها ما يتعلق بالمستأنف ومنها ما يتعلق 
بالمستأنف عليه ومنها ما يتعلق بالحكم المستأنف 
أو الأمر القابل للاستئناف هذا الأخير الذي لم يثبت 
توفره للقول بصحته أو عدمه بينما ما تم استئنافه 
هو مجرد عمل من أعمال مراقبة الإجراء ات المسندة 
لرئيس المحكمة. وبالتالي يكون الاستئناف مختل 
شكلا وبتعين تبعا لذلك التصربح بعدم قبوله. قرار 
رقم: 6881 بتاربخ: 31/12/2015 ملف رقم: 
22133717071015 

6 . حيث تبين للمحكمة صحة ما قضى به 


الحكم المستأنف. ذلك أن المستأنفين كانا قد 
اقتصرا ضمن مقالهما الافتتاحي على المطالبة 
بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد مبلغ الدين 
المتبقى بذمتهما لفائدة البنك المستأنف عليه؛: وهو 
طلب يرمي أساسا ويصفة أصلية الى إعداد إجراء 
من إجراءات التحقيق في دعوى لم تعرض بعد على 
محكمة الموضوع. وبندرج بالتالي ضمن الطلبات 
التي يتعين تقديمها إما بشكل مستقل في إطار 
الفصل 148 من ق.م.م. أو بمناسبة البت في 
دعوى الموضوع كإجراء من إجراءات التحقيق فيها 
ولا يمكن بالتالي البت فيه كطلب أصلي من طرف 
محكمة الموضوع وفق ما دأب عليه العمل القضائي 
في العديد من القرارات. الأمر الذي يكون معه الحكم 
المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به من 
عدم قبول طلب المستأنفين» والمتعين تأييده 
وتحميلجهذين الأخيرين الصائر. رقم القرار: 195 
صدل"بتاريخ: 2011/02/24 رقمه بمحكمة 
الاستَنّافيا التجارية 09/12/2015 


77. لكن حذث _ إنه خلافا .لما أوردته 
المستأنفة بتعقيبهاالمشار إليه أعلاه؛ فإن الأمر 
موضوع الطعن بالاستئنافا" لم<“تظلدار في إطار 
الفصل 148 وما يليه امن ق :816 وإنمنا صدر عن 
السيد القاضي المنتدب في إطلاً ملف التصفية 
القضائية عدد 09/10/700 التفتوح في حق 
شركة" 8.1.8 " أي أنه صادر في مادة مسطرة 
معالجة الصعوبات والتصفية القضائية التي يتم 
استئناف كل المقررات الصادرة بشأنها داخل أجل 
0 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائيء 
وذلك عملا بمقتضيات المادة 730 من مدونة 
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التجارة. ومعلوم أن أوامر القاضي المنتدب - بما 
فيها الأمر الصادر في نازلة الحال -.تدخل ضمن 
المقررات المشار إليها أعلاه؛ أي أن استئنافها يتم 
داخل 10 أيام من تاربخ التبليغ مادامت خارجة 
عن نطاق الأوامر الصادرة عن نفس الجهة في 
إطار المادة 695 من المدونة والتي يتم الطعن 
فيها وحدهاء١«اآخل‏ أجل 15 يوما من تاربخ الإشعار 
بنص المادق 697 مرنا نفس, القانون. رقم القرار: 
1 صدر بتأإتخغ: 2011/03/10 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة0 141393/2(31 


8 . وحيث انه فيها يتعلق©باليهبب_الثاني 
الذي تمسكت به الطاعنة والذي بِظفاده ان الحكم 
المستأنف جانب الصواب, عندما لم تحذيجالمحكمة 
التجارية بنفسها الثمن الافتتاحي للمزاد العلني الذي 
حكمت به وأمرت بتجديده في اطار الفصل 148 
من قانون المسطرة المدنية. فان الثابت من 
مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة أنها لم 
توجب على المحكمة مصدرة الحكم ببيع الاصل 
التجاري بتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد 
العلني من طرفها كما انها لم ترتب أي جزاء في 
حالة عدم تحديد الثمن الافتتاحي من طرفها 
وبالتالي فان المحكمة عندما قضت ببيع الاصل 
التجاري المملوك للطاعنة وامرت بتحديد الثمن 
الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني بناء على امر 
قضائي يصدر في اطار الفصل 148 من قانون 
المسطرة المدنية تكون قد صادفت الصواب وببقى 
بالتالي السبب الذي تمسكت به الطاعنة غير 
مؤسس وبتعين رده. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2008/4056 صدر 


بتاربخ: 2008/9/29 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة7/2008/1622 

9 . حيث برجوع المحكمة إلى وثائق الملف 
تبين لها أن المستأنفة شركة بقالة وحلوبات برود 
واي تقدمت بمقال لرئيس المحكمة في إطار الفصل 
8 من مدونة التجارة الذي يقضي بعرض 
المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري 
امام رئيس المحكمة الذي يبث بمقتضى امرء وذلك 
في اطار السلطة الولائية» وتتميز المسطرة بعدم 
استدعاء الاطراف للحضور عند النظر في الطلب 
ودون مساعدة كاتب الضبط.وبذلك تندرج هذه 
الأوامر في اطار مقتضيات الفصل 148 ق م م. 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم:49 2000/51 صدر بتاريخ: 2000/03/07 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 99/2338/ 
0 . حيث انه بتاريخ 2002/01/22 
استأئفٍ<الشيد الجرديوي محمد بواسطة محاميته 
الاستاذة االسعدنية اسمير«الامر الاستعجالي الصادر 
عن نائبة رئيس اللاحكمة التجارية بالدار البيضاء 
بتاريخ 2001[10/10 يفي الملف عدد 
02 القاضيق برفْضخ"طلبة الرامي الى 
اجراء حجز على أعلامات*"الّصنع المملوكة 
لمجموعة مختبرات فاديب. 

حيث التمس المستأنف في مقاله الاستئنافي الغاء 
الامر المستأنف وبعد التصدي الامر بحجز علامات 
الصنع المملوكة للمستأنف عليها نظرا لان الطلب 
كان في اطار القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية 
الملكية الصناعية والتي تنص المادة 159 منه 
على امكانية حجز علامات الصنع بناء على طلب 
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تقدم الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور 
الاستعجالية. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2002/690 صدر بتاريخ: 
4 تتقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية4/2002/254 


1 . و ديك أنه فيما يخص تمسكها بالمواد 
1 5و 2022:1512 من القانون رقم 31-08 
المتعلق بحماية"الميبتهلك في غير محله لأنه مادام 
تمويل شراء التَّقلقَموطلوع إلنزاع قد تم بمقتضى 
عقد ائتمان ايجاري طلقا للفصيل 433.م ت فإن 
رئيس المحكمة التجاريةم يكون ل«اختضثاًا بصفته 
قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع الغقاد بعد معاينة 
واقعة عدم الأداء لوجود نص خاصض خارخ_نطاق 
مقتضيات الفصل 148 من ق م م مما يتعين_مغه 
رد الدفع المثار. قرار رقم: 5175 بتارغ: 
220 ملف رقم : 
5 2 

2 . حيث تمسك المستأنف بعدم اختصاص 
رئيس المحكمة التجاربة للبت في طلبات تحديد مدة 
الإكراه البدني استنادا على المادة 20 من قانون 
إحداث المحاكم التجاربية التجاربة والفصل 148 
من قانون المسطرة المدنية. 

لكن حيث إن الفصل 148 من ق مم الذي تحيل 
إليه المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجاربة 
خول لرؤساء المحاكم البث في أي مادة لم يرد 
بشأنها نص. 

وحيث إن الأمر المطعون فيه لم يبث في جوهر 
النزاع بل اعتمد فقط على أحكام أصبحت نهائية 
في حق المستأنف و قضى بتحديد الاكراه البدني 


مما تبقى معه دفوع المستأنفة غير مؤسسة و 
يتعين تأييد الأمر المستأنف قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2014/0049 صدر 
بتاربخ: 2014/01/06 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 4/2013/4242 

3 . حيث إن الثابت في النازلة أن الأمر 
يتعلق باستئناف أمر صادر عن رئيس المحكمة 
التجاربة في إطار مقتضيات المادة 78 من مدونة 
التجارة التي تقضي بعرض المنازعات المتعلقة 
بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة 
الذي يبت بمقتضى أمر. 

وحيث إن الثابت أيضا أن الأوامر التي يصدرها 
رئيس المحكمة التجاربة في هذا الإطار هي أوامر 
وقتية؟ يصدرها في إطار سلطته الولائية» وتتميز 
بعدم استدعاء الأطراف للحضور عند النظر في 
الطلب"لآدون مساعدة كاتب الضبطء وبذلك فهي 
تندرج ضمت الأوامر التي تصدر في إطار مقتضيات 
الفصل 148 من ق م ميوتبعا لذلك فإنها لا تكون 
قابلة للطيثن فيها بالأستئنافك إلا في الحالة التي 
يصدر فيه الأمر بيفض الطلب إلا انهم بالنظر إلى 
كون هذه الأوامز يتصدر<في؟ غيبييةجالقصم فإنه 
يجوز لهذا الأخير كلما اعتبيه<ان مصالحه قد 
تضررت أن يرفع النزاع إلى رئيميا المحكمة الذي 
اصدر الأمرء وببت فيها هذا الأخير بصفته قاض 
للمستعجلات عملا بمقتضيات الفصل 149 من ق 
م م. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالبيضاء 
رقم: 99/1772 صدر بتاربخ: موافق 11-16- 
9 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
7-990-2 
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4 . و حيث انه لئن كان يجوز للمساهمين 
في الشركة توجيه طلب إلى رئيس المحكمة من 
أجل تعيين مراقبي الحسابات في حالة عدم تعيينهم 
من طرف الجمعية العامة أو في حالة التجريح 
فيمن عينتهم هذه الأخيرة مراقبين للحسابات 
استنادا إلى مقتضيات المواد 163 و 164 و 
5 منبالقانون رقم 17-95 المتعلق بشركات 
المساهمة فأنجاشتجواكٍ مراقبي الحسابات في إطار 
مسطرة الأوامر" المبنية“علي الطلب المنصوص 
عليها في الفصل 148 من وع.م.م لا.يعتبر من 
مشتملات المقتضيات القانونية المذكورةا و يبقى 
ذلك إذن من صلاحية ممثلها 'القانؤيؤ فهو الذي 
يكون صاحب الصفة لتقديم هذا الطلي.ؤ ليس 
الطالبين بوصفهم مساهمين و هو ما ذهب إِليِه 
الأمر المستأنف في تعليله عن صواب. قرار*إٌ 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء . رقم: 
1 صردر بتاربخ: 2013/05/28 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
10100172 


5 . لكن حيث ان ما تمسك به الطاعن من 
كون المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل 
التجاري أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها في 
الفقرة الأولى من المادة 78 من م ت يختص هذا 
الأخير بالبت فيها ولو في غيبة الأطراف في إطار 
مسطرة الأوامر المبنية على الطلب طبقا للفقرة 
الأولى من الفصل 148 من ق م م» رهين حسب 
هذا النص الأخير نفسه بألا يكون الإجراء المطلوب 
من شأنه الأضرار بحقوق الأطراف. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 


3 صدر بتاربخ: 2012/11/13 
رقمه١‏ بمحكمة الاستئناف التجاربة 
4011018 

6 . لكنء حيث إنه وبمقتضى الفقرة الأولى 
من المادة 78 من م ت فإنه " تعرض المنازعات 
المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس 
المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر" ومؤدى الفقرة 
المذكورة أن جميع المنازعات المتعلقة بالتقييدات 
في السجل التجاري مسندة إلى رئيس المحكمة 
الذي يستمد اختصاصه من خلال المادة المذكورة» 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت 
الأمر الابتدائي القاضي بالتشطيب على التقييدات 
بعلة أن " المشرع قد خول لرئيس المحكمة التجاربة 
إصداق الأوامر بالتشطيب على كل التقييدات 
بالسجل التجاري إذا تبين له أنها غير صحيحة وهو 
بهذه الشفة له الصلاحية للتأكد مما إذا كان التقييد 
المطلوب التشطيب عليه غير صحيح., أو مخالف 
لمقتظيآت قانونية وفق أحكام المادة 78 من م ت 
"' تكون فِذْ راعت المثقتضء'” المذكور فجاء قرارها 
غير خاراق لأي .منقتضى والوسيلة ! على غير 
أساس. قرار محكمة النقظليغدد ج1166 المؤرخ 
في: 2006/11/15 ملفييهثجاري: عدد: 
2' 2 

المسطرة و الإجراء ات: 

177 . لكن حيث إن ما تمسك به الطاعن من 
كون الانذار يحمل توقيع رئيس المحكمة في غير 
محله لأن توقيع رئيس المحكمة انما يتعلق فقط 
بالأمر الصادر عنه بموافقته على تبليغ الانذار 
للمكتري بينما التوقيع الذي تمسك الطرف المكتري 
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بعدم توفره هو توقيع المكري على الاشعار بالاخلاء 
الموجه للمكتري والذي هو اجراء جوهري وضروري. 
والمحكمة عندما لاحظت بأن صك الانذار الذي 
أسست عليه هذه الدعوى خال من توقيع الطاعن 
صرحت ببطلانه وهي بذلك لم تخرق مقتضيات 
الفصل 148 المحتج به وكان ما بهذه الوسيلة 
غير جدينء «الاعتبار. قرار محكمة النقض عدد: 
2 المؤرخ فِي: 07/2/28 ملف تجاري عدد: 
221008 

358 . وحيث أن«الأمر الميستانف صادر بناء 
على طلب في إطار الفصل 148 ق8 مأفي غيبة 
الأطراف والذي تنص الفقرة الثانيةي شن على قابلية 
الأمر في حالة الرفض للاستئناف مما.يكون معه 
- بالمفهوم المخالف - الأمر المستجيب للطلب 
غير قابل للاستئناف. ٠‏ 
وحيث يبقى من حق المتضرر من الأمر الرجوع 
الى مصدره للتراجع عنه في إطار طلب رفع الحجز 
( في مسطرة تواجهية) وبكون الأمر الصادر فيها 
قابلا للاستئناف عملا بالفصل 4/153 ق. م.م. 
قرار محكمة النقض عدد: 488 المؤرخ في: 5- 
2004-5 ملف إداري عدد: 1-4-746- 
2002 

9 . وحيث انه من المقرر حسب الفقرة 
الثانية من الفصل 148 من ق.م.م. ان الأمر بناء 
على طلب يكون في حالة الرفض قابلا للاستئناف 
داخل 15 يوما من يوم النطق به عدا اذا تعلق 
الأمر بإثبات حال او توجيه إنذار. 

وحيث يكون بذلك الأمر القاضي في النازلة برفض 
طلب المعاينة واثبات حال غير قابل للاستئناف. 


قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: 2011/787 صدر بتاريخ: 2011/02/25 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 4/2010/228 


0 1 . حيث اتضح أن الأمر المطعون فيه لم 
يصدر في إطار الفصل 148 من ق.م.م وإنما في 
إطار الفصل 149 من ذات القانون وعن السيد 
رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور 
المستعجلة؛: مما يكون معه قابلا للاستئناف: كما 
ان هذا الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط 
القانونية. لذا وجب قبوله شكلا. رقم القرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش: 503 صدر بتاربخ: 
2 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
1008| 

1[ . حيث وخلافا لما بالوسيلة الأولى فانه 
لما كان اختصاص قاضي الأمور المستعجلة تطبيقا 
لم نصت عليه الفصول 149 و152 من ق م م 
والفْصِلٍ<21 من قانون إحداث المحاكم التجاربة 
يقتصر عليه الإجراء ات >الؤقتية أو التحفظية لدرء 
خطر محقق الوقوع؛أو درء ضرر حال أو للمحافظة 
على حالة فعلية ميظروعة بوضع حد لكل اضطراب 
ثبت جليا انه غير مشروع “7غم.5ه3ة[منازعة جدية 
- أو صيانة مركز قانوني.قائم ون الميشناس بأصل 
الحق الذي يراد به السبب القاثوني الذي يحدد 
حقوق والتزامات كل طرف اتجاه الآخر بحيث ليس 
له تناول هذه الحقوق بالتفسير والتأويل الذي من 
شانه المساس بجوهر النزاع بينهما كما ليس له 
أن يغير وبعدل منها أو أن يعرض في أسباب 
قضائه إلى الفصل في النزاع أو يؤسس قضاءه 
على أسباب تمس اصل الحق أو أن يتعرض إلى 
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قيمة السندات المقدمة من احد الطرفين وإنما 
يقتصر على تحسيس وملامسة ظاهرها ليستخلص 
منها توفر حالة الاستعجال من عدمه. ولما كان 
الأمر كذلك فان المحكمة بفحصها لظاهر تقربر 
الخبرة المنجزة من الخبير السيد احمد البرهيشي 
المدلى بها تأكيد/ للطلب أمام السيد قاضي الأمور 
المستعجلةي*والتي أمر بها في إطار الأوامر المبنية 
على طلب (الإثبايت حاية الباخرة وهو ما تسمح به 
مقتضيات الفطلل(148 .م ق م م لرئيس المحكمة 
التجاربة بصفته تلك <«القرار .محكمة الاستئناف 
التجارية بمراكش رقم: 86صدر بتاريخ: 
72 رقمه بمحكمة,الاستكيافة"التجاربة 
2 10/2 

12 . وحيث أجابت المستانف عليهاي بانثها 
قامت بعدة إجراءات قاطعة للتقادم منها على 
الخصوص طلب إجراء معاينة بواسطة خبير وذلك 
بتاريخ 1996/04/20 وان الخبير لم يضع تقربره 
إلا بتاريخ1997/10/13» وقامت بتوجيه إنذار 
من أجل الأداء للمستانفة وذلك بتاريخ 
5 بجع بملاحظة غير مطلوب. 
3 ] . وحيث انه اذا كان الفصل 381 من ق 
| ع ينص على انه ينقطع التقادم بكل مطالبة 
قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن 
شأنها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه 
ولو رفعت أمام قاض غير مختصء فان المقصود 
بالمطالبة القضائية الطلب المرفوع للمحكمة والجازم 
بالحق والذي يبين فيه الدائن وبظهر رغبته دون 
لبس في انه راغب في الحصول عليهء واذا فانه لا 
يمكن اعتبار اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاتخاذ 


تدبير وقتي عاجل لوصف الحالة أو إثباتها مطالبة 
قضائية لان ذلك لا يمس موضوع الحق و لا 
يتضمن مطالبة جازمة به. 

وعليه فان تمسك المستأنف عليها بكونها تقدمت 
بطلب لرئيس المحكمة بطلب من أجل إجراء معاينة 
في إطار الفصل 148 ق م م بتاريخ 
0 ون الخبير لم يضع تقربره إلا 
بتاريسخ 1997/10/30 لا يمكن ان تكون سببا 
لقطع التقادم لكون كل ذلك لا يعتبر مطالبة قضائية 
في مفهوم الفصل 381 ق ! ع المذكور أعلاه. 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: 2002/2982 صدر2 بتاربخ: 
2 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
110116 

4 1 . حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بأمر 
صدر “عن رئيس المحكمة التجاربة بالدارالبيضاء 
في إِطار.الفصل 148 من ق.م.م. ومدى إمكانية 
تنفيذه. وأن البحث فيما اذا كان هذا الأمر القاضي 
بإجراء مغاينة الميلاثا بحقؤاق الأطراف فما على 
الطاعنة إلا رفع دِغوى العدول عنة ولا يمكنها 
اعتماد ذلك في نازلة الخالكميورجنلائتناع عن 
تنفيذه» لذلك فإن ما قضي به الأملا المستأنف من 
إلزام الطاعن بتنفيذ الأمر المذكوريفي محله وبتعين 
تأييده. قرار محكمة الاستئنافكالتجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 2013/2564 صدر بتاربخ: 
7 تدقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
1011014 

115 . و حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف 
و خاصة الإنذار و طلب تبليغه و محضر التبليغ 
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يتضح أن باعث الإنذار قد قام بذلك في إطار 
الفصل 148 ق.م.م أي بعد استصداره لأمر رئاسي 
بذلك و هو ما يتضح من المقال الرامي إلى تبليغ 
إنذار الذي فتح له ملف 2014/1170/350 كما 
فتح له الملف التنفيذي للقيام بالتبليغ تحت عدد 
1 دح حسب ما اورد ذلك المستأنف 
عليه في جواله. 

و حيث إن امثلههذًا التثليغ يتعين أن يقوم به العون 
القضائي بصقتة تلك أو' بصفته الشخصية لا أن 
ينيب عنه كاتبه أو'المشاعد الذي يشتغل معه لأن 
القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائين أناط 
مهمة تنفيذ الأحكام بالعون القضائئ« شخخصيا و أن 
تبليغ الإنذار في إطار الفصل 148 هو(ثنفيذ لأمر 
قضائي في حين نجد في محضر تبليغ الإنذايان 
الذي قام بالتبليغ هو كاتب المفوض القضاكنٌ 
الشيء الذي يكون معه هذا التبليغ باطلا و خارقا 
للقانون و هذا ما عليه العمل القضائي و ما سار 
عليه. 


و حيث أنه بالقول بعدم قانونية تبليغ الإنذار فإن 
ذلك سيتبع عدم ترتيب آثاره. 

و حيث ان القرار الصادر عن محكمة النقض 
المستدل به لا ينطبق على النازلة وبهم حالة التبليغ 
المباشر بواسطة المفوض القضائي و ليس التبليغ 
بناء على استصدار أمر بذلك في إطار المادة 148 
ق.م.م كما انه يتحدث عن مسائل أخرى لا علاقة 
بالسبب الذي أسس عليه الطعن. قرار رقم: 5568 
بتاريخ: 284 ملف رقم: 
1 2 


6 1. وحيث انه بخصوص ما تمسكت به 


المستانفة كون المستانف عليها استصدرت أمرا 
بإجراء خبرة قضائية في إطار الفصل 148 ق.م.م 
في غيبتها وكان من الواجب ان تتقدم بالطلب في 
إطار الفصل 149 ق.م.م فإن ذلك مردود على 
اعتبار ان الغاية من الخبرة هي معاينة البضاعة 
التي أصيب بأضرار وان ذلك يتطلب سرعة 
واستعجال ولا أثر له على المسؤولية» وببقى من 
حق المستانفة اثبات عكس ماورد في تقرير الخبرة 
بكافة وسائل الاثبات؛ هذا فضلا على ان المستانفة 
حضرت عملية الخبرة إذ اكد الخبير حضور ممثل 
شركة طرانس كركو فرنسا التي تمثلها المستانفة 
السيد خرباش التيجاني وبالتالي فالخبرة لم تكن 
غيابية بل ان السيد خرياش عاين البضاعة 
(بالتالي يتعين رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على 
ألآثاس. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاءع رقم: 07/3881 صدر 
7 بتبقمه2 بمحكمة 
التجاربة9/06/4194 


بتاريخ: 
الاستئناف 


7 1. حيث برجع الملتكمة إلى وثائق الملف 
تبين لها أنَ المستأئفة شركة_بقالة وحلوبات برود 
واي تقدمت بمقال لرئيس«المحكمةهفوج إظار الفصل 
8 من مدونة التجارة الذي“ يقضي بعرض 
المنازعات المتعلقة بالتقييدات فيِ'©السجل التجاري 
امام رئيس المحكمة الذي يبث بمققضى امرء وذلك 
في اطار السلطة الولائية» وتتميز المسطرة بعدم 
استدعاء الاطراف للحضور عند النظر في الطلب 
ودون مساعدة كاتب الضبط.وبذلك تندرج هذه 
الأوامر في اطار مقتضيات الفصل 148 ق م م. 


وحيث ان الفصل 148 ينص على ان هذه الاوامر 
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قابلة للاستئناف داخل اجل 15 يوما من النطق 
بهاء ماعدا اذا كان الامر يتعلق بتوجيه انذار او 
اتبات حال؛ ولكن بعد استئناف هذه الاوامر فلا بد 
من احترام مقتضيات الفصل 142 ق م م.ء اذ ان 
محكمة الاستئناف تكون ملزمة باتخاد الاجراءات 
العادية لكل استئذناف وذلك بادراج القضية بالجلسة 
وتستدعيالأطراف. (راجع في هذا الصدد شرح 
قانون المطلطرق المدنيية التنظيم القضائي ذ/عبد 
العزيز توفيق التقزء الاول#الصفحة 323) 

وحيث ان الفصل 42 لاق م م ينص علي انه يجب 
ان يتضمن المقال الاستتنافي الاسيمناءالللخصية 
والعائلية وصفة او مهنة وموطث او«فحل"اآقامة كل 
من المستانف والمستانف عليلةء وإث“ا. المقال 
الاستئنافي لايشير الى الطرف المستانف عله ولم 
يدكر لااسمه ولاعنوانه ولاتوجيه الاستئناف “لوده 
وحيث ان شكليات المقال وخاصة التي تترتب عليها 
نتائج يمكن ان تضر بالاطراف يمكن للمحكمة 
اتارتها تلقائيا للاثار الوخيمة التي ستترتب عليها 
في حالة عدم اتارتهاء وبالتالي ورغم الاستدعاء 
الذي وجه للسيد قاضي سعيد فانه ليس بمستانف 
عليه» وبكون المقال مختل شكلا لعدم احترام 
المقتضيات القانونية المذكورة اعلاه مما يتعين معه 
التصربح بعدم قبوله شكلا. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2000/514 صدر 
بتاربخ: 2000/03/07 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 99/2338/ 

5878 ]1 . حيث انه بما ان مهمة تبليغ الإنذار 
بالإفراغ أسندت إلى العون القضائي بمقتضى أمر 
صادر عن السيد رئيس المحكمة في إطار الفصل 


8 من ق.م.م. فانها بذلك تدخل ضمن 
اختصاصاته المنصوص عليها في الفقرة الأولى من 
الفصل الثاني يتكلف بالقيام بها شخصيا. 

وحيث انه لما كان المشرع قد حدد لكاتب العون 
القضائي اختصاصه على سبيل الحصر على نحو 
ما ذكر أعلاه فان أي إجراء يقوم به خارج ما هو 
محدد له يبقى باطلا وان تأشيرة العون القضائي 
على هذا الإجراء ليس من شانها ان تضفي عليه 
أية حجية لان ما بني على باطل فهو باطل بدوره. 
وحيث لاجله يبقى الإنذار المبلغ إلى المستأنف 
بواسطة كاتب العون القضائي غير منتج لأي اثر 
قانوني الأمر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف 
وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض 
طلبهالمصادقة على الإنذار المذكور. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء. رقم: 
4 صردر بتاريخ: 2004/05/06 
رقمةبمجكمة الاستئناف التجارية 9/2003/851 
9 [1بيوحيث إنه للخصوص ما دفع به 
المستأنفان من مجائبة,الحكم المستأنف للصواب 
عندما قضى بعدمهقبول الطلب المضاد بعلة أنه 
اقتصر على المطالبة بإشراك” خبؤزة"أن' الأصل أن 
الخبرة إجراء من إجراءاق. التحقيّق في«الدعوى ولا 
يمكن أن تكون طلبا أصليا وميثفردا سابقا عن 
الدعوى في الموضوع فإنه خلاقا لما أثير فإن 
المستأنف تقدم بطلب مضاد وليس بطلب أصلي 
وبأنه ليس سابقا عن دعوى الموضوع بل قد قدم 
كرد على الطلب الأصلي المقدم من طرف المستأنف 
عليها وأن الطلب المضاد كرد على الطلب الأصلي 
فإنه يعتبر في حد ذاته دعوى مستقلة بذاتها عن 
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الدعوى الأصلية الأمر الذي يجعل طلب إجراء خبرة 
بمقتضى الطلب المضاد الذي يشترط فيه ما يشترط 
في الطلب الأصلي غير مقبول لأن الخبرة مجرد 
وسيلة لتحقيق الدعوى قصد البث في موضوعها 
وليس حقا مستقلا يمكن المطالبة به بصفة أصلية 
أمام قضاء الموضوع بقدر ما هو طلب يندرج ضمن 
الطلبات المقذمة في إطار الفصل 148 من ق.م.م 
مما يجذل ظلببالمستأنفين الذي اقتصر على إجراء 
خبرة غير مقبقانا لأن مرا شأنه أن يخلق الحجة 
لطالبها سيما وأن“الخرة يؤمير بها من طرف 
القاضي تلقائيا أو استجابة لطلب«الأطلآف تبعا 
لدعوى أصلية في الجوهرء مما يكوان<اقه الحكم 
المستأنف قد صادف الصواب فيما قضئا.به من 
عدم قبول الطلب المضاد وبتعين تأييده. قار رقم: 
1 بتاربخ: 22/10/2015 ع رقم : 
5 #ؤ1# 


الطعن بالاستئناف في مواجهة أمر صادر عن 
رئيس المحكمة التجاربة بالدارالبيضاء القاضي 
بالموافقة على عرض. 


وحيث إن الطعن هو حق يتولد من حكم صادر في 
دعوى أضرت بالطاعن سواء كان مدعيا أو مدعى 
عليه واعتبارا أن الاستئناف هو طربق من طرق 
الطعن العادية يلجأ إليها من تضرر من حكم صدر 
ضده أو قضى برفض طلباته كلها أو بعضها لإحالة 
النزناع على محكمة أعلى تكون لها صلاحية 
المحكمة الأولى ويكون من صلاحيتها تعديله أو 
إلغاؤه أو تأييده شرط عدم إضرار المستأنف 
باستئنافه. 


وحيث إنه وفقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 
8 من ق م م والتي تنص صراحة على أن 
الأوامر التي تقضي بالرفض هي وحدها التي تكون 
قابلة للاستئناف عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك 
وبالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي 
فلا يوجد ضمنها أي أمر صادر عن رئيس المحكمة 
للقول باستئنافه حتى يتسنى للمحكمة تحديد 
طبيعته القانونية وعليه فإذا كان ما استأنفته 
الطاعنة لا يندرج ضمن الأوامر القابلة للاستئناف 
والتي تقضي برفض الطلب ولا تلك الأوامر الايجابية 
بالقبول والتي لا يجوز استئنافها مما يختل معه 
أحد شروط صحة الاستئناف وهي المتعلقة بالأمر 
المستأنف إن ثبت وجوده ذلك أنه ليكون الاستئناف 
القبولِ شكلا يجب أن تتوفر فيه شروط صحة 
لإقبول منها ما يتعلق بالمستأنف ومنها ما يتعلق 
بالمستأنف عليه ومنها ما يتعلق بالحكم المستأنف 
أو الأقلا القابل للاستئناف هذا الأخير الذي لم يثبت 
توفره كول بصحته أو عدمه بينما ما تم استئنافه 
هو مجرد يعمل من أعمنال مراقبة الإجراء ات المسندة 
لرئيس المحكمة “وبالتالي يكون الاملثئناف مختل 
شكلا وبتعين تبعاإلذلك التطظريح بعدم قبؤله. قرار 
رقم: 6881 بتاريخ: 2015/12/31 ملف رقم: 
1 '''ه2 


111 1. وحيث ان الخبرة آلمنجزة بواسطة 
الخبير السيد سعد الموساوي المدلى بها من طرف 
المستأنف عليه هي مجرد خبرة حرة تم إجرائها بناء 
على طلب في غيبة الطاعن وبالتالي فلايكفي 
الاحتجاج بها في مواجهة هذا الأخير لافتقادها إلى 
التواجهية التي يجب أن تتسم بها الخبرة كإجراء 
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من إجراءات التحقيق في الدعاوى. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
9 صدر بتاربخ: 2014/02/04 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجارية4/2013/3268 


2 1 . وحيث إنه ما دام تموبل شراء الناقلة 
موضوع الدعويهقد تم بمقتضى عقد ائتمان إيجاري 
طبقا لمقتضيات#المادة 433 من م ت فإن رئيس 
المحكمة التكالبةييكون مختصا بصفته قاضيا 
للمستعجلات للقي بلاجاعو المنقول بعد معاينة 
واقعة عدم الأداء لوجود_نص(لخاص خارج نطاق 
مقتضيات الفصل 148 يتن ق مله وبالتالي يكون 
ما قضى به الأمر المستأنف 'منبإعام اختصاص 
لقاضي المستعجلات للبت في الطلب غيل قآئي على 
اساس. قرار محكمة الاستئناف التجاربة /بالاآر 
البيضاء رقم: 2014/1091 صدر بتارتح: 
4 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
101000 


3 .: 'لكن حيث لئن كان أمر رئيس المحكمة 
الابتدائية في نطاق الفصل 148 من ق م مء 
القاضي بقبول الطلب لا يقبل الاستئنافء فإن ذلك 
مشروط بأن يبث هذا الأخير في إجراء مستعجل 
في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاصء و عدم 
الإضرار بحقوق الأطراف. و موضوع الدعوى 
منظمة بمقتضيات الفصلين 149 و 436 من ق 
م مء المتعلقين بالصعوبة في التنفيذء فلا تدخل في 
مشمولات الفصل 148 المذكور" محكمة النقض 
عدد 7082 بتاربخ 96/11/27 


4 ]1 . حيث ان الدفع بكون الطلب مقدم الى 
جهة فضائية غير مختصة مكانيا للبث فيه و ان 


المحكمة التجارية بطنجة هي المختصة على 
اساس انها هي محكمة الانابة وهي المحكمة التي 
يقع العقار موضوع الحجز ضمن دائرة اختصاصها 
فانه دفع لا يقوم على اي اساس ذلك ان الأمر 
باجراء حجز تحفظي على عقار صدر عن السيد 
رئيس المحكمة التجاربية بالرباط في إطار الفصل 
8 من ق.م.م و ان هذا الأمر يحمل العبارة 
الآتية: 

" الأمر بالرجوع الينا في حالة وجود اية صعوية" و 
انه بناء على هذه العبارة فان الطرف المحجوز 
عليه يلجأ غالبا الى نفس القاضي الذي يبت 
بصفته قاضيا للمستعجلات من أجل رفع الحجز او 
تخفيضه او تحديده لذلك فان الطلب الحالي المقدم 
الى .إلجهة التي اصدرت الامر باجراء الحجز 
التحفظي يكون مقدما لجهة مختصة. قرار رقم: 
4 صدر بتاربخ: 2014/5/29 رقمه 
بمحكظة الأسائثاف 
التجاربة2013/8224/5070 

5 1 حيث تج للظلكمة صحة ما نعاه 
المستانفا-في الْوسِئِلّة الاولى ذلك أإن الدعوى 
قدمت في نطاق المقتضياش المنصوصحغليها في 
المادة 149 من قانون|المسطرةاللانية وان قاضي 
المستعجلات يبث في هذه الحالة بحضور كاتب 
الضبط وبعد استدعاء الطرفين #طبقا لمقتضيات 
المنصوص عليها في المادة 151 من ق م م. 
وبالتالي فان صدور الامر المستانف في نطاق 
المقتضيات المنصوص عليها في المادة 148 من 
ق م م المسطرة المدنية يعد خرقا للقانون الامر 
الذي يستوجب التصربح بالغائه وارجاع الملف الى 
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السيد قاضي المستعجلات للبث فيه طبقا للقانون. 
رقم القرار: 934صدر بتاريخ: 7/17/ رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 07/2/570 

6 |!. ' ومن جهة رابعة فإنه وطبقا للفصل 
9 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن لرئيس 
المحكمة الابتدائيلة أن يبت في الحالات المشار 
إليها في.الفصل 148 من نفس القانون - هذا 
الأخير يعطيج“ الاخخصاص» لرؤساء المحاكم 
الابتدائية بالبك"في كل إلإرا ع مستعجل في أية مادة 
لم يرد بشأنها نض«#خاصح- بصفته_قاضيا 
للمستعجلات ونازلة الحال تدخل* فيا الإجراء 
المذكور وبذلك فالقرار لم يمدخ بجؤهلا ألحق وبت 
طبقا للفصلين المشار إليهما | أعلاة ؤبالتالي 
فالوسيلة في فروعها الأربعة على غير أسابيق. 
محكمة النقض عدد: 1800 المؤرخ ف 
272 ملف 
3 22 


مدني عدد: 
7]. وحيث انه لئن كان يسوغ لقاضي 
المستعجلات ان يبث في الحالات المشار إليها في 
الفصل 148 من ق.م.م فان ذلك يبقى مشروطا 
بألا يضر بحقوق الأطراف. 

وحيث ان الخبرة المأمور بها مادام المقصود منها 
التثبت من كون الفواتير النموذجية موضوع ملفات 
القرض تحمل الثمن الحقيقي للسيارات المعنية 
بالتموبل أم لا ومعاينة ما إذا تسلم الزبناء هذه 
السيارات ومطابقة السيارات المسلمة مع تلك 
المحددة بوصل التسليم فان ذلك من شأنه المساس 
بحقوق الأطراف وصنع حجة لفائدة احدهما ضد 
الآخر وهو ما يخرج أصلا عن اختصاص قاضي 


المستعجلات ناهيك إذا كان الاجراء المطلوب 
معاينة أو إثبات حال كما في النازلة. 

وحيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء 
الأمر الاستعجالي المستأنف والحكم من جديد 
برفض الطلب. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم: 2011/2329 صدر بتاربخ: 
4 رقمه بمحكمة الاستثئناف التجاربة 
010110]06ظ1 

8 ] . حيث إنه لئن كانت الأوامر التي تصدر 
في إطار الفصل 148 من ق.م.م تدخل ضمن 
الأحكام غير القطعية وتتصف بالوقتية ويمكن 
التراجع عنها إلا أن ذلك يبقى رهينا بالأسباب 
والوقائع التي تصدر فيها فإذا كانت الظروف التي 
صدرنك بسببها مازالت على حالها ولم يطرأ عليها 
أي تبديل أو تغيير فإنها تتمتع بحجية الشيء 
المقضيابه والطالب لم يبين في طلبه ما إذا كان 
قصد حصك تغيير في ظروف الدعوى ووقائعها 
خاصة ون دفتر التحملات؛الذي أدلى به رفقة طلبه 
يلزمه فيا الفصل .اللخامسرة؟ منه بأداء الضرائب 
المستحقة"والمفروضثة كيفما كان نوعها والإدلاء 
بشهادة محصل الضرائب ومكتب التسجيل والتنبر 
تثبت الأداء عندئذ تسلم له الئسيخة التقييدية وهو 
ما لم يحصل ولذلك فإن الأمر الميالتأنف لما رفض 
الطلب يكون في محله وبتعين تأييده. القرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 1248 صدر 
بتاربخ: 03/12/2 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 03/11/399 

9 ]. وحيث انه بخصوص ما تمسك به 
المستأنفون من كون المحكمة المصدرة للحكم 


3006 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


المستأنف كان عليها ان تقضي بعدم قبول الطلب 
أو بعدم الاختصاص لا برفضه فانه لما كان الطلب 
غير مبني على أساس ما دام ان العدول عن أمر 
قضائي صادر في إطار الفصل 148 من قانون 
المسطرة المدنية لا يمكن ان يتم الا في إطار الفصل 
9 من نفس القانون فان ما قضت به المحكمة 
التجاربة مين رفض للطلب جاء مصادفا للصواب. 
قرار مككمة الاإستئنافد التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: 2010/2613 صدرل بتاربخ: 
4 رقطه ,باتحكمة الاستئناف التجاربة 
00*75 1+0 

10 . حيث اعتمدت الظاعنف<في أسباب 
استئنافها على حرمانها من الحق إفي«الدفاع بعد 
استدعائها خلال المرحلة الابتدائية وخر قلي الأمثر 
المستانف للفصل 448 من ق.م.م مضيفة “لان 
موقف العارضة من الأمر المبني على طلب يستند 
على قواعد قانونية آمرة من النظام العام وانه لا 
يمكن لها رفع السر المهني إلا ضمن الحالات 
المنصوص عليها في الفصل 446 من ق.م.م 
ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد 
التصدي الحكم برفض الطلب. 

لكن حيث انه على خلاف ما تمسكت به الطاعنة 
فان تعليل الأمر المستانف كان في محله على 
اعتبار ان حق الاطلاع على هوبة الشخص الذي 
يقوم بتسيير الحساب البنكي المفتوح أصبح ثابتا 
من خلال الأمر الصادر بتاريخ 16/8/2007 وان 
الطاعنة كان عليها ان هي رأت انها تضررت من 
الأمر المذكور ان تطلب العدول عنه في اطار 
مقتضيات المادة 149 من ق.م.م لذلك فان كل ما 


ورد في استئنافها غير جدير بالاعتبار وبتعين رده 
والأمر المستانف على خلاف ذلك وبستوجب تأييده 
وتحميل الطاعنة الصائر. قرار إن محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
1 صردر بتاربخ: 2008/03/04 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 1410000014 
11 1 . حيث إن الطلب قدم في إطار الفصل 
8 من ق م م المتعلق بالاختصاص الولائي 
لرئيس المحكمة. 

وحيث إن الرئيس الأول لا يمارس أي اختصاص 
ولائي طبقا للفصل 148 أعلاه وأن ممارسته لمهام 
قاضي المستعجلات رهين بأن يكون النزاع معروضا 
أمام محكمة الاستئناف كما هو منصوص على ذلك 
في القصل 149 من ق م م. 

حيث إن الثابت من المستندات المدلى بها بأن 
النزاع لم يعد معروضا على هذه المحكمة حتى 
يكونهرئيتتها الأول مختصا بالنظر في الطلب لذا 
يتعين التصريح بعدم الالختصاص. أمر الرئيس 
الأول لمشكمة الاسيتثناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: 2|113 صادر بتاربخ: 
6 ملف رقغ :)4 1/201378163 
12 1 . حيث صح مانعاه الظلّعن.فالتابت قانونا 
ان لكل مستفيد من حكم مدني«( او تجاري قضى 
بحكم ماله ان يطلب تحديد مدة الاكراه البدني في 
دعوى مستقلة وتقديم هذا الطلب غير مقيد 
بصيرورة نهائي ولا بشروط خاصة. ومحكمة 
الاستئناف بتعليلها لقرارها كون الأمر موضوع 
الاستئناف صدر وقت الطلب في اطار مقتضيات 
الفصل 148 من ق م م وصرحت بعدم قبول 
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الاستئناف تكون قد عللته تعليلا فاسدا غير مرتكز 
على اساس باعتبار ان طلب تحديد الاكراه البدني 
وجه الى نفس الجهة التي بتت بالأمر بالأداء وان 
ما ورد بالأمر المستأنف من أنه كان بناء على 
مقتضيات الفصل 148 من ق م م لا يعني أنه 
غير مطابق للقانون اذ ان المحكمة ملزمة بتطبيق 
القانون ولمهلم_بطلب الاطراف فجاء قرارها فاسد 
التعليل 'يبر,نقضه. مخكمة النقض عدد 2/483 
المؤرخ في2015/9/140 ملف تجاري عدد 
21130111 

3 ]] . لكن ردا على الوسيلة إفِقٌ جميع 
فروعها. فإنه لا مجال في النازلة للإشتدالآل بالفصل 
8 من قانون المسطرة المدنية إلتعلقاة .با لأوامر 
المبنية على الطلب المنجزة الخبرة المدلىلآبها يفي 
الملف في إطاره والذي ليس هو موضوع الطنقن 
بالنقض. ولا الاستدلال بالفصل 63 من نفس 
القانون لأن الخبرة المتحدث عنها في الوسيلة لم 
تأمر بها المحكمة المصدرة للقرار ولا المحكمة 
الابتدائية المؤيد حكمها به. وإنما أدلي بها في ملف 
النازلة كوثيقة ولم ينازع فيها الطاعن أمام محكمة 
الموضوع ولم يطالب بإجراء خبرة أخرى بدلها. قرار 
محكمة النقض عدد 2072 المؤرخ في: 6-21- 
6 ملف مدني عدد 2004-1-1-1836 


لكن حيث إن محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ 
في2013/03/26 و الذي اعتمدته المحكمة لم 
ينجز تلقائيا من المفوض القضائي في إطار 
مقتضيات الفصل المحتج به 'وإنما جاء بناء على 
أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء الصادر 


بتاربخ 2013/03/18 والمنازعة بخصوصه 
يتعين أن تتم أمام الجهة القضائية المصدرة للأمر 
بإنجاز المعاينة والاستجواب والمحكمة عندما 
اعتمدته تكون قد قدرت وثائق الملف في إطار 
سلطتها في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها ولا 
رقابة عليها في ذلك وما أثير غير جدير بالاعتبار. 
ملف مدني عدد: 2015/2/1/5813 

14 1 . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه ردت الدفع المثار من الطاعن 
والمستند على عدم توقيع الإنذار من طرفه باعثه 
بالإضافة للتعليل المناقش بالوسيلة والمتعلق بعدم 
توفرها على أصل الإنذار للتحقق من صدق الدفع 
بقولها " أن الإنذار المذكور وجه للطاعن بناء على 
أمر «ضادر عن السيد رئيس المحكمة التجاربة 
بالبيضاء في إطار الفصل 148 من ق م م؛ء وان 
السيد رئيس المحكمة لم يصدر أمره إلا بعد اطلاعه 
على _كافة الوثائق وبعد التحقق من توقيع أصل 
الإنذار من_طرف باعثه وهو تعليل غير منتقد 
يدعم مالإآذهبت إلية بخشوص ذلك. ولم تكن 
المحكمة 'تلزمة بإنذار الطاعن بالإدلاء بنسخة 
الإنذار او البحث يعن أل لإنذاوهلأ الأطراف 
مدعوون للإدلاء بالحجج المتبتكيلا ييعونه تلقائيا 
كما لم تكن ملزمة بإجراء بحث لإثببات واقعة ادعاها 
أحد الخصوم ولم تستطع إثباتها>مما يكون معه 
القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا 
والوسيلة على أساس. قرار محكمة النقض عدد: 
7 المؤرخ في: 2006/10/18 ملف تجاري: 
عدد: 2006/1/3/101 


5]]. حول الفرع الثاني من الوسيلتين 
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الأولى والثانية المتخذتين من نقصان التعليل بعدم 
الجواب على دفوع الطاعن " بكون المقال الافتتاحي 
لم يكن مؤطرا تأطيرا قانونياء لأنه يتعلق بانتداب 
خبير مختص في شؤون البناء لتقدير الأشغال التي 
قام بهاء أي أنه يدخل في إطار مقتضيات الفصل 
8 من ق مدء الأمر الذي يجعله ناقص التعليل 
الموازي لانعلاامه. 

لكن» حيّث إإن اللّعوي١قدمت‏ إلى قاضي الموضوع 
الذي له الاختطتاض والولاثة العامة للبت في جميع 
الطلبات المعروضة؛علثة, وليس في القانون ما 
بسحب عنه هذا الاختصآص, وبذلك لبقي الفرعان 
من الوسيلتين على غير أسلاس قرا" محكمة 
النقض عدد: 3338 المؤرخ في 2006/11/8 


٠» 
٠ 


17 1 . لكن حيث إن وجود حالة الاستعجال 
من عدم وجودها يرجع للسلطة التقديربة لقضاء 
الاستعجال وأن الأمر بإجراء خبرة للتأكد من توفر 
عنصر الاستعجال ليس فيه مساس بجوهر النزاع» 


ملف مدني عدد: 2005/2/1/2026 

6 ]! . لكنء من جهة حيث إن ما ورد بالنعي 
هو انتقاد للحكم الابتدائي الذي ليس محل طعن 
بالنقض. ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد في القانون 
ما يمنع المحكمة من الاعتماد على خبرة أنجزت 
في إطار الفصل 148 من ق م م. مادامت غير 
متناقضة مع الخبرة المأمور بها من طرف 
المحكمة. مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة في 
جزئها الأول وعلى غير أساس في جزئها الثاني. 
محكمة النقض عدد: 3230 المؤرخ في: 
006+ ملف 
0 2 


مدنى عدد: 





والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت 
بإجراء خبرة وانتهى الخبير في تقريره إلى أن 
الطاعن احتل جزء! من العقار تم تطهيره بالتحفيظ 
ولم يبرر وجوده فيه: فاعتبرته محتلا له بدون سند 
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طبقا للفصول 65, 66, 67 من ظهير 12 غشت 
3:» تكون قد استعملت السلطة المخولة لها 
في تقدير عنصر الاستعجال الذي استخلصته من 
الحماية القانونية التي يتميز بها الرسم العقاري 
واعتبرت طرد المحتل له ليس فيه أي مساس 
بجوهر النزاع» فركزت قضاءها على أساس ولم 
تخرق الفصِلٌ المستدل به وما بالوسيلتين على 
غير أنثاس©._قرار مخكمة النقض عدد: 899 
المؤرخ في: 2006/03/22 ملف مدني عدد: 
23*02 2222 


18 ]1 . حيث إنه من المعلوم«أن“الاختصاص 
لا ينعقد لقاضي المستعجلات الأ إبتوفيغنصري 
الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق إلا>أثه 
بالإطلاع على الوثائق وعلى المقال الافتتاكتي 
للمستاتف عليهما فاق حالة الاستعحال غين متوقرة 
ذلك أن الأشغال المنجزة لا يخشى اندثارهاء لذلك 
فإنه بعدم توفر عنصر الاستعجال فإن الاختصاص 
لا ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة. 

حيث ان الأمر الاستعجالي الذي سار خلاف ذلك 
يكون مصيره الإلغاء والحكم من جديد بعدم 
الاختصاص. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2014/0022 صدر بتاربخ: 
72 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
1011115 

19 1 . لكن حيث إذا كان قاضي المستعجلات 
ممنوعا من مناقشة وبحث أصل الحق, إلا أنه ليس 
ممنوعا من أن يتلمس ظاهر المستندات ليستخلص 
أسباب البث في الطلب. ومحكمة الاستئناف حين 


بررت ما قضت به بعلة ( أن قاضي المستعجلات 
مختص للتدخل لحماية حق لا يزال محل نزاع أمام 
قضاء الموضوعء مادام القول خلاف ذلك ستنتج 
عنه وضعية جديدة يصعب تدارك آثارها مستقبلا 
خصوصا عند تعدد التفوبتات) تكون قد بثت في 
حدود ما خول لها قانونا ولم تخرق الفصلين 149 
و152 من ق م م. مما كانت معه الوسيلة على 
غير أساس. محكمة النقض عدد: 82 المؤرخ في: 
+١6‏ ملف 
1 2 2 22 


مدنى عدد: 


0 ]. وأن قاضي المستعجلات يختص بالبت 
في النزاع كلما توفر عنصر الاستعجال وعدم 
المساس بالجوهر وأنه عندما أمر بايقاف المحفر 
والبناة التي يقوم بها الطاعن بمحل النزاع لحين 
ألبت في جوهر النزاع وعلل قضاءه 'بأن المستانف 
يروم "كاذ تدبير وقتي للحفاظ على حقوقه في 
العتقا المتفازع عليه إلى حين الفصل في النزاعات 
الزجربة والمدنية الرائجة '...لأمر الذي يقضي 
مادام أن«التدبير الوقثي غاقه الحفاظ على حقوق 
المستانف*والحيلولة* دون خلق وضع جديد في 
الملك وتغيير معالمه مماءيؤديْ التوإحداك وضعية 
يصعب لا حقا تداركهاء ممليييزرر_قيام حالة 
الاستعجال في النازلة والأمر بايقاف اشغال الحفر 
والبناء الجاربة إلى حين انتهاء الدعوى المدنية ع. 
قرار محكمة النقض عدد 4136 المؤرخ في: 12- 
2007-2 ملف مدني عدد 6-1-1344- 
2006 

1 ]1 . لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية 
من المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجاربة 
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فإنه " يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس 
النطاق رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل 
التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت 
عليه لدره ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت 
جليا أنه غير مشروع " ومؤدى الفقرة المذكورة أن 
قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجاربة وفي 
حدود اختصاش المحكمة يمكنه الأمر بكل التدابير 
التحفظية أل##بإرجاعإلخالة إلى ما كانت عليه متى 
تبين له أن هناك'اضررا جالاً يتعين درؤه أو اضطرابا 
ثبت جليا أنه غير مشرلاع يتعين وضع حد له؛ ولا 
يحول وجود منازعة جدية دون تيخلديفي حالة 
توفر الشروط المنصوص علييثا ف الفقرة: قرار 


محكمة النقضص عدد: 363 المؤلاخ في: 

58 .. ملف تجاري عدد: 
٠‏ 

٠ .. 9 


2 1 . فانه لما كان اختصاص قاضي الأمور 
المستعجلة تطبيقا لما نصت عليه الفصول 149 
و152 من ق م م والفصل 21 من قانون إحداث 
المحاكم التجاربة يقتصر على الإجراءات الوقتية أو 
التحفظية لدرء خطر محقق الوقوع أو در ضرر 
حال أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة بوضع 
حد لكل اضطراب ثبت جليا انه غير مشروع -رغم 
وجود منازعة جدية - أو صيانة مركز قانوني قائم 
دون المساس بأصل الحق الذي يراد به السبب 
القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل طرف 
اتجاه الآخر بحيث ليس له تناول هذه الحقوق 
بالتفسير والتأويل الذي من شانه المساس بجوهر 
النزاع بينهما كما ليس له أن يغير وبعدل منها أو 
أن يعرض في أسباب قضائه إلى الفصل في النزاع 


أو يؤسس قضاءه على أسباب تمس اصل الحق 
أو أن يتعرض إلى قيمة السندات المقدمة من احد 
الطرفين وإنما يقتصر على تحسيس وملامسة 
ظاهرها ليستخلص منها توفر حالة الاستعجال من 
عدمه. محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 
#9صدر بتاربخ: 07/5/8 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 326 /07/2 


3 .. لكنء حيث إنه ولئن كان طلب الأمر 
بإجراء خبرة يدخل في إطار اختصاص قاضي 
المستعجلات فإن الاستجابة للطلب المذكور رهين 
بأن لا يكون من شأنه أن ينصب على نقط قانونية 
ترمي لإثبات أصل الحق وتتجاوز الإطار الفني 
والتقني المنصب على معاينة وتسجيل وقائع مادية 
واستقلاص نتائج منهاء و لما حكمت 
المحكمة.بعدم الاختصاص بعلة أن تلك الطلبات " 
لا وتعتبرا طلبات رامية إلى اتخاذ تدبير وقتيء 
اقتَطلبّحالئة الاستعجال وإنما هو خوض في مسألة 
موضوعية " تكون قد سايلات المبدأ المذكور فجاء 
قرارها غيلا خارق لأه' مقتضّى ومعللا تعليلا سليما 
ومرتكزا على أساسر* والوسيلة على غير أساس. 
قرار محكمة النقآض عيذ!ك1 101جاللأؤرخ في: 
4 ملف 
22112 


#تخارى: عدد: 


2 


4 1 . لكن حيث انه وخلافا لما أثاره الطاعن 
فان الاستعجال هو حالة تنبع من طبيعة الحق 
المتنازع عليه ومن ماهية الإجراء الوقتي المطلوب 
للمحافظة على ذلك الحق وهو حالة يستظهرها 
قاضي المستعجلات وتختلف باختلاف ظروف كل 
دعوىء وان القول بقيام حالة الاستعجال المبرر 
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للنظر في الدعوى الاستعجالية يخضع لتقرير 
قاضي الأمور المستعجلة وحده دون غيره» وان 
التأخير في رفع الدعوى الاستعجالية ليس قربنة 
قاطعة عن انعدام الاستعجال وبالتالي لا يترتب عن 
الدفع به التصربح بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بالنظ, في الدعوى لان عامل الوقت لا 
يزيل بحد_ذاثه_الاستعجال: فمتى تبث من ظاهر 
المستندات (وظروف الباعوى أن وجه الخطر ما زال 
ماثلا رغم ذَلك"التأخير,٠وان‏ المدعى لم يتنازل 
صراحة أو ضمنا عخ بالق في الإجراء المستعجل 
انعقد لقاضي الأمور المستعجلة الاخخصاضش للبث 
في ذلك الإجراء المستعجل ( عِذ الغالوكبودي- 
موقع القضاء المستعجل من القضاء بصفاة,عامة- 
ندوة القضاء المستعجل - مجلس وزراظ عدل 
العرب- المركز العربي للبحوث القانونية والملفهية 
بالرباط -س 1986- ص 511 ). قرار محكمة 
الاستئناف بالدار البيضاء رقم: 600 استعجالي 
بتاريسخ: 2013/12/23 ملف رقمه بمحكمة 
الاستئناف 2013-15 


5 11 . وحيث إن الطلب موضوع النازلة يروم 
إجراء خبرة في إطار الفصل 149 من قانون 
المسطرة المدنية» وأن قاضي المستعجلات لما 
قضى 'بصحة وسلامة الخبرة بعد إنجازها من حيث 
تقيدها بالنقط المحددة بموجب الأمر القاضي 
بإجرائها وكذا بمقتضيات الفصل 63 من نفس 
القانون" يكون قد مس بجوهر النزاع الذي لا ينعقد 
له اختصاص البت فيهء وبالتالي تجاوز حدود 
الطلب حيادا على مقتضيات الفصل 3 من قانون 
المسطرة المدنية التي توجب التقيد بموضوع طلبات 


الأطراف وعدم جواز تغييرها تلقائياء مما عرض 
الأمر المستأنف للإلغاء . قرار محكمة النقض عدد: 
المؤرخ في: 2009/5/13 ملف إداري عدد: 
25 


6 ]. حيث ان الظاهر أن الطاعنة تقدمت 
بطلب اجراء خبرة حسابية بينها وبين البنك 
المستأنف عليه في اطار المسطرة الاستعجالية 
المنصوص عليها في الفصل 149 من قانون 
المسطرة المدنية» وان من بين عناصر اختصاص 
قاضي المستعجلات.» توفر عنصر الاستعجالء 
وبالرجوع الى المقتضيات العامة للملف يتجلى على 
أن طلبات الطاعنة لا تكتسي طابعا استعجاليا سيما 
وأن وثائق الملف خالية مما يفيد أن هناك نزاع بين 
الطرفتن حول المديونية الأمر الذي يتعين معه رد 
الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف. قرار 
محكمةالاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
2 صلدر بتاريخ: 2011/06/14 
رقمه )١‏ بمحكمة بالاستئناف التجاربة 
4011110 


7 .. و حبك ان هن قضئ! به الأمر 
المستأنف من اجرّاء خبرة بفظدد .معاينة غطاء 
السقف الخارجي للبناية التي" أنجزتقا الطاعنة 
موضوع الدعوى وتحديد العيواب التي شابتها 
ومصدرها وقيمة اصلاحها ليس من شأنه صنع 
حجة للمستأنف عليها ولا من شأنه المساس 
بحقوقها ما دام أنه هو مجرد معاينة بواسطة رجل 
فني للعيوب المدعى بها نوعية وقيمة وقد تم الأمر 
بها في إطار مسطرة تواجهية طبقا لمقتضيات 
الفصل 149 من ق.م.م. مع توافر شروط هذه 
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الأخيرة في النازلة المتمثلة في حالة الاستعجال 
وعدم المساس بأصل الحق. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2012/5096 صدر 
بتاربخ: 2012/11/13 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 4/2012/2058 

8 ]. حيث؛ ان الظاهر أن الطاعنة تقدمت 
بطلب اجراءغ خبرة حسابية بينها وبين البنك 
المستأنف أغليه" في<اطار _المسطرة الاستعجالية 
المنصوص عَلَيّهَر في <لفصل 149 من قانون 
المسطرة المدنية» وأ ن«(من بينهعناصص اختصاص 
قاضي المستعجلات2» توفر عنصلا _الأستعجال» 
وبالرجوع الى المقتضيات العامة للملفه"يتجلى على 
أن طلبات الطاعنة لا تكتسي طابعا إستعجالييا سيما 
وأن وثائق الملف خالية مما يفيد أن هناك تزايع بين 
الطرفين حول المديونية الأمر الذي يتعين معةارد 
الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
2 صردر بتاربخ: 2011/06/14 
رقمه ١‏ بمحكمة الاستئناف التجاربة 
101101110 

9 ]. حيث تمسكت الطاعنة بفساد تعليل 
الأمر الاستعجالي المستأنف و بان الخبرة المستدل 
بها من طرف المستأنف عليها غير منتجة في 
النزاع و لا تصلح كمبرر لتدخل قاضي المستعجلات 
و أن الاستجابة للطلب المتعلق بإخلاء الورش 
سيحرم العارضة من حقوقها ملتمسة إلغاء الأمر 
الاستعجالي المستأنف و الحكم من جديد برفض 
الطلب. 


و حيث انه بخلاف ما تمسكت به المستأنفة فانه 


كما ذهب إلى ذلك الأمر الاستعجالي المستأنف و 
عن صواب فان ظاهر الوثائق يفيد بان الطاعنة 
متوقفة فعلا على أشغال البناء و انه بوجود خبرة 
منجزة بخصوص تحديد الأشغال فانه لم يبق هناك 
مبرر لإبقاء الطاعنة بالورش. 

و حيث انه بناء على ذلك يكون استئناف الطاعنة 
غير جدير بالاعتبار و الأمر الاستعجالي على 
خلاف ذلك و هو ما يقتضي رد الاستئناف و تأييد 
الأمر الاستعجالي المستأنف و تحميل الطاعنة 
الصائر. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء .رقم: 2009/5298 صدر بتاربخ: 
3 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
1009 


0 1 . وحيث أنه من المعلوم ان الفصل 21 
من قانون احداث المحاكم التجاربة ينص على انه 
يمكن “لرئيس المحكمة التجاربة بصفته قاضيا 
للأمور الميستعجلة ان يامر بكل التدابير التي لا 
تمس أيه منازعة جديةء ويهكنه ضمن نفس النطاق 
رغم وجول منازعةهدية ١ن‏ يأمر بكل التدابير 
التحفظية ”اق بارجاع'الحالة إلى ما كانت عليه لدرء 
ضرر حال او لوضع حدالاضطرابهتبيخ جليا انه 
غير مشروع., وبلاحظا ان المشيرغ ليينص على 
عنصر الاستعجال المتطلب في الفضل 149 ق.م.. 
. قرار محكمة الاستئناف التجاربة-بالدار البيضاء . 
رقم: 2003/831 صدر بتاريخ: 2003/03/13 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
41000026 

11] . حيث لا جدال في ان قاضي الامرو 
المستعجلة لا يجوز له ان يفصل في الطلب المقدم 
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من الخصم بالزام خصمه بتقديم اية وثيقة منتجة 
في الدعوى تحت يده لان الفصل في هذا الطلب 
يتعلق بمسائل الاثبات المتروك تقديرها لقاضي 
الموضوع, ومن تم يمنع على القاضي المستعجل 
ان يلزم احد الخصوم بتقديم ورقة تحت يده لمساس 
ذلك باصل الحق» قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضناء_رقم: 2001/229 صدر بتاربخ: 
011 رقمهابمحكمة الاستئناف التجاربة 
1207 

112 . لكن ردااعلق ما أثين في الوسيلة؛ فإنه 
وبمقتضى الفصلين 149 و 152 م قانون 
المسطرة المدنية» فإن «اختطاصة* ‏ قاضي 
المستعجلات. ينحصر في اتخاذ الإجراءاكالوقتية 
التي يخشى عليها من فوات الوقت دون المسايى 
بما يمكن أن يقضى به في جوهر النزاع؛ ولما كان 
الثابت من مستندات الدعوى أن المطلوب في 
النقض أدلى بعقود شراء تفيد اقتناءه من البائعين 
له حق الانتفاع بالمدعى فيه. .. من شأن مناقشة 
عقود البيع المذكورة المس بجوهر النزاع. قرار 
عدد: 773 المؤرخ في: 2007/03/07 ملف 
مدني عدد: 2004/3/1/4401 

3 .. أنه من المقرر فقها وقضاء أن دعوى 
طرد المحتل بدون سند لا ينعقد الاختصاص بنظرها 
لقاضي المستعجلات إلا إذا أثبت المدعي ملكية 
موضوع الدعوى بسند قوي غير منازع فيه منازعة 
جدية وبالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أن 
المطلوبين في النقض أسسوا دعواهم الرامية إلى 
طرد الطالبين من عقار النزاع على مجرد شهادة 
مطلب التحفيظ التي تفيد أنهم تقدموا إلى المحافظ 


على الملكية العقاربة بطلب تحفيظ محل النزاع ولا 
ترقى إلى مرتبة الرسم العقاري الذي يعتبر حجة 
قاطعة على الملكء القرار للنقض. قرار محكمة 
النقض عدد: 161 المؤرخ في: 2006/01/18 
ملف مدني عدد: 2004/3/1/3113 

114 . لكن حيث ان الاستعجال في دعوى 
الطرد مناطه تجرد وضع يد الحائز المطلوب ضده 
من سند له شان في تبربر يده؛ كما ان مناط عدم 
المساس بأصل الحق ان يدل كما هي المستندات 
المدلى بها في الدعوى على ان الحق المراد 
بالحماية الوقتية يستدعي توفير هذه الحماية دونما 
خوض في وثائق إثباته» والمحكمة لما استخلصت 
توفر حالة الاستعجال من انتفاء أي سند للطالب» 
بينمإاؤضع يد المطلوبة جدير بالحماية لما استندت 
إليه من أسباب كافية لتوفر هذه الحماية ركزت 
قضاء ا علي أساس ولم تخرق الفصل المستدل 
به اوم بالوسيلة غير مؤسس قرار محكمة النقض 
عدد 263 المؤرخ في2008/01/23 ملف 
مدني عديا: 2006/3/1/1652 

5 71 لكن حيث إن العبرةٍ بالمقاضد والمعاني 
لا بالألفاظ والمباني, وأن قاضي«التتتفجلات وإن 
كان محرما عليه إصدار أوامره فيظا يمجن أن يقضي 
به في الجوهر فإنه ليس ممنوعا ون فحص وتلمس 
ظاهر الحجج لمعرفة أصحاب الققوق المسجلة 
بالرسم العقاري وطرد كل محتل بدون سند, قرار 


3 


محكمة النقضل عدد 259 المؤرخم في: 
003 مملف-20- مدني عدد: 
3838 2 


6 ]1 . ' لكن حيث ان رئيس المحكمة التجاربة 
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بأكادير المعروضة أمام الدعوى رد عن صواب 
الدفع بعدم اختصاصه للبت فيها بعلة أن العمل 
القضائي استقر على حق الأطراف في الاتفاق على 
إسناد الاختصاص لقاضي المستعجلات لمعاينة 
تحقق الشرط الفاسخ وترتب الآثار على ذلك ولا 
يصرح بعدم الاختصاص الا اذا ظهر له من خلال 
ظاهر الوثائقة ان هناك منازعة جدية بشأن تحقق 
الشرط الفا,ظخ أوا اذايكانت هناك أسباب قانونية أو 
واقعية حالت وإ تنفيذ«أحد الأطراف للالتزامات 
وأن المنازعة الجدية'المذكورة غير واردة في النازلة 
كما أن رئيس المحكمة_التجارية.,بشفيتنة” قاضيا 
للمستعجلات هو فرع من <المحكمة“التجاربة 
ويختص باتخاذ التدابير التحفظية .فقْ, نطاق 
اختصاص المحكمة التجاربة» محكمة النقظل عدد 
1 المؤرخ في2013/11/14 ملف تلأليب 
عدد 2012/2/3/627 

7]. ومن جهة ثانية فإن المحكمة: وفي 
إطار سلطتها لتقييم الوثائق والحجج اعتمدت 
الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي أفادت كون 
الطربق هو المسلك الوحيد للمطلوب, وتوفر لديها 
عنصر الاستعجال والذي يظل خاضعا لسلطتها دون 
رقابة من المجلس الأعلى» ورتبت على ما ذكر 
النتيجة التي آلت إليها في قضائهاء . قرار محكمة 
النقض عدد: 1203 المؤرخ في: 2005/04/27 
ملف مدني عدد: 2002/7/1/4406 

8 . لكن حيث إن لقاضي المستعجلات أن 
يتفحص ظاهر المستندات ليستخلص منها العناصر 
التي يعتمدها في قضائه بما في ذلك عنصرا 
الاستعجال وعدم المساس بالجوهر. قرار محكمة 


النقض عدد: 3028 المؤرخ في: 2007/09/26 
ملف مدني عدد: 2006/3/1/6/76 

9 ]1 . حيث صح ما عابه الطالب على القرار» 
ذلك أنه وبمقتضى الفصل 152 من ق.م.م فإن 
قاضي المستعجلات لا يبت إلا في الأوامر 
الاستعجالية والإجراءات الوقتية والتي لا تمس بما 
يمكن أن بقضى به في الجوهر" والثابت من وثائق 
الملف أن الطاعن ادعى زورية توقيعه المضمن 
بعقد الكراء المؤرخ في2002/8/28. 
تكون قد بتت في موضوع الدعوى والذي فيه 
مساس بجوهر الحق الذي يخرج عن اختصاصها 
ويذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 152 من 
ق.م.م. قرار محكمة النقض عدد 1877 المؤرخ 
في:٠‏ 2007/05/30 ملف مدني عدد: 
4 2|000'0'1 

110 . لكن ؛ ردا على الوسيلة فإن الحراسة 
القضيائية"كتدبير وقائي لا يؤمر بها إلا إذا كان 
المال مشتركا وأن هناك" خطرا يتهدده من جراء 
تصرف الشربك الذئلهىبيذه؛ ومن شأنه أن يؤدي 
إلى إتلافه“أو النقصِخ من قيمتهء أما مجرد استئثار 
فربق من المالكين) باستغلاله.فإ3"ذلك لا يشكل 
خطرا يتهدد المال الماشترك يك إجراء الحراسة 
القضائية: لأن بإمكان من لا يميثفيد من عائداته 
أن يطالب بتعويضه عن الحرمانمن الاستغلال» 
وقد تأكد لقاضي المستعجلات من ظاهر مستندات 
الملف أن الحق في استغلال العقار المطلوب وضعه 
تحت الحراسة القضائية هو محل منازعة جدية بين 
طرفي الدعوى. محكمة النقض عدد: 8/66 
المؤرخ في: 2017/02/07 ملف مدني عدد: 
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2016-8-1-3 


1.1 حيث ان قاضي 
المستعجلات ينحصر في البت في الإجراءات 
الوقتية.التي ترمي الى حماية حق يخشى عليه من 
فوات الوقت. أو الذي يقصد به إبعاد خطر محقق 
الوقوع أو صيانة مركز قانوني قائم. ومن شروطه 
أن يكون“النزاغ#غير متعلق بالجوهرء. وألا يقيد 
قاضي الموتراع واثا يكونيقابلا العدول عنه دون 
حدوث ضرر يصع «ثلافيهه كما أنه وبمقتضى 
الفقرة !!! من المادة/21 م القانوت المحدث 
للمحاكم التجاربة التي«اتعطي الأبئييا_المحكمة 
التجارية رغم وجود منازعة جدية"أن يأمر بكل 
التدابير التحفظية وبإرجاع الحالة» الا كانت 
عليه ولدره ضرر حال أو لوضع حد للاضطراك,ثيت 
جليا أنه غير مشروع. 6ظ في حين أن موضوع 
الدعوى يتعلق بإخلاء المطلوية من الورش والإذن 
للطالب بمواصلة أشغال الكهرباء التي ثبت توقفها 
بمقتضى خبرة حضوربة في حق المطلوب وتعتبر 
ضروربة للمرور الى المرحلة الثانية من المشروع, 
وفي حين كذلك أن توقف المطلوبة عن إنهاء 
الأشغال الموكولة اليها يشكل اضطرابا يبرر تدخل 
قاضي المستعجلات لوضع حد له ولا يحول دون 
ذلك وجود نزاع بين الطرفين أمام قضاء الموضوع. 
تكون قد خرقت مقتضيات المادة 21 المذكورة 
وبتعين نقض قرارها. محكمة النقض عدد: 1/409 
المؤرخ في: 2014/07/17 ملف تجاري عدد: 
226 


اختصاص 


2 ]1 . وحيث إن مقتضيات الفصل 149 من 
قانون المسطرة المدنية في فقرته ما قبل الأخيرة 


والتي تنص على أنه إذا كان النزاع معروضا على 
محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول 
لا يمكن تطبيقها أمام المجلس الأعلى من جهة 
لأن المشرع نص على الفصول القابلة للتطبيق 
أمام المجلس الأعلى عندما تنظر في استئناف 
أحكام المحاكم الإداربة وليس من بينها الفصل 
9 المذكورء ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد أي 
نص في قانون 41-90 يخول لرئيس الغرفة 
الإدارية في هذه الحالة صفة البت لقاضي 
المستعجلات على غرار ما هو الحال بالنسبة 
للرئيس الول لمحكمة الاستئناف طبق ما نص عليه 
الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية المشار 
إليه أعلاه. قرار محكمة النقض عدد: 523.المؤرخ 
في: 2002-5-9 ملف إداري عدد: 84 -4- 
2002-1 

1593 . لكن حيث لما كان من الآثار القانونية 
المترتية على القرارات الصادرة بالنقض والإحالة 
إعادة الأطرافء الى الحايةا التي كانوا عليها قبل 
صدور اللشكم المنقوضء. ونطلان جميع الإجراء ات 
وكل الأوامّد التنفيذية'التي تكون قد تمثِ أو اتخذت 
استنادا للحكم الذي وقع١نقضله.<هذاوالأجراء‏ كأثر 
للنقض وعلى ما سارا إعليه عمل هذه المحكمة 
يشكل حالة استعجال يختص١‏ بنظرها قاضي 
المستعجلات عملا بأحكام الفصل-149 من ق م 
م وإن كان النزاع معروضا على محكمة الإستئناف 
مارس هذه المهام رئيسها الأول عملا بالفقرة 
الثالثئة للفصل المذكور المحال عليه بالمادة 19 
من قانون إحداث المحاكم التجاربة وكذا المادة 21 
من نفس القانون طالما أن النزاع الماثل يعد منبثقا 
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عن القضية المعروضة على أنظار قضاة 
الإستئناف ولا يشكل في حد ذاته نزاعا أصليا يتطلب 
لممارسته إقامة دعوى مبتدئه؛ وما دام النزاع في 
الجوهر لا يزال معروضا على هذه المحكمة بعد 
الإحالة حسب الملف عدد 2012/3215 المعروض 
على خبرة فانهويبقى معه الرئيس الأول لهذه 
المحكمة مخضا بصفته قاضيا للمستعجلات للبت 
في طلث إإجاع«الحالة الى ما كانت عليه: ويذلك 
لم يخرق القراق!أي مقتشى وجاء تعليلا سليما 
والوسيلة على غير“أسياش. محكمة النقض عدد: 
7 المؤرخ في: 2014/07/03 ميفك تجاري 
عدد: 2014/1/3/117 


4 1 . حيث صح ما عابه الطاع ن(عل_القرار 
المطعون فيه؛. ذلك أنه. وإن كان حسب الفصَلئّن 
9 152 من قانون المسطرة المدنية لقاضي 
المستعجلات الاطلاع على ظاهر الوثائق ليتوصل 
على ضوئها إلى الإجراء الوقتي لدرء الخطر 
المحدق بالمدعى فيه وأن أي تأخير في اتخاذ 
الإجراء الوقتي العاجل يعرضه للخطر يصعب تداركه 
بعد ذلك. فإنه يمنع عليه وبخرج عن دائرة 
اختصاصه التعرض إلى قيمة حجج الطرفين 
الإثباتية وبيقضى بصحتها أو بطلانهاء أو اتخاذ أي 
إجراء من إجراءات التحقيق يكون الهدف منها 
إثبات الحق المدعى فيهء لأحد الطرفين» قرار 
محكمة النقض عدد: 2831 المؤرخ في: 
7 )> ملف 
4 ' 2 

5 ] . حيث صح ما عابه الطالب على القرار 
المطعون فيه ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته 


مدنى عدد: 


خاضت في الأمور المتعلقة بجوهر الحق في حين 
أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة هو 
اختصاص استتثنائي يتوقف على توفر عنصر 
الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وأن قاضي 
الأمور المستعجلة يمنع عليه بمقتضى الفصل 
2 من ق.م.م البت في نزاع من شأنه المساس 
بجوهر الحق وكلما استدعى الأمر منه البث في 
شرعية وجود حق من عدمه استنادا لحجج أدلى 
بها من الطرفين وبحتم عليه ذلك مناقشتها وترجيح 
بعضها على الآخر فعليه أن يرفع يده عن النزاع 
لفائدة من له صفة البث فيه قرار محكمة النقض 
عدد: 2550 المؤرخ في: 2006/09/06 ملف 
مدني عدد: 2005/3/1/1221 

06 ]1 . حيث إنه بالاطلاع على ظاهر 
المستندات المدرجة بالملف يتجلى على ان طلب 
المستأتقين الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتقييم 
الوضعية المالية لشركة 'سمافرا" التي يساهمان 
فيها مع" المستأنف عليه. 

حيث إن«إهذا الطلب٠ليس‏ افيه أي مساس بأصل 
الحق, إذ“تبقى مناقثلة ذلك من اختصلاص قاضي 
الموضوع., لذا فلاإمانع مث الاشتجابةيلاخاصة أن 
الطلب المستأنف عليه لم| /يعااض. فيه خلال 
المرحلة الابتدائية. قرار محكمة الاشتئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم: 2002/457 صدر بتاربخ: 
1 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
101010110111 

7 .. لكن حيث إن اختصاص قاضي 
المستعجلات مشروط يتوفر عنصر الاستعجال 
وعدم المساس بالجوهر كما يقضي بذلك الفصل 
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2 من ق.م.مء ومحكمة الاستئناف باعتبارها 
درجة ثانية للتقاضي مقيدة بهذه المقتضيات قرار 
محكمة النقض عدد: 2742 المؤرخ في: 
09+ ملف 


22 2*7 


مدنى عدد: 


8 ] . حييئا تبث للمحكمة على أن عنصر 
الاستعجال ٠‏ غيرومتوفر في النازلة إذ ان الواقعة 
المراد إثباتهالاترجع<تاريخها؛ إلى 95/-97-96 
كما ان من شأنا الاستجابة,للطلب المساس بأصل 
الحق: إذ ان الطعن##/في التآفيع والتحقق من 
مصداقية الشيكات المطعوان فيها,يلاجعالنظر_فيها 
لقضاء الموضوع., وبذلك يبقى الأهث المستأنف 
غفي محله مما ينبغي تأييده وبالتالي ريإهذاً إلطعن 
لعدم ارتكازه على اساس. قرار محكمة الاميتئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2002/861 در 
بتاربخ: 2002/4/4 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية 4/2001/2805 

19 . لكن حيث إنه وبمقتضى المادة 77 من 
مدونة الشغل فإن المشغل إذا وضع رهن إشارة 
الأجير سكنى بسبب شغله؛ وجب عليه إخلاؤها 
وإرجاعها إلى المشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر 
من تاربخ إنهاء العقد أيا كان سبب الإنهاء وذلك 
تحت طائلة غرامة تهديدية لا تتعدى ربع الأجرة 
اليومية للأجير عن كل تأخير ' والثابت من أوراق 
الملف أن الهالك كان أجيرا لدى المطلوبة وبسبب 
ذلك منح له المحل - موضوع النزاع - للسكن به 
والمدعى عليهم لم يثبتوا عكس ذلك. ومن تم 
استخلصت المحكمة إنهاء العلاقة الشغيلة بالوفاة 


الثابتةح لها بالإراثئة عددد 107 وتاربخ 


8ه مكتتبرة المدعى عليهم محتلين 
للعقار المملوك للمطلوبة حسب شهادة المحافظة 
على الأملاك العقارية المدلى بها في الموضوع وأن 
الاحتلال يبرر تدخل قاضي المستعجلات في الطرد 
وهوما عللت به المحكمة قرارها فجاء غير خارق 
لمقتضيات الفصل 152 من ق.م.م المستدل به 
ومعللا تعليلا كافيا وببقى ما بالوسائل على غير 
أساس. قرار محكمة النقض عدد: 3021 المؤرخ 
في 2007/09/26 ملف مدني عدد: 
5" ' 2|000 

0 ]1 . وحيث جرى الفقه والقضاء على تعريف 
الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق 
المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه بسرعة لا 
تتوفره لدى قضاء الموضوع ولو قصرت مواعيده. 
وبتحقق الاستعجال كلما توفر أمر يتضمن خطرا 
داهما 8 يتضمن ضررا قد لا يمكن تلافيه اذا لجأ 
الؤويوم إلى محكمة الموضوع. 

وحيث إنه في نازلة الجال فإن الخطر المحدق 
بمعتمر المحل الميغى فية نابع من كونه آيل 
للسقوط في أي لحظة وهو ما قد يترتب عنه ضرر 
لا يمكن تلافيه |الأمر .الذي١‏ يكونجملله عنصر 
الاستعجال متوفر في الظليب١‏ ويكون الأمر 
المستأنف قد صادف الصواب فيمنا قضى به. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالداو البيضاء رقم: 
4 صدر بتاربخ: 2013/03/26 
رقمه بمحكمة- الاستئناف التجاربة 
1010110115 

1 ]1 . وحيث انه ولما كان اختصاص قاضي 
المستعجلات رهين بتوفر عنصري الاستعجال وعدم 
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المساس باصل الحق فان البث في الطلب يقتضى 
إجراء بحث للتاكد عما اذا كان الجزء المستغل من 
المحل موضوع النزاع يدخل ضمن العين المكراة ام 
لا بالاستماع الى الشهود المدلى باشهاداتهم وهو 
ما يشكل منازعة جدية تخرج عن اختصاص قاضي 
المستعجلات لماافيها من مساس بجوهر الحق 


الامر الذي يتعين معه الغاء الامر المستانف والحكم 
من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث 
قي الطلب. قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
رقم: 730 استعجالي بتاريخ: 2014/11/03 
ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 2014-302 





2 ]1 . لكن حيث إنه من جهة. فَإنَي حهل 
الدعوى الاستعجالية على الدعوى المثئتئة 
الموضوعية في إعمال أثر إيقاف البت بسبب 
الدعوى العمومية يتنافى مع طبيعة الدعوى 
الاستعجالية التي يراد بها درأ الخطر الحقيقي 
المحدق بالحق المراد حمايته مؤقتاء وبشكل 
استعجالي لا يتوافر عادة في الدعوى الموضوعية. 
وهو ما يتحقق من كل حالة يقصد فيها منع ضرر 
مؤكد. قد يتعذر تعوبضه أو إصلاحه إذا ما حدث 
فعلاء وفي النازلة فإن موضوع الدعوى هو طلب 
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حماية للوضع 
الحقوقي الظاهر الجدير بهذه الحماية المؤقتة التي 
لا تؤثر على موضوع الحق, وهو مالا يوجد تقابلا 
بين دعوى إرجاع الحالة الاستعجالية ذات الأثر 
الوقائي المؤقت. وبين الطلب الموضوعي التابع 
للدعوى العمومية؛ ومن جهة أخرى فإن الغاية من 


شبدإ.من اختار لا يرجع؛ منع تكرارالدعوى المدنية. 
لالّسير فيها إلى انتهائهاء في حين أن دعوى إرجاع 
الحالةجإلى ما كانت عليه لا تقابل بينها وبين 
الدغوقة المدنية التابعة بالنظر إلى طابع الأولى 
الوقالّل#ؤالمؤقت. وطابع الثانية الموضوعي 
والدائم» والمحكمة مصلرة القرار المطعون فيه لما 
عللت قرارها بأن الدعو العمومية لا تأثير لها على 
الدعوى الاستعجالية ركز ت(قضاء ها_عليلا أساس» 
ولم تخرق الفصل المميثدل بااثم ولا أفي مبدأ فقهي, 
وما بالوسيلة على غير أساس. قرارهمحكمة النقض 
عدد: 876 المؤرخ في: 03/05/ 2008 ملف 
مدني عدد: 2007/3/1/1731 

3 '. ' لكن ردا على الوسيلة فان القرار 
المطعون فيه صدر في إطار استعجالي الذي يجيز 
للأطراف أن يتقدموا بطلباتهم ولو في أيام العطل و 
الأعياد ويخول لرئيس المحكمة بصفته قاضي 
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المستعجلات حق البت ولو في غيبة الأطراف كلما 
توفر عنصر الاستعجال وان مديونية الدولة تكون 
قائمة عند تحريك مسطرة تصفية الغرامة التهديدية 
وان القرار حين رد الدفعين المذكورين وعلل قضاءه 
بان عدم إحالة الملف على النيابة العامة لتقديم 
مستنتجاتها ليس فيه ما من شأنه أن يؤثر على 
سلامة إجراءاك الدعوى الاستعجالية التي صدر في 
إطارها الأمؤ المستأنفا لما تتسم به من استعجال 
وعدم المساسة"تالجوهر؛ؤآن طلب مأمور التنفيذ 
إنما يرمي إلى رفع العؤبة الوافعية التي اعترضته 
وهو بصدد التنفيذ ولا ييهدف أساساإلي«التصريح 
بمديونية الدولة أو مؤسسة عملميةاومدثثم يكون 
ما تمسك به المستأنف في غير ماحله ',الأمِر الذي 
يكون معه القرار غير خارق للفصلينالمحيج 
بخرقهما والوسيلة بالتالي غير مرتكزة على أسايئن* 
"' محكمة النقض عدد: 2646 المؤرخ في: 
3 ملف 
113 

4 1 . وحيث إنه علاوة على ذلك فإن قاضي 
المستعجلات بالمحكمة التجاربة بالرباط قام 
باستدعاء دفاع المستأنف مع ترك اشعار له بكتابة 
ضبط المحكمة دون جدوى مما يكون معه قد امتتل 
لأحكام الفصل 151 أعلاهء سيما وأن حالة 
الاستعجال قد تستوجب البت أحيانا في الطلب في 
غياب المطلوب وحتى في أيام السبت والأحد, مما 
يستدعي رد الدفع بخرق الفصل 151 من ق.م.م. 
لعدم جديته. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 2013/1744 صدر بتاربخ: 
6 تثدقمه بمحكمة0 الاستئناف 


مدنى عدد: 


التجاربة4/2012/5285 

5 ] . لكن حيث من الثابت ان الطلب موضوع 
هذه الدعوى قد قدم في اطار الفصل 149 من ق 
م م وان قاضي المستعجلات في اطار مقتضيات 
الفصل المذكور لا يجوز له ان يتعرض لاي نزاع 
يتعلق بالجوهر أو يمس بأصل الحق. 

وحيث لأجله فان التعليل القائل: " بان تحديد 
الاضرار المترتبة عن التوقف يستوجب بداية تحديد 
المسؤولية وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي 
المستعجلات " تعليل مصادف للصواب مما يجعل 
هذه المحكمة تتبناه وتصرح برد الاستئناف وتاييد 
الأمر الاستعجالي المستأنف. قرار محكمة 


الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
838 صردر بتاريخ: 2010/07/08 
رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارثّة14/2010/669 


6" حيث انه و خلافا لما تمسك به الطاعن 
في استئثافهفان طلبالثراء خبرة قدم في اطار 
الفصل ,149 من“ ق.م.م الذي يخول لقاضي 
المستعجلات اتخانيكل التدابيروالتي لا تمس بجوهر 
النزاع الامر الذي يُقعينوشعة"رب اتناف و تاييد 
الأمر المستأنف. قرار محكمة*الآستئنناق التجاربة 
بالدار البيضاء رقم: 2010/3415 صدر بتاريخ: 
9ه*2 الاستئناف 
التجارية04/2009/5535 


رقمه بمحكمة 


7 ]1 . وحيث ان ما أمر به الأمر المستأنف 
الخبير من إطلاع على الحساب المشار إلى رقمه 
أعلاه وتحديد رصيده والعمليات التي تمت به بما 
في ذلك التحويل الذي تم بتاريخ 2004-07-16 
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وكذا تحديد الحسابات التي تكون مفتوحة باسم 
موروث المستأنف عليهم وارصدتها ونوعية 
العمليات التي تمت بها والمستفيد منها ليس فيه 
أي مساس بجوهر الحق طالما ان الأمر يتعلق 
بمجرد معاينة لحسابات وارصدتهاء ولا يشكل خرقا 
لمبدأ سربة الحسابات البنكية مادام من تقرر 
الإطلاع لفائاثهم لهم الصفة في ذلك بوصفهم ورثة 
لصاحبا القسابات الطعنية جحسب ما يتجلى من 
طابع الوثائق #التقدلى بها« ولاسيما الإقرار بالتحويل 
وصك حصر الورثة“وبالثالي فان الإجراء المطلوب 
هو من صميم اختصاص قاضي المياتعجلات طبقا 
لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 15497 بصفته 
قاضيا للمستعجلات حتى في الحالات المثار إليها 
في الفصل السابق والتي من ضمنها إثبائك حاك. 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيشياء 
رقم: ١١723‏ صدر 
رقمه بمحكمة 


بتاريخ: 
الاستئئاف 


217 
التجاربة4/2011/2706 





58 ]. وحيث تنص مقتضيات المادة 141 
من قانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة 
على حق كل مساهم في الاطلاع بنفسه وبالمقر 
الاجتماعي للشركة؛ ابتداء من دعوة الجمعية 
العامة العادية السنوبة وعلى الأقل خلال الخمسة 
عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع؛ على مجموع 
الوثائق المحددة بذات المادة. 

كما نصت المادة 148 من نفس القانون على انه 
إذا رفضت الشركة اطلاع المساهم على تلك الوثائق 
جزئيا او كليا خلافا لأحكام المواد 141 و 146 و 


7 و 150 أمكن للمساهم المواجه بهذا الرفض 
ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي 
المستعجلات إصدار أمر للشركة بالعمل على 
إطلاعه تحت طائلة غرامة تهديدية2.» على تلك 
الوثائق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 
المذكورة. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش 
رقم.: 1787 صدر بتاربخ: 11/01/ رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة20121277/2/10 


9 ]1 . وحيث تأكد للمحكمة صحة ما نعته 
المستأنفتان على الامر المطعون فيه ذلك أن 
الحجز التحفظي على السفينة يختلف عن الحجز 
التحفظي المنصوص عليه في الفصل 452 وما 
بعده من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الحجز 
التحفظي وفق ما هو منصوص عليه في قانون 
المسطرة المدنية يبقى المال المحجوز عليه تحت 
تصيرف]أصاحبه ويمكنه استعماله وأن ما يحظر 
عليهههو“التصرف فيه بشكل ينقص من الضمان 
المقرر لفائدةالدائن في يجن أن السفينة لها طبيعة 
خاصة وأن استعمالها من طرف مالكها أو حائزها 
والخروج بها الى ,البحر من يشأنه أن يؤثر على 
الضمان المقرر الفائدة «الداكنين ك2 "اعتبار أن 
السفينة قد تتعرض للغزق. أو تَكُااازٌ المياه الاقليمية 
للدولة الواقع بها الحجز ولن تعويا لها مطلقا وعلى 
أساس ذلك فإن الحجز التحفظيّ على السفينة 
يقصد به منعها من الابحار أو توقيفها حتى لا 
يضيع الضمان المقرر لفائدة الدائن بموجب الحجز 
عليها وق اطلقت بعض التشربعات على الحجز 
التحفظي اسم الوضع تحت السلاسل وبطلق عليه 
القضاء المغربي تسمية الحجز مع العقل كما أن 
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الاتفاقية الدولية لسنة 1952 والتي صادق عليها 
المغرب تنظم حجز السفن من أجل الديون البحربية 
وأن الحجز عليها يبقى مقرونا بعقلها ويكون الامر 
المطعون فيه مجانب للصواب مادام أنه تبتت له 
مظنة المديونية من خلال السند المدلى به من 
طرف المستأنفةيوقضى بالحجز دون العقل مما 
يتعين معد اللقاؤه جزئيا وذلك بالعقل على السفينة 
المحجوزة واشحميل المينتأنف عليهما الصائر..قرار 
رقم: 3508 لقارالّخ: 2014/06(24 ملف رقم: 
222*233 

0 1. حيث من جهة فإن الطاغن لغ يحدد - 
هو بنفسه - الإطار الذي وجه فيهادعقاه - حتى 
يعيب على قاضي المستعجلات اغتبار يثقإئه مقدم 
في إطار الفصل 148 ق م م. 0 

و من جهة أخرى فإن المقال الاستعجالي و امام 
من طرف الشربك و الرامي لإجراء خبرة موضوع 
نازئة الحال سواء قدم في إطار الفصل 148 ق م 
م أو في إطار الفصل 149 ق م م فإنه لا يمكن 
بأي حال من الأحوال الاستجابة لطلب إجراء خبرة 
لتقديم تقرير حول مجموع عمليات التسيير بالنسبة 
للشركة ذات المسؤولية المحدودة. 

و حيث إن المشرع حدد الكيفية التي يمكن 
بواسطتها لواحد أو أكثر من الشركاء مراقبة وطربقة 


3 


تسييرها. 

و حيث إن الفصل 82 من قانون رقم 5/96 
المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة قد 
خول للشريك أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته 
قاضيا للمستعجلات تعيين واحد أو أكثر من الخبراء 
لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات 


التسيير. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء 

و حيث إنه فضلا عن ذلك فإن الطلب يرمي أيضا 
إلى تحديد نصيب الطاعن من الأرباح بحسب ما 
يملك في رأس المال من كل سنة دون أن يدلي بما 
يفيد أن الشركة حققت فعلا أرباحا يتعين توزبعها. 
و حيث إن الطلب موضوع نازلة الحال - لا يمكن 
الاستجابة له - طالما أنه بوسع كل شريك - في 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة - و في كل حين 
أن يطلع بالنسبة للسنوات المحاسباتية الثلاث 
الأخيرة على الدفاتر و الجرد و القوائم التركيبية و 
تقرير المسير - و ان اقتضى الحال على تقرير 
مراقب أو مراقبي الحسابات و محاضر الجمعيات 
العامية - وذلك وفقا لأحكام المادة 70 من قانون 
الشركات ذات المسؤولية المحدودة. و حيث لأجله 
وبناء تخللى المعطيات السابقة فإن الأمر المستأنف 
قد صادف الصواب مما يتعين معه تأييده. قرار 
محكمة"الاستئناف التجاربنة بالدار البيضاء رقم: 
2 صدر ,يتربخ :2012/01/127 رقمه 
بمحكمة الاستئناف,التجاربة 4/201/1/3596 


1 1 . وحيث/-يستفاد اذن<القَظَلْ المذكور 
أعلاه. ان اختصاص رئيس المتتكمة بضفته قاضيا 
للمستعجلات مستمد من نص خاص وهو ظهير 
7 يوليوز 1936 ولا علاقة له يّتقتضيات الفصل 
9 من ق.م.م. مما يكون معه الأمر المستأنف 
قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم اختصاص 
قاضي المستعجلات للبت في الطلب. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 3489 
بتاريخ: 0214) ملف رقم: 
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12 . لكن حيث لما كان التقييد الاحتياطي 
في كل حالاته كما نص عليها بالفصل 85 من 
ظهير 13/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري. هو 
إجراء تحفظي وقتي. فإن المنازعة فيه لها نفس 
الطبيعة التحفظة الوقتية التي للتقييد الاحتياطي. 
وإذا كان“ لا جد نص قانوني يحدد الجهة 
المختصة بالبت_فو طلب+التشطيب على التقييد 
الاحتياطي. فإن قاطي المييتعجلات الذي يختص 
بموجب الفصل 149/#رمن 3 م هللاتخاذ كل 
الإجراء ات التحفظية الوقتية التي تقتظيهايحالة 
الاستعجال. يكون هو المختص إبالبت في طلب 
التشطيب على التقييد الاحتياطي 'باعتتازة اجراء ا 
تحفظيا وقتيا. ولذلك فالتشطيب على «التقييد 
الاحتياطي من الرسم العقاري بحكم طبيعته كإجراء 
تحفظي وقتي لا يمس موضوع الحق المراد الحفاظ 
عليه مؤقتا عن طريق التقييد الاحتياطي. ومحكمة 
الاستئناف حين أيدت أمر قاضي المستعجلات الذي 
قضى بالتشطيب على التقييد الاحتياطي موضوع 
النزاع. فإنها تكون قد بتت في الدعوى في إطار 
الفصل 152 من ق م م ولم تخرقه. والوسيلة غير 
وجيهة. قرار محكمة النقض عدد: 4334 المؤرخ 
في: 87 ملف مدني2 عدد: 
8 * 2 

3 ]. حيث جاء في استئناف الطاعن ان 
الجمع العام للشركة ليكون قانونيا وطبقا للمادة 71 
من قانون 96/5 يتعين ان يدعى الشركاء لحضور 
الجمعية العامة قبل 15 يوما قبل انعقادها برسالة 


مضمونة مع اشعار بالتوصل وان يتضمن 


الاستدعاء جدول الاعمالء» وأن توجه الدعوة من 
طرف المسير او مراقب الحسابات ان وجدوا وأنه 
هو المسير الشرعي الوحيد للشركة بمقتضى النظام 
الاساسي لها والاشهاد الصادر عن جميع الشركاء 
وان له الصلاحية وحده الى الدعوة لعقد جمع عام: 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 


رقم: ‏ 2012/5112 صدر بتاربخ: 
3 تقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة4/2012/4067 


4 1 . حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار 
ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه" بالرجوع إلى 
محتوبات الملف ومستنداته وخاصة الفصول من 
6 إلى 83 من مدونة تحصيل الديون العمومية 
يتجلق] عدم صحة مانعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه ذلك أن هذه الفصول ليس من بينها 
أي نص أيعطي لقاضي الأمورالمستعجلة الصلاحية 
للقول بتطبهق مسطرة الإكراه البدني والتي تبقى من 
اختصاص)» النيابة العامةهؤأن قاضي المستعجلات 
حسب الفقرة الثابتة٠من‏ المادة 80 من المدونة 
يبقى مختًا فقط فِقْ تحديد مدة الحبس وأنه أمام 
عدم تحديد النص القانونخ للجهة«الشج يكن القول 
بعدم الاختصاص لفائدتها يكوان»الظلب غير مقبول" 
في حين أن مقتضيات الفصل 76 إلى 83 من 
مدونة تحصيل الديون العموميلة- المشار إليها 
تشتمل على تحديد الإكراه البدني وأن تطبيق 
مسطرة الإكراه البدني يتضمن مبدئيا تحديده؛ وأن 
لقاضي المستعجلات صلاحية النظر في الطلبات 
التي تعرض عليه وتكييها حسب ما يقتضيه 
اختصاصه. وأنه كان على المحكمة أن تراعى 
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المقتضيات المذكورة ولما لم تفعل جاء قرارها ناقص 
التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض 
والإبطال. قرار محكمة النقض عدد: 1338 المؤرخ 
في: 2007/04/18 ملف مدني عدد: 
04 ك2 


5 ] . لكق حيث انه وبمقتضى المادة 157 
من القانؤن, 17/95 المتعلق بشركات المساهمة 
بانه يسوغ لمسٍاههث'أو عدةهساهمين يمثلون ما لا 
يقل عن عشر رأستمال.الشلكة رفع طلب لرئيس 
المحكمة بصفته قاضي#المستعجلات يتعييت خبير 
أو عدة خبراء مكلفين بثقديم تقروثر ,عل .عيطلية أو 
عدة عمليات تتعلق بالتسيير...٠'‏ ومؤدئ المادة 
المذكورة أنه إذا كان لكل شربك مساهم"فياشركة 
المساهمة الحق في اللجوء الى قاضي المستاقكلاتٍ 
من أجل تعيين خبير في نطاق المادة 157 من 
قانون 17/95 فان ذلك مشروط بإعداد تقرير عن 
عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير والمحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت الى " ان ما 
يطالب به الطاعن سواء في مقاله الاستعجالي أو 
مذكرته المدلى بها بجلسة 2009/12/02 هو 
التدقيق في حسابات الشركة وحصر الخروقات 
المرتكبة في التسيير وهي مهام تخرج عن نطاق 
المادة 157 من قانون 17/95 المرفوع في إطارها 
الدعوى الأمر الذي يتعين معه تأييد الأمر 
المستأنف". تكون قد طبقت المقتضيات المحتج 
بخرقها تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا تعليلا سليما 
و مرتكزا على أساس ولم يخرق الفصل 3 من 
ق.م.م وتقيدت بمطالب الطالب الواردة في مقاله 
الافتتاحي والوسيلتان على غير اساس محكمة 


النقض عدد: 88 المؤرخ في: 2012/01/26 
ملف تجاري عدد: 2011/3/3/116 

6 1 . حيث انه خلافا لما تمسكت به 
المستأنفة» فان تدخل قاضي المستعجلات بمناسبة 
تطبيق القانون رقم 17/97 مقيد بتوافر الشروط 
المنصوص عليها في المواد 203 و 206 وغيرها 
من باقي الفصول التي تضمن تدخل قاضي 
المستعجلات وانه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 
9 من ق.م.م. والفصل 21 من قانون إحداث 
المحاكم التجارية على اعتبار ان القانون الخاص 
مقدم على القانون العام. 

وحيث انه في النازلة فان الطاعنة لا تنازع في ان 
الأمر يتعلق بمنافسة غير مشروعة أي ان 
السلتأنف عليها تستورد بضائع حاملة لعلامة " 
ياماها " دون إذن او اعتبارا لكون الطاعنة هي 
التي تتوفر على حق احتكار تسوبقها. 
وحيشياناة!ابمراجعة مقتضيات الفصل 206 من 
القانون زقهي/17/9 يتبيثا انه يحجز عند الاستيراد 
كل منتج يحمل بصفة غير مشروعة .علامة صنع 
او تجارة أو خدمةهاق اسما تجاربا او بيانات كاذبة 
بخصوص مصدر المنتوخ لافوسة"التشائع الشيء 
الذي يفيد صراحة انها كلما تعلق الأملا بالمنازعة 
في حق الاحتكار او الاستئثار«إفان الاختصاص 
يخرج عن قاضي المستعجلات للك يكون الأمر 
المستأنف في غير محله وبتعين إلغاؤه والحكم من 
جديد بعدم قبول الطلب. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2009/1338 صدر 
بتاربخ: 2009/03/03 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 4/2009/429 
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7 1 . حيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة 
فان اختصاص رئيس المحكمة مستمد من 
مقتضيات الفصل 80 من القانون المنظم للشركات 
ذات المسؤولية المحدودة هو بذلك يبت كلقاضي 
المستعجلات بنص القانون ولا يحتاج إلى توفر 
عنصر الاستعجالا وهو ان المستأنف عليها تتوفر 
على اكثرءظن .ريع راسمال الشركة فان ما خلص 
إليه الأمر المستأنفيكان صائبا وبتعين تاييده. قرار 


رقم: ‏ 2010/3768 _ صدر بتاربخ: 
التجارية4/2010/2897 


8 ]1 . انه خلافا لما تمسكت ,يله“الطاعنة فان 
قاضي المستعجلات لم يتجاوز اختصاطيهالمؤطر 


٠» 


١ 151 الفصل‎ 





9 ]1 . لكنء حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لم تكن ملزمة بإعادة استدعاء 
الطالب عن طربق البريد المضمون لما رجعت 
لها شهادة التسليم بملاحظة "محل مغلق" ما دام 
ان النزاع المرفوع لها مقدم في إطار مقتضيات 
المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية 
بقصد التدخل بصفة استعجالية لوضع حد لواقع 
منع الطالب من الدخول لمقر الشركة المطلوية 
سواء بصفته مسيرا أو شربكا فيها. وهي حينما 
قررت عدم إعادة الاستدعاء وحجزت القضية 
للمداولة نظرا لحالة الاستعجال القصوى وفقا لما 


قانونا من خلال مقتضيات الفصل 203 من 
القانون رقم 17-97: وخلص من خلال تفحصه 
لظاهر الوثائق ومقارنة العلامتين وكيفية كتابتهما 
والوانهما انه من الظاهر لن يقع خلط من خلال 
التعامل مع الجريدتين وان القانون خوله استخلاص 
جدية الطلب من عدمه وانه على كل فان ما خلص 
إليه هو في إطار الدعوى الاستعجالية» أما الفصل 
النهائي في النزاع فهو موكول لقضاء الموضوع 
وان المحكمة تساير تعليل الأمر المستأنف وتتبناه 
الشيء الذي يقتضي رد الاستئناف وتأييد الأمر 
المستأنف. قرار رقم: 3004/ 2008 صدر 
بتاريخ: 06/10/ رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 2 08/92/ 


هو مثبتابمحضر جلشة 2012/01/63: تكون 
فد طبقت“ضحيح مقتضيات الفصل 151 من ق 
مم التي تجيز لها الاستتغناءا عن«الإمنتدعاء في 
مثل هذه الحالة. محكمة النقض١‏ عدد: 1/130 
المؤرخ في: 2014/03/06 ملف تجاري عدد: 
7 2 

0] . حيث إنه بخصوص خرق الفصل 151 
من ق.م.م. الذي لا يجيز مثل هذه المسطرة إلا إذا 
كانت هناك حالة الاستعجال القصوى و إن الأمر 
المستأنف لم يبرر ما يدعو إلى ذلك و لم يظهر 
عنصر الاستعجال القصوى فإن الأمر المطعون فيه 
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صدر حضوربا في حق المستأنف و بالتالي فإنه لا 
مصلحة له في إثارة الدفع بخرق مقتضيات الفصل 
1 أعلاه مما ينبغي معه رد هذا الدفع لعدم 
صوابيته تجسيدا لمبدأ " لا بطلان بدون ضرر" 
المنصوص عليها في الفصل 49 من ق.م.م. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء في 
الملف 4 ببتاربخ 
2017 

1 1 . حَيّكَ إن الفطظل 40 من ق م م المحتج 
به على خرق إجلاءاث التبليغ جاء في القسم 
الثالث المتعلق بالمسطرة, أمام المكأكم«الابتدائية 
بخلاف ما عليه الأمر في النازلة المتغلقة بدعوى 
استعجالية والتي تحكمها الفصول الواردة'فق القسم 
الرابع بشان المساطر الخاصة بالاستعجال 


٠ 


حيث إنه في هذا القسم فإن الفصل 151 من ق م 
م المتعلق بالاستدعاء لم يحل على الفصل 40 
المحتج به وبالتالي فإن الاستدعاء المتوصل به 
من طرف الطاعنة المتواجدة بمدينة العيون قبل 
الجلسة ب 6 أيام قد احترمت فيه مقتضيات المادة 
1 من ق م م هذه المادة التي أعطت للسيد 
رئيس المحكمة في حالة الاستعجال القصوى أن 
يستغني عن استدعاء المدعى عليه. 

حيث إن الدفع بعدم احترام إجراءات القيم هو بدوره 
غير منتج استنادا لمقتضيات المادة 151 المذكورة 
أعلاه. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 2013/1209 صدر بتاربخ: 

8 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
4100106 





2 1 . لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما 
تبين لها بان قاضي المستعجلات قضى برفض 
الطلب بعلة كون البت فيه فى شانه المساس بما 
يكمن أن يقضي به في الجوهر أو في جزء منه 
والحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية فردت الدفع 
بسبق الحكم في الموضوع تكون قد طبقت 
القانون تطبيقا سليما ولم تخرق القاعدة 
القانونية المحتج بها والوسيلة على غير أساس. 
محكمة النقض عدد: 836 المؤرخ في: 
8 مالف إداري عدد: 4-1285- 
2010-1 


3 .. لكن حيث إن قاضي المستعجلات لا 


يلتزم 'بمقتضيات الفصل التاسع من ق م م مادام 
أن ما يطلدره من قراات لا تمس أصل الحقوق 
وأن من اشأن اتخانذ*الإجراء المذكوارا مع ما قد 
يستتبعه من تأجيل للبِثِْلآفِيْ الطلب«المستعجل 
يتعارض مع طبيعة اختصاص/هالقضاء المستعجل 
الذي يبت على وجه السرعةي«فالوسيلة غير 
جديرة بالاعتبارء قرار محكمة النقض عدد 
7 المؤرخ في2008/11/5. ملف تجاري 
عدد 562 /2006/2/3. 

4 1 . لكن لما كان الأمر يتعلق بدعوى 
قدمت أمام القضاء المستعجل ومن القواعد التي 
تحكم هذا القضاء عدم المساس بالحق وهي 
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0 المؤرخ في07/10/24 ملف تجاري عدد 
2|016 22 


5 ]. ومن جهة أخرى فإنه بموجب 
مقتضيات الفصل 152 من ق.م.م فإن الأوامر 
الاستعجالية لايقت إلا في الإجراءات الوقتية ولا 
تمس بماتمكنجأن يقضي به في الجوهر. 
والمحكمة التلشدرة٠للقرار«المطعون‏ فيه عندما 
صرحت بعدم ايها يبت في طلب العدول 
عن الأمر القاضي بتتقديدٍ الإكرّاه البديي بعلة أن 
البحث في مسألة قدرةهالطالب ظلي١أداء_مبلغ‏ 
الدين المحكوم به عليه وفيُ علأق قدرته حتى 
يتسنى لها تطبيق المعاهدة الدولية()ميقّ ,شأنه 
المساس بجوهر النزاع وهو أمر لا يختصكى يفيه 
قاضي المستعجلات تكون قد عللت قرارها تعلَيّا 
كافيا وما بالوسيلة غير مقبول في جزء منه وغير 
مؤسس في الباقي. قرار محكمة النقض عدد: 
5 المؤرخ في: 2005/07/27 ملف مدني 
عدد: 2003/7/1/1309 

6 . حيث صح ما عابه الطالب في 
الوسيلة على القرارء ذلك أنه ويمقتضى الفصل 
2 من ق.م.م فإن الأوامرالاستعجالية لا تبت 
إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن 
يقضى به في الجوهر والثابت من ظاهر 
المستندات أن الطالب ادعى عدم انتقال حيازة 
المبيع إلى المطلوية واستغلالها لإصابته بخلل 
عقلي مدليا أمام محكمة الموضوع بموجب لفيفي 
لإثبات ذلك والمحكمة حينما ناقشت رسم الشراء 
المضمن بعدد ‏ 206 صحيفة ‏ 79 


وتاربخ2004/4/20 قسم التوثيق بالناظور 
وكذا الموجب اللفيف المدلى به من الطالب» 
تكون قد بتت في نقطة نزاعية تخرج عن 
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة خارقة بذلك 
مقتضيات الفصل 152 من ق.م.م المستدل به 
وعرضت قرارها للنقض.قرار محكمة النقض عدد 
3 المؤرخ في: 2008/01/02 ملف مدني 
عدد: 2006/3/1/1120 

7 ]1 . حيث إن الأوامر 
الاستعجالية لها حجية وقتية بحيث يجوز العدول 
عنها إذا كانت الأسباب التي دعت إلى إصدارها 


الثابت أن 


قد تغيرت؛ أو إذا جد في الأمور ما يستدعي الحد 
من أثرها أو وقف تنفيذهاء ويكون التظلم فيها 
من «ظرف المتضرر أمام نفس الجهة التي 
أصدرته بعد بحث وقائع الدعوى المطروحة 
ومبنداتت» الطرفين وما إذا كان قد حصل تغيير في 
الوقائع المادية أو في مركز الطرفين القانوني 
يبيح العدول عن القرار الأول أو تغييره» لذا يبقى 
استنادا إللى ذلك رئيشل المشّكمة التجاربة بصفته 
هو الذي“أصدر الأقفر بالحجز التخفظي المراد 
رفعه هو المخت ل أصاهِ(المؤهلءللنظلا في طلب 
رفعه. قرار رقم: 2000/528“صدر بتاردخ: 
9 رقمه بمحكمة الايثثناف التجارية 
4104 

8 ]1 . ان للأوامر الاستعجالية حجية الأمر 
المقضي به وتلزم القضاء الاستعجالي وأطراف 
الخصومة طالما لم تتغير الظروف التي صدرت 
فيهاء ولا يمكن العدول عنها إلا اذا حصل تغيير 
في موضوع الطلب أو الوقائع المادية أو المراكز 
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القانونية للأطراف وهو الأمر الحاصل في 
القضية..". محكمة النقض عدد: 916 المؤرخ 
في: 2012/10/11 ملف تجاري عدد: 
066[ 22 

9 ]. لكن حيث إنه لما كانت جميع 
المقالات سواء .كانت استعجالية أو في الموضوع 
توجه للسيلارئيس المحكمة وان مقال المطلوبين 
وجه للسيذ/رئيش .اللحكمة. التجارية» دون أن 
يتضمن أي إِتآرَة أو نصح قانوني يفيد انه مرفوع 
اليه بصفته قاضيا ,للمستعجلات؛» وان دفاعهم 
حضر بالجلسة التي أدرج .بها الملفه ما القضاء 


0 ]1 . لكن. حيث إنه بمقتضى الفصل 
3 من ق مم فإن الأوامر الاستعجالية تكون 
مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون, وإذا كان 
الفصل 147 من ق م م في فقرته الثالثة يجيز 
تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل 
عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر 


الاستعجالي ملتمسا إحالة ملفه على قضاء 
الموضوع متعهدا بتكملة الرسم القضائي الذي 
استخلص ناقصاء وهو ما قام به فعلاء فان تأييد 
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت 
به محكمة أول درجة من رد الدفع بعدم القبول 
وعدم الاختصاص ليس فيه أي خرق للمقتضيات 
المحتج بخرقها ولا لقواعد الاختصاص ومن ثم 
جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه 
الكفاية و الوسيلة على غير أساس. محكمة 


النقض عدد: 1/270 المؤرخح في: 
0 ملفا تجاري-2) عدد: 
110010101073ك|2 





في التعرض أو الاستئنافاء إلا أن هذه 
المقتضيات لا تطبق إذا كان التنفيذ المعجل بقوة 
القانون عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 
7 من نفس القانون. و المحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بأن " 
ظروف القضية وملابساتها لا تستوجب إيقاف 
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التنفيذ المعجل المشمول به الأمر أعلاه» " تكون 
قد راعت مجمل ما ذكرء فجاء قرارها مرتكزا على 
أساس ومعللا بما يكفي. وغير خارق لأي 
مقتضى, والوسيلتان على غير أساسء, قرار 


محكمه النقض عدد 469 المؤرخ 
في 2007/4/25 ملفا تجاري-2 عدد 
6[ ك2 


1 1 . كك اتح أن١الأمر‏ المطعون فيه 
لم يصدر في لإ اننال هه 1 من ق.م.م وإنما 
في إطار الفصل 1049 _من هات القإنون وعن 
السيد رئيس المحكمة «التجاربةبصفثه_قاضيا 
للأمور المستعجلة2» مما 'يكون* معه قابلا 
للاستئناف. كما ان هذا الطعن إجاغ > شيتوفيا 
لكافة الشروط القانونية. لذا وجب قبوله /شكلل. 
رقم القرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش: 
3 صدر بتاريخ: 2012/03/22 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 2/678/ 

2 ]. حيث صح ما عابه الطالب على 
القرار المطعون فيه ذلك أنه نازع في العلاقة 
الرابطة بينه وبين المطلوب وأن اختصاص قاضي 
المستعجلات حدد له القانون قواعد خاصة وردت 
في القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية تحت 
عنوان المساطر الخاصة بالاستعجال ولم يحل 
بشأنها على قواعد المسطرة المذكورة الواردة 
ضمن قواعد اختصاص محاكم الموضوع لأن له 
أحكام خاصة به وبالتالي فإن اختصاص قاضي 
المستعجلات هو من النظام العام الذي يجب 
إثارته حتى تلقائيا من طرف القاضي كلما كان 
البت في الطلب يخرج عن حدود اختصاصه 


المحدد بمقتضى الفصلين 149 و152 من 
ق.م.م وأنه على قاضي المستعجلات رفع يده 
عن البت في أي طلب يستوجب البت في جوهر 
الحق ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في 
قرارها حينما أيدت الأمر المستأنف القاضي 
باختصاص قاضي المستعجلات للبت في المنازلة 
والتي تستوجب النظر في العلاقة الرابطة بين 
الطالب والمطلوب وهو شيء يخرجح عن 
اختصاصه طالما أنه ملزم بالبت في مدى 
مشروعية تلك العلاقة أو عدم مشروعيتها تكون 
بذلك محكمة الاستئناف قد أساءت تطبيق 
مقتضيات الفصلين 149 و 152 من قانون 
المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض. قرار 
فحكمية النقض عدد: 2413 المؤرخ في: 
58 ملف 
8 هه ه12 


مدنى عدد: 


3ل " حيث يعيب الطاعن على القرار 
خرق 'الَقَصلين 153 و511 من ق م م. ذلك 
أنه تمسلك في مذكلثثه الجؤابية بكون استئناف 
البنك الكغربي للتجارة الخارجية لم يتم داخل 
الأجل المنصوصل ,عليهيفلي الفصلج153 من ق 
مم وهو 15 يوما من (اليوم الهوالق للتبليغ لكونه 
توصل بالقرار المطعون ©« فيه بتاريخ 
5 وولم يتقدم بالاسقئناف إلا بتاردخ 
513.و, وأن محكمة الاستئناف بقبولها 
استئناف المطلوب رغم عدم تقديمه داخل الأجل 
القانوني تكون قد خرقت النظام العام وخرقت 
الفصل 511 من ق م م. 

4 1 . لكن حيث إن الدعوى تهدف إلى 
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تصحيح الحجز وهي ليست دعوى استعجالية وأن 
القرار القضائي الصادر بشأنها لا يخضع 
استئنافه للأجل المنصوص عليه في الفصل 
3 من ق م م وأن المحكمة المطعون في 
قرارها لما قبلت الاستئناف لم تخرق الفصلين 
المحتج بخرقهما والوسيلتان على غير أساس. 
قرار محكمة"النقض عدد: 1582 المؤرخ في: 
3073 .يطلف 
253 
5 ] . حيث ال المستانفك يركز طعنه على 
الدفع بعدم اختصاص رئيس المحكمةه«الابتدائية 
للبث في الطلب مادام ان الاموا المظلؤا أصلاحه 
طعن فيه بالإستئناف و اصبح إمعرؤضنا على 
انظار محكمة الإستئناف و قد دفع العارطّل بذلك 
ابتدائيا الا ان المحكمة لم تجب عنه لا سلبةق 
لا ايجابا و بث في الطلب خارقا بذلك مقتضيات 
الفصل 149 من ق م م لذلك يلتمس العارض 
الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بعدم 
الاختصاص. 

لكن مادام انه من الثابت من وثائق الملف ان 
المستانف عليه عرض طلبه باصلاح الخطأ في 
وقت لازال النزاع فيه في الموضوع لم يعرض 
على محكمة الإستئناف فانه عملا بمقتضيات 
الفصلين 26 و 149 من ق م م يبقى رئيس 
المحكمة الابتدائية الصادر عنه الامر المطلوب 
اصلاح خطئه المادي هو المختص في البث في 
7 1 . حيث ان طلب إيقاف التنفيذ الذي يرجع 
لمحكمة الاستئناف النظر فيه بغرفة المشورة انما 
يتعلق بإيقاف التنفيذ الذي يرجع لمحكمة 


مدنى عدد: 


هذا الطلب و ويقى يتاع علية ها كانه المسكائف 
في وسيلة استينافه غير جدير باي اعتبار و 
يبقى بالتالي الامر المستانف في محله و 
نصادقا: قتصوات .وى القاكون. 
الاستئناف بمراكش رقم: 933 صدر بتاريخ.-5 
5-8 رقمه بمحكمة الاستئناف -3882-10 
07 


.فرار محكمة 


6 ] . حيث ان طلب إيقاف التنفيذ الذي يرجع 
لمحكمة الاستئناف النظر فيه بغرفة المشورة انما 
يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم مشمول بالتنفيذ المعجل 
القضائي (الوجوبي او الجوازي ) بالموازاة 
لاستئنافه» او بإيقاف تنفيذ قرار استئنافي غيابي 
مشمول بالتنفيذ المعجل القضائي بالموازاة 
للمتعيض عليه عملا بأحكام الفصل 147 من 
ق.م.م. ولا يتعلق بإيقاف أمر استعجالي مشمول 
بالتنفيذ#المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 153 
من وعم 

وحيشا أنْ, الطلب بذلك لإ«يندرج ضمن مقتضيات 
الفصل 14/7 من قيهام. مظا يتعين التصربح بعدم 
قبوله شكلا مع" إبقال” صائره على (إرافعه. قرار 
بمحكمة الاستئناف التجإرللك بالدار البيضاء رقم: 
0 ببتاريخ: 2014/05/20 ملف رقم: 


22153 
رقمه بمحكمة الاستئثافي التجاربة 
14+ ه22 


الاستئناف النظر فيه بغرفة المشورة انما يتعلق 
بإيقاف التنفيذ حكم مشمول بالتنفيذ المعجل 
القضائي (الوجوبي او الجوازي) بالموازاة لاستئنافه. 
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أو ايقاف تنفيذ قرار استئنافي غيابي مشمول 
بالتنفيذ المعجل القضائي بالموازاة للمتعلاض عليه 
عملا بأحكام الفصل 147 من ق.م.م ولا يتعلق 
بإيقاف أمر استعجالي مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة 
القانون طبقا للفصل 153 من ق-.م.م. 
وحيث ان الطلب بذلك لا يندرج ضمن مقتضيات 
الفصل 147 من ق.م.م مما يتعين التصربح بعدم 
قبوله شكلايمع إبقاط صائره على رافعه. قرار 
محكمة الاستتكافك التجلاثة بالدار البيضاء رقم: 
4 صدر يتاربخ: 2014/06/10 
8 .]. وحيث إن لما كاثك <البيانات 
المنصوص عليها في الفصل 42 1,ظنقّ م م قصد 
بها ضمان التعربف بأطراف النزاع وتيتكيتئهم من 
إبداء دفاعهم ولم ينص على أي جزاع يبثيأن 
الإخلال بها فإن القاعدة المنصوص عليها في 
الفصل 49 من نفس القانون والتي تقرر لا بطلان 
بدون ضرر تكون هي الواجبة التطبيق 
وحيث إن الأمر يتعلق بطلب يرمي إلى إيقاف التنفيذ 
لوجود صعوية وأن الطرف المطلوب توصل بواسطة 
دفاعه الذي حضر الجلسات وأدلى بأوجه دفاعه ولم 
يثبت تضرره مما أثارهء لذا يتعين عدم اعتبار هذا 
الدفع (أنظر في نفس المعنى القرار الصادر عن 


الفصل 154 


المجلس الأعلى بتاربخ 1987/02/16 تحت عدد 
0 في الملف المدني عدد 814 منشور بمجلة 
القضاء والقانون عدد 139 ص 79 وما يليها). 
وحيث يتبين بخصوص جوهر الاستشكال المطروح 
أن الأمر يتعلق بوجود أمربن قابلين للتنفيذ أحدهما 
قضى بمعاينة قاضي المستعجلات فسخ عقد 
الائتمان الإيجاري وإرجاع المنقولات والصادر في 
5 ففي2 الملف20 رقم 
09 مدن جهة والقرار الاستعجالي 
الصادر بتاريخ 2013/11/27 في الملف رقم 
1 الذي قضى بإرجاع الحالة إلى ما 
كانت عليه بعد إلغاء أمر استعجالي سابق قضى 
بمعاينة فسخ نفس عقد الائتمان الإيجاري من جهة 
أخزى . 
لإلقيث إنه من شأن ترجيح تنفيذ أحد الأمرين على 
الآخر<أن يشكل صعوبة في التنفيذ يبرر تأجيل 
التنفيذا" مما يتعين معه الأمر بإيقاف تنفيذ الأمر 
موضوغ#الطلب إلى حين رفع هذه الصعوبة والبت 
في الاستئناف المرفوغ ضيح الأمر المذكور. أمر 
الرئيس | #الأول “ لمحكمة الاستئنافك التجاربة 
بالدارالبيضاء رقم؛؟ 201.4/1020_صايلا بتاربخ: 
7 ملف ,رقم : 101410 
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9 ]. و حيث انه و بمقتضى الفصل 
2إمكرر فان اجل الاستئناف و الاستئناف 
نفسه لا يوقف تنفيذ الامر بالأداء المبني على 
الاوراق التجارية و السندات الرسمية 
الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية و 
الثابت من لاراق الملف ان الامر بالاداء 

المطلوب“ ايقا6 تنفيذه انه استند الى السند 
للامر المواإؤون الطالي«و هو ورقة تجارية 
بصريح المادة 232,طن.مدؤنة التجارة مما ينفى 
اجل الاستئناف و الاستئنافظ؟ لا يوقف_التنفيذ 
الأمر الذي يتعين مع؟ و الحالةهفذه يرفض 
الطلب. قرار قرار محكمة الاشنتثناف بالدار 
6 1 #ابتاردسخ: 
1 مالف رقمه بمحكمة الاسلقئياف 
1 2014 3 


محكمة الاستئناف رقم: 


10 . وحيث إن المقتضيات المنظمة لمسطرة 
الأمر بالأداء لا تتضمن أي شرط يمنع من 
مباشرتها في مواجهة أكثر من شخص مادام أن 
الدين ثابتاء في مواجهة الموجهة ضده. بما يبقي 
الدفع المثار من طرف الطاعنة بكون مسطرة الأمر 
بالأداء مسطرة خاصة لايجوز مباشرتها ضد 
شخصين مفتقدا لأي أساس قانوني سليم؛. فضلا 
على أنه وبخلاف ما دفعت به الطاعنة فإن مقال 
الأمر بالأداء وإن تضمن ملتمس الحكم تضامنا 
على الطاعنة وشركة كوس شورت فإن الأمر 
بالأداء لم يقم بالتنصيص على ذلك ومن تم يبقى 
ما ناعته الطاعنة على المقال المذكور من خلو في 
تأسيس مستند طلبه الحكم بالتضامن نعيا غير 
جدير بالإعتبار. كما أن تمسكها بكون صدور الأمر 


بالأداء عليها وعلى شركة كوس شورت دون 
تضامن من شأنه تمكين الطرف المستأنف عليه 
البنك المغربي للتجارة والصناعة من التنفيذ عليهما 
معا يبقى في غير محله بإعتبار أنها لم تدل 
للمحكمة بما يفيد كون البنك المذكور قام بالتنفيذ 
على شركة كوس شورت ومن تم انتقل إلى التنفيذ 
عليهاء فضلا على أنه يبقى بمقدورها إثارة الأمر 
المذكور في حالة حصوله وذلك إبان تنفيذ الحكم 
عليها. قرار رقم: 5644 بتاربيخ: 2015/11/09 
ملف رقم: 2013/8223/5456 


1 ]1 . حيث عللت المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه قضاءها " بأنه يوجد ضمن مرفقات 
الملف بيان تصريح من طرف المستأنف عليها التي 
صرخك بدينها بتاريخ 2003/4/1 في ملف 
التسوبة عدد 2002-25 وان المسطرة الحالية 
تكون خازجة عن اختصاص رئيس المحكمة بصفته 
قاضي الأمبو بالأداء طبقا لمقتضيات الفصل 155 
ومايلية من_قانون المسطرة المدنية» مما يتعين 
معه التصلابح بإلغاء«الأمر المستأنف والحكم برفض 
الطلب مع"إحالة الظآلبة على المحكمة المختصة 
تبعا للإجراءات العادية ١‏ فخ .حينان التصريح 
بالدين عملا بمقتضيات_المادقي8 68يمن مدونة 
التجاربة لا يعتبر منازعة في الميايونية» وإنما هو 
مجرد إجراء يلجأ إليه الدائن في إطار مسطرة 
التسوبة القضائية لحماية حقوقه؛ والمحكمة التي 
اعتبرت أن التصريح بالدين يشكل منازعة جدية في 
المديونية يجعل رئيس المحكمة بصفته قاضيا 
للأمر بالأداء غير مختص للبت في النازلة» تكون 
قد خرقت مقتضيات الفصل 155 من ق م م 
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المحتج بخرقه. وعرضت ذرارها للنقض. قرار 
محكمة النقض عدد: 1264 المؤرخ في: 
06+ ملف تتجاري:-2 عدد: 


20 


2.] . لكن حيث ولئن تمسك الطالبان 
بمقتضى مقالهظاً الإستئناف ي بكون سند الدين 
مزورا وياق. الكتاتية والتوقيع المضمنين به ليست 
لهماء ملتمسِيّنٌ إجلاء خبرة٠خطية‏ وأرفقاه بوكالة 
خاصة لإنكار التوقيغ, فإنهما لم يدعما التماسهما 
المذكور بمقال تحقية/#الخطوظ أو الطغن بالزور 
الفرعي حتى يضفيا عل8ع دفعهما" جييته_اللازمة 
التي من شأنها سحب اختصاصل*قاضي الأمر 
بالأداء عن نظر النزاع» و المحكمة#بإعتمادها 
مجمل ما ذكر واعتبارها " أن سند الدين ماصيخح 
الإمضاء ....وإنكار التوقيع لا يسلب عنه حجيكة : 
لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه؛ وببقى ما جاء 
في قرارها من.. " أن الطعن في السند يقتضي 
دعوى بالزور الأصلي " مجرد علة زائدة يستقيم 
القرار بدونهاء وبتعليلها المذكور تكون قد طبقت 
مقتضيات الفصل 155 من ق م م ولو لم تشر 
اليه. وهو الناص على أنه يكن إجراء مسطرة الأمر 
بالأداء في كل طلب تأدية مبلغ كما أنه لا يعيب 
فرارها عدم ذكر نوع سند الدين الذي يبقى ورقة 
عرفية وليس رسميةء وبذلك لم يخرق قرارها أي 
مقتضى, وأتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس 
والوسيلتان على غير أساس..محكمة النقض عدد: 
0 المؤرخ في: 2013/03/21 ملف تجاري 
عدد: 2012/1/3/1281 


3 .] . لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار 


المطعون فيه التي نازع المطلوب أمامها في مقابل 
الوفاء بخصوص الكمبيالات موضوع الطلب, وأدلى 
بمجموعة من الوثائق لتدعيم ذلك؛ اعتبرت وعن 
صواب ان تلك الكمبيالات المنازع جديا في مقابلها 
لا تعتبر سندا بمفهوم الفصل 155 من ق م م 
مبررا لسلوك مسطرة الأمر بالأداء» وهي بقولها: " 
ان كل ما جاء في مقال الاستئناف وردود الطرفين 
وكذا الوثائق المرفقة بمذكراتهما يشكل لا محالة 
منازعة جدية في أساس الالتزام» وبستدعي 
تمحيص الوثائقء وتقييم الحجج الأمر الذي يخرج 
عن اختصاص قاضي الأمر بالأداء الذي يبث إلا 
إذا كان الدين غير منازع فيه.." فيكون قرارها غير 
خارق لأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس. 
فحكمية النقض عدد: 696 المؤرخ في: 
8 )0 ملف->< تتجاري>2 عدد: 
3[ 2 


4م لكن حيث إن من بين ما يشترطه 
الفصل 155«من ق ميم لإجراء مسطرة الأمر 
بالأداء » .أل يكون الآين مشتحقا بموجب سند أو 
اعتراف بِديّنء ولييشترط أن_يتضمن|السند أجلا 
للأداء. علما أن |الفصل127 .من#قج ان ع ينص 
على أنه اذا لم يحددا| للوفاء /بالالتزاي أجل معين 
وجب تنفيذه حالاء وهو ما ذهب٠بالمحكمة‏ للقول 
وعن صواب ' بأن الدين ثابت ومُستحق بالإشهاد 
العدلي وليس معلقا بأجل أو تاريخ: فتبقى منازعة 
المستأنف غير جدية ", ولم يسبق للطالب التمسك 
بما جاء في باقي الوسيلة التي تبقى غير مقبولة 
في هذا الجانب وعلى غير أساس في الباقي. 


3 


محكمة النقض عدد: 01/27 المؤرخ في: 
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2|110017 ملف تجاري عدد: 
0 2 

5 ] . لكن حيث إنه فضلا عن أن موضوع 
الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض. فإن ما 
يشترطه الفصل 155 من ق م م لإجراء مسطرة 
الأمر بالأداء هوء,أن يكون الدين مستحقاء بموجب 
سند أو اعتااف.بدين» ولم يشترط أن يتضمن السند 
أجلا للأداء #يعلشا أبن الفصل 127 من ق ل ع 
ينص على الله" إذا ,لم ,هكدد_للوفاء بالالتزام أجل 
معين وجب تنفيذه 'حالآء و الوسيلة غير مقبولة. 
محكمة النقض عدد: ثم 1/192<المؤخ في: 
3 ملفا تجاري ١‏ 20114 عدد: 
08 22 

6 ]1 . حيث يستفاد من مستندات” الملفك. 
ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكقلة 
7 1. 


الفصل 156 


الاستئناف بسطات بتاريخ 2013/10/09 في 
الملف رقم 8/13/21 تحت رقم 2013/06 أن 
الحسين شردي (المطلوب) تقدم بمقال من أجل 
الأمر بالأداء أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية 
ببرشيد التمس فيه الحكم على لحسن الازهري 
(الطالب) بأدائه له مبلغ 15.000: 00 درهم من 
قبل اعتراف بدين فصدر الأمر وفق الطلب وأيد 
استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. 
وحيث إنه وطبقا للفصل 353 من قانون المسطرة 
المدنية» فانه لا تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادرة 
في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم: 
مما يجعل مقال النقض خارقا للفصل المذكور 
وعرضة لعدم القبول. محكمة النقض عدد: 1/390 
الفؤرخ في: 2014/07/03 ملف تجاري عدد: 
2*8 





58 |] . حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام 
الأساس القانوني؛ ذلك أن الطلب قدم في إطار 


الفصل 158 ق م م وأنه نازع أمام محكمة 
الاستئناف منازعة جدية في سند الدين ورغم ذلك 
فإن المحكمة أجرت بحثا وبتت في الدعوى كمحكمة 
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موضوع لا كجهة استئناف للأوامر بالأداء وكان 
عليها رفض الطلب للمنازعة في سند الدين 

لكن حيث إن مقتضيات الفصل 158 من ق م م 
إنما تخص الإجراءات في إطار مسطرة الأمر بالأداء 
أمام المحكمة الابتدائية التي تتميز بانعدام 
التواجهية وتنتهئن بصدور الأمر بالأداء ولا تهم 
الإجراء ات.أظام محكمة الاستئناف التي تباشر كل 
إجراء ان الشحاكمة التواجهية من خلال تحقيق 
الدعوى ومنها#إلثراء بحيثا ومحكمة الاستئناف لما 
بتت في الدعوى كمحكمة موضوع يكون قرارها 
مؤسسا والوسيلة غير وجيهة. مككيةا النقض 
عدد: 2/649 المؤرخ في: 2013/12/03 ملف 
مدني عدد: 2013/2/1/2443 

9 .] . لكن حيث ان محكمة الإستئتافي الي 
أثير أمامها ما تضمنته الوسيلتين اعتمدت في ' زه 
على << أن الدين ثابت بموجب عقد رسمي لم 
يطعن المستأنف في صحته. وأن ما تمسك به هذا 
الأخير من كونه أدى قيمة الدين لأشخاص لا علاقة 
تربطهم بالمستأنف عليها يعوزه الإثبات >> وبذلك 
فإنها اعتبرت ما تمسك به الطاعن غير مؤسس 
بعدما قدرت في إطار سلطتها الوثيقة المقدمة اليها 
وقررت الأخذ بها على أساس أن المديونية 
موضوعها ثابتة وما ادعاه من أداء يعوزه الإثبات 
وبعزى لشخص غير الدائنة وهي ببيانها ذلك 
أصبحت في غير حاجة لإجراء أي بحث والذي 
يعتبر عدم الاستجابة له رفضا ضمنيا له وبالتالي 
فإنها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وعللت 
قرارها بما يكفي وما بالوسيلتين غير جدير 
بالاعتبار قرار محكمة النقض عدد: 1062 المؤرخ 


في: 07/10/24 
2*5 


ملف تجاريح2 عدد: 


0 ]. لكن حيث إن المحكمة تأكد لها أن 
الدين ثابت بمقتضى ثلاث كمبيالات منشأة بتاربخ 
1 موقعة بالقبول من طرف المسحوب 
عليه الطاعن بوشتى ناجي مستوفية لشروطها 
الشكلية طبقا للمادة 159 م ت وأن هذا الأخير لم 
يدل بما يفيد الأداء رغم حلول أجل استحقاقها 
بتاريخ 05/7/12 هذا فضلا من انه وطبقا للمادة 
0 من مدونة التجارة فإنه لا يترتب البطلان على 
خلو الكمبيالة من بياني تاريخ الانشاء وتاريخ 
الاستحقاق وتبقى صحيحة ككمبيالة فلم تخرق 
المحكمة المقتضى المحتج بخرقه وبتت في النازلة 
طبقا« لمقتضيات الفصل 158 من قى م م. 
وبخصوص مانعاه على المحكمة من عدم جوابها 
ومناقشتها لدفوعه المنصبة على عدم صحة تواريخ 
الاستحقاقجفإنها لم تكن ملزمة بالجواب على ذلك 
مادام أن».الطعن في صلحة البيانات المضمنة 
بالكمبيالةا لم يسلك«في_شأتها المسطرة المتطلبة 
قانونا حيكت لم ينكر أصراحة خطه. وبخصوص ما 
جاء في الوسيلة امن سرب الأحكام«الهَاينيل 170 و 
0 من مدونة التجالةفإنها لملإجيفي شأنهما 
أي نعي على القرار والذي جاء ملإثكزا على أساس 
قانوني سليم معللا بما فيه الكفاية>غير خارق لأي 
مقتضى والوسائل على غير أساس مع عدا ما لم 
يوجه بشأنه أي نعي فهو غير مقبول. .قرار محكمة 
النقض عدد: 97 المؤرخ في: 2007/1/24 ملف 
تجاري عدد: 2006/2/3/1208 


1 ]1 . لكن خلافا لما ورد بالوسيلة فإن 
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منازعة الطاعنة في الدين أثيرت أمام محكمة 
الاستئناف وهي مسطرة تواجهية أي بحضور 
المستأنفة ولاحظت محكمة الاستئناف بأن الدين 
ثابت بمحرر موقع من طرف الطاعنة وأن هذه 
الأخيرة اكتفت بالقول بأنها توجهت بمعية زوجها 
لمكتب تصحيح«الامضاءات على أساس منحه 
وكالة لشراء«قطعة أرضية مناصفة بينهما دون أن 
تنكر صراح الخط أو«التوقيع الوارد بالورقة ودون 
ان ترفق هذأ#الإنكار بتوكيل خاص. كما أنها لم 


٠ 
لكنء حيث إن المحكمة مصدرة القلاا‎ .] 2 


المطعون فيه التي ثبت لها ان الطالب عبد الله 
البزنطوطي صرح ضمن وثيقة الاعتراف بالدين 
سند الدعوى بانه يسكن بطنجة ومقيم بمدريد 
باسبانياء ردت الدفع موضوع الوسيلة معللة ذلك 
بقولها " إن الدفع بعدم الاختصاص المكاني غير 
منتج في الدعوىء. على اعتبار ان سند الدين 
محرر بطنجة. ومشهود على صحة توقيعه بنفس 
المدينة من طرف المدينء» اضافة الى كونه شهد 
على نفسه ان سكناه بطنجة. ومقيم بمدريد 
باسبانياء وبالتالي فإن الاختصاص المكاني يبقى 
3 ]. حيث إن مسطة الأمر بالأداء مسطرة 
خاصة واستثنائية لا يلجأ إليها إلا عند توفر 
الشروط المنصوص عليها في الفصل 155 من 
قانون المسطرة المدنية و التي تشترط أن يكون 


توضح ما اذا كانت تجهل ما جاء في الورقة طبقا 
للفصل 427 ق ل ع باعتبارها شخص أمي والسند 
لم يحرر من طرف موثق. اعتبرت محكمة 
الاستئناف أن أسباب الاستئناف مردودة وهي بذلك 
قد عللت قرارها تعليلا كافيا وكان ما بالوسيلة غير 
جدير بالاعتبار. /..محكمة النقض عدد: 2/512 
المؤرخ في: 2015/10/1 ملف تجاري عدد: 
0 2 


ظتحيحا وسليماء وبعود للسيد رئيس المحكمة 
الابتدائية وحده دون غيره", وهو تعليل كاف 
وسلتق” أبرزت المحكمة بمقتضاه ان وثيقة 
الاعتَرافْا بالدين محررة, بمدينة طنجة؛: وان 
الطالب أشهد فيها عِلك نفيمه بكونه يقطن بهذه 
المدينة؛ يولم يثبتِ“الطالب إشعاله للمطلوبة 
بتغيير محل سكناه بالمغرك وانتقاله إاللى مدينة 
فاسء فلم يخرق القرلا أي بلِقتضغ وجاء معللا 
بما يكفيء والوسيلة على غير أيظاس.. محكمة 
النقض عدد 1350 المؤرخ في2012/12/27 
ملف تجاري عدد 2012/1/3/1186 

الدين ثابتا بموجب سند أو اعتراف بدين» وما دام 
أن الطاعن تمسك بكونه غير مدين للمطلوب بأي 
مبلغ ولم يسبق له أن سلمه أي اعتراف بدين, كما 
أنه لم يسبق له أن وقع هذا الإعتراف مدليا بنسخة 
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طبق الأصل من سجل تصحيح الإمضاءات تفيد أن 
الوثيقة المصادق عليها بتاريخ 1997/05/27 
تحت عدد 500 تتعلق بتصربح بالشرف قصد 
الترشيح لعضوبة الجماعة القروية» ولا تتعلق 
بالاعتراف بالدين موضوع النزاع» غير أن المحكمة 
لم تناقش هذه الوثيقة رغم ما لها من تأثير على 
قضائها خاصظة وأن الاعتراف بالدين يتضمن بدوره 
تاريخ المصلأدقتيفي 1997/05/27 ومسجل تحت 
٠‏ 


الفصل 158 





.] 5 


6.]. لكن حيث لئن كان الفصل 158 من 
ق م م يجيز فعلا لرئيس المحكمة اذا ظهر له 
أن الدين غير ثابت» التصريح برفض الطلب 
وإحالة المدعي على المحكمة المختصة تبعا 
للإجراء ات العادية. فان ذلك يعمل به لما يدعي 
الطرف زورية مستند ماء بأن يتقدم بدعوى فرعية 
للطعن بالزور الفرعيء لا أن يتقدم بدفع مجرد 
بذلك: وهو ما لم يتوفر ضمن وثائق الملف. إذ 
ان كل ما طالب به الطاعن بمقتضى مقاله 
الإستئناف ي هو" انه التمس احتياطيا تسجيل 


عدد 500 مما يجعل دفوع الطاعن ترقى الى درجة 
المنازعة الجدية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة 
من الفصل 158 من ق م م و التي تسحب 
الاختصاص عن رئيس المحكمة للبت في الطلب 
فجاء القرار بذلك مخالفا للمقتضيات المحتج 
بخرقها وبتعين نقضه. محكمة النقض عدد: 189/ 
المؤرخ في: 2014/04/03 ملف تجاري عدد: 
4 2 


لخض جه 


أنه يطعن بالزور«الفرعي في سند الدين مع 
مواصلة الدعوى! طبقا للفصل ,292ومنا يليه من 
ق م م" وأرفقه بتوكيل خاك<لممارسة الطعن 
المذكور دون أن يتقدم بدعوىي؛ فرعية مستقلة 
أمام الجهة الإستئناف ية للطعن#جالزور الفرعي. 
تعطي للدفع جديته اللازمة وترفع اختصاص 
رئيس المحكمة عن نظر النزاع2. لذلك كانت 
المحكمة على صواب لما اعتمدت مجمل ما ذكر 
معتبرة " أن الادعاء بالزور ليس دفعا يستدعي 
القيام باجراء ماء وإنما هو طعن يجب تقديمه في 
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0 


صورة دعوى عارضة أو أصلية" فتكون قد 
استبعدت ضمنيا الدفع بكون ملتمس المقال 
الإستئناف ي يعد بمثابة دعوى للطعن بالزور 
الفرعي. ومن ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى 
وأتى معللا بما يكفي و الوسيلتان على غير 
أساس. محكمة,النقض عدد: 989 المؤرخ في: 
0-08 ملف تجاري 
2202 
1.7 . حَيّكا | ارتكزيتةا دفوع المستأنفة على 
كونها أدت مبلغ اللاينانقدا غير أنها لم تسترجع 
الكمبيالات وأنها توجه اليمين الحايظةهبللمستأنف 
عليها. 
وحيث ان مسطة الأمر بالأداء هي مسطرة'ايثتثنائية 
وبالتالي فإن الاستجابة لها رهين بكون الدين تابتا 
ولا نزاع فيه أما تعليقه على أداء اليمين الذي يعتيل 
إجراء من إجراءات التحقيق يجعل النزاع جديا وبنزع 
الاختصاص عن رئيس المحكمة لصالح قضاء 
الموضوع وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى 
(محكمة النقض حاليا) في عدة قرارات منها القرار 
الصادر بتاريخ 2005/02/16 تحت عدد 149 في 
الملف التجاري عدد 03/1113 منشور بجلسة 
قضاء المجلس الأعلى عدد 63 ص 231 وما 
عليها. 
وحيث استنادا لما ذكر أعلاه يتعين إلغاء الأمر 
بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع 
إحالة الطالبة على قضاء الموضوع للتقاضي بشأنه 
تبعا للإجراءات العادية قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2014/2527 صدر 
بتاريخ: 2014/05/12 رقمه بمحكمة الاستئناف 


عذد : 


التجاربة 0476 /8223/14 


8 .]. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي انتهت الى ان الطاعن وان أنكر 
توقيعه الوارد بسند الدين فانه في نفس الحين 
يدعي انه أداه أقساطا من مادة اللحم. فضلا عن 
ان استحقاق كل دين يختلف عن الآخرء وان طلب 
إثبات انقضاء الدين بشهادة الشهود لا يمكن 
الاستجابة له بالنظر لقيمة الدين» تكون قد اعتبرت 
ان الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 
5 من ق مم وما أثاره الطاعن لا يرقى الى 
منازعة جدية في صحته مادام لم يثبت خلاف ما 
جاء في السند الكتابي وفق مقتضيات الفصلين 
3 و 444 من ق ل ع وهي بهذا المنحى تكون 
قد ركآت قضاء ها على أساس قانوني سليم و عللته 
بما يكفي والوسيلة على غير أساس. محكمة 


النقض ١‏ عدد: ‏ 1/390 المؤرخ في: 
20101000 ملف تجاري عدد: 
5 2 


9 1 . لكن حثك ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي(اعتبرت الكهبيالة كورقة تجاربة 
كافية بذاتها لإنشاع> التزام صرفِق متى توفرت على 
البيانات القانونية وان مظالبة النُستأنفة للمستأنف 
عليها بصفتها حاملة تدعيم ,الكمبيالة بالدفاتر 
التجاربة لاثبات المعاملةء فيع خرق لهذه 
الخاصية, وان أداء الطاعن لمبلغ الكمبيالات لفائدة 
شركة تراكروتراد لا تواجه به الحاملة عملا بالمادة 
1 من مدونة التجارة» منتهية الى ان الأمر جاء 
مؤسسا على كمبيالات مستوفية لجميع البيانات 
القانونية وموقعة توقيع القبول تكون قد بينت سبب 
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عدم استجابتها لطلب إجراء تحقيق في النازلة عن 
طربق إجراء خبرة وطبقت صحيح مقتضيات المادة 
1 من مدونة التجارة الناصة على انه لا يجوز 
للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة ان 
يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من 
علاقتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها 
السابقين» تَظبِيقا سليما مادام لم يثبت الطاعن ان 
المطلوبة تغمدت! بحيازتها للكمبيالات الإضرار به 
ومعتبرة عن طلاب ان.الذين ثابت ضمن الشروط 
المحددة في الفصل1556 من في م م وأن ما أثاره 
الطاعن لا يشكل منازعة جدية فيصظته فأتى 
قرارها غير خارق لأي مقتضق وطعللا"بما فيه 
الكفاية و الوسيلتان على غير | أسامر”,محكمة 


النقضل عدد: ‏ 1/388 المؤرخا فى: 

ها 
20 ملفا تجاري- عدية* 
9 2|110 


0] . لكن حيث إن مسطة الأمر بالأداء هي 
مسطرة استثنائية» لا يلجا اليها إلا إذا كان الدين 
ثابتا وغير منازع فيهء وفي النازلة فان المطلوبة 
دفعت بكون الكمبيالة موضوع النزاع غير صادرة 
عنها والتوقيعات الواردة بها مختلفة وانها تقدمت 
بشكاية من اجل الزور و استعماله أمام السيد وكيل 
الملك؛ كل ذلك يشكل منازعة جدية في سند الدين 
بمفهوم الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية: 
و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت 
برفض الطلب وإحالة الطالبة على المحكمة 
المختصة تبعا للإجراءات العادية» تكون قد طبقت 
مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا صحيحاء فجاء 
قرارها غير خارق ولأي مقتضى ومرتكزا على أساس 


وببقى ما بالوسيلة غير مرتكز على أساس. محكمة 


النقض عدد: 1/248 المؤرخ2 في: 
2111-4 ملف تجاري عدد: 
58 2/0110 


1 ]1 . واعتبرت وعن صواب ان الدين ثابت 
بمفهوم الفصل 158 من ق م م الناص على انه " 
اذا ظهر لرئيس المحكمة الابتدائية ان الدين ثابت 
ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 أصدر 
بأسفل المقال أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين 
بالأداء مع الصوائر " فلم تكن في حاجة الى إجراء 
بحث في النازلة وبكون قرارها معللا تعليلا كافيا 
وسليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير 
أسياس. محكمة النقض عدد: 1/87 المؤرخ في: 
0808 ملف2< تجاري>-2) عدد: 
2217 


2.. لكنء حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطغورت” فيه عللته بقولها: ."إن المستأنفة 
(الطالبة) تطِعق في سند «الدين بأنه وقع من طرفها 
بالغلط وثّحت التدليش والاكراه...وانها ,لم تثبت ذلك 
واكتفت فقط بالادعاء ات. علدنا بان تواجد زوجها 
بمقر النيابة العامة ومظالبتب<قضاء' بأداء مبلغ 
مالي تحت طائلة إكراهه» لا لذن اقتباره إكراها 
بمقتضى القانون... وان الدين ثابت بمقتضى سند 
مصحح الامضاءء وبالتالي تبقى الشروط المتطلبة 
لسلوك مسطرة الأمر بالأداء كلها متوفرة.", وهو 
تعليل ردت به بما يكفي الدفوع موضوع الوسيلة. 
بعدما ثبت لها ان الدين ثابت باعتراف بدين صادر 
عن الطالبة» وان هذه الاخيرة لم تدل بما يثبت 


صحة ما ادعته من ان وثيقة الاعتراف بالدين 
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المذكورة لا تتضمن المبلغ الحقيقي للدين» مما 
يجعل دفوعها لا ترقى الى درجة المنازعة الجدية 
المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 
8 من ق مم.ء والتي تسحب الاختصاص عن 
رئيس المحكمة للبت في الطلب في إطار مقتضيات 
الفصل 155 منءنفس القانون, فجاء القرار معللا 
بما يكفي»«آلوسيلة على غير أساس. محكمة 
النقض 'عدلاز 849 المؤرخ في: 2012/09/20 
ملف تجاري 9542 2012/1/3/631 


3 .. لكن حيْث(لئن كان#الفصل.158 ق م 
م ينص على أنه: <<هيختص «(ثيياةا المحكمة 
الابتدائية وحده بالبت في مقالات الأهلا بالأداء >> 
فإن كلمة وحده لا تعني بأن رئيس اليلحكة يبت 
في طلبات الأمر بالأداء شخصيا وإنما يمكن«أن 
تصدر الأوامر بالأداء من طرف نائب الرئيس "في 
إطار السلطة المخولة لرئيسه بمقتضى الفصل 
المذكور والمحكمة عندما أجابت عن الدفع المثار 
في هذا الشأن بما جاء في تعليلها << بأن الأمر 
صدر عن الجهة المختصة قانونا وهو رئيس 
المحكمة ومن ينوب عنه في حالة المانع >> تكون 
قد ردت بما يكفي ولم تخرق المقتضى المذكور 
ويخصوص ما نعاه من خرق الفصل 155 من ق 
مم وعدم توفر السند على الشروط القانونية فهي 
إثارة جديدة لم يسبق عرضها أمام قضاة الموضوع 
وإثارتها ولأول مرة أمام المجلس الأعلى يختلط فيها 
الواقع بالقانون وهي غير مقبولة. ولما كان الدائن 
غير ملزم بإنذار المدين بوجوب الأداء مادام الدين 
قد حل أجله ولم يف به المدين فإن المحكمة كانت 
على صواب فيما انتهت اليه وجاء قرارها معللا بما 


فيه الكفاية والوسيلة غير مقبولة فيما أثير لأول 
مرة وعلى غير أساس في الباقي. قرار محكمة 
النقض عدد: 1098 المؤرخ في: 2006/11/1 
ملف تجاري عدد: 2006/2/3/948 

4 ]! . حيث ثبت صحة مانعته الوسيلة ذلك 
أن الطاعنة نازعت استتئنافيا في صحة الشيك 
موضوع الأمر بالأداء مركزة طعنها على كون الشيك 
المذكور محل شكاية بالسرقة معروضة على أنظار 
النيابة العامة واستدلت بنسخة منها.. ولأن قاضي 
الأمر بالأداء لا يختص إلا اذا كان الدين ثابتا لا 
نزاع فيه طبقا للفصل 155 من ق مم فان المحكمة 
لما أيدت الأمر بالآداء وناقشت الدعوى في إطار 
مسطرة الأمر بالأداء بالرغم مما أثير لديها من نزاع 
جديةاحول صحة الشيك تكون قد خرقت القانون 
وكان ما استدلت به الطاعنة واردا على القرار 
وموجبا/انقضه. قرار محكمة النقض عدد: 197 
المؤرخ فوج: 2006/2/22 ملف تجاري عدد: 
2201 

5 .1 . حيث .ثلت .صحة ما نعاه الطاعنون 
على القرار ذلك أنهلم دفعوا أمنام محكمة الاستئناف 
من خلال مقالهم#الاسيثئنافي“3مستنتجاتهم بأن 
النزاع يخرج عن اختصلاص قشي «الآمر بالأداء 
باعتبار أن التزام موروثهم موضلاع الاشهاد العدلي 
باطل لكونه أنجز في فترة كان خلالها على فراش 
الموت مستدلين بشواهد طبية ولفيف عدلي. 
ومضيفين بأن الاشهاد موضوع النزاع مصطنع وهو 
بذلك غير صحيح. ولأن قاضي الأمر بالأداء لا 
يختص إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقا 
للفصل 155 من ق م م.ء فإن المحكمة لما أيدت 
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الأمر المستأنف وناقشت الدعوى في إطار مسطرة 
الأمر بالأداء بالرغم مما أثير لديها من نزاع حول 
صحة السند تكون قد خرقت المقتضيات المحتج 
بها فعرضت قرارها للنقض. /.. قرار محكمة النقض 
عدد: 848 المؤرخ في: 08/6/11 ملف تجاري 
عدد: 2004/2/3/789 


6 لل“ لكني حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه علبتلاً بقولها: ."إن المستأنفة 
(الطالبة) تطعن في سزها ألدين بأنه وقع من طرفها 
بالغلط وتحت التدلي س(ؤا لاكراه 9:وإنها لم تثبت ذلك 
واكتفت فقط بالادعاء ات علما باث” تواهد زوجها 
بمقر النيابة العامة ومطالبته" قلاع بأداء مبلغ 
مالي تحت طائلة إكراهه. لا يمكن اعتبارة .إكراها 
بمقتضى القانون... وان الدين ثابت بمقتضى باد 
مصحح الامضاءء وبالتالي تبقى الشروط المتطلَبّة 
لسلوك مسطرة الأمر بالأداء كلها متوفرة.", وهو 
تعليل ردت به بما يكفي الدفوع موضوع الوسيلة. 
بعدما ثبت لها ان الدين ثابت باعتراف بدين صادر 
عن الطالبة» وان هذه الاخيرة لم تدل بما يثبت 
صحة ما ادعته من ان وثيقة الاعتراف بالدين 
المذكورة لا تتضمن المبلغ الحقيقي للدين؛ مما 
يجعل دفوعها لا ترقى الى درجة المنازعة الجدية 
المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 
8 من ق مم.ء والتي تسحب الاختصاص عن 
رئيس المحكمة للبت في الطلب في إطار مقتضيات 
الفصل 155 من نفس القانون؛ فجاء القرار معللا 
بما يكفيء والوسيلة على غير أساس. محكمة 
النقض عدد: 849 المؤرخ في: 2012/09/20 
ملف تجاري عدد: 2012/1/3/631 


7 ] . لكن حيث ان مسطرة الأمر بالأداء التي 
هي مسطرة استثنائية لا يمكن الاستجابة للطلب في 
إطارها إلا اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه و المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه التي أنكر المطلوب 
أمامها التوقيع الوارد بالاعتراف بالدين سند الدعوى 
ملتمسا إجراء خبرة خطية عللته وعن صواب 
بقولها: ." ان هناك منازعة جدية في سند الدين 
للطعن في توقيعه الشيء الذي يخرج عن مسطرة 
الأمر بالأداء..." فجاء غير خارق لأي مقتضى 
ومعللا بما فيه الكفاية و السبب على غير أساس. 
محكمة النقض عدد: 724 المؤرخ في: 
0!6< ملف تجاري 
210 

ليث تتين بالرجوع الى الكمبيالة التي أسس عليها 

الأمر بالأداء تبين أن تاربخ استحقاقها يرجع إلى 

... 06 

و حيش_بذلكِ يكون الدفع بالتقادم الذي تقدم به 

الطاعن دفعا جديا يؤثر علىعقيام المديونية و بالتالي 


عدد: 


لكون منازعته جدية. 
وحيث أنه تظبيقا للفظل 158 .من ق مام فإنه إذا 
كانت منازعة الطاغن_في,الأمز" بالأناا#إإجذية يتعين 
التصربح بإلغاء الأمر بالأداء الممتأائف و الحكم من 
جديد برفض الطلب و إحالة الطرفن على محكمة 
الموضوع للبت في الملف وفق القواعد العادية. قرار 
رقم: 4930 بتاربخ: 2015/10/07 ملف رقم: 
1 2 
8] . و حيث إن مسطة بالأداء هي مسطرة 
استثنائية لا تقبل إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه 
أما إذا كان محل نزاع جدي فالنظر فيه يرجع قضاة 


412 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


الموضوع الذين لهم صلاحية مناقشة الوقائع و 
تقدير الحجج و الحال أن المستأنفة قد استدلت 
على وفائها بالدين بصور لشيكات و أمر بتحويل 
بنفس مبلغ الكمبيالة و بتاريخ لاحق على تاريخ 
الاستحقاق مما يشكل منازع جدية في الدين 
موضوع الأمر بالأداء مما يتعين إلغاؤه و الحكم من 
جديد برفض“"الطلب مع إحالة الطرفين على قضاء 
الموضوع للققاضي بشأنه تبعا للإجراء ات العادية. 
قرار رقم: 5012 بتاريخ؟ 2015/10/12 ملف 
رقم: 2014/8223/1079 
9 ] . حيث حيثي ارتكزت «الطاغنة في 
إستئنافها على أدائها جزءا من'المدثونثة المضمنة 
بالسند موضوع الأمر بالأداء ملتمسية توكيه اليمين 
الحاسمة إلى خصمهاء وإجراء خبرة حسابية لتحديد 
قيمة الدين الحقيقي. ١‏ 
وحيث إن توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها 
جاء معززا بتوكيل خاص من الطاعنة لنائبها 
مصادق على صحة 
8 .. 


وحيث إن توجيه اليمين الحاسمة يعد في حد ذاته 


توقيعه بتاريخ 


منازعة جدية في ثبوت الدين من عدمه لأنه سيتم 


الإحتكام فيه إلى ضمير الموجهة إليه كما أن مسطرة 
الأمر بالأداء تعتبر مسطرة إستثنائية لا تمارس فيها 
إجراءات توجيه اليمين الحاسمة الشيء الذي يتعين 
معه اعتبار الإستئناف المقدم وإلغاء الأمر بالأداء 
المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة 
الطالبة للتقاضي بشأنه وفق الإجراءات العادية أمام 
محكمة الموضوع. قرار رقم: 5649 بتاريخ: 
9 مالف رقم: 2014/8223/2198 
لكن حيث إن استئناف الأوامر بالأداء إنما تنظره 
محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع ووفق إجراء ات 
التقاضي العادية التي تسمح لكل طرف بإبداء أوجه 
دفاعه أمام خصمه بصورة تواجهية إذ أن الفصل 
8 ق مم إنما ينظم مسطرة الأداء أمام محكمة 
أوال دريجة فقط ومحكمة الاستئناف لما بتت في 
القاققوى وأسست لما قضت به بعلة " أن الدين ثابت 
جسند خطي لم يكن محل منازعة وما تدعيه الطاعنة 
من أكقانتها لم تحز المبلغ على الرغم من توقيعها 
الالتزام لالعتضمن إقرارها بعمارة الذمة " تكون قد 
نظرت الدعؤى ضمن<اختصياصاتها فكان قرارها 
مؤسسا والوسيلة غلى“ غير أساس. القرار عدد: 


0 المؤرخ: فِلي: 2013/12/10 ملف مدني 
عدد: 2013/2/1/2803 
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0 .]. فتكون المحكمة بما ذهبت اليه قد 
خرقت مقتضيات الفصل 158 من نفس القانون 
الذي يقتضي في مثل هذه الحالة رفض الطلب 
وإحالة الأطراف على المحكمة المختصة للتقاضي 
بشأنه تبعا للإجراءات العادية» على اعتبار أن 
مسطرة الأمر بالأداء المتميزة بطابعها الاستثنائي 
المستمد مرا أن_المختص بنظر الطلبات المقدمة 
في نطاقها اهوورئيسءالمحكمة المختص., الذي يبت 
لوحده وفي عَيَْةِ الأطرافثا. كلما كان الطلب يتعلق 
بتأدية مبلغ مالي ثابيلا ومستحجق بموجب سند أو 
اعتراف بدينء ومادام الأمر كذلك فلاايجوازٌ لرئيس 
المحكمة بصفته المذكورة أن يغتبر( الاين ثأبتا في 
جزء منه وبقضي بأدائه, ثم يحيل باقيهيغيرا الثابت 
على قواعد التقاضي العادية إن أمر بذلك:لمافي 
ذلك من تجزيء للطلب يتجافى ومسطرة الأقلل 
بالأداء » والمحكمة بتوجهها المخالف لما ذكر تكون 
قد خرقت النصوص المحتج بخرقها معرضة قرارها 
للنقض. محكمة النقض عدد: 1/75 المؤرخ في: 
206 مملف-> تتجاري>-2 عدد: 
8 2 


1 .. ويخصوص خرق مقتضيات الفصل 
1 من ق م م فان النعي يهم إجراءات كتابة 
الضبط وليس القرار المطعون فيه ولم تكن المحكمة 
ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس طالما أن 
مقتضيات.الفصل 127 من ق ل ع تعتبر انه اذا 
لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين وجب تنفيذه حالا 
ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام أو من طربقة 
تنفيذه: أو من المكان المعين لهذا التنفيذء وبذلك 
لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم 


ومرتكزا على أساس والأسباب على غير أساس 
يما غدااما انضب على إجراءات كتابة الضبط فهو 
غير مقبول. محكمة النقض عدد: 1/402 المؤرخ 
في: 2014/07/10 ملف تجاري عدد: 
2119 


2 .]. ورتبت على ذلك قضاء ها بخصم المبلغ 
المؤدى من مجموع الدين وحصر المبلغ المحكوم 
به في مبلغ 102.946: 00 درهم وأن ما انتهت 
اليه في قرارها لا يتنافى مع طبيعة الأمر بالآداء 
وما يهدف اليه المشرع من سرعة البت ولو في 
جز من الدين إذا ظهر أنه ثابت ضمن الشروط 
المحددة في الفصل 155 من ق م م مادام أنه 
ليس في مقتضيات الفصول 155 وما يليه من ق 
م م «المتعلقة بمسطرة الأمر بالأداء ولا في غيرها 
ما يفيد عدم جواز تجزئة الالتزامات الثابتة بمقتضى 
عدة كمَيّيالات» وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت 
قرائها معلاد ومؤسسا قانونا وكان ما استدل به 
الطاعن عديي الأساس. +/. قرار محكمة النقض 
عدد: 11120 المؤرخ“في: 08/9/10 ملف تجاري 
عدد: 2005/2/3/176 

3 . كلكن ألشيث إن #كان<انقظل 11 من 
ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ :634 1966/12/1 
المتعلق بالحقوق المدنية واليياسية المصادق 
عليه من طرف المملكة المغربية بتاريخ 
8 ترتيتبيقضي بانه " لا يجوز سجن 
إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام 
تعاقدي ". فانه ليس بالملف ما يفيد ان الطالب 
ادعى أو أثبت أنه غير قادر على الوفاء بالتزامه 
التعاقدي تجاه المطلوب ومن ثم بمفهوم المخالفة 
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يمكن تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدين 
القادر على الوفاء أو الممتنع عنه فضلا عن أن 
الأمر لا يتعلق بتنفيذ الاكراه البدني وانما بتحديد 
مدته ولا يوجد ما يمنع المحكمة من تحديدها في 
الاحكام الصادرة في مساطر الأمر بالأداء » التي هي 
مساطر قاصرة على الأداء ولا تتعداه لطلبات أخرى 
من بينها_الإكراه البدني. ويذلك جاء القرار معللا 
بما يكفي (إويشكل .يليم ومرتكزا على أساس 
والوسيلتان عل" غير أمياثل. محكمة النقض عدد: 
1 المؤرخ في 2013/06/27 ملف تجاري 
عدد: 2013/1/3/401 

4 .] . لكن حيث ان المككمةا مختدرة القرار 
المطعون فيه بقولها: " أن الدين ثابت ,يقتا رسمي 


٠ 


٠ 





5.. وحيث إنه. وبخصوص الدفع بشأن 
إرفاق صورة من سند الدين مصادق عليها من قسم 
التبليغ» فإنه وكما جاء في تعليل الحكم المستأنف 
فإن العمل القضائي وتلافيا لتعريض أصل السند 
للضياع فإنه يكفي أن يتضمن التبليغ إلى جانب 
ملخص المقال مجرد التعربف بسند الدين الأمر 
الذي يبقى معه الدفع المذكور غير ذي أثر في 
مجرى الدعوى. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء 5971 رقم: بتاربخ: 11/2015/ 


لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور حسب المسطرة 
المنصوص عليها قانوناء ولا يكفي إنكار التوقيع أو 
التصريح بالطعن فيه بالزورء وان عقد السلف عقد 
مجرد وغير مرتبط بأي التزام آخرء وأنه يفترض 
لكل التزام سبب مشروع الى أن يثبت العكس..." 
تكون وخلافا لما جاء في الوسيلة قد أجابت عن 
دفوع الطالبة ولم يتضمن الأمر بالأداء أي حيثيات 
حتى ينعى على القرار تبنيه لهاء وأثير باقي ما جاء 
بالوسيلة لأول مرة أمام محكمة النقض, فهي غير 
مقبولة في هذا الجانب وعلى غير أساس في 
الباقي. محكمة النقض عدد: 1/362 المؤرخ في: 
89 مملف-2< تجاري>-2 عدد: 
11134 22 





ملف رقم: 4754[8223/2015 

6 ]. حيث إن إدفع المّسِتأئفي بمقتضيات 
الفصل 161 من ق م م بعدم إرفاق التبليغ بالمقال 
وسند الدين دفع على غير اساس]>خاصة وأن من 
شأنها عدم الحاق أي ضرر بمصالحه وفقا لما جاء 
في المادة 49 من ق م. سيما وأنه استأنف الحكم 
وتقدم بطعنه داخل الأجل القانوني ولم يبق مبرر 
للطعن في التبليغ لأن العلم اليقيني يقوم مقام 


التبليغ وبستنتج من أية وثيقة أو واقعة أو قربنة 
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بشكل ينفي الجهالة به. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 1839 بتاريخ: 
4 مف رقم: 320/8223/2014 


7|] . حيث استندت المستأنفة في استتئنافها 
على كونها قامت بالطعن بالتعرض في الأمر 
بالأداء الذي تيشند عليه المستانف عليها في إجراء 
مسطرة اللصادقة» على الحجز بين يدي الغير؛ لكن 
وعلى خلاف آلا ذهكٌ اليهالمستانف فإنه حسب 
الفصل 00طصُُ 3 طامميفإن الأمر بالأداء يكون 
قابلا للتنفيذ بمجرد صلدوره ولاايّقبل أي١طعن‏ غير 
التعرضء وكما ان المشزع المغثثي«ؤمنبيخلال 
المقتضيات التي نظم بها مسطة «الأمر بالأداء لم 
يجعل الطعن بالتعرض موقفا للتنفيذا بطلفنةا تلقائية. 
بل يتوجب على المحكوم عليه أن يتقدم 4بطلب 
إيقاف التنفيذ بالموازاة مع الطعن بالتعرض وآن 
تصدر المحكمة المعنية امرا معللا بإيقاف التنفيذ» 
وفي نازلة الحال فإنه وكما ذهب الى ذلك الأمر 
المستانف عن صواب فإن الأمر بالأداء سند الدين 
لم يتم إلغاؤه ولا صدور حكم بإيقاف تنفيذه مما 
يجعله صالحا من الناحية القانونية ليكون سندا 
لمسطرة التنفيذ في إطار إجراءات الحجز بين يدي 
الغير» وهو ما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الأمر 


المستأنف قرار رقم: ‏ 5924 بتاربخ: 
203 ملف رقم : 


7 ه12 

8 . حيث دفع المستأنف بخرق الفصل 
الدين وبكونه تحلل بشكل قانوني من الدين موضوع 
الشيكات وفي مذكرة لاحقة أدلى بوثائق وبونات. 


حيث إن الدفع بخرق الفصل 161 من ق-.م.م. 
يبقى غير منتج ما دام أن الطاعن لم تضرر 
مصالحه من ذلك خاصة وأنه تقدم بطعنه داخل 
الأجل القانوني وفضلا عن ذلك فإنه على علم بسند 
الدين ما دام أنه تم التعريف به في مقال الأمر 
بالأداء المبلغ إليها أيضا. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 1559 بتاربخ: 
4 2 ملف رقم : 
3 +2 

9 .. حيث إن المستأنف تمسك في أسباب 
استئنافه بأن الأمر مخالف لمقتضيات الفصل 158 
و 161 من قانون المسطرة المدنية و 159 و 
0 من مدونة التجارة بالرجوع إلى الوثائق 
المبلغة بخصوص ملف التبليغ عدد 
75 بتبنجد نسخة من الأمر والمقال 
في غيّاتِ سند الدين مما يكون معه هذا التبليغ 
باطل من الناحية القانونية أن سند الدين مخالف 
للمادة 159 ي. 160 منزيهدونة التجارة لعدم توفر 
الكمبيالة(إعلى الشرطاط الققّ تجعلها سند للدين 
قانوني وكقبول من«الناحية القانونية وأن موضوع 
الكمبيالة لم يكن أساس مثاملة تجاربية ول من أجل 
صرفها بل كانت على أساس أثيراء“قطعة أرضية لم 
يتم اتمام بيعها و ظل يحتفظ بهاتهاالكمبيالة إلا أن 
تفاجأ بهاته المسطرة. 

وحيث إن خلافا لما يتمسك به المستأنف فإن رئيس 
المحكمة التجارية مختص للبت في طلبات الأمر 
بالأداء وفق المادة 22 من القانون المحدث 
للمحاكم التجارية وان الفصل 161 من قانون 
المسطرة المدنية وإن كان ليس فيه ما يوجب تبليغ 
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الأمر بالسند الأصلي للدين فإنه يكفي أن يتضمن 
التبليغ إلى جانب ملخص المقال مجرد التعريف 
بسند الدين وأن ما تمسك به المستأنف بخصوص 
خرق المادتين 158 و 161 من قانون المسطرة 
0]. وحيث إنه بالاضافة لعدم ترتيب 
المشرع لأي جزاءا في حالة عدم إرفاق تبليغ الأمر 
بالأداء بمينا الدين وفق نص الفصل 161 من 
قانون المسطرة" المدفة. فإنه لا يعتد بالبطلان 
والاخلالات التتكلية والميشظربة إلا إذا كانت مصالح 
الطرف قد تضررت فعللاوبما أنه«الطاعن قد استأنف 
الأمر بالأداء فإنه لم يلحقه أي ضررمنججراء عدم 
تبليغه بسند الدين مما يتعين هعه,زد<الذفع المثار 


في هذا الصدد لعدم جديته. قرار محكمة«الاشتئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 3 صليار 
٠‏ 


المدنية يبقى على غير أساس. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
8 صردر بتاريخ: 2014/03/12 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 3/2014/321 
بتاريخ: 2014/01/29 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 3/2013/3681 

1 ]1 . حيث ان خرق مقتضيات الفصل 161 
من ق م م على اعتبار انها لم تبلغ بسند الدين 
فانه دفع غير منتج طالما أن المستأنفة تقدمت 
بالطعن أعلاه قبل تبليغها بالأمر المستأنف لذلك 
فان الدفع المذكور مخالف للواقع ولا أساس له من 
الصحة. قرار رقم: 2011/259 صدر بتاربخ: 
0 تدتقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة3/2010/3303 





2 ]. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على 
القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 441 من ق م م 
فإن آجال الاستئناف بالنسبة للأحكام المبلغة الى 
القيم لا تسري إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا 
الغرض بالمحكمة مصدرة الحكم مدة ثلاثين يوما 
وإشهارها.. وأن الثابت من وثائق الملف المأخوذة 
من الملف التبليغي عدد 05/1345 أن الأمر 
بالآداء بلغ للقيم بتاريخ 05/9/16 وعلق باللوحة 


المعدة لذلك بالمحكمة! بنفس!/التلاخء ونشر في 
جربدة النهار المغربية يومي 15٠و‏ 16 أكتوبر 
5 وباعتبار أن آجال استتئنافير الأوامر بالآداء 
محددة في 8 أيام حسب مقتضى الفصل 161 من 
ق م مء وأن أجل الطعن بالاستئناف بالنسبة للأمر 
المذكور المبلغ للقيم حسب مقتضى الفصل 441 
من نفس القانون المحدد في ثلاثين يوما يبتدئ 
احتسابه من تاربخ الاشهار الذي هو يوم 
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6 يضاف اليه أجل 8 أيام المقرر 
بمقتضى الفصل 161 من ق م م فيكون آخر يوم 
في الآجال هو 05/10/24 في حين أن المطلوب 
لم يتقدم بالاستئناف إلا بتاريخ 05/11/8 أي 
خارج الأجل القانوني؛ وأن المحكمة لما اعتبرت أن 
أجل الاستئناف محدد في ثلاثين يوما تحسب من 
تاربخ النشرث بالجريدة وهو 16-15 أكتوبر 05 
ورتبت غلىلاذلكيقضاءها باعتبار الاستئناف المقدم 
بتاريخ 05/11/8 قد قِدام داخل الأجل القانوني 
تكون قد أساءت تطبيق؟ الفصل 441 من ق م م 
وخرقت مقتضيات المادة" 161 منحنفس» القانون 
مما يعرض القرار للنقض. /. 

3. وحيث انه بحسب الفصل 1631 من 
قانون المسطرة المدنية كما وقع نسخه و#لبوبيعه 
بمقتضى القانون رقم 1-13 بنسخ و تعوبظة 
الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالاداء فانه 
يجب ان تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالاداء تحت 
طائلة البطلان اعذار المحكوم عليه. 

أن يتعرض على الأمر بالاداء داخل (15) يوما من 
تاريخ التبليغ مع اشعاره بانه في حالة عدم تقديم 
التعرض داخل هذا الأجل يسقط حقه في ممارسة 
أي طعن. 

وحيث ان المادة الثالثة من قانون 1-13 تنص 
على انه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين 
يوما من تاربخ صدوره بالجربدة الذي كان في 18 
جمادى الاولى 20/1435 مارس 2014). 
وحيث ان طالب ايقاف التنفيذ قد بلغ بالأمر بالاداء 
بتاريخ 2014/4/23 بقراره أي بعد دخول 
مقتضيات القانون رقم 1-13 حيز التطبيق الا انه 


لم يسلك مسطرة التعرض على الأمر بالاداء امام 
المحكمة التي صدر عن رئيسها مما يكون معه 
طلبه معيبا شكلا لمخالفته للمقتضيات المشار اليها 
أعلاه و يتعين عدم قبوله. قرار رقم: 3837 
بتاربخ: 08 مملف20 رقم: 
11 ز 0 61 <2 


14 ] . لكن حيث إنه لا موجب لتبليغ سند 
الدين بما في ذلك من تعريضه للضياع وليس في 
الفصل 161 من ق م م المحتج به ما يقتضي ذلك 
وإنما يوجب أن تشتمل وثيقة التبليغ على ملخص 
المقال وعلى مجرد التعربيف بسند الدين كما انه لما 
تأكد للمحكمة من خلال سند الاعتراف بدين أنه 
يحمل مبلغ 80.000 درهم وأن طلب المستأنف 
عليهلا كان محددا في المبلغ المذكور مع 
المصاريف اعتبرت عن صواب أن الأمر المستأنف 
لييقضٌ) بأكثر مما طلب ويخصوص ما نعاه من 
خرق للفضيل 155 ق م م وعدم حلول أجل الدين 
فإنه لما )كان الثابت لقضاة الموضوع ان سند 
الاعتراف«ابالدين المؤرزخ فيْ05/5/20 يشير الى 
أن تاربخ الوفاء لألدين هو 05/7/30 وان 
المطالبة به كانتابتاربخي9:06/3/8ل2 يذل الطاعن 
يثبت الأداء الكلي ولا الجزئثي:قضت عن صواب 
بتأييد الأمر المستأنف وتكون قد يثت في الموضوع 
طبقا لمقتضيات الفصل 158 ق>م م ولم تخرق 
المقتضيات المحتج بخرقها وجاء قرارها معللا بما 
فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس وغير 
مقبولتين فيما هو خلاف الواقع. 
5 .. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على 
القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 441 من ق م م 
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فإن آجال الاستئناف بالنسبة للأحكام المبلغة الى 
القيم لا تسري إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا 
الغرض بالمحكمة مصدرة الحكم مدة ثلاثين يوما 
وإشهارها.. وأن الثابت من وثائق الملف المأخوذة 
من الملف التبليغي عدد 05/1345 أن الأمر 
بالآداء بلغ للقيم بتاريخ 05/9/16 وعلق باللوحة 
المعدة لذلك٠بالمحكمة‏ بنفس التاريخ: ونشر في 
جربدة النهلاق_المغربية يومي 15 و 16 أكتوبر 
5 وباعتبارة"أقٌ آجال<استئناف الأوامر بالآداء 
محددة في 8 أيام حشيد*مقتضي الفصل 161 من 
ق م مء وأن أجل الطعن بالاستئناف ؤالنياقّة للأمر 
المذكور المبلغ للقيم حسب مقتضل؛ الفظلل 441 
من نفس القانون المحدد في ثلاثين يثنا يبتدئ 
احتسابه من تاربخ الاشهار الذي اق يوم 
6 يضاف اليه أجل 8 أيام المقرر١‏ 
بمقتضى الفصل 161 من ق م م فيكون آخر يوم 
في الآجال هو 05/10/24 في حين أن المطلوب 
لم يتقدم بالاستئناف إلا بتاريخ 05/11/8 أي 
خارج الأجل القانوني؛ وأن المحكمة لما اعتبرت أن 
أجل الاستئناف محدد في ثلاثين يوما تحسب من 
تاربخ النشر بالجريدة وهو 16-15 أكتوبر 05 
ورتبت على ذلك قضاءها باعتبار الاستئناف المقدم 
بتاريخ 05/11/8 قد قدم داخل الأجل القانوني 
تكون قد أساءت تطبيق الفصل 441 من ق م م 
وخرقت مقتضيات المادة 161 من نفس القانون 
مما يعرض القرار للنقض. /..قرار محكمة النقض 
عدد: 180 المؤرخ في: 07/2/14 ملف تجاري 
عدد: 2006/2/3/1496 


6|! . لكن حيث إنه ليس من المنطق أن يبلغ 


الى الخصم سند الدين لما في ذلك من تعريضه 
للضياع فضلا من أنه ليس في الفصل 161 من 
ق م م المحتج بخرقه ما يوجب أن تشتمل وثيقة 
التبليغ على ذلك وإنما يكفي أن تتضمن الوثيقة 
المذكورة الى جانب نسخة من المقال مجرد التعريف 
بسند الدين والمحكمة عندما ردت على الدفع المثار 
في هذا الشأن بأن التبليغ وقع وفق مقتضيات 
المادة 161 ق م م وأن عدم تبليغ السند يعزي الى 
الخوف من ضياعه تكون قد أجابت الطاعن بما 
يكفي ولم تخرق المقتضى المذكور. قرار محكمة 
النقض عدد: 1129 المؤرخ في: 2006/11/8 
ملف تجاري عدد: 2006/2/3/957 


7 ] . لكن حيث إن مقتضيات الفصل 161 
من قَ م م وإن كانت تشير إلى إرفاق وثيقة بتبليغ 
الأمر بالأداء بسند الدين فإنها لم ترتب أي جزاء 
عن عدم القيام بهذا الإجراء فضلا عن أن الطاعن 
لم يتضؤة"آمن ذلك سيما وأنه بلغ بالأمر بالأداء 
وطعن فيةيبالاستئناف .علما بأن من شأن إرفاق 
وثيقة التبليغ بسندا الدين تعريضه .لضياع هذا 
الأخير والوسيلة عل غير أساس. وتعيب الطاعنة 
على القرار المطعون. فيدافي"الوبدتتلة"آلثانية. خرقه 
للفصل الأول من قانون#/المسطؤة"المدنيية ذلك أنها 
دفعت خلال المرحلة الاستتثنافيلة بأنها أرجعت 
البضاعة موضوع الكمبيالات إلى“المطلوبة وهناك 
منازعة جدية في الدين غير أنها أغفلت الإدلاء بما 
يثبت ذلك وأن محكمة الاستئناف لم تنذر العارضة 
من أجل إصلاح مقالها مما يكون معه القرار 
الاستئنافي قد خرق قواعد قانونية آمرة مما يعرض 
القرار للنقض. قرار محكمة النقض عدد: 1191 
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المؤرخ في: 2007/11/28 ملف تجاري: عدد: 
2*1 

8 |!] . حيث دفعت المستأنفة بانها ادت جزء 
من الأقساط وانه لم يتم ارفاق الأمر موضوع الطعن 
بسند الدين خلافا لما جاء في الفصل 161 من ق 
هامء 

. وحيث .اخ الطاعنة لم تدل باية حجة تثبت 
ادعاء اتها ابخضنوص<الأداي الجزئي مما يجعل 
منازعتها في القتديونية للاتكتسي طابع الجدية التي 
تنزع يد قاضي الأملا بالأداء عن البت في النزاع. 

. وحيث إنه بخصوص التمسك بمقتضيات الفصل 
1 من ق م م بأن الاخلالاك الشكليّة ألتي لم 
تتضرر منها مصالح الطاعن لا يقبن عملا 
بمقتضيات المادة 49 من ق م م لان الغاية من 
تبليغ الاحكام هي اشعار طرفي الخصومة بصققاز 
الحكم ومادامت الطاعنة استأنفت الأمر داخل الأجل 
القانوني لم يبق مبرر للتمسك بمقتضيات الفصل 
7 حسب القرار رقم 819 المؤرخ 5-23- 
6 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في 
الملف رقم 06/88 منشور بمجلة عدد 08/39 
ص 204. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 1988 بتاربخ: 04/2014/ 
4 مالف رقم: 1092/8223/2014 


الفصل 162 


وحيث بخصوص ما أثارته بخصوص عدم احترام 
مقتضيات الفصل 162ق م م فإنه بالرجوع إلى 
وثائق الملف يتبين أن المستأنفة تقر بأنها بلغت 
بالأمر بالأداء بتاربخ 14/12/9 وتعرضت عليه 
بتاريخ 14/12/15 أي داخل الأجل القانوني 
وبذلك فإن تمسكها بعدم إشارة وثيقة التبليغ إلى 
جزاء عدم التعرض داخل الأجل لايسعفها في شيء 
لأنه لم يحصل لها أي ضرر من ذلك ما دامت أنها 
تقدمت بالتعرض داخل الأجل القانوني وأنه واستنادا 
للفصل 49 ق م م فإن الدفوع الشكلية التي لم 
تتضرر منها مصالح الطاعن فإن المحكمة لا تأخذ 
بها كما قضى بذلك قرار صادر عن محكمة النقض 
رقم 2710 بتاريخ 81/2/16 في الملف عدد 
4 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 
59]ص79 وما يليها والذي جاء فيه: 'حيث أن 
القاعدة#المنصوص عليها في الفصل 49 ق م م 
التي#اتقرر_بأنه لا بطلان بدون ضرر تكون هي 
الواجبّة"الذطبيق ' وبالتالي فإن هذا الدفع لا يمكن 
الاعتداد به ولا يشكل.ظبّررا يلإلغاء الحكم المتعرض 
عليه مطاييتعين ع4 <ه. قرار محكملة الاستئناف 
التجاربة بالدار (البيضاء (قُم: ١5957‏ بتاربخ: 
2234 ملف رقم : 
67 هظ2 
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9 ]1 . ويخصوص انتظار المطلوبة ستة 
أشهر لتقوم بالتنفيذ لا أثر له ولا يمكن أن يعفي 
الطالبين من أداء الدين والمحكمة لم تخرق 
المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا كافيا 


وكان ما بالوسائل الثلاث غير جدير بالاعتبار. قرار 
محكمة النقض عدد: 692 المؤرخ في: 
38 ملف 


20 ه22 


تجاري عدد: 





1.0 . وحيث إنه بالرجوع إلى النضوش 
القانونية المنظمة لمسطرة الأمر بالأداء ستؤآاء 
تلك الواردة بقانون المسطرة المدنية أو القانون 
رقم 53/95 المحدث للمحاكم التجاربة وحتى بعد 
التعديل الصادر بمقتضى القانون رقم 1.13 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/14/14 
بتاريخ 6 مارس 2014» يتبين بأن المشرع 
حافظ لمسطرة الأمر بالأداء على طابعها 
الاستثنائي من خلال التنصيص بمقتضى الفصل 
8 من قانون المسطرة المدنية والتي تحيل 
عليها المادة 22 من قانون إحداث المحاكم 
التجاربة على أنه (إذا ظهر لرئيس المحكمة أن 
الدين ثبات ومستحق الأداء إما جزئيا أو كليا 
أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء 
أصل الدين والمصاربف والفوائد عند الاقتضاء 
وإذا ظهر خلاف ذلك أصدر الرئيس أمر معللا 


برفضن الطلب) ويذلك فالمشرع حافظ على نفس 
المقتضيات التي كان جاري العمل بها قبل 
التعدي#المدخل بالقانون رقم 1/13 حيث كان 
التإقون 8 من ق م م يستعمل عبارة (إذا ظهر 
له أن "آلدين. ثابت) ويذلك فإن مسطرة الأمر 
بالأداء بيثا هي مسيظة الالثثنائية فإنه لا يمكن 
اللجوء إليها واستعطالها إلا إذا كان إالدين ثابتا 
ومستحق الأداء ؛ والطعن(بالتعرض الذقي اعطي 
للمحكوم عليه بالأداء هو طفن فق مسطرة الأمر 
بالأداء وينصب نظره على التحققلأمن مدى توفر 
شروطها ومن ضمن هذه الشووط كون الدين 
ثابتا ومستحق الأداء ولا يحق لقاضي التعرض 
أن يتحول إلى قاضي موضوع., وإنما يقتصر على 
التحقق من سلامة مسطرة الأمر بالأداء فإن كان 
الدين ثابتا ومستحق الأداء قضى برد التعرض 
وتأييد الأمر بالأداء وإن ثبت العكس قضى 
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بصحة التعرض والغاء الأمر بالأداء والحكم 
برفض الطلب وإحالة الطرفين للتقاضي بشأنه 
طبقا للإجراءات العادية وهي المهمة التي كانت 
تقوم بها محكمة الاستئناف عندما كان يتم 
استئناف الأمر بالأداء أمامها قبل التعديل. قرار 
رقم: 4845 بتايبخ: 05/10/2015 ملف رقم: 
72 جه“ ' 2 
حيث تتمشك|الطاغنة بأنها في تعرضها على الأمر 
بالأداء الصادر #فتع حقهاتفسكت بكون هذا الأمر 
قد جانب الصواب عنده«ما قضي بالاختصاص و 
الحال أن موطنها يتواجد داخل .الثفون الترابي 
للمحكمة التجارية بالبيضاء <التيادتجع لها 
الاختصاص. 
و حيث إنه بالرجوع إلى عنوان الطاعنة فإتالإيتواجد 
بمدينة الدار البيضاء و بالتالي كان يتعين علق 
المستأنف عليها مقاضاتها أمام المحكمة التجاربة 
بالبيضاء و ذلك عملا بمقتضيات الفصل 11 من 
قانون إحداث المحاكم التجاربة الذي ينص على أنه 
استثناء١‏ من أحكام الفصل 28 ق م م ترفع الدعاوى 
فيها يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجاربة التابع 
لها مقر الشركة أو فرعها. 
و حيث يتعين استنادا لما ذكر أعلاه اعتبار 
الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من 
جديد بقبول التعرض و إلغاء الأمر بالأداء المتعرض 
عليه و التصريح بعدم اختصاص رئيس المحكمة 
التجاربة بالرباط للبث في الطلب. 
تصرح محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوربا باعتباره و إلغاء 
الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول التعرض 


و إلغاء الأمر بالأداء عدد 1294 الصادر بتاريخ 
5 و التصربح بعدم اختصاص رئيس 
المحكمة التجارية بالرباط للبث في الطلب مع حفظ 
البث في الصائر. قرار رقم: 4907 بتاريخ: 
6 مالف رقم: 2014/8223/6259 
وحيث إن مسطة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية 
ولا تقبل إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه أما إذا 
كان محل نزاع جدي فإن النظر فيه يرجع لقضاة 
الموضوع الذين لهم الصلاحية لمناقشة الوقائع 
وترجيح الحجج وتقديرها. 
وحيث إن ما أثاره المتعرض من أداء وعدم إثبات 
المستأنف لادعائه بكونه يتعلق بكمبيالة أخرى 
ليشكل نزاعا جديا يقتضي إجراء من إجراءات 
التحقيقة وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي الأمر 
#الأداء الأمر الذي يكون معه ما نحى إليه الحكم 
ألابتدائيٌ/المستأنف من قبول التعرض وإلغاء الأمر 
بالأداء في مجله مما يتعين تأييده مع إحالة الطرفين 
على قضاء الموضوع للتقاضدي بشأنه تبعا للإجراء ات 
العادية. قرلا رقم: 4833 بتالإنخ: 2015/10/05 
ملف رقم: 2015/8323/3220 
1 ]|] . وحيث االتمسيث الظانببة"التضربح بوجود 
صعوبة استنادا على مقتضيات"الّفصل' 436 من 
قانون المسطرة المدنية إلى «أحين البت في 
استئنافها للأمر بالأداء المشار إليّة أعلاه. 
وحيث إن المشرع حدد بموجب المادة 22 من قانون 
إحداث المحاكم التجارية المسطرة التي يمكن سلوكها 
لإيقاف التنفيذ المعجل المشمول به الأمر بالأداء إلى 
حين البت في الاستئناف, مما يكون معه طلب إثارة 


صعوبة في تنفيذ أمر بالأداء إلى حين البت في 
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الاستئناف المرفوع ضده غير مقبول لما في ذلك من 
تعطيل للمسطرة المقررة من طرف المشرع بمقتضى 
المادة المشار اليها. أمر رقم: 2014/469 صادر 
بتاربخ: 2014/01/29 ملف رقم: 1/2014/34 


2]. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه بقؤلها "...ان ما ثبت عن طريق 
الكتابة لا يوز إثبات الوفاء به إلا بحجة مماثلة 
أو الحصوليعالى _ينند الدين وهو ما لم يثبت 
المستأنف الققّآكابه مماءتثقى معه أسباب استئنافه 
غير جديرة بالاعتبارلا .." تكون قد ردت دفوع 
الطالب بشأن أداء جزء من الدين “وعدا تطبيق 
مقتضيات الفصل 165 من 83 ميفظاذام أنه لم 
يدل بأية حجة على وقوع الأداء ؛ ومادام(ان١ما‏ أثير 
أمامها لا يشكل منازعة جدية في الذيق_تبؤر 
التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمر بالأداء 9ل 
تبين الوسيلة الثالثة النصوص القانونية التي تم 


تجاهلها أو خرقهاء فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا 


وغير خارق لأي مقتضى والوسيلتان الأولى 
والثانية على غير أساس والوسيلة الثالثة غير 


مقبولة. محكمة النقض عدد: 1/106 المؤرخ في: 
2|114 ملف تجاري عدد: 
20110111038 

١.3‏ . كلكن حيث انه فضلا على ان الفقرة 


الأخيرة من الفصل 162 من ق م م تنص على انه 


اذا كان الدين مترتبا عن كمبيالة نتج عن الأمر 


بالأداء جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع في مواجهة 


الحاملين والمظهرين فان الطالب لم يسبق له ان 
تمسك بما جاء في موضوع الوسيلة؛ بالرغم من أن 
فرصة الإثارة كانت متاحة له استينافيا فهي غير 


مقبولة. محكمة النقض عدد: 1/526 المؤرخ في: 
06 2/0110 ملف تجاري عدد: 
195 2|011 

4 .] . لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي ثبت لها مما عرض عليها من 
وثائق ان هناك متابعة جارية في حق المستأنف 
عليه فتح لها ملف جنحي عدد 2»13/3109 
واعتبرت أن ذلك يشكل منازعة جدية في صحة 
الدين وفي سببه تكون قد بررت بما هو مقبول.ما 
نحت اليه من عدم خضوع النزاع لمسطرة الأمر 
بالأداء» وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا 
على أساس والوسيلتان على غير أساس. محكمة 
النقض عدد: 1/62 المؤرخ في: 2014/01/30 
ملفوتجاري عدد: 2013/1/3/1629 

5 .. لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها 
".يان السبب الذي اعتمده المستأنف في استتئنافه 
وهو كون"التوقيع ليس توقيعه وأنه طعن بالزور 
في الوثيقةي يلا أساس ل١٠مادام‏ المستأنف لم يدل 
بمآل الشثثقاية حتئث١اتكون'‏ لمنازعته في الدعوى 
صفة الجديّة" فتكولاقد أبرزتيوبما هوإمقبول عدم 
وجود مبرر جدي ايرفع ,نظ" قاضت#الأمر بالأداء 
عن البت في النزاعء اويذلك له«تخرق: قرارها أي 
مقتضى وأتى معللا بشكل سليم«او الوسيلة على 
غير أساس. محكمة النقض عدد “1/315 المؤرخ 
في: 2013/07/18 ملفا تجاري عدد: 
65 ... 

6.]. وحيث إن ما أثاره المستأنف عليه من 
كون دين البنك الطاعن قد انقضى بعد تقييد مبلغ 
الكمبيالات بالرصيد المدين لحساب زيونه وكان 
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يتعين عليه طبقا للمادة 502 من مدونة التجارة 
إرجاع هذه الأوراق التجاربة لزبونه الذي استفاد 
من الخصم وأن البنك أصبح حاملا غير شرعي. 
يعد من قبيل الدفوع الجدية التي توجب على قاضي 
الأمر بالأداء رفع يده عن النزاع طبقا للفصل 158 
من قانون المسطرة المدنية طالما انه لا يبت في 
الأمر إلا إذاكثآان الدين ثابتا لا نزاع فيه, وأن الحكم 
فيما انثهى#/إليه من«إلغاء . الأمر بالأداء يكون 
مؤسسا ولم كلاق أي«مقتضى قانوني وبتعين 
تأييده. قرار رقم: 5739 بتاربخ: 2015/11/11 
ملف رقم: 2015/8223/4597 

7.]. حيث لما كان اللشند؛ا لأ "المحرر 
بتاريخ 2006-05-17 موضوع مينظرة الأمر 
بالأداء مستحق بمجرد الاطلاع وكانت الماثاق 284 
من مدونة التجارة تحيل على المادة 182 التي كا 
فيها أن السند لأمر يجب تقديمه للوفاء داخل اجل 
سنة من تاربخ تحربرهء وبما أن الطاعنة لم تطالب 
بقيمة هذا السند إلا بتاريخ 2011-01-10 أي 
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقه 
فان الدفع بالتقادم المثار من المستأنف عليه 
يكتسي طابعا جديا وبعد مانعا من الحكم على 
المدين في إطار مسطرة بالأداء التي هي مسطرة 
استثنائية يتعين سلوكها طبقا للفصل 158 من 





قانون المسطرة المدنية متى ظهر أن الدين ثابتا 
وغير منازع فيه وهو الأمر المنتفي في النازلة مما 
يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء الأمر 
بالأداء في محله وبتعين تأييده ورد الطعن. قرار 
رقم: 5738 بتاربيخ: 2015/11/11 ملف رقم: 
773 2 

لكن؛ حيث إنه بموجب المادة الأولى من القانون 
رقم 1.13 بنسخ وتعوبيض الباب الثالث المتعلق 
بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون 
المسطرة المدنية والمادة 22من القانون رقم 
5 القاضي بإحداث محاكم تجارية والذي أتاح 
للمحكوم عليه أن يتعرض على الأمر الصادر ضده 
في مسطرة الأمر بالأداء بموجب الفصل 163 
ق.م.مء أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمرء 
لاقليها أن تبث في إطار إجراء ات التقاضي العادية: 
والمحكمية مصدرة القرار المطعون فيه التي انتقل 
إليها#النزاع بمسطرة التعرضء بتت فيه في إطار 
الإجراًءات العاديو وبصفتها محكمة موضوع لها 
صلاحية مِتاقشة جوهه*ه النزاع وما استدل به أمامها 
من حجج. وما أثر,بثلآن خرق الفطللٍ 155 من 
ق.م.م على غير أساس)«#محكمة_النقضل- قرار 
عدد 380 المؤرخ في 2005 في الملف 
عدد 2016/3/3/1603( 
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8 .. و حيث و خلافا لما تتمسك به الطاعنة 
فإن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية لا 
يمكن اللجوء إليها إلا بالنسبة للدعوى الثابتة غير 
المنازع فيها تطبيقا لمقتضيات الفصل 158 ق م 
ىو 
و حيث ان المسيتأئف هليه ى.في مقاله الرامي إلى 
التعرض طعن بِألَرّو ‏ الفيظي في الكمبيالة موضوع 
الأمر بالأداء الصادث بيثاريخ ,2014/1/22 في 
الملف عدد 2014/2/264 مدلياجؤكالية خاصة 
لسلوك الطعن المذكور. 
وحيث ان الطعن بالزور الفرعي يشكل05 محالة 
منازعة جدية في سند الدين لأجله و بغضلإلنظز 
عن باقي الدفوع يبقى ما ذهب إلى الحكم المستأتفك 
مصادف للصواب و يتعين لذلك التصريح بتأييده و 
رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس. قرار رقم: 
3 بتاربخ: 2015/11/03 ملف رقم: 
72 “2 
9 |] . حيث تمسك دفاع المستأنف عليه بعدم 
قبول الاستئناف استنادا على مقتضيات الفصل 
4 من ق.م.م. التي تنص على أن الحكم 
الصادر من المحكمة في إطار التعرض هو الذي 
يقبل الطعن بالاستئناف داخل (15) يوما من تاربخ 
التبليغ» أما طلبات إيقاف التنفيذ المحكوم برفضها 
فإنه لا يطعن فيها بالاستئناف بل يقدم طلب جديد 
بشأنها أمام محكمة الاستئناف. 
و حيث إن حاصل دعوى المستأنف هو إلغاء الحكم 
المطعون فيه و التصريح من جديد بإيقاف تنفيذ 


الأمر بالأداء المتعرض عليه إلى حين البث انتهائيا 
في مسطرة التعرض مع أمر المفوض القضائي 
بالتوقف تنفيذ الأمر المذكور أعلاه. 

و حيث إنه بحسب المادة الأولى من قانون 1-18 
بنسخ و تعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر 
بالاداء من قانون المسطرة المدنية و المادة 22 من 
القانون رقم 53-95 القاضي بإحداث محاكم تجاربة 
يختص رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه 
بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي يتجاوز مبلغه 
المالي عشرين ألف درهم (20.000 درهم) المبني 
على ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين 
ناثجين يعن المعاملات التجاربة. 

<تتلدن للمدين في حالة قبول الطلب كليا أو جزئيا 
أن يتعرض على الأمر الصادر في مواجهته. 
-يقبِلَاللقكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض 
الاستئتطاخل أجل خمسةٍ عشر يوما من تاربخ 
و حيث يستفاد مخ استتقراء المادة الأؤلى المشار 
إليها أعلاه أن الحكم الذي يقل الاستئنافياهو ذلك 
الحكم الصادر في إطارؤ مسطورإلتهرض و ليس 
الحكم البات في طلبات إيقاف تنفيذ*الأمر بالأداء 
المتعرض عليه كما هو الحال في النازلة المماثلة 
مما يستدعي التصربح بعدم قبول الاستئناف لكونه 
جاء سابقا لأوانه مع إبقاء الصائر على رافعه. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
6 بتاربيخ: 2015/11/10 ملف رقم: 
7 3 1131ظ2# 
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0 ] . وحيث ان الثابت من اوراق الملف 
ان الامر بالأداء المطلوب ايقافه أسس على 
السند لامر وعقد الفرضي والكشوفات الحسابية 
الخاصة بالطالبة. 
وحيث انه وطبقا للفصل 162 مكرر فانه وخلافا 
للفصل 162 هخ ق م م فان اجل الاستئناف 
والاستئنافي“ نفسة© لا يوقف تنفيذ الامر بالاداء 
المبني على الأوّراقٍ«التجارية'والسندات الرسمية: 
وهذا يعني 7 المظالفة؟ان اجل الاستئناف 
والاستئناف نفسه يوقكرتنفين#الامر بالاداء في 
غير الحالتين المشار إليقما أعلا .والثابتيمن 
اوارق الملف ان الامر بالاداء املتثد على عقد 
القرض وسند للامر وهي اوراق) غير تجارية 
وليست سندات رسمية مما يبقى معه الطلب يجيه 
وبتعين الاستجابة له. قرار محكمة الاستئناق 
بالدار محكمة الاستئناف رقم: 2/2598 
بتاريخ: 2013/12/16 ملف رقمه بمحكمة 
الاستئناف 2762 /2013 


1 ]1 . وحيث إن المشرع حدد بموجب المادة 
2 من قانون إحداث المحاكم التجاربة المسطرة 
التي يمكن سلوكها لإيقاف التنفيذ المعجل المشمول 
به الأمر بالأداء إلى حين البت في الاستئناف؛ مما 
يكون معه طلب إثارة صعوبة في تنفيذ أمر بالأداء 
إلى حين البت في الاستئناف المرفوع ضده غير 
مقبول لما في ذلك من تعطيل للمسطرة المقررة من 
طرف المشرع بمقتضى المادة المشار اليها. أمر 
رقم: ‏ 2014/1010 صادر2 بتاربخ: 
7 مالف رقم: 1/13/5596 


2] . لكن حيث إن محكمة الاستئناف 


التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت 
الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته في ما لم 
تأت بشأنه بتعليلاتها الخاصة و التي منها 
بخصوص الدفع بالتقادم والأداء المتمسك به اد ورد 
فيه: ( أن الثابت من وثائق الملف أن المدعية 
سبق لها أن استصدرت أمرا بالأداء تم استئنافه 
فصدر قرار استئنافي بتاريخ 2007-2-1 قضى 
بإلغاء الأمر بالأداء و برفض الطلب ؛ و بذلك فقد 
انقطع التقادم و أضحى آخر إجراء يعتد به 
لاحتسابه هو 2007_2_1 و أن الدعوى قدمت 
بتاريخ 2008_3_10 أي داخل الأجل وببقى معه 
الدفع بالتقادم غير مؤسس و يتعين رفضه ) ؛ وأن 
ذلك كان على صواب لأن المادة 228 من مات 
شنّصيعلى أن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة 
تلد القابل تتقادم بثلاث سنوات ؛ و أنه باعتبار 
قطع التقادم بدعوى الأمر بالأداء فلا مجال للقول 
بالتققااا ؛ و بخصوص الأداء المتمسك به من طرف 
الطالب!»فرغم _كون تاريخ إصدار الشيك هو 
0011-5 ولأن ,الكمبيالة حالة الأداء 
بتاربخ 73002_8_31و أنها بحوزة الحاملة و كل 
ذلك يعتبر قربنة! على عاق الوفاء_فإا محكمة 
الاستئناف مصدرة القرارلا المطعلؤن فيدة قضت بإجراء 
خبرة.» و ان الخبير بعد إطلاعه على الدفاتر 
التجاربة أكد أن الأداء المتمسكابه يخص كمبيالة 
أخرى فصادقت على الخبرة ولم تخرق المقتضيات 
المتمسك بها لأن المديونية ثابتة ؛ و يبقى ما ورد 
بوسائل النقض غير جدير بالاعتبار. /...محكمة 
النقض عدد: 2/42 المؤرخ في: 2015/1/15 
ملف تجاري عدد: 2014/2/3/1431 
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3 ]. لكن لما كان الأمر بالأداء يتعلق بدين 
ناتج عن كمبيالات موقعة توقيع قبول من طرف 
الطاعن: ولما كان الالتزام الصرفي ينشأ بمجرد 
التوقيع على الكمبيالة» فان المحكمة كانت على 
صواب لما اعتبرت أن الدين ثابت بمقتضى أربع 
كمبيالات مستوفيلة لكافة الشروط القانونية وأن 
الطاعن لمتنازع_ في صحتها ومقدارهاء واستبعدت 
الوقائع التي#أوناد بها في أسباب استئنافه والتي 
قدرتها بما له" من.سليطة في التقدير في نطاق 
الصلاحية المخولة لهاإظبقا للفصل 158 من ق م 
م واعتبرتها لا تشكل منازعة جدية تبؤر إحالة 
الأطراف على القضاء العادي؛ وهؤحنتهجها ذلك 
تكون قد عللت قرارها بما يكفي التبربرا وكان ما 
استدل به الطاعن عديم الأساس وتبقى الوسيلة 
المثارة بخصوص مسطرة الاحتجاج اثارة جديدة الم 
يسبق عرضها على قضاة الموضوع وهي بذلك غير 
مقبولة. /. قرار محكمة النقض عدد: 1567 
المؤرخ في: 2008/12/3 ملف تجاري عدد: 
8 22 


4 ]1 . لكن حيث إن محكمة الاستئناف عللت 
قرارها بما مضمنه << أن الكمبيالة موقعة بالقبول 
من قبل الطاعن وبشكل ذلك قربنة على توفر مقابل 
الوفاء والتزم بمقتضاها هذا الأخير التزاما صرفيا 
بالوفاء بقيمتهاء وفضلا عن ذلك لم يدل بما يثبت 
بمقبول ادعاءاته واكتفى بالإدلاء بصور شمسية 
لعقد شراء لا تهم الطاعن بل تتعلق بالمسماة رشيدة 
عطشان بينما الكمبيالات مسحوبة من طرفه 
شخصيا الشيء الذي يجعل الوثيقة المذكورة غير 
مجدية في النزاع ومن تم تبقى منازعة الطاعن في 


الدين غير جدية >> والمحكمة من خلال هذا 
التعليل تكون قد قدرت المنازعة لما لها من سلطة 
في ذلك واعتبرتها غير جدية ولا ترفع الاختصاص 
عن رئيس المحكمة في اطار الفصل 158 ق م م 
وأيدت الأمر بالأداء المستأنف بعد أن عللت قرارها 
بما يكفي ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها 
وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. قرار 
محكمة النقض عدد: 921 المؤرخ في: 
089 ملف-2< تجاري-22 عدد: 
5 22 


5 ]. وحيث إنه بمقتضى المادة 22 من 
قانون إحداث المحاكم التجارية يختص رئيس 
المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء 
الذي تتجاوز قسيمة 20000 درهم والمبني على 
الأوراقإالتجاربة والسندات الرسمية تطبيقا لأحكام 
البارير 0 من القسم الرابع من قانون المسطرة 
المدنية: 
وحيث إن ,الفصل 161 من ق م م ينص على انه 
تشتمل وثيقة التبليغععلى نسخة من المقال وسند 
الدين والأمر بالأداءر وانذايا! الطدينج يوجلا تسديد 
مجموع مبلغ الدين والصلوائر الميديلاة في الأمر مع 
إشعاره بأنه إذا كان لديه وسائل دفاع يريد استعمالها 
سواء فيما يخص الاختصاص أو الموضوع إذ من 
الواجب عليه ان يقدم الاستئناف في ظرف ثمانية 
أيام طبقا للقواعد المقررة في القسم الثالث المشار 
إليه أعلاه والا أصبح الأمر بالأداء مشمولا بالتنفيذ 
المعجل. 
وحيث ان الفصل 19 من القانون المذكور أعلاه 
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ينص على انه يطبق أمام المحاكم التجاربة ومحاكم 
الاستئناف التجاربة القواعد المقررة في قانون 
المسطرة المدنية مالم ينص على خلاف ذلك. 
وحيث ورغم اعتبار أجل الاستئناف أجلا كاملا طبقا 
للفصل 512 من ق م م فإن استئناف الطاعنة 
المقدم بعد حوالي (14) يوما من تاريخ التبليغ يكون 
قد قدم خارج.,الأجل المذكور مما يتعين معه التصربح 
بعدم قبولة شلكلا؛ قرار.فحكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء كلاقة: 2014/2/75 صدر بتاربخ: 
1 رقمهبمككمة الاستئناف التجاربة 
2001010105 

لكن حيث إن مسطرة الأمر بالأداء “هق مسطرة 
استثنائية لا يلجأ اليها إلا إن كان الدين حالا وثابتا 
ولا نزاع فيه, و ما دام الأمر يتعلق بكمبيالاك غير 
قابلة للتظهير أثير بشأنها نقاش, خلصت” لق 
المحكمة الى " أنه في مثل هذه الحالة لا يجوز للبنك 
الرجوع على المسحوب عليها (المطلوبة), وببقى له 
فقط حق الرجوع على المستفيد من عملية الخصم. 
لان التظهير في مثل الواقعة يعد ناقلا للملكية بعد 
أن رضي به البنك رغم النص على عدم القابلية لذلك 
"» فان ما ذكر يشكل نزاعا جديا يسلب الاختصاص 





القسم الخامس المساطر الخاصة 
الباب الأول دعاوى الحيازة 


عن رئيس المحكمة للبت في النزاع في إطار مسطرة 
الأمر بالأداء » وببقى القرار الذي ألغى الأمر الابتدائي 
وقضى برفض الطلب وإحالة الطالب على الإجراء ات 
العادية للبت في النزاع» صادرا في محله القانوني 
ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. 


محكمة النقض عدد: 1031 المؤرخ في: 
2 2|111 ملف تجاري عدد: 
010 2|111 


6 .]1 . وحيث إن توجيه اليمين الحاسمة يعد 
في حد ذاته منازعة جدية في ثبوت الدين من عدمه 
لأنه سيتم الإحتكام فيه إلى ضمير الموجهة إليه 
كما أن مسطرة الأمر بالأداء تعتبر مسطرة إستثنائية 
لا تمارس فيها إجراءات توجيه اليمين الحاسمة 
ألشيء الذي يتعين معه اعتبار الإستئناف المقدم 
وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد 
برفض“الطلب وإحالة الطالبة للتقاضي بشأنه وفق 
الإجزاء ات العادية أمام محكمة الموضوع. قرار رقم: 
9 /ب/بتاريخ: 2015/11/09 ملف رقم: 
8 ص2 
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7 . لكن حيث١إنه‏ بمقتضى الفصل 369 
من قانون التتلطرة المدائة فإنه إذا بت المجلس 
الأعلى في فراره فيلانقطة ,قانونية تعين على 
المحكمة التي أحيل عليها الملف«أنْ .تتقيد بقرار 
المجلس الأعلى في هذه النقطةق-5لذلك فإن 
المحكمة عندما عللت قضاءها بأن: «القضية لا 
تدخل تحت طائلة الفصلين 166 و167 وها 
يليهما من قانون المسطرة المدنية كما جاء فق 
علة النقض التي تعتبر ملزمة لمحكمة الموضوع 
حسب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من 
الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية» ومادام 
المستأنف قد أدين من أجل استيلائه على بلاد 
المستأنف عليه ابتدائيا واستئنافيا بثلاث أشهر 
حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 300 
درهم حسب الثابت من القرار الاستئنافي الصادر 
عن محكمة الاستئناف بتازة بتاربخ 1995/3/28 
تحت عدد 688 في الملف رقم 94/1257 فإن 
هذا القرار مبرر للحكم على المستأنف بإرجاع 
المستولى عليه إلى المستأنف عليه. ' فإنه نتيجة 
لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على 
أساس وما بالسببين غير جدير بالاعتبار. القرار 
عدد: 1135 المؤرخ: في: 2008/03/26 ملف 


مدني عدد: 2006/6/1/2526 

8 ]. حيث صح ما عابته الوسائل أعلاه 
على القرار ذلك أنه من جهة طبقا للفصل 418 
ل.ع أنه تعتبر ورقة رسمية أيضا الأحكام الصادرة 
من المحاكم المغربية والأجنبية وتكون حجة على 
الوقائع التي تثبتها وأنه من جهة أخرى فإن الأحكام 
يجبيوأن تكون معللة تعليلا كافيا واثابت من وثائق 
الملف أن الدعوى تهدف استرداد الحيازة وأن 
الطالبت#قدمها في إطار الفصل 166 وما يليه من 
ق 76 وأنم أدلى تعزبزا لدعواه بحكم حاكم الجماعة 
قضى' علي المطلوب بتعوبضه عن الأضرار التي 
ألحقها بالخضر الت,ث” أقاما على القطع الثلاث 
أبياض وأأغناق والسيفقاني وبالتالي فإنهها حجة على 
أن الطالب يستغل|الأرض «ارع بهايالخظظروات كما 
أدلى بلفيفية يفيد شهوباها بأن| المطلوب ترامى على 
ثلاثة قطع أرضية فلاحية منسوطة لورثة الفقيه 
السيد محمد عبد السلام أمغار وأن. شهادتهم كانت 
بناء على طلب أحد الورثة السيد أحمد بن عبد 
السلام الجعباق والمحكمة لما اعتبرت الطالب لم 
يبين وجه مدخله للعقار وبالتالي أنه منعدم الصفة 
دون أن تناقش ما ورد باللفيف المدلى به 
ومستبعدة حكم حاكم الجماعة بعلة أنه لم يبين 
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حدود القطع رغم ان الدعوى حيازية يكون قرارها 
ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه 
للنقض. القرار عدد: 2578 المؤرخ: في: 
02 ملف 
22110 


مدنى عدد: 


9 ]1 . المللكا موضوع الدعوى مطالبا بالتخلي 
عنه في حِقة المطلوبين» لم يقصر طلبه على مجرد 
استرداد حيازته* والمخكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه - لما اعَنلدتِ شرؤظ دعوى الحيازة وخاصة 
الأجل المنصوص عله في «الفصل .167 من 
ق.م.م مع أن الطلب يفهم حمله علي الدعوى 
الاستحقاقية لم تركز قضاء ها١‏ عليق<أشاس,. مما 
يعرض القرار المطعون فيه للنقضي. القراز عدد: 
3 المؤرخ في: 2008/04/30 ملفل مدشي 
عدد: 2007/3/1/2824 ٠‏ 


0 ]1 . حيث صح ما عابته الوسيلة على 
القرار المطعون فيهء ذلك أن الطالب قدم دعوى 
استرداد الحيازة بمقال افتتاحي سجل بصندوق 
المحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 2003/11/03 
ثم قدم مقالا إصلاحيا بتاريخ 2004/01/06 حدد 
فيه تاريخ الاستيلاء على حيازته بتاريخ 
9 هه والمحكمة لما صرحت بان الثابت 
من المقال الإصلاحي أن تاريخ الترامي هو 
9 .»2 ودعوى استرداد الحيازة قدمت 
بتاريخ 2004/01/06 أي بعد مرور أكثر من 
سنة دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في المقال 
الافتتاحي إلى جانب ما جاء في المقال الإصلاحي 
وتناقش مضمونهما في إطار مقتضيات الفصلين 


167-66 من قانون المسطرة المدنية» وتصدر 
قرارها على أساس ما انتهى إليه فانها بذلك لم تركز 
قضاء ها على أساس و عرضته للنقض. القرار عدد 
0 المؤرخ: في: 2007/11/07 ملف مدني 
عدد: 2006/3/1/3715 

1 .. حيث صح ما عابه الطالب في الوسيلة 
على القرارء ذلك أنه وبمقتضى الفصل 2/166 من 
ق.م.م فإنه يمكن رفع دعوى استرداد الحيازة 
المنتزعة بالعنف أوالإكراه إذا كانت للمدعي وقت 
استعمال العنف او الإكراه حيازة مادية وخالية 
وهادئة وعلنية والثابت من أوراق الملف أن الطاعن 
ادلى أمام قضاة محكمة الموضوع بنسخة من حكم 
جنحي صادر بتاربخ 1978/9/28. ملف عدد 
1 قتقضى بإدانة المطلوب من أجل جنحة 
انتزاع العقار المدعى فيه وهو حجة على مأ أثبت 
من وقاتلع ملزمة للقضاء المدني والمحكمة حينما 
ردت طلب الطاعن بالعلة المنتقدة رغم أن المطلوب 
قام بانتزاع حيازة العقار,المدعى فيه. عن طريق 
العنف بعلاما كانت ,اللديازة للِيْد الطالب كما يتجلى 
من الحكة- المذكور تكون قد خرقت مقتضيات 
الفصل 2/166 من ق.٠#المسيتدلج‏ بلا وعرضت 
قرارها للنقض. القرار إعدد: 232١‏ المؤرخ في: 
08+ ملف 
0 ”ه12 


فدنى عدد: 


2 ] . لكن حيث إن الدعوى لا ترمي إلى 
القسمة حتى يستدعى لها من الشركاء كل من 
ستنفع بها وما دامت القسمة قد تمت بين الطالب 
وموروث المطلوبين وكان العقار محل النزاع من 
نصيب المطلوبين وكان موضوع الدعوى هو الإفراغ 
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فإنها لا توجه إلا ضد من يحتل العقار وأن ما أثير 
بشأن خرق الفصل 166 من ق.م.م لم يثرأمام 
محكمة الاستئناف وأن إثارته أمام المجلس الأعلى 
يختلط فيه الواقع بالقانون مما يجعله غير مقبول. 
وأنه خلافا لما أثير من الطاعن فإنه استدعى 
بالبريد المضمون لحضور عملية الخبرة» وأرفق 
تقريرها بالإشثعار بالتوصل. وافاد عقد القسمة أن 
العقار لموظلوع_اللشراءجعدد 245 أصبح بمقتضاها 
من نصيب القتظلوبين ي«والمحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لما أثريتة بخبرة على ذمة القضية 
فثبت لها عن صواب أنه مملوك _للاأطلوالين وأن 
الطالب وضع يده عليه بدون“حق“فأياك الحكم 
الابتدائي القاضي بإفراغه, فإنها زكزت,قلارها على 
أساس و أجابت عن كافة الدفوع التي اللا تأثير 
على قضائها وما بالوسائل على غير أساس. اليد 
عدد: 1028 المؤرخ في: 2008/03/17 ملف 
مدني عدد: 2007/3/1/2091 


3 ]. لكن حيث إن المحكمة كيفت الدعوى 
بناء على الوقائع المعروضة عليها بأنها تدخل في 
إطار دعوى الحيازة التي تقتضي من المدعي أن 
يثبت حيازته للمدعى فيه حيازة علنية هادئة خالية 
من اللبس وغير منقطعة وأنها قامت بإجراء بحث 
في المرحلتين واستمعت إلى الشهود وأنها أضافت 
إلى ما أورده الطاعنون بشأن الشاهد ككاس 
الحسين بأن شهود المستأنف عليه أكدوا حيازته 
للمدعى فيه وهو ما يعضد ما شهد به شهود 
المستأنفين ومنهم ( أحمد الحربري) الذي أكد حيازة 
المستأنف عليه منذ ست سنوات مضت وفي نفس 
الوقت الذي أكد فيه المستأنفون بأن الحيازة لم تكن 


لأي أحد من الطرفين بعد وفاة والدة المستأنفين 
سنة 1998 الشىء الذي لم ينتقده الطاعنون, 
وتأسيسا على ما سبق اعتبرت المحكمة أن دعوى 
المستأنفين تبقى مفتقرة إلى إثبات العناصر 
المنصوص عليها في الفصل 166 وما يليه من 
ق.م.م وبكون الحكم المستأنف عندما قضى بعدم 
القبول قد جاء في محله وهي بذلك ركزت قرارها 
على أساس وكان ما بالوسيلة المستدل بها غير 
جدير بالاعتبار. القرار عدد: 58 المؤرخ: في: 
7 ملف 
2213 2 


مدنى: عدد: 


4 ]1 . حقا فإن التكييف القانوني إذا كان 
موكولا لسلطة المحكمة فإن ذلك يجب أن يكون 
بناء* على الوقائع والوثائق المعروضة عليها 
والثابت من أوراق الملف أن موضوع الدعوى يهدف 
إليغ طلب إفراغ 7 هكتارات للاحتلال بدو ن سندء 
ومحكمة“الآستئناف عندما صرحت " بأن الدعوى 
تهدف إلئياسيتزداد الحيازقا التي تخضع لمقتضيات 
الفصل 166 م م.وأثه لا يوجد بالملف ما يفيد أن 
المستأنف عليه كان يحوز_الجزء موضوع النزاع 
لمدة سنة قبل #الاستزلاك علق "من طرف 
المستأنفين. .." تكون/يقد كيفك اليعوى دون 
اعتبار لما ورد بالمقال الافتتالحي والمستندات 
المدلى بها ومناقشتها وفقا لمعطيآت الملف فخرقت 
بذلك الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعللت 
قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وكان ما نعاه 
الطاعن في الوسيلتين الثانية والثالثة على القرار 
واردا عليه يستوجب نقضه. القرار عدد 35 
المؤرخ: في: 2008/01/02 ملف مدني عدد: 


431 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


7 '' 0 ''00ك>2 

5 .]. لكن وخلافا لما جاء بالوسيلة» فإن 
الشاهد المعتمد عليه في القرار صرح بكون حيازة 
القطعة - موضوع النزاع كان وإلى حدود سنة 
7 بيد والد المستأنف عليها ثم أورد في وسط 
شهادته بأن .الأحجار كانت موضوعة بالبقعة 
المملوكة ,ادع اكناف صالح رقم تصربحه بعدم 
علمه لمن ايقوام_بجازتها ي«والمحكمة في إطار 
تقييمها للشهآلة اعتبرتظا غامضة وغير موضحة 
لعناصر الفصل 166همن ق.مهم ورتبتٍ على ذلك 
ما آلت إليه في نتيجتي قضاء هإ«وهوغدم_قبول 
الدعوى. وبذلك جاء قرارها معللا تغليلآ كافيا يبقى 
ما بالفرع من الوسيلة على خلاف الواقع” .القرار 
عدد: 1102 المؤرخ في: 6 ملف 
مدني عدد: 2007/3/1/896 ٠‏ 


6 ]. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 369 
من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا بت المجلس 
الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على 
المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار 
المجلس الأعلى في هذه النقطة ولذلك فإن 
المحكمة عندما عللت قضاءها بأن: " القضية لا 
تدخل تحت طائلة الفصلين 166 و167 وما 
يليهما من قانون المسطرة المدنية كما جاء في 
علة النقض التي تعتبر ملزمة لمحكمة الموضوع 
حسب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من 
الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية» ومادام 


المستأنف قد أدين من أجل استيلائه على بلاد 
المستأنف عليه ابتدائيا واستئنافيا بثلاث أشهر 
حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 300 
درهم حسب الثابت من القرار الاستئنافي الصادر 
عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 1995/3/28 
تحت عدد 688 في الملف رقم 94/1257 فإن 
هذا القرار مبرر للحكم على المستأنف بإرجاع 
المستولى عليه إلى المستأنف عليه. ' فإنه نتيجة 
لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على 
أساس وما بالسببين غير جدير بالاعتبار. القرار 
عدد: 1135 المؤرخ: في: 2008/03/26 ملف 
مدني عدد: 2006/6/1/2526 

7 ].ء الملك موضوع الدعوى مطالبا 
بالتخلتي عنه في حق المطلوبين» لم يقصر طلبه 
على مجرد استرداد حيازته, والمحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه - لما اعتمدت شروط دعوى الحيازة 
وخاصة الأجل المنصوص عليه في الفصل 167 
من ق.م.م مع_أن الطلب.يفهم حمله على الدعوى 
الاستحقاقّة لم تركزه قضائالها على أساسء مما 
يعرض القرّار المطعلأن فيه للنقض. القرار عدد: 
3 المؤرخ في: 2008/04(/30 ظلف مدني 
عدد: 2007/3/1/2824 »١‏ 

8 .]. حيث صح: ما عابه الطالب في 
الوسيلة على القرارء ذلك أنه وتمقتضى الفصل 
6 من قانون المسطرة المدنية فإنه " لا يمكن 
رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو 
بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقارأو 
حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير 


منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية 
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من الالتباسء؛ وأنه بالاطلاع على محضر البحث 
المنجز بالمرحلة الاستئئافية من طرف المستشار 
المقرر يتبين منه أن الشاهدين عبد القادر مجاهد 
ومجدوب المجدوبي شهدا بكون الطالب هو 
المستغل والمتصرف في الأرضء, جنان ولد حميدو 
- هذه مدة من ثلاث سنوات؛ ومن ثم فإن دعوى 
المدعين (الظطلوبين حاليا) تكون فد وردت خارج 
الأجل القانلني المذكور بالفصل أعلاه والمحكمة 
حينما قبلتها #تكون فد «خرقت مقتضيات الفصل 
6 في فقرته الأولى«المستدل به وعرضت قرارها 


للنقض. القرار عدد: 2575 بالمؤرخ: في: 
2< ملف ١‏ ميانئج عدد: 
7 '' '''0ك|2 


9 ]. لكن من جهة أولى. فإنه “لالاطلاع 
علدالمقال يتبين بأن الدعوى ترمي إلى إفراغ مكتلٌ 
وبذلك وجهت ضد من بقي العقار المدعى فيه تحت 
يده وهما الطالبان بوشعيب ومصطفى. وببقى عدم 
إدخال ورثة مبارك بن مسعود غير مؤثر في 
الفسيظرة: 
ومن جهة ثانية فإن الدعوى استحقاقية وبالتالي بتت 
فيها المحكمة بناء على وثائق الأطراف وفي إطار 
سلطتها لتقييم الوثائق والحجج. واعتبرت حجة 
المطلوبين في النزاع عكس حجة الطالبين لعدم 
توفرها على شروط الملك الخمسة مما استخلصت 
معه غير عاملة. 
ومن جهة ثالثة؛ وعلى خلاف ما جاء بالوسلة؛ فإن 
المحكمة بتت في موضوع الدعوى على أساس أنها 
استحقاقية وليست حيازية حتى تكون ملزمة بالبحث 
في شرو طها المنصوص عليها في الفصل 166 


وما بعده من ق.م.م» وبذلك جاء القرارمرتكزا على 
أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وببقى ما بالوسائل 
على غير أساس في الأولى والثانية وعلى خلاف 
الواقع بالنسبة للثالثة. القرار عدد: 3211 المؤرخ 
في: 2007/10/10 ملف مدني عدد: 
0 ه22 


10 . لكن من جهة أولى حيث إن المحكمة 
وبعد اطلاعها على وثائق الملف وبالأخص شكاية 
الطالبين والتي تفيد ادعائهم ترامي المطلويين على 
العقار- موضوع الدعوى - بتاربخ 
99 ولتي نتج عنها الحفظ لعدم 
الإثبات. بدعواهم الحالية بتاريخ 
7 هوهي ترمي إلى استرداد الحيازة ولم 
يثبت7#الطالبون أمامها بما يفيد حوزهم وتصرفهم 
في العقار حيازة هادئة وخالية وعلنية للعقار - 
موضوع 'الدعوى - خلال السنة السابقة للفعل 
المخل بالجيازة» ومن تم استخلصت وعن صواب 
عدم توافن.مقتضيات الفصطل 166 من ق.م.م في 
نازلة الحال» ورتبتيغلى ذلك ما آلت إليه في نتيجة 
قضائهاء هو ما عللت به المحكمة قرارها. القرار 
عدد: 2918 اللؤرخ في !2007/09/19 ملف 
مدني عدد: 2006/3[1/3560 


فتقدموا 


 .] 1‏ . لكن ردا على ما ,أثير في الوسيلة 
أعلاه فإنه وبمقتضى الفصلين 166. 167 من 
قانون المسطرة المدنية فإنه لا يمكن رفع دعوى 
الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير 
منذ سنة على الأقل حيازة عقارأو حق عيني عقاري 
حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجرد 
من الواجب القانوني وخالية من الالتباس, ولا تقبل 
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إلا إذا أثير خلال السنة التالية للفعل الذي أخل 
بالحيازة» والمحكمة لما ثبت لها من مقال الدعوى 
أن الطالبين رفعوا دعواهم في إطار مقتضيات 
الفصل 166 وما يليه من قانون المسطرة المدنية 
وقيمت في إطارسلطتها التقديرية الوثائق المدلى 
بها من الطرفين وخاصة شهادة شهود لفيف 
الطاعنين بعلا الاستماع إليهم من طرف المحكمة 
أنهم وإنّْ كأنوايشهدون بأن. الملك يعود للطالبين 
بعد وموروثهق" فإن شهادتهم باستثناء الشاهد 
محمد بن الطيب لماتفل“حيازة.الطاعننين للمدعى 
فيه حيازة مستوفية للشروط المنصوش,غليها في 
الفصل 166 من قانون الميالطرة؛ اللائيّة ' على 
أساس أن بعضهم لا يعرف حدواد الملِكا المدعى 
فيه كما أن شهادتهم انصبت على حيازة أالظاعنين 
إلى تاريخ 1993 - 1997 دون ميك بمن 
يحوز بعد هذا التاريخ لتبقى الشهادة الوحيدة هي 
شهادة الشاهد محمد بن الطيب الذي أكد حيازة 
الطاعنين إلى سنة 2000». وهي شهادة تكذبها 
تصربحات شهود الطاعنين أنفسهم لتبقى شهادة 
الشاهد المذكورغير كافية لإثبات الدعوى فإنها 
بذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة 
على غير أساس. القرار عدد 1984 المؤرخ: في: 
6 !0 ملف 
3 ''2 


مدنى عدد: 


2 ]1 . حقا حيث إنه طبقا للفصل الثالث من 
ق م م. فإن القاضي يبت في حدود الطلب ولا 
يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه 
الطلبات والثابت أن دعوى الطاعن ترمي إلى أداء 
تعويض عن الحرمان من الاستغلال. في حين 


اعتبرتها محكمة الاستئناف دعوى استرداد الحيازة 
وطبقت عليها مقتضيات الفصل 166 من ق م م 
وهي بذلك قد حرفت موضوع الدعوى كما هي 
معروضة عليها مما يعد خرقا للفصل 3 من ق م 
م. يعرض القرار بذلك للنقض. القرار عدد: 1542 
المؤرخ: في: 2006/5/10 ملف مدني عدد: 
7 22 

3 ]. لكن: حيث إن الثابت من المقال 
الافتتاحي والقرار المطعون فيه أن الدعوى ترمي 
إلى طلب استرداد حيازة عقار ولذلك فإنه لما ثبت 
لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها وعن صواب 
من خلال محضر التنفيذ عدد 1997/864 وتاربخ 
9 المدلى به من المطلوب عبد المنعم 
اللاخق على محضر التنفيذ عدد 1990/181 
وتاربخ 1990/5/14 المدلى به من الطالبين أن 
المطلوب) قد تسلم المدعى فيه من مأمور إجراءات 
التنفيذ وبسيط يده عليه وأن المحضر المذكور يعتبر 
وثيقة رسميييوثق بمضشونه إلى أن يثبت ما 
يخالفه والطالبان لمهثّبتا خلاف ما تضمنه ورتبت 
على ذلك ا توصلت*إليه من نتيجة فإنيها تكون قد 
عللت قرارها تعليلر_كافيا' وطق ت«القنانؤن تطبيقا 
سليما وما بالوسيلتين /على| /غيلا أسياس. القرار 
عدد: 3001 المؤرخ: في: 2006/10/11 ملف 
مدني عدد: 2005/3/1/673 

4 ]1 . لكنء وخلافا لما جاء بالوسيلة» فإن 
المحكمة أجابت عن الدفع المذكور حين قضت بأن 
" دفع المستأنف دهنو بوشتى بأن الدعوى حيازية 
مردود لأنها تهدف إلى تعويض عن أضرارء وعليه 
يكون الدفع بمقتضيات الفصل 166 من ق.م.م 
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غير وجيه " تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا 
ولن تحرف مقتضيات الفصلين 166 -167 من 
ق.م.م المستدل بهما وببقى ما بالوسيلة خلاف 
الواقع. القرار عدد: 1958 المؤرخ: في: 
2|0'060604 ملف 
2|0001'09 


مدنى عدد: 


5 لك#بحيث إن المحكمة وبعد اطلاعها 
على وثائق لف تك لهابأن الطالبين وإن شهد 
لهم الشهود بالحيازة'فإنهم لحهيثبتوا بأن تلك الحيازة 
ظلت بيدهم سنة على (الأقل قب لاعتداء١عليها‏ من 
طرف موروث المطلوب«ضدهم ي«(إبذللكا تكون قد 
طبقت الفصل 166 - 167 مرنا"ق.م.م تطبيقا 
سليما وعللت قرارها تعليلا قائونيا (وشقى ما 
بالوسيلة على غير أساس. قرار عدد: 5074 
المؤرخ: في: 2007/02/14 ملف مدني عَلد: 
0ه ' 2 


6 .]1 . حيث تبين للمحكمة اثناء تداولها ان 
الدعوى التي اقامها المستانف دعوى استرداد حيازة 
عقار تنطبق عليها مقتضيات الفصل 166 من ق 
م م و ان عقد التنازل المدلى به من طرفه و 
المصادق عليه بتاريخ 06-5-2 الذي بموجبه 
تنازل المسمى عبد الهادي النمر عن العقار 
موضوع النزاع لفائدة المستانف لا يتضمن ما يفيد 
ان المتنازل له قد تحوز بالعقار فعليا قبل اقامة 
الدعوى بتاريخ 05-6-20 و استمرت حيازته 
للعقار خلفا للمتنازلحيازة علنية و هادئة الى ان 
وقع الاعتداد على حيازته خلافا لما تتمسك به 
المستانف عليها من كونهاهي الحائزة وزوجها 
للعقار منذ 1994 و استمر حيازتها بعد وفاة 


زوجها كما هو ثابت من الاشهاد العدلي عدد 613 
ص 410 ثوتيق مراكش مما يكون معه الحكم 
المستانف مصادفا للصواب و جديرا بالتاييد. قرار 
محكمة الاستئناف بمراكش رقم: 1396 صدر 
بتاريخ 07-7-16 رقمه بمحكمة الاستئناف 
420-11-7 


7] . لكن حيث إن موضوع الدعوى يهدف 
إلى استرجاع حيازة منزل ثم الترامي عليه حسب 
قول المستأنف عليها ( المدعية 4 ومعلوم بناء 
على مقتضيات الفصل 166 من ق م م انه لا 
يمكن رفع دعاوى الحيازة الا ممن كانت له شخصيا 
أو بواسطة الغير مند سنة على الأقل حيازة عقار 
أي حق عيني عقاري حيازة هادكة علنية متصلة 
غيرهقتقطعة * وغير مجردة من الموجب القانوني 
وخالية من الالتباس كما إن مقتضيات الفصل 
7 “لكده تؤكد أن دعاوى الحيازة لا تقبل سواء 
قدمت بطلب اصلي أو بطلب مقابل الا ادا أثيرت 
خلال 'السنة التالية للفعلالذي يخل بالحيازة. 

وحيث إن المستأنفحغليها اتأكيدا و اتباثا لدعواها 
أدلت بلفيقق مضمن"تحت عدد 679) وملحق له 
مضمن تحت عددا 69 يؤكذيشلهودهبالاثناً عشر أن 
المستأنف عليها تحوز الدارا #موضوع. النزاع مند 
عشرين سنة والى الآن أي تارب الاشهاد 15- 
2003-5 من غير معارض ولا أمنازع علموا دلك 
بالمجاورة و المخالطة والإطلاع على الأحوال. 

وحيث إن المحكمة مراعاة منها لما ذكر أمرت 
باجراء بحث بواسطة المستشار المقرر والاستماع 
للطرفين شخصيا والاستماع للشهود قبل البت في 
الموضوع وبعد الاستماع إلى بعضهم الدين 
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استجابوا لاستدعاء المحكمة لم يفيدوا المحكمة 
بشئ يذكر يعززما جاء باللفيف المذكور وبعززوا 
ادعاءات المدعية ( المستأنف علبيها 4 وهكذا تبقى 
ادعاءات المدعية مجردة من الحجة وبعتبر تبعا 
لدلك الحكم المستأنف ١‏ لذي استجاب لطلبها غير 
مبني على أسامن ولذلك يتعين إلغاؤه والحكم من 
جديد برفض<” الطلب. . قرار محكمة الاستئناف 
بمراكش'رق14108 صدر بالتاربخ+9-18- رقمه 
بمحكمة الاستكتاف 20042006-11-2859 


8 ]1 . كما إن دعوى استرداد ارض جماعية 
لا تخضع لمقتضيات الفصل 166 من ق م م 
ومايليه بل للظهائر المنظمة للأراضي الجماعية 
وبلتمس الاعتماد على الشهادة الاداربةالصادرة عن 
قائد الجماعة المدعية لذا فان المدعي عليه قد 
أصبح محتلا للمعدي فيه منذ أن استغنت الجماعة 
عن خدماته. قرار 


9 .. محكمة'الإلثثئناف,بمراكش رقم 292 موافق2003-1-27 رقمه بمحكمة 2001-1-5075 





للفعل الذي يخل بالحيازة. , 


0] . لكن حيث إن أجل تقديم دعوى استرداد 
الحيازة وفقا لما يقضى به الفصلان 166 و 167 
من ق.م.م هو أجل سقوط لا ينقطع بالمطالبة 
القضائية أو بأي إجراء آخر فير قضائيء وأن 
الثابت من وثائق الملف أن آخر قرار صدر في 
الموضوع هو القرار الاستئنافي عدد 369 الصادر 
بتاريخ 2003/9/24 الذي قضى بإلغاء الحكم 
الابتدائي القاضي على المطلوبين بالتخلي عن 
المدعى فيه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى 
لتقديمها خارج أجل السنة من الفعل المخل 
بالحيازة» والمحكمة لما اعتبرت الطاعن لم يثبت 
الشروط المنصوص عليها في الفصل 166 من 
ق.م.م بأي سند ولم يحترم أجل السنة المنصوص 


عليه”في الفصل 167 من نفس القانون باعتبار 
المقال الآفتناحجي يفيد أن« انتزاع الحيازة وقع في 
شهر ماي7 1999 ول يطلبة؟الطاعن استردادها إلا 
بتاربخ 72004/3/21'تكون اعتبرت لحجة التصرف 
غير مثبتة لشروظ الحيازةايوأجل استرلاادها أجل 
سقوط لا ينقطع بالفطالبة|بالقظائية أو غير 
القضائية فرتبت على ذلك النتيجة“ألتي آلت إليها 
وركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا 
صحيحا وما بالوسيلة على غير أساس. القرار 
عدد: 2698 المؤرخ: في: 2006/09/20 ملف 
مدني عدد: 2005/3/1/3663 

1 ]. لكن حيث ردا على ما أثير فإنه بالرجوع 
إلى القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الجنحي 


2 
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الابتدائي الصادر في الملف 2569 الذي أدان 
الطالب من أجل جنحة الترامي على محل النزاع 
فإنه لم يقض بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؛ 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت " 
بأنه ثبت من وثائق الملف وخاصة القرار الجنحي 
الصادر بتاريخ 2002/4/16 في الملف 2103 
المرفق بشيؤلادّة_بعدم النقض أن المستأنف أدين 
ابتدائيا * مر# أجل الترامي وأيد استئنافيا بالقرار 
المذكورء وتقداة"المستأنفها عليهم بدعواهم بتاريخ 
3 ا5ااأول خلال السبنة الموالية لتاريخ 
الإدانة' تكون انتهت إلى أن الحكج«الزجلقي أثبت 
واقعة انتزاع الحيازة ولم يقض.زإرجاغالقآلة؛ وأن 
طلب إرجاعها قدم داخل الأجل القانوني الللنصوص 
عليه في الفصل 166 المستدل به ولم أتكن في 
حاجة على البحث في الوثيقة المدلى ب#ا ليح 
الطاعن ما دام الأمر لا يتعلق بدعوى الاستحقاق: 
وبذلك تكون عللت القرار بما فيه الكفاية ولم تخرق 
قواعد الإثبات وما بالوسيلة خلاف الواقع في جزء 
منه وعلى غير أساس في الجزء الباقي. القرار 
عدد: 2639 المؤرخ: في: 2006/09/13 ملف 
مدني عدد: 2005/3/1/3076 


2 ]| . لكن وعلى عكس ما جاء في الوسيلة: 
فإنه ما دام القرار الاستئنافي الجنحي المبرم أدان 
الطالب بجربمة الاستيلاء غصبا على حيازة 
المطلوب. فإن لهذا الأخير تقديم طلب استرداد 
الحيازة المسلوبة منه ووضع حد للاستيلاء ألا 
شرعي ولا يشترط لقبولها تقديمها خلال السنة 
التالية للفعل المخل بهاء والمحكمة مصدرة القرار 


المطعون فيه لما قضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت 
عليه وتمكين الطالب من حيازته بعد إفراغ الطالب 
منها فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليماء وما 
بالوسيلتين يبقى على غير أساس. القرار عدد: 
1 المؤرخ: في: 2006/11/08 ملف مدني 
عدد: 2005/3/1/2840 


3 .. لكن حيث ردا على ما أثير فإنه بالرجوع 
إلى القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الجنحي 
الابتدائي الصادر في الملف 2569 الذي أدان 
الطالب من أجل جنحة الترامي على محل النزاع 
فإنه لم يقض بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت " 
بأننه ثبت من وثائق الملف وخاصة القرار الجنحي 
الصادر بتاريخ 2002/4/16 في الملف 2103 
المرفق بشهادة بعدم النقض أن المستأنف أدين 
ابتوائيا, من أجل الترامي وأيد استئنافيا بالقرار 
المذكور»“لآتقدم المستأنف عليهم بدعواهم بتاريخ 
3 أي خلال السنة الموالية لتاريخ 
الإدانة" تكون انتهبث إلى أن الحكم الزجري أثبت 
واقعة انتزاع الحيازة'ولم يقضببإرجاع الحالة» وأن 
طلب إرجاعها قدم داخلبالأَجِل القاتقآتقٍ 'المنصوص 
عليه في الفصل 166 /المستدا"به يولم تكن في 
حاجة على البحث في الوثيقة«المدلى بها من 
الطاعن ما دام الأمر لا يتعلق بدَعَوَى الاستحقاق» 
وبذلك تكون عللت القرار بما فيه الكفاية ولم تخرق 
قواعد الإثبات وما بالوسيلة خلاف الواقع في جزء 
منه وعلى غير أساس في الجزء الباقي. القرار 
عدد: 2639 المؤرخ: في: 2006/09/13 ملف 
مدني عدد: 2005/3/1/3076 
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4 ] . لكن حيث إن النزاع ينصب على إفراغ 
الأرض التي كانت موضوع التعرض على مسطرة 
التحفيظ وتم البت فيه بإلغاء تعرض الطاعنين وأن 
البت بإلغاء التعرض الوارد على مسطرة التحفيظ أو 
قبوله هو بت في دعوى الاستحقاق. وصدور قرار 
المجلس الأعلىيفيه برفض الطلب بمقتضى القرار 
عدد 3475'يعنى البت فيه بصفة نهائية, ودعوى 
نازلة الحالأثاتجة عنه! ولذلكِ فإن المحكمة لم تكن 
في حاجة إليّظ مناقشة“عناصر استرداد الحيازة 
مراعاة لما يقضي “بلاالفصلج169 من ق-.م.م 
والقرار المطعون فيه قد أجاب عن صلإاب"بأنه ثبت 
من وثائق الملف بأن المطلبين؛ تقاموا بطلب 
تحفيظ العقار سجل تحت عدد 3085.ؤتعرض 
عليه الطالبون فحكم بإلغاء تعرضهم وتم يتأييده 
وأبرم بقرار المجلس الأعلى المومأ إليه أعلاه 'قتتثا 
أصبحوا معه متواجدين فيه بدون سند. 


5 ]. ومن جهة أخرى فإن الأمر ببحث من 
عدمه يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة التي هي 
في غنى عنه ما دامت تتوفر في وثائق الملف على 
العناصر التي يمكنها من البت في النازلة» وأن عدم 
الإجابة عنه يعد بمثابة رفض ضمني له. وبذلك 
يكون القرار قد أجاب عن كافة دفوع الطاعنين» ولم 
يخرق الفصل 166 من ق.م.م الذي لا ينطبق على 
النازلة وما بالوسيلتين على غير أساس. القرار 
عدد: 833 المؤرخ: في: 2006/03/15 ملف 
مدني عدد: 2004/3/1/1361 


6.!] . لكن حيث إن دعوى إرجاع الحالة إلى 


ما كانت عليه بعد الحكم الجنحي بالترامي هي من 
قبيل وضع حد لأثر من آثار جربمة الترامي 


وتختلف عن دعوى الحيازة من حيث إن هذه الأخيرة 
تستهدف حماية الحيازة الظاهرة وتقتضي لذلك توفر 
شرط أجل السنة قبل الفعل المخل بالحيازة وبعده: 
وبؤخذ من ذلك غاية المشرع من حماية الحيازة 
الظاهرة» ليس فقط بالنسبة للقائم» ولكن كذلك 
بالنسبة للمقوم عليه الذي إذا استمرت حيازته أكثر 
من سنة أصبح جديرا بالحماية» وذلك مع عدم 
المساس بأصل الحق المحمي بدعوى الاستحقاق 
في حين أن وضع يد الغصب بفعل ثبثت جرميته: 
لا يمكن أن يكون جديرا بأية حماية» لأنه في حكم 
العدم إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حساء والمحكمة 
لما صرحت بأحقية المطلوبة في رد الحالة إلى ما 
كانت عليه لما ثبت من إدانة الطالب بانتزاع 
اخيازتها ركزت قضاءها على أساسء, ولم تخرق 
القصل المحتج بهء وما بالوسيلة غير مؤسس. 
القرار.حيد 4299 المؤرخ: في: 2007/12/26 
ملفكظاني عدد: 2005/3/1/155 

5297 لكن ردا علين ما أثيرء فإن تحديد 
وقائع النزاع, وتقييم*الأدلة7المستدل بها يخضع 
لتقدير فَكتاة المؤضلؤغ: والمحكمة لملا استخلصت 
وعن صواب من خلال وقائقه لد عوىيوملافقاتها أن 
النزاع يتعلق بحق الملكية وأزيالأفع بمقتضيات 
الفصل 167 من قانون المسطرة الشدنية غير منتج 
لأي أثر قانوني؛ ما دام أنه مني حق من خسر 
دعوى الحيازة أن يقيم دعوى الاستحقاق واستبعدت 
حجج الطالب ومنها اللفيف المستدل به من طرفه 
والمتعلق بإثبات شرائه وشراء والده وإحصاء 
متخلف هذا الأخير لكون بيع العقار يتعين أن يكون 
في محرر ثابت التاريخ ومؤسس على سند تملك 
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البائع وهي بذلك لا تتوفر على الشروط الشكلية 

لعقد البيع القرار عدد: 575 المؤرخ: في: 
2|0(60606602 ملف مدني عدد: 
200038 


8 ]. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما 
ردت الدعوى لعيه إثبات العناصر المنصوص عليها 
في الفصلِيق 66ي1 و 167 من ق.م.مء فإن ذلك 
لا يعيب قرارها؟إنّ ه59 قضتيبتأييد الحكم الابتدائي 
القاضي برفض اللطيب .علض التصريح بعدم قبوله: 
ما دام الأجل في دعو استرداد#الحيازة,التي تحمي 
الحيازة فحسبء هو أجل»سقوط يلا بسح بإعادة 
طرح النزاع من جديد في نفس الإطأ“خارج الأجل 
المنصوص عليه في الفصل 167 ين؛ قى.م.م 
وبذلك يكون القرار معللا بما فيه الكفايةيؤمًا 
بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد: 556 
المؤرخ: في: 2006/02/15 ملف مدني عدد: 
2*3 2 

9 ]. كلكن ردا على ما أثيرء فإن المحكمة 
غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم 
ومستنداتهم ومناقشتها والرد عليها بل يكفها أن 
تضمن قرارها الأسباب التي تبرره؛ والمحكمة لما 
صرحت بأن الطالب ادعى في مقاله المؤرخ في 
6 أن الفعل المخل بحيازته كان يوم 
4 2, وأن الدعوى بذلك رفعت بعد مضى 
أكثر من سنة من يوم الفعل المخل بالحيازة أي 
خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 167 من 
قانون المسطرة المدنية؛ وأن أجل السنة المذكورة 
أجل سقوط عملا بالفصل 511 من القانون 
المذكورء فإنها بذلك تكون قد ردا على دفوع الطالب 


المذكورة ولم تخرق حقوق الدفاع؛ وعللت قرارها 
تعليلا كافياء وما بالوسيلتين يبقى على غير 


أساس. القرار عدد: 88 المؤرخ: في: 
4 مملف-20- مدني عدد: 
04 [«2 

10 . لكن ردا على ما أثير فإن دعوى الحيازة 


لا تحمي الملكية»: وإنما تحمي فقط الحيازة المادية 
شروطها القانونية فإذا وقع إنكارها أو التعرض لهاء 
فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق 
بموضوع الحقء, ولا أن يستهدف الاعتراف بحق 
عيني عقاريء, والمحكمة لما ثبت لها من الوقوف 
على عين المكان والاستماع إلى الشهود أن الحيازة 
كانت بيد الطرف المدعى إلى أن استولى عليها 
المدعتى عليه خلال شهر يوليوز من سنة 2001 
واعتبرت ما أثاره الطاعن من عدم وقوع القسمة 
وأن الأشل بقاء حالة الشياع إلى حين إنهائه 
بقسلية_.وأن المطلوبين أشركه في الإرث لا تأثير 
له طالما أن الدعوى ترمي؛ فقط إلى حماية الحيازة 
المادية» .ولا تأثير لهااعلى لقوق الورثة, فإنها لم 
تخرق مُتُقضيات' الفخمل 166 وما ليده المذكور 
أعلاه» وركزت قضاء ها على «أساسوجوعللته تعليلا 
كافياء وما بالوسيلتين ‏ على| غير أساس. القرار 
عدد: 1185 المؤرخ: في: 2006/04/13 ملف 
مدني عدد: 2004/3/1/3253 

1 .]. حيث اتضح صحة: ما عابه الطاعن 
على القرار المطعون فيه ذلك أنه وبمقتضى الفصل 
7 من قانون المسطرة المدنية فان دعوى 
استرداد الحيازة ترفع خلال السنة التالية للفعل الذي 
يخل بالحيازة وطلب استردادها حسب المقال 
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الافتتاحي الذي قدمه بتاريخ 22000/7/15, 
والمحكمة لما اكتفت بالقول بأنه بالرجوع إلى المقال 
الإصلاحي الذي تقدم به المدعى يتجلى أن 
الاعتداء على الحيازة وقع بتاريخ1999/12/20 
ولم يتقدم بالمقال الإصلاحي إلا بتاريخ 
9 ري بعد انصرام 23 شهرا على 
تاريخ الاستلأء . وأهملت النظر في البيانات التي 
يتضمنها الأيقال؛الأصلي الذي هو أساس الدعوى 
ومحدد لنطاقها"الواقفعي ؤالقانوني. فإنها لم تركز 
قضاء ها على أسامخ يالعللته_تعليلا ناقصا الذي 
هو بمثابة انعدامه وتعرض بذلك ,للتقضة” القرار 
عدد: 901 المؤرخ: في: 2006/03/22 ملف 
مدني عدد: 2004/3/1/2525 


2 ]1 . لكن حيث ان السنة المعتبرة في الفطظل 
7 من ق م م هي السنة الميلادية ذات 365 
يوما والمحكمة لما ردت الدعوى بأنها حيازية, ولا 
تتوفر على شرط السنة المنصوص عليه في الفصل 
المذكور ركزت قضاءها على أساسء وما بالوسيلة 
غير مؤسس. القرار عدد: 3884 المؤرخ: في: 
8 ملف 
0 ' ' 2 


مدنى عدد: 


3]. لكن من جهة فإن الدعوى ترمى إلى 
الإفراغ واستندت على أحكام جنحية قضت بإدانة 
الطاعنين من أجل انتزاع الحيازة وبالتالي فهي 
دعوى حيازية» وأن العبرة في بدء سربان أجل 
السنة المنصوص عليه في الفصل 167 من 
ق.م.م هو بصدور الحكم النهائي القاضي بالإدانة» 
و الثابت من وثائق الملف أن القرار الاستئنافي 


4 الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي 
بإدانة الطالبين من أجل انتزاع حيازة البقعتين 
موضوع النزاع قد ابرم من طرف المجلس الأعلى 
بالقرار عدد ‏ 2283 الصادرل2 بتاريخ 
1 ,و ودعوى نازلة الحال قدمت بتاربخ 
6 أكتوبر2003أي داخل السنة من الفعل المخل 
بالحيازة» والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما 
أسست ما انتهت إليه من إفراغ البقعتين 
المذكورتين على القرار الاستئنافي المشار إليه 
القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة 
الطالبين من أجل انتزاع عقار الذي أبرم بقرار 
المجلس الأعلى أعلاه تكون ركزت قضاءها على 
2 المؤرخ: في: 
58 !>< ملف مدني عدد: 
0 '' 2 


أساس 8 قرار عدد : 


4 . لكن حيث إن المحكمة ردت طلب 
الكريدينجلرامي إلى تخل المطلوب ضده على 
الأرضٌّ , موضوع النزاع؛ - بعدما ترامى عنها 
بتاربخ 2002/10/7, لكلآنّه جاء خارج الأجل 
المنصوطكه عليه فق الفصل_167 امن ق.م.مء 
وتبقى الاستجابة| لطلب .إجراء؟ بحشوفيا الموضوع 
من عدمه خاضع لسبلطتها االتقداثربة. ولا رقابة 
للمجلس الأعلى عليها في ذلك,«ؤبذلك جاء معه 
القرار معللا تعليلا كافيا وتبقى ما بالوسيلة على 
غير أساس. القرار عدد 2427 المؤرخ: في: 
4< ملف 
6 '2 


مدنى عدد: 


5]. لكن حيث أن موضوع الدعوى يهدف 
إلى استرداد حيازة منزل ثم الترامي عليه حسب 
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قول المستأنف عليها (المدعية ) ومعلوم بناء على 
مقتضيات الفصل 166 من ق مم انه لا يمكن رفع 
دعاوي الحيازة الا ممن كانت له شخصيا وبواسطة 
الغير مند سنة على الأقل حيازة عقار اوحق عيني 
عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير متقطعة 
وغير مجردة من ١‏ لموجب القانوني وخالية من 
الالتباس كمنا'أن مقتضيات الفصل 167 بعده تؤكد 
أن دعاؤي الحيازة لا تقل سواء قدمت بطلب اصلي 
أو بطلب مقابك"الا اذا .أنثرت خلال السنة التالية 
للفعل الذي يخل بالخيازة. 

وحيث إن المستأنف عليها تأكيدا يوإثباتا الدعواها 
أدلت بلفيف مضمن تحت عدي 697« #اللحق له 
مضمن تحت عدد 69 يؤكد شهودذه الإإثنى عشر 
أن المستأنف عليه تحوز الدار موضوع النزاع منذ 
عشرين سنة والى الآن أي تاربخ الاشهاد كه 
2003-5 من غير معارض ولا منازع علموا ذلك 
بالمجاورة والمخالطة والإطلاع على الأحوال. 
وحيث إن المحكمة مراعاة منها لما ذكر ترى 
ضرورة اللجوء إلى إجراء بحث بواسطة المستشار 
المقرر والاستماع للطرفين شخصيا والاستماع 
للشهود قبل البث في الموضوع. . قرار محكمة 
الاستئناف بمراكش رقم 567 صدر بالتاريخ 
موافق 2005-3-28 موافق 2005-3-28 


لكن حيث إن المحكمة كيفت الدعوى بناء على 
الوقائع المعروضة عليها بأنها تدخل في إطار 
دعوى الحيازة التي تقتضي من المدعي أن يثبت 
حيازته للمدعى فيه حيازة علنية هادئة خالية من 
اللبس وغير منقطعة وأنها قامت بإجراء بحث في 
المرحلتين واستمعت إلى الشهود وأنها أضافت إلى 
ما أورده الطاعنون بشأن الشاهد ككاس الحسين 
بأن شهود المستأنف عليه أكدوا حيازته للمدعى 
فيه وهو ما يعضد ما شهد به شهود المستأنفين 
ومنهم ( أحمد الحربري) الذي أكد حيازة المستأنف 
عليه منذ ست سنوات مضت وفي نفس الوقت الذي 
أكد فيه المستأنفون بأن الحيازة لم تكن لأي أحد 
لآن الطرفين بعد وفاة والدة المستأنفين سنة 1998 
الشَىء الذي لم ينتقده الطاعنون» وتأسيسا على 
ما سبقج اعتبرت المحكمة أن دعوى المستأنفين 
تبقمئتلفتقرة إلى إثبات العناصر المنصوص عليها 
في الفا 166 وما يليه من ق.م.م ويكون الحكم 
المستأنف' عندما قضِئخ بعيج القبول قد جاء في 
محله وفي. بذلك (كزبت“قرارها على أسلاس وكان ما 
بالوسيلة المستدل بها غير«اجدير بالاعتباز. القرار 
عدد: 58 المؤرخ: في: 20007 ملف 
مدني: عدد: 2006/3/1/43 
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6 ]1 . لكن حيث ان تقييم الحجج يخضع 
للسلطة التقديرية للمحكمة ا غير ملزمة 
للاستجابةباظلب الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق 
متى توفر الديهناً من“الوثائق والأدلة المعروضة 
عليها العناصرآلكافية ليك في الطلب وفقا للقواعد 
القانونية الواجبة التطبيق والثاب من وثائق الملف 
أن الطالب استند في دعواه على عقباشراة مصحح 
الإمضاء بتاربخ 1999/12/26 وتَقُوئ خبرة وأن 
المطلوب بدوره عزز جوابه برسمي شثراء؟' ورسم 
تصرف وأنه خلافا لما جاء في الوسيلة فقدٍ جاء 
بالخبرة التي أدلى بها أن المطلوب هو الذي يحون 
الأرض موضوع النزاع ويستغلها وبتصرف فيها منذ 
شرائه لها كما أن الحكم الجنحي لا يخص المطلوب 
إذ لم يكن طرفا فيه والمحكمة مصدرة القرار وفي 
إطار تقييمها للحجج لما استبعدت رسم شراء 
الطالب ورجحت كفة المطلوب تكون قد طبقت 
القاعدة الفقهية وان تساوت بينتان وانعدم المرجع 
فا حكم للحائز وكذا اقاعدة الفقهية القائلة أن رسوم 
الأشرية المجردة لا ينزع بها من يد حائز ولم 
تخرق مقتضيات الفصلين 168 و 169 من ق م 
م وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وما 
بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد: 2839 
المؤرخ: في: 2008/07/23 ملف مدني عدد: 
2*6 


7] . لكنء» حيث إن المحكمة, وبعد إطلاعها 


على الموجب لي عدد 679 وملحق له 
المضمن تحت عدد 69., لم تطمئن إليهما فأمرت 
بإجراء بحث بواسطة المستشار المقررء والذي 
استمع فيه إلى بعض الشهود. فجاءت شهادتهم 
غير مفيدة للمحكمة بشيء يذكر قد يعزز ما جاء 
باللفيف وبذلك وفي إطار سلطتها لتقييم الحجج 
ردته وقضت برفض طلب الطاعنة» وبذلك جاء 
القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق لمقتضيات 
الفصل 168 من ق م م المستدل به وببقى ما 
إالوسيلتين على غير أساس. القرار عدد: 1859 
القؤرخ: في: 2008/5/14 ملف مدني عدد: 
15 |2 

305[ وحيث يعيب الطالب على القرار عدم 
ارتكازة أكلَى أسباس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه 
لم يناقشهفلتمساته.الاأمية إللى الإثبات ولم يستجب 
لها وأن الفصل *168 من ق.م.م ناش على أن 
الأمر بإجراء بحث إذا وقعإنْكازٌ الحيازة ألا التعرض 
لها والعارض التمس يمقتضى مقاله_إجراء بحث 
بالاستماع إلى مجموعة من الشهوؤد وعددهم ستة 
والاستماع إلى اللجنة المكلفةربتوزيع أراضي 
الجموع والتي سلمت له البقعة الأرضية- موضوع 
النزاع - 

لكن حيث إن المحكمةء وخلافا لما جاء بالوسيلة: 
فقد استجابت لطلب إجراء بحث في الموضوع والذي 
أجري ابتدائيا بتاربخ 2003/11/3, وأن نتيجته 
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لم تسفر عن إثبات حيازة الطاعن للمدعى فيه حيازة 
هادئة مستمرة وعلنية» والمحكمة المصدرة للقرار 
المطعون فيه تبنته وبالتالي لم تكن ملزمة 
بالاستجابة لإجراء بحث جديد ما دامت متوفرة على 
كافة العناصر اللازمة للبت في نازلة الحال» وهذا 
أمر خاضع لسلطتها التقديرية» ولا رقابة للمجلس 
الأعلى عليهلا في ذلك مما جاء معه قرارها مستندا 
على أمثاس#ايمن«القانون وغير خارق لأي مقتضى 
قانوني ومعلاة"تعليلا قاللنيا وببقى ما بالوسيلة 
على غير أساس. القزار“غدد: 3057 المؤرخ: في: 
03 ملف 
2*8 

19 . حقاء فقد صح ما عابته الوشيلة على 


مدقى عدد: 


8 





0 .. وحيث يعيب الطالب على القرار انعدام 
الأساس القانوني: خرق مقتضيات الفصل 169 
من ق.م.م والفصل 399 من ق.ل.ع ذلك أنه أيد 
الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ, علما بأنه كان 
على المدعي إثبات ملكيته للعقار قبل اللجوء إلى 
دعوى الطردء وأن مقتضيات الفصل 169 من 
ق.م.م هي الواجبة التطبيق في النازلة كما أن رسم 
الملك المؤسس عليه الطلب يشهد شهوده بأن 
الدار ملك للسيد الحسن بن الحسين العشيري 
وليس الحسين بن الحسن بن محمد العشيري وأن 
التصحيح المنصوص عليه بالقرار والحكم 
المستأنف من إشهاد المطلوب نفسه؛ وهذا لا يجوز 
توثيقا وقانونا لاختلاف مصدر الشهادة وطبيعتها. 


القرارء ذلك أن مقال الدعوى لا يتضمن ادعاء 
بالتعدي على الحيازة» ويهدف إلى منع التعرض. 
الذي هو دعوى حيازبية وقائية يحكمها الفصل 
8 من ق.م.م. وبرفعها الحائز القانوني أي 
الحائز حيازة استحقاق والمحكمة كان عليها بحث 
شروط دعوى منع التعرض. في إطار الفصل 168 
المذكور ولما كيفت الدعوى بأنها حيازية 
واستحقاقية في آن واحدء دون أن تبين كيفية 
استخلاصها لهذا التكييف2. عللت قرارها تعليلا 
فاسداء ينزل منزلة انعدامه وعرضته بالتالي 
للنقض. القرار عدد 1779 المؤرخ: في: 
03 ملف 
6 '2 


مدنى عدد: 


لكنوخلافا لما جاء بالوسيلة فإن الدعوى وردت 
في ط5 الملكية وليس فنٍ إطار استرداد الحيازة» 
إذ المطلويث عزز طلبه برسم #الملكية المضمن تحت 
عدد 10 كناش الأملاك وتاربخ 2005/10/7 كما 
أدلى برسم تصحيلهي تح تِ(عدد 137 صخيفة 94 
وتاريخ 2005/10/7 للأدلة بعلثا مطابقة الاسم 
الشخصي وموافقته مع بطاقته الوظنية وهي حجة 
رسمية ولا يطعن فيها إلا بالزور وبذلك يكون 
المطلوب قد أثبت دعواه والمحكمة حينما قبلتها 
تكون قد التزمت بتطبيق القانون فجاء قرارها مرتكزا 
على أساس وغير خارق لمقتضيات الفصلين 169 
من ق.م.م 399 من ق.ل.ع وببقى ما بالوسيلة 
على غير أساس. القرار عدد: 1508 المؤرخ في: 
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73 ملف 
17 22 


مدنى عدد: 


1311 . حقا فإن ماعابته الوسيلة على القرار 
صحيح., ذلك أنه وبمقتضى الفصل 3 من قانون 
المسطرة المدنية فإن المحكمة ملزمة بتكييف 
الدعوى العقارية”التي يرفعها صاحب الحق العيني 
العقاري لكماية*ككقه لمعرفة طبيعتها القانونية هل 
هي دعوى ليه ألاحيازبةام انتفاعية أوارتفاق» 
والمحكمة لما اكتفت'بالقوليبأن المطلوبين يحدون 
الملك جهة الجنوب (الريشر«رّسم شراته إلى أن 
ملكه محدود بالطربقء إشافة إلواا التضميميالذي 
أدلى به الطالب أشار إلى أن الجزْنا“المترامى عليه 
خارج عن مساحة ملكهء دون أن تبر»فليءقرارها 
الإيطار القانوني الذي ناقشت فيه القضية فلافي 
إطار دعوى الملكية أم الحيازية والحال أنها ملزّمّة 
بإبرازالإيطار القانوني المطبق على النازلة فإنها 
بذلك قد خالفت مقتضيات الفصل 3 المذكور أعلاه 
وعرضت قرارها للنقض. القرار عدد: 3722 
المؤرخ: في: 2007/11/14 ملف مدني: عدد: 
2*3 


2 . حيث صح ما عابته الطالبة على القرار 
المطعون فيه ذلك أن المطلوب قد حدد الإطار 
القانوني لدعواه بمقتضى مقاله الافتتاحي 
المتضمن للحكم له باستحقاقه المدعى فيه الذي 
يملكه وأدلى بعقد شرائه العرفي وأنه بمقتضى 
الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية فإنه 
يتعين على القاضي أن يبث في حدود طلبات 
الأطراف ولا يجوز له أن يغير تلقائيا موضوع هذه 
الطلبات أو سببها وأن المطلوب قد حدد طلبه 


بالحكم له باستحقاقه المدعى فيه وتخلي الطالبة 
عنه وهي دعوى استحقاق كان على المحكمة التقيد 
بموضوع الدعوى ولذلك فإن محكمة الاستئناف 
حينما عللت قرارها بأن الدعوى ترمي إلى إرجاع 
الحالة إلى ما كانت عليه وعدم وجود ما يبرر سند 
تواجد الطالبة بالمدعى فيه وثبوت واقعة الاحتلال 
ولذلك فالدعوى ليست عقارية حسبما ورد في 
تعليلات القرار المشار إليها أعلاه تكون بذلك قد 
كيفت الدعوى التكييف الذي لم يحدده المطلوب 
نفسه في دعواه وغيرت موضوع الدعوى وسببها 
فتكون قد أساءت تطبيق القانون وخرقته وعرضت 
قرارها للنقض. القرار عدد: 3530 المؤرخ: في: 
2 ملف 
(1/358 20053 


مدنى عدد: 


3. حيث صح ما عابته الوسيلة على 
القرار ذَلكَ أن الفصل 169 من. ق.م.م. يمنع رافع 
دعوى_الملكية من رفع دعوى الحيازة إلا إذا وقع 
الإخلال بحيازته بعد رفضط دعوى الملكية وبتجلى 
من ذلك ,أن المنع.لٌ رفغ دعوى الحيازة يخص 
رافع دعوة الملكية“أوليس من ترفع غليه. ثم إن 
التعرض على مظلب التحفيظ أماه#المشافظ على 
الأملاك العقاربة يبقئ رإجراء» إداربايولا يتحول 
لدعوى إلا بعد وضع يد المحكمةا الابتدائية على 
النزاع» والثابت من وقائع الدعوى“المعروضة على 
قضاة الموضوع عدم وجود مايفيد إحالة ملف 
التحفيظ على المحكمة الابتدائية ومن جهة أخرى 
يعتبر الطالبون في نزاع التحفيظ علي فرض أن 
المحكمة الابتدائية وضعت يدها عليه بصفتهم 
طلاب تحفيظ مدعى عليهم, والمطلويان متعرضين 
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مدعيينء فلا يكون الطالبون لذلك قد سبق لهم رفع 
دعوى الملكية ولو مع وجود نزاع في التحفيظ مع 
المطلوبين أمام المحكمة لأنهم ليسوا مدعين فيه: 
والمحكمة لما ردت الدعوى بعلة منعها بدعوى 
استحقاق لتعرض المطلوبين تكون قد خرقت الفصل 
9 من. ق.م.م. ولم تركز قضاء ها على أساس 
وعرضت قراريفا للنقض. القرار عدد 2926 المؤرخ: 
في: 59 م(م<لملف مدني عدد: 1/410 
|3 |2006 » 

4 ]1 . وحيث 'ن«المستانف عليهم باستثناء 
جمعية كوبار يردون على ذلك فان الاشتائف بمجرد 
ما ما صدر الحكم المستانفث جاليا"التجأ الى 
القضاء مطالبا باستحقاق العقار أموضوغ«الدعوى 
فصدر حكم قضى بعدم الاختصاص للبث يفي 
الدعوى وبذلك فان بلجوئه الى المطالتة 
بالاستحقاق يكون قد تنازل عن دعوى استرداد 
الحيازة هذا ومن جهة اخرى فان التاريخين اللذين 
يتحدث عنهما المستانف لا يثبتان فه الحيازة لمدة 
السنة التي تبرر رفع دعزى الاسترداد وانه سبق 
وان تقدم بدعوى ممائثلة واحضر شاهدين وكانت 
افاتهما سببا في عدم قبول دعواه رفقته بنسخة من 
الحكم الصادر بتاريخ 2004/4/27 في الملف 
عدد 2003/1/1590 ولذلك فالمستأنف لم يسبق 
له ان حاز العقار موضوع الدعوى ملتمسين تأييد 
الحكم المستانف. 

وحيث انه حقا بالرجوع لوثائق الملف يتضح ان 
المستانف لم يثبت تاريخ حيازته للعقار موضوع 
الدعوى وتاريخ انتزاعه منه لما يدعي وبذلك تعذر 
التأكد من توفر عناصر دعوى الحيازة حسب 


مقتضيات الفصلين 166 و 167 من ق م م هذا 
من جهة ومن جهة اخرى فان المستانف بمقتضى 
دعواه المسجلة في اطار الملف عدد 
9 اسلتجأ اللى دعوى استحقاق العقار 
موضصوع 

النزاع وبذلك فان دعواه الحالية الهادفة الى استرداد 
الحيازة لا موضوع لها عملا بمقتضيات الفصل 
9 من نفس القانون. 

وحيث انه اعتبارا لما ذكر فان الحكم المستانف 
الذي قضى بعدم قبول الدعوى صدر مصادفا 
للصواب والقانون وبتعين تأييده. قرار محكمة 
الاستئناف بمراكش رقم 1873 صدر بتاربخ 
0 درقم الملف بمحكمة الاستئناف 
220102 

5 .5 حيث خلافا لما نعاه المستأنف 
فمقتضيات الفصلين 166 و167 من ق م لا 
تنطبق يعلق النازلة اعتبار أن إطارها هو رفع 
الضرر وإرجاعه الحالة إليثآما كانت عليه قبل الفعل 
الجرمي ,الذي أدين»٠ثن_اجله‏ المستأنف بمقتضى 
القرار الاسّتئنافي ,الجنحي الصادر في 1-16- 
3 ملف 04247 الذكئا إيذ«التتكؤ الابتدائي 
القاضي بإدانته وأن مااقضى ب#«الحكويمن تعويض 
يحد سنده في حرمان المستأنف عليه من استعمال 
الحيز الذي أحدث فيه المستأئفت عليه الطربق 
الشئْ الذي كان ما قضى به الحكم المستأنف صوابا 
تعين تأييده... قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 
7 موافق 06-10-30 
الاستئناف 06-1-1195 


رقمه بمحكمة 


6]. حيث نعى المستأنفون الحكم بعدم 
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ارتكازه على أساس قانوني سليم ويخرق مقتضيات 
الفصل 166 من ق م م التي توجب إقامة دعوى 
استرداد الحيازة داخل سنة من تاربخ ارتكاب الفعل 
المخل بها. 
وحيث إن المستانف ع ليه ويعد أن استصدر حكما 
جنحي اقضى بإدانة المستأنفين من اجل انتزاع عقار 
من حيازة الِغيِرٌ وبموجب القرار ١‏ لاستئنافي عدد 
6 بتارب 99210-1 فانه قد أضحى ملزما 
بتقديم طلب املتإلااد حيازة" العقار المغتصب منه 
داخل سنة من صدوث” الققرار الجنحي المشار إليه 


أن محكمة اللإستئناف التي 
استخلصت من الوثائق المعروضة عليها ان 
الطالب وإن كان قد تقدم بطلب العرض العيني 
لرئيس المحكمة الذي قضى في نفس اليوم وفق 
طلبه بعرض واجبات الكراء موضوع الانذار بتاريخ 
1 فإنه لم يتقدم بالعرض الفعلي 
والحقيقي للمكري الذي رفضه الا بتاريخ 
3 أي خارج الاجل المحدد بالانذار ( 
5 يوما ) باعتبار ان العبرة بالعرض العيني 
الحقيقي والفعلي لا بتاريخ تقديم طلب العرض الى 


تحت طائلة عدم قبول الطلب. 

وحيث إن المستأنف عليه لم يتقدم بطلب استرداد 
حيازة العقار المغتصب منه الا بتاريخ 10-13- 
3 أي بعد مرور أكثر من سنة من تاربخ 
صدور القرار الجنحي المعتمد عليه في دعواه مما 
يتعين معه إلغاء ١‏ لحكم المستأنف والحكم من جديد 
بعدم قبول الطلب . قرار محكمة الاستئناف بمراكش 
رقم 795 صدر بالتاريخ موافق موافق 5-2- 
5 رقمه بمحكمة الاستئناف 04-1-3153 


رئيس المحكمة (المقلام داخل الأجل(): وباعتبار 
ان الآجال كاملة! اذ ان «الظالب_توصل١»‏ بالانذار 
بتاربخ 2011/3/25 ,ذاخل أجل 5 يوما انصرم 
يوم 2011/4/10 والذي صادفِهيوم الأحد يوم 
عطلة. وكان على الطالب تقديم العرض العيني 
بتاريخ اليوم الموالي أي بتاريخ 2011/4/11 لا 
بتاربخ 2011/4/13 مما لم تخرق معه المحكمة 
المقتضى المحتج به ف 512 ق م مء وما جاء 
بالقرار من كون اجل 15 يوما المضروب بالانذار 
قد انصرم بالضبط يوم 2011/4/9 الذي صادف 
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يوم السبت الذي هو يوم عطلة رسمية مجرد خطأ 
مادي لا تأثير له على القرار. القرار عدد: 2/179 


المؤرخ: في: 2014/3/27 ملف تجاري عدد: 
1111 2|011 





8. لكنء حيث إن ما ورد بالفرعلأنصيت 
منازعة الطاعنة بشأنه على إجراء بحثء استجابت 
له المحكمة» علاوة على أن الطالبة صرحت في 
جلسة البحث أنها قامت بتسليم المحل إلى المكري 
حسب محضر عرض مفاتيح ولم تشعر شربكها 
بخصوص ذلكء وأن زوجها المكري قام ببناء جدران 
محل الأبواب الحديدية للمحلء وان تجهيزات المحل 
لازالت على حالهاء فجاء قرارها معللا بما يكفي 
والفرع على غير أساس. القرار عدد: 399 
المؤرخ: في: 2006/4/19 ملف تجاري: عدد: 
00'00110ك2 

9 . لكن حيث ان الثابت من أوراق الملف 
المعروضة على قضاة الموضوع ان المطلوب في 
النقض وجه للطاعنة انذارا في اطار ظهير 
4 طالبها فيه بأداء المتبقى من كراء المدة 
المتراوحة بين 06/5 الى يوليوز 08 ومنحها مهلة 


أسبوع تحت طائلة إنهاء العلاقة الكرائية بينهماء 
انها توصلت به بتاريخ 08/9/10. والثابت من 
المستندات المدلى بها من طرف الطاعنة انها لئن 
ادلتقمًا يفيد عرض كراء المدة من 06/5 الى 
0 فى المكري وأودعت المبلغ الذي يغطي 
المدة المكورة وقدروي5400 درهم قبل التوصل 
بالإنذارا موضوع 'الدعِؤق الحالية: فإنهها لم تعرض 
كراء المدة المتبقية والمظآلب بها فيه الإنذار 
وبتعلق الامر بالمدة مِنْ 1 06/1 الى 08/07 
داخل الاجل المحدد لها إذ ادلت بمجؤِدٌ الجواب على 
الإنذار الموجه لها بكونها عرظت كراء المدة من 
يناير 07 الى يونيو 07. وبكونها تضع رهن إشارة 
المكري مبلغ 14400 درهم كراء المدة من ماي 
7 الى شتنبر 08 دون إثبات سلوك مسطرة 
العرض الحقيقي على المكري وفقا لأحكام القانون» 
القرار عدد: 2/137 المؤرخ: في: 2014/3/13 
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ملف تجاري عدد: 2011/2/3/571 





٠1 0‏ لكن.ردا على السببين معا لتداخلهماء 
فإن الثابت امنيهمشتنداك الملف أن الراهن المطلوب 
ضده النقض 'قُآمْ ,بإرسالة مبلغ الدين إلى الطاعن 
بواسطة حوالة بربدثة قثل انتهاء الأجل المحدد في 
عقد الرهن» ولذلك ولملي لمحكمة<الموضوع من 
سلطة في تقدير الأدلة 'المعرإؤضطثة 2 عليهاء 
واستخلاص قضائها منها فإنها خين علليت قرارها 
بأنه "أمام وضوح عبارة العقد المبرم بين 'الطرفين 
فلا يجوز الانحراف عنها عن طربيق تفسيها 


للتعرف على إرادة المتعاقدين وأن المستانف عليه 
التزم بأداء مبلغ 50.000 درهم عند انتهاء مدة 
الرهن؛ ولا يحمل لفظ (إحضاره) إلا على الأداء 
مادام لم يحدد العقد كيفية معينة للأداء . وأنه أمام 
إيداع المستانف عليه المبلغ المذكور بتاريخ 27- 
2001-2 أي قبل انتهاء مدة العقد يكون بذلك 
قد وفي التزامه وفق ما يقتضيه العقد المذكور. 
القرايعدد 1230 المؤرخ: في: 2008-04-02 
للف مدني عدد2005-1-1-1667 
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الباب الثالث المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية 


الفرع الأول مقتضيات عامة 





11 . لكن حيْكلإن الفصل 179 من قانون 


المسطرة المدنية قبل تعديله بمقتضيط القانون 
رقم 72-03 والذي صدر أمن قاضلي«التوثيق في 
إطاره كان يجيز لمن يعتبر نفسيه متضزرا من 
الأمر الصادر عن قاضي التوثيق المجدد 
للالتزامات المترتبة عن الطلاق أن يقدم دعلاة 
إلى المحكمة الابتدائية وفق الإجراءات العادية 
دون أن تحدد لذلك أجلا والمحكمة لما استجابت 
لطلب المطلوبة في إطار مالها من سلطة تقديرية 
في ذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس 
قانوني سليم وما بالوسيلة يبقى بدون أساس. 


قرار محكمة النقض عدد 187 المؤرخ 
في2007/3/28. ملفا شرعي2 عدد 
7 -.. 


12 . لكن حيث إنه. من جهة, فإن الظهائر 
المنصوص عليها في المادة 397 المذكورة؛ ليس 
من بينها قانون المسطرة المدنية2ء وبالتالي 
فمقتضياته تبقى ساربة المفعول ما لم تتعارض مع 
أحكام المدونة» ومن جهة ثانية» فإن رفع دعوى 
لمراجعة أمر قاضي التوثيق وفق الإجراءات العادية 


مكفول بموجب الفصل 179 من قانون المسطرة 
المدنية» والمادة 88 من المدونة» وكذلك الشأن 
بالنسبة للحق في طلب الزبادة في النفقة المحددة 
في الأمر المذكورء فإنه مكفول بالفصل 120 من 
الدونة الأحوال الشخصية والمادة 192 من مدونة 
الأسرة» والمحكمة لما ثبت لها أن النفقة المحددة 
في مبليغ 350 درهما بموجب الأمر القضائي 
الصادل” في 02/12/24. قد مر عليها أكثر من 
سنة بَألْفظِرٌ إلى تاريخ الدعوى المرفوعة من طرف 
المطلوبة في 04/3/19. أ بعد تطبيق المدونة. 
وقدرت ارفعها إللى (400 درهمء وخددت واجب 
السكنى في 200 درهم,ظبقا للمادة ي168 من 
المدونة التي رفعت الداغوى في ظللهاء فإنها بنت 
قضاءها على أساسء. ولم تخباقٌّ المقتضيات 
القانونية المحتج بهاء وببقى ماإأثير لا أساس له. 
القرار عدد: 110 المؤرخ: في: 2007/02/14. 
ملف شرعي عدد: 2006/1/2/237. 

3] . حيث إنه بمقتضى الفصل 128 من 
مدونة الأسرة الناقد اعتبار ان تاربخ نشره بالجربدة 
الرسمية عدد 5184 في 04/2/5 فإن المقررات 
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القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ 
تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي 
بإنهاء العلاقة الزوجية. كما أنه بموجب الفصل 
3 من ق م م فإن الأحكام التي يسوغ المطالبة 
بنقضها هي الأحكام الصادرة عن المحاكم بصورة 
نهائية. 
4 آل “حيث إن الحكم المطعون فيه صدر 
بتاربخ 05/1/3 عن“المحكمة الابتدائية بالناظور 
تحت عدد 26" ملف 2004/6843 أي بعد نفاذ 
مدونة الأسرة وقضكئ” بتطليق المدعية ( أي 
المطعون ضدها ) من عصمة زوجها'المداعى عليه 
أي الطاعن طلقة واحدة بائنة 'للشقاقوبأذائه لها 
مستحقاتها المترتبة عن الطلاق محددة فني مبلغ 
0 درهم كنفقة العدة ومثله كواجب سكني العدة 
٠‏ 


ومبلغ 5000 درهم واجب المتعة. 

5 .]. وحيث إن الطعن ضد الحكم في شقه 
المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية غير مقبول بناء 
على الفصل 128 من مدونة الأسرة, كما أنه غير 
مقبول في جزء الحكم القاضي بمستحقات المطلقة 
بعد الطلاق بناء على أن الحكم بخصوصها صدر 
ابتدائيا ولم يبلغ بعد مما يجعله قابلا للاستئناف 
وتقدم أن الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض عملا 
بالفصل 353 من ق م م هي تلك التي تصدر 
بصورة نهائية. القرار عدد: 612 المؤرخ: في: 
1 .... 
98 -م... 


ملف شرعي عدد: 
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يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات 
بقرار لوزير العدل. 
الفصل 183 


الفصل 184 
يفتتح "بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية وبقيد بسجل خاص يمسك لهذه 
الغاية, 
الفصول من 185 إلى 200 
٠‏ 
الفرع الرابع بيع منقولات القاصر 
الفصل 201 
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق 
المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم. 
يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي 
يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر على 


المحجور. 
الفصل 202 4 

إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني بواسطة 
كتابة الضبط. 


يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. 
وبحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشعار المناسبة لأهمية المبيع. 

يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخيرء 
ويرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين. 

يجرى المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف 
أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى 
أخرى . 

يحدد الثمن الأساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية. 

يسدد المشتري الثمن والصوائر حالا ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا. 

ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون أجل. 


451 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


إن لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته. 

يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة 
الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما. 
الفصل 203 

إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف 
بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفوقا بحجج 
كافية. ويستثنى من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها 
إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع. 

إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة 
مكان التنفوذ خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر؛ وإلا فتواصل الإجراءات. ولا تتابع عند الاقتضاء 
إلا بعد الحكم في هذا الطلب. 

الفصل 204 

لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور. 

الفصل 205 4 

ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات 
التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات الفصل 3 من ظهير 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 
4). 4 

يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من 
الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي. 

لا يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقوبم الذي حدده 
الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري. 

تباع في هذه الحالة بالتقسيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري. 2 

الفصل 206 

تباع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون 
القاصرين. 

الفرع الخامس البيع القضائي لعقار القاصر 

الفصل 207 

يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره. 
الفصل 208 


452 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين 
مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة. ودثبت فيه جميع البيانات ويصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه 
وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان. ويترتب 
عن تقديم هذا المقال إقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها وبقيد بأسفله 
الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه. 

يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة 
أيام. 

الفصل 209 

إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة. 

إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي 
المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من 
القاضيء وذلك وفقا للإجراء ات والشروط التالية 

يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون 
القاصرين. 4 

يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن 
يستمر هذا الإشهار مدة شهرين. 

يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة 
المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها ويمكاتب السلطة الإدارية المحلية 
وبنشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج» وفي الجريدة الرسمية. 

يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في 
اليوم المحدد لإجراء السمسرة. 

6 .. .ء حيث إنه وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق ام فإنه#""إذايبت المجلس 
الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيكد بقرار المجلس 
الأعلى في هذه النقطة ' والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أحيل عليها التتلف بعد نقضه 
بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 1240 الصادر بتاريخ 98/02/24 في الملف عدد 93/4472 
والذي جاء معللا ما ذهب إليه من نقض القرار القاضي بإبطال السمسرة وإلغاء البيع الناتج عنها بأن 
" غاية المشرع من كل استدعاء لحضور أي إجراء مسطري هي حضور المعني بالأمر هذا الإجراء أو 
يكون علمه بإجرائه وتاريخه قد تحقق بأية وسيلة صادرة عنه " تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية 
موضوع علة المجلس الأعلى المذكورة لما استخلصت وجود علم الطالبة بتاريخ إجراء سمسرة بيع 
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العقار بما جاءت به من أن الطالبة " كانت على علم بتاريخ إجراء سمسرة بيع العقار الأخيرة بدليل 
تقديمها لطلب استعطافي في مسطرة الأمر عدد 89/400 يوم 89/8/30. .. واستجيب لطلبها وأجل 
إجراء سمسرة البيع ليوم 89/11/8. . " فلم تكن بالتالي ملزمة بإجراء خبرة خطية لتحقيق الخطوط 
على شهادتي التسليم المنسويتين لأحد أتباعها مادام قرار المجلس الأعلى المذكور اعتبر بأن العلم 
يكون متحققا بأية وسيلة والمحكمة التي ثبت لها وجود العلم من تقديم الطالبة بواسطة دفاعها الذي 
هو وكيل عنها لطلب تأخير البيع كانت في غنى عن الاستجابة لطلب إنكار الخطوط من أجل إثبات 
عدم العلم مِنادّامت وجدت في وثائق الملف ما يؤكد واقعة العلم فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وملتزما 
بالنقطةا الت بت فيها المجلس الأعلى وغير ماس بأي حق والأسباب على غير أساس. قرار محكمة 
النقض عدد :13034 التؤرخ في: 2006/12/13 ملف تجاري: عدد: 2003/2/3/696 


الفصل 210 

يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم 
يسلم له العقار. ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة. 

إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة أنذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل 
ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق. ولا يمكن في هذه الحالة 
للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي قد يكون دفعه. 

تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين وبتضمن هذا الإشهار بيان الثمن 
الذي رست به المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة. " 

يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن 
يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة. 

الفصل 211 

لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور. 5 

الفرع السادس التطليق 

الفصل 212 

يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت 
الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج» 

الفصل 213 

يقدم؛ الإستئناف إلى محكمة:, الإستئناف وبنظر فيه بغرفة المشورة وبصدر القرار في جلسة علنية. 


454 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


الفصل 214 

يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف. 

يستمع إلى الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة. 

تجرى بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة, ويصدر الحكم في جلسة علنية. 
الفصلان 215 و216 

الفرع السابع التصربحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها 


الفصل 217 

يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار 
تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية. 

17 . لكنء. حيث يهن جهة8“ فإنلا وطبقا لمقتضيات الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية» 
فإن صفة المطلوية في طلب تسشِيِلٌ ولدها قائمة نظرا لما في ذلك من مصلحة له تتجلى في إثبات 
هوبته بكناش الحالة المدنية الخا ص رِبُواِكه وبالسيجل العام» ومن جهة أخرىء فإن المحكمة وفي إطار 
سلطتها التقديرية في تقييم الوثائقي(ؤبعدي٠اطلاغهًا‏ على رسم ثبوت الزوجية المؤرخ 
في1975/01/03: الذي يشهد شهوده بتبُوت,الآتصال بين الطالب والمطلوية لمدة سنتين؛ فإنها 
اعتبرت بأن الولد المطلوب تسجيله مزداد من أبيه الطالب) ورتبت عن ذلك وعن صواب تسجيله 
بكناش الحالة المدنية الخاص بهء مما يبقى معه القرار ,معللاتعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما 
بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد: 2638«المؤرخ فيج: 2004/9/22 ملف 
مدني عدد: 2002/7/1/1792 

الفصل 218 

يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل 
الازدياد أو الوفاة مجهولا. 5 

يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها بمستنتجات 
يبت القاضي بأمر يصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر وإجراء بحث لإقامة 
الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية. 

ينص الأمر الصادر بقبول المقال على تقييد الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجاربة لمحل الازدياد 
أو الوفاة مع الإشارة الموجزة إلى مضمونه بطرة نفس السجل في التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه 
التقييد. 
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8 ]. حيث تبين صحة ما عاب به الطالب | الحالة المدنية للمطلوب بناء على طلب هذا 
القرارء ذلك أنه بمقتضى الفصل 218 من قى | الأخيرء دون أن تشير إلى ما يفيد تبليغ المقال 
م.مء فإنه يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة, | إلى النيابة العامة؛ أو إدلاءها بمستنتجاتهاء 
إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي | فإنها تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 
رأيها بمستنتجاتها كتابة» والمحكمة لما قضت | المذكورء وعرضت قرارها للنقض. قرار محكمة 
بالتشطيب على١‏ الطالب ومن معه من كناش | النقض عدد 710 المؤرخ في2006/12/13. 
ملف شرعي عدد 2005/1/2/276. 

الفصل 219 
تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة 
قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا. 
يقيد ملخص الأمر الصادر بالتصحيح في سجل السنة الجاربة مع الإشارة إليه في طرة الوثيقة 
المصححة التي لا تسلم أية نسخة منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط 
الحالة المدنية بالتعويض. 

٠ 
5 220 الفصل‎ 
يقبل» الإستئناف الأمر الصادر عن القاضي.‎ 


الفرع الثامن وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها 

الفصل 221 
تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 

الفصل 222 

يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على 
التركة وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة. 
الفصل 223 
يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية 

-بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا. 

-بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا وفي هذه الحالة لا 
توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة وغرف المسكن التي توجد فيها. 

-بطلب من القاصر. 


456 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين 
بالأمر وكان هناك ما يبررها. 

الفصل 224 

يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية 

- آبيان التاريخ والساعة؛ 

- 2بيان طالب وضع الأختام وأسباب المقال؛ 

- 3حضور الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء ؛ 

- 4وصف المحلات والأشياء ؛ 

- 5تعيين حارس. 

الفصل 225 

تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته. ولا 
يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه 
ذلك أو أمره القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل. 

الفصل 226 4 

إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء وأثبت كاتب الضبط 
شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا 
يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم والساعة التي سيقدم فيها الطرد إلى القاضيء ثم يضمن 
الكل في محضر يوقعه الحاضرون وإلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك. 

الفصل 227 

يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم والساعة المحددين دون 
حاجة إلى أي استدعاء فيطلب القاضي فتح هذه الطرود وبعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها إن كان 
مضمونها يهم التركة. ١‏ 

الفصل 228 

إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي 
في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم. 
وإذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون إطلاعهم على مضمونها أو ختمها 
من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها. 

الفصل 229 

يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في 
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الفصل 226. 

الفصل 230 
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه 
بت القاضي فورا على شكل استعجالي وبوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا 
خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي حالا. 

الفصل 231 
يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط. 
يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر. 

الفصل 232* 

إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء 
التي لم يقع إحصاؤهاء فإن لم يوجد أي منقول. حرر كاتب الضبط محضرا بذلك. 

إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزلء: أو مما لا يمكن أن توضع عليها 
الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء . 

الفصل 233 4 

يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع 
في كتابة ضبط المحكمة. 

يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن 
مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.. 

الفصل 234 
يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام 
لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة. 

الفصل 235 

إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي 

- 1طلب يقدم لهذا الغرض وبشار إليه في محضر كاتب الضبط؛ 

- 2أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛ 

- 3إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين. 

إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله. 
يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار. 

لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا. 
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الفصل 236 
يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي 

- آبيان التاريخ الذي وقع فيه؛ 

- 2اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛ 

- 3الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛ 

- 4الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛ 

- 5حضور الأطراف وأقوالهم؛ 

- 6تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضي؛ 

- 7التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من 
تغيير؛ 

- 8طلبات التفتيش ونتائجها إن وقع. 

الفصل 237 

ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء وبعاد وضعها في كل مرحلة. 

يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها وبعاد في هذه 
الحالة وضع الأختام عليها. 2 

الفصل 238 

إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك 
بالمحضر. 

الفصل 239 

إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء . 

الفصل 240 
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى ويطلب من أحد الأطراف المعنيين أن يأمر برفع الأختام 
موقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع. ويحدد 
القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع 
الأختام. 

الفرع التاسع الإحصاء 

الفصل 241 

يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية 

يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم. 
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9 .. ومن جهة ثالثة وفضلا عن أن 
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تصرح 
في حيثياتها بأن الحكم المستانف مصادق 
للصواب ليحمل ذلك على أنها تبنت تعليلات 
الحكم المذكورء فإن القرار المطعون فيه أورد 
تعليلا قبل العبارة المذكور أساسه ما يلي: وحيث 
أن الثمن الافتتاحي المحدد لبيع العقار ما هو 


إلا انطلاق للبيع بالمزايدة ولبيد ثمنا نهائيا 
فالوسيلة لذلك في وجوهها غير مقبولة. قرار 
محكمة النقض عدد 858 المؤرخ في: 05- 
2008-3 ملف مدني عدد4-1-1617- 
2006 

0 . '" حيث صح: ما عابه الطاعن على 
القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه ببطلان إجراءات 
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البيع بالمزاد العلني موضوع ملف التنفيذ عدد 
9 مومحضر إرساء المزاد العلني المؤرخ 
في 2000-3-9 وبإعادة إجراءات البيع طبقا 
للقانون على أن "الطعن تم في إجراءات البيع 
بالمزاد العلني وأن الفصل 474 من قانون 
المسطرة المدنيقيقضي بأن العون يقوم بالتبليغ 
إلى العموم«المزاد والبيع وذلك عن طريق التعليق 
على باب ؤمسكن المخجوز عليه وعلى كل واحد 
من العقارات#"المحجوزة وكذا في الأسواق 
المجاورة للعقار ولاللواخة اليخصصة بالإعلان 
في المحكمة الابتدائية وبمكاتيخ «السلطات 
الإدارية المحلية. وأنه باستقراي“ملفت" التنفيذ 
المشار إليه يتضح بأن عملية |الإشهاق. لم تتم 
وفق المنصوص عليه في الفصل”! 44 
المذكور". في حين أن القرار المنفذ عد [(18 
بتاريخ99-9-14 موضوع ملف التنفيذ 
9 أيد الحكم الابتدائي القاضي ببيع 
العقار جملة وتفصيلا بالمزاد العلني طبقا للفصل 
9 من قانون المسطرة المدنية وأنه بموجب 
الفصل 260 من القانون المذكور فإنه يجري 
البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع 
عقار القاصرين ولذلك فالقرار المطعون عندما 
اعتمد مقتضيات الفصل 474 وما يليه من 
قانون المسطرة المدنية بدل الفصل 207 
الفصل 





ومايليه المحال عليها بمقتضى الفصل 260 من 
نفس القانون فهو لم يجعل لما قضى به أساسا 
مما عرضه للنقض والإبطال. قرار محكمة النقض 
عدد: 1059 المؤرخ في: 2004-4-7 ملف 
مدني عدد 2001-1-1-3179 

1 ]. لكن حيث إنه بخلاف ما أثير أعلاه. 
فإن الخبير المذكور اقترح تصفية المدعى فيه عن 
طريق البيع» لأن قسمته عينيا غير ممكنة بالنظر 
إلى طبيعته ومكوناته التي عاينها بحضور الأطراف 
والذين لم يطعنوا فيه بأي مطعنء وسبق لنائب 
الطالبين أن أسند النظر للمحكمة بشأنه في مذكرته 
المؤرخة في 05/1/3. وبذلك؛ فإن المحكمة لما 
قضت بقسمة المدعى فيه استنادا إلى ما اقترحه 
الخبيره المذكورء فإنها تكون قد استعملت سلطتها 
التقديرية المخولة لهاء طبقا للفصل 259 من 
ق.م.#ولم تخرق القانون وبنت قضاءها على 
أسائن قانوني سليم» وببقى ما أثير مخالفا للواقع 
في جزتة![الأول. وغير جدير بالاعتبار في الجزء 
الثاني. «القرار عيلاً: 262 المؤرخ: في: 
9 ... ظلف شرعي عدد: 
6 .... 


2 .. لكن ردا على الأسباب جميعها لتداخلها فإنه لئن كان بيع العقار تنفيذا لحكم ففي بقسمته 
قسمة تصفية يتم وفقا لمقتضيات الفصول 259 و260 وما يليها من قانون المسطرة المدنية لا وفق 
القواعد العامة للتنفيذ الجبري فإن ما تم في النازلة لا يخرج عن المسطرة الواجبة الاتباع إذ أن 
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القسمة التي جرى تنفيذها عن طريق بيع العقار لم يكن من بين أطرافها قاصر حتى يمكن تطبيق 
الإجراء ات المرتبطة ببيع مالا قاصر الذي يحتاج إلى إذن قاضي المحاجيرء وموافقته أخيرا على البيع 
إلى غير ذلك من الإجراءات التي لها أصله بالمحاجير وأن الطاعنين لم يدعوا أن أجل الشهرين 
المتطلبة للإشهار وفق المسطرة المذكورة لم يحترم» حتى يتأتى للمجلس الأعلى بسط رقابته؛ وإنما 
اكتفوا بالإشارة إلى أن الإشهار لبيع مال القاصر يتم خلال مدة شهرين. 

وأن مجرد تحريرا عون التنفيذ محضرا بالحجز للعقار المراد بيعه لا تأثير له على عملية البيع» 
والطاعنون«ام يدعوا أن ذلك الحق بهم ضررا. وأن وضع دفتر التحملات هو من ضرورة بيع العقار 
بالمزاد 'العلشي, لِيتّمكن' المتزايدين من الاطلاع على وضع العقارء وشروط البيع الأخرى. 

وأنه لا مجال#للخديث ع زبادة الثلث مادام الأمر متعلق ببيع العقار. وفقا لأحكام الفصل 260 وما 
يليه من قانون المشطاة المدنية. وأنه يتجلى من وثائق الملف أن ورثة لحبيب بن أحمد بن العربي 
والذين من بينهم موروثة الطاعنينناكانؤوً قد طلبوا مواصلة التنفيذ حسب طلبهم المؤرخ في09-30- 
9 وأن المحكمة غير لزمية بتتّع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على 
قضائهاء ولذلك فإن القرار حين اعلل بأنْ"التنفيذ قد تم وفق المقتضيات القانونية" يكون معللا تعليلا 
كافيا ومرتكزا على أساسء وغير خار 6 للفههول للهدعيم خرفهاء وباقي التعليلات المنتقدة يستقيم 
القضاء بدونها. قرار محكمة النقض غداد 122,7 المؤرخ في2008-04-02 ملف مدني 
عدد2004-1-1-4143 

3 .].. لكن حيث فضلا عن أن دعوى القسمة لا تمنعمالشريك على الشياع من المطالبة بغلة 
حصته في الشيء المشاع طبقا للفصلين 965 و973 من"أق ليع قبل صيؤر الحكم بها وتنفيذه. 
فإن ما أثير بالوسيلة لم يسبق للطاعنين أن تمسكوا به أماه قضاة الملأضوع#ولا يقبل إثارته لأول 
مرة أمام المجلس الأعلىء, مما تكون معه الوسيلة غير مقبؤلة: قرارتحكمة النقض عدد 2766 
المؤرخ في 2006/9/20 ملف مدني عدد 2004/2/1/865 

4]. وأن مجرد تحرير عون التنفيذ محضرا بالحجز للعقار المراد بيلعه لا تأفيلا لدييعلى عملية 
البيع» والطاعنون لم يدعوا أن ذلك الحق بهم ضررا. وأن وضع دفتر التحملات هولأمن ضرورة بيع 
العقار بالمزاد العلني ليتمكن المتزايدين من الاطلاع على وضع العقارء وشروط البيع“الأخرى. 

وأنه لا مجال للحديث عن زبادة الثلث مادام الأمر متعلق ببيع العقار. وفقا لأحكام الفصل 260 وما 
يليه من قانون المسطرة المدنية. وأنه يتجلى من وثائق الملف أن ورثة لحبيب بن أحمد بن العربي 
والذين من بينهم موروثة الطاعنين كانوا قد طلبوا مواصلة التنفيذ حسب طلبهم المؤرخ في09-30- 
9 . وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على 
قضائهاء ولذلك فإن القرار حين علل بأن "التنفيذ قد تم وفق المقتضيات القانونية" يكون معللا تعليلا 
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كافيا ومرتكزا على أساسء. وغير خارق للفصول المدعى خرقهاء وياقي التعليلات المنتقدة يستقيم 
القضاء بدونها.". محكمة النقض عدد 1227 المؤرخ في: 2008-04-02 ملف مدني عدد4143- 
2004-1-1 

الفصل 261 

إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة 
بعد القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف. 


الفصل 262 

إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم 
بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى 
وبتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة. 


الفرع الحادي عشر الغيبة 

الفصل 263 / 

يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم مقال 
عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع أخباره دون 
أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية لمحل آخر موطن أو آخر محل إقامة من تفترض غيبته 
وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر باتخاذ إجراءات التسيير اللازمة وخاصة 
تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي تحددها المحكمة. 

يمنع على هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء . 

يبت القاضي بأمر غير قابل للطعن. وبتعين على النيابة العامة إذا لم تكن هي التي قدمت المقال أن 
تدلي بمستنتجاتها. 3 


الفصول من 264 إلى 266 


5 .. لكن حيث انه بمقتضى الفصل 3 من ق م م فان المحكمة ملزمة بالبت في النازلة المعرضة 
عليها طبقا للقوانين المطبقة عليها ولو لم يطلب الاطراف ذلك صراحة . ومحكمة القرار لما ثبت لها من 
وقائع النازلة ان المطلوب تموبته لم يغب في ظروف استثنائية يغلب معها وفاته ١‏ وانه لم تمر على 
ازدياده الواقع في 1949/3/1 ثمانون سنة فأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض تموبته استنادا إلى ما 
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ذكر فانها تكون وفي نطاق ما لديها من سلطة تقديربة وفق الفقرة الثانية من الفصل 223 من مدونة 
الاحوال الشخصية قد طبقت مقتضيات الفصل 266 من ق م م تطبيقا صحيحا وما بالوسيلة على غير 


اساس . القرار عدد : 
6. 


7 المؤرخ في : 2004/1/7 ملف شرعي عدد :2003/1/2/207 





٠ 


7-.. لكنء حيث إن قواعد الإرث من النظام العام» وبذلك_تعلو على جطيع النصوص القانونية 
المخالفة لمقتضياتهاء وإذا نص الكتاب السادس من مدونة الأسرة المتعلق «الميراثافي المادة 332 على 


أنه "لا توارث بين مسلم 

8 .. وغير مسلم", يكون قد راعى في تطبيق 
قواعد الإرث معيار الديانة» والمحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لما ثبت لها أن الهالك اعتنق الإسلام 
حسب عقد إشهاره بتاربخ 2005/04/16: 
واعتبرت تبعا لذلك تركته شاغرة لانعدام الوارث وفقا 
لأحكام قانون الميراث الذي يراعي ديانة الموروث 
والوارث حال الوفاة»ء وقضت تبعا لذلك بالتشطيب 
على إراثة الطاعنين لاختلاف ديانتهما عن ديانة 
الهالك المذكور لانقطاع صفتهم الإرثية وفق 


القاعدة المنوه عنها أعلإذ/!تكونيقدجوينث قضاء ها 
على أساس وطبقت إمقتضيات<الفصلين 267 
و268 من قانون المسطرة المدنيية تطبيقا سليماء 
ولم تخرق المادة 2 من مدونة الأسرة ولا الفصل 
8 من ظهير 12 غشت 1913. وأن باقي ما 
أثير بخصوص القانون المؤرخ في 29 أكتوير 
2: فقد جاء غامضا ومبهماء غير كاشف عن 
المقصود منه. وبالتالي كان غير مقبول, 
والوسيلتين على غير أساس. القرار عدد: 4/497 
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المؤرخ: في: 2015/10/20 ملف مدني عدد: | 2014/4/1/1182 





٠ 


9 ]. لكن رد علخ الوسيلتين معا لتداخلهما 
فان صدور أمر قضائي بإعلان ان.هالكااتوفى ولم 
يترك وارثا وخلف متروكا تسلشته «الدهانة 'بصفتها 
مؤهلة للإرثء لا يمنع خلفه الذي إظهر' بعد ذلك» 
من المطالبة بحقه المنجر إليه من الهالك المذكوؤ. 
ولا تتوقف هذه المطالبة على الطعن في الأقاق 
القضائي الذي صدر فقط للإعلان عن حالة ظاهرة 
وهي انعدام الخلف ويعد ذلك ثبت العكس. وانه لا 
مجال للاستدلال في النازلة بمقتضيات الفصلين 
4 و 387 من قانون الالتزامات والعقود» اذ ان 
طلب التسجيل في الرسم العقاري لا يتقادم وان 
التسجيل في الرسم العقاري هو ما ترمي إليه دعوى 
النازلة. وان صفة المطلوب ثابتة من خلال عقد 
شرائه من المالك للرسم العقاري محل النزاع. وان 
عقد شراء المطلوب ما دام يحمل تصديقا على 
توقيع البائع من جهة رسمية فانه يعتبر نافذا ولا 
يطعن فيه إلا بالزور إذ أنه بمقتضى الفصل 424 
من قانون الالتزامات والعقود فإن "المحررات العرفية 
المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة 
قانونا في حكم المعترف بها منه يكون لها نفس 


قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة 
الأشخاص على التعهدات والبينات التي تتضمنها 
وذلك في الحدود المقررة في الفصل 419 و 420 
من نفس القانون". ولا يكفي الطعن فيها بالتالي 
للمجرد الدفع. وان المحكمة غير ملزمة بتتبع 
الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها 
على قضيائها. ولذلك فان القرار المطعون فيه حين 
عللِقضًاءه بما ورد في الوسيلتين أعلاه يكون 
معللا نعللا سليما وكافيا وغير خارق للقانون 
المحتج به والوسيلتارنا معاهبالتالي غير جديرتين 
بالاعتبار؛_القرار “عدي 837 المؤرخة في: 22- 
2011-2 ملنك مدني«عدد_1-1-1982- 
2009 2 

0 . في شأن أسباب النقظل المتخذة من 
عدم تقييم الوثائق التقييم اللائق بهاء وعدم 
الأساس القانوني والتعليل القانوني, ذلك أن ادعاء 
المطلوب في النقض بأنه أكرى الدار السفلية 
موضوع المنازعة من القيم على تسيير التركة 
الشاغرة المخلفة من الهالك حبار أحمد بن محمد. 
ومنذ سنة 1983 حسب المحضر المؤرخ في 
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09 تبييتعارض ما هو ثابت في الواقع 
من أن الدار موضوع الرسم العقاري عدد 
6 مالك لموروثتهم عائشة الدمناتي» وأن 
هذه الأخيرة تصرفت بالكراء في الطابق العلوي أثناء 
حياتها للمسمى حبار أحمد بن محمد وسكنها إلى 
أن توفى فيهاء.ولم يترك وارثا معروفا ووضعت 
الاختتام علي المنزل واعتبرت التركة شاغرة وعين 
قيم لتطفيتهها ويقى الأهر على ذلك إلى حين فتحه 
بمقتضى الأم5"القضائي٠عدد‏ 442 ونفذ حسب 
محضر التنفيذ عدد604 وأن الهالك الذي تخلفت 
عنه التركة الشاغرة ليسنّ مالكا للدإرث التق يحتلها 
المطلوب إضافة إلى أن عقدخالكراق تفقّق مدته 
ثلاث سنوات ولم يتم تسجيله | بالرس5 العقاري 
وبالتالي فلا يمكن الاحتجاج به في مواجهتكم الأمر 
الذي جرد القرار من الأساس القانوني وجعل لي 
فاسدا ومعرضا للنقض. 
حقا لقد صح ما عابته أسباب النقض على القرار 
المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى الفصل 3 من 
المرسوم الملكي المحدد للتشريع المطبق على 
العقارات المحفظة فإن الرسم العقاري وما تضمنه من 
تسجيلات هو الذي يعتبر موجودا من الناحية 
القانونية وهو وحده الذي ينتج أثاره ما دام لم يغير 





بتسجيل آخرء وأن الهالك أو من ينوب عنه هو الذي 
له حق التصرف في عقاره بالكراء أو غيره؛ أما من 
له حق شخص في الاستعمال أو السكنى فإنه لا 
يملك حق التصرف فيه بالكراء ومحكمة القرار 
المطعون فيه لما اكتفت بالقول بأن المطلوب اكترى 
الدار موضوع المنازعة من القيم على التركة الشاغرة 
للهالك جبار أحمد بن محمد على أساس أن هذا 
الأخير هو المالك للعقار حسب المحضر 
09 مع أن هذا الأخير لا يفيد ذلك دون 
أن تحقق في ملكية العقار المدعى فيه لمن تعود 
هل لجبار أحمد أم لعائشة الدمناتي باعتبارها 
المسجلة بالرسم العقاري ثم ورثتها من بعدها وحسب 
شهادتي المحافظ المستدل بها في ملف النازلة فإنها 
لإأاتضع لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا 
ناقضًا الذي هو بمثابة انعدامه وتعرض بذلك 


للنقض .حهالقرار عدد: 2181 المؤرخ: في: 
0 2 ملف مدني عدد: 
2001210000 

51 


406 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 





2 1 !اومن جهنة ثالثة» وخلافا لما تدعيه 
الطالبة من آل المحكياة لم تعلل عدم حضور 
المستشارين ومشاركتهم فيء» الحكم. الابتدائي 
تطبيقا لمقتضيات المادق 270 مياق م»: فإن 
الفصل 271 من نفس القانواق ينضح" على " أن 
يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارينوالقواعد 
المنظمة لهم". كما جاء في الفصل الأول منن 
المرسوم المتعلق بتعيين المستشارين “في 
القضايا الاجتماعية وتنظيم مهامهم أنه "يعين 
مستشارو القسم الاجتماعي بالمحاكم الابتدائية 
مشترك لوزير العدل 
والوزير المكلف بالشغل والشؤون الاجتماعية 


لمدة ثلاث سنوات بقرار 





وبقع اختيارهم بخصوص كل محكمة من لائحة 
تحتوي على كل صنف باقتراح من المنظمات 
المهنية الأكثر تمثيلا اعتبارا لأهمية المحكمة 
التي سيشاركون في جلساتها ويرتب المأجورين 
والعمال في أصناف مختلفة"". 

وأمام عدم ثبوت تعيين المستشارين وفق ما جاء 
في الفصل 1 من المرسوم اعلاه؛ فإن المحكمة 
للم يكن بإمكانها الحكم بحضور مستشارين غير 
معنيينووفق ما هو مسطر أعلاه مما يبقى معه 
القرازا"غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة 
لا ستطكلؤا. محكمة النقض عدد 829 المؤرخ 
في2014/6/19 ظلفج اجتماعي 
29 


عدد 


407 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


إجراء ات تنفيذ الأحكام القضائية. 


الفصل 274 

يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37: 38: 39 قبل التاريخ المحدد 
لحضورهم بثمانية أيام على الأقل. 

يجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان والساعة التي ستعرض فيها القضية 
واسم الطالب ومهنته وموطنه وموضوع الطلب وفي قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بيان اسم 
وعنوان المصاب أو ذوي حقوقه واسم المشغل والمؤمن وكذا تاريخ ومكان الحادثة؛ أو تاريخ ومكان 
التصريح بالمرض المهني. 


3 . حيث تيلا صحةيما عابته الطاعنة 
على القرارء ذلك ان الثابت من “خلال وثائق 
الملف ان المحكمة الابتدائية «ليطتدرة الحكم 
الابتدائي والمؤيد استئنافيا أجرتٍ اليإحيكف دون 
حضور الطالبة ودون التأكد من استدعائها 
وتوصلها بالاستدعاء كما لم تعمل علق 
استدعائها عند إحالة الملف على جلسة الصلح 
وعند إصدارها للحكم التمهيدي. والمحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفوع 
الفصل 275 


المثارة بعلة ان دفاع الطرفين حضرا البحثء» وان 
هذا الأخير استوفي في جميع شروطه الشكلية: 
كما حضرا جلسة الصلح ورتبت الآثار القانونية 
على ذلك رغم ما شابهما من إخلالات حسب 
المفصل أعلاه تكون قد خرقت المقتضيات 
القانونية المحتج بها وخرقت حقوق الدفاع 
وعرضت قرارها للنقض. محكمة النقض عدد: 
09 المؤرخ في: 2015/12/2 ملف 
اجتم اك أعدد: 2015/2/5/2044 


يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى» غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي 
يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي 


في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما. 
١‏ 
لفصل 276 


٠ 


يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف. ويمكن أيضا 
تمثيلهم ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي ودمقتصى إذن من القاضي. 
يمكن للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن يأذن لهم القاضي بطلب 


الصلح أو الدفاع أمامه. 


يمكن للأطراف أن يضعوا ملاحظات على ورق عاد. 
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1-4 . حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة 
على الحكم ذلك أنه طبقا للفصل 277 من قانون 
المسطرة المدنية فإنه يتعين على المحكمة ان 


تجري محيؤالة التصالح بين الطرفين في بداية 
الجلسة في القضايا الاجتماعية؛. ومادامت دعوى 
الغرامة الإجبالآنّة,تعتبرءتاعوى متفرعة عن دعوى 
حوادث الشغل الذي هي يمن بين. القضايا 
الاجتماعية فإنه يتعين, على اللاحكمثة سلوك 
مسطرة محاولة التصالح, إلا أنيثاأغفلت هذا 
الإجراء مما تكون معه قد خرقت«المقتضى 
المستدل به وعرضت حكمها للنقض اصرف 
النظر عن بحث السببين الثاني والثالث المسكتال 
بهما للنقض وان حسن سير العدالة يقتضي 
إحالة القضية على نفس المحكمة. قرار محكمة 
النقض عدد: 300 المؤرخ في: 2008/3/19. 


الفصل 278 


ملف اجتماعي عدد: 2007/1/5/592 
5]. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة 
على الحكم المطعون فيه ذلك أنه طبقا للفصل 
7 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين 
على المحكمة أن تجري محاولة التصالح بين 
الطرفين في بداية الجلسة في القضايا 
الاجتماعية وأنه من الثابت من الحكم المطعون 
فيه أنه لا يشير الى أن المحكمة المصدرة له قد 
احترمت هذا الاجراء مما تكون معه قد خرقت 
مقتضيات الفصل المذكور وعرضت حكمها 
لُلنقض ويصرف النظر عن بحث السبب الثاني 
وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية 
على تفتش المحكمة. لقرار عدد: 598المؤرخ 
2 6 ملف: 
09 ك2 


اجتماعي عدد: 
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المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي . 

إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات وبنفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن . 

الفصل 279 

إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث 
الشغل والأمراض المهنية؛ فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة؛ ويبت في القضية حالا. 
أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء . 

وإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير 
لنفس الأسباب الواردة في الفقرة الأولى أمكن للمحكمة أن تبت في الحال. 

إذا تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته. 

وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال» 


الفصل 280 
يمكن للقاضي أن ينذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات والوثائق 
والمذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل تحدده. 
يمكن له أن يستدعي وبستمع إلى جميع الشهود. 
يمكن له أيضا أن يأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن الشروط الآنية 

٠ 
281 الفصل‎ 
لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة؛ الإستئنافات‎ 
بها أو محكمة,. الإستئناف أن يكون الخبير-عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب‎ 
الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا الطبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين‎ 
المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل‎ 
أقصاه شهر ابتداء من تاربخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة»‎ 
تستدعي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة:؛ الإستئناف الأطراف عند الاقتضاء‎ 
2274 والشهود طبقا لمقتضيات الفصل‎ 
تطبق مقتضيات الفصلين 275 و276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.‎ 
282 الفصل‎ 
إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا حوادث الشغل‎ 
والأمراض المهنية» أو الضمان الاجتماعيء. فإن مصاريف الانتقال المحددة من طرف القاضي تسلم‎ 
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مسبقا من طرف كتابة الضبط وتعتبر جزءا من صوائر الدعوى. 

الفصل 283 

يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص على إجراء محاولة 
التصالح وفي حالة إجراء البحث أسماء الشهود وأداء اليمين وعند الاقتضاء الإجراءات العارضة 
ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذهاء وأخيرا النقط الواجب البت فيها. 
ينص علاوة على ذلك 

-في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية على تاريخ الحادثة» وتاريخ الشروع في الانتفاع 
بالتعويض أو الإيراد» وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد» طبقا للشروط المنصوص 
عليها في التشربع الجاري به العمل . 

-في قضايا الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات على جميع العناصر 
المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع 
الخاص بالضمان الاجتماعي . 


ذعوي استخلاص الغرامة الإجبارية هي دعوى 
تلتفرعة عن دعاوى التعويض عن حوادث الشغل 
والأمراض المهنية فإنه يتعين إجراء محاولة 


على الحكم ذلك انه وعملا بمقتضيات الفظتل 
7 من قانون المسطرة المدنية فإن محاولة 


الصلح إجراء جوهري يجب على المحكمة | الصطلخ في بداية الجلسة والمحكمة بعدم قيامها 


المختصة القيام به في بداية الجلسة وقبل 
الحكم؛ وأن عدم القيام به والتنصيص على ذلك 
في صلب الحكم عملا بالفصل 283 من نفس 
القانون يترتب عليه البطلان: وأنه لما كانت 


الفصل 284 


بهذا 'الإجزاء لعدم وجود ما يفيد عكس ذلك تكون 
قد خرقت المقتضيات٠المحقج‏ مما وما يستوجب 
نقض الحكم. منتكمة"النقض عدد# 1/1091 
المؤرخ في: 2025/05/06 ملف /يإجتماعي 
عدد: 2015/1/5/993 


يوقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط أو من طرف رئيس الهيئة والقاضي 
المقرر وكاتب الضبطء. وتطبق مقتضيات الفصل 50 عند حدوث عائق» 


الفصل 285 


يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية؛» وفي 
قضايا الضمان الاجتماعيء وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استيناف. 
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7.]. لكن حيث إن القرار المراد تنفيذه 
وحسب الثابت من وثائق الملف والحكم المطعون 
فيه بالنقض قضى على الطالب بأن يؤدي 
للمطلوب إيرادا سنوبا عمربا لتعرضه لحادثة 
شغل امتنع من١تنفيذه‏ حسب محضر الامتناع 
الذي لم ,ينازعيفي صحته وحجيته وأنه طبقا 
للفصل 285يظن قائون المسطرة المدنية فإن 
الحكم الصادة" في .قضايًا_حوادث الشغل يكون 
مشمولا بالتنفيذ المعجل ولا تمِيك المحكمة سلطة 
للأمر بإيقاف تنفيذه لأن مجالهاة محذود فيما 
يتعلق بالنفاذ المعجل القضائيح لا,القائني ولذلك 
يبقى الحكم المراد تنفيذه والذي | على,أسياسه ثم 
الحكم بالغرامة الإجبارية حكما قابلا للتنفيذ بقؤة 
القانون طبقا للفصل 285 المذكور الذي يبن 
فصلا خاصا مقدما على العام الوارد في الفصل 
الأول من ظهير 1944/6/14 المحتج به في 
الوسيلة ولذلك فتعليل المحكمة والمنتقد في 
الوسيلة يبقى تعليلا كافيا ومبررا لما قضت به 
المحكمة المطعون في قرارها وبالتالي فالوسيلة 
على غير أساس. محكمة النقض عدد 2/244 
المؤرخ في 2013/4/18 ملف تجاري عدد 
038 2 

8 . وحيث ان الثابت من أوراق الملف 
سيما الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه عدد 4139 
الصادر بتاربخ 2013/5/15 إنما قضى 
بتعويضات عن الأخطار والضرر والعطلة السنوية 
مع تسليم المطلوب ضده شهادة العمل. 

وحيث إن الأحكام الصادرة في قضايا عقود الشغل 


باستثناء التعويض عن الطرد التعسفي تكون 
مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا 
للفصل 285 من ق م م وانه وعملا بالفقرة 
الأخيرة من الفصل 147 من نفس القانون فانه 
لا محل لقبول طلب إيقاف التنفيذ المعجل بقوة 
القانون ولا يخضع للسلطة التقديربة لقضاة 
الموضوع. وحيث انه وللعلة السابقة يتعين 
التصريح بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على 
رافعته. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمة 
الاستئناف: رقم: بتاريخ: 2013/10/28 ملف 
رقمه بمحكمة الاستئناف 1920 /2013 

9 .. وحيث ان الاحكام الصادرة في قضيا 
نزاعبات الشغل سيما الشق المتعلق بالاجرة تكون 
مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون. 
وحيث"انه وطبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 147 
مق هم لا تقبل الاحكام المشمولة بالنفاذ 
المعجل؟للقُوة القانون الايقاف. 

حيث انها وللعلة اليطابقة «تعين التصريح بعدم 
قبول الظلب. قرارمحكمة الاستثئاف بالدار 


محكمة الاستئناف: رقم: بتارسخ: 
58 مالفا رقمه| بميحكمة الاستئناف 
6 /2013 


0 . وحيث ان الثابت أقلخ أوراق الملف 
سيما الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه عدد 4157 
الصادر بتاريخ 2013/5/15 إنما قضى 
بتعويضات عن الأخطار والضرر والعطلة السنوبة 
مع تسليم المطلوب ضده شهادة العمل. 

وحيث إن الأحكام الصادرة في قضايا عقود الشغل 
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باستثناء التعويض عن الطرد التعسفي تكون 
مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا 
للفصل 285 من ق م م وانه وعملا بالفقرة 
الأخيرة من الفصل 147 من نفس القانون فانه 
لا محل لقبول طلب إيقاف التنفيذ المعجل بقوة 
القانون ولا يخضع للسلطة التقديربة لقضاة 


الموضوع. 

وحيث انه وللعلة السابقة يتعين التصريح بعدم 
قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته. 

قرار محكمة الاستئناف بالدار 
الاستئناف: قرار رقم: بتاريخ: 2013/10/28 
ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 1921 /2013 


3 


محكمه 





1 ]. لكن خلافا لما نعته الطالبة على 
القرار المطعون فيه ذلك أن مقتضيات الفصل 
7 من قانون المسطرة المدنية حددت طرق 
الاستئناف. ذلك أن المشرع بمقتضى الفصل 
أعلاه. أعطى للمستأنف في القضايا الاجتماعية 
الحق في أن يقدم استئنافه اما بمجرد تصريح 
لدى كتابة الضبطء وبرسالة مضمونة الوصول 
إلى نفس الجهة. 

وإذا كان المستأنف غير ملزم ببيان أسباب 


الاستئناف داخلهالأجل. .فإنه يجب_عليله وتحت 
طائلة عدم القبولء. أنْ يؤدي الرشوم القضائية 
أو الوجيبة القضائية على الاستئناك داخل الأجل 
القانوني لهذا الطعن الذي هو ثلاثون يوما عملا 
بمقتضي الفصل 528 من قانون المسطرة 
المدنية, مما يكون ما قضى به القرار مرتكزا على 
أساس قانوني وغير خارق لأي مقتضى ومعللا 
بما فيه الكفاية والوسيلة لا أساس ولا سند 
لها..محكمة النقض عدد: 287 المؤرخ في: 
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7.. ملف 
5.2 


اجتماعى عدد: 


2. لكن حيث إنه طبقا لما هو مقرر في 
الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية الذي 
يتعلق باستئناف الأحكام في القضايا الاجتماعية 
فإن الاستئنافي«لعتبر قد قدم داخل الأجل القانوني 
بمجرد رفغ مت#تقدم بالطعن به لتصربيح به. 
وبالرغم من(أنّ_متذكرة بأشباب الاستئناف قد 
قدمت بعد 0 التازيخ” بمعنى أن حق الطاعن 
بالاستئناف يبقى محفوظا في«تقديم هذه المذكرة. 
مما يبقى ما أثير بالوبيعيلة الثانثة,غير_مرتكز 
على أساس. محكمة النقض (اللاد: 1430 
المؤرخ في: 2013-11-14 ملفههالجتماعي 


٠ 2013/1/5/343 عدد:‎ 
١ 


3 . لكن لئن كان الطعن بالاستئناف فيا 
القضايا الاجتماعية ومن بينها قضايا حوادث 
الشغل قد يتم بمجرد التصريح به شفويا لدى 
كتابة الضبط وكما ينص على ذلك الفصل 287 
من قانون المسطرة المدنيةء إلا أن ذلك لا يمنع 
مع ذلك من إدلاء الطاعن بمذكرة تتضمن أسباب 
الاستئناف مع ملخص لوقائع الدعوى, ذلك أن 
مشرع قانون المسطرة المدنية وإن كان قد تضمن 
مقتضيات خاصة بالقضايا الاجتماعية» فإن ذلك 
لا يعني عدم التقيد بمقتضيات الفصل 142 من 
قانون المسطرة المدنية ومن بينها ضرورة 
تضمينه ملخصا للوقائع مما كان معه المقال 
الاستئنافي للطالبين معيبا شكلا وهو ما قرره 
القرار المطعون فيه الذي كان معللا وببقى ما 
بالوسيلة لا سند له. قرار محكمة النقض عدد: 


6 المؤرخ في: 2008/11/26. ملف 
اجتماعي عدد: 2008/1/5/180 

4 ]. لكن من جهة أولى فالمحكمة ردت 
الدفع بعدم قبول الإستئناف بتعليل صحيح وهو 
انه خلافا لما دفع به المشغل فإن الطرف 
المستأنف تقدم باستئنافه بتاريخ 05-6-3 أي 
في اليوم الموالي لتاريخ تبليغه بأكثر ومعلوم ان 
المشرع وتسهيلا على الأجير أو ذوي حقوقه 
أعفاه من تقديم مقال الإستئناف كيف ما نص 
عليه الفصلان 141 و142 من قم. م بل يكتفي 
بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي 
أصدرت الحكم المستأنف فضلا ان المستأنفين 
أدليا بمذكرة بينا فيها أسباب استينافهما ونصبا 
عنهظا محاميا بعد إدراج القضية أمام المحكمة 
ووقع الجواب عنه من طرف الطالب كما هو ثابت 
وتقديمٌ”أسباب الاستئناف في القضايا الاجتماعية 
يكون مقيولا إلى حين حجز القضية للمداولة وهو 
ما طبّقة القرا. استنادا للفصل 287 من ق.م.م 
وهو ما تم في النازلة 

لكن حيث"إنه طبقايكما هو مقرر في الفصل 287 
من قانون المسطرة «المنذنية#الذاقي يتعلق 
باستئناف الأحكام فيل القضالهل“الاجتماعية فإن 
الاستئناف يعتبر قد قدم داخل الأجل القانوني 
بمجرد رفع من تقدم بالطعن به لتصريح به. 
وبالرغم من أن مذكرة بأسباب الاستئناف قد 
قدمت بعد هذا التاريخ: بمعنى أن حق الطاعن 
بالاستئناف يبقى محفوظا في تقديم هذه المذكرة 
مما يبقى ما أثير بالوسيلة الثانية غير مرتكز 
على أساس. محكمة النقض عدد: 1430 
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المؤرخ في: 2013-11-14 ملف اجتماعي 
عدد: 2013/1/5/343 

5 .. لكن لئن كان الطعن بالاستئناف في 
القضايا الاجتماعية ومن بينها قضايا حوادث 
الشغل قد يتم بمجرد التصريح به شفوبا لدى 
كتابة الضبط وكفا ينص على ذلك الفصل 287 
من قانون«المييطرة المدنيةء إلا أن ذلك لا يمنع 
مع ذلك منْ/إدلاء الطاعن بمذكرة تتضمن أسباب 
الاستئناف م8"ملخصهلوقائع الدعوى. ذلك أن 
مشرع قانون المسظرؤ(المدنيتيوإن كان .قد تضمن 
مقتضيات خاصة بالقضايا الاجتماغيي٠فإن‏ ذلك 
لا يعني عدم التقيد بمقتضيانا الفضل” 142 من 
قانون المسطرة المدنية ومن إبينها؛ضرورة 
تضمينه ملخصا للوقائع مما كان معةالمقال 
الاستئنافي للطالبين معيبا شكلا وهو ما زه 
القرار المطعون فيه الذي كان معللا وببقى ما 
بالوسيلة لا سند له. قرار محكمة النقض عدد: 
6 المؤرخ في: 2008/11/26. ملف 
اجتماعي عدد: 180 

6 . لكن حيث إنه طبقا لما هو مقرر في 
الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية الذي 
يتعلق باستئناف الأحكام في القضايا الاجتماعية 
فإن الاستئناف يعتبر قد قدم داخل الأجل القانوني 
بمجرد رفع من تقدم بالطعن به لتصريح به. 
وبالرغم من أن مذكرة بأسباب الاستئناف قد 


قدمت بعد هذا التاريخ. بمعنى أن حق الطاعن 





بالاستئناف يبقى محفوظا في تقديم هذه المذكرة 
مما يبقى ما أثير بالوسيلة الثانية غير مرتكز 
على أساس. محكمة النقض عدد: 1430 
المؤرخ في: 2013-11-14 ملف اجتماعي 
عدد: 2013/1/5/343 

7 . كلكن من جهة أولى فالمحكمة ردت 
الدفع بعدم قبول الاستيناف بتعليل صحيح وهو انه 
خلافا لما دفع به المشغل فإن الطرف المستأنف 
تقدم باستئنافه بتاريخ 05-6-3 أي في اليوم 
الموالي لتاريخ تبليغه بأكثر ومعلوم ان المشرع 
وتسهيلا على الأجير أو ذوي حقوقه أعفاه من 
تقديم مقال الاستيناف كيف ما نص عليه الفصلان 
1 1429 من قم. م بل يكتفي بتصريح لدى 
كتابيضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم 
المستأنف فضلا ان المستأنفين أدليا بمذكرة بينا 
فيها أنتتتباب استينافهما ونصبا عنهما محاميا بعد 
إدراه القضية أمام المحكمة ووقع الجواب عنه من 
طرف ١‏ الظالب كما هي ثابت وتقديم أسباب 
الاستئنافيافي القضابا"الاجتظاعية يكون مقبولا إلى 
حين حجق القضيةاللمداولة وهو ما طبقه القرار 
استنادا للفصل 287 من(قام.ميوهوهنا تم في 
النازلة القرار عدد؛ 465 المؤرخ: في: 


09-.-. ملف اجتثاعي2 عدد: 
1ه 
8. 
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9 .. ومن جهة ثانية» بخصوص ما أثير في 
الوسيلتين من تحريف الحقائق والوقائع المؤدية 
إلى تحربيف محتوى العقد وكذا نقصان التعليل» 
فالثابت أن"القيار المطعون فيه بالنقض صدر 
غيابيا في احق«المسيتأنف عليها (طالبة النقض) 
وعن صواب *وذلِك لعلام_جوابها على المقال 
الاستئنافي تطبيقا “لمقثضياتجالفصل ,333 من 
قانون المسطرة المدنية.وببقى قإيلآ.يلظعن فيه 
بالتعرض. إلا أن الطالبة لم تظعن' فياة بالتعرض 
بعد تبليغه إليها بتاربخ 2013/2/13 حشيب ظرف 
التبليغ المرفق بمقال الطعن بالنقض" وفضيلت 
ممارسة الطعن فيه بالنقضء لذلك يبقى ما تين 
بالوسيلتين كان يجب إثارته استئنافيا أمام قضاة 
الموضوع ليعرف رأيهم فيه ولا يجوز إثارته لأول 
مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه 
بالقانون فهو غير مقبول. القرار عدد: 358 
المؤرخ: في: 2014/3/13. ملف اجتماعي عدد: 
7 .... 
0 ]. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من 
قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض لا 
يمارس الا ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها 
محاكم المملكة. 
وحيث إن العبرة في وصف الاحكام والقرارات 
بالحضوربة والغيابية إنما تكون بالوصف الذي 
يحدده القانون لا بما تصفها به المحاكم خطأ. 
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 333 من قانون 


المسطرة المدنية فإنه إذا لم يقدم المستانف عليه 
مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر 
والثابت من القرار الاستينافي المطعون فيه بالنقض 
أن المقال الاستينافي وجه ضد كل من المشغلة 
شركة الحسين للآبار وكذا شركة التامين الملكية 
الوطنية, وان المشغلة المذكورة لم تجب على المقال 
الاستينافي وتم استدعاؤها بواسطة قيمء لذلك فإن 
القرار المطعون فيه يجب أن يكن غيابيا في حقها 
عملا بالمقتضيات اعلاه, وبالتالي يكون ما يزال قابلا 
يلظعن .فيه بالتعرضء. خاصة في غياب وجود ما 
يفتك تبليغ القرار المذكوراليها بواسطة قيم» وتبعا 
نذلك يكوون, الطلب غير مقبول. القرار عدد: 1217 
المؤرخ:"في: 2015/5/20 ملف اجتماعي عدد: 
201110004 
١11‏ حيث إنه٠بمقتظلى‏ الفصل 353 من 
قانون المسطة 'الملاثية فإن الطعن إبالنقض لا 
يمارس الا ضد (الاحكام«الانتهائيقيالت! تصدرها 
محاكم المملكة. 4 
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل333:2 من قانون 
المسطرة المدنية فإنه إذا لم يقذمرالمستانف عليه 
مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر 
والثابت أن المطلوية في النقض الثانية شركة 
غسلان للنظافة والأمن لم تقدم أي جواب على 
المقال الاستينافي الذي تقدمت به الشركة الملكية 
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الوطنية للتأمين (الطالبة) فصدر القرار في حقها 
غيابيا عملا بالمقتضيات اعلاه وبالتالي يكون مازال 
قابلا للطعن فيه بالتعرض خاصة في غياب ما يثبت 
تبليغه إليهاء وتبعا لذلك يكون الطلب غير مقبول. 
القرار عدد: 901 المؤرخ: في: 4/15/ ملف 
اجتماعي عدد: 2014/1/5/1427 

2 ]1 بيأحخيث إنه بمقتضى الفصل 353 من 
قانون المسطرة؟ المدفلة فإن الطعن بالنقض لا 
يمارس إلا طلا الأجكام*الانتهائية التي تصدرها 
محاكم المملكة. 

وحيث إن العبرة في وصف الأحكام؛والقرارات 
بالحضوربة والغيابية إنما تكن «لالقضف الذي 
يحدده القانون لا بما تصفها به المحاكه خطأ. 
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 333 من /قانوان 
المسطرة المدنية فإنه إذا لم يقدم المستأنف علقة 
مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر 
الحكم فيها غيابيا. ولما كانت المطلوية حضورها 
بمقتضى مقال الطعن بالنقض المشغلة اتصالات 
المغرب لم تتقدم بجوابها على مقال الاستئناف. فإن 
القرار المطعون فيه يجب أن يكون غيابيا في حقها 
عملا بالمقتضيات أعلاهء وبالتالي يكون ما يزال 
قابلا للطعن فيه بالتعرض. خاصة في غياب وجود 
ما يثبت تبليغ القرار المذكور إليهاء وتبعا لذلك 
يكون الطلب غير مقبول. القرار عدد: 1100 
المؤرخ: في: 2015/5/13 ملف اجتماعي عدد: 
215 

3 ]| . والثابت من القرار المطعون فيه ان 
المطلوب في النقض المشغل الذي كان مستآنفا 


عليه لم يدل بمستنتجاته مما يجعل القرار غيابيا 
بالنسبة إليه عملا بأحكام الفصل 333 من نفس 
القانون وهو ما قضت به محكمة الاستئناف فيبقى 
بذلك قابلا للتعرض من طرفه. والطاعن لما لم يدل 
بما يثبت تبليغ القرار للمطلوب وانصرام أجل 
التعرض فإن طعنه بالنقض يكون غير مقبول. 
القرار عدد: 2549 المؤرخ: في: 2015/12/17 
ملف اجتماعي عدد: 2015/1/5/203 

14 | . حيث إنه طبقا للفصل 353 من ق م 
م فإن الطعن بالنقض لا يمارس الا ضد الاحكام 
والقرارات الانتهائية والقرار المطعون فيه صدر 
غيابيا في حق كل المطلوبين في النقض لأنهم لم 
يتقدموا بمستنتجاتهم عند عرض القضية أمام 
محكمية الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 333 
من قانون المسطرة المدنية وهو ما نص عليه 
القرار 'الققطعون فيه في منطوقه: ومادام الأمر كذلك 
فإن القرار يكون غير انتهائي ولم يصبح بعد قابلا 
للطعن "فيه بالنقض. خاصة في غياب ما يفيد 
تبليغه للأطراف المطلوثين فلع النقض وانصرام أجل 
الطعن فيه بالتعرض” مما يكون معه مقال الطعن 
بالنقض غير مقبؤل للسببةيالمذكون القلرار عدد: 
4 المؤرخ: فيي: 2015/5/20 ملف 
اجتماعي عدد: 2014/1/5/1399 

.55 
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الفصل 289 

يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أن يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب 
من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل 
أو نتجت عنها وفاة» 


الفصل 290 
يجب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الأكثر مقدار المبالغ اليومية 
الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية: 
وإذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة لالتئام الجرح. 
الفصل 291 
تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذي قضى بها. 
يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة. 
٠‏ 
الفصل 292 2 
يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا 
الإيراد. 4 
يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم. 
الفصل 293 
يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته. 
الفصل 294 
يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات ولا صوائر وانتهائيا في حالة 
الاستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص 
بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية 
- 1الأمر بتشربح الجثة؛ 
- 2توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها؛ 
- 3البت في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية. 


الباب الخامس التجريح 
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6 .. لكنء حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لم تكن ملزمة بإعادة استدغاه 
الطالب عن طربق البريد المضمون لما رجعت 
لها شهادة التسليم بملاحظة "محل مغلق" ما دام 
ان النزاع المرفوع لها مقدم في إطار مقتضيات 
المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية 
بقصد التدخل بصفة استعجالية لوضع حد لواقع 
منع الطالب من الدخول لمقر الشركة المطلوبة 
سواء بصفته مسيرا أو شربكا فيها. وهي حينما 
قررت عدم إعادة الاستدعاء وحجزت القضية 
للمداولة نظرا لحالة الاستعجال القصوى وفقا لما 
هو مثبت بمحضر جلسة 2012/01/03, تكون 
قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 151 من ق 
م م التي تجيز لها الاستغناء عن الاستدعاء في 
مثل هذه الحالة. وما ورد في القرار من أن 
القضية حجزت للمداولة لجلسة 2012/01/31 


قصد_النطق بالقرار بجلسة 2011/12/28 فلا 
قدو أن يكون مجرد خطإ مادي صرف ما دام ان 
محضوجالجلسة يشير الى حجز القضية للمداولة 
للنطق”" بالقرار بجلسة 2012/02/28 وليس 
18 لحلسة 
3 و وفشلاوعن ذلك لم يوضح 
الطالب االضرر الذي«فكن ان يكون إقِد لحقه من 
جراء الخطأ الماذي المذكلار» فلم_يخباق القرار 
أي مقتضى. و الووشيلة (علي<غير أساس. 
محكمة النقض عدد: 1/130“المؤرخ في: 
006 ملف (إتجاري>-2 عدد: 
1+7 2 

7 ]. . حيث إن مقتضيات الفقرة الخامسة 
من الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية 
إنما تنص على أنه."يمكن تجريح كل قاض 
للأحكام إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في 


ومددت 
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النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة. " 
وأن ما تضمنه مقال الطالبات أعلاه لا يدخل 
ضمن مقتضيات الفقرة المومأ إليها. وبالتالي 
يبقى الطلب غير مبرر قانونا. قرار محكمة 
النقض عدد 3654 المؤرخ في: 09-07- 
0 ملف مدني عدد 2010-1-1-1569 


8 لك حيث إن ما يمنعه الفصل الرابع 
من ق م ملإيثيافقاضي هو النظر في قضية 
في طور الاستئنافك“ أو“ النقض بعدما سبق له ان 
نظر فيها أمام محكملة,أدنى لأرزجة: والأمن ليس 
كذلك في النازلة» ولا «تجال لإغْمال مقتضيات 
الفقرة الخامسة من الفصل 295 من.ق م م 
الواردة في باب تجريح القضاةء والواسطلة على 
غير أساس. محكمة النقض عدد: 1/99 اللمؤازخ 
في: 2014/02/20 ملف تجاري علد: 
22>*11“02 

9] . حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن ذلك 
أنه لما كان الهدف من تجريح القاضي أو الحاكم 
إبعاده عن النظر في القضية حتى لا يصبح 
خصما وحكما في القضية وبذلك تتوفر في 
المحكمة صفة المحاكمة العادلة لتحقيق هدف 
أساسي وهو كفالة حق الدفاع ويذلك يجب أن 
تتوفر لدى الأطراف أمام أي هيئة تبت في 
تأديبهم كما هو الشان في هيئة المحامين التي 
تنعقد للنظر في المنسوب إليهم وتفرض في 
حقهم عقويات قد تصل إلى العزل إمكانية الطعن 
في الأشخاص الذين نصبهم المشرع دون حق 
اختيار من هؤلاء المتابعين عن طربيق تجريحهم 
إذا لم تتوفر فيهم شروط إصدار حكم عادل وفي 


النازلة من الثابت أن الطاعن تمسك أمام قضاة 
الاستئناف بل وارفق مقاله الاستئنافي المرفق 
الثامن بنسخة من طلب التجريح في شخص 
النقيب وأحد الأعضاء وهو الأستاذ بوشعيب 
عسلاوي الذي شارك في إصدار المقرر التأديبي 
وكان هذا الطلب قد وضع بمكتب الهيئة بتاريخ 
3 يوليوز 2003 ولم تصدر الهيئة المذكورة 
مقررها إلا في 10 أكتوير 2003 فكان بذلك 
القرار المطعون فيه باعتباره أن قواعد مهنة 
المحاماة تتنافى مع مبادئ التجريح غير معلل 
تعليلا كافيا وبذلك ودب نقضه. قرار محكمة 
النقض عدد: 668..المؤرخ في: 2009 ملف 
إداري عدد: 7-20041-1-4-653- 

0 ]. حيث صح: ما عابه الطاعن على 
القرارء ذلك أنه رغم تاكيده في تعليله بأن 
"الطالتِ#لم يدل للمحكمة بما يفيد وجود الصداقة 
المزعومةه وأنه لم يثبت وجود العداوة المشهورة 
وأن ممجرد إصدار أحكام ضند أحد الأطراف لا يجعل 
القاضي إخصما لد«وأنه «تالرغم من ذلك ومن 
عدم وجول أي سبب“قانوني من الأسباب المحددة 
حصرا بمقتضى الفصل 295 منيقانورا المسطرة 
المدنية" انتهى في (منطوقكيإلل_قبول طلب 
التجريح والقضاء على الطاعين بالتخلي عن 
النظر في الملف المدني عدد 2003/1/341/5 
الأمر الذي يعتبر معه خارقا لمقتضيات الفصل 
5 المذكور. مما عرضه بالتالي للنقض 
والإبطال. قرار محكمة النقض عدد 2445 
المؤرخ في: 2006-07-19 ملف مدني عدد 
2004-1-1-6 
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1]. حيث صح: ما عابه الطاعن على 
القرارء ذلك أنه رغم تاكيده في تعليله بأن 
"الطالب لم يدل للمحكمة بما يفيد وجود الصداقة 
المزعومة. وأنه لم يثبت وجود العداوة المشهورة 
وأن مجرد إصدار أحكام ضد أحد الأطراف لا يجعل 
القاضي خصماهله. وأنه بالرغم من ذلك ومن 
عدم وجو ب,أثي سيبب قانوني من الأسباب المحددة 
حصرا بمقنضشى“«الفص 295 من قانون المسطرة 
المدنية" انتققّ يفي ,مشططوقه إلى قبول طلب 





2 ]. حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من 
الظهير الشريف المؤرخ في1984/04/27 
بمثابة قانون المالية لسنة 1984 المتعلق 
بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية 
والتجاربة والإداربة لدى محاكم الاستئناف وغيرها 
من محاكم المملكة. تستوفى لفائدة الخزبنة عن 
كل إجراء قضائي مهما كان نوعه الرسوم 
المنصوص عليها في القانون المذكور وأن طلب 


التجريح والقضاء على الطاعن بالتخلي عن 
النظر في الملف المدني عدد 2003/1/3415 
الأمر الذي يعتبر معه خارقا لمقتضيات الفصل 
5 المذكور. مما عرضه بالتالي للنقض 
والإبطال. 

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين 
يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. قرار 
محكمة النقض عدد 2445 المؤرخ في: 19- 
2006-7 ملف مدني عدد 1-1-616- 
2004 


سدس 
يي 


تجريح قاض المنصوص .عليه في الفصلن 295 
و 296 من قانون للمسطوي المأنية ليس من 
الاستثناءات الواردة في الفصل الأول المذكور. 

وحيث إن مقال طلب التجريح (أعلاه غير مؤدى 
عنه الرسوم المذكورة الأمر الذي يعتبر معه 
الطلب بالتالي غير مقبول. قرار محكمة النقض 
عدد 3655 المؤرخ في: 2010-09-07 ملف 
مدني عدد 2010-1-1-1570 
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3 . وحيث يعتمد الطالب في طلبه على 
مقتضيات«الفقرة. الخامسة من الفصل 295 من 
قانون المسطرة الملانية فيما تنص فيه من 
إمكانية تجربة"كل فاض' للأحكام قدم استشارة او 
رافع او كان طرفا في(النزاع ,أو نظر فيه كمحكم 
أو أدلى فيه بشهادة. 

وحيث أجاب القاضي الموجه ,ضداة التجريح 
برفضه حسب مذكرته المودعة بالملف* 

وحيث أن أسباب التجريح محددة علم|[سبيل 
الحصر وذات مفهوم استثنائي ولا يجوز التوشغ 
في تفسيرها. 

وحيث في النازلة إن القاضي المطلوب تنحيه عن 
الملف 02-488 غ لم يسبق له أن قدم استشارة 
أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه 
كمحكم أو أدلى فيه بشهادة وهي الأسباب 
المحتج بها وإن مجرد بته في قضية بحكم أنه 


كان مقررا فيها لا يدخل ضمن مقتضيات الفقرة 
المحتج بها من الفصل المذكور ولا ضمن غيرها 
من الأسباب التي تخول الحق في التجريح» 
فالرأي المعبر عنه بمناسبة مزاولة العمل 
القضائي مدرجة ابتدائية لا يحول دون نظر 
النزاع مجددا ولا يمنع ذلك إلا على قاضي 
الاستئناف وقاضي النقض حسب الفصل 4 من 
قانون المسطرة المدنية أو القاضي الذي سبق 
أن بتِ في الحكم الذي وقع نقضه حسب الفصل 
89 من قانون المسطرة المدنية فكان الطلب 
وخيتن" إن الذي يخسر دعوى التجريح يتحمل 
الغرامُة "الي نص عليها الفصل 297 من قانون 
المسطرة «المدنية وعللى جدها الأقصى (500 
درهم). اقوار محكمة؛التقض عدد 900: المؤرخ 
إداريخؤغ عدد: 


في: 12-11-+2003«ملف 
2003-1-4-7 
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الباب السايش تنازع الاختصاص 





4] . لكن. حيث إنه؛ بمقثضة “الفصل 
0 من قانون المسطرة المدنية إلا ميكالغ لتنازع 
الاختصاص إلا إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع 
واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيه 
باختصاصها أو بعدم اختصاصها فيهاء وفي 
النازلة فإن حكم المحكمة التجارية عدد 4139 
أعلاه هو حكم ابتدائي لازال قابلا للطعن فيه ب» 
الإستئناف مما يبقى معه الطلب بالتالي غير 
مقبول. قرار محكمة النقض عدد 3802 المؤرخ 
في2008-11-05 ملف مدني عدد 2504- 
2008-1-1 

5 ]. حيث ان المحكمة الإبتدائية صرحت 
بعدم اختصاصها في النزاع نوعيا كما صرحت 
المحكمة التجارية في نفس النزاع بعدم 
اختصاصها مما يبقى معه المجلس الأعلى هو 
المؤسسة الوحيدة للفصل في تنازع الاختصاص. 
لكن حيث ان تنازع الاختصاص. يستوجب إصدار 
عدة محاكم في نزاع واحدء أحكاما غير قابلة 


للطعن. صرحت فيها باختصاصها او عدم 
اختصاصها فيه. في حين ان الحكمين الصادرين 
في النازلة قابلين للطعن بالاستئناف مما انتفت 
الله حالة تنازع الاختصاص المتمسك به؛ وما 
أثير بشيأنها غير مقبول. قرار محكمة النقض 
عدن89 المؤرخ في: 2008/2/13 ملف 
إداري أعي: 2007-1-4-612 

16 حيث إنه بمقتظى المادة 300 من 
قانون العسطرة 'الملاثية فإنه يكون هناك مجال 
لتنازع الاختصاض إذا ,أشدت_عدم الاحاكم في 
نزاع واحد قرارات غير! قابلةإلليطعن صرحت فيها 
باختصاصها أو عدم اختصاصهاافيه. 

وحيث إن الحكمين موضوع الطلب لم يتم الإدلاء 
بما يفيد انتهائيتهما وببقيان بذلك قابلين للطعن 
بالاستئناف مما يتعين معه الحكم بعدم قبول 
الطلب. محكمة النقض عدد: 1/524 المؤرخ 
في: 2014/04/17 ملف إداري 
27 


علدلد: 
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7 .]1 . بناء على الفصل 300 من قانون 
المسطرة المدنية. 

وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يكون هناك 
مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم 
في نزع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت 
فيها باختصاصظا أو عدم اختصاصها فيه. 
وحيث بلالتخلظ) من وثائق الملف أن الطالبة 
الورشي السعدية تلتمياً البت في تنازع 
الاختصاص بعدها أضدرريتة المحكمة الإداربة 
حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للنظر في 
المنازعة المتعلقة بطلب راتب .زا نهايحضد 
الصندوق الوطني للضمان الاجتملاغي (حكم عدد 
8 بتاربخ 28 يناير 2009) (واظق١‏ نفس 
الطلب الذي تم رفعه إلى المحكمة الابتداثية 
بالرياظحيث أصدرت هذه الآخيرة حكمها بتاردخ 
2 يناير 2013 في الملف 2011/2400 
بعدم اختصاص النظر فيه. 

وحيث إنه ما دام أن الحكمين قابلين للاستئناف 
والطالبة المذكورة لم تدل بما يفيد صيرورة 
الحكمين المذكورين نهائيين يكون الطلب على 
حالته غير مقبول. محكمة النقض عدد: 458 
المؤرخ في: 2013/05/16 ملف إداري عدد: 
8 2 

8 ]. وبناء على الفصل 300 من قانون 
المسطرة المدنية الذي ينص على انه يكون مجال 
لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في 
نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها 
باختصاصها أو عدم اختصاصها. 


وحيث يتضح من الرجوع إلى أوراق الملف 


ومستنداته ان الطالبة تلتمس البت في تنازع 
الاختصاص بين احكام ولو أنها صدرت عن 
هيئتين قضائيتين مختلفتين الا انها لم تثبت ان 
الحكمين المذكورين اصبحا نهائيين اما 
لصدورهما من محاكم استئنافية أو لفوات اجل 
الطعن فيها مما يجعل طلبها مخالف للفصل 
0 المشار إليه أعلاه. 

بناء على الفصل 300 من قانون المسطرة 
المدنية» الذي ينص على انه: "يكون هناك مجال 
لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في 
نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن. صرحت فيها 
باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه". 

حيث عرض الطالب انه رفع إلى غرفة المشورة 
بمحكمة الاستئناف بمراكش. الصعوبة المتعلقة 
بتنفيذ عقويتين تأديبيتين» الأولى بالإيقاف عن 
ممارمة# المهنة لمدة 6 أشهر بقرار من غرفة 
الملؤرة بتاريخ 2000/10/4. والثانية 
بالإيقافكا! عن. ممارسة المهنة لمدة 3 سنوات 
بقرار عزنا مجلس الثيئة تاريخ 2001/2/8: 
مشمول بالنفاذ المعكثل. ومستأنف. فقضت غرفة 
المشورة بقرازها عدي 931« وتاريخ 
3 بعدم الفتصاطبها للبت فيهاء ولما 
رفع الأمر من جديد أمام السيلة الرئيس الأول 
لمحكمة الاستئناف بمراكش /يبصفته قاضيا 
للمستعجلات (الفصل 149 من قانون المسطرة 
المدنية)» قضى بدوره بعدم الاختصاصء 
بمقتضى قراره ‏ عدد ‏ 1835 وتاريخ 
4ه مالتمسا (الطالب) تحديد الجهة 
القضائية المختصة للبت في الصعوية المذكورة. 
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وحيث إن كلا القرارين قابل للطعن بالنقض, مما 
لا مجال معه للقول بوجود تنازع للاختصاص. 


محكمةه النقضص عدد: 347 المؤرخ في 


6 ملف إداري عدد: 1-4-307- 
2010 





١ 9‏ ابناغ علد مقتضيات الفصل 300 
من قانون الطلطرة,المداثية التي تنص على انه: 
"يكون هناك مجال لتناع الاختصاص إذا أصدرت 
عدة محاكم في نزاع واحد قراراث غير قابلة 
للطعن صرحت فيها باختشاطلها* أو عدم 
وبناء على مقتضيات الفصل 301 من ات 
القانون التي تنص على ان طلب الفصل #فنقي 
تنازع الاختصاص يقدم امام المحكمة الأعلى 
درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في 
احكامها امامهاء وامام (المجلس الأعلى) محكمة 
النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لاية 
محكمة اعلى مشتركة بينهما. 

المحكمة التجارية بتاريخ 
6 تقضت بعدم اختصاصها نوعيا 
للبت في طلب شركة اكريد المؤفسس على عقد 
القرض الموقع من طرفي الخصومة وهي دائنة 
بمبلغ 27.122», 80 درهم. 

وحيث ان الأمر في النازلة يتعلق حسب المقال 
بتنازع الاختصاص بين احكام لازالت لم تحز بعد 
الصبغة النهائية الأمر الذي يتعين معه التصريح 
بعدم قبول الطلب. محكمة النقض عدد: 819 


06 
3 


حيث ان 


المؤرخ في: 2013/9/26 ملف إداري عدد: 
7 2 

حيث انه من الواضح ان الطلب قدم في نطاق 
الفصلين 300 و 301 من قانون المسطرة 
المدنية اللتين تنصان على التوالي بكون هناك 
مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم 
في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت 
فتلها باختصاصها أو بعدم اختصاصها والثاني 
على ان يقام طلب الفصل في تنازع الاختصاص. 
.. إلقاآخر ما جاء في النص المذكور. 

وحي قفاوا من شروط اعهال النص المذكور ان 
يكون الحكمان غير قابلينهلأي طعن. 

وحيث انهلئن كان,القضاء التجاري قد فصل في 
النزاع وحدد الجهة المختصة_بمقتظلى قرار 
محكمة الاستئناف الالجار در عيهد 004 '|2 
بتاريخ 2000/12/13 فان الحكلا الصادر عن 
المحكمة الإدارية لازال غير نلهائي إذ لم يثبت 
الطاعن انه مورست في مواجهته طريق الطعن 
فيه عملا بالمادة 12 من القانون المحدث 
لمحاكم الاستئناف الإدارية» ويذلك تنتفي شرط 
النهائية عن الحكم الصادر عن جهة القضاء 
الإداري الأمر الذي يستتبع التصريح بعدم قبول 
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الطلب. قرار محكمة النقض عدد: 619 المؤرخ 
في: 2008/7/16 ملف إداري (القسم الأول) 


عدد: 2008/1/4/425 





الفصل 303 


0 ]. حيث انه بمقتضى الفصل 303 من ق 
مم يجوز لكل شخص خارج عن الخصومة أن 
يتعرض على حكم أو قرار يمس بحقوقه اذا كان لم 
يستدع لا هو ولا من يمثله للمشاركة في الدعوى, 
وعليه فإن شروط قبول تعرض الغير الخارج عن 
الخصومة تتمثل في أن يكون الحكم المطعون فيه 
قد مس بحقوق الغير المتعرضء وأن لا يكون هذا 
الغير قد استدعي أثناء الحكم لا شخصيا ولا 
بواسطة من يمثله بمعنى ان لا يكون طرفا ولا ممثلا 
في الدعوى التي انتهت بالقرار المتعرض عليه 
ويجب ان يكون هذا التمثيل صربحا أثناء التقاضي. 
وفي النازلة فإن محكمة الاستئناف لم تقبل تعرض 





شركة انيد كو بعلة أنها كانت ممثلة في الدعوى 
من طرفحمسيرها السلا محهد ديوريء والحال أنه 
بالرجوع آلى وثائق_الظلف كما هي مغروضة على 
قضاة الموضوع يلاحظ أناللأعوى أقيمثِطن طرف 
السيد العربي الوالي العلمي لفغي فواجهة السيد 
الديوري محمد بصفته الشخصية يغلى اعتبار أنه 
اخل بالتزاماته التعاقدية» وأن الحكم الصادر في 
النازلة قضى على المدعى عليه المذكور بفسخ 
عقد التسيير والافراغ بهذه الصفة وليس بصفته 
ممثلا لشركة رانت كوء وأن عقد التسيير المبرم بين 
العربي الوالي وبين الديوري محمد وإن نص على 
أن هذا الأخير مسيرا لشركة رانت كو فإن هذا لا 
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يعني ان المسير في هذه الدعوى كان ممثلا للشركة 
المذكورة خاصة وأن للشركة ذمة مستقلة عن 
المسيرء ومحكمة الاستئناف عندما اعتبرت 
المتعرضة - طالبة النقض - ليست غيرا وأنها 
كانت ممثلة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا في 
منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه. .محكمة النقض 
عدد 2/214 _المؤرخ في2014/4/10 ملف 
تجاري غدة,ر 2012/23/22 
٠‏ 

1.. لكن. حيك .| مفهوم الغير الذي له 
الحق في تعرض الغير /الخارج عن التخصوافة هو 
بحسب الفصل 303 من ق م م .ذلك الذي ءلجالاتتدع 
هو أو من ينوب عنه في الدعوؤى, والنيابة في 
الدعوى. تشمل فضلا عن تلك القآنونثة او 
الاتفاقية, كل الحالات التي يكون تم فيها "لَذَفِاعِ 
عن مصالح المتعرض الخارج عن الخصومة فيا 
الحكم المطعون فيه وكذا الشأن بالنسبة للالتزامات 
التضامنية وغير القابلة للانقسام» والمصالح 
المشتركة؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول 
تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعلة أنه " 
بالرجوع إلى عقدة التأمين يتضح بأنه وقع فيها 
التنصيص على أن الشركات المتضامنة في التأمين 
توكل لشركة التأمين الملكي المغربي المؤمنة الأولى 
والمختارة من طرف شركات التأمين جميع السلطات 
لتمثيلها و التوصل بكل إشعار أو بلاغ؛ اتخاذ جميع 
الإجراءات الضروربة؛ توجيه كل إشعار أو إنذار» 
تتبع كل قضية والقيام بكل الدعاوي بدون تحمل 
أية مسؤولية عن هاته الاختصاصات " مضيفة بأن 
"' هذا المقتضى الوارد بعقدة التأمين يفيد أن 


الشركات المستأنفة كانت ممثلة بواسطة شركة 
التأمين الملكي المغربي وبالتالي فإنها لا تعتبر غيرا 
كما عرفه الفقه بأنه الشخص الذي لم يكن مدعيا 
ولا مدعى عليه أو ممثلا بأحد الخصوم فيها " تكون 
قد سايرت المبدأ المذكور حينما أبرزت توفر صفة 
التمثيل في شركة التأمين الملكي المغربي عن 
الطالبات استنادا إلى ما ورد بعقدة التأمين وانتفاء 
صفة الغير عنها فجاء قرارها غير خارق لأي 
مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس 
والوسيلة بدون أساسء قرار محكمة النقض عدد 
1 المؤرخ في2006/5/10 ملف تجاري عدد 
075 2 


2 .. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 303 
من 5م م يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم 
قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من 
ينوب “عله في الدعوى. ومؤدى ذلك أن المشرع 
وضع تعرض الغير الخارج عن الخصومة كطعن 
غير عادي في.متناول كلياشخص لم يكن طرفا أو 
ممثلا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المتعرض 
عليه اذا كان الحكم«المذكور قد مس بحقوقه وأضر 
تفصالحة: 

وحيث إن الثابت من وقائع القظتّنة المعاوضة على 
قضاة الموضوع. ومن خلال ماإلآج أثناء سربان 
الدعوى التي صدر بشأنها القرار”المتعرض عليه 
بتاريخ 2011/3/31 تحت رقم 2011/1253 
في الملف الاستنافي عدد 1/2009/2181 أن 
الطاعنة والتي ورد اسمها كمدعية ضمن باقي ورثة 
باحي امحمد في المقالين الافتتاحي والإصلاحي في 
مواجهة زوجها حفيظي مولاي محمد قضت محكمة 
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الدرجة الأولى وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف 
التجارية بمقتضى قرارها الاستئنافي المشار إلى 
مراجعه أعلاه والمتعرض عليه بعدم قبول الدعوى 
المقامة باسمها بعدما نفت صفتها كمدعية في 
مواجهة زوجها المذكور وبذلك يكون القرار 
المتعرض عليه مِن حيث النتيجة التي انتهى إليها 
لم يلحق بالطأعنة أي ضرر ولم يمس بحقوقها >> 
وأن هذه (العلي القانونية المستمدة من الوقائع 
الثابتة لقضاة*الإشتئنافي»تحل محل العلل المنتقدة 
في القرار وبكون ما"انتقى إلييهذا الأخير من رد 
التعرض المقدم من طرف الطاعنة فل ميظله وكان 
ما استدلت به الطاعنة على غثر إشيامة! محكمة 


النقض عدد: ‏ 2/617 المؤرخ» في: 

738 مملف2< تجاري عدد: 
+ 

١ 1101ك>2‎ 387 


3 .. لكن خلاف ما أثير أعلاه فإن المحكمة 


مصدرة القرار قبلت مقال التعرض الخارج عن 
الخصومة شكلا وبذلك اعتبرت أن الطالبة ذات 
مصلحة وصفة للتقدم بالطعن المذكور وأن الحكم 
قد مس فعلا بمصالحها وجاء رفضها الطلب بعد 
مناقشتها لوثائق الملف وحجج الطالبة ومركزها 
القانوني اتجاه المحكوم لهم والمكوم عليه في القرار 
المتعرض عليه إذ ثبت لها أن الطالبة إن كانت 
اشترت الأصل التجاري وتم تسجيلها بالسجل 
التجاري فإن شراءها باطل لأنه أبرم بعد توالي 
بيوعات لم يكن البائع الأول فيها مالكا بل مجرد 
مغتصب ومحتل فطبقت مبدأ ما بني على باطل فهو 
باطل ورتبت على ذلك عدم اعتبارما اثير من طرف 
الطاعنة وبذلك لم تخرق مقتضيات الفصل 303 م 
ولإيمبدأ نسبية الأحكام وما بالفرع من الوسيلة 
على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد: 
6 والمؤرخ في: 2008/11/05 ملف مدني 
عذة:<2006/3/1/2482 
٠‏ 
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5٠“ 1 14‏ حيث إن الثابت قانونا و فقها أن 
التحكيم هي#الطزبقة<التي يختارها الأطراف لفض 
المنازعات التق" تنشا ع5 العقد. عن طريق طرح 
النزاع و البت فيه أمثأميشخص أو أكثر يطلق عليهم 
اسم المحكم أو المحكوم دونه اللجُوء إلى 
القضاء .(مؤلف الوجيز في التحكيم لضداكبه حسين 
المؤمن). 

و معنى ذلك أن الأمر يتولاه محكم أو أكثر[بإختيار 
الأطراف لفض النزاع بصفة نهائية فيما ينشأ بيهام 
من منازعات. 

و حيث إن ما يتمخض عن ذلك هو رضوخ الأطراف 
و تنفيذهم طواعية المقرر التحكيمي. 

و في حالة الامتناع يتم تذييله بالصيغة التنفيذية 
حتى يجبر الطرف المحكوم عليه بالتنفيذ." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
72 صدر بتاريخ: 2007/03/20 
رقم الملف 4/06/4356 

5 ]. حقا حيث إن الدعوى تتقادم لسنتين 
من تاريخ الواقعة الموجبة للضمان وهي في النازلة 
تاريخ انقطاع المطلوية في النقض عن العمل أي 
يناير 2000. وإذا كانت إجراءات التحكيم تمت 
داخل أجل السنتين وهي قاطعة للتقادم وترتب عنها 
أجل جديد يبتدئ من تاريخ صدور المقرر التحكيمي 


في 2002/8/07» فإن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 
69 أي بعد انصرام أجل السنتين 
المنصوص عليه في الفصل 36 من مدونة 
التأمينات والمحكمة مصدرة القرار حين قضت 
للمطلوية في النقض بالتعويض بالرغم من رفع 
الدعوى بعد انصرام أجل السنتين معتبرة أن تنفيذ 
الأحكام لا يتقادم طبقا للفصل 428 من ق ل ع إلا 
لمرو أكثر من ثلاثين يوما على صدورهاء والحال 
أ أجل 30 سنة يتعلق بإجراءات تنفيذ الأحكام 
وصلاحيتها لذلك يكون قرارها قد طبق الفصل 428 
من/83ام م تطبيقا خاطنا وخرقت المادة 36 من 
مدنا اللاأمينات مما يمبتدعي نقضه. " قرار 
محكمة النقض عددا: 2/501 المؤرخ في: 
1 >> للف 
1 22 
6 . 'وحيث إن الطاغنق تمسكت أساسا 
بعدم وجود اتفاق على إجراء التحكيم وأنها طعنت 
في المقرر التحكيمي بالبطلان. 

حيث إن الثابت قانونا إن المجلس الأعلى إذا بت 
في نقطة قانونية معينة وجب على محكمة الإحالة 
الانقياد إليها. 

وحيث إن المجلس الأعلى اعتبر الفاكسات لا تقوم 
مقام عقد مكتوب صريح أو توافق إرادة الطرفين 


مدنئل عدد: 
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على التحكيم بكل صراحة. 

وحيث انه اعتبارا لذلك فان المراسلات الصادرة عن 
المستأنف عليها في غياب إقرار صريح من 
الطاعنة على الاتفاق على شرط التحكيم لا ينهض 
حجة على وجود شرط التحكيم بين الطرفين الشيء 
الذي يتعين معه٠إلغاء‏ الأمر المستأنف والحكم من 
جديد برفِض «الطلب وتحميل المستأنف عليها 
الصائر." فراالحكماة الاستئناف التجاربة بالدار 
لبيضاء عد أرقمي<2008/2203 بتاريخ: 
9 رقم ب14/20085/4213. 


7 .]1 . حيث ثبت صحة ماءتقاف الطالجا "على 
القرار ذلك أن محكمة الاستئنافك المطغون في 
قرارها اعتبرت في حيثيات قرارها ان مآ ذهث إليه 
المقرر التحكيمي من أن اتفاقية 8 فبراير 1988 
المبرمة بين الطرفين هو عقد بيع معلق على شرطا 
إرادي وهو أداء المشترين للثمن» هو بطلان ضمني 
للإتفاق»ء وهو خارج الاختصاص الموكول 
للمحكمين وفيه مساس بالنظام العام ونتيجة لذلك 
اعتبرت قرار التحكيم باطلاء في حين ان تفسير 
المحكمين لبنود الاتفاق ليس فيه أي خروج عن 
الاختصاص الموكول لهما وعليه فإن محكمة 
الاستئناف لما اعتبرت المقرر التحكيمي المراد 
تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام لمجرد 
تفسيره لبنود العقد تكون فد خرقت مقتضيات 
الفصلين 306 و 321 المذكورين خرقا أضر 
بالطاعنين وعرضت بالتالي قرارها للنقض. " قرار 
محكمة النقض عدد: 274 المؤرخ في: 
08 مملف2< تجاري: عدد 
2 ه12 


8 ]. لكن حيث إنه بمراجعة العقد الرابط بين 
الطرفين المحرر في 05/4/27 يتبين أنهما اتفقا 
في الفقرة الثانية من فصله 15 على اللجوء إلى 
التحكيم لحل كل الخلافات الناشئة عن هذا العقد 
أو التي لها علاقة به. الأمر الذي يتجلى منه أن 
الطرفين عينا النزاع بصفة عامة دون تخصيص أو 
استثناء لنزاع معين وأن المحكمة لما عللت قرارها 
بما مضمنه << أن من التزم بشيء لزمه وأن العقد 
شريعة المتعاقدين ومادام أن الطرفين تراضيا على 
شرط التحكيم عند نشوب نزاع بينهما وذلك في 
الفقرة الثانية من الفصل 15 من العقد المذكور فإن 
عدم احترام المدعية لهذا الشرط بعرضها النزاع 
مباشرة على القضاء يعتبر خرقا لبنود العقد. >> 
تكونج قد طبقت عن صواب قاعدة العقد شربعة 
المتعاقدين المتخذة من الفصل 230 من ق ل ع2 
ولأن التتحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على 
الافؤع المنتجة في الدعوى كانت على صواب لما 
لم تلتفكلإلما استدلت به الطاعنة حول خصوصية 
مسطرة الأمر بالأداء٠ماداطاأن‏ الأمر في النازلة 
يتعلق بالمنازعة في«المديونية الناتجة إعن التعامل 
بين الطرفين في! إطار الغقد المذكون للأهي بذلك 
تعتبر مشمولة بمسطرة التحكيم وظادام أن الفصل 
5 من العقد لم يعين موضوع النزاع بصفة خاصة 
أو يحصر النقط التي ينشأ الخلاف بشأنها فيما 
بينهما وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها 
معللا ومؤسسا قانونا ولم تخرق في ذلك 
المقتضيات المحتج بها مما يجعل الوسائل المستدل 
بها على غير أساس. /." قرار محكمة النقض عدد: 
5 المؤرخ: في: 08/6/18 ملف تجاري عدد: 
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0 119 

0 . وحيشرانىلثل كان التحكيم هو إحدى 
وسائل تسوبة المنازعاكٍ وملزهالإطرافهيوهو اتفاق 
بمقتضاه يعهد لشخص أوه أشخاص”لا,يفثمون إلى 
القضاء العادي مهمة الفصل فيلا<ظدذه النزاعات 
(انظر كتاب اتفاق التحكيم للأستاذة نازيمئان عبد 
القادر الطبعة الأولى 1996 ص 25). " » 
وحيث ما دام اتفاق التحكيم متوفر على كقَة 
الشروط المتطلبة قانونا فانه ينتج آثاره ومن بينها 
إحجام القضاء عن البث في نزاع اتفق الأطراف 
بشأنه على فضه بالتحكيم' 

و حيث انه باستقراء هذا البند يتبين انه بعدما نص 
على طربقة التحكيم حدد أجالا لرفع الدعوى في 
الموضوع بمعنى انه لم يرخص أن يكون المقرر 
التحكيمي باتا بصفة قطعية في موضوع النزاع 
واحتفظ للأطراف بإمكانية مراجعة القضاء مما تكون 
معه نية الأطراف قد انصبت فقط على إجراء محاولة 
لتسوبة النزاع أو وساطة بواسطة محكمين يتم 
اختيارهم قبل اللجوء إلى القضاء . 

و حيث انه بانتفاء عنصر إسناد البت بصفة قطعية 
للمحكمين وتجريد مقررهم من الطابع الإلزامي 
يكون شرط التحكيم غير قائم بالمفهوم القانوني و 


يكون المقرر الصادر لا تتوفر فيه مكونات المقرر 
التحكيمي حتى يطلب من رئيس المحكمة منحه 
الصيغة التنفيذية و يكون تبعا لذلك ما خلص إليه 
الأمر المستأنف من رفض الطلب صائبا و يتعين 
تأييده و رد الاستئناف." قرار محكمة الاستئناف 
بالدارج البيضاء رقم: 2007/1672 صدر بتاربخ: 
6 رقم 4/06/4356. 

1 . '" حيث ومن جهة أخرى فانه وان نصت 
المادة_الثافية من القانون رقم 08/05 المتعلق 
بالتحكيم والويياطة الاتفاقيلة على انه تظل بصورة 
انتقالية ميفتضيات الاب الثامن من القسم الخامس 
من ق مم المؤرخ*في 1974/09/28 مطبقة 
على اتفاقات التحكيم ,المبرظةيقبلج لأخول هذا 
القانون حيز التنفيذ وا التابث إإان“العقد. الرابط بين 
الطرفين هو من حيث التاربخ سايقا لدخول قانون 
التحكيم الجديد حيز التنفيذ بمعنى ان النزاع 
المتعلق بذات العقد لا يزال خاضعا لمقتضيات 
التحكيم القديمة» فان المادتين307 و 308 من 
ق م م القديم و اللتين تستند إليهما المستأنفة 
يتعلاقان كما أشار إلى ذلك الحكم الابتدائي عن 
صواب باتفاق التحكيم الذي ياخذ شكل عقد التحكيم 
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وإنها بذلك لم تناقش الفصول التي تنظم اتفاق 
التحكيم الذي ياخد شكل شرط تحكيم الأمر الذي 
يكون ما انتهى اليه الحكم الابتدائي من اعتبار 
شرط التحكيم المنصوص عليه اتفاقا والقول بعدم 
قبول الطلب في محله وبتعين تأييده خاصة وان 
المستأنفة ذاتها وحسب الوثيقة الصادرة عنها 
بتاريخ 2011/10/05 والتي لم تنازع فيها تقدمت 
بطلب التحكيم,' قرارهفحكمة الاستئناف التجاربة 
بمراكشل رقق 1060 صدر بتاربخ: 
7 رقلله ,بلتحكمة الاستئناف التجاربة 
5 [/ 22 

2 .]. " حيث وقبل مناقشلة أسيثاءة” الاستئناف 


المثارة من قبل الطاعنين لابد من بيارثان الأمر 
في النازلة يتعلق بنزاع بين شركاء في شركة تجاررئة 
٠‏ 


تأسس نظامها الأساسي الذي تضمن اتفاق التحكيم 
بموجب عقد عرفي مؤرخ في 12 يناير 2005 أي 
قبل نشر القانون رقم 08-05 الذي نشر بتاربخ 
6 وعليه فان القانون الواجب 
التطبيق هو الباب الثامن من القسم الخامس من 
قانون المسطرة قبل التعديل بصربح المادة الثالثة 
من قانون رقم 08-05 التي جاء فيها 'تظل 
بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم 
الخامس من قانون المسطرة المشار إليه أعلاه 
مطبق على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا 
القانون حيز التنفيذ". قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2012/3164 صدر 
بتاريخ: 2012/06/12 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 4/2012/1372 
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غير أن النزاعات المالية الناتجة عنهاء يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون 
بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناهء يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي 
تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو 
الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشربعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود 
المة” 

يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإداربة 
التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم 
التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني. 

الفصل 311 

يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجاربة أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق الإجراء ات والشروط 
المحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها. 

رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 317 بعده. يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق 
الإجراء ات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون الإتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل 


مداولة خاصة يجربها مجلس الإدارة . ٠‏ 
3 "ه"' حيث بخصوص خرق قواعد | نشاظا ذي الطابع التجاري. وتكون خاضعة لقواعد 


القانوت#اللخاص, وبالتالي.فان تفعيل شرط التحكيم 
المنصوص عليه في.عقد الصفقة المبرم بين طرفي 
النزاع» والمطالبة بتعيقن محكم للفصلل في النزاع 
يعود لرئيس الملحكمة_اللجاربة_بالرياظ وليس 
لرئيس المحكمة الإدارثة وها مل*اعتمده الامر 
المستانف عن صواب ل كل ما أثارته 


الاختصاص النوعي للقضاء الإداريء فان الوكالة 
المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للقنيطرة» وان 
كانت تعتبر مؤسسة عمومية الا أنها احتفظت 
بالطابع الصناعي والتجاري حسب المرسوم رقم 2- 
394-14 بتاربخ 29 شتنبر 1964 وما قرره 
المجلس البلدي للقنيطرة المؤرخ في 7-8- 


6ه وبالتالي فان العقود التي تبرمها الوكالة 
مع الخواص من اجل تزوبد منطقة معينة بالماء 
الشروب والكهرباء تعد عقود تندرج في اطار 


الفصل 312 


الطاعنة في هذا الجانب.. ' قرارإمِحكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2014/1460 صدر 
بتاريخ: 2014/03/19 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 4/2013/5483 
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4 ]1 . ' حيث خلافا لما دفع به المستأنف من 
كونه لحقه الغبن جراء العقد التحكيميي وان الجهة 
التي سهرت على انجاز مسطرة التحكيم لم تلتزم 
الحياد المطلوب -وعينت بكيفية غير قانونية 
باعتبار أن الحكم في النازل هوممثل ومدافع 
بالأساس على مصالح المستانف عليهاء التي 
تعتبر طرفا في العقد التحكيمي فان التابت من 
أوراق الملف وخاصة عقد التحكيم المصحح 
الإمضاء من طرف المستأنف أن هذا الأخير اتفق 
بملء ارادته على اللجوء الى التحكيم والقبول بكافة 
شروطه وان الغبن لا يخول الإبطال إلا ادا نتج عن 
تدليس الطرف الآخرء وهو أمر غير تابت في نازلة 
الحال فضلا على آن المستأنف على علم المحكم 


من/إلائن_المستشارين القانونين للمستأنف عليها 
حسب#ففاؤابت من كتابة المصحح الإمضاء من 
طرفه والمؤجه الى المخكمةهكما تنازل على الطعن 
في صفة#المحكم'ويكؤثه يعلم بأنه مك مستشاري 
المستأنف عليها والمدافع علّها أمام المجاكم حسب 
البند السابع من عقد التحكيذا إضياقة على انه لا 
يجوز لأي من طرفي التحكيم تجلّبح محكم إلا 
لسبب طرا أو اكتشف بعد تعيينة |الشئ الذي يبقى 
غير قائم في نازلة الحال. 

5 ]. وحيث إن الدفع بالأمية عملا بالفصل 
7 من ق ل ع لا يتعلق بالنازلة مادام المستأنف 
قد اختار عن طواعية فضى النزاع مع المستأنف 
عليها عن طربق التحكيم وصدر حكم تحكمي حسم 
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في النزاع والدي لا يقبل أي طعن ولا تتوفر فيه 
الحالات الموجبة للطعن بالبطلان عملا بمقتضيات 
الفصلين 327 34 و 327 36 مم ق م م مما 
يبقى معه الحكم الابتدائي مؤسسا وبتعين تأييده 
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 508 بتاربخ 
010-5-2يرقم 2009-5-2842. 


6 8 حيفي تمسك المستأنف بان الاتفاق 
المبرم بين الظلافين,يثعلق فقط بتكليف السيد بناني 
من ١‏ جل عملي ا#إقهاب١‏ لبزيه فقط لكن حيث تبين 
للمحكمة من خلال إظلاعها «تحلى وثائق. الملف 
وخاصة الحكم الصادرهعن المنتكمة" التجاربة 
بتاريخ 2004-6-10 في الملفياغدد 1220- 
2003-4 أن اتفاق التسوبة الموقع بن« الطرفين 
والمصادق على توقيعه بتاربخ 003-10-8 لهو 
07 تحكيمي. ٠‏ 
17 . وحيث إن دفع المستأنف بالأمية لكونه 
يجهل اللغة الفرنسية التي حرر بها العقد دفع غير 
جدي ذلك أن العقد الأصلي الرابط بين الطرفين 
والواقع حوله التحكيم محرر باللغة الفرنسية 
ومصادق على توقيع المستأنف به وغير منازع فيه 
من طرفه. 

8 . وحيث إن مقرر التحكيم جاء مستوفيا 
لكافة الشروط المنصوص عليها في الفصلين 
8 من ق م م وغير خارق لأي مقتضى 
من مقتضيات النظام العام. قرار محكمة الاستئناف 
بمراكش رقم 1569 بتاربخ 19. 10. 2006 ملف 
10-2- 06 . 


9 ]. لكن حيث انه لما كانت محكمة النقض 


قضت بنفض قرار محكمة الاستئناف السابق 
القاضي بقبول الطعن بالبطلان الذي تقدمت به 
الطالبة بعلة عدم إمكانية تطبيق القانون رقم 05- 
8 المقدم في نطاقه الطعن المذكور على اتفاق 
التحكيم المبرم بين الطرفين2 بتاريخ 
2 أي قبل دخول القانون المذكور 
حيز التنفيذ عملا بمقتضيات المادتين 1 و 2 منه. 
فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته 
بقولها: " انه بمقتضى المادة الثانية من القانون 
رقم 08-05.....فانه تظل بصورة انتقالية 
مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من 
قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 مطبقة على 
اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون 
ايز يالتنفيذء وانه وفي نازلة الحال فان شرط 
التحكيم أبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/07/12 
حسب<البين من الفصل 48 من عقدي الصفقة 
المارجن بالملف. أي قبل دخول القانون رقم 05- 
8 لوالتطبيق: وبالنتيجة فان اتفاق التحكيم 
المشار اليه يبقى خاظتعا للجاب الثامن من القسم 
الخامس يمن ق؛ ميم باعتباره القاثون الواجب 
التطبيق على (تفاقات «التحكيم_الميامة في 
ظله...واعتبارا الى ان بالمقتضظات المشار اليها لم 
تنظم الطعن بالبطلان سواء في حك المحكيمن أو 
في الأمر القاضي بتذييل حكم المحكمين بالصيغة 
التنفيذية... فان طعن شركة أطلس بيتوك بالبطلان 
في حكم المحكمين الصادر2 بتاريخ 
6.. .وكذا في الأمر عدد 589 
وتاريخ 2010/03/24 القاضي بتذييل المقرر 
المذكور بالصيغة التنفيذية يتعين التصريح بعدم 
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قبوله...' فتكون وخلافا لما جاء في الوسيلتين قد 
تقيدت بمقتضيات الفصل 369 من ق م م أما 
بخصوص كون المحكمة التحكيمية طبقت القانون 
08-5 مسطرة أو موضوعا على النزاع حسب 
رسالة الفاكس التي بعثتها للطرفين بتاريخ 
13 مه فن ذلك لا يخول المحكمة 
مصدرة القرازٌ _المطعون فيه الاستجابة لطلب 
الطاعنة الإاميالإرجاع الأطراف لما قبل صدور 
الحكم التحكيكل! لما فش ذلك من قبول ضمني 
للطعن بالبطلان فخ ذلك الحكم. لا يجيزه الباب 
الثامن من القسم الخامس من قانؤن١المسطرة‏ 
المدنية المطبق على النزاع استثاد ا,لما<انتقلى اليه 


قرار محكمة النقض المذكورء ولأن طرق الطعن 
من النظام العام لا يجوز الاتفاق على سلوك أحدها 
خارج ما هو محدد في القانون الواجب التطبيق» 
وبذلك لم يتجاهل القرار ما وقع التمسك به: ولم 
يخرق أي مقتضى ولا أي حق من حقوق الدفاع؛ 
وجاء معللا بما يكفيء والوسيلتان على غير 
أساس. القرار عدد: 1/427 المؤرخ: في: 
4+ ملف تجاري 
18 22 

.]0 


عدد : 


ا عد طحن ل اي د ماعن م مائصة 
د سس عر ديد حر 


1]. ' ويخصوص الدفع المتعلق بأن شرط 
الكتابة ينبغي أن يكون باليد طبقا لما تنص عليه 
المادة 309 من ق م م. فانه دفع إن كان ينطبق 
على عقود التحكيم الوطنية فانه أصبح متجاوزا 
بالنسبة لعقود التحكيم الدولية على اعتبار انه وقع 
الاتفاق وهذه وقائع غير منازع فيها على اللجوء 
إلى مسطرة التحكيم أمام غرفة التحكيم الدولية دون 
تعيين المحكم أو المحكمين وان هذه الأخيرة ضمن 
هذه الواقعة المقرر وعينت المحكم دون منازعة من 
الأطراف بل ان الطاعنة ادلت بالجواب وخلال هذه 


المسطرة دون ان”تطعة في مقرر الككم أو تعيين 
الحكم. 

ثم انه من جهة أخري فإن9الحكؤ صادق على 
اتفاقية نيوبورك والتي تهم .تتفيذ المقررات 
التحكيمية الأجنبية والتي تنص المادة الثانية منها 
على ان الحكم يكون صحيحا متى كان محررا كتابة 
ولم يشترط الكتابة بخط اليد. 

بخصوص القوانين المطبقة أثناء مسطرة الحكم 
فانه طالما لم يشكل ذلك خرقا للقانون العام أو 
النظام العام كما مذهب إلى ذلك الأمر المستأنف 
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فإنه دفع غير منتج وبنبغي تبعا لذلك رد الاستئناف 
وتأييد الأمر المستأنف." قرار محكمة الاستئناف 


الفصل 315 





12 . وحيث أنه بالرجوع إلئ3 اليندٌ أعلاه. 
فإنه لم ينص على تعيين الهيئة التذكيقيّة أو على 
طربقة تعيينها وهو ما يعد خرقا لمقتضيات' الفصل 
5 من ق.م.م الذي رتب جزاء البطلان عَلَى عدم 
احترام الشرط المذكور مما يكون معه الدفع المنثال 
بهذا الخصوص غير قائم على أساس وبتعين رده." 
حكم المحكمة التجاربة بمراكش رقم: 899 بتاربخ: 
7 ملف رقم: 4/420/ 

1.3 . وحيث انه بالنسبة للرسالة الصادرة 
عن نفس الغرفة والمؤرخة في 2001/1/24 
والمدلى بها من طرف الطاعنة فانه ليس فيها ما 
يفيد على ان غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
تتوفر على نظام للمصالحة والتحكيم. 

وحيث ان عدم التدقيق هذا في تعيين المحكم هو 
ما تدفع به المستأنف ضدها وتجعلها تتمسك 
باللجوء إلى القضاء . 

وحيث انه اعتبارا لما ذكر فان الشرط التحكيمي 
يكون معيبا ومن تم باطلا وبالتالي يبقى 
الاختصاص للقضاء . 


بالدار البيضاء 2007/3908 بتاريخ: 
7 رقم 4/07/1387 قبل التعديل 


وحيث ان الفقه والاجتهاد القضائي يسيران في هذا 
المنحى بل استقرا عليه (انظر في هذا الشأن كتاب 
التحكيم المدني والتجاري لمؤلفه جان روبير الطبعة 
الرابعة ص 79 وكذلك الحكم الصادر عن محكمة 
ذوي.الفرنسية بتاريخ 1957/6/4 البمجلة القصر 
7 ص 216 مشار اليه في نفس المرجع): 
وكذلك«جالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف 
بكرنوتلا الفرنسية كذلك بتاربخ 96/1/24 بمجلة 
التحكيّة يوقم 1 لسنة 1997. 

وحيث انهابا عتبار ان«ظا جاء في الفقرة الأولى من 
الفصل 9يمن اتفأقية*6/ 99/12 لا إينهض سببا 
للدفع بعدم الاختضاص النإاغي للمحكمة التجاربة 
وبياعتبار ان الشرط الحكيدزي الؤارد في الفقرة 
الثانية من الفصل المذكور باطل وإعتبارا لان النزاع 
قائم بين تاجرين وبمناسبة أعمالهما التجارية 
وبتعلق بعقد تجاري فان الاختصاص النوعي يبقى 
للمحكمة التجاربة عملا بمقتضيات الفقرتين 1 و2 
من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجاربة# 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة الدار البيضاء رقم: 
7 صلدر بتاريخ: 2001/02/09 رقم 
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1.4 . ' حيث تمسكت الطالبة بثقتضلى مقالها 
الاستئنافي؛ بان شهادة تأمين 'السفل.تثثير ألى ان 
ضمانات وشروط التطبيق تطابق الشرواط؛ العامة 
للعقد. هذه الاخيرة التي احالت مادتها 43 على 
التحكيم للبت في كل نزاع قد ينشأ بين الطرفيق 
حول تنفيذ شروط التعاقد بينهماء فردته المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه بقولها 'لئن كان عقد 
التأمين يحيل على الشروط العامة لهذا العقد. والتي 
تتضمن شرطا تحكيميا يلزم طرفي النزاع بعرض كل 
خلاف بينهما قد ينشأ بمناسبة تنفيذ العقد المذكور 
على هيئة تحكيمية. فان هذه الاحالة ليست كافية 
لجعل شرط التحكيم المحال عليه نافذاء طالما انها 
مجرد احالة عامة لم تتضمن بشكل صربح اشارة 
صربحة وواضحة الى شرط التحكيم», مما تكون معه 
ارادة الطرفين غير واضحة في اللجوء الى التحكيم: 
وحتى على فرض وجود ارتباط عضوي بين عقد 
التأمين وباقي الشروط العامة التي وقعت الإحالة 
عليهاء فانه يشترط لصحة شرط التحكيم الوارد 
فيهاء ان يقع التنصيص فيه على تعيين المحكم او 


المحكمين او على طربقة تعيينهم. وكيفية وتاريخ 
اختيارهم تحت طائلة البطلان وفقا لاحكام الفصل 
7 من ق م م.ء وهو ما خلا منه شرط التحكيم, 
فما .يجعله باطلا وغير نافذ "2 في حين ينص 
الالصل المذكور على انه " يجب تحت طائلة 
البطلاؤهان يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق 
الاطتللق او في وثيقة تحيل اليه بشكل لا لبس فيه: 
وان يُنضوَافي شرط التحكيم اما على تعيين المحكم 
او المحكمين واما علثةاطريقية تعيينهم ". وبالرجوع 
لاصل التأمين موشضوء"البوليصة عدد 7000065١‏ 
المدلى به المطلوب٠‏ بجلسة 
7 ينفى إذها اثثأرت.الل ان ضماناته 
وشروط تطبيقه تبقى مطابقة للشرؤاظ العامة للعقد 
المكتتب» ونص الفصل 43 إمنها على رغبة 
الطرفين في حل أي نزاع قد ينشب بينهما حول 
تأويل أو تنفيذ بنود عقد التأمين بموجب طربق ودي 
ثنائي بينهما وفي حالة تعذر ذلك يرفع النزاع لهيئة 
تحكيمية مؤلفة من ثلاثة اشخاصء على ان يعين 
كل طرف محكماء وقبل بدء المنافشات يعين هذان 


رفقة مذكرة 
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المحكمان محكما ثالثا مرجحاء وهو ما يفيد ان شرط 
التحكيم المضمن بالشروط العامة لعقد التأمين 
أحيل عليه بمقتضى وثيقة التأمين» وان كان لم 
ينص على تعيين المحكمين فهو اشار لطربقة 
تعيينهم كما سلف الذكر مما يبقى القرار بما ذهب 
اليه خارقا للمقتضيات المحتج بها وبتعين نقضه.' 
قرار محكمة"النقض عدد: 1/338 المؤرخ في: 
١0175‏ ملفد . تجاري 
0 -.-.. 


عدد: 


5 . حيث إنه لبخصوصة الدفع.الذي مفاده 
أن الحكم خرق مقتضياءةة# الفصل,309من.قي»م.م 
لأن شرط التحكيم لم يكتب باليد وهوأ بذّلك بقع تحت 
البطلان فإنه دفع غير منتج على اعتبأو«أن شرط 
الكتابة باليد في التحكيم يتعلق بالحالة الت«لّتم 
فيها تعيين المحكمين من قبل الأطراف و لا يخص 
الحالة التي يتم فيها الاتفاق على شرط التحكيم 
دون تعيين أو شرط تعيينهم طبق قانون المسطرة 
المدنية." قرار محكمة النقض عدد: 1/338 
المؤرخ في: 2013/9/5 ملف تجاري عدد: 
0 قبل التعديل. 


16 . حيث انه بخصوص ما تمسكت به 
المستأنفة كون الأمر المستأنف خرق مقتضيات 
الفصل 309 من ق.م.م. لان هناك شرط التحكيم 
بين طرفي النزاع وفي هذه الحالة يجب ان يكون 
مكتوبا باليد وموافقا عليه بصفة خاصة من لدن 
الأطراف فان ذلك مردود لانه برجوع المحكمة إلى 
الفصل المتمسك به تبين لها انه أكد في الفقرة 
الأولى على إمكانية الأطراف ان يتفقوا في كل عقد 
على عرض المنازعات التي قد تنشا بصدد تنفيذ 


هذا العقد على المحكمينء وان الفقرة الثانية أكدت 
على انه علاوة على ذلك للأطراف ان يعينوا مسبقا 
وفي نفس العقد اذا تعلق بعمل تجاري محكما او 
محكمين وبتعين في هذه الحالة ان يكون شرط 
التحكيم مكتوبا باليد وموافقا عليه بصفة خاصة من 
لدن الأطراف تحت طائلة البطلانء وبالنسبة للنازلة 
فان الفصل 7 من الاتفاق ينص على شرط التحكيم 
ولم يتم النتنتصيص على أسماء المحكمين وبالتالي 
فلا مجال للتمسك بالمقتضيات المذكورة لأنه لا 
مجال لتطبيقها لعدم توفر شروطها مما يتعين معه 
رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس." قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار لبيضاء عدد: 
0 بتاربخ 2009/03/17 رقم 
الملفٍ 2008/12/4541 . 


17 . «وحيث بخصوص بنذ التحكيم فان 
الثابت"ل العقد الرابط بين الطرفين تضمن شرط 
التاوودم وتضمن تعيين المحكم والمحكمين وتمت 
الإشارة اليه بشكل لا لبسءفيه في العقد الرابط بين 
الطرفين فلي البنذ 3ي2امنه. 

وحيث بذلك فان اليثقط التحكمي او شرط اللجوء 
الى التحكيم استوفي الشررؤطالمنصوص؟ عليها في 
قانون المسطرة المدنيلةٌ وخضصوضاا الفصل 317 
منه وبالتالي يتعين اعماله وترتيب؟آثاره لما له من 
قوة ملزمة وكذا تطبيقا للفصل)» 230 ق.ل.ع 
باعتبار ان العقد المبرم بين الطرفين يعد كالقانون 
لهما. " قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء. رقم: 2013/475 صدر بتاربخ: 
3 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
3 قبل التعديل 


409 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


58 .] . وحيث فيما يخص الشق الأول من 
مبررات الأستنيناف ان الفصل 309 من ق م م 
قبل التعديل قد أوجب ان يكون شرط التحكيم 
المضمن بالعقد إذا تعلق بعمل تجاري مكتوب باليد 
وموافقا عليه بصفة خاصة من لدن الأطراف تحث 
طائلة البطلان.«وان النزاع المعروض هو نزاع 
تجاري وبتعلق بنشاط تجاري وان العقد الذي تضمن 
شرط التحكيهيلغ يريهفيه بخط اليد كما اشترطه 
الفصل المذكوال" مما يكِواكٌ والعدم سواء وكان ما 
ذهب اليه الحكم المنطعن فيهيمن استبعاده لشرط 
التحكيم في محله استناد. إلى هذا ايتفليل 

وحيث فيما يخص الشق الثانق*_من مبررات 
الاستئناف انه وخلاف لما زعمه الطرفدةهاللفسِتأنف 
فأن الخبرة قانونية واعتمدت الوثائق الميعابيثبة 
القانونية وكانت فيما ذهبت إليه مصادفة للصواب 
وكان هذا الشق غير منتج 

وحيث فيما يخص الشق الأخير من مبررات 
الاستئناف أن المحكمة التجاربة حين استبعدت 
الفواتير الأربعة التي يؤكد العارض أنها قانونية 
كانت فيما ذهبت إليه مصادفة للصواب لأنه لم 
يتحقق لها وجود الأضرار بشكل مادي وملموس 
استناد إلى العقد المبرم بين الطرفين ووجود 
الفواتير لا يكفي لإثبات الأعطاب بشكل قانوني مما 
يكون معه هذا الشق بدوره غير ذي أساس " قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 903 
صدر بتاريخ: 22 -2012_05 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 50 -2011-5 


9 . ' وحيث ان المشرع المغربي اقر 
التحكيم ونظم قواعده وإجراء اته ومتى وضحت هذه 


الإرادة وفق الشكل الذي يتطلبه القانون التزم 
الخصوم بحسم النزاع بطربقة التحكيم. 

وحيث انه للتذكير مرة أخرى فان المشرع بمقتضى 
الفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون إحداث 
المحاكم التجاربة عندما أجاز للطرفين الاتفاق على 
التحكيم فانه قد أكد على ان يكون وفق أحكام 
الفصل 306 إلى 327 من ق-.م.م. 

وحيث انه إذا كانت الطاعنة تتمسك بالاتفاق 
التحكيمي وبالجهة التي تم إسناد التحكيم إليها 
مسبقا في الاتفاق فانه يتعين في هذه الحالة أن 
يكون شرط التحكيم مكتوبا باليد وموافقا عليه 
بصفة خاصة من لدن الأطراف تحت طائلة 
البطلان. 

وحيث إن المشرع المغربي في العقود التجاربة لما 
علق صحة تعيين المحكمين مسبقا في شرط 
التحكية#على أن يكون هذا الشرط قد كتب بخط اليد 
وحظللك الموافقة عليه بصفة خاصة من الأطراف 
فإنما #كلا تحبو به الرغية إلى لفت نظر أصحاب 
العلاقة إل أهمية ما١هم‏ مقذمون عليه من جهة 
ولتوفر القناعة من جقة أخرى على ان الأطراف لم 
يعمدوا إلى القبول بتعيين«المحكمين.مسبقا إلا وهم 
على علم تام بالأمر (انظر في ها الشأن كتاب 
التحكيم الدولي للدكتور عبد الحميلاالأحدب الفصل 
السابع عشر نظام التحكيم في رالمغرب صفحة 
2). 

وحيث ان الطرفين بعدم احترامهما لمقتضيات الفقرة 
الثانية من الفصل 309 من ق.م.م يكون الشرط 
التحكيمي المتمسك به باطلا." قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة الدار البيضاء رقم: 


200 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


7 صدر بتاريخ: 2001/02/09 رقم 
12111019 


0 ]1 . " لكنء. حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه عللت قرارها بخصوص طلب إحلال 
شركة التأمين الوطنية محل المحكوم عليها في 
الأداء " بأن +الثابت من وثائق الملف ان عقد 
التأمين كد ف) البند 8 منه الشروط الكفيلة. 
بالاستفادة كل التادين. إنيفض على أن أي نزاع 
بين الطرفين بخصوض*العجزا يخضع إلى التحكيم. 
إذ يعين كل طرف طبيبا. محكما وفيححالة عدم 
الاتفاق يتم اللجوء إلقّ محكم” ثالث _ باختيار 
الطرفين» أو يختاره رئيس المحكمة” وان الطاعنة 
لم تثبت سلوكها المسطرة المنصوص)#عليها في 
العقد لإثبات العجزء وبالتالي يبقى الحكم الاإتداثي 
مصادفا للصواب فيما قضى به من إخراج شركة 
التأمين من الدعوى ". وهو الأمر الثابت من عقد 
التأمين المبرم بين شركة التأمين الوطنية والطالبة 
الخلفي عائشة بتاريخ 7 فبراير 1986 الذي ينص 
فصله 8 على اللجوء إلى التحكيم في حالة وقوع 
عجزء وانه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد 
لجوء الطالبة إلى مسطرة التحكيم للاستفادة من 
التأمين؛ فجاء قرارها غير محرف لأية وثيقة معللا 
بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير 
أساس. " قرار محكمة النقض عدد: 1187 المؤرخ 
في: 2008/9/24 ملفا تجاري: عدد 
13+ 2 

1[ 141. " وحيث لما كان العقد الرابط بين 
الطرفين المؤرخ في 2009/01/29 موضوعه 
كراء أصل تجاريء فهو عقد تسيير تطبق بشأنه 


المواد المنصوص عليها في مدونة التجارة» فلا 
تسري عليه مقتضيات ظهير 1955/5/24 التي 
تنظم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار و المكتري 
متى نشأ له حق تجديد العقد وفق الشروط الواردة 
في الظهير فيكون السبب المتمسك به غير جدير 
بالاعتبار. 

وبشأن ما أثير من ضرورة اللجوء إلى التحكيم قبل 
القضاء . فإنه يعتبر دفعا وجب إثارته قبل الدخول 
في جوهر النزاع حسبما ينص عليه الفصل 327 
من ق م م الشيء الذي لم يتم مراعاته من طرف 
الطاعنة» وإذا كان العقد نص فعلا على لجوء 
الطرفين إلى التحكيم بشأن النزاعات المتعلقة 
بتفسير البنود أو تنفيذها فإنه لم ينص في شرط 
التحكيم على تعيين المحكم أو على المحكمين أو 
لريقة تعيينهم وبالتالي يقع تحت طائلة البطلان 
وفق هاه يقرره الفصل 317 من ق م م." قرار 
محكتلةا الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
212110 صدر بتاربخ: 2013/04/18 
رقمه بمحكمة ‏ * الاشتئناف<- التجاربة 
1.12 

2.. لكن هيث فيمنا يخص«التتيببا الأول أن 
المحكمة التجاربة أبطالك شر التشكيم لكونه جاء 
مخالفا لمقتضيات الفصل 317 من القانون 05 - 
8 القاضي بنسخ وتعوبض الباتٍ الثامن القسم 
الخامس من قانون المسطرة المدنية والذي ينص 
على ما يلي: يجب تحث طائلة البطلان: أن يضمن 
شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في 
وثيقة تحمل تحيل إليه بشكل لا لبس فيه. أن ينص 
على شرط التحكيم أما على تعيين المحكم 
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والمحكمين اوعلى طربقة تعيينهم. 

وحيث أن الفصل 63 من العقد الرابط بين الطرفين 
لم يتضمن ما ورد بالفقرة الخيرة من الفصل المذكور 
اذلم يتضمن شرط التحكيم تعيين المحكم ولا طربقة 
تعيينه وبالتالي كان مخالف للمقتضيات المذكورة 
كان باطلا كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وكان 
هذا السبب“ غير منتج قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بمراكش' رقم«8 33 [صدر بتاريخ: 
1 رقمه يلذكمة الاستئناف التجاربة 
2011-5-8 


3 . وأن عدم تضيقين أسماه المتثكمين في 
العقد الذي يتضمن شرط التخكيء(آل يترتب عنه 
البطلان طبقا للفصل 309 ق م م الإإفيخ .الحالة 
التي يتعلق فيها العقد بعمل تجاري دون يكتبيشلاط 
التحكيم باليد وتقع الواقعة عليه بين الطرفين * 
وحيث بناء عليه, فان شرط التحكيم المضمن 
بالوعد بالبيع أعلاه شرط صحيح وملزم للطرفين. 
وأخيرا فانه من المتفق عليه فقها وقضاء فان شرط 
التحكيم يبقى صحيحا ومنتجا لكافة آثاره ولو كان 
العقد الذي تضمنه باطلا او قابلا للإبطال. 

وحيث بناء عليه يكون الحكم المستأنف قد تنكب 
الصواب وبتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض طلب 
بطلان شرط التحكيم وبعدم قبول طلب الفسخ لكونه 
سابق لأوانه." قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 
7 بتاربخ 08/4/10 رقم الملف 
27 

14 . ' وحيث ان المادة 18 من اتفاقية 
البناء المبرمة بين الطرفين تنص على ان كل نزاع 
نحم عنها والذي لم يتمكن الاطراف من حله حبيا 


يفصل فيه نهائيا عن طريق التحكيم وفق مقتضيات 
الفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية 
كما وقع تعديله بمقتضى ظهير 169/07/01 
بتاربخ 2007/11/30. 

وحيث ان المادة 18 المذكورة لم تنص على الهيئة 
التحكيمية ولا على الكيفية التي سيتم بها التحكيم 
وانه اذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا 
وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين ولم يتفق الاطراف 
على ذلك تتبع الاجراءات المنصوص عليها في 
الفصل 5-327 من قانون المسطرة المدنية." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
2 ببتاربخ: 2014/08/25 ملفا رقم: 
7 © 2 

" لكن؟حيث نص الفصل 309 من قانون المسطرة 
المدنية لسنة 1974 الذي كان مطبقا آنذاك على 
التحكية» على أنه " يمكن للأطراف أن يتفقوا في 
كل يد على عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد 
تنفيذ لكآ العقدٍ على المحكمين...وإذا تعذر تعيين 
المحكمين! أو لم يعينؤا مقدقظا ورفض أحد الأطراف 
عند قيام“منازعة إجلآء هذا التعيين إمن جانبه. 
أمكن للطرف الآخر أنلللقدم_مقالا ,اللى رئيس 
المحكمة - الذي سيعطي أخكام<المحكمين القوة 
التنفيذية - لتعيين المحكمين «لأمر غير قابل 
للطعن...". ولازمه أن تعيين المحكمين - يخضع 
لإرادة الأطراف ولا يتدخل القضاء إلا في الحالة التي 
لم يتمكن فيها هؤلاء من تعيينهم: أو لما لا ينص 
العقد على تعيينهم وبرفض أحد الأطراف ذلك عند 
نشوب النزاع» ولما كان الثابت للمحكمة أن 
المطلوبة عينت محكما عنهاء ولما أحجمت الطالبة 
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عن تعيين محكمها تبعا للبند 23 من دفتر الشروط 
الإداربة الذي ينص على كيفية تعيين المحكمين» 
سلكت الأولى المسطرة المنصوص عليها في 
الفصل 309 المذكور التي تخولها حق اللجوء 
لرئيس المحكمة المختص لطلب تعيين محكم عن 
الطرف الذي رفضن تعيينه تلقائياء وبعد تعيينه عين 
هو والمحكه“ الأول محكما ثالث لتستكمل الهيئة 
التحكيمثة.إفانها كانيتا على صواب لما اعتمدت 
مجمل ما ذكر ##لتققبرة أن .لثوء المستأنف عليها الى 
رئيس المحكمة قصذ يتتقيين محكم يجد سنده في 
الفصل 309 من ق م مء وبذلك جال قرلإقًا معللا 
بما يكفي ومرتكزا على أساس,««الفريغ.م"الوسيلة 
على غير أساس." قرار محكمة النقظن عدد 
5 المؤرخ في: 2013/11/21 ملفكاتجاري 
عدد: 2011/1/3/133 3 . 

5 . و حيث إن المادة 461 من ق ل ع 
تنص صراحة على انه إذا كانت ألفاظ العقد صربحة 
امتنع على المحكمة البحث عن قصد صاحبها كما 
أن المادة 462 حددت الحالات التي يلجأ فيها إلى 


التأويل و قد وردت على سبيل الحصر و هي حالات 
لا تنطبق على البند موضوع النازلة ذلك أن الألفاظ 
المستعملة ألفاظ صريحة و واضحة في اللجوء إلى 
مسطرة التحكيم بحيث تم تعيين مهندس المشروع 
كمحكم الذي يمكنه الاستعانة بممثل عن كل طرف 
و بالتالي فلا مجال للحديث عن تأويل أو تفسير 
أو حتى البحث عن ما قصده المتعاقدان كما انه لا 
مجال للقول بان البند المذكور يعتبر بندا ابيضا 
يستحيل تنفيذه ذلك انه وحتى على فرض عدم 
تعيين المحكمين فهذا لا يجعل شرط التحكيم باطلا 
لان المادة 309 من قانون التحكيم القديم و التي 
تسري على النزاع باعتبار أن العقد ابرم قبل دخول 
قانون التحكيم الجديد حيز التنفيذ و كذا المادة 
325 من هذا القانون تجيز إجراء هذا التعيين 
تلن طرف رئيس المحكمة بطلب من احد الأطراف 
مما يتن معدو الحالة ما تكن القوق نياخ الات 
غير#تلاتكز على أساس و يتعين التصريح برفضه 
و إبقآء تشائره على رافعه. حكم المحكمة التجاربة 
بمراكش رق 130 1,بتازبخي2009/09/28 ملف 


رقم: 4/943/ 
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16 . " وحيث انه علاوة على ذلك فان الجهة 
التي تم إسناد التحكيم إليها وهي الغرفة التجاربة 
لم يتم تحديدها بياقة على اعتبار انه يوجد بالمغرب 
غرفة التجازة _الدولية المغرب وغرفة التجارة 


والصناعة 'والخدامات<ؤهي الجهة التي لا تتوفر 
٠‏ 


حاليا على نظام للمصالحة والتحكيم استنادا الى 
الرسالة الصادرة عن هذه الغرفة والمؤرخة في 
8 والمدلى بها في الملف. قرار محكمة 


الاستئناف التجاربة الدار البيضاء رقم: 
7 صدر بتاريخ: 2001/02/09 رقم 
11110119 





7 .] . ' حيث خلافا لما دفع به المستأنف من 
كونه لحقه الغبن جراء العقد التحكيميي وان الجهة 
التي سهرت على انجاز مسطرة التحكيم لم تلتزم 


الحياد المطلوب -وعينت بكيفية غير قانونية 
باعتبار أن الحكم في النازل هو ممثل ومدافع 
بالأساس على مصالح المستأنف عليهاء التى 
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تعتبر طرفا في العقد التحكيمي فان الثابت من 
أوراق الملف وخاصة عقد التحكيم المصحح 
الإمضاء من طرف المستأنف أن هذا الأخير اتفق 
بملء إرادته على اللجوء الى التحكيم والقبول بكافة 
شروطه وان الغبن لا يخول الإبطال إلا ادا نتج عن 
تدليس الطرف الآخرء وهو أمر غير تابت في نازلة 


طرفه والموجه إلى المحكمة. كما تنازل على الطعن 
في صفة المحكم وبكونه يعلم بأنه من مستشاري 
المستأنف عليها والمدافع عنها أمام المحاكم حسب 
البند السابع من عقد التحكيم إضافة على انه لا 
يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا 
لسبب طرا أو اكتشف بعد تعيينه الشئ الذي يبقى 


الحال فضلاه على آن المستأنف على علم المحكم 
من ضدن المسيتشاريرنا القانونين للمستأنف عليها 
حسب الثابتكقنٌ كتابة المصحح الإمضاء من 


غير قائم في نازلة الحال. ' قرار محكمة الاستئناف 
بمراكش رقم508 صدر بالتاريخ 2010-5-12 
رقمه بمحكمة الاستئناف 2842 -2009-5. 


الفصل 323 
يمكن تجريح المحكم إذا 
-1صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصل 320 أعلاه؛ 
-2كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛ 
-3كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء العمومة الأشقاء ؛ 
-4كانت هناك دعوى جاربة أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو 
أحد الأصول أو الفروع؛ 
-5كان المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛ 
-6سبق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع؛ 
-7تصرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف؛ 
-8كانت توجد علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو 
أصوله أو فروعه؛ 
-9كانت صداقة أو عداوة بادية بينه وبين أحد الأطراف. 
يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح؛ وذلك داخل أجل ثمانية 
أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للتجريح, فإذا لم ينسحب 
المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه؛ فصل رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة 
أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم 
طلب تجريح المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. وإذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم 
التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم. 


٠ 


٠ 
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" لكن حيث إن المحكمة التي تبت في طلب تذييل 
الحكم بالصيغة التنفيذية لا يمكنها النظر في 
موضوع النزاع والدي يبقى دائما الحق للمتضرر 
منه اللجوء إلى وسائل الطعن المسموح بها طبقا 
لأحكام ن الفصل 321 من ق م م لدا وجب رفض 
هدا الطلب. 

وحيث إن بالشكاية المقدمة للنيابة العامة قصد 
التجريح فه#المخكم..جاءت لاحقة لمقرر التحكيم 
وبالتالي فلا أثقالها بعلكاذ كان يتعين التجريح في 
المحكم أثناء القيام؛ بعظله لا.يعد صدور المقرر 


التحكيمي قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 
9 صدر بتاربخ 2006-10-19 رقمه 
بمحكمة الاستئناف1322-10-06 

8" ' و أن عدم حياد المحكم أفرد له 
المشرع مسطرة خاصة وهي المطالبة بتجريحه؛ " 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء . 
رقم: ‏ 2012/1692 صدر بتاربخ: 
7 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
5/ظ.1 





9 .. ' حيث انه بمراجعة وثائق الملفك 
خاصة عقد الكراء الذي يتضمن شرط التحكيم يتبين 
انه مصحح الإمضاء بتاربخ 1996/09/17 
وبذلك فهو يخضع للقواعد المنظمة للتحكيم 
المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية قبل 
تعديله بالقانون رقم 08-05 وان الطاعنة في 
طلبها المقدم إلى رئيس المحكمة التمست استبدال 
المحكم المعين من طرف هذا الأخير بمحكم آخر 
لعلة ان الأتعاب الذي حددها جد مبالغ فيها ولا 
تتناسب والظروف المادية التي تمر منها في حين 
انه من جهة, فان عزل محكم واستبداله بمحكم 
آخر لا يمكن ان يتم إلا بإجماع الأطراف على ذلك 
طبقا للفصل 310 من ق.م.م. قبل التعديل وانه 
ليس بالملف ما يفيد موافقة الطرف الآخر على 
عزل المحكم السيد عبد اللطيف الحاتمي ومن جهة 


ثآتية وكما علل الأمر المستأنف عن صواب فان 
مسألة«إلأتعاب والاختلاف بشأنها ليس من أسباب 
استتداالٌ المحكم فكان ما أثارته الطاعنة في 
استئذاقهنا في غير محله فيتعين رده وتأييد الأمر 
المستأنف؟ قرار محكيئة الابييتئناف التجاربة بالدار 
البيضاءا يرقم: “2013/4337 صلر بتاريخ: 
8 (قمه بمحكثة الاستئنافيغ التجاربة 
11010080838 , 

100 رحيث بخصوص يطب الاول فإنه 
بالرجوع إلى الحكم التحكيمي و الوثائق المدلى بها 
تبين أن الأستاذ عبد الكربم الطالب تم تعيينه 
كمحكم عن الطاعنة بصفة قانونية حسب الرسالة 
التي توصلت بها المستأنف عليها من الطاعنة 
بتاريخ 2010/03/23 الحاملة لتوقيع المسمى 
الحمدي عمر بصفته ممثل الطاعنة و رئيسها و 
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المرفقة بجواب المستأنف عليها المدلى به بجلسة 
0 و أن الطاعنة اكتفت القول بأن 
المسمى الحمدي عمر لا يمثلها ولا يشغل منصب 
رئيسها دون إثبات ذلك ومن ثم وفي غياب سلوك 
الطاعنة للطرق المقررة قانونا لعزل المحكم و 
المنصوص عليها في الفصل 310 من ق.م.م 
القديم فإن«الدفع المثار في هذا الجانب غير 
مؤسس' ولشعين» رده<٠‏ قرار. محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدارالقيضاء يرقل: 2012/4231 صدر 
بتاريخ: 2012/09/25 رقمه يمحكمة الاستئناف 
التجاربة 3865 /4/3011 

1 .] . ' حيث إن الهيئة'التحكيايّة المذكورة 
تم العدول عن تشكيلها بمقتضى الأمر الصادر عن 
رئيس المحكمة التجاربة بالدار البيضاء يتاريطخ 
606 في الملف 22 كاد 
1 ولذي تم تأييده من طرف 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء بتاربخ 
6 01 2 
1ه قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2001/2217 صدر 
بتاربخ: 2001/11/01 رقم 4/2001/758. 


فى الملف عدد 


2+ .. ' وحيث انه خلافا لما جاء في تعليلات 
الحكم المستأنف ودفوعات المستأنف عليها شركة 
فرولي بات فان الجهة التي قامت بتعيين المحكم 
هي التي لها صلاحية عزله. 

وحيث انه باختيار الطرفين للجهة التي تشرف على 
التحكيم والتي هي غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات فإنهما يكونان بالتالي قد اختارا نظامها. 
وحيث انه طبقا لمقتضيات المادة 24 وما يليها 


من نظام غرفة التجارة والصناعة والخدمات فان 
هذه الأخيرة لها صلاحية إعفاء المحكم من جهته 
وذلك حسب الأحوال. 

وحيث انه طبقا لمقتضيات المادة 29 من النظام 
المذكور فان قرار الإعفاء يكون قرارا اداريا من 
حيث طبيعته ونهائيا ولا يكون المركز ملزما بتسبيب 
قراره . 

وحيث انه استنادا لما ذكر فان المقرر التحكيمي 
المطعون فيه يكون قد صدر من طرف شخص لم 
تعد له صفة المحكم بعد إعفائه من طرف الجهة 
التي عينته وبالتالي فان هذا المقرر يعتبر باطلا 
وبكون ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص في 
محله." قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضياء عدد: 2005/4104 صدر بتاربخ: 
4 2005 رقم 9/2004/647 

3 . ' وحيث ان مؤدى الطلب الذي تقدم به 
الطاعن اجتدائيا هو الأمر بالعدول عن الأمر 
الصادر عن .رئيس المخكمة الابتدائية بالدار 
البيضاء ,(القاضي بتغيّين اليد عبد القادر ازركي 
محكما مع"تحديد اتعابه في مبلغ 5000 درهم في 
شقه المتعلق بتحديد الاتعاك: 

وحيث اجاب المستأنفك علية4باثا الامر القاضي 
بتعيين المحكمين غير قابل لاي١‏ طعن ولا يمكن 
للمحكم اللجوء الى القضاء الاستغجالي. 

لكن حيث انه وبمقتضى الفصل 309 من قم م في 
قصد ورفض احد الأطراف عند قيام منازعة إجراء 
هذا التعيين من جانبه امكن للطرف الاخر ان يقدم 
مقالا الى رئيس المحكمة الذي سيعطي للحكم 
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المحكمين القوة التنفيذية لتعيين المحكمين بامر 
غير قابل للطعن." قرار محكمة الاستئناف بالدار 


البيضاء رقم: بتارسخ: 2014/10/27 ملف رقمه 
بمحكمة الاستئناف 2013-7733 





4.! . لكن حيث ان.الفصل 312 قهام م كما 
وقع تعديله وتتميمه بالقانون؛ رقم080853 ينص 
على أنه << ينتهي التحكيم بوفاة| أحي االححكمين 
أو رفضه او استقالته أو حدوث عائق ل إلاياذا 
نص العقد على استمرار التحكيم أو على *أقٌ 
تعويض هذا المحكم يتم باختيار الأطراف أو 
المحكمة او المحكمين الباقيين >> ومحكمة. 
الإستئناف التجاربة التي ثبت لها من وثائق الملف 
ومنها البروتوكول المؤرخ في05/12/7 انه 
تضمن اتفاق طرفي النزاع على تعيين المحكم السيد 
رطل بناني للبث في أي نزاع بينهماء ومن رسالة 
المحكم المذكور المؤرخة ب 07/5/22 التي تفيد 
استقالته كمحكم بين الأطراف. وكون بروتوكول 
الاتفاق السالف الذكر لم يتضمن شرط الاستمرار 
في التحكيم» وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد اتفاق 
الأطراف على تعيين محكم جديدء فإن المحكمة 
التي سايرت مقتضيات الفصل 312 ق م م 
المذكورء والاتفاق الرابط بين الطرفين الذي لم 


ينص على استمرار التحكيم, ولم يتم الاتفاق على 
تعيين محكم جديدء وردت دفع الطالب باستمرار 
شرط العمل بالتحكيم بما جاء في تعليلها يعتبر 
ضحيجا وكافيا مرتكزا على أساس غير خارق لأي 
#لقتضىء مادامت الطالبة هي الراغبة في التحكيم 
وطبقا-للفصل 309 ق م م لم تلجأ الى رئيس 
المككلة لتعيين محكم, مما يبقى معه الفرع الاول 
من أَلْبَاِكُ النقض على غير اساس. محكمة 
النقض عدد 2/537 المؤيوخ في2013/10/3 
ملف تجاري عدذ 2011/2/3/803 

1.5 . وحيثا انه وم١٠”‏ جاهة_أخرئلإخلافا لما 
انتهى إليه الأمر المستأنف فإإعفاء“المحكم يقتضى 
ان يكون بناء على طلب المتضررامن هذا التعيين 
وان يكون مؤسسا على أسباب خطيرة ومبررة وهو 
ما لم تلمسه المحكمة من مذكرات المستأنف 
عليها." قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
رقم: بتارسخ: 2014/10/27 ملف رقمه بمحكمة 
الاستئناف 2013-7733 . 
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6 1. لكن حيث انه لما كانت مقتضيات 
الفصل 327 من الباب الثامن من ق م م كتنا 
وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون 08-015 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169- 
1-7 بتاريخ 2007/11/30 تقتضي حسب 
فقرته الثالثة ان يقع الدفع بعدم قبول الدعوى 
لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي قبل الدخول في 
الجوهر2ء وكان الثابت لقضاة الموضوع2ء ان 
الطالبة تقدمت أمام محكمة أول درجة بمذكرة 
جواب مع مقال مقابل ناقشت بمقتضاهما جوهر 
النزاع بخصوص الطلبين الأصلي والمقابل» دون 
ان تثير او تتمسك بما ورد بالعقد موضوع النزاع 
الذي وقع تجديده بتاريخ 2007/12/15 بعد 
دخول القانون 08-05 حيز التنفيذء من إمكانية 
اللجوء الى التحكيمء ولم تثر ذلك إلا في المرحلة 
الاستئنافية» فان المحكمة كانت على صواب لما 


02 


(دت.دفع الطالبة معتبرة " انه كان يتعين التقدم 
قبل كل دفع أو دفاع" فجاء قرارها مرتكزا على 
أساس«ومعللا تعليلا كافيا و الوسيلة على غير 
أسا/2ة” محكمة النقض عدد: 1/277 المؤرخ 
في: “2013/06/27 .ملف تجاري عدد: 
2220100111 

7 1- ' وحزثباثة و استنادا إلى المادة 327 
من قانون المملطرة المثانية_المعدلة بمقتضى 
القانون 08/05 فانه يجب على الادكمة التصريح 
بعدم قبول الدعوى ادا دفع المديغى عليه بشرط 
التحكيم قبل كل دفاع في الجوهريو ذلك إلى حين 
استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطالها و أن توجيه 
المدعية إنذارا إلى المدعى عليها من اجل تفعيل 
مسطرة التحكيم و عدم جوابها داخل الأجل المحدد 
لها في الإنذار لا يمكن اعتباره تنازلا عن مسطرة 
التحكيم لأن من جهة يتعين أن يكون التنازل 
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صربحا حكم المحكمة التجارية بمراكش رقم: 390 
بتاريخ: 2009/03/23 ملف رقم 08/4/1406 
8.. و بالتالي فانه لا يمكن اعتبار مجرد 
توجيه إنذار بتفعيل إجراءات التحكيم و عدم جواب 
الطرف الآخر بمثابة تنازل عنه و انه و في غياب 


ما يفيد استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطالها فان 
شرط التحكيم يبقى قائما و ملزما لطرفيه و يتعين 
بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته 
الصائر." حكم المحكمة التجاربة بمراكش رقم: 
0 بتاربخ: 
26 


3 ملف رقم 





9 ]. " 
0]. وحيث بخصوص ما عابته المتعرطلة 
على التعليل الذي اعتمده القرار المتعرض عُلَيّه 
فهو في غير محله باعتبار ان تدخل قاضي 
المستعجلات في هذه النازلة لا يستند فقط على 
مقتضيات الفقرة 3 من المادة 21 من قانون احداث 
المحاكم التجاربة المعتمدة» ولكن ايضا على احكام 
الفصل 327-1 من قانون المسطرة المدنية التي 
تنص على انه: " لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف 
من اللجوء الى قاضي الامور المستعجلة سواء قبل 
البدء في اجراءات التحكيم او اثناء سيرها لطلب 
اتخاذ أي اجراء وقتي او تحفظي وفقا للاحكام 
المنصوص عليها في هذا القانون...' وانه لما ظهر 
من وثائق الملف خاصة محضر المعاينة والرسالة 
المؤرخة في 2009/11/03 ان المتعرضة توقفت 
عن الاشغال واصرارها على عدم اتمامها واضطرار 
المتعرض ضدها التعاقد مع شركة اخرى لاتمام 


الاشغال المتبقية احتراما لتعهداتها فان بقاء 
آلّمّتعرضة والحالة هذه في الورش يشكل ضررا حالا 
بمصالع) المتعرض ضدها مما يجعل اللجوء الى 
قاظلقٍ"البييتعجلات مبررا لدره الضرر عملا باحكام 
الفصليت[ألمذكورين اعلاف 

وحيث واييلتنادا لما ذكلا فان#القرار المتعرض عليه 
جاء مغللا بما 'فيه*الكفاية واعتملً النصوص 
القانونية الواجبة! التطبيق«إبولم_يفصل «في جوهر 
النزاع القائم بين الطرفين مها تعن رد التعرض 
واقراره في جميع ما قضى بدلا قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار [/بالبيضاء رقم: 
6 صرر بتاريخ: 2011/09/06 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
3 . 

1].]. حيث إن ما أثارته المستأنفة بشأن 
اتفاق الطرفين على حل خلافاتهما عن طربيق 
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التحكيم وأن ذلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى 
المقدمة من طرف المستأنف عليه وأن الأمر 
المطعون فيه جانب الصواب لما قضى بغير خلاف 
ذلك؛ فإن السبب المذكور لا يستند على أساس لأن 
وجود شرط التحكيم بصلب العقد الرابط بين الطرفين 
لا يسلب قاضي المستعجلات اختصاصه بشأن 
اتخاذ التدابيلا التحفظية والأمر بإرجاع الحالة إلى 
ماكانت 'عليل لرفيع الضلار الحال وأن منع المستأنف 
من دخول المكلالمتعاقدابٍشأنه أثناء سربان العقد 
يخول لقاضي الماتعجلات التدخل لرفع المنع 
المذكور حماية للأوضاع القائمة ترفغ الضرر 
الحال: كما أن ما تمسكت به ,المستانفة"من كون 
المستأنف عليه فقد النصاب الذي يخلاليه إدارة 
المركز المتعاقد بشأنه بعد تفوبته لنسبة 066؟ مِن 
حصة الإستغلال لا ينبني على أساس أالأن 
المستأنفة لا مصلحة لها في التمسك بذلك وأن 
إدارة المركز تبقى من صلاحيات المستأنف عليه 
والمفوت لهم وأن المستأنفة لا يحق لها التمسك 
بحقوق الغير مما يتعين معه رد الإستئناف وتأييد 
الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 609 
صدر بتاربخ: 2009»: 05. 19 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 2009/2/285. 


2 : ' حيث إن ما تمسكت به الطاعنة في 
استئنافها في غير محله؛ ذلك أن الأمر المطعون 
فيه لم يقضي في منطوقه بفسخ العقد الرابط بين 
الطرفين وإنما أمر فقط الطاعنة بسحب جميع 
آلياتها ومعداتها من ورش المستأنف عليها مع 
الإذن لهذه الأخيرة بالتعاقد مع مقاولة أخرى لإتمام 


أشغال الورش بعدما تبين له وعن صواب أن العقد 
الرابط بين الطرفين قد فسخ. فالحيثية الواردة بالأمر 
المطعون فيه والتي تحدثت عن فسخ العقد ما هي 
إلا تجسيد لواقع الملف. فالظاهر أن العقد الرابط 
بين الطرفين قد فسخ فعلا بدليل أن الطاعنة تقدمت 
بدعوى في الموضوع للمطالبة بالتعويض عن 
الفسخ. وبذلك لم يعد أي مبرر لاستمرار الطاعنة 
بالتواجد بالورش سيما وأنه تم حصر الأشغال 
المنجزة من طرفها بدقة. وعليه فإن الأمر المذكور 
لم يخرق أي مقتضى في هذا الجانب؛ أما عن شرط 
التحيكم الوارد بالعقدء فإن الفصل 327/1 من ق 
مم صريح بأن اتفاق التحكيم لا يمنع أي طرف في 
اللجوء إلى قاضي المستعجلات سواء قبل البدء في 
إجراءات التحكيم أو أثناء سربانها لطلب اتخاذ أي 
إلإراء وقتي أو تحفظي. فالورش في ملك المستأنف 
عليها.والعقد ظهر بشأنه نزاع جوهري بين الأطراف 
معراوظلٌ على قضاء الموضوع و أن استمرار تواجد 
الطاعلّةجبالورش المذكور من شانه حرمان 
المستأنف» عليها منهمواصية استكمال المشروع 
والإضرار إيبها. للأن<تدخل قاضي (المستعجلات 
لإيقاف هذا الضررا مبرر وللا"أن العقد يتطلمن شرط 
التحكيم وسنده مقتضياث الفطل 431 المذكورء 
وكذا المادة 21 من قانون إحداث التأحاكم التجاربة 
وعليه فإن ما قضى به الأمر المستأنف في محله 
وبتعين تأييده.' قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2013/5564 صدر بتاربخ: 
7 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
10111012 


3 .. حيث إن المادة 71 من القانون 5.96 
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المتعلق بالشركات التجارية ينص على أن من حق 
كل شريك أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته 
قاضيا للمستعجلات تعيين وكيل للدعوة إلى عقد 
الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها وفي هذا 
الإطار تقدمت المدعية الأولى باسمها ونيابة عمن 
تنوب عنهم بطلبها الرامي إلى عقد الجمعية العامة 
لشركة تأميثات_ محب الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة. 

وحيث إن شرطجالتحكيم«الوارد في عقد تأسيس 
الشركة لا يسقط حق ده الأظلآاف في سلوك المسطرة 
الاستعجالية المقررة بمقتضى القانونهلاتخاذ إجراء 
قضائي لغاية تعجيل أجهزة الشركة الِتَق,تباظأت في 
القيام بواجباتها القانونية أو | التعاقدية دون 
المساس بالنقط الخلافية والمترتبة عن تنفيذٌ بنود 
العقد التي يرجع النظر فيها إلى قضاء الموضوع 
أو الجهة التحكيمية التي يتفق عليها الطرف. 
وحيث أن جدول أعمال الجمعية العامة يخضع 
لمراقبة قاضي المستعجلات " - أمر رئيس المحكمة 
التجاربة بأكادير رقم: 2002/227 ملف رقم: 
3 تاربخ صدوره: 2002/07/24. 
4 .: ' وحيث انه بخصوص الدفع الذي 
مفاده إن الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم 
فإنه دفع غير مرتكز على أساس قانوني للأسباب 


التاليك: 


ان وجود شرط التحكيم لا يمنع الأطراف من اللجوء 
الى القضاء الاستعجالي لاتحاد أي تدبير من شانه 
حماية الطرف الأجدر بها حتى ولو تعلق الأمر 
بوجود منازعة جدية إن توافرت الشروط. 


ان الفصل 14 من العقد نص على إمكانية لجوء 


الأطراف الى التحكيم بعد حصول اتفاق بينهما 
لفض النزاعات وان الطاعنة لم تدل بالاتفاق 
المذكور قرار محكمة النقض رقم: 2010/237 
صدر بتاريخ: 2010/01/19 في الملف رقم 
1|000 


5]. ' لكن حيث إنه طبقا للفصل 230 ق 
ل ع << فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على 
وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى 
منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في 
الحالات المنصوص عليها في الفانون >> ولما 
كان البند الخامس عشر من عقد التوزيع المبرم 
بين طرفيه الطالبة شركة ميدي تليكوم والمطلوية 
شركة بريدج تليكوم بتاريخ 05/4/27 من جملة 
ما نش عليه أن جميع الخلافات الناشئة عن هذا 
العقد أو التي لها علاقة به يلجأ بشأنها لمسطرة 
التحكيم؛ ولما كان شرط التحكيم الوارد بالبند 
المذكور: “اما بخصوص الخلافات الناشئة بين 
الطرفين اكون<تمييز بين نوعيتها موضوعية أو 
استعجاليلة تتعلق بالقديونية أو بغيرهاء مما تتمسك 
به الطالبة» ولما كان القضاء الاستعجالي ومسطرة 
الأمر بالأداء نوع. مرنا االقضا8"فإن محكمة 
الإستئناف التي اعتبرث اما ذكر#تشتخلضة من ذلك 
أن العقد شربعة المتعاقدين وأن عدم احترام الطالبة 
للبند 15 منه بعدم سلوكها لمسطرة التحكيم 
ولجوء ها مباشرة إلى القضاء للمطالبة بدينها بشكل 
خرقا للبند 15 من العقد وبجعل مسطرة الأمر 
بالأداء سابقة لأوانها تكون قد استبعدت ضمنيا ما 
تمسكت به الطالبة من دفوع ويبخصوص ما تمسكت 
به من فسخ للعقد بقوة القانون نتيجة عدم الأداء 
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داخل الأجل القانوني وأثره على شرط التحكيم لم 
يسبق للطالبة أن تمسكت به أمام محكمة 
الإستئناف أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى 
يختلط فيه الواقع بالقانون فيبقى غير مقبول. مما 
تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا 
وركزته على أساس ولم تخرق أي مقتضى وتكون 
وسائل النقضل باستثناء ما لم يسبق إثارته أمام 
محكمة 'الاطتئناف عليح غير أساس. " قرار محكمة 
النقض عدد :98286 المؤلاخ في: 08/7/2 ملف 
تجاري عدد: 2/3/1622/ 2007 

6 .. لكن. حيث” إن إصدار*أمو للشركة 
الطالبة للعمل على اطلاع المسناهميقحظلى الوثائق 
المنصوص عليها في المادة 141 يثن؛ قانون 


٠ 
٠ 


7]. و من جهة ثانية فان تفعيل مسطرة 
التحكيم لا تتوقف على تدخل من المدعى عليها 
مباشرة ذلك أن المادة 14-327 حددت كيفية 
تفعيل مسطرة التحكيم وذلك بتوجيه مقال الدعوى 
إلى المدعى عليها و إلى كل واحد من المحكمين 
و حتى في حالة عدم جواب المدعى عليها فان 


شركات المساهمة وتسليمهم نسخا من تلك الوثائق 
موكول قانونا إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا 
للأمور المستعجلة عملا بمقتضيات المادة 148 
من نفس القانونء وإن اللجوء إلى الإجراء المذكور 
باعتباره مجرد إجراء تحفظي لا أثر له على شرط 
التحكيم المتفق عليه بين طرفي النزاع والذي يعطي 
الاختصاص للمحكمين للنظر في النزاعات التي 
يمكن أن تنشأ بينهم بخصوص مزاولة مهامهم 
داخل الشركة. وهذه العلة القانونية المستمدة من 
المادة 148 المذكورة والمطبقة على الوقائع الثابتة 
أمام محكمة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة 
وتقيم القرار والوجه على غير أساس. " قرار محكمة 
النقض عدد: 726 المؤرخ في: 2008/5/21 
فلف.تجاري: عدد: 1/3/782/ 2006 





هيئة التحكيم تباشر إجراءاتها إيصفة عادية إلى 
حين إصدارها لمقررها ناهيك على ان العقد المبرم 
بين الطرفين عين حكمين للبت في النزاع و من 
المعلوم انه لا يمكن تعيين عدد مزدوج من الحكام 
و يتعين تكملة الهيئة بتعيين محكم ثالث إما باتفاق 
الطرفين أو من طرف السيد رئيس المحكمة أو من 
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قبل المحكمين أنفسهم و بالتالي فانه لا يمكن 
اعتبار مجرد توجيه إنذار بتفعيل إجراءات التحكيم 
و عدم جواب الطرف الآخر بمثابة تنازل عنه و 
انه و في غياب ما يفيد استنفاذ مسطرة التحكيم أو 
إبطالها فان شرط التحكيم يبقى قائما و ملزما 
لطرفيه و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب 
و تحميل راففته_الصائر." حكم المحكمة التجاربة 
بمراكش' رقَغ؛ 390 بتازيخ: 2009/03/23 ملف 
رقم 08/4/1406 

8 . و من اجهلة ثانيةيوفان تفعيل مسطرة 
التحكيم لا تتوقف على تدخل من الفدعنى عليها 
مباشرة ذلك أن المادة 45327 1لكادت كيفية 


تفعيل مسطرة التحكيم وذلك بتوجيه مقال الدعوى 
إلى المدعى عليها و إلى كل واحد من المحكمين 
و حتى في حالة عدم جواب المدعى عليها فان 
هيئة التحكيم تباشر إجراءاتها بصفة عادية إلى 
حين إصدارها لمقررها ناهيك على ان العقد المبرم 
بين الطرفين عين حكمين للبت في النزاع و من 
المعلوم انه لا يمكن تعيين عدد مزدوج من الحكام 
و يتعين تكملة الهيئة بتعيين محكم ثالث إما باتفاق 
الطرفين أو من طرف السيد رئيس المحكمة أو من 
قبل المحكمين أنفسهم حكم المحكمة التجاربة 
بمراكش رقم: 390 بتاريخ: 2009/03/23 ملف 
رقم: 08/4/1406 

الفصل 327-3 





9.]. وحيث انه بعد تعيين الأستاذ محمد 
المرنيسي محكما للفصل في النزاع القائم بين 
الطرفين أعلاه تبعا للأمر الاستعجالي عدد 1122 
وتاربخ 2013/04/12 موضوع الملف رقم 
1 تتقدم هذا الأخير بطلب اعتذاره 
عن قبول تلك المهمة لأسباب صحية وعائلية. 

وحيث انه تبعا لما نص عليه الفصل 325 من 


قانونٌ [العشطرة المدنية» فان طلب المدعية يبقى 
مبررا وبتعين الاستجايبة اليه 

نأمر الأسستاذ عملا أزوكآار محكما للفطل في النزاع 
القائم بين الطرفين أعلإهافي إطار إعقد تقديم 
الخدمات المبرم بينهما بتاريغ_2007/02/21' 
امر رئيس المحكمة التجاربة بالدللثا البيضاء رقم: 
7 بتاربخ: 2013/10/01 ملف رقم: 


29 
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0 """' وحيث بخصوص الدفع بعدم 
الاختصاص النوعي والذي مفاده ان الأمر القاضي 
بتعيين السيد رياض فخري محكما صدر عن رئيس 
المحكمة التجارية في حين ان القانون الأساسي 
للشركة جغل .الاختصاص يؤول للسيد رئيس 
المحكمة الأبتدائية ,فلو دفع غير منتج لسبيين 
اولهما ان هد"الدفع انظلب_على أمر صادر عن 
رئيس المحكمة التجللثة بالداو البيضاء بتاريخ 
1 تحت رقم 196 ,وللكهفي إطار 
الفصل 309 من ق م مء وان هذ-الشنف من 
الأوامر القضائية غير قابل للطعن بصؤِيح الفقرة 
الثالثة من الفصل 309 المذكورء وان الطأأغنين؛لا 
حق لهما بعدما استحال عليهما الطعن في الأللٌ 
المذكور مناقشته من جديد.ء لان القاضي الذي يبث 
في طلب إعطاء الصيغة التنفيذية لا يجوز له ان 
ينظر في صحة الأمر المذكور بأي وجه من 
الوجوه, اما السبب الثاني فان قواعد الاختصاص 
النوعي لا تخضع لرغبة الأطراف وإنما للنصوص 
القانونية المنظمة لها." 

" قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم : 212134 صدر بتاريخ: 
72 رتقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
72 4/2012 

1 . ' حيث تجلى بالاطلاع على مقال 
الاستئناف انه يرمي إلى الطعن بالاستئناف في 
الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجاربة باكادير 
بتاريخ 2010/10/20 في الملف عدد 


3 و«ولقاضي بتعيين السيد عمر 
عنبر كمحكم عن الشركة المدعى عليها إلى جانب 
السيد عمر الرميلي كمحكم عن الطرف المدعي 
وذلك لإجراء مسطرة التحكيم في النزاع القائم بين 
الطرفين بقصد إلغائه والحكم من جديد برفض 
الطلب. 

وحيث انه ولئن كان ما تم بسطه في وسائل 
الاستئناف مجتمعة موجبا للطعن بالبطلان في 
المقرر التحكيمي تطبيقا لما نص عليه الفصل 
7 من ق مم فانه وتطبيقا لما نص عليه 
الفصل 5/327 من ق م م فان الأمر الصادر من 
ئيس المحكمة بتعيين محكم غير قابل للطعن فيه 
لإأقي طريق من طرق الطعن مما يجعل الاستئناف 
المقدم«من المستأنفة والحالة هذه غير مقبول. " 
قرارٍ#اتاحكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 
4ابتازبخ: 2008/12/1 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 2011/2/289 

2 1!- وحيث ببنقصوص الدفع |المثار حول 
اختصاص قاضيئ المستعظلات _فان طلبٍ تعيين 
محكم تقدمت به المشتانفا/عليِها_الى رئيس 
المحكمة التجاربة بالرباط لصفثه تلك عملا 
بمقتضيات الفقرة 10 من الفصل_ 31-327 من 
ق.م.م ولم يقدم اليه بصفته قاضيا للمستعجلات 
وبالتالي لا مجال للبحث في شرطي اختصاص 
قاضي المستعجلات المنصوص عليها في الفصل 
9 من نفس القانون ومن ثم فان الطلب قدم 
الى جهة مختصة. 
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وحيث بشأن خرق أحكام الفصل 514 من ق.م.م | بالدار البيضاء رقم: 2014/1460 صدر بتاربخ: 


فان الطلب يتعلق فقط بتعيين محكم وان الامر لا | 2014/03/19 رقمه بمحكمة الاستئناف 
يقتضي إدخال الأطراف المنصوص عليها في | التجارية4/2013/5483 


الفصل المذكور." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 

الفصل 327-5 

إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق الأطراف على ذلك» 
تتبع الإجراءات التالية 

- 1إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيس المحكمة المختصة تعيين المحكم بناء على 
طلب أحد الطرفين. 

-2 إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما وبتفق المحكمان المعينان 
على تعيين المحكم الثالثء فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من 
الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال 15 يوما التالية لتاربخ 
تعيين آخرهماء تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين» وتكون رئاسة هيئة 
التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة. 

-3تتبع الإجراءات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه من هذه المادة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر 
من ثلاثة محكمين. 

-4يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون 
وتلك التي اتفق عليها الطرفان وبصدر قراره بعد استدعاء الأطراف ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه 
بأي طريق من طرق الطعن. 

تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية صعوية بسبب أحد الأطراف أو صعوبة في 
تطبيق إجراءات التعيين. 


3 . حيث إنه بالرجوع إلى وثائق المستأنفة 
المدلى بها رفقة مذكرتها المؤرخة في 
8 تتبين أنه بتاريخ 2005/2/3 
قامت باستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة 
التجارية بتعيين محكم عن المستأنف عليها وهو 
السيد حمو موساوي كما أنه بتاريخ 2005/5/23 
استصدرت أمرا في نفس الموضوع قضى بتعيين 


السيد محمد زهدي ثم بتاريخ 200205 لجأت 
أيضا إلى السيد رئيس المحكمة من أجل استبدال 
السيد زهدي بمحكم آخر بعلة أنه تعذر عليها تبليغه 
بالأمر القاضي بتعيينه فتم تعيين السيد محمد 
شافيق دادي. 

حيث إنه لا وجود ضمن وثائق الملف ما يفيد أن 


شركة التأمين امتنعت عن تعيين محكمها حتى 
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تكون المساطر القضائية أعلاه التي سلكتها 
المستأنفة لها ما يبررها في حين أن الأمر على 
خلاف ذلك لأن الوثائق تفيد أن المفاوضات بشأن 
هذا الموضوع انتهت إلى الإعلان عن محكمها 
في شخص السيد ليدوفيك سيروتي وهو الأمر 
الثابت من رسالة شركة التأمين المؤرخة 
في 2005/6/24 الموجهة للبنك الشعبي المركزي 
والتي من خلالهاا تدكرجنالاجتماع الذي انعقد بتاريخ 
9 الذي يط فيه الاتفاق على أن 
الأستاذ اعديل وهو“دفاغ المستأنفة شركة فضاء 
باب انفا سيتنازل عن المسطرة<الرايقّة أمام 
القاضي الاستعجالي بالمحكيثة ,التجالثة وهي 
بطبيعة الحال المسطرة التي | |انتهيتة, بتاريخ 
3 بتعيين السيد زهدي محم#الأكمحكم 
لشركة التأمين»: وتشير المستأنف عليها في ايند 
الرسالة بأنها وجهت إلى السيد اكناو مسير 
المستأنفة رسالة تعرف فيها بالمحكم الذي استقرت 
على اختياره وأنه بواسطة رسالة جواب مؤرخة في 
9 أعلنت المستأنفة عدم وجود أي 
اعتراض على المحكم المعين من طرف المستأنف 
عليها وتذكرها بأنه على محاميي الطرفين الحصول 
على تنازل السيد محمد زهدي. 


حيث إنه من المعلوم أن المستأنفة التي لجأت إلى 
القضاء الاستعجالي من أجل تعيين محكم عن 
شركة التأمين ضدا على إرادتها ورغم علمها بأن 
هذه الأخيرة قد اختارت محكمها ورغم موافقتها عليه 
تكون بعملها هذا قد جعلت هيئة التحكيم مشكلة 
خلافا لما هو متفق عليه وفي ذلك إهدار لحقوق 
الدفاع. 


حيث إنه لما كانت إرادة الطرفين هي الأساس في 
التحكيم فإن إهدار هذه الإرادة على نحو ما سبق 
بيانه يؤدي لا محالة إلى خرق مبدأ احترام حق 
الدفاع وخرق مبدأ معاملة طرفي الخصومة على 
قدم المساواة مما يكون معه المقرر التحكيمي 
الصادر ضدا على هذه المبادئ مشوب بالبطلان 
ويكون بالتالي الأمر 


المستأنف القاضي برفض طلب تذييله بالصيغة 
التنفيذية في محله وبتعين التصريح بتأييده استنادا 
للحيثيات أعلاه." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2011/5251 صدر بتاربخ: 
5 رقم الملف بالمحكمة التجاربة 
2 2006/1 رقمه بمحكمة الاستئناف 
النقض 4/2009/1558 
" لكن حيث نص الفصل 309 من قانون المسطرة 
المونية لسنة 1974 الذي كان مطبقا آنذاك على 
التحكيمء“خلى أنه " يمكن للأطراف أن يتفقوا في 
كل عقد علىيعرض المنازات التي قد تنشأ بصدد 
تنفيذ هذا العقد عللا المحكمين...وإذا, تعذر تعيين 
المحكمينء أو لم ينوا مقدمايورفض أحد الأطراف 
عند قيام منازعة /إجراي هذ" اِلتعَيِيِنًا من جانبه. 
أمكن للطرف الآخر أأن. يقذمثقالإ١الى‏ رئيس 
المحكمة - الذي سيعطي أحكاءا المحكمين القوة 
التنفيذية - لتعيين المحكمين 'تأمر غير قابل 
للطعن...". ولازمه أن تعيين المحكمين - يخضع 
لإرادة الأطراف ولا يتدخل القضاء إلا في الحالة التي 
لم يتمكن فيها هؤلاء من تعيينهم: أو لما لا ينص 
العقد على تعيينهم وبرفض أحد الأطراف ذلك عند 
نشوب النزاع» ولما كان الثابت للمحكمة أن 


التجارية ١‏ بعد 
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المطلوبة عينت محكما عنهاء ولما أحجمت الطالبة 
عن تعيين محكمها تبعا للبند 23 من دفتر الشروط 
الإداربة الذي ينص على كيفية تعيين المحكمين؛ 
سلكت الأولى المسطرة المنصوص عليها في 
الفصل 309 المذكور التي تخولها حق اللجوء 
لرئيس المحكمة.المختص لطلب تعيين محكم عن 
الطرف الذي«رفض تعيينه تلقائياء وبعد تعيينه عين 
هو والأحكك الأول محكما ثالث لتستكمل الهيئة 
التحكيمية» فاكتنا كانت يظلّى صواب لما اعتمدت 
مجمل ما ذكر معتبرة'أنلجوء المستأنف عليها الى 
رئيس المحكمة قصد تعيين محكم ,يد ,شنده في 
الفصل 309 من ق م م.ء ويذلك جاقزازها معللا 
بما يكفي ومرتكزا على أساس والفرع م'“الوسيلة 
على غير أساس." قرار محكمة النقضًها عدد: 
5 المؤرخ في: 1 2|111 ملف تي 
عدد: 2011/1/3/133 


4].]. و حيث إن المادة 461 من ق ل ع 
تنص صراحة على انه إذا كانت ألفاظ العقد صربحة 
امتنع على المحكمة البحث عن قصد صاحبها كما 
أن المادة 462 حددت الحالات التي يلجأ فيها إلى 
التأويل و قد وردت على سبيل الحصر و هي حالات 
لا تنطبق على البند موضوع النازلة ذلك أن الألفاظ 
المستعملة ألفاظ صريحة و واضحة في اللجوء إلى 
مسطرة التحكيم بحيث تم تعيين مهندس المشروع 
كمحكم الذي يمكنه الاستعانة بممثل عن كل طرف 
و بالتالي فلا مجال للحديث عن تأويل أو تفسير 
أو حتى البحث عن ما قصده المتعاقدان كما انه لا 
مجال للقول بان البند المذكور يعتبر بندا ابيضا 
يستحيل تنفيذه ذلك انه وحتى على فرض عدم 


تعيين المحكمين فهذا لا يجعل شرط التحكيم باطلا 
لان المادة 309 من قانون التحكيم القديم و التي 
تسري على النزاع باعتبار أن العقد ابرم قبل دخول 
قانون التحكيم الجديد حيز التنفيذ و كذا المادة 
7 من هذا القانون تجيز إجراء هذا التعيين 
من طرف رئيس المحكمة بطلب من احد الأطراف 
مما يتعين معه و الحالة ما ذكر القول بان الطلب 
غير مرتكز على أساس و يتعين التصريح برفضه 
و إبقاء صائره على رافعه. حكم المحكمة التجاربة 
بمراكش رقم: 1130 بتاريخ: 2009/09/28 
ملف رقم: 4/943/ 


5 '"ه"' وحيث بخصوص الدفع بعدم 
الاختصاص النوعي والذي مفاده ان الأمر القاضي 
بتعيين السيد رياض فخري محكما صدر عن رئيس 
المحكمة التجارية في حين ان القانون الأساسي 
للشركة 'جعل الاختصاص يؤول للسيد رئيس 
المحكمة“الابتدائية فهو دفع غير منتج لسبيين 
اولهما ان“يهذاا الدفع انطلب على أمر صادر عن 
رئيس الفحكمة القتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 
1 تبت رقم_196 وذلك في إطار 
الفصل 309 منْ»#ق هام "ؤان5ذ] الصنف من 
الأوامر القضائية غير قابل للظئن _يضتريح الغقرة 
الثالثة من الفصل 309 المذكورء وان الطاعنين لا 
حق لهما بعدما استحال عليهما الطعن في الأمر 
المذكور مناقشته من جديد.ء لان القاضي الذي يبث 
في طلب إعطاء الصيغة التنفيذية لا يجوز له ان 
ينظر في صحة الأمر المذكور بأي وجه من 
الوجوه. اما السبب الثاني فان قواعد الاختصاص 
النوعي لا تخضع لرغبة الأطراف وإنما للنصوص 
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القانونية المنظمة لها." 

" قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: 2012/3164 صدر2 بتاريخ: 
2 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
2 4/2012 


6.]. حيئثا تنعى الطاعنة على القرار 
مجانبته«للصوات) عندما اعتبر القضاء التجاري 
مختص نوعيا للبتهقي الطليثاء بدعوى ان العارضة 
دفعت بان الاختايضس النوعق في تعيين المحكمين 
أوفي تذييل المقرر (التحكيمق" يعود «الىي رئيس 
المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء كملا بالبني 23 
من دفتر الشروط الإداربة الخاظثة._غير أن 
المحكمة مصدرة القرار المطعون) فيةاسيتبعدت 
الدفع بتعليل مجانب للصواب مما يتعين »نقض 
قرارها . 1 
لكن حيث ان المحكمة لما ثبت لها ان طرفي النزاع 
تاجران ونزاعهما المنبثق عنه مسطرة التحكيم 
تجارباء اعتبرت " ان رئيس المحكمة التجارية هو 
المختص نوعيا للبت فيه باعتباره انتقلت اليه 
بموجب قانون إحداث المحاكم التجاربة جميع 
الاختصاصات التي كانت مخولة لرئيس المحكمة 
الابتدائية ' وهو تعليل غير منتقد ولم تبين الوسيلة 
وجه عدم مصادفته للصواب فهي غير مقبولة." 
قرار محكمة النقض عدد: 1/445 المؤرخ في: 
1 ملفا تجاريب ‏ عدد: 
3 . 

7.. ' وحيث انه ولما كانت العلاقة 
التعاقدية بين الطرفين تنظم بناء عقار في ملك 
المستأنف عليه ومؤ طرها سند عقدي له طابق 


تجاري وبعد غملا تجاربا بالنسبة للطاعة يدخل في 
صميم نشاطها عملا بالفقرة 12 من المادة 6 من 
مدونة التجارية فان الاختصاص للبث في طلب رفع 
الصعوبة المقدم من الطاعنة ينعقد وحسب المادة 
2 من ق م م لرئيس المحكمة التجاربية وليس 
لرئيس المحكمة الابتدائية." قرار محكمة الاستئناف 
بالدار البيضاء رقم: بتاربخ: 2014/02/24 
ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 2013-2-66 
8.. وحيث ان طلب الطاعنة يرمي الى رفع 
صعوبة اعترضت شكل الهيئة التحكيمية وبالتالي 
فان الطلب قدم في اطار الفقرة الاخيرة من الفصل 
5-7 من قانون المسطرة المدنية... 

وحيث ان النزاع القائم بين الطرفين يدور بالاساس 
حول#تعيين الهيئة التحكيمية ففي الوقت الذي 
تمسك المستانف عليه باتفاق الاطراف على تعيين 
محكم “واحد هو الاستاذ محمد المرنيسي فان 
الطؤيد نازعت في ذلك واعتبرت ان عقد التسليم 
الذي بموجبه تم تعيين الاشتاذ محمد المرنيسي لا 
يحمل توقزعها واصبعح متجالآزا بعدما وجهت رسالة 
للمستانف“عليه مؤركة في 2013/03/15 تشعره 
انها تعين من جانبها منشكما .عنهاج هو الاستاذ 
محمد عواد وتطالبه بتغيين محكمااعنه .من جانبه. 
وحيث ما دامت الطاعنة تنازع فق تعيين الاستاذ 
محمد المرنيسي كمحكم واحد فان»من حقها اللجوء 
الى رئيس المحكمة التجاربة لرفع الصعوبة وتطبيق 
مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 5-327 من ق م 
1 

وحيث ان الطاعنة اكتفت في مقالها الافتتاحي 
الامر برفع الصعوبة ولم تطلب من رئيس المحكمة 
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تعيين محكما عن المستانف عليه الذي لم يعين 
فيه باعتبار ان رئيس المحكمة المختصة يتولى 
تعيينه بناء على طلب وهو ما لم تتقدم به الطاعنة 
الامر الذي يتعين معه التصربح بعدم قبول الطلب. 
' قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: 4192 بتاربخ: 2014/08/25ملف رقم: 
7 2 

9 . !جيك تبي للمحكمة صحة ما قضى 
به الحكم السلكانف, ذلك 'أنه على الرغم من وجود 
شرط التحكيم في 'العقدء فإنهالمستأنفة التجأت 
مباشرة الى مقاضاة المستأنف عليها ماه المحكمة 
بناء على ذات العقد قبل سلوك«فسطرلة التتحكيم التي 
هي ملزمة باتباعها لزوما الى نهايتها بثا,في ذلك 
ضرورة مراجعة رئيس المحكمة لتعيين الحكمين 
عملا بالفصل 327 من ق.م.م في فقرته الخامقتة 
في حالة رفض الطرف الآخر الخضوع للشرط 
المذكور. 

وحيث ان الأمر المستدل به من طرف المستأنفة 
خلال هذه المرحلة الصادر عن رئيس المحكمة 
التجارية بمراكش في إطار ملف ع.م عدد 
2 إنما قضى بعدم قبول الطلب لعدم 
تقديمه بشكل سليم في مواجهة الطرف الآخر. ومن 
تم لا يمكن الاحتجاج به من طرف المستأنفة للقول 
بأنها راجعت الجهة المذكورة من أجل طلب تعيين 
محكمين. 

وحيث وجب - والحالة هذه - القول بارتكاز الحكم 
المستأنف على أساس قانوني سليم مما وجب معه 
رد الاستئناف». والقول بتأييده. " قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 1125 صدر 


التجاربة 2013/5/1415 


0 'ه"' وحيث بخصوص الدفع بعدم 
الاختصاص النوعي والذي مفاده ان الأمر القاضي 
بتعيين السيد رياض فخري محكما صدر عن رئيس 
المحكمة التجارية في حين ان القانون الأساسي 
للشركة جعل الاختصاص يؤول للسيد رئيس 
المحكمة الابتدائية فهو دفع غير منتج لسبيين 
أولهما ان هذا الدفع انصب على أمر صادر عن 
رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 
1 تحت رقم 196 وذلك في إطار 
الفصل 309 من ق م م.ء وان هذا الصنف من 
الأوامر القضائية غير قابل للطعن بصربح الفقرة 
الثالثة من الفصل 309 المذكورء وان الطاعنين لا 
حق لهما بعدما استحال عليهما الطعن في الأمر 
المذكور مناقشته من جديد.ء لان القاضي الذي يبث 
في طلب«إعطاء الصيغة التنفيذية لا يجوز له ان 
ينظر في).صحة الأمر المذكور بأي وجه من 
الوجوه؛ ,انا السبب الثاني قان قواعد الاختصاص 
النوعي لأ"تخضعالإغبة الأطراف وإنما للنصوص 
القانونية المنظملة, لها .«قراز محكسة "الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاغ رقم: 2012/3164 صدر 
بتاربخ: 2012/06/12 رقمه بمشكمة الاستئناف 
التجاربة 1372 /2012/ 

1.1 . ' وحيث ان الطالبة أرفقت طلبها 
بنسخة من مقال استئنافي تطعن بموجبه في الأمر 
المشار إليه أعلاه والقاضي بتعيين محكمء مما 
يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة 
ويكون الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب 
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بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة 
الثانية من المادة 21 من القانون المحدث المحاكم 
التجاربة. 

وحيث ان الظاهر من الفقرة الرابعة من الفصل 
7 من قانون المسطرة المدنية ان الأمر 
الصادر عن رئييل المحكمة لا يقبل أي طعن. مما 
يكون معاد الطلجم غير مؤسس"' قرار الرئيس الأول 
لمحكمة الأمتتئناف«التجاربة١بالدار‏ البيضاء رقم: 
73 صلا _ بتاريخ: موافق 
5 رقم الملف 2013/352/ 


1.2 . ' لكنء حيخة إن ماءتتعاء«الوسيلية من 
مخالفة للفصل 15 من عقد (التأمينء يتعلق 
بالإجراءات السابقة لصدور المقرر' التحكيميقٍ عن 
رئيس المحكمة.ء وتذييله بالصيغة التنفيذية وأنه 
بعد صدور المقرر المذكور وتذييله تصبح تلك 
الإجراءات متجاوزة» مادام المقرر المذكور له 
حجيته؛ وهو ما اعتبرته المحكمة - مصدرة القرار 
- " من أن ما تمسكت به الطاعنة في استينافها 
ينصب على إجراءات التحكيم, لم يعد له محل 
بصدور أمر عن رئيس المحكمة في 06/12/12 
في الملف عدد 06-1-40210 بتذييل المقرر 
التحكيمي عملا بالفصل 327-21 من ق ل ع ". 
مما يكون معه القرار معللا تعليلا سليماء والوسيلة 
على غير أساس. " قرار محكمة النقض عدد: 
9 المؤرخ في: 2013/03/12 ملف مدني 
عدد: 2011/2/1/904 


3 " ' وحيث انه من المقرر ان كل صعوبة 


في تنفيذ أمر مبني على طلب يرجع في شانها إلى 
نفس الجهة مصدرته للبت في الصعوبة بوصفه 


قاضيا للمستعجلات وفي إطار مسطرة تواجهية 
(يراجع دليل " الأمر " في القانون القضائي المغربي 
صفحة 6 الصادر عن وزارة العدل ). 

لكن حيث ان المادة 21 من القانون المحدث 
للمحاكم التجارية تقضي بانه إذا كان النزاع 
معروضا على محكمة الاستئناف فان رئيسها الأول 
هو الذي يمارس مهام قاضي المستعجلات. 

وحيث ان جوهر النزاع بين الطرفين شركة قصر 
التائي وشركة هوليود كوريوربتشن والمتعلق بإبطال 
بروتوكول اتفاق المتضمن لشرط التحكيم معروض 
على هذه المحكمة في إطار استئناف الحكم الصادر 
عن المحكمة التجاربية بالدار البيضاء بتاريخ 
4 في الملف20 رقم 
610021 ولقاضي بعدم قبول طلب 
قبول طلب إبطال بروتوكول الاتفاق المؤرخ 
في1999/09/23., مما يكون معه الرئيس الأول 
لهذةالمحكمة مختصا بوصفه قاضيا للمستعجلات 


٠ 
بالنظرا فقي الطلب.‎ 
وحيث ان؛ الأمر الصلازٌ ع نائب رئيس المحكمة‎ 
التجاربة بالداز .البيضاء بوصفه قاضيا‎ 


للمستعجلات بتارليخ 2004/09/29 إفتي الملف 
رقم 2004/1432 قضى بغد الأختصاص لعلة 
ان النزاع في الجوهر معروضلا على محكمة 
الاستئناف وان رئيسها الأول هؤو#المختص بالنظر 
في الطلب. كما ان الأمر الثاني الصادر عن نفس 
الجهة بتاريخ 2004/11/10 في الملف رقم 
2 تقتقضى برفض طلب العدول عن 
الأمر المعين للمحكم والمشار إليه أعلاه لعلة 
صدور قرار استئنافي فضى بعدم قبول دعوى إبطال 
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بروتوكول الاتفاق موضوع النزاع. 

وحيث إن الأمرين الاستعجاليين المذكورين لا حجية 
لهما باعتبار ان الأول قضى بعدم اختصاص الجهة 
مصدرته والثاني موضوعه يختلف عن موضوع 
الطلب الحالي ذلك ان موضوع الطلب السابق يتعلق 
بالعدول عن أمر,أما موضوع الطلب الحالي فيرمي 


إلى إيقاف تنفيذ أمر بتعيين محكم إلى حين البت 
في دعوى بطلان البروتوكول المتضمن لشرط 
التحكيم." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
بالدار البيضاء رقم: 2004/3846 بتاربخ: 
0 رقم الملف 1/2004/4680 





٠ 
وحيث ان العلاقة القانونية التي تجمع‎ . 4 
بين الشركتين المتنازعتين أعلاه من جهة وبين‎ 
المحكمين هي علاقة عقدية يلتزم في إطارها‎ 
المحكمان بالبت في النزاع ووضع مقرر تحكيمي‎ 
داخل اجل محدد تحت طائلة الجزاء في حالة‎ 
الإخلال بهذا الالتزام وبتمثل الجزاء المذكور في‎ 
انتهاء التحكيم بانصرام الأجل المشترط او ثلاثة‎ 
أشهر اذا لم يحدد اجل خاص وهذا الشرط الأخير‎ 
غير وارد سواء في عقد التحكيم او في وثيقة‎ 
التحكيم التي وضعت لتفعيل الشرط المذكور المقرر‎ 
التحكيمي الذي يتوافق عليه المحكمان المعنيان‎ 
داخل الأجل القانوني الذي أقصاه هو‎ 
وهو الشيء الذي لم يتوصل اليه‎ 6 
المستأنف عليه رفقة المحكم الآخر الذي برفقته‎ 


بدليل <إن المستأنف عليه يقر بموجب الرسالة 
المؤربئة في 2013/5/6 بان الملف وصل الى 
مرحلةالقذاولة وهو ما يفيد ان الحكم التحكيمي 
غير جاهزا الى غاية, الثاريخ#المذكور. قرار محكمة 
الاستئنافار بالدانا البهضّاء رقم: 5799 بتاريخ 
4 ملف عدد 5 2014/1/49. 

5 . وحيث ان (العبرة ففن_الفقد المبرم بين 
طرفي النزاع ليس هو بدل مجهوديثن طرف المحكم 
او إعطاء رأي ثم التراجع عنه اؤإيتعديله بل العبرة 
بوضع مقرر تحكيمي داخل اجل أقصاه بتاريخ 
6 وذلك بكتابة الضبط ليتسنى 
إعطاءه الصيغة التنفيذية ووصل المتنازعتين الى 
فك النزاع الذي نشا بينهما والذي على أساسه التجأ 


الى التحكيم. 
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وحيث لئن كانت أراء المحكمين مختلفة الى تاريخ 
0 حسبما يستفاد من الرسالة 
الموجهة من طرف الأستاذ هشام الناصري وباسر 
غربال الى المستأنف عليه فان وثيقة التحكيم تنص 
في باب شرط التحكيم على ان كل المنازعات التي 
تنشا عن هذا العقد او بسبب عدم تنفيذه يتم البت 
فيها من لدبثا محكمين يختار كل طرف واحد منهما 
واذا لم 'يتوضاا لحل.تؤفيقي انتدبا محكما يعينانه 
باتفاق بينهماةةالاً ما تعذلا ذلك يتعين اللجوء الى 
رئيس المحكمة التجابرثة بالبيضاء قصد اختيار 
المحكم الثالث. 

وحيث ان المستأنف عليه ومن٠معدامن“المحكمين‏ 
لم يقم بالإجراءات المسطرة في شرط التحقيم داخل 
الأجل القانوني طالما انه الأولى رفقة المحكم الذي 
بمعيته الملزم بانتداب محكم ثالث باتفاق بينه ليح 


المحكم الذي بمعيته والا اللجوء الى السيد رئيس 





المحكمة على أساس انه توصل باجرة التحكيم. 
وحيث انه يتضح مما ذكر بان المستأنف عليه 
يكون بذلك مخلا بالتزامه ومتماطلا في تنفيذه بحيث 
انصرم اجل إصدار الرأي المعلل المحدد في 
0 دون ان يكون قد اصدر او وضع 
مقرره التحكيمي وبلغه للمستأنفة فيبقى ملزما 
بإرجاع ما تقاضاه من مبالغ في إطار القيام بانجاز 
مقرر تحكيمي ومن تم الاستجابة للطلب بعد إلغاء 
الحكم المستأنف الذي جانب الصواب. 

وحيث ان المبلغ المطالب باسترجاعه لم يكن محل 
نزاع او نقاش وهو ثابت بمقتضى صور الشيكات 
المدرجة بالملف وغير منازع في التوصل به من 
طرف المستأنف عليه. قرار محكمة الاستئناف 
تإلدال البيضاء رقم: 5799 بتاربخ 2014/7/14 
للف عدد: 2014/1/496 . 
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6]. حيث ثبت صحة ما نعاه الطالبان على 
القرار ذلك أن طحكمة الاستئناف المطعون في 
قرارها اعتبوك في حيثيات قرارها ان ما ذهب إليه 
المقرر التخكيمخ من<أن اتفاقية 8 فبراير 1988 
المبرمة بين الظَرفِينِ هوعقد بيع معلق على شرط 
إرادي وهو أداء المثلترنٌ للثمن» هو بطلان ضمني 
للإتفاقء وهو خارجء الاختصاض ٠‏ الموكول 
للمحكمين وفيه مساس بالنظاغ العافوانتيجة لذلك 
اعتبرت قرار التحكيم باطلاء في جين«ان؟ تفسير 
المحكمين لبنود الاتفاق ليس فيه أي خراوج_عن 
الاختصاص الموكول لهما وعليه فإن محكتتة 
الاستئناف لما اعتبرت المقرر التحكيمي المراد 
تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام لمجرد 
تفسيره لبنود العقد تكون قد خرقت مقتضيات 
الفصلين 306 و 321 المذكورين خرقا أضر 
بالطاعنين وعرضت بالتالي قرارها للنقض. " قرار 
محكمة النقض عدد: 274 المؤرخ في: 
8 ) مملف2< تجاري: عدد 
2 2 

17 . # لكن حيث لئن كانت مقتضيات 
الفصل 321 من ق م م تحظر على القضاء 
بمناسبة إضفاء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية 
النظر في موضوع القضية عدا ما تعلق بعيوب 
البطلان المرتبطة بالنظام العام» فإن ذلك لا يمنعه 
في نطاق دوره الرقابي من التأكد من أن المحكمين 


بتوا في حدود ما أناط بهم الطرفان النظر فيه 
بموجب اتفاق التحكيم» الذي منه استمدوا سلطة 
اختصاصهم إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة موضوع 
نص الفصل 230 من ق ل ع., دون تجاوز ذلك 
لمواضيع أخرى تخرج عن نطاق نظرهمء. كما هو 
الشأن بالنسبة لنازلة الحال التي وإن أورد الفصل 
6 من العقد الرابط بين الطرفين أنه في حالة 
نشوب نزاع حول تأويل أو تنفيذ بنوده يعرض الأمر 
على التحكيم: فإن الفصل 21 منه أسند النظر في 
الخلافات التي تنشأ عنه للسلطات القضائية 
التغربية المختصة. وهو ما ينجم عنه وبصفة 
صربحته أن حدود اختصاص الهيأة التحكيمية 
ينحقل في النزاعات التي تنشأ عن تأويل وتنفيذ 
بنود للف الرابط بين الطرفين» دون ما عداها من 
النزاعات الأخرى التي؛تبقىييين اختصاص القضاء 
الرسمي/ #والمحكثة «تشدرة القرار المطعون فيه 
التي اعتبرت <<(أن شرطدالتحكيم يجب,أن يفسر 
تفسيرا ضيقا مع التزام التقيؤو ورد فيه وعدم 
تأوبله بما لا يتطابق معه من معانق؛ لأن التحكيم 
هو استثناء عن القاعدة الغامة التي توجب 
الالتجاء الى القضاء ء وأن الاستثناء دائما وكقاعدة 
عامة لا يجوز التوسع فيه >>. وأضافت << بأنه 
بالرجوع للفصل 26 من العقد تبين للمحكمة أنه 
إذا لم يتم الاتفاق على حل حبي في حالة وجود 
نزاع حول تنفيذ أو تأويل بنود العقد فإنه يعرض 
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على التحكيم؛. ومن المعلوم أن المحكم كقاعدة 
يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على 
التحكيم. .. وعليه فإنه يكون مقيدا بما اتفق 
الأطراف على عرضه عليه؛ وبكون ملزما بالنظر 
في الحالات المتفق عليها في شرط التحكيم فقط 
على أن لا يتعداهاء وبما أن شرط التحكيم موضوع 
النزاع يؤكب.أقٌ صلاحية المحكمين محددة في البت 
في النزاعاغ المتعلقةهبتنفيذ أو تأويل العقد. فإن 
ذلك لا يشمل*فتلخه أو«يِظلانه أو التعوميض عن 
البطلان أو الفسخ5. .وهكذا.فإن تجاوز المحكم 
الاختصاصات المخولة له في شرط“التككيم وان 
كان المشرع لم يذكرها بالفصل066فيهدق ق م م 
كما ورد في دفع المستأنف عليهاء فإزا,ما ورد 
بالفصل المذكور هو مجرد المجال الممنوع قانونا 
على المحكم أن يبت فيه: أما الشرط التحكيمي ليد 
الذي يعطي للمحكم ولاية البت وببقى شريعة 
المتعاقدين >>. تكون قد راعت المبدأ المذكور 
وسايرت إرادة الطرفين الصريحة؛ دون أن تبحث 
عن نيتهما او عن قصد ألفاظهما المجردة للعقد 
من كل أثرء مراعية وعن صواب وفي إطار ما 
ارتضاه الطرفان حدود موضوع النزاعات المسموح 
بالبت فيها من طرف المحكمينء ولم يبين الشق 
الأخير للوسيلة الثالثة الدفوع التي لم ترد عليها 
المحكمة» وبذلك أتى قرارها غير خارق لأي مقتضى 
ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس 
فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. /. 
قرار محكمة النقض عدد: 362 المؤرخ في: 
06 ملف 
7.... 


تجاري عدد: 


8 .. ' وحيث انه بالرجوع إلى وثيقة التحكيم 
يتبين انه تم تحديد موضوع التحكيم بالإحالة على 
البند 14 من العقد الرابط بين الطرفين المصادق 
عليه في 2007/12/17 و2007/12/25 
والذي يتعلق بتأويل وتنفيذ عقد تفوبت بقعة أرضية 
في شكل تجزبئة لبناء فيلات وعمارات جماعية وهو 
ما قررت معه الهيئة التحكيمية بمقتضى الحكم 
التحكيمي الأولي الصادر بتاريخ 2009/04/22 
التصريح باختصاصها للبت في النزاع المتعلق 
بتأويل وتنفيذ العقد المذكورء قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم 
7 بتاربخ: 2010/01/29 رقم 
7 11/2009 . 


9]. إلا ان الطلبات المقدمة من طرف 
الطاعنة كانت ترمي إلى الحكم على البائعة بأدائها 
تغويضياا مع الفوائد القانونية عن الضرر الناتج عم 
عدم اللتحها رخصة بناء التجزئة بسبب عدم إدلاء 
البائعة بِتْتهلالاة التسليم«المؤقت والزام هذه الأخيرة 
بإتمام أشغال التتشزئة«والقيام بجميغ الإجراءات 
الإداربة قصد الحطظلول على تالقلادة التملليم المؤقت 
واحتساب ثلاث سنوّآت «الوارد يفي البندذ 2/14 من 
تاربخ توصل الطاعنة بتُتهادة 'التسيليهالمؤقت من 
اجل إنهاء أشغال المشروع, وهو ما وجدت معه 
الهيئة التحكيمية نفسها في حالة تحديد المسؤولية 
من عدمها ستكون ملزمة بالبت في مسائل نزاعية 
خارجة عن ولايتها إذ لم يتفق الطرفان في شرط 
التحكيم على تحديد صلاحيات هيئة التحكيم في 
البحث والبت في التصرفات والوقائع التي تنشأ بعد 
انتقال الملكية والتي حدثت أمام جهات إدارية 
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والحال انه يتعين التقيد بالتفسير الضيق لشرط 
التحكيم على اعتبار أن التحكيم هو طربق استثنائي 
من الطربق العادي للتقاضي مما لا يجوز معه 
التوسع فيه ما يجعل ولاية المحكمين محصورة فيما 
انصرفت إليه إرادة الطرفين لعرضه على هيئة 
التحكيم ولا تملكِ بالتالي الفصل في مسألة لم 
يفوضا لها سلطة الفصل فيها. قرار محكمة 
الاستئناف #رالتجارية٠‏ بالدار البيضاء رقم 
7" بتاربخ: 2010/01/29 رقم 
7 11/2009 خيرٌ. 

10 . وحيث اعتبرت الهيئة التحكثمية تبعا 
لذلك أن الفصل فيما أثير من اللؤسائل<ق شأنه أن 
يجعلها تبت في صحة وسلامة| القرال«الإداري 
المؤرخ في 2007/12/19 القاضي بمنح البائغة 
شهادة التسليم المؤقت والذي لا يرجع لاختصاطلها 
طبقا للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإداربة 
والفصل 25 من ق.م.م. كما أن البت في الدفع 
بأن التصميم التعديلي يلغي شهادة التسليم المؤقت 
السابقة الذكر هو أيضا يخرج عن صلاحيتها لأنه 
سيفضي إلى تقدير العمل الذي قامت به الوكالة 
الحضربة بتطوان عند رفضها منح المشترية رخصة 
إنشاء التجزئة علما بأنه تتقاطع المسؤولية في 
هذه الحالة بين عدة أطراف, وبالتالي فان الهيئة 


التحكيمية تكون قد تقيدت بالمهمة المسندة إليها 
لما أبدت وجهة نظرها فيها فيما خلصت إليه من 
كونها تخرج عن نطاق سلطتها في البث وفق ما 
فصل أعلاه على اعتبار أن الهيئة التحكيمية لا 
تملك الصلاحية في توسيع مهامها إلى مسائل 
نزاعية لم يشملها اتفاق التحكيم أو هي خارجة عن 
نطاق ولايتها." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم 2010/0467 بتاربخ: 
9 رقم 3767 /11/2009 

1 .] . وحيث انه بخصوص الدفع الذي مفاده 
ان الهيئة التحكيمية أنجزت ضمنيا حكمها وفق 
القانون الجديد والحال ان القانون الواجب التطبيق 
هو القانون القديم فان الثابت من خلال المقرر 
التحكيمي ان القانون الذي طبق بشأنه هو 
المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة 
المدنية/قبل التعديل الجديد وان الهيئة وان بتت في 
يم فان ذلك لم يترتب عنه أي خرق قانوني 
على 'اعَتِبار أنه بمناسبة الجواب عن دفوعات 
الطاعنة بخصوص غطوض لقتضيات البند 18 من 
العقد. قزار محكمة*الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم 2010-114أبتاريخ: ,01-12- 
0 ملف رقم 04-2009-7666 
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“<٠ 12‏ حيث لئن كان المشرع من خلال 
مقتضيات اقانورة المشطرة المدنية حدد الحالات 
التي تدخل فيكّآ القضاءشواء قبل عملية التحكيم 
أو أثناء ها أو بعدهاء .إلا أنه لا يوجد أي مقتضى 
يخول القضاء بسط رقابته على إجلاءايت التحكيم 
قبل ان يصدر أي مقرر بذلك ١فانالإجزآء‏ أت التي 
تسبق صدور الحكم التحكيمي ‏ بشأني*لا رقابة 
للقضاء عليها لا من حيث الإبطال او غير هإوانكل 
دعوى من اجل الطعن في هذه الإجراءات تكقان 
سابقة لأوانهاء وأن ما خلص إليه الحكم المستأنف 
من أنه يتعين الرجوع إلى القانون التنظيمي للغرفة 
التحكيمية محل أي إشكال يعترض عملية التحكيم 
في محله؛ ' قرار محكمة الاستئناف .التجارية بالدار 
البيضاء .رقم: 2012/1692 صدر بتاربخ: 
7 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
111115 

3 . حيث انه بخصوص السبب الأول 
للطعن المستمد من كون الطاعن يعتبر طرفا في 
بروتوكول الاتفاق وفي عقدي الامتياز وان مسطرة 
تعيين المحكمين قد أنجزت في غيبته ودون إشعاره 
مما يستدعي إلغاء القرار القاضي بتذييل المقرر 
التحكيمي بالصيغة التنفيذية لما له من مساس 
بحقوقه ومصالحه الغير القابلة للتجزئة مع شركة 


مغرب التسلية فان كل ذلك مخالف لمضمون 
الوثائق المدلى بها بدأ ببروتوكول اتفاق المبرم بين 
شركة فرانس كوبك ولاماروكان دي لوازير الذي تم 
التنصيص فيه على أن هذه الأخيرة تمتلك فيها 
مجموعة واكريم 65 7 من الاسهم وبمتلك فيها 
السيد عدنان (الطاعن) 35 ؟ وعلى أنها هي 
الراغبة في تشييد مركب ترفيهي متكامل بالرباط 
يُشتمل على منتزه ترفيهي وفضاء ثقافي ومطعم 
للآجبات السربعة وان هذا التعريف بشركة 
لاماروكين دي لوازير لم يذكر عبثا و إنما للتأكيد 
علىئل,أتتها هي الطرف الرئيسي في العقد فضلا على 
ان ععالامتياز تمت الإشارة فيه صراحة إلى 
صفتها بكؤنها المستفيذة من الامتياز. 

حيث انةيخلافا لشا .يداغيه الطاعن فائله كان على 
علم تام بمسطرة التحكيم لإناقهو الذي باشرها إلى 
أن صدر المقرر التحكيشي الذفي تم,تذييله بالصيغة 
التنفيذية بمقتضى القرار موضوع هنا' الطعن والدليل 
على ذلك الوثائق المدلى بها مطن_طرف المطلوبة 
في هذا الطعن وانه بصفته ممثلا قانونيا لشركة 
مغرب التسلية المستفيدة من الامتياز فانه لا يمكن 
أن يعتبرا غيرا وبتخذ ذلك وسيلة للطعن في القرار 
الاستئنافي القاضي بتذييل المقرر التحكيمي 
بالصيغة التنفيذية. " قرار محكمة الاستئناف بالدار 
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2009/4236  ددع‎  ءاضيبلا‎ 


3 رقم 14/07/5725 


بتاريخ: 


14 . " حيث أسس الطاعن الطعن ببطلان 
الحكم التحكيمي الصادر عن السيد عبد اللطيف 
الجوهري على عدم احترام مقتضيات الفقرة الثانية 
من الفصل 23-327 والفقرة الخامسة من الفصل 
36-7 منحقانون المسطرة المدنية. 

وحيث ان القققلة الثانية مرا الفصل 23-327 
توجب <<أن يكون الحكم التحكيمي معللا مالم يتم 
اتفاق الأطراف علرل/ خلافهه ذلك .في, اتفاق 
التحكيم... >> 

وانه بالرجوع إلى الفقرة 2 من البنيا:4 من الطرفين 
المؤرخ في 20 ماي 2008 الذي بطوجبه عينا 
السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك اللمغاب 
محكما تبين ان الطرفين أعفا المحكم من تتْبّع 
المسطرة والآجال والإجراءات المقررة بالنسبة 
للمحاكم وان من بين قواعد المسطرة التي أعفى 
منها المحكم كيفية تحرير الأحكام وتعليلهاء وان 
العقد شربعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق 
ل ع؛ وان ما تمسك به الطاعن في رده على جواب 
المستأنف عليها من كون الإعفاء الممنوح للمحكم 
ينحصر فقط في الآجال المحددة للمحاكم وطربقة 
تتبع المسطرة دون التعليل في غير محله باعتبار 
ان الإعفاء المتفق عليه جاء عاما وشاملا لكل 
قواعد المسطرة بما فيها التعليل. 

وحيث ومع ذلك وبالرجوع إلى الحكم التحكيمي 
المطعون فيه بالبطلان يتبين ان المحكم علل حكمه 
من خلال الفقرة الخامسة من الصفحة 2 والتي جاء 
فيها: << وحيث واستنادا إلى ما تضمنته عناصصر 


ومعطيات النزاع» واطلاعها على كل التفاصيل 
المتعلقة به وآثاره والمكاسب وحجمها خاصة ما 
نتج عن تجميد ربع الأسهم مدة طوبلة: بالإضافة 
إلى قيمتها سواء أثناء بيعها أو حاليا >> 

وبذلك فان ما تمسك به الطاعن من خرق أحكام 
الفقرة 2 من الفصل 23-3272 من ق م م في 
غير محله وبتعين رده." قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2012/4157 صدر 
بتاربخ: 2012/9/18 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة14/2011/422. 

5 ه: ' وحيث فيما يخص السبب الأول 
المتخذ من كون الأمر المطعون فيه خرق الفصلين 
6 و3221 من ق مم لكون عقد الترخيص الرابط 
بين «اللطرفين في بنده رقم 18 نص على أن هيئة 
التحكيم تراعي المبادئ الواردة في قانون المسطرة 
المدنية الفرنسية. 

لكن يديبث"إن ما زعمته المستأنفة في سببها هذا 
مخالف للؤاقع«ذلك أن ملق العقد رقم 1 المرفق 
بعقد الرخصة عدي:20-237 ينص على ما يلي 
(. .. الفرنسي أو تلك المنصوص عليها في قانون 
المسطرة المدنية المغربية وَتبف"الآختيار متروكا 
للمبادرة الفردية للطرفا الذي يكُققِزٌ نفيهه متضررا. 
.. ) أي أنه بمقتضى هذا الملحقلأقد منحا الطرفين 
حق اختيار أي قانون مسطري “وإجرائي يرغبان 
الاحتكام إليه وأن المستأنف عليها قد اختارت 
القانون الإجرائي المغربي وسايرتها المستأنفة في 
اختيارها هذا وأن العقد شربعة المتعاقدين مما يكون 
معه هذا السبب مخالف للواقع وتعين رده" قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش عدد: 67 
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بتاريخ: 2005/01/18 رقم 04/6/843 . 

6 .. ' وحيث انه بخصوص الدفع الذي 
مفاده أن الطاعنة لم توقع على وثيقة مشروع 
التحكيم وأن هيئة التحكيم لا تملك الصلاحية 
لتهييئها وكان عليها عرض النزاع على المحكمة 
لتفسيره فانه دفع' غير منتج على اعتبار ان الأمر 
لم يكن فيححاجة إلى توقيع الطاعنة على مشروع 
التحكيم لاتعقاية وانيه إجراي زائد وان المحكمين 
استمدا اختصاقّنهما.وصللأحيتهما من البند 18 من 
العقد بعد أن اتضل؟ ليما أنه فد واضح لا يحتاج 
إلى تأويل." قرار محكمة الاستئناف«التجازبة بالدار 
البيضاء رقم: 2010-114 ضدرا بتازبخ: 12- 
2010-1 ملف رقم 2009-666 ج04 . 
وحيث ان طرفي النزاع وضعا وثيقة التحكيم واسيئدا 
مهمة التحكيم في النزاع الذي نشا بينهما في إظآر 
عقد المقاولة المذكور الى كل من السيد محمد لبدك 
والسيد طارق مصدق ووضعا شروط التحكيم وأجال 
انجازه وتم التوقيع على هذه الوثيقة بتاريخ 12 
مارس 2012 على أساس ان يتم الحكم التحكيمي 
تاريخ أقصاه 2012/10/16. 

وحيث ان المادة 2 من القانون رقم 05.08 الجديد 
الخاص بالتحكيم تنص على انه تظل بصورة 
انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس 
من ق م م الصادرة في سنة 1974 مطبقة على: 
- اتفافيات التحكيم المبرمة قبل تاربخ دخول هذا 
القانون حيز التنفيد 

- الدعاوى التحكيمية الجاربة أمام الهيئات 
التحكيمية او المعلقة أمام المحاكم في التاريخ 
المذكور الى حين تسوبتها النهائية واستنفاذ جميع 


طرق الطعن. 

وحيث لئن كان عقد المقاولة المبرم بين الشركتين 
أعلاه بتاريخ 07/06/11 ينص في الفصل 18 
منه في باب النزاع بان هذا الأخير يتم البت فيه 
في إطار التحكيم هذا من حيث المبدأ فان الشركتين 
المتنازعتين وضعتا وثيقة للتحكيم بتاريخ مارس 
72 تحدد أطراف التحكيم وموضوعه وشروطه 
وأجال وضع المقرر التحكيمي ومقر التحكيم ولغة 
التحكيم وقواعد تسيير المسطرة وهذه الوثيقة 
وضعت لتفعيل شرط التحكيم المتفق عليه سلفا 
بمقتضى العقد المؤرخ في 07/06/11 وببقى 
بالتالي التحكيم يخضع للقانون السابق اي ظهير 
14 وهو ما تمت الإشارة اليه بمقتضى وثيقة 
ألتحكيم. قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
(كَم: 5799 بتاريخ 2014/7/14 ملف عدد: 
6--.. 

467 وحيث أثار الطاعن ضمن أوجه 
استئنافة كون.رئيس المحكمة الابتدائية وهو يبث 
في لاملا بالتذييلة بالطليّغة التنفيذية لحكم 
المحكمين'ملزم باسيتذعاء الأطراف في اطار مسطرة 
تواجهية لأنه لاايمكن لهذا" الأخي9"انا يتأكد من 
مدى تمتع كافة أطراف التحكيظا بالأهلية بدون 
حضور المطلوب في التنفيذ. 

لكن حيث انه بالرجوع الى الباب الثامن من ق م م 
المتعلق بالتحكيم يتبين ان المشرع خص مادة 
التحكيم بقواعد وأحكام خاصة ولا يحيل على قواعد 
المسطرة العادية سوى في حالات خاصة وليس في 
نصوص هذا الباب ما يفيد ان رئيس المحكمة 
الابتدائية الذي يقدم اليه طلب منح الصيغة 
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التنفيدية لحكم المحكمين ملزم باستدعاء الأطراف, 
وان المشرع انما خص محكمة الاستئناف وحدها 
بأعمال القواعد العادية بمقتضى الفصل 324 من 
ق م م بمناسبة النظر في استئناف الامر الابتدائي 
دون ان يحيل عليها الرئيس المذكور. وهذا بديهي 
بالنظر للمراقبة ,التي ألزم القانون الإجرائي على 
قاضي الصيغة التنفيذية الابتدائي القيام بها تلقائيا 
في ما 'يهل/,صحة المدقرر التحكيمي وكونه غير 
مشوب بعين قلق عيوب«البطلان وخصوصا منها 


تلك المنصوص عليها في الفصل 306», الامر 
الذي يبقى ما آثاره الطاعن في غير محله وبتعين 
رده ( قرار عدد 1376 بتاربخ 1987/6/23 في 
الملف التجاري عدد 87/481 مشار اليه بكتاب 
شرح قانون المسطرة المدنية للأستاذ عبد العزيز 
توفيق الصفحة 76 وما يليها). قرار محكمة 
الاستئناف بالدار البيضاء رقم: 339/استعجالي 
بتاربخ: 2013/11/11 ملف رقمه بمحكمة 
الاستئناف 2013-339 





58 ]. ' وحيث يتجلى من وثيقة التحكيم ان 
الطرفين اتفقا على أن القانون الواجب التطبيق 
من حيث الشكل ومن حيث الموضوع هو القانون 
المغربي. كما انه يتجلى من تعليل الحكم 
التحكيمي ان الهيئة التحكيمية راعت مقتضيات 
المادة 33 من القانون رقم 25.90 المتعلق 
بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم 
العقارات التي تقضي بأن الجماعة الحضرية أو 
القروية هي التي تقوم بإجراء التسليم المؤقت 
لأشغال تجهيز التجزئة وأعملت مقتضيات المادة 
8 من قانون إحداث المحاكم الإداربة والفصل 25 
من ق.م.م. بخصوص مسألة اعتبار شهادة 
التسليم المؤقت المسلمة في حكم الملغاة على اثر 


تقديم تصميم تعديلي, وبذلك تكون الهيئه 


التحكيمية طبقت على النازلة المعروضة عليها 


أحكالا القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه 
على]موضوع النزاع ما تبقى معه الوسيلة المثارة 
بهذا الصدد غير قائمنة عليج أساس.' قرار محكمة 
الاستئناي التجاربية" بالدار البيضاء رقم: 
7 ب بتاربخ :2010/01/29 رقم 
7 112009 

9 .. ' حيث إن ما أثارتة الطاعنة في 
استئنافها غير جدير بالاعتبازإيلان الفصل 1- 
7 من ق مم وان كان لا يمنع اتفاق التحكيم 
أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور 
المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم 
أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو 
تحفظي وفقا لإحكام المنصوص عليها في هذا 
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القانون: فان ما تطالب به الطاعنة من إجراء تأييد الأمر المستأنف قرار محكمة الاستئناف 

خبرة للإطلاع على حساب المستأنف عليها لدى التجاربة بالدار البيضاء عدد 2010/3643 

الشركة العامة المغربية لأبناك وبيان الفاتورات بتاربخ: ‏ 2010/07/09 رقم الملف 

المؤداة والغير المؤداة من هذا الحساب لا يدخل 579 .. 

ضمن الإجراءات الوقتية والتحفظية المنصوص 

عليها في الفصل أعلاه الأمر الذي يتعين معه 

الفصل 327-12 

يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين القانونية. 

يجوز للأطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم. 

الفصل 327-13 

يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى 

وبسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على 

كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره, ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. 

ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمتها إلى اللغة 

أو اللغات المستعملة في التحكيم» وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها. 

0 . وحيث إن الدفع بأن الوثائق المدلى بها #|* وبالتاليهلا يوجد أي خرق للقانون علما أن الوثائق 

محررة بلغة أجنبية يبقى مردودا كذلك لأن المطلوب | المذلةابها في أغلبها عبارة عن عقود موقعة من 

الإدلاء به محررا بالعربية هو المذكرات و المقالات | طرف #الطاعنة نفسها. قرار محكمة الاستئناف 

أما الوثائق فيمكن الإدلاء بها محررة بلغة أجنبية | التجاربة يالدار البيضِاء رقم: 2013/174 صدر 

وهذا ما يستشف من قانون المغربة و التوحيد | بتاريخ: (أ2013(01/09 رقمه بمحكملة الاستئناف 
التجاربة 10/2011/5321 

الفصل 327-14 ) 

يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى 

عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه 

وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين 

ذكره في هذه المذكرة وبرفقها بكل الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد استعمالها. 

يجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم 

للمدعي ولكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية مكتوية بدفاعه ردا على ما جاء بمذكرة الدعوىء وله أن 

يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع 
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بالمقاصة وبرفقها بكل الوثائق التي يريد استعمالها للإثبات أو النفي. 

يمكن لهيئات التحكيم أن تطالب الأطراف بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستندون إليها كلما 
ارتأت ذلك. 

ترسل صور كل ما يقدمه أحد الطرفين لهيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف 
الآخر. وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقاربر الخبراء وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم 
من ردود وملاحظات. 

يمكن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم 
تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك, منعا من إعادة الفصل في النزاع. 

تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه 
وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 

يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ 
الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام. 

تدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه إلى كل من الطرفين. 

يترتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى داخل الأجل المحدد له أن تقرر هيئة 
التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . 

إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم 
دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي. 

إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة 
التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها. 

1 . وحيث ان المشرع في الفصل 321 | ببطلان ايقعاق بالنظاه“العام وان يتم الجترام حقوق 
منع على رئيس المحكمة وهو يبث في طلب تذييل | الدفاع وسلامة «الإجراءاتِل:وان_يتقييا المحكم 


حكم المحكمين بالصيغة التنفيدية النظر في 
موضوع القضية والطاعن باثارته كون المحكم 
المرجح اعتمد وسائل اثبات غير قانونية وعلى 
وثائق لم يطلع عليها وهو ما يعد مناقشة لموضوع 
النزاع المحضور على رئيس المحكمة النظر فيه 
ويكون بالتالي ما بالوسيلة غير مؤسس. 

وحيث انه اذا كان المشرع اشترط لاعطاء الصيغة 
التنفيذية لأحكام المحكمين ان تكون غير معيبة 


بالمهمة المسندة اليه فلي شرط التحكيم فان المحكم 
المرجح في النازلة وبعقده لقاءا يوم*3 2013/2/1 
وتسليمه رسالة مكتوبة مرفقة بوثائق يدخل ضمن 
الاجراءات الممهدة للتحكيم» خاصة وان جلسة 
التحكيم انعقدت بتاربخ 2013/2/14 أي بعد هذا 
اللقاء وتم التنصيص عليه في الحكم المرجح كما 
ان المذكرة المدلى بها والمؤرخة في 2013/2/4 
من دفاع المستأنف عليها والمرفقة بشهادة الملكية 
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لا تمس بحقوق الدفاع سيما وان الهدف منها كان 
هو اثبات واقعة معينة سابقة على تاريخ اجراء 
التحكيم الا وهو واقعة عدم تنفيذ الطاعن لالتزامه 
بفرز نصيبه وتخصيص هذا الجزء برسم مستقل. 
كما ان المحكم غير ملزم باخبار الاطراف 
بالإجراءات التىيقام بها وان عدم اشعار الطاعن 
من طرف «المحكم المرجح بمراسلته لمحكمه 


للحضور الى جلسة 2013/2/14 ورفض هذا 
الاخير الحضور ليس فيه مس بحقوق الدفاع 
وبالتالي لا يشكل مخالفة للنظام العام. قرار محكمة 
الاستئناف بالدار البيضاء رقم: 339/استعجالي 
بتاربسخ: 2013/11/11 ملف رقمه بمحكمة 
الاستئناف 2013-339 





2 1. وحيث انه اذا كان المشرع في الفصنل 
1 من ق مم لم يخول رئيس المحكمة الابتداتقي 
والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف له بعد تقديم 
المقال إليه ان ينظر باي وجه في موضوع القضية 
غير انه ملزم بالتأكد من ان حكم المحكمين غير 
معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة خرق 
الفصل 306 من ق م م فان ما ما ورد في الفصل 
المذكور مجرد المجال الممنوع قانونا على المحكم 
ان يبث فيه ليبقى الشرط التحكيمي هو الذي يعطي 
للمحكمة ولاية البث وببقى ذلك العقد شربعة 
المتعاقدين. وحيث انه وبالنسبة لما أثاره الطاعن 
من كون المحكم المرجح بث دون التقيد بالمهمة 
المسندة الى المحكمين من خلال الحكم على 
الطاعن بإتمام إجراءات البيع للحقوق المشاعة 
طبقا لبنود الوعد بالبيع الموقع بتاريخ 
7 ورفع الحجز التحفظي المضروب 


على ,العقار في حين ان مقال المستأنف عليها 
القّوجه الى الهيئة التحكيمية التمست فيه من 
الهيئة<إليحكم بإتمام البيع بعد فرز نصيب الطاعن 
وتختتتقصه برسم عقاري خاص به فانه وكما يتجلى 
من طلجوالمستأنف عليها فانه يرمي الى الحكم 
على السبِيد الزواويلا بفروز حقوقه المشاعة 
واستخراج#رسم عقاري خاص بهذه الفقوق وإتمام 
البيع معهابواسطة موثق ,لل أختيارها إوالإذن لها 
بالقيام بذلك في حالة التناع وله الزواوي سعيد 
ويرفع الحجز التحفظي المضروبيا على الرسم 
العقاري. وان الطاعن نفد التزامه بفرز حصصه 
المشاعة في الرسم العقاري عدد 22462|س 
بشكل جزئي اذ استصدر حكما نهائيا في هذا الشان 
دون ان يبادر الى تجزيء الملك واستخراج رسم 
عقاريء كما ان طبيعة العقد الرابط بين الطرفين 
تلزم بنوده الطاعن بفرز حقوقه المبيعة الى شركة 
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اسنار من الشياع واستخراج رسم عقاري خاص 
بهذه الحقوق وإتمام بيعها اليها وتوقيع العقد 
النهائي» وهو ما التمسته المستأنف عليها في 
جميع طلباتها مما يكون معه الحكم التحكيمي لم 
يبث فيما لم يطلب وببقى هذا السبب غير جدير 
بالاعتبار. 

وحيث ان التجز التحفظي المضروب على العقار 
موضوع النزايع والذي قضى الحكم التحكيمي المرجح 
برفعه انما وقغ"لتاريخ 2007/2[2 أي بعد ابرام 
الوعد بالبيع بحيث لمم .يكن بامكان الطرفين تضمين 
شرط التحكيم الحجز التحفظي, ثم ان»«شرط التحكيم 
المضمن بالوعد بالبيع ينصنْ يغليع" النزاعات 


والخلافات التى قد تنشئ عن تاويل او تتفيد العقد 
التى سيتم عرضها على محكمين اثتنين والحجز 
التحفظي المقيد على الحقوق المشاعة للمستاففه 
يدخل في اطار تنفيذ العقد ولا يمكن بالتالي ان 


يتاتى هذا التنفيد والحجز التحفظي عالق بالرسم 
العقاري مما يجعل الحكم المرجح بث في حدود 
الطلب ولم يتجاوزه. 

وحيث انه لا خلاف في كون الغرامة التهديدية هي 
وسيلة لاجبار المحكوم عليه على تنفيذ التزام 
يقضى باداء عمل او التزام بالامتناع عن عمل 
والحكم التحكيمي المرجح وان قضى بغرامة تهديدية 
على الطاعن فان امر تنفيذها موكول للقضاء ولا 
يدخل ضمن قواعد النظام العام بحيث ترك المشرع 
امر تقديرها الى المحكمة في اطار سلطتها 
التقديرية كما ان الاطراف يمكنهم تضمينها في 
اتفاقاتهم وتحديد مبلغها مما يبقى معه هذا السبب 
من اسباب الاستئناف غير منتج وبتعين رده. قرار 
لأحكمية الاستئناف بالدار البيضاء رقم: 
9إستعجالي بتاريخ: 2013/11/11 ملف 
رقمه بمحكمة الاستئناف 2013-339 
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3 " ' وحيث بخصوص وجود عوارض 
جنائية تلزم لجنة التحكيم أن توقف أشغالها عملا 
بالفصل 313 من القانون المذكور فإن الثابت من 
وثائق الملف وكما علل المحكم التحكيمي عند 
جوابه عن هذا الدفع فإن لجنة التحكيم لم تتوصل 
بكتاب الطاعنة الزامي إلى تطبيق الفصل 313 إلا 
بتاربخ 26هماي 2010 أي بعد انتهاء المناقشة 
وجعل الملفكيفي الملااولةي.و أن الرسالة التي 
تمسكت بها فيا استئنافها والتي توصلت بها لجنة 
التحكيم بتاريخ 2010/05(03 فهي ي إن ذكرت 
فيها ارتكاب المستأنف عليها لمجموظة,مقٌ الجرائم 
في حقها فهي لم تطلب صراخة يإيقافك الأشغال 
لوجود عوارض جنائيةء هذا الطلب الذوخ لم تتقدم 
به إلا في رسالتها الثانية التي توصلت بها لجئة 
التحكيم بتاريخ 2010/05/26 وبعد حجز الطلفكث 
للمداولء ومعلوم أن إجراءات التحكيم تنتهي 
بانتهاء المناقشات وحسمها وإحالة الملف على 
المداولة» مما يجعل الهيئة المذكورة غير ملزمة 
بالطلب المذكور فكان ما أثير في هذا الجانب في 
غير محله وبتعين رده." قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2012/4231 صدر 
بتاربخ: 2012/09/25 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة4/2011/3865 


14 . إلا ان الطلبات المقدمة من طرف 
الطاعنة كانت ترمي إلى الحكم على البائعة بأدائها 
تعويضا مع الفوائد القانونية عن الضرر الناتج عم 
عدم منحها رخصة بناء التجزئة بسبب عدم إدلاء 
البائعة بشهادة التسليم المؤقت والزام هذه الأخيرة 
بإتمام أشغال التجزئة والقيام بجميع الإجراءات 


الإداربة قصد الحصول على شهادة التسليم المؤقت 
واحتساب ثلاث سنوات الوارد في البند 2/14 من 
تاريخ توصل الطاعنة بشهادة التسليم المؤقت من 
اجل إنهاء أشغال المشروع» وهو ما وجدت معه 
الهيئة التحكيمية نفسها في حالة تحديد المسؤولية 
من عدمها ستكون ملزمة بالبت في مسائل نزاعية 
خارجة عن ولايتها إذ لم يتفق الطرفان في شرط 
التحكيم على تحديد صلاحيات هيئة التحكيم في 
البحث والبت في التصرفات والوقائع التي تنشأ بعد 
انتقال الملكية والتي حدثت أمام جهات إدارية 
والحال انه يتعين التقيد بالتفسير الضيق لشرط 
التحكيم على اعتبار أن التحكيم هو طربق استثنائي 
من الطربق العادي للتقاضي مما لا يجوز معه 
التوسيع فيه ما يجعل ولاية المحكمين محصورة فيما 
اتضرفت إليه إرادة الطرفين لعرضه على هيئة 
التحكيمهولا تملك بالتالي الفصل في مسألة لم 
يفوظتا" لها سلطة الفصل فيها. قرار محكمة 
الاستطففطا التجاربة بالدار البيضاء رقم 
7 بتارخ: «2010/01/29 رقم 
1120097 


5. وحيثاراعتبريتالهيئة-التحظيمية تبعا 
لذلك أن الفصل فيما أثير من الوبطائل من شأنه أن 
يجعلها تبت في صحة وسلامة القرار الإداري 
المؤرخ في 2007/12/19 القاضني بمنح البائعة 
شهادة التسليم المؤقت والذي لا يرجع لاختصاصها 
طبقا للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإداربة 
والفصل 25 من ق-.م.م. كما أن البت في الدفع 
بأن التصميم التعديلي يلغي شهادة التسليم المؤقت 
السابقة الذكر هو أيضا يخرج عن صلاحيتها لأنه 
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سيفضي إلى تقدير العمل الذي قامت به الوكالة 
الحضربة بتطوان عند رفضها منج المشترية رخصة 
إنشاء التجزئة علما بأنه تتقاطع المسؤولية في 
هذه الحالة بين عدة أطراف, وبالتالي فان الهيئة 
التحكيمية تكون قد تقيدت بالمهمة المسندة إليها 
لما أبدت وجهة,نظرها فيها فيما خلصت إليه من 
كونها تخرج٠عن‏ نطاق سلطتها في البث وفق ما 





6]. '" و حيث ان المادة 19 من العقدة 
المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2008-7-7 تنص 
على انه (يعرض أي نزاع او خلاف يترتب عن هذا 
العقد على مسطرة التحكيم. لا سيما فيما يتعلق 
بسربان مفعوله و تفسيره و تنفيذه و فسخه. طبقا 
لقواعد فض النزاعات بمحكمة الاستئناف بالرباط 
التي يعلن الطرفان معا موافقتهما عليه) و هو ما 
يفيد اتفاق الطرفين على عرض النزاع على هيئة 
تحكيمية في حالة وقوع نزاع بينهما مترتب عن 
العقد المذكور تعمل على حله وفقا للقواعد 
القانونية المطبقة بمحكمة الاستئناف بالرباط و هو 
ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق من طرف الهيئة 
التحكيمية و لا يفيد ما تزعمه الطاعنة من كون 


فصل أعلاه على اعتبار أن الهيئة التحكيمية لا 
تملك الصلاحية في توسيع مهامها إلى مسائل 
نزاعية لم يشملها اتفاق التحكيم أو هي خارجة عن 
نطاق ولايتها." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم 2010/0467 بتاربخ: 
9 رقم 3767 /11/2009 


الفْتَالا" العادي هو الذي يكون في هذه الحالة 
الأول الث في النزاع.'.قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالا البيضيلل رقم« 2013-965 صدر 
بتاربخ: [3013-2-19 رقمه بمحكملة الاستئناف 
التجاربة 22011194435 


7 . " وحيث تمشك نائب الظالب بأن الأمر 
في النازلة يتعلق بالتزامات متقاهلّة» وأن الحكم 
التحكيمي عندما اعتبر هذا الأخيريهو الملزم بتنفيذ 
التزامه أولاء فإنه يكون قد خالف نص الاتفاق الذي 
لا يشير صراحة ولا ضمنا إلى كون الطالب هو 
الملزم اولا بتنفيذ التزامه. 

وحيث ان النظر في مدى جدية هذا الدفع يؤول في 
الحقيقة إلى مناقشة تعليل الحكم التحكيمي 
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المطعون فيه ومدى سلامة وصحة تطبيق القانون 
(الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود ) على 
موضوع النزاع وهو ما لا يخول لهذه المحكمة طالما 
ان مراقبتها تنحصر في الأسباب المنصوص عليها 
على سبيل الحصر والتي لا يجب التوسع في 
تفسيرها وهي المنينصوص عليها في الفصل 327- 
6 من قإنؤن_المسطرةء والتي ليس من بينها 
مراقبة القانهان الواقع«تطبيقه, وصحة التعليل الذي 
اعتمدته الهيئةالتُحكيمية؛ 

وحيث تبعا لذلك تعيخ عام الالتفات لهذا الدفع لعدم 
استناده على ما يؤبده قانونا."«قرار محكمة 


5 صرر بتاريخ: 2013/10/22 


رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 2541 
/4/2013. 
8.. '“ لكن حيث إن المحكمة التي تبت في 


طلب تدييل الحكم بالصيغة التنفيذية لا يمكنها 
النظر في موضوع النزاع والدي يبقى دائما الحق 
للمتضرر منه اللجوء إلى وسائل الطعن المسموح 
بها طبقا لأحكام ن الفصل 321 من ق م م لدا 
وجب رفض هدا الطلب." قرار محكمة الاستئناف 
بمراكش رقم 569 [بتاربخ 2006-10-19 رقم 
الملف 06-10-1322. 


الاستئناف التجاربة بالداا «البتقناء .رقم: 

الفصل 327-19 

تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا. 

بناء على طلب من الأطراف, تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم تحكيمي يصدر باتفاق 
الأطراف. وبكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع. 

تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها متايه مره التحتيم أصبحت,. لأي سبب من 
الأسباب». غير مجدية أو غير ممكنة. 

الفصل 327-20 

إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي: فإن مهمة المحكمين تنتهي 
بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته. 

يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف وإما من لدن رئيس المحكمة بناء 
على طب من أحد الأظراف أو من الهينة التحكيبية. 1 

إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب 
من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع 
دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع. 

9 . '" وحيث ان ملتمس المستأنفة في المرحلة الابتدائية يهدف الى القول بان المستأنف عليه 
مخل بالتزامه ومتماطل في تنفيذه لانه انصرم اجل إصدار الرأي المعلل المحدد في 2013/3/30 دون ان 
يكون قد أصدره ودون ان يكون قد بلغه للطاعنة ملتمسا الحكم عليه بإرجاعه لها مبلغ 241071.68 
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درهم الذي تقاضاه كأتعاب للتحكيم مع الفوائد القانونية من تاريخ ثبوت المطل في تنفيذ الالتزام. قرار 
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم: 5799 بتاريخ 2014/7/14 ملف عدد: 2014/1/496. 





0 . ' وحيث «بخصوص وجو عوارض 
جنائية تلزم لجنة التحكيم أن توق أشغالها عملا 
بالفصل 313 من القانون المذكوروفإز” الثابت من 


وثائق الملف وكما علل المحكم التحكيمئى عند 
جوابه عن هذا الدفع فإن لجنة التحكيم لملإتتوصضل 
بكتاب الطاعنة الرامي إلى تطبيق الفصل 13 لآ 
بتاريخ 26 ماي 2010 أي بعد انتهاء المناقفشة 
وجعل الملف في المداولة» و أن الرسالة التي 
تمسكت بها في استئنافها والتي توصلت بها لجنة 
التحكيم بتاربيخ 2|010101010103 فهي و إن ذكرت 
فيها ارتكاب المستأنف عليها لمجموعة من الجرائم 


في حقها فهي لم تطلب صراحة إيقاف الأشغال 
لوجود عوارض جنائية» هذا الطلب الذي لم تتقدم 
به إلا في رسالتها الثانية التي توصلت بها لجنة 
التحكيم بتاريخ 2010/05/26 وبعد حجز الملف 
للمداولء ومعلوم أن إجراءات التحكيم تنتهي 
لاتتهاء المناقشات وحسمها وإحالة الملف على 
المداولق مما يجعل الهيئة المذكورة غير ملزمة 
بالطلتلا المذكور فكان ما أثير في هذا الجانب في 
غير فلا وبتعين رده" .قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بألدار البيضائا رقم 2012/4231 صدر 
بتاريخ: 3012/09/251 رقمه بمحكملة الاستئناف 


التجارية 1/3865 4/201 





1.1 . '" لكنء حيث إنه لا يوجد قانونا ما يلزم 
بتوقيع المحكمين المختلفين في الرأي لجانب 
المحكم الفيصل للحكم التحكيمي الصادر عنه؛ أو 
إنذارهما بالحضور للغاية المذكورة؛ اعتبارا إلى أن 


الإنذار يتعلق بحضور المحكمين الاجتماع مع 
المحكم الثالث وليس للتوقيع؛ إضافة إلى أن مهمة 
من يحكم من الغير تقتصر على تحديد الرأي الذي 
يفضله على بقية الآراءء حسبما يقضي به الفصل 
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6 من ق م مء وهو مالا يستلزم وجود توقيع 
آخر غير توقيعه؛ ولا يتعارض ذلك مع انتقاده لرأي 
احد المحكمين وتبنيه لرأي المحكم الآخر وما ورد 
بمذكرات احد أطراف النزاع» طالما ان ذلك يعد من 
صميم مهمته ولا يقدح في حياديته. والمحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بما 
مفاده " أنددلاً يوجد ضمن بنود الفصل 315 وما 
يليه من ق ,ممما يفيدابأن يكون المقرر التحكيمي 
الصادر عن التتذكم من«الأغيار موقعا من طرف 
باقي المحكمين المختلفِن, وهو عندما يرجح |أيا 
يعلل ذلك بتبني رأي احد_المحكمين“وإذاما تبنى 
ما ورد بمذكرات هذا الأخير فإن'ذلك١‏ 2 يفرّجه عن 
قاعدة الحيادء مادام المطلوب منه اهو للإاجيح احد 
الآراء المعروضة عليه " تكون قد سايركا الميدأ 
المذكورء اعتبارا منها إلى أن الإنذار يجيد 
المحكمين المختلفين يتعلق بالاجتماع الذي يعقده 
معهم المحكم من الغيرء والذي يمكنه بمفرده وفي 
غيبتهما أن يفصح في مقرره عن الاختيار الذي 
انتهى إليه بعد إنذارهما بالحضور كما هو مقرر 
بالفصل 316 المذكورء وبذلك لم يخرق قرارها أي 
مقتضى وأتى معللا بما يكفي وبشكل سليمء 
والوسيلة على غير أساس. " قرار محكمة النقض 
عدد 247 المؤرخ في 2008/3/5 ملف تجاري: 
عدد 2004/1/3/1118 


2.. ' وحيث انه لئن كان الحكم التحكيمي 
يصدر بأغلبية الأصوات بعد تصويت جميع 
المحكمين لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده 
طبقا للفقرة الأولى من المادة 22/327 من 
ق.م.م. فان المشرع لم يوجب تضمين ذلك في 


الحكم التحكيمي إلى جانب ما نص عليه من بيانات 
يجب أن يشار إليها فيه حسب الفصلين 23/327 
و24/327 من ق.م.م. علما بأن هذه البيانات 
الإلزامية لا تكون مدعاة لبطلان الحكم التحكيمي 
إلا في حالة عدم تعليل الحكم التحكيمي طبقا للفقرة 
الثانية من الفصل 23/327 وحالة عدم تضمين 
الحكم التحكيمي أسماء المحكمين وتاريخ صدوره 
حسبما هو منصوص عليه في البندين 1 و2 من 
الفقرة الأولى من الفصل 24/327 من ق.م.م. 
وحالة عدم احترام مقتضيات الفصل 25/327 من 
ق.م.م. فيما يخص توقيع الحكم التحكيمي. 

وحيث يؤخذ مما تقدم أن التنصيص على مسألة 
صدور الحكم التحكيمي بالإجماع أو بالأغلبية لا 
يشكلع أصلا أحد البيانات الإلزامية لتدبيج أو تحرير 
الحكم التحكيمي فبالأحرى ان يعتمد عدم التنصيص 
على “الك موجبا لبطلانه ما يبقى معه الدفع 
المذكقور .غير جدير بالاعتبار." رار محكمة 
الاستطاقة التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
7 صيلا بتاظخ: 2010/01/29 
رقم 3767 /11/2009 

3 . ' وحيث. اندالئن"كان*اللكِكُمْ التحكيمي 
يصدر بأغلبية الأصوات بقك* تصوبت جميع 
المحكمين لفائدة مشروع الحكم الدذحكيمي أو ضده 
طبقا للفقرة الأولى من المادة “22/327 من 
ق.م.م. فان المشرع لم يوجب تضمين ذلك في 
الحكم التحكيمي إلى جانب ما نص عليه من بيانات 
يجب أن يشار إليها فيه حسب الفصلين 23/327 
و24/327 من ق.م.م. علما بأن هذه البيانات 
الإلزامية لا تكون مدعاة لبطلان الحكم التحكيمي 
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إلا في حالة عدم تعليل الحكم التحكيمي طبقا للفقرة 
الثانية من الفصل 23/327 وحالة عدم تضمين 
الحكم التحكيمي أسماء المحكمين وتاريخ صدوره 
حسبما هو منصوص عليه في البندين 1 و 2 من 
الفقرة الأولى من الفصل 24/327 من ق.م.م. 
وحالة عدم احترام مقتضيات الفصل 25/327 من 
ق.م.م. فيماايخص توقيع الحكم التحكيمي. 

وحيث يؤخذ/,مما تقد أن التنصيص على مسألة 


' . 1] 14 


5 . وحيث انه لئن كان الحكم التحكيمي 
يصدر بأغلبية الأصوات بعد تصويت جميع 
المحكمين لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده 
طبقا للفقرة الأولى من المادة 22/327 من 
ق.م.م. فان المشرع لم يوجب تضمين ذلك في 
الحكم التحكيمي إلى جانب ما نص عليه من بيانات 
يجب أن يشار إليها فيه حسب الفصلين 23/327 
و24/327 من ق.م.م. علما بأن هذه البيانات 
الإلزامية لا تكون مدعاة لبطلان الحكم التحكيمي 
إلا في حالة عدم تعليل الحكم التحكيمي طبقا للفقرة 
الثانية من الفصل 23/327 وحالة عدم تضمين 
الحكم التحكيمي أسماء المحكمين وتاريخ صدوره 


صدور الحكم التحكيمي بالإجماع أو بالأغلبية لا 
يشكل أصلا أحد البيانات الإلزامية لتدبيج أو تحرير 
الحكم التحكيمي فبالأحرى أن يعتمد عدم التنصيص 
على ذلك موجبا لبطلانه ما يبقى معه الدفع 
المذكور غير جدير بالاعتبار." قرار محكمة 
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 
7 صلدر بتاريخ: 2010/01/29 
رقم 3767 /11/2009 





حسبم" منصوص عليه في البندين 1و 2 من 
الفقرة الأإلى من الفضل 24/327 من ق.م.م. 
وحالة عدا احترام مقتشيات الفصل 25/327 من 
ق.م.م. فيما يخ توقيع«الحكم.التحكيمطي. 

وحيث يؤخذ مما تقدمإأن التنصيض على مسألة 
صدور الحكم التحكيمي بالإجماع؛أو بالأغلبية لا 
يشكل أصلا أحد البيانات الإلزاميلةلتدبيج أو تحرير 
الحكم التحكيمي فبالأحرى أن يعتمد عدم التنصيص 
على ذلك موجبا لبطلانه ما يبقى معه الدفع 
المذكور غير جدير بالاعتبار." قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
67 صدر بتاريخ: 2010/01/29 
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رقم 3767 /11/2009: 


6]. ' حيث أسس الطاعن الطعن ببطلان 
الحكم التحكيمي الصادر عن السيد عبد اللطيف 
الجوهري على عدم احترام مقتضيات الفقرة الثانية 
من الفصل 23-327 والفقرة الخامسة من الفصل 
36-7 منيقآنون المسطرة المدنية. 

وحيث ان“ الفقزة الثانية من الفصل 23-327 
توجب << أن الكون«الحكم التخكيمي معللا مالم يتم 
اتفاق الأطراف على“ خلاف ذلك في اتفاق 
التحكيم... >> 

وانه بالرجوع إلى الفقرة 22من البندا 4يظن_الطوفين 
المؤرخ في 20 ماي 2008 الذقِ”بموجبه عينا 
السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك( المغرب 
محكما تبين ان الطرفين أعفا المحكم من تذبع 
المسطرة والآجال والإجراءات المقررة بالنسبة 
للمحاكم وان من بين قواعد المسطرة التي أعفى 
منها المحكم كيفية تحربر الأحكام وتعليلهاء وان 
العقد شربعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق 
ل ع؛ وان ما تمسك به الطاعن في رده على جواب 
المستأنف عليها من كون الإعفاء الممنوح للمحكم 
ينحصر فقط في الآجال المحددة للمحاكم وطربقة 
تتبع المسطرة دون التعليل في غير محله باعتبار 
ان الإعفاء المتفق عليه جاء عاما وشاملا لكل 
قواعد المسطرة بما فيها التعليل. 

وحيث ومع ذلك وبالرجوع إلى الحكم التحكيمي 
المطعون فيه بالبطلان يتبين ان المحكم علل حكمه 
من خلال الفقرة الخامسة من الصفحة 2 والتي جاء 
فيها: << وحيث واستنادا إلى ما تضمنته عناصر 
ومعطيات النزاع.» واطلاعها على كل التفاصيل 


المتعلقة به وآثاره والمكاسب وحجمها خاصة ما 
نتج عن تجميد ربع الأسهم مدة طوبلة؛ بالإضافة 
إلى قيمتها سواء أثناء بيعها أو حاليا >> 

وبذلك فان ما تمسك به الطاعن من خرق أحكام 
الفقرة 2 من الفصل 23-3272 من ق م م في 
غير محله وبتعين رده." قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2012/4157 صدر 
بتاربخ: 2012/9/18 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 12 . 

7 ]1 . " وحيث تمسك نائب الطالب بأن الأمر 
في النازلة يتعلق بالتزامات متقابلة» وأن الحكم 
التحكيمي عندما اعتبر هذا الأخير هو الملزم بتنفيذ 
التزامه أولاء فإنه يكون قد خالف نص الاتفاق الذي 
لا يتيير صراحة ولا ضمنا إلى كون الطالب هو 
الملزم اولا بتنفيذ التزامه. 

وحيث أن النظر في مدى جدية هذا الدفع يؤول في 
الحقيقة<إلى مناقشة تعليل الحكم التحكيمي 
المطعون فيديومدى سلامية وصحة تطبيق القانون 
(الفصل ,235 من.قاثون الآلتزامات والعقود ) على 
موضوع التَزاع وهويثا لا يخول.لهذه المحكمة طالما 
ان مراقبتها تنحطو._في الأستتاب«التتشوّص عليها 
على سبيل الحصر والتي لا#يجب >التوسع في 
تفسيرها وهي المنصوص عليها ففي الفصل 327- 
6 من قانون المسطرةء والتي“ليس من بينها 
مراقبة القانون الواقع تطبيقه وصحة التعليل الذي 
اعتمدته الهيئة التحكيمية. 

وحيث تبعا لذلك تعين عدم الالتفات لهذا الدفع لعدم 
استناده على ما يؤبده قانونا." قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
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5 صردر بتاريخ: 2013/10/22 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 2541 
/2013 4 غير 

8 ]]. ' حيث أسس الطاعن الطعن ببطلان 
الحكم التحكيمي الصادر عن السيد عبد اللطيف 
الجوهري على عام احترام مقتضيات الفقرة الثانية 
من الفصل:23-327 والفقرة الخامسة من الفصل 
36-7 منوقانون"المسطرة المدنية. 

وحيث ان الْقْقرَةْ, الثانية" من الفصل 23-327 
توجب <<أن يكون “الحم التحكهمي معللا مالم يتم 
اتفاق الأطراف على خلاف ذلا .فقي اتفاق 
التحكيم... >> 

وانه بالرجوع إلى الفقرة 2 من البند 4 مإ الطرفين 
المؤرخ في 20 ماي 2008 الذي بموجّه _عينا 
السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغّتٍ 
محكما تبين ان الطرفين أعفا المحكم من تتبع 
المسطرة والآجال والإجراءات المقررة بالنسبة 
للمحاكم وان من بين قواعد المسطرة التي أعفى 
منها المحكم كيفية تحربر الأحكام وتعليلهاء وان 
العقد شربعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق 
ل ع؛ وان ما تمسك به الطاعن في رده على جواب 
المستأنف عليها من كون الإعفاء الممنوح للمحكم 
ينحصر فقط في الآجال المحددة للمحاكم وطربقة 
تتبع المسطرة دون التعليل في غير محله باعتبار 
ان الإعفاء المتفق عليه جاء عاما وشاملا لكل 
قواعد المسطرة بما فيها التعليل. 

وحيث ومع ذلك وبالرجوع إلى الحكم التحكيمي 
المطعون فيه بالبطلان يتبين ان المحكم علل حكمه 


من خلال الفقرة الخامسة من الصفحة 2 والتي جاء 
فيها: << وحيث واستنادا إلى ما تضمنته عناصر 
ومعطيات النزاع» واطلاعها على كل التفاصيل 
المتعلقة به وآثاره والمكاسب وحجمها خاصة ما 
نتج عن تجميد ربع الأسهم مدة طوبلة؛ بالإضافة 
إلى قيمتها سواء أثناء بيعها أو حاليا >> 

وبذلك فان ما تمسك به الطاعن من خرق أحكام 
الفقرة 2 من الفصل 23-3272 من ق م م في 
غير محله وبتعين رده." قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2012/4157 صدر 
بتاربخ: 2012/9/18 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 14/2011/422 . 

9].] . ' حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 
المذجور تنص على انه "يجب ان يكون الحكم 
التحكيمي معللا مالم يتم اتفاق الأطراف على خلاف 
ذلك ف اتفاق التحكيمء أو كان القانون الواجب 
الوق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل 
الحكم" "انه _بالإطلاع .على الحكم التحكيمي 
المطعونجفيه تبين.انلة معلل؛ وان الدفع بنقصان 
التعليل باعتبار ان .اللقيئة التحكيمية لم تجب على 
دفوعات الطالب على الرغؤيمِن وجاهتهااليس من 
حالات البطلان المعدذة فيإيالفطظل_ 36-327 
المذكور مما لا يسع معه الا عدظ الالتفات بهذا 
المطعن كذلك." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2013/4445 صدر بتاربخ: 
2 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
1 4/2013. 
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"' .]40 


1.. ' وأن عدم تضمين أبشناة المحكمين 
في العقد الذي يتضمن شرط التحكيم لإإيتوثب عنه 
البطلان طبقا للفصل 309 ق م م الا في الحالة 
التي يتعلق فيها العقد بعمل تجاري دون يكتب ترط 
التحكيم باليد وتقع الواقعة عليه بين الطرفين. " 
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 727 بتاربخ 
0 رقم الملف 1/3697/ 2007. 

2 ]. ' وحيث بخصوص الدفع بانعدام الصفة 
والذي مفاده ان الحكم التحكيمي صدر في مواجهة 
الطاعن الثاني الطاهر الغنباز بصفته الشخصية 
ولم يشر إلى كونه شربكا أو مسيرا للشركة فهو 
دفع مردود لانه بمقتضى الفصل 318 من ق م م 
المتضمن لبيانات حكم المحكمين فانه يجب ان 
يكون مكتوبا ومتضمنا بيانا لادعاءات الأطراف 
ونقط النزاع التي تناولها وبوقع الحكم من لدن 
المحكمين وبحدد فيه هوبتهم وببين تاريخ ومحل 
إصداره. ولم يجعل الفصل المذكور من بياناته 
الإشارة إلى صفة الأطراف. وانه بالرجوع إلى الحكم 


التحكيمي تبين انه عرف بطرفي النزاع وأورد 
اسماء هما كما أشار إلى ان النزاع يتعلق بالأرباح 
ألناتجة عن نشاط الشركة:» وبالتالي فانه لا يمكن 
الاحتجاج بمقتضيات الأحكام العامة للمسطرة 
المدنيةللإلان المشرع لم يحل عليها إلا في حالات 
خاطلة ليين من بينها مقتضيات الفصل 32 من ق 
م م لذلكإيبقي الدفع المثار في هذا الجانب غير 
ذي أساسرل." قرار محكظلة الالالتئناف التجاربة بالدار 
البيضاء #رقم: “2012/3164 صلار بتاربخ: 
2 ر(رقمه بمحكمة الاستئنافثا التجاربة 


), ..72 


3 . 'حيث انه بخصوص,الدفع الذي مفاده 
ان المحكمة التجاربة بالبيضاء- غير مختصة 
لسبقية الاتفاق على التحكيم و انه تم خرق 
مقتضيات الفصل 315 من ق مم و انه عندما لم 
يصل المحكمان إلى اتفاق كان على المستأنف 
عليها ان تلجأ الى محكم من الغير يتفق عليه 
المحكمان او يعينه رئيس المحكمة. فإن الثابت من 
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خلال الوقائع و الوثائق و إقرار الطرفين أنهما 
شرعا في تنفيد مسطرة التحكيم و عين كل واحد 
منهما حكما. 

و انه بعد مرور زهاء سنة دون الخروج بمقرر 
لجأت المستأنف عليها إلى طلب تعيين محكم ثالث 
و الثابت ايضا .ان هذا المحكم الأخير لم ينجز 
مهمته داخلا اجل ثلاثة اشهر المنصوص عليه 
قانونا. 

و حيث ان العقتا الرابط بي الطرفين لم يحدد المدة 
التي يتعين على المشكط انجاز.المهمة خلالها. 
و حيث إن ما يترتب .عن ذلكان«المحكمين 
استنفدوا صلاحياتهم بعد مرو تلآثة“أشهر من 
تاربخ تبليغهم بالتعيين طبقا للفصل ١308‏ 

و حيث انه بمرور الأجل المذكور فان التحكيم 
يكون قد انتهى و أن التمسك به من طرف الطاقّتتة 
أصبح غير منتج و يتعين رد هذا الدفع. " قرار 


محكمةه الاستئناف بالدار البيضاء رقم : 
5 بتاربخ: 2009/7/7 رقم 
5 . 


14[ . ' وحيث انه بخصوص ما تمسكت به 
المستأنفة بانه تم خرق مقتضيات الفصل 321 
من ق.م.م. لأنه لم يتم احترام اجل 3 اشهر ولأنه 
لم يتم تحديد أي اجل خاص لإنهاء التحكيم فان 
ذلك مردود على اعتبار ان الطرفين وافقا على عقد 
التحكيم بتاربخ) 04/05/24 واتفقا على منح 
المحكمين أجلا مفتوحا لإنجاز التحكيم وبالتالي فلم 
يتم خرق أي اجل ولا الأجل المنصوص عليه في 
الفصل المذكور أعلاه مما يتعين معه رد هذا الدفع 
لعدم ارتكازه على أساس. " رار محكمة الاستئناف 


التجاربة بالدار البيضاء رقم ذ2259/2006 صدر 
بتارسخ: 4/2005/363425/04/2006. 

5 .ه. "و بخصوص الدفع الذي مفاده انه تم 
خرق مقتضيات النظام العام على اعتبار أن المقرر 
النزاع و الحال انه ينبغي أن يكون قطعيا فانه دفع 
غير منتج على اعتبار أن تذييل المقرر التحكيمي 
مرتبطا توافر شروطه الشكلية و الموضوعية و لا 
علاقة لذلك بمضمونه من حيث هل بث في كل 
النزاع أو في جزء منه أو أن الإجراء كان تحفظيا 
أو وقتيا أو نهائيا.لذلك يكون الأمر المستأنف 
مصادفا للصواب فيما خلص إليه و يتعين تأييده." 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم 
1 بتاربخ: 2007/09/25 رقم 
100108 


6. "' وحيث دفعت المدعى عليها بعدم 
اختصياض*؟ قاضي المستعجلات لمساس الطلب 
بأصل الكققيولوجود منازعة جدية في استحقاق 
المدعي ,لأي مبلغ,وفثي سلامة المسطرة التحكيمية. 
وحيث ان طلب لم,يرفع الى رئيس المخكمة بصفته 
قاضيا للمستعجلات- وانوكا بصفتة"رئيسا للمحكمة 
وما دام هذا الأخير قد قام بتعَيِيِنٌ المداعي كمحكم 
ثالث فانه يبقى له الاختصا ص ,لالتبعية للبت في 
طلب استحقاق أتعابه مما يكون عه الاختصاص 
قائما وبتعين رد الدفع المثار بهذا الشأن. 

وحيث ان المدعي قد عين من طرف رئيس 
المحكمة بصفته محكما ثالثا قصد الفصل بين 
المحكمين السيد محمد لبدك والسيد طارق مصدق 
في إطار النزاع القائم بين المدعية والمدعى عليها. 
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وحيث ان دفوع المدعى عليها بخصوص وجود 
منازعة جدية حول سلامة المسطرة التحكيمية يجب 
ان تثار بمناسبة طلب تذييل المقرر التحكيمي 
بالصيغة التنفيذية او بمناسبة الطعن فيه بالبطلان 
لا بمناسبة طلب تحديد الأتعاب التي كان من 
الممكن ان تحدد بمقتضى الأمر الرئاسي الذي 
قضى بتعيية المدعي كمحكم وحتى قبل القيام 
بالأشغال. 

وحيث انه وما لام المديعق قد قام بالمهمة المسندة 
إليه» فانه يكون محقا(في طلب#أتعابه وإلتي ارتأينا 
تحديدها وقياسا على الأتعاب التيءتم صِلافها لباقي 
المحكمين وبمناسبة نفس * النزاع* في مبلغ 
المضافة. 4 


وحيث ارتأينا جعل هذا الأمر مشمولا بالنفاذ ل 
مع تحميل المدعى عليها الصائر." امر رئيس 
المحكمة التجاربة بالدار البيضاء رقم: 422 بتاربخ 
7 ملف رقم: 2013/1/3322 

7]. ' حيث انه من المسلم به فقها 
واجتهاداء ان أتعاب المحكمين ليست جزءا من 
النزاع التحكيمي وتحديدها ينتج بالأساس من اتفاق 
الطرفين والمحكمين او وفق الجدول الذي يعده 
المركز التحكيمي اذا ما حصل التحكيم في ظله؛ او 
بما يظهر لهيئة التحكيم حسب الأحوالء وان الثابت 
من ظروف الدعوى ووثائقها ان المستأنف عليه 
عين من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار 
البيضاء كمحكم مرجح للفصل في الخلاف القائم 
بين المحكين السيد محمد لبداك والسيد طارق 


٠. 
0 


من القواعد المنظمة للتحكيم في القانون القديم. 
وهذه الجهة القضائية هي التي لها الصلاحية 
بالتبعية في الفصل في جميع النزاعات المرتبطة 
بهذا التعيين ومنها تحديد الأتعاب وان بت رئيس 
المحكمة في هذا الطلب بصفته قاضيا للمستعجلات 
بدل صفته الرئاسية ليس فيه اي ضرر للمستأنفة: 
وبالتالي لا مجال للدفع بعدم الاختصاصء كما ان 
الدفع بعدم سلامة مسطرة التحكيم لخرق حقوق 
الدفاع وصدور الحكم التحكيمي المرجح خارج 
الاجل المحدد قانونا وعدم تمكن الأطراف من 
الاطلاع على النقط الخلافية كلها أمور تثار 
بمناسبة دعوى بطلان الحكم التحكيمي او دعوى 
منحه الصيغة التنفيذية في حين ان الدعوى الحالية 
تتعلق, بتحديد أتعاب المحكم الثالث وان رقابة 
القحكمة يبقى منحصرا فقط في مدى تطابق المبلغ 
الذي حوده بالعمل الذي قام بهء فتعين رد كل ما 
أثير/إفق هذا الجانب لكونه غير مؤسس. 

حبذل أن».أتعاب المحكمتقدر على أساس عدة 
عناصر (منهما قيظة _ التزاع وعدد الجلسات 
والإجراء آنتة التي فَإؤ بها المحكم» وان البين من 
ظروف الدعوى اوالحكم«التحكيمج”التزجيحي ان 
المستأنف عليه قام بغمل إضافيث لدراسة الوثائق 
المتوصل بها من المحكمين والتيلاأدت الى صدور 
أرائهما المختلفة» وتبين للمحكة- المرجح وجود 
مجموعة من النقط غير الخلافية وأخرى خلافية 
جزئية» وأخرى خلافية بصفة كلية» وانه ابرز كل 
النقط بتفصيل مع إبداء رأيه المرجح في كل نقطة: 
وان ذلك تطلب منه مجهودا مضاعفا سيما وان 
الأجل القانوني الممنوح له لا يتعدى شهرء وهو 
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اجل ضيق بالمقارنة مع حجم النقط الخلافية التي 
فصل فيها وعليه ترى هذه المحكمة بان الأتعاب 
المحكوم بها تتناسب مع المهمة المنجزة من طرفه 
فتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الأمر 
المستأنف. " قرار محكمة الاستئناف التجاربة رقم: 
5 بتاربخ 2015/01/14 ملف رقم: 
0 .... 

8 1 .'حيث إة” الطلب يهدف الى تذييل 
الحكم التمهيدكي المستقلة بتحديد الأتعاب والصادر 
بتاربخ 13 يناير 2014 عن بايمحكم عمر ازوكار 
بالصيغة التنفيذية. 

وحيث ان الطلب قد رفع في مؤاجهدكلٌ من شركة 
تيكترا وشركة كاي المنيوم طنجة. 

وحيث ان المدعى عليها الأولى لم تمانع في طلب 
المدعي في حين عارضت المدعى عليها على 
اعتبار انها نازعت في المقرر التحكيمي أمام 
محكمة الاستئناف. 

وحيث ان طعنها قد انتهى بصدور قرار استئنافي 
بعدم القبول. 

وحيث انه وبالرجوع الى الأمر الاستعجالي عدد 
7 الصادر بتاريخ 2013-10-1 والقاضي 
بتعيين عمر ازوكار محكما نجد انه لم يحدد أتعابه. 
وحيث انه وطبقا للفصل 327/24 من ق م م نجد 
انه استلزم ان يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب 
المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين 
الأطراف و اذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف 
والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم 
تحديدها بقرار مستقل عن هيئة التحكيم. 

وحيث ان الحكم التحكيمي المراد تذييله لا يتضمن 


اي مقتضى يخالف النظام العام كما ان المنازعة 
بشأنه والمثارة من إحدى المطلوبتين في الأمر قد 
انتهت بعدم القبول؛ مما يكون معه الطلب مبررا 
وبتعين الاستجابة له. 

نأمر بتخويل الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم 
عمر ازوكار بتاربخ 13 يناير 2014 بشان تحديد 
الأتعاب المستحقة له في مواجهة كل من شركة 
كاي المنيوم طنجة وشركة تيكترا بالصيغة التنفيذية 
مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل 
المدعى عليهما الصائر. " امر رئيس المحكمة 
التجارية بالدار البيضاء رقم: 3153 بتاريخ 
20 ملف رقم : 
5 .. 

9ه ' حيث ان الطلب يرمي بعد قبول 
التعرض إلى إلغاء الأمر عدد 180 الصادر بتاربخ 
1 ص.. 

و حيثيات) الفقرة الرابعة من المادة 327-5 من 
قانون المسطرة المدنية ينضت على أنه يجب ان 
يراعي رئأس المحكظة المختصة في المحكم الذي 
يختاره الشّروط التي يتطلبها .هذا القازون و تلك 
التي اتفقت عليها. الطرفان" ودتقر" قراره بعد 
استدعاء الأطراف و لاايكون هف “القراريقابلا للطعن 
فيه بأي طربق من طرق الطعن. 

و حيث إنه استنادا لهذه المادة فإِنَ الأمر موضوع 
التعرض لا يقبل التعرض و لا الطعن فيه بأي طريق 
من طرق الطعن مما يجعل التعرض معيبا و مخالفا 
لمقتضيات المادة المذكورة مما يستلزم لتصريح 
بعدم قبوله. حكم المحكمة التجاربة بمراكش رقم: 
9 بتاربخ: 2010/02/22 ملف رقم: 
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0.].. حيث إن الطلب يرمي إلى التصريح 
بإلغاء الحكم التحكيمي المستقل بتحديد الأتعاب و 
الصادر عن المحكم الأستاذ أزوكار بتاربخ 
3 والحكم من جديد بتحديد أتعاب 
مناسبة مع ملإضوع النازلة و القيمة المالية 
و حيث انه و طبقا" للفصل<327/24 من ق م م 
في فقرته الرابعة"فانة.يتغن أن يتضمن حكم 
التحكيم تحديد أتعاب المجكميئا و نفقاّ التحكيم و 
كيفية توزيعها بين الأطلافء, وب إذا لم؛لتم الإتفاق 
بين ألأطراف و المحكمين عليل" تحديد أتعاب 
المحكمين فيتم تحديدها بقرار مسلتقل"الن١‏ هيئة 
التحكيم و يكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعق:أمام 
رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا 
الموضوع نهائيا و غير قابلا لأي طعن. 

و حيث انه و ما دام الطاعن قد تقدم بطلبه أمام 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و ليس رئيس 
المحكمة المختصة فان طلبه يبقى محتلا شكلا و 
يتعين التصربيح بعدم قبوله." قرار محكمة 


الاستئناف بالدار البيضاء رقم: بتاربخ: 
0 مف رقمه بمحكمة الاستئناف 
2014-6. 


1 ]. وحيث ان مؤدى الطلب الذي تقدم به 
الطاعن ابتدائيا هو الامر بالعدول عن الامر 
الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار 
البيضاء والقاضي بتعيين السيد عبد القادر ازركي 
محكما مع تحديد اتعابه في مبلغ 5000 درهم في 
شقه المتعلق بتحديد الاتعاب. 


وحيث اجاب المستانف عليه بان الامر القاضي 
بتعيين المحكمين غير قابل لاي طعن ولا يمكن 
للمحكم اللجوء الى القضاء الاستعجالي. 

لكن حيث انه وبمقتضى الفصل 309 من قم م في 
قصد ورفض احد الأطراف عند قيام منازعة إجراء 
هذا التعيين من جانبه امكن للطرف الاخر ان يقدم 
مقالا الى رئيس المحكمة الذي سيعطي للحكم 
المحكمين القوة التنفيذية لتعيين المحكمين بامر 
غير قابل للطعن. 

وحيث انه وما دام تعيين المحكم من طرف رئيس 
المحكمة يتم في اطار الفصلين 148 و 309 من 
قانون المسطرة المدنية فان الفصل الاول ينص في 
فقرتيجالاولى على حق الرجوع الى رئيس المحكمة 
في حالة وجود اية صعوبة وفي هذه الحالة فان 
رئيس “المحكمة يبت في هذه الصعوبة في اطار 
مسظلة تواجهية كقاضي للمستعجلات طبقا للفصل 
149 قن نفس القانون والعدول على الامر 
القاضي بتعيين محكيدة في .لق منه انما يدخل في 
اطار الصعوبة التي يختص بالبثا فيها رئيس 


3 


المحكمةه. 
وحيث انه وباطلاع محكمة الأليتئنافٌ على فصول 
قانون المسطرة المدنية المنظمةهللتحكيم فانها لا 
تعطي لرئيس المحكمة في اطاو مسطرة تعيين 
المحكم الحق في تحديد اتعاب المحكم الذي يبقى 
حقا خالصا للمحكم الذي يراعي في تقديرها قيمة 
العمل الذي سيقوم به والمجهودات التى سيبدها في 
سبيل اصدار حكمه التحكيمي." قرار محكمة 
الاستئناف بالدار البيضاء رقم: بتاربخ: 
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7 مف رقمه بمحكمة الاستئناف 
2013-3. 

2]. '" وأن تحديد الأتعاب حثى على فرض 
انه تم بصفة غير قانونية فإنه يتعين بدوره مراجعة 


الهيئة التحكيمية ولا يكون سببا لإبطال إجراء اتها." 
قرار محكمة الاستئناف التجاره به بالدار 


البيضاء .رقم: 2/1112 صدر بتاريخ: 
7 2 
التجاربة14/11/2225. 


رقمه بمحكمة الاستئناف 





3 هه" ' وحيث أني الامر القاضيّا بتخويل 
الصيغة التنفيذية اجاب عن صواب بلخضتوص الدفع 
القانون لم يتطلب اكثر من الاشارة الملليتاربيخ 
اصدار المقرر التحكيمي ولم يشترط ان يوقع تن 
مصدربه في آن واحد وان المادة 25 المتمسك بها 


لا تتضمن بدورها ما يمنع من توقيع المقرر 
التحكيمي في تواريخ مختلفة مستبعدا بذلك وعن 
حق كون وجود تاريخين مختلفين يشكل دليلا على 
عدم مشاركة اعضاء الهيئة التحكيمية في 
القلداولة.' قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاءم رقم: ‏ 2014/4049 

2 مف رقم: 4/13/2115. 

5 


بتاريخ: 





14 . لكنء. حيث إن ما تنعاه الوسيلة من 


مخالفة للفصل 15 من عقد التأمين» يتعلق 
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بالإجراءات السابقة لصدور المقرر التحكيمي عن 
رئيس المحكمة؛ وتذييله بالصيغة التنفيذية» وأنه 
بعد صدور المقرر المذكور وتذييله تصبح تلك 
الإجراءات متجاوزة» مادام المقرر المذكور له 
حجيته؛ وهو ما اعتبرته المحكمة - مصدرة القرار 
- ' من أن ما تمسكت به الطاعنة في استينافها 
ينصب عله إجراءات التحكيم, لم يعد له محل 
بصدور'أمر/ يعن رئيسرا المحكمة في 06/12/12 
في الملف ع06-1340210541 بتذييل المقرر 
التحكيمي عملا بالفضل“327-23 من ق ل ع ". 
مما يكون معه القرار معللا تعليلا ميلثما,والوسيلة 
على غير أساس. القرار عدب 2/139"المؤرخ: 
في: 2013/03/12 ملف | مدنلا عدد: 
222514 


٠ 
حيث استندت المحكمة مصدرة الْقَرّآر‎ ' .. 5 
المطعون فيه فيما قضت به من إلغاء الأمر‎ 
المستأنف والحكم من جديد بإيقاع حجز تحفظي‎ 
على أسهم الطالب في شركة المطاحن أطلس آيت‎ 
ملول إلى ما جاءت به من أنه " ليس في القانون‎ 
ما يمنع الدائن من سلوك جميع المساطر التحفظية‎ 
للمحافظة على دينه وان رئيس المحكمة التجاربة‎ 
حينما قضى برفض الطلب يكون قد خالف القانون‎ 
في حين أن إصدار امر بالحجز التحفظي يقتضي‎ " 
ان تكون لطالبه صفة الدائن للمطلوب إيقاع الحجز‎ 
على أمواله وهي صفة لم يتم إبرازها من المحكمة‎ 
مادام ان سند المديونية وهو المقرر التحكيمي‎ 
صادر في مواجهة شركة سيريلكس وان الطالب»‎ 
وإن كان مسيرا لها غير أن تلك الصفة لا تجعله‎ 
مدينا بصفة تلقائية بل يتعين بيان الأساس‎ 


القانوني لجعله ملزما بدين متعلق بشخص آخر 
وهو ما يكون معه القرار الذي لم يبرز الأساس 
المفضي إلى إضفاء صفة المدين على الطالب 
خارقا للفصل 452 من ق م م عرضة للنقض. ' 


قرار محكمة النقضص 729 المؤرخ في 
7 ملف تجاري 0 رقم 
7 


6 . حيث إن الإشكالات المسطربة التي 
تمسكت بها الطاعنة وهي صدور المقرر بناء على 
صورة شمسية أصبحت متجاوزة ما دامت 
المستأنف عليها قد أدلت خلال هذه المسطرة 
بالمقرر التحكيمي مذيلا بالصيغة التنفيذية. 

مها تكون معه مبررات رفع الحجز غير متوفرة 
وبكواق الأمر المستأنف مصادفا للصواب وبتعين 
تأييده." قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
لبيضاء ؟) 2007/2085 بتاريخ: 2007/04/10 
رقم المل4/06/49507 

7 #71“"لفن حيث إن محكمة الاستئناف ردت 
على ما(أثير بشأن# الدفع بالسبقية "يبأن القضاء 
السعودي سبق له,الّبت في الناؤلة ولا مجال لإعادة 
طرح النزاع من جديّد أمثام القطثاء _المغربي. وهو 
تعليل يساير وثائق الملف إذ*تالرجوغ إلى القرار 
الصادر عن ديوان المظالم يلفى,«أن موضوع النزاع 
الحالي سبق طرحه على القضاء السعودي وقال 
كلمته بشأنه موضوعا وأطرافاء كما ردت على ما 
أثارته الطالبة بشأن انعدام صفة المطلوبة إذ 
أوضحت" أن الطرفين بتقديمهما لوثيقة التحكيم 
لديوان المظالم من أجل اعتمادها قد أقرا بهذه 
الصفة. وأن هذه الوثيقة جاءت مستوفية لكل 
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الشروط ومحددة لصفة كلا الطرفين وأن قرار ديوان 
المظالم رقم 148 جاء بمثابة تطهير لكل العيوب 
التي من شأنها أن تشوب هوبة الطرفين المتنازع 
في صفتهما قرار محكمة النقض عدد: 662 
المؤرخ: في: 2002/5/8 ملف تجاري: عدد: 
2 


5 لل“وحيث إنه علاوة على الوثائق التي 
أسس عليها /التذجز«التحفظي على الأصل التجاري 
المملوك للطاعلّة المطالب_برفعه وبتعلق الأمر 
بالفاتورة المثبتة للديثم ووثائق© أخرى ,تفيد مادية 
الرحلة فإن المستأنف عليها أدلت بنشخِةمن مقرر 
تحكيمي بشأن أداء الدين ومن الميقالٌ الرامي إلى 
منحه الصيغة التنفيذية الشيء الذي(يكلان معه 
الحجز مبررا لوجود ما يرجح المديونية ولا موجب 
بالتالي لرفعه.'" قرار محكمة الاستئناف التجالّلة 
بالدار البيضاء .رقم: 2012/3404 صدر بتاربخ: 
6 رمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
6 . 


9] . " وحيث إن الأحكام التحكيمية وان 
كانت تكتسب الحجية بمجرد صدورها حسبما نص 
عليه الفصل 327.26 من قانون المسطرة المدنية 
فان هذه الحجية؛ لا تختلف عن الحجية التي تتمتع 
بها الأحكام الصادرة عن المحاكم؛ من حيث نطاقهاء 
إذ أنها لا تتعدى دائرة النزاع الذي فصلت فيه 
وطرفيه. 

وحيث أن الحكم التحكيمي الذي استدلت به 
المستأنفة» له حجيته فيما بينها وبين من كان طرفا 
في النزاع الذي فصل فيه ذلك الحكمء والمستأنف 
عليهماء لم تكونا طرفا فيه2ء وبذلك لا يمكن 


مواجهتهما بما انتهى إليه في منطوقه أو بالأسباب 
التي اعتمد عليها للخلوص إلى النتيجة التي انتهى 
إليها. 

وحيث إن المستأنفة لم تكن بذلك على حق لما 
تمسكت بما جاء في أحد الأسباب التي تضمنها 
الحكم التحكيمي من أن '" الهيئة التحكيمية لاحظت 
أن الشركة المركزبة لإعادة التأمين لم تدل بأي سند 
يثبت أنها أخبرت نقابة كاتدرال بنوع الضمانة التي 
تبحث عنها بواسطة السمسارء وعاينت في نفس 
الوقت أن هذا الأخير للأسف لم يطرح عليها هذا 
السؤال...' إذ أن الهيئة التحكيمية لم يكن لها أن 
تعبر عن رأيها وتبدي ملاحظاتها تجاه من لم يكن 
طرفا في النزاع» وما ضمنته في السبب الذي أوردته 
في حكمهاء لا حجية له في مواجهة المستأنف 
عليهماء ولا يواجهان به؛ وكان على المستأنفة قبل 
ذلك ألا تغفل أو تهمل ما جاء في السبب من أن 
" القتتّة_التحكيمية لاحظت أن الشركة المركزبة 
للتأميا [إإعادة التأمين لم تدل بأي مستند يثبت 
أنها أخبريت نقابة كاتدلال بنوؤعخ الضمانة التي تبحث 
عنها....'- قرار للحكظة الاستئناف الثجاربة بالدار 
البيضاء عدد: 09/5578 يتاربخ: 2009/01/29 
ملف رقم 4/2006/5985 1م 

0 . لين تمسك الطائبابا بموجب مقالهما 
الاستئنافي بأن عقد القسمة والانقفاع المنجز بين 
طرفي النزاع بواسطة محكمين لم يشر لأي تحفظ 
او يتضمن أي حق من الحقوق لطرف تجاه الآخرء 
وبذلك تكون ذمة المرحوم بوقنادل مصطفى خالية 
من أي التزام سابق لتاريخ قرار التحكيم. فردت ذلك 
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالقول " بأن 
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المدة المطلوب عنها واجب الاستغلال تتراوح بين 
1 و1993/05/17 وتتعلق بفترة سابقة 
على إلغاء التوكيل الذي كان في سنة 1993 
وسابق كذلك لتاربخ القسمة الانتفاعية الذي تم 
بتاريخ 1993/5/24: خاصة وان الدعوى رفعت 
خلال سنة 1994 أي دخل مدة تقل عن سنةء 
إضافة إلي<ذلك فإن الدعوى رفعت في إطار 
محاسبة الؤكيل للموكلة وفق ما نص عليه الفصل 
838 من ق 8غ " دونلء«إذها بمقبول على ما أثير 
من كون عقد القسمثة ,الآنتفاعية الذي أجراه ثلاثة 
محكمين لم يسجل به أي تحفظ او يتشمرثاما يفيد 
عمارة ذمة موروث الطالبين» فجاميت"المجلس 
الأعلى من بسط رقابته على حسن تقدير“المحكمة 
للوثائق المستدل بهاء فجاء قرارها غير مرتكز على 
أساس عرضة للنقض. " قرار محكمة النقض عدد* 
5 المؤرخ: في: 2007/6/13 ملف تجاري: 
عدد: 2004/1/3/1464 


1 ].. لكن حيث و خلافا لما تمسكت به 
الطاعنة فان الحكم المستأنف أجاب على الدفع 
بسبقية البث بان الحكم التحكيمي المحتج به من 
قبل الطاعنة صرح فقط بعدم قبول الدعوى و رد 
الدفع المثار باعتبار أن الحجية لا تثبت إلا الأحكام 
التحكيمية القطعية الفاصلة في الموضوع." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء عدد 
4 بتاربخ 2009/2/3 رقم الملف 
9 . 


2 . " وحيث فيما يخص السبب الثاني 


الرامي إلى سبق البث في النازلة بمقتضى مقرر 
تحكيمي آخر. أن المشرع يشترط لقبول الدفع 


بسبقية البث أن يكون النزاع بين الأطراف وفي 
نفس الموضوع والسبب الأمر الغير متوفر في 
النازلة ذلك أن الأمر التحكيمي الأول صدر بين 
شركة أخرى غير العارضة وفي موضوع المنافسة 
غير المشروعة مما يكون معه هذا السبب غير 
جدي. ' قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش 
رقم: 67 بتاريخ: 2005/01/18 في الملف عدد 
103 

3 . '" وبخصوص الدفع الذي مفاده انه تم 
خرق أحكام المادتين الثانية والرابعة من اتفاقية 
نيوبورك وأحكام الفصلين 309 و 310 من 
ق.م.م. على اعتبار إن عقد الصلح الذي أبرمته 
العارضة مع المستأنف عليها بتاريخ 18 غشت 
1 اننهى النزاع وترتب عليه إلغاء الشرط 
التحكيمي الذي أعطى الاختصاص للمحكمة 
التحكيقللة وانه كان يتعين على هذه الأخيرة ان 
تعالوريجهم عقد الصلح وتصرح بعدم اختصاصها 
فانه دقع غير.منتجء وان+الصلح ابرم بين الطرفين 
بمناسبة وثنفيذ العقدين الملؤرخين في 31 يناير 
0 2000/10/2>95 واللذين نصا من خلال 
الفصلين 12/31 على. انلف في.حالة ؛تشوب أي 
نزاع مهما كانت طبيعتة بين |الأطزاف_نتيجة العقد 
أو يتعلق به ولا يمكن للأطراف حللا فانه تتم تسوبة 
هذا النزاع على يد هيئة التحكيم المؤلفة من ثلاثة 
أعضاء بموجب قواعد الصلح والتحكيم الخاضع 
لغرفة التجارة الدولية. 

وحيث ان إرادة الأطراف واضحة وصريحة في ان 
جميع النزاعات مهما كانت طبيعتها تبقى من 
اختصاص هيأة التحكيم بما فيها الصلح الذي تم 
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إبرامه في هذا الإطار." قرار محكمة الاستئناف 


التجاربة بالدار البيضاء ‏ 2520 رقم: 
2|00(0606109 بتاردخ: 1 رقمه 
2006 . 


4 .].. " في حين الاتفاق على التحكيم بعد 
استثناء والاستثناء بطبيعته يؤول بشكل ضيقء, أي 
أنه لا يمكثا اللجوء للتحكيم إلا إذا كان هناك شرط 
تحكيمي او اتفاق .على التحكيم حرر بشكل معبر 
عن إرادة الطرّفين» .مث خلال عقد مكتوب او 
خطابات متبادلة كما هقِضي بذلك الفصلان 307 
و 309 من ق م م والمادة الثافة هن اتفاقية 
نيوبورك بشأن الاعتراف بالمقررلاث التحكيمية 
وتنفيذهاء وبالرجوع للفاكسات إالمتثادلة, بين 
الطرفين» لا يوجد من بينها ما يتضمن موافقة 
الطالبة على اختيار التحكيم لفض أي نزاع” "قد 
ينشب بينها وبين المطلوية بخصوص موضوع 
الصفقة. اما الفصل 25 من ق ل ع فلا مبرر 
للاستدلال به في المادة التحكيمية» نظرا لما سبق 
إيضاحه من وجوب التعبير الصريح على الاتفاق 
على التحكيم,» فتكون بذلك المحكمة بتعليلها 
المذكور قد حرفت مضمون مستندات بشكل أدى 
لخرق القانون السالف مناقشته وعرضت قرارها 
للنقض. " قرار محكمة النقض عدد: 291 المؤرخ 
في: 2007/3/7 ملفا تجاري: عدد: 
9 ... 

5 . #لكن حيث إن موضوع الدعوى يتعلق 
بطلب نسخة تنفيذية ثانية لضياع الأولى من 
المقرر التحكيمي أعلاه وطالب النقض في دعوى 
تذييل المقرر بالصيغة التنفيذية سبق أن طعن 


بالبطلان بنفس السبب ورفض طلبه مما أصبح 
معه القرار طاهرا من كل عيب ولا يجوز المساس 
بحجيته بتجديد ذات الدفوع؛ ولذلك فإن القرار 
المطعون فيه بقضائه وفق الطلب يكون قد رفض 
ضمنيا ما تمسك به الطاعن ما دام لا تأثير له على 
ما انتهى إليه مما كان معه الفرعان على غير 
أساس. قرار محكمة النقض عدد: 1363 المؤرخ: 
في 06 ١)‏ ملف عدد: 
5 2*3 

١. 6‏ '"فانه وحسب الفصل 327-26 من 
قانون المسطرة المدنية فان الحكم التحكيمي 
يكتسب بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به 
بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه وهو بذلك 
يحونزةاحجية الشيء المقضي به من تاريخ صدوره 
وبنتج بين الخصوم جميع الاثار التي تترتب عليه 
ولو لمكن قد صدر الأمر بتنفيذه لان صدور الأمر 
بتنفيذه نمع يطلب من اجل تنفيذه لا من اجل منحه 
القوة ' التبوتيق وحجية الشيء المقضي به ولا 
تتوقف يلجيته على* تبليغة” ويلزم أطراف بمجرد 
صدوره ولا"يستطيعوث الرجوع عنه ولا التنكر للآثار 
القانونية المترتبة| عنه ولين'لأييواحداثن أطرافه 
حق الرجوع عن تحكيمه وبذلك١٠يكون‏ ما آثاره 
المستأنف من خرق الحكم المستأيف للفصل 31- 
7 من ق م م غير مؤسسة وبتعين صرف النظر 
عنه." قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء ‏ عدد ‏ 2010/3564 بتاربخ: 
6 رقم الملف 2846 /4/2010. 

7" ' لكن حيث إن موضوع المسطرة 
القضائية وان كان يتعلق فقط بطلب إلغاء العقوبة 
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التأديبية واسترجاع الأجر المقتطع والتعويض عن 
الضرر الناجم عن ذلك فان لجوء الطرفين إلى 
مسطرة التحكيم لإنهاء علاقة الشغل من أساسها 
يكونان قد عبرا عن إرادتهما في اختيار طريق آخر 
لفض النزاع القائم بينهما والمحكمة حينما كشفت 
عن هذه الإرادة مين خلافه منطوق البند الثاني من 
عقد التحكيظ المبرم بين الطرفين والمشار إلى 
مقتضياثه أأعلاهالم تحزف الوقائع في شيء وإنما 
طبقت ما اتفق"عليه الطرفان تطبيقا سليما مما 
يجعل الوسيلة غيرحجييزة بالاعتبار." قرار محكمة 
النقض عدد: 1277 المؤرخ في: كي1/ 2003/12 
ملف: اجتماعي عدد: 5/984 750030 


8" ' لكنء حيث إنه من الثابثللن؛وثائق 
الملف ومستنداته أن طالبة النقض وبإرادتها#اللحرة 
قامت باختيار محكم فربد وهو الاستاذ صلاح 0 
بنرحال المحامي بالبيضاء وذلك بمقتضى الاشهاد 
المؤرخ في 2008/11/5 الصادر عنها والمصحح 
الامضاء من طرفها كما أنها صادقت على الحكم 
التحكيمي الى جانب مشغلتها لدى السلطات 
المختصة ولم تتقدم بأي طعن في الحكم التحكيمي 
المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2008/11/12 
بناء على طلبهاء بالاضافة الى عدم إبدائها أية 
ملاحظة أو دفع أو تحفظ أثناء سربان مسطرة 
التحكيم»ء وذلك ما اعتبرته محكمة الموضوع 
المطعون في قرارها وعن صواب لما اعتبرت الحكم 
التحكيمي الذي توصلت بموجبه الطالبة من 
مشغلتها (المطلوبة) بالمبلغ المتفق عليه مقابل 
فسخ العلاقة الشغلية وتنازلها المصادق عليه عن 
ممارسة أي طعن كيفما كان نوعه وكذلك الأمر 


القاضي بتذييله بالصيغة التنفيذية وانتهت الى أن 
ما توصلت به الطالبة يعد تعوبضا كاملا وتاما ولا 
حق لها في طلب أي تعويض آخر كيفما كان نوعه 
وأن علاقة الشغل بين الطرفين انتهت بصفة 
رضائية بمقتضى الحكم التحكيمي المذكور الذي تم 
تحريره على الشكل القانوني الذي لا يقبل أي طعن. 
فيكون قرارها جاء مبنيا على اساس قانوني سليم 
ومعللا بما فيه الكفاية والوسائل لا أساس لها.' 
قرار محكمة النقض عدد: 1172 المؤرخ في: 
2 ملف 
3 2 


اجتماعي عدد: 


9 .ه. '" وحيث ان المطلوبة أجابت بواسطة 
دفاعها عن الطلب المرفوع ضدها من اجل رفع 
الحجلآ ولم تبين الضرر اللاحق بها من جراء عدم 
ذكر عنوانها بالطلب وبكون دفعها غير مقبول ما 
دامِت “الإخلالات الشكلية والمسطربة لا يقبلها 
القاضي.ال اذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت 
فعلا وذلك تطبيقا للفصل«49 من قانون المسطرة 
المدنية والذي اقر قاغدة ان'لا بطلان بدون ضرر 
ما دام الفقّل 32 للإيرتب أي جزاء عللى عدم ذكر 
بعض البيانات المنصوصة عليهاءفيه: 

وحيث ان المطلوبة استصدرت#ككما تخكيميا عن 
هيئة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية 
بتاربخ 2010/03/17 وملحقا للّتكم المذكور عن 
نفس الهيئة بتاريخ 2010/05/07 والمدلى 
بصورتين لترجمتهما إلى اللغة العربية يستفاد 
منهما انه حكم على الطالبة شركة برايس واترهاوس 
وعلى شركة ب.و كونساي بادائهما للطالبة مبلغ 
4 :995 ورو ومبلغ 8.753: 48 جنيه 


3033 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


استرليني ومبلغ 130.000 دولار أمريكي وتم 
تذييل المقررين المذكورين بالصيغة التنفيذية بأمر 
صادر عن نائب رئيس المحكمة التجاربة 
بالدارالبيضاء بتاريخ 2010/10/27 في الملف 
رقم 2010/1/1789. 


0 ]. وحيث ان المقررين المذكورين 
صادرين «تصورقيم نهائية حسب نظام التحكيم 
الصادرين في/إإظاريواثم تذييلهما بالصيغة التنفيذية 
ولهما حجيتهما مالم يتلا إلغاؤهما بالطرق المقررة 
في القانون. 

وحيث انه طبقا للفصل .488 من“"فانواكٌ المسطرة 
المدنية» فانه يمكن لكل شخص إيتؤفر على دين 
ثابت ان يجري حجزا لدى الغير على أموال,مدينه 
والتعرض على تسليمها اليه. ٠‏ 
ويك إن الدين 'الصائار .يذ لانن بالكون كات 
بمقتضى مقررين تحكيميين لهما حجيتهما وان ما 
تمسكت به الطالبة من ان الطعن في الأمر القاضي 
بالتذييل بالصيغة التنفيذية يجرد الحكم التحكيمي 
من قوة الإثبات غير مؤسس ما دام الطعن في 
الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية لا يؤثر 
على حجية الحكم التحكيمي وانما على تنفيذه ان 
لم يكن الحكم التحكيمي مشمولا بالتنفيذ المعجل او 
لم يصدر بصورة نهائية." قرار الرئيس الأول 
لمحكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
5 صدر موافق 
3 رقم 

1 . [إآ] بخصوص السبب الأول المتعلق 


بحجية الحكم التحكيمي فان الحكم التحكيمي يمكن 
اعتماده كسند لاستصدار أوامر بالحجز لدى الغير 


بتاريخ: 


وان لم يحمل الصيغة التنفيذية عملا بالفصل 26 
- 327 من ق م م وان المستأنف عليهما وحسما 
للجدل بشأن وجوب اكتساب المقرر التحكيمي 
المعتمد في الطلب على القوة التنفيذية قد أدليا بأمر 
رقم 2011/320 صادر عن رئيس المحكمة 
التجاربة باكادير منح المقرر التحكيمي المطعون 
فيه الصيغة التنفيذية قتعين رد كل ما اثير في هذا 
الجانب. " قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء .رقم: 2011/4723 صدر بتاربخ: 
5 ردرقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة4/2011/3412 

2 ]. " لكن حيث إنه لما كان الأمر بالحجز 
التحفظي المطلوب رفعه قد بني أساسا على طلب 
التحكتم المقدم من طرف المستانف عليها بتاربخ 
60 كما هو واضح من نسخة الأمر 
رقم 11/1548 الموجودة بالملف. فان صدور 
مقرر_التحكيم برفض هذا الطلب يجعل مظنة 
المديؤنية؛ المبني عليها«الأمر المذكور منتفية 
تماماء مولأ يؤدي الث القولةبزوال السند القانوني 
لإيقاع الكجز التحفظي على أصل المبلتأنفة. 
وحيث إن محكمةا| الاستئناف» هذه هلاإتزى أساسا لما 
تمسكت به المستأنف عليها مثدافوع,يشأن حجية 
المقرر التحكيمي الصادر خاصة ضمن الصفحة 
الثالثة من مذكرتها الجوابية الموداعة أمامها بتاربخ 
0 على اعتبار أن هذا المقرر يمثل 
عنوان الحقيقة وبكتسب بمجرد صدوره حجية 
الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم 
الفصل فيه. كما تطبق عليه القواعد المتعلقة 
بالتنفيذ المعجل للأحكام عملا بمقتضيات الفصل 


234 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


3277-6 من ق.م.م. كما أنه لا يكون قابلا 
للطعن بالاستئناف وإنما يطعن فيه بالبطلان في 
الحالات المبينة في الفصل 327-36 من نفس 
القانون» وذلك ما يستفاد من نص الفصل 34- 
7" قرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش 
رقم: 893 صدل بتاريخ: 2012/05/17 رقمه 
بمحكمة الإيثّناف التجاربة 11/2/1925 . 

١. 1 3‏ يديك هلا الثابت ان القرارات والأوامر 
الإستعجالية له حجيةلاقتية بحيث يجوز العدول 
عنها إذا كانت الأسثاب التي دبعت إلى إصدارها قد 
تغيرت أوجد من الأمور ما يستد ع“ الحيامن أثرها 
او وقف تنفيذها. 

حيث انه بمراقبة ظاهر المستندات المدوإجة بالملف 
يتجلى إن الحجز التحفظي على الرسم اليعقالآي 
3 كن استنادا على مقال المستأئقة 
أمام الهيئة التحكيمية لأداء تعويض بمبلغ 
0 ردررهم عما أصابها من ضرر. 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: ‏ 2001/2217 صدر 
1 رقم 4/2001/758. 


بتاريخ: 


4] . لكن حيث إن موضوع الدعوى يتعلق 
بطلب نسخة تنفيذية ثانية لضياع الأولى من 
المقرر التحكيمي أعلاه وطالب النقض في دعوى 
تذييل المقرر بالصيغة التنفيذية سبق أن طعن 
بالبطلان بنفس السبب ورفض طلبه مما أصبح 
معه القرار طاهرا من كل عيب ولا يجوز المساس 
بحجيته بتجديد ذات الدفوع؛ ولذلك فإن القرار 
المطعون فيه بقضائه وفق الطلب يكون قد رفض 
ضمنيا ما تمسك به الطاعن ما دام لا تأثير له على 


ما انتهى إليه مما كان معه الفرعان على غير 
أساس" قرار محكمة النقض عدد 1363 المؤرخ 
في 2006/04/26 ملف مدني عدد 
5 ... 

5ه" ' و حيث تأكد للمحكمة سداد النعي 
ذلك ان النزاع يتمحور حول المنافسة الغير 
المشروعة و ان تقربر ما إذا كانت هناك منافسة 
غير مشروعة من عدمه يخرج عن نطاق 
اختصاص قاضي المستعجلات؛ وان قضاء الأمر 
المطعون فيه بوقف حالة التعدي المتمثلة في 
نصب العلامات الاشهاربة من قبل المستأنفة شركة 
بربفا يقتضي إن يكون هذا التعدي قد حصل على 
حق ثابت و غير منازع فيه؛ أما و الحال ان كلا 
الطرفتن يدعى انه هو المحق في استغلال وإشهار 
علامة 186 و تمسك كل منهما بالعقد الذي يربطه 
مع مالكة العلامة فان الأمر المطعون فيه يكون قد 
مس يقضائيه على النحو المشار إليه أعلاه بجوهر 
النزاع و بالمراكز القانونية كلأطراف خاصة ان مالكة 
العلامة ,تؤكد بان «شركة بربفا هي المحقة في 
استغلال 'العلامة ‏ .516 لانها منحتها ترخيصا 
باستغلالها. و قدا تأكد لللأحكثةان#عقدا الترخيص 
المحرر بتاربخ 2002/06/19 بين صاحبة 
العلامة وشركة بربفا سابق عرلا تاريخ تسجيل 
المستأنف عليها لحق استغلألهًا العلامة محل 
النزاع بمكتب حماية الملكية الصناعية و الذي تم 
خلال شهر نونبر 2002 كما ان المقرر التحكيمي 
الذي اعتمده الأمر المطعون فيه لا يهم المستأنفة 
و ليست طرفا فيه و لا يمكن ان يتخذ على أساسه 


الإجراء المأمور به بموجب الامر المطعون فيه 
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تجاه المستأنفة مادام لم يثبت إن المستفيدة من 
المقرر التحكيمي قد نفذته في مواجهة صاحبة 
العلامة وان هذه الأخيرة سحبت الترخيص من 
المستأنفة و بقيت تستغل العلامة بغير وجه لاحق 
و يكون بذلك الأمر المطعون فيه غير مصادف 
الفصل 327-27 


للصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم 
الاختصاص وتحميل المستأنف عليها الصائر. " 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش عدد: 
6 صدر بتاريخ: 2004/7/20. 


تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاربخ صدوره. 
ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم. 


٠ 


الفصل 327-28 


ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه. 


غير أن للهيئة التحكيمية 


- 1أن تقوم تلقائياء داخل أجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي؛: بإصلاح كل خطإ مادي أو 
خط في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الحكم؛ 
-2أن تقوم داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيميء بناء على طلب أحد الأطراف ودون 


فتح أي نقاش جديدء بما يلي 


أ- تصحيح كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الحكم؛ 


ب- تأويل جزء معين من الحكم؛ 


ج- إصدار حكم تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 
يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما للإدلاء باستنتاجاته إن اقتضى الحال 


ذلك. 


6 
تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم المقال إليها إذا تعلق الأمر بتصحيح أو 
تأويل حكم وخلال أجل ستين يوما إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي . 


6 . وبخصوص الدفع الذي مفاده ان الحكم 
التمهيدي الثاني الصادر بتاريخ 2003/8/31 
سبق طلب نذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضى الأمر 
رقم 1468 الصادر عن رئيس المحكمة التجاربة 
بالرباط بتاريخغ 2004/4/16 ملف عدد 


9 ون الأمر المستأنف جانب 
الصواب عندما استجاب لطلب المستأنف عليها من 
جديد فانه دفع غير مرتكز على أساس على اعتبار 
أن الطلب الحالي ينصب على المقرر التحكيمي 
الصادر بتاريخ 27 مايو 2003 والذي بت في 
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الاختصاص والمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 
8 بشان تصحيح بعض الفقرات 
موضوع القرار التمهيدي الثاني المؤرخ في 
1 ا االصادر عن نفس الهيأة." قرار 
محكمة النقض عدد 2007/4351 صدر بتاربخ: 
5 يرقم 4/07/1689. 


7 كحَيّكٌ أسست الطاعنة الطعن ببطلان 
الحكم التحكيمي كُذا المققار التأويلي الصادرين 
عن الهيئة التحكيقتلة علج#اهدم احترام مقتضيات 
الفقرة الثالثة والفقرة الشيادسة” من الفطلل3274- 
6 من ق.م.م باعتبار”أن الهيئة التشكيمية؟بتت 
في مسائل لا يشملها التحكيم إوتجاوزت حدود 
الاتفاق وذلك عندما قضت بإفراغ الطاعتلة هئن كل 
الشقق موضوع عقد التسيير وعددها 4 8كشفة 
والحال أن المطلوب ضدها لا تملك سوى 12 لق 
وأن الباقي في ملك الشركات المدينة العقارية التي 
لا يشملها التحكيم والتي تم إخراجها من طرف 
الهيئة التحكيمية من مسطرة التحكيم بمقتضى حكم 
مستقل قضى بعدم الاختصاص. كما أن الحكم 
التحكيمي صدر خلافا للنظام العام وذلك عندما حدد 
منطوقه أجلا للتنفيذ بصفة تلقائية ودون أن تطلب 
ذلك المطعون ضدها. 

وحيث إنه بمراجعة وثائق الملف تبين ان الطاعنة 
شركة صلب فول ماناجمنت كومباني وهي شركة 
متخصصة في التسيير و التدبير السياحي وقعت 
عقدا مصحح الإمضاء بتاربيخ 2008/01/18 مع 
المطلوب ضدها شركة مها للتنمية يضع على عاتق 
كل منهما مجموعة من الالتزامات الواجب احترامها 
من أجل تنفيذ العقد. وأنه على إثر ظهور عدة 


مشاكل بين الطرفين, تم تفعيل مقتضيات البند 11 
من العقد ولجأ الطرفين إلى مسطرة التحكيم. 
فأصدرت الهيئة التحكيمية بتاريخ 2011/02/28 
حكما تحكيميا يخص النزاع المذكور. وأن الطاعنة 
تقدمت بعد ذلك بمقال رامي إلى تفسير النقطة 
الرابعة "4" الواردة بمنطوق الحكم التحكيمي 
والمتعلقة بإفراغ المطعم والحانة والشقق والغرف. 
وأن الهيئة التحكيمية بتاريخ 
7 قرار تأوبل للنقطة المذكورة 
وقضت بأن الإفراغ يعني إخلاء جميع الشقق 
والغرف التي وضعتها المطلوب ضدها تحت تصرة 


الطاعنة وعددها 34 شقة وغرفة. 


أصدرد ت 


وحيث إن تفسير المحكمين للنقطة الرابعة الواردة 
بمنطؤآق الحكم التحكيمي ليس فيه أي خروج عن 
الاختصاص الموكول لهمء بل تبين أن المحكمين 
بثوا في) مسألة يجوز التحكيم فيها باعتبار أن 
الطرف الوئيسي في عقد التسيير الرابط بين 
الطرفين هي شركة مها للتنمية وأن هذه الأخيرة 
هي التي(أوضعت كل#* الشققٌ والغرف تحت تصرف 
الطاعنة تن أجل«ثشسييرها وأنها هي التي لها 
بمفردها طلب فسخ العقد.قل»انتهاء# هيتلا والمطالبة 
بالإفراغ. (المادة5 من العقد). وأن“البنيالعاشر من 
وثيقة التحكيم المبرمة بين طرفلي النزاع يخول 
للمطعون ضدها طلب الفسخ والإفراغ إذا أخلت 
الطاعنة ببنود العقد. وأن كلمة الإفراغ وردت في 
الوثيقة المذكورة بصيغة العموم وبالتالي فهي 
تشمل كل الشقق و الغرف المسلمة للطاعنة» وعليه 
فإن المحكمين عندما قضوا بإفراغ الطاعنة من 
جميع المحلات المسلمة لها فإنهم بثوا فيما هو 
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جائز التحكيم فيه. ولم يتجاوزا حدود طلبات 
الطرفين وبذلك فإن الدفع بخرق أحكام الفقرة 3 من 
الفصل 36/327 من ق مم في غير محله وبتعين 
رده." قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء .رقم: 2013/2190 صدر بتاربخ: 
6 ريررقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
1١09‏ 


8 راإبيوا بخطلوص العبارة الأخيرة التي 
جاءت في القُقَرّرِ والت#امفادها " ويه نظل رهن 
إشارتكم لكل معلومثة بإضافيةيترجونها' وأنها لا 
تنفي عن المقرر أنه مقور تحكيمِ*ة ولأ تفيد أن 
الأمر فقط يتعلق بوجهة نظر مادا الظرفان اتفقا 
مسبقا على أن الأمر الذي سيصدر؛الوسيط 
بالتراضي لن يتم الطعن فيه, فضلا على أن /المشياع 
خول الأطراف إمكانية الرجوع إلى المحكم ققد 
إصلاح الأخطاء العادية أو إصدار حكم تكميلي أو 
ما شابه ذلك (الفصول 327-27 وما يليه من ق 
م م." قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء .رقم: 4700/ 2011 صدر بتاربخ: 
رقمه بمحكمة الاستئناف 
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التجاربة4/11/4618. 

9 ]1 . '" حيث انه لا خلاف في ان التحكيم من 
صميم اختصاصه تفسير بنود العقد وتطبيقه مع 
ملحقاته وان الذي يخرج عن اختصاصه هو تجاوز 
ذلك إلى الحكم بما ينشأ عن فسخ العقد دون 
التنصيص على ذلك صراحة في العقد والذي في 
النازلة جاء قاصرا على اللجوء إلى التحكيم بشأن 
النزاعات التي تنشأ بخصوص تفسير أو تطبيق 
العقد وملحقه. 

وحيث ان الثابت قانونا انه لا يجوز التوسيع في 
تفسير العقد على اعتبار ان التحكيم هو استتناء 
من القاعدة العامة التي توجب اللجوء للقضاء وان 
تعليل الأمر المستأنف كان صائبا ومسايرا لاجتهاد 
محكمية الاستئناف التجاربة وان الاجتهادات 
القضائية المدلى بها لا تنطبق على النازلة الشيء 
الذي *تتتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر 
اللووانييم قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 


البيضاء"!( رقم: 2008/3289 بتاربخ: 
4 “*رقم218 الملف 22 رقم 
6 .-. 
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0 . حيث إن*“*“المحكمية مصدرة القرار 
المطعون فيه ردت ما تمسكت بد الطاغنة حول 
عدم اختصاص المحكمة التجلابة يتوعقا للبت في 
الطلب لكون العقد الرابط بين الطرفين«عقد مدني 
بين طرفين مدنيين بأن الطاعنة لم تثر الاقع بعدم 
الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع بل أثاتة 
بعد تمسكها بأن نائب رئيس المحكمة لم يحترم 
مقتضيات الفصل 321 ق م م., ولم يطلع على 
مذكرات الأطراف والمحضر والمقرر التحكيمي وأنه 
سبق للطاعنة تقديم مقال لرئيس المحكمة التجارية 
يرمي للعدول عن أمر تعيين محكم لعدم اختصاص 
رئيس المحكمة التجارية فصدر أمر قضائي برفض 
الطلب لم تثبت الطاعنة استئنافه وأن هذه الأخيرة 
تقدمت بالطعن في المقرر التحكيمي بإعادة النظر 
أمام تجارية البيضاء وأنها من خلال تلك الدعوى 
تقر بالاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وأن 
اختصاص رئيس المحكمة فيما يخص تذييل المقرر 
التحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يختلف باختلاف 
نوع المحكمة وبنحصر حسب الفصل 321 ق م م 
في التأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان 


يتعلق بالنظام العام خاصة خرق الفصل 306 ق 
م م لذلك فإن اختصاصات الر ئيس هي نفسها 
سواء عرض النزاع على المحكمة التجارية أم على 
المحكمة الابتدائية» .." في حين أن طرح الخصوم 
تزاعاتهم على جهة تحكيمية غير قضاء الدولة يعد 
اللنتثناء وتلك الصفة الاستثنائية تجعل القواعد 
المنظمتم له ولإجراءاته ولحدود ولاية المحكمين 
وغيها حثمية ولا يجوز التوسع فيها وأنه حسب 
الفقرةآألأؤلى من الفصل 320 ق م م يصير حكم 
المحكمين' قابلا للتنفيق" بأمو من رئيس المحكمة 
الابتدائية#التي طلدرءققي دائرة نفوذهلا ولما يتعلق 
الأمر بنزاع تجارك فإن رِئِقِس المحكمة؛التجاربة 
يصبح هو المختص 9إبذلك (بعد لاخول القانون 
المحدث للمحاكم التجاربة ب التنفيذ بتاريخ 
2 وإوإفقا لما تقضي به المادة 20 منه 
التي تنص على أنه " يمارس رئيس المحكمة 
التجاربة الاختصاصات المسندة لرئيس المحكمة 
الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا 
الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية " وأن 
المحكمة يتعين عليها البت في الدفع بعدم 
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الاختصاص النوعي في إطار المعطيات المتوفرة 
لديها بخصوص موضوع النزاع بين الطرفين هل 
هو تجاري أم مدني فإذا كان مدنيا بطبيعته يرجع 
اختصاص البت في النزاعات المترتبة عنه للمحكمة 
الابتدائية ولرئيسها وإذا كان تجاربة يرجع 
اختصاص البتاللمحكمة التجاربة ولرئيسها ولا 
يؤثر في ذللكا تقدم الطالبة بمقال لرئيس المحكمة 
التجاربة يهف للعدول؛ عن تعيين محكم او إقامتها 
لدعوى إعادة #التظر في«المقرر التحكيمي الصادر 
في النزاع أمام نفسخ «القحكمة التجارية» مادامت 
قواعد الاختصاص النوعي. لا تلفضغ لرغبة 
الأطراف إنما للدنصوص القانونيةالمينظمدة"له. وفي 
حين كذلك فإنه تم التمسك بالدفع بعدم الاليتصاص 
النوعي قبل كل دفع أنو دفاع حسب ترتيكك أوجه 
الاستئناف الواردة بالمقال الاستئنافي والذي ا ينال 
منه ماجاء في مقدمته من تلخيص لمجمل ما تنوي 
الطالبة التمسك به من دفوع استهلتها بالدفع بعدم 
الاختصاص وبذلك اتسم قرارها بفساد التعليل 
المواني لانعدامه وهو ما يعرضه للنقضء قرار 


محكمه النقضصحح عدد ‏ 430 المؤرخ 
في2008/4/16 ملفا تجاري_) عدد 
1107إ2|0001 


1. هذا الدفع انصب على أمر صادر عن 


رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 
1 تحت رقم 196 وذلك في إطار 
الفصل 309 من ق م م؛ وان هذا الصنف من 
الأوامر القضائية غير قابل للطعن بصريح الفقرة 
الثالثة من الفصل 309 المذكورء وان الطاعنين لا 
حق لهما بعدما استعال عليهما الظن: في الأمر 


المذكور مناقشته من جديد.ء لان القاضي الذي يبث 
في طلب إعطاء الصيغة التنفيذية لا يجوز له ان 
ينظر في صحة الأمر المذكور بأي وجه من 
الوجوه» اما السبب الثاني فان قواعد الاختصاص 
النوعي لا تخضع لرغبة الأطراف وإنما للنصوص 
القانونية المنظمة لها." " قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2012/3164 صدر 
بتاريخ: 2012/06/12 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية 1372 /4/2012 


2ه" ' وحيث بخصوص الدفع المثار في 
المذكرة التعقيبية للطاعنين والذي مفاده ان تذييل 
حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية لا يندرج ضمن 
اختصاص رئيس المحكمة التجارية بل هو من 
اختشاص رئيس المحكمة الابتدائية فهو دفع في 
غير محله على اعتبار ان الفصل 320 من ق.م.م 
الميحتج به والذي بموجبه يمارس رئيس المحكمة 
الابتدائية"|الاختصاص للنظر في طلب تذييل 
المقرراتا التحكيمية جاع للاحقا عنه قانون إحداث 
المحاكم بالّتجاري والذثي نِصْ الفصل 20 منه على 
ان رئيس المحكمةالتجاربة يمارس بالإضافة إلى 
الاختصاصات الماندة للا فق الظاتاة] التجارية كل 
الاختصاصات المسنذقر إلم[4" نييح 
الابتدائية بمقتضى قانون المسظرة المدنية ومن 
البديهي ان يمارس رئيس المحكمة"التجارية أو من 
ينوب عنه اختصاص تذييل أحكام المحكمين 
بالصيغة التنفيذية» ولان الأمر في النازلة يتعلق 


3-3 


المحكمهة 


بنزاع تجاري فانه يدخل ضمن اختصاص رئيس 
المحكمة التجاربة لذلك تعين رد ما أثير في هذا 
الجانب كذلك." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
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بالدار البيضاء رقم : 2/1104 صدر بتاريخ: 
2|011702 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
11011010172 


3" ' وبخصوص الدفع الذي مفاده ان 
الحكم التمهيدي الثاني الصادر بتاريخ 
1< سبق طلب تذييله بالصيغة 
التنفيذية5مقتط الأمر رقم 1468 الصادر عن 
رئيس اروب التجاربة بالرباط بتاريخ 
6 ملف ,ظيي2000/1/1479 وان 
الأمر المستأنف جانلٍ, الصواكٌ عندما استجاب 
لطلب المستأنف عليها كن جديث فايلا دفي غير 
مرتكز على أساس على اعتبار ايث“الُطلب الحالي 
ينصب على المقرر التحيكيمي الصادرابتاريخ 27 
ماي 2003 والذي بت في الاختصاص والمقرر 
التحكيمي الصادر بتاريخ 2003/12/8 بشن 
تصحيح بعض الفقرات موضوع القرار التمهيدي 
الثاني المؤرخ في 2003/8/31 الصادر عن نفس 
الهيأة." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
بالدار البيضاء التجاربة رقم: 2005/4099 
بتاربخ: 2005/11/14 رقم الملف 3886 
/1/2005 


4 . ' وحيث ان حكم المحكمين لا يقبل 
الطعن في اية حالة تطبيقا للفصل 319 من قانون 
المسطرة المدنية وتأسيسا عليه فهذا الحكم يكون 
حائزا لحجية الامر المقضي به من لحظة صدوره 
غير انه لا يكون قابلا للتنفيذ جبرا ضد المحكوم 
عليه إلا بتدخل من القضاء بمنحه الصيغة 
التنفيذية بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية او 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عند الاقتضاء 


طبقا للفصل 322 من قانون المسطرة المدنية» وان 
الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية يقبل 
الاستئناف طبقا للفقرة الثانية من الفصل 322 من 
قانون المسطرة المدنية." محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2005/4607 
بتاربخ: 2005/12/13 رقم 1167 /4/2005. 
5" نن النزاع مطروح حول رفع الحجز 
الذي أوقعته المستأنف عليها بمناسبة صدور مقرر 
تحكيمي ضد الطاعنة وبالتالي فان النقاش 
سينحصر حول توافر أسباب رفع الحجز دون 
الخوض في باقي الأسباب الأخرى كما هو الحال 
بالنسبة لخرق النظام العام وحقوق الدفاع والتي 
تثار بمناسبة تخويل المقرر التحكيمي الصيغة 
التنفيذية. 

- انه بالنسبة لإيقاع الحجز يكفي ان يكون الدين 
حسب*مقتضيات الفصل 488 من ق م م ثابتا. 
وك ابوت الدين يختلف عن اكتساب الحكم 
او المقرن حجية الشيء«المقضي به لان ثبوت 
الدين يخول فقطاتقاع «الحجز والثاني يخول 
التنفيذ. 

- ان الثابت قانوثايان المشنر١‏ التحكيصَرلايقوم مقام 
الحكم بين أطرافه وهوا بذلك اتكورثا ليالحجية في 
مواجهتهما بما اثبته من وقائع وأبشكام. 

- انه في غياب إدلاء الطاعنة بماهيفيد ان المقرر 
التحكيمي تقرر إيقاف تنفيذه أو بطلانه أو انه لم 
يخول الصيغة التنفيذية يكون مبررات رفع الحجز 
غير قائمة وبتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد 
الأمر المستأنف." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم 2010/4502 بتاريخ: 
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9 رقم 4/2010/3880 


6. حيث صح ما عابته الطاعنة على 
القرار ذلك انه علل قضاءه " بأن موضوع الدعوى 
هو تذييل قرار تحكيمي صادر عن محكمة السداد 
والتحكيم بباربس أيد بقرار محكمة الاستئناف 
بباربسء وانه“*استنادا إلى ذلك فان الفصول 
المتعلقة,بهذا التلوضوع هي الفصل 430 وما يليه 
من ق.م.م وان الاختصاص١بحكم‏ هذا الفصل هو 
المحكمة الابتدائيجفاهل_مووطن المستأنف عليها. 
ولا مجال للقول بأن رئييين الملحكمة الاإتدائية هو 
المختص كما دفعت بذللك المستأتفيغليهاي لأن 
رئيس المحكمة الابتدائية حسب الفضل 322 من 
ق.م.م يعطي الصيغة التنفيذية لحكمط#المحكمين 
بالنسبة إلى أحكام المحكمين الصادرة بالشغلب. 
وليس من .طرف محكنة أجتبية كما :في النازلة" في 
حين انه عملا بمقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية 
نيوبورك والمصادق عليها من طرف المغرب تلتزم 
الدول المتعاقدة بالاعتراف بجميع أحكام التحكيم 
التي تنطبق عليها وبالعمل على تنفيذها وفقا 
للقواعد المسطرية المطبقة في الدولة المطلوب 
إجراء التنفيذ على ترابها.وان الفصل 322 من 
ق.م.م المغربي تعطى الصيغة التنفيذية لحكم 
المحكمين من لدن رئيس المحكمة الابتدائية. أو 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد استئناف احد 
الأطراف؛ وان مقتضيات هذا الفصل هي الواجبة 
التطبيق في النازلة ما دام الأمر فيها يتعلق بتنفيذ 
مقرر تحكيمي أجنبي. وليس بحكم أجنبي المطبقة 
عليه مقتضيات الفصل 430 من نفس القانون كما 
ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه الأمر الذي 


يجعله خارقا للمقتضيات المحتج بها وغير مرتكز 
على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال.". 
قرار محكمة النقض عدد 4740 المؤرخ: في: 
2010-11-9 ملف مدني عدد 1-4604- 
2008-1. 


7 . # وحيث إن الحكم التحكيمي لا يصبح 
قابلا للتنفيذ جبرا ضد المحكوم عليه إلا بعد تذييله 
بالصيغة التنفيذية من لدن رئيس المحكمة 
الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف متى 
كان موضوع التحكيم يتعلق باستئناف حكم 
معروض على محكمة الاستئناف واتفق الأطراف 
اللجوء إلى التحكيم بشان نزاع معروض على 
محكمة الاستئناف." قرار الرئيس الأول لمحكمة 
الاستتناف التجاربة بالدار البيضاء عدد 
9 بتاربخ: موافق 2005/11/14 
رقم المُلك 2005/3886/ 

#58 حيث بالفعل لقد صح ما تعيبه الوسيلة 
على القرار#التتظعون فيه#ذلك أن الثابت من أوراق 
الملف ,أن الطالباً أدلى بشهادة ,مؤرخة في 
7 ماتخرجة .مك السجل., التجاري 
المركزي مفادها أكه الثلركة إلثيّ _سجلت بتاريخ 
72 في السجل "لتجاريه” تحت رقم 
1 هي شركة لوسيان روجثي كانطريل وليس 
شركة روجي كانطاريل وشركاؤه المجهولة الاسم 
رأسمالها 000. 100 (مائة ألف ) درهم كما أدلى 
بالشهادة السليبة المؤرخة في 1991/9/16 
والمستخرجة من السجل المركزي لإثبات عدم 
تسجيل الشركة المطلوبة في النقض في السجل 
المذكورء وقت صدور القرار التحكيمي وبالتالي 
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عديمة الصفة في إقامة الدعوى فإن المحكمة 
مصدرة القرار المذكور حينما عللت قضاءها بأنه " 
حيث يظهر من الشهادة السليبة المؤرخة في 
6 المستدل بها من طرف المستأنف عليه 
أنها لا تفيد بأن الشركة المستأنفة لم تكن قائمة 
وقت صدور القرار التحكيمي خاصة وأنها لا 
تتضمن الرقم _المضمن بالسجل التحليلي وهو 
1 وأ ممثل الشركة المستأنفة في تصريحه 
بمقتضى البحك"أفاد بأن«الأمر يتعلق بشركة واحدة 
كانت تحمل اسم <وجتثي كانطاريل وشركاؤه ثم 
أصبحت تحمل اسم " بروربتي"' وقد علد لآ اسمها 
الأول وأن تغيير اسم الشركة دلأ يؤدفيإكنَ زوالها 
بالمرة. .... " تكون قد استبعدت الحجة.القاطعة 
المثبتة لعدم تقييد الشركة بالسجل /التجاري 
المركزيء ذلك التسجيل الذي يعطي وحده للشوكة 
شخصيتها التي يمكن أن تواجه بها الغير طبقا 
للفصل 61 من مدونة التجارة» معتمدة على تصريح 
ممثل المطلوبة في النقض " روجي كانطاريل " 
المضمن بمحضر البحث المنجز من طرف 
المستشار المقرر وبذلك يكون القرار المنتقد قد 
علل قضاءه تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وبالتالي 
فهو مستوجب للنقض. قرار محكمة النقض عدد: 
8 المؤرخ: في: 2004/9/29 ملف مدني 
عدد: 2003/7/1/3357. 


9 " ' فيما يخص الفرع الرابع والخامس 
والسادس من الوسيلة الأولى والفقرة الأولى من 
الفرع العاشر من الوسيلة الثانية مجتمعة والمتخذة 
من خرق الفصول 152-9 -435 من قانون 
المسطرة المدنية و13 من ظهير1993/9/10 


المحدث للمحاكم الإداربة؛ ذلك أن الطالب تمسك 
بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بالنظر في 
الطلب في إطار الفصل 435 من ق.م.م والذي 
ينص على تسليم نسخ الأحكام القضائية دون 
أحكام المحكمين: طالبا البت في دفعه بحكم مستقل 
وإحالته على محكمة الموضوع للاختصاص النوعي 
طبقا للفصل 9 من ق.م.م غير أن القرار لم يلتفت 
إلى ذلك ومس بجوهر الحق والمراكز القانونية 
للأطراف بتعليله أن القرار الاستئنافي عدد 
6 أصبح منعدم الأثر رغم عدم ممارسة 
أي طعن ضد هذا القرار. 

ومن جهة ثانية فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 320 
من ق.م.م فحكم المحكمين يودع أصله بكتابة 
الضبط خلال ثلاثة أيام من صدوره وبقوم كاتب 
الضبط بإعطاء نسخة تنفيذية منه بعد تذييلها 
بالصيغة التنفيذية» ويجوز لمن فقدها الحصول 
على"نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى أمر يصدره 
قاضي اللستعجلات في .إطار الفصل 435 من 
قانون الطسطرة المدئيّة.'" #اقرار محكمة النقض 
عدد: 1363 المؤرخة في: 06 ملف 
مدني عدد: 2004//3/1/4165. 


0 .. ' لكن ين م"جهةه فالمقصود 
بالقضايا المتعلقة بعدم الاختصاطلٌ النوعي الواجب 
تبليغها إلى النيابة العامة طبقا”للفصل 9 من 
ق.م.م هو القضايا التي تصدر فيها عدة محاكم 
في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها 
باختصاصها أو عدم اختصاصهاء وفي النازلة لا 
يتعلق الأمر بما ذكر حتى تكون المحكمة ملزمة 
بتبليغ الملف إلى النيابة العامة. 
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ومن جهة ثانية فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 320 
من ق.م.م فحكم المحكمين يودع أصله بكتابة 
الضبط خلال ثلاثة أيام من صدوره وبقوم كاتب 
الضبط بإعطاء نسخة تنفيذية منه بعد تذييلها 
بالصيغة التنفيذية» ويجوز لمن فقدها الحصول 
على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى أمر يصدره 
قاضي الميدتعجلات في إطار الفصل 435 من 
قانون السالظرة_المدنية. 

ومن جهة ثالقة"فإن الاحتتجاج بخرق الفصل 13 
من القانون المحدث” للتتاكم الإداربة لا محل له 
في النازلة لتعلق مقتطّلياته بقواعد*الإاقتصاص 
النوعي للمحاكم الإداربة المثار٠أماء“جهلة"اقضائية‏ 
عادية أو إداربة والمحكمة بقضائها تسليها,النسخة 
التنفيذية الثانية للمقرر التحكيمي تكون قدبإرفضت 
ضمنيا دفوع الطالب المشار إليها أعلاه ما ميت 
ليست صحيحة مما كان معه القرار معللا تعليلا 
كافيا وغير خارق لمقتضيات الفصول المستدل بها 
وببقى ما بالفروع أعلاه على غير أساس. " قرار 
محكمة النقض عدد: 1363 المؤرخ: في: 
١06‏ ملف 
5 ..... 
1 ." 'فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة 
الثانية والمتخذة من خرق الفصل 435 من قانون 
المسطرة المدنية ذلك أنه أثار أن المطلوبة لم تدخل 
في مقالها الاستئنافي رئيس مصلحة كتابة الضبط 
رغم كونه طرفا أصليا في الدعوى. 

لكن حيث إن المحكمة أجابت بشكل صحيح على 
الدفع المثار بقولها إن إدخال رئيس مصلحة كتابة 
الضبط لا مبرر له لكونه غير محكوم عليه بمقتضى 


مدنى عدد: 


الأمر المستأنف مما كان معه ما أثير على غير 
أساس." قرار محكمة النقض عدد: 1363 المؤرخ: 
في: 2006/04/26 ملف مدني عدد: 
5 ..... 


2 .. ' وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف 
ومحتوباته يتبين أن المقرر التحكيمي صادر بتاريخ 
14 مارس 2006 والحال أن طالبة الإجراء لم تقم 
بإيداع أصل القرار التحكيمي إلا بتاريخ 
9 أي خارج أجل 3 أيام المنصوص 
عليها في المادة 320 من ق-.م.م." أمر رئيس 
المحكمة التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
6 ملف رقم: 2006/12001. 


583 .. ' حيث انه بخصوص الدفع المتعلق 
بعدم الاختصاص النوعي على اعتبار ان اختصاص 
الامر بالتذييل ورد حصرا على المحكمة الابتدائية 
دوا غيرها و هذا ما يؤكد الفصل 430 من قانون 
المسظرة"المدنية فانه دفع غير منتج على اعتبار 
ان الفصل:320 من قيهام و الذي بموجبه يمارس 
رئيس اللفحكمة الاثتدائية الاختصاص للنظر في 
طلب تذييل المقررات التحكيدهة جاء الاجقا عنه 
قانون إحداث المكاكم ,التجارية"و .الذي جاء في 
الفصل العشرين منه إ>رئيسة"المحكثلة التجاربة 
يمارس بالإضافة إلى الاختصاصاكٌ المسندة له في 
المادة التجاربة تلك الاختصاصات المسندة إلى 
رئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى قانون المسطرة 
المدنية لذلك فان رئيس المحكمة التجاربة أو من 
ينوب عنه أصبح بموجب القانون الحديث من 
اختصاصه تذييل المقررات التحكيمية الداخلة تحت 
دائرة نفوذه مع مراعاة الاختصاص المكاني. و إن 
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الأمر في النازلة يتعلق بنزاع بين شركتين بمناسبة 
عقد تجاري لذلك فان النزاع يدخل ضمن اختصاص 
رئيس المحكمة التجاربة و يبقى الدفع المتعلق بعدم 
اختصاص المحكمة التجاربة نوعيا دفعا غير مرتكز 
على أساس قانوني." قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء عدد 2007/4351 صدر 
بتاريخ: 2007/09/25 رقم 4/07/1689. 


14]! . ويحيث إن الناحكمة و بالرجوع إلى 
المقرر التحكيمي"<المطللابٌٍ تذييله بالصيغة 
التنفيذية تبين لها انه#يجمع بين الشّعية التي 
تعتبر شركة أجنبية حملب الثابث مثا .عنوانتقا و 
المطلوب الحكم بمحضرها و ان المادة 40/327 
من قانون التحكيم الجديد تعتبر مثل هذه المتقرارات 
التحكيمية مقررات تحكيم دولية تخضع لمقتضات 
المادة المذكورة و ما بعدها من القانون 08/05 وا 
التي تنص في مادتها 46/327 على أن مقررات 
التحكيم الدولي تكون قابلة للتنفيذ بالمملكة لمغربية 
بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف السيد 
رئيس المحكمة التجاربية التي صدرت في دائرة 
نفوذها المقررات التحكيمية الدولية او التابع لها 
مكان التنفيذ إذا كان المقرر التحكيمي صادرا 
بالخارج و بالتالي فان هذه المادة منحت حصربا 
للسيد رئيس المحكمة التجارية الاختصاص في 
تذييل المقررات التحكيمية الدولية بالصيغة 
التنفيذية مما تكون معه المحكمة التجاربة غير 
مختصة للبت في الطلب و تحيل الأطراف على 
السيد رئيس هذه المحكمة وبدون صائر." حكم 
المحكمة التجاربة بمراكش رقم: 465 بتاربخ: 
5 مالف رقم: 2010/4/155 


5 . 'حيث تتمسك الطاعنة بأنها قد نفدت 
جميع التزاماتها و راسلت المحكم المعين و ادلت 
له بجميع الوثائقء الا ان المستأنف عليها أخلت 
بالتزاماتها و لم تدل بمستنداتها للمحكم؛ و قد كان 
على المحكمة الدرجة الأولى ان تعيد الملف قصد 
إجراء خبرة او تعيين خبير آخر. 

و حيث ان الثالث فان بروتوكول الاتفاق المدلى به 
من طرف المستأنف عليها و المؤرخ في 
1 ان كلا من هاته الأخيرة و 
المستأنفة قد اتفقا بموجبه على وضع حد للنزاعات 
التي بينهما و الرائجة أمام المحاكم كما اتفقا على 
مبلغ المديونية و حددا طربقة أدائها و اتفقا كذلك 
على ان كل نزاع قد ينشأ بينهما سيتم اللجوء بشأنه 
إلى التحكيم. 

و حيث ان بروتوكول الاتفاق المذكور أعلاه موقع 
من طرف كل من المستأنف عليها و المستأنفة و 
لم يكن .متك طعن من طرف هاته الأخيرة» كما انه 
جاء بتأربخ لاحق لتقديصالطاعنة لاستئنافها. 

و حيث يشادام الطرفيّن_قد أتفقا على اللجوء الى 
التحكيم بمقتضى براؤتوكول الاتفاق المذكور أعلاه 
و الذي تم ابرامه أأقناء ملإباقة الداغؤكا امام محكمة 
الاستئناف. مما يفيد أثْ.إرادة#الظرفين قد اتجهت 
على حل كل النزاعات بينهما عن طربق التحكيم, 
مما تكون معه المحكمة ملزمة"برفع يدها عن 
النزاع» لان العقد شربعة المتعاقدين طبقا للفصل 
0 ق.ل.ع. الطاعنة لا ترتكز على أساس و 
يتعين ردها و التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف و 
تأييد الحكم المستأنف. " قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2011/2868 صدر 
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بتارديخ: 2011-6-4 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة10-09-5138. 


6 . " حيث انه بخصوص الدفع الذي مفاده 
أن تذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية لا يندرج 
ضمن اختصاص رئيس المحكمة التجارية بل هو 
من اختصا ص ئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس 
الأول لمككمة الاشتئناف فانه دفع غير منتج على 
اعتبار ان الفضل 0 مبنةق.م.م. والذي بموجبه 
يمارس رئيس التاحكمة<الآبتدائية الاختصاص 
للنظر في طلب تذييل#المقرزات التحكيمية جاء 
لاحقا عنه قانون إحداث المحاكث التجاريةووالذي 
نص الفصل 20 منه على ان إرئيس بالمحكمة 
التجارية يمارس بالإضافة إلى' الاختصاصات 
المسندة له في المادة التجارية كل الاختصتاظنات 
المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى 
قانون المسطرة المدنية ومن البديهي أن يمارس 
رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه 
اختصاص تذييل أحكام المحكمين الداخلة في دائرة 
نفوذه أي مع مراعاة الاختصاص المكاني والنوعي 
' محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء عدد 
7 2005 صدر بتاريخ: 2005/12/13 
رقم 4/2005/1167. 


7 .. '" حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة حول 
عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في 
الطلب لكون العقد الرابط بين الطرفين عقد مدني 
بين طرفين مدنيين بأن الطاعنة لم تثر الدفع بعدم 
الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع بل أثارته 
بعد تمسكها بأن نائب رئيس المحكمة لم يحترم 


مقتضيات الفصل 321 ق م م.ء ولم يطلع على 
مذكرات الأطراف والمحضر والمقرر التحكيمي وأنه 
سبق للطاعنة تقديم مقال لرئيس المحكمة التجارية 
يرمي للعدول عن أمر تعيين محكم لعدم اختصاص 
رئيس المحكمة التجارية فصدر أمر قضائي برفض 
الطلب لم تثبت الطاعنة استتئنافه وأن هذه الأخيرة 
تقدمت بالطعن في المقرر التحكيمي بإعادة النظر 
أمام تجارية البيضاء وأنها من خلال تلك الدعوى 
تقر بالاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وأن 
اختصاص رئيس المحكمة فيما يخص تذييل المقرر 
التحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يختلف باختلاف 
نوع المحكمة وبنحصر حسب الفصل 321 ق م م 
في التأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان 
يتعلق, بالنظام العام خاصة خرق الفصل 306 ق 
ام لذلك فإن اختصاصات الرئيس هي نفسها سواء 
عرض «والنزاع على المحكمة التجارية أم على 
المككظة الابتدائية. .." في حين أن طرح الخصوم 
نزاعاتههبغلى جهة تحكيمية غير قضاء الدولة يعد 
استثناء وتلك الصفة“الاميقثنائية تجعل القواعد 
المنظمة إله ولإجراءاقلا ولحدود ولاية المحكمين 
وغيرها حثمية ولا يجوز ,التؤسع فيها وأته حسب 
الفقرة الأولى من الفصل 0 قل<٠‏ م يصير حكم 
المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من «٠اثيس‏ المحكمة 
الابتدائية التي صدر في دائرة ثفوذها ولما يتعلق 
الأمر بنزاع تجاري فإن رئيس المحكمة التجارية 
يصبح هو المختص بذلك بعد دخول القانون 
المحدث للمحاكم التجاربة حيز التنفيذ بتاريخ 
72 وإوفقا لما تقضي به المادة 20 منه 
التي تنص على أنه " يمارس رئيس المحكمة 
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التجاربة الاختصاصات المسندة لرئيس المحكمة 
الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا 
الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية " وأن 
المحكمة يتعين عليها البت في الدفع بعدم 
الاختصاص النوعي في إطار المعطيات المتوفرة 
لديها بخصوص.موضوع النزاع بين الطرفين هل 
هو تجاري ألا مدني فإذا كان مدنيا بطبيعته يرجع 
اختصاض البتيفي النؤاعات المترتبة عنه للمحكمة 
الابتدائية وَلوكْتِشُها وإذا كان تجاربة يرجع 
اختصاص البت للاحكظة التجارية ولرئيسها ولا 
يؤثر في ذلك تقدم الطالبة بمقال لرئكِس١المحكمة‏ 
التجاربة يهدف للعدول عن تعييق ميذكم3 إقامتها 
لدعوى إعادة النظر في المقرر التحكيمق الصادر 
في النزاع أمام نفس المحكمة التجاربة#قادايت 
قواعد الاختصاص النوعي. لا تخضع ”اليه 
الأطراف إنما للنصوص القانونية المنظمة لهاء وفي 
حين كذلك فإنه تم التمسك بالدفع بعدم الاختصاص 
النوعي قبل كل دفع أنو دفاع حسب ترتيب أوجه 
الاستئناف الواردة بالمقال الاستئنافي والذي لا ينال 
منه ماجاء في مقدمته من تلخيص لمجمل ما تنوي 
الطالبة التمسك به من دفوع استهلتها بالدفع بعدم 
الاختصاص وبذلك اتسم قرارها بفساد التعليل 
الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. " قرار 
محكمة النقض عدد 430 المؤرخ 2008/4/16 
ملف تجاري رقم: 1/3/1387/ 


8 . لكن حيث إن الحكم التحكيمي موضوع 
طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع 
بالضرائب, وأحد أطرافه الدولة المغربية» وانه 


بمقتضى الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية» 
فإنه يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم 
التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى 
المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي 
في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما 
يكون الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب 
الوطني. والمحكمة التجاربة لما قضت بعدم 
اختصاصها نوعيا للبت في الطلب. تكون قد 
صادفت الصواب بهذه العلة, وبكون حكمها بالتالي 
واجب التأييد." قرار محكمة النقض عدد: 241 
المؤرخ في: 2013/3/7 ملف إداري عدد: 
2013-1-4-2. 


9 .. ' حيث إن محكمة الاستئناف تتقيد 
بالنقظة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى 
وذلك عملا بأحكام الفصل 369 من ق م م. 

حيث إنه في النازلة المعروضة قضى المجلس 
الأعلى<تتقض القرار الاستئنافي القاضي برد 
الاستئناظ.وتأييد الأمر اللصادر عن السيد رئيس 
المحكمة9 التجاريثة .. بالدارالبيضاء بتاريخ 
2|0016'015 في الملف عدد 
68 ولقانيبْتَدِئِيلٌ المقرر 
التحكيمي الصادر عن #المحكفتن محمد لكريمي 
ودادي محمد شافيق المودع لدى(كتابة ضبط نفس 
المحكمة بتاربخ 2003/10/30 بالصيغة 
التنفيذية وذلك بعلة أن المحكمة يتعين عليها البت 
في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في إطار 
المعطيات المتوفرة لديها بخصوص موضوع النزاع 
بين الطرفين هل هو تجاري أم مدني فإذا كان مدنيا 
بطبيعته يرجع اختصاص البت في النزاعات 
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المترتبة عنه للمحكمة الابتدائية ولرئيسها وإذا كان 
تجاربا يرجع اختصاص البت للمحكمة التجاربة 
ولرئيسها ولا يؤثر في ذلك تقدم الطالبة بمقال 
لرئيس المحكمة التجارية يهدف للعدول عن تعيين 
محكم أو إقامتها لدعوى إعادة النظر في المقرر 
التحكيمي الصادره في النزاع أمام نفس المحكمة 
التجاربة» مناذام_قواعد الاختصاص النوعي. لا 
تخضع “لرغكتالأطرافد إنما, للنصوص القانونية 
المنظمة لها #افي_حينن*” كذلك فإنه تم التمسك 
بالدفع بعدم الاختطأص* النوعي قبل كل دفع أو 
دفاع حسب ترتيب أوجة"الاستئناف.الؤارية بالمقال 
الاستئنافي والذي لا ينال منه.حثأ جا ف مقدمته 
من تلخيص لمجمل ما تنوي الطالبة التمبهكِ به من 
دفوع استهلتها بالدفع بعدم الاختصاص وبذلِكُ اتيم 
قرارها بفساد التعليل الموازي لانعدامه ب 9 
يعرضه للنقض. 

حيث إنه من أثار النقض أنه يرد النزاع والأطراف 
إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار 
المنقوض. 

حيث تأسيسا على ذلك فإنه بالرجوع إلى المقال 
الاستئنافي يتبين بأن من جملة ما تمسكت به 
الطاعنة هو الدفع بعدم الاختصاص النوعي 
للمحكمة التجاربة والذي ناقشته بصفة اولية عن 
باقي الدفوع المثارة لذلك فإنه أثير بصفة نظامية 
قبل كل دفع أو دفاع سيما وأن الأمر المستأنف 
صدر في غيبة المستأنفة. 

حيث إنه بالإطلاع على اتفاقية 5 ماي 1995 
المبرمة بين الطرفين يتبين فيها أن المستأنفة 
تعاونية الاستقامة تؤجر للسيد الخضراوي عبد 


العزيز جميع الممتلكات الفلاحية وكذا الأدوات التي 
تستخدم في الاستغلال والبالغة مساحتها بحوالي 
0 هكتار. 

حيث إنه بالإطلاع أيضا على النظام الأساسي 
للمستأنفة يتضح بان غرضها المذكور في الفصل 
5 هو الاستغلال الجماعي للسقي والتسويق 
والاستهلاك الجماعي و التسوبق الجماعي 
للمنتوج. ... وكل نشاط يتعلق بالتنمية الفلاحية 
للتعاونية وأعضائها. 

حيث من المعلوم أن الأعمال الفلاحية تعتبر عملا 
مدنيا وأن المشرع المغربي لم ينص على تجاربة 
هذه الأعمال لذلك فإن مجموع الفلاحين المنضوبين 
في هذه التعاونية لا يعتبرون تجارا وبالتالي فإن 
عمليية كراء التعاونية للأراضي الفلاحية المذكورة 
في الاتفاقية يعتبر بدوره عملا مدنيا وتبعا لذلك 
يكون موضوع النزاع بين الطرفين مدنيا وتبعا لذلك 
فإن الاختصاص في إضفاء الصيغة التنفيذية على 
حكم المحكمين يكون لرئًس المحكمة الابتدائية 
التي صدلا في دائرةثفوذها"وذلك عملا بمقتضيات 
الفصل 320 من يام م. 

حيث إنه إذا بتت امحكمية الآستكئنافكالتجارية في 
الاختصاص أحالت الملف تلقائقاً علق المحكمة 
المختصة وهي المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء 
التي صدر في دائرة نفوذها حكم"المحكمين. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
3 صردر بتاريخ: 2013/06/13 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
0 رقمه بعد النقض والإحالة 
03 0 2 12 
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0 . '" حيث تمسكت الطاعنة بكون قاضي 
المستعجلات بنى تعليله على مقتضيات الفصل 
0 من ق مم الذي ينص على أنه لا يجوز أن 
تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات 
الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرهاء 
غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها يمكن أن 
تكون محل“ عقدٍ تحكيم ماعدا المتعلقة بتطبيق 
قانون جبائلييليأتي,الفصل 311 الذي يليه ليربط 
الاختصاص بِالَقَاعِدةٍ العامة أي اختصاص رئيس 
المحكمة التجاربة “علق النحوه التالي: " يجوز 
للمقاولات العامة الخاضعة لقاإنؤان ٠‏ الشركات 
التجاربة أن تبرم اتفاقات تحكثم, ,ؤلأ5"المستأنف 
عليها هي مؤسسة عمومية ذات طائِع؟ تجاري 
وصناعي فإن الاختصاص في التذييل وفق أما نل 
عليه الفصل 311 من ق م م يرجع لرئقتل 
المحكمة التجاربة. 

وحيث إنه من المعلوم أن المادة 12 من القانون 
رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإداربة تعتبر أن 
القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام 
العام وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها 
القضية أن تثيره من تلقاء نفسهاء وأن مقتضيات 
الفقرة 2 من المادة 13 من القانون المذكور تنص 
على أن للأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق 
بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية 
الصادر عنها أمام الغرفة الإداربة للمجلس الأعلى 
-سابقا- محكمة النقض حاليا. 

وحيث إنه في النازلة فإن المستأنفة بالرغم من 
تمسكها بكون الاختصاص ينعقد للمحكمة التجاربة 
في حين أن قاضي المستعجلات الابتدائي اعتبر 


أن الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة الإداربة 
باعتبار أن المطلوية المستأنف عليها مؤسسة 
عمومية وأن النزاع يتعلق بصفقة عمومية أنجزت 
في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2-98-482 
الصادر بتاربخ 1998/12/30 بتحديد شروط 
وأشكال إبرام صفقات الدولة مما يظل معه 
الاختصاص منعقدا لجهة القضاء الإداري فإنها 
ارتأت استئناف الأمر القاضي بعدم اختصاص 
قاضي المستعجلات التجاري أمام هذه المحكمة رغم 
المقتضيات القانونية الآمرة والمتعلقة بالنظام 
العام." قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 


البيضاء. رقم: 2013/3601 صدر بتاربخ: 
02 ترقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 13/2013/2861 


1 .. " تفيد الوقائع كما انبنى عليها الأمر 
اليستأنف و المقال الاستئنافي أن المدعية شركة 
سيلتهيكلآانستروتوري بواسطة نائبها بمقال 
استعجالييعرضت فيه.أنلها أبرمت صفقة بتاريخ 
1 ممخغ الدولة المغربية ممثلة في 
وزارة التجهيز والنقل قصد_إنجاز المدار الطرفي 
المتوسطي وان توصلت,لالأقال,«اللقتائلة وبدأت في 
تنفيذ مقتضيات المشروع,بتاربخ212 1 غشت 2004 
حتى اعترضها عدة مشاكل و أنبإقد نشأ نزاع بهذا 
الشأن فتمت إحالة القضية على نظام المصالحة و 
التحكيم للغرفة التجاربة الدولية بباربس, فصدر 
حكم تحكيمي نهائي بتاريخ 2011/12/05 تم 
تبليغه للدولة المغربية والتي بادرت إلى تنفيذ جزء 
من مقتضياته و المتعلق بالنقطة 15 منه حيث 
قامت بإرجاع جميع الضمانات البنكية وأن الحكم 
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التحكيمي أكد على صيرورته نهائيا بعد النطق به 
كما أن الأطراف التزموا بعدم الطعن فيه.... 

و حيث نصت المادة 12 من قانون رقم 80/03 
المحدث لمحاكم الاستئناف الإداربة على أنه "'تبقى 
مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41-90 
المحدثة بموجبايمحاكم إداربة ساربة المفعول في 
شأن استئكاف_الأحكام الصادرة في موضوع 
الاختصأص) النوغييوللحيل المجلس الأعلى الملف 
بعد البت فيه"آلى المحكثثة المختصة". وأنه طبقا 
لمقتضيات الفقرة الثآنية من المادة 13 من قانون 
رقم 41/90 فإن للأطراف ان .يشتأنفؤا الحكم 
المتعلق بالاختصاص النوعدرا ايلأكاتكت الجهة 
القضائية الصادر عنها أمام المجلسرة الأعلى؛ 
ومادام الأمر المستأنف يتعلق بالاختصاص [النوحي 
فإن استئنافه يكون أمام محكمة النقض وليس أقنام 
محكمة الاستئناف التجاربة الأمر الذي يتعين معه 
التصربح بعدم الاختصاص." قرار 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
5 صرر بتاربخ: 2012/11/20 
3 الاستئناف- التجاربة 


محكمة 


رقمه 2 بمحكمة 
4110110112 
2ه" '" و حيث ان مؤدى الطلب هو الأمر 
بتذييل المقرر التحكيمي الصادر2 بتاريخ 
1 عن المحكم إبراهيم المنكبي و 
المودع بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية تحت عدد 
3 بصيغة التنفيذية. 

و حيث انه و طيقا للفصل 327-31 من قانون 
المسطرة المدنية فان الحكم التحكيمي لا يقبل 
التنفيذ حبرا إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية من 


طرف رئيس المحكمة الابتدائية الصادر في دائرة 
نفوذها." قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
رقم: 792/استعجالي بتاريخ: 2014/12/01 
ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 2014-456. 


3 '" ' حيث انه بمراجعة وثائق الملف 
وبمقتضى عقد مؤرخ في طنجة بتاريخ 
9 كفت الطاعنة شركة طنجة لافيكو 
المطلوب ضدها شركة هوسا بتسيير الفندق الذي 
تملكه بمدينة طنجة. وانه على إثر ظهور عدة 
مشاكل بينهما تم تفعيل مقتضيات الفصل 22 من 
العقدة ولجأ الطرفان إلى مسطرة التحكيم» وانه 
خلال الجلسة الأولى للتحكيم المنعقدة بتاريخ 2 
ماي 2012 أكدا معا على ان التحكيم المجرى 
بينهظا له طابع دوليء كما قررت الهيئة التحكيمية 
بنفس الجلسة على تطبيق القانون المغربي على 
موضوع النزاع» كذلك اتفق الطرفان على تعديل 
أحكام الفضيل 22 المذكور وذلك بجعل الاختصاص 
بالنسبة المنح«الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي 
إلى رئيس المحكمة«التجارثة بالدار البيضاء بدلا 
من رئيس"المحكمة«التجارية بطنجة.' قرار محكمة 
الاستئناف التجارية ««الداذ_<البيضاء. رقم: 
06 ١صد..‏ بتاربخ: 
6 رقم الملف بالأحكمة التجاربة 
6 /12/1/2013601/1 مضموم إلى 
الملف 3001 /2013/ 


4 . ' و بخصوص الدفع المتعلق بان 
الاختصاص المكاني يرجع لمحكمة موطن المدعى 
عليه.و ان الطاعنة يوجد مقرها الاجتماعي بالدار 
البيضاء فانه و ان كان فعلا المقر الاجتماعي 
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للطاعنة يوجد بالدار البيضاء إلا انه بموجب الفصل 
العاشر من قانون إحداث المحاكم التجاربة فان 
الاختصاص المكاني بالنسبة للشركات يكون أما 
لمحكمة الموطن الحقيقي أو التجار. 

كما ينص الفصل 11 على انه فيما يتعلق 
بالشركات فان .الاختصاص يرجع إلى المحكمة 
التجاربة الِتَائِع لها مقر الشركة أو فرعها. 

و حيث' إنا الثابت مينا خلال, الوثائق ان الطاعنة 
يوجد لها مقر فقلي بالرباطاو هو 287 شارع محمد 
الخامس مدخل ب<الياقم 2 تيو إن المراسلات 
الصادرة عنها و الموجهة للمستأنف"عليقا تحمل 
هذا العنوان و أرقام الهاتف ممااتبقي لمعا المحكمة 
التجاربة بالرباط مختصة مكانا مادام فرغ .الشركة 
الطاعنة يوجد بالرباط. قرار محكمة الاشتئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 1 دن 
بتاريخ: 2007/09/25 رقم 1689 /4/07. 
١. 5‏ ' حيث انه على فرض وجود شرط 
التحكيم في العقد فان ذلك لايمنع احد الطرفين من 
اللجوء الى القضاء الاستعجالي قصد اتخاد اجراء 
تحفظي علاوة على ان العقد لايتضمن اختصاص 
هيئة التحكيم باتخاد الاجراءات التحفظية فضلا 
على ان المتمسك به ليس طرفا فيه و بالتالي 
لايلتفت الى ما اثير بهذا الصدد 

وحيث ان المعروف ان الدفع بعدم الاختصاص 
المكاني يجب ان يثار قبل كل دفع او دفاع 
والمستانفة في النازلة لم تتقدم بهذا الدفع في وقته 
فضلا على ان مقتضيات الفصل 11 من قانون 
المحاكم التجارية تمنح الاختصاص المحلي الى 
المحكمة التجاربة التابع لها مقر الشركة او فرعها 


والمستانفة لاتنازع في ان مقرها يوجد ضمن 
اختضاص:المحكمة التجارية بمرافئن :وعليه يبن 
الدفع كسابقه غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش رقم 667 صدر 
بتاريخ: 12/4/12 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 12/2/278 . 


6 . ' لكن حيث إن عدم التمسك أمام الهيأة 
التحكيمية بتجاوزها الاختصاص الموكول اليها 
بمقتضى اتفاق التحكيم2 لا يمنع من إثارة ذلك 
بمناسبة الطعن بالإستئناف في الأمر القاضي 
بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيميء طالما 
أن الرقابة القضائية على هذا الأخير لا تتم إلا 
بمناسبة إكسائه بالصيغة التنفيذية» التي يؤمر بها 
ابتدائا في غيبة الأطراف. ولا يتاح لهم تقديم 
دفوعهم إلا خلال المرحلة الإستئناف ية التي تتبع 
أثنائها" /القواعد العادية للتقاضي عملا بأحكام 
الفصل 324 من ق م م, مما لا مجال معه للتمسك 
بمقتضيات الفصل 49 ميا ق م م, " قرار محكمة 
النقض غدد: 362٠المؤرغ‏ في: 2008/3/26 
ملف تجارق عدد: 2006/2/3/6997 


7 .: ' وكيك أفار” الطا©؟أضْمن أوجه 
استئنافه كون رئيس المحكمة"الابتدائاة وهو يبث 
في الامر بالتذييل بالصيغةوأ التنفيذية لحكم 
المحكمين ملزم باستدعاء الأطراف في اطار مسطرة 
تواجهية لأنه لا يمكن لهذا الأخير ان يتأكد من 
مدى تمتع كافة أطراف التحكيم بالأهلية بدون 
حضور المطلوب في التنفيذ لكن حيث انه بالرجوع 
الى الباب الثامن من ق م م المتعلق بالتحكيم يتبين 
ان المشرع خص مادة التحكيم بقواعد وأحكام 
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خاصة ولا يحيل على قواعد المسطرة العادية سوى 
في حالات خاصة وليس في نصوص هذا الباب ما 
يفيد ان رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقدم اليه 
طلب منح الصيغة التنفيدية لحكم المحكمين ملزم 
باستدعاء الأطراف. وان المشرع انما خص محكمة 
الاستئناف وحدها بأعمال القواعد العادية بمقتضى 
الفصل 324 من ق م م بمناسبة النظر في 
استئنافث الام الابتدائي دون ان يحيل عليها 
الرئيس المذكوال" وهذا بييثهمي بالنظر للمراقبة التي 
ألزم القانون الإجرائيا عِلقٌ فاضي الصيغة التنفيذية 
الابتدائي القيام بها تلقائيّآً في ما يهم'اضيلة المقرر 
التحكيمي وكونه غير مشوب؛ بعيق<تن عيوب 
البطلان وخصوصا منها تلك المنضوص حخليها في 
الفصل 306, الامر الذي يبقى ما آثارة/الطاعن 
في غير محله ويتعين رده ( قرار عدد 13570 
بتاريخ 1987/6/23 في الملف التجاري عدد 
1 دشر اليه بكتاب شرح قانون المسطرة 
المدنية للأستاذ عبد العزيز توفيق الصفحة 76 وما 
يليها)." قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
رقم: 339/استعجالي بتاريخ: 2013/11/11 
ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 2013-339 

8 . '" حيث إنه من أثار النقض أنه يرد 
النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل 
صدور القرار المنقوض. 

حيث تأسيسا على ذلك فإنه بالرجوع إلى المقال 
الاستئنافي يتبين بأن من جملة ما تمسكت به 
الطاعنة هو الدفع بعدم الاختصاص النوعي 
للمحكمة التجارية والذي ناقشته بصفة اولية عن 
باقي الدفوع المثارة لذلك فإنه أثير بصفة نظامية 


قبل كل دفع أو دفاع سيما وأن الأمر المستأنف 
صدر في غيبة المستأنفة." قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2013/3263 صدر 
بتاريخ: 2013/06/13 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 14/2003/4510 رقمه بعد النقض 
والإحالة 14/2008/4783. 

9 . ' وبناء على الطلب حوله المقدم من 
طرف شركة إسعاف مونديال أسستانس بواسطة 
الأستاذة الياسمين الصقلي المحامية بهيئة الدار 
البيضاء . 

وأنها استصدرت أمرا تحت عدد 2005/843 
بتاريخ 2005/02/04 بتعيين السيد سمير تابث 
محكما إلى جانب محكم الطالبة. 

وأن#المقرر التحكيمي لا يمكن أن يصبح قابلا 
للتنفيذ إلا إذا ذيل بالصيغة التنفيذية. 

وعززت! الطالبة طلبها بمقرر تحكيمي2: وأمر 
نأمر بتذييل المقرر التحكيظي السيد تابث سمير في 
الدعوى التي تجمع,الطالبة بمكتب البلغيثي للتأمين 
موضوع التحكيم بالصيغة التنفيذية." | أمر رئيس 
المحكمة التجارية «ِطألدلا_<التتضلاء رقم: 
3 ملفا رقم 2005/4/29045. 
0 . 'رئيس المحكمة ملز بالتأكد من أن 
حكم المحكمين غير معيب ببطلانه: يتعلق بالنظام 
العام وفرق الفصل 306 من ق م م وأنه لم يكن 
للسيد رئيس المحكمة أن يعلم به لأنه يصدر في 
غيبة الأطراف" قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء تحت عدد 2006/1489 بتاربخ 
1 في ملف عدد 2005/3890 
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1 ]1 . " حقا فإن العقد موضوع التحكيم نص 
بنده المتضمن لشرط التحكيم على أن تعيين المحكم 
يكون: في حالة عدم تعيين أحد الأطراف لمحكم 
عنه. بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته 
قاضيا للمستعجلات: ولم ينص على تعيين أجل 
للمحكمين لإصداا حكمهما. والطاعن تمسك أمام 
محكمة الإيثُنافٍ بخرق شرط التحكيم لعدم احترام 
المطلوبين فيجاننقضالطربقة المتفق عليها لتعيين 
المحكم, ويخراق الفصل:308 من ق م م لصدور 
الحكم من المحكميث يعد انتهاء الأجل القانوني 
المقرر لهما لإصداره؛ وبخرق الحكوالحقواق الدفاع 
لعدم استدعاء المحكمين للطأاعنْ" «إيْدَاء أوجه 
دفاعه في النزاع. وحيث إذا كانت أحكام,المخكمين: 
حسب الفصل 319 من ق م م لا تقبل الطلغن بأية 
حالة. فإن حالات البطلان المنصوص عليها*فن 
الفصول 308 و309: 310 و 312 من ق م م: 
التي يمكن أن تعيب هذه الأحكام: والتي لم يحدد 
قانون المسطرة المدنية جهة أخرى لعرضها عليها 
تخرج بذلك عن نطاق المراقبة. ولما 

كان ما هو محضور على قاضي منح الصيغة 
التنفيذية بموجب الفصل 321 من ق م مء هو 
البت في موضوع القضية. وما هو مخول له البت 
فيه هو التأكد من أن حكم المحكمين غير معيب 
ببطلان يتعلق بالنظام العامء وأنه لم يبت في 
موضوع يمنع عليه الفصل 306 من ق م م البت 
فيه. ولما كانت دفوع الطاعن إنما تتعلق بالإجراء ات 
المسطربة اللازمة لصدور حكم المحكمين وليس 
بموضوع النزاع. فإن محكمة الاستئناف حين ردت 
دفوع الطاعن المتعلقة بخرق شرط التحكيم وبخرق 


الفصل 308 من ق م م؛ وبخرق حقوق الدفاع, 
وهي إجراءات مسطرية محضة بعلة " أن الفصل 
1 من ق م م يقصر نظر قاضي منح الصيغة 
التنفيذية في التأكد من أن حكم المحكمين غير 
معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام» وأنه لم يبت في 
موضوع مما استثناه الفصل 306 من ق م م ". 
والحال أن الفصل 321 من ق م م لم يحضر عليه 
مراقبة الإجراءات المسطربة اللازمة لصدور حكم 
المحكمين. خاصة وأن قانون المسطرة المدنية لم 
يحدد جهة أخرى لتمارس هذه المراقبة. فإنها تكون 
قد طبقت الفصل 321 من ق م م تطبيقا سيئا أدى 
إلى تعليلها لقرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه 
وعرضته بذلك للنقض. " قرار محكمة النقض عدد: 
8 المؤرخ: في: 2008/12/17 ملف مدني 
قدد: 2006/2/1/1956: 


2 . '"لكن حيث لئن كانت مقتضيات الفصل 
1يمتةاق م م تحظر على القضاء بمناسبة 
إكساء الككمحالتحكيميل,لالصيغة التنفيذية النظر 
في موضيلوع القضية" عدل ما تعلق بعيوب البطلان 
المرتبطة بالنظام الكأم؛ فإن ذلك لا يمنعه في نطاق 
دوره الرقابي من التأكد طن ؟أن«التلككميّن بتوا في 
حدود ما أناط بهم الطرفان النظق"فيه يمؤجب اتفاق 
التحكيم, الذي منه استمدوا سيلطة اختصاصهم 
إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة موضيوّع نص الفصل 
0 من ق ل ع. دون تجاوز ذلك لمواضيع أخرى 
تخرج عن نطاق نظرهمء كما هو الشأن بالنسبة 
لنازلة الحال» التي وإن أورد الفصل 26 من العقد 
الرابط بين الطرفين أنه في حالة نشوب نزاع حول 
تأويل أو تنفيذ بنوده يعرض الأمر على التحكيم: 
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فإن الفصل 21 منه أسند النظر في الخلافات التي 
تنشأ عنه للسلطات القضائية المغربية المختصة. 
وهو ما ينجم عنه ويصفة صريحة أن حدود 
اختصاص الهيأة التحكيمية ينحصر في النزاعات 
التي تنشأ عن تأويل وتنفيذ بنود العقد الرابط بين 
الطرفين, دون مإ عداها من النزاعات الأخرى التي 
تبقى من «اختصاص القضاء الرسمي." قرار 
المجلس؟ #الأعلى .« عدد, 726 المؤرخ: 
1 (ح"حدلف يتكاري رقم 1/3/782/ 
2006 


3 ].. لكن وخلافا لما أورلاثه الوسيلة7؟ فإن 
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت١ما‏ تعلق 
بالدفع بعدم قبول الأمر بتذييل المقرر التذكيمي 
للاستيناف بعلة << أن المشرع نص في لقصل 
9 من ق مم على أن حكم المحكمين لا يقبل 
الطعن في أية حالة» وهذا ما أكده الفصل 64 من 
نظام المركزء وأن حق المستأنفة في الإستئناف 
مبني على الفصل 322 من ق م مء الذي ينص 
على أنه يقبل أمر رئيس المحكمة الابتدائية يمنح 
الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين الإستئناف. إلا 
إذا تخلى الأطراف مقدما عن هذا الطعنء وبالتالي 
فإن الطعن المقدم من طرف المستأنفة ينصب على 
أمر الرئيسء؛ ولم ينصب على موضوع القضية: إذ 
أن ذلك يمنع طبقا للفصل 321 من ق م م. .. 
وأنه برجوع المحكمة إلى المقال وخاصة الصفحة 
الرابعة والوسائل المعتمد عليها تبين لها أنها تهدف 
إلى التصريح بكون أمر الرئيس لم يلتفت الى أن 
حكم المحكمين معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام 
كما أن مقتضيات الفصل 64 من نظام المركز 


المتمسك به لا يمنع الأمر بإعطاء الصيغة 
التنفيذية» وإنما كرر مقتضيات الفصل 319 من ق 
م م الذي نص على أنه لا يقبل حكم المحكمين 
الطعن في أية حالة2» خلافا لما تمسكت به 
المستأنف عليها من كون العمل القضائي والقبول 
بنظام المركزء يجعل المقرر التحكيمي حائزا لقوة 
الشيء المقضى به وبمنع اللجوء إلى أية جهة 
قضائية» لكون المستأنفة تتمسك بأنها تطعن في 
الأمر شكلاء وأسباب الإستئناف تنصرف الى المقرر 
التحكيميء: مما يكون معه الدفع غير مرتكز على 
أساس >>. ويذلك لم تخض ( المحكمة ) في 
موضوع النزاع وإنما اعتبرت ان الاتفاق على 
التحكيم هو الذي يعطي للمحكم سلطة البتء 
تجاوز هذا الأخير لحدود ما اتفق عليه يشكل 
إلقلالا بالعقد الذي هو شربعة عاقديه. مما يبقى 
معه قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على 
غير/#أتالاس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير 
مقبول قرز المجلس الأعلى عدد: 362 المؤرخ 
في: 2008/3/26 ميف تجاري عدد: 
20012107 

4 ]1 . حيث!إن محكظة الإحالة#تتققِّد بالنقطة 
القانونية التي بت فيها| المجلسهالأعلي.وذلك عملا 
بمقتضيات المادة 369 من ق.ماغ. 

حيث إن المجلس الأعلى قضىّ بنقض القرار 
الاستئنافي بعلة أن المحكمة مصدرته لم تبين من 
اين استنتجت أن الأداءات والتعويضات المحكوم 
بها تدخل ضمن النزاعات المتعلقة بتأويل العقد 
وتنفيذه أو تلك التي لها علاقة به مع وجود 
الاستثناء المشار إليه في الشق الأول من شرط 
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التحكيم. 

حيث إنه بعد النقض تمسكت المستأنفة بكون هيئة 
التحكيم خرجت عن اختصاصها لما أعطت لنفسها 
سلطة تفسير شرط التحكيم وبتت في مسائل خارجة 
عن نطاق صلاحيتها وهي المتعلقة بالأداءات 
والتعويضات علما أن الفصل 18 يمنعها صراحة 
من ذلك فيلاحين تمسكت المستأنف عليها بكون 
الهيئة 'التتكيمية تقيذت بالاستثناء الذي اقره 
أطراف شرط"التحكيم«ؤالذي يتعلق بالأشغال 
الاضافية وبوسائل الأدا أما الضمانات الشخصية 
ومنها الكفالات فهي ذأتِ طبيعةيغقدية وليست 
وسيلة من وسائل الأداء . 

حيث إنه باستقراء الفصل 18 من |العقد اللطؤرخ في 
3 يتبين بأنه أسند للتحكيم فقط؛ النزاعات 
الناتجة عن تأويل وتنفيذ العقد أو بعلاقة معدل 
حيث إن شرط التحكيم جاء واضحا في الاستثناء 
الذي شمل الأداءات والتعويضات وهو الأمر الذي 
أوضحه قرار المجلس موضوع هذا الملف. 

حيث إن الحكم التحكيمي لما بت في المسائل 
المستثناة بمقتضى الفصل 18 من عقد التحكيم 
والتي يرجع الاختصاص فيها للقضاء الرسمي 
يكون فد خرق مقتضيات المادة 230 من ق ل ع. 
ومن المعلوم أن المشرع اشترط لإعطاء الصيغة 
التنفيذية لأحكام المحكمين أن تكون غير معيبة 
ببطلان يتعلق بالنظام العام وأن يتم احترام حقوق 
الدفاع وسلامة الإجراءات وأن يتقيد المحكم 
بالمهمة المسندة إليه في شرط التحكيم. 

حيث إنه يتعين على المحكم أن يتقيد بما اتفق 
الأطراف على عرضه عليه وأن يلتزم بالنظر في 


المسائل المتفق عليها في شرط التحكيم فقط وأن 
لا يتعداها كما هو الشأن في نازلة الحال بالبت في 
الأداءات والتعويضات وهي مسائل مستثناة من 
التحكيم. 

حيث إنه لما كانت صلاحية المحكمين محددة في 
البت في النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد وتأوبله وما 
له علاقة به فإن ذلك لا يشمل الأداءات 
والتعويضات وأن تجاوز المحكم لما تم الاتفاق عليه 
يشكل إخلالا يؤدي إلى البطلان. 

حيث تبعا لما ذكر يبقى طلب رفع اليد عن الكفالات 
هو الطلب الذي يدخل في اختصاص المحكمين 
لأنه يعتبر ضمن دائرة ما له علاقة بتنفيذ العقد. 
حيث لأجله يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد 
الأمرا؟المستأنف فيما قضى به من تذييل بالصيغة 
التنفيذية للحكم التحكيمي بخصوص رفع اليد عن 
الكفالات وإلغائه في الباقي والحكم من جديد برفض 
الطلبي.وجتعل الصائر بالنسبة." قرار محكمة 
الاستئناف._التجاربة .بالدار البيضاء .رقم: 
4 صدز بتاتبخ: 2012/10/18 
رقم الملف"بالمحكمة"التجاربة 2069 /2008/01 
رقمه بمحكمة الاستئنافث #التجارحة#إبد النقض 
والإحالة 4288 /4/2011 »١‏ 

5. ' وحيث إنه بالإطلاع على ظاهر 
الوثائق يتبين بأن الطلب مؤسس قانونا لعدم 
مخالفته لمقتضيات المادة 306 من ق.م.م و 
مقتضيات النظام العام» مما يتعين معه الاستجابة 
للطلب نأمر بتذييل القرار التحكيمي الصادر عن 
مركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة التجارة 
والصناعة والخدمات بالدار البيضاء بتاربخ 
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9 في الملف عدد 2003/01 الذي تم 
إيداع أصله بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 
0 تحت رقم 2005/08 و الذي 
يقضي على شركة الستوم المغرب ش م الكائن 
مقرها الاجتماعي ب: حي لاكولين 2 عمارة رجنس 
التجزئة 17 سيدي معروف الدار البيضاء بأدائها 
لفائدة العارظثة_مبلغ 53.697.356: 80 درهم 
بالإضافة إلى_مبلغ 751.99. 68 درهم الذي 
يمثل مصاربفك'! وأتعاب٠‏ التحكيم." أمر رئيس 
المحكمة التجاربة بالذار*البيضاء رقم: 

" حيث تجلى للمحكمة أن"الأمر المطعلان.فتلة صدر 
عن رئيس المحكمة التجاربة فى نطاف«التلقتضيات 
المنصوص عليها في المادة 320 وملثليها من 
قانون المسطرة المدنية. 

وحيث أن الدفع المنصب على عدم اختصاص- 
رئيس المحكمة التجارية للبت في النازلة لا يرتكز 
على أساس باعتبار أن المقرر التحكيمي صدر في 
دائرة نفوذ رئيس المحكمة التجارية بمراكش وأن 
الاختصاص ينعقد لهذا الأخير بقوة القانون. 
وحيث أن الوسائل المؤسس عليها الاستئناف كلها 
طعون موجهة ضد المقرر التحكيمي الذي يعتبر 
غير قابل لأي طعن طبقا للمادة 319 من ق.م.م. 
وحيث إن رئيس المحكمة ملزم طبقا للمادة 321 
من ق.م.م بمراقبة المقرر التحكيمي والتأكد مما إذا 
كان معيبا ببطلان يتعلق بالنظام العام وغير مخالف 
للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 306 من 
ق.م.م. 

وحيث انه بالرجوع إلى المقرر التحكيمي المطعون 
فيه يتبين أنه غير مشوب بأي بطلان يتعلق 


بالنظام العام ولا يتضمن أية مقتضيات مخالفة 
للمادة 306 من قانون المسطرة المدنية. " قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش عدد 1037 
بتاريخ: 2005/12/06 رقم 05/2/113 

6 .. « و حيث إن رئيس المحكمة الابتدائية 
المقدم له طلب التذييل بالصبغة لتنفيذية ملزم فقط 
بالتأكد من أن الحكم لتحكيمي غير معيب ببطلان 
يتعلق بالنظام العام. 

و حيث إن اختصاص رئيس المحكمة منعقد للبث 
في طلب تذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية و 
له إما قبول الطلب و إصدار الأمر بالتذييل 
بالصيغة التنفيذية و إما التصريح برفض الطلب و 
ليبس له مناقشة جوهر النزاع و القول بوجود 
منازغة جدية من عدمه. 

و حيث انه و استنادا إلى ذلك فان الأمر المستأنف 
جاء مجانبا للصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من 
جديدهبتديتك المقرر التحكيمي المشار إلى مراجعه 
أعلاه بالصيغة التنفيذيةي٠قرار‏ محكمة الاستئناف 
بالدار الليضاء رقغ: _792/استعجالي بتاريخ: 
171 ملف رقمه_يمحكمة| الاستئناف 
2014-6 

7 . '" حيث عللت التستانفة استأنفها 
بخرق مقتضيات الفصول 309-9308 -315- 
0 من قانون المسطرة المدنية حسب المفصل 
في المقال الاستئنافي أعلاه. 

حيث ان مسطة التحكيم التجاري تنظمها مقتضيات 
المواد 306 الى 327 من قانون المسطرة المدنية 
حيث انه وطبقا للمقتضيات القانونية المشار اليها 
وخاصة المادتين 319 و 320 من ق.م.م. فإن 
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حكم المحكمين لا يقبل أي طعن في أية حالة و لا 
يتأتى لرئيس المحكمة ان ينظر في موضوع القضية 
غير انه ملزم بالتأكد من ان حكم المحكمين غير 
معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة بخرق 
مقتضيات الفصل 306 من ق.م.م 

وحيث ان الأمر االمستأنف القاضي بدييل القرار 
التحكيمي, لللم.وجود ما يخالف الفصل 306 من 
ق.م.م.الذي#حدذ مواضيع التي لا يمكن ان تكون 
موضوع التحكيّ مبني,عللى أساس مما يتعين معه 
التصريح بتأييده 'قزارهمحكمةيالاستئنافٍ التجاربة 
بمراكش عدد: 287 بتاريخ: 525 2003-03 
رقم 2002//899. 


8 .. ' حيث إنه عملا بأحكام الفظظل :321 
من ق.م.م فإن قاضي الصيغة التنفيذية يمنع»غليه 
النظر بأي وجه من الوجوه في موضوع الفضية 
وتقتصر سلطته على التأكد من المشروعية الظاهرة 
للحكم التحكيمي أي من خلوه من العيوب الاجرائية 
الظاهرة بمعنى أن رقابته هي مجرد رقابة خارجية 
وشكلية لا تمتد إلى موضوع النزاع لذلك فإنه يتعين 
عدم الالتفات إلى الدفوع التي 
من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الحكم التحكيمي 
في موضوعه وبتعين بالتالي الاقتصار في الجواب 
عن الدفوع المتعلقة بعدم تشكيل هيئة التحكيم 
تشكيلا صحيحا.' قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2011/5251 صدر بتاربخ: 
5 تتم الملف بالمحكمة التجاربة 
2 /2006/1 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة بعد النقض 4/2009/1558 


9.. '" حيث يعيب الفربق الطاعن على 


الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به 
من رفض طلبهم المتعلق بإعادة النظر في المقرر 
التحكيمي مناط النزاع مستندين على الأسباب 
الواردة في الاستئناف. 

حيث إن الثابت قانونا أن المصلحة مناط كل طلب 
وكل طعن. 

وحيث ان الثابت من خلال القرار الاستئنافي 
الصادر بتاربخ 2008/6/24 ملفا عدد 
6 ننه قضى بتأييد الأمر المستأنف 
القاضي برفض الطلب الذي تقدمت به شركة 
سيدارسا (المطلوبة في القرار الحالي) من أجل 
الحصول على الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي 
الصادر بتاربخ 07/10/29. 

وحيث انه طالما أن المقرر التحكيمي لن ينفذ لعدم 
تذييله بالصيغة التنفيذية فان مصلحة الفريق 
الطاع#في تقديم طلب الطعن بإعادة النظر في 
المقلل” المذكور أصبحت منعدمة الشيء الذي 
يتعين ليله اعتبار الاستئذاف جزئيا وإلغاء الحكم 
المستأنف! والحكم م جدقِد بعدم قبول الطلب 
وتحميل الطاعنين الظظائر" قرار محكملة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء غدد: 09/3999 صدر 
بتاريخ: 2009/07/07 رقم (2قي14/2008/492 
0 . '" حيث إن الأمر .القاضي بالتذييل 
بالصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي وملحقه 
المطلوب إيقاف تنفيذهما وقع استئنافه من طرف 
الطالبتين وادليتا بنسخة من مقال الاستئنافي 
وبنسخة من الأمر المستأنف مما يتعين معه قبول 
الطلب شكلا. 

حيث ان الفصل 436 من ق مم الذي تتمسك به 
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المطلوبة في ايقاف التنفيذ لا مجال للتمسك به في 
هذه النازلة لكونه يتعلق بالصعوبات المثارة اثناء 
مباشرة مسطرة التنفيذ اما الطلب الحالي فانه ينذرج 
في إطار الفصل 147 من ق مم الذي يخول لغرفة 
المشورة النظر في كل طلب ايقاف التنفيذ ما دام 
ان النزاع معروضن امامها. 

حيث إن المشدكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين 
لها أن الأنلباب؟ التيابني عليها الطلب لا تبرر 
الاستجابة له لما يتعيث؟ معه التصربح برفضه.' 
الأستثاف > التجاربة بالدار 
البيضاء .رقم: 2011-0363 ,كدر بتاريخ: 
موافق 2011-01-27 رقمه' محكمة"الإشُتئناف 
التجاربة 02-2010-5517 


قرار محكمة 


1 ]. " وحيث إن الأمر بالتذييل الصادريظن 
رئيس المحكمة الابتدائية من نوع خاص وقد عبر 
عنه المشرع بالحكم في الفصل 327 من قانون 
المسطرة المدنية» ويختلف عن الأوامر الصادرة في 
اطار الفصل 148 من قانون المسطرة من حيث 
انه يقبل الاستئناف سواء صدر برفض الطلب او 
بقبوله خلاف الأوامر الصادرة في إطار الفصل 
8 التي لا تقبل الاستئناف الا في حالة الرفض 
عدا اذا تعلق الأمر بإثبات حال او توجيه إنذار ثم 
إن الأمر بالتذييل يقبل الاستئئناف خلال ثلاثين يوما 
من تبليغه خلاف الأوامر الصادرة في إطار الفصل 
8 فهي تقبل الاستئناف في حالة الرفض داخل 
5 يوما من تاربخ صدورها. 

وحيث نخلص مما سبق إلى أن الأمر بالتذييل 
بالصيغة التنفيذية والمعبر عنه كذلك بحكم منح 
الصيغة التنفيذية طبقا للفصل 327 من قانون 


المسطرة المدنية لا يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل 
وبقبل خلال ثلاثين يوما من تبليغه إلا إذا تخلى 
الأطراف مقدما عن هذا الطعن. كما ان الاستئناف 
يتم وفق الإجراءات العادية وذلك طبقا للفصل 322 
من قانون المسطرة المدنية. 

وحيث ان المشرع لم ينص على ان هذا الأمر يكون 
مشمولا بالتنفيذ المعجل وبنبني عليه ان اجل 
استئنافه واستئنافه داخل الأجل القانوني يوقف 
تنفيذه عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 134 من 
قانون المسطرة المدنية. 

وحيث إن اللجوء إلى تنفيذ حكم تحكيمي والحال ان 
الأمر المذيل له بالصيغة التنفيذية مطعون فيه 
بالاستئناف يعتبر إجراء١‏ غير قانوني ما دام السند 
غير قابل للتنفيذ وبحق تبعا لذلك لقاضي 
المستعجلات التدخل للأمر بالإجراء الوقتي 
المنامتت) وذلك بوقف التنفيذ الى حين البت في 
الطعن بالاستئناف المرفوع ضد الأمر القاضي 
بتذييل آلمُقررالتحكيمي الصادر لفائدة المطلوبة." 
قرار الرئيش الأول «لمحكملة" الاستئناف التجاربة 
بالدار البيكضاء عدب,2005/4099 بتاريخ: موافق 
4 رقم الملفظي6 1/2005/388 


2 . " وحيث بخصوط" نا أثازه الطاعن 
حول الأمر القاضي بتذييل حكم اللحكمين بالصيغة 
التنفيذية» فان الثابت من وثائق آتملف ان الطالب 
سبق له ان طعن في الأمر المذكور بالاستئناف 
وان محكمة الاستئناف العادية أصدرت قرارا مؤرخا 
في 2010/10/26 قضى بتأييد الأمر المستأنف. 
وبالتالي لا حق للطاعن في إعادة مناقشة الأمر 
المذكور او الطعن في إجراءات تبليغه." قرار 
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محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
4 صدر بتاربخ: 2013/02/26 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
111071374 

3 . لكن حيث إن موضوع الدعوى يتعلق 
بطلب نسخة تنفيذية ثانية لضياع الأولى من 
المقرر لتحكمي_أعلاه وطالب النقض في دعوى 
تذييل المق[قجبالصيغة التنفيذية سبق أن طعن 

٠ 


بالبطلان بنفس السبب ورفض طلبه مما أصبح 
معه القرار طاهرا من كل عيب ولا يجوز المساس 
بحجيته بتجديد ذات الدفوع؛ ولذلك فإن القرار 
المطعون فيه بقضائه وفق الطلب يكون قد رفض 
ضمنيا ما تمسك به الطاعن ما دام لا تأثير له على 
ما انتهى إليه مما كان معه الفرعان على غير 
أساس. " قرار محكمة النقض عدد 1363 المؤرخ: 
في: 2006/04/26 ملف مدني عدد: 
5 ... 





٠ 

4 .هه ' ومن جهة أخرى فإن المقرر 
التحكيمي الواجب تذييله بالصيغة التنفيذية - حسب 
مدلول الفصل 327-31 هو ذلك الحكم الذي 
يكون واجب التنفيذء وهو ما لا ينطبق على المقرر 
القاضي برفض الطلب كما هو الشأن بالنسبة 

للمقرر موضوع النازلة. 
مما تبقى معه الدفوع المثارة بهذا الخصوص عديمة 
الجدوى على اعتبار أن المقرر التحكيمي الصادر 
يبقى هو عنوان الحقيقة لحين إلغائه عن طريق 
الطعن فيه بالبطلان وهو ما لم تمارسه المستأنف 
عليها لحد الآن. الأمر الذي أضحى معه الحجز 
التحفظي الواقع على الأصل التجاري للمستأنفة 
عديم الأساس القانوني وبنبغي - بعد إلغاء الأمر 
المستأنف الحكم برفعه ‏ " قرار محكمة الاستئناف 


التجارسكم بمراكش رقم: 893 صدر بتاريخ: 
7 تثبتقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة11/2/1925 

15 " حيثهلثبين «اللمحكمة من خلال 
إطلاعها /على وثائق«الملف والحكم المستأنف انه 
قضى ببطلان شرظ التحكيغ ,المضمنيبالؤعد بالبيع 
المؤرخ في 11/24 وا 2006/12/29 بعلة انه 
انصب على عقار يمنع التداول فّه طبقا لأحكام 
ظهير 1972/12/19. 

لكن حيث انه وخلافا لما قضت به المحكمة الأولى 
فان قانون 1972 وقع تغييره وتتميمه بقانون 
صادر بتاريخ 2005/1/7 والذي رفع المنع 
المتمسك به وجعل العقارات أعلاه قابلة للتفوبت 
وان عقد الوعد بالبيع لاحق تاريخا للقانون الجديد 
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وبذلك تبقى العلة بكون التحكم انصب على محل 
غير قابل للتداول علة غير مرتكزة. 

وحيث بنى المستأنف عليه طلب إبطال شرط 
التحكم على سبب ثاني وهو خرقه لمقتضيات 
الفصل 308 من ق م م والذي جاء فيه" يجب ان 
يتعين سند التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع 
النزاع واسع«المحكمين " وشرط التحكمي الوارد في 
الوعد بألبيغ/لويعينءأشماء المحكمين. 

لكن حيث إن "ألقتضيات'األفصل 308 من ق م م 
المتمسك بها أعلاه تتغلق بسن التحكيم أو وثيقة 
التحكيم في حين أن موضوع طلب البظلارتا هو شرط 
التحكيم. 

وأن عدم تضمين أسماء المحكمين/ في(العقدٍ الذي 
يتضمن شرط التحكيم لا يترتب عنه البطلان طِقا 
للفصل 309 ق مم الا في الحالة التي يتعلق فَيّهَا 
العقد بعمل تجاري دون يكتب شرط التحكيم باليد 
وتقع الواقعة عليه بين الطرفين. 

وحيث بناء عليه؛. فان شرط التحكيم المضمن 
بالوعد بالبيع أعلاه شرط صحيح وملزم للطرفين. 
وأخيرا فانه من المتفق عليه فقها وقضاء فان شرط 
التحكيم يبقى صحيحا ومنتجا لكافة آثاره ولو كان 
العقد الذي تضمنه باطلا او قابلا للإبطال. 

وحيث بناء عليه يكون الحكم المستأنف قد تنكب 
الصواب وبتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض طلب 
بطلان شرط التحكيم ويعدم قبول طلب الفسخ لكونه 
سابق لأوانه." قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 
7 بتاربخ 08/4/10 رقم الملف 1/3697/ 
7. 

6 . ' وحيث انه من المقرر وفق ما تقضي 


به أحكام الفصل 33-327 من قانون المسطرة 
المدنية ان الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية 
يكون قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية, 
وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف بناء على 
طلب الأطراف في الأسباب التي كان بإمكانهم 
التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن 
بالبطلان وهو ما يعني ان الخصم الآخر في دعوى 
التصديق لا يمكنه المنازعة في أسباب الاستئناف 
إلا عن طربق الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي 
سواء بدعوى مستقلة او أثناء نظر المحكمة في 
دعوى التصديق عليه. وفي النازلة فان المستأنف 
عليها تقدمت بدعوى مستقلة للطعن بالبطلان فتح 
لها ملف عدد 14/13/3460 وانه نظرا للارتباط 
قررت محكمة الاستئناف بجلسة 2014/01/21 
ّم المسطرة في الدعوبين من اجل إصدار قرار 
موحد. 

2-4 طبقم للفصل 33-327 المذكور وبعد ضم 
دعوىا البطلان إلى دعوى التصديق. فان نظر 
محكمة الاستئناف بقتضر عق بحث أوجه البطلان 
التي تنسبها طالبةالآبطال في الحكم التحكيمي: 
وان البحث في طلكٍ أسباب(استئناف,التطظديق على 
الحكم أضحى غير منتقج في (لإنزاغ”" قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار «البيضاء. رقم: 
6 (ايصدر بتاربخ: 
6 رقم الملف بالمحكمة التجاربة 
6 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
121713001)|| 

7ه ' ومن جهة ثانية فانه بالرجوع إلى 
الملف و الوثائق المرفقة به فان الطاعنة التجأت 
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إلى مسطرة التحكيم لإنهاء العلاقة الشغلية التي 
كانت تربطها بالمطلوب في النقض فاستصدر مقررا 
تحكيميا تضمن مبلغا إجماليا عن مستحقات الأجير 
بشأن إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة وبادرت 
المشغلة إلى تسليمه المبلغ المذكور قبل صيرورة 
الحكم القاضي بتذييل المقرر بالصيغة التنفيذية إذ 
انه بالرجوع“إلى القرار الاستئنافي عدد 1300 
الصادر'بتالإيخي 2005/5/10 ملف استعجالي رقم 
2 فطلا بإلغاع«الأمر المستأنف الصادر 
عن ابتدائية اكادثريوالقاضي بتذييل المقرر 
بالصيغة التنفيذية وبعد التصدي (فضة” الطلب 
بخصوص المقرر المذكور وغلى©هذ“الأساس 
اعتبرت المحكمة أن المقرر المذكور لا“يعدو أن 
يكون سوى وصل عادي يعتد بالمبالغ المطلمنة.به 
وبالتالي وأمام عدم سلوك المشغلة للإجرا ابت 
الشكلية المنصوص عليها طبقا للفصل 66 وما 
يليه من مدونة الشغل يجعل الطرد الذي تعرض له 
الأجير طردا تعسفيا ويكون بالتالي محقا للتعويض 
عن الطرد التعسفي فالقرار على هذا الأساس جاء 
معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وتبقى 
الوسائل مجتمعة غير جديرة بالاعتبار. قرار 
المجلس الأعلى عدد 1017 المؤرخ: في: 
75 ملف: 
5 ... 


اجتماعي عدد 


8 " ' و يشترط في الأوامر الصادرة في 
إطار الفصل 148 أن لا تضر بحقوق الأطراف 
خلاف الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية الذي يبحث 
في صحة الحكم التحكيمي لتقرير منحه الصيغة 
التنفيذية أو رفضها وخلافا للأمر بالتذييل الذي لا 


يمكن الرجوع بشأنه إلى مصدره للعدول عنه وإنما 
يطعن فيه بالاستئناف. فانه يمكن الرجوع بشان 
الأوامر الصادرة في إطار الفصل 148 إلى نفس 
مصدره في إطار مسطرة تواجهية للمطالبة بالعدول 
عنه أو بتعديله." قرار الرئيس الأول لمحكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء عدد 
9 بتاريخ: 2005/11/14 رقم 
الملف 1/2005/3886. 

9|] . حيث ان الثابت من خلال غلاف التبليغ 
المرفق بمقال الاستئناف ان الطاعنين بلغا بالأمر 
المستأنف بتاريخ 2005/02/28 في حين ان 
المقال الاستئنافي لم يقدم الا بتاريخ 17 مارس 
5 أي خارج اجل 15 يوما المنصوص عليه 
بمقتطضتى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم 
التجارية على اعتبار ان آخر يوم للاستئناف كان 
هو يوه !16 مارس 2005. 

وحيث يتعين لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف 
شكلا مع إبقاي الصائر عل الطاعنين. 

قرار محكمة الاستثنافٍ أبالدار البيضاء رقم: 
2 صر بتاريخ: 2005/10/18 
رقم الملف 4/2005/1339. 

0 ' و حيث إك الثاتّت أيضلا من خلال 
الوثائق أن الطالبة طعنت في المقرر بالاستئناف و 
بذلك تكون قد استنفذت طرق الطّعن المتاحة لها 
قانونا على اعتبار أن الطعن بالبطلان أمام محكمة 
الاستئناف مباشرة يخص الحالة التي يعطي 
بموجبها رئيس المحكمة الصيغة التنفيذية للمقرر 
حيث يكون هذا الأمر غير قابل للطعن بالاستئناف 
فيتم الطعن فيه بمقتضى البطلان الفصل (32- 
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7)أما إذا ما تم رفض منح الصيغة التذييلية 
للمقرر فإنه يقبل الطعن بالاستئناف و يؤسس هذا 
الأخير على أسباب الطعن بالبطلان و يكون 
المشرع بذلك قد توخى سلوك مسطرة واحدة أمام 


محكمة الاستئناف." قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار لبيضاء عدد 2010/113 بتاربخ: 
2 رقم الملف 14/2008/5021 





1 ]. لكنء حيث إنه بمقتضئ'المادية 18 من 
قانون إحداث المحاكم التجاربة, تشتأتق الأحكام 
الصادرة عن هذه المحاكم داخل اجل 15إيوم من 
تاربخ تبليغهاء ومؤدى ذلك انه كلما تعلق الأبخر 
بحكم صادر عن محكمة تجاربة» فإن اجل استئتاقة 
يخضع لمقتضيات المادة 18 المذكورة ما لم توجد 
مقتضيات مخالفة صربحة:ء وغاية المشرع من ذلك 
تقصير آجال الاستئناف الطوبلة بالنسبة للأحكام 
الصادرة في المادة التجارية بالنظر لطبيعة النزاعات 
التجارية وما تقتضيه من ضرورة الإسراع في البت 
حماية لمصالح التجار و المستثمرين؛ سواء تعلق 
الأمر بحكم أو أمر أو مقررء اعتبارا لكون عبارة " 
الأحكام" الواردة في المادة 18 المشار اليها جاءت 
عامة وتشمل كل الأحكام الصادرة في المادة 
التجارية بما في ذلك الأوامر الرئاسية الصادرة 
بشان إضفاء الصيغة التنفيذية على أحكام 
المحكمين» و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
لما قضت بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج 
الأجل المنصوص عليه في المادة 18 من قانون 


إحداث المحاكم التجاربة» معللة ذلك بقولها " إن 
الفصل 320 الذي بموجبه يمارس رئيس المحكمة 
الابتدائية الاختصاص للنظر في طلب تذييل 
المقررات التحكيمية جاء لاحقا له قانون إحداث 
القّحاكم التجارية الذي نصت المادة 20 منه على 
ان رئيس المحكمة التجاربة يمارس بالإضافة الى 
الاختظلاصات المسندة له في المادة التجارية كل 
الاختتفاطلات المسندة لرئيس المحكمة الابتدائية 
بمقتضى كانون المسطلة المونيةء وانه إذا كان من 
البديهي| تبعا لذلك 3٠‏ يمارس رئيش المحكمة 
التجارية أو من يثوب عنه(اختصاص نذيل أحكام 
المحكمين بالصيغة التثفيذية4 فإنلاً من البديهمي 
ايضا ان يتم استئناف الأمر الصابلا عنه في هذا 
الشأن داخل أجل خمسة عشرا يوما المنصوص 
عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم 
التجارية»ء وليس داخل أجل الثلاثين يوما 
المنصوص عليه في الفصل 322 من ق مم '. 
تكون قد راعت مجمل ما ذكرء وطبقت صحيح 
مقتضيات المادة 18 المشار اليها على اعتبار ان 
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نص الفصل 322 من ق م م لم يعد معمولا به 
أمام المحاكم التجاربة بعد صدور قانون إحداث هذه 
المحاكم. محكمة النقض عدد 1/287 المؤرخ 
في2014/05/29 ملف 
9 2*3 


تجاره يي عدد 


2. وح جهة ثانية فانه بالرجوع إلى 
الملف و“الوثائق 'المرفقة به فان الطاعنة التجأت 
إلى مسطرة التحككثم لانهلء“ العلاقة الشغلية التي 
كانت تربطها بالمطلوبيا ف'ث”النقض فاستصدر مقررا 
تحكيميا تضمن مبلغا اجعاليا من مستحقات١الاجير‏ 
عن انهاء عقد الشغل غير المخدد المد ةووتتادرت 
المشغلة إلى تسليمه المبلغ المذكور قبلٍ«صيرورة 
الحكم القاضي بتذييل المقرر بالصيغة التنفيذية الا 
انه بالرجوع إلى القرار الإستئناف ي عدد 1506 
/04 الصادر بتاريخ 2005/5/10 في الملف 
الاستعجالي رقم 04/188 فانه قضى بالغاء الامر 
المستانف الصادر عن ابتدائية اكادير والقاضي 
بتذييل المقرر بالصيغة التنفيذية وبعد التصدي 
التصريح برفض الطلب بخصوص المقرر المذكور 
وعلى هذا الاساس اعتبرت المحكمة ان المقرر 
المذكور لا يعدو ان يكون سوى وصل عادي يعتد 
بالمبالغ المضمنة به وبالتالي وامام عدم سلوك 
المشغلة للإجراء ات الشكلية المنصوص عليها طبقا 
للفصل 66 وما يليه من مدونة الشغل يجعل الطرد 
الذي تعرض له الاجير طردا تعسفيا وبكون بالتالي 
محقا للتعوبض عن الطرد التعسفي فالقرار على هذا 
الاساس جاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على اساس 
قانوني وتبقى الوسائل مجتمعة غير جديرة 
بالاعتبار. " قرار محكمة النقض عدد: 1016 


المؤرخ: في: 2008/11/5 ملف: اجتماعي 
عدد: 2008/1/5/24 

' " لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه قد ايدت الامر الابتدائي القاضي بتطبيق المقرر 
التحكيمي الصادر عن الاستاذين عبد الله درميش 
وآلان مالك بالصيغة التنفيذية الذي وخلافا لما ورد 
في الفرع من الوسيلة لم يعتمد على عقد التحكيم 
المؤرخ في 98/7/26 ولا على عقد التحكيم 
المؤرخ في 2000/10/24 وانما اعتمد على 
اتفاقية 1995/7/16 فهو غير مقبول. 

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب- الذي يعد بمثابة 
تزيد يستقيم القرار بدونه- وانما اعتمدت تعليلا اخر 
جاء «فيه "ان مجمل ما اثاره الطاعن من دفوع لا 
يندرج في حالات البطلان المنصوص عليها 
بالفصل!306 من ق م م وليس فيه مساس بالنظام 
الكلإروبايتلهي فهو غير منتج في النزاع وهو تعليل 
يكفي 'وحده لتبرير منطوقن قرارها الذي لم يخرق 
اي مقتضيق والفرع مخ الومقيّلة على غير اساس." 
قرار محكهّة الثقضِ” رقم: 234 المؤرخ في: 
44 إملف 
19 ... , 


تجارئ: عدد: 


و 


3 "' وان المشرع إنميأ خص محكمة 
الاستئناف وحدها بأعمال القواعد“العادية بمقتضى 
الفصل 324 من ق م م بمناسبة النظر في 
استئناف الامر الابتدائي دون ان يحيل عليها 
الرئيس المذكور. وهذا بديهي بالنظر للمراقبة التي 
ألزم القانون الإجرائي على قاضي الصيغة التنفيذية 
الابتدائي القيام بها تلقائيا في ما يهم صحة المقرر 
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التحكيمي وكونه غير مشوب بعين من عيوب 
البطلان وخصوصا منها تلك المنصوص عليها في 
الفصل 306. الأمر الذي يبقى ما آثاره الطاعن 
في غير محله وبتعين رده ( قرار عدد 1376 
بتاريخ 1987/6/23 في الملف التجاري عدد 
1 مشاناليه بكتاب شرح قانون المسطرة 
المدنية للأستآذ عبد العزيز توفيق الصفحة 76 وما 
يليها). 


4]. 4 اته٠اذايكان‏ المشرع في الفصل 
1 من ق مم لم يخهل.رئيمق المحكيبة الابتدائي 
والرئيس الأول لمحكمة«الاستئنافة ل2" بعديتقديم 
المقال إليه ان ينظر باي وجه فيإ مؤضوع القضية 
غير انه ملزم بالتأكد من ان حكم االمشكظين غير 
معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة#خق 
الفصل 306 من ق م م فان ما ما ورد في الفصل 
المذكور مجرد المجال الممنوع قانونا على المحكم 
ان يبث فيه ليبقى الشرط التحكيمي هو الذي يعطي 
للمحكمة ولاية البث وببقى ذلك العقد شربعة 
المتعاقدين." قرار محكمة الاستئناف بالدار 
البيضاء رقم: ‏ 339/استعجالي بتاربخ: 
1 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 
2013-9 

5" لكن: حيث إن التعويضات المستحقة 
للأجير في حالة طرده من العمل ليست من النظام 
العام لأنها لا تمس مصلحة عامة وإنما يمكن 
التنازل عنها من طرف مستحقها متى شاء ذلك» 
ولا يوجد بالتشريع المغربي ما يمنع من الاتفاق 
على التحكيم بشأنها ولو أثناء سربان عقد الشغل» 
ومتى ما تم التنازل من طرفي التحكيم عن الطعن 


في الأمر الذي يعطي الصيغة التنفيذية في الإطار 
المنصوص عليه في الفصل 322 ق م م الذي 
ينص على ' أنه يقبل أمر رئيس المحكمة الابتدائية 
الاستئناف ضمن الإجراءات العادية خلال أجل 30 
يوما من تبليغه إلا إذا تخلى الأطراف مقدما عن 
هذا الطعن عند تعيين المحكمين او بعد تعيينهم 
وقبل صدور حكم المحكمين فإن ذلك يلزم من تعهد 
به والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت 
لها ان الطاعن التزم في عقد التحكيم بعدم الطعن 
في الأمر الرئاسي القاضي بالتذييل بالصيغة 
التنفيذية للحكم التحكيمي وهو ما يؤكده البند 
العاشر من عقد التحكم الرابط بين الطرفين والمؤرخ 
في 02/2/5 ورتبت على ذلك التصريح بعدم قبول 
الطعن بالاستئناف تكون قد اعتمدت مجمل ذلك 
لاستبعدة ضمنيا ما تمسك به الطاعن حول بطلان 
اتفاقية«التحكيم بما فيها البند العاشر الذي تتضمنه 
" فزاز؟ محكمة النقض عدد: 15 المؤرخ: في: 
0 ملف 
75 2< 


تجاري: عدد: 


6 8 لكن وخلاا لما أوردته الإسيلة: فإن 
المحكمة مصدرة القرار الباطعؤن.فييهوردث ما تعلق 
بالدفع بعدم قبول الأن_بتذييدالمقرن التحكيمي 
للاستيناف بعلة << أن المشرع«نص في الفصل 
9 من ق مم على أن حكم العحكمين لا يقبل 
الطعن في أية حالة» وهذا ما أكده الفصل 64 من 
نظام المركزء وأن حق المستأنفة في الإستئناف 
مبني على الفصل 322 من ق م مء الذي ينص 
على أنه يقبل أمر رئيس المحكمة الابتدائية يمنح 
الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين الإستئناف, إلا 
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اذا تخلى الأطراف مقدما عن هذا الطعنء وبالتالي 
فإن الطعن المقدم من طرف المستأنفة ينصب على 
أمر الرئيس؛ ولم ينصب على موضوع القضية: إذ 
أن ذلك يمنع طبقا للفصل 321 من ق م م. .. 
وأنه برجوع المحكمة الى المقال وخاصة الصفحة 
الرابعة والوسائل إلمعتمد عليها تبين لها أنها تهدف 
الى التصريحبكون أمر الرئيس لم يلتفت الى أن 
حكم الماحكظين.معيبببطلان يتعلق بالنظام العام, 
كما أن مقتضقيّاكٍ الفصلا 64 من نظام المركز 
المتمسك به لا يشنع* الأمر بإعطاء الصيغة 
التنفيذية» وإنما كرر مقتضيات الفصل 3119 من ق 
م م؛ الذي نص على أنه لا يقزل يكم“ المحكمين 
الطعن في أية حالة2 خلافا لما تملكت به 
المستأنف عليها من كون العمل القضائي/ؤالقبول 
بنظام للمريكز» يجعل المقزن. التتكيمن خائز اليه 
الشيء المقضى به وبمنع اللجوء الى أية جهة 
قضائية» لكون المستأنفة تتمسك بأنها تطعن في 
الأمر شكلاء وأسباب الإستئناف تنصرف الى المقرر 
التحكيميء مما يكون معه الدفع غير مرتكز على 
أساس >>». ويذلك لم تخض ( المحكمة ) في 
موضوع النزاع وإنما اعتبرت ان الاتفاق على 
التحكيم هو الذي يعطي للمحكم سلطة البتء 
وتجاوز هذا الأخير لحدود ما اتفق عليه يشكل 
إخلالا بالعقد الذي هو شربعة عاقديه: مما يبقى 
معه قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على 
غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير 
مقبول." قرار محكمة النقض عدد: 362 المؤرخ: 
في: 2008/3/26 ملفا تجاري عدد: 
7 ... 


1.17 . ' حيث ولئن تمسكت المستانف عليها 
بعدم قبول الاستئناف لكون الطاعنة لم تورد 
بالمقال الاستئنافي العنوان الصحيح لها 
وللمستانف عليها ولتنازلها عن الطعن فان هذا 
النعي يبقى غير مرتكز ما دامت المستانف عليها 
قد اجابت عن الطعن وبالتالي لم يلحقها اي ضرر 
من الاخلال الشكلي المتمسك به طالما ان 
الاخلالات الشكلية المسطربة لا تكون مقبولة الا 
اذا تضررت مصلحة الطرف فعلا -الفصل 49 من 
ق م م- ولكون التنازل عن الطعن قد انصرف على 
المقرر التحكيمي وليس على الامر القاضي بمنح 
الصيغة التنفيذية ولما كان ذلك وكانت وثائق الملف 
خالية مما يفيد تبليغ الامر المستانف للمستانفة 
فان «الطعن يبقى مقبولا ما دام قد استوفى باقي 
الشّكليات المتطلبة قانونا." قرار محكمة الاستئناف 
التجارثة# رقم: 206 بتاريخ: 2015/2/5 ملف 
رقم/2014/2/184385 . 


8 |1 “الإخيث انيغلى اعتبار ان تبليغ الامر 
المستانفك قد .ثم _«يكيفية صحيحجة بتاريخ 
0 وتلا استئنافهجتاريخ 2013/5/10 
يكون الاستئناف قَد"قدم(إخارج,اجل ثلاثين يوما من 
تاريخ التبليغ المنصوصح علي" في<القصل 322 
المنسوخ من ق.م.م والذي يبقىإهو النص الواجب 
التطبيق مادام ان بند التحكيم في النازلة وارد بعقد 
بيع وتوزيع المنتجات الطبية (أجهزة تصفية 
الدم)في المغرب المؤرخ في 2004/09/01 ومن 
المقرر حسب المادة الثانية من القانون رقم 05- 
8 ان المقتضيات المنسوخة من الباب الثامن من 
ق.م.م تظل مطبقة على اتفاقات التحكيم المبرمة 
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قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق أي قبل 
7/6 .. 

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه التصريح بعدم 
قبول الاستئناف. " قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء . رقم: 2014/1084 صدر بتاربخ: 
2264 الاستئناف 
التجارية 4/2013/2393 


رقمه بمحكمة 


١. !١9‏ !يدث .يفعت المستأنف عليها بعدم 
قبول استئنافة" الطاعنة" استنادا إلى مقتضيات 
الفصل 327-32 شوق م م وخاصة الفقرة الثانية 
التي تنص على ان الأمريبتذييل الطليغة التنفيذية 
غير قابل للطعن ومن جهة 'أخرئللات الطاعنة 
طعنت بالبطلان في المقرر التحكيمي. 

حيث تمسكت الطاعنة بان مقتضيات الفصلم 322 
من ق م م هي الواجبة التطبيق و التي تنص غلك 
ان أمر رئيس المحكمة الابتدائية يقبل الاستئناف 
ضمن الإجراءات العادية. 

حيث انه بالرجوع القانون رقم 08-05 الصادر 
بتنفيذه ظهير شريفء تحت رقم 169 -01-07 
بتاريخ 19 من ذي الحجة 1428 11-30- 
7 المنشور بالجربدة الرسمية عدد 5584 
بتاريخ 2007-12-06 والذي بموجبه تم نسخ 
المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون 
المسطرة المدنية في الفصول من 306 إلى 327 
المتعلقة بالتحكيم نجد ان المادة الثانية من القانون 
الجديد ينص على انه تظل مقتضيات الباب الثامن 
من القسم الخامس من ق م م مطبقة بصفة انتقالية 
على: 

اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاربخ دخول هذا 


القانون حيز التنفيذ. 

الدعاوى التحكيمية الجاربة أمام الهيئات التحكيمية 
أو المعلقة أمام المحاكم في التاريخ المذكور إلى 
حين تسوبتها النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن. 
وبما ان اتفاق التحكيم واجراءاته كانت سابقة 
لتاريخ دخول القانون الجديد حيز التطبيق فان 
المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق هي 
المنصوص عليها في الباب الثامن من القسم 
الخامس من قانون المسطرة المدنية. 

وانه بموجب الفصلين 322 و 323 فان الأمر 
الصادر عن رئيس المحكمة يقبل الطعن 
بالاستئناف وبتوفره على الشروط المتطلبة صفة 
واجلا وأداء يتعين التصريح بقبوله." قرار محكمة 
الاستقناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
4 صرر بتاربخ: 2012/10/18 
رقم الظلق بالمحكمة التجارية 2069 /2008/01 
رقمة" بمحكمة الاستئناف التجاربة بعد النقض 
والإحالة 38 42011 

0 .]. ' وحيث'ان_الفصل 319 من ق.م.م. 
القديم نص على ازلاحكم المحكمين لأ يقبل الطعن 
في أية حالة وعليايفان المشتزع«كتاتتا الأمر بشكل 
صريح ومنع الطعن فييحكم العتدكمينء وبالتالي 
يكون طلب الطعن بالبطلان غير ولأتكز على أساس 
قانوني وبتعين الحكم بعدم قبول." قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
4 صرر بتاربخ: 2013/02/26 
رقم الملف بالمحكمة التجاربة رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 14/2011/3204 


1 .. حيث انه بالاطلاع على مقال 
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الاستئناف يتبين انه يرمي إلى الطعن بالاستئناف 
في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجاربة 
باكادير في الملف عدد 2011/6/22 والقاضي 
بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر 
بتاريخ 2010-9-20 عن الهيئة التحكيمية 
المكونة من الميادة طارق مصدق وعبد الرفيع 
معطاوي وونخمد_ادريب بقصد إلغائه والحكم من 
جديد بعدمإ#اختصاص0 رئيس المحكمة التجاربة 
باكادير والتتتلح _باختشاص رئيس المحكمة 
الابتدائية بالدار البيضاةة". 

وحيث انه وتطبيقا للفصل 32/327 مِن ق م م 
فان الأمر بتخويل الصيغة التثفيذييف ل" يقبل أي 
طعن لذلك يكون الاستئناف المقدم مث .الطاعنة 
غير مقبول. " 1 

قرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش “قم 
7 صدر بتاربخ: 2011/11/17 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 2011-2-1588. 


2 . "' حيث دفعت المستانف عليها بعدم 
قبول الاستئناف استنادا الى مقتضيات الفصل 
32-7 من قانون المسطرة المدنية. 

حيث انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل المذكور 
خاصة الفقرة الثانية نجدها تنص على ان الامر 
بتخويل الصيغة غير قابل للطعن.. 

أي انه لا يقبل الطعن بالاستئناف وببقى من حق 
من صدر ضده الامر ان يطعن بالبطلان وفقا 
للفصل 36-327 لذلك يكون الامر القاضي 
بتحويل المقرر التحكيمي الصغة التنفيذية غير قابل 
للطعن بالاستئناف وبتعين التصربح بعدم قبوله. 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 


البيضاء .رقم: 2011/4946 صدر بتاربخ: 
9 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
10110114 

' حيث انه بالاطلاع على مقال الاستئناف يتبين 
انه يرمي إلى الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر 
عن رئيس المحكمة التجاربة بمراكش في الملف 
عدد 2010/1/666 والقاضي بمنح الصيغة 
التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 19- 
2010-1 عن الهيئة التحكيمية بقصد إلغائه 
والحكم من جديد برفض الطلب في حين أن عنوان 
نفس المقال يرمي إلى الطعن بالبطلان طبقا لأحكام 
الفقرة 36 من الفصل 327 من ق.م.م وهي 
المقتضيات الخاصة بممارسة الطعن بالبطلان ضد 
ألحكي التحكيمي. 

وحيث إن كل طعن يجب أن يقدم بمقال مكتوب 
مستوفقي لشروطه ومؤداة عنه الرسوم القضائية 
تحلق طالخ عدم قبول الطلب وفق ما تنص عليه 
أحكام' القصول 134 وماءيليه من ق.م.م. 

وحيث انيا من المبايخ الأمثاسية عدم جواز إشراك 
طعنيين مقتلفين في مقال واحد وبأداع واحد وهو 
المبدأ الذي أكد اعليه قراز»المجلسع#الأعلى عدد 
0 الصادر بتاريخ| 2060823-5في الملف 
200430-3-773 وأن 
الاستثنائيين الوحيدين الذين وضعهما المشرع 
لجواز الجمع بين حكمين في مقال واحد يتعلق 
الأول منهما بالأحكام التمهيدية الصادرة قبل الفصل 
في الجوهر والتي يجوز الطعن فيها مع الحكم البات 
في الموضوع بمقال واحدء أما الثاني منهما فيتعلق 
بالحالة المنصوص عليها في الفصل 327 من 


التجاري عدد 
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ق.م.م في فقرته الثانية والثلاثون والتي تجعل 
الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي متضمنا بقوة 
القانون وفي حدود النزاع المعروض على محكمة 
الاستئناف طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية 
أو رفعا فوربا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن 


قد اصدر أمره بعدا. 


وحيث إن“الاستثئاء الأخير يجد تطبيقه في حالة 
ممارسة الطعن بالبظلان ضبا الحكم التمهيدي في 
حين أن ممارسلة#الطللن يبالاستئناف ضد الأمر 
بتخويل الصيغة التنفيذية لا يمكنّه أن يتضمن طعنا 
بالبطلان ضد الحكم التحكمي والذق* يلزلا لممارسته 
تقديم مقال مستقل بشأنه وفق الثتكليات_القانونية 
المطلوبة سيما وان الأمر المذكور لا يقزل(أي طعن 
وفق أحكام الفصل 327 أعلاهء الأمر الذي»يجعل 
طلب الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة 0 
مقبول." قرار محكمة الاستئناف التجاربية بمراكش 
رقم: 1093 صدر بتاربخ: 2011-7-7 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 2011/5/101 


3 . '"حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام 
التعليل» بدعوى أنها طعنت بالإستئناف في الأمر 
القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية: 
وضمنت عنوان مقالها عبارة " مقال يرمي الى 
الطعن بالبطلان" غير أن المحكمة قضت بعدم قبول 
الإستئناف بعلة " أن المقال تضمن طعنين مختلفين 
في مقال واحد وبأداء واحدء وأن كل طعن يجب أن 
يقدم بمقال مكتوب ". في حين يلاحظ أن المقال 
يرمي أصلا لاستيناف الأمر الصادرء ولو كان 
عنوانه وحده هو الذي تضمن الطعن بالبطلان؛ لأن 
الوسائل الواردة به تهدف للطعن في الصيغة 


التنفيذية» إذ الطاعنة نعت على الحكم التحكيمي 
مساسه بالنظام العام وتجاوزه سند التحكيم؛ وانصب 
طعنها على الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة 
التنفيذية» مما يتضح معه أن القرار المطعون فيه 
لم يميز بين الأمرين واعتبرها أشركت طعنين 
مختلفين في مقال واحدء والحال أن مقالها يرمي 
للطعن بالإستئناف في الأمر بتذييل الحكم التحكيمي 
بالصيغة التنفيذية» فجاء منعدم التعليل وبتعين 


0-3 


لكن حيث أن اتفاقية التحكيم مؤرخة في 
72 د لذلك فهي تنطبق عليها أحكام 
التحكيم موضوع القانون رقم 08-05 الذي دخل 
حيز التنفيذ بتاريخ نشره في الجربدة الرسمية في 
6 ههذا القانون الذي نص فصله 
317-72 على ان أمر الصيغة التنفيذية غير قابل 
للطعن» عدا ما تعلق بالطعن بالبطلان المنصوص 
عليه بالفضل 327-36., الذي بقوة القانون يعد 
طعنا في|الأم,بتخوبل الطليغة التنفيذية» وبالرجوع 
للمقال الأستئناف 3 للطالة يلفى أنه ولئن ذكر 
في عنوانة"أنه يتعلقه بالطعن بالبطلان يلبقا للفصل 
327-6. فهوا تضمن١فيموضويعة‏ أنه يهدف 
الى استيناف الأمر الصادر ان"“رئيين المحكمة 
التجارية في الملف عدد 2010(01/666 القاضي 
بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية» وما دام 
الأمر كذلك. فإن الطعن بالإستئناف في الأمر 
بإعطاء الصيغة التنفيذية يبقى غير مقبولء وهذه 
العلة القانونية المستمدة من الواقع الثابت لقضاة 
الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة وبستقيم القرار 
بهاء والوسيلة على غير أساس.' قرار محكمة 
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النقض عدد: 1/71 المؤرخ في: 2013/02/21 | ملف تجاري عدد: 2011/1/3/1344 


4 ]. لكنحيث إن رقابة القاضي المانح 
للصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي في ظل القانون 
الملغى أو القانون الجازي به.العملء لا تقتصر فقط 
على ما تعلق يِكدُم مايرا مقتضياته بمفهوم النظام 
العام» وإنما تمتد ختئئث لمراقبكهعدم بته في مادة 
غير تحكيمية وخرقه أي تجاوزي لشني؛ التحكيم 
وتثبته من صفة أطراف سند التحككيه؟ واحترامه 
حقوق دفاعهم والاجراءات الشكلية الإخرئ: ولما 
كان التدليس المبرر لطلب إعادة النظن إحييب 
مفهوم الفصل 402 من قانون المسطرة المدنكلة: 
هو ذلك الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطعون 
فيه. لا الذي كان معلوما قبله» فان التدليس 
المدعى به موضوع الدعوى الماثلة كان مكتشفا 
قبل صدور الحكم التحكيمي المطعون فيه بإعادة 
النظرء وكان في متناول الطالب التمسك به أمام 
القاضي المانح للصيغة التنفيذية الذي له حق بسط 
رقابته على الحكم التحكيمي الصادر متأثرا به 
ولذلك كانت المحكمة على صواب فيما نحت اليه 
من "أن الأمر لا يتعلق بالتدليس المعتمد في مفهوم 
الفصل 402 من ق م م.ء وإنما يندرج تحت رقابة 
القاضي المانح للصيغة التنفيذية" ولم تخلط بين 
الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيميء ورقابة 
قضاء التذييل بالصيغة التنفيذية عليه» ومن ثم لم 
يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليمء 





والسبب على غير أساس. محكمة النقض عدد 
3 المؤرخ في2013/01/03 ملف تجاري 
عدد 2011/1/3/1500 

5]. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة 
من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية " 
يمكن ان تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن 
بالتعرض وء الإستئناف موضوع إعادة النظر ممن 
كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة 
قانونية للمشاركة فيها وذلك إذا قضت نفس 
المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل 
بحكمي# انتهائيين ومتناقضينء. وذلك لعلة عدم 
< على حكم سابق أو لخطإ واقعي" ومؤداه 
ان هذه"الامكانية مخولة للطرف لتجنب تنفيذ حكم 
انتهائي هذا يعارضما هوا؟ محكوم به في حكم 
انتهائي آآخر قابل للتثفيذ لم يطلع عليه أو صدر 
نتيجة خط في (لواقع؛ ,غير أنييتضخ مما تم 
عرضه على قضاة المؤضوع! أن«الحكم التحكيمي 
الانتهائي الأول الصادر عن المشكمين جوزيف 
بارزلاي ومحمد المرنيسي الملعؤز برأي المحكم 
المرجح محمد العلمي المشيشي الادربسي. لا يتوفر 
فيه شرط القابلية للتنفيذء الذي يجعل إمكانية 
التناقض التي لا تجيز تنفيذ حكم انتهائي مع وجود 
حكم انتهائي آخر مخالف له؛ قائمة» بدليل صدور 
حكم قضائي سحب عن الحكم التحكيمي المذكور 
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قابليته للتنفيذ وطالب أطرافه بإعادة التحكيم لكون 
المحكم المرجح أرجعهم لمرحلة الصفرء وبذلك لا 
تتوفر في الطعن بإعادة النظر شروط الفصل 402 
من ق م م في فقرته السادسة., وهذه العلة القانونية 
المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع, تقوم 
مقام العلة المنتقدة وبستقيم القرار بها و السبب 
على غير أيثاس. محكمة النقض عدد 1/3 المؤرخ 
في2013/01/03 ١.‏ ملف تجاري 
22+10 


عدد 


6 . ' وحيث أأن الفطشل 326 .المذكور 
ينص على ان أحكام الأتحكمين٠‏ يمك _انييتكون 
موضوع طلب إعادة النظر أمام الماحكمة التي قد 
تكون مختصة في القضية لو لم يتم فيلهكا!التحكيم 
وهذا يعني ان الحكم التحكيمي وان أمكن #الظعن 
فيه بإعادة النظر فان ذلك لا يجوز الا أمام 
المحكمة الابتدائية التي كانت مختصة للفصل في 
النزاع القاضي بين الطرفين لو لم يكن موضوع 
اتفاق التحكيم. وفي النازلة» فان الطاعنة لما 
تقدمت بطلب إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف 
التجاربة مباشرة, فانها توجهت أمام جهة غير 
مختصة باعتبار ان المحكمة المذكورة ليست هي 
المحكمة التي كانت ستحسم في النزاع ولم يكن 
هناك شرط التحكيم الأمر الذي يتعين معه التصريح 
بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب." 
قرار الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء .رقم: 2012/6156 صدر بتاربخ: 
5 رثتقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة14/2011/3484غير 


محكمة 


7]. ' وحيث انه بالنظر إلى كون العقد 


المتضمن لاتفاق التحكيم يعود الى تاربخ 4 فبراير 
6ه وبالتالي تبقى مقتضيات الباب الثامن من 
قانون المسطرة المدنية المنسوخة هي الواجبة 
التطبيق عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 
5 التي تنص على ان المقتضيات المنسوخة 
من الباب الثامن من ق.م.م تظل مطبقة على 
اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاربخ دخول هذا 
القانون حيز التطبيق أي قبل 2007/12/6. 
وحيث انه كان من المنصوص عليه في الفصل 
9 القديم من ق.م.م انه لا يمثل حكم الحكمين 
الطعن في أية حالة فقد أتاح لأطراف الحكم التحكيمي 
الطعن فيه بإعادة النظر طبقا للفصل 326 القديم 
من ق.م.م دون ان يستبعد أي شرط مخالف لذلك 
كفلا فعل في القانون الجديد المشار اليه أعلاه لما 
الانتعاض عن الطعن بإعادة النظر بالطعن بالبطلان 
بمقتضئالفصل 36-327 من ق.م.م. 
وحيثآنّه_لما كانت المادة 18 من نظام التحكيم 
للمحكم المغربية للتحكيي التابعة لغرفة التجارة 
الدولية ©©1 التي أوكلا لها «الفصل 16 من العقد 
الرابط بين الطرفين 'أجرا8 التحكيم لفض كل نزاع يثور 
بينهما تنص في البِنْد الثانيجامنها_على. ارثا الطرفين 
بقبولهما عرض نزاعهما إعلى هذه الاحكمة يلتزمان 
بتنفيذ الحكم الذي يستصدر وبدون؛ اجل ويفترض 
معه تنازلهما عن أي طعن من طرق الطعن التي 
يمكن لهما التنازل عنها بصفة صحيحة. فان تنازل 
الطاعنة المذكور يعتبر تنازلا صحيحا عن الطعن 
بإعادة النظر في غياب أي تنصيص من طرف 
المشرع على استبعاد أي شرط مخالف لممارسة هذا 
الطعن. 
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وحيث يتعين تبعا لذلك رد دفع الطاعنة بشان قبول 
الطعن بإعادة النظر شكلا لعدم قيامه على أساس 
ورد باقي دفوعها بشان أسباب الطعن بإعادة النظر 
موضوعا لعدم وجود ما يبررها. 
وحيث ان طلب إرجاع الوديعة القضائية المحكوم بها 
ابتدائيا لا مبرريلله طالما انه من المقرر حسب 
الفصل ١407‏ ن.ق.م.م انه يحكم على الطرف الذي 
يخسر طلب إغاية" النظل بغرامة. 
وحيث يكون من لأأييب والحالة هذه رد الاستئناف 
وتأييد الحكم المستأنف الموافقته«الصوابيفيما قضى 
به." قرار محكمة الاميتئناف ,التجلوثة _بالدار 
البيضاء .رقم: 2014/1088 طلار بتاربخ: 
4 رقمه بمحكمة الاستتنافك«التجاربة 
5 )4 3 
8. ح'لكن 
للصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي في ظل القانون 
الملغى او القانون الجاري به العملء لا تقتصر فقط 
على ما تعلق بعدم مساس مقتضياته بمفهوم النظام 
العام» وإنما تمتد حتى لمراقبة عدم بته في مادة 
غير تحكيمية وخرقه أو تجاوزه لسند التحكيم, 
وتثبته من صفة أطراف سند التحكيم» واحترامه 
حقوق دفاعهم والاجراءات الشكلية الاخرى, ولما 
كان التدليس المبرر لطلب إعادة النظر حسب 
مفهوم الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية: 
هو ذلك الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطعون 
فيه2» لا الذي كان معلوما قبله. فان التدليس 
المدعى به موضوع الدعوى الماثلة كان مكتشفا 
قبل صدور الحكم التحكيمي المطعون فيه بإعادة 
النظرء وكان في متناول الطالب التمسك به أمام 


٠. 50‏ 
حيث إن رقابة القاضي المانح 


القاضي المانح للصيغة التنفيذية الذي له حق بسط 
رقابته على الحكم التحكيمي الصادر متأثرا به 
ولذلك كانت المحكمة على صواب فيما نحت اليه 
من 'أن الأمر لا يتعلق بالتدليس المعتمد في مفهوم 
الفصل 402 من ق م م, وإنما يندرج تحت رقابة 
القاضي المانح للصيغة التنفيذية" ولم تخلط بين 
الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيميء ورقابة 
قضاء التذييل بالصيغة التنفيذية عليه, ومن ثم لم 
يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليمء 
والسبب على غير أساس.' قرار محكمة النقض 
عدد: 1/3 المؤرخ في: 2013/01/03 ملف 
تجاري عدد: 2011/1/3/1500 


9]. '" لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة 
الساذسة من الفصل 402 من قانون المسطرة 
المدنية: " يمكن ان تكون الأحكام التي لا تقبل 
الطعن بالتعرض والإستئناف موضوع إعادة النظر 
ممنإكان“ظرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة 
قانونية اللمشازكة فيها٠وذلك‏ إذا قضت نفس 
المحكمةإيين نفس«الأطراف واستنادا لنفس الوسائل 
بحكمين انتهائيين١٠ومتناقضينء:‏ وذلك لعلة عدم 
الاطلاع على حكم/سابقه أو" لخظ"قآقفي" ومؤداه 
ان هذه الامكانية مخولة_ للطرفك"لتجزيه' تنفيذ حكم 
انتهائي ما يعارض ما هو محكوم به في حكم 
انتهائي آخر قابل للتنفيذ لم يطل عليه أو صدر 
نتيجة خطإ في الواقع؛ غير أنه يتضح مما تم 
عرضه على قضاة الموضوع, أن الحكم التحكيمي 
الانتهائي الأول الصادر عن المحكمين جوزيف 
بارزلاي ومحمد المرنيسي المعزز برأي المحكم 
المرجح محمد العلمي المشيشي الادربسيء لا يتوفر 
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فيه شرط القابلية للتنفيذء الذي يجعل إمكانية 
التنافض التي لا تجيز تنفيذ حكم انتهائي مع وجود 
حكم انتهائي آخر مخالف له؛ قائمة» بدليل صدور 
حكم قضائي سحب عن الحكم التحكيمي المذكور 
قابليته للتنفيذ وطالب أطرافه بإعادة التحكيم لكون 
المحكم المرجح أرجعهم لمرحلة الصفرء وبذلك لا 
تتوفر في الطعن بإعادة النظر شروط الفصل 402 
من ق ؤم فى فقزته اليشادسة. وهذه العلة القانونية 
المستمدة من اللإقائع الثابثة لقضاة الموضوع. تقوم 
مقام العلة المنتقدة“وبلالتقيم القرار بها و السبب 
على غير أساس.' قرار محكمة النقضق عِدَدٌ: 1/3 
المؤرخ في: 2013/01/03 . ملفهتجلزق عدد: 
21+80 


0 .. ' حيث تقدم الطالب بمقال مثجالجل 
الطعن باعادة النظر في مواجهة القرار الصادر عن 
المجلس الاعلى بتاريبخ 2007/7/4 تحت عدد 
0 في الملف عدد 2006/1/3/299 القاضي 
برفض طلب النقض المقدم من طرفه في مواجهة 
قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر 
بتاريخ 2005/05/12 في الملف عدد 
6 ولقاضي بتاييد الامر المستانف. 


1 .. وحيث تمسك الطاعن في طلبه الرامي 
الى اعادة النظر في قرار المجلس الاعلى المذكور 
بخرق هذا الاخير أحكام الفصل 375 من ق م م 
فقد نعى الطالب في الفرع الثاني من الوسيلة الاولى 
لطلب النقض على القرار الاستئنافي المطعون فيه 
خرق مقتضيات الفصل الاول من ق م م على 
اعتبار ان المحكمين اقحما في المقرر التحكيمي 
زوجة وابناء عمر برادة السني وزوجة وابناء 


الطالب بالرغم من انهم لم يكونوا اطرافا في اتفاقية 
التحكيم وليست لهم الصفة في النزاع موضوع 
المقرر التحكيمي غير ان المجلس الاعلى وان كان 
اجاب على النعي المذكور بانه يهم الغير الذين ولم 
يتم استدعاؤهم ولا الاستماع اليهم يشكل خرقا 
لحقوق الدفاع لمن اقحموا كاطراف مدعى عليهم 
وقرار محكمة الاستئناف الذي لم. ... ما ذكر يكون 
معرضا للنقض. 
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت 
ما وقع التمسك به امامها ضمن مقال الاستئناف 
وكذا ضمن المذكرة التعقيبية. .... من ان عقد 
التحكيم انجز من طرف الطالب والسيد عمر برادة 
السني ولفائدتهما الشخصية دون افراد عائلتهما وان 
المحكييين لم يتاكدا من هوبة اطراف عقد التحكيم 
إن باقي الدفوع التي اثارها المستانف لا تنهض 
على ائتاتش باعتبار ان حكم المحكمين لا يقبل 
الطلؤرامتتيكهى الفصل 9 من ق مم وان الطلب 
ينحصر':. في تذييل المقرر؛ التحكيمي الصادر عن 
الاستاذ عبد الله درميش؛والاستاذ ألان مالك بالصيغة 
التنفيذية وقد ثبت' لقاشي الدرجة الاؤْلِى ان هذا 
المقرر غير معيب إببطلان«لتعلق_بالنظام“ العام في 
حين ان رئيس المحكمة وهوا بصِدد تذييل مقرر 
التحكيم بالصيغة التنفيذية ملزم بالتأكقد من ان حكم 
المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام 
وبتقيده بمقتضيات اتفاقية التحكيم بما في ذلك 
أطراف الاتفاقية ومحكمة الاستئناف التي أيدت الأمر 
الابتدائي القاضي بمنح الصيغة التنفيذية رغم ان 
مقرر التحكيم أقحم به أطرافا لا تشملهم اتفاقية 
التحكيم يكون قد خرق الفصل الأول من قانون 


5202 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


الفسيطرة: 'الفدنية غركنة:' للتقكن.؟ اقران مكفة 
النقض عدد 294 المؤرخ في: 2010/02/18 
ملف تجاري عدد: 2008/1/3/955 
٠.2‏ ' وحيث 
كونها سجلت دعوى ترمي إلى الطعن بإعادة النظر 
في الحكم التحكيمي وتلتمس إيقاف البت فإن 
63 


فيما تمسكت به الطاعنة من 


الفصل 406 من ق م م ينص على أن طلب إعادة 
النش الأ يوقف. تنفية ‏ الكم.» قرا “محكمة 


الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
1 صدر بتاريخ: 2012/09/25 
رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة4/2011/3865 





4!] . " لكن حيث إن محكمة(الآستئناف التي 


تبين لها من عقد الكراء المؤرخ اب (93/9/20 
الرابط بين طرفيه الطالبة بصفتها مكربة والمظتل 
القانوني لشركة " سيدبي " أنه ينص في بنْده 
السابع على اتفاق الطرفين على تعيين السيد عبيد 


هدون كمحكم لفض النزاعات التي تنشأ بمناسبة 


تطبيق العقدء ولما كان المطلوب بشرائه للأصل 
التجاري المستغل في محل النزاع موضوع عقد 
الكراء عن طربق المزاد العلني في إطار مسطرة 
التصفية القضائية لشركة سيدبي قد حل محل هذه 
الأخيرة كمكترية أصلية لمحل النزاع في جميع 
الحقوق والالتزامات. ولما كان الفصل 694 ق ل 
ع ينص على أنه لا يفسخ عقد الكراء بالتفوبت 
الاختياري أو الجبري للعين المكتراة» وبحل المالك 
الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه 
والتزاماته الناتجة من الكراء القديم بشرط أن يكون 
هذا الكراء قد أجري بدون غش وأن يكون له تاريخ 
سابق على التفوبت. ولما كان شرط التحكيم 


المنصوص عليه في عقد الكراء يسري في مواجهة 
كل موقع عليه؛ وبمكن التمسك به حتى من قبل 
من قل محل المتعاقد؛ فإن .ما استخلصته مكمة 
الإستئناف استنادا الى مقتضيات الفصل 327 ق 


مم حَسبّما وقع تعديله بمقتضى قانون 08.05 
وتأريخ 07/12/6 أن دعوى الطاعنة الرامية الى 
الإفراغ دون اعتبار للشرطاا لاتفاقي بالتحكيم الذي 
يلزم عاقلايه معا وكذآ خلفاتهماء وأيضا المحكمة 
متى وقع التمسك بلاقبل أي دفع أو دفاع,» وقضت 
بتأييد الحكم المشتأنف الفاضلي.بعدم) قثول طلبها 
بعد أن ردت عن صواب ما تضيبكك به من دفوع 
والمتعلقة بتنازل المطلوب عن ثترط التحكيم عند 
تقديمه لدعوى المنازعة << من انه لا سبيل الى 
القول بأي تنازل عن الشرط بكيفية صريحة ولا 
ضمنية لعدم ثبوته >> وبما جاء في تعليل الحكم 
المؤيد المتبني لتعليله << من أن ممارسة المدعى 
عليه الحالي لدعوى المنازعة في أسباب الانذار 
والمدعية لطلب الافراغ سابقا لا يمكن ان يعتبر 
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على أنه تنازل ضمني على اللجوء الى التحكيم. 
كما أن التنازل عن الحق يفسر في مفهومه الضيق 
ولا يسوغ التوسع فيه عن طربق التأويل>> وما 
أثاره بشأن انهاء عقد الكراء الأصلي يفقدان الشركة 
سيدبي المكترية الأصلية لأهليتها بخضوعها 
للتصفية القضائيةء بما جاء في تعليلها << من ان 
الدفع المذكولا غير منتج طالما تم إبرام عقد كراء 
بين عاقديلا بشروطديوتاريخه بكيفية صحيحة >> 
وهو تعليل لم “يك محل ططثاقشة أو انتقاد من لدن 
الطالبة. مما يكون شعت“ القرار.مرتكزا على اساس 
غير خارق لأي مقتضى وبما جاء في«ثعليلة وتعليل 
الحكم المؤبد يعتبر كافيا وتكون,أسبا ثالتقضٌ على 
غير اساس. /. " قرار محكمة النقطل, عدد: 
2 المؤرخ في: 2013/7/4 ملفاإإتجاري 
عدد: 2012/2/3/991 . 8( 
5 . ' وبخصوص ما جاء في الوسيلة بشان 
اقحام من ليست لهم الصفة في النزاع فان النعي 
فيه يهم الغير الذي افردٍ له الفصل 325 من ق م 
م مقتضيات خاصة جاء فيها: لا تسري اثار احكام 
المحكمين ولو ذيلت بامر او قرار الصيغة التنفيذية 
بالنسبة للغير الذي يمكن له مع ذلك ان يقدم 
تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمن الشروط 
المقررة في الفصول 303 الى 305 فجاء القرار 
بذلك غير خارق لاي مقتضى والفرع الاول من 
الوسيلة على غير اساس والفرع الثاني غير 
مقبول." قرار محكمة النقض رقم: 234 المؤرخ 
في: 2007/7/4 ملفا تجاري: عدد: 
9..... 


6 . ' ويخصوص ما جاء في الوسيلة بشأن 


إقحام من ليست لهم الصفة في النزاع, فإن النعي 
فيه يهم الغير الذي أفرد له الفصل 325 من ق م 
م مقتضيات خاصة جاء فيها: " لا تسري آثار أحكام 
المحكمين ولو ذيلت بأمر او قرار الصيغة التنفيذية 
بالنسبة للغير الذي يمكن له مع ذلك ان يقدم 
تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمن الشروط 
المقرر في الفصول 303 إلى 305" فجاء القرار 
بذلك غير خارق لأي مقتضىء والفرع الأول من 
الوسيلة على غير أساس والفرع الثاني غير مقبول 
قرار محكمة النقض عدد: 750 المؤرخ: في: 
4 ملف 
9 2 


تجاري: عدد: 


7]. '" لكن حيث إن رقابة القاضي المانح 
للصييغة التنفيذية للحكم التحكيمي في ظل القانون 
الملغى او القانون الجاري به العملء لا تقتصر فقط 
على دنا تعلق بعدم مساس مقتضياته بمفهوم النظام 
العام وإنسا تمتد حتى لمراقبة عدم بته في مادة 
غير 'تحكيميق وخرقه أو١تجاوزه‏ لسند التحكيم, 
وتثبته من صفة أطلآاف للد التحكيم» واحترامه 
حقوق دفاعهم والاجلاءات الشكلية الأخرى, " 

8 . ' حيث. ان؛ التتشكدنة"اتتطدرة القرار 
المطعون فيه ردت ما وقع التمثلكا بيانامها ضمن 
مقال الاستئناف وكذا ضمن المذكلة التعقيبية. .... 
من ان عقد التحكيم انجز من طرفت الطالب والسيد 
عمر برادة السني ولفائدتهما الشخصية دون افراد 
عائلتهما وان المحكمين لم يتاكدا من هوبة اطراف 
عقد التحكيم بان باقي الدفوع التي اثارها المستائف 
لا تنهض على اساس باعتبار ان حكم المحكمين 
لا يقبل الطعن بمقتضى الفصل 319 من ق م م 
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وان الطلب ينحصر... في تذييل المقرر التحكيمي 
الصادر عن الاستاذ عبد الله درميش والاستاذ ألان 
مالك بالصيغة التنفيذية وقد ثبت لقاضي الدرجة 
الاولى ان هذا المقرر غير معيب ببطلان يتعلق 
بالنظام العام في حين ان رئيس المحكمة وهو 
بصدد تذييل مقريد التحكيم بالصيغة التنفيذية ملزم 
بالتأكد منءانٌ حكم المحكمين غير معيب ببطلان 
يتعلق بالنظاي العام «وبتقيده بمقتضيات اتفاقية 
التحكيم بما فلا ذلك .أظراف الاتفاقية ومحكمة 
الاستئناف التي أيددتا الأثر الابتدائي القاضي بمنح 
الصيغة التنفيذية رغم أن مقرر التحكيم أقحم به 
أطرافا لا تشملهم اتفاقية التحكزم يكذون"قد خرق 
الفصل الأول من قانون المسطرة 
٠‏ 

9 . ' وحيث بخصوص انعدام صلففنة 
المستأنف عليها فإن الثابت من ظاهر الوثائق أن 
الطاعن أجرى حجزا تحفظيا على عقار المستأنف 
عليها استنادا للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 
8 ان هذا المقرر التحكيمي قد تم 
الطعن فيه من طرف المستأنف عليها بواسطة 
التعرض الغير الخارج عن الخصومة وأصدرت 
محكمة الاستئناف بتاربخ 2009/09/29 قرارا 
قضى بإلغاء الحكم القاضي بعدم قبول التعرض 
شكلا والتصريح من جديد بقبول التعرض المذكور 
شكلا وموضوعا بعدم مواجهة المستأنفين 
(المستأنف عليها) حاليا بمقتضيات المقرر 
التحكيمي المتعرض عليه الصادر2 بتاريخ 
38 ببناء عليه فإن القرار الاستئنافي 
المذكور أعلاه والذي أصبحت له قوة الشيء 
المقضي لا يمكن معه إبقاء الحجز كما أنه لا يمكن 


التمسك بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 
0 ملف رقم 2011/5731 قرار 
عدد 2012/1553 الذي قضى برفض طلب» 
إعادة النظر وذلك لكون المستأنف عليها ليست 
طرفا فيه. 

وحيث ترتيبا على ما تقدم وما دام أساس إجراء 
الحجز التحفظي هو القرار التحكيمي الذي أصبحت 
المستأنف عليها غير مواجهة بمقتضياته فإنه 
يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف 
القاضي برفع الحجز لعدم وجود أي مبرر لإبقائه." 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء .رقم: 2012/4422 صدر بتاربخ: 
4 تقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة04/2012/3629 . 

" حيث تجلى للمحكمة بعد إطلاعها على القرار 
التحكيقتق المطعون فيه عن طربق تعرض الغير 
الخلع عن الخصومة أن محكمة التحكيم قضت 
على شُرْكلةُ أوطيب بسحب الرخصة رقم 237/50 
الممنوحةامن طرفهالشركة«تنارة بربفا. 

و حيث 'إخ الطعن ,عن طريق_تعرض االخارج عن 
الخصومة مخول إقانونا للِغثيالذي,لمييكنّ طرفا أو 
ممثلا في الحكم لدفع أثزه عنه|بشرظ أن يكون ماسا 
بحقوقه و مضرا بمصالحه. 

و حيث إن المقرر التحكيمي الفطعون فيه إنما 
قضى على شركة أوطيب التي هي طرف فيه بسحب 
الترخيص من الطاعنة و لم يلزم هذه الأخيرة بأي 
شيء و لم يؤثر على حقوقها و يبقى تنفيذه متروكا 
لإرادة شركة أوطيب. 


و حيث إنه خلافا لما ذهبت عليه المحكمة التجاربة 
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فإن صك التحكيم حدد مهمة المحكمين في تحديد 
الخروقات المرتكبة من قبل كل طرف لالتزاماته و 
خصوصا ما إذا كانت شركة أوطيب قد أضرت 
بالامتياز الحصري المخول للمتعرض ضدها شركة 
سود بيطون و النطق عند الاقتضاء بأي حكم في 
هذا الشأن و بالتالي فإن صدور الحكم على شركة 
أوطيب ببسيكب_الترخيص يدخل ضمن مهمة 
المحكمين (بالإضافت إلى أن الغاية من سلوك 
مسطرة التحكيقاتكمن في«ضبط الخروقات و النظر 
في النقطة المتعلقةا بالضرر الناتج عن الإخلال 
بالامتياز الحصري المخول لشركة دود ,بطون و 
أن عدم البث في هذه النقطة سؤفرغ'اتفاق التحكيم 
من مضمونه. 

و حيث ترى المحكمة بناء عليه أن المقار 
التحكيمي المطعون فيه عن طريق تعرض اكير 
الخارج عن الخصومة ليس فيه أي مساس بحقوق 
المتعرض و ذلك بصرف النظر عن باقي الوسائل 
المثارة في المقال الاستئنافي مما ينبغي معه إلغاء 
الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب 
مع تحميل المتعرضة الصائر و غرامة قدرها 100 
درهم لفائدة الخزبنة العامة" قرار محكمة الاستئناف 
التجارية بمراكش عدد: 153 المؤرخ في 1-29- 
8 ملف رقم 07-5-687. 


0ه" "و حيث إن مؤدى الطلب الذي تقدم 
به المستانف عليهم هو الحكم بعدم الاختصاص 
النوعي و المكاني للسيد رئيس المحكمة الابتدائية 
بالمحمدية و ألمر تبعا لذلك برفع الحجز لدى الغير 
المأمور به بمقتضى المر المذكور بين يدي 
المحجوز لديه. 


و حيث استند المستأنف عليه في طلب رفع الحجز 
لدى الغير إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة 
الابتدائية بالمحمدية و القاضي ببطلان عقد 
الصدقة لم يصبح نهائيا و لم يكتسب بالتالي قوة 
الشيء المقضي به من جهة. و أن المقرر 
التحكيمي الصادر عن المحكمين النقيب عبد الله 
درميش و الأستاذ آلان مالك سبق لمحكمة 
الاستئناف بالدار البيضاء أن أصدرت قرارا بتاربخ 
9 تحت عدد 1/4117 قضى بعدم 
مواجهة المستأنفين بمقتضيات المقرر التحكيمي 
الصادر بتاربخ 2004/01/28 من جهة أخرى. 
و حيث انه و باطلاع محكمة الاستئناف على الأمر 
المستانف وباقي أوراق الملف يتبين أن السبب 
الذيجبني عليه الحجز لدى الغير على أمول 
المستأنف عليهم هو كون الحكم الصادر عن 
المحك#الابتدائية بالمحمدية و الذي قضى ببطلان 
عقد”اتصدقة و كذا المقرر التحكيمي الصادر عن 
لب < النقيب عبد الله درميش و آلان مالك 
بتاريخ 2004/01/28 38 المقرر التحكيمي 
الصادر عن المحكثم السيد عبد الخق بناني و 
القاضين بأداء الفدين محش العربي.البلغيثي لدين 
محدد في مبلغ 27.000: 00 دريظم. 

لكن حيث إن الحكم التحكيمي الطلادر عن المحكم 
عبد الحق بناني و لا يعني المكتتأنف عليهم ما 
داموا ليسوا طرفا فيه كما أن الحكم التحكيمي 
الصادر عن المحكمين النقيب عبد الله درميش و 
آلان مالك سبق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
في قرارها الصادر بتاريخ 2008/9/29 تحت عدد 
7 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى 
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به من عدم قبول تعرض الغير الخارج عن 
الخصومة شكلا و التصريح من جديد بقبول 
التعرض و موضوعا بعدم مواجهته المستأنفين 
بمقتضات المقرر التحكيمي المتعرض عليه الصادر 
بتاربخ 2004/01/28 عن السيدين عبد الله 


درميش و آلان مالك. 


و حيث انه#ومنلهة أخرى و ما دام ما تم 
التصدق به مر طرف الانيد_محمد العربي البلغيثي 
على زوجته تعيشّة لخصاصي؛» بتاريخ 
2 من كافة حقوقه“المظاعة في 
الرسم العقاري عدد 26/5951 يل“المتمثلة في 
نسبة 100/9 قد قضى ببطلان هناف الصدقة 
بموجب الحكم الابتدائي رقم 119 الصادر بتارشخ 
5 ملف عدد 12/154: كان 
الحقوق المملوكة للسيدة نعيمة لخصاصي و 
أبنائها في الرسم العقاري المذكور قبل تصرف 
السيد محمد العربي البلغيثي بالصدقة لفائدة زوجته 
ليست محل نزاع و بالتالي لا موجب لإيقاع الحجز 
عليها ما داموا غير معنيين بسندات الدين المدلى 
بها من الطاعن الأمر الذي يبقى ما قضى به الأمر 
المستأنف مصادف للصواب و يتعين تأييده مع 
تحميل الطاعن الصائر قرار محكمة الاستئناف 


بالدار البيضاء رقم : 7 بتاريخ: 
2013-1 


1 161 . '" ولما كانت المديونية آنذاك ثابتة من 
خلال المقرر التحكيمي فقط حسب الظاهر من 
الوثائق وأجوبة الأطراف. 

ولما كان المقرر التحكيمي الذي أسس عليه الحجز 


التحفظي قد صدر بشأنه قرار استئنافي قضى بعدم 
مواجهة المستأنف عليهما به و في إطار مسطرة 
تعرضهما عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة. 
يكون الإبقاء على الحجز بالرغم من ذلك غير مبرر 
قانوناء ويكون ما خلص إليه الأمر المستأنف صائبا 
وبتعين تأييده." 

قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء .رقم: 2012/1553 صدر بتاربخ: 
0 ربيقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة2011/5731/ 4 . 

2 . ذلك لأن الطالبة تمسكت استينافيا 
بكون قرار التحكيم الذي استندت عليه المدعية 
وارتكز عليه الحكم الابتدائي من أجل الحكم على 
الطاغنة بتعوبض الضرر المحدد في هذا القرار 
التحكيمي لا يمكن الاحتجاج به عليها لأنها لم تكن 
طرفا فيه ولا ممثلة فيه بصفة قانونية صحيحة. 
غير ,أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع 
الذي يعتبى بشكل انعداما للتعليل. 

حيث تبيق أن الطالثة أثارت في مقال استينافها 
الفرعي بكون قرايا التحكيم_المعتمد عليه في 
الدعوى للحكم بالمبلغ الفقظني»تِاعَلَيْها لم تكن 
طرفا ولا ممثلة فيهه بصفة قانؤنثة صحيحة. غير 
أن المحكمة لم تجب على الدفع((غم ما قد يكون 
له من تأثير على محصلة النزاع» قأتى قرارها متسما 
بما نعته الوسيلة من انعدام التعليل» عرضة 


للنقض. " قرار محكمة النقض عدد: 1205 
المؤرخ في: 02/9/25 ملف تجاري: عدد: 
06 -.. 
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الفصل 327-36 

رغم كل شرط مخالف. تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة 
الاستئناف التي صدرت في دائرتها. 
ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 
يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية. 
لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية 

-1إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلاء أو إذا صدر الحكم 
بعد انتهاء أجل التحكيم؛ 

-2إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين؛ 
-3إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليهاء أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم 
أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق» ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم 
عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له. فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها؛ 

-4إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 327-23 (الفقرة 2) و327-24 فيما يخص أسماء المحكمين 
وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 327-25؛ 

-5إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو 
بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع؛ 

-6إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام؛ 

-7في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون 
الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. 
تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن 
ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم 
تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال. 
يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي. 
كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي. 

3 هه" ' حيث انه بالرجوع الى مقتضيات | وحيث ان مفاد ذلك ان الطعن بالبطلان يقتضي 
الفصل 327/36 من ق م م يتبين انه اشترط | صدور مقرر تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة 
لقبول الطلب ان يقدم داخل اجل 15 يوما من تبليغ | التنفيذية وأن يسري أجل الطعن فيه من تاريخ 
الحكم التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية. تبليغه. 
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وحيث انه على خلاف ذلكء فان الثابت من خلال 
الوثائق ونسخ الأحكام انه تم رفض منح الصيغة 
التنفيذية للمقرر التحكيمي مناط النزاع من خلال 
قرار استئنافي رفض فيه طلب الطعن بالنقض 
فأصبح باتا بموجب القرار عدد 129 الصادر 
بتاريخ 2010/1/28. 

وحيث انه.تنعا لذلك تكون الشروط التي يطلبها 
المشرع؛ موث خلال الفصل المذكور غير متوفرة 
وبتعين تبعا لذلك”التصريجابعدم قبول الطلب. " قرار 
محكمة الاستئناف «التجلايّة بالدار البيضاء رقم: 
0 صرر بتازبخ: 3011/3/1 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة5 13720102578 


4 . '" وحيث إن المجلس]ً/ الأغليا أصدر 
يومه قرارا في الملف 06/686 قضى فيه ينقض 
القرار الصادر عن الإستئنافية التجاربة بالبيطاء 
بتاريخ 05/12/13 ملف 4/2005/1167 
القاضي بتعديل الأمر الصادر عن السيد رئيس 
المحكمة التجاربة بالرباط بتاريخ 04/12/29 فيما 
قضى به من تذييل كل من قراري التحكيم 
التمهيديين الصادرين بتاريخ 2000/5/27 و 
8 والقول بأن الصيغة التنفيذية تشمل 


الحكم التحكيمي التمهيدي المؤرخ في 
7 بدلا من 2000/5/27 وتأييده في 
الباقى. 


وحيث إن تقض القراز.. الفتكوى. الذي :بت في 
الاختصاص يترتب عنه نقض القرار القطعي 
موضوع الطعن الحالي والذي بت في طلب إعطاء 
الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الذي بت في 
موضوع النزاع في إطار مسطرة التحكيم لارتباطه 


به وللتبعية دون حاجة لمناقشة وسائل النقض. " 
قرار محكمة النقض عدد: 1315 المؤرخ 
2|060 ملف تجاري عدد: 
4.... 

5 " ' وأما من حيث كون الطاعنة طلبت 
إبطال الحكم التحكيمي وليس البطلان فمادام الطعن 
قدم في إطار مقتضيات الفصل 36-327 من ق 
م م فإن المقصود هو بطلان الحكم التحكيمي 
فالعبرة بما قصدته الطاعنة دون الوقوف عند 
المعنى الحرفي للألفاظ فكان كل ما أثير حول 
شكليات الطعن في غير محله وبتعين رده." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
0 صردر بتاريخ: 2013/04/16 
رقماد بسكي الاستئناف 
التجاربة14/2011/3429 غير 


616 . ' في الشكل: حيث. .. العقد الرابط بين 
الطرفين"والمتضمن للشرط التحكيمي قد ابرم بتاريخ 
9 وكانت ,اللمادة الثانية من القانون 
رقم 08-7305 قيانصت على انه تظل بصورة 
انتقالية مقتضيا ت«الباب الثامنمن القسم الخامس 
من قانون المسطرة الميانية" ليحثة" 1974 مطبقة 
على اتفاقات التحكيم “المبركة" قبل دخول هذا 
القانون حيز التنفيذ فان عرض النزاع على 
المحكمين وصدور حكمهم التحكيمي بعد سربان 
القانون 08-05 حيز التنفيذ لا يجعل هذا الاخير 
هو الواجب التطبيق وانما تبقى المقتضيات 
المنظمة للتحكيم في ظل قانون المسطرة المدنية 
لسنة 1974 هي الواجبة التطبيق مادام النزاع 
المعروض على المحكمين يجد مصدره في اتفاق 
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تحكيم تم تضمينه بالعقد الرابط بين الطرفين والمبرم 
بتاريخ 2002/4/29 وهو ما سرت عليه محكمة 
النقض في قرارها عدد 1467 بتاريخ 
2 في الملف التجاري عدد 
8 دولما كان ذلك وكانت مقتضيات 
الباب الثامن من«القانون الاخير في الفصل 319 
منه لا تجيز«الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي 
فان طعن شركة؛كنزي١كلوب‏ في الحكم التحكيمي 
الصادر بتاركخ( 2014/9/23 عن الهيئة 
التحكيمية المكونة “من السادة, الاستاذ عبد الله 
درميش رئيسا والاستادٌ محمد نخلي خصو محكما 
والسيد مبارك الجامعي عضوا ١‏ محكماتبقى غير 
مقبول." قرار محكمة الاستئناف التجارية ‏ يمراكش 
رقم: 202بتاربخ: 2015/2/5 ملفكا رقم: 
272 2 11011ظ2 3 ٠‏ 
7. حيثا انه من المقرر حسب المقطع 
الأول من المادة الثانية من القانون رقم 08-015 
الصادر بتاريخ 2007/11/30 القاضي بتعديل 
مقتضيات قانون المسطرة المدنية بخصوص 
التحكيم انه» تظل بصورة انتقالية» مقتضيات الباب 
الثامن من القسم الخامس من ق م م مطبقة على 
اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاربخ دخول هذا 
القانون حيز التنفيذء و انه بالرجوع إلى مقتضيات 
الفصل 319 من ق م م المنسوخة بمقتضى 
القانون المذكور يتبين أنها كانت تنص صراحة 
على (انه لا يقبل حكم المحكمين الطعن في أية 
حالة). 


5 حسب ما هو مضمن في الوثيقة التعاقدية 
المسماة دفتر الشروط الإداربة الخاصة بالفصل 23 
منها و كذا بيان الالتزام الموقع بتاريخ 2005/9/9 
فان الأمر يتعلق باتفاق للتحكيم أبرم قبل دخول 
القانون رقم 08-05 الآنف الذكر حيز التنفيذ الذي 
سن الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية و تبقى 
بالتالي مقتضيات الفصل 319 من ق مم التي كانت 
ساربة قبل نفاذه هي الواجبة التطبيق و بمقتضاها 
لم تكن الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان. 

و حيث يتعين تبعا لذلك التصربح بعدم قبول الطعن 
بالبطلان." قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء .رقم: 2013-1717 صدر بتاربخ: 26- 
03-3 رقمهح بمحكمة الاستئناف 
التجاربية 14-2010-1393 


158 1. لكن حيث انه لما كانت محكمة النقض 
قضيت بنفض قرار محكمة الاستئناف السابق 
القَاضِي«تِقِبّول الطعن بالبطلان الذي تقدمت به 
الطالبة بعلةيعدم إمكانية:تطبيق القانون رقم 05- 
8 المقام في نطاقة الطعن المذكور على اتفاق 
التحكيم المبرم بين _والطرفين2 بتاريخ 
2 أي قبلا داقول“القآتون المذكور 
حيز التنفيذ عملا بمقتضيات الكلاثين1 و 2 منه. 
فان المحكمة مصدرة القرار المظعون فيه عللته 
بقولها: " انه بمقتضى المادة الثاتية من القانون 
رقم 08-05.....فانه تظل بصورة انتقالية 
مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من 
قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 مطبقة على 


و حيث انه لما كان العقد المبرم بين طرفي النزاع و | اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون 
الذي يضم شرط التحكيم قد وقع خلال شهر أكتوبر | حيز التنفيذء وانه وفي نازلة الحال فان شرط 
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التحكيم أبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/07/12 
حسب البين من الفصل 48 من عقدي الصفقة 
المدرجين بالملف. أي قبل دخول القانون رقم 05- 
8 حيز التطبيقء, وبالنتيجة فان اتفاق التحكيم 
المشار اليه يبقى خاضعا للباب الثامن من القسم 
الخامس من ق!م م باعتباره القانون الواجب 
التطبيق ,عل _اتفاقات التحكيم المبرمة في 
ظله...وأعتارا الى ان١المقتضيات‏ المشار اليها لم 
تنظم الطعن بالتتظلان سيواء في حكم المحكيمن أو 
في الأمر القاضي بتذييلٌ حكم_المحكمين بالصيغة 
التنفيذية... فان طعن شركة أطلس بيثوكلبطلان 
في حكم المحكمين <الصاذي" بتاريخ 
6 .....كذا في الأمر علا 589 
وتاريخ 2010/03/24 القاضي بتذييل/#المقرور 
المذكور بالصيغة التنفيذية يتعين التصريح ليدم 
قبوله...' فتكون وخلافا لما جاء في الوسيلتين قد 
تقيدت بمقتضيات الفصل 369 من ق م م أما 
بخصوص كون المحكمة التحكيمية طبقت القانون 
08-5 مسطرة أو موضوعا على النزاع حسب 
رسالة الفاكس التي بعثتها للطرفين بتاريخ 
3 6-6 فن ذلك لا يخول المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه الاستجابة لطلب 
الطاعنة الرامي لإرجاع الأطراف لما قبل صدور 
الحكم التحكيمي. لما في ذلك من قبول ضمني 
للطعن بالبطلان في ذلك الحكمء. لا يجيزه الباب 
الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة 
المدنية المطبق على النزاع استنادا لما انتهى اليه 
قرار محكمة النقض المذكورء ولأن طرق الطعن 
من النظام العام لا يجوز الاتفاق على سلوك أحدها 


خارج ما هو محدد في القانون الواجب التطبيق» 
وبذلك لم يتجاهل القرار ما وقع التمسك به: ولم 
يخرق أي مقتضى ولا أي حق من حقوق الدفاع؛ 
وجاء معللا بما يكفيء والوسيلتان على غير 
أساس." قرار محكمة النقض عدد: 1/427 
المؤرخ في: 2013/11/14 ملف تجاري عدد: 
2218 


9" دين ان الأمر في النازلة يتعلق 
بتفعيل بند التحكيم المنصوص عليه في الفصل 
2 من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 19 مارس 
3 ون مقتضيات الباب الثامن من قانون 
المسطرة المدنية القديم وان نسخت وعوضت 
بمقتضيات القانون رقم 08/05 الذي نشر بتاريخ 
6 فان المادة الثانية منه نصت على 
ان المقتضيات المنسوخة تظل مطبقة على اتفاقات 
التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول القانون الجديد 
حيز بالتطبق أي قبل 6 دجنبر 2007 ويما ان 
الاتفاق (المبرم« بين الطافين والذي تضمن بند 
التحكيم «تم بتاريخ* 19' مارس 2003 فان 
مقتضيات آلباب الثاطظن من القانون القذيم تبقى هي 
الواجبة التطبيق في النازللة: 


وحيث ان الفصل 319 مت>ق.م 84" القديلاً نص على 
ان حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة وعليه 
فان المشرع حسم الأمر بشكل صربح ومنع الطعن 
في حكم المحكمينء وبالتالي يكون طلب الطعن 
بالبطلان غير مرتكز على أساس قانوني وبتعين 
الحكم بعدم قبوله.' قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم: 2013/1114 صدر بتاردخ: 
06 * 2 


رقمه بمحكمة الاستئناف 
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التجاربة14/2011/3204 


0 . ألا إنه وبمقتضى المادة الثانية من 
القانون رقم 08/05 الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1169.07.01 بتاربخ 19ذي القعدة 
8 السلموافق ل 07/11/30 رقم 08/05 
المنشور بالحلالدة الرسمية عدد 5584 و تاربخ 
6 فإنهُ نظل بصورة انتقالية مقتضيات 
الباب الثامني مين القسم“الخامس من قانون 
المسطرة المدنية لستثة1974 مطبقة على اتفاقات 
التحكيم المبرمة قبل دخفهول هذا القانون شين التنفيذ 
وأنه وفي نازلة الحال فإنّ شرط التحكم أيره بين 
الطرفين بتاربخ 07/07/12 حلب البين من 
الفصل 48 من عقدي الصفقة المدرجق بالملف 
أي قبل دخول القانون رقم 08-05 حيز رربي 
وبالنتيجة فإن اتفاق التحكيم المشار إليه يبقى 
خاضعا للباب الثامن من القسم الخامس من قانون 
المسطرة المدنية باعتباره القانون الواجب التطبيق 
على اتفاقات التحكيم المبرمة في ظله وأن المحكمة 
تبث دائما في طلبات الأطراف وطبقا للقوانين 
المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك 
بصفة صريحة طبقا للفصل 03 من قانون المسطرة 
المدنية. 
وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الباب الثامن من 
القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الملغى 
تبين للمحكمة أن حكم المحكمين لم يكن يقبل أي 
طعن في أية حالة على معنى الفصل 319 منه 
سواء بالبطلان أو غيره من طرف الطعن العادية إلا 
أنه يمكن أن يكون محل طعن بإعادة النظر أمام 
المحكمة التي قد تكون مختصة في القضية ولو لم 


يتم فيها التحكيم حسب منطوق الفصل 325 من 
نفس القانون من جهة ومن جهة أخرى فإن الأمر 
الصادر عن رئيس المحكمة المانح للصيغة التنفيذية 
لحكم المحكمين أو رفض إعطاء تلك الصيغة لإخلال 
وقع فيه حكم المحكمين لم يكن يقبل بدوره الطعن 
بالبطلان وإنما كان يقبل الطعن بالاستئناف خلال 
أجل الثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وبقدم الطعن 
المذكور أمام محكمة الاستئناف التي صدر حكم 
المحكمين في دائرتها ما لم يتخل الأطراف مقدما عن 
هذا الطعن كما يقبل الأمر القاضي بتذييل حكم 
المحكمين بالصيغة التنفيذية أيضا الطعن عن طريق 
تعرض الغير الخارج عن الخصومة بموجب الفصل 
5 ضمن الشروط المقررة في الفصل 303 وما 
يغه من قانون المسطرة المدنية وتقبل أيضا الطعن 
جالتقض القرارات الصادرة انتهائيا في طلب إعادة 
النظر أوجفي استئناف الأمر القاضي بتذييل حكم 
المحكيّق بالصيغة التنفيذية (الفصل 326 ) 
واعتبار للهلا أن المقتضيات, المشار إليها لم تنظم 
الطعن بالبطلان سواعءقي حكم المحكمين أو في 
الأمر القاضي بتذييلحكم المحكميق بالصيغة 
التنفيذية والذي يعتبر طعنا إبطتثنائيا لاايمن سلوكه 
إلا إذا تولى المشرع تنظيح آلياتة (اليهظرية بمقتضى 
نصوص خاصة إذ لا طعن بدون .نش فإن طعن 
شركة أطلس بيتوك بالبطلان في حكم المحكمين 
الصادر بتاربخ 2010/03/16 تحت عدد 
1 هوكذا في الأمر عدد 589 وتاريخ 
4 القاضي بتذييل المقرر المذكور 
بالصيغة التنفيذية يبقى معيبا شكلا و يتعين 
التصريح بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر. قرار 
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محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم1601 
التجاربة10-2-858 وملف 05/421/ 


1 1. ' وحيث انه خلافا لما تمسك به الطرف 
المستانف من كون القانون الواجب التطبيق على 
النازئة هو قانها” المسطرة المدنية لسنة 1974 
اي قبل إلتعديل"اليذي عرفه الفصل 327 بمقتضى 
القانون 08705يفأن هذاهالتعديل المذكور هو 
الواجب التطبيق علنى«الدعوى الحالية بحيث اذا 
كنت اتفاقات التحكيم المبرمة قَبْلُ تاربسخ»«دخول هذا 
القانون حيز التنفيذ تبقى«لخاضعت يلال حقث صحتها 
وشروط قيامها وكل ما يتعلق «لثضمونها الى 
مقتضيات الباب الثامن من القسم اللخاشنى من 
قانون المسطرة المدنية قبل تعديله حسب مإ#نططت 
عليه الفقرة الاولى من المادة الثانية التي ورت 
في الفرع الرابع الخاص باحكام متفرقة من القانون 
08-5 فان ما يستشف بمفهوم المخالفة من 
الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة ان الدعاوى 
التحكيمية او الدعاوى امام المحاكم التي ابتدات 
بعد دخول التعديل حيز التنفيذ ولو انها تخص 
اتفاقات ابرمت قبل هذا التاربخ فانها تخضع من 
حيث اجراءاتها وطرق الطعن الخاصة بها الى 
قانون المسطرة المدنية وفق التعديل المدخل عليه 


بمقتضى القانون 08-05. " قرار محكمة 


الاستئئاف التجاربة بالدار البيضاء رقم : 
9 بتاربخ: 2014/7/22 ملف رقم: 
111/15 


2 " 8 انه بالرجوع الى مقتضيات 
الفصل 327/36 من ق م م يتبين انه اشترط 


لقبول الطلب ان يقدم داخل اجل 15 يوما من تبليغ 

الحكم التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية. 
وحيث ان مفاد ذلك ان الطعن بالبطلان يقتضي 
صدور مقرر تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة 
التنفيذية وأن يسري أجل الطعن فيه من تاريخ 
وحيث انه على خلاف ذلكء فان الثابت من خلال 
الوثائق ونسخ الأحكام انه تم رفض منح الصيغة 
التنفيذية للمقرر التحكيمي مناط النزاع من خلال 
قرار استئنافي رفض فيه طلب الطعن بالنقض 
فأصبح باتا بموجب القرار عدد 129 الصادر بتاربيخ 
38 .. 
وحيث انه تبعا لذلك تكون الشروط التي يطلبها 
المشرع, من خلال الفصل المذكور غير متوفرة 
لتتعين تبعا لذلك التصربح بعدم قبول الطلب." قرار 
فحكمة “الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
0 صرر بتاربخ: 2011/3/1 رقمه 
بمحكمة الإشتئناف التجاربقي.14/2010/2785 
" حيث انهالمراجعة وثاثق الظلف تبين أن الطاعن 
بلغ بالحكم التحكيمي* المذيل بالصيغة التنفيذية 
بتاربخ 2013/5/14 وتقيها بالطعن فيه البطلان 
بتاريخ 2013/5/28 بأي دالف ل أجل_15 يوما 
المنصوص عليه في الفصل 35-327 من ق م م؛ 
ولاستيفائه لباقي شروطه الأخرىا صفة وأداء فإنه 
تعين التصربح بقبوله شكلا." قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2013/4445 صدر 
بتاريخ: 2013/10/22 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية 2541 /4/2013 

3ه" ' حيث إن الطعن قدم في إطار 
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مقتضيات الفصل 36/327 من قانون المسطرة 
المدنية وأن المطعون ضدها دفعت بعدم قبول 
الطعن شكلا لوقوعه خارج أجل 15 يوما من تاريخ 
تبليغ الحكم التحكيمي وأن المقال وباقي الوثائق 
خالية مما يفيد وضع رسوم التمبر عليها طبقا 
للمادة 256 من المدونة العامة للضرائب وأن 
الطاعنة أميلاثت طعنها على إبطال الحكم التحكيمي 
والحال 'أن للقتضيات.الفصل المذكور أعلاه تنص 
على قابلية #الشكم التشكيمي للبطلان وليس 
للإبطال. 


فأما من حيث أجل الطفن فإن“ أجل #15توما 
المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 
3227-6 من ق م يبتدئ من تاربخ ثبليغ«الحكم 
التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية وليس من 'تازيخ 
صدور الحكم التحكيمي أو تبليغه؛ وأنه بالإطلاع 
على صورة شهادة التسليم المدلى بها رفقة جواب 
المطعون المؤشر عليه بتاريخ 
4 يتبين أن الطاعنة بلغت بالمقرر 
التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 
73 أن الطعن قدم بتاريخ 
1 فيكون بذلك مقدما داخل الأجل 
القانوني المذكور. وأما من حيث خرق المادة 256 
من مدونة الضرائب فإن الفقرة الأولى من المادة 
3277-6 تنص على ان الطعن بالبطلان في 
الأحكام التحكيمية يكون طبقا للقواعد العادية أمام 
محكمة الاستئناف وأن الطعن الذي تقدمت به 
الطاعنة مؤدى عنه الرسوم القضائية وهي الرسوم 
الواجبة عن كل المقالات المقدمة إلى المحكمة." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 


ضدها 


0 صدر بتاربخ: 2013/04/16 
رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية14/2011/3429 

" حيث إن الطلب يرمي إلى التصريح ببطلان الحكم 
التحكيمي الصادر بتاريخ 2014/03/10 عن 
المحكم الأستاذ إبراهيم المنكبي و القاضي يفسخ 
عقد البيع المنصب على العقارين "أتوبيا" و'بانفيلي' 
ذي الرسم العقاري عدد 31107/س الكائن 
بالمحافظة العقارية أنفا. 

و حيث انه و بمقتضى الفقرة 36 من الفصل 327 
من ق م م فانه رغم كل شرط مخالف تكون الأحكام 
التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد 
العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في 
ذائرتهللاو يكون تقديم هذا الطعن مقبول بمجرد 
ضدور الحكم التحكيمي و لا يتم قبوله اذا لم يقدم 
ذاخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي 
المذيل بالصيغة التنفيذية. 

و حيث أنه.و_ما دام الحكي«التحكيمي المطعون فيه 
بالبطلان يغير مذيل#الصيغة التنفيذية فان أجل 
الطعن فيه يبِقى خاطاعة لقواعد العامة إللطعن في 
الأحكام أي ثلاثين /يوما .شن تاربختبلثغ المقرر 
التحكيمي. ٠‏ 

و حيث انه و باطلاع محكمة الاستثناف على أوراق 
الملف سيما شهادة التبليغ المصادقَ على إمضائها 
بتاريخ 2014/04/02 بأن وكيلة الطاعنين 
توصلت بالمقرر التحكيمي بتاريخ 2014/03/15 
في حين لم تتقدم بالطعن بالبطلان إلا بتاريخ 
5 ماما يكون معه الطعن قدم خارج 
الأجل القانوني و يبقى بالتالي الطلب غير مقبول 
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شكلا." قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم: 
3 استعجالي بتاريخ: 2014/06/02 ملف 
رقمه بمحكمة الاستئناف 2014-246 


4 ].. '" ب تثب للمحكمة باطلاعها على 
وثائق الملف ان الطاعنة شركة كنزي كلوب قد 
تمسكت امام «السيد رئيس المحكمة التجاربة 
بمناسبة طلب تذيهل المقرر التحكيمي برفع اليد الى 
حين بت محكقتة"الإستثناف الفعروض عليها الطعن 
بالبطلان في الل المقآر_وادلت له تاكيدا لذلك 
بمقال الطعن الا انه لله ذلك ويك في الطلب بمنح 
المقرر التحكيمي الصيغة«التنفيذية,ؤنا,مشمونه ان 
القاضي يبت طبقا للقانون الواجب ,الّتظبيق اعتمادا 
على مقتضيات فصل 3 من ق م م ورتطيغلى ذلك 
اعمال قانون المسطرة المدنية لسنة 974ي1يفي 
حين ان عرض النزاع على محكمة الاستثناف يجَكَلٌ 
هذه الاخيرة الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد 
القانون الواجب التطبيق على النازلة باعتبارها هي 
المخول لها قانونا النظر في الطعن وبالتالي فالطلب 
وقت تقديمه للسيد رئيس المحكمة التجارية والحال 
ما ذكر يبقى سابقا لاوانه وكان جديرا به التصريح 
بعدم قبوله» ما يستوجب الغاءه والحكم من جديد 
بعدم قبول الطلب المذكور." قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بمراكش رقم: 206 بتاريخ: 2015/2/5 
ملف رقم: 2014/2/1848 

5 . ' حيث التمست المدعى عليها الامر 
برفع اليد عن البت في الطلب لعلة انها طعنت 
بالبطلان في المقرر التحكيم المطلوب تذييله 
بالصيغة التنفيذية. 


وحيث عقبت المدعية بان الطعن بالبطلان ماله عدم 


القبول لان شرط التحكيم ابرم قبل دخول القانون رقم 
05-8 حيز التنفيد. 
وحيث ان الطعن بالبطلان المنصوص عليه في 
الفصل 36-327 بعد يتضمن بقوة القانون في 
حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف طعن 
في الامر بتخوبل الصيغة التنفيذية ورفعا فوربا ليد 
رئيس المحكمة فيما اذا لم يكن قد اصدر امره بعد. 
وحيث ان محكمة الاستئناف المعروض عليها الطعن 
بالبطلان هي التي لها الصلاحية للبت في صحة هذا 
الطعن وبالتبعية تحديد القانون الواجب التطبيق على 
المقرر التحكيمي المطعون فيه. 
وحيك تاسيسا على الفصل. :327-52 مق قانون 
المسطرة المدنية فانه يتعين رفع اليد عن البت في 
الظلبيج " أمر رئيس المحكمة التجارية بالدار 
اللْيِضاء 3918 بتاربخ 2014/11/19ملف رقم: 
11 . 
106 2 انه ما دامت مقتضيات قانون 
المسطرة المدنيية المنسوخة والمعوضة التي كانت 
تنظم التحكيم لم تكناتتضمنٌ المقتضى المنصوص 
عليه في“الفصل :32-329, من القانون رقم 
8 المتعلق| يبامكانااك الطعنبالإظلان في 
الحكم التحكيمي امام إمحكمة 4الالالتئناف واعتباره 
يتضمن طعنا في الامر بتخوبل ,الصيغة التنفيذية 
او رفعا فوربا ليد رئيس المحكمكفيما اذا لم يكن 
قد اصدره بعد فانه لا مجال لتطبيق هذا المقتضى 
عملا بالفصل 3 من ق م م الذي ينص على ان 
القاضي يبت دائما طبقا للقوانين على النازلة ولو 
لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صربحة مما يستتبع 
رد ملتمس المدعى عليها الرامي الى رفع اليد عن 
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البت عن طلب التذييل مع القول بأن رئيس 
المحكمة يبت في طلب تذييل الاحكام التحكيمية 
بالصيغة التنفيذية بصفته تلك وليس بصفته قاضيا 
للمستعجلات مما يكون معه ما اثارته المدعية بهذا 
الخصوص في غير محله وبتعين عدم الالتفات 
إليه. 
وحيث انه وتنعا لما ذكر فان النص الواجب التطبيق 
هو الفصل 7321 منهقانون .المسطرة المدنية قبل 
نسخه وتعوبضة وآلذي ينِظلٌْ على انه: يتاتى لرئيس 
المحكمة الابتدائية “و3 للرئيميع الاول. لمحكمة 
الاستئناف ان ينظر بعد تقديم المقال«اليهجاي وجه 
في موضوع القضية غير انه ملزم يثالتاكد من ان 
حكم المحكمين غير معيب ببطلان إيتعلقى«نالنظام 
العام وخاصة خرق مقتضيات الفصل. ... ولمايتبيث 
من الاطلاع على الحكم التحكيمي موضوع الطلتٌ 
فانه لا يتضمن ما يخالف الفصل المذكور او ما 
يخالف النظام العام على عكس ما جاء في دفوع 
المدعى عليها فانه يتعين الاستجابة للطلب مع رد 
هذه الدفوع لعدم جديتها. 
وتطبيقا للمادة 20 من قانون احداث المحاكم 
التجاربة وقانون المسطرة المدنية. 
نامر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بين الطرفين 
بتاربخ 2014/09/23 عن هيئة التحكيم المتركبة 
من السادة عبد الله درميش ومحمد نخلي ومبارك 
الجامعي بالصيغة التنفيذية..'" امر رئيس المحكمة 
التجارية بمركش- رقم: 1156 بتاربخ: 
8 ملف رقم: 2014/1/1043 


7 . ' وحيث ان النزاع بين الطرفين 
معروض على محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 


البيضاء في إطار الطعن بالبطلان في الحكم 
التحكيمي المطلوب إيقاف تنفيذه وذلك حسب طلب 
الطعن المرفقة بالطلب» مما يكون معه النزاع 
معروضا على هذه المحكمة وبكون رئيسها الأول 
مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا 
للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 
1 من القانون المحدث للمحاكم التجاربة. 
وحيث ان الطالبة تتمسك بعدم قانونية تبليغ الأمر 
القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية 
لمخالفته الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية 
الذي ينص على توجيه التبليغات المتعلقة بالشركات 
إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه. 
وحيث يتبين من الرجوع إلى شهادة التسليم المتعلقة 
بتبليغجالأمر الصادر بتاريخ 2012/02/08 في 
القلَفٌ رقم 2011/1/1956 ان التبليغ وجه إلى 
الطالبة ذلك بذكر اسمها وعنوانها دون الإشارة إلى 
ممثلهلةالقانوني. 
وحيث الّللناقشة ما إذا كإن التبليغ الحاصل دون 
ان تستوفيا شهادة التليم ليع البيانات المتعلقة 
بالشركة كما-هي منصلاص عليها في الفصل 516 
من قانون المسطرة المدنية!صخيحاءاميغيز صحيح 
تختص بالنظر فيه مككّمة الْموطلؤع_المعروض 
عليها النزاع. 
وحيث ان المنازعة في التبليغ تعتبرث»تبعا لذلك جدية 
وتبرر إيقاف التنفيذ إلى حين البت في الطعن 
المرفوع من طرف الطالبة." قرار الرئيس الأول 
لمحكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
0[ 2 بتاريخ:- موافق 
0 رقم الملف1/2012/4213 


صدر 
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8 " ' وحيث بخصوص الدفع المتعلق 
بخرق الحكم التحكيمي للمدة المحددة في وثيقة 
التحكيم فهو دفع مردود كذلك لان الوثيقة المذكورة 
وان نصت على اجل ثلاثة اشهر للبث في النزاع 
تبتدئ من 2011/05/09 فان الثابت من وثائق 
الملف خاصة النحضر اللاحق الموقع من طرف 
جميع الهيئة والأطراف ونوابهم ان الطرفين اتفقا 
على تمديدي اجلا التحكيم إلى غاية 
7 ووون النككم التحكيمي صدر خلاله 
أي بتاريخ 2011/10/06 «لذلك ومادام اجل 
التحكيم ليس من النظام العام «ي#وز للأطراف 
الاتفاق على ما يخالفه فان ١الحكق‏ التحكيمي لم 
يخرق أي مقتضى." قرار محكمة «الاشتئناف 
التجارية بالدار البيضاء رقم: 2012/3164 صدر 
بتاربخ: 2012/06/12 رقمه بمحكمة الاستئنافك 
التجاربة 4/2012/1372 


9 " 25 إنه من بين الدفوع المثارة من 
طرف الطاعنة أجل التحكيم على اعتبار ان أول 
جلسة للتحكيم كانت بتاريخ 2012/02/29 وليس 
9 التي اعتبرها المقرر التحكيمي 
كأول جلسة. 


وحيث إن الفصل 327/20 ينص صراحة على ما 
يلي: "إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية 
أجلا لإصدار الحكم التحكيمي فإن مهمة المحكمين 
تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل 
فيه آخر محكم مهمته. 

وحيث من الثابت من خلال دراسة وثائق الملف أن 
أول اجتماع انعقد بمكتب المحكم النقيب الأستاذ 
درميش بمكتبه كان بتاريخ 2012/02/29 حيث 


بدأت أول جلسة للتحكيم كما هو واضح من الفقرة 
الثانية لمحضر الاجتماع الأول. 

وحيث إن ما يدعم ذلك هو الرسالة المؤرخة في 
0 الصادرة عن المحكم والموجهة 
للطاعنة وموضوعها الاستدعاء للحضور لأول 
جلسة التحكيم التي ستعقد يوم 2012/02/29. 
وحيث إنه وبما أن الملف خال مما يفيد اتفاق 
الأطراف على أجل معين فإنه يصبح لزاما تطبيق 
الأجل المنصوص عليه في الفصل 327/20 
المشار إليه أعلاه وهو 6 أشهر. 

وحيث إنه بمقارنة تاريخ 2012/02/29 الذي 
يجب اعتباره كأول يوم قبل فيه المحكم مهمة التحكيم 
مع التاريخ الذي صدر فيه الحكم التحكيمي والذي 
هؤ 2012/09/14 يتجلى بوضوح بأن أجل 
التحكيم قد انقضى لا محالة لأن مناط تطبيق أجل 
6 أشهر#هو تاريخ قبول المحكم للمهمة المنوطة به 
كما هقّ"واضح من الفصل 327/20. 

وحيث 5-0 فإن المقرر التحكيمي الذي تجاوز المدة 
المذكورة يكون باطلا قرو محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2013/3781 صدر 
بتاريخ: 2013/07/11 رقللها بمحكمة ,الأستئناف 
التجاربة 14/2012/4680 

0 . لكن حيث إنه لما كال الفصل 312 
من ق م م ينص على ان التحكيخ- ينتهي بانصرام 
الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل 
خاص. فان الأجل المذكور ليس من النظام العام 
مادام يجوز الاتفاق على ما يخالفه؛ ومن ثم كانت 
المحكمة على صواب لما اعتبرته كذلك. معتمدة 
تعليلا آخر جاء فيه ' بان الطاعنة هي من تسببت 
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في تأخير البت حسب محضر 2009/12/21 إذ 
أخر الملف لجلسة 2009/12/29 لتوقيع وثيقة 
التحكيم؛ وكان بتوافق كل الأطراف " وهو تعليل غير 
منتقد وببرر سبب تجاوز المحكمين للأجل المحدد 
لإصدار حكمهم التحكيميء وبذلك جاء قرارها معللا 
ومرتكزا على أسايس والفرع من الوسيلة على غير 
أساس. ".قلزار محكمة النقض عدد: 1/445 
المؤرخ 'في9/ي2013/11/21 ملف تجاري عدد: 
3 1 2000 


١1‏ [ِلَين 9ن بنهوص ٠‏ يبفع به 
المستأنف من كون المتشكمين لغ _يكترموياجل 
الثلاثة اشهر المنصوص عليه في#الفُصلين 308 
و 312 من ق.م.م»؛ فهو بدوره سبب يرف إلى 
الطعن في حكم المحكمين الذي لا يقبل أي#طعن 
ذلك انه عملا بالفصل 321 من ق.م.م فآن 
القاضي الذي ينظر في طلب إصدار أمر بتذييل 
حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية وكذا المحكمة 
التي يستأنف أمامها هذا الأمر لا يجوز لها أن 
تنظر في موضوع القضية بأي وجه من الوجوه ولا 
أن تراقب حكم المحكمين إلا ما يتعلق بالنظام العام 
بما فيه أحكام الفصل 306 من ق م م المذكور 
من جهة. 
ومن جهة ثانية حيث إن المشرع لم يرتب جزاء معينا 
على الإخلال بهذا الأجل إذا لم يؤد هذا الخرق إلى 
إهدار حقوق الدفاع ومن ثم فانه لا ضير من عدم 
مراعاته كما يذهب إلى ذلك الاجتهاد القضائي بالنظر 
إلى إن حقوق الطاعن لم يقع الإضرار بها لأنه 
تخلف عن حضور إجراءات التحكيم رغم استدعائه 
ورفض توصله بواسطة مساعده كما سلف البيان 


وحيث انه علاوة على ذلك فانه إذا كان الاتفاق على 
مخالفة الأجل المذكور قد يتم صراحة أو ضمنيا بحكم 
انه ليس من النظام العام فانه يتجلى بالإطلاع على 
حكم المحكمين أن الطرفين قبلا معا استمرار مهمة 
التحكيم المسندة إلى المحكمين بمقتضى شرط 
التحكيم رغم انقضاء اجل الثلاثة اشهر إذ ادلت 
المستأنف عليها الأولى شركة سيمباك بمذكرة وبعدة 
وثائق لتدعيم موقفها وطلباتهاء ولم يثر أي احد من 
طرفي القضية انتهاء مهمة المحكمين بانتهاء الأجل 
مما كانت معه الهيئة ملزمة بالقيام بمهامها اعمالا 
لمقتضيات الفصل 313 من ق م م الذي لا يجيز 
لهيئة المحكمين التوقف عن مهامها إذا كانت قد 
شرعت في عملياتها وان تعتبر بقاء صلاحيتها رغم 
انقضاى الأجلء. مما تعتبر معه الوسيلة غير جديرة 
بالآغتبار. " قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس 
رقم 231 بتاريخ 2/22/ 2006 ملف عدد 
64 ه ‏ 2 
٠‏ 


2 1)ي'<زحيث بخِظطوص خرق مقتضيات 
الفقرة البإلادسة من١ءالّفصل‏ 36/327 .من ق م م. 
فإن الحكم التحكيميق وإن حدد_أجلا للطاعنة للإفراغ 
فإن ذلك لا يشكل/في جذ #اتهحخقاة للنظام العام 
وفي جميع الأحوال فإِنْ /الطاعنلة"بُعد,صتدور الحكم 
التحكيمي القاضي عليها بالإفراغح تقدمت بطلب 
تأويله وأن طلب التأويل يوقت تنفيذ الحكم 
التحكيمي عملا بأحكام الفصل 30-327 من نفس 
القانون, فكان ما أثير في هذا الجانب أيضا غير 
مرتكز على أساس." قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2013/2190 صدر 
بتاريخ: 2013/04/16 رقمه بمحكمة الاستئناف 
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التجاربة14/2011/3429 


3 '" ' '" أن المستأنفة قامت بتاربخ 
03 باستصدار أمر عن رئيس 
المحكمة التجاربة بتعيين محكم عن المستأنف 
عليها شركة التأمين هو حمو موساويء وبتاريخ 
3 ستصدرت أمرا بتعيين محمد 
زهديء «بتاربخ ,2005/06/23 طلبت استبداله 
لتعذر تبليغه واسيتضدرتٍأظرا بتعيين محمد شفيق 
دادي؛ وكل ما ذكر.تم.يقان وجود ما يفيد امتناع 
شركة التأمين عن تعييّق محكمها٠‏ الخال ان 
المفاوضات انتهت الى' إعلان٠‏ هذه" الاخيزة” عن 
محكمها في شخص ليدوفيك إسيروتيح. حسب 
رسالتها المؤخرة في 2005/06/24 اللوجهة 
للبنك الشعبي المركزيء التي تشير لما تم الآتفاق 
عليه من أن يقوم الأستاذ اعديل دفاع الطالبة 
بالتنازل عن مسطرة تعيين المحكم زهدي, وبواسطة 
رسالة جواب مؤرخة في 2005/06/29 أعلنت 
المستأنفة عن عدم اعتراضها عن محكم المستأنف 
عليهاء على ان يقوم محاميا الطرفين بالحصول 
على تنازل السيد زهديء وبذلك يتضح أن 
المستأنفة لجأت لتعيين محكم عن شركة التأمين 
رغم علمها باختيار هذه الاخيرة محكما عنهاء ورغم 
موافقتها عليه, فتكون قد جعلت هيئة التحكيم 
مشكلة خلافا لما هو متفق عليه وأهدرت حقوق 
دفاع المستأنف عليهاء مما يناسب تأييد الأمر 
القاضي برفض طلب تذييل الحكم التحكيمي 
بالصيغة التنفيذية ". وهو تعليل يبرر النتيجة التي 
انتهى اليها القرارء ولا ينال منه كون المحكم 
الزاهدي المعين استبدل بغيره» أو ان الأمر أصبح 


متجاوزا بعد استبداله» أو عدم موافقة نائب الطالبة 
على التنازل عن مسطرة تعيينه أو عدم حصول 
توافق بين نائبي الطرفين على مسطرة التنازل 
المذكورة؛ طالما أن أول أمر صدر بتعيين محكم 
عن المطلوبة لم يكن مسايرا لشرط التحكيم المتفق 
عليه لعدم ثبوت رفض هذه الاخيرة تعيين محكمهاء 
وبخصوص عدم قابلية الأمر الصادر عن رئيس 
المحكمة بتعيين محكم للاستينافء فان هذا التوجه 
القانوني لا يتعارض مع ما قامت به المطلوبة من 
تعيين محكمها السيد سيروتيء وببقى ما راج حول 
تشكيل الهيئة التحكيمية خاضعا لرقابة القاضي 
المانح للصيغة التنفيذية للحكم التحكيميء الذي لما 
تبين له عن صواب أن تشكيلها كان مخالفا لقانون 
الإرادق»ء رفض إكساءه بهاء وأيده في هذا التوجه 
الققرار المطعون فيه الذي لم يخرق أي مقتضى ولم 
يحرف« أي واقع وجاء معللا تعليلا سليما و الوسيلة 
علئخةاغير_ أساس." قرار محكمة النقض عدد: 
4 المؤرخ في: 2013/12/12 ملف تجاري 
عدد: 2012/1/3/1089 


4 > '" '" ان المحكمة _أعادت أتكييف البند 
9 من عقد التقأمين؛ تَكَتلْفا:"يُنتسجم ونية 
الطرفين» إذ أن صراحةيا لألفاظ“بشأن* التحكيم لا 
تحتاج الى تأويل: وطبقا للفصل الفذكور فان جميع 
النزاعات الناتجة عن عقدة التأمّيّن تعرض على 
حكم يعين من أطراف النزاع» واذا تعذر على 
الأطراف الاتفاق على اختيار حكم واحد فإن الخلاف 
يبت فيه من طرف حكمين مع تعيين كل فربق حكمه 
كتابة داخل أجل شهر من تاربخ اللجوء للتحكيم: 
وقبل مزاولة الحكام لمهامهم يتعين عليهم أن يعينوا 
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كتابة حكما ثالثا يتخذ القرار النهائي في حالة عدم 
اتفاق الحكمينء. مع عدم إمكانية إقامة أي دعوى 
قضائية ضد المؤمن قبل أن يصدر المجلس 
التحكيمي حكمه؛ ومؤدى ذلك انه لا يمكن اللجوء 
للقضاء إلا عند إتباع مسطرة التحكيم وفقا لما هو 
منصوص عليه فِنٍ المادة 19 المذكورة» والمحكمة 
بما ذهبت .الّه. تكون قد خرقت المادة 19 من 
عقدة الثأميك....«قراروهحكمة النقض عدد 1556 
بتاربخ 2008/12/03«في الملف التجاري عدد 
06101 200 


5ه" ' وحيث بخصوص«الحالة_موضوع 
الفقرة الثانية من الفصل 36327 أعلاه فإنه 
بالرجوع إلى الحكم التحكيمي المطعؤن فيهاتبين أن 
الهيئة التحكيمية تتكون من ثلاثة محكمين#ويقم: 
الاستاذ محمد بولمان محكم عن الطاعنة؛ والأستاذ 
عبد الله بناني محكم عن المطعون ضدها والسيد 
أحمد الصابري المعين من طرف رئيس المحكمة 
التجاربة بالدار البيضاء بموجب الأمر عدد 2803 
وبالتالي فإن تشكيل الهيئة تم بصفة قانونية» ' قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
8 صردر بتاريخ: 2013/06/11 
رقمه ١‏ بمحكمة-_ الاستتئناف التجاربة 
11113 
لكن حيث ان المحكمة وفي إطار سلطتها المخولة 
لها حجزت القضية للمداولة بعد ان أدلى المدعى 
عليه بمذكرة جوابية دفع فيها بعدم الاختصاص 
سلمت نسخة منها لدفاع الطاعنة الذي لم يعترض 
على حجز القضية للمداولة وان المحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه أيدت الحكم القاضي بعدم قبول 


الطلب بما جاءت به من أنه " باطلاعها على البند 
9 من وثيقة النقل الدولي الموقع من الطرفين 
والذي اتفقا فيه على عرض النزاعات الناتجة عن 
عقد النقل الرابط بينهما على التحكيم لذلك تبقى 
جميع النزاعات بين الطرفين بما في ذلك تلك 
المتعلقة بثمن النقل خاضعة للشرط المذكور طالما 
انه ليس ضمنه ما يفيد استبعاده وأن الشرط المذكور 
يجب تفسيره على إطلاقه" تكون فسرت البند المذكور 
تفسيرا صحيحا وردت دفوع الطاعن بتعليل سليم 
فجاء قرارها مرتكزا على أساس غير خارق لأي 
مقتضى و الوسيلتان على غير أساس وببقى ما ورد 
بالقرار من أن المحكمة غير ملزمة بتبليغ المذكرة 
الجوابية مجرد تزبد." قرار محكمة الاستئناف 
التجارية بالدار البيضاء . رقم: 2012/1989 صدر 
بشالّخ: 2012/4/10 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربةج19/12/0150. 
106 : 2 إنه عملا بمقتضيات الفقرة 
الثالثة من الفصل المذكويز فإنه إذا أمكن فصل 
أجزاء الحم الخاصة" بالمظآئل الخاضعة للتحكيم 
عن أجزاتك* الخاصة"بالمسائل غير الخاضعة له. 
فلا يقع البطلان إلا على الأجزاى الأخيرة"وحدها . 
واعتبار لكون الحكم التحكيمي)حدك في نقطتين 
أساسيتين وهما طلب الفسخ الذي تل إبطاله وطلبات 
الأداء . 
وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 327-37 
والذي ينص على أنه إذا أبطلت محكمة الاستئناف 
الحكم التحكيمي بتت في جوهر النزاع في إطار 
المهمة المحددة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر 
حكم الإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو لبطلانه. 
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وحيث إنه لما كان إبطال شق من الحكم التحكيمي 
يعود لسبب بث الحكم التحكيمي في مسائل لم 
يشملها التحكيم الحكم فإن المحكمة ستبت في جوهر 
النزاع أي في طلب الفسخ الذي تقدمت به المطلوبة 
في الدعوى. اعتمادا على الفصل المشار إليه 
أعلاه." قرار محكمة النقض عدد: 115 المؤرخ: 
في: 2012/02/02 ملف تجاري عدد: 
22116 

'" أما عن عدم الْكترام الفصِلأل 23/327 (الفقرة 2) 
و24/327 والفصل* 05/327» فإن الثابت من 
الحكم التحكيمي أنه معلل بما فيه“ الكفاية وأنه 
تضمن أسماء المحكمين وتارخ يمكال صدوره 
بالاضافة إلى الهوبة الكاملة لطرفي |النزاغيكما أنه 
يحمل توقيع المحكمين" قرار محكمة الاللتئنافف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2013/3188 صللا 
بتاريخ: 2013/06/11 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 14/2011/3663 


177 " 2 بخصوص خرق مقتضيات 
الفقرة الخامسة من الفصل 36-327- من ق م 
م» والمتعلقة بواجب احترام حقوق الدفاع فان ما 
قيل سابقا حول إعفاء المحكم من تتبع المسطرة 
ينطبق أيضا على هذا الدفع. صحيح ان من قواعد 
المسطرة التي تطبق أمام القضاء العادي القواعد 
التواجهية في الإجراءات ومن أسس هذه التواجهية 
استدعاء الأطراف وتمكينهم من إبداء دفاعهم قبل 
الفصل في النزاع وان الطرفين لما اتفقا في اتفاق 
الصلح على إعفاء المحكم من تتبع المسطرة فانهما 
ألزما المحكم بعدم التقيد بالقواعد التواجهية وعدم 
استدعاء الأطراف وما جعل الطرفان يتفقان على 


إعفاء المحكم من اتباع قواعد المسطرة هو كون 
مهمة المحكم كانت محددة فقط في تحديد المبلغ 
المستحق للطاعنء وانه كان يتوفر على كافة 
المعطيات التي تمكنه من القيام بمهمته بحيث 
سبق له ان بث في التعويض لاخوة الطاعن من 
قبل حسب القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 13 
فبراير 2008 والمرفق بالمذكرة المؤرخة في 5- 
2012-1. 
وحيث إن ما تمسك به الطاعن من كون خرق 
المقتضيات المذكورة أعلاه من النظام العام في غير 
محله باعتبار ان نفس الفصل الذي اشترط ان يكون 
الحكم التحكيمي معللا أجاز في نفس الوقت للأطراف 
الاتفاق على ما يخالفه وان ما يتعلق بالنظام العام 
لأ يجويز الاتفاق على ما يخالفه: وان القواعد 
التواجهية هي قواعد اختيارية يحق لكل شخص 
التمسك“7ها أو التنازل على اتباعها. " قرار محكمة 
الاستتتاف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
7 صر بتاربيخ: 2012/9/18 رقمه 
بمحكمة الإشتئناف التجاربة 14/2011/4272 


8 : ' وحييئا انه اذايكان المشرع اشترط 
لاعطاء الصيغة التنفيذثة الأجكا8"المحكمين ان 
تكون غير معيبة ببطلان. يتعلقع"تالنظام العام وان 
يتم احترام حقوق الدفاع وسلامية الإجراءات وان 
يتقيد المحكم بالمهمة المسندة"اليه في شرط 
التحكيم فان المحكم المرجح في النازلة وبعقده لقاءا 
يوم 2013/2/13 وتسليمه رسالة مكتوبة مرفقة 
بوثائق يدخل ضمن الاجراءات الممهدة للتحكيم: 
خاصة وان جلسة التحكيم انعقدت بتاربخ 
4 أي بعد هذا اللقاء وتم التنصيص 
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عليه في الحكم المرجح كما ان المذكرة المدلى بها 
والمؤرخة في 2013/2/4 من دفاع المستأنف 
عليها والمرققة بشهادة الملكية لا تمس بحقوق 
الدفاع سيما وان الهدف منها كان هو اثبات واقعة 
معينة سابقة على تاريخ اجراء التحكيم الا وهو 
واقعة عدم تنفين الطاعن لالتزامه بفرز نصيبه 
وتخصيص .هذا الجزء برسم مستقلء " قرار محكمة 
الاستئنافٌ (الدارا البيضاء رقم: 339/استعجالي 
بتاريخ: 2013/9111 ملف رقمه بمحكمة 
الاستئناف 2013-339 


9 0 ' كما ان المحكم غيل ملام باخبار 
الاطراف بالإجراء ات التى قام بها ,اث عدم اشعار 
الطاعن من طرف المحكم المرجح بمراسلثهالمحكمه 
للحضور الى جلسة 2013/2/14 ورفض .هذا 
الاخير الحضور ليس فيه مس بحقوق القاع 
وبالتالي لا يشكل مخالفة للنظام العام." قرار محكمة 
الاستئناف بالدار البيضاء رقم: 339/استعجالي 
بتاريخ: 2013/11/11 ملف رقمه بمحكمة 
الاستئناف 2013-339 . 
' حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف 
تبت لها من المقرر التحكيمي أن المحكم قد احترم 
مهمته وانه لم يخرق أي مقتضى من مقتضيات 
الفصلين 327-33 فهو استدعى الأطراف بصفة 
قانونية بعدما عينه رئيس المحكمة كمحكم بينهم 
واشعر المستأنفة بالإدلاء بجوابها وحججها وبلغها 
مدكرة مطالب المستانف عليه لكنها لم تفعل الشئ 
الذي يحملها غير محقة في تحميل تقصيرها للمحكم 
وحيث إن شروط البطلان محددة حصرا طبقا للفل 


يخرق أي مقتضى من النظام العام مما يتعين معه 
رد الاستئناف. " قرار محكمة الاستئئاف بمراكش 
3 رقم صدر بتاربخ 2012-11-8 
" وأما عن خرق الحالة موضوع الفقرة الثالثة 
والخامسة فإن الطاعنة لم تدل بأصل عقد الترخيص 
ولا بالانذارات المطعون فيها ولا بالاستدعاءات 
الموجهة إليها حتى تتأكد المحكمة من الدفع الذي 
مفاده ضرورة إجراء الصلح قبل اللجوء إلى التحكيم 
(البند 10 من العقد) وما إذا تعذر عليها فعلا تقديم 
دفاعها بسبب عدم تبليغها تبليغا صحيحا بإجراء ات 
التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام 
حقوق الدفاع, وأن هذه المحكمة أخرجت الملف من 
المداولة وكلفت نائبة الطاعنة للادلاء بباقي الوثائق 
للتّحقيق فيما ذكرء فلم تدل بأي شيء رغم توصلهاء 
"آقرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاءختزقم: 2013/3188 صدر بتاربخ: 
1 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
00003 14/201 
0]. ' لكني.ظيث إن التعوبضات المستحقة 
للأجير في”حالة طيلاه من العمل ليست من النظام 
العام لأنها لا تمس مطللكتة ..عاتتة] إآنما يمكن 
التنازل عنها من طرفك/مستحقهنا متى: شاء ذلك» 
ولا يوجد بالتشريع المغربي ما يشنع من الاتفاق 
على التحكيم بشأنها ولو أثناء سوتان عقد الشغل» 
" قرار محكمة النقض عدد: 15 المؤرخ في: 
0 ملف تجاري: 
205 2 2 


عدد: 


" حيث ان المستأنف عوض بمقتضى قرار التحكيم 


36-7 من ق مم كما أن القرار التحكيمي لم بمبلغ 150 الف درهم وهو مبلغ يفوق المبلغ الذي 
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يمكن ان يستحقه بمقتضى قانون مدونة الشغل 
ولذلك كان الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه في 


محله, وبتعين تاييده. 
وحيث انه وان كانت الحقوق التي يقرها قانون 
الشغل تعتبر حدا أدنى لا يمكن التنازل عنه ودجب 
اعمال مقتضياته حجنن البت في نزاعات الشغل الودية 
ةالجماعية قَبِلْ العمل بالمقررات التحكيمية إلا انه 
ثبت من المقؤرهالتحكيطي المحتج به ان الأجيرة 
توصلت بموجب#"بِنَعور ضيلفوق ما هو مستحق لها 
في إطار القواعد القانونقة المنظمة لقانون الشغل 
الامر الدي وحب معه بالتآلي التصريبإلغاء الحكم 
الابتدائي والحكم برفض الدعوى.'(إقزازٌ محكمة 
الاستئناف بمراكش رقم 467 إصللا هبتاريخ 
7 تدقم الملف بمحكمة الاللتئنافف 
٠ 23‏ 

" " لكن حيث انه ولئن كانت مقتضيات الفقرتين 7 
و8 من الفصل 306 من ق م م تمنع الاتفاق على 
التحكيم بخصوص النزاعات المتصلة بتطبيق قانون 
الصرف فان المقصود من ذلك هو النزاعات التى 
تقتضي تطبيق مقتضيات القوانين المذكورة حين 
البت فيها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
بقولها " ان النازلة تحكمها مقتضيات الفصل 321 
من ق م م التي تنص على انه "لا يتأتى لرئيس 
المحكمة الابتدائية او الرئيس الاول لمحكمة 
الاستئناف ان ينظر بعد تقديم المقال اليه باي وجه 
في موضوع القضية غير انه ملزم بالتاكد من ان 
حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام 
العام وخاصة بخرق مقتضيات الفصل 306 من ق 
مم وان مجمل ما اثاره الطاعن من دفوع لا يندرج 


في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصل 
6 المذكورء وليس فيه مساس بالنظام العام 
وبالتالي فهو غير منتج في النزاع... تكون قد طبقت 
مقتضيات الفصلين 306 و321 من ق م م تطبيقا 
سليما ما دام ان النزاع الذي كان معروضا على 
المحكمين لم يكن يتعلق بتطبيق مقتضيات قوانين 
جبائية ولا بتطبيق مقتضيات قانون الصرف.' قرار 
محكمة النقض رقم: 234 المؤرخ في: 2007/7/4 
ملف تجاري: عدد: 2006/1/3/299 


1 هه '“ لكن حيث ان موضوع الوسيلة وعلى 
النحو الوارد فيها اثير لاول مرة امام المجلس 
الاعلى اذ لم يسبق للطالب ان تمسك بكون الحكم 
بشيء مستحيل من طرف المحكمين فيه خرق 
للنظال العام وان ما اثاره بمقاله الاستئنافي يتلخص 
في ان اتفاقية 1995/07/16 اضحت باطلة 
لكون محل الالتزام مستحيل ولم يعد في ملك 
المتعاقد هته ومن تم يكون المقرر التحكيمي قضى 
بتنفيذ السيييعمر برادة«السني لشيء مستحيل 
والوسيلة غير مقبولة." قرار محكمة النقض رقم: 
4 المؤرخ في: 2007/7/4 ملف تجاري: عدد: 
21179 


2. ' وحيث إ'ُكالأمر يُتعلق<“(نزاع تجاري 
بين شركتين و ان لا شيء فيل الحكم التحكيمي 
يمس بما هو محضور بمقتضى الفصل 306 من 
القانون المذكور ولا بالنظام العام» ولا حقوق الدفع 
فإن ما قضى به الأمر المستأنف من تذييل الحكم 
التحكيمي المذكور بالصيغة التنفيذية في محله 
وبتعين تأييده." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2012/4231 صدر بتاربخ: 
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22/125 
التجاربة4/2011/3865 


رقمه بمحكمة الاستئناف 
3 '"' لككن. حيث إن الوسيلة لم تبين 
مقتضيات النظام العام التي تم خرقها من طرف 
القرار المطعون فيه ولا المقتضيات المحتج بخرقها 
سيما الفصل 264 من القانون التجاري البحري 
المتعلقة.يتشميهع سند الشحن لشرط التحكيم التي 
لا علاقة لهاإتقذييل كم أجنبي بالصيغة التنفيذية 
مما يكون مع الإيةب “يم خارق لي مقتضى 
والوسيلة على غير أفلرس. "وار محهدة النقض 
عدد: 31 المؤرخ: في: 2006/1/4 ملف تجاري: 
عدد: 2002/1/3/401 


4. '" 1 تكن ملزمة بإحالة الَلفيا على 
النيابة العامة؛ مادام الأمر لا يتعلق بحالة! من 
الحالات المنصوص عليها في الفصل 9 ق م م إذ 
الأمر لا يتعلق بالنظام العام وأن الدفع بعدم إمكانية 
اللجوء للتحكيم لا يعتبر دفعا بعدم الاختصاص 
النوعي الذي يوجب الفصل 9 المذكور إحالة 
الدعاوي المثار في إطارها على النيابة العامة مما 
يكون معه القرار معللا تعليلا سليما وكاملا ومرتكزا 
على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج 
بخرقها والوسائل على غير أساس. " قرار محكمة 
النقض عدد: 15 المؤرخ: في: 2007/1/10 
ملف تجاري: عدد: 2003/2/3/1015 

5 .: ' حيث تمسكت الطاعنة بأن إرادة 
الطرفين اتفقت على إجراء التحكيم بواسطة الوسيط 
بالتراضي طبقا لمقتضيات الفصل 327-18 من 
ق م م وعلى أن قراره غير قابل للطعنء وانه خلافا 
لما خلص إليه الأمر المستأنف فإن المحكم لم يبين 


فقط وجهة نظره بل فصل في النزاع وانه يتعين 
إلغاء الأمر المستأنف والحكم وفق المقال. 
حيث إنه بالرجوع إلى اتفاقية المحكم المؤرخة في 
8 في الصفحة الثانية يتضح أن الطرفين 
اتفقا على تعيين وسيط بالتراضي وهو السيد الخبير 
محمد حديد قصد الفصل بينهما في النقط محل 
الخلاف والتي تخص مآل الحسابات الجارية ومبلغ 
الضرائب وطرق تسديدهاء واتفقا على أن قراره لا 
يقبل الطعن وهي الإمكانية التي نص عليها المشرع 
من خلال مقتضيات الفصل 327-18 والذي مفاده 
انه إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفوبض هيئة 
الحكم صفة وسطاء بالتراضي فصل هذه الأخير بناء 
على قواعد الإنصاف دون التقيد بالقانون." قرار 
مظكمت الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
0 2011 صدر بتاريخ: 2011/11/15 
زقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 4/11/4618 
606 إل '" 55 ادعت المستأنفة بان المقال 
المقدط آل الهيئة التحكيمية لا يعتبر وسيلة لاثبات 
الدين» وأنها زبادقعلى «اذلك استصدرت قرارا 
استئنافيا #يقضي' بإلغاء الحكم التحكيمي وبإجراء 
خبرة لتحديد التعولض الم«لتحق لها. 
لكن حيث إنه من جهة أوإلى, فالججن“التحفظي الذي 
هو مجرد اجراء احترازي ووقتي لا يقتّضي الأمر به 
أن يكون الدين ثابتا ومحقق الوجود. كما انه من 
جهة ثانية فالقرار المحتج به الصادر عن محكمة 
الاستئناف التجاربة تحت رقم 141 لئن كان قد 
قضى بإبطال المقرر التحكيميء إلا أنه قضى في 
نفس الوقت تمهيديا بإجراء خبرة ثلاثية محاسبية 
بين الطرفين لتحديد مستحقات المقاولة المستأنف 
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عليها حالياء مما يؤكد بأن القضاء لم يحكم برفض 
طلب هذه الأخيرة ولم يتم الفصل بعد في المديونية 
موضوع النزاع التي كانت سببا في إيقاع الحجز 
المطلوب رفعه؛ الأمر الذي وجب معه القول بعدم 
ارتكاز الطعن على أساسء وبتعين رده؛ والحكم بتأييد 
الأمر المستأنف.".قرار محكمة الاستئناف التجاربة 


بمراكش رقم : 1314 صدر بتاريخ: 
6 11/2 » 


7 . '" حيث تقدم المطلوب" ضذه بطلب 
مضاد من اجل إرجاع الطرفين" الى'الواضعية التي 
كانا عليها قبل التعاقد. 
وحيث ان هذا الطلب يكون غير مقبول يشكلا 
٠‏ 


للأسباب التالية: 

أولا: ان المسطرة المطبقة بمناسبة الطعن بالبطلان 
في المقرر التحكيمي هي القواعد العادية أمام 
محكمة الاستئناف وانه لا يوجد أي مقتضى قانوني 
يخول تقديم مقال مضاد في المرحلة الاستئنافية ردا 
على الطعن بالبطلان. 

ثانيا: ان تدخل محكمة الاستئناف للنظر في جوهر 
النزاع مشروط بفصلها في جوهر الطلب اما عن 
طريق إبطاله او بمناسبة رفض الطلب وانه مادامت 
المحكمة صرحت بعدم قبول الطعن بالبطلان لعدم 
توافر شروطها فان ذلك يستتبع التصريح بعدم قبول 
الطلب المضاد. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم: 2011/810 صدر بتاربخ: 
1 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
5 14/2010 





8 . '"حيث انه بمراجعة وثائق الملف تبين 
أن المقرر التحكيمي الذي اعتبر ان الاستغلال 
المستمر للعلامة موضوع النزاع من طرف الطاعنة 
بمطاعم الرباط والدار البيضاء هو استغلال غير 
مشروع قد أصبح نافذا بالمغرب بعد تذييله بالصيغة 


التنفيذية بمقتضى أمر عدد 2848 مؤبد استئنافيا 
بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2008/6/24 ملف 
رقم 4/2007/5972: وأن أي مناقشة جديدة 
لمسطرة التحكيم ولمقتضيات الفصول 306 إلى 
غاية 431 من ق م م ولبنود اتفاقية نيوبورك لا 
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جدوى منه وأصبح متجاوزا مادام ان التحكيم استنفذ 
إجراء اته وصدر مقرر تحكيمي أصبح نهائيا سواء 
على المستوى الخارجي في فرنسا أو على مستوى 
الوطني حيث ذيل المقرر بالصيغة التنفيذية 
بمقتضى قرار نهائي, كما أن الطعن بالنقض سواء 
في المقرر التحكيمي أمام محكمة النقض الفرنسية 
أم في قرار«الصيغة التنفيذية أمام محكمة النقض 
المغربية لالإيوقفت التنفيذ أي لا يحول دون تنفيذ 
المقرر التحكيقتع في _اللغرب. لذلك ومادام إن 
استمرار الطاعنة فقي «اشتغلال علامة المستأنف 
عليها 'كوبك" دون إذن مالكها يعتبرهاعتذاء على 
حق محمي قانونا فإنه ما قضىلله الك المستأنف 
في محله وبتعين تأييده مع رد كل أسبا ب »الإستئناف 
لعدم جديتها." قرار محكمة الاستئناف /التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2012/1429 صدر تال 
3 رتمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
1108 


9 .: ' وحيث إنه بالنسبة لخرق الفصل 
4 من ق م م فإنه باستقراء المادة المذكورة 
يتبين أنه إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه 
أو في التصربيح الايجابي للغير المحجوز لديه أو 
إذا تخلف بعض الأطراف عن الحضور أخرت 
القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا 
يستدعى لها الأطراف من جديد. 

وحيث إن المادة أعلاه ولئن كانت قد قررت إعادة 
الاستدعاء في حالة تخلف بعض الأطراف عن 
الحضور وتأخير القضية إلى جلسة أخرى فإن 
الأمر يتعلق في حالة تخلف بعض الأطراف عن 
الحضور لعدم توصلهم بالاستدعاء أما في حالة 


التخلف عن الحضور رغم التوصل فإن الأمر لا 
يستدعي إعادة الاستدعاء وبالتالي فإن الأمر 
المستأنف لم يخرق مقتضيات المادة 494 من ق 
م م عندما انتقل إلى مرحلة المصادقة على الحجز 
عندما تخلفت الطاعنة عن الحضور لجلسة 
التوفيق رغم التوصل مما يتعين معه رد الدفع المثار 
بهذا الخصوص. 

وحيث إنه بخصوص الدفع بكون طلب المصادقة 
على الحجز قدم سابقا لأوانه فإنه خلافا لما تمسكت 
به الطاعنة فإنه ثبت من أوراق الملف خصوصا 
مقال المصادقة على الحجز أنه قدم بتاربخ 
4 وذذلك كما هو ثابت من طابع 
المحكمة وهو التاريخ الواجب اعتباره وليس تاريخ 
60 كما تبين من محضر عدم حصول 
الاتفاق أنه صدر بتاريخ 2012/2/14 وبالتالي 
إن طلتك المصادقة على الحجز لم يقدم قبل جلسة 
التوفيّق الودي وبالتالي فإن الأمر عندما قرر إحالة 
القضية على جلسة المصادقة بعد فشل محاولة 
التوفيق له يخرق أو مقتظالى قانوني بل العكس 
طبق القافون وبالتائي فإن طلب الإرجاع إلى 
المحكمة الابتدائية للبت فيدفيمن جديد لاالقوم على 
أي أساس وبتعين رد الدفع المثار<ثهذا الشأن. 
وحيث إنه بالنسبة لإيقاف البيتا إلى حين بت 
محكمة النقض في الطعن المقدم/)ضد قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش الصادر بتاربخ 
7 القاضي بعدم قبول استئنافها فإن 
الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ و لا يحول دون 
اكتساب الحكم التحكيمي المديل بالصيغة التنفيذية 
صبغة الحكم المكتسب لقوة الشيء وذلك لكونها لا 
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تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 
1 من ق م م وتبعا لذلك يتعين رد الاستئناف 
لعدم ارتكازه على أساس سليم وتأييد الأمر 
المستأنف." قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 


البيضاء. رقم: 2013/3283 صدر بتاربخ: 
73 6و برقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة14/2013/19436. 


' وحيث طاردام المشرع المغربي أجاز الطعن 
بالبطلان في اللككّم التحكيظي الصادر بالمملكة في 
مادة التحكيم الدولي فاثة تبعالذلك تعين تطبيق 
أحكام الفقرة الأولى من الفصل .38(/324 من 
قانون المسطرة المدنية التي .تنص“ علا أنه إذا 
قضت محكمة الاستئناف برفض| دعوئ” البطلان 
وجب عليها ان تأمر بتنفيذ الحكم التحكيميوبكون 
قرارها نهائيا. وانه ما دام النزاع المعروض اغلخ 
محكمة الاستئناف التجارية جاء في إطار أحكام 


الفصل 327 - 33 من نفس القانون التي تجمع 
بين دعوى التصديق ودعوى البطلانء فان تنفيذ 
الحكم التحكيمي لا يكون إلا بمنحه الصيغة 
التنفيذية بعد إلغاء الأمر المستأنف القاضي برفض 
طلبها. 

وحيث بخصوص طلب المطلوية في الإبطال الرامي 
إلى القول بان تنفيذ الحكم التحكيمي سيقع بالخارج 
وبالضبط اسبانيا حيث يوجد مقر الشركة المحكوم 
عليها في غير محله. لان التنفيذ لا يمكن ان يتم 
في غير التراب المغربي حيث لا سلطة لقضاء 
المملكة على قضاء دولة أخرى." قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
06 رو 2014/1627 صدر بتاربخ: 
06 رقم الملف بالمحكمة التجاربة 
8888756 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 82/2013/3001 


٠ 





0 . ' وحيث إنه. وكما جاء في تعليل الأمر 
المستأنف, فإن الرسالة الالكترونية المؤرخة في 
5 المشار إليها أعلاه قد تضمنت 
في أعقابها الإحالة على البنود والشروط الموحدة 
المرفقة التي تكون ملزمةء وأنه بالرجوع إلى البنود 
والشروط الموحدة للبيع باعتبارها النموذج المعمول 
به سنوبا في غياب أي تعديل صريح لها ينهض 
البند 13 واضحا في التنصيص على أنه أي خلاف 


أو نزاع بموجب هذا العقد تتم ,تسوييّنلاً بالتحكيم وفقا 
< 
لأحكام ولوائح بورصة لندن للمعادن8و وفقا للقانون 
الإنجليزي. وأنه من المقرر حسبك الفقرة الثانية من 
المادة الثانية من اتفاقية نيوبورك: المتعلقة 
بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الواجبة 
التطبيق في النازلة أنه يقصد باتفاق التحكيم أي 
شرط تحكيم وارد في عقد أو اتفاق تحكيم موقع 
عليه من الأطراف أو وارد في رسائل أو برقيات 
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متبادلة وأن هذه الحالة الأخيرة هي التي تنطبق 
على الخطابات الالكترونية؛ ولاسيما ما يتعلق منها 
بالرسالتين الالكترونيتين المؤرختين على التوالي 
في 2007/10/11 و2007/10/15: علما بأن 
ما صدر منها باسم السيد روبير ابيكاسيس كان 
بوصفه مسيرا للشركة الطاعنة مادام أنها لم تنف 
عنه هذا الضف بخصوص ما يوجد بالملف من 
مراسلاث للابقة!صادرة عنه على هذا النحو في 
إطار المفاوضتاتتا من أجل إبرام العقد ذي الصلة 
وكان من الثابت مخ يثثهادة ميجلها التجاري أنه 
يعتبر من المسيرين لها. 

وحيث يتعين تبعا لما ذكر (د الإلثنّناف لعدم 
استناده إلى ما يبرره والمضي في اتجاه(تأيئِد الأمر 
المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى ‏ به قلار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .(ق3: 
6 صرر بتاربخ: 2013/03/12 
رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة4/2012/1420 

1 .ه ' وحيث وانه. وكما جاء في تعليل 
الأمر المستأنف, فإنه بالرجوع إلى الاتفاق النهائي 
المتعلق بإيجار السفينة موضوع الدعوى المؤرخ 
في 2009/11/30 والحامل لخاتم وتوقيع كل من 
الطرفين إلا وبتبين أنه ينص صراحة على أن لندن 
هي المكان المعين لمساطر التحكيم بعد أن أوضح 
في مستهله بأن النقل سيتم وفقا للشروط 
ومقتضيات ميثاق النفط, وأنه بالرجوع إلى الشروط 
العامة فقد نص الفصل 24 منها أيضا على خضوع 
النزاعات أو الخلافات كيفما كانت طبيعتها الناتجة 
عن مشارطة الإيجار إلى التحكيم بمدينة لندن»؛ أما 


ما تدعيه الطاعنة من تعديل بهذا الخصوص 
وإسناد الاختصاص للمحاكم الإنجليزية فلم تقم 
الدليل على موافقة المستأنف عليها عليه حتى 
يسوغ لها الاحتجاج به في مواجهتها. ' قرار محكمة 


الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
4 صردر بتاريخ: 2013/03/26 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة4376 


/4/2012 غير منشور. 

2 . ' وحيث يستخلص جواب المستأنف 
عليها في ان الطعن يخص مقررا تحكيميا اجنبيا 
وهو بذلك يخضع لاتفاقية نيوبورك التي صادق 
عليها المغرب والتي تسمو من حيث التطبيق على 
القانون الداخلي وانه حسب الاتفاقية فان 
الاختضاص يكون لمحكمة البلد الذي صدر عنه 
المقرر التحكيمي موضوع الطعن. 

حيث أن الثابت قانونا ان تطبيق القانون الواجب 
على النازئبةٍ من صميم عمل المحكمة. 

وحيث ان .الطعن يخص” مقررا تحكيميا أجنبيا 
باعتباره يضدر عن تحكمة 'التحكيم الدولية التابعة 
لغرفة التجآرة الدولية بباردس. 

وحيث ان القانون الواجبا التظبيق* كلك" النازلة هي 
الاتفاقية الخاصة بالإعترافنة" وتنفيد الأحكام 
الأجنبية والتي صادق عليها المغ[ب وكذلك فرنسا 
البلد الذي صدر فيه المقررء وأكّة تبعا لذلك فلا 
مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 306 وما يليه من 
قانون المسطرة المدنية لكونه يخص مقررات 
التحكيم الوطنية او مقررات التحكيم الصادرة عن 
دول غير منضمة للاتفاقية المذكورة." قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
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79 صرر بتاريخ: 2011/09/06 
رقمه ١‏ بمحكمة الاستئناف التجاربة 
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3 ': ' حيث لئن كان الثابت من العقدة 
الرابطة بين طرفين النزاع والمؤرخة في 2-6- 
4 والتي التزمت بموجبها المستأنفة بأن تنقل 
للمستأنف عليها كافة معرفتها وخبرتها في مجال 
الإنتاج والتكوين والهندسة والمساعدة التقنية 
المستمرة وتطوبر الإنتاج أنها تضمنت شرطا 
تحكيميا التزم بموجبه طرفا النزاع بأن يعرضا على 
التحكيم كافة النزاعات التي قد تنشأ عن العقدة 
المذكورة وأن هذا الشرط باعتباره اتفاقا مستقلا عن 
شروط العقد الأخرى قد تضمن التنصيص على 
طربقة تعيين المحكمين وعلى إخضاع التحكيم 
لقانون المسطرة المدنية الفرنسي كما حدد القواعد 


القانونيةإالتي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها 
على جوهز النزاع _ويؤعل «المرجع فيها للقانون 


الفرنسي كما جعك مكاتّ التحكيم محدذا في المكان 
الذي يقع فيه المقر الاجتمباغي للشركةيالثي تبادر 
إلى المطالبة بتفعيل هذا الشل[ط .إلا أن مقومات 
هذا الشرط تتخللها إحدى العناصر الأجنبية كما أن 
موضوعه يتعلق بمصالح التجارة_ الدولية وبيجمع 
بين طرفين لأحدهما موطن ومقر اجتماعي خارج 
أرض الوطن" " قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بمراكش رقم: 941 صدر بتاريخ: 2011/6/14 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة.5-1637- 
2010 
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4]. ' كما أن مكان التحكيم يعتبر مؤشرا 
على أجنبية أو دولية التحكيم وقد تبنت اتفاقية 
نيوبورك لسنة 1958 هذا المعيار حينما نصت في 
مادتها الأولى التي تناولت فيها تحديد نطاق 
التطبيق على أن أحكامها تطبق بشأن اعتراف 
وتنفيذ قرارات الميحكمين الصادرة في إقليم دولة غير 
التي يطلب«ليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على 
إقليمها." قرارجمخكية'الاستئزاف التجارية بمراكش 
رقم: 941 ظُلدْر_بتاربخ:_ 2011/6/14 رقمه 
بمحكمة الاستئناف 'التكاربة2010-5-1637. 
5 .: ' كما أن مكان التحكيظ يعتّر مؤشرا 
على أجنبية أو دولية التحكيم وقل<تثبنت اتفاقية 
نيوبورك لسنة 1958 هذا المعيار حينم نضت في 
مادتها الأولى التي تناولت فيها تحديد ينطاق 
التطبيق على أن أحكامها تطبق بشأن اعتآقفٌ 
وتنفيذ قرارات المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير 
التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على 
إقليمها" قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش 
رقم: 941 صدر بتاربخ: 2011/6/14 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة2010-5-1637. 
6 . "هذا إضافة إلى أن طبيعة المنازعات 
موضوع شرط التحكيم وكونها تهدف إلى تسوبة 
المنازعات التي تتولد عن عمليات التجارة الدولية 
بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنوبين الذين 
يقيمون وقت إبرام اتفاق التحكيم في دول مختلفة 
تؤشر بشكل واضح بدورها على أجنبية التحكيم وهو 
المعيار المعتمد في العديد من المعاهدات الدولية 
8 1. 


الخاصة بالتحكيم التجاري منها الاتفاقية الأوربية 
الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي الموقعة في 
جنيف بتاريخ ابريل 1961 والاتفاقية الخاصة 
بتسوبة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول 
ورعايا الدول الأخرى الموقعة في مارس 1965 
واتفاقية تسوبة منازعات الاستثمار بين الدول 
المضيفة للاستثمارات العربية وبين الدول العربية 
الأخرى كما أن مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة 
الدولية قد تبنى نفس المعيار حينما وضع نظاما 
جديدا للمصالحة الاختياربة. " قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 941 صدر 
بتاربخ: 2011/6/14 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة2010-5-1637. 

77 . '" كما لا صلة له بأية أنظمة قانونية 
وطنية وهو ما يجعل التحكيم موضوع هذا الشرط 
دو طتااع دولي ذلك أن اختيار القانون الواجب 
التطبيق .على جوهر النزاع يعتبر مؤشرا مهما 
لإعطاء"اضبغة الدولية لتحكيم ذو طابع أجنبي 
فحربة الأظراف تتسيؤا في «هذا الصدد بنوع من 
الإطلاق وبمكنهم اخثيار ما شاءوا من القوانين 
حتى وإن لم تكن_بين القانونيالمختار والعقد 
موضوع المنازعة أية (أبطة تذكِ لهذا مظهر من 
مظاهر حربة الأطراف في التعيل عن إرادتهم 
بخصوص المختار!"ي قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 941 صدر 
بتاربخ: 2011/6/14 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة5-1637-.2010 


القانون 
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9 . « وحيك(إن المادة الخامسة من 
الاتفاقية نصت على انهلا يرفضءظلب«الاعتراف 
والتذييل إلا إذا قدم الطرف المظلوبمنا"يثبت توذ 
احد الأسباب المذكورة على سبيل الحصل_ؤهي: 

1[ - أهلية أطراف التحكيم طبقا للقانون[الواجب 
التطبيق او عدم صحة إتفاف التحكيم طبقا للقانؤان 
الذي أفاده أطراف النزاع وفي حالة عدم الاتفاق 
على ذلك طبقا لمكان صدور الحكم. 

2- إن الطرف الذي صدر الحكم ضده لم يبلغ 
بشكل صحيح يتعين الحكم أو بإجراءات التحكيم او 
انه لم يكن بمقدوره أن يبدي دفاعه. 

3- ان الحكم قد انصب على خلاف ما ترد الإشارة 
إليه في مشارطة التحكيم أو أن الحكم يتضمن 
قرارات تتجاوز ما نصت عليه مشارطة التحكيم. 
4- ان تشغيل هيئة التحكيم او ان اجراء ات التحكيم 
لا تتطابق مع ما اتفقت عليه الأطراف او مع قانون 
الدولة التي جرى فيها التحكيم في حالة عدم وجود 
اتفاق بين الأطراف على ذلك. 

5- أن الحكم لم يصبح بعد ملزما للأطراف. وانه 
بطل أو أوقف العمل به من السلطة المختصة في 


البلد الذي صدر فيه الحكم طبقا لقانون ذلك البلد. 
وان المستأنف عليها يقع عليها عبئ إثبات أي 
حالة من الحالات المذكورة. " قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
89 بتاريخ: 2010/04/02 رقم 
الملف 4/2009/5601. 

0. لِلنَا أوضحت الطالبة بموجب مقالها 
الاستكتافي. بأنه لا وجود لأية علاقة تعاقدية. 
وبالتائي لا وجود لأي شرط تحكيمي او اتفاق على 
التحكيم, ,شما يبقى.مثفه تيل المقرر التحكيمي 
بالصيغة التنفيذية عِلكُ غير أساس. أوبتعين إلغاء 
الصيغة التنفيذية _ المذيل(آبها_المقرير*التحكيمي 
المطعون فيه بالبطلان؛ وأضافتٍ يبثقتضى مذكرتها 
بجلسة 01/10/01» بأنه لم .يشدر عنها أي 
جواب او تصرف يرقى لمستوى االتعاقد. وإن كانت 
لم تتعاقد أصلاء فإن هيأة كافتا للتحكيم ليست لها 
الصلاحية ولا المشروعية للبت في النزاع: لأنه لا 
يمكن قبول التحكيم إن لم تقع عليه الموافقة كتابة 
باعتبار أن الكتابة تعد شرطا أساسيا لانعقاد العقد 
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معه عنصر الرضائية للجوء للتحكيم غائباء اما 
الفصل 25 من ق ل ع فلم تبين المطلوية كيف ان 
جواب الطاعنة غير مطلوب, وأضافت في مذكرتها 
بجلسة 01/10/29. بأنها دفعت أمام الهيأة 
التحكيمية بعدم اختصاصها ابتدائيا واستئنافياء غير 
انها قالت باختصاصها بناء على تخمينات وليس 
على أسابرن” اليقين» وتمسكت بموجب مذكرتها 
بجلسة “01/12/03 بأن اتفاقية نيوبورك تشترط 
صراحة في مالاتها الثانية' ان يكون الاتفاق على 
اللجوء للتحكيم مكتوثاً وشوقعا عليه أو أن تتضمنه 
الخطابات المتبادلة او البرقيات» والقتشسيتا لكل ما 
ذكر إلغاء الصيغة التنفيذية الكأمول بها"ابتدائياء 
فردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذلك " 
بأن المستأنفة تعتمد على أن المقرر التحكيظي ندج 
عن علاقة معدومة وعن هيأة غير مرخص لييح 
بمقتضى شرط تحكيمي منبثق عن إرادة الطرفين» 
في حين تعتمد المستأنف عليها في وجود التحكيم 
على الفاكس المؤرخ يوم 1998/01/09 الذي لم 
تنكر المستأنفة توصلها به؛ وإن كانت الكتابة شرطا 
في عقد التحكيم, فإنه لا يشترط فيها شكلا معيناء 
وبكفي لانعقاده تبادل الطرفين للكتابات والمراسلات 
والفصل الثاني من اتفاقية نيويورك يجيز ذلك. 
والثابت من أوراق الملف ان الفاكس الذي حمل 
شرط التحكيم لدى كافتا كان بتاريخ 98/01/09: 
كما ان المستأنف عليها أرسلت بتاريخ 
6 فاكسا تأكيدياء وأن الكل ظل بدون 
جواب لغاية 98/03/06. لما أرسلت المستأنفة 
رسالة بواسطة الفاكس أوضحت فيه العراقيل التي 
تعترض تفريغ وبيع الحمولة» بسبب انعدام مكان 


الخزن وظروف السوق وعبرت عن عدم استعدادها 
لتسلم الحمولة» وبعد إنجاز المستأنف عليها 
لفاكس مؤرخ في 98/03/10 بشأن تخفيض 
الثمن»ء أرسلت المستأنفة فاكسا مؤرخا في 
1 أآأخبرت بموجبه انها ترفض وتنكر 
وجود الاتفاق على الصفقة وشروطها طبقا للفاكس 
المؤرخ في 98/01/09 وإن كل ذلك يفيد وجود 
تبادل مراسلات تهم الصفقة موضوع الفاكس 
المؤرخ في 98/01/09: وأن رسالة الفاكس 
المؤرخ في 98/03/06 التي تبدي فيها المستأنفة 
العراقيل التي تعرضت لها كانت قبل الفاكس المؤرخ 
يوم 98/03/11 الذي صرحت فيه بالرفض لهاء 
وبالإضافة لذلك فإنه من الثابت حسب كتابات 
المستأنفة ذاتها ان لها عدة معاملات سابقة مع 
الستأنف عليها في نفس المضمار وأنه في العرف 
المتعامل, بشأنه معهاء تنجز العقد بعد الإعلام 
بالطتفقة لتأكيده. وفي هذه الصفقة التي لا تنكر 
توصلّها#بالفاكس المتعلق, بهاء لم ترد أو تطالب 
بالعقد دإخل المدة المعقوئة إلى حين شروع 
المستأنفيعليها في,التتفيذ؛ اما الفصل 25 من ق 
ل ع فهو ينص يغلى أن.الشبكوت_عنبالرد يعتبر 
بمثابة القبول إن تعلقع الإيجاب_بباعاملات سابقة 
بدأت فعلا بين الطرفين كما في نازثة الحال» وأنه 
من خلال كل ذلك يتجلى ان المنازعة في وجود 
الاتفاق على التحكيم تبقى غير مرتكزة على أساس 
وبلزم ردها " في حين الاتفاق على التحكيم بعد 
استثناء والاستثناء بطبيعته يؤول بشكل ضيق» أي 
أنه لا يمكن اللجوء للتحكيم إلا إذا كان هناك شرط 
تحكيمي او اتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر 
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عن إرادة الطرفين»ء من خلال عقد مكتوب او 
خطابات متبادلة كما يقضى بذلك الفصلان 307 


نيوبورك بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية 
وتنفيذهاء وبالرجوع للفاكسات المتبادلة بين 
الطرفين2» لا يوجد من بينها ما يتضمن موافقة 
الطالبة علي اختيار التحكيم لفض أي نزاع قد 
ينشب ابينهارويين_الفطلوية بخصوص موضوع 
الصفقة. امآ “الفاصل 525 من ى ل ع فلا مبرر 
للاستدلال به في الثأدة"التحكيمية؛ نظرا لما سبق 
إيضاحه من وجوب التعبير الصربح»علين الاتفاق 
على التحكيمء» فتكون بذلك “المككمدة" بتعليلها 
المذكور قد حرفت مضمون مستندات,يبكل أدى 
لخرق القانون السالف مناقشته وعرضكة قرارها 
للنقض. " قرار محكمة النقض عدد: 291 9 
في: 2007/3/7 ملف تجاري: عدد: 
9 -... 


1 . ' لكن. حيث ولئن اتفق الطرفان 
بموجب الفصل 14 من اتفاقية التمثيل الرابطة 
بينهما على إخضاعها للقانون السوبسري وعلى 
عرض نزاعاتهما الناشئة عنها على هيأة المصالحة 
والتحكيم التابعة لغرفة التجاربة الدولية» فإن ذلك 
لا يمنع بالنسبة للإجراءات التحفظية من اللجوء 
للمحاكم المختصة نظرا للصبغة الوقتية لهذه 
الإجراءات التي تتوخى السرعة في اتخاذهاء ولا 
تمس جوهر النزاع المعروض او الذي سيعرض 
على التحكيم» لذلك كانت المحكمة على صواب فيما 
ذهبت إليه من " ان المادة 014 من العقد إنما 
تنص على عرض النزاعات التي لم يتمكن الأطراف 


من حلها بطربقة حبية بمناسبة صحة أو تفسير او 
تنفيذ أو فسخ العقد الرابط بين الطرفين عن طريق 
مسطرة التحكيم» وهو ما يستفاد منه ان ما يجب 
عرضه على غرفة التجارة الدولية هو النزاعات 
الموضوعية وليس الإجراءات التحفظية الوقتية 
التي يبقى للمحاكم صلاحية البت في الطلبات 
المقدمة بشأنها ". وبذلك طبقت المحكمة القانون 
تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس. " قرار 


محكمة النقض عدد: 1319 المؤرخ في: 
22 ملف تجاري:-2 عدد: 
003 0 2|000 


2 . ' حيث صح ما عابته الطاعنة على 
القرار ذلك انه علل قضاءه " بأن موضوع الدعوى 
هو تذييل قرار تحكيمي صادر عن محكمة السداد 
والتحكيم بباربس أيد بقرار محكمة الاستئناف 
بباوس» وانه استنادا إلى ذلك فان الفصول 
المتعيقة5ذا الموضوع هي الفصل 430 وما يليه 
من ق.ماءمهوات الاختصاض بحكم هذا الفصل هو 
المحكمة(الابتدائية؛ؤِفاس موطن المستأنف عليها. 
ولا مجال للقول بأرثا رئيس المحكمة الابتدائية هو 
المختص كما دفعت. بذلك المي تأتفكا غليهاء لأن 
رئيس المحكمة الابتدائيةق حسك"الفصله 322 من 
ق.م.م يعطي الصيغة التنفيذيةل لحكم المحكمين 
بالنسبة إلى أحكام المحكمين القادرة بالمغرب. 
وليس من طرف محكمة أجنبية كما في النازلة" في 
حين انه عملا بمقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية 
نيوبورك والمصادق عليها من طرف المغرب تلتزم 
الدول المتعاقدة بالاعتراف بجميع أحكام التحكيم 
التي تنطبق عليها وبالعمل على تنفيذها وفقا 
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للقواعد المسطربة المطبقة في الدولة المطلوب 
إجراء التنفيذ على ترابها.وان الفصل 322 من 
ق.م.م المغربي تعطى الصيغة التنفيذية لحكم 
المحكمين من لدن رئيس المحكمة الابتدائية. أو 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد استئناف احد 
الأطراف؛ وان مقتضيات هذا الفصل هي الواجبة 
التطبيق في «النازلة ما دام الأمر فيها يتعلق بتنفيذ 
مقرر تخكيظي أجنبي,<وليس بحكم أجنبي المطبقة 
عليه مقتضياتة"الفصل 430 من نفس القانون كما 
ذهب إلى ذلك القراز«المطعون فيه الأمر الذي 
يجعله خارقا للمقتضيات_المحتج بها وَغِيِرٌ مرتكز 
على أساس قانوني مما عرضهللنقض«#الإبطال." 
قرار محكمة النقض عدد 4740 المؤلاخ: في: 
2010-11-9 ملف مدني عدد 1-4604- 
١ 0 2008-1‏ 
3 . '"حيث انه بخصوص الدفع الذي مفاده 
ان الاختصاص لا ينعقد لرئيس المحكمة التجاربة 
بل ينعقد للمحكمة التجارية كقضاء موضوع تطبيقا 
لاتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المملكة 
المغربية والمملكة الاسبانية استنادا إلى المادة 23 
المحال عليها المادة 29 من نفس الاتفاقء» فانه 
دفع غير منتج للأسباب التالية: 
أولا: انه وان كانت الاتفاقية المذكورة نصت في 
المادة 23 على شروط تنفيذ المقررات القضائية في 
المواد المدنية والتجاربة والإدارية الصادرة عن 
البلدين ونصت المادة 29 من نفس الاتفاق على 
شروط الاعتراف بالمقررات التحكيمية الصادرة بصفة 
قانونية بإحدى الدولتين وأحالت بخصوص تنفيذها 
على المواد السابقة بما فيها المادة 25 التي حددت 


كيفية تنفيذ المقرر القضائيء وبالتبعية والإحالة 
تنفيذ المقرر التحكيمي. في طلب يقدم بواسطة 
السلطة المختصة المطلوب منها التنفيذ أي المحكمة 
الابتدائية في كلتا الدولتين وذلك طبقا لقانون البلد 
الذي طلب فيه. وتخضع مسطة التنفيذ لقانون البلد 
الذي طلب منه 

فان مؤدى ذلك انه سواء تعلق الأمر بتنفيذ مقرر 
قضائي او مقرر تحكيمي يتعين اتباع المسطرة 
المنصوص عليها في قانون البلد الذي طلبت فيه 
التنفيذ. 

وانه حسب مقتضيات الفصل 327-46 من ق.م.م. 
فان الجهة المختصة التي يقدم لها الطلب تذييل 
الأحكام التحكيمية الدولية هو رئيس المحكمة 
التجاريية التي صدرت في دائرتها او رئيس المحكمة 
الّتجاربة التابع لها مكان التنفيذ اذا كان التحكيم 
بالخارج*”؟) قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 


البيمرع وقم : 04) صدر بتاريخ: 
7 رقمه ١‏ بمحكمة2 الاستئناف 
التجاربة4(2011/1387 


4 .: " وأماء وضوح مقتضيات |المادة 25 
من الاتفاقية المذكورة يكؤأن؟الاختظلاقَنْ كما ذهب 
إلى ذلك عن صواب الأمر المدالتأثئف,مبنعقد لرئيس 
المحكمة التجاربة بالدار البيضاغا باعتبارها مكان 
التنفيذ وأن الرئيس يبت بصفته هله وليس بصفته 
قاضيا للمستعجلات كما تمسكت بذلك نائبة 
الطاعنين» وان البت من طرف محكمة الاستئناف 
عن طريق الاستعجال كما نص على ذلك صراحة 
الفصل 327-32 لا يغير من طبيعة الدعوى 
ويجعلها صادرة عن قاضي المستعجلات." قرار 
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محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم : 
4 صدر بتاربخ: 2011/09/27 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة4/2011/1387 


5 . ' وحيث ان رئيس المحكمة التجاربة 
هو الجهة .الأخول لها قانونا البت في الطلبات 
الخاصة"بالقذييل أو الاعتراف بالمقررات التحكيمية 
حسب نص الفصلا 462327 من ق م م وان بته 
في هذه الطلبات بَصشْتِه*قآضَيا للمستعجلات بدل 
صفته الرئاسية ليس "فيه اي خلا راللطرف 
المستانف خاصة وان رئيس اللأحكطة _حينقلة بت 
كقاضي للمستعجلات لم يخرج عن نطاق<ما خوله 
له قانون التحكيم مادام انه راعى اثناء بته فلل طلب 
تخويل الصيغة التنفيذية مقتضيات الفصل 3277- 
6 التي تلزمه بالتاكد من الوجود الفعلي للحكم 
التحكيمي ومن كون الاعتراف به او تنفيذه لم يشكل 
خرقا للنظام العام الوطني او الدولي ولم يتجاوز 
هذا الاختصاص ببته في اطار الفصل 21 من 
قانون احداث المحاكم التجاربة المشار اليه في 
ديباجة الامر." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم: 2014/4049 بتاربخ: 
2 ملف رقم: 4/13/2115. 

6 . " وحيث إن نفس المقتضيات الخاصة 
بالتحكيم الدولي قد أسندت الاختصاص بشأن 
الصعوبات التي قد تعترض تشكيل الهيئة التحكيمية 
ومنها الحالة التي يمتنع فيها أحد الأطراف عن 
تعيين محكم من جانبه كما هو شأن نازلة الحال 
بموجب الفصل 41-327 لرئيس المحكمة الذي 
سيتولى فيما بعد تخوبل الصيغة التنفيذية للحكم 


التحكيمي متى كان التحكيم جاربا بالمملكة أو 
لرئيس المحكمة التجارية بالرباط متى كان التحكيم 
جاربا بالخارج واتفق الأطراف على تطبيق قانون 
المسطرة المدنية المغربي إلا أنه وفي الحالتين معا 
فإنه يبث في الطلب المذكور بصفته قاضيا للأمور 
المستعجلة لا بصفته قاضيا للأوامر المبنية على 
طلب ذلك أن الشروط التشربعية اللازمة لتطبيق 
الفصل 148 من ق.م.م لا تتوفر في طلب تعيين 
المحكم في هذه الحالة سيما وأن إعمال الفصل 
المذكور يتطلب من جهة عدم وجود نص خاص 
أما الحالة موضوع النازلة فمنظمة بموجب الفصل 
41-7 من ق.م.م ومن جهة ثانية فإن 
المسطرة المنصوص عليها في هذا الفصل هي 
افسطرة غير تواجهية ذلك أن الرئيس يبث في غيبة 
الأطراف وهذا ما يتنافى مع وظيفة طلب تعيين 
المحكم:والتي تمس بحقوق الطرف الثاني من اتفاق 
التككتيّلا وهو ما يجعل الشرط الثاني منتفيا وهو عدم 
الإضرتيشقوق الأطراف. 
وحيث إن الأوامر الاسيتطجالية؟لا تقبل التعرض وإنما 
يجوز الطعك فيها بالاشتئناف داخل أجل خمسة 
عشرة يوما من تبليغ الأمر«إعدا فييالحالات التي 
يقرر فيها القانون خلافك ذلك إوفقا«الأحكام الفصل 
3 من نفس القانون ولأن المسيتأنفة قد عمدت 
من خلال مقالها إلى التعرض علكى. الأمر الصادر 
عن رئيس المحكمة رغم عدم قابليته لهذا الطعن 
دون أن تطعن فيه بالاستئناف وفق الأحكام المشار 
إليها أعلاه وأمام الجهة المختصة فإن تعرضها 
يكون غير مقبول وأن هذه العلة تحل محل العلة 
المنتقدة في الحكم المستأنف وبكون هذا الأخير حريا 
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رقم: 941 صدر بتاربخ: 2011/6/14 رقمه 
الفصل 327-42 
يمكن لاتفاق التحكيم أن يحددء مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم؛ المسطرة الواجب اتباعها خلال سير 
التحكيم. 
كما لاتفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه. 
إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم» قامت الهيئة التحكيمية؛ عند الحاجة؛: بتحديد القاعدة 
المسطربة الواجب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين. 

٠ 


بالتأييد. " قرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش 0 الاستئناف التجاربة5-1637- 2010 


الفصل 327-43 

إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي. فإن مقتضيات الجزئين الفرعيين الثاني والثالث 
بالفرع الأول من هذا الباب لا تطبق إلا عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات الفصلين 41- 
7 و327-42 أعلاه. 


٠ 
٠ 


الفصل 327-44 
تحدد في اتفاق التحكيم, بكل حرية»ء القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على 
جوهر النزاع. وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة» فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع 
طبقا للقواعد التي تراها ملائمة. 
في جميع الأحوال: تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار مقتضيات العقد الذي يربط بين الأطراف والأعراف 
والعادات السائدة في ميدان التجارة. 

٠ 
327-45 الفصل‎ 
لا تفصل الهيئة التحكيمية بصفتها وسيطا بالتراضي إلا إذا اتفق الأطراف على إسناد هذه المهمة إليها.‎ 


الفصل 327-46 

يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بهاء ولم يكن هذا الاعتراف 
مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي. 

يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجاربة 
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7 . '" حيث يتمسك الطرف المستانف باوجه 
الاستئناف المبسوطة اعلاه. 

وحيث انه لا نزاع في كون امر في النازلة يتعلق 
بطلب الاعترافي١‏ بحكم تحكيمي دولي وتذييله 
بالصيغة التثفيذية وبلك تكون المادة 46-327 
من ق م م /هوث الواجة التطبيق في تحديد اطار 
مهمة قاضي الآعترافٍ باذ اشترطت لمنح الاعتراف 
او الصيغية التنفيذية يبان يثبتهمن يتمسك بالحكم 
التحكيمي وجوده وان لآ يكون هذا الاعتراقٌ مخالفا 
للنظام العام الوطني او الدؤلي © -خَزارٌ محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم 220 
بتاريخ: ‏ 2015/01/15 ملف [ي رقم: 
09 ه12 ٠‏ 
8 . " وحيث ان الامر المستانف حينما 
رفض تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية في 
جزئه المتعلق بتمديد شرط التحكيم لشركة اينا 
هولدينغ اسس قضائه على كون هذا التمديد فيه 
مساس بالنظام العام المغربي وبعتبر إجراء باطلا 
مستوجبا لرد الطلب في مواجهتها مستندا في ذلك 
الى كون القانون الواجب التطبيق بمقتضى العقد 
الذي ورد فيه شرط التحكيم هو القانون السوبسري 
والذي ثبت -لقاضي التذييل- انه لا يتضمن إي 
مقتضى قانوني صريح يخص تمديد اتفاق التحكيم 
لكن حيث ان مفهوم النظام العام الذي وجب على 
قاضي الصيغة التنفيذية مراقبة مدى عدم خرق 
تنفيذ (او الاعتراف ب) الحكم التحكيمي له لا علاقة 


له بما طبقه المحكمون على النزاع من قوانين او 
قواعد وما اعتمدوه من تفسير وتاويل لهذه القوانين 
والقواعد اذ ان هذا المفهوم مرتبط بالمبادئ 
الاساسية سواء الاجرائية او الموضوعية السائدة 
في النظام القانوني لمحكمة التذييل او الاعتراف 
وليس بالمبادئ الاساسية في بلد القانون الذي 
اختاره الأطراف للتطبيق على النزاع أو لبلد تنفيذ 
العقد أو لبلد مقر التحكيم. 

وحيث ان السؤال الذي وجب على قاضي الصيغة 
طرحه اثناء نظره في طلب الاعتراف او التذييل 
بالصيغة التنفيذية هو: 

لل إن النتيجة المادية الملموسة التي يرتبها الحكم 
التحكيمي تصطدم مع مقتضيات النظام العام ام لا 
1 

(تراجغ" بهذا الخصوص مقالة القاضي موهيب 
معمري ئيس غرفة محكمة النقض اللبنانية تحت 


عنوان 
005 5 06 61 1 
015 © 596ع 6230062 _5عآ31أطءج 


0 أالاع20ع21ه0! ي5عبالقاعيؤأوعمن ع1 ع5 
15 01011الصفحة 16 

وحيث ان المتفق عليه دوليا ان النظام العام الدولي 
والوطني يتضمن: المبادئ الأساسية المتعلقة 
بالعدالة والأخلاق الحميدة التي تسعى الدولة الى 
حمايتها والقواعد والأحكام التي تهدف خدمة 
المصالح السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية 
للدول والمتعارف عليها تحت اسم القوانين 
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التوجيهية أو الآمرة مطلقا 6م1اه0م عك ؤ5زه! 
والالتزمات الدولية التي يجب على الدولة احترامها 
اتجاه الدول الاخرى او المنظمات الدولية (تراجع 
في هذا الشان التوصيات عدد2002/2 لرابطة 
القانون الدولي بخصوص الطعن المبني على 
مفهوم النظام العام كسبب لرفض الاعتراف او تذييل 
المقررات التشكيمية المنبثقة-اي التوصيات على 
المؤتمر' الشبعين لرابطة القانون الدولي المنعقد 
بنيودلهي الهنةةظلن 2 الثأ6 ابريل 2002) 

وكمثال لهذه المبادق+الآساسية المرتبطة بالنظام 
العام الدولي والوطني القواعد العليا«المشقركة بين 
الامم كالقواعد التي تحرم الرثلوة ه«للموؤظق العام 
والاستيلاء على المال غصبا وتلك المتعلقاق بحقوق 
الانسان وبتنفيذ الالتزامات بحسن نية#والوفاء 
بالعهود وكمثال لبعض القوانين التوجيهية او الامرة 
مطلقا تلك المتعلقة بحماية المنافسة الاقتصادية 
وبحماية المستهلك وبالقانون الجنائي وبالقانون 
المتعلق بصعوبات المقاولة (خاصة منه قاعدة 
وقف المتابعات الفردية) وبالاحكام القطعية الثابتة 
في الشربعة الاسلامية (كمثلا احكام الارث). 

وحيث ان الامر المستانف بالاضافة الى كونه لم 
يبين مقتضى النظام العام الذي من شانه الاعتراف 
بالحكم التحكيمي القاضي بتمديد شرط التحكيم 
لشركة اينا هولدينغ او تذييله بالصيغة التنفيذية 
خرقه فانه بخوصه في تعليل الحكم التحكيمي 





المستند إلى مقتضيات القانون السوبسري ليخلص 
بان هذا القانون لا يتضمن اي مقتضى صريح 
يخص تمديد اتفاق التحكيم للغير وباعتماده على 
القانون السوبسري المطبق على النزاع للقول 
بوجود خرق للنظام العام المغربي دون ان يبين اي 
علاقة بين القانون المذكور والنظام العام المغربي 
يكون قد جانب اطار مهمته المحددة بمقتضى 
الفصل 46-327 من ق م م ولم يجعل لقضائه 
اساسا قانونيا سليما." قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 220 بتاربخ: 
25 ملف رقم : 
19 1 ك2 

9 . ' حيث إن الدفوع المستمدة من انعدام 
التعليك على اعتبار أن هيئة التحكيم لم تجب عن 
دفوع أثارتها الطاعنة فإن هذه الدفوع لا تقوم على 
أي أثتاس قانوني لأن قاضي التذييل تقتصر 
سه علي التأكد من مشروعية الحكم التحكيمي 
و سلامتة من العيوب الإجرائية الظاهرة فقط ولا 
يمكنه أن٠يعيد‏ مناقثثة الدفوّع التي سبق إثارتها 
أمام هيئةالتحكيمقرللا محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2,011/2601صداأ بتاريخ: 
03 رقمه إمحكماة الإباثئناف التجارية 
400013 
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0 . " حيث تمسكت المستانفة بكون نسخة 
الحكم التحكيمي المدلى بها وخلافا لما ورد بالامر 
المستانف لا يمكق الاعتداد بها لكونها مجرد نسخة 
شمسية يشهد شخص يدعى ايمانويل جوليفي بانها 
مطابقة للأكليوانه كان على المستانف عليهما ان 
يقوما على الأقل, بتصحتِح امضاء هذا الشخص 
لدى السلطات القنطليية المغربيية او الديبلوماسية 
بفرنسا حتى يسوغ لهمأ الاستدلال بهله_التسخة في 
المغرب تطبيقا لاتفاقية التعاون«القضائي بين 
المغرب وفرنسا المؤرخة في | 1975/30/5 
والبرتوكول الاضافي المؤرخ في 1981/8/10: 
لكن حيث ان الثابت من المادة 28 من نظام غلفة 
التحكيم الدولية انه يمكن تسليم نسخ مصادق 
عليها طبقا للاصل من طرف الامانة العامة للغرفة 
دون اي اجراء اخر. 

وحيث ان الثابت من نسخة الحكم التحكيمي المدلى 
بها انها فعلا نسخة مطابقة للاصل وان السيد 
ايمانويل جوليفي باعتباره مستشارا عاما في الغرفة 
هو من شهد على هذه الصحة مما يكون معه اثير 
بخصوص تطبيق اتفاقية التعاون بين فرنسا 
والمغرب لا يجد مجالا لتنزيله على النازلة وببقى 
نظام غرفة التجارة الدولية هو الواجب التطبيق اذ 
ان الاطراف بلجوئهم الى التحكيم لدى هذه الغرفة 
يكونون قد ارتضوا الاحتكام الى هذا النظام." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
0 بتاربخ: 2015/01/15 ملف رقم: 


9 ك2 

" وحيث انه خلافا لما تمسك به الطرف المستانف 
من كون المستانف عليها لم تدل باصل الحكم 
التحكيمي فان الثابت من المقال الرامي الى تذييل 
الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية انه ارفق باصل 
الحكم التحكيمي الحامل للتوقيعات الاصلية 
للمحكمين." قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: ‏ 2014/4049 
2 مف رقم: 4/13/2115. 
" حيث تتمسك الطاعنة ضمن اوجه استتئنافها بعدم 
ازفاق طلب منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي 
لتشخة عقد التحكيم المترجمة الى اللغة العربية 
طبقا .لمقتضيات المادة 4 من اتفاقية نيوبورك 
المؤرتخلة في 58/6/10 ما يجعل المقرر التحكيمي 
باطل" وتتغين معه الغاء. الامر القاضي بتذييله 
بالصيغة التنفيذية. 


بتاريخ: 


وحيث انك طبقا للمادة"الرابعة من اتفاقية نيوبورك 
المؤرخة في 58/6[10 ب ترط لقبولالاعتراف 
وتذييل حكم تحكيمي الجنبي بولصيخة التنفيذية ان 
يكلى:الظالب ياضل الحكم التحكيية او ضور مثه 
مستوفية لشروط التصديق وانقل اتفاق التحكيم 
سواء كان شرطا في عقد او اتفاق تحكيم ابرم بعد 
قيام النزاع او صورة منه مستوفية لشروط 
التصديقء وانه اذا لم تكن الوثائق المذكورة محررة 
باللغة الرسمية للبلد المراد التنفيذ فيه فعلى الطالب 
ان يقدم ترجمة رسمية للوثائق المذكورة بلغة البلد 
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المطلوب التنفيذ فيه على ان تكون معه الترجمة 
منجزة من طرف ترجمان رسمي او محلف او من 
قبل جهة دبلوماسية او قنصلية. 

وحيث ان اكتفاء المستأنف عليها بالإدلاء بمجرد 
ترجمة جزئية حرة لبندين من اتفاق التحكيم لا يقوم 
مقام الترجمة إلكلية الرسمية لاتفاق التحكيم 
المتطلبة وفقٌ المادة الرابعة من الاتفاقية الانفة 
الذكر مثا ينقفيهمعه.شرط من شروط قبول طلب 
الاعتراف او#اتذييل الككم التحكيمي الأجنبي 
بالصيغة التنفيذية. 

وحيث يتعين تبعا لذلك_اعتبار الاشتئنياق دون 
حاجة لبحث باقي أوجهه الأشري؛ وإلغاء الأمر 
المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدارا لبيضاكوق رقم: 
7 صلدر بتاربخ: 7 رقم 
بمحكمة الاستئناف التجارية 4/2010/5414 

" وحيث إن تمسك الطالبة بالمادة السادسة من 
اتفاقية نيوبورك لسنة 1958 لإيقاف تنفيذ 
المقررات التحكيمية مقابل إدلائها بضمانة بنكية 
إلى حين البت في طعنها بإعادة النظر غير وجيه 





1. 
الحكم المستانف لم يكن صائبا وان ايقاف التحكيم 
لازال خاضعا للمادة 326 من ق م م قبل نسخها 
وتعديلهاء وان بطلان المقرر التحكيمي الاصلي 
يستتبع بالضرورة بطلان المقرر التحكيمي الحالي 


" حيث تمسكت الطاعنة ان تعليل 


ذلك أن المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة 
تقضي بأنه في حالة تقديم طعن بالبطلان أو طلب 
إيقاف التنفيذ أمام السلطة المختصة بالبلد الصادر 
فيه المقرر التحكيمي أو طبق قانونه فإنه يمكن 
للسلطة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ أن تؤجل 
النظر في طلب الاعتراف أو التنفيذ ويمكنها أن 
تأمر طالب التأجيل بالإدلاء بضمانات مناسبة. 
وحيث إن مقتضيات المادة السادسة المذكورة يمكن 
تطبيقها أثناء النظر في طلب التذييل بالصيغة 
التنفيذية بشرط أن يكون من يطلب تأجيل البت في 
طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قد رفع طلبا 
بالبطلان أو إيقاف التنفيذ إلى السلطة المختصة 
في البلد الذي صدر فيه المقرر التحكيمي. 

وحيث إن ما تتمسك به الطالبة لا يشكل مبررا 
قلقبولا للقول بوجود صعوبة في تنفيذ 
أو تأجيل المقررات التحكيمية الصادرة ضدها" أمر 
الرئيتة” الأول لمحكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضكعارقم: 2013/3536 صدر بتاربخ: 
8 ملفي' قم :ج1/2013/2727 


(التكميلي) وان منح الصبغة التنفيذية للمقرر لا 
يمنع من الطعن في المقرر المذكور بالبطلان 
واعادة النظرض 52 

وحيث انه بموجب المادة 50 من من الاتفاقية 
المذكورة والواردة بالقسم الخامس الذي يخص 
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تفسير وإعادة وإلغاء الحكم فان الفقرة الثانية منه 
تنص على انه يعرض الطلب أمام المحكمة التي 
أصدرت حكمها من قبل وفي حالة الاستحالة يجب 
تشكيل محكمة جديدة وهي نفس المادة التي حددت 
باقي الشروط" 

وحيث ان مقتضيات المادة المذكورة واضحة في ان 
المحكمة المنشّصة ببطلان وإلغاء المقرر التحكيمي 
هي محكمة#البلدا الذي«صدر فيه المقرر. 

وحيث ان ما يوكد ذلك .هق ان الملحق رقم 2 من 
اتفاقية نيويورك نصح فل المادة الخامسة على انه 
لا يجوز رفض الاعتراف_وتنفيذ الحكم,بثاء على 


التجاربة14/2010/903 غير 


2 . '" حيث إن الفقرة الأولى من المادة 
الخامسة من اتفاقية نيوبورك عددت الأسباب 
الموجبة لرفض طلب التذييل على سبيل الحصر إلا 
أن المستأنفة لم تستطع أن تثبت توفر أي حالة 
من الحالات المذكورة في المادة أعلاه." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
1 صدر بتاربخ: 2011/11/03 
رقمه بمحكمة الاستئناف- التجاربة 
101003 


طلب الخصم.ء الا إذا قدم هذ النشصط”"اللسلطة 
المختصة في البلد المطلوب إليها الاعترافة والتنفيذ 
الدليل على ان الحكم لم يصبح ملزما لفساو 
ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد االتخ 
صدر فيها او بموجب قانونها صدر الحكم. 
وبذلك فان الجهة التي يكون من اختصاصها إلغاء 
او توقيف المقرر التحكيمي الأجنبي عن طريق 
الإلغاء وإعادة النظر هي محكمة البلد الذي صدر 
فيها المقرر وبكون تبعا لذلك ما خلص إليه الحكم 
المستأنف من رفض الطلب صائبا بغض النظر عن 
التعليل الذي ورد فيه. ' قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2011/3479 صدر 


3 . " حيث إن الدفوع المستمدة من انعدام 
التعليل على اعتبار أن هيئة التحكيم لم تجب عن 
دفوع/أثارتها الطاعنة فإن هذه الدفوع لا تقوم على 
أي أساس قانوني لأن قاضي التذييل تقتصر 
سلطتة تحلى التأكد من مشروعية الحكم التحكيمي 
و سلامتهجمن العيوب الإجرائية الظاهرة فقط ولا 
يمكنه أن)يعيد مناقشة_الذفوع التي سبق إثارتها 
أمام هيئية التحكيهم " قزأرٌ محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضثاء .رقم: 2011/4601 صدر 
بتاربخ: 2011/11/03(قمنة بمحكمة'الاستئناف 
التجاربة 4/2010/5313 |» 
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4 . ' وحيث انه بخصوص السبب الثاني 
فان الأمر المستأنف أعطى الصيغة التنفيذية لحكم 
تحكيمي دوليء وان الطاعنة استندت في استئنافها 
للطعن في الأمر المذكور على مقتضيات الحالة 
الأولى من الفصله 327 - 49 واعتبرت ان الهيئة 
التحكيميةكِثّت يدون اتفاق التحكيم وانعدام أي 
معاملة تجاركةيبن_الظرفين. 
وحيث خلافا لم "سك تله الطاعنة فانه بالرجوع 
الى وثائق الملف تبيئث ابلأعقد مشيارطة الايجار الذي 
تنفيه الطاعنة تم التفاوضيعليه عنءظريقة وسطاء 
' اسبرفم ' عن المستأنف علثها «ؤانتاثافي عن 
المستأنفة وتضمن العقد خضوع الأطلافيه لحل 
خلافاتهما للتحكيم في لندن طبقا للقانون الإنجليزي 
وقد سبق العقد رسائل الكترونية تم تبادلها بِقِق 
الوسطاء حول نوع الشحنة والأجرة وأيام الشحن 
المفترضة ونوع الناقلة وحجمها وان الطاعنة لم 
تنازع في اسم وسيطها ' انترنافي " الذي يمثله 
المسمى سفيان واكتفت نفيها ابرام أي عقد مع 
المستأنف عليها وعليه فان الايجار عقد باسم 
الطاعنة في شخص وسيطها المذكور وان هذا العقد 
الذي جاء على نموذج اسباتانلفوي تضمن شرط 
التحكيم وبالتالي يبقى ما تمسكت به الطاعنة في 
استئنافها في غير محله وبتعين رده وتأييد الأمر 
المستأنف. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 


البيضاء .رقم: 2013/3017 صدر بتاربخ: 
4 تاقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية4/2013/52 


5 . '" حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها 


الاستئنافي بأنه يجب الاحتكام للمقتضيات الوطنية 
فيما يتعلق بعقد الصلح لأن الاتفاقية الدولية بشأن 
الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والموقعة 
في نيوبورك بتاريخ 1958/6/10 المصادق عليها 
من طرف المغرب في 1960/2/10 تجيز مادتها 
الخامسة للسلطة المختصة في البلد المطلوب منها 
الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان ترفض 
الاعتراف والتنفيذ إذا لاحظت ما يخالف النظام العام 
لهذا البلد وان الفصل 321 ق مم يلزم السيد رئيس 
المحكمة او الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
بالتأكد من ان حكم المحكمين غير معيب ببطلان 
يتعلق بالنظام العام وان عقد الصلح يخضع 
لمقتضيات الفصل 1106 ق ل ع الذي ينص على 
أثة لا يجوز الرجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين 
وإذا كاك بالإمكان الطعن في الصلح إذا توافرت 
الشلواظ المنصوص عليها في الفصل 1111 من 
نفس لألقالُون فذلك لا يخول لشركة كروسكو 
بإرادتها المنفردة إلغاء“التزامياتها المترتبة عن عقد 
الصلح ؤان. الاستجابة«لظلب تذييل الحم التحكيمي 
المؤرخ في 2003/5/27 بالصيغة<التنفيذية 
يتعارض مع مقتضياتا قانونقة آماة إذ لا يتأتى 
للأطراف فسخ عقد الصلح الذي للنلاً صلة بالنظام 
العام بصفة أحادية بمجرد التذرع بوجود إكراه بل 
يجب ان تحكم به المحكمة إلا أن المحكمة مصدرة 
الحكم المطعون فيه عللت ردها لما تمسكت به 
الطاعنة " بأن الصلح الذي تدعيه كان بمناسبة 
تنفيذ العقدين المؤرخين في 2000/1/31 و 
72 الذين نصا من خلال الفصلين 
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1 على أنه في حالة نشوب أي نزاع مهما 
كانت طبيعته بين الأطراف نتيجة للعقد او بتعلق 
به ولا يمكن للأطراف حله فتتم تسوبة هذا النزاع 
على يد هيئة التحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء 
بموجب قواعد الصلح والتحكيم الخاضعة لغرفة 
التجارة الدولية وإن إرادة الأطراف من خلال الفصل 
أعلاه كانت«ضربحة في أن جميع النزاعات مهما 
كانت طبيعتها تبقى.من اختصاص هيئة التحكيم 
بما فيها الصلكخ(الذي يط إبرامه في هذا الإطار 
والذي لا سلطة للمحكية"على مراقبة موضوعه عدا 
ما يتعلق بخرق يمس النظام العام او ببطلان وانه 
اعتبارا لذلك تكون الأسباب المعتمدةافيالآستئناف 
غير منتجة ' في حين أنه لئن كان العقدالٌ. تضمنا 
شرطا تحكيميا وأن ذلك يعطي للمحكمين أحَقُ البت 
في كل النزاعات التي مصدرها العقدان المأكورات 
وبمتنع على الجهة المائحة للصيغة التنفيذية حق 
نظر موضوع النزاع بأي حال من الأحوال وتكتفي 
فقط بمراقبة عدم مساس المقرر التحكيمي بالنظام 
العام الوطني أو بما يؤدي للبطلان» فإن ذلك 
مشروط باستمرار اختصاص المحكمة التحكيمية 
للبت في النزاع المستمد من شرط التحكيم المضمن 
بالعقدين الرابطين بين الطرفين» ومادام هذان 
الأخيران أبرما صلحا بينهما بشأن موضوع العقدين 
المذكورين خارج اطار شرط التحكيم فإن الصلح 
سواء أكانت إرادة طرفيه سليمة ام مشوية بأي عيب 
من عيوب الرضى من مثل ما تدعيه المطلوية من 
أنها أبرمته تحت الضغط والإكراه» قد وضع حدا 
للنزاعات بين الطرفين الناشئة عند العقدين 
المذكورين والتي تستدعي استبعاد الشرط التحكيمي 


وتدخل المحكمة التحكيمية لفضها استنادا للفصل 
6 هق ل ع ولا يمكن لهذه الأخيرة ان تستعيد 
صفتها للبت في نزاعات الطرفين إلا بإبطال عقد 
الصلح من طرف القضاء المختص إذا تبين أنه 
أبرم تحت الضغط والإكراه وليس من طرفها هي 
مادام الصلح حسم في جميع النزاعات التي قد 
تنشب بين الطرفين بمناسبة تطبيق بنود العقدين 
الرابطين بينهما وما يتطلبه ذلك من إعمال للشرط 
التحكيمي مما يبقى معه القرار المطعون فيه بما 
ذهب إليه خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها 
وعرضة للنقض. " قرار محكمة النقض عدد: 
3 المؤرخ: في: 2008/10/22 ملف 
تجاري: عدد: 2006/1/3/686 


6 .. ' حيث ينعي الطرف المستانف على 
الحكم التحكيمي تمديد شرط التحكيم الى السيد 
سعيد كمرة رغم انتفاء رضاه باللجوء الى التحكيم 
خاصة وان حسب مقتضيات القانون المغربي فان 
اتفاق التحكيم؛ لا يمكن اثباته الا بالكتابة شرط 
صحة وانفقاد وهىب,الآمر الذي تواثر القضاء على 
الاخذ به ومن جهة«اخرى وحتى على فرض مسايرة 
ما اعتمده الامر القاضياإتخؤيل«التتيّغة التنفيذية 
بكون تمديد شرط التحكيم ' ييتدتمد .اساسه من 
التشريع الانجليزي الذي احال ليه الاطراف في 
العقد الرابط بينهم فانه لم يثبت وجّد نص بالقانون 
الانجليزي يفيد قبول هذا التشريع لمبدا تمديد شرط 
التحكيم. 


وحيث ان المتفق عليه في الفقه والقضاء المقارن 
ان شرط التحكيم المضمن في عقد دولي يتمتع 
بصحة وفعالية مستقلتين تقتضيان تمديد تفعيله الى 
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كل الاطراف المعنية مباشرة بتنفيذ العقد وبخصوص 
كل النزاعات المترتبة عن هذا العقد ولم لم يرد قبولها 
الصربح على العقد. 

وحيث ان الثابت في نازلة الحال ان العقد نص في 
فصله 14 على التزام الاطراف باللجوء الى التحكيم 
في حال فشل الحل*؛ الودي للنزاع. 

وحيث ما بيتتشفدومن العقد المضمن لشرط التحكيم 
ان السيد سعيدإكظرة,شثارك الي«جانب شركة جيمتيك 
اشارة الى 'الممثل(لييعتيلا؛_إلهبيد كمرة ونص على 
التزامات يتحمل بها هذا(الممثل ثشخصيا اي ان دوره 
في العقد جاء منفصلا عق دور ال استثثار شركة 
جيميتك فهكذا نص الفصل 7 من العقد*على الالتزام 
الشخصي للسيد كمرة باعتباره الممثل (علق, عدم 
منافسة الشركة المستانف عليها طيلة مذة#العقد 
وسنتين بعد انتهاء مدته كما نص الفصل 18 م 
ان العقد بحكم طابعه الشخصي 0ا5الا5ل١ة!ا‏ 
6550118 فانه ينقضي في الحالة التي يصبح 
فيها الممثل السيد كمرة سعيد عاجزا بدنيا او عقليا 
او اذا توفي قبل تحويل القرض لاجل كما انه ورد 
بالعقد توقيع السيد سعيد كمرة بصفته الممثل الى 
جانب شركة جيمتيك. 

وحيث ان ما يستشف من مقتضيات العقد ان السيد 
سعيد كمرة يبقى مباشرة معني بتنفيذ العقد وبكل 
النزاعات التي من شانها ان تنشا عنه وبالتالي فان 
شرط التحكيم يبقى قائما في مواجهته بغض النظر 
عن مدى اجازة القانون الانجليزي الذي احال اليه 
الاطراف لهذا التمديد مادام تطبيق هذا القانون 
ينحصر في موضوع النزاع ولا ينصب على شرط 
التحكيم وان الهيئة التحكيمية عندما قضت 


باختصاصها في مواجهته لم تبت دون اتفاق تحكيم 
مما يبقى معه ما تمسك به الطرف المستانف بهذا 
الخصوص غير مؤسس"" قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2014/4049 
بتاريخ: 2014/7/22 ملف رقم: 4/13/2115 
7 . ' وحيث انه بخصوص الدفع الذي 
مفاده انه لا يوجد أي اتفاق للتحكيم بين شركة 
اليانس كابيتال والمستأنف عليها فانه دفع غير 
منتج وبستوجب الرد التالي: 
- ان الطاعنين في المرحلة الابتدائية تمسكا بان 
العقد لم يوقع من طرف السيد احمد بنيحيى بصفته 
الشخصية بل بصفته ممثلا قانونيا للشركة. 
- .وفي المرحلة الاستئنافية تمسكا بان العقد لم يوقع 
من_طف الشركة التي لها ذمة مستقلة عن ذمة 
السيد بنيحيى. 
وانه(بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين يتبين من 
خلال تيباققّتة انه وقع من طرف السيد بنيحيى احمد 
باسمه وبصفته“مديرا عامااللشركة التجاربة الحاملة 
لتسمية الييانس كابيتال وهو انه تبعا لذلك فان العقد 
يكون قد ابرم بين الظاعنين معاوالشركة في شخص 
ممثلها والذي يعتبر 'أتضاؤكفيلايلقا بمؤجب الفصل 
0 من العقد لذلك فان توقيع الشَي د اكد بنيحيى 
عن العقد كان بصفته الشخصية (كفيلا) وممثلا 
للشركة؛ لذلك يكون ما تمسك به الطاعنان من عدم 
وجود اتفاق على التحكيم في غير محله وبتعين 
رده." قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 


البيضاء رقم : 04) صدر بتاريخ: 
7 ريقمه2 بمحكمة2 الاستئناف 
التجاربة4/2011/1387 


034 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


8 . ' حيث إن الدفع ببطلان شرط التحكيم 
على أساس أن المستأنف عليها قد استبدلت 
نظامها الأساسي بنظام جديد ليطبق بداية في 30 
يونيه 2001. و أن المستأنفة لا علم لها بهذا 
النظام الجديد و لم يبلغ لها فإنه دفع مردود لأنه 
بالرجوع إلى اتفاقيتي الانضمام يتبين في جزئهما 
المتعلق بأيثاس الاتفاقية في الفقرة الثانية المعنونة 
بالعلم بالمقتضييات و«ظلامتها و قابلية تنفيذها فإنه 
يشير إلى إقرال" الطرف«المستأنف بأنه على علم 
بمحتوبات النظام الذاخلي و بأنيه يمكن تعديله بعد 
تاريخ هذه الاتفاقية أي تتميمد«أو «تغييره أو 
استبداله طبقا لبنوده أو طبقا لأيؤقاثون واجب 
التطبيق و هو ما مفاده أنهما قابلِتان«لأي تغيير 
أو تتميم أو استبدال لبنود النظام الداخلي بوبيققى 
بالتالي الدفع المثار بدون أساس." قرار محكتتة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
1 صلدر بتاربخ: 2011/11/03 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
13 . 


9 :" ' حيث دفعت المستانفة بكون 
المحكمين طبقوا القانون السوبسري على اتفاق 
التحكيم وهو الامر غير المستساغ لكون ارادة 
الاطراف انصرفت الى تنزبل هذا لقانون على العقد 
فقط وان الراسخ في مجال التحكيم الدولي والداخلي 
ايضا ان اتفاق التحكيم يتمتع باستقلالية عن العقد 
الاصلي وانه باعمال قواعد التنازع يكون القانون 
الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم هو القانون 
المغربي ويكون القاضي المغربي ملزما بالفصل في 
المسالة وفقا للقانون المغربي وياعمال الشروط 


التي يقتضيها هذا القانون من اجل صحة الشرط 

التحكيمي. 
لكن حيث ان استقلالية شرط التحكيم عن شروط 
العقد الاخرى وحسب المتعارف عليه في القانون 
الدولي للتحكيم تقتضي انه اي كانت الاسباب التي 
تؤدي بالعقد الاصلي الى الانتهاء سواء بالبطلان او 
الفسخ او حتى باتفاق طرفيه فان شرط التحكيم يظل 
ساربا وببقى مستقلا عن باقي شروط العقد الاصلي 
طالما كان هذا الشرط صحيحا في ذاته وان صحته 
لا ترتبط بنظام قانوني معين وانما تقتضي عدم 
مخالفته لمقتضيات النظام العام الدولي والوطني مما 
يكون معه السبب غير قائم.' 


0] . ' حيث إن الدفع بكون هيئة التحكيم 
بتت بعد انتهاء أجل التحكيم هو دفع بدوره و غير 
قائم عل أساس ذلك أنه بالرجوع إلى نظام التحكيم 
لغرفة التجاوية الدولية يتبين بأنه إذا كان في المادة 
4 فقرة الأوليى قد نصيغلى أن محكمة التحكيم 
تصدر حكم التحكيمالتهائي ا خلال ستة أشهر فإنه 
في الفقرة" الثانية أغطى لهيئة التحكيم إمكانية 
تمديد هذه المدة من تلقأىنفييهايإذ رأت ذلك 
ضروربا و هو المقتضى الذي إطبقته هيئة التحكيم 
وتمت الإشارة إلى هذا التمديد في,«الصفحة 13 من 
الحكم التحكيمي فقرة 48.' قرار ممحكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 220 بتاريخ: 
25 ملف رقم : 
9 1101ظ2 
' في شان السبب المستمد من عدم احترام الهيئة 
التحكيمية للاجل الذي حدد لها من اجل البت في 
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النزاع 

حيث ان ما تمسكت به المستانفة من كون اجل 
التحكيم له ارتباط لصيق بالنظام العام وان هذا الاجل 
يجب ان يكون محددا زمنيا لان الهيئة التحكيمية لا 
يمكنها ان تتحكم فيه كما تشاء لوحدها وخارج ارادة 
الاطراف يبقى غيلا ذي اساس ذلك انه بالرجوع الى 
مقتضيات,الفصل*24 -في فقرته الثانية- من نظام 
غرفة التحكيم الآولية المتحكم١اليه‏ يتضح انه يجوز 
لهيئة التحكيم تمدي»الاجل منتلقاء نفسها اذا رات 
ذلك ضروربا وان هذ الضرؤالة تخضدع_لتقدير 
محكمة التحكيم والتي تقد( ظروف؛النازثة كمد ان 
الثابت من وقائع النزاع التحكيمي !اث هذا التمديد 
املته نسبيا الطلبات المقدمة من) طرك« الطرف 
المستانف نفسه الذي تقدم بطلب تمديد #الإظل 
(المحدد في 29 اكتوبر 2009) من اجل وضع 
مذكرته الجوابية واكدها من جديد بتاربخ 28 اكتوير 
9 مما اضطرت معه المحكمة التحكيمية لتغيير 
الجدول الزمني بتحديدها لاجل جديد للادلاء بالمذكرة 
الجوابية للمستانف حددته في 26 نونبر 2008 
(انظر الفقرتين 106 و107 من النسخة الفرنسية 
للحكم التحكيمي)." قرار محكمة الاستئناف التجارية 
بالدار البيضاء رقم: 220 بتاريخ: 2015/01/15 
ملف رقم: 2013/8224/2669 غ. 


1 .. حيث ينعى الطرف الطاعن على الحكم 
التحكيمي كون الهيئة التحكيمية بتت رغم سقوط 
الاجل الاتفاقي لاعمال شرط التحكيم بدعوى انه 
بانصرام الاجل الاتفاقي لرفع المطالبة امام قضاء 
التحكيم فان المستانف عليها تكون قد تنازلت 
ضمنا عن اللجوء الى التحكيم كما ينعي على الهيئة 


التحكيمية اصادر الحكم التحكيمي خارج الاجل 

المحدد للبت في النزاع. 
لكن حيث انه بخصوص الدفع الاول فانه ١١‏ كانت 
المادة 14 من العقد حددت اجل الثلاثين يوما لعرض 
النزاع على التحكيم فان المحكمة التحكيمية التي 
اعتبرت ان هذا الاجل يسري اعتبارا من نهاية الفترة 
التي جرت فيها محاولات ايجاد حل ودي بين الاطراف 
وانه ثبت لها من خلال الرسائل الالكترونية المتبادلة 
بين الاطراف ان هذه المحاولات استمرت من ابريل 
9 الى يونيو 2009 وان طلب التحكيم الذي 
قدم في 17 يوليوز 2009 يكون قد قدم داخل اجل 
الثلاثين يوما تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 
المذكور التطبيق السليم اما بخصوص الرسالة 
لانتسيك بها من قبل المستانفين على انها صادرة 
عن محامي المستانفة وتفيد صراحة انه هه الاخيرة 
ضربت اكلا قطعيا للمسطرة الودية فان هذه الرسالة 
لا تفيك"ألمعني الذي احاطه بها الطرف المستانف 
زاتما ب#كاف متها انها يحجرد. اتذكين. ,يمعطيات 
الملف وباثلاً مسطرة التاحكيمه 
وبخصوص"الدفع الثاني المتعلق بصدور الحكم 
التحكيمي خارج الأجل المذدي للبت«فج 'النزاع فان 
المستانف عليها ردت هذا الدفغ /بعلةً كون المحكمة 
التحكيمية مدتت اجال الاجراءات يلذة مرات لتكين 
الطرف المستانف من الادلاء بالمسئقندات وهو فعلا 
الامر الثابت من الفقرة 96 من الحكم التحكيمي التي 
جاء فيها ان الهيئة التحكيمية قد مددت خلال 
الاجراءات الاجال عدة مرات لفائدة المدعى عليهما 
بهدف الادلاء بالمستندات اعتبارا من ملخص 
موقفهما وطلب التعويض لاغراض الاحكام المرجعية 
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والجدول الزمني المسطري المؤقت والمستندات خلال 
الاجراء ات وحتى المستندات بعد الجلسة. 

كما انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 24 في فقرته 
الثانية من نظام غرفة التحكيم الدولية يتضح انه 
يجوز لهيئة التحكيم تمديد الاجل من تلقاء نفسها 
اذا رات ذلك ضروربدا وهذه الضرورة تبتت من الفقرة 
6 من ,الأحكم التحكيمي وبالتالي فمنازعة 
المستانفين لهذا الخصلاص تبقى عديمة الاساس 
وبتعين ردها.'*قزآار .محكثلة_الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقغ: 2014/40495., بتاريخ: 
12 ملف رقم: 4/13/2115. 


2 . ' حيث ينعي الطرف «الفستانف على 
الحكم التحكيمي خرق مقتضيات ؛البنك””اب" من 
المادة الخامسة من اتفافية نيوبورك بدعوى(اان 
الهيئة التحكيمية عمدت الى اختيار نحكع "من 
الطرف المستانف دون اثبات ما يفيد امتناعه عن 
تعيين المحكم او اخطاره بضرورة التعيين. 
لكن حيث انه بالرجوع الى المسطرة المتبعة امام 
الهيئة التحكيمية وفق ما تضمنه الحكم التحكيمي 
يثبت جليا ان امانة غرفة التجارة الدولية قد وجهت 
رسالة بتاريخ 2010/2/12 تدعو فيها المستانفين 
الى تعيين محكم داخل اجل 15 يوما وانه في 
58 اخبرت المستانفين انه نظرا لعدم 
قيامهما بتعيين محكم داخل الاجل الممنوح قد تصبح 
الهيئة التحكيمية مضطرة الى تعيين محكم نيابة 
عنهما طبقا لاحكام المادة 9 (6) من قواعد غرفة 
التجارة الدولية الا ان المستانفين بدل تعيين المحكم 
تمسكا بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية للبت في 
النزاع مما اضطرت معه الهيئة التحكيمية الى تعيين 


محكم عن الطرف المستانف في شخص السيد هشام 
الناصري وذلك بتاربخ 2010/4/6. 
وحيث ان ما هب اليه الطرف المستانف من كون 
الملف خال مما يفيد الاخطار وكذا الامتناع عن 
تعيين المحكم وان المستانف عليها عجزت خلال 
المسطرة امام المحكمة التجاربة بالرباط عن اثبات 
واقعة الاخطار او الامتناع عن تعيين المحكم فانه 
بالرجوع الى البند "ب" من المادة الخامسة من 
اتفاقية نيويورك خاصة ان الحكم التحكيمي له 
حجيته على الوقائع الواردة به وبوثق بمضمونه وان 
الطرف المستانف لم يطعن باي مطعن جدي فيما 
تضمنه الحكم التحكيمي بهذا الخصوص كما انه لم 
يدل بما يثبت انه اقترح تعيين محكم للقول بان 
اقتراحي لم يؤخذ بعين الاعتبار من طرف الهيئة 
التذكيمية مما يبقى معه دفعه بهذا الخصوص غير 
ذي وبتعين استبعاده." قرار محكمة الاستئناف 
التجارئلة" بالدار البيضاء رقم: 2014/4049 
بتاريخ:" 2 ملف رقم: 4/13/2115. 
34.3 ' حيثشل<افع الظرف المستانف بكون 
تفسير الْبِتَدَ الذي .ارد فيه الشرط التحكيمي يبقى 
محصورا في كل نزاع ينثِنا 'عن.العقداإؤهذا لا يعني 
انه يشمل فسخه او بطلانه اوا التلؤبض:عن الفسخ 
والبطلان. 
وحيث ان الفصل 34 نص علكَ احالة جميع 
النزاعات الناشئة عن العقد على التحكيم ولم يحصر 
امر الاحالة في نزاع معين او نقطة قانونية معينة 
بل جاء عاما وغير مقيد وهو ما يفهم منه ان كل 
خلاف حول العقد سواء تعلق بتفسيره او تنفيذه او 
تطبيقه وكل ما يترتب عن ذلك من اثار بما فيها 
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التعويض المترتب عن الفسخ تبقى خاضعة لمسطرة 
التحكيم ويكون ما اثير بهذا الشان غير سائغ." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
0 بتاربخ: 2015/01/15 ملف رقم: 
9 غير منشور 


4. 'وظيث إنه بالرجوع إلى قواعد التحكيم 
رقم 5125 الخاظئة بكافطا المحال عليها بمقتضى 
شرط التحكيم ايِْتَبِين«أنّ اختصخاص الهيئة التحكيمية 
حسب الفقرتيت 1ني2' منوالمادة 2 يتحدد في 
النزاعات المتعلقة بالإٍضاعة التي تخطل_الحبوب 
والخضراوات غير المعبأة من يخبّثِ<الجودة أو 
الشروط أو التأمين أو التكلفة ون هذه الأخيرة 
تكون شاملة حصربا للثمن وأجرة الشخن(والتفريغ 
وغيرها من شروط الشحن. في حين أن المقرر 
التحكيمي المحكوم بتذييله بالصيغة التنفيذية قد بت 
في التعويض عن خسائر مترتبة عن تدني السوق 
رغم أنه لا يوجد ضمن قواعد التحكيم المشار إليها 
ما يسند الاختصاص للهيئة التحكيمية بحق النظر 
في التعويض عن هذه الخسائرء وذلك خلافا 
للقاعدة المعمول بها في ميدان التحكيم التي تقضي 
بأن المحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم 
الاتفاق فيه على التحكيم. 
وحيث إن ما ذهب إليه الأمر المستأنف في تعليله 
من اختصاص للهيئة التحكيمية للبت في مسألة 
التعويض المذكورة بعلة (أن التعويض المحكوم به 
حسب المقرر التحكيمي يتعلق بالخسائر المادية 
التي تكبدتها المدعية بسبب عدم تنفيذ العقد)» هو 
تعليل لم يتقيد بما اتفق الأطراف على عرضه على 
التحكيم الذي يعد طربقا استثنائيا لفض المنازعات» 


وهو الشيء الذي يتحتم معه أن يبقى ميدانه 
محصورا فيما انصرفت إليه إرادة أطراف العقد من 
أجل عرضه على هيئة التحكيم وفق ما هو وارد في 
شرط أو اتفاق التحكيم دون ما عداها من النزاعات 
الأخرى التي تبقى من اختصاص القضاء الرسمي 
(أنظر في هذا الاتجاه قراري محكمة النقض الأول 
صادر تحت رقم 362 بتاريخ 2008/3/26 في 
الملف التجاري عدد 2006/2/3/697 والثاني 
صادر تحت رقم 129 بتاريخ 2010/1/28 في 
الملف التجاري عدد 2009/3/3/896). 
وحيث إنه من المقرر صراحة حسب البند 3 من 
الفصل 49-327 من ق.م.م أنه يمكن الطعن 
بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو 
الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر خارج 
المقملكة في مادة التحكيم الدولي في حالة ما إذا بتت 
الهيئة التكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليهاء 
وهو 551 نصت عليه كذلك اتفاقية نيوبورك لسنة 
52006 مادتها الخامسة؛لما أتاحت مكنة رفض 
طلب الاعتراف أو التذيل لككم تحكيمي إذا أثبت 
الطرف المطلوب في,الثنفيذ أن هذا الشكم يتضمن 
قرارات تتجاوز ما نضت عليه(مشارطةيالتحكيم." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدارا البيضاء .رقم: 
8 صدر بتاربخ: 2014/02/04 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة4/2013/2599 
5 . ' وحيث انه عن السبب الثالث المسند 
في عدم تقيد الهيئة التحكيمية بالمهمة المسندة 
اليها فانه بالرجوع الى وثائق الملف تبين ان مهمة 
هيئة التحكيم محددة بقتضى اتفاقية التحكيم التي 
تحمل توقيع نائبا طرفي النزاع وتوقيع الهيئة 
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التحكيمية والتي تم فيها بيان المهمة التي قرر 
اطراف اسنادها للهيئة التحكيمية وانه من بين 
المهام التي اسندت لهيئة التحكيم مسالة اداء 
الحساب الجاري المستحق للمطلوب السيد محمد 
كنتاوي وبذلك فان الحكم التحكيمي عندما بت في 
هذا الطلب لم يخرج عن المهمة المسندة للهيئة 
التحكيمية.كاا_ان الملزم بالاداء كما جاء في 
منطوق'الحكم_التحكيمقٍ هو طالبة البطلان وليست 
شركة اخرى كنت عن التزاع. 
وحيث تبين ان جل “أسثاب البطلان التي اثارتها 
الطالبة لا تنطوي على أخطاء اجرائية" شالت حكم 
تحكيمي ترتب البطلان وانماا تتغلق*" بالتقدير 
الموضوعي لدفوع الطرفين ومستنداتهما وال:«اخطاء 
الحكم التحكيمي المتعلقة بعيوب في التقدير اللإلنسية 
للواقع او القانون لا ترتب البطلان فرقابة محتفنة 
الاستئناف تهم اسباب البطلان المنصوص عليها 
على سبيل الحصر والتي لا يجب التوسع في تفسيرها 
ومن تم يضحى ما نعته الطالبة على الحكم التحكيمي 
غير مقبول وبتعين بذلك رفض الطلب. " قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 5666 
بتاريخ: 2/1103 ملف رقم: 
1 2 2 111112ك>2 
6 . ' وبخصوص الدفع الذي مفاده انه تم 
خرق حقوق الدفاع ولم يتم استدعاء الطاعنين 
بصفة قانونية طبقا للمادة 23 من اتفاقية التعاون 
القضائي, فانه دفع غير منتج ذلك ان الثابت من 
المقرر التحكيمي ان الطاعنين أجابا بواسطة رسالة 
على طلب التحكيم وذلك بتاربخ 08/11/25 
وانهما كلفا محاميا للدفاع عنهما وهو الأستاذ 


باتريك... وان احدهما تقدم بطلب مضاد لذلك فقد 
تم استدعاؤهما بصفة قانونية وقدما أوجه دفاعهما 
بواسطة نائبهما." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم: 3804/ صدر بتاريخ: 
7 تثتقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة4/2011/1387 
7 . " حيث إنه بالنسبة لنفس الدفع 
المستمد من كون الدعوى رفعت بدون مصلحة ضد 
المستأنف عليها الثانية و كذا الدفع المستمد من 
خرق حقوق الدفاع على اعتبار أنه تم طردها خلال 
شهر مارس 2006 من الشبكة دون إخبارها أو 
أن يستمع لممثلها و قد صرح المحكم في ذلك بأن 
مجلس الإدارة بخصوص قرار الطرد كان يمارس 
سلطتته التقديرية و ليس في ذلك أي خرق لحقوق 
الدفاع فإن هذه الدفوع لا تتعلق بالمقرر التحكيمي 
الذي كآنُ حضوربا بالنسبة للمستأنفين لذلك فإنها 
تبقى, غيرج مسموعة و غير منتجة في هذا 
الاستثناف." قرار محكمة إلاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء ,إقم: 2011/4601 صدر بتاربخ: 
03 رقياة بمحكمة الاستئناف التجاربة 
73. 
8 'ه"' حيث أتسكة#"المسيتانفة بكون 
استماع الهيئة التحكيمية الى يللمثلي المستانف 
عليهما المعنيين بالنزاع يشكل خَرّقَا للمبدا القائل 
بعدم جواز اصطناع الشخص حجة لنفسه. 
لكن حيث ان المادة 20 من نظام غرفة التحكيم 
الدولية اعطت لمحكمة التحكيم صلاحيات واسعة 
لتاسيس وقائع القضية اذ انه يجوز لها التحقيق في 
الوقائع بكافة الوسائل الملائمة بما فيها الاستماع 
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للإطراف: في مواجهة بعشهم البعض والاستتماع امن 
الشهود او الخبراء وتعيين خبراء وبالتالي فان 
الاستماع الى ممثلي المستانف عليهما يدخل في 
باب صلاحيات التحقيق في الدعوى ولا يشكل خرقا 
لحقوق الدفاع كما ذهب الى ذلك الطرف المستانف 
خاصة وان الثابت من الفقرة 114 و 116 من 
الحكم التحكيمل في نسخته الفرنسية انه لم يسبق 
للمستانفة ان#يسِجلت إوخ اعتراض بشان الاستماع 
لهؤلاء_الممثل7#صنتهيلاشهودا.' قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة “الدال البيضاء رقم: 220 
بتاريخ: 2015/01/15 ملف ©" رقم: 
69 .-.. 


9 . "حيث ان طالبة البطلان تظلت بطلان 
الحكم التحكيمي اولا: لخرقه حقوق الدفاع الممتطثل 
في عدم الاستجابة لطلب الخبرة الحسابية التقلية 
كاجراء من اجراءات التحقيق لاثبات التدليس 
والغش الواقع في عملية تفوبت حصص شركة 
اوبتيما والمتمثل ايضا في اهماله الاطلاع على 
الوثائق المقدمة من قبل الاطراف ثانيا: بخرقه 
النظام العام المتمثل في وقوع تدليس وغش 
وتصربحات كاذبة اثناء عملية التفوبت والمتمثل 
كذلك في عدم حياد الهيأة التحكيمية ثالثا: عدم 
تقيد الهيئة التحكيمية بالمهمة المسندة اليها. 
وحيث انه عن السبب الاول من اسباب البطلان 
والمسند الى خرق حقوق الدفاع والمتمثل في عدم 
الاستجابة لطلب الطالبة الرامي الى اجراء خبرة 
حسابية وعدم الاطلاع على الوثائق المقدمة من 
طرفها فانه مردودء ذلك انه بالاطلاع على الحكم 
التحكيمي المطعون فيه بالبطلان يتبين انه تضمن 


كافة البيانات المتعلقة بطرفي النزاع وبمطالبهما 
والاسباب والوسائل المؤيدة لهاء كما اشار الى 
مختلف الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين لا سيما 
منها تقرير الخبرة الحسابية المنجز من طرف مكتب 
التدقيق الجيراري المستدل به من طرف طالبة 
البطلان» وان الهيئة التحكيمية ناقشت مضمون 
التقرير بتفصيل في (الصفحات 96 الى 101) ولم 
تقتنع به وعللت موقفها الرافض لطلب اجراء خبرة 
حسابية الذي تقدمت به الطالبة وان محكمة 
الاستئناف المناط بها بطلان الحكم التحكيمي ليس 
لها مراقبة قناعة المحكم فيما استخلصه للوقائع 
والنتائج كما ان عدم الاستجابة لبعض المطالب لا 
يعتبر خرقا لحقوق الدفاع." قرار محكمة الاستئناف 
الثجارية بالدار البيضاء رقم: 5666 بتاربخ: 
9 21 ملف رقم : 
1 ..... 


00ح ' حيث ينعي الطرف المستانف على 
الحكم التحكيمني خرق مقتضيات المادة 16 من 
نظام التككيم بدعوعة انه يُجهل اللغة الانجليزبة 
وخرق مقتضيات البذد الاخير من اتفاقية نيوبورك 
بدعوى ان الهيئة التككيشة ولعي تقم بتنبيه 
المستانف الاول بالاستئعانة بلكاه؛كما انها اعتبرت 
السيد بيتر كيش بمثابة ممثل قانوني للمستانف 
عليها وشاهد في نفس الوقت. 
لكن حيث انه بخصوص الخرق المستمد من عدم 
فهم اللغة الانجليزبة فان الثابت من العقد المضمن 
لشرط التحكيم في فصله 14 انه تم الاتفاق بين 
الاطراف على جعل اللغة الانجليزبة هي لغة المسطرة 
امام التحكيم وبالتالي فان ما تذرع به الطرف 
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المستانف من جهله لهذه اللغة ومن كون الهيئة 
التحكيمية قد قبلت بعض المستندات باللغة الفرنسية 
لتتراجع عن ذلك لا يديه نفعا لكونه اختار ان تكون 
لغة التحكيم هي اللغة الانجليزبة وقبل بها كما ان 
قبول الهيئة التحكيمية لبعض الوثائق بلغة غير 
اللغة المتفق عليها كلغة التحكيم لا يشكل تنازلا من 
طرفها عن التمشك بهذه اللغة وانما مؤداه انها اخذت 
بعين الاغتبازيما ادلي<به من مستندات من قبل 
الطرف المستائفك"لدتي تلك التي جاءت بلغة غير 
لغة التحكيم المتفق علدّه لهو فعلا الامر الثابت من 
الفقرة 95 من الحكم التككيمي والثابث لضا من 
الفقرة 96 التي جاء فيها ان الهيثة الثحكتئلة وبعد 
موافقة المستانف عليها منحت للمدعى يظغليهما - 
المستانفين- الفرصة للتعبير عن انفسهما,إباللغة 
الفرنسية. 3 31 
وحيث انه بخصوص خرق البند المستمد من عدم 
تمكين المستانفين من تعيين محام او الاستعانة 
بمستشار فان الفقرة الاخيرة من المادة 21 من نظام 
التحكيم المتمسك بها تنص على 'يمثل الاطراف اما 
شخصيا واما من خلال من يمثلهم قانونا ولهم ايضا 
الاستعانة بمستشارين" وهو ما يستشف منه ان 
تعيين محام او مستشار هو اختيار يدخل في صميم 
اختصاص الاطراف ولا دخل للهيئة التحكيمية في 
ذلك. 

وحيث انه بخصوص الخرق المستمد من اعتبار 
السيد بيتر كيش بمثابة ممثل قانوني للمستانف 
عليها وفي نفس الوقت شاهد فانه بالرجوع الى 
الحكم التحكيمي لم يثبت ان الهيئة التحكيمية 
اعتبرت السيد بيتر كيش ممثلا للمستانف عليها 


وانما وردت صفته في الحكم التحكيمي على انه 
المدير العام وشربك الشركة اينرسييل الام 
'يو.بي.سي. ربنيوبلز" في حين اعتبرت الهيئة 
التحكيمية السيد بن حساين هو الممثل القانوني 
للمستانف عليها فعلى سبيل المثال فقد جاء في 
الحكم التحكيمي في باب الاختصاص العيني الفقرة 
1 على ان محكمة التحكيم اقتنعت بان السيد بن 
حساين بصفته مسيرا لشركة 'اينرسييل تونس" كان 
يتوفر على السلطة التي تلزم هذه الاخيرة كما ان 
الهيئة التحكيمية استبعدت السيد كيش من العلاقة 
التعاقدية حينما قضت في الفقرة 133 من الحكم 
التحكيمي على انها مقتنعة بان السيد كيش عند 
توقيعه العقد لم تكن له لا هو لا للمدعى عليهما - 
اللأستانفين حاليا- النية في اقامة علاقة قانونية 
وتالتالي فان الاخذ بشهادته يبقى امرا مستساغ 
قانونا.'"-قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 


البيقلاء* _رقم: 2014/4049 بتاريخ: 
2 ملف رقم 4/13/2115 غير 
منشور. 


1 . ' حيثا إن الدفعهيمخالفة النظام العام 
الوطني على اعتبار"أن ,المحكية"التحكيمية صرحت 
في حكمها بأن هذا المقور التككيمي “ليجب تنفيذه 
في المغرب بأثر فوري رغما عرنا أي استئناف أو 
طعن أو أي طلب ضد تنفيذه فإن هذا المقتضى 
ليس فيه أي بالمساس بالنظام بمعناه القانوني و 
إنما المحكمة لما قضت بذلك فإنها طبقت نظام 
التحكيم النافذ اعتبارا من يناير سنة 1998 إذ جاء 
في الفقرة 6 م مادته 28 ما يلي: 'يكون كل حكم 
تحكيمي ملزما للأطراف و يتعهد الأطراف لدى 


041 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


إحالتهم النزاع إلى التحكيم وفقا لهذا النظام بتنفيذ 
أي حكم تحكيمي دون تأخير و يعتبرون بذلك قد 
تنازلوا عن كل طرق الطعن". ثم إن المقصود من 
ذلك هو أنه مشمول بالنفاذ المعجل وأن أي طعن 
لا يوقف تنفيذه و هذا ما ذهب إليه الأمر المستأنف 
على صواب." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2011/4601 صدر بتاربخ: 
3 2011/11 رقمهبمحكمة الاستئناف التجاربة 
3 غير 


2 . " حيث (قمبكت7 المستانفة. بكون 

استماع الهيئة التحكيمقة للشهلا جدلآن_ادائهم 

اليمين القانونية يعد مخالفة للنظاه العام الوطني. 
لكن حيث ان الاطراف ارتضوا الاحتكام الى( نظام 
غرفة التحكيم الدولية في شان القواعد المسطربة 
الواجب اتباعها وهذه القواعد لم تنص على اي اجراء 
شكلي من قبيل اداء اليمين عند الاستماع الى 
الشهود مما يكون معه ما اثير بهذا الشان غير 
قائم. خاصة ان القانون المغربي في المادة 42- 
7 تنص صراحة في ما يتعلق بالمسطرة الواجب 
اتباعها خلال سير التحكيم الدولي على امكانية 
الاستناد الى نظام للتحكيم دون ان يشترط بهذا 
الخصوص ضرورة اداء اليمين عند الاستماع الى 
الشهود مما يستشف معه ايضا ان اداء اليمين في 
القانون المغربي وان كان من القواعد الامرة فانه 
ليس من النظام العام التوجيهي او المطلق." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
0 بتاريخ: 2015/01/15 ملف رقم: 
9.-.... 


3 ه" ' وحيث بشان السبب الثاني المسند 


الى مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام والمتمثل 
في وقوع تدليس وغش والادلاء بتصريحات كاذبة 
اثناء التعاقد دفع مردود كذلك لان الغش الذي يعتبر 
مخالفة للنظام العام الدولي او الوطني وموجب 
للبطلان هو الغش الحاصل في الاجراءات ضمن 
دعوى تحكيمية كادلاء احد الطرفين بمستندات 
مزورة او جمع شهادات كاذبة او اخفاء عن طريق 
الخداع لمستندات تؤثر في حل النزاع عن 
المحكمين بحيث ان القرار الصادر عن هؤلاء يكون 
مغلوطا (قاعدة كرسها الاجتهاد التونسي من خلال 
قرار صدر عن محكمة الاستئناف بباربس-القسم 
الاول-الغرفة الاولى-1- يوليوز 2010 منشور 
بمجلة التحكيم العالمية العدد العاشر لسنة الثالثة 
ابْريلي 2011 في الصفحة 750) في حين في 
الآعوى الحالية فان ما حصل خلال مسطرة التحكيم 
ان الطاإلبة استدلت بتقرير خبرة منجز من طرف 
مكتتي"التدقيق الجيراري وانه كما جرى بيانه فان 
الهيئ#أالتذكيمية ناقشت هذا التقربر واعتبرته خاليا 
مما يفيد جود تصريحات كاذبة او اخفاء وانه لم 
يقدم سوير ملاحظات«وْتصربحات لتحسين وتجوبد 
المراقبة الداخلية (الصفحتير:99 و00 لظن الحكم 
التحكيمي) ولم تاخذ بهإؤها الإشتنتاخ الذي خلصت 
اليه الهيأة التحكيمية لا يخضع,لقراقبة محكمة 
البطلان» ولا يعتبر غشا وقع فيل اجراءات الدعوى 
كما ان عدم الاستجابة لاحد طلبات الاطراف لا 
يعتبر خروجا عن الحياد المفروض في الهيئة 
التحكيمية فتعين رد كل ما تمسكت به الطالبة في 
هذا الجانب." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 


بالدار البيضاء رقم: ‏ 5666 بتاربخ: 
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23 
1 ... 
" حيث إن الأمر القاضي بتذييل حكم تحكيمي أجنبي 
بالصيغة التنفيذية تم الطعن فيه بالاستئناف من 
طرف المدعى عليهما استنادا إلى الأسباب المفصلة 

في مقالهما الاستئنافي. 

حيث إنه بخشوص السبب الأول المستمد من أن 
الإطار القانونيللبتيفق هذا ,الاستئناف منصوص 
عليه الفصل 327/49يطنٌ_ق م فإنه خلافا لما 
تزعمه المستأنفتان فإ ن«الّقانون ,08/05 .نص على 
أن أحكام الباب الثامن من القسم الخاهش.ظن قانون 
المسطرة المدنية تبقى ساربة بضورة انتقالية على 
اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دلول هذا 
القانون حيز التطبيق أي قبل 6 دجنبر 32007 
على الدعاوى التحكيمية الجاربة أمام الهيئات 
التحكيمية أو المعلقة أمام المحاكم في التاريخ 
المذكور إلى حين تسوبتها النهائية و استنفاذ جميع 
طرق الطعن. 

حيث إن الشرط التحكيمي تمت الإشارة إليه في 
اتفاقيتي الانضمام المبرمتين مع المستأنفتين بتاريخ 
1 يوليو 1998 و تم إدراجه في البند التاسع 
منهما الذي يحيل على القاعدة النظامية 64 من 
النظام الداخلي للمستأنف عليها كما تم اعتماده 
بتاربخ 30 يونيه 2001. 

حيث بما أن الاتفاق على التحكيم كان قبل تاريخ 
دخول قانون 08/05 حيز التطبيق وبما أن الفصول 
من 306 إلى 327 من ق مم لا تتعلق بالتحكيم 
الأجنبي و إنما تتعلق بالتحكيم الداخلي فإن الإطار 
القانوني لهذا الطلب هو اتفاقية نيوبورك المؤرخة 


ملف رقم : 


في 1958/06/09 التي انضم إليها المغرب. 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
1 صدر بتاربخ: 2011/11/03 
رقمه ١‏ بمحكمة الاستئناف التجاربة 
41/0003 
4 .. ' وحيث ان الامر في نازلة الحال يتعلق 
باستئناف الامر القاضي بتخويل الصيغة التنفيذية 
لحكم تحكيمي وهو بذلك يبقى خاضعا لنص الفصل 
49-7 من ق م م الذي حصر هذا الاستئناف 
في الحالات الاتية: 
1 -اذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم او 
استنادا الى اتفاق باطل او بعد انتهاء اجل التحكيم. 
2-إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية او تعيين المحكم 
المنفرباآبصفة غير قانونية. 
3-اذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة 
المسيندة اليها. 
4 -اذا إلم«تكترم حقوق الدفاع. 
5-اذا كان 'الإعتراف او التثفيذ مخالفا للنظام العام 
الدولي او«ألوطني. 
وحيث انه بخصوصلٌ الدفع_المهتعلق بتبليغ الحكم 
التحكيمي وفق مقتضيايث اتفاقثة ,نيوبورك بدل 
اتفاقية التعاون القضائي/بين الغرب«وافرنسا فانه 
وبغض النظر عن كون هذا الدفغ غير مؤثر في 
النزاع لكونه لا يدخل ضمن الحالات الخمس التي 
قيد بها المشرع نظر محكمة الاستئناف فان الثابت 
من المادة 28 من نظام التحكيم ان الامانة العامة 
تتولى تبليغ الاطراف بحكم التحكيم وان الاطراف 
بتنصيصهم على اللجوء الى تحكيم غرفة التجارة 
الدولية يكونون قد ارتضوا الخضوع الى هذا النظام 
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هذا بالاضافة الى ان المقصود من التبليغ هو توصل 
اطراف النزاع بالحكم التحكيمي لممارسة طرق الطعن 
في مواجهته الكفيلة بضمان حقوقهم وان هذه الغاية 
قد تحققت ما دام الطرف المواجه بالحكم التحكيمي 
قد توصل فعلا به واجاب خلال المرحلة الابتدائية 
كما انه مارس حقه في الاستئناف وبذلك تكون 
الغاية قد تحققك من هذا التبليغ بغض النظر عن 
وسيلة هذا (التبليغ والقوانين .او الاتفاقيات التي 
تحكمه." قرار لتككمة الانشتئناف التجاربة بالدار 
البيضاء ‏ رقم: ‏ “2014/4089 
2 مالف رقم:4/13/2115. 
5 . '" وحيث انه لئن كانت( الهاةة 327- 
9 من ق م م قد حصرت مجاأل تدكل١محكمة‏ 


بتاريخ: 


٠ 
٠ 





الاستئناف عندما يتعلق الأمر بالطعن المقدم ضد 
الأمر القاضي بتخويل الاعتراف او الصيغة 
التنفيذية في 5 نقاط تتعلق جلها بشكليات تخص 
الحكم التحكيمي إي التاكد من الصحة الاجرائية 
للحكم التحكيمي ما عدا النقطة المتعلقة بالنظام 
العام والتي تنسحب الى التاكد من اثر تنفيذ (او 
الاعتراف ب) الحكم التحكيمي على النظام العام 
الوطني او الدوليء. فان هذا المجال -اي مجال 
تدخل محكمة الاستئناف- ورقابتها يمتد حينما 
يتعلق الامر باستئناف امر قضى برفض الاعتراف 
او برفض تخوبل الصيغة التنفيذية الى ما اعتمده 
الامر القاضي بالرفض من تعليل في حدود أسباب 
الاستئناف وما أثاره الطرف المستأنف عليه من 
ذفوع.بها الخصوص." 


6 . ' وحيث ان المحكمة ستتولى الاجابة 
على ما اثاره الطرف المستانف في حدود 
اختصاصها المنصوص عليه في الفصل 327- 
9 من ق مم والذي ينصب على الحكم التحكيمي 


وليس غلى الأمر“القاطثيٌ بتخويل الصظغة التنفيذية 
في حد ذاته." قلآر محكيدة” الاستئنافي؛التجاربة 
بالدار البيضاء رقم:( 2014/4049 بتاريخ: 
2 مف رقم: 4/13/2115 





)044 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


17 . " وحيث انه خلافا لما تمسك به الطرف 
المستانف من كون القانون الواجب التطبيق على 
النازئة هو قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 
اي قبل التعديل الذي عرفه الفصل 327 بمقتضى 
القانون 08-015 فان هذا التعديل المذكور هو 
الواجب التطبيق٠على‏ الدعوى الحالية بحيث اذا 
كنت اتفاقايتا التحكيم المبرمة قبل تاربخ دخول هذا 
القانون حيز/التنفين,تبقى خاضعة من حيث صحتها 
وشروط قيامها وكل .ينا يتعلق بمضمونها الى 
مقتضيات الباب الثامين من القسم الخامس من 
قانون المسطرة المدنيه كيل تعديله.<ميامًا نصت 
عليه الفقرة الاولى من المادة"الثانيّة“الّتي وردت 
في الفرع الرابع الخاص باحكام متفرقة مِثلّالقانون 
08-5 فان ما يستشف بمفهوم المخالفة من 
الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة ان الدعاقاقٌ 
التحكيمية او الدعاوى امام المحاكم التي ابتدات 
بعد دخول التعديل حيز التنفيذ ولو انها تخص 
اتفاقات ابرمت قبل هذا التاربخ فانها تخضع من 
حيث اجراءاتها وطرق الطعن الخاصة بها الى 


قانون المسطرة المدنية وفق التعديل المدخل عليه 
بمقتضى القانون 08-05. 

وحيث انه لئن كان العقد المتضمن لشرط التحكيم 
قد ابرم بتاريخ 2007/9/15 وببقى اذن حسب 
نص الفقرة الاولى من المادة 2 الواردة في الفرع 
المتعلق بالمقتضيات الانتقالية خاضعا لمقتضيات 
الباب الثامن من القسم الخامس من قانون 
المسطرة المدنية قبل تعديله وكذا الى الاتفاقيات 
الدولية الصادرة في هذا الشان فان الطلب الرامي 
الى الاعتراف بالمقرر التحكيمي او تذييله بالصيغة 
التنفيذية وكذا الطعن بالاستئناف في الامر القاضي 
بالتذييل او الاعتراف كلها دعاوى تبقى خاضعة 
بالاضافة الى اتفاقية نيوبورك لسنة 1958 
لمقتضيات القانون 08-05 لكونها رفعت بعد نشر 
قلا القانون التعديلي في الجربدة الرسمية عدد 
4 بتاربخ 2007/12/6." قرار محكمة 
الأكتتئاف_ التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
9 بتاربخ: 2014/7/22 ملف رقم: 
5 غير متشوره 





الفصل 327-53 
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8 . حيث إن الطلب يرمي إلى إيقاف تنفيذ 
الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية الحكم 
التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم لدى غرفة 
التجارة الدولية. 

حيث إن الطلب,أغلاه جاء معيبا شكلا لأنه ينصب 
على الأمر«القاضي بالتذييل في حين ان الحكم 
المشمول بالنفانا المعظل هو القرار التحكيمي. 
حيث إن طلبا ياف التنفيذ على الحالة المعروض 
عليها أعلاه يكون شسيتوجبا للتصريح بعدم قبوله. 
قرار محكمة الاستئنافي بالدار «البيضذاء رقم: 
2010-7- بتاربخ: طوافق12-30- 
0 رقم الملف 02-2010-5316. 

9 . ' وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق النازلة 
يتبين أن النزاع لا يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم مشكقّل 
بالنفاذ المعجل المقدم في إطار الفصل 147 من 
قانون المسطرة المدنية كما ذهب إلى ذلك الأمر 
المستأنف, وإنما يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم محكمين 
أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد تذييله 
بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة 
التجاربة بالرباط بتاريخ 2004/10/4 في الملف 
المختلف رقم 1/2004/3732 علما أن المشرع 
سن مقتضيات خاصة لوقف تنفيذ الأحكام النهائية 
بمقتضى الفصل 149 و 436 من قانون المسطرة 
المدنية ومنح الاختصاص للبت فيها لرئيس 
المحكمة2. مما يفيد أن ما ذهب إليه الأمر 
المستأنف من عدم اختصاص رئيس المحكمة غير 
مبني على أساس سليم." قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2005/631 صدر 


بتاريخ: 2005/2/24 رقم 146 /|4/2005. 
10 . حيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للأمر 


الابتدائي القاضي بتذييل المقررات التحكيمية 
المطلوب إيقاف تنفيذها مطعون فيه بإعادة النظر 
أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب إعادة النظر 
مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة 
ويكون رئيسها الأول مختصا بالنظر في الطلب 
بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة 
الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم 
التجاربة." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2013/3536 صدر 
بتاريخ: 38 2|110 ملف رقم: 
7 .. 

701 1. ' حيث إنه خلافا لما تمسكت به 
الطاعثة) فإنه ما دام الأمر يتعلق بطلب تأجيل 
إجراءات>التنفيذ المقررة بموجب المقرر التحكيمي 
و ملحقة الصادر بتاربخي 2010/05/27 و الذي 
فتح له الملف التنفياثي عذلاً 2010/11048 و 
ما دام الترّاع بخصواش المقرر التحكيمي المذكور 
معروضا على مككمة الاإبالتئنا ف كداوهلؤا ثابت من 
خلال طي الاستدعاء ,أن الطلفد'يروج تحت رقم 
3 ففإن طلب تأجيلٌ تنفيذ المقرر 
المذكور يكون من اختصاص»- الرئيس الأول 
لمحكمة الاستئناف التجارية كما جاء في تعليل 
الأمر المستأنف." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2011/2212 صدر بتاربخ: 
7 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
101101179 
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2 ]. " وحيث إن الصعوبة في التنفيذ ينبغي 
أن تؤسس على وقائع طرأت بعد الحكم أما الوقائع 
التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج 
ضمن الدفوع. 

وحيث بيستشف من ظاهر الوثائق المدلى بها من 
الطرفين ومن مقال الطالبة أن ما تتمسك به من 
اكتشاف وفاأق_كانت محتكرة لدى الطرف الآخر 
غير جدي | إذويشقتهمناقشة الرسائل الالكترونية 
3 . ' حلش تملاك_ايمستانف في معرض 
استئنافه بوجود صعوية واقعية#تتمثل فِني الترجمة 
غير الدقيقة للفقرة الرابعقهمن قرار,التحكيغ وقانونية 
تتلى في استعماله نقل ملكية'اسهه“شركة مافيك 
نظرا لتصفيتها قضائيا تعترضانً/ تنفيْذ! المقرر 
التحكيمي الصادر بتاريخ 4]2004/01/29 
وحيث انه يبدو من ظاهر وثائق الملف ان المقرّر 


4! . " وحيث شان طلب تنفيذ الحكم 
التحكيمي فان الأمر في النازلة يتعلق بتحكيم صادر 
بالمملكة في مادة التحكيم الدولي وان التشريع 
المغربي في قانون المسطرة المدنية في الفرع 
الثاني المتعلق بالتحكيم الدولي لم يحل على 
مقتضيات الفصل 38-327 المتعلقة بالتحكيم 
الداخلي والتي ألزمت محكمة الاستئناف عندما 





المتبادلة بين الطرفين من طرف هيئة التحكيم وأن 
هذه الأخيرة أرسلت جميع الوثائق المدلى بها من 
طرف المطلوبة إلى الطالبة التي اطلعت عليها 
حسبما يستفاد من مذكرة دفاعها الأستاذ محمد 
الدربوش الموجهة إلى الهيئة التحكيمية." قرار 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 2013/3536 صدر بتاربخ: 
8 ملف رقم: 1/2013/2727. 
التحكيمي المذكور حصل على الصيغة التنفيذية 
بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 2004/03/01 
تحت عدد 04/1/2380 والمؤبد استئنافيا حسب 
القرار عدد 829 وتاربخ 2005/05/12. 

وحيث ان الاصل في التنفيذ ان ينصرف الى منطوق 
المقريو في اصله وليس لترجمته." قرار محكمة 
الاستئناف بالدار البيضاء رقم 3765 ملف عدد: 
7.. 


٠ 





تقضي برفض دعوي«البطلان ان تأمرا يتنفيذ الحكم 
التحكيمي ولذلك فان محكولة الاستئنافٍ فقي التحكيم 
الدولي لا يمكن لها ان تأمر َالتنفي عندما تقضي 
برفض دعوى البطلان. " قرار مككمة الاستئناف 
التجارية بالدار البيضاء رقم:1 56662 بتاربخ: 
23 ملف رقم : 
1 12101111ك2 
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النزاع. 

الفصل 327-56 

اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء 
نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد. 

لا يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة؛ مع التقيد بمقتضيات الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 
رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. المسائل المستثناة من نطاق 
تطبيق الصلح. ولا يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح 
بموجب الفصول من 1099 إلى 1104 من نفس الظهير الشربف المذكور. 

الفصل 327-57 

يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع وبسمى حينئذ عقد الوساطة. 

يمكن التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي وبسمى حينئذ شرط الوساطة. 
يمكن إبرامه في أثناء مسطرة جاربة أمام المحكمة وفي هذه الحالة يرفع إلى علم المحكمة داخل أقرب 
الآجال وبترتب عليه وقف المسطرة. 

الفصل 327-58 4 

يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة؛ إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام المحكمة. 
يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال 
بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو 
الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق الوساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك. 
تعتبر الإحالة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط وساطة بمثابة اتفاق وساطة على أن يكون العقد المذكور 
قد أبرم كتابة وأن يكون من شأن الإحالة أن تجعل من الشرط جزء! لا التباس فيه من العقد. 

الفصل 327-59 

عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع على وسيط. 
يمكن إبرام العقد المذكور ولو أثناء دعوى مرفوعة أمام المحكمة. 

الفصل 327-60 

يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلان 

- 1تحديد موضوع النزاع؛ 

-2تعيين الوسيط أو التنصيص على طربقة تعيينه. 

إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه جاز للأطراف الاتفاق على اسم وسيط آخر وإلا اعتبر 
العقد لاغيا. 
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الفصل 327-61 

شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطة النزاعات التي قد تنشأ 
عن العقد المذكور. 

الفصل 327-62 

يجب تحت طائلة البطلان» أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه. 
ويجب. تحت طائلة البطلان» أن يتضمن شرط الوساطة إما تعيين الوسيط أو الوسطاء وإما التنصيص 
على طربقة تعيينهم. 

الفصل 327-63 

يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك في الحال ويرفع الشرط 
إلى الوسيط المعين. 

الفصل 327-64 

يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة وفقا لمقتضيات 
هذا الفرع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة. 

إذا كان الوسيط لم يعرض عليه النزاع بعد» وجب على المحكمة أيضا أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن 
اتفاق الوساطة باطلا بطلانا واضحا. ٠‏ 

لا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول. 

في الحالة الثانية» يجوز لها أن تحدد بطلب من الطرف الذي رفع الأمر إليها الأجل الأقصى الذي يجب 
أن تبدأ فيه الوساطة تحت طائلة بطلان الاتفاق. ْ 

الفصل 327-65 

يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قبل 
فيه الوسيط مهمته. غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام 
اتفاق الوساطة. 5 

الفصل 327-66 

يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحت طائلة العقويات 
المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني. ولا يجوز أن تثار ملاحظات الوسيط 
والتصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض عليه النزاع إلا باتفاق الأطراف ولا يجوز استعمالها في 
دعوى أخرى . 

الفصل 327-67 

يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي. 
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يجب على الوسيطهء فور قبوله المهمة المسندة إليه» أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة مضمونة الوصول 
مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي. 

لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا باتفاق الأطراف أو إذا انصرم الأجل المنصوص عليه في الفصل 
327-5 أعلاه دون أن يستطيع الأطراف إبرام صلح أو بأمر من القاضي في الحالات المنصوص عليها 
في الفصل 327-64 أعلاه. 

الفصل 327-68 

يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع 
القائم بينهم. 

يجوز له بعد موافقة الأطراف ولما تستلزمه الوساطة الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك. 

يجوز له بعد موافقة الأطراف القيام أو العمل على القيام بكل خبرة من شأنها أن توضح النزاع. 

يقترح الوسيطء. عند انتهاء مهمته؛ على الأطراف مشروع صلح أو بيانا عن الأعمال التي قام بها. 
ويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله وما توصل إليه وما اتفق عليه الأطراف على 
الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم. 

يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه. 

وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي تحمل 
توقيعه للأطراف. 

يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف لأجل صحته وآثاره لمقتضيات القسم التاسع بالكتاب الثاني من 
الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود 
مع مراعاة مقتضيات الفصل 327-69 بعده. 

الفصل 327-69 

يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي بهء وبمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية . 

لهذه الغاية» فإن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو المختص بإعطاء الصيغة 
التنفيذية . 

الفرع الرابع أحكام متفرقة 

الفصل 327-70 

لا تتنافى مقتضيات هذا الباب مع النصوص التي تضع إجراء ات 

تحكيم خاصة لتسوبة بعض النزاعات 


القسم السادس المسطرة أمام محاكم 
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5 . لكنء. خيئثة انه إل مجال .للاحتجاج 
بمقتضيات الفصول 328 إلى 336 مخ ق-م-.م 
لأن النزاع يتعلق بمسطرة التشفيظة؛ الغقاري الذي 
ينظمها ظهير 1913/08/12؛ وانٌ؟ اتخاذ 
الإجراء ات المناسبة لتحضير القضية وخاطلة إجراء 
معاينة والإستماع إلى الشهود وطلب مساقتاة 
مهندس طبوغرافي هي إجراءات من اختصاص 
المحكمة تقوم بها إذا كانت ضرورية للفصل في 
النزاع» وأن القرار المطعون فيه صدر بعد الاستماع 
إلى مستنتجات النيابة وهو المطلوب قانونا حسب 
الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري. والوسيلة 
بالتالي غير جديرة بالاعتبار. قرار محكمة النقض 
عدد 4928 المؤرخ في2010-11-23 ملف 
مدني عدد 2009-1-1-1422 

6 ]| . لكن حيث إنه لا شأن لما تمسك به 
الطاعن لما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها المشار 
إليه آنفا المبرر لعدم قبول الاستئناف لكون الفقرة 
الثالثة من الفصل 142 من ق م م تنص على أنه 
إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير 
مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف 


أن يدلي بهذه النسخ أما الفقرة الرابعة من نفس 
الفصل فإنها توجب على المستأنف أن يدلي تأييدا 
لمقاله بنسخة الحكم المطعون فيهء أما الفصل 
8 فيتعلق بإجراءات التحقيق المسطربة وأن ما 
قضىيبه من عدم قبول الاستئناف يرتكز على عدم 
الترام الفصل 142 المنظم لبيانات مقال الاستئناف 
وأن الفصل 1 من ق م م لا ينطبق على السبب 
المكتقلاً في عدم قبول الطعن ولم تكن المحكمة 
ملزمةأبتاجيه الإنذار لإصلاح مقال قدم فاسدا 
ومخالفا للفصل31 ل القانون المنظم لمهنة 
المحاماة الذي لاوجب توجيه إنذار تكلون قد ركزت 
قضاءها على أسياس قانونق سليم والويشيلة على 
غير أساس. القرار عدّد: 1 المؤرخ: في: 
75 ملف 
017 2 2 


مدتى عدد: 


17 . حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من 
قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الانتهائية هي 
التي تقبل الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى ما 
لم يصدر نص صريبح بخلاف ذلك. 
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وحيث إن الطالب قد طعن في الحكم الابتدائي رقم 
8 الصادر عن المحكمة الابتدائية بطانطان 
بتاريخ 2004/04/20 في الملف رقم 04/21 
وطلب رفعه إلى السيد رئيس محكمة الاستئناف 
بأكادير إلا أن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
الابتدائية بطانطان؛ وجه الطلب مباشرة إلى رئيس 


كتابة الضبط بالمجلس الأعلىء وبذلك يكون الطلب 
قد وجه خطأ إلى جهة لم يرفع إليها أساساء مما 
يتعين معه إرجاعه إلى كتابة الضبط قصد إحالته 
على الجهة الموجه إليها ويدون مصاريف. القرار 
عدد: 201 المؤرخ: في: 2005/04/06. ملف 
شرعي عدد: 2005/1/2/64. 


الفصل 329 

يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة, الإستئناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في 
ظرف أربع وعشرين ساعة. 

يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال» الاستئنافي للطرف الآخرء وبعين تاريخ النظر في 
القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بهاء وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة 
في الفصلين 40 و41 إن اقتضى الحال. 

يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب 
تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده. 

إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحددء نبهه المستشار المقرر عند 
حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد. اعتبرت المسطرة حضوربة بالنسبة لجميع الأطراف. 
وببلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة. 

يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف. 

يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في 
الفصول 37. 38 و39 وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين. 

يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والاشعارات اللاحقة. , 


التشطيب على جلسة سربة فلي_غرفة المشورة 
وغيابيا في المطبوع الذي اعدته وزارة العدل سلفا 


8 . لكن ردا على ما جاء في السبب فان 
الاصل في الاجراء ات انها تمت وفق القانون؛ ما 


لم يقم الدليل على خلاف ذلكء. ولذلك فان 
علنية سرية بغرفة المشورة حضوربا او غيابياء 


ما هو الا مجرد غلط مادي نتج عن عدم 


لكتابة القرارات, وفضلا عن ذلك فان الطبيعة 
المحكمة له ولكن على طبيعة الحكم نفسه. لذلك 


فان ما بالسبب غير مؤثر. قرار محكمة النقض 
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عدد 461. المؤرخ في2004/9/29. ملف 
شرعي عدد 2004/1/2/262. 
9 . لكن من جهة فإن محكمة 
الاستئناف». خلافا لما أثير» وحسب الثابت من 
شهادة التسليم المضافة للملف قد استدعت 
الطاعن للجوابثا على مقال الاستئناف؛. فتوصل 
بواسطة,مشخاميدم لجلسة 03/6/27 ولم يحضر 
ولم يجب . كملا" أنه.ببظظ إخراج'الملف من المداولة» 
وحسب الثابث #هن اخضيو الجلسة المضاف 
للملف. قد حضر' للسبة 05/11/28 _وتسلم 
نسخة من مذكرة خصمهوولم يدل,جأييجواب. مما 
لم يقع معه أي خرق للفصل' 3129*من ق م م. 
قرار محكمة النقض عدد: 4126 اللمؤلاخ في: 
ملف مدني 
1+6 ض 3 2 


#عدد: 
٠‏ 


0 . لكن خلافا لما أثير في الفرع: فإن 
مقتضيات الفصل 329 من قانون المسطرة 
المدنية لا تلزم المحكمة بإشعار الأطراف 
باستبدال المستشار المقرر في القضية بمستشار 
آخرء مما كان معه ما بالفرع غير مجد. قرار 
محكمة النقض عدد: 2973 المؤرخ في: 
009 ملف 
3 + 22 


مدنى عدد: 


11 . حيث تنص الفقرة الاولى للفصل 
9 من قانون المسطرة المدنية على أنه" يعين 
الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف حينئذ مستشارا 
مقررا يسلم اليه الملف في ظرف أريع وعشرين 
ساعة" وبالرجوع لملف القضية يلفى أن 
المستشار المقرر المعين الذي باشر إجراءات 


التحقيق في المسطرة هو السيد عبد الكردم 
الزمالك» غير أن القرار المطعون فيه ذكر أن 
المستشار المقرر هو السيد عبد الفتاح بلاء دون 
أن يتوفر الملف على مقرر السيد الرئيس الأول 
القاضي بتعيينه مقررا استبدالا لزميله المذكور. 
فأتى خارقا للمقتضى المذكور عرضة للنقض. 
محكمة النقض عدد: 1/14 المؤرخ في: 
١00‏ ملف تجاري عدد: 
21011717 

2 . لكن حيث ان الفصل 329 ق م م 
المستدل به في الوسيلة خلاف ما يتمسك به 
الطالب ينص على << أنه اذا تعدد المستأنف 
عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل 
المحيود نبهه المستشار المقرر عند حلوله الى 
أنه ان لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد اعتبرت 
المسطّ) حضورية بالنسبة لجميع الاطراف وببلغ 
هذا 'آلتنبيم الى الأطراف غير المتخلفة ويبت في 
الصا بعد انهاء هذا الأجل بقرار بمثابة 
حضوري,لالنسبة لجهيّع الاظراف >> وأن الطالب 
مستأنفا /وليس 'ميتأنفا عليه. فظلا على أن 
القضية أدرجت! بعدة لات _آخرهاً جلسة 
7 وولم تخل عله الهشتشار المقرر 
لتطبيق مقتضيات الفصل اليلاكور بل ان 
المحكمة لما لها من سلطة طبقا للفصل 333 
ق م م اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها بعد 
جواب المستأنف عليهم على المقال الاستنافي 
واشعار الطالب بالتعقيب على الشهادة الضبطية 
المدلى بها وتخلفه عن ذلك. مما لم تخرق معه 
المقتضى المحتج به» ويخصوص ما استدل به 
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في شأن الوثيقة المدلى بها فمن جهة لم يبين 
ما هي تلك الوثيقة المدلى بها ومن جهة اخرى 
فإن ما استدل به في شأنها اذا كانت هي 
الشهادة الضبطية لم يسبق له اثارته أمام محكمة 
الإستئناف ( اذ أنه يؤكد في وسيلته بأنه لم يمنح 
أجلا للتعقيب عليها ) اثير لاول مرة أمام محكمة 
النقض فيبققٌ _غير مقبول. /.. محكمة النقض 
عدد: 2/514 المؤرخ في: 2014/9/18 ملف 
تجاري عدد: :2014/2/3/8112 


3 . لكن حيشايإن الفظلل 829 من ق م 
م لا يوجب استدعاء «المستأنفدا ليجلسة التي 
تعرض فيها القضية لأول مرة: وكثا أن الفصل 
2 من ق م م يتعلق بوجوب أأن (يكلآنٍ عدد 
نسخ مقال الاستئناف مساوبا لعدد الأطراف١«في‏ 
حالة تعدد المستأنف عليهم: بينما الاستتتاقف 
موجه ضد مستأنف عليه واحد. وبخصوص خرق 
الفصلين 334 و335 من ق م م ففضلا عن 
الطاعن لم يبين وجه خرق القرار لهماء فإن 
القضية لم يجر فيها تحقيق وأدرجت بأول جلسة 
6 وتم تأخيرها من جلسة لأخرى إلى 
حين حجزها للمداولة ولم يصدر فيها أمر 
بالتخلي مما لم يكن معه ما يقتضي تبليغه 
للطرفين» مما لم يرد معه أي خرق للفصول 
المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. 
محكمة النقض عدد: 5786 المؤرخ في: 
١5‏ ملف 
73 2 


مدنى عدد: 


14 . لكن حيث إن القضية أدرجت بأول 
جلسة في إطار الفصل 329 من ق م م و بعد 


أدرجتها المحكمة في المداولة في إطار ما يخوله 
لها الفصل 333 من ق م م دون ردها للمقرر و 
لم يكن هناك مجال لإصدار الأمر بالتخلي” مما لم 
يرد أي خرق للمقتضيات المحتج بها ' والوسيلة 
بذلك على غير أساس. في القرار: ملف مدني 
عدد: 2017/2/1/9276 





ن من جهة أولى وخلافا لما أثير 
حول خرق القرار لمقتضيات الفصول: 345 و 
4 و 329 من قانون المسطرة المدنية. 

فإن الثابت من أوراق الملف تعيين السيد: الغازي 
مستشارا مقررا في القضية حسب الثابت من الأمر 
بتعيين المستشار المقرر الصادر عن السيد الرئيس 
الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بتاربخ: 
3878 وليس في الأمر ولا في أوراق 
الملف"ثلا يفيد تعيين السيد: أحمد الحليمي مستشارا 
مقررا في النازلة» مما يكون ما أثير خلاف الواقع. 
والثابت أيضايمن تنصيصات القرار المطعون فيه 
إشارته إللى أن الطاعن ينتشب إلى هيئة المحامين 
بطنجة باتبار أن.المحكمة الابتدائية بأصيلا التي 
يوجد بها مكتب |الاستان«الفتؤح.تابعة الذائرة نفوذ 
محكمة الاستئناف بطنجة ولا تويجدابالقرار أية إشارة 
إلى أن المحامي المذكور ينتمي إللل هيئة المحامين 
بتطوان كما يدعي طالب النقض. كعنا أن القرار نص 
على ما يلي: " بناء على الأمر باستدعاء الأطراف 
لجلسة: 2011/12/27 والإعلام به" ما يفيد أن 
الأطراف استدعوا للجلسة المذكورة باعتبار أن ما 
تتضمنه الأحكام والقرارات القضائية موثوق به إلى 
أن يطعن فيه بالزورء هذا فضلا عن أن الطرفين 
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أدليا بمذكراتهما المتضمنة لمستنتجاتهما مما يؤكد 
ما نص عليه القرار بخصوص استدعائهما كما أن 
ذلك يؤكد أن وصف القرار بأنه حضوري هو 
الوصف القانونيء وتبعا لذلك يبقى ما أثاره الطاعن 
حول خرق القرار للمقتضيات الفصول: 345 و 
4 و 329 من ق.م.م خلاف الواقع فهو غير 
مقبول القاار_ عدد: 1445 المؤرخ: في: 
20/4 .هلف 
9 .. 


اجتماعىي عدد: 


لكن حيث إن الفرع فن«(الوسيلةيقضمن وقائع ادعى 
أنها أضرت بحقوقه وخرقتِ الفصل+«329 من ق م 
م؛ دون أن يبين وجه هذا الخر ق«أو“مكمن نعيه 
على القرارء فهو غير مقبول. القرار عي" 1/30 
المؤرخ: في: 2014/01/16 ملف تجاريي عدذ: 
٠ 22 04‏ 
6 ! . لكن حيث ان الأطراف مدعوون تلقائيا 
للإدلاء بما لديهم من حجج مقبولة في الإثبات أمام 
القضاء رفقة مذكرات مطالبهم و دفوعهم ولا يدخل 
في اختصاص المحكمة مطالبتهم بها أو تأخير 
القضية تلقائيا لهذه الغاية» ومن ثم لم يكن هناك 
ما يدعوها فيما يخرج عن اختصاصها لإجراء بحث 
للتأكد من ان الالتزام مكتوب بخط يد المطلوبة ما 
دام ان المعتد به هو التوقيع الوارد بأصل الالتزام 
غير المطعون فيه بما هو مقرر قانوناء وبذلك جاء 
قرارها معللا بشكل سليم و الوسيلة على غير 
أساس. القرار عدد: 1/30 المؤرخ: في: 
2|01106 ملف تجاري عدد: 
024 22 


7 | . حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على 


القرار المطعون فيهء فالثابت من وثائق الملف 
استينافياء انه لا يوجد بها ما يفيد تنصيب 
الاستاذان اليعقوبي عبد الحق واحمد السغروشني 
للدفاع عن مصالحها استينافيا. 

وأن المحكمة قامت باستدعائهما بناء على ما ورد 
بمقال المستانفة - المشغلة- المشار فيه الى انهما 
ينوبان عنها ابتدائياء وبعد التوصل اعتبرت القضية 
جاهزة وأدرجتها بالمداولة» دون التأكد من صحة 
نيابتهماء ودون استدعاء الطالبة شركة سينيا 
السعادة خاصة وأن الأمر يتعلق بنزاع في الضمان. 
وحيث إن الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية 
ينص على أنه " يعين الرئيس الأول لمحكمة 
الاستئناف حينئذ مستشارا مقررا يسلم اليه الملف 
في ظرف أربع وعشرين ساعة. 

تصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال 
الاستئفافي للطرف الآخر وبعين تاريخ النظر في 
الفَطلتااً في جلسة مقبلة...' 

وإن القزن الاستئنافي بعيم استدعائه للطالبة - 
شركة التأمين سينيا" السغادة- باعتبارها طرفا 
رئيسيا في: الدعوي“ وبعدم تبليغها ا بنسخة من 
المقال الاستئنافيا. 

يكون بذلك قد خرق المقتضياش, المشتدل بها وتبقى 
الوسائل الثلاث مجتمعة جديرة بالاعتّبار مما يعرض 
القرار للنقض. القرار عدد: 943 المؤرخ: في: 
7 ملف 
6 2 


اجتماعى عدد: 


8 . لكن حيث إن المحكمة لم تكن ملزمة 
بتبليغ الطاعن بالمذكرة المدلى بها أثناء فترة 
المداولة من طرف المطلوبة في النقض و التي 
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ترمي إلى إصلاح خطأ مادي يتعلق بالإسم العائلي 
للطالب. 


لما ارتأت وفق سلطتها التقديرية في اعتبار القضية 
جاهزة وفق مقتضيات المادة 333 من قانون 
المسطرة المدنية» أنه لا داعي لتبليغها للطالب لعدم 
تأثير ما ورد بها على القرار المتخذ. مما يبقى معه 
القرار المظعون'فيله غير خارق لأي مقتضى قانوني 
و الوسيلة لا سند لنها. القيلاً عدد: 924 المؤرخ: 
في: 0 .«تلفك اجتماعي عدد: 
5ه 2 


لكن حيث إنه الثابت من وثائق'الملكٌأ5” المحكمة 
استدعت الطاعن في موطنه الحقيقي”.وتوصل 
بالاستدعاء لحضور جلسة 2.5 ويأن 
محاميه الأستاذ عبد السلام تقدم بطلب إخراج بخ 
المداولة مؤرخ في 1990/05/28.: ومادام أن 
الطاعن باعتباره مستأنف عليه كان يتعين عليه 
الإدلاء بمذكرته الجوابية قبل تاربخ انعقاد الجلسة 
التي أدرجت فيها القضية حسبما يقضيه الفصل 
9 من ق.م.م. مما يكون ما ورد بالوسيلة على 
غير أساس. القرار عدد: 90 المؤرخ: في: 
١! 6‏ ملف 
2*2 


مدنى عدد: 


9 . لكنء حيث ان المحكمة لم تكن ملزمة 
أصلا بانذار الطاعن من اجل تنصيب محام لعدم 
وجود نص قانوني يلزمها بذلك حتى تتقيد باجل 
5 يوما والفرع من الوسيلة على غير أساس. 
القرار عدد: 3436 المؤرخ: في: 2012/08/15 
ملف مدني - القسم 
2109 


الثانى ‏ - عدد: 


1/70 . حيث يعيب الطاعن على القرار خرق 
الفصل 139 من ق.م.مء ذلك ان المحكمة مصدرة 
القرار عندما اعتبرته غير ذي أهلية قانونية لتقديم 
استئنافه بصفة شخصية لم تمنحه اجل 15 يوما 
لتنصيب محام للدفاع عنه. 

لكن؛ حيث ان الفصل المحتج به لا علاقة له 
بالدعوى لعدم تعلق الامر بأهلية الأداء بل بشكل 
من شكليات مسطرة التقاضي أمام محكمة 
الاستئناف والفرع من الوسيلة على غير أساس. 
القرار عدد: 3436 المؤرخ: في: 2012/08/15 
ملف مدني - القسم 
9/*هش221 


الثانى ‏ - عدد: 


31 ]1 . حيث يعيب الطاعن على القرار اعتماد 
شهاذة تسليم مخالفة للفصل 39 من ق-.م.م لعدم 
تضمينها توقيع الشخص الذي سلم إليه الاستدعاء 
أووالإشارة إلى عجزه عن التوقيع أو رفضه له. 
2م لكنء حيث ان البت في الدعوى على 
حالتها لمكن متوقفاهعلى توصل الطاعن من 
عدمه بالإنذار بإضلاج المسطرة لوجوب تقديم 
الاستئناف بواسطةا محام ومرةلإتم لم تكن المحكمة 
مصدرة القرار في كتاجكا للبحث” في«مدعى سلامة 
تبليغ الإنذار بإصلاح القسطر” من حظدمه والفرع 
من الوسيلة على غير أساس. القرار عدد: 3436 
المؤرخ: في: 2012/08/15 ملف مدني - القسم 
الثاني - عدد: 2011/2/1/2219 

3 . لكن حيث من جهة فإن الفصل 329 
من ق م م. يأمر باستدعاء المستأنف عليه دون 
المستأنف عند إدراج القضية في أول جلسة؛ مما 
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لا موجب لاستدعاء الطاعنات كمستأنفات لجلسة 
3 اممن جهة ثانية فإنه لا مصلحة 
للطاعنات في التمسك بعدم استدعاء المطلوبين في 
النقض لجلسة 2011/5/3 مادام ذلك لا يتعلق 
بهن ولا يمس مصالحهن. ومن جهة ثالثة. 
فمحكمة اللإستئياف. وبعد إدلاء المطلوبين في 
النقض بجوالثهما. اعتبرت القضية جاهزة ولم ترى 
ضرورة 'لتبلليغ مذكرة_التجواب للطاعنات المستأنفات 
وذلك إعمالا تيا لسلطتهاً المخولة لها بمقتضى 
الفصل 333 من 53 5م. مما تبقى الوسيلة في 
فرعيها الأول والثالث على غير أساييخ وفقٌّ فرعها 
الثاني غير مقبولة. القرار عدلا: 2681"المؤرخ: 
في: 2012/05/29 ملف | مدنلا» عدد: 
08 22102 

14 . حقا حيث يقضي الفصل 2 هد 
أن مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات 
والمستنتجات الأخرى تودع في كتابة محكمة 
الاستئناف وبقع تبليغها طبقا للفصل 329 ق م مع 
وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبين في 
النقض أدلوا بمذكرة مرفقة بأحكام بأجل 
1 وهو نفس التاربخ الذي صدر فيه 
الأمر بالتخلي دون أن تبلغ تلك المذكرة إلى 
الطاعنين والمحكمة لما اعتمدت لتأسيس قضائها 
على الأحكام والقرارات المرفقة بتلك المذكرة دون 
أن تمكن الطاعنين من الإطلاع عليها وإبداء 
موقفهم منها وأوجه دفاعهم بشأنها تكون قد خرقت 
الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض. القرار 
عدد: 2563 المؤرخ: في: 2012/5/22 ملف 
مدني عدد: 2011/2/1/1947 


5 ا . لكن حيث إن الفصل 329 من ق م م 
لا يوجب استدعاء المستأنف للجلسة وبخصوص 
باقي ما ورد بالنعي فهو غامض ومبهم مما يكون 
معه هذا الفرع في شطره الأول على غير أساس 
وفي شطره الثاني غير مقبول. القرار عدد: 1258 
المؤرخ: في: 2012/12/06 ملف تجاري عدد: 
2119 

76 ]. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة 
على القرارء ذلك من جهة فالثابت من محضر 
الجلسة استتنافياء انه لم يتم استدعاء الطالبة 
ومن يمثلها لاي من الجلسات التي أدرجت فيها 
القضية؛ مما يجعل القرار في حقها باطلا لخرقه 
لقواعد المسطرة المضرة بالطاعن ولمساسه بحقوق 
الدفاع. القرار عدد: 419 المؤرخ: في: 
4 ملف 
13 2 


اجتماعي عدد: 


127 لكن حيث لا مصلحة للطاعنين الذين 
كانوا مستأتقيّن في ,الثمسكِ بمقتضيات الفصل 
9 منْق مم الأي,يتغلق بتبليغ مقإل الاستئناف 
إلى المستأنف علي وليس إلتقكم, كما أن,المحكمة 
بلغت المذكرات الموياغة يكثابت الضبط إلى 
الأطراف. وبخصوص كُدم عَدذُولالللحكمة عن 
الأمر بالتخلي فهي إمكانية مخلألّة لهاء وهي لما 
تبين لها أنه ليس هناك واقعة جديدة من شأنها أن 
تؤثر على القرار ولم تستجب لطلب العدول عن 
الأمر بالتخلي لم تخرق الفصل 335 من ق م م 
والوسيلة غير مقبولة في جزئها الأول وعلى غير 
أساس في الجزء الثاني. القرار عدد: 2/283 
المؤرخ: في: 2013/5/14 ملف مدني عدد: 
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22 53 


8 .. لكن وفضلا عن أن الفصل 329 يتعلق 
باستدعاء المستأنف عليه لا استدعاء المستأنف 
( الطاعن )؛ وأن عدم استدعائه لا يشكل خرقا 
للفصل المذكورء فإن المذكرة الجوابية لم تتضمن 
ما يقتضي تبليغها للطاعن؛ وأن أمر تبليغها من 
عدمه يرجه لساطة المحكمة حسب الفصل 333 
ق م م. والتحكمةظين اعتبرت القضية جاهزة 
وحجزها للمداولّة يطبقا للفصل المذكور تكون قد 
طبقت الفصل 333 مرؤيق م م واتكون بذلك الوسيلة 
على غير أساس. القرارج عدد: 2/332 المؤرخ: 
في: 2013/06/04 ملف «إكذني عدد: 
2ه 2 


9”]. لكن خلافا لما ورد بالسبيد © قان 

ة تبليغ المقالات والمذكرات منصوص عليها 
في الفصل 329 من ق م م وقد طبقتها المحكمة 
بدليل وجود مذكرة جواب المطلوبة في النقض 
المستأنف عليها الموجهة لجلسة 2002/5/29 
ومذكرة تعقيب الطاعن المستأنف المدلى بها 
بجلسة 2002/6/26 التي أكد فيها ما سبق 
والتمس الإشهاد له بهذه المذكرة والحكم وفق ما 
جاء في المقال الاستئنافي وأن الثابت من وثائق 
الملف. أن القضية لم تحل على المستشار المقرر 
وانما بقيت رائجة بجلسات المناقشة إلى ان 
اعتبرتها المحكمة جاهزة فأدرجتها في المداولة ولم 
ترد الى المستشار المقرر حتى يمكنه ان يتخلى 
عنها الامر الذي يجعل ما ورد بالسببين غير 
مؤسس. القرار عدد: 391 المؤرخ: في: 
007 2/0 ملف شرعي عدد: 


7 ه22 


10 . لكن فمن جهة أولى أن الفصل 329 
من ق م م لاا ينص على وجوب الإشارة ضمن القرار 
المطعون فيه إلى التبليغ والإشعار الذي يتم لطرفي 
النزاع:» وإنما ينص على الإشارة إليها ضمن الملف 
مما لم يقع معه أي خرق للفصل 329 من ق م م 
المحتج به. ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف 
حين قضت بالأداء على الطاعن بعلة أن المطلوب 
سدد عنه بصفته كفيلا متضامنا القرض وتوابعه 
للدائن. تكون قد طبقت على النازلة الفصل 1143 
من ق م م الذي يحق بموجبه للكفيل الذي يقضي 
الالتزام الأصلي قضاءا صحيحاء الرجوع على 
المدين بكل ما دفعه عنه. ولا يعيب قرارها عدم ذكر 
الفطلل المذكور مادام أنها أخذت بمضمونه. ومن 
جهة ثالثة أن الثابت من محضر جلسة 05/6/6 
التي حجرت منها القضية للمداولة أنه ليس به ما 
يدل على أن المناقشات وقعت بقرار من المحكمة 
في جلسة سربة أو بغرفةا المشورة» مما يقتضي 
أنها وقعبتاً حسب الأطلل في”جلسة علنية؛ والطاعن 
لم يدع خلآف هذا الأصل ولم يثبت الضرر الذي 
لحقه من إغفال القرار الإشمارة إلو«أنهااوقعت في 
جلسة علنية» مما لم إيقع عقي خرق للفصل 
5 من ق مم المحتج به. ومن جهة رابعة أن 
الطاعن لم يسبق له أن دفع بعدم إدخال الدائن 
المقرض في الدعوى أمام قضاة الموضوع. ولا يقبل 
إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلىء: مما تكون 
معه الوسيلة من الفروع الأول والثاني والثالث على 
غير أساس ومن الفرع الرابع غير مقبولة. القرار 
عدد: 41 المؤرخ: في: 2007/01/03 ملف 
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مدني عدد: 2005/2/1/3523 


1. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 329 
من ق.م.م» فإن مقال الاستئناف يبلغ للطرف الآخر 
ليعلم بالجلسة التي خصصت للقضية. مع الإشارة 
إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات 
المؤيدة قبل تاريخ الجلسة» والبين من وثائق الملف 
أن الطاعِلة بلغم بواسطة نائبه الأستاذ الحسن 
الفاروقي بنتتتتلة مل مقالا استئناف المطلوبة 
الفرعي في 05/5/12الخضور جلسة 05/5/31 
حسب شهادة التسليّم (المؤرخةيفي 05/5/12. إلا 
أنه تخلف عن الحضورهكما هوهقدول بمحضر 
الجلسة المذكورة» دون أن *يدلؤ<تجوابه طبقا 
لمقتضيات الفصل المذكورء وأن اشهاذة التسليم 
ومحضر الجلسة المشار إليهما مستندان ربِيمِياق» 
ولا يطعن فيهما إلا بالوسائل القانونية» وبالتالي؛ 
فإن المحكمة لما أشارت في قرارها إلى تخلف نائب 
الطالب على الرغم من توصلهء واعتبرت القضية 
جاهزة وحجزتها في المداولة للبت فيهاء فإنها تكون 
قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا سليماء 
ولم تخرق حقوق الدفاعء وببقى ما أثير غير جدير 
بالاعتبار ومخالفا للواقع. القرار عدد: 521 
المؤرخ: في: 2007/10/17. ملف شرعي عدد: 
72 ... 

2.. لكن حيث إنه بمراجعة الفصل 329 
من ق م م المحتج بخرقه يتبين أن المشرع لم يرتب 
أي جزاء في حالة عدم احترام أجل 24 ساعة بين 
تاريخ إحالة الملف على محكمة الاستئناف وتاريخ 
تعيين المستشار المقرر من طرف الرئيس الاول» 
ومن جهة ثانية إنه فضلا عن أن أمر اعداد التقرير 


في الأساس يعتبر من الإجراءات المسطربة التي لا 
يشكل الإخلال بها سببا للنقض إلا اذا أضر 
بالأطراف أو مس بحقوقهم وهو ما لم تدعيه 
الطاعنةء القرار عدد: 2/397 المؤرخ: في: 
8 ملف 
73 1 2 


تجاري عدد: 


3 . حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن» ذلك 
أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أحيل 
عليها الملف من لدن محكمة النقض بموجب القرار 
عدد 169 الصادر بتاريخ 2010/1/28 في 
الملف 2008/775 القاضي بنقض القرار 
الاستئنافي عدد 1357 أشارت بالقرار المطعون 
فيه الى أنه بعد استنفاد الاجراءات أدرج الملف 
بجلسيية 2012/12/26 اعتبرت المحكمة القضية 
جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 201/10/9 
مددت*للكلسة 2012/1/16 دون أن تتحقق من 
استدعاء الطاعن أو اعلامه بعد النقض وتوصله 
بالاسثدعاء أى تتأكد من١‏ ذلك. مما يعتبر خرقا 
للمقتضى(المحتج به“ ولحقؤق الدفاع مما يعرض 
قرارها للنقتض. القرللا عدد: 2/458 المؤرخ: في: 
(١ 6‏ ملفا 

2 24 


تجاري عدد: 


4 . . حيث صح ما نعته «الوسيلة ذلك أنه 
طبقا للفصل 329 المحتج به"فإن المستشار 
المقرر يصدر أمرا بتبليغ المقال الاستئنافي إلى 
الطرف الأخر وبعلمه بيوم الجلسة التي خصصت 
للنظر في القضيةء والبين من أوراق الملف أن 
المطلوية في النقض تقدمت بتاريخ 2002/11/8 
بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي فاستجابت لها 
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المحكمة وقضت برفع النفقة إلا أنه لا يوجد في 
تلك الأوراق ما يفيد تبليغ المقال إلى المطلوب في 
النقض أو إطلاعه عليه» مما يشكل خرقا للفصل 
9 المذكور وبعرض القرار للنقض. القرار عدد: 
0 المؤرخ: في: 2005/03/16. ملف شرعي 
عدد: 2003/1/2/307. 

١ 5‏ فإحيث إن الفصل 329 من قانون 
المسطرة المدنية ينص علي أنه " يعين الرئيس 
الأول لمحكمة"الاستئنافكٌ حينئذ مستشارا مقررا 
يسلم اليه الملف في ظلف أربع»وعشرين ساعة. 
يصدر هذا المستشار فورلأمرا يقضيل١‏ بتبلقّغ المقال 
الاستئنافي للطرف الآخر وبعيق تازبخ"النظر في 
القضية في جلسة مقبلة...' 

وإن القرار الاستئنافي بعدم استدعائه للظالبقه- 
شركة التأمين سينيا السعادة- باعتبارها طفآ 
رئيسيا في الدعوى. وبعدم تبليغها بنسخة من 
المقال الاستئنافي. 

يكون بذلك قد خرق المقتضيات المستدل بها وتبقى 
الوسائل الثلاث مجتمعة جديرة بالاعتبار مما يعرض 
القرار للنقض. القرار عدد: 943 المؤرخ: في: 
7 ملف اجتماعي20 عدد: 
06 22 


6 ]. بناء على الفصل 3 من ق مم 


الذي تنص فقرته الأولى على أنه يبت المجلس 
الأعلى ما لم يصدر نص بخلاف ذلك في الطعن 
بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع 
محاكم المملكة. 
وحيث إن الأمر الصادر عن السيد الرئيس الأول 
لمحكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء بتاربخ 
7 بتعيين السيدة نجاة مساعد مستشارة 
مقررة في الملف التجاري عدد 16/06/5144 
الرائج بنفس المحكمة بدلا من السيد عمر المنصور 
الذي سبق تعيينه من نفس الجهة مستشارا مقررا 
في الملف ذاته. لا يعد حكما انتهائيا حسب مفهوم 
الفصل 353 المذكور حتى يقبل الطعن بالنقضء 
وإنما يبقى مجرد إجراء مسطري يتخذه السيد الرئيس 
الأول لمحكمة الدرجة الثانية الذي يعين المستشار 
التلقرزر في القضية أو يستبدله من أجل حسن 
تصربف«الملفات التجارية بالمحكمة دون أن يكون 
هناك8237 يلزمه قانونا بتعليل إجراء التعيين 
والاستبدالامما يبقى معه طلب النقض الموجه ضد 
الإجراء المينطري المذكلار غير مقبول لعدم توفر 
إحدى حالاق. الفصل 353 من ق م م.!القرار عدد: 
5 المؤرخ: في؛ 3 . ملفا تجاري: 
عدد: 2007/1/3/773 
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7 | . لكنححيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فياة التي أيدت الحكم الابتدائي و ردت ما 
أثير بمووع«الوسييلثين بتعليل مضمنه ' أنه 
بالرجوع إلى “لآثائق. الملف_يتبين أن المستأنفة 
استدعيت لجلسة 1511 2010-1 و أدلى ناتبها 
بطلب تنصيب و تأخيرينيابة عنهاءؤأ تخلف. 
فاعتبرت المحكمة التجارية 'الْقضطةجاهزة. و 
حجزتها للمداولة و بتاربخ 2010-12-09 أدلى 
نائبها بمذكرة جوابية خلال المداولة؛ تم على إثرها 
إخراج الملف من المداولةء ليدرج بجلسة 523 
2010-2 فتخلف نائبهاء و تم حجز القضية من 
جديد للمداولة» .. مما يدل على أن المستأنفة قد 
أدلت بالجواب عن المقال الافتتاحي و تكون 
المحكمة قد احترمت حقوق الدفاع, .. " و هو 
تعليل يطابق واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى 
أن محكمة الدرجة الأولى لما أخرجت القضية من 
المداولة استنادا للمذكرة الجوابية المدلى بها من 
طرف الطالبة بواسطة نائبهاء فإنها لم تحجزها من 
جديد للمداولة بجلسة 2011-01-27 إلا بعدما 
قامت باستدعاء نائب الطالبة. و تبليغه المذكرة 
المشفوعة بالمقال الإضافي المرفقة بوثائق» و 
ثبوت تخلفه عن الحضور رغم توصله بتاريخ 2/7- 
2010-2 بكتابة ضبط المحكمة باعتبارها 
المحل المعين من طرفه للمخابرة معه. ويذلك تكون 


قد أبرزت عن صواب احترام محكمة الدرجة الأولى 
لحقوق دفاع الطالبة واستنفادها لكافة إجراءات 
استدعائها بواسطة نائبها بمحل مخابرته عملا 
بمقتضيات الفصل 330 من قانون المسطرة 
المدنية» قرار محكمة النقض عدد 1/376 المؤرخ 
في26/ 2014/06 ملف تجاري. 

8 .. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي و ردت ما 
أثير وبموضوع الوسيلتين بتعليل مضمنه " أنه 
بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنفة 
استدعّك لجلسة 2010-11-11 و أدلى نائبها 
بطلبا" تنصيب و تأخير نيابة عنهاء و تخلفء. 
فاعتبللمحكمة التجايية القضية جاهزةء و 
حجزتها للشداولة و بقازبخ 2010-12-09 أدلى 
نائبها بمذكرة جوابية*ذلال المداولة» تم على إثرها 
إخراج الملف من المداولةايليدرجيبجليشظة 23- 
2010-2 فتخلف نإثبهاء و تيكجز القضية من 
جديد للمداولة» .. مما يدل على ,أ المستأنفة قد 
أدلت بالجواب عن المقال الافتتاحي و تكون 
المحكمة قد احترمت حقوق الدفاع, .. " و هو 
تعليل يطابق واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى 
أن محكمة الدرجة الأولى لما أخرجت القضية من 
المداولة استنادا للمذكرة الجوابية المدلى بها من 
طرف الطالبة بواسطة نائبهاء فإنها لم تحجزها من 


60601 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


جديد للمداولة بجلسة 2011-01-27 إلا بعدما 
قامت باستدعاء نائب الطالبة. و تبليغه المذكرة 
المشفوعة بالمقال الإضافي المرفقة بوثائق» و 
ثبوت تخلفه عن الحضور رغم توصله بتاريخ 2/7- 
2010-2 بكتابة ضبط المحكمة باعتبارها 
المحل المعين من:طرفه للمخابرة معه. وبيذلك تكون 
قد أبرزت عِ صواب احترام محكمة الدرجة الأولى 
لحقوق * دفاع_الظالبة٠واستنفادها‏ لكافة إجراءات 
استدعائها بوالتقظة نائيطاً بمحل مخابرته عملا 
بمقتضيات الفصل٠‏ 330 من, قانون المسطرة 
المدنية» قرار محكمة النقّض عدد 71/3746المؤرخ 
في26/ 2014/06 


9 .. لكنء حيث إن المحكمة مصدر ةا القرار 
المطعون فيه لما تبين لها أن دفاع الطالبة المُتمي 
لهيئة المحامين بالرباط لم يعين محلا مختارا 
للمخابرة معه داخل الدائرة القضائية لمحكمة 
الاستئناف بالدارالبيضاء ذات الولاية العامة و التي 
لا توجد بها نقابة المحامين التي يتواجد بها عنوانه 
المهني. ذهبت الى أن كتابة ضبطها تعد محلا 
للمخابرة معه وبلغت إليه بها إجراءات الدعوى. 
فتكون قد اعتبرت وعن صواب أن انتماء نائب 
الطالبة لهيئة المحامين بالرباط.لا يجعله خاضعا 
لنفوذ مقر محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء . ورتبت 
على ذلك أن عدم تعيينه لمحل المخابرة معه بمكتب 
التابعين لهيئة المحامين 
بالدارالبيضاء يستتبعه حتما اعتبار كتابة ضبط 
المحكمة محلا للمخابرة معه مراعية في ذلك أن 


أحد المحامين 


توزيع هيئات المحامين مرتبط فقط حسب ما هو 
مقرر بموجب الفصلين 4 و 38 من قانون 


المحاماة بتوزبع الدائرة الترابية لمحاكم الاستئناف 
العادية و لا علاقة له بالتقسيم الخاص بدوائر 
محاكم الاستئناف المتخصصة. مطبقة صحيح 
أحكام الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية 
الناص على أنه." يجب على كل طرف يقيم خارج 
دائرة نفود المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن 
يعين موطنا مختارا في مكان مقرها... وإذا لم يتم 
هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق 
بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط 
محكمة الاستئناف " فجاء قرارها غير خارق لأي 
حق من الحقوق ولأي مقتضى قانوني, و الوسيلة 
على غير أساس. محكمة النقض عدد 1/548 
المؤرخ في2011/11/27 ملف تجاري عدد 
2107 


0 .. لكن. ومن جهة أولى وبخصوص عدم 
إشيعار الطاعنين شخصيا بأداء واجب الخبرة» فإنه 
بمقتضي“الفصل 330 من ق م م فإن " تعيين 
الطرف الأيييحكون اختهلا للمخابرة معه بموطنه: 
وأن كل «إشعار أو« تبليغ يقع للطرف في موطن 
محاميه يعتبر صطيحا ". ومن جهة ثانية فإن 
الطاعنين لم يبينؤاهما هلا اللافتظ9إلقاثوني الذي 
يوجب على المحكمة التنصيصة"في قرازها بصرف 
النظن حن إنقيرة فالنعى يكتصويله غامطن: ومن 
جهة ثالثة» وبخصوص مسطرة “القيمء» فإن هذه 
الإجراءات انتهت بصدور الحكم الابتدائي: الذي 
استأئفه الطاعئون: وأبدوا أوجه وأسباب استيئافهم 
في مقالهم الاستئنافي» ولا يضير المحكمة عدم 
الجواب على دفعء. انتهى إثره بصدور الحكم 
الابتدائي - وغير مؤثر في الدعوى, مما كانت معه 
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الوسيلة على غير أساس في فرعيها الأول والثاني 
وغير مقبولة في فرعها الثالث, محكمة النقض عدد 
3 المؤرخ في2010/01/27 ملف مدني 
عدد 2008/2/1/4293 

1 . لكن حيث إن الطاعن عين محاميا 
للنيابة عنه في الذعوى. وتطبيقا للفصل 330 من 
ق م مء فإن تعيين الطرف لوكيل يعتبر اختيارا 
للمخابرة معد وطن وكيله. والموطن المختار 
الخاص بتنفيلً" بعض «الإجراءات يرجحء تطبيقا 
للفصل 524 من ق «امء على الموطن الحقيقي. 
وبالتالي فتبليغ القرار .بإجراء التخبرةه لمحامي 
الطاعن بصفته وكيلا عنه؛ يعثبرينبليقا صحيحاء 
وبغني عن التبليغ للطاعن شخصيل ا ؤمحكمة 
الاستئناف حين صرفت النظر عن إجراء الخَبرةِ بعلة 
أن محامي الطاعن توصل بالإشعار بأ3ا2 
مصاربفها ولم يؤدهاء تكون قد عللت قرارها تعليلا 
صحيحا. والوسيلة من هذا الفرع غير وجيهة. قرار 
محكمة النقض عدد: 2228 المؤرخ في: 
1 ملف 
6 ' 2 


مدنى عدد: 


5 


2 ]. حيث انه بمقتضى الفصل 300 من 


قانون المسطرة المدنية. إنما يكون هناك مجال 
لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع 
واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها 
باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه. وأن الحكمين 
المشار إليهما هما حكمان قابلان للطعن فيهما 
بالاستئناف. مما يحول دون طلب الفصل في تنازع 
الاختصاص مباشرة أمام المجلس الأعلى؛: الأمر 
الذي يكون معه الطلب بالتالي غير مقبول. قرار 
محكمة النقض عدد 4020 المؤرخ في: 28- 
2010-9 ملف مدني عدد 1-1-1720- 
2009 

3 . لكن حيث إن اختيار المطلوبة وكيلا 
لهاء لم يعين موطنا مختارا له في مقر دائرة نفوذ 
المحكمة المرفوع اليها اللإستئناف. يترتب عنه أن 
كل إشعار أو تبليغ ولو تعلق بالقرار النهائي يكون 
صحيخابكاتبة ضبط محكمة اللإستئناف. حسب ما 
تمازلامقتضيات الفصل 330 من ق م م؛ ولا تأثير 
له علىاضحة_القرار المطعون فيه والوسيلة بدون 
أثر. القارار عدي 1/30 المؤرخ: في: 
2|[11016 ملف تجاري عدد: 
14 2 





0063 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


4 . حيث صح ما عابه الطاعن على 
القرارء ذلك أن الفصل 332 من ق.م.م يقضى بأن 
مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات الأخرى توضع 
بكتابة ضبط محكمة الاستئناف وبتم تبليغها وفقا 
للفصل 329 من نفس القانون" وهو ما يعني 
ضرورة عرض,كل مذكرة ومرفقاتها على الطرف 
الآخر لإبداها رأيه فيهاء وأنه بالرجوع إلى وثائق 
الملف يتبين#أن*الطاغل أثال في مذكرته المؤرخة 
في 2002/6/17 بأنبالمطلوبين لم يدلوا بالحجة 
التي التزموا بالإدلاغ بها وأن باللقرار المطعون فيه 
قضى بإلغاء الحكم الابتدائي جزئياهفيمااقضى به 
من رفض طلب إفراغ القطعة" الأرضكّة الفلاحية 
المسماة " تيزي" اعتمادا على 'محض ؤة المعاينة 
المؤرخ في20025/4/19 المرفق ' اللإلمذكرة 
المؤرخة في 13 ماي 2002», مع أن محاظد 
الجلسات بمحكمة الاستئناف لا تتضمن ما يفيد 
عرض المحضر والمذكرة المشار إليهما على 
الطالب رغم ما لذلك من تأثير على ما انتهى إليه 
ويذلك يكون غير مرتكز على اساس ومعلها تعليلا 
ناقصا ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. قرار 


محكمهة النقضصح عدد ‏ 1194 المؤرخ 
في2006/04/13 ملف-2 مدني عدد 
1 '''2 


5 . حقا حيث يقضي الفصل 332 ق م م 
أن مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات 
والمستنتجات الأخرى تودع في كتابة محكمة 
الاستئناف وبقع تبليغها طبقا للفصل 329 ق م مع 
وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبين في 
النقض أدلوا بمذكرة مرفقة بأحكام بأجل 


1 وهو نفس التاريخ الذي صدر فيه 
الأمر بالتخلي دون أن تبلغ تلك المذكرة إلى 
الطاعنين والمحكمة لما اعتمدت لتأسيس قضائها 
على الأحكام والقرارات المرفقة بتلك المذكرة دون 
أن تمكن الطاعنين من الإطلاع عليها وابداء 
موقفهم منها وأوجه دفاعهم بشأنها تكون قد خرقت 
الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض. القرار 
عدد: 2563 المؤرخ: في: 2012/5/22 ملف 
مدني عدد: 2011/2/1/1947 

6 . حيث يعيب الطاعن على القرار خرق 
الفصل 332 من ق م م. ذلك أنه جاء بتعليل القرار 
المطعون فيه أن المطلوبين في النقض أدليا 
بجوابهما حول الخبرة» إلا أن محكمة الاستئناف لم 
تبلغ«المذكرتين للطاعن. 

لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بتبليغ الطاعن 
مسيتنتجات المطلوبين في النقض حول الخبرة» 
ماذامت لموتر فيها ما يستوجب التعقيب عنهاء مما 
لم يرد معه أي خرق للفضل 332 من ق م م. 
وببقى فرغ الوسيلةيعلى غيل أساس. القرار عدد: 
0 التتؤرخ: في 2012/04/17 ملف مدني 
عدد: 2011/2/1/4060 

7 .. لكنء حيخالانه م" جهتهفان الفصل 
2 من ق مم وان كان ينص على ايداع مذكرات 
الدفاع والردود في كتابة الضبط قان ذلك لا يمنع 
من تقديمها اثناء الجلسة المدرجة بها القضية وهذا 
ما حصل في نازلة الحال حسبما يثبته محضر 
جلسة 2006/11/30 خلاف لما جاء في السبب 
من كون المذكرة الجوابية تم وضعها بكتابة الضبط 
ومن جهة اخرى فان الفقرة الثانية من الفصل 333 
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من ق م م تنص على انه "تامر محكمة الاستئناف 
عند تقديم المستانف عليه مستنتجاته بارجاع 
القضية الى المستشار المقرر الا اذا اعتبرت 
القضية جاهزة للحكم" وهذا ما طبقته المحكمة 
المطعون في قرارها حينما قررت وضع القضية في 
المداولة باعتبارها جاهزة للحكم مما لا يكون معه 
اي خرق .للفصل المحتج به والسبب على غير 
اساس.٠‏ القراريا عديد 2780 المؤرخ: في: 
5 ملف .هلاني - القسم الاول - 


عدد: 2007/1/1/1014 

8 . لكن حيث إن الفصل 332 من ق م م 
لا يوجب الإشارة إلى تبليغ مذكرات الدفاع والردود 
وكل المذكرات والمستنتجات إلى الأطراف. فالوسيلة 
غير قائمة على أساس. 

القرار عدد: 3253 المؤرخ: في: 2007/10/10 
ملف مدني عدد: 2006/2/1/812 





9 . لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإنه 
بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 333 من قانون 
المسطرة المدنية فإن محكمة. الإستئناف لا ترجع 
القضية إلى المستشار المقرر إذا اعتبرتها جاهزة 
للحكم وأنه في نازلة الحال فإن المحكمة 'لم ترجع 
القضية إلى المستشار المقرر" وأنها منحت الطاعن 
فرصة التعقيب عن مذكرة الجواب والذي تم بالفعل 
بمقتضى مذكرتين الأولى بواسطة الأستاذ أحمد 
المختاري والثانية بواسطة الأستاذ الداودي وأنه 
مادام القرار قد أشار إليها في وقائعه مما يفيد أن 
المحكمة قد اطلعت على فحواها ومضمونها وعلى 
الوثائق المرفقة بها مما تبقى معه الوسيلة بالتالي 
غير جديرة بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 


02 المؤرخ في5-10- 2006 ملف مدني 
عدد 2004-1-1-2563 


0 لكن حبيفة إن «الثابت من الاجراءات 
المتخذة في النازلب٠3‏ المتعرض عليه قدم مذكرة 
جوابه على مقال التعرضِلؤ التي_بلغت«للمتعرض 
فتقدم بتعقيبه وحضير دفاع الطرفين جلسة 
7 وسندا معا النظر١للمحكمة‏ التي 
اعتبرت في اطار السلطة المخولةالها قانونا لتسيير 
الاجراءات المسطربة عملا بالفصل 333 من 
قانون المسطرة المدنية ان القضية جاهزة للبت فيها 
فحجزتها للمداولة» وبالتالي لم يكن هناك موجب 
لإصدار قرار بالتخلي اعتمادا لما ذكر وكون 
القضية لم يجر فيها تحقيق, الأمر الذي يكون معه 
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ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبارء قرار محكمة 
النقض عدد 345 المؤرخ في2007/3/21 ملف 
تجاري عدد 2004/2/3/1304 


1 .. لكنء حيث إن العبرة في وصف الاحكام 
لما يحدده القانون: لا لما قد تسبغه المحاكم على 
أحكامها من .الأصاف خاطئة عملا بمقتضيات 
الفصل 333 موج#قانون المسطرة المدنية ولما كان 
القرار المطعواث .فية فد هبلغ للطاعن بتاريخ 
5 حب طلا التبليغ المرفق بعريضة 
النقض, وقام الطاعن(بالطعن «فيّه بالنقض _بتاريخ 
72 يون فديتفازل ع ن*3تيهافي الطعن 
بالتعرض وببقى ما ورد بالوؤسيلة “غير مقبول. 
محكمة النقض عدد: 767 / المؤريخ, في: 
5 ملف 
2+5 


اجتماعي | معذد: 
٠‏ 


2 ]. ولما كان القرار المطعون فيه قد كان 
غيابيا في حق المطلوبين المشغلة وصندوق الزبادة 
في الإيراد على اعتبار أنه ليس بالملف ما يفيد 
توصلهما خلال المرحلة الاستئنافية ولا ما يفيد 
إدلاء هما بأي مذكرة ولا ما يفيد توصلهما بالقرار 
فيكون الطعن فيه بالنقض الذي هو طربق غير 
عادي غير مقبول ما لم يستنفد بشأنه طريق الطعن 
العادية ومنها التعرضء. ولما كان القرار المطعون 
فيه والحالة هذه غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 
من ق م م فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض, مما 
يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. محكمة النقض 
عدد: 668 المؤرخ في: 2015/3/11 ملف 
اجتماعي عدد: 2015/2/5/399 


3 . والثابت من القرار المطعون فيه ان 


المطلوب في النقض لم يدل بمستنتجاته استئنافيا 
مما يجعل القرار غيابيا بالنسبة إليه عملا بأحكام 
الفصل 333 من نفس القانون وإن وصف خطأ 
بالحضوري إذ العبرة في وصف الأحكام والقرارات 
لما يحدده القانون فهو لازال قابلا للتعرض من 
طرفه.والطاعنة وإن بلغت بالقرار فإنها لم تدل بما 
يثبت صيرورته انتهائيا بالنسبة للمطلوب الذي 
يسري عليه اجل التعرض من تاربخ التبليغ طبقا 
لمقتضيات الفصل 134 من ذات القانون. فالقرار 
بذلك لم يكتسب الصفة الانتهائية وبكون الطعن 
فيه بالنقض من طرف الطاعنة غير مقبول. محكمة 
النقض عدد: 1850 المؤرخ في: 2015/10/1 
ملف اجتماعي عدد: 2015/1/5/1552 

14 ]1 . لكن. حيث 


يشخ ان وصف القرارات 
الاستئنافية بأنها حضورية او غيابية يتعلق 
بالطرفت[المستأنف عليه باعتبار أن المسطرة كتابية 
أمام لتحاكم الاستئناف وأن المستأنف حاضر بمقاله 
وأن العَبرّةِ بالوصف الحقيقي للقرار وليس لما 
أوردته اللأحكمة فيهقرارها«ظن كونه حضوريا أو 
غيابيا والتحكمة'مصظرة القرار المطعون فيه التي 
وصفته بأنه غيابي تكون قلا /عتمدتيمجظل ما ذكر 
معتبرة وعن صواب كان الطرفيالمستأنف عليه 
توصل دون أن يدل بمستنتجاته عن عرض القضية 
في الجلسة وطبقت صحيح أحكاميالفصل 333 ق 
مم الذي ينص على أنه " إذا لم يقدم المستأنف 
عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة 
صدر الحكم فيها غيابيا. .." مما يكون معه القرار 
معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق 
للمقتضيين المحتج بخرقهما والوسيلة على غير 
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أساس. قرار محكمة النقض عدد: 1298 المؤرخ 
في: 2006/12/13 ملف تجاري: عدد: 
1 '' 2 


5 . لكن وفضلا عن أن الفصل 329 يتعلق 
باستدعاء المستأنف عليه لا استدعاء المستأنف 
( الطاعن )» .وأ عدم استدعائه لا يشكل خرقا 
للفصل المذكورهفإن المذكرة الجوابية لم تتضمن 
ما يقتضي ‏ تتللآفهاللظاعن؟وأن أمر تبليغها من 
عدمة يرجع لساك اليخييضب الفصل 343 
ق م م. والمحكمة خين اعتبت القضية جاهزة 
وحجزها للمداولة طبقا للفصل اكول تكون قد 
طبقت الفصل 333 من ق م م وتكوإزبذلك الوسيلة 
على غير أساس. القرار عدد: 2/332 بالمؤرخ: 
في: 2013/06/04 ملف مدني ##علاد: 
2ه 2 9 


06 . لكن حيث إنه من جهة فإن دفاع 
الطاعن استدعي لجلسة 2011/12/06 بكتابة 
الضبط طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة وذلك 
حسب ما تبين من أوراق الملف ومن تعليلات القرار 
المطعون فيه؛ ومن جهة أخرى فان القضية لم يجر 
فيها تحقيق وانما اعتبرت جاهزة بعد أن تم صرف 
النظر عن إجراء الخبرة فحجزتها المحكمة للمداولة 
في نطاق السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 
3 من ق م م وبالتالي لا يصدر فيها أمر 
بالتخلي. مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى و 
الشق من الوسيلة على غير أساس. القرار عدد: 
3 المؤرخ: في: 2014/05/08 ملف 
تجاري عدد: 2013/1/3/1199 


7 . محكمة الاستئناف ان يعين موطنا 


مختارا في مكان مقرها. . وان المحكمة المطعون 
في قرارها قد اوضحت في تعليله ان الطاعن قد 
مقاله الاستئنافي بصفة شخصية وتعذر انذاره 
باصلاح المسطرة لعدم تعيينه محل المخابرة معه 
في مكان مقر المحكمة كما ينص على ذلك الفصل 
0 المذكور علما بانه استدعي في عنوانه 
بفرنسا وافاد مرجوعه بانه لايسكن بالعنوان حسب 
ارسالية القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريبس 
عدد 2891 بتاريخ 2000/9/11 الموجودة طي 
الملف. اضف إلى هذا انه يلاحظ ان عنوان الطالب 
الوارد بمقاله الاستئنافي وبالقرار المطعون فيه 
والذي يدعي عدم انذاره فيه لاصلاح المسطرة هو 
غير عنوانه الوارد بمقال طعنه بالنقض أعلاه لذلك 
فان المحكمة مصدرة القرار المنتقد قد كانت على 
ظلواب حينما اعتبرت ان المقال الاستئنافي للطالب 
قدم مخالفا لمقتضيات الفصلين 31 من قانون 
المكاقلاة و 330 من ق مم لذلك يتعين التصريح 
بعدم وا الاستئناف شكلاء وبهذا يتضح انه ليس 
بالقرار المطعون فيد أي خريق لمقتضيات الفصول 
المستدل ببها وجاغ معللآ تعليلا كافيا مفا تكون معه 
الوسيلتان على غير أسإياخ. القرار عدذ: 160 
المؤرخ: في: 06 مالفين شرعي عدد: 
20 2 

8 . لكن حيث إن مكتب#المحامي حسب 
الفصل 330 من ق. م.م يعتبر موطنا مختارا 
للطاعن تتم إليه فيه وبواسطته إجراءات الدعوى. 
وبرجحه الفصل 524 من نفس القانون على 
الموطن الحقيقي لتنفيذ بعض الإجراءات. وفد ثبت 
للمحكمة من شهادة التسليم المضافة للملف أن 
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الطاعن توصل في مكتب محاميه الأستاذ محمد 
الحضري بالإشعار لأداء مصاربف الخبرة. والقرار 
لما اعتبر توصل الطاعن بمكتب محاميه توصلا 
صحيحا ورتب عن ذلك ما يجب قانوناء يكون قد 
طبق مقتضيات الفصلين المذكورين ولم يخرق أي 
قاعدة مسطربة.مما تكون معه الوسيلة خلاف 
الواقع وغير٠“مقبولة.‏ القرار عدد: 265 المؤرخ: 
في: “2006/1/25 ملف 
9 2 


مدنى) عدد: 


9 . لكن * 'وخلافا للنعتي 'فإن«البين من 
وثائق الملف أن الطاعن استدعلا بكتابة ضبط 
محكمة الاستئناف المصدرة للقرار« التّطعون فيه 
'وهو استدعاء قانوني منتج لأثارهي مالاام ,أنه عند 
تقديمه لاستئنافه اختار كمحل للمخابرة معه#مكتب 
دفاع يوجد مقره بالرباط ولم يعمد إلى تعيين مواظن 
مختار بمقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة “مما 
يجعل كل إشعار أو تبليغ يعتبر إجراؤه صحيحا 
بكتابة ضبط محكمة الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة 
من الفصل 330 من ق م م 'ليبقى ما أثير خلاف 
الواقع. في القرار عدد: المؤرخ في: ملف مدني 
عدد: 2018/2/1/3590 


0 ]! . حيث إنه و بمقتضى الفصل 330 من 
ق م م فإن تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة 
معه بموطنه و المحكمة لما ثبت لها أن دفاع 
الطاعن توصل بالإشعار بأداء صائر الخبرة و 
حضر بجلسة 2013/10/01 بواسطة الأستاذ 
مفتاح و اكتفى بتأكيد ما سبق دون أن يثير ما 
بالوسيلة فإنها عندما اعتبرته متقاعسا عن أداء 
صائر الخبرة ورتبت على ذلك صرف النظر عن 


الخبرة التي أمرت بها بما جاء في تعليلها المنتقد 
يكون قرارها معللا وعلى أساس وما أثير غير جدير 
بالاعتبار. في القرار عدد: ملف مدني عدد: 
023 2 


1.1 . لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لما تبين لها ان دفاع الطالب المنتمي 
لهيئة المحامين بالرباط لم يعين محلا مختارا 
للمخابرة معه داخل الدائرة القضائية لمحكمة 
الاستيناف بالدارالبيضاء ذات الولاية العامة التي لا 
توجد بها نقابة المحامين التي يتواجد بها عنوانه 
المهني. ذهبت الى ان كتابة ضبطها تعد محلا 
للمخابرة معه وبلغت اليه بها إجراءات الدعوى, 
فتكون قد اعتبرت وعن صواب ان انتماء نائب 
الطالكٍ لهيئة المحامين بالرباط لا يجعله خاضعا 
لنفوذ مقر محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء . ورتبت 
على ذَلكُء أن عدم تعيينه لمحل المخابرة معه 
بمكتب أحه المحامين التابعين لهيئة المحامين 
بالدارالبيضاع يستتبعه حتما اعتبار كتابة ضبط 
المحكمة(محلا للمخابرة مكة مراعية في ذلك أن 
توزيع هيتات المحاظين مرتبط فقط حسب ما هو 
مقرر بموجب الفصلين٠‏ 4 و38 ان قانون 
المحاماة بتوزبع الدوائل, الترابيةيلتحاكم. الاستئناف 
العادية ولا علاقة له بالتقسيم الخاض بدوائر محاكم 
الاستئناف المتخصصة. ومطبقة- صحيح أحكام 
الفصل 330 من ق م م الناص على انه " يجب 
على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة 
المرفوع اليها الاستئناف» ان يعين موطنا مختارا 
في مكان مقرها... واذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل 
إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي 
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يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة | بلمعلم الذي كان ينوب عن الطاعن سابقاء وأن 


الاستئناف " فجاء قرارها غير خارق لأي حق من 
الحقوق و مرتكزا على أساس والشق من الوسيلة 
على غير أساس. القرار عدد: 1/253 المؤرخ: 
في: 2014/05/08 ملف تجاري عدد: 
339 2 

2 آل ؛““ لكني حيث لما ثبت للمحكمة مصدرة 
القرار المطعقة" فيظن خلال مقال الاستئناف أن 
دفاع الطالبة الملليب لهثئة المحامين بالرباطء عين 
كتابة ضبط محكمة الاشتئناف التجاربة بفاس محلا 
للمخابرة معه. بلغت اليه بها قرالا إجلاء_البحث 
عملا بأحكام الفصل 330 من'ق «#الناص على 
انه " يجب على كل طرف يقيم خيارج(دائرة نفوذ 
المحكمة المرفوع اليها الاستئناف. ان يعين/موظنا 
مختارا في مكان مقرها... وإذا لم يتم هذا الاختتان: 
فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار 
النهائي. يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة 
الاستئناف. ..". ومن ثم فتوصل كتابة ضبط 
محكمة الاستئناف التجاربة نيابة عن دفاع الطالب 
يعد إجراء! صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية ولا محل 
للقول بان من توصل شخص مجهول. فلم يخرق 
القرار أي مقتضىء وجاء مبنيا على أساس. و 
الوسيلة على غير أساس. القرار عدد: 1/434 
المؤرخ: في: 2014/09/18 ملف تجاري عدد: 
3112 ”2 

3 . حقا حيث إن الثابت من أوراق الملف 
أن الأستاذ محمد حذفي أدلى بنيابته عن الطاعن 
عادلي الكبير بتاريخ 02/1/22 وطلب العدول عن 
الأمر بالتخلي وأرفق طلبه بتنازل الأستاذ إدريس 


محكمة الاستئناف قررت بجلسة 02/2/19 إخراج 
الملف من المداولة وإرجاعه للخبير الذي وضع 
تقريره التكميلي إلا أنها بدل تبليغ إجراءات الأمر 
بالتخلي والاستدعاءات للأستاذ محمد حذفي فقد 
عملت على تبليغها للأستاذ إدربس بلمعلم الذي أكد 
فيها أنه لم يعد ينوب في الملف كما هو ثابت من 
شواهد التسليم وهي بذلك تكون قد أمرت بتبليغ 
إجراءات الدعوى لغير الموطن المختار للطاعن 
خلافا لما نص عليه الفصل 330 من ق م م. مما 
عرض قرارها للنقض. القرار عدد: 3913 المؤرخ: 
في: 0 ملف مدني2 عدد: 
7 2|001 

14 1 . لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 330 
من ق م مء فإنه يكون في تعيين الطرف لوكيله 
اختيار“للمخابرة معه في موطنه؛ ولما كان الطالب 
قد نصبيعفه محامياء وحضر هذا الأخير في جلسة 
4 و«ولتمس مهلة' لأداء مصاربف الخبرة 
التي أمرث بها المشكمة.*آغير أنه تخلف عن 
الحضور الأداء في«الجلسة القادمة» والتي حجزت 
فيها القضية للمداولة؛ فإننا إشتعاردييكون”قد تم عن 
طربق محاميه طبقا لمقتضيات الفظل المشار إليه؛ 
وبكون بذلك قرار المحكمة معللا تعليلا صحيحا 
ومرتكزا على أساسء وما بالوشيلة غير جدير 
بالاعتبار. القرار عدد: 239 المؤرخ: في: 
9 -.. ملف شرعي عدد: 
9م 


5 .. لكن لما كانت الدعوى لم يجر فيها 
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فإن المستشار المقرر لم يكن ملزما بتحربر التقرير 
المكتوب المنصوص عليه في الفصل 342 من ق 
م م ومع ذلك فقد تضمن القرار المطعون فيه وجود 
تقرير مكتوب من لدن المستشار المقرر والذي 
أعفي من تلاوته من الرئيس ولم يعارض أي طرف 
في هذا الاعفاء وأن الأصل أن التقرير كان موجودا 
بالملف ولم«ثكن_هناك مجال لإبداء إمكانية تقديم 
الملاحظات(الشفوبة ف غياب ما يفيد أن الطاعن 
طلب إبداء تلك"الملاحظاك. ثم ان القضية كانت 
تروج في جلسة الخ .أخرّى ولم يكن هناك مجال 
لاتخاذ الأمر بالتخلي باعتبار أن القضية؟لم يجر 
فيها أي تحقيق وفق ما يقتضيلا الفضل*335 من 


ق م م المستدل به وان الفصل 333 من ق م م 
الذي ينص في الفقرة 2 منه << تأمر محكمة 
الاستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته 
بإرجاع القضية الى المستشار المقرر الا اذا 
اعتبرت القضية جاهزة للحكم >> وأن محكمة 
الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت 
القضية جاهزة حجزتها للمداولة في إطار هذه 
المقتضيات والفرع من الوسيلة على غير أساس. 
القرار عدد: 2/676 المؤرخ: في: 11/13/ ملف 
تجاري عدد: 2014/2/3/765 





ا 27 


6 ]| . وحيث يعيب الطالب على القرار خرق 
مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية 
؛ ذلك أن القرار التمهيدي القاضي بإجراء معاينة 
لم يقع استئنافه مع القرارالبات في الموضوع, ورغم 
ذلك أمرت المحكمة بإجراء بحث بمكتب المستشار 
المقرر. 

لكن حيث إنه ويمقتضى الفصل 334 من ق.م.م 


٠ 
يمكن للمستشار المقرر أن يتخذ يجميع الإجراء ات‎ 


بجعل القضية جاهزة للحكم من إحيث الأمر بإجراء 
بحث أو خبرة وبالتالي لا يبقى الأمر التمهيدي 
القاضي بإجراء خبرة ابتدائيا مقيدا له مما يكون 
معه القرار جاء غير خارق لمقتضيات الفصل 140 
من ق.م.م المستدل به وببقى ما بالوسيلة على 
غير أساس. قرار محكمة النقض عدد 1395 
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المؤرخ في2006/05/03 ملف مدني عدد 
2|007 

7 !1 . لكن حيث إنه بالرجوع إلى محضر 
الجلسة المؤرخ في2003/4/2 يتبين بأن هيئة 
المحكمة مجتمعة هي التي قررت إجراء بحث 
وبالتالي فالمستشنار المقرر غير ملزم بإعداد تقرير 
في النازلة«تثذلكيجاء القرار غير خارق لمقتضيات 
الفصل المذكور ويبقثى مك ,بالوسيلة على غير 
أساس. قرار للككمة. النقاض_عدد 1395 المؤرخ 
في 2006/05/03 «* ملف 
07 !2 

لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة"القرا ل القطعون فيه 
ردت بخصوص ما أسفرت عنه المعاينة” القضائية 
من " أن الأحكام التمهيدية التي أصدرة تها محكمة 
البداية بما في ذلك الحكم القاضي بإجراء معالتة 
بواسطة المستشار المقرر لم تبت في أية نقطة 
جوهربة. وإنما اكتفت فيها المحكمة بالتصريح 
بإجراء خبرة ثم إجراء معاينة دون التطرف لمناقشة 
موضوع الدعوى. وبالتالي فإنها حينما تعرضت 
لمناقشة الموضوع, يبقى من حقها فحص جميع 
الوثائق المدلى بها في الملف ولا يوجد أي نص 
قانوني, يمنعها من التعرض للوثائق المدلى بها 
قبل صدور الأحكام التمهيدية ",» مستندة في ذلك 
إلى محضر القياس والبحث المنجز من طرف 
السلطات المحلية» مستبعدة محضر المعاينة في 
إطار سلطتها كمحكمة موضوع في تقييم الحجج. 
والتي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث 
التعليل» فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى 
والوسيلة على غير أساسء قرار محكمة النقض 


مدنى عدد 


عدد 1677 المؤرخ في2008/12/31 ملف 
تجاري عدد 2005/1/3/1002 


38 .. لكن. حيث إن الوقوف على عين 
المكان ليس إجراء إلزامياء وبالتالي يمكن للمحكمة 
الاستغناء عنه كلما كانت تتوفر على المعطيات 
اللازمة للبت في القضية؛ وأن اعتبار القرار للطلب 
غير مؤسس كاف لتبرير الرفض دون أي يكون في 
ذلك انعدام تعليل أو خرق لحقوق الدفاع, مما 
تكون معه الوسيلة على غير أساس. قرار محكمة 
النقض عدد 740 المؤرخ في2007-02-28 
ملف مدني عدد 2005-1-1-222 

9 ]. حقا لقد تبي[ن صحة ما نعته هذه 
الاسيلة ذلك انه بمقتضى الفصل 334 من قانون 
الممنطرة المدنية فانه يتخذ المستشار المقرر 
الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم وبأمر بتقديم 
الشيتنيات التي يرىف ضرورتها للتحقيق في 
الدعوين”"وان الثابت من أوراق الملف ان الطاعنة 
دفعت بان التحكثم الابتدائيارقم 120 الصادر بتاريخ 
0'1' 2|000 في الملفه رقم 1 القاضي 
عليها بالرجوع إلى(بيت الزوجيية والمعتمد .عليه في 
محضر الامتناع غعدد 202-25 تي استكئنافه من 
طرفها وقضت محكمة الاستئنا كك ببني لال بإلغائه 
بتاربخ 24 أبريل 2002 واستدليا بنسخة من مقال 
استئنافي مؤشر عليه من مكتب الرسوم القضائية 
والحسابات إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه لم تبحث في ذلك وفق مقتضيات الفصل 334 
المشار إليه أعلاه مصرحة في تعليل قرارها بان 
المستأنفة لم تثبت دفعها باية وسيلة والحال أنها 
أدلت بما ذكر مما كان معه قرارها ناقص التعليل 
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محكمهةه النقضص عدد 158 المؤرخ 
في2004/3/24 ملف شرعي_ عدد 
05 2|000 


0 ] . لكنء: حيث تبين من مذكرة مستنتجات 
بعد البحث المالّى بها من طرف الطالبة أنه لم 
يسبق لها إثارة”اق استدعاء دفاعها لا يعفيها من 
استدعائها وضرورة“توصلها١‏ با لاستدعاء وتمسكها 
بمقتضيات النلكه 4<همن قانون المسطرة 
المدنية وذلك أمام قظاة_محكظة الموضلوع ليعرف 
رأيهم فيه ولا يجوز إثارة ذالك لأول«شرق الثام محكمة 
النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانواث.» فهو غير 
مقبول. محكمة النقض عدد: 611 المؤارخ في: 
8 ملف 
214 


اجتماعى ©يعدّد: 
٠‏ 


1 . حيث صح ما عابه الطاعنون على 
القرارء ذلك أنه بنص الفصل 334 من قانون 
المسطرة المدنية فإن المستشار المقرر يتخذ 
الإجراء ات بجعل القضية جاهزة للحكم وبأمر بتقديم 
المستندات التي يرىك ضرورتها للتحقيق في 
الدعوى؛ وبمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى 
تلقائيا بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور 
بصفة قانونية» الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث 
وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن 
للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تأمر به بعد 
ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة 
المشورة؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما 
عللت قرارها.'بأنه برجوع تسعة شهود من أصل 
ثلاثة عشر شاهدا موضوع رسم إثبات اسم وحدود 


القطعة الأرضية موضوع رسم الملك صحيفة 109 
عدد 98 وتاريخ 1963 فإن رسم إثبات اسم قطعة 
أرضية يبقى غير كامل في النازلة لعدم استكماله 
شروط صحته مما يتعين استبعاده", وقضت تبعا 
لذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول 
الدعوى دون أن تأمر بأي إجراء من إجراءات 
التحقيق ولو بالوقوف على عين المكان صحبة 
خبير وتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه 
لتبني حكمها على ما انتهى إليه تحقيقهاء جاء 
قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا 
للنقض..محكمة النقض عدد: 4/207 المؤرخ في: 
4< مالف 
127 !2 


مدنى عدد: 


2 ]| . ومن جهة ثانية» وبخصوص ما أثير 
أعلاه حول عدم أحقية المستشار المقرر في البت 
في طلب)استدعاء الشهودء لأن ذلك لا يدخل ضمن 
صلاحيته«وأن الأمر كان يقتضي إحالة الملف على 
هيئة الحكم للبت فيهء فبالإضافة إلى أن ذلك لم 
يسبق التفسك به .أظام قضلاة الموضوع ولا يجوز 
إثارة ذلك“لأول مرة“أمام محكمة النقض لاختلاط 
الواقع فيه بالقافون. فإئلهة>خلافالها"أثير بهذا 
الخصوص فإن القضيلةر عندماهيتقر رن إجراء بحث 
فيها على يد المستشار المقررهفإن هذا الأخير 
تكون له كامل الصلاحية لاتخاذ أي إجراء للتحقق 
من عناصر النزاع وجعل القضية جاهزة للبت فيها 
بما في ذلك استدعاء الشهود وهو يستمد هذه 
الصلاحية من مقتضيات الفصل 334 من ق.م.م؛ 
مما يجعل ما أثير بهذا الخصوص خلاف الواقع, 
فهو غير مقبول في الحالتين. (محكمة النقض- 
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قرار 669 المؤرخ في 2018/7/18 في الملف 
عدد 2017/2/5/1741) 

3 . لكن حيث ليس ضمن مقتضيات الفصل 
4 من ق م م. ما يلزم المستشار المقرر بإنذار 
الطاعن لتقديم أسباب الاستئناف إذا ما قدم المقال 
خاليا منها مادام« أنه مطالب قانونا بتقديم مقاله 
الاستئنافي«فقيما أوجبه الفصل 142 من ق م 
م. مما كانْ#معة فرعالوسيلة على غير أساس. 
القرار عدد: 29584 المؤلاخ: في: 2012/06/12 
ملف مدني عدد: 2011/2/1/3969 

4 .| . لكن حيث إن«الفصل .34 3ن ق.م م 
ينص على الإجراءات التي يتخذها“المقرر لجعل 
القضية جاهزة للحكمء أما الفصل 336يمل, نفس 
القانون فينص على الإجراء ات التي تدعوهي إليثها 
الضرورة للبت في الملف من خبرة أو الوقوف عُلَى 
عين المكان أو تحقيق الخطوط والزور الفرعي. 
ولما تبين للمحكمة عدم اشتمال المذكرة الجوابية 
على أية دفوع جديرة بالمناقشة والتعقيب وأن 
القضية جاهزة تكون قد طبقت الفصل 333 من ق 
م م. والوسيلة على غير أساس. القرار عدد: 
9 المؤرخ: في: 2006/11/8 ملف مدني 
عدد: 2005/2/1/1930 

5 ]. لكن حيث إن إجراء البحث من عدمه 
يدخل في سلطة المحكمة التي قدرت عدم الضرورة 
إليه» ويبخصوص ترجيح حجة المطلوبين على حجة 
الطالب قد جاء غامضا ومبهماء فالوسيلة بذلك 
على غير أساس في فرع منها وغير مقبولة في 
الفرع الآخر. القرار عدد: 4747 المؤرخ: في: 
03 ملف 


مدنى عدد: 


5ه 2 

6 . لكن حيث إن إجراء بحث تستقل 
محكمة الموضوع بتقدير الحاجة إليه. ومحكمة 
الاستئناف لم تكن في حاجة لإجرائه بعد أن تبين 
لها وجه الحكم في الدعوى كما أن الوسيلة لم تبين 
حجة المطلوب التي رجحتها على حجة الطاعنين» 
مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. القرار 
عدد: 665 المؤرخ: في: 7 ملف 
مدني عدد: 2011/2/1/2618 

17 . ء اما الفصل 334 فهو يخص مسطرة 
المستشار المقرر لما يأمر هذا الأخير الأطراف 
بتقديم المستنتجات التي يرى ضرورتها للتحقيق في 
اليعوى, ولنفس الأسباب لم يكن هناك مجال 
لمناقظة قيام منافسة مشروعة من عدمها أو لزوم 
حماية الاسم التجاري ولو لم تتوفر فيه شروط 
الحمابة) وبخصوص ما أوردته المحكمة بشأن 
استعمال.الإسم التجاري واعتمادها مقتضيات ظهير 
6 فهي مجرد تزبد يبطتقيم القرار بدونه ولذلك 
لم يخرق(القرار أي,ظفتضيةآوجاء معللا بما يكفي 
والوسيلتانة على غير أساس. القرار عدد: 1/244 
المؤرخ: في: 2013/05/30.ملفكوتخاري عدد: 
22113 2 
8 . حقا 'حيث إن البين .طن محضر جلسة 
1 أن الطاعن تمتك أمام محكمة 
الاستئناف بصدور قرار استئنافي يتعلق بذات 
الملف المعروض عليها: وأنها و إن كانت أمهلته 
للإدلاء بالقرار الذي تمسك به فإنها -أي المحكمة- 
بعد أن لم يدل أمامها الطاعن بما كلف صرفت 
النظر عن ذلك وبتت في موضوع القضية” مع أنه 
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كان عليها أمام ما هو معروض عليها من وثائق 
الملف أن تتخذ كل الإجراءات الضروربة لتحقيق 
الدعوى و التأكد من حقيقة ما تمسك به الطاعن ” 
وأنها لما لم تفعل تكون قد أهملت ما قرره الفصل 
4 من ق م م' مما جعل قرارها ناقص التعليل 
بمثابة انعدامه ١‏ وعرضته للنقض . في القرار 
عدد: ملفيظاني عدد: 2018/2/1/2183 
9 1 . تتقنا؛ حِيك إن قرار النقض عدد455 
المؤسس عا ل كان »غلى. محكمة الاستئناف أن 
تحقق في الوقائع على ضوء«الوثائق المعروضة 
عليهاء يجعل محكمة الإجالة مطالية بإجلاء تحقيق 
فيما هو معروض عليها بجميع يؤبعثائل التحقيق 
المخولة لها قانونا بهذا الخصوص؛ الإإأن'ا محكمة 
الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت إيتقثيم 
مضامين شهادة الدكتور شكيب الوافي ومنافشتتها 
دون أن تجري أي تحقيق في الوقائع على ضوئها 
تقيدا منها بما قررته محكمة النقض في قرارها عدد 
5» وهو ما جعل قرارها خارقا للفصل 369 من 
ق م م» ومعرضا بذلك للنقض. القرار عدد: 396 
المؤرخ: في: 2012/01/24 ملف مدني عدد: 
1شه2120 

0 . لكنء حيث إن القضية لم يجر فيها 
تحقيق فلا يصدر في شأنها أمر بالتخلي من طرف 
المستشار المقرر يحدد فيه تاريخ الجلسة وببلغ 
للأطراف. وبخصوص عدم استدعاء الطالبين و 
نائبيهما فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
التي اعتبرت القضية جاهزة بجلسة 
5 3" درجتها في المداولة للنطق 
بالقرار بتاربخ 2013/12/12»: تكون قد اعتبرت 


في نطاق سلطتها كمحكمة موضوع وعن صواب 
أنه ليس هناك ما يستوجب تأخير القضية لجلسة 
لاحقة تستدعي لها الطالبين أو تبليغهما بمذكرة 
المستأنف عليهما التي اقتصرا فيها على إسناد 
النظرء ولم يكن هناك ما يلزمها بإنذار الطالبين 
بالإدلاء بما يفيد أن أرباح المقهى تقل عن المبالغ 
التي انتهى إليها تقرير الخبرة الذي اعتمده الحكم 
السابق» مادام أن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء 
بحججهم, و لا يوجد أي نص قانوني يلزمها بما 
ذكرء ولم تبين الوسيلة وجه نقصان التعليل الذي 
شاب القرارء مما يكون معه هذا الأخير قد أتى غير 
خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا 
والوسيلة على غير أساس. فيما عدا ما هو غير 
البين فهو غير مقبول. القرار عدد: 1/364 
القؤرخ: في: 2014/06/19 ملف تجاري: عدد 
0521 ,2 

1ب ومن جهة ثانية» فإن أطراف الدعوى 
مطالبون بتقديم وسائل دفاعهم وما يعزز طلباتهم 
تلقائيا إذنوهم اصحاب'المصلقّة في ذلك: والمحكمة 
غير ملزكة بأمرهمالادلاء بها خلافا بما جاء 
بالوسيلة. وإذا كان الفصلذا! 34 3.منوقةام م ينص 
على الأمر بتقديم المستنااق«فإني ربط ذلك 
بإجراءات التحقيق التي لم يتم أيمنها في النازلة 
مما لا موجب معه للنعي على القراق خرق المقتضى 
المذكور. القرار عدد: 1487 المؤرخ: في: 
277172 ملف 
2110114 


12 . لكن وكما جاء تعليل القرار المطعون 
في بالنقض فإنه ما دام الطالب لم يعزز ما ادعاه 


اجتماعى عدد: 


014 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


من كون المطلوب كان يعمل موظفا عموميا تابعا 
للمجلس البلدي للحاجب ( الطالب )؛ ومن أنه لا 
يستفيد تبعا لذلك من مقتضيات ظهير 02-06- 
3:» لم يعزز بما يؤبيده من وسائل الإثبات 
المقبولة» ونظرا لكون الأطراف مدعوون تلقائيا 
للإدلاء بحججهم.ولا تكون المحكمة ملزمة بتكليفهم 
بذلك إذا لمؤتّدلوا بالحجج الكافية» ذلك أن الفقرة 
الثانية فن (الفصل 32 من ق م م تنص فقط على 
أنه " ترفق باللب المسيتثات التي ينوي المدعي 
استعمالها عند الاقتضاع".." وأما الفصل 334 من 
نفس القانون فبالرغم "من أنه ين هقلى أن 
المستشار المقرر " يأمر بتقد الشستناآت التي 
يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى " فإق. ذلك لا 
يعني توجيههم في الدعوى والخروج عن مبدأ 
الحياد. خاصة وأن دفاع الطالب تخلف بعد إجراه 
الخبرة رغم توصله بالاستدعاء. ونظرا لكون ما 
اعتبره الطالب قرار الترسيم لم يسبق عرضه على 
قضاة محكمة الموضوع ليعرف رأيهم فيه وبدلى به 
لأول مرة ولا يجوز مناقشته من قبل هذه المحكمة 
لاختلاط الواقع فيه بالقانون فإن القرار المطعون 
فيه يبقى مرتكزا على أساسء وبكون ما بالوسيلتين 
على غير أساس. القرار عدد: 190 المؤرخ في: 
2014-02-3 ملف 
22*63 


اجتماعي عدد: 


3 . حيث صح ما عابته الطاعنة على 
القرارء ذلك أنه بنص الفصل 334 من قانون 
المسطرة المدنية فإن المستشار المقرر يتخذ 
الإجراء ات لجعل القضية جاهزة للحكم وبأمر بتقديم 
المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى 


ويمكن له بناء على طلب الأطراف وحتى تلقائيا بعد 
سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة 
قانونية الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة 
وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة 
المرفوع إليها الاستئناف أن تأمر به بعد ذلك من 
إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة: 
ولما كانت الطاعنة دفعت بان العقارات المدعى فيها 
هي عقارات محبسة وتمسكت بإجراء بحث وتطبيق 
الرسوم المستدل بها من طرف المطلوبين على 
المدعى فيه؛ فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه لما استندت على ما تضمنه تقربر الخبرة 
المنجز من طرف الخبير سمير الغوتي دون 
الالتفات لما تمسكت به الطاعنة ودون إجراء 
تحقيق ولو بالوقوف على عين المكان ولو صحبة 
لير لتطبيق الرسوم المستدل بها من طرف 
المطلوبين على العقارات المدعى فيهاء تكون قد 
علِِك“فرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه 
وبعرظلهللنقض. القرار عدد: 4/82 المؤرخ: في: 
3 الف 
2020121114 


مدنى عدد: 


4 . حيثا اصح ,شا #غاببه"الطاعنان على 
القرارء ذلك انه بمقتضى/الفص»4 من ظهير 12 
غشت 1913 المطبق في «النازلة والمتعلق 
بالتحفيظ العقاري فإنه عندما يرك المستشار أن 
المسطرة قد تمت يخبر الأطراف في عناوبنهم 
المختار باليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة 
وذلك قبل خمسة عشر يوما يضاف إليها آجال بعد 
المناقشة. وأنه لا يستفاد من مستندات الملف أنه 
تم استدعاء دفاع الطاعنين للجلسة التي أدرجت 
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بها القضية وحجزت فيها للمداولة مما يكون معه 
القرار خارقا للفصل المذكور مما عرضه بالتالي 
للنقض والإبطال. القرار عدد 427 المؤرخ: في: 
2010-01-7 ملف مدني عدد 1-1-206- 
2008 


5 . حييظا صح ما عابته الوسيلة على 
القرار المطغون<فهه. ذلك أنه وحسب الفصل 334 
من قانون الللأسطرة" المدنية فإنه يتعين على 
المستشار الم أن _يتخذيالإجراء ات التي تجعل 
القضية جاهزة للفصل, فيهاء#وبأمر_المتقاضين 
بتقديم المستندات التي هرى ضرلارتها للتحقيق» 
ولما كان الثابت من وثائق ألملفك*أن المحامي 
سعيد الوزاني أدلى بنيابته عن الطالظة9إوالتمس 
إشعاره بمكتبه بكافة الإجراءات المتعلقة ياليلف 
وأرفق طلبه المذكور بتنازل الأستاذ عبد لله 
منصور بهيئة طنجة عن نيابته عن الطالبة 
والمحكمة لما أهملت ذلك واستمرت في تبليغ 
الإجراءات إلى مكتب الأستاذ عبد الله منصور رغم 
أن مكتب هذا الأخير يرجع إليها شواهد التسليم 
بأنه لم يعود ينوب عن المستأنفة» فإنها تكون قد 
أخلت بمقتضيات الفصل 334 المذكور أعلاه 
وعرضت قرارها للنقض. 

6 . وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي 
إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من 
جديد وبهيئة أخرى طبقا للقانون. القرار عدد: 147 
المؤرخ: في: 2007/01/17 ملف مدني عدد: 
0 2005/3/1 


7 ]. حيث صح ما عابه الطاعنون على 
القرار المطعون فيه ذلك أن المستأنف عليه أحمد 


بن علي بن عبد السلام التيال توفي خلال مرحلة 
التقاضي أمام محكمة الاستئناف وقد وقع ادخال 
ورثته في الدعوى من طرف المطلوبين بمقتضى 
المقال التصحيحي المؤشر عليه بتاريخ 
8 ولمحكمة لما بتت في القضية 
دون استدعاء ورثة الهالك المذكور بصفة قانونية 
وإشعارهم بتصحيح المسطرة لمواصلة الدعوى 
باستثناء السعدية العياشي التيال التي توصلت 
بتاريخ 2003/01/14 تكون قد خرقت مقتضيات 
الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية مما 
يعرض قرارها للنقض. القرار عدد: 560 المؤرخ: 
في: 2007/11/07. ملفا شرعي عدد: 
2 ... 


8 ]. حقا لقد صح ما عابته الوسيلة على 
القرار 'القتطعون فيه ذلك انه بمقتضى الفصل 334 
من ق مميفان المحكمة تتخذ جميع الاجراءات التي 
تجعل 'القضية جاهزة للحكم وتقوم بجميع العمليات 
التي تراهاا مفيدة فيتوضيتخ موضوع النزاع ومن 
ضمنها الانتقال 'إلي“عين المكان من /اجل تطبيق 
حجج الاطراف على محل النزاغ..وان>الطالب احتج 
برسم شراء موروث الطرفين ؤدفعيتا المدعى عليها 
بعدم انطباقه على المدعى فيه وطلِثٌ المدعى اجراء 
بحث كما ادلت المطلوبة برسم | اسيتمرار عدد 42 
ص 52 كناش الاملاك رقم 7 تاريخ 1996/1/22 
ورسم استفسار عدد 355 ص 413 تاريخ 
5 والذي جاء فيه بان الشهود اجابوا 
ما اجابوا به الاول بالأول وادخلوا زوج طالبة 
الشهادة نايت اسماعيل محمد بن محمد بن بلا في 
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ملكية وتصرف المشهود له فيه وشهدوا له بمثل 
ما شهدوا لها إلى ان توفي 1994/10/7 وان 
المحكمة حين ردت دفوع الطالب بانها غير مجدية 
ازاء عدم اثباته لادعائه وقضت على النحو المذكور 
دون ان تجري بحثا بعين المكان فإنها تكون بذلك 


قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا الذي هو بمثابة 
انعدامه وتعرض بذلك للنقض . القرار عدد: 446 
المؤرخ: في: 2003/10/8 ملف شرعي عدد: 
0708 ك2 


9 | . لكنء ومن جهة أولى فما تنعاه الوسيلة 
في فرعها الأول لا علاقة له بالفصل 330 م مع 
كما أن الفصل 345 م م المطبق على قرارات 
محاكم. الإستئناف لا ينص على ضرورة الإشارة 
في القرار إلى كيفية استدعاء الأطراف ولا إلى تاريخ 
استدعائهم ولا الجلسة التي حضروا فيهاء ومن 
جهة ثانية وفضلا عن أن شركتي ديكابار والاتحاد 
الإسباني للمتفجرات تم إخراجهما من الدعوى 
ابتدائيا ولم يكن إخراجهما محل أي منازعة من 
خلال استئناف الطاعنة فإن الطاعنة لا صفة لها 
في إثارة دفوع تتعلق بمصالح غيرهاء ومن جهة 





٠ 


ثالثة فإن«الفصل 335 م مهلا ينص على ضرورة 
الإشارة أفي القراا .إل9 أن القضية (أحيلت على 
المقرر وما إذا كان أصبل أمرا_بالتخلح وتحديد 
الجلسة وما إذا كان الأهر بالتخلي قد بلغ للأطراف 
طبقا للفصول 39-38-37 ولييخ بين نصوص 
المسطرة ما يوحجب ذلك قرار مطكمة التق عدد 
5 المؤرخ في 2008/5/21 ملف مدني عدد 
0 2 ه12 

10 . لكن حيث أنه وخلافا لما ادعته 
الوسيلة فإن الأمر بالتخلي صدر في النازلة من 
المستشار المقرر بتاريخ 99/2/1 وبلغ للطرفين 
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لجلسة 99/6/8 وتقرر خلالها تأخير الملف 
لجلسة 99/11/30 لاستدعاء الأطراف حسب 
الثابت مما هو مدون على ظهر الملف. فتقرر بهذه 
الجلسة إدراج القضية في المداولة للنطق بالقرار 
بجلسة 99/12/14 التي تقرر خلالها وبناء على 
طلب نائب الطاعين الأستاذ بن جدية إخراج القضية 
من المداولة' للإدلاء بوثائق مهمة حسب طلبه 
وعينت 'القظلية يجلسية' 2000/4/18 التي حضر 
خلالها دفاع القتظلوب وتبيِن للمحكمة حسب الثابت 
من محضر الجلسة"أنه“ألفى بإلملف طلب سحب 
نيابة دفاع الطالب. فقررت إدراج* الطلف في 
المداولة بما يفيد أنها اعتبرت القضياة_جااقرّة للحكم 
بعد صدور الأمر بالتخلي وعدم إذلاء الظالب بأية 
وثيقة تفيد استجداد واقعة جديدة من شأنها/أن تؤثر 
على قرارها فتكون الوسيلة على غير 7 قرار 


محكمهة النقضح عدد ‏ 1584 المؤرخ 
في2002/12/25 ملفا تجاري- عدد 
2 |2 


1 . لكن حيث أن المحكمة حينما عللت 
قرارها بأن " الطالب اقتصر في استينافه على 
التمسك بنكرانه التوقيع الذي يحمله عقد الكفالة 
المدرج بالملف وبكونه سيقدم شكاية في هذا الشأن 
من أجل زورية العقد دون أن يدلي بالتوكيل 
الخاص المنصوص عليه قانوناء بشأن إنكار 
التوقيع» ويما يثبت طعنه في تلك الوثيقة " تكون 
قد استبعدت ضمنيا سحب نيابة دفاع الطالب لعدم 
مراعاتها ما يوجبه الفصل 46 من القانون المنظم 
لمهنة المحاماة " ولأن القضية جاهزة بعد صدور 


الأمر بالتخلي وعدم استجداد واقعة جديدة من 


شأنها أن تؤثر على القرار كما يستوجبه الفصل 
5 من ق م م فيكون القرار قد أتى معللا بما 
فيه الكفاية مرتكزا على أساس, والوسيلة على غير 
أساسء قرار محكمة النقض عدد 1584 المؤرخ 
في2002/12/25 ملفا تجاري- عدد 
172 2 

2 ]. لكن حيث ان محكمة الاستئناف 
التجارية مصدرة القرار المطعون فيه بأمرها اجراء 
بحث في موضوع الدعوى تبعا لملتمس الطالبة و 
استدعاء ممثلها القانوني الذي توصل بصفة 
قانونية تكون قد فتحت لها باب اثبات مختلف 
دفوعها الا ان ممثلها القانوني تخلف عن الحضور 
كما ان دفاعها لم يدل بالتعقيب على البحث المجرى 
رغم «اشعاره» فلم تكن مجبرة بعد ذلك على اجراء 
بحث تكميلي؛ محكمة النقض عدد 2/146 المؤرخ 
في2014-3513 ملف تجاري ‏ عدد 
0 22 

3 آنيوطن جهةهالثة. فإن عدم تبليغ 
الأطراف,ثالأمر بالتخلي إنما يترك لهم الباب مفتوحا 
للإدلاء بما لديهم و«القرار قد نص في صفحته الثالثة 
على" بناء على #رفع «القضية"تالتخلي لجلسة 
3 ووبلاغ» الطؤفيّن'والقزار يوثق 
بمضمنه ما لم يثبت ما يخالفه ,ؤلذلك يبقى القرار 
غير خارق للفصول المستدل بخرقّها في الوسيلتين 
ولذلك فهما على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد: 1492 المؤرخ في: 2005/05/18 ملف 
مدني عدد: 2002/7/1/3621 

4 .| . لكن بالرغم من ان الفصل 335 من 
قانون المسطرة المدنية المحتج به ينص على ان 
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الامر بالتخلي يبلغ للاطراف طبقا للفصول 37 
و38 و39 من نفس القانونء الا ان اهمال هذا 
الاجراء الذي لا يجر بطلانا ولا يكتسي صبغة 
جوهربة لا يخلف بالحكم اي خللء كما انه متى ظل 
الباب مفتوحا للطاعن للادلاء بما لديه من حجج. 
فان عدم اصدالبذلك القرار اصلا او عدم تبليغه 
ليس من شياته ان يلحق به اي ضررء. مما يكون 
معه ما *اثي(/بالوشيليغير مقبول. محكمة النقض 
عدد: 1095 /التظؤرخ فين 2012/12/27 ملف 
إداري عدد: 2011-1-4-607 


5 . لكنء حيث إنّه بمقتشى؛ءالفقرة#الثالثة 
من الفصل 335 من ق م م., فإنه ! لا تعتيلا محكمة 
الاستئناف أية مذكرة ولا مستند قدم من #الأطراف 
بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الراميّة إلى 
التنازل" كما انه بمقتضى الفقرة الخامسة من نفسا 
الفصل فإنه" يمكن لمحكمة الاستئناف بقرار معلل 
إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد 
أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها ان تؤثر على 
القرارء أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة 
عن إرادة الأطراف ' ومؤدى الفقرتين المذكورتين 
أن محكمة الاستئناف إذا صدر الأمر بالتخلي لا 
تعتبر أية مذكرة أو مستند قدم بعده باستثناء 
المستنتجات الرامية إلى التنازل» غير أن المشرع 
أعطاها إمكانية إعادة القضية للمستشار المقرر 
بقرار معلل إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة 
من شأنها ان تؤثر على القرارء أو إذا تعذرت إثارة 
واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف, والمحكمة 
التي اعتبرت طلب العدول عن الأمر بالتخلي ليس 
له ما يبرره وبتعين رده تكون قد أعملت سلطتها 


في تقدير جدية طلب العدول عن الأمر بالتخلي 
التي تبين لها أنه غير مبرر ورفضت الاستجابة له 
مادام لم يستند إلى حدوث واقعة جديدة بعد الأمر 
بالإحالة ولا إلى واقعة تعذر إثارتها قبل ذلك لسبب 
خارج عن إرادة الطالبة وهي برفضها الاستجابة 
لطلب العدول تكون قد طبقت الفقرة الثالثة من 
الفصل 335 من ق م م لذلك لم تناقش ما ورد 
فيها باعتبار أن الفقرة المذكورة تنص على عدم 
اعتبار محكمة الاستئناف لأية مذكرة او مستند قدم 
بعد صدور الأمر بالتخلي مما يجعل قرارها مرتكزا 
على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وغير 
خارق لأية قاعدة والوسيلتان على غير أساس. 
قرار محكمة النقض عدد: 302 المؤرخ في: 
ملف 
189 2 


تجاري: عدد: 


6. و المحكمة لم تكن ملزمة بإعادة 
استداعائها؟ هي وشهودها. كما أن العدول عن 
التخلي أمنيحغدمه يبقِخ أمر تقديره لمحكمة 
الموضوع متى طرأيتا بعد. أمر الإحالة واقعة جديدة 
من شأنها أن تؤثر' على القراج أو إذا تعذرت إثارة 
واقعة قبل ذلك خارجة عن" إراداة"الأطراف. وفق 
مقتضيات الفقرة الأخيرق من *#الفصل<335 من 
قانون المسطرة المدنية. و الطاغنة لم تبين أي 
حالة من هاتين الحالتين للقول بجتية طلبها الرامي 
إلى العدول عن التخلي. و القرار المطعون فيه 
يبقى بذلك مرتكزا على أساس قانوني و معللا تعليلا 
سليما و غير خارق لأي مقتضى من المقتضيات 
المستدل بها. والوسيلة لا سند لها. القرار عدد: 
4 المؤرخ: في: 2014/03/13 ملف 
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اجتماعي عدد: 2013/1/5/651 


7 ]. لكن حيث إن تعيين الوكيل يعتبر 
اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه حسب الفصل 
3 من قانون المسطرة المدنية وأن المحامي 
باعتباره وكيلا عن الأطراف أمام المحاكم؛ فإن 
جميع الإجراء ات١المسطربة‏ المتعلقة بالدعوى التي 
ينوب فيها عن« هؤلاء الأطراف يكون تبليغها إليه 
تبليغا صحيكا"بما«فيها الأوامر المتعلقة بأداء 
أتعاب ومصاربة( الخبرقا. _.وأن محكمة الإستئناف 
حسب الفصل 335 مك قانون«المسطرة«المدنية لا 
تعتبر أية مذكرة أو مسيتفد قدم_مخ الأظراف بعد 
الأمر بالتخلي باستثناء المسثنتجالت* الرامية إلى 
التنازل وأن المحكمة بعدم اعتبارها لطلب'الطاعن 
العدول عن الأمر بالتخلي وقبول مذكرتة المرفقة 
بوصل أداء مصاريف الخبرة وحتى على فرص 
تقديمها تكون قد استعملت سلطتها التقديربة 
المخولة لها قانونا وأنه يتجلى من مستندات الملف 
ومن تنصيصات القرار أن دفاع الطاعن حضر 
جلسة 2006-02-06 التي تم فيها مناقشة 
وحجز القضية للمداولة لم يثر فيها أي دفع يتعلق 
بالأجل الفاصل بين تاريخ تبليغ الأمر بالتخلي 
والاستدعاء وتاربخ انعقاد الجلسة مما يبقى معه 
هذا الدفع دفعا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام 
المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون. الأمر 
الذي يكون معه القرار غير خارق للقانون المحتج 
بهء والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. قرار 
محكمة النقض عدد 4030 المؤرخ في: 19- 
2008-1 ملف مدني عدد 1-1-4337- 
2006 


8 ]| . لكن طبقا للفصل 335 م م الذي ينص 
في فقرته الأخيرة على ' أنه يمكن لمحكمة 
الاستئناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار 
المقرر إذا طرأت بعد الأمر بالإحالة واقعة جديدة 
من شأنها أن تؤثر على القرارأوإذا تعذرت إثارة واقعة 
قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطرافء فإن للمحكمة 
وبعد الأمر بالتخلي والأمر بتعيين الملف بالجلسة 
الأمر بإرجاع الملف للمستشار المقرر إذا طلب 
الأطراف ذلك أو تلقائيا إذا ظهر لها ما يؤثر على 
القرار والثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة 
القرار قررت إدراج الملف بالجلسة وأن الطالب لم 
يلتمس الإخراج من المداولة أو التراجع عن إدراج 
الملف بالجلسة وإرجاعه للمقرر ولم يدل بأي واقعة 
كان ,تعذرعليه إثارتها مما يجعل القرار غير خارق 
لمقتضيات الفصل المذكور وببقى ما بالوسيلة على 
غير أتئاس. القرار عدد: 4323 المؤرخ في: 
7م20 ملف 
2ه ' 2 


مدنى عدد: 


9 | . حيث .يثبينءبالرجوع الى وثائق الملف 
وخاضة معاضن لأحلسات لمق الفسا كان المقور 
أصدر أمره بالتخلي” عن! القضية" وتبليغه للطرفين 
لجلسة 2011/04/13 غيك" انه<اثم_تسجيل 
بمحضر الجلسة المذكورة ان نائ الطالب الاستاذ 
امادي رجع استدعاؤه بملاحظة أنه " لم يحضر 
لحيازة الطي" فاعتبر الملف جاهزا وحجز للمداولة 
لجلسة 2011/04/27»: في حين ان مقتضيات 
الفصل 335 من ق م م تستلزم تبليغ الأمر بالتخلي 
للأطراف, ونائب الطالب وإن كان يقيم خارج دائرة 
نفوذ محكمة الاستئناف مضدرة القرار المطعون فيه 
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فهو قد عين حسب مقاله الاستئنافي موطنا مختارا 
في مكان مقرها وهو مكتب الاستاذ عبد الواحد 
المسكيني بفاس مما يكون معه القرار قد صدر 
دون تبليغه بالأمر بالتخلي فجاء خارقا لمقتضيات 
الفصل 335 المذكور عرضة للنقض. 

0]. لكن١حيث‏ إن تاربخ إصدار الأمر 
بالتخلي ليب من البيانات الإلزامية التي يتعين أن 
يشير إليها القراز. .منظا يجعل الفرع غير وجيه. 
القرار عدد: 1976 المؤلاخ: في: 2012/04/17 
ملف مدني عدد: 2011:)2/1/4060 

11 . - حقاء حيث ثبت صكة مناتم النحي 
به ؛ ذلك انه بالرجوع الى اوراق الذغوى تبين ان 
المستشار المقرر بعد استنفاد اجراءلات" البحث 
المأمور به بتاربخ 2011-01-27 اصدق_اظره 
بالتخلي عن القضية و ادراجها بجلسة المناقئلة 
ليوم2012-3-15», التي حضرها نائب المطلوب 
دون نائب الطالب و قررت المحكمة اثر ذلك حجز 
القضية حيث اصدرت قرارها بجلسة 3-29- 
2 دون ان تتأكد من توصل نائب الطالب 
بالأمر بالتخلي خاصة ليس بالملف ما يفيد توصله 
بالأمر المذكور و هي حين لم تفعل خرقت حق 
الدفاع و ما بالوسيلة وارد على القرار يعرضه 
للنقض. /. القرار عدد: 2/439 المؤرخ: في: 
2014-7-3 ملف تجاري عدد: 
7 2 

2]. حيث إنه بمراجعة وثائق الملف 
المعروضة على قضاة الموضوع يتبين أن الطاعنة 
أدلت استتئنافيا بتاريخ 2011/10/26 بطلب 


إخراج القضية من المداولة مرفق بتنازل عن 


وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين 
يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. محكمة 
النقض عدد: 774 المؤرخ في: 2012/08/30 
ملف تجاري عدد: 2012/1/3/121 


الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى. إلا ان المحكمة 
والتي حجزت القضية للمداولة بجلسة 11/11/1 
ولم تنطق بالقرار إلا بجلسة 11/11/15 لم 
تتعرض لمضمون الطلب الرامي الى التنازل عن 
الإنذار المدلى به من طرف الطاعنة واستبعدته 
دون تبرير بالرغم مما قد يكون له من أثر في وجه 
الحكم الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطالبة واردا 
على القرار موجبا لنقضه. القرار عدد: 2/364 
المؤرخ: في: 2014/06/12 ملف تجاري عدد: 
5 2012 

3. حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على 
القرال"ذلك .أن القضية أجري فيها بحث وأحيلت على 
المستشاق المقرر لتجهيز الملف وصدر أمر 
بالتخلي يلتاريخ 2012/1(125 وحددت جلسة 
المناقشة4- التي * ميقازج فيها القضية بتاريخ 
1 9 9 وبالجلسة«المذكورة حجزث القضية 
للمداولة دون تأكد الممحكمة إمن«توصل الطالبين 
بقرار التخلي الذي أكدت على صيلره. كما يتجلى 
ذلك من محضر الجلسات مما تعذر على الطالبين 
حضور جلسة المناقشة التي حجزت فيها القضية 
للمداولة. مما يكون ما استدل به في الوسيلة وارد 
على القرار يستوجب نقضه./. القرار عدد: 
1 المؤرخ: في: 2014/10/2 ملف تجاري 
عدد: 2012/2/3/1016 
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14 . حيث ان من جملة ما يعيب به الطاعن 
القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطربة 
أضر به ذلك أنه طعن بالاستئناف في الحكم 
الابتدائي وطعن المطلوب في نفس الحكم باستئناف 
فرعي ولا يوجد ما يفيد استدعاء الطاعن ولا تبليغه 
بالاستئناف الفرعني المقدم من الخصم. كما أن 
القرار اهمل'الاشارة الى تاريخ صدور الامر بالتخلي 
وتاربخ الاستدعاء للخلسة وان الفصل 335 من 
ق م م ينص #كلى_أنداذًا تم تحقيق الدعوى أو 
انقضت أجال تقديم «الردود يواعتبر المقرر ان 
الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمره بتخللهيغن الملف 
وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج'فيها القضية وتبلغ 
طبقا للفصول 39-38-37 من ف ماما وينص 
الفصل 338 من ق م م على أنه يجب أن ايعلوكل 
طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طَبقآً 
للفصل 335 من ق م م باليوم الذي أدرجت فيه 
القضية بالجلسة العلنية» وأنه لم يتم تبليغ الطالب 
ولا وكيله لا بتاريخ الجلسة ولا بالاستئناف الفرعي 
ولا بقرار التخلي. 

5 ]. حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن. ذلك 
أنه بمطالعة القرار المطعون فيه تبين أنه أشار 
بديباجته بالصفحة الثانية << وبناء على الأمر 
بالتخلي الصادر بتاريخ >> دون إشارة الى التاريخ 
الذي صدر فيه الامر المذكور ولا توصل الطاعن 
بالامر بالتخلي مما يعرض القرار للنقض. القرار 
عدد: 2/216 المؤرخ: في: 2015/3/26 ملف 
تجاري عدد: 2013/2/3/969 حيث ينعى 
الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 335 
ق م م. ذلك أن الفصل المذكور يستوجب بعد 


تجهيز الملف إصدار قرار بالتخلي يبلغ الى الأطراف 
إلا أنه بالرجوع الى القرار يلاحظ أنه لم يتطرق الى 
ما يفيد صدور الأمر بالمذكور وتبليغه للأطراف 
وحضورهم أمام الجلسة مما يعرضه للنقض. 
6]. لكن حيث إن التنصيص على صدور 
الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف وحضور الأطراف 
أمام الجلسة ليس من البيانات الإلزامية للقرارات 
هذا فضلا على أن الطاعنين لم يبينوا الضرر 
الحاصل لهم من جراء ذلك فكان ما بالوسيلة غير 
مقبول. القرار عدد: 1241 المؤرخ: في: 
2|0'"'16102 ملف تجاري عدد: 
0 ' ' ' ه12 

107 . حيث يتجلى من وثائق الملف كما هي 
معرؤاضّة أمام قضاة الموضوع ان القضية كانت 
بمكتب المستشار المقرر وان هذا الاخير أجرى فيها 
بحيًا استمع فيه للطرفين وبعد انتهاء الردود اصدر 
أمرا #يبتختليه عن الملف ليدرج بجلسة 
1 غير٠ان‏ المحكمة اعتبرت 
القضية لجاهزة للبتةا فيها وحجزتها للمداولة ليتم 
النطق بِالْقَرّار بجلسية 2012/10/25 دون قيامها 
بتبليغ الأمر بالتخلي للطالبيت” وفةة"القطول 37 و 
8 و 39 من ق م اميفأتى اقزلاها_خارقا للفصل 
5 المذكور مما يعرضه للنقض. القرار عدد: 
9 المؤرخ: في: 2014/02/20 ملف 
تجاري عدد: 2013/1/3/197 

1868 . لكن» وبخصوص عدم تبليغ الطاعن 
بالمقال الإضافي المقدم من طرف المطلوب في 
النقض. فإن المقال المذكور قدم أمام المحكمة 


الابتدائية. ويكون النعي بشأنه ينصرف إلى 
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الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية التي انتهت 
بصدور الحكم فيها مما يكون معه النعي غير 
مقبول. 

ويخصوص عدم تبليغ الأمر بالتخلي للطاعن, فإنه 
وطبقا للفصل 49 من ق م م, لم يبين وجه ضرره 
من عدم تبليغهبالأمر بالتخلي, مما يكون معه 
النعي غير «هدير_بالاعتبار. القرار عدد: 2/135 
المؤرخ: فينيي2013/03/05 ملف مدني عدد: 
3 [(ح<2 


19 . لكن حيثإيتضح فل اوراق«الملف ان 
الدفاع الحالي للطالبة قيه توصل تلخطفيًا_بالمقال 
الاستئنافي للمطلوب بتاريخ 2001/2[16 كما 
توصل بمذكرة الاخيل< بتاريخ 
7 حسب شهادتي التسليم المدوجتلن 
بالملف ولم تجب عنهما خلال الاجل المحدد نّم 
اصدر المستشار المقرر امرا بتخليه عنه بتاريخ 
0 ودرج بجلسة 2001/11/22 في 
حين لم تدل الطالبة بملتمسها الرامي الى العدول 
عن الامر بالتخلي والمذكرة المرفقة به الا بتاريخ 
1 لهذا فان المحكمة المطعون في 
قرارها لما لم تستجب للملتمس المذكور تكون قد 
طبقت مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 335 من 
الفصل ق م م التي تنص على انه: لاتعتبر محكمة 
الاستئناف اية مذكرة ولا مستند قدم من الاطراف 
بعد الامر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية الى 
التنازل )» لهذا ليس بالقرار المنتقد أي خرق 
لمقتضيات الفصل المستدل به مما تكون معه 
الوسيلة غير مؤسسة. القرار عدد: 548 المؤرخ: 
في: 2002/7/17 ملفا شرعي- عدد: 


جواب هذا 


2|[00'12 

0 . حيث لما كان إصدار الأمر بالتخلي 
بمقتضى الفصل 335 من ق م م إلزاميا في جميع 
القضايا التي تحال على المقرر من طرف المحكمة 
ليجري فيها تحقيقا أو يسهر فيها على تبليغ 
المذكرات للأطراف لبعضهم البعض مع تبليغه لهم 
طبقا للفصول 37 و 38 و 39 من ق مم 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قررت 
بتاربخ 2011/04/28 إرجاع الملف الى مكتب 
المستشار المقرر الذي بتاريخ 
09 مرا بالتخلي عن الملف وإدراج 
لجلسة 2011/06/30. 

واإعتبرت القضية موضوع النازلة التي أدرجت 
أماما بجلسة 30 /06/ 2011 جاهزة للبت 
وقامت بحجزها للمداولة للنطق بالقرار الصادر 
بشأنها 'لجلسة 2011/07/21 دون ان تتأكد من 
تبليغ الطروف المستأنف (الطالب) بالأمر بالتخلي 
تكون بنهجهل المذكور«قد جعلت قرارها خارقا 
للمقنضئ«المتمسك .بلا عرضثة للنقض . القرار عدد: 
8 المؤزخ: في:2012_/02/090 ملف تجاري 
عدد: 2011/1/3/1161 


1 181 . حيث ينعى الطاعر"غليهالقرارء خرق 
الفصل 335 من ق م م لعدم وجود ما يفيد تبليغ 
الطاعن بالأمر بالتخلي. 

لكن حيث إن الطاعن لم يبين وجه ضرره من عدم 
توصله بالأمر بالتخلي خاصة وأنه أدلى بأوجه 
دفاعه. . فالوسيلة لذلك غير مقبولة. القرار عدد: 
3 المؤرخ: في: 2012/05/29 ملف مدني 
عدد: 2011/2/1/3646 


اصدر 
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2]. حيث ان الملف أحيل على المستشار 
المقرر لإدلاء الطالب ببيان أوجه استئنافه غير انه 
أدرجه بجلسة 2011/05/24 وتم حجزه للمداولة 
دون ان يتم استدعاء الطالب لها مما يعد خرقا 
لحقوق الدفاع يتعين معه نقض القرار المطعون 
فيه. القرار «عدد:. 594 المؤرخ: في: 
1م ملف2< تجاري عدد: 
2215 

3 . لكر ونيد ولي فالثابت من محاضر 
الجلسات أن ملف القظلية كان«تدرجا بعدة جلسات 
أمام الهيئة الحكم ولمهتتم إحالةا إلظلف_على 
المستشار المقرر حتى يصدر فييا-أثرا بالتخليء 
ومن جهة ثانية وخلاف لما جاء بالوسيل#فمحامي 
الطاعنين توصل بإشعار بأداء أتعاب الخبرة بتارالخ 
7 بواسطة كاتبته لطيفة بنعلي "لم 
يرد في هذه الشهادة بأنه لا يمارس مهنة المحاماة 
لأنه موقوف وإنما ورد بشهادة تسليم لاحقة تتعلق 
بالاستدعاء. لجلسة 2007/06/20»؛ فضلا فإن 
صدور قرار تأديبي لا يجعل من الإجراءات التي 
تبلغ لمكتب المحامي باطلة2. مما تكون معه 
الوسيلة في فرعيها خلاف الواقع. القرار عدد: 
4 المؤرخ: في: 2010/01/20 ملف مدني 
عدد: 2008/2/1/1456 

4-. لكن ولان العدول عن الأمر بالتخلي 
وحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 335 من قانون 
المسطرة المدنية إمكانية مخولة للمحكمة متى تبين 
لها ان هناك واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على 
القرار وأنها خارجة عن إرادة الأطراف. فإنها لما لم 
تعتبر المذكرة المدلى بها بعد إقفال باب المناقشة 


لم تخرق الفصل 335 من ق م م فكان ما ينعاه 
الطاعن على غير أساس. القرار عدد: 2659 
المؤرخ: في: 2010/6/8 ملف مدني عدد: 
9 2 2 

5 . حيث إن إجراءات تحقيق الدعوى 
باشرها المستشار المقرر السيد محمد حدية الذي 
أصدر أمره بالتخلي عنها لجلسة 2005/07/04»: 
وبها أخر الملف جاهزا لجلسة 2005/10/10 
التي خلالها عينت الهيأة الحاكمة مستشارا مقررا 
جديدا هو السيد محمد رشاد وأدرجت الملف 
بالمداولة قصد النطق بالقرار المطعون فيه دون ان 
يكون المستشار المقرر الذي حقق الدعوى 
وأصدرت أمره بالتخلي عنها هو نفسه الذي كان 
مقرراج ضمن الهيأة التي بتت فيها عملا بالفقرة 
الأولى للفصل 335 من ق م م فجاء خارقا 
للمقتطتتّات المحتج بخرقها عرضة للنقض. القرار 
عدد”121 المؤرخ: في: 2008/2/13 ملف 
تجاريا: كاد 2006/1/3/696 

86 لكن منااجهة#فقرار التخلي يصدره 
المستشار” المقرر«ؤليس المحكمة. إومن جهة 
أخرى. فإن عدم| إصدار«الأم_.بالتخلولا هو الذي 
يترك الباب مفتوحا للظاعن للإدلاء _بما لديه إلى 
حين وضع الملف بالمداولة ولييثل العكسء مما 
يبقى هذا الفرع من الوسيلة غير#جدير بالاعتبار. 
القرار عدد: 1899 المؤرخ: في: 2008/5/21 
ملف مدني عدد: 2006/2/1/2678 

17[ . حقا حيث تبين أن الأستاذ محمد الفكاك 
الذي كان ينوب عن الطاعنة سحب نيابته عنهاء 
وأن الذي أصبح ينوب عنها هو عز الدين القباج. 
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وأن القرار المطعون فيه أشار إلى توصل الطرفين 
بقرار التخلي الذي صدر بجلسة 22005/10/24: 
بينما وثائق الملف ليس بها ما يفيد توصل محامي 
الطاعنة - أذ عز الدين القباج- بالأمر بالتخلي - 
وأن الذي توصل بالأمر بالتخلي نيابة عن الطاعنة 
هو محمد الفكاك,الذي صرح أنه لم يعد ينوب عنها. 
وأن تبليغ الأثر بالتخلي للمحامي الذي لم يعد ينوب 
في القضية(اغير؛منتجه لذلك فإن القرار لما لم يراع 
ما أوجبه الفطظل؟!335 مخ ق م م من تبليغ الأمر 
بالتخلي للمحامي الذي ينوب في القضية وهو 
الأستاذ عز الدين القباج طبقا للفصوال 37 و38 
و39 من ق م م يكون فد خرقة الفض*335 من 
ق م م وتعرض بذلك للنقض. القرار عدلا:.,27752 
المؤرخ: في: 2008/7/16 ملف مدني عدد: 
2 ' 2 << 


58 . لكن. ردا على الوسيلة من جهة فإن 
عدم الاشارة في القرار إلى تاريخ تبليغ الأمر 
بالتخلي إلى الأطراف لا تأثير له مادامت مستندات 
الملف تفيد أن الأمر المذكور بلغ بالفعل إلى نائب 
الطاعنين الأستاذ محمد ادموسى بتاريخ) 20- 
2000-4 وأن العدول عن الأمر بالتخلي إنما 
هو إمكانية موكولة إلى سلطة المحكمة وأنه 
بمقتضى الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية 
يمكن لمحكمة الاستيناف بمقرر معلل إعادة 
القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد الإحالة 
واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار أو إذا 
تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف 
وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنين 
بواسطة نائبهم أنذروا من طرف المستشار المقرر 


قبل صدور الأمر بالتخلي بتصحيح المسطرة لوفاة 
بعض الأطراف ولم ينفذوا الإجراء المطلوب وأن 
إدلاء هم بمقال إصلاحي بشأن ذلك وبعد صدور 
الأمر بالتخلي والإحالة على المحكمة لا يشكل حالة 
من الحالتين المشار إليهما في الفصل السابق ومن 
جهة ثانية فإن الطاعنين كان بإمكانهم طلب مهلة 
إضافية أمام المستشار المقرر لتمكينهم من إنجاز 
ما المطلوب ما أنذروا من أجله عند الاقتضاء وقبل 
صدور الأمر بالتخلي الشيء الذي لم يحصل منهم. 
ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه 
تجاههم بما ورد في الوسيلة آنفا يكون معللا تعليلا 
سليما والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار 
عدد 2213 المؤرخ: في: 2007-06-20 ملف 
فدنيي عدد 2005-1-1-3962 

8 . في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من 
خرق *آلقٍصل 345 من ق م م.ء ذلك أن القرار 
المطعون.فهه أورد أسماء طرفي الدعوى مجردة من 
كل البيانات_المطلوبة ميبظربا ولاسيما ما يتعلق 
بأهلية الأذاء . 

لكن من جَّهة فالطاعن لم يبين ما هي البيانات 
المتعلقة بالأطرافك/والتي“ أغفلها«القرانا المطعون 
فيه. ومن جهة أخرى افلا يوجدان_ بين نصوص 
المسطرة ما يوجب أن يتضمن القلأر المطعون فيه 
الإشارة إلى تمام أهلية الأداء»>لدى الطرفين» 
فالوسيلة غير مقبولة في جزئها الأول وعلى غير 
أساس في جزئها الثاني. 

0 . القرار عدد: 12 المؤرخ: في: 
5.6 ملف 
76 ... 


شرعى عدد: 
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1 ]. لكن من جهة فإن المستشار المقررء 
حسب الثابت من محضر الجلسات؛ أصدر أمرا 
بالتخلي في القضية وبلغه للطرفين لجلسة 
9 االتي نوقشت فيها القضية وحجزت منها 
للمداولة. مما لا يعيب القرار تشطيب المحكمة - 
خطأ - على البيانات المتعلقة بما ذكرء مادام 
المقرر أَصِدْر الأمر بالتخلي عن الملف وبلغه 
للطاعن كما شهدتنبذلك المحكمة. ومن جهة 
أخرى ففضلا “كن أن _تقأيم_دعوى الزور الفرعي 
ليس متوقفا على؛ إظدار الأمر بالتخلي» فإن 
محكمة الاستئناف. حسب الثابت من8إثائق الملف. 
ولما تمسك المطلوب ضمن + جواإيه“على مقال 
الاستئناف بالوصول التي أدلى بها لإثبئات' الدين» 
أرجعت القضية للمستشار المقرر الذيام أميؤل 
الطاعن للتعقيبء لكنه لم يدل لا أمامه ولا أقلام 
المحكمة عند عرض القضية في الجلسة بالوكالة 
الخاصة بممارسة الطعن بالزور الفرعي. مما يكون 
معه الطاعن قد أمهل لتقديم دفاعه: وبذلك لم يقع 
أي خرق لحقوق الدفاع؛ والوسيلة من الفرع الأول 
خلاف الواقع ومن الفرع الثاني على غير أساس. 
القرار عدد: 3556 المؤرخ: في: 2007/10/31 
ملف مدني عدد: 2006/2/1/2439 

62]. لكن حيث إن الفصل 335 من ق م م 
لا ينص على وجوب إشارة القرار إلى إصدار الأمر 
بالتخلي أو إلى تاريخه ولا إلى تاريخ الجلسة التي 
أدرجت فيها القضية كما أن ما جاء بالفرع الثاني 
54 1 . لكن ردا على الوسيلة فإن محكمة 
الاستيناف لا تعتبر أية مذكرة ولا مستند قدم من 
الأطراف بعد الأمر بالتخليء باستثناء المستنتجات 


لا مصلحة للطاعن في التمسك به كما أن الطاعن 
على علم بالموطن الحقيقي لجميع المستأنف 
عليهم وأشار إليه في مقال النقض الذي قدمه وعدم 
بيان ذلك ضمن القرار لم يلحق به ضررا فالوسيلة 
بذلك غير مقبولة. القرار عدد: 3814 المؤرخ: 
في: 2006/12/13 ملفا مدني عدد: 
000 ه12 

3 .. لكن حيث إن الفصل 142 من ق م م 
المنظم لمقال الاستئناف وبياناته» لا يلزم المحكمة 
بإنذار المستأنف بإصلاح مقاله أو بإتمام بياناته 
الناقصة, مما لا مجال معه للاحتجاج على المحكمة 
بعدم مراعاة الفصول 1 و32 من ق م م التي لا 
تنطبق على مقال الاستئناف وبياناته» وبخصوص 
خرقجالفصل 336 من ق م م فإن ما نص عليه 
من إحالة على الباب الثالث من القسم الثالث من 
ق م #5لا يشمل ما نص عليه الفصل 32 الوارد 
ا عليه ضمن الباب الأول من القسم الثالث 
من 873 م._ويخصوص«خرق المحكمة للفصل 
8 مناق م م فالثابّت مظا نص عليه القرار أن 
محامي ‏ الطاعنين ,حشر بجلسة 2004/7/15 
التي حجزت فيهاا القضية(للمذاولةيي. .لما كانت 
معه الوسيلة في فرعها الأولا والثاثي غير وجيهة 
وفي فرعها الثالث خلاف الواقع «القرار عدد: 7 
المؤرخ: في: 2013/01/08 املف مدني عدد: 
04 2 


الرامية إلى التنازل وتسحب من الملف المذكرات 
والمستندات المدلى بها متأخرة وتودع بكتابة 


الضبط رهن إشارة أصحابها غير أنه يمكن لمحكمة 
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الاستيناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار 
المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من 
شأنها أن تؤثر على القرار أو إذا تعذرت إثارة واقعة 
قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف وأنه يتجلى من 
مستندات الملف أن الطاعنين أنذروا بتصحيح 
المسطرة دون جيوى فضلا عن ذلك فإن المحكمة 
لما لها من«شلطة تقديرية لم تر أي مبرر لأعمال 
الإستثناء الهنصوص ,عليه في الفصل 335 ولذلك 
فإن القرار حيكغلل بأنن"الطرف المستانف أنذر 
بتصحيح المسطرة .ظبقا* للقانون بالنسبة لموكليه 


المتوفين وللمستائف عليهم المتوفين فلم يستجب 
للإنذار الموجه إليه لغاية صدور أمر بالتخلي وهي 
فترة امتدت من 2000-05-30 إلى 09-04- 
0. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا 
نغليلةاسليما والوسيلة بالتالي ين جديزة بالاغتبار : 
القرار عدد 2001 المؤرخ: في: 2006-6-14 
ملف مدني عدد 3237 -2005-1-1 

.. 5 





6 . لكن حيث إن الفصل 334 من ق م م 
ينص على الإجراءات التي يتخذها المقرر لجعل 
القضية جاهزة للحكمء أما الفصل 336 من نفس 
القانون فينص على الإجراءات التي تدعو إليها 


الضرورة للبت في الملف من خبرة أو الوقوف على 
عين المكان أو تحقيق الخطوط والزور الفرعي. 
ولما تبين للمحكمة عدم اشتمال المذكرة الجوابية 
على أية دفوع جديرة بالمناقشة والتعقيب وأن 
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القضية جاهزة تكون قد طبقت الفصل 333 من ق 
م م. والوسيلة على غير أساس. القرار عدد: 
9 المؤرخ: في: 2006/11/8 ملف مدني 
عدد: 2005/2/1/1930 


17 . لكنيخيث إن الفصل 142 من ق م م 
المنظم لمقالا الاستئناف وبياناته» لا يلزم المحكمة 
بإنذار الملتأنفنا بإصطلاح مقاله أو بإتمام بياناته 
الناقصة, ممأ "لمجال معلا للاحتجاج على المحكمة 
بعدم مراعاة الفصول يل و32يمِن ق هوم التي لا 
تنطبق على مقال الاستئناف وبياناتلا؛ .وبلخصوص 
خرق الفصل 336 من ق م ١‏ فإإثلمنا" نص عليه 
من إحالة على الباب الثالث من القسمهالثالث من 
ق م مء لا يشمل ما نص عليه الفصل 32 الوازد 
النص عليه ضمن الباب الأول من القسم الثالنث 
من ق م مء ويخصوص خرق المحكمة للفصل 
8 من ق مم فالثابت مما نص عليه القرار أن 
محامي الطاعنين حضر بجلسة 2004/7/15 
التي حجزت فيها القضية للمداولة. .. مما كانت 
معه الوسيلة في فرعها الأول والثاني غير وجيهة 
وفي فرعها الثالث خلاف الواقع. 





588 . 
لكن حيث إنه وخلافا لما تسك به الطالب فإن المقال 
الاستئنافي انصب أساس على المنازعة في 
الاستنتاجات التي توصلت إليها الخبرة المنجزة 
ابتدائيا وتلك المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى 
وعلى التمسك بأن المستأنف عليه ( الطالب ) لم 
ينفذ الاتفاق المبرم معه وبأن المستأنفة ( 
المطلوبة) هي التي قامت بإنجاز أشغال التجزئة 
متمسكة بمجموعة من الوثائق لإثبات ذلك وأن 
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت 
بإجراء خبرة جديدة محددة مهمة الخبراء في " بيان 
قيمة الأشغال المنجزة ومن قام بها وذلك استنادا 
إلي الوثائق التي توجد بحوزة كل طرف وجميع 
المسيتندات المحاسبة التي لها علاقة بالموضوع " 
تكون قد قيدت باسباب الاستئناف واستعملت 
السلطة7المخولة لها بمقتضى الفصل 336 من ق 
م واحد قرارها مرتكزا على أساس وغير مشوب 
باي شطظ والوسيلة علىيغير أساس إلا فيما هو 
خلاف الواقع فهي غيلا مقبؤلة. القرار عدد: 623 
المؤرخ: 'فتي: 2005/6/1. ملف تجاري عدد: 

. 6 
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9 .]. وحيث استندت محكمة النقض في 
قرارها إلى انه '«عملا بالفصل 338 من ق م م 
فانه يجبب.انْ يعلم كل طرف في الدعوى او وكيله 
بمقتضى تبليغ«طبقاللفصل 335 باليوم الذي 
أدرجت فيه القية في.الجلسة العلنية والثابت ان 
القرار المطعون ١فيية‏ وكذام محضر جلسة 
5 شر .فقط إلى خضؤر نائب 
المستأنف عليه لهاته الجلسة التىّحكجرت فيها 
القضية في المداولة بعد أن أدلى المسيتأنف عليه 
بمذكرة جواب ولم يشر لاستدعاء الطاعن اق نائفٍه 
ولا لحضور احدهما ولا يوجد من بين وثائق الطلفك 
م يثبت استدعاءه او استدعاء محاميه لتلك 
الجلسة ولا تبليغها بالمذكرة المدلى بها مما يعد 
خرقا للفصل المذكور يستوجب نقض القرار 
المطعون فيه". قرار مدني عدد 5180 الصادر 
بتاريخ 2011/11/29 في الملف عدد 
2*1 

0. حيث صح: ما عابه الطاعن على 
القرارء ذلك أنه يتجلى من مستندات الملف أن 
القضية تم إدراجها أمام محكمة الإستئناف المذكورة 
بجلسة 2005-04-18 التي تم فيها حجزها 
للمداولة. ولا يستفاد من هذه المستندات أنه تم 
إعلام الطاعن أو دفاعه باليوم الذي أدرجت فيه 
القضية طبقا لمقتضيات الفصل 338 المذكور التي 
تنص على أنه "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى 


أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم 
الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية". الأمر 
الذي يعتبر معه القرار خارقا لهذه المقتضيات مما 
عرضه بالتالي للنقض والإبطال. قرار محكمة 
النقض عدد 2435 المؤرخ في: 07-19- 
6 ملف مدني عدد 2005-1-1-3271 
1 . حيث صح ما عابته الطاعنة على 
القرار ذلك أن مقتضيات الفصل 338 من ق.م.م. 
توجب على المحكمة إعلام كل طرف في الدعوى 
أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من 
ق.م.م باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة 
العلنيةفي حين انه ليس في مستندات الملف ما 
يفيد [عانن الطاعنة أو نائبها بالجلسة التي أدرجت 
فيها القية للمداولة. الأمر الذي كان معه بذلك 
القرار المطعون فيه ,خارقا لملقتضيات الفصل 338 
من قانوان المشطرة المدنية فتعرض للنقض 
والإبطال. القرار غدد 52476 المؤرخ: إفلي: 28- 
2010-2 ملف لطذني (غدي1-1-4425- 
2009 

12 . حيث ان من جملة ما/ييعيب به الطاعن 
القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطربة 
أضر به ذلك أنه طعن بالاستئناف في الحكم 
الابتدائي وطعن المطلوب في نفس الحكم باستئناف 
فرعي ولا يوجد ما يفيد استدعاء الطاعن ولا تبليغه 
بالاستئناف الفرعي المقدم من الخصم. كما أن 
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القرار اهمل الاشارة الى تاريخ صدور الامر بالتخلي 
وتاربخ الاستدعاء للجلسة وان الفصل 335 من 
ق م م ينص على أنه اذا تم تحقيق الدعوى أو 
انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر ان 
الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمره بتخليه عن الملف 
وحدد تاريخ الجليمة التي تدرج فيها القضية وتبلغ 
طبقا للفصولا 39-38-37 من ق م م. وينص 
الفصل 338مِن ق ههم على أنه يجب أن يعلم كل 
طرف في الدَعَوق أو وكثله بمقتضى تبليغ طبقا 
للفصل 335 من 89 هثم باليوم الذي أدرجت فيه 
القضية بالجلسة العلنية» وأنه لم يتهاتبليغ الطالب 
ولا وكيله لا بتاريخ الجلسة ولءثا لايشتئنافك الفرعي 
ولا بقرار التخلي. 

حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن. ذلك أنه بمطالهة 
القرار المطعون فيه تبين أنه أشار بديباكته 
بالصفحة الثانية << وبناء على الأمر بالتخلي 
الصادر بتاربخ >> دون إشارة الى التاريخ الذي 
صدر فيه الامر المذكور ولا توصل الطاعن بالامر 
بالتخلي مما يعرض القرار للنقض. القرار عدد: 
6 المؤرخ: في: 2015/3/26 ملف تجاري 
عدد: 2013/2/3/969 

3 . حقا حيث بمقتضى الفصل الفصل 
8 من ق مم فإنه يجب أن يعلم كل طرف في 
الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 
باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية 
و أن الفصل 335 من ق م م الوارد بالفصل 
المذكور ينص أنه إدا تم تحقيق أو إدا انقضت 
أجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة 
للحكم أصدر أمر بتخليه عن الملف وحدد تاريخ 


الجلسة التي تدرج فيها القضية و يبلغ الأمر 
للأطراف طبقا للفصول 37. 38 و39 وقد ثبت 
من مستندات الملف أن المستشار المقرر بعد أن 
أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاربخ الجلسة 
يوم 2014/05/20 التي تخلف عنها نائب 
الطاعنان أدرجت المحكمة القضية للمداولة لجلسة 
23 بعد أشارت في صلب القرار 
المطعون فيه بتبليغ الأمر بالتخلي للطرفين في 
حين أن الثابت من خلال شهادة التسليم المؤرخة 
في 2014/04/25 أن الأمر بالتخلي الذي أصدره 
المستشار المقرر وتحديد تاربخ الجلسة لم يبلغ 
لنائب الطاعنان وقد أرجع بملاحظ المكتب مغلق 
مما كان معه حجز القضية للمداولة وبث المحكمة 
في موضوعها يشكل خرقا للمقتضيات المحتج بها 
عرض قرارها للنقض . في القرار عدد: ملف 
مدني .عسدد: 2014/2/1/6110 


4 1:53" حيث صح ما نعته الوسيلة» ذلك أنه 
طبقا لمقتضيات الفصل 3382 من قانون المسطرة 
المدنية يجب أن بعلم كل طرف أو وكيله بالجلسة 
التي أدرجت فيها ,القضية طبقا لمقتضيات الفصل 
5 من نفس القانون؟ والبين52أؤراق الملف 
أن المحكمة استدعث/ الطالك" للجيشة العلنية 
المنعقدة بتاربخ 04/10/7 «فرجع استدعاؤه 
بملاحظة أنه غير موجود بتراب ألجّماعة فبتت في 
النازلة بقرار اعتبرته حضوربا بدون أن تقوم 
بالإجراء ات المنصوص عليها في الفصول 37- 
39-8 من القانون المذكور فخرقت بذلك هذه 
الفصول وعرضت قرارها للنقض . القرار عدد: 544 
المؤرخ: في: 2005/11/30. ملف شرعي عدد: 
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5 . حيث صح: ما عابه الطاعن على 
القرارء ذلك أنه أشار فقط إلى أنه 'بناء على قرار 
المحكمة باعتبار القضية جاهزة بجلسة 04-09- 
3 وحجزها للمداولة". دون أن يشير إلى 
استدعاء الطاعق وإعلامه بالجلسة المذكورة وليس 
في مستناات “الهلف ما يفيد استيفاء الإعلام 
المذكور.ء فجآء بذلك مخايفا لمقتضيات الفصل 
335 00 وكذا “الفضل 338 من نفس 
القانون. التي توجب اإعلام كك طرف,فلي_الدعوى 
أو وكيله باليوم الذي «أدرجت .ف القضية, في 
الجلسة العلنية مما عرضه لالثالي. للنقض 
والإبطال. القرار عدد: 627 المؤلخ:+ في: 
4 ملف 
0 ''' 2 


تجاري: ©يعدذد: 


٠ 


6 . حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة 
على القرارء ذلك أن مقتضيات الفقرة الأولى من 
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية تنص 
على: ' يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو 
وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من ق.م.م 
باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة 
العلنية".» وأنه بالرجوع إل محضر جلسة 
1 تبين أن محكمة الموضوع قررت رد 
الملف إلى المستشار المقرر لمتابعة الإجراءات» 
هذا الأخير الذي أصدر أمرا بتبليغ نسخة من 
الاستئناف الفرعي إلى الأستاذ الرقراقي مع إشعاره 
بالتعقيب لجلسة 2010/11/4» وتبين من محضر 
هذه الجلسة التي تم حجز الملف للمداولة على أن 
شهادة التسليم الموجهة إلى دفاع المستأنفة 


الأستاذ محمد الرقراقي (طالبة النقض) والمتعلقة 
بجلسة 2010/11/4 أرجعت بملاحظة أن 
المفوض القضائي انتقل إلى مكتب الأستاذ عدة 
مرات فلم يجد أحدا هناك مما تعذر معه إنجاز 
التبليغ: وبالتالي لا يعتبر ذلك توصلا قانونيا يمكن 
معه للمحكمة أن تعتبر القضية جاهزة وتحجزها 
للمداولة خاصة وان المستأنف عليه أدلى بواسطة 
دفاعه بمذكرة جوابية مع استيناف فرعيء وبذلك 
تكون الطالبة قد حرمت من حق الجواب عما ورد 
بالطعن بالاستيناف الفرعي فجاء القرار مشوبا 
بخرق للفصل 338 من ق.م.م مما يعرضه للنقض 
والإبطال» ويغض النظر عما جاء في باقي وسائل 
النقض. القرار عدد: 211 المؤرخ: في: 
7 .-. ملف اجتماعي عدد: 402 
[2012/2/5 

حيث «يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 
8 "من ق م مء ذلك أن مقتضيات الفصل 
المذكوإتنص على إعلام كل طرف في الدعوى 
دون استثناء أي المسبتأنف,والمستأنف عليه باليوم 
الذي أذرجت فيل ,القضية في الكلسة العلنية 
واستدعاؤه لها. 

لكن حيث إن الطاعنين لم يإينول الجلسة التي لم 
يستدع لها مورثهم مما تكون معهبالوسيلة غامضة 
ومبهمة والوسيلة غير مقبولة. القرار عدد: 
3 المؤرخ: في: 2012/06/19 ملف مدني 
عدد: 2011/2/1/2034 

7 . حيث صح ما عابته الطاعنة على 
القرارء ذلك ان مقتضيات الفصل 338 من قانون 
المسطرة المدنية توجب على المحكمة إعلام كل 
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طرف في الدعوى او وكيله بمقتضى تبليغ طبقا 
للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في 
الجلسة العلنية في حين أنه ليس في مستندات 
الملف ما يفيد أعلام الطاعنة أو نائبها بالجلسة 
التي أدرجت فيها القضية للمداولة الأمر الذي كان 
معه بذلك القران؛ المطعون فيه خارقا لمقتضيات 
الفصل 3538 من قانون المسطرة المدنية فيتعرض 
بذلك للنقضل/ والإبطال١القرار‏ عدد 2280 المؤرخ: 
في: 201005-18 ملك مدني عدد 1-449- 
2009-1 


8 . حيث صح ما عابتل ا الطاعنتاة ذلك أنه 
بمقتضى الفصل 338 من قانون المسطرة«المدنية 
يجب أن يحظر كل طرف في الدعوى قا وكيله 
بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس القانقان 
أعلاه باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة 
العلنية» وأنه لا يستفاد من مستندات الملف أن 
الطاعنتين قد تم تبليغهن بالجلسة التي تم فيها 
حجز القضية للمداولة أو الجلسات السابقة لهاء 
وإنما تم التنصيص في محضر الجلسة على إعادة 
استدعاء الطرفينء الأمر الذي يجعل القرار عندما 
بت في النازلة دون التأكد من الإجراء المذكور 
يكون قد خرق مقتضيات الفصل 338 من قانون 
المسطرة المدنية ومعرضا للنقض والإبطال. القرار 
عدد: 8/28 المؤرخ في: 2014/01/28 ملف 
مدني عدد: 2013/8/1/3692 


9] . حيث ينعى الطاعن على القرار خرق 
الفصل 338 من ق م م ذلك أن المحكمة لم تستدع 
دفاعه لايداع دفوع يعزز بها مقاله الاستئنافي” و 
ملف القضية خال مما يفيد توصله بالاستدعاء 


خلال الجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة. 
0.. كلكن خلاف لما ينعاه الطاعن * فإن 
دفاعه الأستاذ نجيب ارهوني'توصل بالاستدعاء 
لأول جلسة تم انعقادها بتاريخ 2014/09/24 
كما حضر بجلسة 2014/11/26 التي حجزت 
فيها القضية للمداولة و الوسيلة خلاف الواقع. 
القرار عدد: ملف 
1 “2 

1. حيث صح: ما عابه الطاعن على 
القرارء ذلك أنه ليس به؛: ولا ضمن وثائق الملف 
ما يفيد استدعاءه للجلسة التي أدرجت فيها القضية 
للمداولة» مع أنه بمقتضى الفصل 338 من قانون 
المسطر ة المدنية يجب أن يعلم كل طرف في 
الدعؤى بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس 
القانون باليوم الذي أدرجت فيه القضية بالجلسة 
العينية»! الأمر الذي كان معه القرار خارقا 
للمقتضيات» المذكورة أعلاه مما عرضه للنقض 
والإبطال؛ ؛»القرار عدد:٠1513‏ المؤرخ: في: 
٠“ 02‏ ملفا 
061106( 220 


مدنى عدد: 


مدنى عدد: 


2]. حيث يعيب ١‏ الطَآءِ:"عَلَئ القرار في 
الوسيلة الأولى خرق مقتضيأًك"الفصلة 338 من 
ق م م الذي يوجب أن يعلم كل يظرف في الدعوى 
أو وكيله باليوم الذي أدرجت في القضية في 
الجلسة العلنية» وأن عدم ذكر المحكمة لليوم الذي 
أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية وإعلام كل 
طرف لها بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 يجعل 
الحكم معيبا. 
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13 . كلكن حيث إن ذكر توجيه الاستدعاء 
للأطراف بحضور الجلسة التي أدرجت بها القضية 
ليس من البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها 
القرار والوسيلة على غير أساس. القرار عدد: 
0 المؤرخ: في: 2007/5/16 ملف مدني 
عدد: 2005/2/1/762 

٠ 4‏ حيخشهيعيب الطاعن على القرار خرق 
الفصل 7338الن وهام م,ء _لأنه لم يتضمن ما يفيد 
أن المحكمة 8 أطلزافييالددعوى أو وكلاء هم 
باليوم الذي أدرجت فليه_القضظة بالجليشة_العلنية 
وأنهم توصلوا بالاستدعاة للجليدة .الأخيرقيالتي 
حجزت فيها القضية للمداولة. 

لكن خلافا لما جاء بالوسيلة فإن القرال/أشار إلى 
كون القضية أدرجت بجلسة 2006/1/23 
وحضرها ثانبا :الطرفين, هما .يدن .على أنه وك 
إعلامهما مما لم يرد معه أي خرق للفصل المحتج 
بخرقه والوسيلة على غير أساس. القرار عدد: 
2 المؤرخ: في: 2007/7/25 ملف مدني 
عدد: 2006/2/1/1591 

5.. حيث تبين صحة ما عاب به الطالب 
القرارء ذلك أنه بمقتضى الفصل 338 من ق. م.م؛ 
فإنه يجب أن يعلن كل طرف في الدعوى باليوم 
الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية؛ 
والثابت من القرار المطعون فيه, أن المحكمة 
أدرجت القضية في جلسة 03/5/27 وتخلف 
الطرفان»ء ونصبت قيما في حقهماء ثم حجزت 
القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 
0 وددون أن تقوم بتبليغ القيم الذي نصبته 
في حق الطالب للبحث عليه طبقا لمقتضيات 


الفصل 39 المذكورء مما يجعلها قد حرمت الطالب 
من حق الدفاع عن نفسه. وخرقت مقتضيات 
الفصل المحتج به. وعرضت قرارها للنقض. القرار 
عدد: 154 المؤرخ: في: 2008/3/26. ملف 
شرعي عدد: 392 /2007/1/2. 

6 . حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق 
القانون. لكون محكمة الإحالة أجرت المسطرة في 
غيبتهما بحجة أنه لا عنوان لهما مع أنهما بلغا 
بالحكم مما يؤكد عكس ذلك. 

لكن حيث إن مستنتجات الطاعنين؛: أمام محكمة 
الاستئناف قبيل صدور القرار المنقوض تبقى 
منتجة لآثارها طبقا لما هو منصوص عليه في 
الفصل 344 من ق م مء وأن محكمة الإحالة التي 
استدعت الطاعنين لجلسات أخرى بعد النقض 
كسب الثابت من شهادة التسليم المضافة للملف 
والتي “عت بملاحظة أنهما انتقلا من العنوان» 
تكو قد طبقت ما يوجبه عليها الفصل 338 من 
قَّ 0 والوسيلة عديمة الأساس. القرار عدد: 
6 الشفؤرخ: في:٠2008/04/09‏ ملف مدني 
عدد: 2006/2/1/37297 

7... حيثا ينعى الظاعن.علوج القرار خرق 
قاعدة مسطربة اضر لكر وخراقهالفصل. 338 من 
ق م مء بدعوى أنه بالرغم من خظلوع القضية لعدة 
إجراء ات تحقيق, فإن القرار لم يشو للجلسة العلنية 
التي أدرجت فيها القضية قبل حجزها للمداولة 
لجلسة 99/06/14 مما يجعله خارقا للفصل 338 
المذكور المقرر لحماية حقوق الدفاع, وبتعين 


لكن حيث إن القضية أجري فيها تحقيق وصدر فيها 
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أمر بالتخلي لجلسة 99/05/31. توصل 
لحضورها نائبا الطرفين وأكد نائب الطالب مذكرته 
بعد الخبرة» وتخلف نائب البنك المطلوب رغم 
توصله ووجد بالملف مستنتجاته على ضوء الخبرة» 
فقررت المحكمة إدراج الملف بالمداولة لجلسة 
4 اسلتييبها أصدرت قرارها المطعون فيه. 
والذي إن كا لم ينص على تاريخ الجلسة العلنية 
ليوم 99/01/31 المشار لها بمحاضر الجلسات» 
فإنه لم يلحق #الظالب أي١ضرر‏ من ذلكء والوسيلة 
على غير أساس. القرلا*عدد: .711 المؤرخ: في: 
1 ملف 
3 ' ' ”2 


تجارئة: عدد: 


8 . حيث صح ماعابته إالطاعنلة, على 
القرارء ذلك أنه أشار في صفحته الثالثة "إلى؛أن 
القضية أدرجت بجلستين أولهما جلسة 07-07- 
6 وثانيهما جلسة 2006-09-29 تخلف 
خلالها دفاع الطرف المستانف رغم توصله بنسخة 
من المحرر الجوابي لدفاع الطرف المستانف عليه 
بمكتب الضبط بهذه المحكمة فتقرر حجز القضية 
للمداولة". في حين أنه بمقتضى الفصل 44 من 
ظهير 1913-08-12 يوازي مقتضيات الفصل 
8 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن 
يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ 
طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية 
في الجلسة. وأنه لا يستفاد من مستندات الملف 
أن الطاعنة أو دفاعها توصلت بالاستدعاء 
للحضور للجلسة التي نوقشت فيها القضية 
وأدرجت في المداولة. الأمر الذي يكون معه القرار 
بذلك خارقا لمقتضيات الفصل 338 من قانون 


المسطرة المدنية فتعرض بذلك للنقض والإبطال. 
القرار عدد 4296 المؤرخ: في: 2008-12-7 
ملف مدني عدد 2007-1-1-400 


9 .]. حيث صح مانعته الوسيلة على القرار» 
ذلك انه طبقا لمقتضيات الفصل 338 من قانون 
الفسظرة العدئية يحب على المكية أن #يشدهي 
طرفي الدعوى او وكلائهم للجلسة التي ادرجت فيها 
القضية للمناقشة والبين من اوراق الملف ان 
المحكمة حجزت القضية للمداولة بالجلسة المنعقدة 
بتاريخ 03/5/7 دون حضور الطالبين ولا دليل في 
الملف يفيد توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية 
فخرقت بذلك الفصل المذكور وعرضت قرارها 


للنقض. القرار عدد: 499. المؤرخ: في: 
423ه5.85 ملف شرعي-20 عدد: 
1-5 .. 


2.0 لكن حيث انه فضلا عن ان اعلام 
الاطرافيا” باذراج القضايا في الجلسات ليس من 
البينات ألي“جب التنطليص عليها في القرارات 
الاستئنافية, فانههيتضح من محاضر الجلسات 
الموجودة ضمن و«اثائق الملف© ان نائب, الطاعن 
الأستاذ مديق الملتجويك قد يضفي جلسات 
8 ,و 35003/2/4 2003/3/11 
وفي جلستي 1 و 2003/4/8 تخلف الأستاذ 
المذكور رغم اعلامه فحجزت القّضية للمداولة: 
ويهذا يتضح انه ليس بالقرار المنتقد أي خرق 
لمقتضيات الفصل 338 المحتج به» وبالتالي 
فالوسيلة مخالفة للواقع. القرار عدد: 466 
المؤرخ: في: 2003/10/22 ملف شرعي عدد: 
12+ 2 
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1.1 . حقا حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة 
على القرار المطعون فيه ذلك انه بمقتضى الفصل 
8 من قانون المسطرة المدنية يجب ان يعلن 
كل طرف في الدعوى او وكيله وفق مقتضيات 
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية باليوم 
الذي ادرجت فيهالقضية في الجلسة العلنية. 
وحيث تبيرثا من«ممستندات الملف وتنصيصات القرار 
المطعون فيه"ان<القضية؛١‏ ادرجت في جلسة 
5 وحجزبث القضية للمداولة والنطق 
بالحكم بجلسة 2001/1/8 دواق ان يوجد بالملف 
ما يفيد اعلام الطاعن ياو وكيله “تاريخ الجلسة 
فجاء بذلك قرارها مخالفا لمقتظياة الفصول 
المذكورة اعلاه الامر الذي عرضة/للنقشرة.,القرار 
عدد: 569. المؤرخ: في: #2004/12/1ملف 
شرعي عدد: 2002/1/2/381. 9 


2 ]. حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق 
الفصل 338 من ق م مء ذلك أن مقتضيات الفصل 
المذكور تنص على إعلام كل طرف في الدعوى 
دون استثناء أي المستأنف والمستأنف عليه باليوم 
الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية 
واستدعاؤه لها. 

لكن حيث إن الطاعنين لم يبينوا الجلسة التي لم 
يستدع لها مورثهم مما تكون معه الوسيلة غامضة 
ومبهمة والوسيلة غير مقبولة. القرار عدد: 
3 المؤرخ: في: 2012/06/19 ملف مدني 
عدد: 2011/2/1/2034 

3 . حيث صح ما عابته الطاعنتان ذلك أنه 
بمقتضى الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية 
يجب أن يحظر كل طرف في الدعوى أو وكيله 


بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس القانون 
أعلاه باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة 
العلنية» وأنه لا يستفاد من مستندات الملف أن 
الطاعنتين قد تم تبليغهن بالجلسة التي تم فيها 
حجز القضية للمداولة أو الجلسات السابقة لهاء 
وإنما تم التنصيص في محضر الجلسة على إعادة 
استدعاء الطرفين: الأمر الذي يجعل القرار عندما 
بت في النازلة دون التأكد من الإجراء المذكور 
يكون قد خرق مقتضيات الفصل 338 من قانون 
المسطرة المدنية ومعرضا للنقض والإبطال. القرار 
عدد: 1562 المؤرخ: في: 2017/12/18 ملف 
تجاري: عدد: 2018/1/3/1194 

4] . حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة 
على«القرارء ذلك أن مقتضيات الفقرة الأولى من 
الفُصل 338 من قانون المسطرة المدنية تنص 
على: “يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو 
وكترة بمقنهسى تبليغ طبقا للفصل 335 من ق.م.م 
باليوم' 'آلَدّي_أدرجت في القضية في الجلسة 
العلنية"٠‏ وأنه باللاجوع إل محضر جلسة 
1 نتننبينأنّ محكمة الموضوع قررت رد 
الملف إلى المستشار المقلر١‏ لمتابعة بالإجراءات» 
هذا الأخير الذي أصذر أمزاي بتبليغ_نسخة من 
الاستئناف الفرعي إلى الأستاذ الرقزاقي مع إشعاره 
بالتعقيب لجلسة 2010/11/4؛ وتبين من محضر 
هذه الجلسة التي تم حجز الملف للمداولة على أن 
شهادة التسليم الموجهة إلى دفاع المستأنفة 
الأستاذ محمد الرقراقي (طالبة النقض) والمتعلقة 
بجلسة 2010/11/4 أرجعت بملاحظة أن 
المفوض القضائي انتقل إلى مكتب الأستاذ عدة 
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مرات فلم يجد أحدا هناك مما تعذر معه إنجاز 
التبليغ؛ وبالتالي لا يعتبر ذلك توصلا قانونيا يمكن 
معه للمحكمة أن تعتبر القضية جاهزة وتحجزها 
للمداولة خاصة وان المستأنف عليه أدلى بواسطة 
دفاعه بمذكرة جوابية مع استيناف فرعيء وبذلك 
تكون الطالبة قيحرمت من حق الجواب عما ورد 
بالطعن بالاشتيناف الفرعي فجاء القرار مشوبا 
بخرق للفطل 338 من ق.م.م مما يعرضه للنقض 


والإبطال» وبغض النظر عما جاء في باقي وسائل 
النقض. القرار عدد: 211 المؤرخ: في: 
7.-. ملف اجتماعي عدد: 402 
/2012/2/5. 
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06. ومن جهة ثالثة فإن / عدم التشطيب 
على كلمة ' علنية أو سربة لا تأثير له علي قضياء 
المحكمة لأنه يظل مجرد خطأ مادي تسرب #إلنّ 
القرار مما يكون معه هذا الأخير جاء معللا تعليلا 


كافيا وغير خارق لمقتضيات الفصول المستدل بها 
لبقي ما بالوسيلة في فرعها الثلاثة غير مؤسس. 
القرار عدد: 2519 المؤرخ: في: 2004/9/8 
ملف مدني عدد: 2003/7/1/3328 
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7 .. كلكن من جهة فإن الطاعن لم يبين ما 
هي الدفوع الت أثارها ولم تناقشها محكمة 
الاستئنافيؤالّم تجب عنها. مما يجعل ما أثير بهذا 
الشأن غامضاومبهظا. ومن جهة أخرى فإن 
الطاعن كما هل"ثابت من٠محضر‏ الجلسة؛. قد حضر 
جلسة 05/12/7 الثيلثوقشتيفيها القضية واسند 
النظر للمحكمة ولم يتمسكِ بطلب الطإآافعة الشفوبة 
الذي طلبه ضمن مقال استئنافه ولا يقبل منه 
التمسك بذلك أمام المجلس الأعلى لأولؤامنزة. مما 
تكون معه الوسيلة من فرعيها غير مقبولة._قرار 
محكمة النقض عدد: 2086 المؤرخ اف 
8 ملف 
0*2 2 
8 . ومن جهة ثانية» فإنه طبقا للفصل 
2 من ق.م.م فإن المستشار المقرر يحرر تقربرا 
مكتوبا في جميع القضايا التي اجري فيها تحقيق 
طبقا للفصلين 334 و 335 من نفس القانون أي 
عندما يأمر هو بناء على طلب من الأطراف أو 
حتى تلقائيا بإجراء تحقيق ونازلة الحال فالمحكمة 
هي التي أمرت بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 
5 بجراء بحث بواسطة المقرر مما 
يكون معه هذا الأخير غير ملزم بتحرير أي تقرير 
في القضية حتى يتلى أو لا يتلى. قرار محكمة 
النقض عدد: 1492 المؤرخ في: 2005/05/18 
ملف مدني عدد: 2002/7/1/3621 


مدنى عدد: 


9. لكن حيث إن القضية لم يجر بشأنها 
تحقيق بالمفهوم الوارد في الفصل 342 من قانون 
المسطرة المدنية الذي يقصد به مختلف الإجراءات 
التي يتولى المستشار المقرر اتخاذها في شأن 
القضية بعد إحالة الملف على مكتبه سواء تعلق 
الأمر بتلك الرامية إلى تجهيزها من قبيل تبليغ ما 
يرد عليه من أجوية وردود للأطراف و ما يتخذه من 
إجراءات تحقيقية عند الاقتضاء كالمعاينات و 
الخبرات و الاستماع إلى الشهود و غيرهاء و أن 
مجريجاتخاذ قرار بإجراء خبرة من طرف المحكمة 
مصدرة القرار كهيئة جماعية دون أن يثبت إحالة 
القضيئة#على مكتب المستشار المقرر أو اتخاذ هذا 
الأخلآ لأيي إجراء في شأنها وفق ما سبق ذكره لا 
يكفي لأكتبارها من قبيل القضايا التي أجري بشأنها 
تحقيق وفقّ مفهوم الفشل الشالف الذكر حتى ينعى 
على القراك المطغون0هفيه عدم تحربر تقربر مكتوب 
بخصوصهاء و بذلك لم يخلاقٍ؛القراري أي ««للقتضى و 
الفرع من الوسيلة عليل غير (أسايث. قرار محكمة 


النقض عدد: 1/508 «المؤرخ في: 
0 ملفا اتجاري: عدد 
06 2|011 


0 . لكن.ء حيث ان حالات البطلان 
والاخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي 
الا اذا كانت مصالح الطرف الذي أثارها قد تضررت 
فعلاء والطاعنان لم يبينا الضرر اللاحق بهما جراء 
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عدم الاشارة الى التقرير المنصوص عليه في 
الفصل 342 من ق مم اذ لا بطلان بدون ضرر 
مما يبقى معه ما اثير بالوسيلة غير جدير 
بالاعتبار. محكمة النقض عدد: 2/627 المؤرخ 
في: 2014/10/30 ملف تجاري عدد: 
2*4 ه22 

1 1 حكلكن.حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لح»ترفض*” ملتمس نائب الطالبة الرامي 
إلى الإذن له"تالمرافعة«الشفوية. وإنما استجابت 
لملتمسه المذكور الدُوؤا انحصرع فقط في الإذن له 
بالمرافعة» غير أنه خلاليجلسة الملاقعة٠بادر‏ إلى 
تقديم ملتمس آخر جديد رشثى ,يهن *ورائة إلى 
التأخيرء فرفضته المحكمة بعدما اإعتبرةهبما لها 
من سلطة تقديرية أن القضية صارت جاهرّة للحكم 
فيها وقررت حجزها للمداولة» و هو موقف ملك 
فتكون بذلك الوسيلة على غير أساس. قرار محكمة 


النقض عدد: ‏ 1/487 المؤرخ في: 
29م ملف< تجاري: عدد 
6 2|110 


2]. حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة 





3 .. كلكن ردا على ما أثيرء فمن جهة 
يخضع إخراج القضية من المداولة من عدمه 
لسلطة محكمة الموضوع التقديربة» ولا رقابة عليها 


على القرارء ذلك أن تلاوة التقرير المعد من طرف 
المستشار المقرر لئن كانت لم تعد لازمة منذ تعديل 
الفصل 342 من ق م م بمقتضى ظهير 
0 ٠ه«‏ فإن ذلك لا يعفيه من تحرير تقرير 
مكتوب في كل نازلة أجري فيها تحقيق طبقا 
للفصلين 334 و335 من نفس القانون يضمن 
فيه ما حدت من عوارض في تسيير المسطرة 
واستيفاء الشكليات القانونية» وبحلل فيه الوقائع 
ووسائل دفاع الأطراف. مع إيراد النص الحرفي 
لمستنتجاتهم. وملخصا عنها عند الاقتضاء وبيان 
النقط التي يجب الفصل فيها دون ان يبدي رأيه. 
والثابت من القرار المطعون فيه إجراء بحث في 
النازلة استينافياء مما يوجب تحربر التقرير المذكور 
الذييلا وجود له بالملف. مما يفيد عدم إنجازه وهو 
قلآيجعل القرار مخلا بما أوجبه الفصل 342 اعلاه» 
الشيءجالذي يعرضه للنقض والابطال وبغض النظر 
عماياطاء_بالوسيلة الثانية. القرار عدد: 276 
المؤر:#فلي: 2015/1/29 ملف اجتماعي عدد: 
55 “2223 


في ذلك من طرف المجلس الأعلى؛» ومن جهة 
أخرىء قرار محكمة النقض عدد: 876 المؤرخ في: 
5+ ملف 


مدنى عدد: 
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1 ”2 
4]] . حيث تنعى الطاعنة على القرار أنه 
صدر بنفس الهيئة السابقة التي بتت في القرار 
الاستئنافي عدد 197 وتاريخ 2003/01/20 
القاضي بإبطال الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى 
المحكمة الابتدائياة لتبت فيه طبقا للقانون: وبعد أن 
أصدرت ,الفحكمية الابتدائية حكما في النازلة 
استأنفته العارظلة وأظدرت فيه محكمة الاستئناف 
القرار موضوع” هذل الطغق_وهي مشكلة من نفس 


الهيئة. 
5 ]. لكن حيث إن ليس لهل .بل _نصوص 
قانون المسطرة المدنية ما يمنع مشكمة الاستئناف 
من البت في النازلة بنفس الهيئة الثقلآ أضدرت 
القرار السابق مما يجعل الوسيلة غير قائمة»غلي 
أساس. القرار عدد: 3329 المؤرخ: فى 
8 ملف 


00000 2 للوسيلة الثانية المتخذة من 
خرق الفصل 343 من ق.م.م ذلك أن القرار 
المطعون فيه لا يتضمن النصوص القانونية التي 
طبقت على النازلة» فاستوجب بذلك النقض. 


مدنى عدد: 


لكن حيث إن العبرة في الأحكام هي صدورها موافقة 
للقانون وأن القرار طبق الفصل 399 متن ق.ل.ع 
وأن عدم ذكر النصوص المعتمدة لا يترتب عنه 
بطلانهاء وما بالوسيلة بذلك على غير أساس. 
القرار عدد: 1506 المؤرخ: في: 2005/05/18 
ملف مدني عدد: 2003/7/1/2247 


17 . حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على 


القرار ذلك أن الطعن بالنقض منصب على قرار 
استئنافي ينظم مشتملاته الفصل 345 من ق م م 
الذي يحدد ما يجب تضمينه به ومنه ذكر سماع 
النيابة العامة في مستنتجاتها عند الاقتضاء. 
والاقتضاء في النازلة توجبه طبيعة الدعوى التي 
تتعلق بمؤسسة عمومية والتي يجب إحالتها على 
النيابة العامة طبقا لأحكام الفصل 9 من ق م م»ء 
وسماع مستنتجات النيابة العامة قبل الأمر بحجز 
القضية للمداولة وفق ما يقضي به الفصل 343 
من ق م م يستوجب حضورها بالجلسة العلنية الذي 
يوجب التنصيص على اسم الحاضر عنهاء والقرار 
المطعون فيه وإن أشار الى تقديم النيابة العامة 
مستنتجاتها الا أنه لم يذكر اسم ممثلها وهو ما 
يُعنييعدم حضوره الجلسة مما يجعله باطلا ويجب 
تقضه وبغض النظر عما جاء بباقي الوسائل. 
القرار<عدد: 424 


المؤرخفج: 2/12/ 2015 


58 1خ حيث يعيثٌ الطاعنون القرار فيها 
بخرق القواعد المسيطوبة لأن الفصال 342 من 
قانون المسطرة المدنية ينض على_ضرؤارة تلاوة 
التقرير أو عدم تلاوت بإعفاغ مين الرئيس وعدم 
معارضة الطرفين. كما أن القرار قا يحترم الفصل 
3 من نفس القانون الذي يولهب على المحكمة 
الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة. والقرار لا 
يتضمن ما يفيد احترام هذا الإجراء.ء وهو غير 
مطابق لمقتضيات الفصل 345 من نفس القانون 
لأنه لم يشر إلى أن المناقشة وقعت في جلسة 
علنية أو سرية أو بغرفة المشور واسم الهيئة التي 
حجزت القضية للمداولة. 
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لكن» وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن القرار نص 
في صفحته الثانية على أن تقرير المستشار المقرر 
لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة 
الطرفين وعلى الاستماع إلى مستنتجات النيابة 
العامة ونص في الصفحة الأخيرة على أن الحكم 
صدر في جلسةيعلنية وفي الصفحة الأولى على 
الهيئة المصلارة له التي لم تتغير كما نص على 
ملف اجتماغييعدد جي2014/1/5/307 


ذلك القرار في صفحته الأخيرة مما تبقى معه 
الوسيلة مخالفة للواقع وبالتالي غير منتجة. القرار 
عدد 1280 المؤرخ: في: 2006-4-19 ملف 
مدني عدد 2004-1-1-2673 
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0]. لكن حيث إن العبرة في وصف الأحكام 
هي لما قرره القانون لا بما ينص عليه في الحكم 
وعليه فإن وصف القرار بالغيابية لا يمكن أن يعني 
الطاعن مادامت القرارات تعتبر حضوربة إذا صدرت 
بناء على مقالات الأطراف - مما تكون معه 
الوسيلة على غير أساسء قرار محكمة النقض عدد 
1 المؤرخ في2006/4/5 ملف مدني عدد 
220 

1.. لكن حيث من جهة فإن مناط 
الحضورية أو الغيابية في وصف الأحكام بشأن. 


المسطرة الكتابية'طبقا"لمقتضيات الفلين 344 
و352 من ق.م.ه هو تقديظا الأطراف للمشتنتجات 
ولا عبرة بالحضور الشخصقي وأثا الطالب كان 
حاضرا بمقاله الاستئنافي ولا يمكثا وصف الحكم 
بالغيابي في حقه وأن الأحكام إألتي يجوز الطعن 
فيها بالتعرض .هن الأحكام الصادرة غيابيا في حقن 
الطرف المتعرض وبذلك فإن ما وصف به كل من 
القرار الاستئنافي والقرار المطعون فيه بالنقض من 
كون الحكم صدر حضوربا في حق الطالب يبقى 
وصفا قانونيا. 
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ومن جهة أخرىء فإن الطعن بالنقض موجه ضد 
قزر محكمة النقض عدد 902 وليسس قزان محتكمة 
النقض عدد 756 وبالتالي يبقى القرار غير خارق 
لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 7و 335 
من ق.م.م وبذلك فالوسيلة في فرعها الأول على 
غير أساس وفيءفرعها الثاني غير مقبولة. قرار 


محكمةه بالنقض عدد ‏ 2539 المؤرخ 
في2005/09/28 .« ملف مدني عدد 
5 ك2 


2... وفضلا عفهذلك فإق الطاعنا قدم مقال 
استينافه في الدعوى التق صدريفلي فلأنها القرار 
المتعرض عليه من طرفه وبالتاليإفإن هذا الأخير 
يعتبر حضوربا في حقه إذ بمقتضئ الفطثل+344 
من قانون المسطرة المدنية. تعتبر حضولبة 
القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف 
ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن "أوراق 
ملف الدعوى تتعلق بالبت في التعرضات المسجلة 
على مطلبي التحفيظ عدد 15358 الذي تقدم به 
بتاريخ 1974-02-06 الجلالي محمد بلبحر 
ومطلب التحفيظ رقم 16863 الذي تقدم به بتاربخ 
1976-03-3 محمد بن الجلالي هرشلي وكذا 
في التعرض المتبادل بين المطلبين المذكورين. 
وأنه إثر صدور الحكم الابتدائي استانفه المتعرض 
هرشلي محمد وبعد الإجراءات في الدعوى صدر 
فيها القرار موضوع التعرض وأنه بمقتضى الفصل 
الخامس والأربعين من ظهير التحفيظ العقاري فإن 
قرارات محكمة. الإستئناف الصادرة في مادة 
التحفيظ العقاري لا تقبل الطعن بالتعرض. إذ ينص 
"تبت محكمة, الإستئناف في القضية سواء حضر 


الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد 
الحكم الصادر". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار 
معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني 
وغير مخالف للمقتضيات المستدل بها وباقي 
تعليلاته المنتقدة تعتبر عللا زائدة يستقيم القضاء 
بدونها والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 2776 المؤرخ 
في2008-07-16 ملف مدني عدد 1-3708- 
2006-1 


3.. لكنء حيث ان مناط الحضور و الغياب 
في المسطرة الكتابية هو بتقديم المستنتجات الكتابية 
و لا عبرة بالحضور الشخصي للأطراف او دفاعهم 
وإغاية ذلك هو تمكين المعني بالأمر من فرصة 
الدفاع عن مصالحه و الرد على دفوع الخصم. وفي 
النازلة فالطالبة الذي استدعيت للجواب على دعوى 
تعروض_الغير الخارج عن الخصومة و ادلت بطلب 
ضم ميلك “الظلعن المذكور الى ملف اخر دون مناقشة 
الموضوع ملإييمكنها الاحتجاج بان ما ادلت به لا 
يعتبر مذكرة مستنتشاتي.و ان القرار. الصادر في 
مواجهتها غيابيا ج٠طالما‏ انهم استدعيت بصفة 
قانونية للرد علئ الطعن؛ ألملاكوة9فتحت فرصة 
الادلاء بما قد تعتبره ذفاعا عق" مصالخها و انها 
ادلت في سبيل ذلك بطلب ضم هوويفي حد ذاته مذكرة 
كافية لوصف القرار الصادر ضدها بالحضوري. و 
محكمة الاستئناف التجاربة لاحظت عن صواب ان 
الطالبة بإدلائها طلب الضم تكون قد ادلت 
بمستنتجاته الكتابية و اعتبرت ان القرار الصادر في 
حقها حض وربا و قضت بعدم قبول مقال التعرض 
الذي تقدمت به فلم تخرق الفصل المحتج به و ركزت 
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قرارها و ما بالوسيلة غير منتج. محكمة النقض عدد 
2 المؤرخ في 2013-3-28 ملف تجاري 
عدد 2011-2-3-1459 

4]. لكن حيث إن الطبيعة الغيابية 
والحضورية للحكم لا تتوقف على وصف المحكمة 
له. ولكن على طتِيعة الحكم نفسه. فإذا أخطأ الهيئة 
في وصف ب الحكميفإن ذلك لا يترتب عنه بطلان الحكم 
المذكور ولكنتفقتح,التأجال للمنعنى بالأمر للطعن فيه 
حسب وصفه الحَقيقي,وفْضلا عن ذلك فإن المحكمة 
قضت برفض الدغوىق في مؤاجهة عبد القادر 
العسولي الذي لم يجب ايعتئنافيا .ول يوثه الطالب 
مقال النقض ضده وهو بذلك لم'يعد,ظزقا في النازلة: 
وما بالسبب بذلك يبقى على غين أيثايي. قرار 


محكمة النقضص عدد ‏ 987 المؤلاخ 
في 2006/03/29 ملف مدني 0 
02 2 


5 . لكن حيث من جهة أولى إن العبرة في 
وصف الحكم أو القرار بالحضوري أو الغيابي هي 
للوصف الذي يعطيه القانون وليس للوصف الذي 
تعطيه المحكمة لحكمها أو لقرارهاء مما لا يترتب 
معه عن خطأ المحكمة في الوصف بطلان الحكم 
أو القرار. ومن جهة ثانية لما كان الثابت من 
تنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر حضوربا 
وفقا للقانون بالنسبة للورثة الطاعنين فإنه لا صفة 
ولا مصلحة لهم في إثارة المنازعة في وصف القرار 
بالنسبة لباقي المستأنف عليهم. ومن جهة ثالثة 
أن الطاعنين لم يبينوا وجه خرق القرار للفصل 
5 من ق م م ووجه عدم ارتكازه على أساسء. 
مما يجعل ما أثير بهذا الشأن غامضا ومبهما 


والوسيلة من الوجه الأول غير وجيهة ومن 
الوجهين الثاني والثالث غير مقبولة. قرار محكمة 
النقض عدد: 1837 المؤرخ في: 2007/5/23 
ملف مدني عدد: 2004/2/1/212 

6]. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 344 
من ق م م. - تعتبر حضوربة القرارات التي تصدر 
بناء على مقالات الأطراف ومذكراتهم والطاعن أدلى 
بمذكرات أمام محكمة الاستئناف قبل صدور القرار 
الاستئنافي المنقوض ( عدد 585 بتاريخ 
9 ) من بينها مذكرته المؤرخة في 
0 ههي مذكرات منتجة لآثارها تجعل 
المسطرة أمام محكمة الاستئناف حضورية في حقه 
ولو بعد النقض طبقا للفصل 344 ق م م. ولأن 
العبرة؟في الحكم بالوصف الذي يقرره للقانون فإن 
القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض والإحالة 
بتاريخ09/1/7 في الملف 08/773 يكون 
حكؤوربافي حق الطاعن وليس غيابيا وإن وصف 
كذلك ' مادا قرار النقض السابق لا يلغي 
المستنتجاك الكتابية التي مالبّق الاستدلال بها أمام 
محكمة القتوضوع. شما يجعل_التعرض عليه من 
طرف الطاعن غير مقبول؛ حسثب الفصضل1305 من 
ق م م. ومحكمة الاليتئنافل#جيق قبلت تعرض 
الطاعن على القرار الاستئنافي الللذكور تكون قد 
خرقت الفصول 130 و344 وأ352 من ق م م. 
وعرضت قرارها للنقض. محكمة النقض عدد: 
3 المؤرخ في: 2012/04/24 ملف مدني 
عدد: 2011/2/1/2277 

7 ]. وحيث أدلى الطاعنون بمذكرة جوابية 
أمام محكمة الاستئناف قبل صدور القرار 
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الاستئنافي المنقوض مؤرخة في 1987/3/31 
وهي مذكرة منتجة لآثارها وتجعل المسطرة أمام 
محكمة الاستئناف حضوربة في حقهم طبقا للفصل 
4 من ق م م.ء ولأن العبرة في الحكم بالوصف 
الذي يقرره القانون, فإن القرار الاستئنافي عدد 18 
الصادر بعد١‏ النقض والإحالة2 بتاريخ 
4 في الملف رقم 1/02/253 
يكون خضؤريايفي حق الطاعنين وليس غيابياء 
مادام أن قرار#الثقض اليثابق لم يلغ المستنتجات 
الكتابية التي سبق“ الاشتد لالي بها أمام محكمة 
الموضوع2. مما يجعل التعرض علية .من طرف 
الطاعنين غير مقبول حسب الفصلة 130 من ق 
م مء ومحكمة الاستئناف حين قبليتاً, تعرض 
الطاعنين على القرار الاستئنافي المذكورا تتكون.قد 
خرقت الفصول 130 و344 و352 من 20 غ 
وعرضت قرارها للنقض. محكمة النقض عدد: 17 
المؤرخ في: 2013/01/15 ملف مدني عدد: 
9*هش2 


8]. لكنء حيث أنه بمقتضى الفصل 344 
من ق م م << تعتبر حضورية القرارات التي تصدر 
بناء على مقالات الأطراف او مذكراتهم ولو كان 
هؤلاء الأطراف أو وكلائهم لم يقدموا ملاحظات 
شفوبة في الجلسة. تعتبر حضوربة كذلك القرارات 
التي ترفض دفعا وثبت في نفس الوقت في الجوهر 
ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا 
من الادلاء بمستنتجاته في الموضوع. تصدر كل 
القرارات الأخرى غيابيا دون اخلال بمقتضيات 
الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 329 >> 
ومؤدى ذلك أن القرارات التي تصدر بناء على مقال 


الاستئناف تكون حضوربة بالنسبة للمستأنف وأنه 
لإعطاء الوصف القانوني لأي حكم أو قرار يكون 
للقانون» والثابت من مستندات الملف ان الطاعن 
كان هو المستأنف للحكم الابتدائي القاضي عليه 
بأداء واجبات الكراء والتعويض والافراغ وأصدرت 
محكمة الاستئناف التجاربة قرارا بإلغاء الحكم 
الابتدائي وحكمت من جديد برفض الطلب وان هذا 
القرار صدر غيابيا في حق المطلوب الذي تعرض 
عليه وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية وهي 
تبت في التعرض بقبوله شكلاء وفي الموضوع بتأييد 
الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم 
به عن الكراء الى 5000 درهم والصائر بالنسبة. 
وان المحكمة بقبولها للتعرض شكلا يصبح الطعن 
ثالاستئناف معروضا عليها وببت فيه ويما أن 
الآستئناف كما ذكر كان مقدما من الطاعن 
فبمقتضى الفصل 344 من ق م م المشار اليه 
اعلاة"فإن_القرار الصادر على اثر التعرض يكون 
حضورناجبالنسبة اليه ولا يحق له الطعن فيه 
بالتعرض .فق ما ذكر«إاغم وصف المحكمة له خطأ 
بأنه غيابي وهذة إلغلة القانونية الستمدة من 
الوقائع الثابتة لقضاة المواضوع_تحل امنخل العلة 
المنتقدة القاضية بعدم قبول! التهوض بعلة عدم 
جواز تراكم الطعونء فكان ما اسيتذل به الطاعن 
غير جدير بالاعتبار. /..محكمة النقض عدد: 
7 المؤرخ في: 2014/5/15 ملف تجاري 
عدد: 2013/2/3/1751 


9 . حيث انه بخصوص مسطرة التعردض 
أمام محكمة الاستئناف فقد نصت المادة 352 من 
ق.م.م. على انه تطبق أمام محكمة الاستئناف 


/03 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


مقتضيات الفصل 130 من ق.م.م. 

وحيث انه بالرجوع إلى الفصل المذكور وما يليه. 
فان الفصل 131 ينص على ان الأحكام التي تقبل 
التعرض هي الأحكام النهائية داخل اجل 10 أيام من 
التبليغ. 

وان صفة المتعرض الطرف المدعى عليه او 
المستأنف عليه حسب طبيعة المقرر المطعون فيه. 
حيث ينص الفصل؛1 13١على‏ انه يقدم التعرض وبتم 
استدعاء المدعلكك الأصليللحضور للجلسة طبقا 
للقواعد المنصوص عليها في الفصول 31 و 37 
و38 و 39. 

وان ذلك يفيد ان التعرض مقزؤ”ز لفائدة7اتطرف 
المدعى عليه او المستأنف عليه الذي صل دا,المقرر 
غيابيا في حقه وليس لفائدة الطرف المدطي او 
المستأنف الذي قدم مقاله الافتتاحي او الاستنتافئ 


للمحكمة. 
وحيث ان هذا هو ما جاء به الفصل 344 من 
ق.م.م. حيث نص على انه تعتبر حضوربة القرارات 
التي تصدر بناء على مقالات الأطراف او مذكراتهم 
ولو كان هؤلاء الأطراف او وكلائهم لم يقدموا 
ملاحظات حضورية في الجلسة الشيء الذي يفيد 
ان المستأنف لا يمكن في جميع الأحوال ان يصدر 
القرار في حقه غيابيا. 

والطاعنة مقاولة 6385 كانت هي المستأنفة وان 
القرار تبعا لذلك لم يصدر في حقها غيابيا حتى يحق 
لها ان تتعرض عليه وان كانت كما يدعي لم يتم 
استدعاؤها طبقا للقانون؛ فان الأمر ان ثبت يخولها 
حق الطعن بطرق أخرى غير التعرض. 

وبالنسبة لباقي المتعرضين فان القرار المتعرض 


عليه صدر فقط بحضورهم ولم يقض في حقهم بأي 
شيء وانهم لم يكونوا طرفا اصليا في الدعوى ولا 
صفة لهم في تقديم التعرض. 
وبتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول التعرض 
وإبقاء الصائر عليهم. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2012/1573 صدر 
بتاريخ: 2012/03/20 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 11/2011/3239 


0]. لكنء حيث أنه بمقتضى الفصل 344 
من ق م م << تعتبر حضورية القرارات التي تصدر 
بناء على مقالات الأطراف او مذكراتهم ولو كان 
هؤلاء الأطراف أو وكلائهم لم يقدموا ملاحظات 
شفوبة في الجلسة. تعتبر حضورية كذلك القرارات 
التي ترفض دفعا وثبت في نفس الوقت في الجوهر 
ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا 
مر الادلاء بمستنتجاته في الموضوع. تصدر كل 
القراراك"الأخرى غيابيا دون اخلال بمقتضيات 
الفقرتين' التراجظة والخامييظة من الفصل 329 >> 
ومؤدى ذلك أن القرازاتالتي تصدر بناء على مقال 
الاستئناف تكون حضوربة بالفصبة للمستأنف وأنه 
لإعطاء الوصف القانونل لأ ي<كك مأو قرار يكون 
للقانون: والثابت من مشتنداتة الملفه"*اآن الطاعن 
كان هو المستأنف للحكم الابتداثي القاضي عليه 
بأداء واجبات الكراء والتعويض والافراغ وأصدرت 
محكمة الاستئناف التجاربة قرارا بإلغاء الحكم 
الابتدائي وحكمت من جديد برفض الطلب وان هذا 
القرار صدر غيابيا في حق المطلوب الذي تعرض 
عليه وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية وهي 
تبت في التعرض بقبوله شكلاء وفي الموضوع بتأييد 
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الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم 
به عن الكراء الى 5000 درهم والصائر بالنسبة. 
وان المحكمة بقبولها للتعرض شكلا يصبح الطعن 
بالاستئناف معروضا عليها وببت فيه ويما أن 


الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة 
المنتقدة القاضية بعدم قبول التعرض بعلة عدم 
جواز تراكم الطعون. فكان ما استدل به الطاعن 
غير جدير بالاعتبار. /. القرار عدد: 2/287 


الاستئناف كما ذكر كان مقدما من الطاعن | المؤرخ: في: 2014/5/15 ملف تجاري عدد: 


فبمقتضى الفصل, 344 من ق م م المشار اليه | 2013/2/3/1751 

اعلاه فإن.القرار الصادر على اثر التعرض يكون <٠‏ 1881. 

حضوربآ بالنييبة اليه ولا يحق له الطعن فيه | 18812. 

بالتعرض وفق#تنا ذكر رغوأوصف المحكمة له خطأ 

بأنه غيابي وهذه «العلة" القانونية المستمدة من 

الفصل 345 

تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرفء الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة 
2011ظ2 


تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية. 

ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك 
صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم. وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها 
ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقربر أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون 
معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم 
إنجازها كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت. 

تكون القرارات معللة. وبشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو 
سربة أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم والنيابة العامة 
في مستلتجاتها. 3 

يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. 

إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية أقدم 
مستشار شارك في الجلسة, وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقررء ما لم يكن هذا المستشار هو 
الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر. 

ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع. 

إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند 
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3 .. لكن حيث إن الفصل 345 المذكور 
يقضي بذكرأنه وقعت تلاوة التقريرأو لم تقع تلاوته 
بإعفاء من الرئيش وبدون معارضة الأطراف عند 
الاقتضاء فقظ وهو ما لا يتوفر في النازلة. 

وأن القرار الاييطظيري ,عدم ذكر., النصوص بذاتها ما 
دام أنه صدر لبقا لأحكاذ ظهير 1980/12/25. 
وأن الأصل أن الإجراءلات تمته» وفق الشكل الذي 
يحدده القانون وتكون المناقشة قيتقتيفي جلسة 
علنية مما كانت معه الوسيلة غديميف الأثر. 

14 . لكن: حيث ان مناط الْقضوؤ ١‏ الغياب 
في المسطرة الكتابية هو بتقديم المستنتجات 
الكتابية و لا عبرة بالحضور الشخصي للأطرافةآو 
دفاعهم و غاية ذلك هو تمكين المعني بالأمر من 
فرصة الدفاع عن مصالحه و الرد على دفوع 
الخصم. وفي النازلة فالطالبة التي استدعيت 
للجواب على دعوى تعرض الغير الخارج عن 
الخصومة و ادلت فقط بطلب ضم ملف الطعن 
المذكور الى ملف اخرء و محكمة الاستئناف 
التجارية حينما لم تستجب اليه و بتت في القضية 
على حالتها تكون قد ردت ضمنيا الطلب المذكور. 
الذي في حد ذاته "مذكرة " كافية لوصفها القرار 
الصادر في مواجهة الطالبة بالحضوري لان الغاية 
من الاستدعاء ء هو تمكين الطالبة من فرصة الدفاع 
عن مصالحها و الرد على دفوع الخصم و قد 
تحققت. ثم ان الطالبة التي لم تناقش الموضوع و 
اقتصرت على طلب الضم.ء لا يمكنها الاحتجاج بان 


المحكمة فوتت عليها فرصة تقديم مستنتجاتهاء 
طالما انها استدعيت بصفة قانونية للرد على الطعن 
المذكور و منحت فرصة الادلاء بما تدافع به عن 
مصالحها. و محكمة الاستئناف التجاربة حين 
اعتبرت مجمل ما ذكر تكون قد ركزت قرارها و لم 
تخرق اي مقتضى قانوني و ما بالوسيلتين مردود. 
محكمة النقض عدد: 2/191 المؤرخ في: 28- 
2013-3 ملف تجاري عدد: 2-3-1456- 
2011 

5 ]. لكن حيث إنه طبقا للفصل 345 من 
ق .ميم فإن التنصيص في قرارات محكمة الاستئناف 
على وقوع التلاوة أو عدم وقوعها بإعفاء من 
الرئيسن#7عدم تعرض الأطراف لا يكون لازما إلا عند 
الأقتاء_أي عند تحرير المستشار المقرر لتقرير 
مكتوية قدا الأخير يتم طبقا للفصل 342 من نفس 
القانون ,غندما يجري"المقراآ تحقيقا في القضية 
ونازلة الكال لم 'يجر* فيها أي تحقيق من طرف 
المستشار المقررا حتى بحلآ تقريراييتلي” أولا يتلى 
وأن ما تضممنه القرار مني الثنصيص على 
العبارتين معا يبقى مجرد خطأ مادخ ناتج عن عدم 
التشطيب عليهما معا مما يبقىيمعه القرار غير 
خارق للفصلين 342 و345 من ق.م.م المستدل 
بهما في الوسيلة وبالتالي فهاته الأخيرة على غير 
أساس. قرار محكمة النقض عدد 1078 المؤرخ 
في2005/04/13 ملف 
28ه”2> > 22 


مدنى عدد 
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6 . لكن حيث إن التوقيع على القرار 
الاستئنافي من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب 
الضبط ينصرف إلى أصله الذي يحفظ في كتابة 
الضبط لا إلى النسخة التي تسلم لمن طلبها وبشهد 
على مطابقتها للأصل” ويخصوص باقي ما ورد 
بالنعي فالطاعنهلم يبين وجه الضرر الذي حصل 
له مما وربهمن أن القرار لا يتضمن أن المستشار 
المقرر أعذ#تقلاره.واثلاوتي من عدمها التي لا 
يستلزمها أصلة"الفصل,342 من ق م م والوسيلة 
بذلك غير جديرة بالاعتبارء محكمة النقض عدد 
ملف مدني عدد 2015/2/1/3939 


7 . وبخصوص الفصل 345 من ق م م 
فإن كان ينص على سماع النيابة (الغامية في 
مستنتجاتها فإنه جعل ذلك عند الاقتضاء أيافي 
الحالات التي تكون النيابة العامة طرفاء والوسيْلّة 
على غير أساس في فرعيها الأول والثالث وغير 
مقبولة في فرعها الثاني» محكمة النقض عدد 
4 المؤرخ في2013/3/19 ملف مدني 
عدد 2012/2/1/3917 

8 .. ي,أن التنصيص على تبليغ الأمر 
بالتخلي من عدمه ليس من البيانات المنصوص 
عليها بالفصل 345 من ق م م. قرار محكمة 
النتقض عدد 1152 المؤرخ في/2006/811 
ملف تجاري عدد 2003/2/3/652 

9 ]1 . لكنء, ومن جهة أولى فما تنعاه الوسيلة 
في فرعها الأول لا علاقة له بالفصل 330 م مع 
كما أن الفصل 345 م م المطبق على قرارات 
محاكم, الإستئناف لا ينص على ضرورة الإشارة 


في القرار إلى كيفية استدعاء الأطراف ولا إلى تاريخ 
استدعائهم ولا الجلسة التي حضروا فيهاء ومن 
جهة ثانية وفضلا عن أن شركتي ديكابار والاتحاد 
الإسباني للمتفجرات تم إخراجهما من الدعوى 
ابتدائيا ولم يكن إخراجهما محل أي منازعة من 
خلال استئناف الطاعنة فإن الطاعنة لا صفة لها 
في إثارة دفوع تتعلق بمصالح غيرهاء ومن جهة 
ثالثة فإن الفصل 335 م م لا ينص على ضرورة 
الإشارة في القرار إلى أن القضية أحيلت على 
المقرر وما إذا كان أصدر أمرا بالتخلي وتحديد 
الجلسة وما إذا كان الأمر بالتخلي قد بلغ للأطراف 
طبقا للفصول 39-38-37 وليس بين نصوص 
المسطرة ما يوجب ذلكء قرار محكمة النقض عدد 
5 المؤرخ في 2008/5/21 ملف مدني عدد 
0ه 2 2 


0 . لكن حيث إن الثابت من نسخة القرار 
المطفوة" فيه المسلمة للطاعن بقصد التبليغ أن 
كاتب الضشبط“ شهد علق مطابقة هذه النسخة 
لأصلها يغلى أسايي أنه موقع من طرف الرئيس 
والمستشار المقررا وكاتب _الضبط طبقا_للفصلين 
8 و349 من'ق ميف2ء لأن“الققرة المحتج بها 
من الفصل 345 من 88م ملآ تشتؤظ أن تكون 
النسخة بدورها موقعة ممن ذكرم أ مما لم يقع معه 
أي خرق للفصل 345 من ق م م, والوسيلة على 
غير أساس. قرار محكمة النقض عدد 2956 
المؤرخ في2007/9/19 ملف مدني عدد 
53 ' 2 


1. لكن من جهة أولى حيث إن ما أثارته 
الطاعنة من خرق لمقتضيات الفصل 345 من 
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قانون المسطرة المدنية (والمقصود بها الفصل 50 
من ق م م ) وذلك بعدم ذكر صفة المطلوب في 
النقض و البيانات الأخرىء دون بيان الضرر الذي 
لحقها من ذلك يجعل الوسيلة على غير أساس. ما 
دام أن القاعدة وفق مقتضيات المادة 49 من 
قانون المسطرة .المدنية أن الإخلالات الشكلية و 
المسطربة ملا يلتفت إليها إلا إذا كانت مصلحة 
الطرف 'قد فضررت. مخكمة النقض عدد: 1423 
المؤرخ في: 2013/11/07 ملف اجتماعي عدد: 
4 ه22 

2 ] . لكنء ردا على الفرع فإنلا فضدلا عن أن 
الفصل المستدل به إنما يتعلق ,لأحكام المحاكم 
الابتدائية فإن ذكر اسم ممثل النيابة(العامة في 
القرار ليس ضروربا. وأن المطلوب في يقرارات 
محاكمء الإستئناف بمقتضى الفصل 345 الل 
قانون المسطرة المدنية هو الإشارة فيها إلى 
مستندات النيابة العامة وهو ما تم استيفاؤه في 
القرار عندما أشار في صفحته الأولى إلى أنه 'وبعد 
الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة" الأمر الذي 
يعتبر معه الفرع بالتالي غير جدير بالاعتبار. قرار 
محكمة النقض عدد 1004 المؤرخ في03-21- 
7 ملف مدني عدد 2006-1-1-1175 
3 . لكن حيث إنه لا يوجد أي نص في 
القانون يمنع محكمة الدرجة الثانية من تأييد الحكم 
الابتدائي اعتمادا على أسباب وعلل مخالفة للتعليل 
الابتدائي. مما لا يوجد معه أي تناقض بين تعليلات 
القرار المطعون فيه ومنطوقه. والوسيلة من هذا 
الفرع على غير أساس.ء قرار محكمة النقض عدد 
8 المؤرخ في2007/9/26 ملف مدني عدد 


1 22*00 
4]. لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإنه لا 
مجال للاحتجاج بأحكام الفصل 50 من قانون 
المسطرة المدنية لتعلقه بالأحكام الابتدائية» وأن 
الفصل 345 من نفس القانون المشابه له وإن 
كان يقتضي التنصيص على محل سكنى أو إقامة 
الأطراف فإنه لم يجعل هذا التنصيص وجوبا وتحت 
طائلة البطلان. وأن الطاعن لم يلحقه أي ضرر من 
ذلك؛ وأن الطاعن لا ينفي كونه هو من طلب تحفيظ 
العقارء وهو المالك الوحيد له والذي أصبح موضوع 
الرسم العقاري عدد 19/5529 وبالتالي تكون هذه 
الدعوى موجهة ضد من له الصفة توجيها صحيحا. 
الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات 
المحقتج بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. 
قرار محكمة النقض عدد 4031 المؤرخ في: 19- 
2008-1 ملف مدني عدد 1-1-3543- 

2007 


5 آييلكن حيث ارثا أصل القرار هو الذي 
يجب أن(يكون موقثاً من الرئيس والمقرر وكاتب 
الضبط وأن النسخكة يكفي .إمضاؤها| من كاتب 
الضبط مع الاشهاد بمطابقتقا_لأظللهنا'وأنه خلافا 
لما تم النعي على أساسيه فإِق"النيخة المضافة 
لعريضة النقض يشهد بها رئييل مصلحة كتابة 
الضبط بمطابقتها لأصلها الموقع من طرف الرئيس 
والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولم يثبت 
الطاعنون ان الأمر جرى على خلاف هذا النحو 
مما يكون معه ما بالوسيلة هو خلاف الواقع وبذلك 
فهو غير مقبول. قرار محكمة النقض عدد: 1114 
المؤرخ في: 2007/11/07 ملف تجاري عدد: 


108 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


220 ' "3 

6 . لكن. ردا على الوسيلة فإنه يتجلى من 
القرار أنه نص على الأسماء الشخصية والعائلية 
وعناوين الأطراف وصفتهم كمستانف ومستانف 
عليه ومحاميهم وهذا يغني عن ذكر المهنة وأنه لا 
يضير القرار عدِط الإشارة إلى النصوص القانونية 
مادام صدرفي.الواقع مطابقا للقانون مما تبقى 
معه القرار غير خاروقل للنص المستدل والوسيلة 
بالتالي غير جَدبْرةَ بالاعتبّار. قرار محكمة النقض 
عدد 3059 المؤرخ فِقْ: 2006-1011 ملف 
مدني عدد 200571-1-962 

7 ]1 . وحيث إن الطاعنة لملتثيّن في شق 
الوسيلة ما هو الخرق الواقع في الفص لم345 من 
قانون المسطرة المدنية المستدل به ولم يبين#ماهطي 
الدفوع التي أثارتها الطاعنة ولم تجب عَلّهَا 
المحكمة تكون غير مقبولة ولا اساس لها..محكمة 


النقض عدد: ‏ 1681 المؤرخح2 في: 
5.5.06 ملف اجتماعي2 عدد: 
7 .. 


8. كلكن وان أغفل الحكم المطعون فيه 
الاشارة الى المذكرة الاضافية المؤرخة في 
8 للا انه بالرجوع الى هذه الاخيرة 
يتجلى بانها غير مسجلة بكتابة ضبط المحكمة 
الابتدائية ولا تحمل طابعها وبالتالي لا يمكن 
اعتبارها فهي والعدم سواء فإن الحكم لم يخرق أي 
حق من حقوق الدفاع وجاء مرتكزا على اساس 
ومن تم يكون النعي عليه في غير محله وبتعين 
رفض الطلب. محكمة النقض عدد: 1490 المؤرخ 
في: 2013/11/21 ملف اجتماعي عدد: 


0 01[7311ك|2 

9 ]| . حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على 
القرار المطعون فيه: ذلك أنه بموجب الفصل 50 
من قانون المسطرة المدنية تصدر الاحكام وهي 
تتضمن اسماء الاطراف الشخصية والعائلية 
وصفتهم او مهنتهم وموطنهم او محل إقامتهم 
وعند الاقتضاء اسم وموطن وكلائهم: في حين أن 
الحكم المطعون فيه خاليا من ذكر اسم وعنوان 
الطرف المدعي مما تكون معه المحكمة قد خرقت 
الفصل 50 المذكور اعلاه والمستدل به وعرضت 
حكما التق مشكمة النقظن. هدداه 1553 
المؤرخ في: 2013/12/05 ملف اجتماعي عدد: 
2013-1-5-1 

0 ]1 . لكن حيث إن الفصل 345 المذكور 
يقضي بذكر انه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع 
تلاوت بأعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف 
عند الاقتضاء فقط وهو ما لا يتوفر في النازلة. 
وأن القرار,.لا.يضيره عدميذكر النصوص بذاتها ما 
دام أنه طلدر طبقا لأتكام ظمّير 1980/12/25. 
وأن الأَصَ أن الإجلآءات تمت وفق الشكل الذي 
يحدده القانون وتكون المتاففئة.قدوتست'في جلسة 
علنية مما كانت معه الوسيلة /عدظة الأثر. القرار 
عدد: 1391 المؤرخ: في: 2007/04/25 ملف 
مدني عدد: 2005/6/1/4213 

1 .. لكن حيث إن الذي يوقع من طرف 
الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط هو أصل 
القرارء وأن النسخة المبلغة إلى الطاعنين مطابقة 
للأصل الذي شهد فيه رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بتوقيعها من الرئيس والمقرر وكاتب الضبط عملا 
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بمقتضيات 345 من ق.م.م؛ والفصل 7 المستدل 
به لا يتعلق بما أثير وما بالوسيلة عديم الأساس. 
قرار محكمة النقض عدد: 2266 المؤرخ في 
2 ملف 
2211103 


مدنى عدد: 


2 ]. لكن١حيث‏ يستفاد من اوراق الملف 
والقرار الِنظّعونٍِ فيه ومحاضر الجلسات ان 
المستشار الفبقؤاز في#االقضية اصدر امرا بالتخلي 
تاربخ 2001/10/12 مع استدعاء لجلسة 
5 تؤصل به نائب الطالبين بتاريخ 
4 ر(وإنائبات المطلوية“ بتاربخ 
09( ون الاشارة" لكيفدة 
الاطراف وتاريخ الاستدعاء والجلسة ,الثيا. حضر 
فيها الاطراف واصدار المستشار المقرلم لاشر 
بالتخلي مع استدعاء للجلسة وتبليغ الالاق 
بالقرار بالتخلي ليس من بيانات القرارات الاستئنافية 
وفقا للفصل 345 من ق م م قرار محكمة النقض 
عدد: 288 المؤرخ في: 2003/3/12 ملف 
تجاري عدد: 2002/1/3/1057 


3 .].. لكن. حيث ثبت من القرار المطعون فيه 
والذي يعتبر وثيقة رسمية ان المستشار المقرر 
حرر تقريره الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس 
وعدم معارضة الطرفين مما يدل على أن الهيأة 
عاينت وجودهء ولم تبين الوسيلة الجلسة التي لم 
يتم بيان كيفية الاستدعاء والتبليغ لهاء فضلا على 
أن ذلك ليس من البيانات الواجب تضمينها في 
القرار طبقا للفصل 345 من ق م م المحتج بخرقها 
والوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد: 825 المؤرخ في: 2006/7/19 ملف 


استدعاء 


تجاري: عدد: 2002/1/3/1172 

4 . لكن حيث إذا كان القرار القضائي يجب 
أن يصدر عن نفس الهيئة التي ناقشته فالثابت 
من محضر الجلسات أن الهيئة التي ناقشت 
القضية وحجزتها للمداولة كانت مؤلفة من محمد 
الضريف رئيسا ومقررا والحسن عسولي ونعيمة 
بني عزة مستشارين وهي نفس الهيئة التي أصدرت 
القرار المطعون فيه وبخصوص تغيير أحد أعضاء 
الهيئة في جلسات سابقة فلا أثر له على صحة 
القرار المطعون فيه ولا يشكل خرقا للفصل 345 
من ق. م.م. الذي لا يمنع تغيير أعضاء المحكمة 
أثناء إجراءات تحقيق الدعوى. مما تبقى معه 
الوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد» 3233 المؤرخ في: 2006/11/1 ملف 
مدني عدد: 2004/2/1/1925 

5. حيث صح ما عابه الطاعن على 
القرارهييذللتً أنه طبقا للفصل 345 من قانون 
المسطرة | المدنية» تنص «القرارات الإستئنافية على 
الأسماء «العائلية والشخصية للأطراف. وأنه يتجلى 
من مستندات الملفيا أن الطاعن أعلاه كان قد تقدم 
إلى المحكمة مصهدرة القزار"المظقؤاق "فيه بتاريخ 
1 .. وقبل/يصيروؤازة" القضتية جاهزة. 
بمقال إصلاحي أدخل بمقتضاهه!ا ورثة المتعرض 
المتوفىء وقدم هؤلاء جوابهم بمتذكرة مدلى بها 
بتاربخ 2017-03-23. إلا أن المحكمة أصدرت 
قرارها بين رزوقي لكبير كمستأنف. وبين موروث 
المذكورين رزوقي بنداوود كمستأنف عليه. دون 
أن تشير في قرارها إلى المقال الذي أدخل بموجبه 
الورثة ولا إلى هؤلاء بصفتهم أطرافا في القرارء مما 
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يجعل قرارها مخالفا للمقتضى القانوني المحتج به. 
وبالتالي موجبا للنقض, محكمة النقض عدد: 
9 المؤرخ في: 2018/01/16 ملف مدني 
عدد: 2017/8/1/6484 


6 ]. وبخصوص عدم ذكر اسم الطاعن - 
محمد - ضمنء.بثانات القرار - فإنه وطبقا للفصل 
9 من .إؤ( م .حوفإن الإخلالات الشكلية لا ترتب 
البطلان إلا إذانضيرل” مصالح الطرف ". والطاعن 
- محمد - أت أنهاضير من عدم التنصيص 
على اسمه في القرارة المطعوان فيه .مما تكون 
الوسيلة بفرعيها غير مقبولة. محكمية النقض عدد: 
0 المؤرخ في: 2013/3/12“ ملف مدني 
عدد: 2012/2/1/2023 

7 ] . لكنء حيث يتجلى من ##الدفال 
الإستئناف ي أنه وجه فقط بمحضر المحافظ 9 
الأملاك العقاربة وأن من وجه الإستئناف بمحضره 
لا يعتبر طرفا في الدعوى ولا مستانفا عليه وبالتالي 
فإن عدم الإشارة في القرار إلى المحافظ لا تأثير له 
وأن المطلوب في قرارات محاكم الإستئناف هو 
الإشارة إلى تلاوة التقرير من طرف المستشار 
المقرر أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم 
معارضة الأطراف وأن تقرير المستشار المقرر 
باعتباره إجراء مسطربا لا يشكل الإخلال به النقض 
إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لم يدعيه الطاعن 
مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. قرار 
محكمة النقض عدد 3826 المؤرخ في: 28- 
2007-1 ملف مدني عدد 1-1-2916- 
2005 


568 .. لكن. حيث إنه بالرجوع الى الأمر 


بتعيين المستشار المقرر الصادر بتاريخ 
8 من طرف السيد الرئيس الأول 
لمحكمة اللإاستئناف بالبيضاء تعيينه السيدة رشيدة 
احفوظ مقررة في الملف 10/2478» وان جميع 
المذكرات المرفوعة باسم طالب النقض تشير الى 
اسم المقررة المذكورة» وذلك ماتضمنه القرار 
المطعون فيه في ديباجته عند التنصيص على اسم 
رشيدة احفوظ رئيسا ومقررة وأن إضافة كلمة 
'مقررا" الى اسم ليلى زباد مستشارا ما هو الا خطأ 
مادي عند عدم التشطيب على اسم 'مقررا" 
بالمطبوع المعد لتحرير مشاربع القرارات. 

9 ]| . كما أن القرار اللإستئناف ي المذكور 
مذيل بتوقيع الرئيس المقرر وكاتب الضبط والمشار 
الى إيعمهما في ديباجته؛ وأنه من غير اللازم إعادة 
ذكر اسم المقرر عند توقيعه للقرارء مما يكون معه 
القرار “اللإستئناف ي المطعون فيه غير مشوب 
بخرق للفصول القانونية المستدل بها والوسيلة 
بفرعيها غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد: 1175 
المؤرخ: فلي: 2013/9/12 ملف اجتماعي عدد: 
227 

0 ]| . لكنء| من جهةالقراو#تضمن بأنه 
صدر علنيا وحضوربا في حق الطاعن.وغيابيا حق 
المطلوب في النقض ومن جلهة ثانية فان 
المناقشات تكون علنية ما لم تقر4-المحكمة خلاف 
ذلك؛ وانه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت ان 
المحكمة قررت إجراء مناقشات سربة والفرع من 
الوسيلة على خلاف الواقع في وجهه الأول وعلى 
غير أساس في وجهه الثاني. القرار عدد: 3436 
المؤرخ: في: 2012/08/15 ملف مدني - القسم 
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الثاني - عدد: 2011/2/1/2219 


1911 . لكن من جهة أولى وخلافا لما أثير 
حول خرق القرار لمقتضيات الفصول: 345 و 
4 و 329 من قانون المسطرة المدنية. 

فإن الثابت من أوراق الملف تعيين السيد: الغازي 
مستشارا مقررا فلل القضية حسب الثابت من الأمر 
بتعيين المياشاروالمقرر الصادر عن السيد الرئيس 
الأول لمحكمية' _الاشتئنافي بتطوان بتاربخ: 
9 وبيس في_الأمر ولا في أوراق 
الملف ما يفيد تعيين الشيد: أحييه الحليمي مستشارا 
مقررا في النازلة» مما يكون ما أثيراخلافك الواقع. 
والثابت أيضا من تنصيصات القرللا“المطعون فيه 
إشارته إلى أن الطاعن ينتسب إلى إهيئ ةي المحامين 
بطنجة باعتبار أن المحكمة الابتدائية بأصيلا الي 
يوجد بها مكتب الاستاذ الفتوح تابعة لدائرة تقُوذ 
محكمة الاستئناف بطنجة ولا توجد بالقرار أية إشارة 
إلى أن المحامي المذكور ينتمي إلى هيئة المحامين 
بتطوان كما يدعي طالب النقض. كما أن القرار نص 
على ما يلي: " بناء على الأمر باستدعاء الأطراف 
لجلسة: 2011/12/27 والإعلام به" ما يفيد أن 
الأطراف استدعوا للجلسة المذكورة باعتبار أن ما 
تتضمنه الأحكام والقرارات القضائية موثوق به إلى 
أن يطعن فيه بالزورء هذا فضلا عن أن الطرفين 
أدليا بمذكراتهما المتضمنة لمستنتجاتهما مما يؤكد 
ما نص عليه القرار بخصوص استدعائهما كما أن 
ذلك يؤكد أن وصف القرار بأنه حضوري هو 
الوصف القانوني, وتبعا لذلك يبقى ما أثاره الطاعن 
حول خرق القرار للمقتضيات الفصول: 345 و 
4 و 329 من ق.م.م خلاف الواقع فهو غير 


مقبول القرار عدد: 1445 المؤرخ: في: 
4 <-5. ملف 
9 .. 


اجتماعى2) عدد: 


2 . انصب عليهما معا ومن هم أسماء 
المستأنفين - المطلوبين في النقض في الملف 
3 الذين لم يرد ذكرهم في القرارين مما 
يجعلها غامضة بخصوص ذلكء فإن الطاعنين لم 
يتضرروا من عدم ذكر أسماء من ادعوا عدم ذكرهم 
بالقرار مادام أنه لا يشترط توجيه الاستئناف ضد 
جميع أطراف الحكم الابتدائي. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن ما تضمنه القرار من ذكر اسم كما بدلا من 
كمال مجرد خطأ مطبعي. وبخصوص عدم الإشارة 
إلى تلاوة التقريرء فإن قواعد المسطرة لا توجب 
تلاوة7التقرير مما لا يقتضي الإشارة إليها ضمن 
القرارء فالوسيلة غير مقبولة في فرعها الأول وعلى 
غير أَشَّإس في فرعها الثاني. القرار عدد: 2/60 
المؤرخ: فى : 5 مالف مدني عدد: 
1 0 ]ه12 


3 . كلكن وهل جهة حيث إن الفصل 345 
من ق م م لا يتضشن ما يوجت الإشارة كييان إلى 
تبليغ الاستدعاء ون ,لشهة أخلق .فإنه وإن ورد 
النص على أنه يذكر عنه الاقتظتاء أناؤقعت تلاوة 
التقرير أو لم تقع تلاوته؛ فإنة ليس من بين 
نصوص المسطرة ما يلزم بتلاوة التقرير أصلاء فإنه 
ليس هناك ما يقتضي الإشارة إلى ذلك ضمن بيانات 
القرارء مما لم يرد معه أي خرق للفصل 345 من 
ق م م فالوسيلة في فرعها الأول على غير أساس 
وغير مقبولة في فرعها الثاني. القرار عدد: 3940 
المؤرخ: في: 2008/11/19 ملف مدني عدد: 
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222 2 73 





4 ]1 . وحيث استند الطالب في مقالةالإيقاف 
التنفيذن الى كونه تقدم بتعرض على القراز 
الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه. 

وحيث انه وطبقا للفصل 132 من ق م م فان 
التعرض يوقف التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في 
حكم غيابي في هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه 
الطلب بإيقاف التنفيذ بتت غرفة المشورة مسبقا في 
طلب إيقاف التنفيذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 
حيث ان البين من القرار الاستئنافي المتعرض ضده 





ان الهوصف الذي أعطي للقرار هو حضوري في 
لقين يتمسك الطالب بكونه لم يستدعى ولم يدل 
بجوابه#قبل صدور القرار. 

وحيتك"انه_ولما كانت الجهة المؤهلة للحسم في 
الوصفلةالفانوني للقرار هل هو حضوري ام غيابي 
هي المحكمة المعروضة عليهها التعرض فانه لا يسع 
هذه الغرفة وأملل وجؤلً هذا الطعن ألا التصريح 
بإيقاف التنفيذ اللى حين,الث' في_التعرض. قرار 
محكمة الاستئناف بالذار الأيضاء رقم: بتاريخ 
73 مف رقمه بمحكثة الاستئناف 
2012-2-6 
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5 . لكن2. ردا على الوسيلتين معا 
لتداخلهماء فإن الدعوى تهدف وكما هو وارد في 
المقالين الافتتاحيين الأول يرمي إلى إبطال تصرف 
موروثهم بالعقد العرفي المؤرخ في1960/12/10 
لكون التوقيع الموضوع على العقد المذكور مزور 
والثاني يرمي .إللى إبطال التقييد الذي قام به 
المحافظ للقلار_الاستئنافي الصادر عن محكمة 
الاستئناف [/بالرناط لكتاربخي 65/01/24 لعدم 
التأشير عليه كن طرف كثآبة الضبطء وأن المحكمة 
لإزالة اللبس حول الْويقَة المذكورة اطبعت عليها 
واحتفظت بصورة منها ضمن وثائق«الملفك وتأكدت 
من صحتهاء وان صدور حكم انْهائَفْ جين الأطراف 
تبقى حجيته سارية فيما قضى به ليس,ثِيرة أطرافه 
فحسب بل حتى بالنسبة لخلفهما الخاص] والعام؛ 
وهما الطاعنان في نازلة الحال ولذلك ولما للمخككتاة 
من سلطة في تقييم الأدلة فإنها حين عللت قرارها 
" بأن التسجيل كان بناء على القرار الصادر عن 
محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1965/01/25 
تحت عدد 2090 وأنه بالإطلاع على الصورة طبق 
الأصل المدلى بها من طرف المستأنف والموقع 
عليها من طرف المحافظ يتضح أنه وخلافا لادعاء 
المستأنف مذيلة بطابع كتابة الضبط وبتوقيع رئيس 
هذه الكتابة وبعد الإشارة إلى أن النسخة المشهود 
بمطابقتها للأصل من الجهة الرسمية المذكورة 
سلمت للتنفيذ فتكون بالتالي النسخة المعتمدة من 
طرف المحافظ مطابقة لما يقرره الفصل 348 من 
قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه " في 
إطار تحقيق الدعوى ولكي تطمئن المحكمة تم 
إحضار الوثيقة المتعلقة بالقرار الاستئنافي المذكور 


بالجلسة قصد اطلاع الطرفين عليها فاطلع عليها 
محاميا الطرفين ثم سحبت صورة طبق الأصل منها 
ضمت للملف فاطمأنت المحكمة فعلا إلى أن اصل 
القرار يتوفر على كافة البيانات الضروربة 
المنصوص عليها في الفصل 345 من قانون 
المسطرة المدنية ولا مجال للتشكيك فيه" فانه نتيجة 
لذلك كله يكون القرار معللا تعليلا سليما وغير 
متضمن لأي تحربيف ولا خارق لمقتضيات الفصل 
المذكور وتبقى الوسيلتان بالتالي غير جديرتين 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 4381 المؤرخ 
في: 2010-10-19 ملف مدني عدد 2759- 
2008-1-1 

6 . حيث إن الفصل 355 من ق م م 
يوجيهة تحت طائلة عدم القبول إرفاق عربضة 
النقض بنسخة مصادق عليها من القرار المطعون 
فيه كثتا#ينص على ذلك الفصل 348 من نفس 
القانؤن. 

وحيث إن الطإعنين لم يرفقوا مقالهم بنسخة من 
القرار المظعون فيب ظشهودا بمطابقتها للأصل من 
كتابة ضبظ المحكمةالمصدرة_للقرار المطعون فيه 
مما وبجعل الطلبه يغير مقبوالا..القراراع عدّد: 249 
المؤرخ: في: 2005/04/27)#يمنلف شرعي عدد: 
6 -.. 

7 ]| . وبناء على الفصل 440 ق ل ع والفقرة 
الثالثة من الفصل 355 من ق م م الذين يوجبان 
تحت طائلة عدم القبول إرفاق عريضة النقض 
بنسخة من القرار المطعون فيه مشهود بمطابقتها 
للأصل. 


وحيث إن الطاعن أرفق مقاله بمجرد صورة من 
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القرار المطعون فيه غير مشهود بمطابقتها للأصل 
من الجهة المختصة وهي كتابة ضبط المحكمة 
المصدرة للقرار المطعون فيه مما يجعل طلب 
النقض مخلا بمقتضيات الفصلين المذكورين وهو 
ما يعرضه لعدم القبول. القرار عدد: 36 المؤرخ: 
في: 2006/1/4 ملفا تجاري: عدد: 
21 

١. 158‏ احييثا انوظبقا لمقتضيات الفصل 355 
من قانون المللطرةالمدنثة يتعين ان يرفق المقال 
بنسخة مشهود بمطابقتها ليلاصل من القرار 
المطعون فيه. 

حيث ان النسخة المرفقة لا تحمل توقيع“الّجهة التي 
شهدت بمطابقتها للاصل مما يجعل الفقال غير 
مقبول. القرار عدد: 537. المؤرخ:/ فِئ: 
8-7/3.-. ملف شرعي عل 
69 -.. 

9 . حيث ان مقتضيات الفصل 355 من 
ق م م توجب تحت طائلة عدم القبول ارفاق مقال 
الطعن بالنفض بنسخة من القرار النهائي المطعون 
فيه والفصل 348 من نفس القانون ينص على 
انه: تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للاصل من 
كل قرار بمجرد ما تطلب منها. . 

وحيث يتبين وثائق الملف ان الطاعنتين أرفقتا 
مقالهما بصورة من نسخة القرار المطعون فيه 





عدد: 998 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار 
البيضاء بتاريخ 1999/5/24 في الملف 
0 غير مشهود بمطابقتها للاصل فجاء 
بذلك مقالهما مخالفا لمقتضيات الفصلين 
المذكورين اعلاه مما يستوجب معه التصربح بعدم 
قبوله. القرار عدد:ه 175 المؤرخ: في: 
0]'03 2|000 ملف عقاري عدد: 
2|003 

0 ]1 . وبناء على الفصل 355 من قانون 
المسطرة المدنية الذي ينص انه يتعين على طالب 
النقض ان يرفق مقاله بنسخة من الحكم النهائي 
تحت طائلة عدم القبول والفصل 348 منه الذي 
ينص على ان كتابة الضبط تسلم نسخة مطابقة 
للاصك من كل قرارء والفصل 349 منه الذي ينص 
على ان كتابة الضبط تسلم نسخة منه مشهود 
بمطابقتها للاصل بصفة قانونية وتسلم طبقا 
نا اليحددة في الفصل 54. 

1 ]1ح وحيث ان نسيشة القرار المطعون فيه 
المرفقة بالمقال غير:ظشهوبا بمطابقتها للاصل لذلك 
يتعين التتشربح بعلام قبول الطلب. القرار عدد: 
7 المؤرخ: في: 2002/6/26؟مِلكٌ عقاري 
عدد: 2001/1/2/489 (» 
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2] . لكن حيث ان الفصل 345 و 346 و 
9 من ق م م تنص على ان اصل القرار يوقع 
من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط 
وبحفظ بكتابة الضبط اصل القرارات وبرفق تبليغ 
القرار بنسخة مشهود بمطابقتها للاصل وان نسخة 
القرار المسلمة ييثنهد رئيس كتابة الضبط بمطابقتها 
للاصل الذولا هو محفوظ بكتابة الضبط موقعا ممن 
ذكر وعلى امن يدعخ عكمن ذلك اثباته وتبقى 
الوسيلة على كير اسبامبن” قرار محكمة النقض عدد 
3 المؤرخ في 2003/5/38 ملف تجاري عدد 
3'' 0ك|2 

3 . حيث إنه طبقا لمقتضياث"“الفصل 355 
من قانون المسطرة المدنية يجب أن ترفق'بالمقال 
نسخة من الحكم النهائي. «4 
حيث إن النسخة المعتبرة قانونيا هي المشهود 
بمطابقتها للأصل وتسلمها كتابة الضبط طبقا 
للفصلين 348 و349 من قانون المسطرة المدنية 
وحيث إن المقال مرفق بمجرد صورة شمسية غير 
مشهود بمطابقتها للأصل من طرف الجهة 
المختصة. الأمر الذي يجعل الطلب غير مقبول. 
القرار عدد: 294 المؤرخ: في: 2005/5/25. 
ملف شرعي عدد: 2004/1/2/120. 


4 ]1 . حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الطالب 
مسرور الطاهر تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 
4 يرمي إلى الطعن بالنقض في 
القرارعدد 321 الصادر عن محكمة الاستئناف 
بالدار البيضاء بتاريخ 03/2/19 في القضية عدد 
9 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي. 


حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 355 من قانون 
المسطرة المدنية يجب أن ترفق بالمقال نسخة من 
الحكم النهائي. 
وحيث إن النسخة المعتبرة قانونا هي المشهود 
بمطابقتها للأصل طبقا للفصلين 348 و349 من 
قانون المسطرة المدنية. 
حيث إن المقال مرفق. بمجرد صورة شمسية غير 
مشهود بمطابقتها للأصل الأمر الذي يجعل الطلب 
غير مقبول. القرار عدد: 293 المؤرخ: في: 
05-.8-. ملف١0-‏ شرعي 
9 ... 
5 ] . حيث انه بناء على مقتضيات الفصلين 
8 و 349 من قانون المسطرة المدنية والفقرى 
الثالثة من الفصل 355 من نفس القانون فانه 
يجب ارفاق طلب النقض بنسخة من القرار 
المطعؤا فيه مشهود بمطابقتها لاصله المحفوظ 
في كتابة ضبط المحكمة التي اصدرته من طرف 


عدد: 


رئيس'! "كتابة الضبط اي١‏ من فوض له هذه 
الصلاحية! 

6 :” وحيث «تبين من_نسخة القرار التي 
ارفقها طالب النقض يينقاليها .رقه6661 وتاريخ 
2 انها غيرأ/)مشثهوي. بمطابقتها 
للاصل حسبما تستوجبه الفصولا المذكورة اعلاه 
فجاء بذلك طلب النقض غير قستوف للشروط 
الشكلية المتطلبة قانونا مما يجعله غير مقبول 
القرار عدد: 603 المؤرخ: في: 2002/9/11 
ملف شرعي عدد: 2002/1/2/296 

7 ][ . لكن: حيث إنه من جهة. فإن ادعاء 
الطاعن عدم تبليغه نسخة كاملة من القرار 
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المطعون فيه لا يشكل سببا من اسباب النقض 
المنصوص عليها حصرا في الفصل 355 من 
قانون المسطرة المدنية» القرار عدد 163 المؤرخ: 
في: 2008-01-16 ملف مدني عدد 1350- 
2005-1-1 


8 ]. وحيثك أشار الطاعن - ضمن مقال 
النقض ‏ إلى -أنع القرار المطعون فيه لم يبلغ له 
بعد. في حين7أ3 نسيخلة القرار١المرفقة‏ بمقال النقض 
تحمل تأشيرة” #فية لايل أنها نسخة بقصد 
التبليغ» وهو ما يثبشر أنها للغت لديفي نطاق 
إجراء ات التبليغ المنظمةبالفصل«349 من.ق م 
ل 
وحيث وجه للطاعن إشعار من أجل الإدلأءَيبما يفيد 
تبليغه بالقرار المطعون فيه. أو عدم تبليغكدلله. 
وتوصل به في 2013/6/12 حسب شهادة التسليم 
المضافة للملف طي قضائي بالفاكس رقم 925, ولم 
يدل بأي جواب مما حرم محكمة النقض من ممارسة 
صلاحيتها لمراقبة صحة الطعن ومدى تقديمه داخل 
أجله تحت طائلة سقوط الحق في ذلك وفقا لما ينص 
عليه الفصل 511 من ق م مء مادام الطاعن مطالب 
بإثبات أن طعنه قدم داخل الأجل المنصوص عليه 
في الفصل 358 من ق م م المشار إليه أعلاه. 
القرار عدد: 2/658 المؤرخ: في: 2013/12/10 
ملف مدني عدد: 2012/2/1/1275 
9 1. حيث ثبت من خلال الشهادة بعدم 
الطعن بالنقض الصادرة عن رئيس كتابة الضبط 
بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2014/10/30 
المرفقة بجواب المطلوية في النقض أن الطاعن بلغ 
بالقرار المطعون فيه بتاربخ 2014/05/19 


بواسطة زوجته السعدية التنارتي حسب المستفاد 
من شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ عدد 
8 مهما يكون معه إيداعه طلب النقض 
بتاربخ 2015/05/15 خارج أمد الطعن المحدد 
بمقتضى الفصل 358 من ق م م و يستوجب 
التصربح بعدم قبوله. في القرار عدد: ملف مدني 
عدد: 2015/2/1/3994 
0.. بناء على الفصل 349 من ق م م. 
فإنه يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود 
بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتسلم وفق 
الشروط المحددة في الفصل 54 من ق. م. م. 
بناء على مقال النقض المقدم من القرض العقاري 
والسبياحي والمودع بتاريخ 09/12/1 يلتمس 
لإمقتضياة نقض القرار الاستئنافي عدد 754 الصادر 
عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاربخ 09/4/13 
في المل) 07/512. 
وحيث إن الطاعن الذي صرح في مقال النقض بأن 
القرار المظعون فيه لم يبلغ.إليه؛ أرفق مقاله بنسخة 
من القرار تحمل تأشيؤة كات الضبط بأنها نسخة 
تبليغية» وهو ما يعنيالزُوما أنها صادرة غن مصلحة 
كتابة الضبط في نظاق الفطظل«349جِمَن'قق. م.م. 
وحيث إن الطاعنء. وإثركان #هؤ” الملزم بإثبات 
ممارسته للطعن خلال أجله القانونيلة دون إعذار له 
في ذلك - فقد وجه إليه بمكتب ملحاميه - إشعار 
للإدلاء بما يفيد تبليغ أو عدم تبليغ القرار إليه» فلم 
يدل بشيء رغم توصله بالإشعار المذكور يوم 13 
غشت 2012. حسبما تثبته شهادة التسليم 
المضافة للملف ( طي 781 ) مما يتعين معه لذلك 
اعتبار الطعن بالنقض مخالفا لما ينص عليه الغفصل 
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8 من ق. م.م. ومقدما خارج أجله القانوني وغير 
مقبول. القرار عدد: 4875 المؤرخ: في: 
7ه ملف 
6 2 


مدنى عدد: 


5 





2] . حقا فإخ ,الظاعنةيحسب الثابت من 
الحكم المستأنف لم تكن طرفا في« الدغوى في 
المرحلة الابتدائية. ومحكمة الأستتئثافة" لما قبلت 
طلب إدخالها فيها بطلب من المطلوبة ,فقي»النقض 
في مرحلة الاستئناف وقضت عليها / بأداء 
التعويضات المحكوم بها. في حين أن إدخال القْيِرٌ 
في الدعوى طبقا للفصل 103 من ق م مء لا يكون 
إلا أمام المحكمة الابتدائية باعتبار أنه ادعاء موجه 
ضد الغير المطلوب إدخاله في الدعوى. ولا يمكن 


.] 1 


أن يقدم أمام محكمة الاستئناف لأول مرة طبقا 
للفصل 350 من ق م م الذي نص على أن ما 
يطبق أمام محكمة الاستئناف هي مقتضيات الفصل 
8 ومايليه إلى الفصل 123 من ق م م» وليس 
فقتضيات الفصل103 من ق مم المنظم لإدخال 
القير في الدعوى. فإنها تكون قد خرقت مقتضيات 
الفصلي 103 و350 من ق م مء وعرضت بذلك 
رارقا للنقض. قرار محكمة النقض عدد: 3150 
المؤكم فلي: 2008/09/17 ملف مدني عدد: 
223 2 2 





الباب الخامس التعرض 





3 . تكن ردا على السبب المذكورء فإنه من 


القواعد الثابتة فقها وقضاء أنه إذا كان القانون 
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الخاص واضح الدلالة في النقطة الخلافية مع 
النص العامء فإن المقتضيات المنصوص عليها في 
القانون الخاص تقدم في التطبيق على النص العام. 
وأنه فضلا على كون الفصل 109 من ظهير 
72 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما 
وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 الصادر 
بتاريخ 2011/11/22 قد حصر طرق الطعن في 
قضايا التخفيظ العقاريٍ في الاستئناف والنقض. 
فإن الفصل 45"للنه نص«شراحة على أن محكمة. 
الإستئناف تبت فيالقضية إما في الحين أو بعد 
المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوااآون أن 
يقبل أي تعرض ضد القرار الضايق.<-5آن القرار 
المطعون فيه لما علل قضاءه | بأن .+" ,الأحكام 
الصادرة في مادة التحفيظ العقاري لا تقبك#الطعن 
إلا بالاستئناف والنقض". فإنه نتيجة لذلك ليق 
مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات 
المحتج بها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. 


3 


محكمه النقضح2 عدد 1 االمؤرخ 
في7/01/24 01 ملف مدني عدد 
2 2 


4 . لكن حيث تبين من وثائق الملف أن 
الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2002/10/29 
قضى ببطلان الوكالة المؤرخة في 1999/4/21 
الصادرة عن المدعي محمد العروسي لفائدة زبيدة 
تيجان ويطلان عقدي البيع المؤرخين على التوالي 
في 1999/4/26 بين عبد الرحمان العروسي 
وبوجمعة حضري و1999/4/19 المبرم بين 
تيجان زبيدة وعبد الرحمان العروسي وأن الذي 
استأنف هذا الحكم حسبما يتجلى من الحكم 


الاستئنافي عدد 99 وتاريخ 2003/10/14 هو 
بوجمعة حضري فقط دون الباقين» 

ونظرا لكون الحكم الاستئنافي المشار إليه أعلاه لم 
يعدل الحكم الابتدائي واكتفى بتأييده فقطء فإن 
المتعرض عبد الرحمان العروسي الذي قبل الحكم 
الابتدائي ولم يستأنفه لم تكن له المصلحة في 
التعرض على القرار الاستئنافي الذي صدر غيابيا 
في حقه. وكان على المحكمة المطعون في قرارها 
أن تصرح بعدم قبول تعرضه لانتفاء مصلحته في 
الطعن بالتعرض لا برفض الطلبء. وهي لما قضت 
برفض طلبه بالرغم من عدم تضرره من الحكم 
المتعرض عليه وانتفاء مصلحته المبررة لممارسة 
التعرض تكون قد خرقت الفصل 1 من ق م م 
وعرضت قرارها للنقض. محكمة النقض عدد 
3 المؤرخ في2013/12/31 ملف مدني 
عدد *2013/2/1/2098 


5 193" لكن حيث إن الفصل 130 من ق.م.م 
الذي يحيكيعله الفصل٠352‏ من نفس القانون 
يقضي 'إِلأنه يجوز“ التعرضُ على الأحكام الغيابية 
ومعنى ذَلكَ أنه ينثرط لجواز التعرض) عليها أن 
تكون غيابية لم يُحضر,الطاظن<تناقتنتها ولم يدل 
بأي جواب فيها والثابث/من أذلة"الدعوق ووقائعها 
المعروضة على قضاة الموضوغ ان الطاعنات 
قدمن جوابهن أثناء مناقشة القرارٌ”المتعرض عليه 
بمذكرة مؤرخة في 2005/10/10 والمحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه لما فحصت وثائق 
الملف فتبين لها بأن القرار المطعون فيه بالتعرض 
تضمن جواب الطاعنات وأنه حضوريا في حقهن 
فقضت بعدم قبول التعرض شكلاء تكون اعتبرت 
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الشرط الذي يشترطه الفصل أعلاه لقبول التعرض 
غير قائم» ورتبت على ذلك النتيجة التي آلت إليهاء 
ولم تكن في حاجة إلى الإجابة على ما هو مضمن 
بشهادة التسليم مما يعد رفضا ضمنيا له؛ ولا إلى 
مناقشة حجج الطرفين واستعمال قواعد الترجيح 
بينها ما دامت قد بتت في الشكل فحسبء. فركزت 
قضاءها علي أساس وما بالوسيلة غير مؤسس. 
قرار مككمة_النقض«عدد: ,3662 المؤرخ في 
20110109 ملفكث 
20101010112 

6 . حيث أن المحكمة التأحائة عليها 
القضية بعد النقض ملزمة بالنقطة«التق استوجبت 
النقض عملا بالمادة 369 من ق.م-.م. 

وحيث إن النقطة التي استوجبت النقض #تتعلق 
بضرورة احترام مقتضيات الفصل 130 من”ق. 
م.م التي توجب تنبيه الطرف المبلغ اليه الحكم أو 
القرار بأنه له أجلا مدته عشرة أيام بانقضائها يحرم 


مدنى عدد: 


من حقه. وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ومن 
شهادة التسليم التي بموجبها بلغ القرار المتعرض 
عليه للمسمى محمد أعروب بتاريخ 88/7/19 ما 
يفيد أن المبلغ اليه قد أشعر بذلك علاوة على ذلك 
فان الشخص المبلغ اليه القرار ألاستئنافي هو 
محمد بن عروب نيابة عن أخيه إبراهيم عروب 
وفي غير العنوان الوارد بالمقال ألاستئنافي. 
وحيث إن كان التبليغ عملية قانونية فان دلك 
يقتضي أن تكون إجراءاته سليمة» وأن عدم التقيد 
بها يجعل التبليغ غير ذي أثر وببقى أجل التعرض 
مفتوحا إلى أن تقع التبليغ سليما أو يسقط تنفيذ 
الحكم بالتقادم. 


وحيث تبين للمحكمة بعد الإطلاع على ملف التبليغ 
ومن شهادة التسليم أنه لا يوجد بها مايفيذ 
اشعارالطرف المبلغ إليه بأجل عشرة أيام كأجل 
للتعرض بانقضائها يحرم من حقه. وبذلك يكون 
التعرض الذي تقدم به الطاعن مقبولا. 

وحيث إن التعرض يلغي القرار المتعرض عليه 
وبعيد الأطراف إلى مراكزهم القانونية فيما قيل 
التعرض. 

وحيث إن الاستئناف الذي تقدم به المستأنف قد 
جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية مما 
يتعين قبوله. قرار محكمة الاستئناف بمراكش 56 
صدر بالتاربيخ 26/2/08 رقمه بمحكمة الاستئناف 
06-1-8 

7 ] . وحيث أدلت بظرف التبليغ مؤكد أنها 
بلغت بالقرار الغيابي بتاريخ 2007-1-31. 
وحيث ينض الفصل 130 من ق م م المحال عليها 
بمقتضي«الفصل 352 من ق م م أن آجال التعرض 
هي 10 ,أيام.من تاريخ التزليغ. 

وحيث إن المتعرضة'بلغت بُتاريخ 2007-1-31 
حسب ظرف التبليغ#المدلى به من لدنها ولم تقدم 
طعنها إلا بتاربخ 2 2-23->9007؟كَسْب تأشيرة 
كتابة الضبط. , 

وحيث بناء عليه يكون طعن جاءيخارج اجل العشرة 
أيام المنصوص عليها قانونا لذ"وجب التصريح 
بعدم قبوله.. قرار رقم 713 صدر بالتاريخموافق 
2007-4-2 رقمه بمحكمة الاستئناف 627- 
07-1 

8 . وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل 352 
من ق.م.م فإنه ينص على أنه << تطبق أمام 
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محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 130 و 
مايليه>>. 
وحيث إن الفصل 130 المحال عليه يحدد أجل 
التعرض في 10 أيام من تاريخ التبليغ. 
وحيث إنه بمقارنة تاريخ تبليغ الحكم للمتعرضين 
مع تاربخ تقدييتعرضهم فإن هذا الأخير قد جاء 
خارج الأجل“القانوني المنصوص عليه في الفصل 
المذكور' ألاهيمها بكوان معه هذا التعرض قد جاء 
خارج الأجل القانوني ويتتقين التصريح بعدم قبوله 
مع إبقاء الصائر على رافعيه. قرار محكمة 


الاستئناف التجاربة” بالدار لضاف رقم: 
72 صدر بتاربخ؟ 2012/09/10 
رقمه بمحكمة الإاستئناف 
التجاربة8/2011/1322 ٍ/ 


9 . و حيث عكس ما تتمسك به فإن القرآر 
الاستئنافي المطعون فيه لم يصدر غيابيا بل كان 
حضوربا كما جاء في منطوقه و أن طرفيه هما 
شركة أنوار انفيست هولدينغ (المستأنفة) و شركة 
فرانس انترناسيونال تراد بصفتها مستأنف عليهاء 
و ان المتعرضة لم تكن طرفا في القرار المذكور و 
لم تتقدم باستئنافه رغم تبليغها بالحكم المستأنف 
بتاريخ 2013/5/6 (انظر شهادة التسليم المدلى 
بصورة منها رفقة مذكرة الأستاذ عزالدين الكتاني 
لجلسة 2015/9/8. 
و حيث أنه بالرجوع الى الفصل 352 من ق.م.م 
الذي يحيل على الفصل 130 من نفس القانون فإنه 
يجيز التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن 
محكمة الاستئناف و الحال ان القرار المتعرض ضده 
صدر حضوربا و المتعرضة لم تكن طرفا فيه مما 


يبقى معه تعرضها غير مستند على أساس قانوني 
سليم و يتعين لذلك التصربح بعدم قبوله مع إبقاء 
الصائر على عاتقها. قرار رقم: 6569 بتاريخ: 
5 مالف رقم: 2015/8202/3858 
0 ] . و حيث عكس ما تتمسك به فإن القرار 
الاستئنافي المطعون فيه لم يصدر غيابيا بل كان 
حضوربا كما جاء في منطوقه و أن طرفيه هما 
شركة أنوار انفيست هولدينغ (المستأنفة) و شركة 
فرانس انترناسيونال تراد بصفتها مستأنف عليهاء 
و ان المتعرضة لم تكن طرفا في القرار المذكور و 
لم تتقدم باستئنافه رغم تبليغها بالحكم المستأنف 
بتاربخ 2013/5/6 (انظر شهادة التسليم المدلى 
بصورة منها رفقة مذكرة الأستاذ عزالدين الكتاني 
لجلمبية 2015/9/8. 
و حيث أنه بالرجوع الى الفصل 352 من ق.م.م 
الذي يحيّل) على الفصل 130 من نفس القانون فإنه 
يجيز التعرضك على القرارات الغيابية الصادرة عن 
محكمة الاستئناف و الحال.اق القرار المتعرض ضده 
صدر حضهاربا و المتفرضة "لم تكن طرفا فيه مما 
يبقى معه تقرضها غير مستند على أساس قانوني 
سليم و يتعين لذلكبالتصرباح»بعدموفبولة" مع إبقاء 
الصائر على عاتقها. قرا رقمي«6569 بتاريخ: 
5 مالف رقم: 2015/8202(3858 
1 ... حيث إن القرار موضوحٌ التعرض صدر 
خَصوربا في حق المتعرض محمد عدنان إذ أنه يفو 
الذي تقدم بالمقال الاستئنافي. 
وحيث وطبقا لمقتضيات الفصل 130 من قانون 
المسطرة المدنية فإنه لا يجوز التعرض الا على 
الأحكام الغيابية. 
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وحيث مادام ان القرار موضوع الطعن بالتعرض 
حضوري في حق المتعرض فإنه لا يمكنه التعرض 
عليه مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
72 صدر بتاربخ: 2013/07/15 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
23230010100001 


2 1 . وحيث أجاب «البنك المطلوب في 
التعرض بكون ' تصل٠الفضيت‏ 130 من قانون 
المسطرة المدنية نص]/على الفقرض على الأحكام 
الغيابية في حين أن مككمة الإبثتنافك_استدعت 
المستأنف عليه - المتعرض - وحشثر دفاعه الذي 
أدلى بسحب رسالة نيابة وكان الهد ف (تفلهاح اخير 
القضية ليس إلا باعتبار أن سحب النيابة ايعؤايتم 
وفق القانون وخاصة مقتضيات الفصل 7آسْ 
قانون مهنة المحاماة وبذلك فإن القرار لم يكن 
غيابيا بل تم استدعاء المستأنف عليه وحضر 
دفاعه مما يجعل تعرضه عن القرار الاستئنافي غير 
مقبول. وأنها تفاديا للتكرار فإنها تلتمس اعتبار 
دفوعاتها الواردة بالمذكرة الجوابية المؤرخة في 
4 أأمام المحكمة التجاربة وتلك 
الواردة بمقالها الاستئنافي كدفوعات صالحة للجواب 
على موضوع التعرض ملتمسا الحكم برفض الطلب 
لانعدام أساس التعرض قانونا وواقعا وتحميل 
المتعرض الصائر. قرار محكمة الاستئناف 
التجارية بالدار البيضاء رقم: 793 بتاريخ: 
29 ملف رقم : 
1 0 2 


3 .. حيث إن القرار موضوع التعرض صدر 


حضوربا قن حقع المتغر: محمد خدناق: إذ أنه بهو 
الذي تقدم بالمقال الاستئنافي. 
وحيث وطبقا لمقتضيات الفصل 130 من قانون 
المسطرة المدنية فإنه لا يجوز التعرض الا على 
الأحكام الغيابية. 
وحيث مادام ان القرار موضوع الطعن بالتعرض 
حضوري في حق المتعرض فإنه لا يمكنه التعرض 
عليه مما يتعين معه التصربيح بعدم قبوله. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
2 صدر بتاربخ: 2013/07/15 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
201101 
4 . حيث دفع نائب المستأنف عليها بعدم 
قبول*؟ الطعن بالتعرض على القرار الاستئنافي 
المطعون فيه لوقوعه خارج أجل عشرة أيام من 
تاريخ 'التبليغ حسب نص الفصل 352 من ق م م 
الذي احاك على مقتضيات الفصل 130 من نفس 
القانون. 
وحيث إن ,أجل الطعنءثالتعرظ الواجب اعتماده في 
نازلة الحال"هو ما ,نضت عليه المادة ! 729 من 
مدونة التجارة التي اتقضي,بأنه(يتم«التعرض... ضد 
المقررات الصادرة بشان_ التيكوبنة' القضائية و 
التصفية القضائية وسقوط الأهلية التجاربة بتصربح 
لدى كاتب ضبط المحكمة داخل /أجل عشرة أيام 
ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره 
بالجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا 
النشر)؛ ومن المعلوم أن هذه المقتضيات يقصد بها 
جميع المقررات القضائية التي تصدر منذ أن تضع 
المحكمة التجاربة المختصة يدها على المسطرة إلى 
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غاية قفل هذه الأخيرة. 
وحيث يكون بذلك الطعن بالتعرض المقدم بتاريخ 
8 ضد القرار الاستئنافي الصادر 
بتاربخ 2013/02/19 قد قدم خارج اجل عشرة أيام 
من تاربخ النطق بهذا الأخير ما دام أنه ليس من 
اللازم نشره في>الجربدة الرسمية. قرار محكمة 
الاستئناف «التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
9 يدر بتلانخ: 2014/01/28 رقمه 
بمحكمة الاستئناقكا التجارية' 11/2013/2539 
5. وحيث “ايلا المتعيض على القرار 
الاستئنافي هو من تقدم.بالطعن بالاشتئناف. وأنه 
من المقرر حسب الفقرة الأولخ مرب 3القصل 344 
من ق.م.م. أنه تعتبر حضورية القرارات,الْتِئْ تصدر 
بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم وَلو_كان 
هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات 
شفوبة في الجلسة وبالتاليء فإن القرار المتعرض 
عليه هو قرار حضوري على اعتبار أن العبرة 
بالوصف الحقيقي الذي يقرره صراحة القانون 
للمقرر القضائي وليس بالوصف الخاطئ الذي 
تصفه به المحكمة. 
وحيث يكون تبعا لذلك القرار موضوع النظر ليس من 
قبيل القرارات الغيابية التي يجوز فيها الطعن 
بالتعرض عملا بمقتضيات الفصل 352 من ق.م.م 
التي تحيل على مقتضيات الفصل 130 من نفس 
القانون مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب 
التعرض. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 6153 بتاريخ: 2015/12/01 ملف 
رقم: 2015/8221/4836 
وحيث انه اعتبارا لما جاء في الفصل 352 من ق 


م م و الذي نص على انه تطبق امام محكمة 
الاستئناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه هذا 
الفصل الاخير و الذي ينص على انه لا يجوز 
التعرض الا على الاحكام الغيابية و ما دام القرار 
الاستئنافي موضوع التعرض حسب ما تم تبيانه 
اعلاه كان حضوربا في حق المتعرضة الاولى فانه 
يتعين التصريح بعدم قبول تعرضها. قرار رقم: 
7 بتاربخ: 2015/10/29 ملف رقم: 
1 5 2 


6 . وحيث انه بخصوص المتعرض الثاني 
السيد محمد بوراس فان الثابت من القرار 
الاستئنافي موضوع التعرض فانه صدر بحضوره 
لأن الدعوى لم تكن موجهة من طرفه و انما من 
طرف" المتعرضة الاولى ضد المتعرض ضدهم 
بحضور المتعرض الثاني و لم توجه ضده اية 
مطالب كما انه بدوره لم يلتمس أي مطالب و 
بالتالييكان القرار محل التعرض حضوربا بالنسبة 
له الأمرا/)الذي. يترتب عنله التصريح بعدم قبول 
تعرضه. «ؤحيث انه«ثأسيسا على ما سبق يتعين 
التصربح أتتعدم قبول“التعرض أعلاه. القرار عدد: 
8 المؤرخ:ر في :2015/10/22[6 ملف 
تجاري عدد: 2015/2/3/490 

7] . لكنء حيث أنه بمقتضى الفصل 344 
من ق م م << تعتبر حضورية القرارات التي تصدر 
بناء على مقالات الأطراف او مذكراتهم ولو كان 
هؤلاء الأطراف أو وكلائهم لم يقدموا ملاحظات 
شفوية في الجلسة. تعتبر حضورية كذلك القرارات 
التي ترفض دفعا وثبت في نفس الوقت في الجوهر 
ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا 
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من الادلاء بمستنتجاته في الموضوع. تصدر كل 
القرارات الأخرى غيابيا دون اخلال بمقتضيات 
الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 329 >> 
ومؤدى ذلك أن القرارات التي تصدر بناء على مقال 
الاستئناف تكون حضورية بالنسبة للمستأنف وأنه 
لإعطاء الوصف,القانوني لأي حكم أو قرار يكون 
للقانون» والثابت من مستندات الملف ان الطاعن 
كان هلا الشستأنف للحكم الابتدائي القاضي عليه 
بأداء واجبات#الكراء والتتفويض والافراغ وأصدرت 
محكمة الاستئناف“التكاربة قرارا بإلغاء الحكم 
الابتدائي وحكمت من جديد برفض.الظلباوان هذا 
القرار صدر غيابيا في حق المظلوية الاق تعرض 
عليه وأصدرت محكمة الاستتئنافك؛ التجلزية وهي 
تبت في التعرض بقبوله شكلاء وفي الموضوّغ بتأييد 
الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ الل 


به عن الكراء الى 5000 درهم والصائر بالنسبة. 


وان المحكمة بقبولها للتعرض شكلا يصبح الطعن 
بالاستئناف معروضا عليها وببت فيه ويما أن 
الاستئناف كما ذكر كان مقدما من الطاعن 
فبمقتضى الفصل 344 من ق م م المشار اليه 
اعلاه فإن القرار الصادر على اثر التعرض يكون 
حضوربا بالنسبة اليه ولا يحق له الطعن فيه 
بالتعرض وفق ما ذكر رغم وصف المحكمة له خطأ 
بأنه غيابي وهذه العلة القانونية المستمدة من 
الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة 
المنتقدة القاضية بعدم قبول التعرض بعلة عدم 
جواز تراكم الطعون. فكان ما استدل به الطاعن 
غير جدير بالاعتبار. /. القرار عدد: 2/287 
المؤرخ: في: 2014/5/15 ملف تجاري عدد: 
2013/23/15 

. 1 78 
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9 [1.حخيث تقدم الأستاذ الوازن عبد القادر 
نيابة عن /السديّد أت المدني بمقال بتاريخ 
6 "آم ,لطلبي«ثقض القرار الصادر عن 
استينافية الرباط بتازبخ2001/10/17,تحت عدد 
0 في الملف عدد 6/2000/7416 القاضي 
بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من “جديد بعدم 
الاختصاص النوعي للبت في النازلة: 
وحيث انه طبقا للفصل 353 المذكور فإن المجلين 
الأعلى يبت في الطعن بالنقض ضد الأحكاق 
الانتهائية, 
وحيث إن القرار المطعون فيه لم ينه الخصومة 
وليس قابلا للطعن فيه بالنقض بصفة مستقلة مما 
يشكل طلب النقض إخلالا بمقتضيات الفصل 353 
من ق م م وبعرضه لعدم القبولء» قرار محكمة النقض 
عدد 1042 المؤرخ في2002/7/17 ملف تجاري 
عدد 2002/1/3/425 
0 ]|. وحيث إنه تبعا لذلك فإن المجلس ليس 
من اختصاصه البت في استئناف الأوامر الصادرة 
عن رئيس المحكمة الابتدائية؛ الأمر الذي يتعين 
معه التصربيح بعدم قبول الطلب. قرار محكمة 
النقض عدد 3050 المؤرخ في2010-08-03 
ملف مدني عدد 2008-1-1-4608 
1. لكن حيث إنه فضلا عن أن الطعن 


بإعادة النظر من الطعون الغير العادية, فإنه لا 
يوجد في القانون ما يمنع الطاعن من سلوك 
طربقين للطعن إعادة النظر والنقض في قرارواحد 
ما دام لكل طعن مسطرته وأسبابه» وأن عرض 
القرار المطعون فيه بالنقض على محكمة 
الاستئناف للبت في طلب إعادة النظر الموجه ضده 
لا يزيل عنه الصفة الانتهائية- كما ورد بالوسيلة 
- الأمر الذي يكون معه الطعن بالنقض مقبول 
شكلا وببقى الدفع المثار غير جدير بالاعتبار. قرار 
لأحكية النقض عدد 2590 المؤرخ 
207/07/18 ملفا مدنىي-)2 عدد 
06 2|000 

2 |[ حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 353 
من م فإن الطعن باإلنقض لا يكون إلا ضد 
الأحكام أوا القرارات الاثتهائيلة» غير أنه من الثابت 
من الحكم#المطعؤنزي فيه بالنقض وإن ككان قد صدر 
انتهائيا بخصوصل مبلغ الغرامنة الإجبارية المحكوم 
بهاء إلا أنه قد صدر ابتدائيا فق ط ا بُخصوص مبلغ 
التعويض المحكوم به لفائدة «الطالبة» وعملا 
بمقتضيات الفصل 15 من قانون#المسطرة المدنية 
الذي ينص على أنه " إذا كان أحد هذه الطلبات 
قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها 
" فإن الحكم المذكور يبقى غير نهائي وقابلا للطعن 
بالاستئناف وبالنتيجة فإنه يكون غير قابل للطعن 
بالنقض. بل إن الطالبة ورغم استثنافها لهذا الحكم 
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كما هو ثابت من مقالها الاستئنافي تطعن بالنقض 
أيضا في نفس الحكم بدلا من الطعن في القرار 
الاستئنافي الذي يبت في هذا الاستئناف. مما 
يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. القرار عدد: 
6 المؤرخ في: 2014-10-02 ملف 
اجتماعي عدد :_,2013/1/5/1739 
3 1للنا ع على مقتضيات الفصل 353 من 
قانون المسلطرة«المدزيية والتي تنص على ما يلي: 
" تبت محكمة #التقض مالم يصدر نص صريح 
بخلاف ذلك في: 
1 - الطعن بالنقض ضد الأحكام الأنتهائية التي 
تصدرها جميع محاكم المملكة..6. 
وحيث يتبين من تنصيصات القرار ! المطعوان فيه 
اقتصار قضائه على "إلغاء مقرر المجلس يحفظ 
الشكاية وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواطللة 
إجراء ات المتابعة". وبالتالي عدم حسمه في أمر هذه 
المتابعة التأديبية التي لازالت الوقائع موضوعها قيد 
التحقيق ولم يصدر بخصوصها أي مقرر قابل للطعن 
فيه أمام الجهة القضائية المختصة. مما يكون معه 
الطعن قد انصب على قرار غير نهائي وغير قابل 
للطعن فهو غير مقبول. القرار عدد: 1/833 
المؤرخ: في: 2013/09/26 ملف إداري عدد: 
3 2 
14 ] . وحيث إنه فضلا عن انه لا يجوز 
الطعن بالنقض في القرارات التمهيدية ولو كانت 
طبيعتها مختلطة وبتت في جزء من موضوع النزاع 
لكونها لم تصبح بعد منهية له كما يقضي بذلك 
الفصل 353 من ق م م الذي جاء فيه بأن 
"المجلس الأعلى يبت في الطعن بالنقض ضد 


الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم 
المملكة...". فانه وعلى ما جرى عليه عمل هذه 
المحكمة, لا يجوز الطعن في قرارين صادرين في 
نزاعين مختلفين بمقتضى مقال نقض واحد. مما 
يتعين معه التصربيح بعدم قبول طلب النقض. 


القرار عدد: 11/8 المؤرخ: في: 
2|01101 ملف تجاري عدد: 
14 2 


5 . وحيث إن الطالب الذي أقر بانتهاء 
اجل الاستئناف المذكورء يكون قد فوت على نفسه 
حق الطعن بالاستئناف. وفقد بالتالي حقه في 
الطعن بالنقضء اعتبارا إلى أن الأحكام التي يسوغ 
المطالبة بنقضها هي تلك الصادرة عن المحاكم 
بصورة نهائية» وليس التي كانت قابلة للاستئناف 
وم يستعمل ضدها هذا الطعن, وبذلك لا تتوفر في 
المقرر"7المذكور شروط الحكم القابل للطعن فيه 


باللوص ويتعين التصريح بعدم قبول مقال النقض. 
قرار محكمة_إلنقض عدد: 804 المؤرخ في: 
68 «ظلف 3 تجاري: عدد: 
07 [<2 


06 . في شأن عد ه القثول«التثار"تلقائيا من 
طرف المحكمة: ١‏ 
حيث. إنه بمراجعة وثائق الملفِك خاصة القرار 
المطعون فيه تبين أنه بت في الإإتتتئناف الأصلي 
المعروض على محكمة الإستئناف التجاربة المقدم 
من طرف المكري وقضى بتأييد الحكم الابتدائي. 
7 .. وحيث إن الطالب لم يستأنف الحكم 
الابتدائي لا أصليا ولا فرعيا والتمس تأييد الحكم 
المستأنف. وأن القرار المطعون فيه يكون قد قضى 
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وفق ما طلبه الطاعن وهو تأييد الحكم الأمر الذي 
تنتفي معه مصلحته في الطعن في القرار المذكور. 
الذي لم يتضرر منه. وبتعين بالتالي التصريح بعدم 
8 .. لكن: حيث إنه عملا بالفصل 353 من 
قانون المسطرة المدنية فإن محكمة النقض تبت 
في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية 'والبين 
من القرار المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم 
المستأنف أوإرجاع_الطلف إلى المحكمة الابتدائية 
للبت فيه طبقآ"للقانونوهو بذلك لم يفصل في 
موضوع الخصومة (لايثنتهي النزاع به “مما يكون 
معه طلب النقض المقدم ضده غير مقبؤل عملا 
بالفصل أعلاه . في القرار عدد ملفكظاني عدد: 
03 ''2 

9 .. حيث تبين من القرار المطعون فيدأئه 
صدر غيابيا في حق المطلوبة في النقض الْأَوْلَى 
شركة دانكو (المشغلة) لعدم جوابها على استيناف 
كل من شركة التأمين سينيا السعادة والضحية 
الصديقي عبد المولى» ومادام ليس بالملف ما يفيد 
تبليغ القرار الاستينافي المطعون فيه للمطلوبة في 
النقض الأولى المذكورة؛ يكون الطعن فيه بالنقض 
الذي هو ' طربق غير عادي" غير مقبول ما لم 
يستنفذ بشأنه طربق الطعن العادية وهو " التعرض" 
ولما كان القرار المطعون فيه والحالة هذه غير 
انتهائي بمفهوم الفصل 353 من قانون المسطرة 
المدنية فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقضء مما 
يتعين معه التصربح بعدم قبول الطلب. القرار عدد: 
0 المؤرخ: في: 2014/12/04 ملف 
اجتماعي عدد: 2013/1/5/222 


0 .. حيث إنه لما كان المقال الافتتاحي 


قبول طعنه. النقض - قرار محكمة النقض 485 
المؤرخ في 2018/11/8 في الملف عدد 
172 1) 

للدعوى الذي تقدم به المطلوب في النقض يرمي 
الى الحكم له بالايرادات المستحقة وكذلك بالغرامة 
الاجباربة المترتبة عن عدم أداء الايرادات» فإن 
الحكم الذي صدر في النازلة هو حكم غير انتهائي 
وقابل للطعن بالاستيناف عملا بالفصل 15 من 
قانون المسطرة المدنية وعملا بمقتضيات الفصل 
3 من ق مم الذي يجعل الطعن بالنقض ينصب 
فقط على الأحكام الانتهائية» فإنه يتعين تبعا لذلك 
التصربح بعدم قبول الطلب. القرار عدد: 1560 
المؤرخ: في: 2014/12/18 ملف اجتماعي 
دي2013/1/5/864 

1961 . حيث إنه لما كان المقال الافتتاحي 
للدعوة#الذي تقدم به المطلوب في النقض يرمي 
الى - له بالايرادات المستحقة وكذلك بالغرامة 
الاجبازبلة!/المترتبة عن عدم أداء الايرادات» فإن 
الحكم الذي صدر في «النازلة؟هو حكم غير انتهائي 
وقابل للطعن بالاستيناف عملا بالفصطل 15 من 
قانون المسطرة المدنية .وغملا بمقتضياك الفصل 
3 من ق مم الذي يُجعل الطعن*بالنتقض ينصب 
فقط على الأحكام الانتهائية» فإنهايتعين تبعا لذلك 
التصربح بعدم قبول الطلب. القرار عدد: 1560 
المؤرخ: في: 2014/12/18 ملف اجتماعي 
عدد: 2013/1/5/864 

2 ] . حيث تبين من القرار المطعون فيه 
بالنقض أنه صدر غيابيا في حق شركة التأمين 
الملكية الوطنية (المطلوبة الثانية) لعدم جوابها 
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على المقال الاستينافي الذي تقدمت به شركة 
مغرب اوكسجين, ومادام ليس بالملف ما يفيد تبليغ 
القرار المذكور اليهاء يكون الطعن فيه بالنقض 
الذي هو " طربق غير عادي" غير مقبول ما لم 
يستنفذ بشأنه طربق الطعن العادية وهو " 
التعرض". ولما كان القرار المطعون فيه والحالة 
هذه غير انتلآئي بمفهوم الفصل 353 من قانون 
المسطرة القدنيةافإن ,لا يجوز الطعن فيه بالنقض, 
مما يتعين معة#التصربحل«لعدم قبول الطلب. القرار 
عدد: 1581 المؤرخ:«فثي: 2014/12/25 ملف 
اجتماعي عدد: 2013/1/5/351 


3 ]|. حيث إنه بمقتضى الففاثل 353 من 
قانون المسطرة المدنية فإن الطعن «بالتقض لا 
يكون إلا ضد الأحكام أو القرارات الانتهائيةغإلااأن 
الثابت من القرار أن المستأنف عليه الضحية تخلّفٌ 
لتعذر توصله وتم تعيين قيم في حقهء مما يكون 
معه القرار صدر غيابيا في حقه؛ ما دامت العبرة 
في كونه حضوربا بالنسبة للمستأنف عليه بما إذا 
كان قد أدلى بجوابه الكتابي عملا بالفصل 333 
من ق.م.م» ووصف الغيابي هو الذي أعطاه له. 
وتبعا لذلك فالقرار غير انتهائي وقابلا للطعن 
بالتعرض خاصة وأنه لم يبلغ إليه وفق المسطرة 
المنصوص عليها في الفصل 441 من نفس 
القانون لاستنفاد أجل الطعن بالتعرض وبالنتيجة 
فإنه غير قابل للطعن بالنقضء مما يتعين معه 
التصربح بعدم قبول الطلب. القرار عدد: 1/1154 
المؤرخ: في: 3 2 عدد: 
218 


4 ] . حيث تبين من القرار المطعون فيه أنه 


صدر غيابيا لعدم جواب المستانف عليه (المطلوب 
في النقض) على مقال الاستيناف (تم استدعاؤه 
بواسطة قيم), ومادام ليس بالملف ما يفيد تبليغ 
القرار الاستينافي المطعون فيه للمطلوب في 
النقض بواسطة القيمء يكون الطعن فيه بالنقض 
الذي هو 'طريق غير عادي" غير مقبول ما لم 
يستنفذ بشأنه طربق الطعن العادية وهو " 
التعرض". ولما كان القرار المطعون فيه والحالة 
هذه غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 من قانون 
المسطرة المدنية فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقضء, 
مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. القرار 
عدد: 58 المؤرخ: في: 2015/1/15 ملف 
اجتماعي عدد: 2013/1/5/1955 

5 ]. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من 
قانون المسطرة المدنيةء فإن الطعن بالنقض لا 
يمإرسالا ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها 
محاكم الممعلكة. 

وحيث تبين_من القرار ,المطعون فيه أنه صدر 
غيابيا فلي حق .الثطلوبة” في النقض الثانية 
(المشغلة)"شركة ديظاتيت لعدم تقديمها أية مذكرة 
جوابية على المقال_الاستئنافق. .ونيد “بالملف ما 
يفيد تبليغها بالقرارالاسئنافي #الخطعون فيه مما 
يكون الطعن فيه بالنقض الذي(اهو طربق غير 
عادي غير مقبول ما لم يستنفذ بثتأنه طريق الطعن 
العادية وهو " التعرض" ولما كان القرار المطعون 
فيه والحالة هذه غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 
من ق م م فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض. مما 
يتعين التصربح بعدم قبول الطلب. القرار عدد: 
7 المؤرخ: في: 2015/1/28 ملف اجتماعي 
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عدد: 2014/1/5/850 
6 ]| . وحيث إن القرارات التي تصدرها محاكم 
الاستئناف تكون غير انتهائية إذا صدرت غيابيا 
في حق الطرف المستأنف عليه الذي لم يقدم 
مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة طبقا 
للفصل 333 ميثاق م م. 
والثابت في,النازلةبأن المطلوبين في النقض لم يدليا 
بمستنتجاتهما /أقلام ميحكّمة الاستئناف واللذين كانا 
طرفين مستأنف غليهما (لذلك يكون القرار غيابيا 
في حقهما وهو ما قص عليله منطوق.القرار 
المطعون فيه عن صوابءيوعلى هذا الأيناس يكون 
غير قابل للطعن فيه بالنقض ' لأنيا-غير انتهائي 
خاصة في غياب ما يفيد تبليغه للمطلويّن في 
النقض السيد عبد السلام المعروفي وشركةهرخام 
سلا وانصرام أجل الطعن فيه بالتعرض. القرار عذّل: 
7 المؤرخ: في: 2015/1/21 ملف اجتماعي 
عدد: 2014/1/5/377 
7 ]| . والثابت في النازلة ان القرار المطعون 
فيه كان غير انتهائي لكونه صدر غيابيا في حق 
المطلوب في النقض ولا عبرة بماجاء في منطوقه 
من كونه صدر حضوربا مادام ان العبرة تكون 
بالوصف الذي يعطيه القانون للأحكام والقرارات 
القضائية لا بما تصفها به المحاكم خطأ كما في 
النازلة ومادام ان المطلوب في النقض لم يقدم 
مستنتجاته عند عرض القضية بالجلسة امام 
محكمة الاستئناف مما يجعل القرار غيابيا في حقه 
عملا بالفصل 333 من ق م مء ومادام الأمر كذلك 
فإن القرار المطعون فيه لم يصبح بعد قابلا للنقض 
خاصة في غياب ما يفيد تبليغه للمطلوب في 


النقض احمد وهمون وبذلك يكون لم يستنفد طرق 
الطعن العادية وبذلك يكون الطعن غير مقبول. 
القرار عدد: 593 المؤرخ: في: 2015/3/4 ملف 
اجتماعي عدد: 2014/1/5/1343 

8 .]| . حيث إنه طبقا للفصل المذكور فإن 
محكمة النقض تبت في طلبات الطعن بالنقض ضد 
الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم 


3 


المملكة. 
وحيث إن مقال النقض الذي تقدم به الطالب يرمي 
إلى نقض القرار الصادر عن استتئنافية فاس بتاريخ 
13 2014 تحت عدد 2014/125 في 
الملف عدد2012/1221/1532 القاضي بإلغاء 
الأمر المستأنف والحكم بإرجاع الملف لرئيس 
المحكيية الابتدائية بصفرو للبت فيه طبقا للقانون» 
وهو قرار غير منه للخصومة. وغير قابل للطعن فيه 
بالنقض طبقا للمفهوم المخالف للفصل 353 ق م 
م على اعتبار أن موضوع النزاع لا يتعلق 
باختصاص إنوعي. مما يعرض مقال النقض لعدم 
القبول. القرار عدد: 1/426 "المؤرخ: في: 09/11 
/2014 ملق تجازي“غدد 2014/1/3/580 

9 ] . وحيش؛ان القزان"الانتتيِتافي المتعرض 

عليه الصادر غيابيا بتاريخ 2008/07[08 في 

الملف عدد 07/5/763.: كان(قد قضى بإلغاء 
الحكم المستأنف جزئيا وإرجاع الملف إلى المحكمة 

التجاربة باكادير للبت في طلب إجراء المحاسبة و 

الأرباح مع حفظ حق البت في الصائر. بعد ان 

كانت هذه الأخيرة (تجاربة اكادير) قد أصدرت 
حكمها سابقا بتاريخ 2007/04/12 قضى بعدم 
قبول طلب إجراء المحاسبة وقبول باقي الطلبات 
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وفي الموضوع بفسخ الشركة المبرمة بين الطرفين 
وأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 40.000: 00 
درهم و الفوائد القانونية, وهو الحكم المستأنف من 
طرف المدعي (الطالب احمد بوزكري) في شقه 
المتعلق بعدم قبول طلب المحاسبة. 
وحيث أنه بذلك يبقى القرار المطعون فيه القاضي 
برفض طلب«التعرض على القرار القاضي بإرجاع 
الملف لمحكلة,أوول درجة؛: غين منه للخصومة: مما 
يتعين معه التطلآئح بعدمقبُول طلب نقضه. القرار 
عدد: 1/600 المؤرخ:.فتي: 2014/12/25 ملف 
تجاري عدد: 2012/1/3/844 
0 ]| . حيث تبين من القرأر الفظكون فيه أنه 
صدر غيابيا لعدم الجواب على مقال الإليتِكناف. 
و ما دام ليس بالملف ما يفيد تبليغ #القرار 
الإستئنافي المطعون فيه لطالبة النقض7 “* 
يكون الطعن فيه بالنقضء. الذي هو طربق غير 
عادي. غير مقبول ما لم تستنفذ بشأنه طربق 
الطعن العادية و هو التعرضء و لما كان القرار 
المطعون فيه و الحالة هذه غير انتهائي بمفهوم 
الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية؛ فإنه لا 
يجوز الطعن فيه بالنقض. مما يتعين معه التصريح 
بعدم قبول الطلب. القرار عدد: 657 المؤرخ: في: 
15 ملف اجتماعي 
7ه 22 


عدد: 


1 . لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف 
أن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر 
يوم2008/3/27 تحت عدد 1686 في الملف رقم 
3 طعنت فيه المطلوبة في النقض 
شركة شال بإعادة النظر وصدر عن محكمة 


الاستئناف بتاربخ 2009/3/19 أي قبل تقديم 
طلب النقض الحالي من 
8 قرار عدد 1449 في الملف رقم 
0 بابالتراجع عنه. فيكون الطعن بالنقض 
موجها ضد حكم قضائي منعدم لم يعد له كيان 
قانوني بعدما تم التراجع عنه من طرف محكمة 
الموضوع. وبكون طلب النقض بناء على ذلك غير 
مقبول. .. القرار عدد: 2/99 المؤرخ: في: 
69 ملف 
000 2 


الطاعنة يوم 


مدني عدد: 
2 . حيث إن الثابت في النازلة ان الطالب 
يطعن بالنقض في قرارين» الأول تمهيدي وهو 
القرار رقم 335 الذي بت في عقد تفوبت الأسهم 
وفضيق بخبرة لتحديد الضرر الناتج عن إبرام عقد 
الامتيازء والثاني قطعي هو القرار عدد 963 
موضو/الملف التجاري عدد 09/1803. 

وحيث إنديفضلا عن انه لا يجوز الطعن بالنقض 

في القرآرات» التمهيدية ولوهكانت طبيعتها مختلطة 
وبتت في جنر من موظوع التزاع لكونها لم تصبح 

بعد منهية كه كما بقضثي بذلك الفصل 353 من ق 

م م الذي جاء فيه إبأن "القجاش+الأعلر”ا يبت في 

الطعن بالنقض ضد الأحكام الأنقهائة الصادرة عن 

جميع محاكم المملكة...". فانه وعليق ما جرى عليه 
عمل هذه المحكمة. لا يجوز الظعن في قرارين 
صادرين في نزاعين مختلفين بمقتضى مقال نقض 
واحدء مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب 

النقض. القرار عدد: 1/148 المؤرخ: في: 

1 ملف تجاري 

22 “4 


عدد: 
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3 .. وحيث إن القرار المطعون فيه وإن ورد 

فيه بأنه صدر حضورباء فإن العبرة بالوصف 

القانوني للأحكام وليس بما يعطي لها خطأ. 
وحيث إن القرار المطعون فيه ليس بالملف ما يفيد 
تبليغه بعد للطالبة. 
وبكون الطعن فيية بالنقض الذي هو طربق غير 
عادي غير مقبؤ0) مادام لم يستنفذ بشأنه طريق 
الطعن العادية وه التعرض؛" ولا يعتبر بالمفهوم 
القانوني قرارا انتهائكاختّق يجوز الطعن فيه بالنقض 
عملا بمقتضيات الفصل3531 من ق م مهما يتعين 
معه التصربح بعدم قبوك الطلب© القثرار .عدد: 
6 المؤرخ: في: 2013/9/26إشلْفٌ اجتماعي 
عدد: 2013/1/5/90 


4 . وحيث إنه من المقرر فقها أن التلّعون 
الغير العادية لا تمارس إلا بعد استنفاذ طرق الطعن 
العادية والثابت من القرار المطعون فيه أنه صدر 
غيابيا في حق الطاعن بعدما تم تنصيب قيم في 
حقه وهو يعتبر كذلك بمقتضى القانون رغم وصفه 
بالحضوري من طرف المحكمة ولا دليل على تبليغه 
للطاعن الشيء الذي أكده في عريضة النقض مما 
يجعل طعنه بالنقض غير مقبول. القرار عدد: 335 
المؤرخ: في: 2007/6/6. ملف شرعي عدد: 
3 ... 

5 .. لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 
3 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن 
بالنقض لا يكون إلا ضد الأحكام الانتهائية الصادرة 
عن جميع محاكم المملكة إلا ما استثنى؛ وأن 
الأحكام التمهيدية لا يمكن الطعن فيها إلا في وقت 
واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن 


نفس الآجال كما هو منصوص عليه في الفصل 
0 في قانون المسطرة المدنية والبين من أوراق 
الملف أن القرار الصادر بتاربخ 2005/3/30 
8 في الملف عدد 
9 والقاضي بإبطال رسم الحبس 
عدد 644 ص 335 والقول بأن العقارات المحبسة 
موضوعه أصبحت ميراثا بين جميع الورثة والأمر 
تمهيديا بإجراء خبرة لتهييئ مشروع القسمة بين 
الورثة يعين لها الخبير جواد عبد البني إنما هو 
قرار تمهيدي غير انتهائي وأن الطعن فيه بمفرده 
بالنقض وهو غير مقبول قانونا لا يحول دون 
الطعن فيه في وقت واحد مع القرار الفاصل في 
الموضوع بصفة نهائية» لذلك يبقى ما أثير بهذا 
الخصوص غير جدير بالاعتبار. القرار عدد: 425 
القؤرخ: في: 2009/9/2 ملف شرعي عدد: 
2*8 
6 آم بي وحيث إن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه 
بمقال' مَؤدِى_عنه يطلب ,بمقتضاه نقض وبإبطال 
الحكم الإلتدائي رقي20067274 الصادر عن 
المحكمة #الابتدائية«لبولمان _ميسور !| بتاريخ 2 
أكتوبر 2006 (في الملك؛ رقيية3 2004/31 
القاضي بلحوق نسب (آبن الفدعية" أيوب للمدعى 
عليه مع ما يترتب عن ذلك شرعلاوقانونا وتحميل 
المدعى عليه الصائر ورفض مااتبقى من الطلبات. 
وحيث أثار الطاعن بأن المحلف القضائي فوت عليه 
الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي بحيث بلغه 
إليه وقد أوهمه بأن عليه استئنافه داخل أجل شهر 
من تاريخ التوصل مع العلم أن آجال الاستئناف في 
أحكام قضاء الأسرة هي 15 يوما فقط ومن ثم فإن 


تحت عدد 
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الحكم الابتدائي أصبح الآن نهائيا ولم يعد يقبل 
الطعن بالطرق العادية وأن من حقه اللجوء إلى 
الطعن فيه بالنقض. 
لكن حيث إن المجلس الأعلى لا ينظر في طلبات 
النقض إلا إذا كانت موجهة ضد الأحكام الانتهائية 
وأن الحكم الابتدائين موضوع طلب النقض كان قابلا 
للاستئناف ون ثم فإنه غير قابل للطعن بالنقض 
استنادا إلى (إمقتضيات<الفصل. 353 المشار إليه 
طليعته لذلك يتقيِنَ عدم .قيؤل الطلب. القرار عدد: 
2 المؤرخ: في: “2008/5[1.4. ملف شرعي 
عدد: 2008/1/2/64. 
7 . حيث إن الطعن (النقض“يوجه ضد 
الأحكام والقرارات الانتهائية تحت طائلة يغدذ القبول 
عملا بمقتضيات الفصل 3 من ق م م0 م 
وحيث إن القرار المطعون فيه صدر غيابيا في كَقّ 
المطلوب ولا دليل على تبليغه له مما يجعله غير 
نهائي بالنسبة له وبعرض الطلب لعدم القبول. /. 
القرار عدد: 394 1المؤرخ: في: 2008/12/24 
ملف: اجتماعي عدد: 2008/1/5/1192 
8 . حيث انه بمقتضى الفصل 353 من ق 
م م كما وقع تعديله وتتميمه فانه يجب لكي يكون 
الحكم أو القرار قابلا للطعن بالنقض مع مراعاة 
الاستثناءات الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 
المذكور ان يكون قد صدر انتهائيا وفصل في جميع 
موضوع النزاع. 
وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه إنما قفضى 
بإلغاء الأمر المستأنف وإحالة الملف على السيد 
القاضي المنتدب بوجدة للبت فيه طبقا للقانون نظرا 
لإدلاء المستأنفة بوثائق جديدة بخصوص الدين 


المصرح به من الطالبة وبالتالي فهو غير منهي 
للخصومة؛ غير قابل للطعن بالنقض. القرار عدد: 
2 المؤرخ: في: 2013/02/07 ملف تجاري 
عدد: 2012/1/3/164 


9 . وحيث تبين من وثائق الملف ان القرار 
المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف 
بمراكش بتاريخ 2000/1/25 بملف الاحوال 
الشخصية عدد 99/1630 انه صدر غيابيا بوكيل 
في حق الطاعن وانه لم يثبت من وثائق الملف ما 
يفيد تاربخ تبليغه للطالب وانتهاء اجل التعرض بعد 
التبليغ الصحيح لان غلاف التبليغ المرفق بمقال 
الطعن بالنقض لايحمل أي تاريخ ولا توقيع الجهة 
التي#قامت بالتبليغ خلافا لمقتضيات الفصل 38 
من ق م م لذلك فان القرار المطعون فيه غير 
انتهائيٌ خلافا للفقرة الاولى من الفصل 353 
المذكور,طليعته مما يستوجب التصريح بعدم قبول 


الطلب. القران عدد: «128 المؤرخ: في: 
00/2 20 لف شرعي عدد: 
20005 


0 ] . وحيذلان ٠«طلك‏ <لظاينات: زهراء 
بلحميدي والسعدية بلحميدي#لفريجة بلحميدي 
وعائشة بلحميدي يرمي إلى الطعن بالنقض في 
القرار الصادر عن محكمة الامكتتئناف بالجديدة 
بتاريخ 1998/4/14 في الملف رقم 98/59/3 
القاضي برفض مقال التدخل الارادي في الدعوى 
المقدم من طرف الطالبات وقبل البت في مقال 
الاستئناف موضوعا تأمر باجراء خبرة في 
الموضوع, وبذلك فان هذا القرار لم يفصل في جميع 
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موضوع النزاع فهو قرار تمهيدي وبالتالي غير قابل 
للطعن بالنقض طبق ما نص عليه الفصل المذكور 
أعلاه مما يتعين معه التصربح بعدم قبول الطلب. 
القرار عدد: 151 المؤرخ: في: 2003/4/9 ملف 
عقاري عدد: 99/1/2/125 
1 ] . حيث ! إنه بمقتضى الفصل 128 من 
مدونة الأميزةا الناقد اعتبار ان تاربخ نشره بالجربدة 
الرسمية عذدي84 1 5هفي 04/2/5 فإن المقررات 
القضائية الصآرة بالتطلثق أو بالخلع أو بالفسخ 
تكون غير قابلة لأيأطعن في جزئها القاضي 
بإنهاء العلاقة الزوجية._كما أنه .يظوجبب الفصل 
3 من ق م م فإن الأحكام التي لسغ المطالبة 
بنقضها هي الأحكام الصادرة عن المحاكم؛ بصورة 
نهائيه. 4 
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاكقلخ 
3 عن المحكمة الابتدائية بالناظور تحت 
عدد 26 ملف 2004/643 أي بعد نفاذ مدونة 
الأسرة وقضى بتطليق المدعية ( أي المطعون ضدها 
) من عصمة زوجها المدعى عليه أي الطاعن طلقة 
واحدة بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها المترتبة 
عن الطلاق محددة في مبلغ 2000 درهم كنفقة 
العدة ومثله كواجب سكنى العدة ومبلغ 5000 درهم 
واجب المتعة. 
وحيث إن الطعن ضد الحكم في شقه المتعلق بإنهاء 
العلاقة الزوجية غير مقبول بناء على الفصل 128 
من مدونة الأسرة, كما أنه غير مقبول في جزء الحكم 
القاضي بمستحقات المطلقة بعد الطلاق بناء على 
أن الحكم بخصوصها صدر ابتدائيا ولم يبلغ بعد مما 
يجعله قابلا للاستئناف وتقدم أن الأحكام التي تقبل 


الطعن بالنقض عملا بالفصل 353 من ق م م هي 
تلك التي تصدر بصورة نهائية. القرار عدد: 612 
المؤرخ: في: 2005/12/21. ملف شرعي عدد: 
38 .. 


2 ] . حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من 
ق.م.مء فإن الطعن بالنقض يكون ضد الأحكام 
الانتهائية» في حين أن القرار المطعون فيه رقم 
1 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير 
بتاريخ 05/9/13 في الملف عدد 05/376.: 
القاضي بتذييل الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي 
الذي قضى بتطليق الطالبة اشان مباركة من 
عصمة المطلوب أحمد بلاغ؛ قد صدر غيابيا في 
حق الطالبة المذكورة» وبالتالي فإن أجل الطعن 
ضده#بالنقض لا يسري إلا من اليوم الذي يصبح 
فيه التعرض عليه غير مقبولء طبقا للفصل 358 
من ق"مامء ولما كان الثابت من وثائق الملف أن 
القران المطعون فيه لم يبلغ إلى الطالبة؛ ولم يطعن 
فيه بالتعرض.من طرفهل؛الأمر الذي يجعله غير 
انتهائي.«أومن ثميلا يقبل' الطعن بالنقض طبقا 
للفصل 353 المذكولا. القرار عدد: 536 المؤرخ: 
في: 2006/9/20. 
08 ... 5" 


ملف «شترعي2 عدد: 


3 . وحيث إن مقال النقض الذي تقدم به 
الأستاذ الوازن عبد القادر نيابة عن السيد علي 
الآنجري بتاريخ 2002/4/29 يرمي لطلب نقض 
الحكم الصادر عن المحكمة التجاربة بطنجة بتاريخ 
2 تحت عدد 176 في الملف رقم 
0 ولقاضي بأداء المدعى عليه على 
الآنجري للمدعى عبد الكريم بجمعة مبلغ 
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0 درهم كنصيب له في أرباح الشركة من 
تاريخ الإنشاء لتاريخ الطلب والذي هو حكم ابتدائي 
حائز لقوة الشيء المقضى به بعد انصرام أجل 
الاستئناف وغير قابل للطعن فيه بالنقض مما يشكل 
معه طلب النقض إخلالا بمقتضيات الفصل 353 
من ق م م وبعرضن مقال النقض لعدم القبول. القرار 
عدد: 18043 المؤرخ: في: 2002/7/17 ملف 
تجاري:'عدذي 2002/1/3/591 

4 | . بأل على ,الفصل 353 من ق م م 
الذي تنص فقرته الأولى عليعأنه يبت المجلس 
الأعلى ما لم يصدر نص, بخلاف.ذلكيفلي الطعن 
بالنقض ضد الأحكام الانتهائية'التيِ( تدرف جميع 
محاكم المملكة. 

وحيث إن الأمر الصادر عن السيد الرئيس/الأال 
لمحكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء بتالّل 
7 بتعيين السيدة نجاة مساعد مستشارة 
مقررة في الملف التجاري عدد 16/06/5144 
الرائج بنفس المحكمة بدلا من السيد عمر المنصور 
الذي سبق تعيينه من نفس الجهة مستشارا مقررا 
في الملف ذاته. لا يعد حكما انتهائيا حسب مفهوم 
الفصل 353 المذكور حتى يقبل الطعن بالنقضء 
وإنما يبقى مجرد إجراء مسطري يتخذه السيد 
الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية الذي يعين 
المستشار المقرر في القضية أو يستبدله من أجل 
حسن تصريف الملفات التجارية بالمحكمة دون أن 
يكون هناك ما يلزمه قانونا بتعليل إجراء التعيين 
والاستبدال» مما يبقى معه طلب النقض الموجه 
ضد الإجراء المسطري المذكور غير مقبول لعدم 
توفر إحدى حالات الفصل 353 من ق م م. القرار 


عدد: 985 المؤرخ: في: 2007/10/3. ملف 
تجاري: عدد: 2007/1/3/773 
5 . حيث أثار المطلوب في النقض السيد 
بوطيب محمد رضا بواسطة دفاعه الأستاذة حليمة 
الغزبوي دفعا بعدم قبول الطلب لكون المجلس 
الأعلى لا يبت إلا في الأحكام الانتهائية الباتة في 
الجوهر. 
وبناء على الفصل 353 من ق م م الناص على أنه 
يبت المجلس الأعلى في الطعن بالنقض ضد الأحكام 
الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة. 
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يبت في جوهر 
النزاع وإنما اقتصر على إلغاء الحكم المستأنف لعدم 
مراعاة مسطرة التبليغ وإرجاع الملف إلى المحكمة 
الابتدائية للبت فيه من جديد ولم يبت في جوهر 
النزاع» مما يكون معه طلب النقض غير مقبول عملا 
بالفصل 353 المذكور. القرار عدد: 299 المؤرخ: 
في: 2007/3[14# ملف تجاري: 
0ه 2 


عدد : 


6 .. حيث يظلبيمصطفى اكزيد - في مقاله 
المقدم في 2002-11-2 نقض الأمر 50 
غ الصادر عن الرئيميا الأول" للمجلس الأعلى 
للحسابات في 2002-7-1 القآضيغليه بغرامة 
مالية قدرها 500 درهم وبغرامة تهديدية. .. بصفته 
محاسبا (سابقا) بقباضة الحي" الجميل بالدار 
البيضاء وذلك اثر تبليغه في 2001-2-13 
أمرهء 134 الصادر في 2001-2-5 بتقديم 
المستندات والوثائق الناقصة بقبض موارد جماعة 
ليساسنة عن السنة المالية 1996 - 1997 
داخل اجل إضافي حدد في 30 يوما دون جواب. 
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لكن» حيث ان الأمر المطلوب نقضه مجرد أمر 
إجرائي تمهيدي (صادر في إطار الفصل 33 من 
القانون 12-79 النافذ بظهير 1979-9-14 
المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات) وليس قرارا 
نهائيا صادرا عن المجلس الأعلى للحسابات الذي 
يقبل الطعن بالنقض. إذ يمكن - بالتبع - مراقبة مدى 
مشروعية اللأأمر والقرارات الاجرائية والتمهيدية 
المرتبطة 'به لأعملاا بالفضطل 53 من القانون 79- 
2 النافذ وقتئة"إآلذي كيثته المادتان 49 و73 
من القانون النافذ بطهيرب*2002-6-13 المتعلق 
بمدونة المحاكم الحالية سيرا مع مقتظليايّة؟الفصل 
3 من قانون المسطرة المدنية فيثاءينش عليه 
من بت المجلس الأعلى في الطعن بالنقض ضد 
القرارات الانتهائية. 

وحيث لذلك يبقى الطلب غير مقبول. القرار ليه 
7 المؤرخ: في: 2004/12/8 ملف إداري 
القسم الأول عدد: 2002/1/4/2335 


7 . حيث إن الطعن بالنقض ينصب على 
قرار مجلس الوصاية الصادر في إطار الظهير 
الشربيف المؤرخ في 27 ابريل 1919 بشان تنظيم 
الوصاية الإداربة على الجماعات الأهلية وضبط 
تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفوبتهاء ولا يعتبر 
حكما صدر عن محكمة بمفهوم الفصل 353 
المشار إليه أعلاه ولا يوجد نص صربح خلاف ذلك» 
فكان الطلب خارقا له. القرار عدد 15: المؤرخ: 
في: 2008/3/19 ملف إداري (القسم الأول) 
عدد: 2008/1/4/127 

8 .. وحيث إن الطاعن الجيلالي سحكوك 
وبواسطة مقال قدم بتاربخ 2011/7/28 طلب 


نقض القرار عدد 1595 الصادر عن محكمة 
الاستئناف بمراكش بتاريخ 10/10/21 في الملف 
عدد 2010/2589-1201: والقاضي: بعدم 
اختصاص المحكمة للبت في الاستئناف الموجه 
ضد حكم المحكمة الابتدائية بمراكش الصادر 
بتاريخ 2009/12/07 والقاضي بعدم اختصاص 
هذه المحكمة للبت في الدعوى. 
وحيث إن القرار المطلوب نقضه لم يقض في موضوع 
الدعوى وإنما صرح بعدم الاختصاص للبت في 
الاستئناف. حسب مقتضيات الفصل 353 المذكور 
أعلاه. يكون الطعن بالنقض والحالة هذه غير 


مقبول. القرار عدد:. 19 المؤرخ: في: 
5 2|111 ملف إداري عدد: 
21111119 


8 . وحيث إن الطاعنة وبواسطة مقال قدم 
بتاريخ”2012/03/077 تطعن بالنقض في الحكم 

الصادر.عن المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 

2 في الملفد عدد 2009/424. 
وحيث إن اللحكم المطلؤب نقضه صدر عن المحكمة 
الابتدائية بإتنزكان وه حكم غير نهائيء ويكون 
الطلب جاء خرقا للفصل المؤام !ليك أعلاه فهو غير 
مقبول. القرار عدد: / 422ي<المؤرخ: في: 
07+ ملفا طللأري 
9 2 


عدد: 


0 ]. وحيث انه في حالة عدم جواب 
المطلوب عن مقال الاستئناف يصدر القرار غيابيا 
حسب المقتضيات الصريحة للفصل 333 من 
قانون المسطرة المدنية الذي ينص على (إذا لم 
يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض 
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القضية في الجلسة صدر الحكم منها غيابيا). 
وحيث إن طالب النقض لم يدل بما يثبت صيرورة 
القرار المطعون فيه نهائيا حسب مفهوم الفصل 
3 من قانون المسطرة المدنية إذ لم يدل الطالب 
بما يثبت تبليغ القرار إليه وانصرام اجل التعرض 
مما حال أمام تأكد محكمة النقض من مراقبة ما إذا 
كان أجل التترض قد انصرم وأصبح الطعن بالنقض 
في تاربخ تقديميغربضنة النقض مقبولا القرار عدد: 
9 المقلاخ: _في:“2014/05/08 ملف 
إداري عدد: 2,012/114/2738 
1 .]. حيث يؤخذ من وثائق<الميل ومنها 
الأمر الصادر عن السيد الرئكس«الأان لمحكمة 
الاستئناف بمراكش بتاريخ 2012/12/19 في 
الملف 12/92 انه بناء على ملتمس] إلنيابة 
المؤرخ في 17 دجنبر الهادف إلى تعيين الأمتتاذ 
محمد موماح ليقوم بمهام التوثيق نيابة عن 
الأستاذة مليكة السعداني موثقة بمراكش خلال فترة 
تنفيذها للعقوبة الصادرة في حقها بالإيقاف المؤقت 
عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر بشرط إلا 
يقوم بتصفية العقود والمعاملات السابقة طيلة مدة 
العقوبة وبان يحرر محضرا يضمن فيه كافة 
العمليات التي قام بها أصدر السيد الرئيس الأول 
مقرره المطعون فيه بالاستجابة للطلب وذلك في 
إطار الحدود التي تقتضيها أعمال التوثيق العصري 
وبسمح بها قانون المهنة وهو القرار المطعون فيه 
بالنقض دون أن يبت في خصومة بين شخصين 
إذ تعيين خلف للموثق الموقوف يدخل في هذا 
النطاق. 

وحيث إن الطعن بالنقض انصب على مقرر ولائي 


أصدره السيد الرئيس الأول في إطار السلطة المخولة 
له وبالتالي فهو غير قابل للطعن مما يستلزم معه 
التصربح بعدم قبول الطلب. 


القرار ‏ عدد: ‏ 1/887 المؤرخ: في: 
2|0110017 ملف إداري عدد: 
2011017 





2 ]|. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من ق 
مم "يبت (المجلس الأعلى) محكمة النقض حالياء 
ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن 
بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع 
مجاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها 
عن اشرين ألف درهمء .." والثابت في النازلة من 
خلال مقال الأمر بالأداء » أن الطلب المجرد المعتد 
بموقانوناً لتحديد الاختصاص القيمي حسب الفصل 
1 منءة#م م لا يتجاوز 18.000»: 00 درهماء 
أي يقل عن المبلغ المحيلا بمقتضى الفصل 353 
المشار ,اليه مما ,يكن مثقه طلب نقض القرار 
الصادر بدّتأنه غير مقبول شكلا. محكمة النقض 
عدد 1/446 المؤرخ يفي2014/09/18 ملف 
تجاري عدد 2014/1/3/109 

3 .. وحيث ومن جهة أولى فإن ما عرض 
على محكمة الاستئناف من خلال مقال استئناف 
الطاعنة وبتت فيه بقرارها المطلوب نقضه هو ما 
قضى به الحكم عليها من أداء 4000 درهم 
تعويضاء وبذلك فإن الحكم الصادر بشأنه غير قابل 
للنقض طبقا للفصل 353 من ق م م»ء ومن جهة 
ثانية فإن الحكم المطعون فيه استجاب لطلب 


36 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


الطاعنة وألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من 
مبلغ 4000 درهم الشيء الذي يجعل مصلحتها 
منعدمة لكون الحكم المطعون فيه بالنقض استجاب 
لطلبهاء الشيء الذي يجعل طلب النقض غير 
مقبول» محكمة النقض عدد 2/439 المؤرخ 
في22013/7/23 ملف 
28 

4 ] . احييثا إنيطا عرضه الطاعن رزوق علي 
على محكمة الآشتئنافان خلال استئنافه هو ما 
قضى به الحكم الابثدائ الصاير في 2011/2/9 
القاضي عليه بأدائه مبلغ, 13000 رهط ومحكمة 
الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي؛ ويذلك“فإن ما بتت 
فيه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون .فيه هو 
مبلغ يقل عن 20.000 درهمء مما يكن طلب 
النقض المقدم من الطاعن غير مقبول عققلا 
بالفصل 353 من ق م مء محكمة النقض عدد 
1 المؤرخ في2013/11/19 ملف مدني 
عدد 2013/2/1/575 

5 .. حيث تقدمت الطاعنة بمقال من اجل 
الطعن بالنقض ضد القرار عدد 500 الصادر 
بتاريخ 2014/05/07 عن محكمة الاستئناف 
بمراكش في الملف20 رقم 
1 ااالقاضي. بتأييد الحكم 
المستأنف الذي قضى بابطال ضرببة التضامن 
الوطني على الأراضي غير المبنية في مواجهة 
المدعي برسم السنوات من 1994 إلى 1999 
جدول المكلفين عدد 48100581 موضوع 
الأوامر بالتحصيل على التوالي 650 و435 
و301 و679 و468 و01 وهي المحددة أصلا 


مدنى عدد 


الإداربة 


وفوائد وغرامات في مبلغ 19.673: 88 وهو مبلغ 
يقل عن النصاب القانوني المنصوص عليه في 
الفصل 353 من ق.م.م المشار إليه» مما يكون 
معه طلب النقض غير مقبول. القرار عدد: 2/49 
المؤرخ: في: 2016/01/28 ملف إداري (الثاني) 
عدد: 2015/2/4/261 

6 ]| . بناء على الفصل 353 من ق م مء 
فإن الطعن بالنقض يكون ضد الأحكام الانتهائية 
باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن 20 ألف 
درهم . 

7 ] . بناء على مقال النقض المقدم من عبد 
المجيد مساعد في 2013/4/15 يلتمس بمقتضاه 
نقض القرار الاستئنافي عدد 75 الصادر عن 
محكظة الاستئناف بسطات بتاريخ 2012/01/24 
في الملفين المدنيين 396 و2010/436. 
وحيث إذا كان ما عرضه المطلوب في النقض 
المكتبيالؤتظني للكهرباء بمقتضى مقاله الاستئنافي 
يهدف إلئ.الحكم على الطاعن بأداء 237.911»: 
0 درهمة فإن ما فلت به محكمة الاستئناف على 
الطاعن هو مبلغ 10.000 درهمء مما يجعل طلب 
النقض المقدم من/الطاعن #المجك5ة7إغعليه بالمبلغ 
المذكور ( 10.000 ذرهم )#غذّر_مقبول لتعلق 
طعنه بمبلغ يقل عن 20.000«ذرهم وذلك عملا 
بالفصل 353 من ق م م. القراك عدد: 2/625 
المؤرخ: في: 2013/11/26 ملف مدني عدد: 
234 

-والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء 

8 . بناء على الفصل 353 من ق م م فإن 
محكمة النقض تبث في الطعن بالنقض ضد الأحكام 
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الإنتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة 
باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء 
والتحملات الناتجة عنه.. 

بناء على المقال المقدم من الطاعن الرامي إلى 

نقض قرار غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية 

بتطوان رقم 40 الصادر بتاريخ 2014/11/11 في 
9 1 حخيث يؤخذ من القرار المطعون فيه أن 
المحكمة الابتدائية .بتظوان أصدرت حكما بتحديد 
السومة الكرائقة للمجل.«القائن بشارع كدية الشجر 
زنقة بنشخطير رقم “12 تطوانيوالمعتمس من طرف 
رياني الحسن في مبلغ, ألف ومائتانا وخمسة 
وعشرون درهما في الشهر *من9تاتيخ الطلب 
استأنفه الطرفان أيدته محكمة الاستئناف؟ بقرارها 
المطلوب نقضه. ٍ/ 
لكن حيث إن موضوع الطلب وما بث فيه القزال 
المطعون فيه يتعلق بمراجعة السومة الكرائية مما 
يجعل طلب النقض المقدم غير مقبول عملا بالفصل 
3 من ق م م. القرار عدد: المؤرخ: في: ملف 
مدني عدد: 2015/2/1/4372 
0 . لكن حيث أن قضاة المحكمة بعدم قبول 
طلب المكتري المقابل في الملف عدد 95/150 
لعدم أداء الرسوم القضائية عنه لا يعتبر شططا في 
في2002/12/18 ملف تجاري 
1. 


عدد 


الملف عدد 2014/36. 
لكن حيث إن موضوع الطلب وما بث فيه القرار 
المطعون فيه يتعلق باستيفاء واجبات الكراء وضرببة 
النظافة مما يجعل طلب النقض المقدم غير مقبول 
عملا بالفصل 353 من ق م م. ملف مدني عدد: 
2198 22 





وحيث بمقال مقدم بتاربخ 21 أكتوبر 2011 وكذا 
المقال الإصلاحي يطلب فيه السيد المير الحسن 
إلغاء المرسوم الصادر عن السيد رئيس الحكومة 
بفصل الطاعن من صفوف الدرك الملكي. 

ونشيث يإن المقال جاء خاليا من الوسائل وكذا 
التللنتنتجات خارقا بذلك الفصل المومأ إليه أعلاه. 
القرار عيد: 405 المؤرخ: في: 2013/04/25 
ملف/إنااي_عدد: 2011/1/4/1334 





استعمال سلطتها' لكوان المحكمة قضث في حدود 
اختصاصها المخؤل لها قانؤناه فالوسيلة على غير 
أساسء قرار محكمة النقض غدن.1553 المؤرخ 

2 2 22 
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٠ 


2 . حيث إدلإفيما يتعلق بالدفع بعدم 
القبول» فإنه بمقتضى قرار المجليخ_الأعلى رقم 
1 الصادر عن غرفتين بتازيخ 98/2710 في 
الملف المدني عدد 4312/96ء تكون“الغبرة في 
وصف الطرف بالخصم الحقيقي بتقديم 'ألطلبات 
ضدهء سواء وجهت إليه الدعوى بصفة أصلية#أق 
طلب صدور الحكم بحضوره. ولما كان مقال الطعن 
بالنقض وجه بحضور السيد الوكيل العام المذكور. 
وتوصل به وأجاب عنه في الموضوع برفض الطلب» 
فإنه بذلك يعتبر خصما حقيقياء وبكون المقال 
مقبولاء والدفع بعدم قبوله لا أساس لهء قرار محكمة 
النقض عدد 600 المؤرخ في2005/12/14. 
ملف شرعي عدد 2005/1/2/297: 

3 . بناء على الفصل 354 من ق.م.م 
الذي ينص في فقرته الأولى على انه ترفع طلبات 
النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق 
بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد 
المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. 
وحيث إن المقال الذي تقدمت به مسك شماعو 
بواسطة نائبها الأستاذ عبد الكريم الداودي المحامي 


بهيئة الرباط المقبول لدى محكمة النقض وبطعن 
بمقتضاه بالنقض في القرار رقم 170 الصادر عن 
محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/03/18 
في الملف عدد 2013/1201/840” جاء خال 
للن أي توقيع للمحامي المذكور. مما يشكل مخالفة 
لقنا ينص عليه الفصل 354 من ق.م.م مما 
يعرضهولجزاء التشطيبء. في محكمة النقض عدد 
المؤرخ*فيملف مدني عدد 2015/2/1/4268 
وحي ترجا مقال النقض المذكور لم يذيل بتوقيع 
محام مقبؤل للترافع,أظام معكمة النقض وهو ما 
يعد إخلالايبمقتضثات«القفصل 354 مين اق م م الذي 
يوجب أن يتضمن!مقال النقض توقيع دفاع مقبول 
أمام محكمة النقض( مما (إيستوب التصريح 
بالتشطيب على القضية. محكمة"النقض عدد: 
1 المؤرخ في: 2013/6/18 ملف مدني 
عدد: 2012/2/1/3506 

4 . وحيث لئن كان المقال مقدما من طرف 
محامية مقبولة للترافع امام محكمة النقض. فإن 
التوقيع الوارد به لا يفصح عما إذا كان موقعه 
تتوفر فيه صفة المحامي المقبول أمام محكمة 
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النقض لكون الموقع بالنيابة لم يشر الى هوبته 
الأمر الذي يستوجب وبناء على الفصل 354 اعلاه 
عدم قبول الطلب. محكمة النقض عدد: 1548 
المؤرخ في: 2014/12/18 ملف اجتماعي عدد: 
217 

5 . وحيث إنه لئن كان الطلب مقدما من 
طرف محاءشي مقبول للترافع امام المحكمة المذكورة 
الا أن التوقيعةالفذيل ٠ه‏ الطليب ظل صاحبه مجهولا 
لأنه لم يقرن” باسم. العثذامي الذي وضع توقيعه 
عليه حتى تتأكد المشكمة ميا إذا كإن التوقيع 
للمحامي المذكور برأسيتهالمقال أم٠هوهلغيره.‏ مما 
يجعل الطلب والحالة ما ذكر غير«مققول لإخلاله 
بمقتضيات الفصل 354 أعلاه. محكشة؛ النقض 
عدد: 113 المؤرخ في: 2015/1/21/ ملف 
اجتماعي عدد: 2014/1/5/241 5 
6 . وحيث إن مقال إيقاف التنفيذ شأنه 
شأن باقي الطلبات المرفوعة أمام محكمة النقض 
والذي يجب أن يكون موقعا تحت طائلة عدم 
القبول.ء وأن المقال الذي تقدم به الأستاذ 
مصطفى(خ) والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار 
المذكور أعلاه لا يحمل أي توقيع مما تعين 
التصربح بعدم قبوله. (محكمة النقض - قرار 411 
المؤرخ في 2018/10/4 في الملف عدد 
4ك)) 

7 . بناء على الفصل 354 من ق م م 
الذي ينص على أنه ترفع طلبات النقض والإلغاء 
المشار إليها في الفصل 353 من نفس القانون 
بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد 
المدافعين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى. 


وأنه يمكن للمجلس عند عدم تقديم مقال أو تقديمه 
موقعا عليه من طرف طالب النقض بنفسه أو من 
طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة 
السابقة أن يشطب على القضية تلقائيا من غير 
استدعاء الطرف. 
وحيث إن طالب النقض قدم عريضة بإمضائه 
شخصيا يلتمس فيها نقض القرار الاستئنافي عدد 
9 الصادر بتاريخ 06/1/26 في القضية عدد 
3 ودون أن يوقع من طرف مدافع 
مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى مما يشكل خرقا 
للفصل 354 من ق م م المذكور وبستوجب 
التشطيب على القضية. القرار عدد: 9 المؤرخ: في: 
3... ملف 
110+ 2 
5 . حيث ينص الفصل 354 من قانون 
المسط المدنية 'ترفع طلبات النقض والإلغاء 
المشار غليه في الفصل 353 من القانون المذكور 
بواسطة"لالمكتوب موقع عليه من طرف أحد 
المدافعين١‏ المقبوليني للثرافع «ألمام المجلس الأعلى". 
وحيث تبيخ للمجلسن* الأعلى أن مقال النقض 
المذكور رفع بواسطة الطالب(شيخصيايفهوخلاف ما 
نص عليه الفصل المذكورا #ويتغين. التصريح 
بالتشطيب على القضية. القرار عددي1503 المؤرخ: 
في: 2007-05-02 ملف مدني عدد 4270- 
1-1-6 
9 . بناء على الفصل 354 من ق م م 
الذي ينص على أن ترفع طلبات النقض والإلغاء 
المشار إليها في الفصل 353 من نفس القانون 
بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد 


شرعى عدد: 
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المدافعين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى. 
وأنه يمكن للمجلس عند عدم تقديم مقال أو تقديمه 
موقعا عليه من طرف طالب النقض بنفسه أو من 
طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة 
السابقة أن يشطب على القضية تلقائيا من غير 
استدعاء الطرف. 
وحيث إن طالب_النقض قدم عريضة بإمضائه 
شخصيا يلتملش فيها ,نقض القرار الاستئنافي رقم 
5 الصادر#بتاريخ 06/6/27 في القضية عدد 
38 ودون" أثا توفع من طرف مدافع 
مقبول للترافع أمام المجلسنٌ الأعلى ممنا بشِكّل خرقا 
للفصل 354 من ق.م.م الكذكوال<لنستوجب 
التشطيب على القضية. القرار عدد: 23“المؤرخ: 
في: 2007/1/10. 
1 5 


ملف شرعى ٠١)‏ عدد: 
0م 


0 . بناء على الفصل 354 من ق م م 
الذي ينص على أنه ترفع طلبات النقض والإلغاء 
المشار إليها في الفصل 353 من نفس القانون 
بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد 
المدافعين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى. 
وأنه يمكن للمجلس عند عدم تقديم مقال أو تقديمه 
موقعا عليه من طرف طالب النقض بنفسه أو من 
طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة 
السابقة أن يشطب على القضية تلقائيا من غير 
استدعاء الطرف. 
وحيث إن طالب النقض قدم عريضة بإمضائه 
شخصيا يلتمس فيها نقض القرار الاستئنافي عدد 
9 الصادر بتاريخ 06/1/26 في القضية عدد 
3 ودون أن يوقع من طرف مدافع 


مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى مما يشكل خرقا 
للفصل 354 من ق 
التشطيب على القضية. 


حيث ثبت من مستندات ملفي المجلس عدد 
8 وق2006/1/1/279: أن الملف 
الأول فتح لمقال النقض المرفوع بتاريخ 11-21- 
5: وأن الملف الثاني إنما فتح للمذكرة 
التفصيلية المشار إليها آنفا. وأن المجلس الأعلى 
في قراره رقم 370 الصادر بتاريخ 01-30- 
8 في الملف عدد 08/1/1/278 قضى 
بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس 
المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد طبقا 
للقانون: الأمر الذي يتعين معه التشطيب على 
القضية» موضوع الملف الحالي 
9 المفتوح خطأ للمذكرة المشار 
إليها تطتيقا لمقتضيات الفصل 354 من قانون 
المستووة المدنية. القرار عدد 371 المؤرخ: في: 
30-0718 ملف مدني عدد 1-1-279- 
2006 


م م المذكور وبستوجب 


عدد 


1 01. وحيثوثبين من .مقال النقض المقدم 
من طرف الطالب) بوايظة" نان الأشتاذ حميد 
الطاهري الرامي إلى نقض قرارةاتاحكية” الاستئناف 
بمكناس عدد 2238 الصادر بتارابخ 1999/7/5 
بالملف 8/97/211 انه غير #توقع من طرف 
النائب المذكور وانما ختمت الصفحة الأخيرة منه 
بطابع يحمل اسم محامي الطاعن بحروف مطبعية. 
فجاء بذلك خلافا لما يستوجبه الفصل المذكور 
طليعته مما يتعين التشطيب عليه. القرار عدد: 
6 المؤرخ: في: 2004/3/10 ملف عقاري 
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عدد: 2002/1/2/521 

2 . وحيث تبين من الاطلاع على المقال 
المذكون اكه لثين ية ها يقد أن الاستاذة تحيية 
محامية مقبولة للترافع امام المجلس الاعلى: كما 
تبين من الاطلاع على جدول هيئة المحامين بالدار 
البيضاء لسنة ,2002 ان الاستاذة المذكورة غير 
مسجلة به محامية مقبولة للترافع امام المجلس 
الاعلى لذلك#يتغين<التشطيب على طلب الطعن 
بالنقض الذي قدمِته الاللتاذة المذكورة نيابة عن 
الطالبين طبقا لمقتضؤات الفضل 354 المذكور 


اعلاه. القرار عدد: يه244# المؤرخ: __في: 
2|004 ملف عقازي عدد: 
8 ''00ظ<2 


3 . وحيث ان المستشار المقرر ق4يولجه 
إلى محامي طالبي النقض الأستاذ الحسن الخَرآز 
من هيئة تطوان توجيها قصد الادلاء بنسخة من 
عريضة النقض قتوصل بالتواريخ التالية: 
0غ 1 ه,,؛:, 
7 0003/22 و 2001/1/2 
حسب شواهد التسليم الموجودة ضمن وثائق الملف 
فلم يدل بشيءء اضافة إلى كتاب السيد الرئيس 
الاول للمجلس الاعلى عدد 2003/64 بتاربخ 
4 إلى السيد الرئيس الاول لمحكمة 
الاستئناف بتطوان قصد اشعار محامي طالبي 
النقض الأستاذ الحسن الخراز بالادلاء بنسخة من 
عريضة النقض فاجاب بانه اتصل بالمحامي 
المذكور فاكد له عدم توفره عليها. 

وحيث انه امام عدم وجود اية نسخة من عربضة 


النقض بالملف المعروض على المجلس الاعلى منذ 


عام 1992 وتطبيقا لمقتضيات الفصل 354 من ق 
مم يتعين التشطيب على القضية. القرار عدد: 299 
المؤرخ: في: 2003/6/25 ملف شرعي عدد: 
2*7ه2 
4. بناء على الفصل 354 من قانون 
المسطرة المدنية وبمقتضاه: ( تعفى الدولة من 
مساعدة المحامي. ... وبوقع في هذه الحالة على 
مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف 
منتدب لهذا الغرض. .. ) 
وبناء على الفصل 358 من نفس القانونء فإن أجل 
رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى» يحدد في ثلاثين 
يوماء من تبليغ الحكم إلى الشخص نفسه. أو في 
موطنه الحقيقي. 
شيث إن الوكيل القضائي للمملكة, بصفته هذه 
وأيضا بصفته نائبا عن الدولة المغربية» في شخص 
الوزير الأول قدم يوم 17 غشت 2006» مقالا 
للطعن بِالنِقضٍ في القرارين الصادرين عن محكمة 
استئناففٌ اللراكش, في الملفيهالمدني 1/04/4933 
التمهيدي عذْد 387 بتالابخ 2005/7/315 والقطعي 
المؤرخ في 2006/5/224. 
وحيث إن مقال النقض المثثارهإلبي ]نفاج طوقع عليه 
بيد الوكيل القضائي المساعد أالِسِيا علال روكيء 
نيابة عن الوكيل القضائي للمملكة دون أن يدلي 
يثبت أنه مفوض له في ذلك#»مما يكون معه 
طلب النقض مخالفا للفصل 354 المشار إليه. 
القرار عدد: 1034 المؤرخ: في: 2008/03/18 
ملف مدني عدد: 2006/2/1/3240 
5 . حيث تنص المادة 47 من القانون رقم 
41-0 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية على 
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أنه " تطبق أحكام الفصل 141 والفصل 354 وما 
يليه إلى الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية 
أمام المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام 
المحاكم الإداربة المستأنفة لديه." 
وحيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 354 المشار 
إليه على أنه يمكن للمجلس عند عدم تقديم مقال 
وتقديمه موقعاا عليه من طرف طالب النقض نفسه 
أو من طرف فمدافع لا تافر فيه الشروط المقررة في 
الفقرة السابقة أكّاايشطبحغلى القضية تلقائيا من 
غير استدعاء الطرف١‏ 
وحيث إن السيدة السعذية محسن يقدميتا بصفة 
شخصية مقالها الاستئنافي ضد.الحكق الظادر عن 
المحكمة الإداربة بالدار البيضاء بتاربخ4-28- 
5 في الملف عدد 2004/331 مخالققة بذلك 
مقتضيات الفصل 354 المشار إليه أعلاه الذي 
الذي يتعين معه التشطيب على الاستئناف. القرار 
عدد: 348 المؤرخ: في: 2007-07-11 ملف 
عدد: 2006-3-4-2068 
6 . حيث إنه و بمقتضى الفصل 354 من 
قانون المسطرة المدنية» ترفع طلبات النقض 
بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد 
المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض 
تحت طائلة التشطيب عليه. 
و حيث إن المقال المقدم من طرف محام اكتفى 
بوضع طابعه عليه دون توقيعه., هذا الطابع الذي لا 
يقوم مقام التوقيع, الأمر الذي يستوجب معه و بناء 
على الفصل 354 أعلاه التشطيب على القضية 
القرار عدد: 1198 المؤرخ: في: 2015/05/14 
ملف اجتماعي عدد: 2014/5/1199 


7 . بناء على الفصل 354 من قانون 
المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " يمكن 
لمحكمة النقض عند تقديم مقال أو تقديمه موقعا 
عليه من طرف الطالب نفسه او من طرف مدافع 
لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن 
يشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء 
الأطراف". 
والثابت تقديم الطاعنة طلب النقض شخصيا مخلة 
بذلك بالمقتضى المذكور وهو ما لا يمكن جبره 
بتسجيل دفاعها الاستاذ مصطفى جاد نيابته لاحقاء 
وبعد إحالة الطعن على محكمة النقض مما يجعل 
الطلب معيبا وبتعين التشطيب عليه عملا بأحكام 
الفصل أعلاه. القرار عدد: 450 المؤرخ: في: 
2013/03/23. ملف اجتماعي 
98 ... 
8 . بناء على مقال النقض المقدم من 
طرفهالخازّن الجماعي بمراكش. .. الخازن العام 
للمملكة ا(يهكذا ) والموباع بتاربخ 2»)08/10/13 
يلتمس بطقتضاه نقطلٌ القرار الاستئنافي عدد 861 
الصادر عن محكيلكة الاستئناف بمراكش بتاربخ 
8 ملف 707/914 
وحيث إن مقال النقض يحمل فر #لأسياتام الخزينة 
العامة, الخزبنة الجهوبة بمراكش/ا وأنه مقدم من 
طرف الخازن الجماعي بمراكش. .. الخازن العام 
للمملكة ( هكذا ) وموقعة من طرف الخازن الجماعي 


عدد : 


وحيث إنه حسب الفصل 354من ق م م. فإن 
مقالات النقض المقدمة من طرف الدولة توقع من 
طرف الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا 
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الغرض. 
وحيث إنه إذا كان من له صلاحية تمثيل الخزبنة 
العامة أمام القضاء هو الخازن العام للمملكة حسب 
الفصل 515 من ق م م. فإن توقيع مقال النقض 
من طرف الخازن الجماعي دون تفويض له لا من 
الخازن العام للمملكة باعتباره من يمثل الخزبنة 
العامة ولا ميا الوزير المعني بالأمرء فيه مخالفة 
للفصلين '354يي5 1 كين ق م م. وبتعين التصريح 
بعدم قبوله. القتزار _ عدي“ 1340 المؤرخ: في: 
73 <«ملثٌ 
2+2 
9 . بناء على الفصل؟ 354<“من” قانون 
المسطرة المدنية والذي بمقتضاه يجب تحت طائلة 
عدم القبول- إرفاق مقال طلب النقض بنسيخة 
مساوبة لعدد الأطراف. ٠‏ 
وحيث يطلب الوكيل العام للملك بالدار البيضاء - 
في مقاله المودع في 2002/7/24 - نقض قرار 
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 6 الصادر في 
44 في الملف 00-346 القاضي بعدم 
قبول استتئنافه للمقرر الضمني لمجلس هيئة 
المحامين بالدار البيضاء بحفظ شكاية تنظيف 
وتطهير صناعي بالمحامي سعيد العثماني (بعدما 


مدنى عدد: 


تبين صدور مقرر بالمتابعة). 

وحيث لم يرفق الطاعن مقاله بنسخ منه لتبليغها 
للمعنيين بالأمر رغم إشعاره بتدارك ذلك ومرور الأجل 
المضروب له بدون جدوى الأمر الذي يتعين معه - 
إعمالا للمقتضى المومأ إليه صدره- التصريح بعدم 
قبوله. القرار عدد:ء 1204 المؤرخ: في: 
8 ملف إداري القسم الأول عدد: 


7 '00ك|2 
0 . يمكن للمجلس عند عدم تقديم مقال أو 
تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه. 
أو من طرف مدافع لا يتوفر على الشروط المقررة 
في الفقرة السابعة ان يشطب على القضية تلقائيا 
من غير استدعاء الطرف. 
وبناء على طلب النقض المقدم من طرف قابض 
ميدلت في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف 
الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/09/26 في الملف 
عدد 2/2010/282 القاضي بتأييد الأمر 
المستأنف. فيما قضى به بالمصادقة على الحجز 
المضروب على حساب الجماعة القروبة لاكوديم 
لدى قباضة ميدلت لضمان أداء مبلغ 2116.883 
6 دلقم والامر بتسليمه إلى المدعية. 
حيث يتبين من وثائق الملف ان عريضة الطعن 
قدمتِ من 'طرف قابض قباضة ميدلت. وتم توقيعها 
من طوف الهدير الجهوي بالرياط وهو شخص لم 
تفوض لها /النياية عن مقلامهاء مما يشكل خرقا 
لمقتضيات«المادة أعلاة؛ وانه'يجب بالتالي التشطيب 
على القضية. القراراعدد: 1/882 المؤرخ: في: 
0 إ ري ملنفذا» _رإداري 
19 2 5 


عدد : 


1 . بناء على الفصل 354 من قانون 
المسطرة المدنية والمطبق بإحالة”من المادة 47 
من القانون رقم 90-41 والذي ينص على ما 
'ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في 
الفصل السابق» بواسطة مقال مكتوب موقع عليه 
من طرف احد المدافعين المقبولين للترافع أمام 
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المجلس الأعلى. .." 
وبناء على المادتين 31 و 33 من القانون المنظم 
لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 1993/9/10 والتي 
تنص على ما يلي: 
"المحامون المقيدون بجدول هيآت المحامين 
بالمملكة هم وحيهم المؤهلون في نطاق تمثيل 
الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات 
والمذكرات الذفاعيية ف يشميع القضايا. .." 
وان المادة 33من_نفيرة القانون تنص على ان 
الدولة معفاة سواء كان ت«ظالبة أوهمطلوبة من وجوب 
الاستعانة بالمحامي. 
وحيث يؤخذ من وثائق الملف «ؤفخوى الحكم 
المستأنف ان النظام الجماعي لمنحإرواتب١التقاعد‏ 
بصفته مؤسسة عمومية استأنف الحكم عدد /820 
الصادر عن المحكمة الإداربة بفاسء بتار 
0 في الملف 04/367). والقاضي 
في مواجهته بتصحيح الخدمات غير الرسمية 
المؤداة من طرف المدعى. 
وحيث يتبين من المقال الاستئنافي المقدم من طرف 
المؤسسة العمومية المذكورة انه لم يقدم بواسطة 
احد المدافعين كما ينص على ذلك الفصل 354 
المذكور وكذا المادة 31 من قانون المحاماة.» مع 
ان المؤسسة العمومية المستأنفة غير مشمولة 
بمقتضيات المادة 33 من قانون المحاماة؛: مما 
يتعين معه التشطيب على القضية لمخالفتها 
المقتضيات المشار إليها أعلاه. القرار عدد: 260 
المؤرخ: في: 2008/4/2 ملف إداري (القسم 
الأول) عدد: 2006/1/4/856 

2 . بناء على مقتضيات الفصل 354 من 


قانون المسطرة المدنية والمادة 31 من القانون 
المنظم لمهنة المحاماة 
حيث تنص هذه المقتضيات على ما يلي: يمكن 
للمجلس عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه 
من طرف طالب النقض نفسهء أو من طرف مدافع 
لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة» ان 
يشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء 
الطرف. 
وحيث إنه بمقال مؤرخ في 30 ابريل 2003 طلب 
الأستاذ احمد بلبيضاء نقض القرار عدد 02/21 
الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
بتاريخ 02/2/15 في الملفين المضمومين 317- 
6 .. 
وأإحيثيان مقال النقض رفع من طرف الطاعن نفسه 
لكون جاء خرقا للفصل المومأ إليه أعلاه. القرار 
غدد: 569 المؤرخ: في: 2006/7/12 ملف إداري 
عدد: 2003-1-4 
3. بناء على الفضل 354 من قانون 
المسطرة«المدنية» والمطبق' بإحالة من المادة 47 
من القانوت 90-41, والذي ينص على ما يلي: 
'ترفع طلبات النقض. والإلغاء؟ _السثتاا * إليها في 
الفصل السابقء» بواسطة يمقال هكتؤب.منوقع عليه 
من طرف احد المدافعين المقبولإن للترافع أمام 
المجلس الأعلى. .." 
وبناء على المادتين 31 و 33 من القانون المنظم 
لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 1993/9/10 والتي 
تنص على ما يلي: 
"المحامون المقيدون بجدول هيآت المحامين 


0. 


بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل 
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الأطراف مؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات 
والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا. .." 
وحيث يؤخذ من وثائق الملف. وفحوى الحكم 
المستأنف. ان الوكالة الوطنية للمحافظة العقاربة 
والمسح العقاري والخرائطية, بواسطة المحافظ على 
الأملاك العقاربة بيبيدي عثمان بالدار البيضاءء قد 
قامت باستئئياف_الحكم رقم 675 الصادر عن 
المحكمة ' الإداربة «الدار , البيضاء بتاربخ 
0 ههافي الشف عدد 03/893., 
والقاضي في مواجهتهاجثالغاء القرار الصادر عن 
المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي,عْتْماك بتاريخ 
7 تحت عدد 12/212. 
وحيث يتبين من مقالها الاستئنافي. انيا لم يقدم 
بواسطة احد المدافعين» كما ينص على ذل الألفصل 
4 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة |/3 
من قانون المحاماة مع انها غير مشمولة 
بمقتضيات المادة 33 من قانون المحاماة؛ مما 
المشار إليها أعلاه. القرار عدد: 176 المؤرخ: في: 
2 ملف إداري (القسم الأول) عدد: 
73 00ك|2 
4 . بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من 
الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية المحال 
عليها بالمادة 47 من القانون 41-90 المحدث 
للمحاكم الإدارية. 
حيث توجب هذه المقتضيات بأنه: يمكن للمجلس 
عند عدم تقديم مقال: أو تقديمه موقعا عليه من 
طرف طالب النقض نفسه. أو من طرف مدافع لا 
تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة» أن 


يشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء 
الطرف. 
وحيث أحيل على هذا المجلس بمقتضى إرسالية من 
محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2006/5/11 
مقال مرفوع أمام رئيس المحكمة الابتدائية باكادير 
بتاريخ 22 يناير 1998 وكذا قرارين صادرين عن 
نفس محكمة الاستئناف الأول عدد 571 الصادر 
بتاريخ 2003/3/30 في الملف 98/42 والثاني 
عدد 3360 الصادر بتاريخ 04/11/22 في الملف 
73. 
وحيث أنه لا يوجد من بين وثائق الملف أي مقال 
للاستئناف الشيء الذي يتعين معه التشطيب على 
القضية وفقا لما تنص عليه المقتضيات المشار 
إليها.,القرار عدد: المؤرخ: في: 2006/7/12 ملف 
إذاري عدد: 2006-1-4-1669 
5 . لكن حيث ان دفع الطالبين موضوع 
الوسيلة<35ة الحسم فيه, بموجب قرار المجلس 
الأعلى بنقض٠‏ القرار الاشتئنافي السابق الذي 
فضى يعدم قبوال ..الذعوى استجابة للدفع 
المذكور معتبرا .ان المدعيثي غير ملزمة بذكر 
أسماء الورثة ماذافيلا يوبجد"نا<يننِتة تبليغ اراثة 
الهالك للمدعية, فيكون. القزا" المطعون فيه 
بالنقض حاليا تقيد بقرار اللجلس الأعلى 
المذكور عملا بأحكام الفصل 369 من ق م م 
ولم يكن ملزما بمناقشة الدفع بخرق مقتضيات 
الفصل 1 من ق م م من جديد و 
الوسيلة بدون أثر. القرار: 1/301 المؤرخ في 
: 2013/07/18 ملف تجاري عدد 
1/54 2 


عدد 
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6 . حيث إنه من جهة أولى فإن الثابت من 
أوراق الملف أن المطلوية الثانية في النقض لم 
تكن طرفا في النزاع ولا في الحكم الابتدائي 
المطعون فيه. وبذلك فهي تكون غير ذات صفة 
من حيث تقديم طلب النقض في مواجهتها. 
ومن جهة ثانية فإنه بمقتضى الفصل 353 من ق 
مم فإن مقال النقض يجب أن يتضمن بيان اسماء 
الاطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. 
وفي نازلة الحال فإن مقال النقض الذي قدمته 
الطالبة لا يتوفر على ما يوجبه المقطع الاول من 
الفصل المذكور إذ ورد خاليا تماما من الاشارة الى 
الموطن الحقيقي للمطلوبة الأولى في النقض زهور 


لكريم الأو الذي يكون معه مقال الطعن بالنقض 
غير مقبول للسببين يأغلاهج القرار عدد: 116 
المؤرخ: في: 2015/1/21 ملف اجتفباعي عدد: 
2202 
7 . حيث إنه( وطبقا|#للفق[ة_الأولى من 
الفصل 353 من ق م م فإن المجلش الأعلى يبت 
بالطعن بالنقض ضد الأحكام يالانتهائية التي 
تصدرها جميع محاكم المملكة. 
وحيث إن مدلول الأحكام الانتهائية في مفهوم الفقرة 
المذكورة هي تلك المنهية للخصومة أمام القرارات 
التمهيدية فلا يمكن الطعن فيها بالنقض إلا في وقت 
واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع, باعتبار أنها 
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غير منهية للخصوية الأمر الذي يتعين معه 
التصريح بعدم قبول طلب النقض. القرار عدد: 
5 المؤرخ: في: 2006/10/11 ملف تجاري: 
عدد: 2006/1/3/864 


8 . لكن حيث تضمنت عربضة النقض أن 
الطعن يتعلق بالقزار رقم 259 الصادر عن محكمة 
الإستئنافهالتُجارية بمراكش بتاريخ 2016/2/18 
وأنه وإن كانوقد جاه فيها أن رقم الملف هو 
9 . حيت إن مقالٌ الطعن بالنقض لم يحدد 
الطرف الموجه الطعقش ضدم©#رغم أن موضوع 
الدعوى يتعل بتذييل وصية وتركة و«واثيقة؟ بالصيغة 
التنفيذية» وهو ما يخضع لتظبيق<ظدونة الأسرة 


0 . حيث إنه بمقتضى الفصلين الأولاو 
5 من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاظّي 
إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه. وبجب تحت 
طائلة عدم القبول أن يتوفر في مقال طلب النقض 
على بيان الموطن الحقيقي للأطراف. 

وحيث إنه من جهة فإن القرار المطعون فيه قضى 
بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة تعرض عبد 
الرزاق الرزيني ومن معه على مطلب التحفيظ عدد 
5 0 طت المقدم من طرف مصطفى العلوي 


1 . وحيث إن الطاعن أحمد بوعبدلي وجه 
مقاله ضد مجموعة من المطلوبين منهم ورثة 
فاطمة شراف ومن بينهم أحمد بوعبدلي وهو 
الطاعن نفسه بينما لا يقبل من الطاعن أن يكون 
في نفس الوقت مدعى عليه في الطعنء وأن يكون 


2013-4-4 الذي هو في الواقع رقم الحكم 
الابتدائي وليس القرار الإستئناف ي المطعون فيه 
بالنقض. فإن ذلك مجرد خطأ مادي لا أثر له على 
صحة الطعن شكلا طالما أنه تضمن الرقم الصحيح 
للقرار وتاريخه وأرفق بنسخة منه مما يكون معه 
الدفع بدون أثر. (محكمة النقض- القرار 375 
المؤرخ في 2018/7/18 في الملف عدد 
6 'ة 2 

وتعتبر فيه النيابة العامة طرفا رئيسياء مما يجعل 
الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة والفصل المشار 
إليهماء وبتعين التصريح بعدم قبول طلب النقض . 
)محكمة النقض -القرار 428 المؤرخ في 
7 في الملف عدد 2017/1/2/447 
ولم ييقضى لفائدة هذا الأخير بأي شيء يمس 
مصالح الطاعن حسن أزعبال مما تبقى مصلحته 
في تقاتيع الطعن ضده غير قائمة. ومن جهة ثانية 
إن ظلب إلنقض لا يتوفر على بيان الموطن 
الحقيقي للمطلوبين عبد القادر وعبد الكريم الرزدني 
فجاء بذلك مخالفا .لكقتضيات الفصلين الأول و 
5 المشنار إلينهماثما يجعل المقال بالتالي غير 
مقبول .قرار محكمة النقض؛ عدديي523 المؤرخ 
في2011-02-08 طلف مذنييظد_1-929- 
2009-1 

وحيث إنه لا يمكن لأحمد عبالي. أن يجمع بين 
صفتين طاعن من جهة ومطلوب في النقض في 
نفس الوقت مما يكون معه مقال الطعن المقدم من 
طرفه مخالفا الفصل 1 ق م م وغير مقبول, 
وحيث من جهة أخرى فإن الطاعن أغفل بيان 
الموطن الحقيقي للمدخلين في الدعوى المطلوبين 
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في النقض ورثة فاطمة شرافء وكذا لطيفة خليل» 
ومزبود مصطفى مما يجعل مقال النقض مخالفا 
للفصل 355 من ق. مء م المذكور أعلاه ومعرضا 
2 . بناء على مقتضيات الفصل 355 من 
قانون المسطرة المدنية فانه يتعين تحت طائلة عدم 
القبول ارفاق _مبقال النقض بنسخة من القرار 


ارفقوا منقالهم_الريامي إلنى الطعن بالنقض في القرار 
المشار اليه اعلا بصورةالنّسخته وان هذه الصورة 
وان كانت تحمل طاببغ إلاشُهاد بمطابقتها للاصل الا 
ان هذا الاشهاد غير مذيل بتوفيع من طدر عنه 
فهي بذلك غير قانونية» الاملث الدِقِْيككقل مقال 
النقض مخالفا لمقفتضيات الفصل المثيار اليه 
طليعته. قرار محكمة النقض عدد: 04 /المؤوخ 
في: 2003/3/19 ملفا شرعي < 9 
24 

3 . وحيث تبين من مقال الطعن الذي 
حيث إن الطعن بالنقض يوجه ضد الأحكام والقرارات 
الانتهائية طبقا لأحكام الفصل 353 من ق م م 
والثابت من وثائق الملف الاستئنافي أن المطلوب 
في النقض لم يقدم مستنتجاته استتئنافيا رغم 
استدعائه مما يجعل القرار غيابيا بالنسبة اليه عملا 
بأحكام الفصل 333 من نفس القانون وان وصف 
خطأ بالحضوري فهو لازال قابلا للتعرض من طرفه 
4 . مقال النقض يعد خاليا من ذكر الموطن 


لجزاء عدم القبول. محكمة النقض عدد 5295 
المؤرخ في2012/11/27 ملف مدني عدد 
9 2 

المطعون فيه مشهود بمطابقتها للاصل من طرف 
رئيس كتابة ضبط المحكمة المصدرة له او ممن 
فوض له هذه الصلاحية. 

حيث تبين من وثائق الملف ان الطاعنين 

قدمته الطالبة أنه غير متوفر على ما يوجبه 
المقطع الأول من الفصل المذكور إذ لم يتم تضمينه 
كافة البيانات الدالة على موطنها الحقيقي. كما أن 
مكتب محاميها لا يعتبر موطنا حقيقيا لها وإنما 
محل مخابرة طبقا للفصلين 32 و33 من قانون 
المسطرة المدنية» لذلك وجب التصربح بعدم قبول 
الطلب لمخالفته مقتضيات الفصل 355 المذكور 
أقخلاه. محكمة النقض عدد: 60 المؤرخ في: 
5 ملف 
5 |2 
تحت 3ك عدم القبول. 


اجتماعى عدد: 


في غياب)ما يثبت تبلقه اليه وانصرام أجل التعرض 
وببقى الطعن فيه بالنقذق غير .مقبول محكمة 
النقض عدد: 1626 المؤرخافِي:*2015/7/23 
ملف اجتماعي عدد: 20114/1/5/915 


الحقيقي للطاعنة حين اكتفى فيه بذكر المدينة 


ورقم صندوق البريد الذي ليس موطنا حقيقيا للطاعنة: مما يجعل طلب النقض خارقا لمقتضيات الفصل 
5 ق.م.م وبالتالي غير مقبول.(محكمة النقض- قرار 3350 المؤرخ في 2003/11/19 في الملف 


عدد 2001/3165: 


5. كلكن فضلا على ان نقصان التعليل: وانعدامه الموجب لإعادة النظر في قرار محكمة النقض 
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هو عدم الجواب على وسيلة من وسائل النقض او على جزء منها وما أورده الطالبون كان مناقشة لتعليل 
قرار محكمة النقض ومجادلة فيه ولا يشكل ذلك حالة من حالات اعادة النظر فإن البحث في غاية المشرع 
غير لازمة طالما أن المشرع في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أوجب بيان الأسماء الشخصية 
والعائلية للأطراف ورتب صراحة جزاء عدم قبول الطلب في حالة الاخلال بما ذكر وأكد المشرع هذا الجزاء 
مرة ثانية في القانون رقم 25.05 الصادر بتعديل وتتميم الفصلين 353 و 355 من القانون أعلاه فكان 
ما تمسك به طاليوا إعادة النظر على غير أساس. /. القرار عدد: 2/1 المؤرخ: في: 2013/1/3 ملف 
تجاري عدي:2012/2/3/405 
6 ليك يبقل من.مقال النقض الذي تقدمت به الطالبة المودع بكتابة ضبط محكمة الاستئناف 
بمراكش بتارب 2002/12/3 والرامي إلى نقض القرار المشار إليه اعلاه انه قدم من طرفها شخصيا 
خلافا لما يستوجبه الفصل المذكور طليعته مما يتعين معه التشطيب عليه القرار عدد: 91 المؤرخ: في: 
2 ملف شرعي عدد :4ا2003/1/2/4 
7 . وحيث ان الفصل 354"من قانون المسطرة المدنية يستلزم تقديم مقالات الطعن موقع عليها 
من طرف محام تحت طائلة التشطي ع2( القضية وهيذا الفصل يطبق على مقالاات استئناف أحكام المحاكم 
الإداربة بإحالة من المادة 47 من القانون ورقة(1 9024 المتعلق بإحداث المحاكم الإداربة. 
وحيث يؤخذ من الوثائق ان المجلس البلدي لمديتة بركان قدم مقالا - بدون محام - يرمي الى استئناف 
الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2001-6227 في الملف عدد 2000-18 الذي 
يقضي ضد المجلس المذكور بان يؤدي لفائدة ورثة نزبه التهباقي مبلغ 86.000 درهم تعوبضا عن فقد 
ملكية جزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 22-258. 
لكن حيث ان الجماعة المحلية ليس بإدارة عمومية بمفهوم المادة 33 مخ الظقير المشار الييه أعلاه ولم 
تقدم مقال استئنافها بواسطة محام بل وقعه رئيس الجماعة شخصيا. القرار عدي:«المؤرخ في: 6-9- 
4 ملف إداري عدد: 2001-1-4-1712 
58. 2 فضلا على أن مقال النقض غير موقع من طرف مدافع مقبول ١‏ المجلس الأعلى 
مما جعله مخالفا لمقتضيات الفصل 354 فإن المقال المذكور موجه من طرف ورثة اخثاتة بوكرين ربيعة. 
الحاج؛ رشيدة: زهرة عبد العالي» فاطمة. مصطفى دون بيان اسمهم العائلي طبقا للفصل 355 من ق م 
م. مما جعله غير مقبول لمخالفته الفصل 355 من ق. م م. القرار عدد: 3665 المؤرخ: في: 
7 مالف مدني عدد: 2007/2/1/1761 
9 . بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية. 

حيث إن الفصل المذكور يوجب تحت طائلة عدم القبول ان يتوفر في مقال النقض ملخص لوقائع الدعوى. 
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وحيث إن مقال النقض الذي تقدم به مكتب التسوبق و التصدير بواسطة نائبه الاستاذ سعد بلحاج بتاريخ 
2913 ولرامي الى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستيناف التجاربة بالدارالبيضاء تحت 
عدد4997 بتاربخ 2011/11/30 في الملف 3/2011/2695, لا يتضمن الوقائع النافية للجهالة عن 
الدعوى؛ مما يشكل إخلالا بمقتضيات المقتضى المذكورء وبعرض مقال النقض لعدم القبول. القرار عدد: 
3 المؤرخ: في: 2013/05/30 ملف تجاري عدد: 2013/1/3/315 
0 . بناءعلى الفصل 355 من ق م م الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول أن تتوفر في المقال 
ملخص للوقائع-والوسائل وكذا المستنتجات. 
وحيث تبين منةاتلقال«النّقض,اله لا يتضمن أي ملخص للوقائع مما يجعله خارقا للمقتضى المذكور وبتعين 
التصربح بعدم” قبوله.<القرير عدد: 1/288 المؤرخ: في: 2013/07/04 ملف تجاري عدد: 
2201103 
1 . بناء على منقتضياتالفططل ,355 من قانون المسطرة المدنية التي توجب تحت طائلة عدم 
القبول أن يتوفر في مقال النقض على ملخص لوقائع الدعوى. 
وبناء على مقتضيات الفصل 364 من أنفس١القانوقٌالتياا‏ توجب على رافع الطلب الذي احتفظ في مقاله 
بحق تقديم مذكرة تفصيلية, أن يدلي بها خلالثلاثيا يومووالا اعتبر متخليا عن تقديمها. 
وحيث أن مقال الطعن الذي تقدمت به شركة إنتاج امتوكل لا يتضيمن الوقائع النافية للجهالة عن الدعوى, 
وإن كانت احتفظت بتقديم مذكرة لتفصيل أسباب النقض وندارك«النقص الوارد بمقال الطعن فهي لم تفعل» 
مما يعرض مقال النقض لعدم القبول. القرار عدد: 1/38 المؤآلغ:يفي: 2013/01/31 ملف تجاري عدد: 
16 22 
2 . بناء على الفصل 355 من ق م م وبمقتضاه يجب أن#يتوفر في,الققال تحت طائلة عدم القبول 
ملخص الوقائع. .. 
وحيث إن مقال الطعن بالنقض المقدم من الطاعنين الذي يطعنون بمقتضاه في القرازهرقط 365 الصادر 
بتاربخ 12/02/13عن محكمة استئناف أكادير ملف عدد 11/292 وتحت عنوان (موجز,الوقائع )» اكتفى 
بالإشارة إلى تاريخ صدور الحكم الابتدائي الذي تم استئنافه من طرف الطاعنين حاليا4وأنه بعد إجراء 
محكمة الاستئناف مسطرتها أصدرت القرار المطعون فيه بالنقض. وهو ما لا يشكل ملخصا للوقائع وفق 
المنصوص عليه في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه طلب النقض غير مقبول. 
القرار عدد: 2/365 المؤرخ: في: 2013/6/18 ملف مدني عدد: 2012/2/1/4586 
3 . حيث. من جهة أولى» فإن طلب تصحيح القرارات الصادرة عن محكمة النقض التي لحقها خطأ 
مادي هو بمثابة طعن في القرار طبقا للفقرة ب من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية» وبالتالي فإن 
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مقال الطعن يجب أن يكون موقعا من طرف احد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض طبقا 
للفصل 354 من نفس القانون والفصل 31 من قانون المحاماة الذي يقضي أنه "لا يسوغ أن يمثل 
الأشخاص الذاتيون والمعنوبون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركاتء أو يؤازروا أمام القضاء 
إلا بواسطة محامء ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياربا". 
وأنه لما كان الطاعن مؤسسة عمومية طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث 
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية, والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
1202-5 المؤرخ في 13 يونيو 2002» فإن تقديمه لطلب الطعن شخصيا وليس من طرف أحد 
المدافعين المنصوصيعليهم طبقا للفصل 31 المشار إليه أعلاه» يجعل الطلب مخالفا للمقتضيات المذكورة. 
ومن جهة ثانيلة؟ فإنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية. يجب تحت طائلة عدم القبول 
أن يتوفر مقال طلب ايفقض على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية, وأنه يتجلى من مقال الطعن 
أنه لم يتضمن بيانات الطرف المطلوبثا فين آلطعن, الأمر الذي يبقى معه مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور 
والطعن بالتالي يبقى غير مقبوك. القبراذ"عدذ: 8/446 المؤرخ في: 09/05/ 2017 ملف مدني عدد: 
7 *ه* 2 
4. والثابت من مقال الطعن الذي آقدمه الطاليها أنهيغير متوفر على ما يوجبه المقطع الثاني من 
الفصل المذكور لكونه اكتفى بسرد الوسيلة الظتالتدل*'ها للنقض دون الإشارة الى ملخص الوقائع التي 
تبسط النزاع أمام محكمة النقض وتبين موضوعها كما يشك##إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويجعل 
طلب النقض غير مقبول. القرار عدد: 758 المؤرجم, فينم 2014/6/5 ملف اجتماعي عدد: 
2**1010173 
5 . بناء على الفصل 355 من ق مم الذي ينص على,أنه يجب أث#تتوفرثفي مقال النقض بيان 
أسماء الأطراف العائلية والشخصية. 

بناء على المقال المقدم من الطاعنين والرامي إلى الطعن بالنقض ضد القرازيالصايذا عن محكمة 'الاستئناف 

بالرباط في 2010/12/15 عدد 494 في الملف المدني رقم 2010/141 ٠‏ 

حيث إن مقال النقض عند بيانه لهوبة الطاعنين اكتفى بالإشارة إلى ورثة السليمان هلال دوان ذكر أسمائهم 

الشخصية والعائلية» مما يجعل المقال وبالشكل الذي ورد غير مقبول لمخالفته للفصل 355 من ق م م. 

القرار عدد: 4443 المؤرخ: في: 2012/10/09 ملف مدني عدد: 2011/2/1/4326 
6 . بناء على الفصل 355 من ق م م الذي ينص على أنه يجب أن تتوفر في مقال النقض بيان 
أسماء الأطراف العائلية و الشخصية بناء على المقال المقدم من الطاعنين إدربس والحسن بلمجدوب 
والرامي إلى الطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة في 2010/4/12 عدد 
9 في الملف المدني رقم 2009/490/4. 
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حيث إن مقال النقض عند بيانه لهوبة المطلوبين في النقض اكتفى بالإشارة إلى إبراهيم محمد بلمجدوب 
أصالة ونيابة عن باقي ورثة محمد أحمد بلمجدوب وفاطنة بنت محمد ومن معها دون بيان من هم باقي 
المطلوبين في النقض ودون بيان هوباتهم وأسمائهم الشخصية والعائلية. مما يجعل المقال غير مقبول 
لمخالفته للفصل 355 من ق م م. القرار عدد: 2/82 المؤرخ: في: 2013/2/12 ملف مدني عدد: 
02 2|111 


7 . بناءعلى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتوفر مقال 

النقض تحِث طائلة عدم القبول على أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. 
وحيث إنه عاو طح على جفال الطعن بالنقض الذي تقدمت به الطاعنة» تبين أنه غير متوفر على ما 
تنص عليه الفقرة االأوئي٠منءايفصل‏ المذكور أعلاه» نظرا للتناقض الحاصل في البيانات المتعلقة بالمطلوب 
ضدها النقض السيدة لخليمة الشتراوي وبدن_البيانات المتعلقة بالحكم المطعون فيه بالنقض والصادر في 
72 تحت رقم«10/244 بالظلف_عدد 2007-339 والصادر لفائدة السيد ابراهيم ازنكض ولا 
علاقة له بالمطلوب ضدها النقض فق“حين أن الحكم المطعون فيه بالنقض صادر بتاريخ 2010/11/12 
تحت عدد 244 حسب ما ذكر بمقال) النقضا وهو ماويشكل#إخلالا بمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه لعد 
تضمين مقال النقض الاسم الحقيقي للطرف؛المنطلويدا ضده *النقض مما يكون معه الطلب غير مقبول. 
القرار عدد: 798 المؤرخ: في: 2013/05/23 مِيِكٌ اجتماعي عدد: 2012/1/5/937. 


8 . حيث أثارت المطلوبة دفعا بعدم قبول طلب(الطعن بالنقض مرتكزة في ذلك على مخالفته 

لمقتضيات الفصل 32 من ق م م لعدم بيان شكلها القانوني5قا نوغها. 
لكن حيث إنه و فضلا على أن الفصل 32 من قانون المسطرة المؤلية المرنكز:ظلييفي إثارة الدفع يتعلق 
بالبيانات الواجب توافرها في المقالات الافتتاحية للدعوى و لا علاقة له بمقالآت«الظعن بالنقض (التي تخضع 
لمقتضى قانوني خاص يتمثل في الفصل 355 من نفس القانون» فإن عدبلا ذكر الشِكلا القانوني,للمطلوبة 
و نوعها بمقال الطعن لم يلحق بها أي جهالة» ولم ينتج عنه أي ضرر لها مالاأم أنهل توصلت بالمقال و 
تقدمت بجوابهاء فيكون الدفع على غير أساس. القرار عدد: 1/165 المؤرخ: فيٌّ: 2019(03/30 ملف 
تجاري: عدد 2013/1/3/1505 


9 . وحيث إن الطاعن عند إشارته للمطلوبين في النقض والتعربف بهم اكتفى بكونهم ورثة محمد 
البوعامي؛ دون بيان أسمائهم الشخصية والعائلية» مما يكون معه المقال مخالفا للفصل 355 من ق م م 
المشار إليه أعلاه ومعرضا لجزاء عدم القبول. القرار عدد: 2/715 المؤرخ: في: 2013/12/31 ملف 
مدني عدد: 2013/2/1/2261 


0. لكن حيث من جهة فإن كتابة اسم المطلوب الثاني بمحمد وليس بامحمد لا تأثير له في 
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التعريف به طالما تبين من وثائق الملف أنه يتعلق بذات الشخص ولا يؤدي إلى الجهالة فيه. ومن أخرى 
فإن المطلوب في مقال النقض أن تكون وقائعه ملخصة وهي كذلك وقد أشير فيها إلى المرحلة الاستئنافية 
واحترمت بالتالي مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فكان ما بالدفع على غير أساس. 
القرار عدد: 4/254 المؤرخ: في: 2015/05/05 ملف مدني عدد: 2014/4/1/2057 
1 . وحيث يتجلى من مقال النقض المقدم من الطالبين بواسطة محاميهم خليفى محمد انه خال 
من بيان الأسماظ الشخصية والعائلة لورثة هبال محمد خاصة وان الملف لا يتضمن إراثة الهالك هبال 
محمدء وإبن شهادة الملك المسلمة من المحافظ العقارية تفيد بأن هبال محمد لازال مسجلا في الرسم 
العقاري عدد02/1:8257#»يوأن مقال النقض بذلك مخالف للفصل 355 المذكور وبقع تحت طائلة عدم 
القبول. القرار"عدد_2240 المؤرخ: في: 2007/06/27 ملف مدني عدد: 2006/3/1/763 
2 . حيث إنه لمقتضى”الفصل 3515 من ق م م كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى القانون 25.05 
يجب ان تتوفر في المقالاتحت طائثلةهدم_القبول: 
بيان أسماء الأطراف العائلية والشخضية وموطنهم الحقيقي... 
وحيث إن مقال الطالبة لم يتضمن موطنهايالحقيقئي هكتفقا بموطنها المختار لدى مكتب محاميها فيكون 
غير مقبول لمخالفته مقتضيات الفصل 5 التلكوره القرار عدد: 1/248 المؤرخ: في: 2013/06/06 
ملف تجاري عدد: 2013/1/3/276 
3. حيث انه بمقتضى الفصل 355 من قانون اللتتتنظرة_المدنية الذي ينص على انه يجب ان 
يتضمن مقال الطعن بالنقض بيان أسماء الأطراف العائلية والشَخْضية وموطنهم الحقيقي تحت طائلة عدم 
القبول. 
وحيث تبين ان عنوان المطلوب غير كامل لعدم تبيان كافة البياناثء الدالةا عللاموطنه الحقيقي (عدم ذكر 
اسم المدينة) وتكون عربضة النقض غير مقبولة شكلا لمخالفتها لمقتضيات الفظل 355. ما ق م م 
المذكور وهي عرضة لعدم القبول. القرار عدد: 616 المؤرخ: في: 8 طلف.الجتماعي عدد: 
838 110111ك2 
4 . بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه يجب ان يتضمن 
المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. 
وحيث تبين من مقال الطعن الذي قدمته الطالبة انه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل 
المذكور لاقتصارها على ذكر اسم الشارع والمدينة بالنسبة للمطلوب في النقض دون باقي البيانات الدالة 
كفاية على موطنه الحقيقي مما يشكل إخلالا بالمقتضى المذكور يجعل الطلب غير مقبول. القرار عدد: 
9 المؤرخ: في: 2013/3/21 ملف اجتماعي عدد: 2012/2/5/1357 
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5 . وحيث تبين من مقال الطعن الذي قدمته الطالبة أنه لا يتضمن البيانات الدالة على موطنها 
الحقيقي, وأن مكتب المحامي لا يعتبر موطنا حقيقيا وإنما محل مخابرة طبقا لمقتضيات الفصلين 32 و33 
من قانون المسطرة المدنية» لذلك وجب التصربح بعدم قبول الطلب لمخالفته مقتضيات الفصل 355 
المذكور أعلاه. القرار عدد: 206 المؤرخ: في: 2014/2/13 ملف اجتماعي عدد: 2013/1/5/646 


6 . وحيث يتبين من مقال الطعن أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور. 
لكونه لم يتضملا بيانا للموطن الحقيقي للمطلوية و لا لموطن مسيربيها القانوني و القضائيء الأمر الذي 
يعتبر إخلالاً بمققضيات الفصل المذكورء وبجعل مقال النقض غير مقبول. القرار عدد: 1/604 المؤرخ: 
في 5 21 ملف.تجاري: عدد 2012/1/3/101 
7 . حيث تفع 'المطلاب بخرق الطاعنين لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية لعدم 
تضمينهما عنوانه الحقيّقي بمقال الطعق الذي هو 183 زنقة الزبير ابن العوام الشقة رقم 1 الصخور 
السوداء الدار البيضاء .”وأن ذلك*كان١سببايوفِقٍ‏ عدم حضوره أمام المحكمة الابتدائية وحرمانه بالتالي من 
درجة من درجات التقاضي وقد أثاز ذلك أمام محكمة الاستئناف وأثبته بوصل الكراء المدلى به في الملف 
وأن الطعن لذلك غير مقبول. 
لكن حيث إن الدفع كالدعوى لا بد فيه من توق الممطلحةيوهذه قد انتفت بجواب المطلوب والطعن لذلك غير 
مقبول. القرار عدد: 4/489 المؤرخ: في: 2015/10/13 ملف مدني عدد: 2014/4/1/2817 
8 . حيث إن الفصل 355 من قانون المسطرة الملافة يوجب في فقرته الثانية أن يحتوي مقال 
الطعن بالنقض ملخص الوقائع و الوسائل و المستنتجات؛ تحطائلة عدم القبول, و أن الطاعنة اقتصرت 
في عريضتهاء بخصوص ما أثير أولا و ثانيا على مناقشة الوقائّع دون ذكر<أسبايهه الطعن بالنقض وفق 
مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية. مما يجعل#الطعن “يخصلاّصهاء غير مقبول. القرار 
عدد: 1822 المؤرخ: في: 2015/09/23 ملف اجتماعي عدد: 2015/1/5/313 


9 . بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية 4 
حيث يجب أن يرفق مقال النقض تحت طائلة عدم القبول بنسخة من الحكم المطعون فيه مشهود بمطابقتها 
للأصل. 


وحيث إن مقال الطعن بالنقض المرفوع من الطالبة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة 
تحت عدد 595 وتاريخ 19 غشت 2003 في الملف المدني رقم 2003/9/577 جاء مرفقا بنسخة من 
القرار المطعون فيه غير مشهود بمطابقتها للأصلء ولذلك يكون المقال مخالفا لما يوجبه الفصل 355 من 
قانون المسطرة المدنية المشار إليه طليعته وبالتالي غير مقبول. القرار عدد: 2513 مؤرخ: في: 
98 مالف مدني عدد: 2003/7/1/4524 
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0 . بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية 
حيث يقضي الفصل المذكور بأنه يجب أن يكون مقال النقض تحت طائلة عدم القبول مرفوقا بنسخ مساوبة 
لعدد الأطراف. 
وحيث إن مقال النقض المرفوع من طرف الطالبة لزرق فاطمة بواسطة محاميها في مواجهة المطلويتين 
سعيدة مناضل وخدوج بنت محمد ضد القرار عدد 8869 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء 
بتاريخ 2000/12/7 في الملفين المضمومين عدد 1998/8408 و 1999/81 لم ترفقه إلا بنسخة 
واحدة من ,علبضة النقض بلغت للمطلوية مناضل سعيدة والتي أجابت لوحدها وقد أشعر دفاع الطالبة 
بالإدلاء بنسخةوثانيةيهلٌ عريضة النقض حتى يكون عدد النسخ مساوبا لعدد الأطراف وذلك لعدة مرات 
توصل بتاربخ 2002/2/15 ثم 2002/6/6 ثم 2004/2/12 فلم يستجب مما يبقى معه مقال النقض 
مخالفا لما هو منصوض!عليه في الفصل.355 من ق.م.م الموما إليه طليعته وبالتالي يعرضه لعدم القبول. 
القرار عدد: 2057 المؤرخ: في: 2004/6/23 ملف مدني عدد: 2001/7/1/1589 
حيث إن الفصل 355 من قانون المظرة المدنية يوجب في فقرته الثانية أن يحتوي مقال الطعن بالنقض 
ملخص الوقائع و الوسائل و المستتتجايثاتجت طائلة عدم القبول. و أن الطاعن اقتصر في عريضته: 
على إجراءات الدعوى في المرحلتين الإبتدائيق.ؤ الإمثثئنافيةا مع النعي على الحكم الإبتدائي دون ذكر 
الوسائل المثارة ضد القرار الإستئنافي. المطعوة"فيه5النقض. و ذلك وفق مقتضيات الفصل 359 من 
قانون المسطرة المدنية الذي حدد أسباب النقض علىاشبيل الحَتّر. مما يجعل الطعن غير مقبول. القرار 
عدد: 1420 المؤرخ: في: 8 ملف اجتماعي عدد .6 2013/1/5/19 
حيث التمست المطلوية في النقض شركة دكالة عدم قبول طلبْ النقض لأن مقال.النقض لم يتضمن الاسم 
الكامل للمطلوبة من جهة ولم يحدد نوعها من جهة أخرى. 
لكن حيث إن ما يوجبه الفصل 355 من ق م م. لقبول طلب النقكن هو أن١لتوفر‏ في المقال ببيان أسماء 
الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم الحقيقيء والثابت أن مقال النقض تضمن اشم المطلويية فثي النقض 
( شركة دكالة ) في شخص ممثلها القانوني وكذا مقرها الاجتماعي. فضلا على|أن المطلوبدة في.النقض لم 
يلحقها أي ضرر مما تنعاه مادامت أجابت على مقال النقض باعتبارها المعنية» مما يجعل لقال النقض قدم 
وفق الفصل 355 من ق م م. وبجعل الدفع المثار بهذا الخصوص لا أثر له. القرار عدداً- 309 المؤرخ: 
في: 2012/01/17 ملف مدني عدد: 2011/2/1/396 
1 . حيث دفعت المطلوبات بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من طرف الطاعن لأنه لم يرفق 
عريضة النقض بنسخ مساوبة لعدد الأطراف. ثم إنه لم يكن طرفا في الدعوى في المرحلة الابتدائية» وإنما 
وقع فقط إدخاله من طرف المطلوب حضوره والذي تنازل عن طلب استدعائه لجلسة البحث. وقبلت 
المحكمة التنازل وأمرت القاضية المقررة المكلفة بالبحث بتسجيل هذا التنازل في محضر جلسة البحثء 
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ولهذا أصبح الطاعن أجنبيا عن النزاع» لذلك فإن استئنافه كان يجب أن لا يقبل ولا صفة له في تقديم هذا 
الطلب. 
لكن حيث إن الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية لم يرتب جزاء عدم القبول إذا لم يرفق الطاعن 
عربضة النقض بنسخ مساوبة لعدد الأطراف إلا إذا انذر من طرف كتابة الضبط للإدلاء بهذه النسخ داخل 
0 أيام وبقي هذا الإنذار بدون مفعول بعد انصرام الأجل المذكورء وبالنسبة لنازلة الحال ليس بالملف ما 
يفيد إنذار الطاعنيبالقيام بالإجراء المذكورء مما يجعل هذا الدفع غير منتج هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فإن الطاعن,يب إدخاله في الدعوى من طرف المطلوب حضوره أصبح طرفا فيها وله حق ممارسة جميع 
الطعون المخلة له قانونا كما أنه ليس بالملف ما يفيد تنازل المطلوب حضوره عن طلب استدعاء الطاعن 
لجلسة البحث وأقتلآل المحكتثمة لهذا التنازل مما يجعل ما أثير غير جدير بالاعتبار. القرار عدد: 424 
المؤرخ: في: 2009/9/2"ملف شرعي عدد: 2007/1/2/13 
2 . وحيث إن مقإلي النقض«المرفؤع من طرف الطالب ضد القرار عدد 03/991 الصادر في الملف 
المدني رقم 02/153 بتاريخ 2003/4/9 جاء غير مرفق بنسخة من القرار المذكورء ولذلك يكون المقال 
مخالفا لما يوجبه الفصل 355 منْ | قانواث#المسطرة_المدنية المشار إليه طليعته وبالتالي فهو غير مقبول. 
القرار عدد: 2738 المؤرخ: في: 2004/9/29 ملف مدنيوعدد: 2004/3/1/27 
3. بناء على مقتضيات الفصل 355 كك قال المسطرة المدنية: الذي ينص على أنه: '... يجب 
تحت طائلة عدم القبول: 
1- إرفاق المقال» إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري هّن أجل التجاوز في استعمال السلطة. 
بنسخة من المقرر المطعون فيه..." 
وحيث تقدم الطاعن بمقال رام إلى إلغاء قرار إداري صادر عن الوزي الأول مبثادون الإدلاء بنسخة من هذا 
القرار» مما يعرضه لعدم القبول. القرار عدد: 636 المؤرخ: فِيّ: 2012/08/23 _ملف إداري عدد: 
20 
وحيث بمقال مقدم بتاريخ 21 أكتوبر 2011 وكذا المقال الإصلاحي يطلب فيه السيد االِمَدِرٌ الحسن إلغاء 
المرسوم الصادر عن السيد رئيس الحكومة بفصل الطاعن من صفوف الدرك الملكي. 
وحيث إن المقال جاء خاليا من الوسائل وكذا المستنتجات خارقا بذلك الفصل المومأ إليه أعلاه. القرار 
عدد: 405 المؤرخ: في: 2013/04/25 ملف إداري عدد: 2011/1/4/1334 
4 . بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية. 
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكورء فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: - بيان أسماء 
الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي... 
وحيث إن طرفي الدعوى أثناء المرحلة الاستئنافية هما: الموثق - طالب النقض - والوكيل العام للملك 
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لدى محكمة الاستئناف بفاسء, وان ممارسة الطعن بالنقض من أحدهما تستوجب رفعه ضد الطرف الثاني 
بصفة صربحة وبشكل واضح غير مجمل ولا مبهم. 
وحيث إن مقال النقض لم يرفع في مواجهة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تحديداء وإنما اكتفى 
فقط بعبارة 'ضد النيابة العامة" وهي عبارة غير واضحة الدلالة» وبذلك يكون المقال على غير الوجه 
المطلوب. وبتعين التصريح بعدم قبوله. القرار عدد: 103 المؤرخ: في: 2013/01/31 ملف إداري 
عدد: 2012/1/4/1877 
5 لبْناءع على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية (الفقرة الثالثة)» أنه يجب أن 
تتوفر في المقالا تحيت'اطائلة عدم القبول: ش51 
3-إرفاقه بنسكلة من الحكلا النهائي. أو بنسخة من المقرر الإداري المطعون فيه. . 
وحيث إنه بالرجوع إلىللإثائق الملف يتبين أن محمد عنبر وبواسطة مقال قدم بتاربخ 12/06/28 أمام 
محكمة النقض, يرمي إلى الطعن في«ظقررإداري صادر في نطاق المادة 114 من الدستورء وبتعلق الأمر 
بالطعن بالإلغاء بسبب الشطط في اشتغثال السلطة, في القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء في 
دورته لسنة 2012, والقاضي بتعييفه ناك «للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط: وهو القرار 
الذي لم يبلغ إليه لحد ساعة تقديم طعنه. فيْيمكإن عملاة بمحكمة النقض. وإنما وقع إشعاره به عن طريق 
مكالمة هاتفية من الوكيل العام للملك باستئنافية"الرياظ” وهو الشيء الذي أوردته بعض الجرائد (كجريدة 
الخبر) وجربدة (المساء )» ملتمسا إلغاءه واحتياطيا إعفقاءه من “تلك المهام باعتبارها عقوبة مقنعةء ذلك أن 
نقله إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد كوكيل للملك أولا وينم بعد ذلك نائبا للوكيل العام للملك لدى 
محكمة الاستئناف بالرباطء هما قراران لا ينبنيان على أي سند فَاتَّنَيء ومس بالضمانات المتعلقة باستقلال 
القضاء . والحق في حربة التعبير والانخراط وتأسيس جمعية مهنية! 
لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته؛ يتضح أن الطاعن لم.يإافق مقاله بنسخة من القرار 
الإداري المطلوب إلغاؤه, أو بمجرد وثيقة تشهد بإيداع التظلم إذا كان رفضة قد تم ,ظلمنيا..وذلك كيّادا على 
القاعدة الآمرة الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 355 المذكور أعلاه؛ مما يجغل الطلي والحالة هذه غير 
مقبول. القرار عدد: 96 المؤرخ: في: 2013/1/31 ملف إداري عدد: 2012-1-4-1285 
6 . وحيث يجب بمقتضى الفصل المذكور أن يتضمن مقالات الطعن - تحت طائلئة عدم القبول - 
ملخصا للوقائع وأسباب الطلب. 
وحيث طلب السيد مؤمين العربي نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخرببكة بتاريخ 2001/9/19 
في الملف رقم 2001/3 دون أن تتضمن عريضته بيانا حول أسباب طلب النقض. القرار عدد: 243 
المؤرخ: في: 2012/3/29 ملف إداري عدد: 2012-1-4-175 
7 . بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص: 
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يجب تحت طائلة عدم القبول إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من اجل التجاوز 
في استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطلوب. 
وحيث يطلب حزب البديل الحضاري بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المرسوم الصادر عن الوزير 
الأول بتاريخ 19 يبراير 2008 القاضي بحل الحزب المذكور دون أن يرفق مقاله بنسخة من المقرر 
المطعون فيه, مما يجعله عرضة لعدم القبول. القرار عدد: 33 المؤرخ: في: 2011/1/20 ملف إداري 
عدد: 2008-1-4-305 
58 بناءهوعلى مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على ما يلي: 
"يبت المجلس الأعلبن اذا لم يعلدر نص صريح بخلاف ذلك: في: 
1 - الطعن بالنقض)طيد “الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة. .." 
حيث يتبين من تنصيصاتك القرارٌ المطعورث فيه عدد 1205 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاربخ 
3 في الملف عاد 903/12/9,أنيقضاءه اقتصر على إلغاء مقرر الحفظ الضمني وإحالة الملف 
على مجلس الهيئة لمواصلة إجراء اك المتابعة". وبالتالي عدم حسمه في أمر هذه المتابعة التأديبية التي 
لازالت الوقائع موضوعها قيد التحقيق ولهاتصلار بخطلوصها أي مقرر قابل الطعن فيه أمام الجهة القضائية 
المختصة. مما يكون معه الطلب قد انصب#تؤى لان .غهر نهائي وبذلك يكون قد جاء خرقا للمقتضى 
القانوني المومأ إليه أعلاه فهو غير مقبول. 
القرار عدد: المؤرخ: في: 2010/1/28 ملف إداري عدد: (2009-1-4-1202 
9. وحيث إن الطعن قدم في مواجهة السيد الوكيل الْعَاموللملك لدى هذا المجلس أي ضد غير ذي 
صفة باعتبار أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجّذة هو الجيثة الواجب تقديم الطلب في 
مواجهتها باعتباره الطرف الأصيل في دعوى تأديب المحامين, ولذا يكوان الظقال جاء مخالفا لمقتضيات 
الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا لعدم القبول. القلرار عدده" 144_المؤلاخ: في: 


3 ملف إداري عدد: 2009-1-4-1258 
٠‏ 


00 . لكن حيث لم يرفق طالب النقض مقاله بنسختين منه لتبليغهما لمجلس هيئة«المحامين بالدار 
البيضاء وللوكيل العام للملك بالدار البيضاء وقد أشعرت محاميته بتدارك هذا الخلل وضوب لها أجل 10 
أيام وتوصلت بهذا الإشعار في 2004-6-10 دون جدوى الأمر الذي يترتب عليه التصريح بعدم قبول 
الطلب عملا بالفصل 355 من قانون المسطرة المدنية - المومأ إليه صدره- فيما يوجبه - تحت طائلة 
عدم القبول - من إرفاق مقال الطعن المقدم الى المجلس الأعلى بنسخ مساوبة لعدد الأطراف. القرار عدد: 
1 المؤرخ في: 2004-11-9 ملف إداري عدد: 2002-1-4-641 


1 . كن حيث لم يرفق الطرف المستأنف مقاله بنسخة منه بقصد تبليغها للمحكوم له (المستأنف 
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عليه) وقد اشعر بهذا الإخلال وبوجوب تداركه داخل 10 أيام من إشعاره وتوصل بهذا الإشعار في 28- 
2004-4 ولم يتدارك هذا الإخلال الأمر الذي يترتب عليه - عملا بالمقتضى المومأ اليه صدره - التصريح 
بعدم قبول استينافه. القرار عدد: 891 المؤرخ في: 2004-9-8 ملف إداري عدد: 1-4-2038- 
2002 
2 . - بناء على الفصل 355 من ق.م.م الذي ينص على ضرورة إرفاق المقال بعدد مساو لعدد 
المطلوبين. 
- وحيث وجل إشععار إلى الأستاذ بنحسو نائب الطاعن من أجل إعلامه بأن العريضة التي تقدم بها لم تكن 
مرفقة بالعدد الكاقي.مخ النسخ وتنبيهه إلى الإدلاء بالنسخ داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ توصله 
بالإشعار 0 
- وحيث إن الطاعن لمإيدل بمااظلب منهارغم توصل دفاعه بتاريخ 2007/10/29 ومرور الأجل المحدد 
له. 
وحيث إن عدم احترام الفصل المذكوارا في فقرته الأخيرة يعد إخلالا شكليا يترتب عنه التصريح بعدم قبول 
الطلب. القرار عدد: 1718 المؤرخ في:2008/05/077يظلف مدني عدد: 2006/3/1/207 
3 . حيث إنه بمقتضى الفصل 3555 لني 35 م.م#جب تحت طائلة عدم القبول إرفاق مقال النقض 
بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه. 
وحيث إن الطاعن لم يرفق مقاله بالنقض المؤدى عنه في 04/12/7 بنسخة من الحكم النهائي المطعون 
فيه الصادر في القضية عدد 04/879 بتاريخ 2004/10/13/وَإِنْما أرفقه بنسخة من قرار آخر لا علاقة 
له بملف نازلة الحال مما يشكل خرقا للفصل 335 من ق م م المذكور وبستوجيه التصريح بعدم قبول 
الطلب. القرار عدد: 484 المؤرخ: في: 2006/7/26. ملف شرعي عدد؟ 2005/1/2/2146/؛ 
4 . وحيث إن مقال الطعن بالنقض الذي تقدم به الطالب بواسطة محاميه(الأشتاذيالمغالاقي محمد 
والرامي إلى الطعن بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 99/06/10 عن محكملة الاملتينافثا بالدارالبيضاء . 
في الملف المدني عدد: 99/1338, جاء مرفقا بمجرد صورة شمسية من القرار المطعونيفيه غير مصادق 
على مطابقتها للأصلء مما يبقى معه القرار غير مقبول. القرار عدد: 1561 المؤرخ: في:. 2004/5/12 
ملف مدني عدد: 2000/2/3/2020 
5 . بناء على عريضة النقض المقدمة من طرف الأستاذ عبد الله البقالي المحامي بهيئة طنجة 
نيابة عن السيد عبد الرحمن العلمي حرمة العروسي والمودعة بتاريخ 12 ماي 2004 يلتمس بمقتضاها 
نقض القرار الاستئنافي عدد 03/1039 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2003/6/4 في 
الملف عدد 00/580. 
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وحيث اتضح أن مقال النقض مرفق بنسخة غير كاملة للقرار المطعون فيه تضمنت وقائع الدعوى دون 
التعليل المعتمد والذي يناقشه مقال النقض. 

وحيث أشعر محامي الطاعن من أجل الإدلاء بنسخة كاملة من القرار المطعون فيه فلم يفعل رغم توصله 
بالإشعار المذكور بتاريخ 06/7/11 وهو ما يجعل مقال النقض مخالفا لما يوجبه الفصل 355 وغير 
مقبول. القرار عدد: 3136 المؤرخ: في: 2006/10/18 ملف مدني عدد: 2004/2/1/1905 


6 . حيبثا إنه بمقتضى الفصل 355 من ق م م فإن مقال النقض يجب إرفاقه بالعدد الكافي من 
النسخ حيدبٍ عتم المطلوبين» والطاعن أودع مقالا يرمي إلى الطعن بالنقض في القرار عدد 1700 الصادر 
بتارسخ 2000005 عن محكمة الاستئناف بتطوان موضوع الملف عدد 01/756 قدمه ضد أربعة 
أشخاص في حينْإله يوفقهييييوى بنسخة منه مما حدا بالمستشار المقرر إلى تكليف نائبه الأستاذ مصطفى 
أولاد منصور بالإدلاء أبنديخ منلة حسب!عدد الأطراف فلم يفعل رغم توصله بتاربخ 2003/2/4 فعرضه 
لعدم القبول. القرار عدد:3378 المنؤرخ” في 2003/3/19 ملف تجاري: عدد: 2002/1/3/1342 


7 . لكن من جهة حيث إِنْ وجوب: إرفاق مقال الطعن بنسخة عادية أو مطابقة للأصل أمر يتعلق 
بالمجادلة في الأسباب القانونية التي اعتمدفا المخلش.الأعلى للتصريح بعدم قبول الطلب وهو ليس سببا 
من أسباب إعادة النظر ومن جهة أخرى فإ "تلقتضؤات الفقرة الثانية من الفصل 379 من قانون المسطرة 
المدنية لا ينطبق على النازلة لأن عدم القبول الذي قضى به المجلس الأعلى كان ناتجا عن عدم احترام 
الإجراءات التي يتطلبها الفصل 355 في فقرته الثالثة مث#نفيل القانون وليس بسبب عدم صحة بيانات 
وضعت على مستندات الدعوى. وكان المجلس الأعلى في #غتى عن الإشارة إلى الوسائل والمستنتجات 
مادام القرار اقتصر على البت في الشكل مما كان معه السبب أت جدير بالأعتبار القرار عدد: 549 
المؤرخ: في: 2005/11/30. ملف شرعي عدد: 2004/1/2/212. 
8 . حيث انه طبقا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية«(لتعين ان_يرفق المقال 
بنسخة مشهود بمطابقتها للاصل من القرار المطعون فيه. , 
حيث ان النسخة المرفقة لا تحمل توقيع الجهة التي شهدت بمطابقتها للاصل مما يجعل المقال غير مقبول. 
القرار عدد: 537. المؤرخ: في: 2004/11/3. ملف شرعي عدد: 2004/1/2/339. 
9 . حيث إن مقال النقض المقدم من طرف الطاعنين ورثة محمد العمراوي بواسطة محاميهم 
الأستاذ علي شارية بتاريخ 2005/5/30 الرامي إلى نقض القرار عدد 140 الصادر عن محكمة الاستئناف 
بوجدة بتاريخ 2005/02/03 اكتفى بالإشارة إلى أن القرار المطعون فيه أخطأ في التعليل» ولم يجب عن 
دفوع الطاعنين ( هكذا ) دون بيان للوسائل المعتمدة كأوجه للطعن فيها والتمسوا حفظ حقهم في تقديم 
مذكرة تفصيلية طبقا للفصل 364 من ق. م.م. والطاعنون وإن أدلوا بمذكرة تفصيلية بتاريخ 2005/6/09 
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تضمنت وسيلتين للنقض فإنها لا تصلح الخلل ولا تكمل النقص الذي شاب مقال النقض مادامت مقدمة 
خارج أجل الطعن المحدد بمقتضى الفصل 358 من ق. م.م باعتبار أن القرار المطعون فيه بلغ للطاعنين 
يوم 2005/4/28» مما يكون معه مقال النقض مخالفا لما يوجبه الفصل 355 من ق م م وغير مقبول. 
القرار عدد: 1638 المؤرخ: في: 2007/05/09 ملف مدني عدد: 2005/2/1/2518 
0 . بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 619 من مدونة التجارة الناصة " على أن الحكم 
القاضي بالتصفية القضائية يؤدي إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيهاء وحتى 
تلك التي إمثلكها_بأي وجه من الوجوهء مادامت التصفية القضائية لم تقفل بعدء وبقوم السنديك بممارسة 
حقوق المديكيواقامة«الدعاوي بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية ". 
وحيث أثار المطلؤّب في,مذكرته الجوابية إلى أن الطاعنة شركة اوخيار تخضع لمسطرة التصفية القضائية 
بمقتضى حكم صادر "عرب المحكمية التجارية بفاس تحت عدد 2001/14 بتاريخ 2001/6/27 في إطار 
الملف التجاري عدد 6-2001/10 شم الإجعل الطعن المقدم من طرفها بتاريخ 27 يناير 2002 قدم بعد 
أن سقطت أهليتها في التقاضي غملااتقتضيات المادة المذكورة يكون مآله عدم القبول القرار عدد: 553 
المؤرخ: في: 2007/5/16 ملف ثجاري“عدد: 2003/2/3/194 


٠ 





٠ 


1 . بناء على مقتضيات الفصل 356 من | جواب مع طعن فرعي بالنقض أمام محكمة النقض 
قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أنه يودع بمناسبة الجواب على الطعن بالنقض المقدم من 
المقال (بالطعن) بكتابة ضبط المحكمة التي | طرف شركة صوطيراب للبناء وأعمال الحفر 
أصدرت الحكم المطعون فيه وحيث تقدمت المديربة | للمطالبة بنقض قرار محكمة النقض عدد 2581 
العامة للضرائب في شخص مديرها العام بمذكرة | الصادر بتاريخ 2011/10/10 عن محكمة 
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الاستئناف 
9. 


الإدارية بالرباط في الملف 


2 . وحيث إنه فضلا على أن قانون 
المسطرة المدنية لا يتضمن أي مقتضى قانوني 
يخول أحد الأطراف تقديم طعن فرعي بالنقض على 
قرار ما هو منصفوص عليه في الفصل 135 من 
قانون الم”لطرةجالمدنية بشأن الاستئناف الفرعي 
فإن طلب الظثكن «جالنقض١‏ يودع بكتابة ضبط 
المحكمة التي أطلدربت القرار المطعون فيه ومن تم 
فإن إيداعه مباشرة بكتابة ضيقتط محكمبة النقض 
مخالفا لمقتضيات الفصل«356 من'قانو المسطرة 
المدنية فهو غير مقبول. مككمة“النقض عدد: 
5 المؤرخ في: 2013/10/03 .ملف 
إداري عدد: 2012/1/4/1725 4 
كما أن الطاعن بلغ بالقرار المطعون فيه في 
8 كما هو ثابت من غلاف التبليغ 
المرفق بمقال النقض وتم إيداع مقال النقض بكتابة 
ضبط محكمة الاستئناف بتاريخ 2012/12/10 
كما هو وارد بالتأشيرة المثبتة عليه. مما يجعل مقال 
النقض واقعا خارج أمد الطعن المحدد بمقتضى 
الفصل 358من ق م م. وهو بذلك غير مقبول. 
القرار عدد: 2/703 المؤرخ: في: 2013/12/31 
ملف مدني عدد: 2013/2/1/54 
3 . حيث انه بمقتضى الفصل 356 من ق 
م م فإن مقال النقض يودع بكتابة ضبط المحكمة 
التي اصدرت الحكم المطعون فيه أويكتابة ضبط 
المجلس الأعلى في حالة طلب الالغاء ضد مقررات 
السلطة الاداربة. 


وحيث تبين من مقال النقض ان الطاعن ادى الرسوم 


القضائية عن مقاله امام محكمة الاستئناف بالرباط 
بتاريخ 2003/11/12 بينما لم يودع المقال بكتابة 
ضبط محكمة الاستئناف بوجدة وهي مصدرة القرار 
المطعون فيه الا بتاريخ 2003/12/25 وكان 
الطاعن قد بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ 
4 لذلذلك فإن الطاعن وان ادى الرسوم 
القضائية داخل الأجل القانوني إلا أنه لم يودع مقال 
الطعن بالمحكمة التي اصدرت القرار المطعون داخل 
الأجل القانوني. فجاء بذلك المقال مخالفا لمقتضيات 
الفصل 356 ق مم المشار إليه أعلاه مما يتعين 
التصربح بعدم قبوله. القرار عدد: 29 المؤرخ: في: 
5.9-.5-. ملف شرعي 
1 .. 


عدد: 


4 . حيث ينص الفصل 356 المذكور على 
أن مقال النقض يودع أمام كتابة ضبك المحكمة 
التي أَظلِدّرت الحكم المطعون فيه وأن الفصل 358 
من قى م.مويحدد أجل رفع الدعوى للمجلس الأعلى 
في 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه 
إلى الشخض نفسك للا إلى اللوطنه الحقيقي. 

وحيث إن تقال النقضل الذي تقدم به الأستاذ جمال 
الدين العافية نيابة عرن! الشيدابراهم الذهبي 
والرامي لطلب نقض القرار اليصاذر يعن محكمة 
الاستئناف التجاربة بفاس بتاريخ؛ة05/9/1 تحت 
عدد 1076 في الملف عدف 2004/377 
والقاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد 
الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بخفض 
المبلغ المحكوم به إلى 1.476.665: 76 درهم 
وإن وضع لدى تجاربة طنجة بتاريخ 2006/1/20 
فإنه لم يسجل لدى كتابة ضبط الاستئنافية التجاربة 
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بفاس مصدرة القرار المطعون فيه. إلا في 
4 المعتبر كتاربخ لتقديم طلب النقض. 
وبكون الطلب قد قدم خارج اجل 30 يوما من تاريخ 
التبليغ الحاصل في 2005/12/20 مما يشكل 
خرقا لمقتضيات الفصل 358 ق م م وبعرضه لعدم 
القبول. القراري«عدد: 1278 المؤرخ: في: 
66ا) ملف20< تجاري: 
13 2 


عدد: 


5 .. وين علي ١القرار‏ في الوسيلة الثانية 
خرق مقتضيات الفصلل 345ديهَن ق هوم ذلك ان 
نسخة القرار التي توصليبها غير ملإأقعة٠سواء‏ من 
طرف الرئيس أو المستشار أو" كاتق“الضبط. مما 
يجعله معرضا للإبطال. 
لكن حيث ان الفقرة الثالثة من الفصل 356 مناق 
مم تستوجب أن يرفق مقال الطعن بالنقض بنالقة 
من الحكم النهائي. ولم تشترط أن تكون موقعة لأن 
شرط الختم والتوفيع يكون بالنسبة للنسخ التنفيذية 
بصريح نص الفصل 428 من ق م م أما النسخ 
التبليغية فلا يشترط ان تكون مختومة وموقعة مما 
يجعل الوسيلة على غير اساس./. القرار عدد: 
9 المؤرخ: في: 2013/11/14 ملف 
تجاري عدد: 2013/2/3/725 
6 . حيث يستفاد من المقتضيات المذكورة 
ان الاستئناف يقدم أمام كتابة ضبط المحكمة التي 
أصدرت الحكم المطعون فيه وبوجه المقال مع 
المستندات المرفقة به وملف الدعوى إلى كتابة 
ضبط المجلس الأعلى. 

وحيث ان مقال الاستئناف قد رفع إلى السيد الرئيس 

الأول لدى محكمة الاستئناف الإداربة بمراكش 


وصدر بشأنه قرار بعدم الاختصاص دون إحالة (قرار 
1 بتاربخ 2007/5/15) وان إحالة هذا 
الاستئتناف على المجلس الأعلى تلقائيا من لدن 
كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة ودون ان 
يكون ذلك تنفيذا لقرار قضائي يعتبر خرقا 
للمقتضيات المذكورة أعلاه وبستوجب التشطيب على 


القضية. القرار عدد:. 163 المؤرخ: في: 
75 مالف إداري (القسم الأول) عدد: 
0 2 


7 . بناء على مقتضيات الفقرة الأولى من 

الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية. فإن 

مقال النقض يودع بكتابة ضبط المحكمة التي 

أصدرت الحكم المطعون فيه. 
ؤحيث«تؤخذ من وثائق الملف ان قابض القباضة 
المتخصصة وبواسطة مقال قدم أمام محكمة النقض 
مباشرة تاؤيخ 10/05/21. طلب نقض القرار عدد 
262 الصادر عن محكمة الاستئناف الإداربة 
بالرباط" "بتاريخ. 09/12/21 في الملف عدد 
38 . 
وحيث يتبيتة من المقال المشار إليه !انه وضع 
مباشرة أمام محكمة النق ض١حياذا‏ ,علج#الفقرة الأولى 
من الفصل 356 المذكؤر أعلاي<التي.توجب ان 
يودع المقال بكتابة ضبط المحكمية التي أصدرت 
الحكم المطعون فيه مما يجعله والحالة هذه غير 
مقبول. القرار عدد: 758 المؤرخ: في: 
7 ملف إداري عدد: 1-4-643- 
2010 

8 . بناء على الفصل 356 من قانون 

المسطرة المدنية في فقرته الأولى» حيث يجب أن 
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يودع المقال بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت 
الحكم المطعون فيه. 
وحيث يطلب الخازن العام للمملكة. .. قابض مولاي 
رشيد نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف 
الإداربة بالرباط بتاريخ 2011/05/03 في الملف 
عدد 2010/389: 
وحيث يتبينءانٌ_الرجوع لأوراق الملف أن الطاعن 
لم يودع 'مقال النقض»يبكتابة ضبط المحكمة التي 
أصدرت القرار القتظعون فيه مما يجعل الطلب مخلا 
بالمقتضيات المذكورة" أطلآه. القرار عدد: 597 
المؤرخ: في: 2012/08/16 ملني١ادارقٌ‏ عدد: 
06 2|010 
9 . بناء على الفصل 356 يثن؛ قانون 
المسطرة المدنية الذي ينص على أن المقالّآبالطن 
يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الككم 
المطعون فيه. 
وحيث يطلب السيد قابض فاس نقض القرار الصادر 
عن محكمة الاستئناف الإداربة بالرباط بتاربخ 10 
أكتوير 2011 في الملف 2011/51 دون أن يودع 
مقال النقض أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون 





1 . حيث صعح: ما عابه الطاعنون على 
القرارء ذلك أنه لم يناقش دفعهم المذكور أعلاه 
والمتعلق بعدم أداء السيد المحافظ على الأملاك 
العقارية للرسم القضائي رغم تمسكهم به في 


فيه واكتفى بتوجيهه بالبريد المضمون إلى كتابة 
محكمة النقض مما يجعل الطلب مخلا بالفصل 
المذكور. القرار عدد: 245 المؤرخ: في: 
09 2|110 ملف إداري 
6 2 
0 . وحيث تبين من مقال النقض ان 
الطاعن ادى الرسوم القضائية عن مقاله امام 
محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2003/11/12 
بينما لم يودع المقال بكتابة ضبط محكمة 
الاستئناف بوجدة وهي مصدرة القرار المطعون فيه 
الا بتاريخ 2003/12/25 وكان الطاعن قد بلغ 
بالقرار المطعون فيه بتاربخ 2003/10/14 لذلك 
فإن الطاعن وان ادى الرسوم القضائية داخل 
الأجله القانوني إلا أنه لم يودع مقال الطعن 
بالمحكمة التي اصدرت القرار المطعون داخل 
الأجل ”القانوني . فجاء بذلك المقال مخالفا 
لمالإؤدليات الفصل 356 ق م م المشار إليه أعلاه 
مما يتعيّنَ التصربح بعدم قبوله . القرار عدد :29 
المؤرخ فيل : 2005/01/19. ملف شرعي عدد 
1 . 


عدد : 


المذكرة المؤرخة في 2003-09-01 سيما وأنه 
بمقتضى الفصلين 1 و33 من قانون المصاريف 
القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية 
لدى محاكم الإستئناف وغيرها من محاكم المملكة 
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كما تم تغييره والفصلين 357 و528 من قانون 
المسطرة المدنية. تستوفى لفائدة الخزبنة عن كل 
إجراء قضائي مهما كان نوعه الرسوم المنصوص 
عليها في ملحقه وأن المحافظ على الأملاك 
العقارية غير مستثنى من أداء الرسم القضائي 
المشار إليه في؛ النصوص المذكورة الأمر الذي 
يكون معهالقرار غير مرتكز على أساس مما 
عرضه للنقض والإبطال. قرار محكمة النقض عدد 
0 المؤرخ#في: 2008-01-30 ملف مدني 
عدد 2006-1-1-278. 

2 . وبناء على الفصل 354 مِؤا ق م م: 
وبمقتضاهء توقع مقالات النقض المقدمثة من الدولة 
من طرف الوزير المعني بالأمر أو موظف' منتدب 
لهذا الغرض. 4 

بناء على المقال الذي تقدمت به إدارة الجماقك 
والضرائب غير المباشرة, بواسطة ممثلهاء المدير 
الجهوي للوسط الجنوبي؛: تطعن بموجبه بالنقض 
في القرار الصادر في 05/9/22 عن استئنافية 
مراكش في الملف المدني عدد 05/1161. في 
مواجهة رئيس كتابة الضبط لدى استتئنافية مراكش 
المذكورة» في شأن استخلاص دين عمومي ناتج 
عن غرامات مالية محكوم بها لفائدة إدارة الجمارك 
- الطاعنة -. 

وحيث من جهة إن مقال النقض لم تؤد عنه 
الوجيبة القضائية اللازم أداؤها عند تقديمه. 
بموجب الفصل 357 من ق م م. ومن جهة أخرى. 
فإن مقال النقضء كما هو ثابت من الصفحة 
الأخيرة منه موقع من طرف المدير الجهوي للوسط 
الجنوبي لإدارة الجمارك بالنيابة عن وزير المالية 


ويتفويض منهء من غير أن يكون مرفقا بالتفوهيمض 
أو الانتداب المنصوص عليه في الفصل 354 من 
ق م م»ء الذي يسمح له بتوقيعه نيابة عن الوزير 
المعني بالأمرء مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 
7 و354 من ق م مء وبعرض المقال لجزاء 
عدم القبول. القرار عدد: 2181 المؤرخ: في: 
2|[0001060104 ملف مدني عدد: 
28 
3 . وبناء على الفصل 357 من قانون 
المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يتعين على 
طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة 
القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت 
طائلة عدم القبول. 
حي ث«تبين من مقال الطعن الذي قدمه الطالب أنه 
قد تم ايداعه بمحكمة الاستئناف التجاربة بفاس 
بتاريخ 2012/8/29 تحت رقم 6011 ولم يقع 
أداء الرسومم القضائية الا بتاريخ 2012/8/30 
حسب طابع_محكمة الاستئناف التجاربة بفاس 
الموجود على مقال الظعن. هما يعتبر خرقا للفصل 
7 من قَّ م م ويغرض الطلب لعدم القبول. /. 
القرار عدد: 2/189 المؤاخ*“في:2013/3/28 
ملف تجاري عدد: 201:2/2/3/11398 
4 .. بناء على الفصل 35/7 ق م م الذي 
ينص على أنه << يتعين على طآلب النقض أمام 
المجلس الأعلى أن يؤدي الوجيبة القضائية في 
نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم 
القبول. والفصل 358 ق م م الذي يحدد أجل 
الطعن بالنقض في ثلاثين يوما. 
وحيث إن الطاعن أدى الرسوم القضائية عن الطلب 


70 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


بالمحكمة التجاربة بوجدة بتاربخ 06/4/13 وقدم 
مقاله الرامي الى الطعن بالنقض الى المحكمة 
المختصة الاستيناف التجاربة بفاس بتاريخ 
6 مع العلم أنه بلغ بالحكم المطعون فيه 
بتاربخ 06/3/28 حسب شهادة التسليم الموجودة 
بالملف وإقراره بمقال النقض مما يتعين معه 
التصربيح بعيظ قبول الطلب الرامي الى الطعن 
بالنقض.* القراري؛ عدي“ 1095 المؤرخ: في: 
71 ملف تجاري عدد: 
09 ه22 
5 . بناء على مقتضيات الفضل:357 من 
قانون المسطرة المدنية والذي يتعيّة بثقتضاه على 
طالب النقض - وتحت طائلة عدم القلون ‏ - أن 
يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقذم 
فيه مقاله. 5 
وحيث إن الطالب. وبواسطة مقال قدم بتاريخ 
68 طططلب نقض القرار عدد: 279 
الصادر عن محكمة الاستئناف الإداربة بمراكش» 
بتاريخغ 2011/04/14 في الملف عدد 
14 . 
6 . حيث إنه بالرجوع إلى المقال المقدم في 
النازلة» يتضح أن الطالب لم يؤد الوجيبة القضائية 
التي يفرضها القانون» بل إن كتابة الضبط لدى 
محكمة الاستئناف الإداربة سجلت عليه أنه 'رفض 
الأداء", مما يكون معه مقاله والحالة هذه غير 
مقبول لخرقه المقتضيات الآمرة الواردة ضمن 
الفصل 357 المشار إليه أعلاه. القرار عدد: 
9 المؤرخ: في: 2013/05/23 ملف 
إداري عدد: 2011/1/4/639 


7 . حيث إن الطعن بالنقض تؤدى عنه 
الرسوم القضائية وقت تقديمه تحت طائلة عدم 
القبول وفقا لأحكام الفصل 357 من قانون 
المسطرة المدنية» والطالبة قد طعنت بالنقض في 
القرارين الصادرين عن محكمة الاستيناف بالبيضاء 
الأول بتاريبخ 2008/5/28 في الملف عدد 
1 ووالصحيح هو 07/5702) قرار عدد 
3. والثاني بتاريخ 2009/11/10 في 
الملف عدد 09/225 قرار عدد 5277» وأدت عن 
مقال النقض وجيبة قضائية واحدة دون أن يعلم 
بمن تتعلق هذه الوجيبة بالقرارين المذكورين مما 
يتعين معه التصربح بعدم قبول الطلب لعدم أداء 
الرسوم القضائية المقررة قانونا. القرار عدد: 609 
المؤريخ: في: 2014/05/08 ملف اجتماعي 
عدد: 2013/1/5/84 
5858 . حيث انه بمقتضى الفصل 357 من 
ق .م/م << يتعين على طالب النقض أمام محكمة 
النقض أن يؤدى الوجيبةالقضائية في نفس الوقت 
الذي يقدغ فيه مقالهاتحت ظائلة عدم القبول>> 
والطاعن أادعغى أداء“الوجيبة_القضائية! لكن دون 
إثبات إذ مقال النقغل. لا يكمك"تأشدّزةاضندوق أداء 
الرسوم القضائية كما انه يغير ملؤفقٌّ بوضل الأداء . 
وانه رغم إشعاره بضرورة الإدلاء هلما يثبت الأداء 
وتوصله بتاريخ 2015/5/21 لم"يدل بالمطلوب 
مما يجعل الطعن غير مقبول. القرار عدد: 1484 
المؤرخ: في: 2015/7/2 ملف اجتماعي عدد: 
6+ 2 
القرار عدد: 1482 المؤرخ: في: 2014/12/11 
ملف اجتماعي عدد: 2014/1/5/62 
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9 . حيث ثبت من خلال غلاف التبليغ | مقاله تحت طائلة عدم القبول". 


المرفق بعريضة النقض أن الطاعنة بلغت بالقرار 
المطعون فيه يوم 2013/09/19 وباحتساب 30 
يوما المنصوص عليها في الفصل 358 من ق م 
م فإن أخر يوم لطلب النقض هو 2013/10/21 
والطاعنة لئن «أدت الوجيبة القضائية يوم 
1 فإنها لم تعمد إلى إيداع طلب 
النقض إلا ابتاربيخ 2013/10/22 أي خارج أمد 
الطعن المحداك" يمقتضطا الفصلين أعلاه مما 
يستوجب التصربح*بعلا قبوله.» في القبرار عدد: 
ملف مدني عدد: 2014/2/1/3916 
حيث إن الطعن بالنقض تؤدى عنه الإيشوم القضائية 
وقت تقديمه تحت طائلة عدم القبول وفقايا لأحكام 
الفصل 357 من قانون المسطرة المدنية و الطالية 
قد طعنت بالنقض في القرارين الصادرين عن محكمة 
الإستئناف بأكادير. الأول بتاربخ 2012/05/18 
في الملف رقم 2012/281 قرار رقم 1330 و 
الثاني بتاريخ 2012/01/13 في ملف منازعات 
الشغل رقم 2012/261 و أدت عن مقال النقض 
وجيبة قضائية واحدة دون أن يعلم بمن تتعلق هذه 
الوجيبة من القرارين المذكورين مما يتعين معه 
التصربح بعدم قبول الطلب لعدم أداء الرسوم 
القضائية المقررة قانونا. القرار عدد: 1353 
المؤرخ: في: 2013/10/24 ملف اجتماعي عدد: 
0 2 
0 . بناء على الفصل 357 من قانون 
المسطرة المدنية الذي ينص على مايلي: 'يتعين 
على طالب النقض أمام المجلس الأعلى أن يؤدي 
الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه 


وحيث إنه بالرجوع إلى ظهير 72-07-27 المتعلق 
بنظام الضمان الاجتماعي (الفصل 78منه). وكذا 
إلى قانون التسجيل والمصاربف القضائية . ملحق 
قانون المالية لسنة 2005 . يتجلى بأن الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي إنما يعفي من أداء 
الرسم القضائي في النزاعات المتعلقة بتطبيق 
التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي. ومادام 
موضوع الدعوى الحالية يتعلق 'بعقد شغل" يربط 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجيره 
(المطلوب في النقض) وبالتالي يخرج عن النزاعات 


المتعلقة بتطبيق التشربع الخاص بالضمان 
الاجتماعي. فإنه يتعين على طالب النقض أداء 
الرزسم القضائي. 


ولقيّث إنه بعدم أداء الرسم القضائي على مقال 
النقض “تكون الطالب قد خالف مقتضيات الفصل 
7ه تقانون المسطرة المدنية مما يتعين معه 
التصرب يعدم قبوله. القرار عدد 998 المؤرخ: في: 
2006-12-6 ملف «اجتماقهي عدد 1142--1 
2006-5 
1 . بناء اعلى مقتشيات الفصل١357‏ من 
قانون المسطرة المدنية الذي ايييص علي أنه يتعين 
على طالب النقض أمام المجلس«الأعلى أن يؤدي 
الوجيبة القضائية في نفس الوقت- الذي يقدم فيه 
مقاله تحت طائلة عدم القبول. 
وحيث إن الثابت من مقال الطعن بالنقض المقدم 
من طرف الطاعن بواسطة دفاعه أنه غير مؤدى 
عنه الوجيبة القضائية ومن ثم فإنه غير مقبول طبقا 
لما تستوجبه مقتضيات الفصل المشار إليه طليعته. 
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القرار عدد: 119 المؤرخ: في: 2007/02/21. 
ملف شرعي عدد: 2006/1/2/528. 

2 . لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 
8 من قانون المسطرة المدنية يتعين في جميع 
الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق 
الطعن تأدية وجلبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام 
بهذا الإجرلءا تحشيطائلة البطلان قبل انصرام الآجال 
القانونية لاشتتقمال<الطعن٠‏ والثابت من أوراق 
الملف أن الطعنة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 
73 بينم له تؤد الوجيبة القضائية عن 
مقالها الاستئنافي المؤريخ في 1996/7(12 إلا 
بتاريخ 1997/10/29 بمقتضنى اللقال الإصلاحي 
الرامي إلى استئناف نفس الحكم أي يثِعدا انصرام 
الآجال القانونية لاستعمال الطعن: والمحكمة يلما 
قضت بعدم قبول استئناف الطاعنة استنادا "إلى 
الفصل المذكور تكون قد طبقت قواعد المسطرة 
تطبيقا سليما وببقى ما أثير بدون أساس. القرار 
عدد: 36 المؤرخ: في: 2008/1/23. ملف 
شرعي عدد: 2007/1/2/30. 

3 . حيث إن الطعن من نفس الطرف وضد 
نفس القرار لا يمارس إلا مرة واحدة» وأنه بمقتضى 
الفصل 357 من قانون المسطرة المدنية يتعين 
على طالب النقض أداء الوجيبة القضائية في نفس 
الوقت الذي يقدم فيه طلبه تحت طائلة عدم القبول. 


وحيث أن مقال طلب النقض أعلاه غير مؤدى عنه 
الوجيبة القضائية المذكورة إذ ليس في مستندات 
الملف ما يفيد أداء ها من جهة. ومن جهة أخرى 
فإن مستندات الملف تفيد أن الطاعن سبق له أن 
طلب بتاريخ 2009/03/04 نقض نفس القرار عدد 


1 أعلاه في مواجهة نفس المطلوية المذكورة» وأن 
المجلس الأعلى في قراره عدد 3028 الصادر يومه 
9 2|110 في الملف عدد 
3 قصضى برفض طلبه المذكور. 
الأمر الذي يعتبر معه بالتالي طلبه الحالي المرفوع 
بعد ذلك بتاربخ 2009/06/15 غير مقبول. القرار 
عدد 3030 المؤرخ: في: 2010-06-29 ملف 
مدني عدد 2010-1-1-1113 
4 2. بناء على الفصل 33 من الظهير 
الشريف رقم 1.84.54 بتاربخ 27 أبريل 1984 
بمثابة قانون المالية لسنة 1984, بشأن الأحكام 
المطبقة على المصاريف القضائية في القضايا 
المدنية والتجاربة والإدارية»ء وعلى الإجراءات 
القضبائية وغير القضائية. والعقود التي يحررها 
الموثقون. كما غير بالفصل 19 من قانون المالية 
رقم 12498 الصادر بتنفيذه الظهير الشربف رقم 
10016 بتاريخ 1998/9/28.: الذي ينص 
على أن[(( يفيض على كل طلب نقض يرفع إلى 
المجلس «الأعلى ربدم ثاب قدره 750. 00 
درهما)). 
بناء على مقتضيلات الفظل١‏ 30:23:57 قانون 
المسطرة المدنية الذي يننص علئيهاننة: '.يتعين على 
طالب النقض أمام المجلس الأعلى أن يؤدي الوجيبة 
القضائية في نفس الوقت الذي يقذمعفيه مقاله تحت 
طائلة عدم القبول". القرار عدد: 766 المؤرخ: في: 
1 مف إداري عدد: 1-4-377- 
2010 
5 . حيث إن الطعن بالنقض تؤدى عنه 


الرسوم القضائية وقت تقديمه تحت طائلة عدم 
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القبول وفقا لأحكام الفصل 357 من ق م م 
والمطالبة قد طعنت بالنقض في الحكمين الصادرين 
عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء الأول بتاريخ 
0 في الملف رقم 06/7149 حكم عدد 
1 والثاني بتاريخ 06/11/16 في الملف رقم 
06 ككم عدد 11235 - وأدت عن 
مقال النقضِث” وجيبة قضائية واحدة دون أن يعلم 
بمن تتغلق(اهذ«الوجيبة بالحكمين المذكورين مما 
يتعين معه التقتازبح بعيظا قبول الطلب لعدم أداء 
الرسوم القضائية المقلالة قانونا. كما أن طالبة 
النقض شركة سوجيطأ لم تكن طرفا فنا الدعوى 
مما تنعدم معه صفتها في النقّض؛ طيقا لأحكام 
الفصل الأول من ق م م مما يتعين معه“التصريح 
بعدم قبول الطلب شكلا. القرار عدد: 208)المؤرخ: 
في: 2008/02/27 ملف اجتماعي ”للب 
9 2 

6 . بناء على مقتضيات الفصول 357 من 
قانون المسطرة المدنية و 33 و86 من ظهير 
7 المتعلق بالمصاريف القضائية في 
القضايا المدنية والتجاربة والإدارية و 3و10 من 
مرسوم ملكي رقم 65- 514 بتاريخ فاتح 
نونبر1966 بمثابة قانون المتعلق بالمساعدة 
القضائية. 


حيث إنه بمقتضى الفصول أعلاه فإنه يتعين على 
طالب النقض أمام المجلس الأعلى أن يؤدي الوجيبة 
القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت 
طائلة عدم القبول وتؤدى عن كل طلب نقض يرفع 
إلى المجلس الأعلى رسم قضائي مع مراعاة 


النصوص الخاصة الصادرة بالإعفاء . وأن المساعدة 
القضائية للإعفاء من الرسم المذكور فيما يتعلق 
بالنزاعات المعروضة على أنظار المجلس الأعلى 
تمنح من طرف مكتب محدث لدى هذا المجلس 
وبحتفظ كل طرف خول المساعدة القضائية 
بالاستفادة منها إذ أحيل النزاع على محكمة أخرى 
وكان من خولت له المساعدة مستأنفا عليه أو 
مستأنفا فرعيا أو إذ وقع النقض ضده. 


وحيث إنه بمقتضى الفصول 357 من قانون 
المسطرة المدنية و33 و 86 من ظهير المصاربف 
القضائية في الميدان المدني المشار إليها أعلاه فإنه 
يتعين على كل طالب نقض في وقت تقديمه لطلبه 
أدال وجيبة قضائية إلا إذا كان متوفرا على المساعدة 
القضائية وأنه وطبقا لمقتضيات الفصلين 3 و 10 
من مرسيوم ملكي مؤرخ في فاتح نونبر 1966 
المتتعلقجبالمساعدة القضائية فإن مقرر المساعدة 
القضائقّةيبشأن القضايا المعروضة على أنظار 
المجلس الأغلقّ يمنح مثا طرف مكتب محدث لدى 
المجلس المذكور ولا يحتفظ الطرف الذئغ استفاد من 
المساعدة القضائيةيإلا إذا كانللاطلوبا ضده النقض 
وبذلك فما دامت المستأنفك عليه مجاهد نجية وهي 
طالبة النقض لم تؤد الرسّوم الْقُضائَية" عن طلبها 
وإنما أدلت بما يفيد أنها تقدمت بطلب منح المساعدة 
القضائية عن طلبها من أجل طلب النقض إلى مكتب 
المساعدة القضائية لدى محكمة الاستئناف حسب 
الثابت من المقرر المرفق بمقال طلب النقض وهي 
جهة غير مختصة حسبما تم بيانه في الفصلين 3 
و 10 من مرسوم المساعدة القضائية أعلاه مما 
يكون معه مقال النقض مخالفا لما هو منصوص 
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عليه في الفصل 357 من ق.م.م المشار إليه أعلاه 
وبالتالي فهو غير مقبول. القرار عدد: 1848 


المؤرخ: في: 2004/6/9 ملف مدني عدد: 
7( 2|000 





7 . حيث إنه طبقا للفصل 47منخ ظهير 
1913-08-2 المتعلق بالتحفيظ [العقاري 
والفصلين 356 و358 من قانون المسكلاة 
المدنية» يبلغ القرار الإستئناف ي وفق الكيفية 
المقررة في قانون المسطرة المدنية وبمكن الطعن 
فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون» 
وأن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض يحدد في 
0 يوماء وأن مقال النقض يودع بكتابة ضبط 
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. 

وحيث يتجلى من مقال الطعن بالنقض أن الطاعنين 
يقرون فيه بتبليغهم بالقرار الاستئنافي المطعون 
فيه بتاريخ 2016-09-02, في حين أنهم بعد 
أدائهم للرسم القضائي بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 
2016-10-4 بعد أن صادف يوم 10-03- 
6 عطالة فاتح محرمء فإنهم لم يودعوا مقال 
طعنهم بالنقض بكتابة الضبط لمحكمة الاستئناف. 
وهو المعتبر قانونا في حساب الأجلء إلا بتاريخ 


المنصوص عليه قانوناء الأمر الذي يكون معه 
ظلبهم غير مقبول. محكمة النقض عدد: 8/468 


المؤرخيفي: 2017/09/19 ملف مدني عدد: 
09 ' 2 

208 حيث انه وخلافا لما يتمسك به 
المستانفافان الاحكالا الغياية القابلة للاستيناف 
لا يمكن 'التعرض عليّها عملا بمقتضيات الفصل 
0 من ق مم _خلافا(للقرارات الإبناف ية 
الغيابية التي لا يمكن ,الطعن (فيهاهالنقض الا بعد 
ان تصبح انتهائية لامكانية الطعرثنا فيها بالتعرض 
عملا بالمادتين 352 - 358 منزيق م م. 

و ان لايمكن قياس مقتضيات الفصلين الاخيرين 
على الاحكام الغيابية لوجود النص. و ان قرار 
المجلس الاعلى المستدل به في النازلة فهو صريح 
في كون القرارات الغيابية لا يمكن الطعن فيها 
بالنقض الا بعد ان تصبح انتهائية لامكانية 
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التعرض عليها. 

و بذلك تكون الوسيلة المنتقدة غير ذي اثر و ان 
ما قضى به الحكم المستانف في محله و جدير 
بالتاييد. قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم: 
2 صدر بتاريخ 07-7-2 رقمه بمحكمة 
الاستئناف 06-1-4116 


209 .,وحتّك إنه من الثابت من مقال الطعن 
بالنقض أن الطالب تقدم بهابواسطة دفاعه بتاريخ 
2013-11-4 ون«الثابت من صورة طي 
تبليغ القرار المطعون فيه إلئْ المطلوبدة .والمرفقة 
بالمذكرة الجوابية التي تقلآم بها يفاع.هذه_الأخيرة: 
ومن خلال الاطلاع على أصل طي/التبليغ المذكور 
المرفق بمقال النقض الذي فتح لله المللف؛١‏ عدد: 
79 ممما دام الأجل يبتدئ سربانةاتتجاه 
الذي بلغ الحكم بناء على طلبه من يوم التبليغ 
الذي كان بتاربخ 2013/10/3 طبقا لمقتضيات 
الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فإن المدة 
الفاصلة بين التاريخين تكون قد تجاوزت مدة 30 
يوما المنصوص عليها في الفصل 358 المشار 
إليه أعلاه, مما يبقى طلب النقض تبعا لذلك بالرغم 
من أن القرار المطعون فيه لم يبلغ للطالب وإنما 
طبق في حقه تاريخ قيامه بتبليغ القرار إلى 
المطلوبة. يكون الطلب قد قدم خارج الأجل 
القانوني. وبتعين تطبيقا للمقتضيات أعلاه عدم 
قبول الطلب. محكمة النقض عدد: 1373 المؤرخ 
في: 2014-11-20 ملف اجتماعي عدد: 
038ضزخذخذخ +2 


0 . بناء على الفصل 358 من ق مم فإن 
أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض يحدد في 


ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه. 
بناء على الفصل 380 من ق م م وبمقتضاه تطبق 
محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم 
الإستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة 
الغير المنصوص عليها في هذا الباب. وبناء على 
الفصل 134 من نفس القانون ؛ فإنه يبتدئ 
سربان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء 
على طلبه ابتداء من يوم التبليغ 

حيث تقدم الطاعنون في 1- نونبر 2011 بمقال 
للطعن بالنقض في القرار رقم 4654. الصادر عن 
محكمة الإستئناف بالدار البيضاء في 
0 ملف مدني 07/3941. 

1 .. وحيث إن الطاعنين سبق لهم أن 
تقدمؤا بطلب تبليغ وتنفيذ القرار المطعون فيه. إلى 
المطلوبين في النقض حسب صورة من طلب تبليغ 
وتنفيد القرار - موضوع الطعن بالنقض ( المؤشر 
عليه منء«طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء 
) المضافة للملف. وأن المظلوبين في النقض بلغوا 
جميعا بالفرار في2011/8/6. حسب الثابت من 


شواهد التتتتليم. 
وحيث إذا كان المظلويون فلي النقضهيلغلاً - بطلب 
من الطاعنين - (إبالقرله<المطعون فيه 


يوم 2011/4/6 فإن أجل الطعن بالنقض يسري في 
حق الطاعنين من يوم هذا التبليغ» عملا بالفصول 
المشار إليها أعلاه ويكون طلب النقض المقدم 
يوم2011/11/1 واقعا خارج أجله القانوني. 
محكمة النقض عدد: 2/571 المؤرخ في: 
09 ملف 
5 2 


مدنى عدد: 
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2 . لكن خلافا لما نعاه الطالب على القرار 
فالثابت أنه لما استند في تعليله الى ما يلي " وبناء 
على مقتضيات الفصل 380 من قانون المسطرة 
المدنية الذي ينص ' انه يطبق المجلس الاعلى 
القواعد الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص 
مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا 
الباب". 

وحيث إن | ألفظل 133 ,المتعلق بالطعن امام 
محكمة الاستئنا#هزفار بيفقرته الرابعة أنه يبتدئ 
سربان الاجل اتجاه' الشخص اللآأي بلغ,الحكم بناء 
على طلبه ابتداء من يومالتبليغ. 

وحيث ثبت من طي التبليغ المرفق” بمقالي الطعن 
المقدم من طرف المشغلة في نفس الَازلِة,والذي 
كان موضوع الملف عدد 2009/1/5/1599 
الذي ,صدر قي .قرار .بالزقتن. والمضموم للملف 
الحالي» ان الطالب انحدو محمد بلغ الحكم 
المطعون فيه للمشغلة شركة مكاتب المغرب بتاريخ 
7/1 في حين لم يتقدم بمقال الطعن فيه 
بالنقض الا بتاريخ 2009/8/17 حسب الثابت 
من تاشيرة كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار 
البيضاءء أي بعد مرور ازبد من ثلاثين يوما 
المنصوص عليها في الفصل 358 من قانون 
المسطرة المدنية مما يكون معه طعن الطالب قد تم 
خارج الاجل القانوني وبتعين التصربح بعدم قبوله. 
محكمة النقض عدد: 1535 المؤرخ في: 
2١-5‏ ملف اجتماعي2 عدد: 
7 “2 


3 . وحيث إن الطاعنة بلغت بالقرار بتاريخ 
3 بواسطة_خادمتها(س) بموطنها 


الذي كانت تتقاضى به أمام محكمة الموضوع. 
حسب الثابت من الصورة الشمسية لشهادة 
التسليم» ووثائق الملف وتقدمت بطلب النقض 
بتاريخ 2017/3/29», أي بعد مرور ثلاثين يوما 
المحدد كأجل للطعن بالنقضء مما يجعله مخالفا 
لمقتضيات الفصل المشار إليه ومعرضا لعدم 
القبول. (محكمة النقض- القرار 432 المؤرخ في 
2/1104 في الملف عدد 
9 ... 


4 . وحيث تبين من عريضة النقض أنها 
وردت خارقة للفصل المذكور بخصوص عدم بيانها 
الموطن الحقيقي الكامل للمطلوية بحيث اقتصرت 
على ذكر 'تجزبئة الأندلس" دون تحديد مكان 
وجويدها. ولما كان العنوان من البيانات الأساسية 
الواجب توافرها في عريضة النقض تحت طائلة عدم 
القبول##صريح الفصل المذكورء فإنه يتعين الحكم 
بعاووشبيل الطلب. (محكمة النقض- القرار 469 
المؤرخٌ , في ...2018/9/4 في الملف عدد 
24 
بناء على القصل 358 من قانون المسظطرة المدنية 
المطبق بإحالة من الفصل 47د طن.ظهبيين 157 دجنبر 
6 المحدث لهيئة الصيادلةهوالذي ينص على 
أن القرارات التأديبية التي يصدرهاا بصفة نهائية 
المجلس الوطني للهيئة لا يمكن الطعن فيها إلا أمام 
المجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في الفصل 
3 والفصول الموالية له من ظهير 11 رمضان 
4 ( شتنبر 1974) بمثابة قانون مصادق 
بموجبه على قانون المسطرة المدنية. 
وحيث ينص الفصل 358 من قانون المسطرة 
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المدنية على انه يتعين على طالب النقض أمام 
المجلس الأعلى أن يؤدي الوجيبة القضائية في 
نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم 
القبول. 
وحيث طلبت سلمى بوطالب نقض القرار الصادر عن 
المجلس الوطني لهيئة الصيادلة تحت عدد 371- 
9 بتاربخ 1999-10-26 القاضي بإيقافها عن 
ممارسة المهنلة مع إغلاق الصيدلية لمدة شهر دون 
أن تؤدي الوجيبةالقضائيةالمقررة بمقتضى الفصل 
المشار إليه أعلاه الأهلاللآي يترتب عنه التصريح 
بعدم قبول طلبها. القرار عَدَد: 106 1«المؤلاخ في: 
7-11-2 ملف إداري عيذ: 232939 1- 
2000 
5 . حيث إن المسطرة أمام #أمحاكم 
الاستئناف تكون كتابية ما لم ينص القانوق علد 
خلاف ذلكء وأنه بمقتضى الفصل 333 من ق م 
م إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند 
عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا 
وأن العبرة في وصف الحكم من حيث كونه حضوريا 
أوغيابيا ليست بما تضفيه عليه المحكمة من 
وصف خاطئ بل العبرة بالوصف القانوني لذلك فإنه 
مادام قد ثبت أن الطاعن لم يدل بجوابه في القضية 
فإن وصف القرار المطعون فيه بالحضوري يعتبر 
خطأ وبنبغي اعتباره غيابيا طبقا للقانون. 
وحيث إنه من المقرر في الفصل 358 من ق م م 
أن أجل الطعن بالنقض لا يسري بالنسبة للقرارات 
الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير 
مقبول بانقضاء مدته وذلك لأنه من المبادئ العامة 
لطرق الطعن أنه لا يلجأ إلى طرق الطعن غير 


العادية إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية. 


6 . وحيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعن 
بالقرار المطعون فيه. وبذلك فإنه ما يزال قابلا 
للطعن فيه عن طريق التعرض طبق الفصل 352 
من ق م م وبجب بالتالي التصريح بعدم قبول طلب 
النقض. القرار عدد: 234 المؤرخ: في: 
9 .. ملف شرعي عدد: 
5 -... 

77 . حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من 
ق.م.مء فإن الطعن بالنقض يكون ضد الأحكام 
الانتهائية» في حين أن القرار المطعون فيه رقم 
1؛ الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير 
بتاريخ 05/9/13 في الملف عدد 05/376., 
القاضي بتذييل الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي 
الذي قضى بتطليق الطالبة اشان مباركة من 
عضمة, المطلوب أحمد بلاغ؛ قد صدر غيابيا في 
حق /|الطاليلة المذكورة» وبالتالي فإن أجل الطعن 
ضده بالنقضٍ<لا يسري, الا من اليوم الذي يصبح 
فيه التعيض عليهيغير_مقبولء طبقا للفصل 358 
من ق.م.مء ولما كان الثابتيمن وثائق الملف أن 
القرار المطعون في-لم يبلغ إلي«الظآلبة: ولم يطعن 
فيه بالتعرض من طرفها. الأمق"الذي<نجعله غير 
انتهائي» ومن ثم لا يقبل الطعن بالنقض طبقا 
للفصل 353 المذكور. القرار عدد 536 المؤرخ: 
في: 2006/9/20. 
8 


ملف شرعى عدد: 


8 . ومن جهة ثالثة2ء فإنه إذا كانت 
الإجراءات أمام محكمة الاستئناف. تمت من طرف 
الوكيل القضائى للمملكة؛ بصفته نائبا عن الدولة 
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المغربية الممثلة في شخص الوزير الأول عملا 
بالفصل 515 من ق م م واعتمادا على التفويض 
الممنوح له من الوزير الأول في شأن ذلك فإن 
تبليغ القرار المطعون فيه إلى الدولة المغربية 
بموطنها الحقيقي بمكاتب الوزير الأول هو تبليغ 
قانوني» ينطلق منه حساب أجل الطعن بالنقض. 
وحيث إن الثابكة من شهادة التسليم المرفقة بجواب 
المطلوب “في|النقض._.أن القرار المطعون فيه بلغ 
للدولة المغربية4افلي شخطخ الوزير الأول بمكاتبه 
يوم 2006/7/05 وهو تزليغ قانوني. ينتج أثره في 
سربان أجل الطعن بالنقضٌ. مما بكووث مق طلب 
النقض المقدم من الوكيل القضائق للشماكةلصفته 
نائبا عن الدولة المغربية والمقدم يوم 2006/8/17 
واقعا خارج أجل 30 يوما المنصوص عليله في 
الفصل 358 من ق م م وغير مقبول. القرار يده 
4 المؤرخ: في: 2008/03/18 ملف مدني 
عدد: 2006/2/1/3240 
9 . بناء على الفصل 358 من ق م م 
وبمقتضاه. يحدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة 
النقض في ثلاثين يوما من تبليغ الحكم المطعون 
فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي " 
بناء على الفصل 355 من نفس القانون وبمقتضاه 
فإنه يجب أن يتوفر مقال النقض على وسائل 
النقض. 
بناء على مقال النقض المقدم من عبيدة عبد 
الرحمان في 2011/4/18 الرامي إلى الطعن 
بالنقض في القرار 199 الصادر عن محكمة 
الاستئناف بالقنيطرة في 2011/2/28 في الملف 
المدني 10/1201/1151. 


وحيث. من جهة أولىء فإن الطاعن بلغ بالقرار 
المطعون فيه يوم 2011/3/15 حسب الثابت من 
غلاف التبليغ المرفق بمقال النقض وأن آخر يوم 
لإيداع مقال النقض- خلال أجله المنصوص عليه 
في الفصل 358 ق م. هو يوم الجمعة 
١.5‏ الذي هو يوم عمل 
وحيث إن إيداع مقال النقض يوم 2011/4/18 
يجعله مقدما خارج الأجل القانوني المنصوص عليه 
في الفصل 358 ق م م المشار إليه أعلاه. القرار 
عدد: 408 المؤرخ: في: 2012/01/24 ملف 
مدني عدد: 2011/2/1/1602 
0 . حيث ثبت من خلال غلاف التبليغ 
المرفق بعريضة النقض أن الطاعنة بلغت بالقرار 
المطقؤن فيه يوم 2013/09/19 وباحتساب 30 
يوما المنصوص عليها في الفصل 358 من ق م 
م فإن"ألكّر يوم لطلب النقض هو 2013/10/21 
والطاعنة لئن أدت الوجيبة القضائية يوم 
1 فإنها لم تعمد إلى إيداع طلب 
النقض إل بتاريخ 2013/10/22 أي خارج أمد 
الطعن التحدد بمقتضى الفصلين اأعلاه مما 
يستوجب التصربح_بعد ,قبولكة...فج#القلرار عدد: 
ملف مدني عدد: 2014//2/1/3916 
211. بناءا على الفصل 358 من ق م م 
الذي يحدد أجل الطعن بالنقض في”ثلاثين يوما من 
يوم تبليغ القرار. 
وحيث أثارت المطلوبة في النقض ضمن مذكرتها 
الجوابية المدلى بها بتاربخ 06/1/3 الدفع بعدم 
قبول طلب النقض لوقوعه خارج الأجل القانوني 
مدلية بشهادة بعدم الطعن بالنقض محررة بتاريخ 
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8 . 
وحيث بلغت نسخة من مذكرة جواب المطلوبة في 
النقض لدفاع الطاعنين بتاربخ 06/4/24 إلا أنه 
لم يدل بأي مستنتجات ولم يعقب بشيء على الدفع 
المثار 
وحيث إنه بالإطلاع على الشهادة المشار اليها أعلاه 
يتبين أن ركيْس2كتابة ضبط محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدأر#الإٍضاء“يشهد أنه بعد مراجعة سجل 
مراقبة الطعون ولف القظلية ثبت لديه أنه لم يقع 
أي طعن بالنقض ضلام القرار«الصادر.عن هذه 
المحكمة تحت عددمج 502/3240 بتاربخ 
8 في القضية عدد “3/02/1861 من 
طرف (1) مكزاري عبد الفتاح الذي بلغييإواسطة 
محمد العلام الذي رفض التوصل رفقة الكاتبة بتارب 
4 (2) مكزاري ترانس التي بلغت بواسظة 
محمد العلام الذي رفض التوصل رفقة الكاتبة بتاريخ 
4 حسبما هو مضمن بشهادتي التسليم 
المدرجتين بملف التبليغ عدد 04/1973 ( إنابة ) 
الصادرة عن رئيس كتابة ضبط المحكمة التجاربة 
بالدار البيضاء والمضمومتين لملف النازلة. 
وحيث ان التسليم يعتبر صحيحا في اليوم العاشر 
الموالي للرفض ولذلك فإن التبليغ قد تم يوم 
6 وولم يقدم مقال الطعن بالنقض إلا بتاريخ 
3 أي بعد فوات الأجل القانوني مما يتعين 
معه عدم قبول الطلب. القرار عدد: 566 المؤرخ: 
في: 2007/5/16 ملف تجاري2 عدد: 
6 ه12 

12 . حيث اثار المطلوب بمقتضى مذكرته 

الجوابية المودعة بتاربخ 2014/12/11 دفعا 


بعدم قبول طلب الطعن بالنقض المقدم من الطالبين 

لوقوعه خارج الأجل القانوني. 
وبناء على الفصول 358 من قانون المسطرة 
المدنية في الفقرة الأولى الذي ينص على أنه يحدد 
بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع 
الدعوى الى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم 
تبليغ الحكم المطعون فيه الى الشخص نفسه أو الى 
موطنه الحقيقي. 
وحيث ان الثابت من شواهد التسليم المتعلقة بتبليغ 
القرار المطعون فيه ان الطاعنين بلغ لهم القرار 
المذكور بمحل النزاع الكائن بشارع محمد الخامس 
مقهى الخزامى العرائش بواسطة المفوض القضائي 
الخليل بنونة يوم 2014/2/11 حيث توصل 
الطاعن» عبد الرزاق شخصيا ووقع على شهادة 
التشليم وباقي الطاعنين بواسطة والدهم عمر الذي 
فض التقّقيع وان مقال الطعن بالنقض لم يقدم الا 
بتارعع*2014/6/137. مما يعرضه لعدم القبول 
لوقوعه' خَارْج الاجل المنصيوص عليه في الفصل 
8 من ؤؤام م. /. القلرار عتّد: 2/284 المؤرخ: 
في: 2015/4/23 ملف تجاري عدد: 
2011112 

13 . بناء على |الفصل /358 ق م م الذي 

يحدد أجل رفع الدعوى إلى المخكلس الأعلى في 

ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى 

الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. 
وحيث يتبين من طي التبليغ المدلى به من لدن 
الطالب نفسه انه بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ 8 
يناير 07. 
وحيث إن الطلب المقدم من طرفه بتاريخ 07/2/9 
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يكون قد قدم خارج الأجل المنصوص عليه بالفصل 
المذكور إذ كان يجب أن يقدم بتاريخ 8 فبراير 07 
( باعتبار أن شهر يناير به 31 يوماء وباعتبار أن 
الآجل كاملا ) وان آخر أجل لم يصادف يوم عطلة 


وحيث يتعين بناء على ذلك التصربيح بعدم قبول 


الطلب. القرار «عدد: 847 المؤرخ: في: 
5 2 ملف تجاري عدد: 
003 2 


4 2 . وبنال#يعلي» الفصل 358 من ق م م 
الذي ينص على أنه الا< يحددبصرف»«النظر عن 
المقتضيات الخاصة أجل«[فع الدعؤق.القّْ المجلس 
الأعلى في ثلاثين يوما من يوه*تبليغ الحكم 
المطعون فيه. ... >> 
وحيث ان الطالب بلغ بالقرار المطعون فيه بقازالخ 
9( كما يستفاد ذلك من طي التبليغ وإقراره 
( الطالب ). 
وحيث ان طلب الطعن بالنقض لم يقدم إلا بتاريخ 
72 حسب تأشيرة كتابة ضبط المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه أي خارج أجل ثلاثين 
يوما المنصوص عليها في الفصل المذكور مما 
يكون معه الطلب غير مقبول. /. القرار عدد: 
7 المؤرخ: في: 2 مالف تجاري 
عدد: 2007/2/3/899 
5 . وحيث إنه من الثابت من مقال الطعن 
بالنقض الذي تقدمت به الطالبة بواسطة دفاعها 
بتاربخ: 2013-09-03,. ومن شهادة التسليم 
المرفقة بالمذكرة الجوابية التي تقدم بها دفاع 
المطلوب أن الطالبة قد بلغت نسخة من القرار 
الاستئنافي بتاريخ: 2013-06-26 بواسطة 


حارسها المسمى عبد القادر الكائن بمقر الشركة 
وهو ما يمثل موطنها الحقيقي والتي لا يكفي 
لاستبعادها ما دفعت به الطاعنة بمقتضى مذكرتها 
التعقيبية من عدم قانونية التبليغ والمنازعة في 
إجراءاته ومن أنها سلكت مسطرة الطعن فيه 
وسيدلي بمآله إذ يجب عرضه أمام محكمة 
الموضوع ولا تستطيع إثارته لأول مرة أمام محكمة 
النقض. ومن ثم فإنه ما دام طلب النقض قد قدم 
بعد مضي مدة 30 يوما المنصوص عليها في 
الفصل المشار إليه أعلاه فإن الدفع الذي تقدم به 
دفاع المطلوب بكون الطلب قد قدم خارج الأجل 
القانوني يبقى مرتكزا على أساس وبتعين تبعا لذلك 
عدم قبول الطلب. القرار عدد: 523 المؤرخ في: 
2014-04-77 ملف 
22117 


اجتماعي عدد: 


2146 . وحيث أشار الطاعن - ضمن مقال 
النقض -وإلى أن القرار المطعون فيه لم يبلغ له 
بعد. في حين أن نسخة القرار المرفقة بمقال النقض 
تحمل تأشيرة كتابة“الضبظ أنها نسخة بقصد 
التبليغ» وهو ما يثك أنها بلغت ل4 في نطاق 
إجراء ات التبليغ المنظمةالفضل 35492 من ق م 
م. ٠‏ 
وحيث وجه للطاعن إشعار من أجلاالإدلاء بما يفيد 
تبليغه بالقرار المطعون فيهء أوأ أعدم تبليغه به. 
وتوصل به في 2013/6/12 حسب شهادة التسليم 
المضافة للملف طي قضائي بالفاكس رقم 925, ولم 
يدل بأي جواب مما حرم محكمة النقض من ممارسة 
صلاحيتها لمراقبة صحة الطعن ومدى تقديمه داخل 
أجله تحت طائلة سقوط الحق في ذلك وفقا لما ينص 
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عليه الفصل 511 من ق م م.ء مادام الطاعن مطالب 
بإثبات أن طعنه قدم داخل الأجل المنصوص عليه 
في الفصل 358 من ق م م المشار إليه أعلاه. 
القرار عدد: 2/658 المؤرخ: في: 2013/12/10 
ملف مدني عدد: 2012/2/1/1275 


17 . ببناها على الفصل 511 من ق م م 
الذي ينصح على << أنه تحترم جميع الآجال 
المحددة بمقتظلى هذا القانون لممارسة أحد 
الحقوق. و إل طقط الحق >>. 
بناء على مقال النقض المقدم موا طرف ورثة دحان 
إدربس بتاريخ 1 فبراير 20191, الراميإلى_الطعن 
بالنقض في القرار رقم 922 الصللإإئ* عن محكمة 
الاستيناف بالقنيطرة في 2009/10/12 !في إلملف 
عدد 08/1143. ١‏ 
وحيث إن الطاعنين أرفقوا طلب النقض بنسخة فلن 
القرار المطعون فيه مؤشر عليها بأنها ' نسخة لأجل 
التبليغ " وأنهم أشاروا في مقال النقض بأن القرار لم 
يبلغ إليهم. 
وحيث إنه؛ ورغم أن الطاعنين هم الملزمون - قانونا 
- بإثبات ممارستهم للطعن خلال أجله القانوني. 
ودون إعذار لهم في ذلكء فإن طالبي النقض وجه 
لهم إشعار في هذا الشأن. وإذا كان لا يوجد بالملف 
يثبت توصل الطاعنين بالإشعار فإن ذلك لا تأثير 
له على عدم قبول الطعن بالنقض. مادام الطاعنون 
مطالبين بإثبات ممارستهم للطعن داخل أجله 
القانوني مما بقتضي عدم قبول طلب النقض. القرار 
عدد: 4811 المؤرخ: في: 2012/10/30 ملف 
مدني عدد: 2011/2/1/1029 


وحيث إن إشارة الطاعن إلى أنه يطعن بالنقض في 


القرار داخل الأجل القانوني يجعله ملزما بضرورة 
تمكين محكمة النقض من مراقبة تقديمه داخل أجله 
القانوني» مما حرم محكمة النقض من ممارسة 
صلاحياتها ومراقبة صحة الطعن وتقديمه داخل أجله 
تحت طائلة سقوط الحق وفقا للفصل 511 من ق 
م م. مادام الطاعن. الذي ثبت تبليغه بالقرار 
المطعون فيه كما ورد بالمقال» مطالب بإثبات أن 
طعنه قدم داخل الأجل المنصوص عليه بالفصل 
8 من ق مم المشار إليه أعلاه. القرار عدد: 
7 المؤرخ: في: 2013/11/26 ملف مدني 
عدد: 2011/2/1/770 


218. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 512 
مين قانون المسطرة المدنية تكون جميع الآجال 
المنضوص عليها في هذا القانون كاملة فلا 
يحتسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو 
التبليغ ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه؛ وأنه إذا 
كان اليو /الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول 
يوم عمل/بعده. وأن البيل من شهادتي التسليم 
للطاعنتيق انهما قيابلغتا بالقرار المطعون فيه يوم 
5 وطثنتا فيم بالنقضٍ يوم 
77 ,و«أنه؛إذا كاذ أجثل.طاقتتنا ينتهي في 
4 وهو يوم اجمعة فإ يومي 5 و6 من 
شهر ماي 2004 قد صادفا يوهي السبت والأحد 
وهما يوما عطلة وبالتالي فإن الأجل يتمد إلى أول 
يوم عمل بعدهما وهو يوم 2004/6/7 مما كان 
معه طلبهما مقبولا شكلا وبتعين بالتالي رد هذا 


الدفع. القرار عدد:ة 35 المؤرخ: في: 
5869-م5-. ملفا شرعي20 علدد: 
5 -.. 
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9 . حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من أعن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 09/4/13 


الفصل 358 من ق.م.مء فإن أجل الطعن بالنقض 
يوقف ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية 
بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى؛ وبسري هذا الأجل 
من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة 
القضائية للوكيلا المعين تلقائياء والثابت من 
مضمون قرلا منح المساعدة القضائية للطالبة» أن 
اجتماع المكتتكان«في 05/12/2/7.: والمقرر 
بتعيين المحاكّيّ ابراهيم«الّزين لينوب عن الطالبة 
في رفع الطعن بالنقظ ءلم يصين إلا في 06/4/5, 
ولا يوجد بالملف ما يفين تبليغه للنائب«المذكور. 
مما يكون معه المقال قد قدم داخل,الأجل القانوني. 
والدفع المذكور لا أساس له. القرار عِذْدهِ 565 
المؤرخ: في: 2006/10/4. ملف شرعي عيد: 
٠ ... 5‏ 
بناء على الفصل 349 من ق م م. فإنه يرفق تبليغ 
القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة 
قانونية وتسلم وفق الشروط المحددة في الفصل 54 
من ق. م. م. 
بناء على مقال النقض المقدم من القرض العقاري 
والسياحي والمودع بتاربخ 09/12/1 يلتمس 
بمقتضاه نقض القرار الاستئنافي عدد 754 الصادر 





في الملف 07/512. 
0 . وحيث إن الطاعن الذي صرح في مقال 
النقض بأن القرار المطعون فيه لم يبلغ إليه» أرفق 
مقاله بنسخة من القرار تحمل تأشيرة كاتب الضبط 
بأنها نسخة تبليغية» وهو ما يعني لزوما أنها 
صادرة عن مصلحة كتابة الضبط في نطاق الفصل 
9 من ق. م.م. 

وحيث إن الطاعنء: وإن كان هو الملزم بإثبات 

ممارسته للطعن خلال أجله القانوني» دون إعذار له 

في ذلك - فقد وجه إليه بمكتب محاميه - إشعار 
للإدلاء بما يفيد تبليغ أو عدم تبليغ القرار إليه» فلم 

يدل بشيء رغم توصله بالإشعار المذكور يوم 13 

غشّتج2012. حسبما تثبته شهادة التسليم 

القضافة للملف ( طي 781 ) مما يتعين معه لذلك: 

اعتبار الظئعن بالنقض مخالفا لما ينص عليه الفصل 

8 قييم.م. ومقدما خارج أجله القانوني وغير 

مقبول.' "القران, عدد: 4875 المؤرخ: في: 

7 بالف 
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1. وان النص على استئناف سربان 
الفوائد في الحكم الحاصر لمخطط الاستمرارية لا 
يعفي الدائن من التصريح بها وفق المادة 688 
من المدونة. وإينا القول بغير ذلك يخالف المنطق 
القانوني اليظليمييفلا يعقل ان تقوم بالتنفيذ الكامل 
لمقتضيات | مخطظ_الاشتمرارية عن طربق الأداء 
الكامل للمبالة7آلمحددة فقي الحكم الحاصر لمخطط 
الاستمرارية» وتنتظز ,المطلوبةههذه اللحظة التي 
يتعين فيها قفل مخطط الاستمرارية؟ وتظألب بما 
أسمته فوائد لم يسبق لها التصؤبح.يلها*وان الجزاء 
القانوني عن عدم التصريح بالديون يثثواغ كانت 
عبارة عن أصل او فوائد يتمثل في /السقوط 
والانقضاء وفق ما تنص عليه المادة 804690 
المدونة» وان الفوائد التي لم يتم التصريح بها يكون 
مآلها السقوطء وان القرار الذي لم يناقش كافة 
الدفوع واكتفى بتبني تعليلات الحكم الابتدائي. يكون 
قد انطوى على خرق سافر لمقتضيات المادة 688 
من المدونة» وتبعا لذلك يكون معيبا لخرقه القانون 
الداخلي الذي يعتبر موجبا من موجبات النقض 
وفق الفصل 359 من ق م م مما يستوجب معه 
التصربح بنقضه. القرار عدد: 327 المؤرخ: في: 
72 ملف 
7 ' 2 

2 . إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه عللت قرارها بخصوص ذلك أن إدلاء الطرف 
الأجنبي بما يفيد إعلانه لإسلامه ليس من الوثائق 
الجوهرية في الزواج المنعقد بالخارج طالما أن 


تجاري: عدد: 


3 


إسلامه لم يكن محل أية منازعة ولم يثبت خلافه 
وأن حضور شاهدين مسلمين لمجلس عقد مثل هذا 
النكاح بالبلد الأجنبي لا يعتبر من الشروط 
الجوهربة في حين أنه يجب أن يتوفر في عقد زواج 
المغربية المسلمة ما يؤكد إسلام الزوج الأجنبي 
غير المسلم كما تقضي بذلك المادة المذكورة أعلاه 
وكذلك الفصل الخامس من الاتفاقية المشار إليها 
صدره لا سيما أن المطلوب في النقض تقدم بمذكرة 
بعد النقض بواسطة دفاعه ولم يجب عن هذا الدفع 
المتعلق بعدم اعتناقه الإسلام وبذلك تكون محكمة 
الاستئناف قد خرقت المادتين 14 و39 من مدونة 
الأسرة وعرضت قرارها للنقض. القرار عدد: 450 
القؤرخ: في: 2008/10/8. ملف شرعي عدد: 
6 ..... 

3 يو من جهة ثالثة حيث إن تحربيف 
الوقان لآيمكن اعتباره وسيلة من وسائل النقض 
وفق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة 
المدنية ' الذي خدد<أسباب النقض | إعلى سبيل 
الحصر. إلا أن تخريف الوقائع يمكن ,أن ,تبر سببا 
من أسباب الطعن بالنفض إذلتاثب_عنه خرق 
للقانون و هو ما لم تأت به الوبثيلة. مما يبقى 
معه القرار المطعون فيه سليما افيما انتهى إليه و 
الوسيلة غير مقبولة. القرار عدد: 431 المؤرخ: 
في: 2014/03/27 ملف اجتماعي عدد: 
3 2 

4 .. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار 
ذلك أنه اعتمد في قضائه لرفض طلب أداء ضرببة 
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النظافة على أنه " مما لا خلاف فيه والثابت من 
الفصل 642 من قانون لالتزامات والعقود أن 
ضرببة النظافة تقع عن عاتق المكري ما لم ينص 
العقد أو العرف على خلاف ذلك وما دام أن 
المستأنف لم يدل ولم يثبت بأنها تقع على عاتق 
المكترى بمقتضي: اتفاق مكتوب أو عقد كراء فإن 
سبب الاستئكاف_غير مبني على أساس" في حين 
أن ضرثبة#النظافة ,تفرض ‏ على الخدمات التي 
تقدمها مصالكعالبلدية٠مقابل‏ جمعها للنفايات 
الناتجة عن استعمالا الشخلات وهي أعباء يتحملها 
المكتري باعتبارها ناتجة عن استغلالهاللعيق المكراة 
وهي ليست الضرببة المحددة" بمقتضدق الفصل 
2 من قانون الالتزامات والعقود وأن"المحكمة 
عندما لم تراع طبيعة الضرببة المقصوداةا يكون 
قرارها غير مستند على أساس مما يعرضه الال 
الجزئي بهذا الخصوص. القرار عدد: 908 
المؤرخ: في: 2007/03/14 ملف مدني عدد: 
260 


5 . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار 
ذلك أنه علل قضاءه " بأن الفصل 141 من قانون 
المسطرة المدنية ينص على أن الاستئناف يقدم 
أمام كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون 
فيه حيث يثبت وضعه بسجل خاصء وأن استئناف 
النيابة العامة لم يحترم المقتضيات المذكورة مما 
كان معه غير مقدم بصفة قانونية وبترتب عن ذلك 
التصريح بعدم قبوله شكلا " دون أن تبين أين وضع 
هذا المقال وكيف وصل إلى محكمة الاستئناف 
وتبحث في ذلك لكي تبني حكمها على اليقين لتمكن 
المجلس الأعلى من بسط رقابته على قضائها مما 


كان معه القرار خارقا للمقتضيات المنسوبة إليه 
خرقها مما عرضه للنقض والإبطال. القرار عدد: 
8 المؤرخ: في: 2007/11/28 ملف مدني 
عدد: 2007/6/1/1704 


6 . حيث صح: ما عابه الطاعنون على 
القرارء ذلك أنه اعتمد فيما قضى به تجاههم على 
عدم تأديتهم صائر الخبرة التي عهدت بها المحكمة 
مصدرته إلى الخبير عاصم عثمان قصد معاينته 
لأرض النزاع وتطبيق رسوم الأطراف عليها. في 
حين أن الإجراء المذكور إنما هو من صميم مهام 
المستشار المقرر يقوم به بنفسه طبقا للفصل 43 
من ظهير التحفيظ العقاري الواجب التطبيق في 
النازلة وبستعين - عند الاقتضاء - بمهندس 
عقارق. الأمر الذي يكون معه القرار المذكور خارقا 
للمقتضيات المشار إليها مما عرضه بالتالي 
للنقض والإبطال. القرار عدد 2720 المؤرخ: في: 
2-00-725 7 ملف مدني عدد 1-1-3763- 
2005 


7 . والمحكثثة مصدرة القرار المطعون فيه. 
لما عللت قرارها 'بأئله بذلك فقد«اشترى ما هو مكترى 
للغير الذي هو الحسيق المالكي الذي يتواجد 
بالمدعى فيه بناء على#عقد الكراىالظوبل الأمدء 
وإن كان هناك ضمان للبيع» فهوا على البائع وفقا 
للفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود الذي 
باع للمشتري المستأنف ما سبق أن أكراه للمستأنف 
عليه الشيء الذي لا يمكن الحكم للمستأنف 
باستحقاقه للمدعى فيه ضد المستأنف عليه الذي 
له حق الكراء وفق عقد الكراء الرابط بينه وبين 
المكري وإن كان لحق المشتري ضررء فيكون في 
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مواجهة البائع وليس في مواجهة المكري". دون 
النظر في إقرار المطلوب بملكية الطاعن وادعائه 
الكراء فقط: وقضت برفض طلب الاستحقاق: تكون 
قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج به وعللت قرارها 
تقليلة قاسد | وك نيقانة العذافة وعرضقة للنقض. 


القرار عدد١‏ 4/264 المؤرخ: في: 
2 2/0011 ملف مدني عدد: 
20+92 


8 . لكن يناج ة.ؤولى حيث إن خرق 
حقوق الدفاع ليس سلا من أستقاب الطعن بالنقض 
النصوص عليها على سيل الحص لا بالفضل 359 
من قانون المسطرة المدنية و أنلإعلام الاستجابة 
لملتمس استدعاء شهود الطاعن الدَيْخْ _,يعتبر 
انعداما للتعليل» لم تكن المحكمة ملزمة بي أظام 
ثبوت واقعة الطرد في حق المطلوبة في النقّضٌ 
بناء على الشواهد الطبية التي تبرر غيابها عن 
العمل و لم تكن محل أي طعن جدي من قبل 
الطاعن الذي اكتفى بالقول أنها شواهد مجاملة. و 
الثابت بمقتضى محضر المفوض القضائي أن 
المطلوبة في النقض عادت للعمل بعد انتهاء 
رخصتها المرضية لكنها منعت من الدخول. مما 
يبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما 
و الوسيلة لا سند له. القرار عدد: 431 المؤرخ: 
في: 2014/03/27 ملف اجتماعي عدد: 
2*3 


9 . ثم إن الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية 
لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف 
كما يشترط ذلك الفصل 359 من قانون المسطرة 
المدنية» والطاعنة لم تبين الضرر الذي لحقها من 


جراء عدم استدعائها استئنافيا مادامت قد حددت 
أسباب استئنافها في مقالها الاستئنافي وأجابتها 
المحكمة حسب حيثيات القرار الشيء الذي يجعل 
ما أثير غير مؤسس. القرار عدد: 91 المؤرخ: 
في: 2008/2/20. ملف شرعي عدد: 63 
/2007/1/2. 
(140. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق 
الفصل 359 من ق م مء بسبب خرق قاعدة 
مسطربة أضر بأحد الأطراف. وعدم ارتكاز الحكم 
على أساس قانونيء وانعدام التعليل» وخرق الفصل 
1 و5222 من ق مم 
حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
قرارها " بأن الثابت من شواهد التسليم المدلى بها 
في الظلف ان المستأنفين بلغوا بالحكم المستأنف 
بتاربخ 2003/6/24 بعنوانهم بواسطة فؤاد رضوان 
وفق,ما بقتضيه الفصل 38 من ق م م ولم يبادروا 
إلى أستئنافهبإلا بتاريخ 2003/8/6 وهو ما يستفاد 
من تأشيرة كتابة ضبط المفكمة المصدرة له على 
المقال الاميثئنافي مما يفيد أن الاستئناف لم يقدم 
إلا بعد انصَرّام أكثر مثآ شهر وعشرة أيام !'. في حين 
بالرجوع إلى شهادةا تبليغ شلإكة'طوماسوضك يلفى أن 
العنوان المدون بها هو ارقم 3 [#يزفقة 20 بلوك 4 
حي الصدري الدار البيضاء بينما ميإكزها الاجتماعي 
الذي يعد موطنا لها وتبلغ فيه الإجراءءات يقع حسبما 
هو مدون بالمقال الافتتاحي بشارع الكولونيل علام 
رقم 183 مجموعة حي الصدري الدار البيضاء. 
ويذلك فالمحكمة التي اعتبرت ان تبليغ الحكم 
الابتدائي المستأنف تم في موطنها بمركزها 
الاجتماعي عملا بأحكام الفصل 522 من ق م م؛ء 


162 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


بينما بلغت بالحكم بعنوان أحد مساهميها المسمى 
فاك رضوان. لم كجيل الما اقلت يها أي أأنباين 
وعرضت قرارها للنقض. القرار عدد: 566 المؤرخ: 
في: 2008/4/23 ملف تجاري: عدد: 
111+ 2 


1 . حيئثا تبين صحة ما ورد في هذا السبب 
ذلك أن ,خزق قاتهدة مسطربة أضر بأحد الأطراف 
هو من أحد”الأسبباب التيا تبنى عليها طلبات 
النتقض طبق الفضل 09هن قانون المسطرة 
المدنية» ولما كان الأطن,كذلك فإن الثابيتا من مقال 
استئناف المطلوبة في الفقض أنها"أشلات فيه إلى 
دفاع الطاعن الأستاذ حسن شيبوبا المحامي بهيئة 
الرباط والذي كان ينوب عنه /خلاكنالمرحلة 
الابتدائية وأنه لم يثبت 
انتهت ومن ثم فإن اله المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه لما فررت تنصيب قيم عن الطاعن رغم وجود 
نيابة دفاع الطاعن وإشارتها في قرارها إلى ذلك 
دون استدعائه تكون قد خرقت القاعدة المسطربة 
المذكورة طليعته وعرضت قرارها للنقض. القرار 
عدد: 364 المؤرخ: في: 2007/6/27. ملف 
شرعي عدد: 2007/1/2/92. 


يثبت أنه سحب نيابته كإزان 


12 . لكن حيث إنه.» من جهة؛. لا يكون 
الخرق الجوهري لقاعدة مسطربة سببا للنقض, إلا 
إذا ترتب عليه ضرر حقيقي لأحد الأطرافء. طبقا 
للبند 2 من الفصل 359 من ق م م,ء وأن الطالب 
لم يبين الضرر الحاصل له بسبب تخلفه عن 
الحضور أمام المحكمة بعد إحالة القضية عليها 
بعد النقض مع وجود مستنتجاته بالملف. ومن 
جهة ثانية؛. فإن المحكمة قامت باستدعائه. عند 


نظرها في القضية بعد النقضء. في عنوانه الوارد 
في مقاله الاستئنافي» غير أن شهادة التسليم 
رجعت بملاحظة" غير موجود - عنوان قديم " وهي 
تؤكد نفس الملاحظة التي وردت في إرسالية عميد 
الشرطة بأمن الصخيرات تمارة» عند ما تم تبليغه 
بمقالات الطعن بالنقض في الملفات الثلاثة المشار 
إليها آنفاء ومع ذلك أجاب عن تلك المقالات: ولكنه 
لم يجب عن المرحلة بعد النقضء وأن المحكمة لما 
اعتمدت على ما جاء في مقاله الاستئنافي: وما 
أدلى به. سابقاء من مستندات ولم تقم بتعيين قيم 
هو الطرف المستأنف. والقرار 
الصادر في حقه يعتبر حضورباء طبقا للفصل 344 
من ق م مء فإنها تكون بذلك قد طبقت القانون» 
ؤلم تخرق مقتضيات الفصول المشار إليهاء وتكون 
الؤّسيلة على غير أساس. القرار عدد: 175 
المؤرخبم في: 2006/3/15. ملف شرعي عدد: 
5 . 
٠‏ 


في حقهء باعتباره 


3 2._حيث تبين صحة ما ورد في هذا السبب 
ذلك أن خرق قاعدة“مسطربة أضر بأحد الأطراف 
هو من أحد الأسياب التى_تبنى عليها طلبات 
النقض طبق الفصِل 359©من«قانوث المسطرة 
المدنية؛ ولما كان الأمز,كذلك فإن”الثابت من مقال 
استئناف المطلوية في النقض أنها أشارت فيه إلى 
دفاع الطاعن الأستاذ حسن شيبوَ- المحامي بهيئة 
الرباط والذي كان ينوب عنه خلال المرحلة 
الابتدائية وأنه لم يثبت 
انتهت ومن ثم فإن اله المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه لما قررت تنصيب قيم عن الطاعن رغم وجود 
نيابة دفاع الطاعن وإشارتها في قرارها إلى ذلك 


يثبت أنه سحب نيابته عنه أو 
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دون استدعائه تكون قد خرقت القاعدة المسطربة 
المذكورة طليعته وعرضت قرارها للنقض. القرار 
عدد: 364 المؤرخ: في: 2007/6/27. ملف 
شرعي عدد: 2007/1/2/92. 


214 . حيث ينعى الطاعن على القرار خرق 
قاعدة مسطربة,أشر بأحد الأطراف و الفصل 3 من 
ق م م ي692حَسِن ق ل ع دلك أنه تم الحكم بما 
لم يطلب واعتتؤ" التمناظل قائمنا رغم انعدامه كما تم 
تطبيق مقتضيّات يظهير1980 وهو ما يتناقض 
والفصل 692 من ق إليرع. 
لكن حيث إن الطاعن لمهتبرز القاغدة«المسطرية 
التي خرقها القرار ووجه الضرر التي الخحقه من دلك 
كما لم يبين أوجه خرقه للمقتضياث المحدّج بها 
والوسيلة بدلك غامضة ومبهمة مما يجعلهاهغزر 
مقبولة. في القرار عدد: ملف مدني عكد: 
07 2 


5 . كلكنء حيث إنه من جهة فالأمر يتعلق 
بقاعدة مسطرية لا يترتب عن الإخلال بها النقض 
إلا إذا أضر بأحد الأطراف وفق ما ينص عليه 
الفصل 359 من.ق.م.م. وهذا ما لم يدعه 
الطاعن. ومن جهة أخرى فإنه لا مصلحة للطاعن 
في إثارة ما ذكر باعتبار أن ذلك يهم الغيرء مما 
تكون معه الوسيلة على غير أساس. القرار عدد 
3 المؤرخ: في: 2006-2-2 ملف مدني 
عدد 2004-1-1-3664 
لكن حيث إن الأحكام تكون حجة فيما فصلت فيه 
وترتب آثارها ابتداء من تاريخ صدورها ولا تتأثر في 
ذلك بمدى قابليتها للتنفيذ واستنفاذ الإجراءات 
المتعلقة بذلك بحيث يمتد اثرها إلى تاريخ صدورها 


عندما تصبح قابلة للتنفيذ؛ والحكم الأجنبي الذي 
صدر بتطليق الطالبة وبطلب منها يرتب أثره وتنحل 
العصمة بينها وبين المطلوب في النقض ابتداء من 
تاريخ صدوره لا من تاريخ تذييله بالصيغة التنفيذية 
والمحكمة التي اعتبرت تاريخ صدور الحكم الأجنبي 
للقول بعدم تحقق سبب النفقة تكون قد جعلت 
لقضائها أساسا صحيحا مما يجعل الوسائل بدون 


أساس. القرار عدد: 515 المؤرخ: في: 
03 .. ملف شرعي عدد: 
3 ... 


16.. وتعيبه في الوسيلة الثالثة الشطط في 
استعمال السلطة المتمثل في المس بحربة الدفاع 
ذلك ان المستأنف عليها تقدمت بمقال اضافي 
طالبيه فيه بمستحقات جديدة ترتب في ذمة 
الطاعنة والمحكمة لم تعمل على تبليغ نسخة منه 
الى الشف المستانف قصد الرد على ما جاء فيه 
مراوبطايم والمحكمة بذلك مست بحقوق دفاع 
الطاعنة. 
لكن» خلافلإلما ورد باللاسيلة فإنه بالرجوع الى أوراق 
الملف خاصّة منها محر الجلسات وشواهد التسليم 
يتبين أن المحكمة الاحظت«إجلشتي2011/121/9 
أن الملف أدرجت به مذكرة_جوابيةع مقال إضافي 
وقررت تبليغ نسخة منها الى الأميتاذ العزيزي عبد 
الحق محامي الطاعنة لجلسة 2012/1/23 وأن 
هذا الأخير توصل بتاريخ 2011/12/27 عن 
طربق كتابة الضبط ولم يدل بأي تعقيب فقررت ادراج 
القضية للمداولة للنطق بالقرار يوم 2012/3/5 
وهي بذلك لم تمس بحقوق دفاع الطاعنة فكن ما 
بالوسيلة خلاف الواقع./. القرار عدد: 2/32 
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المؤرخ: في: 2013/1/17 ملف تجاري عدد: 
702 ك2 


7 . حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة 
على القرارء ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن 
المطلوب كان يشتغل مديرا للوكالة المستقلة لتوزيع 
الماء والكهرياظ بتازة» كما أنه وقبل إحالته على 
التقاعد.«المسبق ' كان ملحقا بمديربة الوكالات 
والمصالح ذاتِ الاأمتياز _الذابعة لوزارة الداخلية, 
وفضلا عن ذلك فإذه* لجأ«لآقبل رفع دعواه أمام 
القضاء العادي إلى المليكمة الإداربة؛ؤاقضت هذه 
الأخيرة بعدم قبول الدعوقٌ نظرا ,لكونه٠لم_يثبت‏ أنه 
أحيل على التقاعد قبل بلوغه الس" القانوني الذي 
يخوله ذلك. ومتجاوزة جانب الاختصاصل النوعي 
مما يفيد أنها مختصة نوعيا في هذه الدعو8ا ما 
دام الأمر يتعلق بالبت في الوضعية الإدارنة 
للمطلوب وفي إنهاء العقد الرابط بينه وبين الطالبة 
والذي يخضع لقانون الوظيفة العمومية»ء على 
اعتبار أنه كانت له صفة موظف عمومي اكتسبها 
من عمله مديرا لمؤسسة عمومية؛ مما تكون معه 
المحكمة المطعون في قرارها غير مختصة نوعيا 
بالبت في دعوى نازلة الحال؛ غير أنه وبالرغم من 
إثارة هذا الدفع من الصندوق المهني المغربي 
للتقاعد, لم تجب المحكمة على هذا الدفع؛ كما لم 
تبين الأساس القانوني الذي استندت إليه في 
اعتبارها مختصة نوعيا للبت في هذا النزاع» وقضت 
بما أشير إليه أعلاه. مما تكون معه قد خرقت 
مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية 
الذي يجعل عدم الاختصاص سببا من أسباب 
النقضء. وبصرف النظر عن بحث الوسيلتين الثالثة 


والرابعة. 

حيث ان الأمر يتعلق بتحصيل دين مستحق 
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو 
مؤسسة عمومية تستفيد من إجراءات تحصيل 
الديون العمومية حسبما يخوله لها الفصل 28 من 
ظهير 1972/7/27 المنظم لهاء فان الجهة 
المختصة بالبت في المنازعات المتعلقة بتحصيل هذه 
الديون هي المحاكم الإدارية عملا بأحكام المادتين 
8و 30 من القانون المحدث لها رقم 41/90 
المنفذ بظهير 1993/9/10 و المادة 141 من 
مدونة تحصيل الديون العمومية وهو ما كان يتعين 
معه على القاضي المنتدب ومحكمة الاستئناف 
التجاربة المرفوع اليها النزاع التصريح بان المنازعة 
لأ تدخل في اختصاصها سيرا مع ما تمليه المادة 
5 من م ت التي جاء فيها بانه " يقرر القاضي 
المنتدب“تلشاء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو 
رفضة””أو_يعاين إما وجود دعوى جارية» أو ان 
المنازحة لإ,تدخل في اختصاصه.." وما دامت لم 
تفعل واعتلات نفسهاهمختطلة للبت في موضوع 
سلب عنها الاختصأص“الجهة قضائية أخرى اعتمادا 
منها على منازعة| رئيس ,المقاولةيفي 'الذين فان 
قرارها جاء خارقا للمقتضيات القانونيئة المذكورة مما 
يتعين معه نقضه. القرار عدد: 1[/74 المؤرخ: في: 
1 ملف2> تتجاري 
28 


عدد : 


8 . حيث انه بمقتضى الفصل 12 من 
القانون المحدث للمحاكم الإداربة فانه " تعتبر 
القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل 
النظام العام, وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص 
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النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى؛. وعلى 

الجهة القضائية المعروضة عليها القضية ان تثيره 
وحيث ان موضوع النزاع في النازلة كما هو ثابت 
لقضاة الموضوع يتعلق بعقد صفقة مبرم بين 
المطلوية والطالبةيزارة الصيد البحري قصد تزوبدها 
هذه الاخيرة«إمجلة دوربة متخصصة في العلوم 
البحربة. 
وحيث انه بذللكا"فهى عقلا توريد يعد عقدا إداريا 
بطبيعته خاضعا للقاثويلا المطبق على .الصفقات 
العمومية ويرجع أمر البت في النزاعات'المنإتقة عنه 
للقضاء الإداري بمقتضى المادة الثامنلك<“اق القانون 
المحدث للمحاكم الإداربة. 
وحيث انه والحالة هذه ومادام يجوز إثازقي عيام 
الاختصاص النوعي المتعلق بانعقاده لفائدة المخاكذ 
الإداربة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض فان 
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أحجمت 
عن إثارته تلقائيا رغم ما ذكر يكون قرارها خارقا 
للمقتضيات المحتج بخرقها وبتعين التصريح بنقضه 
بدون إحالة. القرار عدد: 1033 المؤرخ: في: 
2 ملف 2< تجاري 
28 
في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من الشطط في 
استعمال السلطة ذلك أن امتناع المحكمة عن إجراء 
تحقيق باستدعاء الشهود يعتبر شططا في استعمال 
السلطة. لأنه منع الطاعن من حق مخول له قانونا 
لتفادي الحكم عليه بتعويض لا أساس له. 
لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء التحقيق 
مع الشهود بشأن واقعة حسم فيها بحكم له حجيته. 


عدد: 


والمحكمة عندما ردت طلب الطاعن الرامي إلى 
استدعاء الشهود لإثبات العلاقة الكرائية التي أسس 
حكم الإفراغ على عدم ثبوتها لم تشتط في استعمال 
السلطة وإنما راعت - عن صواب - ما أثبته القرار 
القضائي من أن استغلال الطاعنين للعقار كان على 
وجه الاحتلال غير المشروع لا على وجه الكراء 
والوسيلة غير ذات اعتبار. القرار عدد: 974 
المؤرخ: في: 2006/3/22 ملف مدني عدد: 
9 2 
انها لا تبرئ ذمته الجبائية". فانها تبقى مجرد عبارة 
مدونة بجميع مطبوعات إدارة الضرائب غايتها 
التحفظ على ما قد يصدر عنها من أخطاء .فتكون 
المحكمة بما ذهبت اليه من اعتبار شهادة إدارة 
الضرائت المشار اليها غير مبرئة للذمة: قد بنت 
قآرها على غير أساسء. مما يوجب نقضه. 
ألقرار علدِ: 765 المؤرخ: في: 2012/08/23 
ملف تجارييعدد: 2011/1/3/1216 
19 2 يديك صحليلأ عابه الطرف الطاعن 
على القرازٌ؛ ذلك أن١المحكمة‏ ملزمة بالرد على دفوع 
الأطراف ومستنداتهغ المستدليبها في الدعوى. وأن 
عدم الرد عليها بجوابا 'متائغ عد 'نقصانا في 
التعليل» ٠‏ 


0 . لكن حيث ان مهنة المحاماة تقوم على 
الأعراف والتقاليد المكتوبة وغير المكتوبة والتي من 
بينها ان كل محام عرضت عليه قضية يجب ان 
يتحقق قبل قبولها من أنها لم تسند لزميل آخر - 
وليس ذلك مشروطان تكون القضية معروضة على 
القضاء كما جاء بالقرار - ويجب عليه ان يحصل 
على موافقة مسبقة من زميله المنصب قبله قبل 
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القيام بأي تدخل لفائدة نفس الموكل في نفس 
القضية التي لا يعد الحكم فيها ملازما لانتهاء 
التوكيل» وإذا خلفه فيجب عليه ان يتحقق من كون 
زميله قد توصل بجميع حقوقه. لا كما جاء بالقرار 
من ان الإجراء المنتقد لا يضر بمصالح المحامي 
المشتكي - 
وحيث ان هذه" لالتزامات المهنية لا تتناقض ولا تحد 
من حربة الموكل في<اختيال محاميه وانما - 
وبصرف النظر *كما _تحققة من حفظ حقوق كل 
الأطراف - فإنها تترجم بمتادئ الاستقلال التي يجب 
ان يتقيد بها المحامي في سلوكه المهنق طبقاً للمادة 
3 من القانون المنظم لمهنة اللتحاماة“ثما يكون 
معه القرار المطعون فيه قد اسس قضناءه على 
أساس غير سليم وعرضة للنقض. القرار عذدة 190 
المؤرخ: في: 2007/2/21 ملف إداري علانة: 
1914-4-1-0 
1. دون ان تبرز في قرارها ما يشترطه 
الفصل 531 من ق ل ع للقول بإمكانية اعتماده 
في النزاع, من أن العقد الرابط بين الطرفين حدد 
للمشتري تاربخا للانتفاع أو تاربخا للتسليم» أو ان 
إمكانية الانتفاع أو التسليم متاحة ولم يحدد العقد 
تاريخا لأي منهاء أي أن يتضمن العقد في جميع 
الأحوال ما يفيد قابلية المبيع للانتفاع أو للتسليم 
سواء حدد لذلك تاريخ أم لم يحددء فجاء قرارها غير 
مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض. القرار 
عدد: 1/219 المؤرخ: في: 2014/04/17 ملف 
تجاري عدد: 2012/1/3/178 


2 . دون أن تتحقق من الطرف المخل 
بالتزاماته وفق ما تقضي به الفقرتان الأخيرتان من 


المادة 415 من مدونة التجارة الناصتان على أنه 
" إذا كان الأجر المتعهد به للسمسار يفوق ما 
تتطلبه الخدمة المقدمة فيمكن طلب تخفيضه ما لم 
يكن الأجر قد تم تحديده أو دفعه بعد إبرام العقدء 
وتجب مصاريف السمسار إذا اتفق عليها ولو لم 
يتم إبرام العقد " فجاء قرارها بذلك فاسد التعليل 
المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض . القرار عدد: 
3 المؤرخ: في: 2014/12/18 ملف 
تجاري عدد: 201/1/3/1589 

3. حيث صح ما عابه الطاعن في 
الوسيلة» ذلك أن عدم الجواب على الدفوع يشكل 
حالة من حالات انعدام التعليل» والطاعن أثار أنه 
شربك في المدعى فيه والتمس الحكم له بالشفعة 
في هتقؤاجهة المشتري إلى جانب شربكته الشفيعة 
مقدمة الطلب الأصلي للشفعة» والمحكمة مصدرة 
القرار *الشقطعون فيه لما التفتت عن دفوعاته رغم 
ما لها من تأثير على مسار القضية؛ تكون قد 
عللت قرارها _تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه 
وعرضته«للنقض . القلرار غدد: 4/522 المؤرخ: 
في: 2015/11/03 ملفا مدني عدد: 
104 +2 


214. لكن حيث امن. جه#إق تجررنف الوقائع 
ليس من أسباب النقض المحظورة في الفصل 
9 من قانون المسطرة المدنيةقنا لم يترتب عنه 
خطأ قانوني ومن جهة ثانية فالقرار المطعون فيه 
اعتمد كما سبق القول على الحكم عدد 88/1701 
المحتج به من طرف المطلوب والذي استخلصت 
منه المحكمة أن العقار بحوزة المطلوب وأن حيازة 
الطالب قد انقطعت وأنه يكذب الشهادة المدلى بها 
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من طرفه وبذلك فإن الإشارة إلى إجراء معاينة هو 
تعليل زائد يستقيم الحكم دونه وببقى ما بالوسيلة 
غيرجدير بالاعتبار. القرار عدد: 3246 المؤرخ 
في: 2008/09/24 ملف مدني عدد: 
2*6 
5 . حيث! إنه بمقتضى الفصل 359 من 
قانون المنلطرةجالمدنية» يجب أن تكون طلبات 
نقض الأحكاءالمعرلاضة على المجلس الأعلى 
مبنية على أ بالأسبال_الآتية: خرق القانون 
الداخلي» خرق قاعذة للسطربة,أضر بأحيٍ الأطراف. 
عدم الاختصاص,. الشطط في استقمال" السلطة. 
عدم الارتكاز على أساس قانونني أو( انام التعليل. 
وحيث إن الوسائل الست الواردة في بطقال ‏ طلب 
النقض أعلاه لم تبن على أي سبب من الأسبا 
المشار إليها في الفصل المذكور. الأمر الذي يعَدَبْرٌ 
معه المقال. مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة 
والطلب وبالتالي غير مقبول. القرار عدد 4217 
المؤرخ: في: 2008-12-03 ملف مدني عدد 
7--838-1-3 
6 . والثابت ان السبب الذي بنت عليه 
الطالبة طلبها للنقض هو اغفال البت في استئنافها 
الفرعي 
والذي يعتبر اغفالا للبت في احدى الطلبات والذي لا 
يندرج ضمن الاسباب الواردة في الفصل 359 
اعلاه» وإنما تحكمه مقتضيات الفصل 402 من 
قانون المسطرة المدنية المتعلق بإعادة النظر مما 
يبقى معه طلبها غير مقبول. القرار عدد: 1347 
المؤرخ: في: 2013/10/24 ملف اجتماعي عدد: 
2*9 


7 . لكن حيث إن الطعن بالنقض يجب أن 
يؤسس على واحد من الأسباب الخمسة المبينة في 
الفصل 359 من ق.م.م وأن يصاغ في قالب يمكن 
من معرفة الخرق الذي شاب القرار المطعون فيه 
والطاعن لم يبين ما ينعاه على القرار موضوع 
الطعن بالنقض مما يجعل الوسيلة غامضة ومبهمة 
فهي غير مقبولة. القرار عدد: 533 المؤرخ: في: 
0-.-. ملف شرعي 
08...... 


عدد: 


8 . حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق 
مقتضيات الفصل 35 من قانون المسطرة المدنية: 
ذلك أنهما لم يكلفا الأستاذ ايزك محمد من أجل 
النيابة عنهما وأن في ذلك خرقا لحقوق الدفاع وأن 
هذا الأخير يوجد رهن الاعتقال كما صدرت في حقه 
إجراء ات تأديبية من طرف مجلس هيئة المحامين 
بالدار البيضاء وأنه إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة 
من الفصل#المذكور فإنه يتعين نقض القرار. 
لكن حيث!إن.المنازعة في«ليابة المحامي لا يشكل 
سببا من أظباب النقضكٌ وفقا 'المنطوق الفصل 359 
من قانون المسطرة الظدنية وما بالوسيلة غير سديد. 
في حين ولئن حولت شركة لآل <«اتقآتهلا'المستحقة 
للمطلوبة على شركة أفريك أَوو الطالبة» فإنه 
مادام هذه الديون تجاربة» فإنها لاوتخضع في تقادم 
المطالبة بها لقواعد الدين العادي» انما لمقتضيات 
المادة الخامسة من م ت مما يبقى معه قرار المحكمة 
الذي عللته على النحو المذكور غير مرتكز على 
أساس سليم عرضة للنقض القرار عدد: 664 
المؤرخ: في: 2006/6/21 ملف تجاري: عدد: 
25 
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حيث تنعى الطاعنة على القرار تناقض حيثياته ودلك |مدني عدد: 2012/2/1/1703 


عندما اعتبرها غير دي صفة لتخليها لفائدة أختها 
عن المحل موضوع ثم عاد ليعتبر بأنه لا يمكن 
تطبيق مقتضيات الفصلين 669 و 670 من ق ل 
ع مادام أن واقعة الكراء من الباطن غير ثابتة 
وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المكري. 
لكن حيث إن«التناقض في تعليل المحكمة لا يشكل 
سببا من 'أسبآب النقض«المحددين حصرا في الفصل 
9 من ق م )ثلا يجعلها'غير مقبولة. في القرار 
عدد: ملف مدن عدة:2014/2/1/6221 
9 . لكن حيث يتضح من,االاق«الملف ان 
الطالب لم يسبق له ان دفع إخثلآل المرحلة 
الاستئنافية بعدم تبليغه المقال الاضافق للمطلوبة 
وانما هو دفع جديد اثير لاول مرة امام اليجيش 
لذلك فهو غير مقبولء وبالتالي فان القرار المطفآن 
فيه لم يمس بحقوق الدفاع ولم يخرق اية قاعدة 
مسطربة وجاء معللا تعليلا كافيا مما تكون معه 
الوسيلة على غير اساس. القرار عدد: 270 
المؤرخ: في: 2003/6/18 ملف شرعي عدد: 
17 2 
0 . لكنء حيث إن خرق الفصل 5 م م لا 
يعد من أسباب الطعن بالنقض التي تتعلق حسب 
الفصل 359 م م بما يوجه للقرار من انتقادات 
وليس للأطراف, والوسيلة غير مقبولة القرار عدد: 
3 المؤرخ: في: 2008/4/16 ملف مدني 
عدد: 2006/2/1/1919 
لكن حيث إن تناقض الحجج لا يشكل سببا من 
أسباب النقضء. مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. 
القرار عدد: 2 المؤرخ: في: 2013/01/08 ملف 


1 . لكن حيث من جهة فإن الوسيلة وإن 
ارتكزت على نقصان التعليل فإن ما تنعاه هو مجرد 
دفاع في موضوع الدعوى لا يكشف عن نقصان 
التعليل في القرار المطعون فيه. وما أدلى به 
الطاعنون رفقة مقال النقض هي وثائق جديدة لا 
يقبل الإدلاء بها لأول مرة أمام محكمة النقض. مما 
يجعل الوسيلة بذلك غير مقبولة. القرار عدد: 2 
المؤرخ: في: 2013/01/08 ملف مدني عدد: 
3ه 2 
حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 359 من قانون 
المسطرة المدنية فإن أسباب الطعن بالنقض في 
القرارات الاستئنافية حددت على سبيل الحصر وليس 
ن بينقا ' عدم الرد على دفع أثير بصفة نظامية " 
فصلا عن أن عقد الشغل الرابط بين الطرفين الذي 
أعتمدت"كليه الطالبة في إثبات أجرة المطلوب يدلى 
به لأول مرةجأمام محكمة النقض ولم يسبق عرضه 
على قضاة ,محكمة الموضوع ليعرف رأيهم فيه مما 
لا يجوز منأقشته أماه٠هذه‏ الفُحكمة وببقى ما ورد 
بهذا الدفع تتتعا لذلك غثِرٌ مقبول. القرار عدد: 851 
المؤرخ في: 2014-06-26 ملف «اجتماعي 
عدد: 2013/1/5/1510 »١‏ 
2 . لكن من جهة ففضلا عن أن تحربف 
الواقع ليس سببا للنقض حسب القصل 359 من 
ق م م. فإن الطاعن لم يبين لا القانون الذي خرقه 
القرارء ولا الدفوع التي أثارها ولم تجب عنها محكمة 
الاستئناف. وباقي ما أثاره حول ما يستفاد من 
مذكرة جوابه الابتدائية كما ورد بالوسيلة لا يكشف 
عن أي انتقاد للقرار. مما يجعل ما أثير بهذا الشأن 
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وفي هذا الفرع من الوسيلة غامضا ومبهما. القرار 

عدد: 4215 المؤرخ: في: 2007/12/19 ملف 

مدني عدد: 2006/2/1/1650 
حيث لكن النعي يجب ان ينصب على القرار 
المطعون فيه بحسب الفصل 359 من قانون 
المسطرة المدنية فإلخرق المحتج به من عدم تطبيق 
مقتضيات المنادّة ,42 منن قانون نزع الملكية لوجود 
عقد اتفاق بالتواضشي فلوايدل بهأمام قضاة الموضوع 
وبالتالي تبقى ذم الوسيلة_غير مقبولة. القرار 
عدد: 936 المؤرخ؛ ف: 2012/11/22 ملف 
إداري عدد: 2011-1-4-489 


3 . كلكن حيث انه فضلا يعلثى ان الفصل 
9 من قانون المسطرة المدنية المحتجإلّ,يتعلق 
بأسباب الطعن بالنقضء. فان الفصل 345جمن 
نفس القانون وان نص على وجوب ان ص 
قرارات محكمة الاستئناف الإشارة الى اهم 
المقتضيات القانونية التي طبقتء فالعبرة بصدور 
الحكم مطابقا في مقتضياته للقانون وان لم يشر 
إلى النصوص التي اعتمدهاء وان الطاعن لم يدل 
بما يخالف ذلكء. والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. 


القرار عدد: ‏ 1/856 المؤرخ: في: 
3 ملفا إاري عدد: 
06 | 2 


4 . لكن ردا على ما أثير في هذا الفرع فإن 
الخطأ في الحساب ليس من أسباب طلبات النقض 
طبقا لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة 
المدنية بالإضافة إلى أن الطاعنة لم يسبق لها إثارة 
ذلك أمام محكمة الموضوع وإنما أثير لأول مرة أمام 
المجلس الأعلى لذلك يتعين عدم قبوله. القرار 


عدد: 184 المؤرخ: في: 2005/03/30. ملف 
شرعي عدد: 2002/1/2/326. 
ويصرف النظر عن أن القرار الاستينافي المشار إليه 
في الوسيلة كاجتهاد ادعى الطالب عدم احترام القرار 
المطعون فيه له. يتعلق بترك نصيب للمدعى عليهما 
الشربكتين.» فإن ادعاء عدم اعتداد محكمة 
الاستيناف بقراراتها السابقة لا يعتبر سببا من أسباب 
النقض المنصوص عليها حصرا في الفصل 359 
من قانون المسطرة المدنية» فالوسيلة لذلك في 
وجهيها الأول غير ذات أساس وفي وجهها الثاني 
غير مقبولة. القرار عدد 1974 المؤرخ: في: 06- 
06-7 ملف مدني عدد 1-4-4475- 
2006 
5. حقا لقد تبين صحة ما عابته الوسيلة 
الثانية على القرار المطعون فيه ذلك انه بمقتضى 
الفصل 345 من ق م م فان عدم مناقشة حجج 
الأطراف يعد بمثابة نقصان في التعليل» وانه يتضح 
من تعليل القرانه المطعوزيفيه ان المحكمة مصدرته 
قد اوضحك فيه ان؛الاراثة"عدد 97/111 تعتبر 
وثيقة رسمّيّة لا يطعن فيها إلا بالزور وان المحكمة 
الشرعية هي التي تقوم بتانجخ احد«الرسدثفين حسب 
مطابقتها للقواعد الشرعية:ء افيحين: ان الاراثة 
المذكورة اذا كانت من الناحيةا الشكلية وثيقة 
رسمية فان مضمنها يخضع النتسلطة التقديرية 
لقضاة الموضوع ولا يحتاج إلى الطعن بالزورء كما 
أنها لم تقم بمناقشة الارائة عدد 97/181 المحتج 
بها من طرف الطالبين ولم تسلك قواعد الترجيح 
بينها وبين الاراثة عدد 97/111 المدلى بها من 
طرف المطلوب رغم قولها فيه بان المحكمة 
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الشرعية هي التي تقوم بترجيح احد الرسمين الأمر 
الذي كان معه قرارها ناقص التعليل الموازني 
لانعدامه خلافا لما تستوجبه مقتضيات الفصل 
5 المذكور أعلاه مما يجعله معرضا للنقض. 
قرار محكمة النقض عدد: 161 المؤرخ في: 
٠ 6‏ ملف 
4ه 2 


عقاري عدد: 


6 . لكو حبيغة إنه بمقتضى الفصل 359 
من قانون الملطرة,المدائيّة يجب أن تكون طلبات 
نقض الأحكام المغروضشة عليخع المجلس الأعلى 
مبنية على أحد الاسباب الآنية يكخرقه القانون 
الداخلي - خرق قاعدة مسطربة أضيلتأحد الأطراف 
- عدم الاختصاص - الشطط في استعللال'السلطة 
- عدم الارتكاز على أساس قانوني أو بانعدام 
التعليل. وأن كلا من الوسيلة الرابعة والخاظطلثة 
والسادسة أعلاه لم تبين على أي سبب من الأسباب 
المذكورة في الفصل المذكور الأمر الذي تكون معه 
الوسائل المشار إليها غير مقبولة .قرار محكمة 
النقض عدد 4218 المؤرخ في2008-12-03 
ملف مدني عدد 2007-1-1-1595 


7 . حيث تبين من الإطلاع على القرار 
الاستئنافي أعلاه أنه قضى لفائدة الطاعنين برفض 
طلب بطلان الصدقة الذي تقدم به والدهما خليفة 
المسعودي بن قدور في مواجهتهما وذلك بعد 
استئنافهما الحكم الابتدائي الصادر ضدهماء ومن 
الاستئنافي أعلاه لكونه صدر لفائدتهماء كما أن 
تأسيس طلب النقض من أجل استبدال علة بعلة 
والحال أن القرار الاستئنافي صدر وفق الطلب ليس 


من أسباب النقض المبينة في الفصل 359 
المذكور طليعته: لذلك فإن طلب النقض يعتبر غير 
مقبول طبقا لما تستوجبه مقتضيات الفصلين 
أعلاه. قرار محكمة النقض عدد 428 المؤرخ 
في2006/7/5.٠2‏ ملف 
06 .. 

38. لكن حيث إن خرق قاعدة مسطربة في 
حد ذاته لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد 
الأطراف كما يشترطه الفصل 359 م م والطاعن لم 
يبين الضرر الذي لحق به من جراء عدم إشعاره 
بتغيير المقرر خصوصا وأنه يتبين من نسخة الحكم 
الابتدائي أن الحكم صدر في إطار القضاء الجماعي 
وأن الهيئة كانت تتألف من الأستاذ شوراد رئيسا 


شرعي د 


والأسيتاذ حسن سرار مقررا والأستاذ عبد الهادي 
أكروبشي عضوا بمعنى أن الأستاذين معا سواء 
شوراد"أوا سرار شاركا في تجهيز القضية وناقشاها 
وتذاؤة فيه بغض النظر عن صفة كل واحد منهما 
- مع العلم أن. القضية لم١يأمر‏ بشأنها بأي إجراء 
من إجراءءات التحقيقة وكانظا تتداول في الجلسات 
فقط مما يجعل التميدِزٌ بين المقرر أورئيس الهيئة 
غير ذي تأثير لأ ,تعيينالقاضي.,المقرر اهو إجراء 
ولائي يتخذه الرئيس لهتى تكون٠القضايا‏ منظمة 
ولحسن تصربفها إداريا. 

9 . وحيث إن المحكمة مشّدرة القرار حين 
ردت هذا الدفع" بأن هذا الإجراء من الأوامر الولائية 
التي يختص بها رئيس المحكمة الذي له الحق في 
تغيير القاضي المقرر متى شاء ما لم تحجز 
القضية للمداولة ودون إشعارالأطراف بهذا الإجراء 
لعدم ترتب أي أثر قانوني عليه وما عابه المستأنف 
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بخصوص عدم إشعاره بتغيير القاضي المقرر لم 
يتضرر منه وغير مقبول" تكون قد بنت جوابها 
على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس. 


قرار محكمة النقض عدد 2023 المؤرخ 
في 2008/05/28 ملف-2 مدني عدد 
9'' 2 


10 02 لكنجحيث إن خرق قاعدة مسطربة لا 
يشكل سببا للنققش.إلاإذا أضز بأحد الأطراف فضلا 
غن أن الطالبات تقدمن “,مذكرات بعد المذكرة المومأ 
إليها فإن المحكمة لم إتعتمد علق رسم الملكية عدد 
0 المرفقة بالمذكرة«الغير الميلافة,ليإن وأن ما 
اعتمدت في قضائها على رمثم الملكية رقم 07 
صحيفة 181 عدد 43 والمدلى إبهالامنْ .طرف 
الطالبات أنفسهن كما هومبين في تعليل#القلآر 
وبذلك لم يخرق حقوق الدفاع وببقى ما بالوميلة 
على غير أساس. القرار عدد: 2621 المؤرخ: في: 
9+ ملف 
9ه !2 


مدنى عدد: 


1 . ومن جهة ثانية فإن أي خرق لقاعدة 
مسطرية لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد 
الأطراف عملا بالفصل 359 من المسطرة المدنية؛ 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته 
بأنه 'حسب الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية 
فإن الموضوع المتعلق بالإخلالات المسطربة لا 
تقبل إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا 
وهو ما ليس عليه الحال في النازلة بحيث أن 
المدعى عليهما المستانفين قد توصلا بالاستدعاء 
الموجه لهما من الخبير المعين بدل الخبير السابق 
حسب شواهد التسليم المرفقة بتقرير الخبير 


الصقلي بقصد الحضور لعملية الخبرة» وحضر 
منهما فعلا أعلى بن امبارك الذي أجربت الخبرة 
بحضوره" تكون طبقت الفصل الفصلين 49 و359 
أعلاه وأجابت عن دفوع الطاعنين ولم تخرق 
الفصل المستدل به فعللت قرار تعليلا صحيحا وما 
بالوسيلة بفرعيها قدر على غير أساس. قرار 
محكمة النقض عدد 4309 المؤرخ في12-17- 
8 ملف مدني عدد 2006-3-1-2158 


2 . لكن ردا على ما أثيرء فإن الفصل 50 
المستدل به يخص الحكم الابتدائي» والقرار 
الاستئنافي تحكمه مقتضيات الفصل 359 من 
قانون المسطرة المدنية والتي تعتبر الخرق 
الجوهري لقاعدة مسطربة في حد ذاته لا يشكل 
سبباه للنقض إلا إذا لأضر بأحد الأطراف». 
والطاعنون لم يدعو أي ضرر لحقهم من جراء عدم 
ذكر أتلثمائهم الشخصية واكتفى بذكرهم بلفظ 
الورثة. .ومين جهة أخرى فإن العبرة في الأحكام هي 
صدورها ‏ موافقة للقانون» ولا يعيبها عدم ذكر 
النصوص ١|‏ المعتمدة .دنا دامث صدرت وفق الفصول 
0 -453-31452-451 من قانونٌ الالتزامات 
والعقود الواجبة التطبيق ماح بالوسيلة ١‏ ذلك يبقى 
على غير أساس. قرارإمحكمة النقش عدد 2478 
المؤرخ في2006/07/26 ملك مدني عدد 
0 '' 2 

3 . لكن حيث من جهة فإن خرق حقوق 
الدفاع لا يشكل سببا من أسباب النقض إلا إذا 
ترتب عن خرق قاعدة مسطربة أضر بأحد 
الأطراف. والطاعن لم يبين الخرق المسطري على 
الوجه الكاشف لخرق حقوق الدفاع فكان ما بالشق 
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من الوسيلة غامضا ومبهما وبالتالي غير مقبول. 
ومن أخرى فإن المحكمة لما تبين لها عدم انطباق 
حجة الطاعن على المدعى فيه وقضت تبعا لذلك 
بتأييد الحكم القاضي بالاستحقاق للمطلوبين» تكون 
قد بنت قضاءها على أساس سليم وعللت قرارها 
كافيا ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة أو معاينة طالما 
وجدت في اللخبرة الأولى ما يقيم قضاء هاء كما لم 
تكن ملزمة بالنظراً فييهجج غير منتجة في الدعوى 
لتعلقها بالغيق"! والوسبيلة لذلك غير جديرة 
بالاعتبار. محكمة النقطنّْ عدد: 4/240 المؤرخ 
في: 2015/04/28 ملف نينا عدد: 
2|117 


4 . لكن من جهة أولى جيشايإق..,خرق 
حقوق الدفاع ليس شيا مق أنبيات الل ليزي 
المحددة حصربا بمقتضى الفصل 359 من انون 
المسطرة المدنية» ما لم يكن ذلك مقترنا بعد الجواب 
على بعض الدفوع» و هو ما ليس بالدفع ما يزكيه. 
ما ايقن عه الومييلة غين مقبولة : نكبة النفكن 
عدد: 213 المؤرخ في: 2014/02/13 ملف 
اجتماعي عدد: 2013/1/5/404 


5 . تكن حيث إن الخرق الجوهري لقاعدة 
مسطرية لا تكون سببا للنقض إلا إذا كان له تأثير 
على قضاء المحكمة وأضر بأحد الأطراف كما 
يشترط ذلك الفصل 359 من قانون المسطرة 
المدنية والطاعنة لم تبين الضرر الذي لحقها من 
جراء عدم تحربر القرار التمهيدي القاضي بإجراء 
بحث ثم إن محضر الجلسة الذي تم فيه الاستماع 
إلى الشاهدة مليكة الموثوق به والذي لا يمكن 
الطعن فيه إلا بالزور لم يشر إلى أنها لا تحسن 


اللغة العربية» مما يجعل ما أثير غير جدير 
بالاعتبار. القرار عدد: 327 المؤرخ في: 
1 -.. ملف شرعي عدد: 
03 -.. 

6 . لكن حيث إن الأخطاء المادية من قبيل 
الأخطاء في أسماء المتقاضين لا تشكل سببا 
للنقض مادام أنه لم يترتب عنها خطأ قانوني, وإنما 
يلجأ لمحكمة الموضوع التي أصدرت الحكم لرفع 
الإشكال الذي يثور بشأنها طبق الفصل 26 من ق 
م م وفيما يتعلق بالدفع بعدم تعيين العقار المدعى 
بشأنه فإنه بالرجوع إلى مذكرة المطعون ضدهم 
المؤرخة في 1999/09/20 يتبين أنهم حددوا 
مطلبهم في العقار الكائن بشارع مولاي عبد الله رقم 
1 جتل درسة جوار مقهى الروخو وهو العقار 
موضوع خبرة السيد حمو الهبري والمحضر 
الاخبا) في ملف التنفيذ 97/840 والحكم 
الابتداتي الذي قضى بقسمة التصفية فيه المصحح 
بالقرار الأستئنافي المطعون فيه وبذلك فإن النعي 
على القراز بانعدام التعليلا في غير محله. مما 
يجعل الستتب بفروعة الثلاثة غير معتبر. قرار 


محكمة النقض| | عدد ٠‏ ه11 6جالمؤارخ في: 
5-5-8581 ملف إإيمتلرعي22 عدد: 
2 -.. 


لكن2. حيث إن الفصل 26 من>ق م م يتعلق 
بصعوبات تأوبل وتنفيذ الأحكام. وتحت هذا الستار 
لا يجوز إضافة طلبات جديدة او تدارك أخرىء. ثم 
إغفالها او تصحيح ما تم الحسم فيه منهاء التي 
تظل كلها من اختصاص الجهة المقدم لها الطعن 
في الحكم وليس من طرف نفس المحكمة المصدرة 
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لهء والثابت لقضاة الموضوع ان الحكم الصادر 
بتاريخ 2000/03/13 المطلوب تدارك ما لحقه 
من إغفال قضى ' بالقول بأن المدعى عليهم شركة 
صوماكران وعمور عز الدين وعبد الله الديوري 
مدينون بالتضامن للمدعى بنك الوفاء 
بمبلغ 22.782.655 43 درهما مع الفوائد 
القانونية؛ ,ونح المدعي رفع اليد عن الكفالات 
الإدارية" ' للبعلقي" إن١المدينة‏ الأصلية في حالة 
تصفية قضائية5ان الكفيلي ضامنين لها في الأداء 
مما يتعين التصربخ ,يثقوت المديونية في حقهم 
جميعاء تبعا للمادة 654 من م ت5 وهذا الحكم 
أصبح قطعيا بعد صدور قرارل استثنافق بتاريخ 
1 قضى بعدم قبول اسثتئنافييثك الوفاء 
لوقوعه خارج الأجل القانوني» وهو ما ارتاى معه 
(البنك) التقدم بدعواه الحالية في إطار الفصل ,226 
من ق م م راغبا خلالها تدارك ما أغفله الحكم 
الابتدائي» وملتمسا إتمام منطوقه: والحكم على 
الكفيلين بأدائهما لفائدته مبلغ 2.782.655: 43 
7 . لكن حيث انه إذا كان من الأسباب التي 
يمكن اعتمادها للطعن بالنقض طبقا للفصل 359 
ق م م نجد _ عدم الاختصاص _ فإنه يتعلق 
بصدور حكم من محكمة غير مختصة للنظر في 
النزاع ؛ و لا علاقة له بما ورد في الفصل 158 
ق م م و الذي نص على أنه إذا ظهر لرئيس 
المحكمة أن الدين منازع فيه رفض الطلب بأمر 
معلل و أحال الطالب على المحكمة المختصة تبعا 
للإجراءات العادية و عليه فإنه لا مجال لتطبيق 
المقتضيات المتمسك بها لعدم تعلقها بوقائع النازلة 
؛ محكمة النقض عدد: 2/750 المؤرخ في: 


درهما مع فوائده البنكية» وبتدوين مبلغ الدين في 
قائمة ديون الشركة المصفى لهاء والحال أن هذه 
المطالب لا تنضوي تحت مفهوم صعوبات تأوبل 
وتنفيذ الأحكام و القرارتء وإنما هي تعد إغفالات لا 
يمكن تداركها إلا من طرف المحكمة المعروض 
عليها الطعن بعد سلوك المساطر المتاحة للوصول 
لذلك " وهو ما راعته المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي لم تكن في حاجة لمناقشة باقي 
المقتضيات المحتج بسوء تطبيقهاء مادام نظرها لم 
يمتد لمناقشة وضعية الكفلاء المتضامنين في 
مسطرة صعوبة المقاولة» وإنما اقتصر على مناقشة 
كون طلبات الطاعن لا تعد من قبيل تأويل الحكم 
او إصلاح أخطائه المادية» فلم يخرق أ يسيء 
قرارهل تطبيق أي مقتضىء وأتى معللا تعليلا سليما 
لترتكزا على أساسء والوسيلتان على غير أساس. 
قرار محكمة النقض عدد: 550 المؤرخ في: 


14 |2 ملف تجاري: عدد: 
210 2 
2014 لف تجاري عدد: 
2020211115 


8 . كن إحيث إ#ايالظعنيبالنقض على 
أساس خرق القواعد المسطرفة لاايكون له محل 
إلا إذا ترتب عنه ضرر لحق الطاعن حسب ما نص 
عليه الفصل 359 ق.م.م وهذا االشرط غير متوفر 
في النازلة طالما أن المحكمة ردت اللإستئناف 
الفرعي المقدم من طرف المطلوبين فلم يتضرر 
الطالب من عدم تبليغه له ولا من عدم مناقشة 
جوابه عنه» ويبخصوص طلب إجراء بحث والاستماع 
للشهود فالمحكمة غير ملزمة بالاستجابة له ولا 
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حتى الجواب عنه متى وجدت ضمن عناصر 
القضية ما يغنيها عن ذلك. (محكمة النقض- 
لكن حيث فضلا على أن تحريف الوقائع لا يدخل 
ضمن أسباب النقض المنصوص عليها حصرا في 
الفصل 359 من ق م م وما ورد بالنعي لا يشكل 
انعداما في التعليل فإنه وخلافا لما جاء بالنعيء فلا 
يوجد ضمن«أثائق الملف أي طلب تأجيل أو مذكرة 
بعد الخبرة تم تقديمهملامن الطاعن, مما يجعل فرع 
الوسيلة خلافك" الواقع,“ القرار عدد: 1970 
المؤرخ: في: 2012/04/17 ملف مدني عدد: 
2210 

9 . لكن حيث إن الإخلال بيكقؤق الدفاع لا 
يعتبر في حد ذاته من ضمن الأسباب المشررة لطلب 


٠ 


القرار 389 المؤرخ في 2018/7/25 في الملف 
عدد 2017/3/3/919 

النقض كما هي معددة بالفصل 359 من قانون 
المسطرة المدنية إلا إذا ترتب عن خرق مسطري. 
وهو أمر غير حاصل بالنسبة للطاعنين الذين أمهل 
دفاعهم للجواب فلم يفعل: ليعمد بعد إصدار أمر 
بالتخلي إلى طلب العدول عنه؛ والمحكمة التي لم 
تكن ملزمة بالجواب عن طلب لا تتوفر فيه 
مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة 
المدنية» لم تخرق أية قاعدة مسطربة؛, فكان ما 
بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. القرار عدد: 
5 المؤرخ: في: 2015/03/17 ملف مدني 
عدد: 2014/4/1/5064 


٠ 360 الفصل‎ 

يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإداربة 
للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه. 

غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى 
السلطة التي أصدرت المقرر أو إداربا إلى التي تعلوها مباشرة وبمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى 
محكمة النقض بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا 
للطعن الإداري الأولي. 

يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإدازي رفضا وإذا كانت 
السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب 
يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب. 

إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب 
الإلغاء لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه. 

يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا وبتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم 
طلبا إلى محكمة النقض داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه. 

لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم 
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0 . بناء على الفصل 360 من قانون 
المسطرة المدنية. 

حيث ينص هذا الفصل على: " أن طلبات إلغاء 
قرارات السلطات الإااربة يجب رفعها داخل أجل ستين 
يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وفي حالة 
التظلم بشان /هذ القرالا فان _الطعن يمكن تقديمه 
بصفة صحيحةقّلال ستيك يوما ابتداء من تبليغ 
مقرر الرفض الصربح كلا أو جزبئيا ". 

وحيث إن الطالب عبد الرحيم العطا رحظعرن* با لإلغاء 
في قرار طرده من العمل لاتشامه؛3 بالشطط في 
استعمال السلطة. 
وحيث يؤخذ من الجواب عن التظلم المؤرخ_فِفي 
7 ولمدلى به من طرف الطالب 6< 
والقاعدة أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها- 
تحقق فصل هذا الأخير من أسلاك الإدارة عقب تغيبه 
غير المبرر عن العمل منذ 2003/5/14 وذلك 
طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 
مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بينما 
لم يتم رفع الطعن ضد هذا القرار إلا بتاريخ 
7 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات 
على تاريخ حصول التبليغ بمقرر الرفض الصريح 
للتظلم موضوعه. مما يجعل الدعوى واقعة خارج 
الأجل القانوني المتصل بنص آمر واجب الاحترام 
لتعلقه باستقرار الأوضاع القانونية ولا أثر في هذا 
الخصوص للشواهد الطبية المحتج بها ما دام أن 
تاربخ إصدارها جميعها سابق لتاربخ التظلم الذي هو 
0 مما استتبع التصربح بعدم قبول 


الطلب. القرار عدد: 208 المؤرخ: في: 
8 مف إداري (القسم الأول) عدد: 
20 


1 . كلكن.ء حيث من الثابت من وثائق الملف 
( قرار عدد 200 الصادر عن الغرفة الاداربة 
بالمجلس الاعلى بتاريخ 1994-6-9 في الملف 
رقم 93-10530 ) ان المستانف سبق له ان 
تقدم بنفس الطلب امام الغرفة الاداربة بتاريخ 4- 
1989-3 القاضي بالموافقة على طلب الاستقالة: 
وانتهت القضية بصدور القرار المشار الى مراجعة 
اعلاه بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الاجل 
القانوفي المنصوص عليه في الفصل 360 من 
قانون المسطرة المدنية. 
وحيث اثإالطاعن ( المستانف) يكون بطلبه المذكور 
اعلاه اق استنفذ حقه ولا يجوز ان يستعمل هذا الحق 
مرتين 2 نفس القرارء وبذلك يكون الاستئناف غير 
مرتكز على١اساس.‏ القؤار علاتا: 718 المؤرخ في: 
9-106-3 نف داري عدد: 1-4-886- 
2003 
2 . لكن حيث! إان الفْصل 23 المذكور 
يتعلق بأجل وشكل دعوى الإلغاءهكما تتعلق الفقرة 
الأخيرة من الفصل 360 المذكور /بالدعوى الموازبة 
كبديل لدعوى الإلغاء. لا يهمان الدعوى الحالية 
المتعلقة بنزاع حول عقد إداري طبقا للمادة 8 من 
القانون رقم 41/90 المحدث لمحاكم إداربة فيكون 
هذا السبب عديم الأساس القانوني. القرار عدد: 
5 المؤرخ في: 2004-11-24 ملف إداري 
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(القسم الأول) عدد: 2004-1-4-979 
3 . بناء على الفصل 360 من قانون 
المسطرة المدنية الذي ينص على "أن طلبات إلغاء 
مقررات السلطات الإداربة يجب رفعها داخل أجل 
ستين يوما من تاريخ تبليغ المعني بالأمر المقرر 
المطعون فيه". 
وحيث إنهجالرجوج) إلى القرار المطعون فيه يتبين 
أنه صدر بتاربكخ2/29 2004/1 وهو البيان الذي 
أورده الطاعن ُُ مقان«الافتتاحي مع إشارته أيضا 
في نفس المقال إلى الشبب الذهقيّ بنى عليه القرار 
المطعون فيه وهو عدم قدرته علي العظل_بسبب 
نسبة العجز المحددة في 35 ”7 من أظرف الدكتور 
رشيد مصدق طبيب رئيس بمصلحة أمراض'الجهاز 
العصبي بالمستشفى العسكري علاوة على ما تضمفه 
هذا القرار من قطع صلته بالإدارة المطلوبة "في 
الطعن وتوقيف راتبه. 
وحيث إن هذه العناصر المشار إليها تؤكد أن 
الطاعن كان على علم يقيني بصدور القرار المطعون 
فيه وأيضا بمحتواه منذ تاريخ صدور هذا القرار الذي 
9 ... 
4 2. وحيث إن العلم اليقيني يقوم مقام 
التبليغ ويجعل تقديم الطعن الحالي المتحقق بتاريخ 
1 أي بعد مرور أكثر من سنتين واقعا 
خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 
0 من قانون المسطرة المدنية مما استتبع 
التصربح بعدم قبول الطلب. القرار عدد: 69 
المؤرخ: في: 2009/1/14 ملف إداري (القسم 
الأول) عدد: 2007/1/4/92 
5 . بناء على الفصل 360 من قانون 


المسطرة المدنية الذي بمقتضاه: "يجب. .. أن تقدم 
طلبات إلغاء مقررات السلطات الإداربة للشطط في 
استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من نشر أو 
تبليغ المقرر المطعون فيه. ..". 
وحيث إن الطاعنين تقدموا بتارسخ 2010/12/31 
بمقال يرمي إلى إلغاء المرسوم عدد 2.72.359 
وتاربخ 1972/07/12.» وهو المرسوم الذي تم 
نشره في نفس تاريخ صدورهء فضلا عن أنه منذ 
9 تم تقييد المرسوم المذكور على 
الرسم العقاري أعلاه, والذي بمقتضاه تم نزع ملكية 
جميع العقار ذي الرسم العقاري عدد 5711/ج 
وتسجيله في اسم الدولة» مما يكون معه الطاعنون 
عالمين علما يقينيا بصدور المرسوم أعلاهء وأن 
الغلم اليقيني يقوم مقام التبليغ أو النشرء وهو ما 
يتالقتتج من خلال جواب المحافظ على الأملاك 
العقاريةحم والرهون بطنجة المؤرخح في 
4 اسلمرفق بمقال الطعن. مما يجعل 
الطلب قدا خارج الأجل .القانوني وعرضة لعدم 
القبول. القرار عدديه" 533 المؤرخ: في: 
4 2|010 هلف إداريئ 
2/0101010010782 
6 . بناء على! الفصليي360_من قانون 
المسطرة المدنية» فإن طلبات الإلغآء المقدمة في 
مواجهة القرارات الصادرة عن |السلطات الإداربة 
للشطط في استعمال السلطة» يجب أن تقدم داخل 
أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر 
المطعون فيه إلى المعني بالأمر. 
حيث إن الطاعن خذيوي امبارك بن بوعزة وبواسطة 
مقال قدم بتاريخ 08/04/25. طلب إلغاء المرسوم 


عدد: 
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الوزاري الذي قضى بإسقاط حقه في الاستفادة من 
البقعة الأرضية رقم 40 الحسنية 2 ببني يخلف 
بالمحمدية للشطط في استعمال السلطة. 

وحيث أورد الطاعن في مقاله (الصفحة 3) بأنه 
فوجئ في غضون سنة 2007 بنبأ صدور قرار 
إداري يقضي بإسقاط حقه في الاستفادة من الأرض» 
وهو ما يقطع؛ أنه كان على الأقل في سنة 2007 
على علم بطندوره القيالا المطعون فيهء وأن العلم 
اليقيني يقوم مقا8 التبليغ»“وأن تقديم طعنه بتاريخ 
5 بيبيجعله غير«ثقبول لتقديمه خارج الأجل 
المحدد في الفصل 360 المذكور القيلا عدذ: 882 
المؤرخ: في: 2009/10/14 ١ملفيخ‏ إدارَي عدد: 
342-4-1-8 

بناء على مقتضيات الفصل 360 من*ثالإقانون 
المسطرة المدنية التي توجب تقديم الطعن بالإلفاء 
داخل أجل ستين يوما من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر 
الإداري المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول الطعن. 
حيث إنه بمقال قدم في 2008/11/20 طالب 
السادة عبد القادر صفار ومن معه بسبب التجاوز 
في استعمال السلطة إلغاء المرسوم رقم 178- 
08-2 المنشور بالجربدة الرسمية عدد 5644 
والمعلن أن المنفعة العامة تقتضي إحداث حديقة 
عمومية بين حي 'بام" وتجزئة الخير بجماعة سيدي 
بنور الحضربة بإقليم الجديدة. 

وحيث إن المرسوم المطعون فيه قد تم إشهاره بنشره 
بالجربدة الرسمية عدد 5644 بتاربخ 22008/7/3 
طبقا للفصل 8 من القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع 
الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. 
وتمت في شأنه مسطرة النشر والتعليق تطبيقا 


لأحكام الفصلين 10 و11 من القانون رقم 81-7 
المشار إليه» ولا يوجد في المقتضيات المذكورة ما 
يستوجب تبليغه للمعنيين بالأمرء مما يكون معه 
الطعن المرفوع ضده بتاريخ 2008/11/20 خارج 
الأجل المنصوص عليه في المادة 360 المشار 
إليها أعلاه. وغير مقبول. القرار عدد: 715 
المؤرخ: في: 2009/7/15 ملف إداري عدد: 
949-4-1-8 
7 . بناء على مقتضيات الفصل 360 من 
قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه: " 
يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا 
الفصل ان تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات 
الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل 
ستيةايوما من نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه 
وبناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال 
السلطة /المرفوع بتاريخ 2006/4/7 من طرف 
جمعية_«التقنيين الغابويين بواسطة نائبيها 
الأستاذين/)حميد بنصالح.وغزيزة الشريط ضد القرار 
الصادر ,تاربخ 2005/6/2 والمنشور بالجربدة 
الرسمية عَدَد 5322. 
حيث انه بتصفح أواراق الشلفكك .أن الطاعنة 
لم تدل بالمقرر المطلوبلإإلغاؤه #أآلتيفقط بنسخة 
من المرسوم رقم 2-93-844 الصادر في 
6 في شأن النظام الأتداسي الخاص 
بالموظفين التقنيين العاملين بالمياه والغابات مما 
يستتبع التصريح بعدم قبول الطلب. القرار عدد: 
2 المؤرخ: في: 2008/7/16 ملف إداري 
(القسم الأول) عدد: 2006/1/4/1005 


8 . حيث إن الطعن منصب على إجراءات 
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تحديد موضوع مرسوم صادر عن السيد الوزير 
الأول ومتحقق نشره بالجربدة الرسمية عدد 2424 
وتاربخ 1993/10/3 بتحديد الملك العام البحري 
بشاطئ واد اليان - إقليم طنجة - وليس بأشخاص 
بذواتهم فيكون هذا التاريخ هو المعتد به في حساب 
أجل الطعن المحدد في 60 يوما من تاريخ النشر 
عملا بمقتضثات الفقرة 1 من الفصل 360 من 
قانون المسشطرقة المدنية. بينما الطعن تم تقديمه 
أمام المجلس#الأعلى بتازبخ 2006/4/28 أي 
خارج الأجل القانونخ .«القرار عدد: 128 المؤرخ: 
في: 2009/1/28 ملق إداري ي(القَبِيل"الأول) 
عدد: 2006/1/4/1265 
9 . بناء على الفصل 360 ,ن؟ قانون 
المسطرة المدنية الذي ينص على انه: * يجبيان 
تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإداربة للشقلاظ 
في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم 
نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه. ..". 
وبناء على الطعن المقدم من طرف السيد الدركو 
سعيد بتاربخ 2006/8/18 والذي يلتمس بمقتضاه 
إلغاء مقرر عزله عدد 1512 الصادر عن السيد 
الوزبر الأول بتاريخ 1982/7/3. 
حيث يتبين من تصفح أوراق الملف أن الطاعن 
وبإقراره الوارد بمقال الطعن كان يعلم علما يقينيا 
بقرار عزله ابتداء من تاريخ 1982/3/17 ولم 
يسجل دعواه إلا بتاريخ 2006/8/18 أي بعد مرور 
الأجل المحدد في المقتضى القانوني المشار إليه 
أعلاه وهو ستون يوما من تاريخ التبليغ الذي يقوم 
مقام العلم اليقيني بالقرارء مما يجعل طعنه مقدما 
خارج الأجل القانوني ولا أثر لتظلمه المؤرخ في 


5 مادام قرار عزله قد أضحى محصنا 
من أي إلغاء. القرار عدد: 589 المؤرخ: في: 
9 ملف إداري (القسم الأول) عدد: 
1+8 22 


0 . حيث ان الطالب البشير مكنون 
وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2013/12/20 طلب 
فيه إيقاف تنفيذ قرار العزل مع إيقاف الحق في 
التقاعد بتاريخ 2001/06/22 وامر الخازن العام 
للمملكة تضرف رجعي منذ 
3 بُقوة القانون واعتبار قرار 
التوقيف تدبيرا مؤقتاء ذلك انه سبق ان اعتقل 
وأدين» ثم أحيل على المجلس التأديبي وتقرر عزله 
من الوظيفة العمومية. وبعد الطعن في قرار عزله 
أصدرت المحكمة الإداربة حكما قضى بعدم قبول 
طلبه استأنفه فأيدته محكمة الاستئناف الإداربة. 
فطعن "افيه بإعادة النظر.ء فأصدرت محكمة 


راتبه بأثر 


الاستدَافٍِالإدارية قرارها قضى برفضه ثم طعن فيه 

بالنتقضص , 
وحيث انه بالرجوع إلي«فحوى الطلب المقدم من طرف 
الطالب؛: يتضّح انه ,يلتمس إبقاف قرار إعزله وكذا 
إيقاف قرار وقف صرف تقاعدة .و#51الخازن العام 
للمملكة بصرف راتبه؛ ؤهي أمواي<لم يتطرق اليها 
ولم يبت فيها القرار المطعون١‏ فيه بالنقض 
والمفروض انه المطلوب إيقاف تنفيذه حسب ما 
نظلمة الفضل 360 من قانون العسطرة المديتة: مما 
يكون معه الطلب غير مقبول. القرار عدد: 1/188 
المؤرخ: في: 2014/02/13 ملف إداري عدد: 
1+9 22 


1 . بناء على الفقرة الأولى من الفصل 
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0 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على 
أنه 'يجب. .. أن تقدم طلبات إلغاء مقررات 
السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة 
داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر 
المطعون فيه ". 
وحيث إن المذكرة .ررقم 136 المطعون فيها بالإلغاء 
قد صدرت منثاً 2003/10/29 وتم تنفيذها على 
صعيد مختلفل/الأكاديمياث الجهوبة للتربية والتكوين 
وباقي المؤسساك | التابعة* لوزارة التربية الوطنية 
المعنية كما يستفاد «ن«ذيباجتهاء وذلك خلال مدة 
زمينة كان آخرها 22003/12/5 .نا يعني أن 
الطرف الطاعن كان على علغ بفئجوقة المذكرة 
المذكورة علما يقينيا من هذا التاردخ. 
وحيث إن العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ أو النثثر 
وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الإداريء الَدَا 
يكون طلب الإلغاء المقدم بتاريخ 2008/1/08 
غير مقبول شكلا لعدم تقديمه داخل الأجل القانوني 
المشار إليه في المقتضى القانوني المذكور أعلاه. 


القرار عدد: ‏ 1/800 المؤرخ: في: 
2|119 ملف إداري عدد: 
15 2|010 


2 . حيث بمقتضى الفصل 360 من قانون 
المسطرة المدنية. فإنه يجب أن تقدم طلبات إلغاء 
قررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال 
السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ 
المقرر المطعون فيه. يعتبر سكوت الإدارة ستين 
يوما بعد تقديم الملتمس الإستعطافي أو الإداري 
رفضا وبتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة 
أن يقدم طلبا إلى محكمة النقض داخل ستين يوما 


ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه. 
وحيث الثابت من وثائق الملف أن مقرر اللجنة 
المحلية القاضي بضم الأراضي الفلاحية الواقعة 
بنفوذ الجماعة القروبة لبخاتي بقيادة دائرة عبدة 
إقليم آسفي حسب ما هو محدد في التصميم ذي 
المقياس المضمن بالمادة الأولى من قرار وزير 
الفلاحة والصيد البحري رقم 1199.08 الصادر في 
0 يوليو 2008 قد نشر بالجربدة الرسمية عدد 
1 بتاربخ 28 يوليو 2008. وأن التظلم 
المدلى به (شكاية) بالرغم من عدم الإدلاء بما يفيد 
أن الجهة المعنية قد توصلت بهء فإنه لم يرفع من 
طرف الطاعنتين»: وإنما من شخص يدعى عبد 
المجيد العيشي والمصادق به على إمضائه بتاريخ 
9 نوفمبر 2012» وببقى الطعن تبعا لذلك خارج 
الآجل القانوني المنصوص عليه في المادة المشار 
إليها أعلاه؛ وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول 
الطلبلشَأنه. القرار عدد: 193 /1 المؤرخ: في: 
210115 ملف 
16... 


إداري عدد: 


3 بناء على الفصل. 360 إمن قانون 
المسطرة المدنية؛ الذي يجُوان' بمقتطتاء'ثقديم طلب 
إلغاء مقررات السلطات الإوالاثة .للشطط في 
استعمال السلطة داخل اجل ستيقٌ يوما من يوم 
نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه وبعتبر سكوت 
الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضاء وبتعين 
على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا 
إلى المجلس الأعلى داخل ستين يوما ابتداء من 
انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه. 

حيث إن طالب الإلغاء عبد المالك العمراني. 
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وبواسطة مقال قدم بتاريخ09/03/26» طلب في 
إطار المادة 9 من القانون رقم 90-41 المحدث 
للمحاكم الإداربة» إلغاء المرسوم رقم 2-08-406 
الصادر عن الوزير الأول بتاربخ 08/08/04 
والقاضي بعزله من مهام رئاسة مجلس جماعة بني 
درار بعمالة وجدةح انكاد- وهو المرسوم المنشور 
بالجربدة الرسظيّة عدد: 5657. القرار عدد: 568 
المؤرخ: “فير 2010/8/19 ملف إداري عدد: 
9--252-4-1 
4 . وحيث ‏ 'إن# الفصل 360 دن قانون 
المسطرة المدنية ينص وعلى انه٠يجيبا‏ ان_تقدم 
طلبات إلغاء مقررات السلطة الإدارثة“في استعمال 
السلطة داخل اجل ستين يوما من يوام نأي تبليغ 
المقرر المطعون فيه. ٠‏ 
وحيك إن شركة طورييلاقكا تطلب يسبب الشبظط في 
استعمال السلطة إلغاء مرسوم الوزير الأول المنشور 
بالجريدة الرسمية عدد 4974 بتاربخ 
7 االسلمشار إليه أعلاه. 
وحيث إن المرسوم المطعون فيه تم نشره بالجريدة 
الرسمية بتاربخ 2008/02/27» وان طلب الإلغاء 
تم تقديمه بتاريخ 04/ 2010/10 أي خارج أجل 
الستين يوما المشار إليه أعلاه وبتعين بالتالي عدم 


قبوله. القرار عدد : 533 المؤرخ: في: 
73 مف إداري عدد: 1-4-1267- 
2010 


5 . بناء على مقتضيات الفصل 360 من 
قانون المسطرة 
مقتضيات الفقرة 


المدنية» فانه يجب مع مراعاة 
التالية من هذا الفصل ان تقدم 
طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في 


استعمال السلطة داخل اجل ستين يوما (60) من 

يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه... 
وحيث ان الطاعن محمد الكزولي. وبواسطة مقال 
قدم بتاربخ 2012/11/5, طلب إلغاء المرسوم رقم 
202-12-2 الصادر بالجربدة الرسمية عدد 
2 بتاريخ 2012/5/31» والقاضي بالمصادقة 
على مشروع قانون تصميم التهيئة لمدينة سطاتء. 
وذلك للأسباب التالية: 
1 - ذلك ان المرسوم المطعون فيه هو أداة لتحديد 
الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعملية التعمير ولابد 
ان يكون مبنيا على إجراءات شكلية وواقعية. 
2 - لخرقه ضوابط قانون التعمير. 
3 -ان الفصل 15 من الدستور يقر بقدسية حق 
الألكيالخاصة. 
284 لكونه اتخذ كمطية للانحراف في السلطة لأجل 
تفصادرة جل أملاك الطاعن. 
5 37 الطاعن سبق ان تقدم بدعوى الإلغاء 
استنادا! إلللّ ان تصميم التهيئة قد جاء مخالفا 
لتصميم التنظيف والتهيثة العتظرانية والتي أثرت في 
المركز القاثوني له ملتثسا إلغاء المرملوم المذكور 
لاتسامه بالشطط انْ استعمالا السلطة. 
لكن حيث انه ومما لا إخلافإعليهة ان المراسيم 
الصادرة في إطار قانون تصميم إلثهيئة هي من 
القوانين التنظيمية التي تصبح بمجرد نشرها ساربة 
المفعول. عكس القرارات الفردية التي ينبغي تبليغها. 
وحيث ينص الفصل 360 من قانون المسطرة 
المدنية في فقرته الأولى: ان طلبات الغاء مقررات 
السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛ يجب 
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أو تبليغ المقرر المطعون فيه ومادام المقرر قد 
صدر بالجربدة الرسمية بتاربخ 2012/5/31» وان 
الطعن فيه لم يتم إلا بتاريخ 2012/11/5 أي ما 
يفوق الخمسة أشهرء يكون هذا الطعن غير مقبول 


لوقوعه خارج اجل الطعن ولخرقه المقتضيات الآمرة 
الواردة ضمن الفصل المذكور. القرار عدد: 1/511 
المؤرخ: في: 2013/5/30 ملف إداري عدد: 
6 2 





٠ 
حيث يهدف الطالب إلى إيقاف تنقد‎ . 6 


القرار المشار إلى مراجعه أعلاهء غير أنه لم يعد 
مخولا قانونا لمحكمة النقض صلاحية البت في 
الطلب المتعلق بإيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات 
الصادرة في القضايا الاجتماعية بموجب التعديل 
الذي طرأ على الفصل 361 من ق.م.م بمقتضى 
ظهير 1993/9/10., على اعتبار أن الفقرة الأولى 
منه تعطي هذه الصلاحية لمحكمة الموضوع فقط 
في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر وهي 
الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ 
العقاري. وأما محكمة النقض فقد منح لها ذلك 
وبصفة استثنائية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من 
نفس الفصل في طلب "(إيقاف تنفيذ القرارات 
والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات 
السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء". 


تلا يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب . 
)محكمتم النقض- القرار 424 المؤرخ في 
15 في الملف عدد 2018/1/5/970 
207 لكن؛ ردا على!الوسيلة فإنه لا موجب 
لإيقاف البث من طرفعامحكظة. الإستئناف المصدرة 
للقرار المطعون 'فيه* لمجرد الطعن ابالنقض في 
القرارء الإستئنافي _عدد «1,8/ 01يالمثثار غليه 
أعلاه والقاضي بإبطال إعقد البيع.اللقعتمد عليه من 
طرف الطاعن. لكون الأحكام, الإستثنافية تبقى لها 
حجيتها حتى يتم نقضها. وأن| مقتضيات الفصل 
1 من قانون المسطرة المدنية إنما تتعلق 
بإيقاف النقض للتنفيذ في القضايا المنصوص 
عليها فيه وأنه لا موجب لتطبيق هذا المقتضى 
القانوني لإيقاف البت مما يكون معه القرار غير 
خارق للفصلين المستدل بها والوسيلة بالتالي غير 
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جديرة بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 491 
المؤرخ في2007-02-07 ملف مدني عدد 
2005-1-1-3 


8 . لكن حيث من جهة فإن الطاعن لو 
يوضح الوثائق التي أدلى بها ولم تناقشها 
المحكمة. ومنهة أخرى. فإنه يترتب عن قرار 
النقض والإشالة:وإعادة الدعوى وأطرافها إلى الحالة 
التي كانوا علتتقلا قبل«ضدور«الحكم المنقوضء وأن 
محكمة الإحالة لّهرإلصلاحية,في الحكم في القضية 
من جديدء دون أن تقون ملزقكئة في _حكمها بما 
سبق لها أن قررته في إالحكم المنقؤاض١‏ بل تكون 
فقط مقيدة بالنقطة القانونية التي بثفيّها المجلس 
الأعلى والمحكمة مصدرة القرار إالمطعواث. التي 
راعت مجمل ما ذكر لم تخرق أي مقتضق. 
والوسيلة بالتالي تكون في فرعها الأول غير مفبؤلّة 
وفي فرعها الثاني غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 
1 المؤرخ: في: 2006-5-16 ملف مدني 
عدد 2003-1-1-986 


9 . حيث انه لم يعد مخولا قانونا لمحكمة 
النقض صلاحية البت في الطلب المتعلق بإيقاف 
تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا 
الاجتماعية بعد إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 
1 من قانون المسطرة المدنية بمقتضى الظهير 
الشريف رقم 1.87.16 الصادر بتاريخ 22 من 
ربيع الأول 1414 (1993/9/10) بتنفيذ القانون 
رقم 04.82 المتعلق بتغيير قانون المسطرة 
المدنية» مما يتعين معه التصريح بعدم قبول 
الطلب. محكمة النقض عدد: 79 المؤرخ في: 


5-0-. ملف اجتماعي2 عدد: 


6 


0 . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار 
المطعون فيه ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنه 
سبق للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) 
بموجب قراره عدد 215 الصادر بتاريخ 
2|01010100105 في الملف عدد 
9 أن قضى: بإيقاف تنفيذ القرار 
المطلوب تنفيذه سند الحجز عدد 374 الصادر عن 
محكمة الاستئناف الإداربة بالرباط بتاريخ 
6 إلى حين البت في طلب نقضه. 
وأن هذا الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم يعني 
وجوب العدول عن القيام بأي إجراء من إجراءات 
التنفيذ في الحالة التي لم يشرع فيها في تنفيذ 
الحكها المطلوب إيقاف تنفيذه. كما يعني في حالة 
الشروع في التنفيذ أو في حالة ما إذا ما تم التنفيذ 
كلا أو جِرواء وجوب إرجاع الأمور إلى الحالة التي 
كانت عليهنا قبل التنفيذ أو الشروع فيهء وبالتالي 
يظل بمقتضاي أثر الحكم«المطلوب تنفيذه متوقفا 
إلى أن يثم الفصلهفي_مواضوع الطعن بالنقضء, 
وصحة هذا الحكم ونثوقفة على نتيجة هذا الطعن, 
إضافة إلى ذلك افإن محكمية' النقطرج قد أصدرت 
بتاريخ 2012/01/12 _قرارا اتحث عدد 19 في 
الملف الإداري عدد 2009/01/4/176 قضى 
بنقض القرار موضوع التنفيك> وان محكمة 
الاستئناف عندما أيدت الأمر القاضي بالمصادقة 
على الحجز استنادا إلى مقتضيات الفصل 361 
من قانون المسطرة المدنية» لم تجعل لما قضت به 
أساسا من القانون؛ مما يعرض قراراها للنقض بهذا 
الخصوص. محكمة النقض عدد: 658 /1 المؤرخ 
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في: 2013/07/04 ملف 
7 2 

1 . حيث أسس الوكيل القضائي للمملكة 
طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي على صعوبة 
تدارك الأضرار التي قد تلحق بالمال العام في حالة 
نقض القرار المذكور من طرف محكمة النقض 
خصوصا وارن الشخص المعنوي العام لا يخشى 
إعساره هماوسوف يؤْدِي إلى خلق وضعية يصعب 
تداركها. ‏ » 

2,. لكن حيثلإٌ محكمة النقض ترى بأن 
الحالة الاستثنائية المبررة لإيقافي“التنفيذ غير 
متوفرة في النازلة. محكمة التقُضؤاعةة؟ 267 
المؤرخ في: 2012/4/5 ملف إداققي عدد: 
2012-1-4-1 


إداري عدد: 


٠ 

3. وحيث أسس الوكيل القضائي ظَلَبٌ 
إيقاف التنفيذ على وسائل الطعن بالنقض الواردة 
في عربضته المتخذة من نقصان التعليل وفساده 
وعدم جواز الحجز على الأموال العمومية وخرق 
مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية 
وان تنفيذ القرار المذكور من شأنه أن يخلق 
أوضاعا وأضرار يصعب تداركهاء ولعدم إيداع كفالة 
تعادل المبلغ المحكوم به عند طلب تنفيذه ولأن 
حقوق المطلوبين في النقض مصونة في حالة عدم 

نقض القرار المراد إيقاف تنفيذه. 
4 . حيث إن المجلس الأعلى يرى بأن 
الحالة الاستثنائية المبررة لإيقاف التنفيذ غير 
متوفرة في النازلة. محكمة النقض عدد: 383 
المؤرخ في: 2011/5/12 ملف إداري عدد: 


2011-1-4-8 


5. لكن2. ردا على الوسيلتين معا 
لتداخلهماء فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه اعتمدت وبالأساس في قضائها . وعن صواب . 
على أن الأسباب التي تستدعي القول بوجود 
صعوبة في تنفيذ الحكم القضائي هي تلك التي تطرأ 
على صدور الحكم المذكور وليست التي تمت 
مناقشتها من طرف المحكمة مصدرته أو التي كان 
من الممكن إثارتها من طرف الخصوم أمامها وعلى 
أن الوثيقة الصادرة عن مدير المكتب الجهوي 
للاستثمار الفلاحي للغرب كانت ضمن وثائق الملف 
الذي صدر بشأنه القرار المستشكل في تنفيذه؛ وأنه 
لمجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 361 من 
قانوكن المسطرة المدنية للقول بإيقاف التنفيذ ما دام 
أن الفصل المذكور قد حدد على سبيل الحصر 
الخالات التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ 
القرار)بوليِنَ من ضمنها الحكم بإرجاع الحالة إلى 
ما كانت أعلييه:في إطار اللاعوى المدنية التابعة التي 
تبقى خاضعة للمبدأ'المرس بمقتضى إلفقرة الأخيرة 
من الفصل 532 مِنْ قانون.العيسطرة الجنائية التي 
نصت على أنه"ه- يوقف "الطفق" .بالنقض أمام 
محكمة النقض أو أجله»تنفيذ#التعويظلات المدنية 
التي يحكم بها على المحكوم عليه" محكمة النقض 
عدد: 8/82 المؤرخ في: 2017/02/14 ملف 
مدني رقم: 2016/8/1/6192 


6,.. لكنء. حيث إن الأصل في الطالب هو 
كمال الأهلية ما لم يحجر عليه بحكم نهائي لا 
تعقيب فيه؛ وأن القرار المطعون فيه وإن قضى 
بتحجيره فإن طعنه فيه بالنقض يوقف تنفيذه 
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بمقتضى الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية: 
مما يتعين معه رد الدفع المذكور. القرار عدد: 
6 المؤرخ في: 2008/5/6. ملف شرعي 
عدد: 2005/1/2/39. 

7 . لكن ردا على ما أثير» فإنه وإن كان 
النقض والإحالة٠يرجع‏ الأطراف إلى الحالة التي 
كانوا عليها' قبلوصدور القرار المنقوض, فإنه لا 
يبطل الإجراءءات"التي»ثمت قبل هذا الأخير بل تبقى 
صحيحة وتنتجٌ"آثارها إلقأنونية في القضية ما دام 
القرار المنقوض لم يُتعراض لها,«ومنها تقبرير الخبير 
الطاوسيء وهذا التقربرجلم يسبق للطاعنين أن 
أثاروا أمام قضاة الموضوع علام قاثونثته بل أكدوا 
في المذكرة المدلى بها من طرفم مجاميثهم عبد 
العزيز بلة في جلسة 1999/11/22 بن _خلرة 
الطاوسي أنجزت وفق الشكليات المنصوص عَلَلهَا 
في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية 
وتمسكوا بما جاء فيها مما كان معه ما أثير 
بالوسيلة أعلاه غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة 
النقض عدد: 3970 المؤرخ في: 2006/12/27 
ملف مدني عدد: 2005/3/1/3152 

58 . لكن حيث انه فضلا عن ان الأصل ان 
الطعن بإعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون 
فيه فان الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 
1 المشار إليه يهم القرارات والأحكام الصادرة 
في القضايا الإدارية الصادرة عن غير المجلس 
الأعلى التي يمكنه ان يأمر بإيقاف تنفيذها بمناسبة 
الطعن فيها أمامه. مما يكون معه الطب غير 
مقبول. قرار محكمة النقض عدد: 886. المؤرخ 
في: 2006/11/15 ملف إداري عدد: 1922- 


2006-1-4 

9 . وحيث انه مادام من الثابت من القرار 
الاستئنافي المطلوب ايقاف تنفيذه أن المستأنف 
عليها كانت قد تقدمت بطعن بالزور الفرعي في 
شهادة التسليم أمام محكمة الاستئناف وقضت هذه 
الاخيرة بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي وتأييد 
الحكم الابتدائي المستأنف ثم طعنت بالزور الفرعي 
في نفس الشهادة امام المجلس الأعلى بمناسبة 
الطعن بالنقض امامه في القرار الاستئنافي فان هذا 
الطعن يوقف التنفيذ طبقا للفصل 361 من ق م م 
لوجود طلب سابق رام إلى الطعن بالزور الفرعي 
ضمن الدعوى المعروضة عليه؛ وهو ما جاء في 
تعليل الأمر المستأنف لدى القول " بان الطالبة 
مارست طعنا بالزور الفرعي ولم يقبل منها وهي 
حالة تندرج ضمن مقتضيات الفصل 761 من ق 
م م واتةا بالتالي لا موجب للاستمرار في إجراءات 
التلؤقيد ويتعين الكف عن مواصلتها ". قرار محكمة 
الاستئناف_ التجاربة بالدار البيضاء. رقم: 
6 صبلا بتاخ: 2011/03/22 
رقمه 2 >بمحكمةي“ الاستئناف التجاربة 
101001 

0 . لكن حيث يلما كاثك .قؤة الشيء 
المقتضي به تعني وصول الحكم«ألى مرتبة يصبح 
معها غير قابل للطعن فيه 'تبالطرق العادية 
(التعرض والاستئناف) و وحجة بين طرفيه قابلا 
للتنفيذ ما دام لا يتعلق بالقضايا المنصوص عليها 
في الفصل 1 من ق م م فان المحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه التي اعتبرت ان القرار المذكور 
أصبح نهائيا عملا بالفصل 361 من ق م م تكون 
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في ردها المذكور قد راعت المبدا المذكور وركزت 
قرارها على أساس فلم يخرق أي مقتضى و ما ورد 
بالفرع يبقى على غير أساس. القرار عدد: 215 
المؤرخ: في: 2012/02/23 ملف تجاري عدد: 
2113 
1 . حيث !إنه بمقتضى القانون رقم 82- 
4 المنفن'بُموجب ظهير 1993/9/10 نسخت 
الفقرة الأخيرةيمخ الفظلل 361 من ق م م الصادر 
بتاربخ 197479/28.والْتّي كانت تخول المجلس 
الاعلى (محكمة التقضض حاليا» وبصفة, استثنائية 
حق إيقاف تنفيذ الاحكام والقرارايتا الضادرة في 
الميدان المدني. 

ولما كان الأمر يتعلق بقرار اجتماعي وإهوا يندرج 

ضمن القضايا المدنية فإن طلب إيقاف تنفيذم غيل 


مقبول. القرار عدد: 821 المؤرخ: 0 
2|101/2 ملف اجتماعي عدد: 
75 101ظ|2 


2 . حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الطالب 
العربي الدكالي تقدم بمقال بتاريخ 05/4/8 يرمي 
إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 216 الصادر عن هذا 
المجلس بتاربخ 04/4/21 في القضية عدد 
5 ولقاضي برفض طلب النقض مبررا 
طلبه بأن هذا القرار هو موضوع طلب إعادة النظر 
استنادا إلى أنه اكتشف وثائق حاسمة أدى عدم 
الإدلاء بها إلى صدور القرار المذكور. 
لكن حيث إن المجلس الأعلى أصبح غير مختص 
للبث في طلبات إيقاف التنفيذ المقدمة أمامه بعد 
إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون 
المسطرة المدنية الأمر الذي يتعين معه التصريح 


بعدم الاختصاص طبقا للفصل353 من قانون 
المسطرة المدنية. القرار عدد: 99 المؤرخ: في: 
5 .. ملف شرعي 
73 

3 . حيث التمس الطالبون بمقتضى مقالهم 
إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة 
الاستئناف بتطوان بتاريخ 2011/04/05 في 
الملف عدد 2010/1201/178 القاضي بالإفراغ 
الى حين بت محكمة النقض في الطعن بالنقض 
ضد القرار الاستئنافي المذكور. 


عدد: 


وحيث انه بمقتضى الفصل 361 من ق م م لا يوقف 
الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال 
التالية: - الأحوال الشخصية - الزور الفرعي - 
التحفيظ العقاري وبمكن علاوة على ذلك لمحكمة 
النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة 
أستثنائيئة)ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام 
الصاذرة فيج القضايا الإداربة ومقررات السلطات 
الإدارية' التي وقع ضدها طليب الإلغاء . 

وحيث انهوثبعا لذلك,فانٌ القلآرات الصادرة في غير 
القضايا الإدّازية المطغون فيها بالنقض إلم يعد من 
اختصاص محكمة النقض إيقافنا تنفيذها بيد التعديل 
الذي بموجبه ألغيت الفقرة الثالثة ين" الفصل المذكور 
بمقتضى ظهير 1993/9/10 ميلأ يجعل الطلب 
غير مقبول. القرار عدد: 655 المؤرخ: في: 
1 ملف تجاري 
2 * 22 


عدد: 


4 . حيث تنعى الطاعنات على القرار 
المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 361 من ق 
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أن الفصل المذكور يوقف تنفيذ القرارات الاستئنافية 
في حالة شمولها (هكذا ) للطعن بالزور الفرعي. 
وأن الطاعنات طعنت بالنقض في القرارات الصادرة 
لفائدة كل من شركة المكاوي وشركة سادينا وحسن 
الحلوفي, وان القرار المطعون فيه قد أشار إلى 
رفض طلبي النقض في مواجهة شركتي مكاوي 
وسادينا ديثا الإشارة إلى مآل طلب النقض في 
مواجهة" حشن الحلوفييا الذي يبقى الطلب قائما في 
شأنه مع ما يكؤتكٌ عنهيمئث عواقب قانونية ويكون 
القرار عرضة للنقضح. 


لكن؛ إن القرار المطعون فيلة لم يميتئةٌ فا ردي.تمسك 
الطاعنات بمقتضيات الفصل 361 ل ق م م على 
التعليل المنتقد فحسب بل إنه أحال كذلك؟» على 
حيثيات الحكم الابتدائي الذي رد الدفع المذ كواريجما 
جاء به من أن " الاستدلال بالفصل 1 أعله 
يفرض ان يكون بت فيه بحكم على النحو المبين 
في الفصل 99 من ق م م والذي حدد شروط إيقاف 
التنفيذ إذ استهل بعبارة " يوقف تنفيذ الحكم الفاصل 
في الزور الفرعي. ." بمعنى أن يكون صدر حكم 
فاصل وليس مجرد دفع لم تلتفت إليه المحكمة 
المعنية واعتبرته غير ذي أثر ' وهو تعليل غير منتقد 
وبقيم القرار الذي جاء غير خارق لأي مقتضى 
ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. 
القرار عدد: 213 المؤرخ: في: 2006/3/1 ملف 
تجاري: عدد: 2004/1/3/686 


5 . كلكن. ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة 
لتداخلهاء فإن كل التزام يجب أن ينفذ بحسن نية 
وأن مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة 
المدنية لا تطبق الا على العقارات في طور التحفيظ 


وأن المحافظ على الأملاك العقاربة ملزم بتسجيل 
الأحكام التي اكتست قوة الشيء المقضى به على 
الرسم العقاري.ء وان تجاهله لذلك يعتبر خرقا 
للقوانين الأساسية للمسطرة والتنظيم القضائي. وأنه 
يتجلى من مستندات الملف ان الدعوى تهدف 
بالأساس الى تقييد محضر البيع بالمزاد العلني 
بالرسم العقاريء وان الطاعنة ملزمة بتقييد 
التزاماتها المتمثلة في إتمام إجراءات البيع التي 
قضى بها الحكم المذكور ولذلك ولما للمحكمة من 
سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها 
حين عللت قرارها بأن ' الثابت من أوراق الملف أن 
جميع التحملات التي كانت على الرسم العقاري 
موضوع الدعوى هي لفائدة شركة السلف الشعبي 
التييرسا عليها المزاد العلني بناء على ممارستها 
للسطرة الانذار العقاري بصفتها دائنة مرتهنة 
للمسموجابن عائشة عمر وأنه إذا كان حق عقاري 
مخك”تفوبتات متوالية فإن آخر تفوبت لا يمكن 
تقييد هلا ما سبقه وهذا ما يجعل المطعون ضدها 
محقة فييظلب تسجي' محضير البيع بالمزاد العلني 
المحرر | لفائدة شركة“السلف الشعيي كمشتربة 
وتكون معه محكشة الدرجة" الأولى_مطيدزة الحكم 
المستانف قد صادفت الصوابيا لما قضت وفق هذا 
الطلب. وأن الثابت من الخبرة «القضائية ومن 
التصميم المصادق عليه من قبل الجهة المختصة 
المدرجين بالملف ان العقار موضوع الدعوى مقامة 
عليه بنايات مخصصة لغرض صناعي وذلك قبل 
شراء شركة السلف الشعبي. وأنه لما كان ذلك فإن 
شراء شركة السلف الشعبي وشراء المطعون ضدها 
قد تما والحال أن الصبغة الفلاحية قد انحسرت عن 
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العقار المبيع. وان مقتضيات الفصل 361 من 
قانون المسطرة المدنية تعتبر استثناء من القاعدة 
العامة التي مؤداها ان الأحكام قابلة للتنفيذ فور 
صدورهاء وان تفسير الفصل السالف الذكر يجب 
ان يكون ضيقا فلا يتوسع فيه؛ وان عبارة التحفيظ 
الواردة فيه تعني الإجراءات السابقة عن إنشاء 
الرسم العقارقٌ أما عبارة التسجيل فتعني تسجيل 
الحقوق" الغفينيقا عامة١‏ وغيرها من الضمانات أو 
التشطيب علئتناا من اشم المنشأ سلفا وأن 
مقتضيات الفصل المذكؤر لا تطبق عليها." فإنه 
نتيجة لما ذكر كله يكون _القرار معللاوميثكزا على 
أساس قانوني غير خارق للمقتضيايث الاششتدل بها 
والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار..القرار عدد 
7 المؤرخ: في: 2010-06-2 ملف 
مدني عدد 2008-1-1-3994 “ل 
6,.. حيث تقدم الطالب الركية التهامي في 
6 بمقال يرمي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 
7 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس 
بتاريخ 07/2/8 في الملف عدد 7/06/1036 
والقاضي بإقرار القرار المتعرض عليه من طرف 
الطالب والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف من 
طرفه؛ مع تعديله بالرفع من نفقة المطلوبة فاطمة 
البقالي وابنهما محمد من 750 درهما إلى 900 
درهم شهربا لهما معهاء ابتداء من 02/1/1 إلى 
تاريخ التنفيذ مع يمينها على أنه لم ينفق عليهما 
خلال هذه المدة», والتمس إيقاف تنفيذه إلى حين 
البت في طلب النقض الذي تقدم به ضده بموجب 
عريضة النقض المودعة بمحكمة الاستئناف بفاس 
في 07/7/6. 


وحيث إنه بمقتضى الفصل 361 من ق م مء بعد 
تعديله بظهير 93/9/10. فإنه لم يبق من 
اختصاص المجلس الأعلى البت ابتدائيا في طلبات 
إيقاف التنفيذ المتعلقة بالقضايا المدنية. القرار عدد: 
8 المؤرخ: في: 2007/10/10. ملف شرعي 
عدد: 2007/1/2/385. 


7.. لكن حيث إن حجية الشيء المقضي 
تثبت لأي حكم من يوم صدوره وعدم تبليغ الحكم؛ 
أو عدم قابليته للتنفيذ لا ينفي عنه ثبوت حجيته 
مما لم تكن معه المحكمة في حاجة إلى التأكد من 
الطعن فيه ومحكمة الاستئناف لم تخرق الفصل 
1 من ق ل ع. والوسيلة على غير أساس. 
القرار عدد: ‏ 2/508 المؤرخ: ‏ في: 
1ه مملف-20 مدني عدد: 
056 + 22 


28. حيث إن الأصل هو أن قوة الشيء 
المقضرثة تثبت للأحكام والقرارات الانتهائية؛ إلا 
ما وقع امتتثناؤه بمقتضيء«الفصل 361 من قانون 
المسطرة«(المدنية .لآ الذي ينص علي أن الطعن 
أمام محكمة النقضِثالا يوق ف ,التنفيذ إلإإفي الأحوال 
الشخصية و الزوار»الفرعق و"الِتحَفتظالعقاري. وما 
دام أن القضايا الإجتماعي#"ليسيتَا من بين 
الإستثناءات الواردة في المادة«أعلاه فإن طلب 
إيقاف تنفيذ القرار الإجتماعي أتخلاه يبقى غير 
مقبول. القرار عدد: 585 المؤرخ: في: 
0١1‏ ملف اجتماعي22 علدد: 
2+9 

9 . حيث يؤخذ من أوراق الملف ان الطالب 
تقدم بتاربخ 2014/04/21 بمقال يطلب فيه: 
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الأمر بايقاف قرار العزل مع إيقاف تنفيذ قرار العزل 
مع إيقاف الحق في التقاعد2 بتاريخ 
2 ,5:9 ومر الخازن العام للمملكة 
بصرف راتبه باثر رجعي منذ 1996/08/23 بقوة 
القانون؛ واعتبار قرار التوقيف تدبيرا مؤقتا لا يجوز 
ان تتجاوز مدته.4 أشهر. 
لكن حيث ان»«ظلب إيقاف التنفيذ المقدم في إطار 
الفصل 561 من قانون المسطرة المدنية يكون 
دعوى تابعة لللب نقضث الحكم المطعون فيه 
بالنقض. وان الطالب«ثمقاله لا يطلب صراحة إيقاف 
تنفيذ قرار استئنافي طعن فيه بالنقض'؛ ولكن يطلب 
إيقاف تنفيذ قرار إداري وفق ماءفو شفصتل أعلاه. 
وببقى تبعا لذلك الطلب غير مقبول. القبثانه عدد: 
2 المؤرخ: في: #2014/06/05أملف 
إداري عدد: 2014/1/4/1327 0 


0 . حيث يؤخذ من أوراق الملف ان الطالب 
تقدم بتاريخ 2014/04/21 بمقال يطلب فيه: 
الأمر بإيقاف قرار العزل مع إيقاف تنفيذ قرار العزل 
مع إيقاف الحق في التقاعد2 بتاريخ 
2 ,5:9 ومر الخازن العام للمملكة 
بصرف راتبه باثر رجعي منذ 1996/08/23 بقوة 
القانون؛ واعتبار قرار التوقيف تدبيرا مؤقتا لا يجوز 
ان تتجاوز مدته 4 أشهر. 
لكن حيث ان طلب إيقاف التنفيذ المقدم في إطار 
الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية يكون 
دعوى تابعة لطلب نقض الحكم المطعون فيه 
بالنقض, وان الطالب بمقاله لا يطلب صراحة إيقاف 
تنفيذ قرار استئنافي طعن فيه بالنقض ولكن يطلب 
إيقاف تنفيذ قرار إداري وفق ما هو مفصل أعلاه. 


وببقى تبعا لذلك الطلب غير مقبول. القرار عدد: 
2 المؤرخ: في: 2014/06/05 ملف 
إداري عدد: 2014/1/4/1327 


1 .. حيث يطلب المدير العام للأمن الوطني 
التصريح بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة 
الاستئناف الإداربة بالرباط المشار إلى مراجعه 
أعلاه: المؤبد لحكم المحكمة الإداربة بالرباط عدد 
7 بتاربخ 2012/4/12». القاضي بإلغاء 
القرار محل الطعن مع ما يترتب عن ذلك من أثار 
قانونية» وذلك إلى حين البت في طلب النقض 
المرفوع ضد القرار المذكور تأسيسا على مقتضيات 
الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية» معللا 
طلبه بكون تنفيذ القرار من شأنه أن يخلق أوضاعا 
يصعت تداركها مستقبلا وسيؤدي إلى عرقلة سير 
المرفق العمومي. 
لكن حيث إنه بالرجوع إلى ظاهر الوثائق؛ يتبين أن 
هناك ظروفا«إستثنائية تبرر الاستجابة للطلب. قضت 
محكمة النقضح بإيقاف تنفيذ القرار عدد 100 
الصادر عن محكمة“الاستثتاف الإداربة بالرباط 
بتاريخ 2013/1/9 إلى حين البت في ظلب نقضه 
وحفظ البت. في الصائر *القازار عد“ 1/799 
المؤرخ: في: 2013/09/19 )ملف إداري عدد: 
7 22 
2 . حيث تقدم السيد ‏ احمد بوسلام 
المحامي بهيئة طنجة بواسطة نائبه بمقال سجل 
بكتابة ضبطا محكمة النقض2 بتاريخ 
7 عرض فيه انه يمارس مهنة 
المحاماة بمدينة طنجة وان مقررا تأديبيا صدر في 
مواجهته في الملف عدد 09/141 قضى بمؤاخذته 
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من اجل الإخلال بمبادئ الكرامة والشرف واعراف 
وتقاليد المهنة ورفض التوصل باستيضاح النقيب» 
ومعاقبته بالتالي بالتوبيخ مضيفا انه وخلال 
مناقشة استثئنافه للمقرر المذكور أمام محكمة 
الاستئناف بطنجة فتحت له متابعة تأديبية أخرى 
في إطار الملف عدد 10/65 بدعوى اخلاله 
بمبادئ النزااقة_والكرامة والشرف واعراف وتقاليد 
المهنة 'واخلاليا أيضيا بالاحترام اتجاه مؤسستي 
النقيب والمجللكإ! لاستعطأله عبارات غير لاثقة 
وغير مناسبة في حؤبالمؤسستين المذكورتين في 
عريضته الاستئنافية» وصدر بالتالي مقرل" تأديبي 
اخر بمؤاخذته من اجل المنبدوب«إليه"ومعاقبته 
بالتوقيف عن ممارسة المهنة لمادة ثلاثة, أشهر. 
استأنفه فأيدته غرفة المشورة بمحكمة الاشتئناف 
بطنجة. ونظرا لكون تنفيذ المقرر المذكور من لين 
ان يلحق به اضرارا يتعذر تداركها مستقبلا التمس 
الأمر بإيقاف تنفيذه إلى حين البت في طلب نقضه. 
وحيث انه بالرجوع إلى ظاهر الوثائق يتبين ان 
هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. 


القرار عدد: ‏ 1/412 لمؤرخ: في: 
03 ملفا إاري2 عدد: 
211102 

3 . بناء على الفصل 361 من قانون 
الفسطرة العدنية 


حيث يطلب المدير العام للامن الوطني إيقاف تنفيذ 
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإداربة بالرياط 
بتاريمخ 27 نونبر 2013 في الملف رقم 
8. 

وحيث يؤخذ من الوثائق ان المطلوب في الإيقاف 


السيد محمد المنياني تقدم بمقال يهدف إلغاء مقرر 
نقله كعميد شرطة من مدينة سلا إلى مدينة خنيفرة 
وبعد الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب وهو الحكم 
الذي الغي استئنافيا وقضى تصديا بإلغاء المقرر 
الإداري المطلوب إيقاف تنفيذه. 
وحيث يظهر انه ليست هناك مبررات استثنائية 
وجدية تستدعي الاستجابة للطلب. القرار عدد: 
5 المؤرخ: في: 2014/03/20 ملف 
إداري عدد: 2014/1/4/399 
4 . لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما 
استخلصت من وقائع النزاع أن المطلوب في الطعن 
استصدر حكما حاز قوة الشيء المقضي به بعدما 
أصدرت محكمة الاستنئناف قرارها النهائي 
بخصطلّص تقييد الإرائة الجديدة المنجزة يوم 
60 وقضت بأنه ما يتدرع به طالب 
النقض يعدم تقييد الحكم المذكور بالصك العقاري 
بسبب كوت القرار المذكور لا زال قابلا للطعن 
بالطرق غير_العادية (النقض) لا يستند إلى أساس 
طالما أن(الفصل 361 من 'قانون المسطرة المدنية 
هو نص اتّنتثنائي والاستثناء يجب أن يفسر تفسيرا 
ضيقا بحيث يتعين يحص١‏ ثازة فيج#قتتتطزة التحفيظ 
التي تتوج إنشاء رسم عقاري ذوان"المييطرة اللاحقة 
عليه تكون قد أسست قرارها. القأرار عدد: 360 
المؤرخ: في: 2013/04/11 ملدف إداري عدد: 
2 2 
5 لكن فمن جهة. حيث إن الفصل 
الخامس من الظهير الشربف بمثابة قانون رقم 
7 بتاربخ 1974/09/28 بالمصادقة 
على نص قانون المسطرة المدنية» وإن لم ينص 


210 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


صراحة على إلغاء مقتضيات ظهير 
4 باشأن تقديم كفالة لتنفيذ حكم 
قضائي بأداءات نقدية متى كان محل طعن 
بالنقض, فإنه نص في فقرته الأولى بأن: تلغى 
ابتداء من تاربخ تطبيق القانون المضاف لهذا 
الظهير جميع المقتضيات المخالفة أو التي قد 
تكون تكرارل«الهاء وما دام أن مقتضيات الظهير 
المذكورا تتعارضّ مع قانون المسطرة المدنية 
خاصة في فصطلل'!361.الثاي ينص على أن الطعن 
أمام المجلس الأعلى<لاً يوقفٍ التنفيذ إلا في 
الأحوال الآتية: في الأحوال الشخضية" والزور 
الفرعي والتحفيظ العقارء وكذا ,جضفية إسدتثنائية أن 
يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الظنادرة في 
القضايا الإداربة ومقررات السلطات الإدارتلة التي 
وقع ضدها طلب الإلغاء, فإن هذا القانون” لي 
قانون المسطرة المدنية يكون قد نسخ ضمنيا 
مقتضيات ظهير 1944/06/14. خاصة وأن 
الظهائر والقوانين التي ألغاها الفصل الخامس 
المشار إليه أعلاه لم ترد على سبيل الحصر. القرار 
عدد: 764 المؤرخ: في: 2012/09/27 ملف 
إداري عدد: 2011/1/4/566 

6 . كلكن حيث انه فضلا عن ان الأصل ان 
الطعن بإعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون 
فيه, فان الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 
1 المشار إليه يهم القرارات والأحكام الصادرة 
في القضايا الإدارية الصادرة عن غير المجلس 
الأعلى التي يمكنه ان يأمر بإيقاف تنفيذها بمناسبة 
الطعن فيها أمامه. مما يكون معه الطب غير 
مقبول. القرار 886 عدد: المؤرخ: في: 


5 مف إداري عدد: 4-1922- 
2006-1 
7 . وحيث ينعى الطالب - فيما ينعاه على 
القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - بأن مقرر الحفظ 
استؤنف خارج الأجل القانوني بدعوى أن الوكيل 
العام للملك بلغ به في 2001-11-20 ولم 
يستأنفه إلا بتاربخ 2002-1-4. 
وحيث صدر القرار المطلوب إيقاف تنفيذه في قضية 
إداربة باعتبار النشاط المتعلق بتأديب محام مادة 
إدارية. 
وحيث قدر المجلس الأعلى - بصفة استثنائية - أن 
طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه له ما يبرره. 
قرا محكمة النقض عدد 42: لمؤرخ في: 2-6- 
3( ملف إداري عدد: 2003-1-4-1 
8 . لكن حيث ان إمكانية التماس إيقاف 
التثفينأمام المجلس الأعلى - استنادا إلى الفقرة 
الأخيرةظقّ الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية 
- مقيد ‏ مزتجهة بطلبيا نقض الحكم أو القرار 
النهائي ؤبتعلق موضوعه بالمادة الإداربة من جهة 
ثانية وفي نازلة الحآل فان الأمرج يتعلق بطلب إيقاف 
تنفيذ حكم غير ت#تائي!ومستأتق .وغير مشمول 
بالتنفيذ المعجل وعملا بمقتضيآاكة الفقزةالأخيرة من 
الفصل134 من قانون المسطرة المدنية المحال 
عليه بالمادة 45 من القانون المحدث للمحاكم 
الإداربة» فانه "يوقف أجل الاستينافء والاستيناف 
نفسه داخل الاجل القانوني للتنفيذ عدا اذا أمر 
بالتنفيذ المعجل. ..' وفي حالة ما اذا شمل الحكم 
الابتدائي بالتنفيذ المعجلء, فانه بالموازاة لاستينافه 
يمكن التماس إيقاف تنفيذه بمقال مستقل (عملا 
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بنفس الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية) 
والحال أن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذ (المستأنف) 
غير مشمول بالتنفيذ المعجل. القرار عدد: 215 





9 . وحيث يتمسك الطرف المستأنف يأن 
العقد لا تتوفر فيه مقومات العقد الإداري حشتٍ 
أحكام الظهير المتعلق بالأراضي الجماعي مادامت 
الجماعة مستقلة عن الجهة الوصية لها ولا يتوفر 
على صفة شخص من أشخاص القانون العام. 
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق 
بعقد إيجار وقعه السيد وزير الداخلية بصفته وصيا 
على الأراضي السلالية وأن التوقيع على العقد 
المذكور بصفة أصلية من طرف سلطة عامة مما 
يحمله التزامات وحقوقا يجعل منه عقدا إداربا بغض 
النظر عن صفة باقي الأطراف الموقعة عليه مما 
يجعل ما انتهى إليه الحكم واجب التأييد. القرار 
عدد: 1/797 المؤرخ: في: 2014/6/19 ملف 
إداري عدد: 2014/1/4/1547 
0 . حيث يؤخذ من الوثائق ومنها الحكم 
المستأنف أن السيدة الصالحة والي تقدمت بمقال 


المؤرخ في: 2005-3-23 ملف إداري عدد: 
2004-2-4-3 


إلى .المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 19 ابريل 
53 التمست فيه بسبب الشطط في استعمال 
السلطذهإلغاء مقرري وزبر التربية الوطنية عدد 
4 المؤرخ في 24 دجنبر 2012 لعدم 
توظيفهابقطاع التربية إلوطنية ومقرر الرفض 
الضمني .لتظلمها ذلك انيهتم توظيفها كأستاذة 
للتعليم الثانوي الثأهيلق وان المقرر المطعون فيه 
يخالف مرسوم 8 ابربل 20171_وبعده الإجراء ات 
أصدرت المحكمة الإذاربة (إحكمهاً باختصاص 
المحكمة الإدارية للبت في الطب 
وحيث تتمسك المستأنفة بكون االرسالة المطعون 
فيها ليست بمقرر إداري يمكن الطعن فيه بالإلغاء . 
لكن حيث انه الخصومة تستهدف بالأساس الطعن 
بالإلغاء في مقرر أصدرته السلطة الإداربة لأسباب 
ترتبط بالأساس بعدم مشروعيته ومخالفته للقانون 
مما يضفي على المنازعة الطابع الإداري. القرار 
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عدد: 1/431 المؤرخ: في: 2014/04/10 ملف 
إداري عدد: 2014/1/4/658. 


1 . لكن حيث وخلاف الوارد بالوسيلة فان 
المحكمة أولت نصوص القانون تأوبلا صحيحا ولم 
تخرق المقتضيات المحتج بها ذلك انه بالرجوع 
للفصل 78 من“القانون الأساسي العام للوظيفة 
العموميةيوالمتكامل مع نص الفصل 32 مكرر من 
مرسوم 1993(75/13 المتغلق بوضعية الطلبة 
الخارجيين يتطحم من صدّاغته ان المشرع لم يوجب 
سلوك الطبيب عند رفض الإياارة طلبب الاستقالة 
المسطرة الواردة في الفصل المذكورهتاستفمال كلمة 
الجواز ولم يرتب أي جزاء على علاء“الالتجاء إلى 
اللجنة المتساوية الأعضاء التي "تعتبؤيشْقا من 
الحقوق الإضافية للموظف يمكن التنازل. يعن 
التمسك بها كما ان الفصل 32 مكرر لا لِلَرّم 
الطبيب المقيم بالاستمرار في شغل الوظيفة طيلة 
مدة ثمان سنوات بل كل ما في الأمر أعطى للإدارة 
في حالة نقض الالتزام الحق في استرجاع المبالغ 
المؤداة فكان ما بالوسيلة بدون أساس. القرار 
عدد: 1/860 المؤرخ: في: 2014/07/03 
ملف إداري عدد: 2012/1/4/1922 
لكن حيث إنه بمقتضى القانون الأساسي للجامعة 
الوطنية للمطاحن خاصة الفصلين 6 و7 منه وكذا 
القانون رقم 94/12 المتعلق بالمكتب الوطني 
للحبوب والقطاني خاصة الفصل 19 منهء فإن 
الجمعيات المهنية الجهوية للمطاحن التي تشكل 
أعضاء الجامعة الوطنية للمطاحن2 تعتبر هي 
المسؤولة عن تحصيل واجبات الانخراط في مواجهة 
المنخرطين من المطاحن التابعة لها وتحوبلها بدون 


تأخير إلى الجامعة الوطنية. 
وحيث لئن كان مندوب الحكومة لدى الجامعة 
الوطنية لأرباب المطاحن يحضر الجلسات السنوبة 
لهذه الجامعة بصفة استشارية؛ وبسهر على سير 
أجهزتها وفقا لأنظمتها الأساسية ولأحكام القانون 
رقم 94-12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني 
للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني 
حسب المادة 21 من نفس القانونء. فان مهمته 
وفق القانون المذكور تقتصر على حضور الجلسات 
السنوية للجامعة بصفته استشارية والسهر على 
حسن سير أجهزتهاء ولا تمتد إلى اتخاذ الإجراء ات 
التي من شأنها ضمان تمويل النشاط المرفقي 
للجامعة بحمل المطاحن على أداء واجبات الانخراط 
فلي الجامعةء وبالتالي القيام بإجراءات تحصيلهاء 
ذلك فان العمل المطعون فيه في نازلة الحال هو 
مجرد ذكوّة مندوب الحكومة لدى الجامعة إلى 
التدخرق لدي أرباب النقل لحثهم على أداء واجبات 
الانخراط اقلق الجامعة, فيكون ذلك العمل خال من 
التأثير المباشر في المركئزٌ القاتؤني للطاعنة ولا يقبل 
الطعن بالإلغاء » مما يبقى معه الطلب غير مقبول.: 
القرار عدد: 22 (المؤرخ:(افي: 2013/01/10 
ملف إداري عدد: 2012/1/4/2517 
2.. حيث تمسك الوكيلا القضائي بأن 
الطعن في المرسوم المذكور موطوّع طلب الإلغاء 
وقع خارج الأجل القانوني على اعتبار انه ورد في 
التظلم الاستعطافي المقدم من طرف الطاعنين انهم 
توصلوا بالمرسوم عدد 2-00-821 يوم 19 
أكتوير 2000 وأنهم رفعوا تظلما في شأنه الى 
الوزير الأول بتاريخ 00-12-35 توصل به بتاريخ 
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00-12-1 والحالة أن التظلم المذكور الذي 
وقع التوصل به من طرف الإدارة في التاريخ المشار 
إليه يكون مقدما خارج الأجل القانوني وليس من 
شأنه أن يفيدهم في تحديد أجل الطعن مع التأكيد 
أن منطلق احتساب الأجل هو تاريخ توصل الإدارة 
بالتظلم وليس تاريخ توجيهه وبذلك فإن العريضة 
المقدمة يوه 11 يونيو 01 واردة خارج الأجل 
القانوني. فيج 
وحيث إن الأمر وإن .كانّ_يتعلق بقرار تأكيدي 
للمرسوم المطعون فيهوإلا انه وجاء نتيجة دراسة 
وتمحيص من طرف الجهة التي أصلارته«استجابة 
لطلب التظلم الموجه إليها مما فتح مجال الطعن فيه 
أمام المعنيين بالأمر ولا يمكن القول افي ,هده الحالة 
بأننا أمام قرار تأكيدي صرف للمرسوم المطعون فينه 
وأن الطعن كما تدعي الإدارة قد وقع خارج الأكِلٌ 
القانوني ذلك أن جواب الإدارة حسب رسالتها 
المؤرخة في 01-2-4 عن التظلم المذكور بما 
مؤداه قبولها لدراسة الموضوع من جديد واعمال 
الواجب يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن أجل الطعن 
بالإلغاء المقدم بتاريخ) 01-6-11 يكون واردا 
داخل الأجل المحدد قانونا مما يتعين معه رد الدفوع 
الشكلية المثارة من طرف الوكيل القضائي للمملكة. 
القرار عدد: 1113 المؤرخ في: 2002-11-14 
ملف إداري عدد: 2001-1-4-915 


3. بناء على العربضة المرفوعة بتاربخ 
8 دمدتن طرف الطالبة المذكورة أعلاه 
بواسطة نائبها الأستاذ محمد مصطفى الربسوني. 
الرامية إلى إلغاء إجراءات التحديد موضوع المرسوم 
عدد 2-93-634 وتاربخ 1993/9/9 وذلك 


بسبب الشطط في استعمال السلطة. 
حيث إن الطعن منصب على إجراء ات تحديد موضوع 
مرسوم صادر عن السيد الوزير الأول ومتحقق نشره 
بالجريدة الرسمية عدد 2424 وتاربخ 
3 تبتحديد الملك العام البحري بشاطئ 
واد اليان - إقليم طنجة - وليس بأشخاص بذواتهم 
فيكون هذا التاريخ هو المعتد به في حساب أجل 
الطعن المحدد في 60 يوما من تاريخ النشر عملا 
بمقتضيات الفقرة 1 من الفصل 360 من قانون 
المسطرة المدنيةء بينما الطعن تم تقديمه أمام 
المجلس الأعلى بتاريخ 2006/4/28 أي خارج 
الأجل القانوني. القرار عدد: 128 المؤرخ: في: 
8 مف إداري (القسم الأول) عدد: 
15 ' 2 
4 . حيث يعيب الطاعنون الحكم المستأنف 
بخرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة 
المدنييوالفصلين 9 و20 من القانون رقم 90- 
1 المخدثةيبموجبه المشاكم الإداربة:» ذلك أنه 
حور الطلبٍ وغير موضوعه' من الطعن في المرسوم 
إلى الطعن”في الإجراءات المتخذة بشأنه ومن جهة 
أخرى فإن عمليات/ الشهرا والتعليق7الإغلام مجرد 
أعمال تحضيرية ولا تشكل قراراكإدارية ومن جهة 
ثالثة فقد التمس المستأنف عليهيفي مقاله صراحة 
إلغاء قرار التحديد الإداري المؤرخ“في سنة 1961 
الأمر الذي تختص به الغرفة الإداربة بالمجلس 
الأعلى. 
لكنء حيث إنه يتضح من المقالين الافتتاحي 
والإصلاحي أن المدعي يرمي إلى إلغاء التحديد 
الإداري المؤرخ في 1961 بسبب عدم تقيد الإدارة 
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بالإجراء ات المسطرية المتبعة لاتخاذه لا بالطعن في 
مرسوم صادر عن الوزير الأول مما يكون معه 
المحكمة الإدارية مختصة بالبت في الطلب وما أثير 
منعدم الأساس والحكم المستأنف صائبا ولم يخرق 


أي مقتضى قانوني. القرار عدد: 200 المؤرخ: في: 
4 مف إداري عدد: 1-4-37- 


2011 





55. لكن حيث إن مقتضيات الفصل[م 355 
من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يكت 
أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم 
القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية 
وموطنهم الحقيقي ولذلك لا يكفي أن يوجد الموطن 
الحقيقي للأطراف ضمن وثائق الملف والثابت من 
أوراق الملف أن طالبي إعادة النظر لم يبينوا 
موطنهم الحقيقي في عريضة النقض التي تقدموا 
بها بواسطة نائبهم بتاريخ 2005/10/05 من 
أجل الطعن في القرار الصادر عن محكمة 
الاستئناف بطنجة بتاربخ 2004/7/01 تحت عدد 
8 في الملفات الثلاثة المضمومة ذات 
الأعداد 7/98/3348 و2326 /7/99 
و7/00/3438 وتطبيقا لمقتضيات الفصل 363 
من قانون المسطرة المدنية فإن المجلس الأعلى 
لما قضى بعدم قبول طلبهم بناء على خلل شكلي 


تضمنته عريضة النقض والذي يستوجب عدم 
القبول لم يكن ملزما بتبليغهم قرار التخلي ولا نسخة 
من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف 
المظلقاثين وذلك لأنه مادام الطلب غير مقبول شكلا 
فلا يمكووفانونا النظر في,الموضوع وبذلك كان ما 
ورد بعربضة الطعن .بإغادةه«النظر غير مبني على 
أساس. أمما يتعيخ مغل رفض الطلب بإقرار محكمة 
النقض عدد 660 المؤرخ٠في‏ 2007[12/26. 
ملف شرعي عدد 2006[1/2/295. 

6 . ومن جهة ثانية فإن أ خرق لقاعدة 
مسطرية لا يكون سببا للنقض[ إلا إذا أضر بأحد 
الأطراف عملا بالفصل 359 من المسطرة المدنية؛ 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته 
بأنه 'حسب الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية 
فإن الموضوع المتعلق بالاختلالات المسطربة لا 
تقبل إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا 
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وهو ما ليس عليه الحال في النازلة بحيث أن 
المدعى عليهما المستانفين قد توصلا بالاستدعاء 
الموجه لهما من الخبير المعين بدل الخبير السابق 
حسب شواهد التسليم المرفقة بتقرير الخبير 
الصقلي بقصد الحضور لعملية الخبرة. وحضر 
منهما فعلا أعلى بن امبارك الذي أجربت الخبرة 





٠ 


7 . لكن حيث انه بمقتضى الفصل 364 
من قانون المسطرة المدنية فانه يشترط لقبول 
المذكرة التفصيلية شرطان رئيسيان اولهما الاحتفاظ 
في مقال النقض بحق تقديم مذكرة تفصيلية 
لتوضيح مقاله. وثانيهما الإدلاء بها داخل اجل 
شهر من تاربخ إيداع مقال النقض وانه بالرجوع 
إلى مقال النقض المقدم من محامي الطالبين 
إدريس بركاوي والمودع بكتابة ضبط محكمة 
الاستئناف بمكناس بتاريخ 06/7/7 اتضح انه لم 
يحتفظ فيها بحق تقديم مذكرة تفصيلية وفضلا عن 
ذلك فان مقال النقض وضع بتاريخ 06/7/7 
والمذكرة التفصيلية المقدمة من الأستاذ عندوري 
الحسين نيابة عن الطاعنين لم توضع بكتابة ضبط 
المجلس الأعلى إلا بتاريخ 06/12/6 أي خارج 
أجل الثلاثين يوما من تقديم مقال النقض وإنها 


بحضوره" تكون طبقت الفصل الفصلين 49 و359 
أعلاه وأجابت عن دفوع الطاعنين ولم تخرق 
الفصل المستدل به فعللت قرار تعليلا صحيحا وما 
بالوسيلة بفرعيها قدر على غير أساس. قرار 
محكمة النقض عدد 4309 المؤرخ في 12-17- 
8 ملف مدني عدد 2006-3-1-2158 


تلذلك تعتبر غير مقبولة. قرار محكمة النقض عدد 
9 هلمؤرخ في2007/07/18 ملف مدني 
عدن:2006/3/1/2794. 

2258 لكن حيث انه.من جهة اولى يتضح من 
هذا السبيك بانه لم.يجيّن القزق الجوهري للقانون 
الذي شاث القرارا المنظعون فيه فكان هذا الجانب 
من الوسيلة غامضا ومبهمدا,لذلك فهو غير مقبول. 
ومن جهة ثانية فانه إبمقتضلى_الفضل 364 من 
قانون المسطرة المدنية فانه انأ احتفظ طالب 
النقض في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين 
عليه الادلاء بها داخل ثلاثين يوما من تقديم المقال 
والا اعتبر متخليا عن هذه المذكرة. القرار عدد: 
1. المؤرخ في: 2004/12/1. ملف شرعي 
عدد: 2004/1/2/423. 

9 . بناء على مقتضيات الفصل 355 من 
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قانون المسطرة المدنية التي توجب تحت طائلة الأحكام الفصل 355 من ق م م. القرار عدد: 


عدم القبول أن يتوفر في مقال النقض على ملخص 
لوقائع الدعوى. 
وبناء على مقتضيات الفصل 364 من نفس 
القانون التي توجب على رافع الطلب الذي احتفظ 
في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية؛ أن يدلي بها 
خلال ثلاثينيُوما وإلا اعتبر متخليا عن تقديمها. 
وحيث أن ملقالهالطعن'الذي تقدمت به شركة إنتاج 
متوكل لا يتظللفن_الوقائلع _النافية للجهالة عن 
الدعوى. وإن كانت “احتفظت بتقديم مذكرة لتفصيل 
أسباب النقض وتدارك النقص الوارببمقال الطعن 
فهي لم تفعل. مما يعرض .«شقال؛« الفقض لعدم 
القبول. القرار عدد: 1/38 المؤلاخ: في: 
01 ملف <> تجاري ل عيد: 
٠ 226‏ 
0 . وحيث إن الطاعن وإن أدلى يوم 
5 بمذكرة سماها بيانية لأسباب 
النقضء. ضمنها ثلاث وسائل هي المعتمدة من 
طرفه في الطعن بالنقض,. فإن قانون المسطرة 
المدنية لا يتضمن؛. ضمن مقتضياته ما يسمح 
بتقديم مذكرة لبيان أسباب نقض لم يقع بيانها 
ضمن مقال النقض. 
وحيث إنه إذا كان الفصل 364 من ق م م يقرر 
لطالب النقض إمكانية الاحتفاظ بتقديم مذكرة 
تفصيلية. فإن ذلك لا يعفيه من وجوب بيانه في 
المقال الافتتاحي للنقض لوسائل الطعن التي يريد 
الاحتفاظ بتفصيلها ضمن المذكرة التفصيلية» مما 
يكون معه المقال المقدم خاليا من أي بيان للوسائل 
المعتمدة في الطعن بالنقض غير مقبول لمخالفته 


9 المؤرخ: في: 2010/04/06 ملف مدني 
عدد: 2008/2/1/4286 


1 . حيث إن مقال النقض المقدم من طرف 
الطاعنين ورثة محمد العمراوي بواسطة محاميهم 
الأستاذ علي شارية بتاريخ 2005/5/30 الرامي 
إلى نقض القرار عدد 140 الصادر عن محكمة 
الاستئناف بوجدة بتاريخ 2005/02/03 اكتفى 
بالإشارة إلى أن القرار المطعون فيه أخطأ في 
التعليل» ولم يجب عن دفوع الطاعنين ( هكذا ) 
دون بيان للوسائل المعتمدة كأوجه للطعن فيها 
والتمسوا حفظ حقهم في تقديم مذكرة تفصيلية طبقا 
للفصل 364 من ق. م.م. والطاعنون وإن أدلوا 
بمذكزة تفصيلية بتاريخ 2005/6/09 تضمنت 
وسيلتين للنقض فإنها لا تصلح الخلل ولا تكمل 
النقصْالذي شاب مقال النقض مادامت مقدمة 
خارج, أجل#الطعن المحدد بمقتضى الفصل 358 
من ق. م.م_باعتبار أنيالقرار المطعون فيه بلغ 
للطاعنين!ليوم 3005/4/28 مما يكون معه مقال 
النقض مككالفا لما يلإجبه الفصل 355 من ق م م 
وغير مقبول. القرار عدي #1638#المؤرخ: في: 
9< ملف ١‏ إيدني عدد: 
98 2 

2 . وحيث تبين من الإطلآاع على فحوى 
التصريح بالنقض المقدم من طرف الطاعن (قابض 
المضيق). أنه يحتفظ بحقه في تقديم مقال تفصيلي 
لتعزيز وسائل نقضه طبقا لما ينص عليه الفصل 
4 من قانون المسطرة المدنية. 


وحيث ثبت أمام حكمة النقض أن الطالب قد احتفظ 
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بحقه في تقديم مذكرة تفصيلية داخل الأجل 
المنصوص عليه في الفصل 364 المذكور أعلاه 
فإنه لم ينفذ ما التزم به رغم مرور أكثر من سنة 
أشهر على ذلك مما يجعل طلبه غير مقبول. القرار 
عدد: 1/860 المؤرخ: في: 2013/10/03 ملف 
إداري عدد: 2013/1/4/445 
3 بل ٠‏ حيشيإن الطالب لم يلتمس ضمن طلب 
النقض حفظ)حقلة في«الإدلاع بمذكرة تفصيلية؛ طبقا 
لأحكام الفصل 364 مز ق.م م مما يتعين معه 
التصربح بعدم قبول المذكرة القشار إليها. القرار 
عدد: 132 المؤرخ: يفي: 2008/2/6 _ملف 
تجاري: عدد: 2007/1/3/3 
4 .. وحيث لا يمكن تقديم الطللك(اللمذكور 
مرتين من قبل نفس الأطراف وضد نفسس#الققرار 
المطعون فيه إلا عن طريق تقديم مذكرة تفصيلية 
إذا كان طالب النقض قد سبق له أن احتفظ بحقه 
في تقديمها في عريضة النقض وداخل أجل 30 
يوما من تاربخ تقديم هذه الأخيرة تحت طائلة عدم 
القبول» عملا بمقتضيات الفصل 364 من قانون 
المسطرة المدنية» وهو ما لا يتوفر في المذكرة 
"التعزيزية" أعلاه التي قدمت خارج الأجل المذكور. 
مما يتعين معه التصربح بعدم قبولها. القرار عدد: 
6 المؤرخ: في: 2011/4/7 ملف إداري عدد: 
2010-1-4-2 
5 . حيث إنه طبقا لمقتضيات الفقرتين 
الأولى والثانية من الفصل 364 من قانون 
المسطرة المدنية فإن قبول المذكرة التفصيلية أو ما 
في حكمها يكون مشروطا بحفظ الطالب لحقه في 
الإدلاء بها على أن يتم الإدلاء بها خلال أجل 30 


يوما من تاريخ تقديم الطلب. حيث جاء فيهما ما 
" إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة 
تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم 
تقديم المقال. 
يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن 
تقديم المذكرة." 
وحيث إنه أمام عدم تقيد الطالبة بالشرطين المشار 
إليهما فإنه يتعين عدم قبول المذكرة التفصيلية. 
القرار عدد: 677 المؤرخ في: 2015-3-12 
ملف اجتماعي عدد: 2014/1/5/131 
6 . حيث أدلت الطالبة بمذكرة مودعة 
بتاربخ 2013/05/23: عرضت فيها أنها وضعت 
كفالتين بنكيتين لفائدة المطلوبين ابراهيم الوزاني 
ومحمد التازي. ورغم ذلك صدر القرار المطعون فيه 
بتصفيتهاء ثم إنها قامت بعرض الدينين اللذين 
6 - صدر القرار المذكور على المطلوبين» 
وحصلا على مستحقاتهمايكما هو ثابت من محضر 
العرض الغيني, ملتمشة الألكذ بعين الاعتبار لما 
ذكر والحكم وفق 'الطلبٌ. 
وحيث إنه بمقتضئ الفصل:364 منيق :ل م, فانه 
لا تقبل أمام محكمة النقض إلا المذكرات التفصيلية 
المقدمة داخل اجل ثلاثين يوما من تابخ إيداع مقال 
النقض التي احتفظ طالب النقض بالإدلاء بهاء وهما 
شرطان غير متوفرين في المذكرة المدلى بهاء مما 
يتعين التصريح بعدم قبولها. 
القرار عدد: 1/254 المؤرخ: في: 2013/06/13 
ملف تجاري عدد: 2012/1/3/717 
7-. لكن حيث إن الفصل 372 من ق.م.م 
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الذي يحيل عليه الفصل 379 من نفس القانون 
والذي أسست عليه طالبة إعادة النظر طلبها 
بمقولة عدم مراعاة المجلس الأعلى لمقتضياته إنما 
يتضمن إمكانية تقديم الأطراف ملاحظاتهم الشفوبة 
إن طلبوا الاستماع إليهم ولا يتعلق إطلاقا بما 
تضمنه السبب بخصوص استددعاء الأطراف باليوم 
الذي ستعرضق فيه القضية بالجلسة والإبلاغ بقرار 
التخلي "وأ عدم استدغاء الأطراف للجلسة العلنية 
ليس سببا مق”أسباب إعادة النظر في قرارات 
المجلس الأعلى المنضووش عليها في الفصل 379 
من ق.م.م إلا إذا طلبوا"الاستماع إل ملآحظاتهم 
الشفوبة وأن الفقرة 3 من الفصك 020364 ق.م.م 
تنص بأن " يبلغ المقال والمذكرة التفصظلية عند 
الاقتضاء" وبذلك لم ترتب أي جزاء عن عدم/التبليغ. 
القرار عدد 4095 المؤرخ: في: 2012 
ملف مدني عدد: 2004/3/1/2066 

8 -. حيث إنه بمقتضى الفصل 364 من 


قانون المسطرة المدنية. فإن المذكرة التفصيلية لا 
تقبل إلا إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم 
مذكرة تفصيلية» وبتعين الإدلاء بها خلال ثلاثين 
يوما من يوم تقديم المقال» ولما كان الثابت من 
مقال النقض الذي قدمه الأستاذ حسن وهبي بأن 
هذا الأخير لم يطلب فيه الاحتفاظ له بحق الإدلاء 
بمذكرة تفصيلية» إضافة إلى أن المذكرة التفصيلية 
قدمت من محام آخر غير الذي قدم مقال النقضء. 
وبعد مضي أكثر من ثلاثين يوما عن إيداع مقال 
النقض وبعد فوات ميعاد الطعن بالنقضء. فالقرار 
المطعون فيه بلغ للطالبين حسب مقال النقض 
والطي المرفق به بتاريخ 2004/1/23 والمذكرة 
التفصيلية قدمت بتاريخ 2004/5/19 حسب 
ظابعكتابة الضبط بالمجلس الأعلى الأمر الذي 
تتعين معه التصربح بعدم قبولها. القرار عدد: 
6 دوالمؤرخ: في: 2005/12/14 ملف مدني 
عذ2004/3/1/12905 
٠‏ 





9 . حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون 
فيه بخرق الفصل 365 من قانون المسطرة 
المدنية؛ ذلك أن القرار نص على بناء على الأمر 


بالتخلي وتبليغه للأطراف والحال أنها لم تتوصل 
بالأمر بالتخلي وكانت تنتظر استدعاءها لجلسة 
أخرى لتوضيح ما يمكن توضيحه إلا أنها فوجئت 
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بصدور القرار الاستئنافي دون توصلها بالأمر 
بالتخلي الشيء الذي يستلزم معه نقض القرار. 
0 . لكن حيث إن الفصل المحتج به ينظم 
آجال تقديم المذكرات والمستندات التي يربد 
الأطراف استعمالها والأشخاص الذين لهم الصفة 
في توقيع هذه المذكرات ولا علاقة له بالتخلي علما 
أن خرق قاغدة.مسطرية لا يكون سببا للنقض إلا 
إذا أضر بالطاعنة الشهيء الذي لم تثبته مما يجعل 
ما أثير عديم"الأساس «القرار عدد : 1/685 
المؤرخ في :2014/5/15 ملف إداري 
عدد: 2012/4/1723 


1 . كلكن حيث ان عدم مرااة مقتضيات 
الفصلين 365 و 366 من قانو 0 المسطرة 
المدنية لا يدخل ضمن الأسباب الموجبة لإعالاة 
ل امم 


٠ 


النظر كما أن وجوب إخطار الأطراف بتاريخ 
الجلسة حسب المنصوص عليه في الفصل 370 
من ق م م لا يدخل هو الأخر ضمن الأسباب 
المخولة لطلب إعادة النظرء كما هو الشأن 
بالنسبة لتبليغ الأمر بالتخلي» وأن الفصل 372 
من ق م م الناص على تقديم وكلاء الأطراف 
لملاحظاتهم مرتبط بطلب الاستماع اليهم وهو ما 
لم يتحقق في النازلة» وأن ما نعاه الطاعنون من 
كون نقصان التعليل الذي اعتمده القرار لا وجود 
له بتاتا » هو مجادلة في تعليل المجلس الأعلى 
لقراره المطلوب إعادة النظر فيه والتي لا تدخل 
ضمن أسباب إعادة النظر ./. القرار عدد : 1393 
المؤرخ في : 2008/11/5 ملف تجاري عدد : 
2*8 
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3 . كن إن مقتضيات الفقرة الثانية من 
الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية تنص 
على أنه إذا رأى المستشار المقرر أن القضية 
أصبحت جاهزة أصدر أمرا بالتخلي عنها وتبليغها 
إلى النيابة العامة مع وضع تقريره؛ وأن الفقرة 
الثانية من الفصل 370 من نفس للقانون تنص 
أنه يجب إخظاريكل طرف باليوم الذي تعرض فيه 
القضية عل ايخلسة© ذلك قبل انعقادها بخمسة 
أيام على الأقل؟ وتنص«الفقرة الثانية من الفصل 
2 المحتج به أناة يقِدّم بعد تتلاوة التقربر وكلاء 
الأطراف ملاحظاتهم الشفوبة إن طلبّو الاستماع 
إليهم » وأن الثابت من وثائق 'الملفكاتنّصيصات 
القرار المطلوب إعادة النظر فيه, صيؤؤيه الأمر 
بالتخلي وإخطار الأطراف - بما فيهم العارضه 
باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة. وأ 
العارض لم يطلب الاستماع إليه بهذه الجلسة؛ مما 
يكون معه ما أثير بشأن خرق مقتضيات الفصل 
2 من قانون المسطرة المدنية غير مؤسس 


القرار عدد 3 المؤرخ في : 
6 ملف داري عدد 
7 2/0111 


4.. لكن حيث ان القرار المطعون فيه 
صدر قبل قانون 03.01 المتعلق بإلزامية التعليل 
» ولم يكن - بعد - التعليل شرطا شكليا إذ ان 
الإدارة لم تكن كأصل عام ملزمة بتعليل قراراتها 
لذلك دأب القضاء الإداري ٠‏ على مراقبة سبب 
القرار من خلال التعليل اللاحق الذي يلزم الإدارة 
في جميع الأحوال تحت طائلة اعتبارها موافقة على 
وقائع المقال (الفصل 2/366 من قانون المسطرة 


المدنية) مما يجعل السبب غير مرتكز على أساس 
. القرار عدد: 367 المؤرخ في : 2008/5/7 
ملف إداري (القسم الأول) عدد 
202 
5 . ولذلك التمس المدعيان الحكم بإبطال 
المرسومين المطعون فيهما والقول بأنهما لم يبق 
لهما أثر قانوني وحيث بلغ المقال الى كل من 
الدولة في شخص الوزير الول ووزير الدولة في 
الداخلية والوكيل القضائي والجماعة الحضربة 
بالحي المحمدي بالدار البيضاء فلم تقدم الإدارة 
مستنتجاتها رغم التوصل بصورة قانونية. 
وحيث أنذرت الإدارة فلم تقدم أية مستنتجات مما 
تعتبر معه موافقة ضمنا على ما تضمنته عربضة 
الإلغاء© من وقائع مادية طبقا لمقتضيات الفصل 
6 من قانون المسطرة المدنية . 
وبعد المدّآولة طبقا للقانون . 
حيث إنه.منجالثابت من أوراق الملف ومما لا جدال 
فيه أنه رغم/صدور مرسوم زلاع الملكية الأولي بتاريخ 
يونيو والثاني بتاريخ يبرايث 1996 . فإن نازع 
الملكية لم يترم الإجراات المحددة في الفصل 17 
من ظهير نزع الملكيية. للمنفافةالعامة#ذلكة أن الفقرة 
الأولى من الفصل المذكور ينا أنه _يحدد الأجل 
الذي يمكن أن تتعين خلاله الملاك المعينة في 
مقرر التخلي خاضعة لنزع الملكية فا سنتين ابتداء 
من تاريخ نشر هذا المقرر في الجربدة الرسمية أو 
عند الاقتضاء في تاريح تبليغه بينما تنص الفقرة 
الثانية على انه إذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا 
الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول 
من الفصل فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا 
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بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة. 
وحيث إن نازع الملكية لم يدل بما يفيد تقيده بهذه 
المقتضيات الشيء الذي يعني أن المرسومين 
المطعون فيهما لم يعد لهما أثر في مواجهة العقار 
الذي يملكه الطاعنان . القرار عدد: 440 المؤرخ 
في: 2002-4-18 ملف إداري عدد: 4-538- 
1-9 
١. 06‏ لحييث تمثكت المستأنفة بأن الحكم 
استند على القصل. 3:66_من قانون المسطرة 
المدنية والحال أن هذا الفصك يتعلق. بدعاوي 
الإلغاء وأن المدعية لم تعزز دعواهالألك ,أن الثمن 
الترتب عن عقد الأشغال العامة لاولكؤاق مستحقا 
إلا بعد الانتهاء من الأشغال بإخبار الإذارة بذلك 
وإعداد كشف حسائي نهائي يتضمن | جمينع 
الأشغال توقعه الأطراف المعنية وأن الوثاكقة 
المستدل بها لم تعرض على الإدارة لإبداء 
ملاحظاتها والموافقة عليها بوضع خاتمها وتوقيع 
ممثلها عليها . القرار عدد: 801 المؤرخ في: 
2002-7-48 ملف إداري عدد: 1-4-939- 
2001 
7 . حيث يعيب الطاعن على المحكمة في 
وسيلته الأولى خرق الفصل 366 ق م م و 359 
من نفس القانون : ذلك أن المحكمة قررت بجلسة 


8 حجز القضية للمداولة دون إصدار 
أمر بالتخلي طبقا للفصل 366 ق م م وإشعار 
الأطراف والنيابة العامة بهذا الأمر مما فوت عليه 
فرصة الإدلاء بوسائل دفاعه خاصة الالتزام المؤرخ 
في 2003/12/25 الذي يعترف فيه عبد الحق 
الربسوني بتسلمه لمبلغ الشيك رقم 4224481 
وهو الشيك موضوع الدعوى مما يجعل المحكمة 
قد خرقت مقتضيات الفصل 359 ق م م الفقرة 
الثانية منه . 
لكن حيث انه بالرجوع إلى أوراق الملف وخاصة منها 
محضر الجلسات والاستدعاءات يتبين أن القضية لم 
تكن بيد المستشار المقرر لإجراء التحقيق فيها وإنما 
كانت تروج أمام أنظار المحكمة في جلساتها العلنية 
إل أنيأصبحت جاهزة بحيث أدرجت القضية في أول 
جللللة كانت بتاربخ 2006/2/7 تقرر فيها التأخير 
نجلسة 06/3/77 توصل فيها محامي الطاعن وأخرت 
كذلك الجّلسة 06/3/28 مع الاحتفاظ بتوصل هذا 
الأخير #الأتقرر إدراجها للمداولة وصدر القرار 
المطعون فية بجلسة 2006/4/11 وبذلك لم يكن 
هناك مجال لإصدلا النقرر لأمر بالتخلي . القرار 
عدد : 1247 المؤرخ في :«2006/11/29 ملف 
تجاري عدد : 20001 
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الفصل 369 





8 . والمحكمة في ذلك لم تخرق مقتضيات 
الفصل 369 ق مم لأنها كمحكمة إحالة لا تكون 
ملزمة بالتقيد بقرار المجلس الأعلى إلا إذا كان هذا 
الأخير قد بت في نقطة قانونية وفي غير ذلك ليست 
ملزمة اذا ظهرت لها وقائع جديدة من شأنها التأثير 
على الدعوى كما هو الحال في النازلة فإن قرار 
المجلس الأعلى عدد 5004 نقض القرار 
الاستئنافي السابق سبب عدم ادلاء المطلوبين في 


النقض انذالك بما يثبتا أنهم بلكتروث للمدعى فيه 
أو انتقال هذا الحق اليهم, ومحكمةالاستئناف التي 
نشرت أمامها من جديد الدعوى إثبت لها من خلال 
وثائق ادلى بها أمامها فيما بعد وجود اقرار من 
المالكين بقيام علاقة كرائية بينهم وبين موروث 
المتعرضين تعرض الغير الخارج عن الخصومة 
وإعادة النظر من جديد في تحقيق الدعوى 
واعتبرتهم محقين في تعرضهم ن وانتهت للقول بأن 
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القرار السابق القاضي على المسمى الحاج عابد 
السوسي بإفراغ المحل لا يسري في حقهم فجاء 
قرارها على النحو المذكور معللا بما فيه الكفاية 
ولها تقرق فيه المقتضيات المحتج يها وكان جنا 
بالوسائل غير جدير بالاعتبارء قرار محكمة النقض 
عدد 99 المؤرخ في2008/1/30 ملف تجاري 
عدد 2006/2(3/376 


9 .. با علخ الفصل 11 من المعاهدة 
الدولية المتعلنل+ / <اوقي المدنية والسياسية 
المؤرخة في 1960[12/16 والمصادق«عليها من 
طرف المملكة المغربية بتاؤبخ 8 79/153 وإلذي 
بمقتضاه لا يجوز سجن إنسان بِشِببٍ عدم قدرته 
على الوفاء بالتزام تعاقدي. 

وحيث إن الفصل 11 من الميثاق الدولي و 
بالحقوق- المدنية المؤرخ 
في1960/12/16 والمصادق عليه من طرف 
المملكة المغربية بتاريخ 1979/11/8 ينص على 
أنه لا يجوز سجن إنسان بسبب عدم قدرته على 
الوفاء بالتزام تعاقدي, والقرار المطعون فيه حين 
حدد مدة الإكراه البدني في حق الطاعنة. يكون قد 
خرق مقتضيات الفصل 11 من المعاهدة الدولية 
المذكورة مما يعرضه للنقض جزئيا فيما قضى به 
بشأن تحديد مدة الإكراه البدني 


والسياسية 


وحيث إن نقض القرار المطعون فيه ( بشأن الإكراه 
البدني ) لم يبق معه شيء يستوجب الحكم فيه 
قرار محكمة النقض عدد 4118 المؤرخ في 
06 ملف 
2 ه22 


مدنى عدد 


0 . حيث صح: ما عابه الطاعنون على 


القرار ذلك انه ناقش من جديد الدفع بعدم 
الاختصاص ورده بعلة ان "المستأنفين دفعا بعدم 
الاختصاص النوعي وأن الاختصاص يرجع الى 
المحكمة الاداربة". وأنه طبقا للفصل 13 من 
القانون رقم 41-90 المحدث للمحكمة الإداربة 
فإن الأحكام التي تقضي سواء باختصاص القضاء 
الإداري او بعدم اختصاصه تستأنف أمام الغرفة 
الاداربة لدى المجلس الأعلى مهما كانت الجهة 
القضائية التي أصدرتها وهو ما لم يتقيد به 
المستأنفان إضافة الى أن المقال مضمونه إبطال 
تصحيح على الرسم العقاري في إطار الفصل 23 
من القرار الوزيري المؤرخ في1915/07/03 
وليس المنازعة في قرارات الاسترجاع مما يبقى معه 
هذا الدفع مرودود ' في حين ان المجلس في قراره 
اتخلاه قد بت في نقطة قانونية وهي ان المجلس 
الاعلئجهو المخول له قانونا البت في الاستئناف 
المتعلق بالحكم الذي بت في شأن الاختصاص 
سواء فطل باختصاص القضاء الاداري او العادي. 
وأن مجر ب استئناف الككم الذي بت في الدفع بعدم 
الاختصاص أملء القظناء العادي لاإ يبرر لهذه 
الجهة القضائية البت في,هذ ا الاستئناف«لان الأمر 
يتعلق بالاختصاص الذوعي ولكورث الفصل 13 
السالف الذكر هو من النظام“العام. والقرار 
المطعون فيه لما لم يتقيد بقراز المجلس الأعلى 
أعلاه رغم انه بت في نقطة قانونية الأمر الذي 
يكون فيه خارقا للفصل 369 من قانون المسطرة 
المدنية مما عرضه للنقض والإبطال. قرار محكمة 
النقض عدد 4012 المؤرخ في 2010-09-28 
ملف مدني عدد 2009-1-1-525 
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1. حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي في جميع 
مقتضياته.ء وناقشت وسال الاستئناف الفرعي 
المرفوع من طرف ياحي محمد. والمنصب على شق 
الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض» ثم ردت 
الاستئناف الأصلقي المقدم من طرف البنك الطالب 
بالقول ' إِنْغا اسيتنادا الى حيثية النقض, فإن باقي 
أوجه الاستئنافها الأطللي لإ تستند على أساس 
وبتعين ردها في حينءالما قضى المجلس الأعلى 
بنقض القرار الاستئتأفيل السابق#عدد 238 الصادر 
بتاريخ 2006/03/02 في الملفي6 2005/11»: 
فإنه كان على محكمة الإحالة أن0 تتاقش جميع 
جوانب النزاع المعروض عليها سواء ما«تعلق منها 
بالاستئناف الأصلي أو الاستئناف الفرعي والجواب 
عليهما ما دام النقض يرجع الأطراف الى الكالاة 
التي كانوا عليهما قبل صدوره. وهي حينما نحت 
خلاف ذلك, تكون قد بنت قرارها على غير أساسء. 
وعرضته للنقض. محكمة النقض عدد 85 المؤرخ 
في2012/01/26 ملف تجاري ‏ عدد 
71 2 


2.. لكن حيث إن عدم إجراء بحث من 
طرف محكمة الإحالة لا يشكل خرقا للفصل 369 
من ق م م. مادام أن القرار المطعون فيه اعتمد 
على أحكام الفصلين 973 و965 من ق ل ع. 
والطاعن في الوسيلة لم يبين أن المحكمة خالفت 
الفصلين وبثت في الدعوى خلافا لما ذهب إليه 
المجلس الأعلى. مما يجعل الوسيلة بذلك على غير 
أساس. محكمة النقض عدد: 2/221 المؤرخ في: 
2/1106 ملف مدني عدد: 


5 2|011 
3. كلكن خلافا لما أثير في السببء فان 
محكمة الإحالة وان كانت ملزمة بالتقيد بالنقطة 
القانونية التي نقض المجلس الاعلى القرار 
المطعون فيه من اجلها واحالته عليهاء فان ذلك 
لايمنعها من مناقشة حجج الطرفين ودفوعهما غير 
التي بت المجلس الاعلى فيها مادام النقض كلياء 
بحيث يصبح النزاع منشورا من جديد امامهاء 
ومحكمة الاحالة لما ناقشت حجج الطرفين 
واستمعت الى شهودهما وثبت لها من خلال ذلك 
الى جانب شهادة الممرضة لطيفة يوسفي التي قال 
المجلس الاعلى في شأنها بانها لاتكفي وحدها 
لاثبات ضرر الزوج بزوجته؛, فانها تكون قد التزمت 
حدوب النقطة القانونية التي تم النقض من اجلها 
وبالتالي لم تخرق الفصل المحتج به الامر الذي 
كان مة) السبب غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة 
النقض عيد: 468 المؤرخ في: 2002/6/19 
ملف شرعي عدد: 2002/1/2/127 
لكن حيث لقا كان من«الاثار القانونية المترتبة على 
القرارات الصّادرة بالنقضل والإحالة إعادة الأطراف الى 
الحالة التي كانوا عليها قبل كبدؤر«الحكع المنقوض. 
وبطلان جميع الإجراء اتا وكل الأواملا التنفيذية التي 
تكون قد تمت أو اتخذت استنادا ,للحكم الذي وقع 
نقضه. هذا الإجراء كأثر للنقض وعللق ما سار عليه 
عمل هذه المحكمة يشكل حالة استعجال يختص 
بنظرها قاضي المستعجلات عملا بأحكام الفصل 
9 من ق م م.ء وإن كان النزاع معروضا على 
محكمة الإستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول 
عملا بالفقرة الثالثة للفصل المذكور المحال عليه 
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بالمادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجاربة وكذا 
المادة 21 من نفس القانون طالما أن النزاع الماثل 
يعد منبثقا عن القضية المعروضة على أنظار قضاة 
الإستئناف ولا يشكل في حد ذاته نزاعا أصليا يتطلب 
لممارسته إقامة دعوى مبتدئه؛ وما دام النزاع في 
الجوهر لا يزال معروضا على هذه المحكمة بعد 
الإحالة حسبالملف عدد 2012/325 المعروض 
على خبزة فانييبقي«معه الرئيس الأول لهذه 
المحكمة مختصة#تضفته..قاضيا للمستعجلات للبت 
في طلب إرجاع الحألة' الث ما كانت عليهء وبذلك لم 
يخرق القرار أي مقتضّي وجاء >تفليلاا" سليما 
والوسيلة على غير أساس. مجكمة«النقظلٌ عدد: 
7 المؤرخ في: 2014/07/03 ملفث,تجاري 
عدد: 2014/1/3/117 


٠ 
يث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة؛ ذلك أله‎ 
369 عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل‎ 
قانون المسطرة المدنية: 'إذا بتت محكمة النقض في‎ 
قرارها في نقطة قانونية» تعين على المحكمة التي‎ 
أحيل عليها أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه‎ 
3066 النقطة " ولما كان قرار محكمة النقض عدد‎ 
2003-7-1-1204 الصادر في الملف عدد‎ 
قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف الصادر في‎ 
الملف عدد 02-25 بعلة أنه لم يناقش مقتضيات‎ 
الفصل 963 من قانون الالتزامات والعقود رغم‎ 
تمسك الطاعنين بها و اعتبره لذلك ناقص التعليل‎ 
المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقضء فإن محكمة‎ 
الإحالة المصدرة للقرار المطعون فيه بقضائها بعدم‎ 
قبول الاستئناف بعد بت محكمة النقض في نقطة‎ 


موضوعية. تكون فد خرقت قاعدة التفيد المنوه عنها 


أعلاه وعللت قرارها فاسدا مما يعرضه للنقض. 


محكمة النقض عدد: 4/535 المؤرخ في: 


2|113 ملف مدني عدد: 
17 ضذض 2 
لكن.ء حيث إن جواب المستأنف عن المقال 


الاستئنافي خلال المسطرة المجراة قبل صدور الحكم 
المنقوض كاف لاعتبار الحكم السابق قبل النقض 
والإحالة حضورباء والمحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه لما ثبت لها أن الطرفين سبق أن أجابا على 
المقال الاستئنافي ولو قبل النقض والإحالة واعتبرت 
القرار الصادر في حقهم تبعا لذلك حضوربا وقضت 
بعدم قبول دعواهم. تكون قد بنت قضاءها على 
أساس ولم تخرق الفصل المحتج به. والوسيلة على 
غير أيعتاس. محكمة النقض عدد: 4/111 المؤرخ 
في: 2015/02/24 ملف مدني عدد: 
223 


4 ولما كان الخطأ المادي المطلوب 
إصلاحه قي>اغترى فعلاهقرار محكمة النقض وهو 
يتعلق بكتابة المبلغ المالي المحكوم يه من طرف 
المحكمة المطعونيفي قرارهايفإفه مع ذلك ليس من 
شأنه أن يؤثر في“قرن لْحكية<التَقييلَ بحسب ما 
يستلزمه الفصل 379 مك ق.875: ذلكاأنه ورد في 
القرار عند سرد موجز وقائع القضية ولم يرد في 
تعليله أو منطوقهء وإن كتابة "المبالغ المالية 
المحكوم بها من طرف قضاء الموضوع في صلب 
قرار محكمة النقض مجرد تفاصيل لا تأثير لها 
إيجابا أو سلبا على تطبيق القاعدة القانونية من 
طرفها مما يبقى معه طلب إصلاح الخطأ المادي 
غير مقبول. محكمة النقض - قرار 441 المؤرخ 
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في2018/9/19 في الملف 


)7 


عدد 


5 . حيث إن عدم الجواب عما يرد الدفع 
بعدم القبول المثار من طرف الخصم يشكل حالة 
من حالات انعدام التعليل الموجبة لإعادة النظر 
وفق مقتضياتيالفصل 379 من ق.م.م الذي يحيل 
على الفصلا 375 من نفس القانون, وأن المطلوبة 
التي دفعت اعنام قبؤالّ مقال النقض شكلا لكون 
عنوانها المذكور بي غيل حقيقي ردت عليه الطالبة 
بما تضمنته مذكرتها التعقيبية«المشار إليها أعلاه. 
وأن عدم جواب المحكمية» مصدرة«القرااا المطلوب 
إعادة النظر فيه على ما ردت به الظالبة على دفع 
المطلوبة بعدم القبول يشكل حالة من جالاث انعدام 
التعليل المبرر لإعادة النظر والرجوع فيالقزار 
المطعون فيه والنظر فيطلب النقض المرفوع “من 
طرف الطالبة. (محكمة النقض- قرار بغرفتين 
"التجاري الثاني والمدني الرابع" عدد 2/258 
المؤرخ في 2019/5/15 ملفا عدد 
0[)) 

06.. لكن حيث إنه من جهة فإن مقتضيات 
الفصل 372 من ق-.م.م الذي يحيل عليه الفصل 
9 من نفس القانون إنما يتضمن إمكانية تقديم 
الأطراف ملاحظاتهم الشفوبة أن طلبوا الاستماع 
إليهم ومن جهة ثانية فإن عدم استدعاء الأطراف 
للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر 
فيقرارات النقتض المنصوص عليها 
فيالفصل 379 من ق.م.م إلا إذا طلبوا الاستماع 
إلى ملاحظاتهم الشفوية ولا يوجد بالملف أن دفاع 
الطاعنة سبق له أن تقدم بطلب فيهذا الشأن أما 


محكمة 


ما ورد بخصوص عدم استدعاء الطاعنة للجلسة 
التي أدرجت فيها القضية أمام محكمة النقض فهي 
إجراءات منصوص عليها في الفصل 370 من 
ق.م.م وأنها ليست من أسباب إعادة النظر حسب 
الفصل 379 من نفس القانون مما يكون معه 
سبب الطعن بإعادة النظر غير مؤسس. (محكمة 
النقض- قرار 338 المؤرخ 2018/7/4 في 
الملف عدد 2017/3/3/223) 
77 . حيث انه بمقتضى الفصل 12 من 
القانون المحدث للمحاكم الإداربة فانه " تعتبر 
القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل 
النظام العام» وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص 
النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى. وعلى 
الجهة القضائية المعروضة عليها القضية ان تثيره 
58. وحيث ان موضوع النزاع في النازلة 
كما هويثاتت لقضاة الموضوع يتعلق بعقد صفقة 
مبرم بين /المطلوبة والطالثة وزارة الصيد البحري 
قصد تزولدها هذه الاخيرة بمجلة دوربة متخصصة 
في العلوم آلبحرية. 
وحيث انه بذلك فهو. عقيا توازيد< يعت غقدا إداربا 
بطبيعته خاضعا للقانونْ/ المطبق علئ< الصفقات 
العمومية ويرجع أمر البت في النزاعات المنبثقة عنه 
للقضاء الإداري بمقتضى المادة الثاقتنة من القانون 
المحدث للمحاكم الإداربة. 
وحيث انه والحالة هذه ومادام يجوز إثارة عدم 
الاختصاص النوعي المتعلق بانعقاده لفائدة المحاكم 
الإداربة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض فان 
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أحجمت 
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عن إثارته تلقائيا رغم ما ذكر يكون قرارها خارقا 
للمقتضيات المحتج بخرقها وبتعين التصربح بنقضه 


بدون إحالة. القرار عدد: 1033 المؤرخ: في: 
21121712 ملف تجاري عدد: 
68 2 


9 . لكين حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون.فيه لتا#عللته 'بأنه لا مجال لإيقاف البت 
في النازلة إل حين البتيفلي الطعن المثار ضد 
القرار 78 الصاذره في“ الملتِ 07-1017 طالما 
أن أطراف النزاع مخثلفون ولقّاصة الذائعين إذ 
يتعلق الأمر بالنسبة «للقرار التذكولا_بالسيدة 
عيساوي أمينة والمبيع انصب «غلى حظوظها 
بالرسم المذكور والحال أن الجهة/البائعة وكذلك 
المبيع يخص عيساوي سعيد ومن معه دون»هذه 
الأخيرة بالنسبة للنازلة", كما وأنها لما تقيدت بقرار 
محكمة النقض في ما يخص النقطة القانونية التي 
بت فيها وعللت قرارها" بأن العمل القضائي أجاز 
ممارسة الشفعة قبل التقييد", تكون قد بنت 
قضاءها على ضوء ما يقتضيه الفصل 369 من 
قانون المسطرة المدنية, وعللته تعليلا سائغا قانونا 
ولم تخرق الفصلين المحتج بهماء وما بالوسيلة 
على غير أساس. القرار عدد : 4/283 المؤرخ 
في : 2015/05/19 ملف مدني عدد : 
2[ 2 
حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة» ذلك أنه 
عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من 
المسطرة المدنية, إذا بتت محكمة النقض 
في نقطة قانونية, تعين على المحكمة التي أحيل 
عليها الملف أن تتقيد بقرارها في هذه النقطة, ولما 


قانون 


كان قرار محكمة النقض عدد 5875 بالنقض 
والإحالة قضى بأنه 'يكفي لطلب الشفعة أن يكون 
الشفيع مالكا لواجبه الذي يشفع به, والمحكمة التي 
اعتبرت الطالب غير حائز لواجبه الذي يشفع به 
دون أن تناقش ما أدلى به من وثائق لإثبات ملكيته 
له, فقد اتسم قرارها بالقصور في التعليل المنزل 
منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض 'فإن محكمة 
الإحالة بالنظر لزمان الوقائع المدعى بشأنها, و هي 
تقضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي باستحقاق 
الطاعن للشفعة معللة قرارها 'بأنه لا يوجد ضمن 
وثائق الملف ما يفيد أن طالب الشفعة حائز للشقص 
المطلوب شفعته حيازة قانونية أو فعلية" دون أن 
تتقيد بما قضت به محكمة النقض كما تم التنوبه 
عله سلفا من أنه يكفي لطلب الشفعة أن يكون 
النتتقيع مالكا لواجبه الذي يشفع به, تكون قد خرقت 
النص القانوني أعلاه مما يعرض قرارها للنقض. 


القرار"عدد 6 المؤرخم في 
3 مف , مدني عدد 
274 


0 - حيث .ظح ما عايه الطاعنون في 
الوسيلة, ذلك أنه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية 
من الفصل 369 قانون المسطرة'المدنية: "إذا بتت 
محكمة النقض في فرارها في نقطلة قانونية, تعين 
على المحكمة التي أحيل عليها“أن تتقيد بقرار 
محكمة النقض في هذه النقطة ' ولما كان قرار 
محكمة النقض عدد 3066 الصادر في الملف 
عدد 2003-7-1-1204 قضى بنقض قرار 
محكمة الاستئناف الصادر في الملف عدد 25- 
2 بعلة أنه لم يناقش مقتضيات الفصل 963 


228 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


من قانون الالتزامات والعقود رغم تمسك الطاعنين 
بها و اعتبره لذلك ناقص التعليل المنزل منزلة 
انعدامه ومعرضا للنقض, فإن محكمة الإحالة 
المصدرة للقرار المطعون فيه بقضائها بعدم قبول 
الاستئناف بعد بت محكمة النقض في نقطة 
موضوعية, تكون قد خرقت قاعدة التقيد المنوه 
عنها أعلاه* وعللت قرارها فاسدا مما يعرضه 
للنقض'؛ القيراراعدي<: 4/535 المؤرخ في : 
3+ ملفية مدني عدد 
2+7 

1 . ومن جهة ثانية .فبالاجوع“ لحيثيات 
القرار المطعون فيه يتبين أن للككمة الاحالة 
تقيدت بالنقط القانونية التي أثارتها محكية'النقض 
؛ ورتبت الاثار القانونية على ذلك طبقا لمقتضيات 
الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية حَيّكَ 
استنتجت وفقا لما قررته محكمة النقض أن علاقة 
الشغل ثابتة بمقتضى الوثائق المدلى بها بالملف 
و المتمثلة في الرسالة الصادرة عن وزارة الفلاحة 
والصيد البحري تفيد مزاولة المطلوب لعمله بعد 
احالته على التقاعد . و بوثائق صادرة عن إدارة 
المياه والغابات تفيد تكليفه بمهام خلال المدة 
المطلوب عنها الاجرة . كما بينت خلافا لما أثارته 
الطالبة كيفية احتساب الاجر المحكوم به » ومبلغ 
الأجرة التي اعتمدتها في ذلك . و بخصوص ما 
أثير حول عدم جواب المحكمة على دفع التقادم . 
فان الطالبة لم تثر هذا الدفع خلال سائر مراحل 
الدعوى كما لم تثره خلال نشر الدعوى من جديد 
بعد النقض , وهو ما ينطبق أيضا على الدفع 
بسبقية البث و طلب اجراء بحث .مما يكون التعليل 


الوارد بالقرار سليما ٠‏ و الوسيلتان على غير 
أساس. القرار عدد : 2031 المؤرخ في 

2 ملف 
2013-1-5-6 


اجتماعي عدد 


2 . ولما كان الثابت في نازلة الحال ان 
المحكمة الابتدائية بالجديدة التي بتت في القضية 
كمحكمة إحالة لم تتقيد بالمقتضيات القانونية 
المشار اليهاء ذلك أن القاضية السيدة ليلى مصلى 
التي سبق لها أن بتت في الدعوى وأصدرت الحكم 
المنقهوض الصادر بتاريخ 2012/7/26 عدد 
0 في الملف عدد 2012/98 هي نفسها التي 
نظرت في القضية نفسها بعد قرار محكمة النقض 
المحالة بموجبه القضية على نفس المحكمة 
والصطادر بتاريخ 2013/1/3 تحت عدد 27 ملف 
رقم 2012/1/5/1685 وبذلك تكون المحكمة قد 
خرقت' الفصل 369 اعلاه وخالفت قرار محكمة 
النقض .الذي قضى بنقض الحكم وإحالة القضية 
على نفس_المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة 
أخرى طيقًا للقانون”؟ ما ايُجعل حكمها معرضا 
للنقض. القرار عي : 799 المؤرخ في 

1 ملف 
773 ه12 2 


اجتماعي ‏ عدد 


3 . لكنء حيث إن المحكقّة مصدرة القرار 
المطعون فيه لما التزمت بالنقطة القانونية التي 
بتت فيها محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 
2 الصادر بتاريخ 2012/01/17 في الملف 
عدد 2010/4/1/1372 واعتبرت أن القسمة 
الرضائية التي وقعت بين المالكين على الشياع في 
العقار موضوع الرسم العقاري عدد 09/2913 
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بمقتضى عقد التسليم المؤرخ في 2001/10/25 
عاملة ومنهية لحالة الشياع بين المالكين في 
العقار المدعى فيه ولو قبل تسجيلها بالرسم 
العقاري وقضت تبعها لذلك 'بإلغاء الحكم المستأنف 
والتصدي والحكم برفض طلب الشفعة". فإنها تكون 
قد التزمت التطبيق السليم للقانون ولم تخرق 
المقتضيات«المحتج بهاء والوسيلة على غير 
أساس.* القرايا عدي<: 4/292 المؤرخ في : 
6< ملف" مدني عدد 
12 ه22 

4 . لكن حيث إإنه _لئن كني محكمة 
الإحالة مقيدة بالنقطة القانونية «الققّ بت فيها 
المجلس الأعلى فإن ذلك لا يمنع الأظراف من 
الإدلاء بمستندات جديدة وإبداء جميع أوجههالدفع 
والدفاع . والمحكمة لما ناقشت الإشهااائل 
المستدل بهما بعد الإحالة والذين أثبتت بهما 
المطلوبة في النقض مديونيتها لوالدها بالمبلغ 
الذي أداه عنها واستخلصت منهما المحكمة توفر 
المطلوبة في النقض على الصفة للمطالبة 
بمصاريف التطبيب تكون قد عللت قرارها تعليلا 
سليما دون أن تخرق الفصل 369 المحتج به مما 
يجعل الوسائل بدون أساس. القرار عدد : 358 
المؤرخ في : 2006/6/7. ملف شرعي عدد : 
63 ... 


5 . كلكن حيث ان دفع الطالبين موضوع 
الوسيلة تم الحسم فيه, بموجب قرار المجلس 
الأعلى بنقض القرار الاستئنافي السابق الذي 
قضى بعدم قبول الدعوى استجابة للدفع 
المذكور معتبرا ان المدعية غير ملزمة بذكر 


أسماء الورثة مادام لا يوجد ما يثبت تبليغ اراثة 
الهالك للمدعية, فيكون القرار المطعون فيه 
بالنقض حاليا تقيد بقرار المجلس الأعلى 
المذكور عملا بأحكام الفصل 369 من ق مم 
ولم يكن ملزما بمناقشة الدفع بخرق مقتضيات 
الفصل 1 من ق م م من جديد و 
الوسيلة بدون أثر. القرار: 1/301 المؤرخ في 
عدد : 2013/07/18 ملف تجاري عدد 
4[ 22 

6 . حيث صح ما عابته الطاعنة على 
القرار المطعون فيه . ذلك أن القرار القاضي 
بالنقض و الإحالة قد بني على أساس أن الخبرة 
الطبية المعتمدة ابتدائيا باطلة لكونها لم تحترم 
مقتضتيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية 
و ذلك لكونها أنجزت في غيبة دفاع الطاعنة . و 
محكمة7الإحالة لم تتقيد بالنقطة التي بتت فيها 
محكاثة النقض وفق مقتضيات الفصل 369 من 
قانون' المسطرة المدنيةي» لما اعتمدت الخبرة 
الجديدة «التي أمرتٍ١‏ بها رغم أنها لم تحترم 
مقتضيات»الفصل 53 من قانون المسظطرة المدنية 
من جديد ‏ و ذلك باستدعاثهاالشركةهالتأمين دون 
الطاعنة و نائبها . وإلما كانيا/ :اس النقض و 
الإحالة هو خرق مقتضيات الفصللا 63 أعلاه فإن 
محكمة الإستئناف التي أحيلت عليها القضية كان 
عليها التقيد بهذه النقطة و لما لم تفعل فإنها تكون 
قد عرضت قرارها للنقض . القرار عدد : 1679 
المؤرخ في : 2013/12/26 ملف اجتماعي 
عدد : 2013/1/5/402 


7 . حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة 
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على القرارء ذلك أن محكمة الإحالة لئن كانت 
ملزمة بالتقيد النقطة القانونية التي على أساسها 
قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي 
طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة 
المدنية فإن ذلك لا يمنعها من إعادة مناقشة 
القضية مع التقينٍ بالنقطة القانونية المذكورة وعلى 
ضوء الوقائخوالمستندات المدلى بها بعد النقض 
القرار غدثاييي 1404 المؤرخ في:11-27- 
2014 #تلف 

21+03 


اجتماعى عدد: 


2 


8 . حقا . حيث.إنه وطبقاهللفططل 369 
من ق م م » فإنه إذا نقضت مككمت ا النقّض الحكم 
أحالت القضية على محكمة أخرى!أو يغلي نفس 
المحكمة ٠‏ وبتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكيلة 
من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه في الككدُم 
الذي هو موضوع النقض . القرار عدد : 16 
المؤرخ في : 01/15/ ملف مدني عدد : 
207 

9 . حيث انه بمقتضى الفصل 369 من 
ق مم إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم 
أحالت الدعوى الى محكمة أخرى...أو بصفة 
استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها 
الحكم المنقوض وبتعين إذ ذاك ان تتكون 
المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه 
أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع 
النقض .غير انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه 
الصادر بعد النقض والإحالة يلفى انه صدر 
عن هيأة مؤلفة من السادة فاطمة الزهراء 
العلوي رئيسا ومقررا وسعيدة سيقول وفوزية 


رحو مستشارين وبالرجوع لوثائق الملف يلفى ان 
الأستاذة فاطمة الزهراء العلوي الرئيسة والمقررة 
في القرار المذكور سبق لها أن شاركت قبل 
النقض والإحالة بصفتها رئيسا في إصدار قرار 
تمهيدي في النازلة بتاريخ 1998/02/15 
بإجراء خبرة حسابية بشأن الكمبيالات موضوع 
الدعوى مما يكون معه القرار خارقا لمقتضيات 
الفصل 369 من ق م م عرضة للنقض. القرار 
عدد : 378 المؤرخ في : 2012/04/05 
ملف تجاري عدد : 2011/3/3/613 
0 . وحيث ارتأى نظر محكمة النقض بعد 
نقض هذا الحكم المحال عليه انه لم يبق هنالك 
شيء يستوجب الحكم فيه وعملا بالفقرة الأخيرة 
من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فانه 
لأمبرر للإحالة. القرار عدد : 10 المؤرخ في 
83 ملف إداري عدد : 1591- 
2011-4 


1 28ثيلكدن فمن جهة . حيث ان المجلس 
الأعلى قضى كمرجغ اسيتئنافي فقط بإلغاء الحكم 
المستأنف كلياء .وأرجاع المليف إلئ المحكمة 
الإداربة بالدار البيضاء١لتبت‏ بفينة"اظبقا للقانون 
بعلة "ان هذه المحكمة لم. تتحققلا مزيكون صرف 
تلك المنح يتعلق بالمدة المطالبية بها أم بالمدة 
المحتج بأدائها من طرف الإدارة » وآقيمة تلك المنح 
" » وان محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد 
أعادت مناقشة القضية على ضوء ما اثاره 
المجلس الأعلى واستعملت حق التصدي طبقا 
للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية؛» وبتت 
في الملف . دون ان تتجاوز النقط المعروضة 
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عليها للبت فيهاء وان مقتضيات الفصل 369 من 
نفس القانون المحتج بها تتعلق بآثار الطعن 
بالنقض. القرار عدد : 497 المؤرخ في : 
3 ملف 
1< 22 
حيث ان الطالب أدِلى بمذكرته الجوابية المؤرخة في 
جلسة 2012/7/2 أرفقتها باصل شهادة تبليغ 
الحكم الابتدائ الصادر«في الملف عدد 11/5/65 
بعلة ان رئيسق"لمجلس<البلدي لمدينة تيفلت 
المطلوب في النقض١بلغ"‏ بالحكم بتاريخ 2 مارس 
2 في حين ان مقال الطعن بالاسِتكنايةالم يقدم 
إلا يوم 4 ابريل من نفس السنة٠أييفار>"الثلاثين‏ 
يوما طبقا لما ينص عليه الفصل 134 .د3, فانون 
المسطرة المدنية المحدد لاجل استتئناف##احكام 
المحاكم الإدارية والمحكمة لما قضت بقبول الطعث 
تكون خرقت المقتضيات القانونية المذكورة مما 
يعرض القرار للنقض. القرار عدد :1/670 
المؤرخ في :2013/07/11 ملف إداري عدد 
:+211 
2 . وحيث ارتأت محكمة النقض تطبيق 
مقتضيات الفصل 369 في فقرته الأخيرة من 
قانون المسطرة المدنية الناص على انه إذا رأى 
المجلس الأعلى بعد نقض الحكم المحال عليه انه 


إداري عدد 


الفصل 370 


لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قرر النقض 
بدون إحالة ما دام الطعن بالاستئناف أمام 
المحكمة المصدرة للقرار لم يكن مقبولا. القرار 
عدد : 1/735 المؤرخ في : 2013/9/12 
22 

3 . لكن حيث إن المقصود بتقيد محكمة 
الإحالة بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس 
الأعلى ٠‏ المسألة القانونية التي فصل فيها 
واكتسبت حجية الأمر المقضى فيه . حيث لا 
يجوز المساس بهذه الحجية؛ء وفيما عدا ذلك » 


ملف إداري عدد : 


فإن محكمة الإحالة تتمتع بولاية قضائية كاملة . 
عملا بقاعدة أن النقض يعيد الأطراف إلى مراكزهم 
التي كانوا عليها قبل إلغاء القرار المنقوض . سواء 
كان ,اإنقض لعيب في الشكل أو الموضوع متى كان 
كلياء والقرار طبق هذه القاعدة تطبيقا سليما » ولم 
يخرق“أقي مقتضى , والوسيلة على غير أساس . 
القر”عديم: 245 المؤرخ في : 2009/2/25 
ملف إداري (القسيم الأول) عدد 
9 2 
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4 . لكن حيث ان عدم توجيه الإخطار ليوم 
الجلسة العلنية المنصوص عليه في الفصل 370 
من ق م م ليس سببا من أسباب إعادة النظر في 
قرارات محكمة النقض المنصوص عليها في الفصل 
9 من نفس القانون إلا إن طلب الأطراف 


5 . لكن حيث ان عدم مراعاة مقتضيات 
الفصلين 365 و 366 من قانون المسطرة 
المدنية لا يدخل ضمن الأسباب الموجبة لإعادة 
النظر كما أن وجوب إخطار الأطراف بتاريخ الجلسة 
حسب المنصوص عليه في الفصل 370 من ق م 
م لا يدخل هو الأخر ضمن الأسباب المخولة لطلب 
إعادة النظر. كما هو الشأن بالنسبة لتبليغ الأمر 
بالتخلي وأن الفصل 372 من ق م م الناص على 


الاستماع لملاحظاتهم الشفوية عملا بأحكام الفصل 
2 من ق م مء ولا يوجد بالملف ما يفيد ان دفاع 
الطالبين تقدم بطلب في هذا الشأن فالسبب غير 
مقبول. محكمة النقض عدد: 687 المؤرخ في: 
6 2 

21 


ملف تجاري عدد: 





تقديم وكلاء الأطراف لملاحظاتهم مرتبط بطلب 
الاستماع اليهم وهو ما لم يتحققيفثي النازلة» وأن 
ما نعاه الطاعنون من كون نقصان التعليل الذي 
اعتمده القرار لا وجود له بتاتاء هو مجادلة في 
تعليل المجلس الأعلى لقراره المطلوب إعادة النظر 
فيه والتي لا تدخل ضمن أسباب إعادة النظر. /. 
قرار محكمة النقض عدد: 1393 المؤرخ في: 


20/5 ملف تجاري عدد: 
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22 0 8 


6. لكن حيث فضلا على أن ما يتضمنه 
الفصل 372 من ق م م هو إمكانية تقديم الأطراف 
لملاحظاتهم الشفوبة إن طلبوا الاستماع إليها ولا 
يتعلق باستدعائهم لليوم الذي ستعرض فيه 
القضية بالجلسية"وبدلك فإن عدم استدعاء الأطراف 
للجلسة ,ليش تتهبا من أسباب إعادة النظر في 
قرارات محكمة"النقضة طبقا للفصل 379 من ق م 
م إلا 0 الايستماغ _لملاحظاتهم الشفوبة 
والطاعنين لم يتمسكؤا,_بأنهم8” أقاموا ظلبا. بهدا 
الخصوص مما يجعل ما يجالسب غيا مقؤثول. ملف 
مدني عدد: 2014/2/1/819 


7,. لكن حيث إن الفصل 372 منْبقٌ.م.م 
الذي يحيل عليه الفصل 379 من نفس الفَأنَونِ 
والذي أسست عليه طالبة إعادة النظر طلبها 
بمقولة عدم مراعاة المجلس الأعلى لمقتضياته 
إنما يتضمن إمكانية تقديم الأطراف ملاحظاتهم 
الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ولا يتعلق إطلاقا 
بما تضمنه السبب بخصوص استددعاء الأطراف 
باليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة والإبلاغ 
بقرار التخلي ؛وأن عدم استدعاء الأطراف للجلسة 
العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر في 
قرارات المجلس الأعلى المنصوص عليها في 
الفصل 379 من ق.م.م إلا إذا طلبوا الاستماع 
إلى ملاحظاتهم الشفوبة وأن الفقرة 3 من الفصل 
4 من ق.م.م تنص بأن " يبلغ المقال والمذكرة 
التفصيلية عند الاقتضاء" وبذلك لم ترتب أي جزاء 
عن عدم التبليغ. القرار عدد 4095 المؤرخ: في: 
72+ ملف 


مدنى عدد: 
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8 . حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق 
مقتضيات الفصل 372 من ق مهم, بدعوى 
أن المحكمة المصدرة له لم توجه الى دفاعها 
الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من 
الفصل المذكور بخصوص اليوم الذي تعرض 
فيه القضية على الجلسة. كما ان قرارها صدر 
دون مراعاة الفقرة الثانية من الفصل 372 من 
ق مم التي تقتضي الاستماع إلى دفاع 
الأطراف قبل تلاوة تقربر المستشار المقرر, 
هذا علاوة على أن دفاع الطالبة لم يستدع 
للجلسة المنعقدة بتاربخ 2013/04/11 فحرم 
من حقه في تقديم ملاحظاته الشفوبة, مما 
يتعيخ؟ معه إعادة النظر في قرارها. 
لكن حيث ان الفقرة الثانية من الفصل 372 من ق 
م متهم الحالة التي يلتمس فيها وكلاء الأطراف 
إبداء ملاحظات شفوبة ان طلبوا ذلك وهو ما لا 
دليل عليه فييالنازلة, املاما جاء فيها من انه 
" يقدم بعديثلاوة التقربلا وكلاء الأطراف ملاحظاتهم 
الشفوبة أن"طلبوا الإيشظتماع إليهم, ثم تقدم النيابة 
العامة مستنتجاتها فلا يخول" دورن#المناداة على 
نواب الأطراف للتأكد من يحضؤرهم“ منيعدمه قبل 
إعطاء الكلمة للمستشار المقرر ييثلاوة تقربره, و 
بخصوص ما أثير حول مقتضيات-الفصل 370 
من ق م م فإن عدم مراعاتها لا يدخل ضمن 
أسباب إعادة النظر حسب ما تقرره الفقرة 4 من 
الفصل 379 من ق مم , ويذلك لم يخرق قرار 
محكمة النقض أي مقتضى و السبب على غير 
أساس. القرار عدد : 1/608 المؤرخ في 
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1] 2014 ملف تجاري عدد : |2013/1/3/1286 





9 . حيث وإن كان الفصل375 من ق.م.م 
يوجب أن تكون قرارات المجلس الأعلى معللة وإلا 
كانت قابلة لإعادة النظر فإن ما يعنيه المشرع في 
هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم 


الجواب على دفع أثير بعدم القبول أوعدم الجواب 
على وسائل الطعن أو بعضها اما مناقشة قانونية 
علل القرارات ومجادلته فيها بطرح آراء مخالفة لما 
انتهى إليه قضاؤه لا يدخل ضمن انعدام التعليل 
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المبرر لإعادة النظر والقرار المطعون فيه بإعادة 
النظر لما علل قراره برفض طلب النقض بأن 
الدعوى تتعلق بالاحتلال بدون سند وبالتالي ترفع 
في مواجهة الغاصب ولا موجب لإدخال كافة الورثة 
وأن الطالب لم ينازع في كون المبيع ملكا خالصا 
للبائع فلا محل .للتمسك بكون رسم الشراء غير 
مبني على منلكية البائع ولا مجال لتطبيق مقتضيات 
الفصل “504ل عبالمتعلقة بتسليم المبيع لأن 
الدعوى هي »د محتلاا وأن القرار لم يخرق 
مقتضيات الفصلين:479 و 345 من ق.ل.ع لأن 
الطالب لم يثبت أن البائع كان مربضنا' مرضًا يغلب 
فيه الموت وأن المرض أقعده .غن يطباشلة شؤونه 
يكون قد أجاب عن وسائل النقض الواردة بعريضة 
النقض وأن ما جاء بالوسيلتين بطلب إعاؤقا النظر 
مجرد مجادلة بما جاء في القرار وتعقيب عل ليلا 
يندرج ضمن أسباب إعادة النظر الواردة في الفصل 
9 من ق.م.م وبالتالي يكون الطلب علدغير 
أساس وبتعين التصريح بعدم قبوله. قرار محكمة 
النقض عدد 2623 المؤرخ في 2008/07/09 
ملف مدني عدد 2007/3/1/963 

0.. لكن حيث من جهة أولى فإن قرار 
محكمة النقض المطعون فيه قضى فقط في الشكل 
بعدم قبول طلب النقض ولم يتناول موضوع الطعن 
حتى يكون متعينا عليه الإشارة إلى الأسباب التي 
اعتمدها الطاعنون في طلب النقض لتعلقها 
بالجوهر الذي لم يفصل فيه القرار الذي أشار إلى 
النصوص القانونية المعتمدة-352و 358 من ق 
مم - و من جهة ثانية فباقي ما ورد بالسبب مجرد 
مجادلة قانونية في علل القرار المطعون فيه لا 


تندرج ضمن انعدام التعليل المبرر للطعن بإعادة 
النظر مما كان معه السبب بفرعيه على غير 
أساس. ملف مدني عدد: 2014/2/1/819 

1 -. كلكن حيث إنه من المقرر في قضاء 
النقض أن المقصود بانعدام التعليل الموجب لإعادة 
النظر هو تلك الحالة السلبية التي تتمثل في عدم 
الجواب على وسيلة أو جزء منهاء ولما كان ذلك 
وكان القرار المطعون فيه قد أجاب عما ورد بالسبب 
الأول والثاني فإن المجادلة في ذلك التعليل لا 
يشكل سبب لإعادة النظر. ومن جهة أخرى فإنه 
لما كان مقصود الفصل 375 من ق.م.م هو فحوى 
النصوص لا أرقام تقنينها فإن المحكمة باستقامها 
على نص فحوى مواد القانون» تكون قد التزمت 
التطبق السليم للفصل المحتج به2 وببقى ما 
بالأسباب غير جدير بالاعتبار. محكمة النقض - 
قرار 384 المؤرخ في 2018/5/22 في الملف 
عدد 2018/4/1/1464 

2 2 ه#لكق حيثء«انّ عدم إخطار الأطراف 
باليوم الأي تعرضة فيه القضية بالجلسة حسبما 
يوجبه الفصل 370 من قانون#المسطرة المدنية لا 
يعتبر سببا من أسباتٍ طلب إعادة"النظرزء وأن الفقرة 
الثانية من الفصل 372»من نقلّتنُ القاتؤن الناصة 
على تقديم وكلاء الأطراف لملإلفظاتهم الشفوبة. 
مرتبط بطلب الاستماع اليهم. وهو ما خلت مذكرة 
جواب << الطالبة الحالية >> على مقال الطعن 
بالنقض منه خلاف ما ادعته؛ وأن ما أشارت اليه 
الفقرة الخامسة من الفصل 375 من قانون 
المسطرة المدنية هو تضمين القرار تلاوة التقرير 
والاستماع الى النيابة العامة وقد تضمن القرار 
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المطلوب إعادة النظر فيه ذلك: أما بخصوص 
السبب الثانيء فإن التعليل الذي أشار اليه الفصل 
5 من قانون المسطرة المدنية وأجاز في حالة 
عدم مراعاته طلب إعادة النظر يتجلى في عدم 
الجواب على وسيلة من وسائل الطعن, والطالبة 
الحالية لإعادة .النظرء كانت مطلوبة في مقال 
الطعن بالنقضلٌ, وأن مناقشتها لما انتهى اليه قرار 
المجلسن الأعلين في؛ رده .على وسائل الطعن 
بالنقض يعتبرة"ظن قبيل*المجادلة التي لا تدخل 
ضمن حالة انعدام“التنظيل المبررة لطلب إعادة 
النظرء كما أن القرار تضمن كون.اللطلالة أدلت 
بمذكرة جواب بواسطة الأستاذ اشْمدٍالشظثتي رامية 
الى رفض الطلب وهي إشارة كافية تفيد أخب المدلى 
به بعين الاعتبار مادام ليس بها أي دفاغا يتعين 
الرد عليه وبذلك فإن القرار المطلوب إعادة لظلا 
فيه قد التزم بمقتضيات الفصل 375 من قانون 
المسطرة المدنية؛» وما بسببي طلب إعادة النظر 
غير جدير بالاعتبارء /. قرار محكمة النقض عدد 
4 المؤرخ في 2008/4/16 ملف تجاري عدد 
04“ 2 

3. لكنء. من جهة أولىء حيث إنه لما 
كانت الاحكام يستهل نطقها باسم جلالة الملك, فإن 
عبارة " وطبقا للقانون" التي اضافها الفصل 124 
من الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 
119 تم إنزال المقتضيات المتعلقة بها 
بمقتضى القانون رقم 42/12 المنشور بالجربدة 
الرسمية بتاريخ 2012/8/30 الذي أضاف العبارة 
المذكورة للفصلين 50 و375 من ق م م»ء ومن 
التاربخ المذكور أصبح لزوما إضافة تلك العبارة 


لاسم جلالة الملك عند إصدار الاحكامء: ولما كان 
الحكم المطعون فيه بالنقض صدر بتاريخ 
5 أي قبل تنزيل المقتضى الدستوري 
بهذا الخصوص. فإنه لم يخرق مقتضيات الفصل 
4 من الدستورء والمحكمة باعتمادها مجمل ما 
ذكر لم يخرق حكمها أي مقتضى والفرع من 
الوسيلة على غير أساس. 

ومن جهة ثالثة, فإن الحكم المطعون فيه وإن أغفل 
الاشارة الى تاريخ صدوره فإن ذلك غير مؤثر في 
النازلة مادام ان محضر الجلسة دون فيه منطوق 
الحكم المذكور بالتاريخ الذي صدر فيه وهو 
5 ولمشار له كذلك بوقائع الحكم عند 
حجز الملف للتأمل» وببقى ما أثير غير جدير 
لإلاعتبار. محكمة النقض عدد: 458 المؤرخ في: 
383 ملف 
3 ه12 
4, لكن حيث يؤخذ من وثائق الملف 
خاصة القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن الحكم 
الابتدائي.قد قضى عاق الدلالة في شخص الوزير 
الأول بأدائها لفائدة اللمدعين أحمد السملالي ومن 
معه التعويض الفحكوم يلايوأن_ هذا اللنكم كان 
موضوع استئناف من! كل مني الؤكيل القضائي 
للمملكة وامحمد السملالي ومن هتفه وبذلك فإن 
القرار المذكور لما نص بديباجته على إسمه 
كطرف مستأنف عليه أصيلا في المرحلة 
الاستئنافية فقط لم يخرق في شيء مقتضيات 
الفصل 375 المحتج به» والسبب على غير 
أساس. 


اجتماعى عدد: 
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الفصل 376 

يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاربف. غير أنه يمكن توزبعها بين الأطراف. 

يحق للمحكمة أيضا أن تبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض 
عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي. 

الفصل 377 

يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى 
مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض. 

الفصل 378 

لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن محكمة النقض. 


الفصل 379 

لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآنية 

أ) يجوز الطعن بإعادة النظر / 

- 1ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوربتها؛ 

- 2ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت 
على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طربق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛ 
- 3إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛ 

- 4إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375 . 
ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها. 
ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات 


السلطات الإداربة. 


5. لكن حيث إنه وطبقا لمقتضيات 
الفصلين 375 و 379 من ق.م.م والتي توجب 
تحت طائلة إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد 
القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فإن ما 
يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية 
المتجلية في عدم الجواب على وسائل الطعن 


٠ 


بالنقض ومن تم فمناقشة الظالبين لعلة قرار 
المجلس الأعلى المطعون فيه بإعادة النظر بدعوى 
فساد التعليل وما شابه من خطأ مادي أثناء تفسيره 
لقاعدة " عدم جواز تراكم الطعون" لا يدخل ضمن 
حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر إذ بالرجوع 
إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المجلس الأعلى 
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أجاب بما فيه الكفاية على ما تضمنته الوسيلة 
حسب ما يتجلى من تعليلاته. قرار محكمة النقض 
عدد 1860 المؤرخ في2006/06/07 ملف 
مدني عدد 2005/3/1/3273 


6 . لكن. ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة 
لتداخلها. فإن.انغدام التعليل المنصوص عليه في 
الفصل 355 مهم قانون المسطرة المدنية المحال 
عليه في الفقرّة"الرايعة من الفصل 379 من قانون 
المسطرة المدنيةيإنماة يعني عدم الجواب عن 
وسيلة أو عن جزء مثها أو عن دفع .أثير بصفة 
نظامية؛ وأن الطاعن فييجميع الأمشبّابعلاه إنما 
يناقش تعليلات المجلس الأعلى التلإ+ارد بها الدفع 
بعدم القبول بكون أجل الطعن بالنق ض هوا شهران 
من تاربخ التبليغ كما ينص على ذلك الفصلى 47 
من ظهير التحفيظ العقاري الذي لم تلغ مقنضيّآنه 
بخصوص أجل الطعن بالنقضء وأن ذلك كله لا 
يدخل ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس 
المحددة حصرا في الفصل 379 المذكور. الأمر 
الذي تبقى معه الأسباب جميعها بالتالي غير جديرة 
بالاعتبار..قرار محكمة النقض عدد 706 المؤرخ 
في2010-02-16 ملف مدني عدد 1-1947- 
2008-1 

7.. لكن حيث إنه من جهة فان عدم ذكر 
أسماء دفاع الطالبين في نسخة القرار يشكل مجرد 
خطأ مادي يمكن حسب مقتضيات الفصل 379 
المحتج بخرقها طلب إصلاحه: ومن جهة ثانية فان 
المقصود بعدم التعليل هو عدم الجواب عن دفوع 
لها تأثير على مسار الدعوى والطاعنون إنما 
يجادلون فيما انتهى إليه القرار المطلوب إعادة 


النظر فيه في الجواب عن دفعهم الرامي إلى عدم 
قبول الطعن لانصرام اجله وبذلك لا يدخل ضمن 
الأسباب المبررة لطلب إعادة النظر. محكمة النقض 
عدد: 237 المؤرخ في: 2011/4/7 ملف إداري 
عدد: 2010-1-4-92 

8. الكن من جهة حيث إن وجوب إرفاق 
مقال الطعن بنسخة عادية أو مطابقة للأصل أمر 
يتعلق بالمجادلة في الأسباب القانونية التي 
اعتمدها المجلس الأعلى للتصريح بعدم قبول 
الطلب وهو ليس سببا من أسباب إعادة النظر ومن 
جهة أخرى فإن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 
9 من قانون المسطرة المدنية لا ينطبق على 
النازلة لأن عدم القبول الذي قضى به المجلس 
الأعلق كان ناتجا عن عدم احترام الإجراءات التي 
يتطلبها الفصل 355 في فقرته الثالثة من نفس 
القإنونإوليس بسبب عدم صحة بيانات وضعت 
على مستندات الدعوى؛ وكان المجلس الأعلى في 
غنى عن بالإشارة إلى الويئائل والمستنتجات مادام 
القرار اقتضر على,الت في الشكل مما كان معه 
السبب غير جديرجتالاعتبار_القرار عدد: 549 
المؤرخ: في: 20035/11/30..ملكوثشلاعي عدد: 
2 ... 4 

9 . لكن حيث إن الفصل(372 من ق.م.م 
الذي يحيل عليه الفصل 379 منَ نفس القانون 
والذي أسست عليه طالبة إعادة النظر طلبها 
بمقولة عدم مراعاة المجلس الأعلى لمقتضياته إنما 
يتضمن إمكانية تقديم الأطراف ملاحظاتهم الشفوبة 
إن طلبوا الاستماع إليهم ولا يتعلق إطلاقا بما 
تضمنه السبب بخصوص استددعاء الأطراف باليوم 
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الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة والإبلاغ بقرار 
التخلي ؛وأن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية 
ليس سببا من أسباب إعادة النظر في قرارات 
المجلس الأعلى المنصوص عليها في الفصل 379 
من ق.م.م إلا إذا طلبوا الاستماع إلى ملاحظاتهم 
الشفوبة وأن الفقرة 3 من الفصل 364 من ق.م.م 
تنص بأن "يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند 
الاقتضاء" (وإذلك؛لم ترتِب أي جزاء عن عدم التبليغ. 
القرار عدد 4095 المؤريخ: في: 2007/12/12 
ملف مدني عدد: 2004/3/1/2066 

0 . لكنء, حيث إنه من المقلاريفق قضاء 
النقض أنه لا يقبل الطعن بإعااة النظ:“في قراراته 
بسبب انعدام التعليل إلا في حالة عدم ه«القبول أو 
عدم الجواب عن وسيلة من وسائل النقض/أو عِن 
جزء من الوسيلة» وأن مناقشة تعليل محكقتة 
النقض ومجادلتها فيما انتهت إليه في تطبيق 
القانون لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظرء 
ولما كانت محكمة النقض المطعون في قرارها قد 
أجابت عما سبق للطاعن أن أثاره في وسائله "بأن 
الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية يقضي في 
فقرته السابعة والثامنة بأنه يعين القاضي في 
الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة 
الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته 





قيما يبلغ إليه الاستدعاء . يبحث القيم عن الطرف 
بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإداربة وبقدم 
كل المستندات والمعلومات", والمحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه وبعدما تبين لها من مرجوع 
استدعاء الطاعن أن العنوان ينقصه رقم الزنقة: 
وأمرت بتعيين قيم في حقه. تكون قد سايرت 
المقتضى المذكور باعتبار أن إجراء تنصيب القيم 
يباشر في الحالة التي يكون فيها موطن أو محل 
إقامة الطرف غير معروف كما هو الحال في 
النازلة» كما تحققت من إنجاز المسطرة من طرف 
القيم بما أوردته خلال سردها لوقائع القضية من 
أنه بعد تعيين قيم في حق المستأنف عليه لعدم 
العثور عليه وإنجاز المسطرة المتعلقة بذلك؛ وهو 
ها تؤكده مراسلة كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف 
تلاآرباط الموجهة للسيد الوكيل العام بنفس 
المحكمة من أجل المساعدة في البحث عن المعنى 
بالأمرا"ؤمذكرة موجهة إلى السيد رئيس الغرفة من 
طرف لقي قصد إخباره بأن البحث لم يسفر عن 
أية نتيجةاخلافا لمايجاء فِيٍ النعي من أن القيم 
لم يباشز#يمسطرة"البحك كما أجابت بأن المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فته لم_تعتميا التعليل 
المنتقد فقطء القرار عذد : 105 المؤرخ في 
7 ملف مدنقل عدد 
2+5 
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1 . حيث إنه بمقتضى الفصلين 380 
و350 من قانون المسطرة المدنية؛ والفصلين 45 
و37 من ظهير التحفيظ العقاري. يطبق المجلس 
الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف 
المنصوص عليهنا في الباب الثاني من القسم 
السابع المتكلق بالمجلس الأعلى. وأن محكمة 
الاستئناف أاتبتِ ضكل الحدود وطبق الكيفية 
المرسومة لقظلآة ,الدرجة"الأولى بالفقرة الثالثة في 
الفصل 37 المذكولا الي تنصن على أنه "إذا قبل 
طالب التحفيظ التعرض أثناء جربا اليشهوى فإن 
المحكمة المعروض عليها النزاع“تقتصر على 
الإشهاد بذلك القبول وتحيل الملف عللة _المحافظ 
الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع إعتبار 
اتفاقات الأفراد أو تصالحهم." . 
وحيث إن الإشهاد الكتابي المشار إليه أعلاه 
الصادر عن الخلف الخاص للمطلوب في النقض 
'طالب التحفيظ" لم يكن محل تعرض من طرف هذا 
الأخيرء الأمر الذي يتعين معه الاقتصار على 
قبوله. قرار محكمة النقض عدد 881 المؤرخ 
في2010-02-24 ملف مدني عدد 1-592- 
2005-1 


2 . وحيث إنه طبقا للفصل 380 من 
قانون المسطرة المدنية فإن المجلس الأعلى يطبق 
القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف حينما 
يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص 
عليها في الباب المتعلق بالمسطرة أمام المجلس 
الأعلى. وأن الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري 
في فقرته الأخيرة ينص على أنه بتت محكمة 


الاستئناف ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسوم 
لقضاة الدرجة الأولى في الفقرتين الثانية والثالثة 
من الفصل37. 

وحيث إن الفقرة الثالثة أعلاه تنص على أنه إذا 
تنازل المتعرض عن تعرضه فإن المحكمة 
المعروض عليها النزاع تقتصر على الإشهاد بذلك 
التنازل. قرار محكمة النقض عدد 2860 المؤرخ 
في 2007-09-12 

ملف مدني عدد 2007-1-1-1493 

3 . بناء على الفصل 380 من ق م مء 
وبمقتضاه تطبق محكمة النقض القواعد العادية 
الخاصة بمحكمة الاستئناف فيما يخص جميع 
مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليه في هذا 
الباب: 

وبناء على الفصل 350 من ق م م. وبمقتضاه 
تطبق *أيِنام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 
8 مماديليه إلى الفصل 123 من ق م م. 
وبناء على الفصل 19 1يلن ق م م ومقال الطعن 
المقدم مين الطاعنيغبد الغزبيز الظريف بن محمد 
يلتمس فيكة نقض ذزار محكمة النقض!/ عدد 342 
الصادر بالملف :5 
0 بتارب 2011/3/16 من 
محكمة الاستئناف بمراكش. 

وبناء على المذكرة المؤشر 4 عليها بتاريخ 
6 دفمدن قبل مكتب إيداع المذكرات 
بمحكمة النقض والمقدمة من الطاعن التي يلتمس 
بمقتضاها تنازله عن طرف الطعن بالنقض موضوع 
الملف 2011/2801 

وحيث يترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء 


المدح عدد 
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ولا ترى محكمة النقض مانعا من قبول الطلب عملا محكمة النقضص عدد: 2071 المؤرخ في: 
بالفصول 119 و120 و123 من ق م م.ء كما | 2012/04/24 ملف مدني-2 عدد: 
يجب أن يشطب على القضية إن تم التنازل عنها. ٠‏ 2011/2/1/2801 


الفصل 381 

إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد 
المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المحكمة. 

إذا صدر عن المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم 
المنقوض. * 


الفصل 382 

يمكن لوزبر العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد 
إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم. 

يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن 


يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام. ٠‏ 
تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجري الإبطال على الجميع. 
الفصل 383 


يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو 
مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن. 

تطبق على هذا الطلب نفس مسطة تنازع الاختصاص أمام محكمة النقض. 

إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع أحالت القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة 
تعينها. وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها. / 

إذا لم تقبل المحكمة الدعوى حكمت على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف. كما يمكن الحكم عليه 
بغرامة مدنية لصالح الخزبنة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم. 

لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض. 


4 . لكن. حيث إن مقال الطالب أعلاه خال | الاستجابة أو عدم الاستجابة لطلبه إحالتها على 
من الإشارة إلى رقم ملف القضية الرائجة أمام | محكمة سواها مما تعين معه عدم قبوله وتحميله 
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من قانون المسطرة المدنية. قرار محكمة النقض 
عدد 2668 المؤرخ في: 2008-07-09 ملف 
مدني عدد 2008-1-1-1497 


5. حيث تقدم الطالب أعلاه بطلب الإحالة 
من اجل التشكك المشروعء عرض فيه أن 
المستشار محمد ترين حكم في قضية تهم ابنه 
ابراهيم “خيش ألغى الحكم الابتدائي الذي صدر 
لصالحه من /الميثكمة الاإتدائية بالجديدة حسب 
الحكم رقم 539 في«الملفظ رقم 07/717 بتاريخ 
9,03 وحكم ظلاة. وان الطالي تقام ضد 
المستشار المذكور بشكاية شفبةأمام«اللآنّيس 
الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدةإوكذلكأهام لجنة 
التفتيش التي كانت موجودة بمقر هذه المحكيلة وقد 
ناقشته في الموضوع. وان الرئيس الأول عينٌنْفسِ 
المستشار المذكور محمد ترين مقررا للنظر فيا 
قضية ولده الآخر خالد ضد مطلقته إيمان اوسلان 
بنت بوشعيب في قضاء الأسرة رقم 10/58/46 
المدرجة بجلسة 2010/04/27 وانه اعتبارا 
للشكاية السابقة ضد المستشار المذكور وكذا 
لعلاقة صداقته الوطيدة المشهورة بهذه المدينة 
التي تجمعه مع والد مطلقة ابنه وكذا العلاقة بين 
والدة هذه المطلقة وزوجة المستشار المقرر والتي 
علم بها من خلال مدة الزواج التي جمعت بين ابنه 
ومطلقته, والتي أصبحت تهدده بالرسائل الهاتفية 
بأنها ستنتقم منه عن طربق أحد أصدقاء العائلة 
في محكمة الاستئناف بالجديدة» وانه نظرا لكون 
الطالب تقدم بتجربح ضد المستشار المقرر محمد 
ترين أمام الرئيس الأول حيث أجابه هذا الأخير 
شفاهيا أن عدد القضاة لا يسمح باستبدال القاضي 


المقرر وانه يعمل جاهدا على مراقبة سير الدعوى. 
ونظرا كذلك للعداوة بينه وبين المستشار المذكور 
بسبب تظلمه وشكواه منه لوجود علاقة الصداقة 
بينه وبين عائلة مطلقة ابنه ونظرا لعدم وجود العدد 
الكافي من المستشارين بغرفة قضاء الأسرة. ونظرا 
للنفوذ الذي يتمتع به داخل محكمة الاستئناف 
والذي من شانه التأثير على جميع المستشارين 
بنفس المحكمة فان الطالب يلتمس تعيين محكمة 
استئناف أخرى للنظر في دعواه. 

حيث انه بناء على الأسباب المذكورة في المقال 
أعلاه يتعين إصدار قرار بالاطلاع إلى الطرف 
المدعى عليه طبقا لمقتضيات الفصل 383 من 
قانون المسطرة المدنية. المؤرخ في: 09-21- 
0 ملف مدني عدد 1776 -2010-1-1. 
6 . لكنء حيث إن مقال الطالب أعلاه 
يهدف إلى إلغاء الأحكام المشار إليها التي أصبحت 
مبرمةيحتما جاء في مقاله أعلاه. وأنه بمقتضى 
الفصل 3838©من قانولا المسطرة المدنية فإن 
مسطرة ,الإحالة مبلا أجل التشكك المشروع إنما 
شرعت من أجل إحالة القضيتيالرائجة أمام محكمة 
ما على محكمة #أخري١‏ ملازية*الهلاآ 'متى توفر 
موجيبات ذلكء. لا إلغاءاي أحكاماتاثابقة<مبرمة مما 
ينبغي التصريح برفض الطلب. ,أنه طبقا للفصل 
المذكور يمكن الحكم بغرامة مالية”لصالح الخزبنة 
لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم مما يرى معه المجلس 
الأعلى الحكم على الطالب بغرامة مالية قدرها 
0رررهم. قرار محكمة النقض عدد 3627 
المؤرخ في: 2007-11-07 ملف مدني عدد 
2007-1-1-2 
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7 . وحيث أن العارض والذي يملك بدوره 
حججا كافية إلى جانب الأبناك من أجل تدعيم 
دعوى إبطال البيع العقار المذكور يلتمس إحقاقا 
للعدالة من المجلس الأعلى الاستجابة لطلبه 
الحالي والهادف إلى استصدر قرار يقضي بتطبيق 
مسطرة التشكك«المشروع وبالتالي تعيين محكمة 
ثانية من ,«اجةيالمحكمة الابتدائية بأسفي قصد 
البث في الللف عدي 07/171. 

وحيث أن الإجرّآء ,المطلوث لا يمس بحق أي طرف 
من أطراف الدعوى بْقْدِراما يصوونها ويضمنها طالبا 
لذلك اعتبار للنزاع الحاصل بين الطاليث والسيد 
رئيس المحكمة الابتدائية بآسدفي ,ؤقاضي التقييد 
بها الذي يعتبر رئيس الجلسة المدرجتهثها الملف 
عدد 07/171 وهو القاضي النويفي. 


٠ 
٠ 


وتطبيقا للفصل 383 من قانون المسطرة المدنية 
القول بإحالة الملف المشار إليه أعلاه على محكمة 
ابتدائية من نفس درجتها للبت في الموضوع. 
لكن حيث إن مجرد تقديم شكاية من طرف الطالب 
ضد السيد رئيس المحكمة الابتدائية وقاضي التنفيذ 
بدعوى وجود خرق إجراءات قانونية لا يكفي في 
حد ذاته للقول بوجود تشكك مشروع لسحب الملف 
من يد المحكمة المتشكك فيها وإحالته على محكمة 
أخرى . 

وحيث أنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 383 
من قانون المسطرة المدنية يتحمل الطالب الصائر 
في حالة الرفض وبمكن الحكم عليه بغرامة لا 
تتعدى 3000 درهم. قرار محكمة النقض عدد 52 
المؤرخ في: 2008-01-02 ملف مدني عدد 
2007-1-1-83. 
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الفصل 386 








5 . لكنءاحيث طبقا للفصل 386 ق م م»ء 
فان طلب,الزوريفي مستند مدلى به امام محكمة 
النقض" يقذميالق الرئس الاول. و في النازلة: 
فالطاعن لم يندم بطليه“الزور مستقل عن مقال 
النقض الى الرئيس” الاقّل لمحكمة النقض و انما 
اورد طلبه في اطار الوسائل التي ارتكز عليها لطلب 
نقض القرار المطعون فيه, مما"كانيثتقه الوسيلة 
غير مقبولة. /. محكمة النقض إعددخ؛* 2/193 
المؤرخ في: 2014/4/1 ملف تجاري ب عيد : 
٠ 2012-2-3-0‏ 
9 . لكن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 
6 من ق م مء فان المستند المطعون فيه بالزور 
الفرعي معروض على أنظار قضاء الموضوع وليس 
مدلى به أمام محكمة النقض ومودعا عنه غرامة 
قدرها خمسمائة درهمء حتى يحال الملف على السيد 
الرئيس الأول لمحكمة النقض للقول برفض دعوى 
الزور أو الإذن بتقييدهاء والطلب بدون أثر..محكمة 
النقض عدد: 1/68 المؤرخ في: 2014/02/06 
ملف تجاري عدد: 2011/3/3/14 

0 . لكن حيث انه لإحالة الملف على السيد 
الرئيس الأول لمحكمة النقض لاستصدار أمره 
برفض دعوى الزور أو الإذن بتقييدها يتعين عملا 





بمقتضيات الفصل 386 من ق م م أن يكون 
المستند المنصب عليه الزور مدلى به أمام محكمة 
النقض, وان تودع بكتابة الضبط غرامة قدرها 
خمسمائة درهم, غير انه بالرجوع لواقع الملف يلفى 
ان الوثيقة المؤرخة في 2007/04/04 موضوع 
الطلب أدلى بها أمام محكمة الموضوع, وليس لأول 
مرة أمام محكمة النقض. مما لا موجب معه لإحالة 
الملف على السيد الرئيس الأول للبت في الطلب. 
الحكمية النقض عدد: 1/364 المؤرخ في: 
3 ملف->< تجاري>-2 عدد: 
7طشه2 

2311 . حيث إن الطاعنين يلتمسون بواسطة 
هذا اص الطعن بالزود الفرعي في الاشهاد 
العدلي المارفق بالأمرهثالأداع! 

وحيث إن#الطلب'قد«“خلافا لمقتضى الفصل 386 
من ق م م الذيا ينص ,غلىئ' أن يطلب<الزور في 
مستند مدلى به أمام المجلش الأعلي يقدم الى 
الرئيس الأول الذي يصدر أمرا بالأفض أو بالإذن 
بتقييد دعوى الزور. 

وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. 
قرار محكمة النقض عدد: 848 المؤرخ في: 
1 مالف تجاري عدد: 2004/2/3/789 
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خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها الزور. 

يجب على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا وقعت تنحية الحجة من مناقشات 
الدعوى. 

يسحب المستند أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا. 

يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور الفرعي. 

يحيل الرئيس الأول حينئذ الأطراف على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب القانون. 
يرد القدر المودع حسب المقرر في الفصل 386 إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه 
كما يرد له إذا سحب المستند من الملف. 


الفرع الثاني تنازع الاختصاص 


الفصل 388 
تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة. 
الفصل 389 


يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض وببلغ طبق الشروط المبينة في الفصل 362 وما يليه. 
إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع أصدرت قرارا معللا بالرفض. 

تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام. 

يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع. 

يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 وما يليه غير أن الآجال المقررة 
تخفض إلى النصف. 3 

الفصل 390 

يمكن لمحكمة النقض - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو 
محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 - أن 
تبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليها. , 

2. وحيث إنه مادام النزاع القائم بين ١‏ صعوبة مثارة بشأن الحجز المتخذِهمن طرفه؛ بعد 
الطرفين تجاريا ومعروضا على أنظار المحكمة | دخول القانون المحدث للمحاقم التجارية حيز 
التجارية بفاسء فإن الاختصاص ينعقد لرئيسها | التنفيذء وشروعها في ممارسة المهام الموكولة 
للبت في رفع الحجز او قصره على عقارات دون | إليها بمقتضاه, وإلا أصبحنا أمام جهتين قضائيتين 
غيرهاء ولو كان الأمر بالحجز اتخذ من طرف رئيس | تمارسان نفس الاختصاصء 

المحكمة الابتدائية» هذا الأخير الذي لم يعد له | وحيث إنه إعمالا لمقتضيات الفصل 390 من ق 
الاختصاص في أن يرجع له الأطراف للبت في أية | م م الناص على أنه " يمكن للمجلس الأعلد في 
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حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن 
صادرة عن محاكم او محاكم استئناف مختلفة بعد 
تقديم المقال إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها 
في الفصل 354 . أن يبطل عند الاقتضاء دون 
إحالة» أحد الأحكام المقدمة إليه " وتأسيسا على 
ما سلف ذكره يتعين التصربح بإبطال القرار الصادر 


عن محكمة الاستئناف التجاربة بفاس عدد 1135 
بتاريخ 03/10/15 في الملف عدد 03/1064 
بدون إحالة2ء وتحميل المطلوب الصائرء قرار 
محكمة النقض عدد 73 المؤرخ في2006/1/25 
ملف تجاري عدد 2003/2/3/1717 





3.-. لكن. ردا لما ورد في الطلب أعلاه فإن 
مخاصمة القاضي إنما تكون ممكنة في الأحوال 
المنصوص عليها في الفصل 391 من قانون 
المسطرة المدنية 1- إذ ادعى ارتكاب تدليس أو 
غش من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية 
أو الحكم فيها أو من طرف قاضي من النيابة العامة 
أثناء قيامه بمهامه. 2- إذا قضى نص تشريعي 





4 . لكنء ردا على ما ورد في السبب أعلاه 
فإنه بمقتضى الفصل 392 من قانون المسطرة 


صراحة" بجوازها 3- إذا قضى نص تشريعي 
بمسؤوالية القضاة يستحق عنها تعويض. 4- عند 
وجود إنكالا للعدالة. وإثا الطيب أعلاه لا يرتكز على 
أية حالة/يمن الخالابت" المذكورة مماإإينبغي معه 
رفض الطلب. قرار محكميةا النقض علاد 777 
المؤرخ في: ملف مياني غود 1-1-4449- 
2010-02-7 


المدنية لا يعتبر القاضي منكرا للعدالة إلا إذا رفض 
البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في 
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القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعينها في الجلسة 
وبثبت ذلك بإنذار من يبلغان من طرف رئيس كتابة 
الضبط إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر 
يوما بين الأول والثاني وهذا غير وارد في نازلة 
الحال» إذ أن القاضي المخاصم إنما أعذر الطالب 
بتنصيب محام عنه وفقا لما ينص على ذلك الفصل 
1 من قانوانٌ المحاماة الأمر الذي ينبغي معه رد 





5 . كن. ردا على الطلب فإن طالب 
المخاصمة اعتمد في طلبه على إنكار الهيئة 
المخاصمة للعدالة» والهيئة المخاصمة كما وردت 
في طلبه هي الأستاذة احمد بوسليح وجلال 
الادوزي. والمحمدي والحين بوهندة المكونين لغرفة 


الطلب. 

وحيث إنه طبقا للفصل 398 من قانون المسطرة 
المدنية ينبغي الحكم على المدعى بغرامة قدرها ألف 
(1000) درهم. قرار محكمة النقض عدد 1665 
المؤرخ في2008-04-30 ملف مدني عدد 
2008-1-1-9 


المشورة لدى نفس المحكمة التجاربة بأكادير. في 
حين أنه يؤكد في مقاله بالصفحة الثانية أنه قدم 
طلب التجربح المذكور أمام محكمةء الإستئناف 
بمراكش بتاربخ 2006-06-01», وأن هيأة هذه 
المحكمة المكلفة بالبت قانونا في طلب التجريح 
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المتعلق بقضاة المحكمة الابتدائية بمقتضى الفصل | أشير إلى ذلك بالطلب أعلاهء الأمر الذي يبقى معه 
6 من قانون المسطرة المدنية» وبالتالي لا يوجد | الطلب عديم الأساس.. قرار محكمة النقض عدد 
انكار للعدالة من طرف القضاة المخاصمين الذين | 2713 المؤرخ في2007-07-25 ملف مدني 
هم قضاة بالمحكمة الابتدائية التجاربة بأكادير كما | عدد 1377 -2007-1-1 

الفصل 396 

لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقب الطرف بغرامة لا يمكن أن 
تتجاوز ألف درهم دون الإخلال بتطبيق القانون الجنائي وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية ضد الوكيل 
المحترف. 

الفصل 397»* 

يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض يعينها الرئيس الأول. 

الفصل 398 

يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم لفائدة 
الخزبنة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف الآخربن عند الاقتضاء . 

الفصل 399 

إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع 
وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ. 

يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة وبتخلى 
كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية بمحكمته يكون المدعي في النزاع أو 
أحد أصوله أو فروعه أو زوجه طرفا فيها وإلا كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات باطلا. 
الفصل 400 

تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي وببت فيها من طرف غرف محكمة 
النقض مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب. , 

تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها 
المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤلاء . 

الفصل 401 

إذا صدر الحكم برفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح الأطراف الآخرين. 

القسم الثامن إعادة النظر 

الفصل 402 

يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض وء الإستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا 
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6 . ومن جهة أخرىء. فإن ما أسيطاب قبول 
إعادة النظر طبقا للفقرة الأولئا مث“ القصل 402 
من ق.م.م بت القاضي بأكثر مما إطلب“وقد تبين 
لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن المطلوب 
التمس الحكم بقسمة العقار المشاع وفرز نصيتتة 
والذي سبق للمحكمة الابتدائية في حكمها عدد 
4 بتاربخ 1988/11/28 المؤبد بالقرار 
الاستئنافي عدد 42 وتاريخ 1990/1/29 أن 
حددته في مساحة 25. 7292 مترا مربعا وما 
7 . تكن ردا على ما اثير في السبب فانه 
اذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف 
واستنادا لنفس الأسباب بحكمين انتهائيين 
ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم 
سابق او لخطأ واقعي فانه لا يشكل سببا للنقض 
وانما يكون سببا لطلب إعادة النظر طبقا للفقرة 
السادسة من الفصل 402 من قانون المسطرة 
المدنية» وبذلك فان ما أثير بالسبب يبقى على غير 
أساس. قرار محكمة النقض عدد: 384 المؤرخ 
في: 2003/9/10 ملف شرعي عدد: 


فضى به القرار المطلوب إعادة النظض فيه حدد 


واجبه في 8750 مترا مربعا والذي يفوق مساحة 
كافة العقار ولما طلبه الطالب نفسه مما يكون معه 
القراريقد أبرز توفر حالة إعادة النظر وبالتالي يبقى 
القرار عير خارق للفصلين 3و402 من ق-.م.م 
المستدلم بهما في الوسيلتين وتبقى معه هاتان 
الْأَخْتِوتآن على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد "10780 المؤرخ في2005/04/13 ملف 
مدني عدي 2002/97/1/3718 
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8 . كلكن.| حيث إث١ا‏ الأحكمة#مطدرة القرار 
المطعون فيه التي رفضت ملتميراضم الملف عدد 
4 للملف عدد 2000/795 بعلة " أنه بعد 
اطلاعها على الملف رقم 2000/795 تبين لها 
أنه لا موجب لضمه لملف النازلة الحالية 
(05/654) لكون الاستئناف انصب على حكمين 
مختلفين وأطرافه مختلفة " وهو الأمر الثابت من 
أوراق الملف. ! أن الملف عدد 2000/795 يهم 
استئناف الحكم الصادر بتاريخ 2000/3/7 في 
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الملف عدد 4/99/696 تحت عدد 2000/328 
الذي يهم الطلب الذي تقدم به البنك الشعبي ضد 
شركة كوتيكسبو وكفلائها من أجل أداء مبلغ 
6 6 56 درهمء في حين أن الملف عدد 
4 يهم استئناف الحكم الصادر بتاريخ 
6 في الملف عدد 04/8/628 موضوع 
الدعوى الت#اتقدم بها الكفلاء ضد البنك الشعبي 
من أجلأ الشكم بانتهاءالكفالات التي كانت ضامنة 
للقرض المتوسلظ لأمد مهناالم يخرق معه القرار أي 
مقتضى والوسيلة على“ غير أسياس. قرار محكمة 
النقض عدد: 1221 المؤّرخ في: 2006/11/29 
ملف تجاري: عدد: 2006/1/3/256 

9 . حيث استندت المحكملة مظيدلة .القرار 
المطعون فيه في قرارها بضم الملفاته يعدد 
0 و 01/7448 و 01/2356 إلى أنها 
تتوفر فيها وحدة الأطراف والموضوع والسبب في 
حين ان الطالبة ليست طرفا في الملف المضموم 
عدد 01/2356 وأن ضمه إلى الملفين 01/570 
و 01/748 قد أضر بحقوقها مادام انها أصبحت 
طرفا محكوما عليه في إطار الملف المذكور دون 
أن تكون طرفا فيه مما يجعل قرارها خارقا لقاعدة 
مسطرية أضر بأحد الأطراف عرضة للنقض. قرار 
محكمة النقض عدد: 327 المؤرخ في: 
1 ملف 
219 
0 . كلكنء. لما كان الأمر يتعلق فقط بطلب 
ضم ملف إلى ملف آخر بغض النظر عن الأسباب 
التي جعلت الطاعن يتمسك بهذا الطلب. فإن 
محكمة الاستئناف وفي إطار السلطة المخولة لها 


تجاري: عدد: 


قانونا لاحظت ان كل ملف يتعلق بشركة غير 
الشركة موضوع الملف الآخرء وبأن شرط الارتباط 
بين الدعوبين غير متوافر ولم تستجب لطلب الضمء 
وهي بذلك قد طبقت مقتضيات الفصل 110 من ق 
م مء واما ما أثير بشأن مقتضيات المادة 570 من 
مت وتداخل ذمتي الشركتين يكون مجال مناقشته 
هو البت في طلب تحديد التسوبية او التصفية 
القضائية إلى المقاولة الأخرى والمحكمة التي 
اقتصر نظرها على البت فقط في طلب الضم بعدم 
قبوله» دون أن تتعداه على تطبيق الفصل 570 م 
ت لم تخرق المقتضيات المحتج بها.ء وكان ما 
بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض 
عدد: 1054 المؤرخ في: 2008/7/23 ملف 
تجاري عدد: 2002/2/3/907 

1 . لكن فمن جهة حيث إن مسألة الضم 
أمر يربع تقديره لسلطة المحكمة على حسب 
ظروف القضية» ومن جهة أخرى فإن ما تأمر به 
المحكمة ,من يضم أو عدمه ليس مبررا لطلب 
النقضء «ؤأن المحكظة لما"آبتت في الملف ولم 
تستجب ‏ لظلب الضِثم تكون _قد رفضته _ ضمنيا 
والوسيلة غير قائمة علظيأشاينديقرلاً محكمة 
النقض عدد: 1762 المؤرخ في:2008/05/07 
ملف مدني عدد: 2006/2/1/1261 
2. لكن حيث إنه لا يوجل"أي نص قانوني 
يوجب على المحكمة إشعار الأطراف بضم الملفات 
قبل الحكم فيهاء ومن ثم لما عللت قرارها بأنه يتعين 
ضم الاستئنافين لسبب ارتباطهما وتفاديا لصدور 
قرارين متناقضين فإنها لم تخرق الفصل المحتج به 
وببقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. القرار عدد: 
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2 المؤرخ في: 2008/7/23. ملف شرعي | حكم سابق أو بخطأ واقعي". والمحكمة مصدرة 


عدد: 2007/1/2/605. 


3 . لكن. حيث انه لما كان مقتضيات 
الفضل 110 هن قانون المسطرة المدنية تنص 
على: "تضم ياغاوى جاربة أمام محكمة واحدة 
بسبب ارتبّاطها" للب من الأطراف أو من احدهم 
وفقا لمقنضيات الفضل 549" فان مؤدى ذلك ان 
يكون الارتباط المّبؤر* للضته؟ الوحدة الكاملة بين 
اطراف النزاع وموضوع /اللنزاع وبسببهيفي جين ان 
موضوع الملف رقم 2010/16/3845.المطلوب 
ضمه إلى الملف رقم 10/185( موضوع الطعن 
بالنقض هو المطالبة بالتعويض عن خاتاثة,الشغل 
في إطار مقتضيات ظهير 1963/2/6 #الذي 
يختلف موضوعه وسببه في الملف المظهون 6ب 
بالنقض وهو المطالبة بالتعويضات الناتجة عن 
الطرد التعسفي والذي يخضع في مقتضياته إلى 
مدونة الشغلء الشيء الذي حدا بمحكمة الموضوع 
المطعون في قرارها إلى رفض ملتمسة الضم كما 
هو مدون في طلب الضم وكذا بالجلسة المنعقدة 
بتاريخ 2011/10/5 وعن صوابء مما يكون ما 
أثير بالوسيلة لا يستند على أساس. محكمة النقض 
عدد: 615 المؤرخ في: 2013/4/18 ملف 
اجتماعي عدد: 2012/2/5/994 

2.4 حيث صح ما عابه الطاعنون في 
الوسيلة». ذلك أنه بنص الفقرة السادسة من الفصل 
2 من ق.م.م 'فإنه إذا قضت نفس المحكمة 
بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين 
انتهائيين ومتناقضين, وذلك لعلة عدم الاطلاع على 


القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق 
قرارها بعلة: "أن القرارين المذكورين صدرا عن نفس 
المحكمة بين نفس الأطراف واعتمادا على نفس 
الوسائل في نفس المدعى فيه أرض (...) وأنه 
فضلا عن هذا وذاكء فإن العقار المدعى فيه 
أرض(...) أصبح رسما عقاربا في اسم طالبي 
إعادة النظر حسب الثابت من محضر المعاينة التي 
تخلف المطلوب ضدهم ونوابهم عن الحضور لها 
رغم التوصل وأنه بناء عليه فالطعن مبرر قانونا 
وبتعين الاستجابة إليه بالعدول على القرار 
الإستئناف ي عدد 2007/232 الصادر بتاريخ 
4 في الملف عدد 9/08/73. 
الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من 
فض الطلب بخصوص أرض(...) موضوع الرسم 
العقاريهعدد(...)'”, دون بيان علة العدول في 
القراركما هو بتقييد الفقرة السادسة المشار إليها 
من عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي. 
تكون قد يخرقت القانوال وعرضت قرارها للنقض. 


(محكمة النقضل -< قرار 193 المؤرخ في 
2/1/6 في الملف عدد 
12**) 


5 . حيث نص الفصل 45»من قانون 90- 
1 على أن استئناف أحكام المحاكم الإداربة يتم 
أمام المجلس الأعلىء وأن الفصل 47 منه ينص 
على تطبيق الفصول 354 وما يليه الى الغفصل 
6 أمام المجلس الأعلى وهو ينظر في استئناف 
المحاكم الإدارية وهذه الفصول خاصة بالتقاضي 
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أمام المجلس الأعلى وتنصب على الناحية 
المسطربة ولذلك فإن طلبات إعادة النظر في 
القرارات الصادرة عن المجلس على صعيد أية غرفة 
لا تقبل إلا في نطاق الفصل 379 من قانون 
المسطرة المدنية مما يتعين معه التصربح بعدم 
قبول الوسائل المقدمة في إطار الفصل 402 من 
قانون المسيطلة المدنية. القرار عدد: 839 المؤرخ 
في: 2002581 ملف إداري عدد: 4-250- 
2002-1 » 

6 . والثابت" ارثا السببه الذي بنت عليه 





الطالبة طلبها للنقض هو اغفال البت في استئنافها 

الفرعي 
والذي يعتبر اغفالا للبت في احدى الطلبات والذي لا 
يندرج ضمن الاسباب الواردة في الفصل 359 
اعلاه: وإنما تحكمه مقتضيات الفصل 402 من 
قانون المسطرة المدنية المتعلق بإعادة النظر مما 
يبقى معه طلبها غير مقبول. القرار عدد: 1347 
المؤرخ: في: 2013/10/24 ملف اجتماعي عدد: 
09 1]* 2 
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7 . حيث طلب السيد محمد بوحيرات ايقاف 
تنفيذ قرار الغرفة الإدارية المذكور أعلاه إلى حين 
البت في طلب إعادة النظر المرفوع ضده. 

وحيث انه,بشرف النظر عن العيب الشكلي المتعلق 
بصفة المطلوبيا فان“طلب إعادة النظر لا يوقف 
التنفيذ طبقا للقتصل_ 06 من ق م م. قرار محكمة 
النقض عدد: 726. ,المؤرخ غي: 2009/7/15 
ملف إداري عدد: 2009-1-4-578 

8 . وحيث انه وبمقتضنى الفصثلٌ 406 من 


ق م م فان طلب اعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم 
والثابت من اوراق الملف ان الطالب استند في طلبه 
لايقاف التنفيذ على الطعن باعادة النظر الذي تقدم 
به ضد القرار الاستئنافي الجاري تنفيذه مما يكون 
والحالة هاته غير مقبول شكلا. قرار محكمة 
الاستئناف بالدار محكمة الاستئناف بتاربخ: 
85+ ملف 
الاستئناف2672 /2013 


رقمه بمحكمة 





امسةة 


9 . لكن حيث أن طبقا للفصل 410 من 
ق.م.م فإنه يرفع إلى المحكمة التي تبت في طلب 
إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكم 
الذي أعيد النظر فيع ولذلك فإن محكمة الاستئناف 
المطعون في قرارها حينما قبلت طلب إعادة النظر 
شكلا وبتت في موضوع النزاع بعد اطلاعها على 
حجج الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي مع تعديله 





وفق ما اتضح لها تكون قد طبقتيفقتضيات الفصل 
8 من ق.م.م الذي يمنحها بقبول الطلب الرجوع 
في الحكم والمقصود في نازلة الحال القرار 
الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه ومقتضيات 
الفصل 410 من نفس القانون الذي يعطيها حق 
البت في أصل النزاع الذي صدر فيه الحكم المقبول 
إعادة النظر فيه وبالتالي يبقى القرار غير خارق 
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ولذلك فهذه الأخيرة على غير أساس. قرار محكمة 





0 . حيث انه وخلافا لما تمسكت به 
الطاعنة فان مقتضيات الفصل 411 من ق م م 
انما تتعلق بالحالة التي تأمر فيها المحكمة بتقديم 
كفالة شخصية أو نقدية بينما في نازلة الحال 
فالامر يتعلق بطلب رفع حجز تحفظيء وان رئيس 
المحكمة هو المختص للبت في هذا الطلبء لانه 
عند ايقاع الحجز يتم التنصيص في الأمر القاضي 


النقض عدد 1078 المؤرخ في2005/04/13 
ملف مدني عدد 2002/7/1/3718 


لذلك على_ضرورة اودوع إلى الجهةا المصدرة له 
في حالة قيام الطلعوبات ي«ؤاّأذلك_لايتاتل الا في 
إطار الفصل 149 من ق م مبإوبالتائي يبقى قاضي 
المستعجلات هو المختصّ في النازلة وببقى الدفع 
المثار في هذا الجانب غير مؤشس. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 1963- 
9 صدر بتاريخ: 2009-03-31 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 4-2009-807 


إعزمل: 
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خلال أجل ثمانية أيام. 

الفصل 413 

يتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات المتعلقة بقبولها 
وبصرح بمدى التزامه كما ينتج من التعهد المعترف به من المحكمة. وبودع هذا التصريح من طرف كاتب 
الضبط في سجل يمسك لهذا الغرض. وبكون هذا التعهد نهائيا قابلا للتنفيذ دون حكمء ولا يمكن للكفيل أن 
يتملص منه. 

الفصل 414 

تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو 
تودع ما لم يقع هذا الإيداع أو التقديم قبل صدور الحكم. 

يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية لإيداع الكفالة النقدية خلال الأجل 
المحدد أو تقديم الكفالة الشخصية مع إيداع الوثائق المثبتة ليسر الضامن عند الاقتضاء . 

يكون إيداع الكفالة النقدية والوثائق المثبتة ليسر الكفيل الشخصي في كتابة ضبط المحكمة. 

إذا كان الضمان أموالا عقارية تعين وجودها في دائرة نفوذ محكمة:؛ الإستئناف. 

الفصل 415 4 

يدعى الخصم بمجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق المثبتة ليسر الكفيل 
ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة وليطلع عند الاقتضاء خلال نفس الأجل بكتابة 
الضبط على وثائق الكفالة دون نقلها منها , 

إذا لم ينازع في الكفالة الشخصية اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413. 

تطبق المقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية. 


الفصل 416 

يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية. 

يكون الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون. 3 

الفصل 417 

إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413. 
الفصل 418 

تتم الإستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمن الشروط المقررة في الفصول37 
- 38 و39. 

الباب الثاني تقديم الحسابات 

الفصل 419 
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يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني ويمكن أن يرفع من طرف من 
يقدمه إذا رغب في التحرر منه. 

الفصل 420 

تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم وبطبق ذلك على المقدمينء وتقام 
على الأوصياء أمام قاضي المكان الذي فتحت فيه التركة؛ أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم. 
الفصل 421 

إذا استؤنف حكم صادر برفض طلب تقديم الحسابء فإن القرارء الإستئنافي القاضي بإلغائه يحيل أمر 
تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أية محكمة أخرى يعينها من نفس 
الدرجة. 2 “ 

إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا فإن تنفيذ القرارء الإستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به محكمة: 
الإستئناف التي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار. 


الفصل 422 

يعين كل حكم يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين يوما إلا إذا مددته المحكمة التي 
طلن منيها ذلك : 1 

يعين هذا الحكم لسماع الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة أخرى من نفس الدرجة. 

الفصل 423 


يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن عند الاقتضاء في ضلع خاص الأشياء التي لم 
تستخلص بعد والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب وبنتهي بملخص لميزان تلك المداخيل 
والمصاربف وبرفق الحساب بكل المستندات المثبتة لما فيه. 

يقدم الحساب من المطالب به وبثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خلال الأجل المحدد واليوم المعين من 
قبل القاضي المنتدب بعد حضور الأطراف الذين قدم لهم أو استدعائهم بصفة قانونية شخصيا أو في 
موطنهم. 5 


الفصل 424 

يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي 
تعينه المحكمة. 

الفصل 425 


إذا قدم الحساب مؤبدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن 
يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزبادة دون أن يعتبر ذلك مصادقة 
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منه على الحساب. 
الفصل 426 

يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكيلهم أمام القاضي المنتدب في اليوم والساعة اللذين يحددهما وذلك 
قصد تقديم التشكيات والملاحظات عند الاقتضاء وكذا أجويتهم فيما يتصل بالحسابء ويمكن للقاضي حسب 
أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء ملاحظات جديدة. 

يحرر القاضي محضرا يتضمن مختلف الأدلة المعروضة أمامه. 

إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي على المحكمة التي عينته القضية للبت 
إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة. غير أن المحضر الموقع 
من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق. 

الفصل 427 

يتضمن الحكم الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاربف وبحدد الباقي بدقة إن وجد. 


الباب الثالث القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام 

٠ 428 الفصل‎ 

تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل. 

لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه» ونسخ عادية بعدد المحكوم 
ٍِ 9 

تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التى أصدرت الحكمء حاملة العبارة 

التالية "سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ." 

تسلم النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه. 

يذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر تاريخ التسليم 

وإسم الشخص الذي سلمت إليه., 


1 . ومن جهة ثانية فإنه لا وجه لتطبيق 
مسطرة التنفيذ المنصوص عليها بالفصل 428 وما 
بعده من ق م م على القضايا المتعلقة بحوادث 
الشغل والأمراض المهنية التي يتعين تنفيذ أحكامها 
دون حاجة لسلوك مسطة التنفيذ تطبيقا لأحكام 


الفصل 139 من ظهير 1963-2-6 الناص على 
وجوب الأداء داخل ستين يوما الموالية لصدور 
الحكم. قرار محكمة النقض عدد 1349 المؤرخ 
في2008/12/17. ملف 
3||,:,: 


اجتماعي عدد 


558 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


2 . ومن جهة ثالثة فإن أداء أقساط 
الإيرادات الحالة وكذا التعويض اليومي يجب 
أداؤهما دون حاجة لسلوك مسطرة التنفيذ العادية 
المنصوص عليها بالفصل 428 وما بعده من ق م 
م وأن كل تأخير غير مبرر يعطي الحق للدائن في 
الحصول على يغرامة إجبارية مبلغها واحد في 
المائة عن٠مجموع‏ المبالغ غير المؤذاة تطبيقا 
لأحكام 'الفاكلين 143379 من ظهير 2-6- 
3 وهو كآ طبقه الحكم وعلى هذا الأساس 
جاء معللا بما فيه 'الكفآية والأسباب المستدل بها 
لا سند لهاء قرار محكمة النقض"عدبيا 1351 
المؤرخ في2008/12/17. لفباجتقاغي عدد 
6,.:,: 

3 . وحيث أن القاعدة عدم جوازا التنفيذ 
الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محقق الوجود ومين 
المقدارء وحال الوجود. 

وحيث أن من أهم السندات التنفيذية» الأحكام 
الصادرة عن القضاء لما تتوفر عليه من 
الضمانات. 

وحيث أن الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ هي 
الأحكام الملزمة» التي تلزم المحكوم عليه المنفذ 
ضده بشيء يقتضي تدخل مأمور التنفيذ لإجباره. 
وأن الأحكام التقريرية أو المقررة التي تكتفي بتأكيد 
وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني» أو 
الواقعة القانونية» والأحكام المنشئة التي تكتفي 
بتقرير حق وإنشائه. فهي غير قابلة للتنفيذ, لما 
تفتقر إليه من عنصر الإلزام. 

وحيث أن الحكم الاستعجالي موضوع الدعوى, يعد 
تقريرياء يكتفي باستصدار أو استطلاع موقف 


المنفذ ضده في الأحكام التقريرية إن نفذها فذاك» 
وعند الامتناع يحرر محضر إخباري دون القيام بأي 
جبر أو إكراه. 

وحيث أن ما تقدم به العون القضائي في الملف 
التنفيذي من حجز لعلب الصباغة الخاصة بالمنفذ 
عليه ضده., وإنذاره كتابة بتاريخ البيع» إنما تم دون 
اتباع أصول وإجراءات التنفيذ. 

وحيث يتعين إيقاف الحكم إلى حين رفع الصعوبة 
قانونا بصدور حكم عن محكمة الاستئناف كمرجع 
قضائي ثان أعلىء أو صدور حكم إلزام بتصفية 
الكراء عند صيرورته قابلا للتنفيذ. أمر استعجالي 
صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عدد 
0 بتاربخ 95/7/18. 

4 . ' وحيث إن الحكم المطلوب إيقاف 
تنفيذه والصادر عن المحكمة التجاربة بالرباط 
بتاريخ”) 2009/10/13 في الملف رقم 
5 ولقاضي بعدم قبول الدعوى ولم 
يقض بشيء يمكن أن ينضب عليه التنفيذ؛ء مما 
يكون معلا طلب إيقافك تنفيد حكم غير قابل للتنفيذ 
أصلا غير مقبول.قرار الرئيس الأول لمحكمة 
الاستئناف التجارية «(الداز_<البيظاء رقم: 
2117 #تلالخي موافق 
6 رقم الملف 1/2011/4225 


صدر 


5. حيث صح ما عابة“الطاعنون على 
القرار ذلك أنه علل قضاءه " بأنه تقييدا بالنقطة 
القانونية التي أثارها المجلس الأعلى والمتمثلة في 
خرق مقتضيات الفصل 428 من قانون المسطرة 
المدنية الذي ينص على أن الأحكام تكون قابلة 
للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت 
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فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل» فإنه ثبت للمحكمة 
من وثائق الملف أن الحكم المراد تنفيذه صدر 
بتاريخ 1973/04/11 بمعنى أنه يظل قابلا 
للتنفيذ الجبري إلى حدود 2003/04/12 وبعد هذا 
التاريخ يسقط الحق في ذلك لكون أجل الثلاثين 
سنة المنصوص, عليه في الفصل 428 من ق م م 
هو أجل ينقوط وليس أجل تقادم2» وأنه ثبت 
للمحكمة ألٌ_منانة .بئنت البشير بصفتها أرملة 
المرحوم يوطظفتا بن «أعراب تقدمت بتاريخ 
4 بطلب*لنفيذ الحكم عدد 217 
الصادر في الملف العقاتي عدد 70/235 بتاريخ 
1 تلثم تقدم المبثأنفا علإقلبطلب 
مواصلة التنفيذ بتاريخ 0003/02/18ما يكون 
معه التنفيذ لم يتم بعد مرور أجل الثالقؤق مينة 
المنصوص عليه في الفصل 428 المذكورء والذءة 
هو أجل سقوط الحق في التنفيذ الجبري؛ وبذلك 
يكون الحكم المراد تنفيذه الصادر بتاريخ 
1 قفد فقد قواه الإجباربة على التنفيذ 
بتاريخ 2003/4/12 الأمر الذي يشكل صعوبة 
قانونية في التنفيذ ويجعل الأمر المطعون فيه 
مجانبا للصواب وبتعين إلغاءه وتصديا الحكم 
بإيقاف التنفيذ " في حين أن العبرة في احتساب 
أجل الثلاثين سنة الواردة بمقتضيات الفصل 428 
من قانون المسطرة المدنية هي بالفترة الفاصلة بين 
تاريخ صدور الحكم القابل للتنفيذ وتاريخ تقديم 
طلب تنفيذه أنه يتجلى من وثائق الملف أن الحكم 
المستشكل في تنفيذه صدر عن المحكمة الإقليمية 
بورزازات بتاربخ 1973/04/11 تحت عدد 217 
في الملف رقم 1970/235» وأن طلب تنفيذه قدم 


من طرف منانة بنت البشير بصفتها أرملة المرحوم 
يوسف بن أعراب بتاربخ 1973/06/04 فتح له 
ملف التنفيذ عدد 1973/397 بنفس المحكمة 
المذكورة أعلاهء ثم وجهت إنابة قضائية بشأنه 
لقاضي السدد بزكورة من أجل التنفيذ وفتح له ملف 
تنفيذي عدد: 1974/120.» وبعدما أصبحت هذه 
المحكمة محكمة ابتدائية فتح له ملف تنفيذي لسنة 
3 وبذلك فإن التاربخ المعتمد هو تاربخ تقديم 
طلب التنفيذ ولا عبرة بتاريخ مواصلة التنفيذ» وأن 
القرار المطعون فيه لما اعتمد تاريخ صدور الحكم 
المستشكل في تنفيذه وأهمل تاريخ طلب التنفيذ فهو 
لم يجعل لما قضى به أساس. وجاء خارقا 
للمقتضيات المنسوبة إليه خرقه مما عرضه للنقض 
والإبطال. قرار محكمة النقض عدد: 405 المؤرخ 
فقّ:. 2008/1/30. ملف مدني عدد: 
48 ... 


6 :يل" وبنعى على القرار في الوسيلة الثانية 
خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م ذلك ان 
نسخة القزار التي توضل بها غير موقعة سواء من 
طرف الرئيّس أو الششستشار أو كاتب الضبط. مما 
يجعله معرضا للإبطال. 


لكن حيث ان الفقرة الثالثة>من القصلٍء356 من ق 
مم تستوجب أن يرفق مقال الطعرنا بالنقض بنسخة 
من الحكم النهائي. ولم تشترط أن تكون موقعة لأن 
شرط الختم والتوقيع يكون بالنسبة للنسخ التنفيذية 
بصريح نص الفصل 428 من ق م م أما النسخ 
التبليغية فلا يشترط ان تكون مختومة وموقعة مما 
يجعل الوسيلة على غير اساس./. القرار عدد: 
9 المؤرخ: في: 2013/11/14 ملف تجاري 
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عدد: 2013/2/3/725 


الفصل 429 

تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم 
أو من ينوب عنه. 

يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 
9 من هذا القانون. 

يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العامة 
يمكن لمحكمة؛ الإستئناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية: 


الفصل 430 

لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف 
المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما. 

يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي 
أصدرته؛ وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوباته بالنظام العام المغربي. 

غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ, يتم 
تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان 
تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج. 1 

يستدعي رئيس المحكمة؛ أو من ينوب عنه؛ المدعى عليه عند الاقتضاء . 

يبت رئيس المحكمة؛ أو من ينوب عنه؛ء في الطلب داخل أجل أسبوع من إيداعه. 

الأمر الصادر يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبيء في هذه الحالة» يكون غير قابل لأي طعن في الجزء 
المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية» ما عدا من طرف النيابة العامة. 1 

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة؛ يكون الأمر قابلا للاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما أمام 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. 

يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف. مع المستندات المرفقة, إلى كتابة الضبط بمحكمة 
الاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاربخ إيداع مقال الاستئناف. 

يبت الرئيس الأول؛ أو من ينوب عنه. داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف. 

لا يقبل القرار الصادر الطعن بالتعرض. 
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7 . وبخصوص تمسك الطاعن كربستوفر 
دونوفان في الفرع الأول للوسيلة الفريدة لمقال 
تدخله الانضمامي لطلب النقض من " أن صدور 
الأحكام وتنفيذها من أهم مظاهر سيادة الدولة 
واستقلالهاء ومن هذا المنطلق حرص المشرع 
المغربي على ان٠‏ لا تنفذ الأحكام الأجنبية إلا اذا 
كانت هناك١اتفاقية‏ قضائية بين الدولة الأجنبية و 
المغرب محل)التنفيذ ييظملا بقاعدة المعاملة بالمثل» 
وان تكون كل ْلَه ملزمة"'بتنفيذ الحكم الصادر في 
الدولة الأخرى: عملا هثمبدأ التساوي في السيادة 
وعدم تبعية دولة لأخرى» وفعلا فانيلآ تَوجْد اتفاقية 
قضائية بين المغرب وانجلترا خسبامنا"أكذه كتاب 
السيد وزبر العدل المستدل به في هذل«المتوضوع. 
وان كانت متوفرة؛ فعلى المحكمة ان تتأكدا من ان 
الحكم الأجنبي صادر عن محكمة مختصة ونهاكقة 
وقابل للتنفيذء وليس به ما يخالف النظام العام 
غير أن المحكمة عللت قرارها " بأن طلب تذييل 
حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية في نطاق الفصلين 
0 و 431 من ق مم لا يكون إلا في حدود 
الشروط المنصوص عليها في الفصلين المذكورين» 
ولم يشترط المشرع في هذين الفصلين وجود اتفاقية 
ثنائية" في حين إصدار الأحكام وتنفيذها الذي يعد 
من مظاهر سيادة الدول لا يحتاج لتنصيص عليه 
في قانون المسطرة المدنية» فضلا عن ان هذا 
القانون إنما يحدد إجراءات المسطرة " فإن محكمة 
النقض أجابت عما ذكر بقولها إنه لإعطاء الصيغة 
التنفيذية من طرف المحاكم المغربية لحكم أجنبي 
يتعين ان تكون المحكمة مصدرته مختصة حسب 
قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدوليء 


ومختصة حسب قواعد اختصاصها الداخليء وان 
تكون طبقت قواعد المسطرة المعمول بها أمامها 
تطبيقا صحيحاء وان يكون الحكم الصادر عنها 
أصبح نهائياء وان لا يمس أي محتوى من 
محتوباته بالنظام العام» وهي مقتضيات تم احترامها 
في النازلة الماثلة» وتزكيها مقتضيات الفصلين 
0 و 431 من ق م م التي لا يوجد من بين ما 
تشترطه ضرورة وجود اتفاقية قضائية بين الدولة 
التي صدر الحكم عن محاكمها والدولة التي سينفذ 
الحكم داخل نفوذها الترابي» فضلا عن ان الفصل 
1 المذكورء اشترط تقديم طلبات الأمر بالصيغة 
التنفيذية وفق ما تنص عليه الاتفاقيات 
الدبلوماسية ان وجدتء مما يفيد انه يمكن إسدال 
الصيغة التنفيذية وفق الشروط المنصوص عليها 
تلالفصل المذكور إن لم توجد اتفاقية قضائية بين 
البلدينيم وهو ما اعتمدته المحكمة في مجمل 
تعليثلاتتها._ ويخصوص كتاب السيد وزير العدل 
المستكق لَه حول عدم وجود آلية قانونية بين 
المملكتين'البربطانيكالمغربية تتعلق بالانتدابات 
القضائيةيفي المؤدان“المدني. فهو لإ يعني لزوم 
وجود اتفاقية بين! الدولتين«(للقول بإعطاا الصيغة 
التنفيذية لحكم أجنبيء يلأن نطلي إلفضلين 430 و 
1 من ق م م لا يشترطان ذللكا؟ ولا يعني ان 
المملكة البربطانية تمتنع عن تنفذ الأحكام الصادرة 
بصفة صحيحة عن المحاكم المغربية» حتى تكون 
هناك ضرورة لمناقشة مفهوم المعاملة بالمثل من 
طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ". وببقى 
بالتالي ما نعته وسيلة إعادة النظر على قرار 
محكمة النقض من أنه لم يبين حقيقة تثبت قضاة 
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الموضوع من توفر شروط الفصلين 430 و 431 
من ق م مء ولم يبين ان المحكمة الانجليزية 
مختصة بالبت في النزاع» ولم يوضح مدى عدم 
مساس الحكم الأجنبي بالنظام العام» ولم يتحقق 
من نهائيته» مجرد مجادلة في تعليلات القرار 
المذكور.ء وبخصوص ما جاء في الوسيلة من ان 
قرار محكمة"النقض لم يتأكد من صدور الحكم 
المطلوث تلابيله؛ بالصيغة التنفيذية باسم السيادة 
البربطانية؛ وإلقلأ يلتفت<لكون التفالس ينظمه 
القانون الجنائي المغريلقومدونة التجارة» ولا يمكن 
تمديد آثاره لدولة أخرى» "ولا يمكن ايككميلة إلا إذا 
مددت التصفية القضائية لمسثر .تظركة"دونوفان 
وهذا لا يجوز لأنه ليس تاجراء| فيثار“لأول مرة 
ضمن عريضة إعادة النظر. وبخصوص /تتأقي.ما 
جاء في الوسيلة الثانية من ان محكمة التقض 


تناقضت في تعليلات قرارها لما صرحت بتوفر 
الوثائق المتطلبة» ثم اعتبرت ان محكمة الموضوع 
غير ملزمة بتعدادها فإنه فضلا عن ان التناقض 
المدعى به لا يعد سببا من أسباب إعادة النظرء 
فإنه بدوره مجرد مجادلة في تعليلات القرار 
المطعون فيه لا تقوم مقام انعدام التعليل المبرر 
لإعادة النظرء والوسيلتان على غير أساس. 





محكمه النقض2 عدد 1/30 المؤرخ 
في2014/01/28 ملف تجاري عدد 
22114 


8 . حيث إنه بمقتضى الفصل 430 من 
قانون المسطرة المدنية» فإنه يجب على المحكمة 
التي قدم لها طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة 
التنفيذية أن تتأكد من صحة الحكم الأجنبي 
واختصاص المحكمة الاجنبية التي اصدرته وأن 
تتحقق ايضا من عدم مساس أي محتوى من 
محتوباته بالنظام العام المغربي. والمحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه لما قضت بتذييل الحكم الصادر 
عن قاضي المستعجلات غيابيا بالمحكمة الابتدائية 
ببروكسيل في 1998-9-30 تحت عدد 
0 رغم عدم استدعاء الطاعن وتبليغه 
إليه بصفة قانونية وكونه مخالفا لمقتضيات الفصل 
7 نل مدونة الأحوال الشخصية فإنها قد خرقت 
النصطوّصي القانونية المذكورة وعرضت قرارها 
لتقم قرار محكمة النقض عدد: 616 المؤرخ 
في: 2004/12/22. «تلف شرعي عدد: 
13 
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9-. لكا حيث.إنٌ_التناقض الذي يبطل 
الحكم هو إثبات الشيغ ونفيهيفي وقت_واحد وهو 
غير وارد في القرار المطعون فيه. وكأ كان موضوع 
الدعوى هو تذييل عقد زواج أَخْنبق بالصيغة 
التنفيذية وأن المحكمة قد بتت في هذا“الموضوع 
استنادا إلى الفصل 432 من ق.م.م فإنة آلا يعيب 
٠‏ 


الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه إغفاله 
في المنطوق التنصيص على عبارة الصيغة 
التنفيذية التي أمر بتذييل العقد الأجنبي بها فكان 
ما بالسبب دون تأثير قرار محكمة النقض عدد 
7 المؤرخ في2006/10/11. ملف شرعي 
غدد 2006/1/2/159. 





0 . كلكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه عللته بقولها " بأنه يستفاد من القرار 
الاستئنافي الصادر بتاريخ 2008/07/28 في 


الملف عدد 2008/1987 أن المستأنف سبق ان 
تقدم بنفس الدعوى وصدر الحكم والقرار بعدم 
قبولها بعلة: " أنه كان عليه مواصلة دعوى تحقيق 
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الرهن حتى يتسنى للمحكمة معرفة الفاضل من 
البيعء و معروف أن الأحكام الصادر ولو بعدم 
القبول تكون حجيتها مقصورة على الحالة و 
الوضعية التي صدرت عليها فاذا لم يتغير حالها 
ولم تتبدل وضعيتها فانه لا يقبل الادعاء بشأنها 
من جديد... وببقئى للحكم المستدل به الحجية...." 
وهو تعليل ياظليم أبرزت بموجبه قيام عناصر سبقية 
البت؛ هن ونه الطليين السابق والحالي يتعلقان 
بأداء نفس التاتِن المبتقثى عن المبلغ موضوع 
الإنذار العقاريء وبتفلقاق بنفس السبب وهو عدم 
الأداء وهما قائمان بين "نفس الخصلام .والأرفوعان 





1. حيث تتمسك الطاعنة بان الأمر 
المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وجاء 
ناقص التعليل الموازي لانعدامه2. لانه لئن كان 
السيد رئيس المحكمة التجارية يختص في إطار 
القضايا المعروضة في إطار الفصلين 148 و 
9 من ق.م.م. وكذا القضايا المعروضة عليه 
في إطار مسطرة الأمر بالأداء» فانه يختص كذلك 
في القضايا المعروضة عليه بمقتضى نصوص 
خاصة. 

وحيث انه بالرجوع إلى المادة 435 من مدونة 
التجارة» فان رئيس المحكمة التجاربية يكون مختصا 
بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع المنقول 


منهم وعليهم بنفس الصفةء ولئن كان الحكم المؤيد 
السابق صدر بعدم القبول. فان الطلب الحالي ليس 
به ما يغير من قوة الشيء المقضي التي ثبتت 
لمنطوق ذلك الحكم المستدل به. وتم قيامها على 
ما جاء فيه أو ما اعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له 
حسب ما يقضي به الفصل 451 من ق ل ع؛ 
وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى.وجاء مرتكزا 
على أساس و الوسيلة على غير أساس. محكمة 


النقض عدد: ‏ 1/487 المؤرخ2 في: 
02 21103 ملف تجاري عدد: 
5 2|110 


4 04 َه هو هم ع‎ ٠ 
بعد مقايّنهة وافعكه عدي الاداء. قرار محكمة‎ 


الاستئناف؟” التجاربة" بالدار البيضاء رقم: 
95 صاحصدلدت" بتاربخ: 2013/12/03 
رقمه لمحكمة الاستئناف 
التجاربة4/2013/3180 


2 -. حيث أن العارض يلقمس الادن له 
بتسلم نسخة تنفيذية ثانية من القرار الا ستنافي 
الصادر بتاريخ 96-7-17 في الملف الجنحي 
سير عدد 95-2512 ودلك بقصد القيام بإجراء ات 
التنفيذ التي تعذرت عليه بسبب ضياع النسخة 
التنفيذية الأولى. 


وحيث حضر العارض بالجلسة وصرح بأنه يتحمل 
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تبعية ومسؤولية تصريحه بضياع النسخة التنفيذية 
الأولى 

وحيث يحق لمن فقد النسخة التنفيذية الأولى أن 
يحصل على نسخة تنفيذية ثانية طبقا لمقتضيات 
الفصل 436 


الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية. قرار 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش عدد: 
7 صادربتاربيخ 29-7-2003 ملف 
استعجالي عدد: 03-11-2890 





3 . كلكنء حيث إنه إعكألا ينصلص القسم 
التاسع من قانون المسطرة المدنية موضوع طرف 
التنفيذ فإن رئيس المحكمة المفتوح أَمأل كتابة 
ضبطها ملف التنفيذ هو المختص بكل صعوفان 
التنفيذ والتي لا يخرج عن مفهومها ما أثاره الطالب 
موضوع الدعوى الحالية وأن المادة 20 من قانون 
إحداث المحاكم التجارية تشير إلى " أن رئيس 
المحكمة التجاربة يمارس الاختصاصات المسندة 
لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة 
المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة 
التجاربة". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
التي استبعدت الدفع بعدم الاختصاص النوعي 
المثار من الطاعن بعلة " أنه دفع غير منتج على 
اعتبار أن الملفات موضوع تعرض القباضة مفتوحة 
بقسم التنفيذ بالمحكمة التجاربة بالدار البيضاء 
لذلك فإن كل صعوية تثار بشأن التنفيذ يختص 
بالبت فيها رئيس المحكمة بصفته قاضيا 
للمستعجلات " تكون قد اعتبرت مجمل ذلك ويكون 


قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة 
على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد: 559 
الْمؤرخْ في: 2008/4/23 ملف تجاري: عدد: 
2*1 

34 . لكن حيث ولئن كانت المادة 100 من 
- تحصيل الديون العمومية تلزم البنك بتنفيذ 
الإشعار"اللغين الحائز مباشرة ولو بدون موافقة 
الزبون فانه لما أألى طللها المطلوب بالأمر 
الاستعجاليج الضايز* بتاريخ 2007/08/16 
القاضي بالإيقاف(المؤقتالأجراء ا تيالتسلم الفوري 
للمبالغ المحجوزة بين يدي البِنك بطقتضى الإشعار 
المذكور كان على هذا الاخير انالا يسلم المبالغ 
تنفيذا للأمر المذكورء ولما حاذيعن ما ذكر فان 
المحكمة التي قضت بمسؤولية البنك (الطالب) 
بقولها الذي جاء في مضمونه '" ان البنك قام 
بتسليم قباضة الوازيس المبالغ المحجوزة لديه 
بالرغم من صدور أمر بالإيقاف المؤقت لإجراءات 
التسليم الفوري للمبالغ المحجوزة بين يديه؛ وبالرغم 
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من تبليغه بهذا الأمرء وبالرغم كذلك من جواب 
الخازن العام بان بنك المغرب لم يقم وعلى خلاف 
ما ادعاه الطاعن بحجز المبلغ من الحساب الجاري 
للمستأنف ضده" وهو تعليل غير منتقد يبرر ما 
انتهت اليه المحكمة في منطوق قرارها وبذلك لم 
يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي 
والوسيلتان.ظلَى غير أساس. محكمة النقض عدد: 
3 االمؤؤرخ.في: 2012/12/06 ملف تجاري 
عدد: 2011/1/3/1195 


5. حيث ولئن#كانت الأحكاظا التشمولة 
بالنفاذ المعجل بقوة القانون لا,تقبل؛إبقافس#7التنفيذ 
من طرف قضاء الموضوع حسبما|تقضيجنه الفقرة 
الاخيرة للفصل 147 من ق م مء فإنه لإ يوإاجد ما 
يمنع من تأجيل تنفيذ الأحكام المذكورة عن" ليق 
إثارة الصعوبة بشأنها أمام الرئيس الاول لمحكمة 
الإستئناف عادية كانت أم متخصصة. لما يكون 
استئناف موضوع النزاع معروضا على محكمته 
وتتوافر في الطلب المعروض عليه شروط التمسك 
بوجود صعوية» عملا بالفصل 149 من ق م مء 
المطبق حتى أمام المحاكم التجارية بصريح نص 
المادة 19 من قانون إحداثها التي تجعل قواعد 
المسطرة المدنية مطبقة أمامها ما لم ينص على 
خلاف ذلك. (أي الفصل 149 من ق م م ) والذي 
ينص على اختصاص رئيس المحكمة ورئيس 
محكمة الاستئناف لما يكون نزاع الموضوع 
معروضا عليه. وكلما توفر عنصر الاستعجالء 
بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند 
قابل للتنفيذ» غير ان الرئيس الأول لمحكمة 
الإستئناف التجارية وهو يبت في طلب تأجيل 


التنفيذ لوجود صعوبة تتجلى في مقال الإستئناف 
المعروض على قضاة الموضوع لمحكمته بشان 
استئناف الحكم القاضي برفض طلب الطعن في 
إجراءات الحجز العقاري المشمول بالنفاذ المعجل 
بمقتضى الفصل 483 من ق م م اعتبر "ان طعن 
الطالبة في الانذار الموجه اليها صدر فيه حكم 
بعدم قبول الطلبء فيترتب على ذلك مواصلة 
إجراء ات التنفيذ بقوة القانون, وبالتالي يكون طلب 
تأجيل التنفيذ غير مرتكز على أساس قانوني" دون 
تبيان وجه عدم ارتكاز الطلب على أساس رغم ما 
تقضي به الفصول 3 و 149 و 483 من ق م م 
فاتسم الأمر المطعون فيه بنقض التعليل المعتبر 
نمكابة اتعدذافنه هما يغرطته للنقض: سكمة النقض 
عددي 691 المؤرخ في: 2012/06/28 ملف 
قققاري عدد: 2011/1/3/1469 


6 . حيث صح ما قضى به الأمر المستأنف 
طالميأن“لإثائق الملف التنفيذي قد وجهت في إطار 
إنابة قضائية«الى كتابت«شبط المحكمة الابتدائية 
بتزنيت من اجل التنفيذيمما يبقى معه رئيس هذه 
الأخيرة هو صاحب' صلاحيةيالبت في طلب منح 
أجل استعطافي لفائدة اليشتأئفٍ*527]إظلاعه على 
ملف التنفيذ الذي توجدإوثائقا#تن يدييه. وبالتالي 
يبقى ما تمسك به المستأنف من القول بضرورة 
البت في الطلب من طرف رئيس “المحكمة مصدرة 
الحكم موضوع التنفيذ دون غيره» لا سند له وليس 
من شانه النيل من صوابية الأمر المستأنف الذي 
ينبغي تأييده لاسيما وأن الطلب لا يرمي الى إثارة 
أي إشكال في التنفيذء وإنما فقط الى منح الطالب 
أجلا استرحاميا للإفراغ. . رقم القرار محكمة 
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الاستئناف التجاربة بمراكش: 503 صدر بتارديخ: 
2 تققمه بمحكمة0 الاستئناف 
التجاربة2/678/ 


7 . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار 
المطعون فيه. ذلك أنه علل بأن " محكمة 
الاستئناف فييقرارها عدد 74 أثناء تعليلها للقرار 
اعتمدت اقائع“تتازلة أخرى لا علاقة لها بالملف 
سواء من حبقا أسبهاغ الشهولا وتاربخ انتهاء علاقة 
الشغل وتصربحات)الشهاو.وأن تنفيذ القرار المذكور 
على حالته تعتريه صعلإبة واقعثة" في حين أنه طبقا 
للفقرة الأخيرة من الفصل«149 مث قَانواٌ المسطرة 
المدنية؛ فإن انعقاد الاختصاص للرئيش الأول للبت 
في وجود الصعوبة بصفته قاضيا للفسيتعجلات. 
مشروط بأن يكون النزاع معروضا على كحكمة 
الاستئناف, وأنه يتجلى من مستندات الملف أن 
القرار المثارة بشأنه الصعوية قد صدر فعلا ولم يعد 
النزاع بشأنه معروضا وأن ملف التنفيذ فتح لدى 
المحكمة الابتدائية بمكناسء وبالتالي لم يعد 
الرئيس الأول مختصا للبت في طلب الصعوية؛ وأن 
القرار لما لم يراع المقتضى المذكور يكون غير 
مرتكزن على أساس ومعرضا بالتالي للنقض 
والإبطال. محكمة النقض عدد: 8/81 المؤرخ في: 
4 ملفا مدني20 رقم: 
31 2 

8 . حيث صح ما عابته الطاعنة على 
القرار المطعون فيه؛ ذلك أنه علل بأنه "يستشف 
من ظاهر الوثائق أن الطلب مبني على أسباب 
جدية تستدعي تدخل القضاء الاستعجالي في إطار 
الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية؛: ذلك أن 


تنفيذ الحكم المستشكل فيه على حالته من شأنه 
أن يترتب عنه ضرر يصعب تلافيه لاحقا باعتبار 
أن الصعوبة مؤقتة والأمر بإيقاف التنفيذ لا مساس 
له بجوهر الحق المتنازع عليه ومن تم فإنه يتعين 
التصريح بوجود صعوبة مؤقتة في التنفيذ» " في 
حين أنه لما كان مناط وجود الصعوية يتجلى في 
الأسباب القانونية أو الواقعية التي تطرأ بعد الحكم 
وتجعل تنفيذه غير ممكن وليس في تلك الأسباب 
التي كانت قد أثيرت خلال مناقشة القضية موضوع 
الحكم المستشكل في تنفيذه أو التي كان لمثير 
الصعوبة إمكانية إثارتها أثناء مناقشة القضية, فقد 
كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن 
ترد على ما سبق للطاعنة أن تمسكت به أمامها 
بهذا الخصوص بمقتضى مذكرتها الجوابية المؤرخة 
فلي خامس أبريل 2016» وأنها لما لم تفعل بالرغم 
مما قدويكون له من تأثير على وجه الفصل في 
النزاع”” يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة 
انعدا>علما عرضه للنقض والإبطال. محكمة 


النقض «اعدد:. 8/4702 المؤرخ في: 
89 +-+-+ حملف2- مدني2- عدد: 
11194 2*0 


9 . ة فإن الضعوبة | تنطلب .على العقار 
الذي لم يحفظ ولذلك فإن المحكيلة مصدرة القرار 
المطعون فيه عندما عللت قضاء هاه" بأن الحق في 
إثارة الصعوية بخصوص تنفيذ حكم ما يثبت لكل 
من له حق أو مصلحة قد يمس بها التنفيذ» ولا 
يشترط فيه أن يكون طرفا في السند المراد تنفيذه» 
وأن المتعرض ضدها أدلت بشهادة المحافظة 
العقاربة تثبت أنها أصبحت المالكة الوحيدة للعقارء 
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وهذه الواقعة استجدت بعد صدور الحكم المستشكل 
فيه. وبذلك يبقى الدفع بانعدام صفة المتعرض 
ضدها ساقطا عن درجة الاعتبارء وأن القرار 
المتعرض عليه وعلى خلاف ما نعاه المتعرض بنى 
في منطوقه على ملتمسات التعرض ضدها وكما 
ضمنتها بمقالها,الافتتاحي والاستئنافي وأن تحفيظ 
العقار موضلاع_التنفيذ وانفراد المتعرض ضدها 
بملكيته كاثرسنة 2001 أي بعد صدور السند 
التنفيذي وبعداتتازل المتغاض عن جميع الدعاوى 
الابتدائية والاستئنافثة.ب#قصوص فدان ' أشربشرة " 
موضوع التنفيذ لفائدة المتّعرض ضدها"وذللقا بتارسخ 
838 أي في تاريخالاحق.علق صدور 
الحكم بالقسمة " فإن نتيجة لما ذكريكلهِ يكون 
القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقضيات 
المنسويه إليه خرقها وما بالأسياب: غير إفيب 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد: 2889 
المؤرخ في: 2007/09/12. ملف مدني عدد: 
5.. 


0 . لكن حيث أن الأسباب التي يمكن أن 
تكون أساسا لإثارة الصعوبة طبقا للفصل436 من 
ود امع فى التي تحصن يط ضدور. الحكم 
المستشكل في تنفيذه لا التي كانت موجودة أثناء 
مناقشة الموضوع وكان بالإمكان إثارتها أمام 
قضائه وإلا كانت سببا من أسباب المس بحجية 
الأمر المقضي به والمحكمة المصدرة للقرار قد 
أجابت عن صواب بأن ما أثاره الطاعن من أسباب 
كانت موجودة أثناء مناقشة الموضوع وأن أغلبها 
نوقش ولا يمكن أن يكون أساسا جديا لإثارة 
الصعوبة» وبتعليلها هذا تكون قد طبقت القانون 


تطبيقا سليما وبنت قضاءها على أساس وعللت ما 
توصلت إليه من نتيجة تعليلا صحيحا وما بالوسيلة 
على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد: 
2 المؤرخ في: 2005/05/11 ملف مدني 
عدد: 2003/7/1/1222 


1 ". كلكنء حيث إنه وطبقا للفصل 134 من 
قانون المسطرة المدنية» فإن الطعن بالاستئناف 
حق في جميع الأحوال. ما عدا إذا قرر القانون 
خلاف ذلكء وإنه إذا كان الفصل 436 من نفس 
القانون المحتج بخرقه ينص على إحالة الصعوبة 
على رئيس المحكمة من طرف ممن ورد ذكرهم 
بالفصل المذكور وأن الرئيس يقدر وجود الصعوبة 
من عدمهاء فيأمر بإيقاف التنفيذ» أو بصرف النظر 
عن الطلب, فإنه لم ينص على عدم إمكانية الطعن 
بالاستئناف الذي يبقى خاضعا لمقتضيات الفصلين 
153094 من ق.م.م حسب الأحوالء واللذين 
ليس فيهما ما يمنع من استئناف الأمر الصادر في 
هذه النازلة. وبذلك فإن القرار لم يخرق أية قاعدة 
مسطربةء! وببقى ما<«بالوسيّلة على غير أساس. 
قرار محكقتة النقضث عدد: 2517 المؤرخ في: 
8 إرملف 

. 2 71 


مدنى عدد: 


2 . لكن حيث إنه وبمقتضّى الفصل 436 
من قانون المسطرة المدنية» فإنه إذا أثار الأطراف 
صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف التنفيذء فإن 
المحكمة تقيم في إطار سلطتها التقديرية جدية 
أسباب طلب الصعوية» ومحكمة القرار المطعون فيه 
لما ثبت لها من ظاهر مستندات الدعوى بعد 
تقييمها وبالأخص محضر الصعوبة والخبرة التي 
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أمرت بها وتصريحات الطالب بأنه لا يملك الكوخ 
ولا الأرض المقام عليه. وصرحت بناء على ذلك 
بإيقاف طلب التنفيذ لكون المحل المطلوب إرجاع 
الحالة إلى ما كانت عليه ملك للجماعة القروبة 
أعزانا وهذه الأخيرة تصرفت فيه بالكراء للغير منذ 
سنة 1998.ء .وطالما أن الجماعة المذكورة 
والمكتربينيمنها أجانب عن الحكم المطلوب تنفيذه 
فإنه لا 'يتأتك قانون_مغارسة.التنفيذ ضدهم, فإنها 
بذلك تكون ق5"أجابت عن دفع الطالب المذكور 
أعلاه وعللت قرارها .تعليلآً كافيايوما بالوسيلة على 
غير أساس. قرار محكمة النقض هكدي:2424"7 
المؤرخ في: 2005/09/14١ملف_.ملاثي‏ ' عدد: 
04 2 


3. حيث صح ما عابه الطاعن علئهالقاآر 
المطعون فيه. ذلك أنه علل بأن " محكقة 
الاستئناف في قرارها عدد 74 أثناء تعليلها للقرار 
اعتمدت وقائع نازلة أخرى لا علاقة لها بالملف 
سواء من حيث أسماء الشهود وتاربخ انتهاء علاقة 
الشغل وتصريحات الشهود وأن تنفيذ القرار المذكور 
على حالته تعتريه صعوبة واقعية" في حين أنه طبقا 
للفقرة الأخيرة من الفصل 149 من قانون المسطرة 
المدنية؛ فإن انعقاد الاختصاص للرئيس الأول للبت 
في وجود الصعوبة بصفته قاضيا للمستعجلات. 
مشروط بأن يكون النزاع معروضا على محكمة 
الاستئناف, وأنه يتجلى من مستندات الملف أن 
القرار المثارة بشأنه الصعوبية قد صدر فعلا ولم يعد 
النزاع بشأنه معروضا وأن ملف التنفيذ فتح لدى 
المحكمة الابتدائية بمكناسء وبالتالي لم يعد 
الرئيس الأول مختصا للبت في طلب الصعوية؛ وأن 


القرار لما لم يراع المقتضى المذكور يكون غير 
مرتكز على أساس ومعرضا بالتالي للنقض 
والإبطال. محكمة النقض عدد: 8/81 المؤرخ في: 
4 ملف2 مدني22 رقم: 
21 


4 . لكن حيث أن الأسباب التي يمكن أن 
تكون أساسا لإثارة الصعوبة طبقا للفصل436 من 
قاعم اهن .الذي تحصن بعذ صدول, الحكم 
المستشكل في تنفيذه لا التي كانت موجودة أثناء 
مناقشة الموضوع وكان بالإمكان إثارتها أمام 
قضائه وإلا كانت سببا من أسباب المس بحجية 
الأمر المقضي بهء والمحكمة المصدرة للقرار قد 
أجابت عن صواب بأن ما أثاره الطاعن من أسباب 
كانتةموجودة أثناء مناقشة الموضوع وأن أغلبها 
نوقش ولا يمكن أن يكون أساسا جديا لإثارة 
الصِعوبّة وبتعليلها هذا تكون قد طبقت القانون 
تطبيقا سِليما وبنت قضاء ها على أساس وعللت ما 
توصلت إليه من نتيجة تعلإلا صحيحا وما بالوسيلة 
على غيلا أساس قرار #محكمة النقض عدد: 
2 التؤرخ في 2005/05/11 ملف مدني 
عدد: 2003/2/1/1222 


5. حيث صح4ما عاثثه ,الظاعنة على 
القرار المطعون فيه؛ ذلك أنه علل بأنه "يستشف 
من ظاهر الوثائق أن الطلب مبني على أسباب 
جدية تستدعي تدخل القضاء الاستعجالي في إطار 
الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية»: ذلك أن 
تنفيذ الحكم المستشكل فيه على حالته من شأنه 
أن يترتب عنه ضرر يصعب تلافيه لاحقا باعتبار 
أن الصعوبة مؤقتة والأمر بإيقاف التنفيذ لاا مساس 
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له بجوهر الحق المتنازع عليه ومن تم فإنه يتعين 
التصريح بوجود صعوبة مؤقتة في التنفيذ " في 
حين أنه لما كان مناط وجود الصعوبة يتجلى في 
الأسباب القانونية أو الواقعية التي تطرأ بعد الحكم 
وتجعل تنفيذه غير ممكن وليس في تلك الأسباب 
التي كانت قد أثيرت خلال مناقشة القضية موضوع 
الحكم المسيتشكل في تنفيذه أو التي كان لمثير 
الصعوبة إمثقانية إثارتها أثناء مناقشة القضية, فقد 
كان على المحكتظلة مصدرة' القرار المطعون فيه أن 
ترد على ما سبق للطاظنة أن تمسكت به أمامها 
بهذا الخصوص بمقتضى مذكرتها الجؤابية المؤرخة 
في خامس أبريل 2016» وأنها الما لم.تفاقل بالرغم 
مما قد يكون له من تأثير على اوجه الفصل في 
النزاع؛ يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة 
انعدامه مما عرضه للنقض «الإبطال. ليه 


النقض عدد: ‏ 8/470 المؤرخ في: 
69 ملفا مدني-22 علدد: 
4' ' 2 


6 . لكن حيث من جهة فإن موضوع النزاع 
يتعلق بإثارة صعوية التنفيذ من طرف مأمور 
إجراء اته وأسسها على وقائع مبينة في محضره 
المؤرخ في2001/9/14: وأن وجود صعوبة 
واقعية في التنفيذ أو عدم وجودها يضع للسلطة 
التقديربة لقاضي المستعجلات عملا بمقتضيات 
الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وقد تبين 
للمحكمة عن صواب بأن حلول مالكين جدد محل 
المالكين القدامي في العقارات المجاورة لا يمكن 
بأي حال من الأحوال أن يشكل صعوبة في التنفيذ. 
قرار محكمة النقض عدد: 101 المؤرخ في: 


2 ملف 
011 * 22 


مدنى عدد: 


7 . حيث بالفعل لقد صح ما عابه الطالبون 
على القرار المطعون فيه ذلك أن الاختصاص بشأن 
الصعوبات في التنفيذ يرجع إلى رئيس المحكمة 
الابتدائية بصفته صاحب الولاية في هذا الشأن 
سواء بمقتضى الفصل 149 أو 436 إلا إذا كان 
النزناع معروضا أمام محكمة الاستئناف وأنه لا حق 
لهذه الأخيرة في تغيير ما قضى به الحكم المطلوب 
تنفيذه ولذلك فإنه وحسب الثابت من المقال المرفوع 
إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات فإن 
الطلب يهدف إلى رفع الصعوبة في التنفيذ الجزئي 
بشأن قطعتي الحطة والجنان والمتعلق بقرار 
استئقافي انتهائي غير معروض على أنظار محكمة 
الاستئناف حسبما هو ثابت من وثائق الملف وأن 
الصعوبةا في التنفيذ أو رفعها يبقى من اختصاص 
رئيس المحكمة الابتدائية ومن ثم يبقى ما علل به 
القرار جوابا_عن اختصاصح الرئيس الأول لمحكمة 
الاستئنافئا تعليلا فاياثًا يعرش القرار للنقض. قرار 
محكمة النقض «عدد: 18 المؤرخ في: 
05 ر ملفكة”< .«مدنتق< 2 عدد: 
2*0 1 

8 لكن حيث إن الوقائع التي تشكل 
صعوبة في التنفيذ كما دأب على تفسير ذلك افقه 
والقضاء هي التي تحدث بعد صدور الحكم موضوع 
التنفيذ وأثناء مباشرة إجراء اته لا التي سبقت إثارتها 
أثناء مناقشة الموضوع أو كان بالإمكان إثارتها 
وبخل الطرف عن التمسك بها في دعوى الموضوع 
والتي تعد إثارتها أثناء مباشرة التنفيذ مسا بحجية 
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الأمر المقضي به والثابت من أدلة الدعوى 
ووقائعها المعروضة على قضاة الموضوع أن 
الطاعنين مثلوا ابتدائيا واستئنافيا في الدعوى التي 
صدر فيها الحكم موضوع التنفيذ وكان بإمكانهم 
إثارة وجود عدة أبنية في محل النزاع والمحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن " مناط 
الصعوبة هه“ الأمور التي تحدث أثناء التنفيذ ولم 
يكن بالإمكان إثارتها١أمام‏ المحكمة وهي بصدد 
النظر في المواظوع وأبن”“ البنايات المشيدة فوق 
العقار موضوع الإفراغ* كانت قبل رفع الدعوى 
الحالية وكان بالإمكان إثآرة هذا الدفعالتدا(ك الأمر" 
تكون قدرت الادعاءات المثازة .هطن“الطاعنين 
واعتبرتها غير جدية فقضت بتأييد الحك“الابتدائي 
القاضي برفض طلب الصعوبة فركزت قضاءلها على 
أساس وعللت قرارها تعليلا صحيحا وما بالولفهية 
على غير أساس..قرار محكمة النقض عدد: 
1 المؤرخ في: 2008/10/15 ملف مدني 
عدد: 2007/3/1/385 


9 . .ء ولما استنجت لمقتضيات الفصل 
6 من قانون المسطرة المدنية واعتبرت ان 
الأمر المستأنف له ما يبرره وأيدته تكون قد تبنت 
علله التي جاء فيها: " ان المدعى عليهم كانوا قد 
استصدروا حكما قضى بتعوبضهم عن البناية التي 
طردوا منها هذا الحكم الذي تم تأييده من طرف 
محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المؤرخ 
في06/5/11 ملف عدد 6/06/196 وهو القرار 
المتشكل في تنفيذه» وانه ما دام قد ثبت ان المدعى 
عليهم قد رجعوا الى البناية التي طردوا منها 
بمقتضى القرار الاستعجالي الذي أمر بإرجاع الحالة 


إلى ما كانت عليه والذي تم تنفيذه فعلا حسب ما 
يستفاد من محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 
7 في الملف التنفيذي عدد 07/108 فان 
تنفيذ الحكم القاضي بالتعوبض بعد الأحكام الصادرة 
بعده أصبح يشكل صعوية واقعية وقانونية تبرر 
إيقاف إجراءات التنفيذ إلى ان يتم الفصل في الأمر 
من قانون المسطرة المدنية فانه نتيجة لذلك يعتبر 
القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما 
بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. .قرار محكمة 
النقض عدد: 4147.المؤرخ في: 2009/11/17 
ملف مدني - القسم السادس - عدد: 1-711- 
2008-6 


0 . ولذلك ولما لها من سلطة في تقدير 
الأدللآ واستخلاص قضائها منهاء فإنها حين عللت 
قضاءها بأن "ما يشكل صعوبة في التنفيذ هي 
الأشباب الجديدة أو الوقائع الطارئة والمستجدة بعد 
صدو القكم المستشكل في تنفيذه التي لم يسبق 
الاحتجاج /أوالتمسك بها أثناء نظر الدعوىء وأن 
الأسباب8االتي أب< .عليها المستإنفون طلب 
الصعوبة كانت قائيلة وموجودة قبل صدور القرار 
المستشكل في تنفيذه ويشق"لهد*أ"أثاروها خلال 
سربان الدعوى الصادر إفيها القزلاً المذكورء الذي 
تناولها ورد عليهاء وبالتالي فإنهلاً لا تشكل أسبابا 
جديدة ووقائع طارئة ولا تصلح” كأسباب لإثارة 
صعوبة في التنفيذ» ولأن الصعوبة في التنفيذ ليست 
وسيلة وطربقة من طرق الطعن في الأحكام 
ومراجعتهاء وفضلا عن ذلك فإن تلك الأسباب 
أصبحت متجاوزة وغير منتجة بعد صدور قرار 
محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن 
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بالنقض الذي تقدم به المستأنفون ضد القرار 
المستشكل فى تنفيذه." فإنه نتيجة لذلك يكون 
القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس 
قانوني وما بالسببين غير جدير بالاعتبار. محكمة 


النقض عدد: ‏ 8/127 المؤرخ في: 
7 ملفا مدني202 علدد: 
6 ]| ' 2 


1 . لكو حييثا من جهة فإن الفصل 149 
من قانون المسطرق المداثية.المستدل بخرقه يقضي 
بأن رئيس المحكمة الإإتدائية يختص بالبت بصفته 
قاضيا للمستعجلات كلماهتوفر عنشر<«الاستعجال 
في الصعويات المتعلقة بتنفي حكف<أو سند قابل 
للتنفيذ» وأن نازلة الحال تتعلق بادعاء(إعلام وجود 
صعوبة واقعية في التنفيذء وأن وجود الصعؤلة 
الواقعية في التنفيذ أو عدم وجودها يخضع للسلظة 
التقديربة لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا 
للمستعجلات؛ وقد تبين له عن صواب عدم وجود 
صعوبة في التنفيذء وأن القرار المطعون فيه علل 
ما قضى به تعليلا كافيا بما ورد في تعليله أعلاه 
ومن جهة ثانية فإنه فضلا عن عدم حجية الأمر 
المقضي به بالنسبة للأوامر الاستعجالية فإنه تبين 
لقاضي المستعجلات بما له من سلطة تقديرية في 
ذلك بأن الإشكال في التنفيذ المشار بشأن الأمر 
الاستعجالي عدد 96/103 والقاضي بإرجاع 
الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ يختلف 
موضوعه في نازلة الحال. مما يكون معه ما 
بالوسيلة غير مؤسس. قرار محكمة النقض عدد: 
7 المؤرخ في: 2004/1/22 ملف مدني عدد: 
6 ' 2 


2. لكن حيث إن طلب إيقاف إجراءات 
التحصيل الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته. 
يهدف إلى وقف المتابعات التي تهدد المركز المالي 
للطالب المدين في انتظار البت في دعوى الموضوع 
المتعلقة بالطعن؛ وان قاضي المستعجلات الإداري 
يختص بالإيقاف المؤقت لتلك الإجراء ات كلما توافر 
عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية من ظاهر 
الوسائل المعتمدة في الطلب» وهو في هذا يتلمس 
فقط ظاهر المستندات المدلى بها للوقوف على 
جدية المنازعة ذات العلاقة بالحق المراد حمايته 
طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية» . 
محكمة النقض عدد: 1/655 المؤرخ في: 
2|01105 

220110110 


ملف إداري عدد: 


3 .: 'حيث صح ما عابه الطالب على القرار 
الملطعون فيه, ذلك أن موضوع دعوى نازلة الحال 
يتعلقببالمنازعة في تنفيذ الشق المدني الصادر في 
دعوى مذثيية:تابعة لدعوعلا عمومية والقاضي لفائدة 
المطلوبين في مواٍهة الطالب بتعويضات مدنية 
وأنه بمقتضى الفظل 645«هَن قانون المسطرة 
الجنائية فإن إجرا>ات «تنفيذ الفقتضيات المدنية 
الصادرة بمقتضى حكم جذآائي <تشأن منح 
التعويضات المدنية تخضع لقواعلا المسطرة المدنية 
هذه الأخيرة تقضي بإسناد الأختصاص طبقا 
للفصلين 149 و 436 لقاضي المستعجلات 
ولرئيس المحكمة الابتدائية للبت في الصعوبات 
الوقتية التي يمكن أن تثار عند تنفيذ الأحكام دون 
تمييز بين الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم 
المدنية أو عن المحاكم الجنائية في الدعوى 
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المدنية التابعة وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن 
قاضي المستعجلات غير مختص للبت في دعوى 
الطالب عملا بمقتضيات الفصلين 646 و 647 
من قانون المسطرة الجنائية في حين المقصود 
بمنازعات التنفيذ الواردة في الفصل الأول المذكور 
هي المنازعات الموضوعية للتنفيذ على غرار ما هو 
منصوص عله في الفصل 26 من قانون المسطرة 
المدنية* بثلأنيالمنازعات الموضوعية في تنفيذ 
الأحكام الصادزة"غن المحاكقم المدنية وبذلك فالقرار 
قد أساء تطبيق مقتشياك الفصلين 646 و 647 
من ق.م.ج وخرق الفصل 645 من«تفسيخ القانون 
وبالتالي فهو يستوجب النقض.قرار ثحكتة النقض 
عدد: 1548 المؤرخ في: 2005/05/25 ملف 
مدني عدد: 2002/7/1/2457 

4 . 'ححقا لقد تبين من وثائق الملف ولاق 
القرار المطلوب نقضه أن التنفيذ بدأ يجري ضد 
الطاعن بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية 
بأسفي بمقتضى إنابة قضائية من قاضي الشماعية 
الذي أصدر الأمر بالإفراغ» فالقاضي المختص 
نوعيا و مكانيا بالنظر في صعوبات التنفيذ التي 
أثارها أثناء قيام كتابة الضبط بإجراءات التنفيذ هذه 
هو رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذء وفق 
ما يقتضيه نص الفصل 436 من ق م م»ء وليس 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. و لهذا تكون 
المحكمة قد أولت هذه المقتضيات تأوبلا فاسداء 
حيث ألغت الأمر الابتدائي و صرحت بعدم 
الاختصاص لمكان التنفيذء و عرضت قرارها 
للنقض" محكمة النقض عدد 1888 بتاربخ 
4[/]|ظظ 


'حيث إن موضوع النزاع لا علاقة له بالفصل 149 
من ق م مء و القرار صدر في نطاق الفصل 436 
من نفس القانون الذي يعطي الحق لرئيس 
المحكمة الذي يتولى التنفيذ سواء كانت ابتدائية أو 
استئنافية لينظر في الصعوبة المثارة» هل هي جدية 
أم لا مما لا يبقى معه مجال لخرق الفصل 149 
من ق م م" قرار محكمة النقض عدد 565 بتاريخ 
111/7 

5. ' حيث لئن كان الرئيس الأول بصفته 
قاضيا للمستعجلات يختص بالبت في الصعوبات 
المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل 149 من 
ق م م كلما كان النزاع معروضا على محكمته؛ و 
متى نشأت بعد صدور الحكم و قبل الشروع في 
تنفيذة» فإنه بمجرد الشروع في عملية التنفيذ 
يصبح رئيس المحكمة لمكان التنفيذ هو المختص 
في كل الإشكالات المتعلقة به بمدلول قرار المجلس 
الأعلى عدن 1888. بتاريخ 1985/7/27. 

6 2يو١احيث‏ ماللامت عملية تنفيذ الأمر 
الاستعجالي موضوع_الصعوبة قد شرع فيها 
بمقتضى "ملف «التنفيذن عدد 98/72 فإن 
الاختصاص للبت في الملعوكة ي_ؤ“اللكآلة هذه يؤول 
لرئيس المحكمة الابتدائيية لمكاق"التنفينا حتى و لو 
كان النزاع معروضا في الجوهر على محكمة 
الاستئناف مما يجعل الدفع” المثار بشأن 
الاختصاص في محله" 

'حيث إن الفصل 436 من ق م مء ورد في الباب 
المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري 
للأحكام. و تفيد الفصول السابقة لهء أن الأمر 
يتعلق بالأحكام التي تكتسي قوة الشيء المقضي 


214 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


به. أما الصعوبة المتعلقة بتنفيذ أحكام مستأنفة: 
فإن الفصل 149 صريح في أن الاختصاص في 
البث فيها يكون للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف" 
'و عن الدفع الثالث المتعلق بقرار المجلس الأعلى 
الذي قضى بعدم اختصاصه بالنظر في صعوبة 
تنفيذ حكم عرضن على أنظاره» و أن المختص 
بالنظر هوى,ائيس _المحكمة الابتدائية. 

فإن هذأ طحيح!لأن«الأحكاى الابتدائية الانتهائية: 
و الأحكام النقاتية الصادازة عن محاكم الاستئناف 
يخضع للتنفيذ بقوة “القانون" 

أما الأحكام الابتدائية و.أوامرها المشموللة بالنفاذ 
المعجل بقوة القانون؛ و ما تزال تقثّل“التعرض أو 
الاستئناف, فإن الصعوبة المثارة ‏ بشأنها+يختص 
بها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. إن طعن 
فيها بالاستئناف و ذلك في إطار الفصل 49 1؛فنّ 
فقرته الثالثة: 

'أما الأحكام الابتدائية المطعون فيها بالاستئناف» 
و لم يحسم نزاعها بقرار فإن طلبات إيقاف 
التنفيذ...المتعلقة بالصعوبة ترفع لرؤسائها الأولين 
بصفتهم قضاة الاستعجال. 

حسب مقتضيات الفصول التي أتينا على ذكرها 
أعلاه. و مثل ذلك الصعوية المثارة في الملف الذي 
نحن بصدده. 

و تأكيدا لما تقدم. فإنه متى كان الحكم المستأنف 
مشمولا بالنفاذ المعجل و وقعت إثارة الصعوبة 
الوقتية قبل البث محكمة الاستئناف في الحكم 
المستأنف لديهاء فإن الرئيس الأول يستأثر بالنظر 
في الطلبات العارضة بمناسبة إثارة الصعوبة في 
التنفيذ بصفته قاضيا للمستعجلات." 


'و ردا عن الدفوعات المثارة...نقول عن الدفع 
الأول أن إثارة صعوية التنفيذ الغاية منها تجنب 
التنفيذ مؤقتان و هي وسيلة يلجأ إليها المنفذ عليه 
متى كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجلء و لو بقوة 
القانون, و ليست هي مثل طلب إيقاف التنفيذ الذي 
تنظر فيه غرفة المشورة, لان طالبه لا يستطيع 
الحصول عليه إلا إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ 
المعجل بقوة القانون و لأن التنفيذ المعجل بقوة 
القانون لا يجوز إيقافه.» و ذلك بنص تشربعي 
أورده الفصل 147 من ق م م بينما قد يصل إلى 
إيقافه بإثارة صعوبات التنفيذ فالوسيلتان إذن 
مختلفتان": قرار. الرئيس الاول لسكمة الانتطتاف 
يمركقن. ركب :3 تاريخ صدوروه ‏ 041-19 
09 ملف رقم: 2008/1/2 

7. "و حيث إن طلب إيقاف التنفيذ أمام 
المجلسٌ)الأعلى. يكون دعوى تابعة لطلب النقضء» 
و يبت فيهويصفة استثنائية طبقا لمقتضيات الفصل 
1 من/ق مم.مء بإيقاف«تنفيذ حكم أو قرار صدر 
في قضيةا مدنية» إل أن لبت المجلس في طلب 
الطعن بالتقض المعارّض عليه. 

فإنه في حالة ما إذا وجذت"صعوؤتلة"تعترض تنفيذ 
القرار المطعون فيه بالنقض»:34" المأمور بإيقاف 
تنفيذه؛ فعلى المثير لهذه الصعويق أن يحيلها على 
رئيس المحكمة الابتدائية في إِطأرٌ”الفصلين 149 
و 436 من ق م م, ليبت في هذا الإشكال بما يراه 
مناسبا و مطابقا للقانون" قرار محكمة النقض عدد 
4 بتاربخ 27 يناير 1982 في الملف المدني 
رقم 66982 


8 " ' لكن حيث لئن كان أمر رئيس 
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المحكمة الابتدائية الصادر في نطاق الفصل 148 
ق م م القاضي بقبول الطلبء لا يقبل الاستئناف. 
فإن ذلك مشروط بأن يبث هذا الأخير في نطاق 
صلاحيته المخولة له في إطار الفصل السالف 
الذكر المتمثلة في البت في إجراء مستعجل في أي 
مادة لم يرد بشأننها نص خاصء و عدم الإضرار 
بحقوق الأطإآاف. و أن موضوع الدعوى. منظم 
بمقتضيأت #الفصلين<149. و 436 ق م م 
المتعلقين بالطلقدة في الثنفيذ..." محكمة النقض 
عدد 7082 بتاربخ“96/11/2/7 

" في الدفع المثار بعدة” الاختصاص”” حِتِّك أثار 
المستأنف عليهم هذا الدفع لإبعادٌ الك.ؤ9النازلة 
عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئنافك والقول 
بان غرفة المشورة هي المؤهلة لذلك. 

لكن حيث إن طلب المدعين قدم في إطار الفقزة 
الثالثة من الفصل 149 والفصل 436 من ق م م 
الذي يخول الأول للرئيس الأول بصفته قاضيا 
للمستعجلات. .. في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ 
حكم. . إذا كان النزاع معروضا على محكمة 
الاستئناف كما يخول الثاني لقاضي المستعجلات 
البت إذا أثار الأطراف صعوية واقعية أو قانونية 
لإيقاف تنفيذ حكم آو تأجيله.' قرار الرئيس الأول 
لمحكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: .05 
تاريخ صدوره: 2005/5/25 ملف رقم: 
2*4 

9 . '" وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه 
مطعون فيه من طرف الطالب عن طربق التعرض 
حسب نسخة مقال التعرض المرفقة بالطلب» مما 
يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة 


ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب 
بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة 
الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم 
التجاربة.". .قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2011/4650 صدر 
بتاريخ: موافق 2011/11/09 رقم الملف 
11111011175 


0" ' لكن. حيث إن الرئيسة الأولى 
لمحكمة الاستئناف التجاربة بفاس التي عللت 
قرارها بقولها: " إنه فيما يخص الصعوبة:ء وبالرجوع 
للملف الاستئنافي عدد 2007/988 والوثائق 
المدلى بها تعزبزا له. وتلمسنا لظاهرها تبين أن 
الطالبين بنياه على قيام صعوبة تمنع من تنفيذ 
الأمثآ المستشكل في تنفيذه على أساس أن السيد 
الرئيس غير مختص بصفته قاضيا للأمور 
المستعجلة بالبت في الطلب» فضلا عن كون الأمر 
اعتمهيعلق عقد باطل لعدم تسجيله بسجل خاص 
لدى المخكمة" مما فقدي لمعه صفته الامتيازبة» ثم 
إنه لم يثين الكمية*المبيعة بوصفهاء ولم يحددها 
مما يتعذر معه تنفيذ الأمر .على حالته.... وإنه 
مادامت المحكمة؛ لازانك'"واطتلقة"! يدها على 
الاستئناف المقدم من طرفِها للتأكاً من«جدية الدفوع 
المثارة من طرفهما حالياء وخوفلا من تعذر إرجاع 
الحال إلى ما كانت عليه قبل صَدورهِ في حالة 
صدور قرار معاكسء وكون الطعن في حد ذاته 
يشكل صعوية قانونية استجدت بعد صدور الأمر 
المثار الصعوبة فيه تمنع تنفيذه لحين بت محكمة 
الاستئناف في الطعن المعروض عليهاء الأمر الذي 
يتعين معه التصريح بذلك. .." تكون قد بتت في 
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حدود اختصاصها الاستعجالي مستعملة السلطة 
المخولة لها لتقدير مدى جدية الدفوع المثارة 
أمامهاء واعتبرتها مبررة للأمر بإيقاف التنفيذء 
مادام ان الأمر موضوع الصعوية مطعون فيه 
بالاستئئناف من طرف الطالبين (المطلوبين حاليا) 
وأن محكمة الاسّئناف هي التي لها صلاحية البت 
في الدفوع,المثارة من طرفهماء وهي بذلك لم تثر 
من تلقاء نفسهااأي سيزب جديدء فجاء قرارها مبنيا 
على أساس. وتلا تعليلاًسليما وغير خارق لأي 
مقتضى والوسيلة على !غير أساس محكمة النقض 
عدد: 177 المؤرخ في: 2008/2/13 ملف 
تجاري: عدد: 2007/1/3/1328 


1ه " وحيث إن الرئيس/الأواللالمحكمة 
الاستئناف التجارية يمارس مهام إفاطلي 
المستعجلات بشرط ان يكون النزاع في جوكره 
معروضا على محكمة الاستئناف التجاربة وذلك 
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 21 من القانون 
المحدث للمحاكم التجاربة. 

وحيث إن النزاع بين الطالب والمحكوم له لم يعد 
معروضا على هذه المحكمة بدليل ان الطالب يشير 
إلى طعنه في القرار الصادر ضده بالنقضء مما 
يكون معه الطلب مرفوعا إلى جهة غير مختصة 
بالنظر فيه." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2012/129 صدر 
بتاربخ: ‏ 2012/01/06 رقم الملف 
11111716 

2ه" '“ لكن حيث إن الرئيس الأول لمحكمة 
الاستئناف التجاربة بصفته قاضيا للأمور 
المستعجلة بحث في طلب إيقاف تنفيذ القرار 


الاستئنافي الصادر بتاريخ 05/3/14 في الملف 
عدد 4/04/3125 لوجود صعوبة في التنفيذ 
واتضح له من خلال الوثائق المدلى بها من طرف 
طالبي إيقاف التنفيذ أن ما تمسكوا به جدي وان 
من شأن الأخذ به من طرف محكمة الموضوع أن 
يؤثر على حقوق الطرفين وأن جدية المنازعة تشكل 
صعوية قانونية و أمر بإيقاف إجراءات التنفيذ» وأن 
ما انتهى إليه السيد الرئيس الأول لمحكمة 
الاستئناف اقتصر فقط على إيقاف تنفيذ القرار 
المذكور إلى حين بت المحكمة في مسطرة التعرض 
الخارج عن الخصومة التي تقدم بها المطلوبون في 
النقض ولا تأثير له على حجية هذا القرار فكان ما 
بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. " قرار محكمة 
النقض عدد: 447 المؤرخ في: 2007/4/18 
للف تجاري عدد: 2006/2/3/683 

3" ' وحيث انه مادام الطرف المدعي 
بتعرض تعررض الغير الخارج عن الخصومة يتمسك 
بكون الطاعنين استصيلاوا ضد ورثة المرحوم 
بوشعي بين المصطفلٌ حكمثا بالإفراغ وأداء واجبات 
الكراء دون" مواجهتهغ بوصفهم هم من يستغل العين 
المكراة موضوع االنزاع يؤْصَفَهم كترين لتوفرهم 
على شهود ووثائق فيإ هذا الشيأن؟ فانه وكما جاء 
في تعليل الأمر المستأنف فان٠البت‏ في صفة 
المكتري من عدمه يبقى من ااختصاص قضاء 
الموضوع الذي يضع يده على النزاع ما يتعين معه 
الاستجابة إلى طلب تأجيل تنفيذ الحكم المذكور إلى 
حين البت في تعرض الغير الخارج عن الخصومة 
ضد هذا الحكم. " قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم: 2012/1557 صدر بتاربخ: 
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رقمه بمحكمة الاستئناف 
4 . حيث إن النزاع بين الطرفين معروض 
على هذه المحكمة في إطار تفسير القرار المطلوب 
إيقاف تنفيذه وبذلك يكون الرئيس الأول لهذه 
المحكمة مختصابالنظر في الطلب بوصفه قاضيا 
للمستعجلابتا اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 
1 من القافون" المحلاث للمحاكم التجاربة. 

وحيث يتبين كل ظاهر,القرار المستشكل في تنفيذه 
أن المحكمة المصدارة«له بتتيفي حدود الطلبات 
المقدمة إليها في إطار_الفصل الثالكثن قانون 
المسطرة المقدمة وبظهر أن ماللتميثك2 الطالبون 
لا يشكل صعوبة في التنفيذ مما يكون يثعه الطلب 
غير مؤسس"' قرار الرئيس الأول المحكفة 
الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 2/839 201 
صدر بتاربخ: موافق 2012/02/15 رقم 

" حيث أثار المدعى عليه قبل أي دفع, الدفع بعدم 
اختصاص محكمة البيضاء مكانيا للبث في 
الدعوى. 

و حيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف. و ملف 
التنفيذ اتضح أن هذه المحكمة إنما تباشر التنفيذ 
بناء١‏ على مقتضيات الفصل 439 من ق م م أي 
في إطار الإنابة الصادرة عن محكمة سطاتء لكون 
هذه الأخيرة هي مصدرة الحكم موضوع التنفيذ. 

و حيث إن الأصل في التشريع المغربي أن كل 
محكمة مختصة بالبت في الصعوبات المتعلقة 
بتنفيذ أحكامها و قراراتها ما لم يرد نص مخالف 
لذلكن و هذا ما نصت عليهما مقتضيات الفصل 
6 و 429 من ق م م. 


و حيث يبدو من ذلكء أن المحكمة المختصة مكانيا 
في صعوبات التنفيذ هي المحكمة التي أصرت 
الحكم المراد تنفيذه لا المحكمة التي تنفذه. 

و حيث إن المشرع بعد أن أقر المبدأ المذكورء أورد 
عليه استثناءات بنصوص صريحة:؛ أعطى فيها 
الاختصاص لمحكمة التنفيذ كما هو الشأن على 
سبيل المثال بالنسبة للحالة المنصوص عليها في 
الفصلين 468 و 478 من ق م مأ مر استعجالي 
صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء 
عدد 83/6296 بتاريخ 1983/11/10 
5 '" حيث تبين من المقال ومن الوثائق 
المرفقة به أن مثيري الصعوية ركزوا طلبهم على 
كين الحكم المراد تنفيذه صدر غيابياء وان تبليغ 
هذا الآحكم لم يقع في عنوان الكفيلين الذي هو حي 
الحداوبة 2 زنقة 20 رقم الدار 3 الدار البيضاء 
بل, وقع أبمقر الشركة الموجود بالصويرة و أنهم 
استأنفولالعكم المراد تنفيذه وطعنوا في تبليغ هذا 
الحكم و أن الأمر الآن معلاوض على أنظار محكمة 
الاستئنافهة لجلسة2006-5-16 ملف عدد 
0 في حيث انه فتح.لهذا الحكم المطعون 
فيه بالاستئناف و /المطعلان»كذلك«فرج تتليغه ملف 
تنفيذي عدد 2005/11 حجؤوغقاري بالمحكمة 
الابتدائية بالصوبرة بناء على إناية قضائية صادرة 
عن المحكمة التجاربة بمراكش ون تاريخ البيع هو 
2006-4-0.".قرار الرئيس الأول لمحكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 02 تاربخ 
صدوره: 06-4-18 ملف رقم: 06-1-3 

6 .ه. ' لكنء حيث إنه إعمالا لنصوص القسم 
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التنفيذ فإن رئيس المحكمة المفتوح أمام كتابة 
ضبطها ملف التنفيذ هو المختص بكل صعوبات 
التنفيذ والتي لا يخرج عن مفهومها ما أثاره الطالب 
موضوع الدعوى الحالية وأن المادة 20 من قانون 
إحداث المحاكم التجارية تشير إلى " أن رئيس 
المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات المسندة 
لرئيس المحكلمة_الابتدائية بموجب قانون المسطرة 
المدنية'وكذا/ الإختصاضات المخولة له في المادة 
التجاربة". والككككمة مصنرة القرار المطعون فيه 
التي استبعدت الدفع هدم الاختصاص النوعي 
المثار من الطاعن بعلة" أنه دفع غِدِزٌ متتّج على 
اعتبار أن الملفات موضوع تعرضل القبٍاضكة مفتوحة 
بقسم التنفيذ بالمحكمة التجاربة بالدار“البيضاء 
لذلك فإن كل صعوية تثار بشأن التنفيةلايختص 
بالبت فيها رئيس المحكمة. بصفته اليج 
للمستعجلات ' تكون قد اعتبرت مجمل ذلك وبكون 
قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة 
على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد: 559 
المؤرخ في: 2008/4/23 ملف تجاري: عدد: 
271 

7 . حقا لقد تبين من وثائق الملف و من 
القرار المطلوب نقضه أن التنفيذ بدأ يجري ضد 
الطاعن بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية 
بآسفيء بمقتضى إنابة قضائية من قاضي 
الشماعية الذي أصدر الأمر بالإفراغ فالقاضي 
المختص نوعيا و مكانيا بالنظر في صعوبات 
التنفيذ أثارها أثناء قيام كتابة الضبط بإجراءات 
التنفيذ هذه هو رئيس المحكمة الابتدائية لمكان 
التنفيذ وفق ما يقتضيه الفصل 436 من ق م م" 


محكمه النقض2 عدد 
4 .. 


8 بتاربخ 
8 . لكنء حيث إنه إعمالا لنصوص القسم 
التاسع من قانون المسطرة المدنية موضوع طرف 
التنفيذ فإن رئيس المحكمة المفتوح أمام كتابة 
ضبطها ملف التنفيذ هو المختص بكل صعويات 
التنفيذ والتي لا يخرج عن مفهومها ما أثاره الطالب 
موضوع الدعوى الحالية وأن المادة 20 من قانون 
إحداث المحاكم التجارية تشير إلى " أن رئيس 
المحكمة التجاربة يمارس الاختصاصات المسندة 
لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة 
المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة 
التجارية". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
التي#استبعدت الدفع بعدم الاختصاص النوعي 
المثار من الطاعن بعلة " أنه دفع غير منتج على 
اعتِبارأنٌ الملفات موضوع تعرض القباضة مفتوحة 
بقسم التنفهذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء 
لذلك فإن/كليصعوية تثلا بشأن التنفيذ يختص 
بالبت فيها رئيس المخكمة بصفته 2 قاضيا 
للمستعجلآت " تكوبناقد اعتبرت مجم لإذلك ويكون 
قرارها غير خارق اللمقتضيخ الملحتج:بخرقة والوسيلة 
على غير أساس. قرار| محكمة)النققضيعدد: 559 
المؤرخ في: 2008/4/23 ملفلا تجاري: عدد: 
210001 

9 . لكن حيث إن موضوع دعوى نازلة 
الحال وحسب الثابت من المقال الاستعجالي والقرار 
المطعون فيه تستهدف التصريح بوجود صعوبة في 
تنفيذ حكم لوقوع صلح بين الطالب وموروث 
المطلويبين حسب وثيقة صلح أشار إليها قرار 
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3-5 


محكمة النقض عدد 1987/614 القاضي 
بتسجيل التنازل عن الاستئناف وبذلك لما ثبت 
لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها من وثيقة 
الصلح صحة ادعاء المطلوبين بتنازل كل من 
الطالب وموروث الطالبين بمقتضى التنازل المؤرخ 
في1986/9/8.وموقع من طرفهما لما يدعيه 
اتجاه الآخرهورتبت على ذلك ما توصلت إليه من 
نتيجة فإنئاييتكوان قي ١‏ طبقت القانون ولم تخرقه 
وبالتالي تبقئ#الوسيلة«غلى غير أساس. قرار 
محكمة النقض اطذي؛* 1080 المؤرخ في: 
73 طلف 
1 غير 


مدانى عدد 


0 هه" '"حيث إن الفصل 436 ماق م م 
جاء ذكره في الباب المتعلق بالتنفيدٌ الجبزقي 
للأحكام» و بالتالي يقتصر مجاله على الأككَآم 
النهائية التي تكتسي قوة الشيء المقضي به؛ و 
أسند هذا الفصل البت في الصعوبة إلى رئيس 
المحكمة الابتدائية محل التنفيذ في إطار الإجراء ات 
الولائية التي يتيحها حفاظا على السير الحسن 
لإجراء ات التنفيذء و لا يشاركه هذه المهام الرئيس 
الأول لمحكمة الاستئناف خلافا لما نص عليه 
الفصل 149 ق م م" قرار صادر عن الرئيس الأول 
لمحكمة الاستئناف باكادير عدد بتاربخ 
03- 

1 . ومن جهة أخرى فإن رئيس محكمة 
الاستئناف مصدر القرار لما تبت له أن الدفوع 
والأسباب المثارة للتصريح بالصعوية دفوع 
موضوعية فردها بعلة: " أن الأسباب المعتمدة 


لاستصدار أمر يقضي بوجود صعوبة في تنفيد 


القرار موضوع الطعن بإعادة النظر هي عبارة عن 
دفوع موضوعية سبق للطالب أن أثارها أمام محكمة 
الاستئناف قبل صدور القرار موضوع التنفيذ ولا 
تشكل صعوبة في تنفيذه الشيء الذي يتعين معه 
رفض الطلب " يكون قد أجاب عن دفوع الطالب بما 
يقتضيه القانون في حدود اختصاصه كقاضي 
المستعجلات فجاء قراره معللا تعليلا كافيا وسليما 
وما بالوسيلة على غير أساس." قرار محكمة 
النقض عدد: 3461 المؤرخ في: 2008/10/15 
ملف مدني عدد: 2006/3/1/4326 

2 : ' وحيث انه من المقرر أن الصعوبة 
في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم 
المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة 
وقتي«النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا 
تشكل تبعا لذلك أسبابا للقول بوجود صعوبة في 
التنفيث” 

وحيث إن«ما يتمسك به الطالب سبق له الدفع به 
أمام قاضي_المستعجلات؛١فصدر‏ الأمر المطلوب 
إيقاف تنفذه ولا يكل صلابة في التنفيذ ذلك أن 
قاضي الطتعوبة ليميث له سلطة على هلا تقضي به 
الأحكام وان ذلك إيرجىعإلىالمحكمية “المعروض 
عليها الاستئناف وان القول بخلافِ“ ذلك فيه مساس 
بحجية الأحكام» مما يكون معه الطلب غير مؤوسس 
قانونا." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
بالدار البيضاء رقم: 519 

3 . 'حقا تبين ما عابه الطاعن على القرار 
ذلك أنه بناء على مبدأ نسبية الأحكام؛ و المطلوبة 
لم تكن طرفا في الأمر عدد ‏ الذي لم يصدر في 
مواجهتها و بذلك لم تكن لها الصفة في إثارة 
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الصعوبة التي أناطها الفصل 436 من قانون 
المسطرة المدنية من الأطراف دون غيرهماء و كان 
السبيل الوحيد من المطلوبة للدفاع عن حقوقها هو 
سلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة." 
قرار محكمة النفض عدد 615 بتاريخ 3-6- 
1 36. 

4 ى ٠“‏ حيث إنه علاوة على أن رفع دعوى 
تعرض الخارج©عن<الخصومة لا يشكل صعوبة 
تعترض تنفيذ "نكم واثارا الصعوبة لا تثبت إلا من 
أطراف الحكم المراد تُنفيه فإنهيجالرجوع إلى محضر 
الإفراغ رقم 01/4 المحرن.يوم 1/8/9 0يُتضح أن 
القرار القاضي بأداء الكراء وبالإفراغالمؤضوع التنفيذ 
قد تم تنفيذه فعلا ولا محل لإثارة أي ,ضعؤبة بعد 
التنفيذ وعليه فإن ما تمسك به الطاعنان لا ينال 
من الأمر المستأنف الذي يبقى في محله وبتقيّن 
تأييده. " قرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش 
3 صردر بتاربخ: 02/12/10 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 01/642 

5. ' من جهة أخرى, فقد خرق الفصل 
6 من قانون المسطرة المدنية بقوله وجود 
صعوبة في تنفيذ القرار الإستئنافي عدد ‏ في حين 
أن الفصل المذكور حصر الأطراف الذين لهم الحق 
في إثارة الصعوية هو مأمور التنفيذ و المنفذ له و 
المنفذ عليه مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا 
و من جهة أخرى. فإن الفصل المذكور يهم المنفذ 
له. و المنفذ عليه و عون التنفيذء و هم المعبر 
عنهم بالأطراف, و المطلوب في النقض منفذ عليه 
و بالتالي يعتبر طرفا في مفهوم الفصل المذكور. 


مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى قانوني و 
الوسيلة على غير أساس" محكمة النقض عدد 
0 بتاربخ 4/15/ 

6 . لكن حيث إن ما علل به الأمر 
المستأنف وكما سبق تفصيله مجانب للقانون ذلك 
أن من حق المتعرض على حكم تعرض الغير 
الخارج عن الخصومة أن يتقدم بطلب إيقاف تنفيذ 
هدا الحكم لوجود صعوبة تعترض التنفيذ وليس في 
ذلك أي خرق لمقتضيات المادة 436 دلك إن عبارة 
الأطراف الواردة بها لا تعني أطراف الحكم المطلوب 
إيقاف تنفيذه لصعوبة تعترض التنفيذ بل تنسحب 
إلى كل متضرر طعن في الحكم بطعن غير عادي 
كتعرض الغير الخارج عن الخصومة. " قرار محكمة 
الاسقتناف بمراكش رقم 2014 بتاربخ 
3 ملف مدني 2009/10/2519 
7 . حيث بالفعل لقد صح ما عابه الطالب 
على #القراآا المطعون فيه بالنقض ذلك أنه وحسب 
الثابت مكّْهالتفازل المؤرخ في1997/1/28 فإن 
المطلوب!وزوجته قداتنازلا تنازلا كليا لصالح الطالب 
عن الدعوى الصادلافي شأنهايقرار محكمة النقض 
عدد 129 بتاريخ3351995(4/5] اللملف عدد 
1 موضوعالصعوب فت التنفيذ وما دام 
أن الإشكالات اللاحقة عن صيؤر الحكم سواء 
الواقعية أو القانونية قد تكون تشَببا في إيقاف 
التنفيذ إلى غاية رفع الإشكال المذكور وأن التنازل 
الصادر عن المطلوب والمتعلق بالقرار موضوع 
إيقاف التنفيذ للصعوبة والذي اعتمده الطالب في 
دعواه له أثر على القضية وبتطلب فحص صحته 
وقانونيته وهو يدخل في اختصاص قضاء الموضوع 
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وبذلك يبقى ما علل به القرار المطعون فيه والمشار 
إليها أعلاه الذي صرف النظر عن التنازل المذكور 
تعليلا فاسدا وناقصا مما يعرض القرار للنقض قرار 
محكمة النقض عدد: 175 المؤرخ في: 
9 ملف 
0.... 


مدنى عدد: 


8 وحيث صح ما نعته الجهة المستأنفة 
على الأمر القتتالتأنيه؟ ذلك أن الصعوية في التنفيذ 
لا تقبل إلا إذا يبنا( يوالصعوبة حاصلا بعد 
صدور الحكم موضوع| الصعوبةة وفي نازلة الحال 
فان الصلح الواقع بين» الطرفيي" -<المستأنفة 
والمستأنف عليه - بتاريخ 19989[(1.5: في 
حين أن الحكم المستشكل في تنفيذه يكابلا بتاريخ 
5 أي قبل وقوع الصلح المقريلان 
بتنازل المهندس محمد أزماني عن الدعوى ولو 
الصلح الذي تتمسك به الجماعة المحلية مثيرة 
الصعوبة وان ما تثيره يكتسي صفة الجدية وببرر 
تأجيل التنفيذء وبذلك فان الأمر المستأنف لما قضى 
برفض الصعوبة رغم ما ذكر لم يجعل لما قضى به 
أساسا من القانون. 

وحيث ان الجماعة مثيرة الصعوبة مطالبة بناء على 
الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية بالرجوع 
إلى المحكمة المختصة لكي تبت في موضوع 
الصلح المؤسسة عليها الصعوبة الوقتية 
المعروضة وتأثيره على التنفيذ" قرار محكمة النقض 
عدد: 820 المؤرخ في: 2004/7/14 ملف إداري 
عدد: 1/4/902/ 2004 . 


9 "هه '“ لكن حيث يتبين من وثائق الملف أن 
المطلوية لم تتقدم بهاته الدعوى وأن من تقدم بها 


هو الطاعن نفسه ويرمي من طلبه إلى العدول عن 
أمر سابق قضى بوجود صعوبة في التنفيذ كما 
أشير إلى ذلك بتفصيل أعلاه وبتبين من الأمر رقم 
2 بتاربخ 2003/2/28 أن مأمور التنفيذ هو 
من أثار الصعوية وتم التصريح بوجود صعوبة 
تعترض التنفيذ الى حين بت القضاء في عقد الكراء 
المدلى به والمصادق على صحة توقيع طرفيه 
بتاريخ 1998/1/7. والمحكمة لما اعتمدت على 
أن " السبب المعتمد في وجود صعوبة التنفيذ لازال 
قائما وأن المستأنف اختار سلوك مسطرة رفع 
الصعوبة دون مسطرة الطعن في عقد الكراء الثاني 
الذي لازال قائما تكون قد بنت ما قضت به على 
أساس ولم تخرق القاعدة المنسوب إليها خرقها 
لإألوييلة على غير أساس. .' قرار محكمة النقض 
عَدَد: 1497 المؤرخ في: 2007/05/02 ملف 
مدني عدد: 2005/6/1/1541. 

0-- "” حيث تأكد للمحكمة من خلال الأمر 
الصادر بتاربسخ: 2004/5/18 تحت عدد: 166 
في الملفيا عدد: 2004/1/55 أن السيد قاضي 
المستعجلات سبق <أن قضى بعدم إقبول طلب 
المستأنفة الراميا إلى صلافالنظريعزا الصعوبة 
التي أثارها عون التنفيِذ بعلة إأن٠إجراءات‏ التبليغ 
لم تتم في مواجهة المحكوم علزهاء وان الأمر 
المستأنف قضى بدوره بعدم قبو-الطلب بعلة أن 
الظروف التي صدر فيها الأمر السابق لازالت 
قائمة. 

وحيث إن الصعوية التي سبق أن أثيرت من طرف 
عون التنفيذ ارتكزت على عدم تبليغ القرار إلى 
المحكوم عليهاء وأن المستأنفة أدلت حاليا بما يفيد 
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حصول التبليغ وبالتالي فإن الظروف قد تغيرت وأن 
الطلب الرامي إلى صرف النظر عن الصعوية والأمر 
بمواصلة إجراءات التنفيذ أصبح له ما يبرره مما 
يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد 
وفق طلب المستأنفة وتحميل المستأنف عليها 
الصائر.' قرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش: 
6 صدر,يثريخ: 2007/03/13 رقمه بمحكمة 
الاستئناف (06/2/10823 

1 -. "كن حيثيثل جهة فإن الفصل 149 
من قانون المسطرة"الملأنية المستدل بخرقه يقضي 
بأن رئيس المحكمة الابتدائية يختص*١‏ بالبك بصفته 
قاضيا للمستعجلات كلما توفرا عنضِ*الاستعجال 
في الصعويات المتعلقة بتنفيذ حكم أوإسند قابل 
للتنفيذ» وأن نازلة الحال تتعلق بادعاء عدم وجؤد 
صعوبة واقعية في التنفيذء وأن وجود الصعؤتثة 
الواقعية في التنفيذ أو عدم وجودها يخضع للسلطة 
التقديربة لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا 
للمستعجلات؛: وقد تبين له عن صواب عدم وجود 
صعوبة في التنفيذء وأن القرار المطعون فيه علل 
ما قضى به تعليلا كافيا بما ورد في تعليله أعلاه 
.ومن جهة ثانية فإنه فضلا عن عدم حجية الأمر 
المقضي به بالنسبة للأوامر الاستعجالية فإنه تبين 
لقاضي المستعجلات بما له من سلطة تقديرية في 
ذلك بأن الإشكال في التنفيذ المشار بشأن الأمر 
الاستعجالي عدد 96/103 والقاضي بإرجاع 
الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ يختلف 
موضوعه في نازلة الحال. مما يكون معه ما 
بالوسيلة غير مؤسس. قرار محكمة النقض عدد: 
7 المؤرخ في: 2004/1/22 ملف مدني عدد: 


6 .... 
2 " ' في حين انه من جهة أولى كان على 
المحكمة ان تبين ما إذا كانت الأسباب المعتمدة 
في إثارة الصعوية قائمة أثناء مناقشة القضية من 
طرف قضاة الموضوع الذين أصدروا القرار 
المستشكل في تنفيذه ومن جهة ثانية فانه يستفاد 
من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية 
بالحسيمة رقم 100 بتاريخ 2003/4/3 انه بت 
في طلب صعوية تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر 
بتاريخ 2001/3/20 في الملف عدد 00/380 
والمثار في الدعوى الحالية وأصدر بشأنها أمرا 
برفض الطلبء؛ وانه بمقتضى الفصل 436 من 
قانون المسطرة المدنية يقدر رئيس المحكمة ما إذا 
كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة 
للمماطلة والتسوبق ترمي إلى المساس بالشيء 
المقضيا/به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر 
عن ذلكوإذا ظهر أن الصعوية جدية أمكن له أن 
يأمر بإبقاف التنفيذ إلى أرثا يبت في الأمر ولا يمكن 
تقديم أيا طلب جيل لتأجيل التنفيذ كيفما كان 
السبب الذتي يستنيهإليه؛ وان المحكممة المصدرة 
للقرار المطعون فيه لما بتث#فى.الطلج داؤن مراعاة 
المقتضيات المذكورة إيكون أقوارهاً فاسد التعليل 
الموازي لانعدامه مما عرضه للنقشض و الإبطال. " 
قرار محكمة النقض عدد: 517 1المؤرخ في: 
2م 0زؤ0(ذ20'2 ملف 

2 7 


مدنى عدد: 


5 


3. وو حيث إن الصعوبة التي يرفعها 
الأطراف المنصوص عليهم في الفصل 436 من 
قانون المسطرة المدنية» تنسحب على باقي 
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الأطراف الأخرى سلبا أو إيجاباء و هم في كل حال 
في النتيجة سواء و إلا أصبح كل واحد منهم يملك 
حق إثارة الصعوبة على انفرادء و في هذا ضرر 
على حقوق الطرف المحكوم له و إهدار للحماية 
التي يوفرها له المشرع. 

و حيث إن الصعوبة التي يترتب عليها وقف التنفيذ 
أن تبنت هل الصعوية الأولى فقطء أما تقديم طلب 
ثان لتأجيلا /التنفيذ مخ أجل إثارة الصعوية للمرة 
الثانية فإنه يَقْلَتَنْع قبولها مهما كان السبب الذي 
يعتمد عليه عملا «ثشمقتضياتف الفصل 436 
المذكورء. و الفقرة الأخيرة_منه. 

و حيث إن الغاية التي توخاها الهش من منع 
إثارة صعوبة ثانية هي الحيلولة دون إثاثة؛الغفرصة 
أمام المحكوم عليه أو من يدخل 5 حكهه 
ليوقف.التنفيذ مرة أخرى." قرار الرئيس الأو 
لمحكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 07 
تاريخ صدوره: 7-01- 2008 ملف رقم: 
2/1/4 2 

4. حيث أثارت الطاعنة في مقالها 
الاستئنافي (الوسيلة الرابعة ) خرق الأمر 128 
الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش 
بتاريخ 2006/3/14 في الملفا عدد 
0 لمقتضيات الفصل 436 من ق م مء 
وان المطلوب في النقض سبق له أن استصدر أمرا 
استعجاليا في الملف عدد 03/1/46 بإيقاف 
إجراء ات تنفيذ الإنذار العقاري عدد 88 إلى حين 
بت محكمة الموضوع في الملف عدد 
5 أنه لا يمكن تقديم أي طلب 
جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند 


عليه (الفصل 436 من ق م م).ء إلا أن المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع لا 
سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون له من تأثير على 
مسار قضائها مما يعرض قرارها للنقض. " محكمة 
النقض عدد: 957 المؤرخ في: 2/7/2008 ملف 
تجاري: عدد: 2006/1/3/1216. 


5" '“ لكن ردا على ما أثيرء فإن مقتضيات 
الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من قانون المسطرة 
المدنية تمنع الطرف الذي أثار صعوبة في التنفيذ 
ورفض طلبه. أن يثير صعوية أخرى لوقف نفس 
التنفيذ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما 
ثبت لها من الأمر الاستعجالي عدد 391 الصادر 
بتاريخ 1999/3/18 في الملف عدد 254 أن 
طالب8؟ الصعوبة الحالية» سبق له أن تقدم بنفس 
الدعوى بناء على نفس الأسباب التي اعتمدها في 
اليعوق الحالية فصدر فيها حكم برفض طلبهء وأنه 
وعملا_بمقتضيات الفصل 436 المذكور فإنه لا 
يمكن تقديم طلب جديد_لتأجيل التنفيذ كيفما كان 
السبب الذي استنيه إليه *أيدت الحكم الابتدائي 
القاضي برض الطلبٌ, فإنها تكون قدا أجابت عن 
الدفع المتعلق بخوق المششكدطثة.للفصضَل"1 45 من 
قانون الالتزامات والعقؤدء وعلليققرارها تعليلا كافيا 
وما بالوسيلة على غير أساس ٠,‏ محكمة النقض 
عدد: 2326 لمؤرخ في 2005/09/07 ملف 
مدني عدد 2003/7/1/2433 . 

6-. ' حيث تبين من المقال ومن الوثائق 
المرفقة به ان مثيري الصعوبة ركزوا طلبهم على 
كون الحكم المراد تنفيذه صدر غيابياء وان تبليغ 
هذا الحكم لم يقع في عنوان الكفيلين الذي هو حي 
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الحداوبة 2 زنقة 20 رقم الدار 3 الدار البيضاء 
بل وقع بمقر الشركة الموجود بالصويرة و أنهم 
استأنفوا الحكم المراد تنفيذه وطعنوا في تبليغ هذا 
الحكم و أن الإمر الآن معروض على أنظار محكمة 
الاستئناف لجلسة 2006-5-16 ملف عدد 
0 في حين انه فتح لهذا الحكم المطعون 
فيه بالاستئنناف و المطعون كذلك في تبليغه ملف 
تنفيدي “عدا 2005/11 حجز عقاري بالمحكمة 
الابتدائية بالطلؤترة بناعيغلى إنابة قضائية صادرة 
عن المحكمة التجاريثةييظراكش وان تاريخ البيع هو 
2006-4-0. 


7 . وحيث انه مادام النزاعتعروض الآن 
على أنظار محكمة الاستئناف وان إهنافيظعن في 
التبليغ الذي جعل هذا الحكم قابلا للتنفيثييفآن 
الصعوبة المثارة تعتبر جدية ويكون الاختصاصض 
منعقدا للرئيس الأول قرار الرئيس الأول لمحكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش أمر رقم: 15 تاربخ 
صدوره: 11/9/27.ملف رقم: 11/1/10. 

8 . وحيث يتبين من الظاهر أن منازعة 
الطالبة في نظامية تبليغ الحكم تشكل صعوبة 
قانونية تبرر تأجيل التنفيذ إلى أن تبت محكمة 
الاستئناف في المنازعة المذكورة ما دامت محكمة 
الاستئناف هي الموكول إليها النظر في صحة 
التبليغ من عدمه.' قرار الرئيس الأول لمحكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم 126/ 
72 صردر بتاربخ: موافق 2012/01/06 رقم 
الملف 1/2011/5506. 


9 . ' وحيث صح ما نعته الجهة المستأنفة 
على الأمر المستأنف. ذلك أن الصعوية في التنفيذ 


لا تقبل إلا إذا كان سبب الصعوبة حاصلا بعد 
صدور الحكم موضوع الصعوبة, وفي نازلة الحال 
فان الصلح الواقع بين الطرفين - المستأنفة 
والمستأنف عليه - بتاريخ 1999.11.5., في 
حين إن الحكم المستشكل في تنفيذه كان بتاريخ 
5 أي قبل وقوع الصلح المقرون 
بتنازل المهندس محمد أزماني عن الدعوى وهو 
الصلح الذي تتمسك به الجماعة المحلية مثيرة 
الصعوبة وان ما تثيره يكتسي صفة الجدية وببرر 
تأجيل التنفيذء وبذلك فان الأمر المستأنف لما قضى 
برفض الصعوية رغم ما ذكر يكون لم يجعل لما 
قضى به أساسا من القانون ' قرار الرئيس الأول 
لمحكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
32 صرر بتاربخ: 2011/10/07 
للف رقم: 1/2011/4427 

0 . ' حيث أنه لئن تم اعتبار النزاع لازال 
معرلآضًا_على هذه المحكمة بمقتضى نسخة مقال 
إعادة' النظر المدلى بها.من قبل مثيرة الصعوبة 
وبالتالي «اختصا ص <الرئيي الأول فإن العمل 
القضائي استقر غلى«أن الصعوبة المثارة والمعتمدة 
على أساس خطأ في ,تظبيق_القانوثا أو في 
استخلاص الوقائع أوإتقديرهاي لإثمكن أن تكون 
سببا موجبا ومبررا للتصريح بوجود صعوبة في 
التنفيذ علاوة على أن القرار المثاى بشأنه الصعوبة 
فصل فيما اثارته الطالبة التي لا يمكن طرح ما تم 
الفصل فيه من جديد على القضاء إلا بطرق الطعن 
المعروفة قانونا والصعوية ليست طربق من طرق 
الطعن في الأحكام القضائية وبذلك تبقى الصعوبة 
المثارة من قبل الطالبة غير مبنية على أساس ولا 
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يمكن اعتمادها لما في ذلك من مساس بحجية 
الشيء المقضي به وبتعين رفض الطلب بشأنها. 
"..قرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش: 
1صرر بتاربخ: 2007/12/04 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 07/2/1232 . 


1. و جيك إنه. و كما جاء في تعليل الأمر 
المستأنف* فإزي الأسباب التي استند عليها 
الطاعنون لااتنلكل,ظقعوبة فِنٍ التنفيذ على اعتبار 
أن واقعة كون رقم لمجلا المطالبين بإفراغه يحمل 
رقم 303 سابقا كانش قائمة#قبل صيور القرار 
الاستئنافي موضوع التنفيذ علما بان «اتجود_محل 
آخر مجاور لهم يراد إفراغه يحمل بدو( نفس الرقم 
3 لا يشكل أية صعوبة إذ لا تأثير للاعللى تنفيذ 
العين المكراة التي تخصهم و التي أصبحت#تحظل 
حاليا الرقم 293" قرار محكمة الاستئناف التجازّنّة 
بالدار البيضاء رقم: 2011/4844 صدر بتاربخ: 
2 رتقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
10110171775 


2. '" حيث إن الظاهر من وثائق الملف 
خاصة القرار الاستئنافي رقم 2010/2109 إن 
العلاقة الكرائية كانت تربط الطاعن بصفته مكتري 
وورثة زكي الادربسية وهم: زبيدة- مليكة - عبد 
الرحيم - عبد الواحد - فاطمة - عبد الفتاحم - 
السعدية -مراد - لقبهم جميعا بصير بصفتهم 
الطرف المكري وان هذه العلاقة انتهت بالمصادقة 
على الإنذار بالإفراغ وإفراغ الطاعن من العين 
المكراة وان عقد الكراء الجديد المستدل به من قبل 
الطاعن لا يشكل صعوية في التنفيذ لأنه ابرم مع 
واحد من الورثة وهو المسمى عبد الرحيم بصفته 


الشخصية وبالتالي فهو لا يهم باقي ورثة زكي 
الادريسية طالبي التنفيذء الأمر الذي يتعين معه رد 
الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 9 تاربخ صدوره: 
2 مدملف رقم: 11/1/7 . 


3 . لكنء حيث إن الرئيسة الأولى لمحكمة 
الاستئناف التجاربة بفاس التي عللت قرارها بقولها 
"' إنه فيما يخص الصعوية. وبالرجوع للملف 
الاستئنافي عدد 2007/988 والوثائق المدلى بها 
تعزيزا له وتلمسنا لظاهرها تبين ان الطالبين بنياه 
على قيام صعوية تمنع من تنفيذ الأمر المستشكل 
في تنفيذه على أساس أن السيد الرئيس غير 
مختص بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بالبت في 
الطلطاء فضلا عن كون الأمر اعتمد على عقد باطل 
لعدم تسجيله بسجل خاص لدى المحكمة:؛ مما فقد 
معه طقته الامتيازبة. ثم إنه لم يبين الكمية 
المبيعثيبوضصفهاء ولم يحددها مما يتعذر معه تنفيذ 
الأمر على حالته.... وإن4امادامت المحكمة لازالت 
واضعة يلأها على الاستئنافق المقدم من طرفها 
للتأكد من"جدية اليفوع المثارة من طرفهما حالياء 
وخوفا من تعذر اإرجاع .الحالا .إلوج#هنا كانت عليه 
قبل صدوره في حالة اصدور قرالا معاكسء. وكون 
الطعن في حد ذاته يشكل صعوبةإقانونية استجدت 
بعد صدور الأمر المثار الصعوبة#فيه تمنع تنفيذه 
لحين بت محكمة الاستئناف في الطعن المعروض 
عليهاء الأمر الذي يتعين معه التصربح بذلك؛ .." 
تكون قد بتت في حدود اختصاصها الاستعجالي 
مستعملة السلطة المخولة لها لتقدير مدى جدية 
الدفوع المثارة أمامهاء واعتبرتها مبررة للأمر 
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بإيقاف التنفيذ. مادام ان الأمر موضوع الصعوبة 
مطعون فيه بالاستئناف من طرف الطالبين 
(المطلوبين حاليا) وأن محكمة الاستئناف هي التي 
لها صلاحية البت في الدفوع المثارة من طرفهماء 
وهي بذلك لم تثر من تلقاء نفسها أي سبب جديد. 
فجاء قرارها مبنيا!على أساسء. ومعللا تعليلا سليما 
وغير خارق* لأي مقتضى والوسيلة على غير 
أساس.* قرال_محكمةالنقض عدد 177 المؤرخ 
في2222008/2/13 ملف تجاري عدد 
2228 


4. لكن حيث انهالصعوبةهفي١التي‏ تكون 
أسبابها لاحقة على صدور الخكم إل“شاقبة له اما 
الأسباب التي كانت قائمة والتي) تنتتكلا .دفوعا 
موضوعية اثيرت أمام قضاء الموضوع أهيكان 
بالامكان اثارتها فلا تشكل صعوبة لما في ذلك "من 
مساس بحجية الأحكام وبمبدأ درجات التقاضي 
والثابت من وثائق الملف ان موضوع القرار 
المطعون فيه هو البت في طلب إيقاف تنفيذ قرار 
محكمة النقض عدد 65 لوجود صعوبة في التنفيذ 
قدم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفته 
قاضيا للمستعجلات أسس على أسباب من بينها 
سبق وقوع صلح بين الأطراف وحيازة أحدهم لحظ 
المدعين والقرار لما اعتبر الأسباب كانت قائمة 
وانها من الدفوع الموضوعية سبق للطالب أن أثارها 
أمام محكمة الاستئناف دون الغوص في موضوعها 
والجواب عن الصلح وأثاره في الدعوى يكون قد 
التزم حدود قاضي المستعجلات في البث في طلبات 
الصعوية ولم يخرق مقتضيات الفصل المذكور ولا 
القواعد العامة للأحكام وما بالوسيلة على غير 


في22008/10/15 ملف 
222116 


مدنى عدد 


5. كلكن ردا على ما أثير أعلاه فمن جهة 
فإن الفصل المستدل بخرقه يتعلق بشكليات مقال 
الطعن بالنقض ولا يتعلق بتعليل القرارات ومن جهة 
أخرى فإن رئيس محكمة الاستئناف مصدر القرار 
لما تبت له أن الدفوع والأسباب المثارة للتصريح 
بالصعوية دفوع موضوعية فردها بعلة " ان الأسباب 
المعتمدة لاستصدار أمر يقضي بوجود صعوبة في 
تنفيذ القرار موضوع الطعن بإعادة النظر هي عبارة 
عن دفوع موضوعية سبق للطالب ان أثارها أمام 
محكمة الاستئناف قبل صدور القرار موضوع التنفيذ 
ولا تتلكل صعوبة في تنفيذه الشيء الذي يتعين 
معه رفض الطلب " يكون قد أجاب عن دفوع الطالب 
بما يقتظيه القانون في حدود اختصاصه كقاضي 
المستعجلاتٍ فجاء قراره معللا تعليلا كافيا وسليما 
وما بالوسيلة على غير أسياس. قرار محكمة النقض 
عدد 3461 المؤوخ في2008/10/135 ملف 
مدني عذك"2006/3/1/4326 


06 . لكن؛ دا على " الوثثيلة أأعلاه. فإنه 
بموجب الفصل 149 متثهقانوة"المييظلة المدنية " 
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده للبت 
بصفته قاضيا للمستعجلات كلم توفر عنصر 
الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم؛ وإذا 
كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس 
هذه المهام رئيسها الأول" وتبعا لذلك فإن مناط 
اختصاص الرئيس الأول للبت في الصعوبة هئ 
وجود النزاع معروضا على محكمته ولا فرق بين 
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أن يكون التنفيذ قد شرع فيه أم لاء وأن الاختصاص 
المخول لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب الفصل 
6 من قانون المسطرة المدنية إنما يتعلق 
بالحالة التي لا يكون فيها تنفيذ الحكم محل نزاع 
معروض على محكمة الاستئنافء إذ في هذه الحالة 
الأخيرة يسترد الرئيس الأول اختصاصه للبت في 
الصعوبات ,الأّتعلقة بالتنفيذ بموجب الفصل 149 
من القأنوث, المذكويه الأمر الذي تكون معه 
الوسيلة غير كتايّرة بالاعقثار. محكمة النقض عدد 
7 المؤرخ فيخ2018/02/20 ملف مدني 
عدد 2016/8/1/7108 


7 . حيث صح ما عابه الطالبٌ على القرار 
المطعون فيه ذلك أن موضوع دعوى (نازلةالحال 
يتعلق بالمنازعة في تنفيذ الشق المدني الصاكر«افي 
دعوى مدنية تابعة لدعوى عمومية والقاضي لفأئدة 
المطلوبين في مواجهة الطالب بتعوبضات مدنية 
وأنه بمقتضى الفصل 645 من قانون المسطرة 
الجنائية فإن إجراءات تنفيذ المقتضيات المدنية 
الصادرة بمقتضى حكم جنائي بشأن منح 
التعوسضات المدنية تخضع لقواعد المسطرة المدنية 
هذه الأخيرة تقضي بإسناد الاختصاص طبقا 
للفصلين 149 و 436 لقاضي المستعجلات 
ولرئيس المحكمة الابتدائية للبت في الصعوبات 
الوقتية التي يمكن أن تثارعند تنفيذ الأحكام دون 
تمييز بين الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم 
المدنية أو عن المحاكم الجنائية في الدعوى 
المدنية التابعة وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن 
قاضي المستعجلات غير مختص للبث في دعوى 
الطالب عملا بمقتضيات الفصلين 646 و 647 


من قانون المسطرة الجنائية في حين المقصود 
بمنازعات التنفيذ الواردة في الفصل الأول المذكور 
هي المنازعات الموضوعية للتنفيذ على غرار ما هو 
منصوص عليه في الفصل 26 من قانون المسطرة 
المدنية بشأن المنازعات الموضوعية في تنفيذ 
الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية وبذلك فالقرار 
قد أساء تطبيق مقتضيات الفصلين 646 و 647 
من ق.م.ج وخرق الفصل 645 من نفس القانون 
وبالتالي فهو يستوجب النقض. قرار محكمة النقض 
عدد: 1548 المؤرخ في: 2005/05/25 ملف 
مدني عدد: 2002/7/1/2457 


8. حيث صح ما عابته الوسيلة على 
القرار المطعون فيه, ذلك أن مقتضيات الفصل 
6 من قانون المسطرة المدنية» لا تحول دون 
تقديم طلب جديد للصعوبية متى كان موضوع 
الضعوبة الأولى يتعلق بدعوى تختلف موضوعا 
وسبباييعة الدعوى الثانية التي أثيرت الصعوبة 
الحالية بشبيها. ولما كاقٌ الثابت من مستندات 
الدعوى ,(أن الصعوبنة الأول كانت ترمي إلى إيقاف 
إجراءات التنفيذ إلبخ حين الفصل في طلب إخراج 
الأشياء المحجوزه من*١«الكنوظلِب‏ الصعوبة 
الحالية يهدف إلى إيقافك إجراءاتتا التنفيذ إلى حين 
الفصل في دعوى بطلان محضر(البيع» والمحكمة 
لما صرحت بأنه لا يمكن تقديم طلبٍ جديد لإيقاف 
التنفيذ لوجود صعوبة ثانية عملا بالفصل 436 
المذكور. فإنها تكون قد طبقت الفصل المذكور 
تطبيقا خاطئا وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة 
انعدامه» وعرضت بذلك قرارها للنقض. قرار محكمة 
النقض عدد: 3482 المؤرخ في: 2005/12/28 
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ملف مدني عدد: 2003/7/1/2491 
9 . حيث أسس الطالب مقاله على كونه 
اشترى المقهدبعدطرد العمال وصدور الحكم 
الاجتماعي الابتدائي على البائعين له بأداء 
التعويضات للعمال وانه تعرض على القرار المراد 
تنفيذه عليه.تعيض الغير الخارج عن الخصومة 
وأن عقدة الثيه.الرابطة بينه وبين البائعين حسمت 
الموضوع بإجعل«:تبعات'العمال السابقين على عاتق 
البائعد- 2 * 

وحيث من استقراء؛ ظاهر الوثائق المرفقة بمقال 
الصعوبة وهي عقدة البيع الرابطة" بيثا الطالب 


والبائعين له والقرار المراد تنفيذه احتمال المس 
بحقوق الطالب حالة تنفيذ القرار المثار الصعوبة 
بشأنه 

وحيث انه ادا كان تنفيذ الأحكام يعد الحماية 
القانونية للمستفيدين منها ودلك بتمكينهم من 
حقوقهم فانه يتعين في نفس الوقت توفير حماية 
مؤقتة لمن يدعى أن له حقوقا على نفس المدعى 
فيه إلى أن تبث محكمة الموضوع فيما يدعيه هدا 
الطرف تفاديا لفوات الوقت وحصول ضرر يصعب 
تداركه. قرار الرئيس الأول محكمة الاستئناف 
بمراكش عدد 1776 صادربتاريخ 2003-5-28 
ملف استعجالي عدد 2003-2007 





0 . ومن جهة أخرىء فانه لما ثبت لمحكمة 

الموضوع من وثائق الملف أن المطلوية في النقض 
لها بتعوبض مالي ثابت في مواجهة مديرية الوكالات 
والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية - المحجوز 
عليه -. ومحضر امتناع هذه الأخيرة عن التنفيذ 
رضاء ويدون مبررء ومحضر الحجز لدى الغير 
بإيقاع حجز لدى الغير على حساب الخزبنة العامة 
للمملكة لدى بنك المغرب في حدود المبلغ المطلوب 
تنفيذه» والتصريح الايجابي من بنك المغرب بتوفره 
على المبلغ الذي تم حجزه؛ وفشل محاولة الاتفاق 
الودي بين الأطراف على توزيع الأموال المحجوزة 


قد استنديت في طلبها' إلى«قرار استئنافي نهائي 

قضى 
واعتبرت أن ما تمسلك به الطلاعن منيخرة* للفصول 
3 و437 و488 إلى 494 امن.قانون المسطرة 
المدنية وفق ما هو مفصل في وسائك النقض أعلاه 
غير مؤسسء وان مقتضيات الفصل/43/7 من قانون 
المسطرة المدنية متجاوزة في النازلة ما دام الحكم 
الجاري تنفيذه قد استنفذ طربق الطعن بالاستئناف. 
وان الفصل 361 مننفس القانون نص على أن 
الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ أمام محكمة النقض 
إلا في الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ 
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العقاري. كما يمكن لهذه المحكمة بصفة استثئنافية 
الأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في 
القضايا الإداربة» وهو ما يتعارض مع مقتضيات 
ظهير 1944/06/14 مما يعني نسخ ضمني لهذه 
المقتضيات, وبخصوص قواعد المحاسبة العمومية. 


القرار ‏ عدد: «١‏ 1/589 المؤرخ: في: 
10 201 ملف إداري عدد: 
273 


1 241. لكا فمن جهاة. حيث إن المطلوب في 
النقض قد استدل بقرايإاستئنافي نهائي - اكتسب 
قوة الشيء المقضي به -.يقضي لهلإتعوياض مالي 
ثابت في مواجهة العارضة -“الجلاعة" الحضربة 
لبيوكرى - وكذا بمحضر امتناع يفيد أن .هذه 'الأخيرة 
قد امتنعت من التنفيذ رضاءء مما يجعلا شراط 
المصادقة على الحجز لدى الغير قائمة بالنازلة؛ 
ومن جهة ثانية. فإنه بمقتضى الفصل 361 من 
قانون المسطرة المدنية لا يوقف الطعن أمام محكمة 
النقض إلا في الأحوال التالية: في الأحوال 
الشخصية, في الزور الفرعيء في التحفيظ العقاري. 
وبالتالي فإن الطعن بالنقض في القرار - موضوع 
التنفيذ - لا يوقف التنفيذ. 
ومن جهة ثالثة» إذا كان لا يجوز الحجز على أموال 


الفصل 438 


المؤسسة العمومية فلكونها مليئة الذمة ولا يخشى 
إعسارهاء وليس لكون أموالها أموالا عمومية مادام 
لا يوجد أي نص قانوني يمنع حجزهاء ولكن إذا ثبت 
امتناع المؤسسة العمومية عن تنفيذ حكم قضائي 
بدون مبررء فان ملاءة الذمة تصبح غير مجدية 
بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم 
لفائدته. وفي هذه الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري 
على أموال المؤسسة العمومية نظرا لصبغة الإلزام 
التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة 
للتنفيذ مادام هذا الحجز لا تأثير له على السير 
العادي للمرفق. 

ومن جهة رابعة» فانه لا يوجد بالملف ما يفيد أن 
تنفيذ القرار المذكور من شأنه عرقلة عمل المطلوبة 
في التنفيذ - العارضة - مما يجعل إثارتها 
لتتقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية 
غير مبنية على أساس وبنم فقط عن وجود تماطل 
من جانتلها_لتنفي القرارء إذ انه من واجبها كإدارة 
سلوك ألَْجرَاءِ ات اللازمة من أجل تنفيذ هذا القرار لا 
أن تعمل على خلق أعذار وهبررات لتعطل عملية 
التنفيذء ومايبالوسيلة علقٌ غير أساس. (القرار عدد: 
4 المؤرخ: في 2012/10/11_ملفك إداري 
عدد: 2012-1-4-502 





الفصل 439 
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يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين 433 و434 غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي 
أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية. 


الفصل 440 


يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليهء الحكم المكلف بتنفيذه وبعذره بأن يفي بما قضى به الحكم 
حالا أو بتعربفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاربخ تقديم طلب التنفيذء 
إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا 


للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم. 


إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق 


بطرق التنفيذ.؟ 

2. لكن مر جلظة فإن ,استحقاق.المطلوبين 
في النقض للمدعى فيه .ثابت بأحكال نهائية أقرت 
ملكيتهم له: حكم ابتدائي عدد :43 يؤحكق استئنافي 
عدد 735 وقرار المجلس الأعلى عدد 82 19., كما 
قضى القرار الاستئنافي عدد 2181 ابتاربشخ 
73 ملف عدد 93/1252 بإفراغ 
الطاعنين للمدعى فيه لاحتلالهم له دون سند. ومن 
جهة أخرى فلا يوجد أي مقتضى قانوني يجعل طلب 
التعويض عن الاستغلال موقوفا عن تحرير مأمور 
التنفيذ محضرا بامتناع المحكوم عليهم من تنفيذ 
الحكم القاضي عليهم بالتخلي. مما يجعل ما ورد 
بهذا الفرع على غير أساس. قرار محكمة النقض 


الفصل 441 


عدد: 1839 المؤرخ في: 2007/5/23 ملف 
مدني عدد: 2005/2/1/1824 

3 . باعتبار ان عون التنفيذ تنحصر 
مهمته في تنفيذ منطوق الحكم القاضي بالافراغ 
والتعومض ومعاينة الشروع في عملية الهدم 
وتضمن ذلك بمحضر التنفيذ وهو ما قام به فعلا 
وان الققال بان عملية الهدم لم تتم فعلا والمحل 
لازال" على حالته لا يمكن ان ينال من حجية 
المحم المذكور باعتباره ورقة رسمية لا يمكن 
الطعن فيلها الا باللاؤّر الحكمة النقض عدد: 
0 المؤرخ في:2013/10/33املف تجاري 
عدد: 2013/2/3/1052 


لا تسري آجالء الإستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في 
لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف 
المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية. 

يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه. 


4 . حيث تمسكت الطالبة بمقالها 


الاستنافي << بأن إجراءات القيم المقررة في تبليغ 
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الأمر الاستعجالي موضوع الدعوى تقع باطلة من 
أساسها وما كان ينبغي أن تمارس هذه المسطرة 
من الأصل استنادا الى الفصل 39 ق م مء ذلك أن 
لها موطن ومقر معروفين بدليل وقوع إفراغها منه 
تنفيذا للأمر الاستعجالي >>. كما أضافت << بأن 
المستأنف عليها,أخفت على المحكمة عنوانها وأن 
إجراءات القإم_المقررة في حقها لا أساس لها 
وباطلة “لانتفايشروطها وما بني على باطل فهو 
باطل >> إلا*أنا محكمة” الإستئناف قضت بعدم 
قبول استينافها شكلا علق أساس أن إجراءات تبليغ 
الأمر المستأنف تمت وفقّ مقتضيات١الفطللَ‏ 441 
ق م م وبذلك تعليقه باللوحة «المخضطكة للتعليق 
المختصة بتاربخ 02/6/5 كما واقع شهل, بجربدة 
الصحراء المغربية بتاربخ 02/6/9.: .. >>!الخيما 
جاء في التعليل بهذا الخصوصء دون نكب 
على الدفوع المتمسك بها من لدن الطالبة لما قد 
يكون لها من تأثير على قضائها باعتبار أن مسطرة 
التبليغ مرتبطة بعضها البعض ولا تسلم أحداها إلا 
بسلامة ما قبلهاء مما تكون معه قد قصرت في 
تعليل قرارها بما يوازي انعدامه جعلته عرضة 
للنقض, /. قرار محكمة النقض عدد 786 المؤرخ 
في08/6/4 ملف تجاري عدد 2004/2/3/400 


5. كن ردا على السبب فإنه بمقتضى 
الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية لا تسري 
آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام 
أوالقرارات المبلغة للقيم إلا بعد تعليقها في لوحة 
معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم 
أوالقرارمدة ثلاثين يوما وإشعارها مقابل المصاريف 
المسبقة من المستفيد من الحكم أو القراربكل وسائل 


الإشهار حسب أهمية القضية. وأن هذا الفصل لم 
يحدد نوعا معينا من وسائل الإشهارأوالجرائد للقيام 
بذلك, وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما 
أشارت إلى دفوع الطاعن واستندت لمقتضيات 
الفصل 44 المذكور وعللت قضاءها بأنه " بالرجوع 
إلى الوثائق والمستندات التي عززت بها المستأنف 
عليها دفعها أن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف 
بواسطة قيم بتاريخ 2002/12/30 في شخص 
السيد محمد بنجلون وعلقه بلوحة الإعلانات 
القضائية بالمحكمة الابتدائية بطنجة لمدة ثلاثين 
يوما ابتداء من 2003/2/5 وتم نشره بجربدة لا 
ديبيش المحلية عدد 233 يوم السبت 
8 والتاي يبقى الإشهار من خلالها 
كتسبي صبغة قانونية ما دام أن المشرع لم يشترط 
تقآعا معينا من الجرائد للقيلم بهاته المهمة, فإنه 
تبعا لكلهما ذكر تكون مقتضيات الفصل 441 من 
م5 لتبليغ الحكم للقسم تم احترامها وتأكد 
للمحوضحة ما دفعت به المستأنف عليها من 
أن الاستئياف قدم خاب الأجك " ونتيجة لذلك يكون 
القرارغيز يخارق لمات الدفع بخرقه إوما بالسبب 
غير جدير بالاعتبار. قرارا محكمة_النقض عدد 
6 المؤرخ في2007/05/09 ملف مدني 
عدد 2005/6/1/4162 


6 . حيث ثبت صحة ما نقتته الوسيلة: ذلك 
أن الطاعنة تمسكت استتنافيا بكون المحكمة 
التجارية لم تراع التطبيق السليم لمسطرة القيم 
المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م إذ 
أنها حجزت القضية للمداولة في نفس الجلسة 
المقررة لتبليغ القيم دون انتظار رجوع نتيجة البحث 
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المقرر بمساعدة النيابة العامة والسلطات الاداربة 
وفق ما يقتضيه الفصل المذكور. كما تمسكت بعدم 
مواجهتها بكون الحكم الصادر في حقها قد أصبح 
نهائيا بعد استنفاد مقتضيات الفصل 441 من 
نفس القانون والحال أن المسطرة التي قبلها 
المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م لم 
تحترم» إلا.أ المحكمة اقتصرت في تعليلها على 
القول بأن التبليغ بوابيظة القيم قد احترمت بشأنه 
الإجراءات المنقتقوص عليثها في الفصل 441 من 
ق م م من تبليغ للقيء*واشهان دون التحقق من 
قيام القيم بالبحث عن الطرف الطاغن «لمساعدة 
النيابة العامة او السلطات الادلالة واذوث"آلرد على 
ما أثارته الطاعنة بشأن عدم احترام مسطلة, الفصل 
9 من ق م م بخصوص احترام مساير الهم 
برجوع نتيجة البحث المقررة بواسطة النيابة العامة 
والسلطات الاداربة بالرغم مما قد يكون له من أثر 
على وجه الحكم؛ وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت 
قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه لذا يتعين 
نقضه. /. قرار محكمة النقض عدد 1145 المؤرخ 
في208/9/17 ملف 
9 2 


تجاري عدد 


7. لكن حيث أنه وخلافا لما يدعيه 
الطاعن فانه لما تبين لمحكمة الاستئناف من خلال 
دراستها لأوراق الملف أن الاجراءات القانونية 
المنصوص عليها في الفصل 441 من ق م م 
والذي ينص في فقرته الاخيرة على مايلي << 
يضفي كاتب الضبط بهذه الاجراء ات وبشهادته بها 
على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه 
>> قد تم تطبيقها بطربقة سليمةء كما هو ثابت 


من خلال شهادة كاتب الضبط للمحكمة الابتدائية 
بطنجة المؤرخة في 2003/2/11 والموجودة 
بالملف. والتي يشهد فيها أنه تم تعليق الحكم 
بلوحة الاعلانات القضائية لهذه المحكمة لمدة 
شهر وقد تم كذلك نشره بجربدة طنجة عدد 3170 
بتاريخ 2002/06/08 اعتبرت عن صواب أن 
مقتضيات الفصل المشار اليه أعلاه قد طبقت 
تطبيقا سليما مستخلصة من ذلك أن التبليغ وقع 
بتاريخ 2002/05/10 في شخص القيم محمد 
بنجلون وأن الاستئناف المقدم بتاريخ 
1 جاء خارج الأجل القانوني 
والمحكمة التي لم يبق لها بذلك مجالا لدراسة 
الموضوع تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا 
غندما صرحت بعدم قبول الاستئناف شكلا مما 
تقون معه الوسيلة على غير أساسء قرار محكمة 
النقضجهعدد 138 المؤرخ في2006/2/8 ملف 
تجازئ"عدد 2004/2/3/1372 
٠‏ 


658... لكن. ردا علس الوسيلة أعلاه فإن 
الطاعنة ,يست لها,الضفة ولا المصلحة في الطعن 
في مسطرة"القيم المتذة في حق خصمها المطلوبة 
في النقضء والوشيلة بالتتاليغيروجديرة' با لاعتبار. 
قرار محكمة النقض عدْدٍ_ 3077«المؤيخ في10- 
2008-9 ملف مدني عدد «1-1-3489- 
2007 


9 . كلكن. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى 
من الفصل 441 من ق م م فإنه " لا تسري أجال 
الاستئناف او النقض في تبليغ الأحكام او القرارات 
المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة 
لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم او القرار 
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مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاربف 
المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل 
وسائل الإشهار حسب أهمية القضية ' وهو ما يفيد 
أن التعليق بلوحة المحكمة التي أصدرت الحكم 
الغيابي وكذا الإشهارء إجراءان متلازمان ولازمان 
لصحة التبليغ إلى القيم» ولا يغني أحدهما عن 
الآخرء وآجالٌ الطعن لا تسري إلا بعد استنفاذ 
الإجراءين عا يوالمحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه التي تبين كلقا أن الأملا يتعلق بنزاع حول باخرة 
للصيدء وأن الإشهاذٌ؛الصادر عن رئيس كتابة 
الضبط بتاربخ 1998/06/01 .5كذل“ الإشهاد 
الصادر عنه بتاربخ 0004/8/12الفِيد"آن الحكم 
الابتدائي علق باللوحة المخطصة للإعلانات 
بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 1998/6/1 
وأنه سيكون قابلا للتنفيذ بعد مرور انيد 
يوما.ابتداء من تاربخ التعليق. 

ولكنه لا يشير إلى وقوع الإشهار بالصحف الوطنية 
او بأية وسيلة أخرى من وسائل الإشهارء فاعتبرت 
الاستئناف مقبولا شكلا معللة قرارها في هذا 
الخصوص بقولها: ' إنه بمراجعة وثائق الملف تبين 
بأن الحكم المستأنف لم يتم إشهاره عن طريق 
الصحف او غيرها من وسائل الإشهار القانونية: 
وأن المستفيد من الحكم لم يبذل بذلك أي جهد في 
إيصال الحكم للمحكوم ضده.ء وإنه بعدم احترام 
مقتضيات الفصل 441 من ق م م فإن أجال 
الاستئناف لا تسري بالنسبة للحكم المبلغ إلى القيم 
إلا بعد القيام بعملية الإشهار تلك» خاصة وأن الأمر 
يتعلق بنزاع موضوعه باخرة للصيد. .." تكون قد 
طبقت صحيح مقتضيات الفصل 441 من ق م م 


ولم تخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. 
قرار محكمة النقض عدد: 254 المؤرخ في: 
75 ملف 
1-3 2 


تجاري: عدد: 


0 . حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على 
القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 441 من ق م م 
فإن آجال الاستئناف بالنسبة للأحكام المبلغة الى 
القيم لا تسري إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا 
الغرض بالمحكمة مصدرة الحكم مدة ثلاثين يوما 
وإشهارها.. وأن الثابت من وثائق الملف المأخوذة 
من الملف التبليغي عدد 05/1345 أن الأمر 
بالآداء بلغ للقيم بتاريخ 05/9/16 وعلق باللوحة 
امظعدة لذلك بالمحكمة بنفس التاريخ: ونشر في 
جربذة النهار المغربية يومي 15 و 16 أكتوبر 
5» وباعتبار أن آجال استئناف الأوامر بالآداء 
مكددة.في 8 أيام حسب مقتضى الفصل 161 من 
ق م 4“(أن أجل الطعن بالاستئناف بالنسبة للأمر 
المذكور الْصبلغ للقيم حيهبب مقتضى الفصل 441 
من نفس القانونالمحجدد في ثلاثين, يوما يبتدئ 
احتسابه من تارقخ الاشيهاو الذي .هو يوم 
6 يضافكه اليله أجل" 8 أيام المقرر 
بمقتضى الفصل 161 من ق 8"م فيكؤان آخر يوم 
في الآجال هو 05/10/24 فيراحين أن المطلوب 
لم يتقدم بالاستئناف إلا بتاريخ 05/11/8 أي 
خارج الأجل القانوني. وأن المحكمة لما اعتبرت أن 
أجل الاستئناف محدد في ثلاثين يوما تحسب من 
تاربخ النشر بالجربدة وهو 16-15 أكتوبر 05 
ورتبت على ذلك قضاءها باعتبار الاستئناف المقدم 
بتاريخ 05/11/8 قد قدم داخل الأجل القانوني 
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تكون قد أساءت تطبيق الفصل 441 من ق م م 
وخرقت مقتضيات المادة 161 من نفس القانون 
مما يعرض القرار للنقض. /..قرار محكمة النقض 
عدد: 863 المؤرخ في: 08/6/18 ملف تجاري 
عدد: 2007/2/3/17 

1. لكن١حيث‏ من جهة فإنه بمقتضى 
الفصل 369 منيق.م.م فإن محكمة الإحالة يتعين 
عليها التقيذ/بقرلا المخلس الأعلى في حدود النقطة 
التي بت فيها آنا لاطلاعهلى قرار المجلس الأعلى 
عدد 3206 وتاربخ 2003/11/5 قضى بنقض 
القرار رقم 66 القاضي بعدم قبول.الأستئثاف بعلة 
خرقه مقتضيات الفصل 441١من«ق«8.م‏ باعتبار 
أن أجل 30 يوما لا تحتسب إلا بعد ثلآثين يوما 
من التعليق باللوحة ومن تم فإن المحكمة إتقييت 
بالنقطة التي نقض من أجلها المجلس الأغلنْ 


مستخلصة وعن صواب بأن الأجل لا ينتهي إلا 
بتاريخ 1986/06/27 واعتبرت الاستئناف قدم 
داخل الأجل وعلى الصفة المتطلبة قانونا. 

2 . ومن جهة ثانية فإن المحكمة وبعد 
النقض تكون ملزمة بمناقشة كل الحجج والوثائق 
المدلى بها من الأطراف وفي نازلة الحال لما كان 
القرار الصادر قبل النقض قضى بعدم القبول شكلا 
فقد بت في الشكل فقط ولم يتعرض للملكية 
والمجلس لما نقض القرار بعلة خرق الفصل 441 
من ق.م.م لم يتعرض بدوره للملكية والقرار 
المطعون فيه لما ناقشها لم يخرق مقتضيات 
الفصل 369 من ق.م.م وببقى ما بالوسيلة على 
غير أساس. القرار عدد: 2621 المؤرخ: في: 
09 ملف 
2315 22 


مدنى عدد: 





13. حيث بالفعل لقد صح: ما عابه 
الطالبون على القرار المطعون فيه ذلك أنه من 
الثابت من الحكم موضوع التنفيذ الصادر عن 
المحكمة الإداربة بمكناس بتاريخ 1997/12/17 
في الملف عدد 1997/13 أنه قضى على 
المطلوبة بإفراغ عقار الطالبين وبين في علله 
وأسبابه حدود ومساحة الملك المحكوم به بما ورد 
في تعليله " أن البلدية لم تشر إلى سند احتلالها 
حتى تدفع عنها صفة المعتدي على العقار الذي 


هو عبارة عن فنلاق دقيق«الأمتار 97 مثا طولا و 
5 مترا عرضا وثابت بالحدودإ مني خلال الحكم عدد 
3 المدلى به الذي أشلا إلى أن العقار 
يحده قبلة الطربق وغربا السوق. وبمينا الرحبة 
وشمالا قدور البوعامي. " وأن محضر تنفيذ الحكم 
المذكورعدد 2002/9 المؤرخ في2002/3/25 
تضمن الإشارة إلى حضور المنفذ لهم الطالبين 
صحبة محاميهم أثناء التنفيذ ونص على تسلمهم 
من مأمور التنفيذ العقار المحكوم به طبقا 
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للمواصفات المذكورة في الحكم المنفذ مما تكون 
معه عملية التنفيذ قد تمت وفقا للقانون ولا يعيبها 
ثبوت وفاة أحد المحكوم لهم قبل البدء في التنفيذ 
ما دامت تلك الوفاة لا تحول دون متابعة إجراءات 
التنفيذ في اسم الهالك ولا تمنع باقي المنفذ لهم 
من تسلم الشيء.موضوع التنفيذ وبذلك فإن ما علل 
به القرار المظعون فيه يبقى تعليلا فاسدا وبعرضه 
للنقض ؛ قرا محكمة,النقض عدد: 1381 المؤرخ 
في: ‏ 2004/4/28 ملف مدني عدد: 
2222*256 

4. حيث صح: يما عابي الطافن على 
القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن""الحق“المقضي به 
هو حق شخصي ينصرف إلى المستفيك شخصيا 
قيد حياته أو إلى زوجه أو أحد فروعه أو أصوله 
الذي كانوا معه تحت كفالته بصفة قانوكة 


وبعيشون معه فعليا عند وفاته حسب ما تنص عليه 
أحكام ظهير 1980-12-25 وأن وفاة المستفيد 
من القرار موضوع ملف التنفيذ عدد 98/411 
وعدم ثبوت المتعرض أنه من الأصول أو الفروع 


المشمولين بالكفالة يشكل على الحالة أو الصفة 
صعوبة جدية" في حين أنه ليس لقاضي 
المستعجلات وهو يبت في الصعوبة في التنفيذ 
صلاحية مناقشة سبب وموضوع الحكم المستشكل 
في تنفيذه لأن من شأن ذلك أن يمس بحجية الحكم 
والقرار المطعون فيه لما ناقش موضوع وسبب ذلك 
الحكم معتبرا الشروط اللازمة لاستمرار عقد الكراء 
بعد وفاة المكتري غير متوفرة في الطاعن الموصى 
له من المحكوم لها المكربة وليس المكتريء. فقد 
مس بحجية الحكم موضوع التنفيذ مع أنه يحرم 
عليه ذلك وأنه بمقتضى الفصل 442 من قانون 
المسطرة المدنية يكفي ورثة المحكوم له المتوفى 
قبل التنفيذ اخطار الرئيس بالوفاة وإثبات صفتهم 
لمتابعة التنفيذ. وأن القرار المطعون فيه لما ذهب 
لقالاف هذا فقد خرق المقتضيات المشار إليها وجاء 
معللا <تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه 
للنّقكضظ والإبطال. قرار محكمة النقض عدد 2883 
المؤدم فلي: 2006-10-04 ملف مدني عدد 
2004-6-1-0 
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5. حيث إنه لما كانت القاعدة القائلة بانه 
لا تركة إلا بعد سداد الديون: تعني انتقال أموال 
التركة فور الوفاة الى الورثة محملة بحقوق 
الدائنين في حدود نصيب كل وارثء ولما كان حق 
الدائن الشخصي على مدينة الهالك يتحول بعد 
وفاته الى دينيغيني ينصب على ما يتركه من 
أموال قل ت«أؤٌ كثرتء فانه ولئن كان فعلا لا يلتزم 
الورثة إلا فيَْحِذو د أطؤال التركة وبنسبة مناب كل 
واحد منهم كم 'اتّقضي بذلك الفصل 229 من ق ل 
ع: وهذا يقتضي (جوذ تركةييمكن التنفيذ على 
أموالهاء غير أنه لإقامة دعوى .اللتيفاء الدين 
العيني على أموال التركة, كفي ؤ3إثتات الدين 
الشخصي على الهالك وتوجيهها ضد ولإثته» دون 
تحميل الدائن عبء إثبات وجود تركة, قد لإيتكوان 
٠‏ 


معلومة وقت تقييد الدعوىء. وببقى من حقه وقبل 
مداهمته بسقوط الدعوى2, الحصول على سند 
تنفيذي يخوله الرجوع على الورثة في حدود ما 
يتركه المتوفى من أموال وتتبعها في أي يد انتقلت 
اليهاء وهذه الدعوى لم يتضرر منها الورثة» طالما 
أن التركة مستقلة عن ذممهم المالية وأشخاصهم. 
فضلا عن أنهم طيلة مراحل النزاع لم يدعوا عدم 
وجودها. و المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي في 
شقه القاضي بعدم قبول المقال المقابل بعلة " عدم 
إدلاء البنك بأي حجة تفيد أن الهالك خلف متروكا 
حازه الورثة ", تكون قد بنت قرارها على أساس 
غير سليم وعرضة للنقض. القرار عدد: 1/11 
المؤرخ: في: 2014/01/09 ملف تجاري عدد: 
22154 





الفصل 447 





6. وحيث صح ما عابته الوسيلة على 


القرارء ذلك أن قاضى المستعجلات مناط اختصاصه 


207 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


توفر حالة الاستعجال. وعدم المساس بجوهرالحق 
موضوع النزاع» طبقا للفصلين 149,. 152 من 
ق.م.م والثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المقدمة 
لقضاة الموضوع أن الطالب نازع في سند التنفيذ 
المستدل به من طرف المطلوب بأنه من جهة وإن 
سجل التنفيذ؛ فإننه لم يتم في الواقع» ومن جهة 
أخرى. فإن<التنفيذ الذي تضمنه مخالف للحكم 
المنفذ بمقتضا و الأني لم يطابق بين ما نص عليه 
بشأن إجراء #القسمة .والخراج حظوظ الأطراف. 
كماعينتها الخبرة الماعتملاة في حكم القسمة المنفذ 
والمتفق عليها بين الأطراف أمام_اللخبيرا المنجز 
للخبرة» وهو ما دعا الطاعن إلءث رفع“(دعقق بطلان 


محضر التنفيذ المستدل بنسخة من مقالها أمام 
محكمة الموضوع وأن من شأن بحث صحة التنفيذ 
من عدمه. واستخلاص النتائج من ذلك استباق 
دعوى الموضوع المرفوعة من طرف الطالب لاسيما 
وأنه يستشف من ظاهر الوثائق المدلى بها لقضاة 
الموضوع أن النزاع جديء ومن شأن الأمر بإفراغ 
الطالب المساس بأصل الحق. مما يخالف 
مقتضيات الفصل152 من ق.م.م المحتج به. 
وبكون ما بالوسيلة واردا على القرار وبتعرض 
بالتالي للنقض. قرار محكمة النقض عدد: 2022 
المؤرخ في: 2008/05/28 ملف مدني عدد: 
3 2 





7 . لكن بخصوص تصفية الغرامة 
التهديدية بأن "المدعين لما طالبوا بتعويض ما 
عللت ما قضت به من عدم قبول تصفية الغرامة 
التهديدية بأن "المدعين لما طالبوا بتعويض ما 
فاتهم من كسب عن الضرر الحاصل و تم تقدير 
ذلك في قيمة المبيع فلم يعد لهم الحق في التقدم 
بدعوى تعويض أخرى, ذلك أن المتضرر لا يعوض 
إلا مرة واحدة" و الحال أنه بمقتضى الفصل 448 
من قانون المسطرة المدنية» إذا رفض المنفذ عليه 
أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل 
أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره و أخبر الرئيس 


الذي يحكم بغرامة تهداقذية يها لم يكن سبق الحكم 
بهاء و يمكن للمشتفيلا"من الحكم أن إيطلب علاوة 
على ذلك التعويش من ,الالحكمة_التي؛«أصدرته: 
الأمر الذي كان قرارها في هذا!الجانبٌ معللا تعليلا 
فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقظ” و الإبطال. 


قرار محكمة النقض عدد 1249 المؤرخ في22- 
2011-3 ملف مدني عدد 2009/6/1/55 

8 . تكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما 
فانه يتجلى من وثائق الملف أن القرار لم يعتمد 
بالأساس على تصربحات الشاهد الذي رفض 
الادلاء باسمه لمامور التنفيذ وانما اعتمد على 
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معاينة المنفد بوجود سكة وعربات تمنع تسلم 
المطلوب لبضاعته وان الخبرة المدلى بها من طرف 
الطاعن كانت غير حضورية وأجربت بعد تحرير 
محضر الصعوية. وأن عون التنفيذ حين حرر 
محضر الصعوية وأشار الى القرارات النهائية 
الصادرة على الطالب واعلامه بعملية التنفيذ المرفق 
بقرار محكونة الإستئناف بالجديدة وتوصله به 
بتاريخ 03/6/10 وحضور ممثلة عملية محاولة 
التنفيذ وعملية#الآمتناع,بثاربخ 03/7/28 وأخبر 
الرئيس الذي حدد الغرامدة التهديدية وان القرار حين 
علل قضاءه بان " الدفم بخرق مقتظيايث الفصل 
8 من قانون المسطرة المدثية .قي غَقق محله 
وبعد اعتبار المكتب المحتكر الوخيد لعظلية النقل 
عبر السكك الحديدية؛ والمختص الوحيد فلي إزالة 
وإقامة هذه الخطوط وبعد أمره بازالة تلك ادب 
المانعة من تسليم كمية الحديد قضى عليه ضمانا 
للتنفيذ بغرامة تهديدية فجاء قضاؤه سليما مادام 
الأمر ينصرف الى القيام بعمل يتمثل في إزالة 
الحواجز المانعة من التسليم " فانه نتيجة لما ذكر 
كله بكون القرار مرتكزا على اساس قانوني وغير 
خارق للفصل المحتج بخرقه والوسيلتان بالتالي 
بدون اساس. .محكمة النقض عدد: 1/578 
المؤرخ في: 2014/05/08 ملف إداري عدد: 
9 2 


9 . ومن جهة أخرى. ومادام أن عقد 
الصفقة قد فسخ من طرف الإدارة وان قرار الفسخ 
قد نص على إرجاع مبلغ الكفالة إلى الشركة 
المتعاقدة وان الغرامة التهديدية تعتبر مجرد وسيلة 
لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عن طريق 


القضاءء فان المحكمة لما قضت برفع يد صاحبة 
المشروع عن الكفالة البنكية تحت طائلة غرامة 
تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تمتنع 
فيه عن التنفيذ تكون قد استندت في ذلك إلى 
مقتضيات عقد الصفقة خاصة البند الثاني منه 
وقرار الفسخ ومقتضيات الفصل 448 من قانون 
المسطرة المدنية ولم تخرق أي مقتضى قانوني, 
مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه 
الكفاية» وما بالوسيلة على غير أساس. محكمة 


النقض عدد: 1/402 المؤرخح في: 
03 مالفا إاري2 عدد: 
0 110111ك|2 


0 . لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها 
بأن *الحكم صدر بالغرامة التهديدية في مواجهة 
الخزبنة العامة وهي الجهة المودع لديها فإنها قد 
اسيتبعدتٍ ضمنيا الدفوع المشار إليها أعلاه عن 
صواكهيجاعتّبار أن الخزبنة العامة وحدة لا تتجزأ. 
ومن جهةيأخزى فالمقطلود (بالمنفذ عليه) في 
الفصل 488 من«قآنون المسطرة المدنية ليس 
بالضرورة المحكوم؟ عليه وانمي كل شخص مكلف 
بالتنفيذ مباشرة. وهو في!نازلة. الحال"التحجوز بين 
يديه (الخازن العام) فضلا علئئأ3 الحكم القضائي 
القابل للتنفيذ وفقا للوصف القانونئلي يسمو على أي 
قرار وإجراء إداري أو نص قانوني يول دون تنفيذه 
والمحكمة لما تبت لها من أوراق الملف عدم وجود 
ما يفيد تنفيذ الأحكام الصادرة في الموضوع (سواء 
المتعلقة بالأداء كتعويض عن نزع الملكية أو 
القاضية بالمصادقة على الحجز. ..) وعدم إدلاء 
المحجوز بين يديه بما يثبت إبراء ذمة المنفذ عليه 


9ؤ2ظ 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


الأصلي وعللت قضاءها تبعا لذلك بأن امتناع 
الخزينة في شخص الخازن الرئيسي عن التنفيذ 
دون مبرر قانوني على الرغم من كون الأحكام 
القضائية القابلة للتنفيذ التي تجسد قواعد القانون 
تعتبر بمثابة وثيقة محاسبة تفرض إلزامها وبهذا 
الاعتبار تصبح.ملزمة للمحاسب العمومي بتبرير 
صرفه لمسيتشظقاته المنزوعة ملكيتهم التي يفرض 
القانون' مسنبقا رصد_مبجالغ لتغطيتها مما يبقى معه 
ما تمسك به *الظرف وحِيِك الطالب بخرق قواعد 
المحاسبة العمومية.ليُسٌثاله ما يبرره ويجعل ما أثير 
بهذه الوسيلتين من دون أساس. مككية"النقض 
عدد: 388 المؤرخ في: 3013(/04(18 ملف 
إداري عدد: 2011/1/4/345 

1. كن حيث إنه عملا بمقتضيات الفطظل 
3 المحتج بخرقه, فإنه نص في مقطعه الثاني على 
أن القاضي 'بت دائما طبقا للقوانين المطبقة على 
النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صربحة" 
ذلك أن القانون هو الذي يتولى تحديد اختصاصات 
القاضي ولا عبرة بتقديرات الخصوم لتحديد هذه 
الاختصاصات: وأن العبرة بتقدير القاضي (أي 
المحكمة) الذي يستند إلى الوقائع المعروضة عليه 
والنصوص القانونية المنظمة لاختصاصه الوظيفي. 
وهو ما لا يخرج عن نطاق هذا الاختصاص, 
والمحكمة لما اعتبرت رئيس المحكمة مختصا 
بالنظر في طلب الحكم بغرامة تهديدية» باعتباره 
مشرفا على إجراءات التنفيذء كما ورد في طلب 
المطلوبين في النقض, تكون قد عملت على تقدير 
وقائع النزاع وكيفتها التكييف القانوني الصحيح. 
ولو تخرق المقتضى المحتج به؛ وما بهذا الفرع 


من الوسيلة من دون أساس. محكمة النقض عدد: 
8 المؤرخ في: 2013/04/18 ملف إداري 
عدد: 2011/1/4/345 


2 . وان نعى هؤلاء المستأنفون على الحكم 
المستأنف حكمه عليهم بالغرامة التهديدية رغم 
ابدائهم استعدادهم بل وشروطهم في اجراءات 
التسجيل وصرف الكثير من اجلهاء فإن الغاية من 
الغرامة التهديدية هي اجبار المحكوم عليه ليقوم 
بتنفيذ نما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل 
او بالامتناع عن عمل مما يدخل في دائرة الامكان 
والحكم بتصفيتها لا يكون الا في حالة ما اذا كان 
الامتناع عن التنفيذ غير مبررء وبالتالي فما حكم 
به الحكم المستأنف من غرامة تهديدية اجراء 
احترازق لمواجهة العناد في التنفيذء وان هؤلاء 
المستأنفون رغم موافقتهم في جوابهم في المرحلة 
الإبتدائية على ما تضمنه طلب المدعين وابدوا 
استعدادهمج لانجاز المطلوب من اجل تسجيل تلك 
القسمة موضوع الصلح فإنهم بمقالهم الاستئنافي 
تراجعوا عل ذلك ملتهسين فيه اساسا الغاء الحكم 
المستأنف"والحكم بؤفض الطلب مما يفيد عنادهم 
فضلا عن كون الغرامة. التهدايديةج رغم" الحكم بها 
فلن تطالهم ان هم نفذوا ما إقيهيتطلبه مقتضى 
الحكم منهم لذلك فإن ما جاء بهذه الوسيلة ايضا 
مردود. قرار محكمة الاستئناف بمتراكش رقم 616 
صدر بتاربخ موافق 2003/6/5.رقمه بمحكمة 
الاستئناف.2003/7/4368 


3 . كلكن حيث إن موضوع الدعوى هو 
تصفية الغرامة التهديدية» وأن الفصل 448 من 
ق.م.م يقضي ' بأنه يمكن للمستفيد من الحكم أن 
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يطلب علاوة عن ذلك التعوبض" والفقه والقضاء 
ذهبا إلى تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض أثناء 
تصفيتها وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب 
أدلى لقضاة الموضوع بالحكم القاضي على الطالب 
بالإفراغ والغرامة التهديدية ومحضر الامتناع من 
تنفيذه وشهادة عقارية لإثبات أن الطالب المذكور 
لا يملك أي«شيء في العقار المحكوم بإفراغه غير 
المساحة الفشفوعة.منه. وأن الشهادة العقاربة 
التي أرفقها #الانتئنافياي٠بالمذكرة‏ المؤرخة في 
77 لا تتطلمنن”أية مسياحة أخرى مملوكة 
له شياعا مع بقية آلمالكين» .والمحكلّة لما 
استخلصت مما ذكر بأن الضلرلا ثايكتثا يقضي 
به الفصل المذكور فقضت للطاعن بالمبلل المومأ 
إليه تكون قد طبقت الفصل أعلاه ولم تظيق باقي 
الفصول المستدل بها لعدم انطباقها على الازية 
وما بالوسائل على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد: 3147 المؤرخ في: 2005/11/30 ملف 
مدني عدد: 2003/7/1/228 


4 . كن فمن جهة؛ حيث إن موضوع طلب 
المقال الافتتاحي يتعلق بتحديد الغرامة التهديدية: 
وهو طلب يندرج ضمن اختصاص رئيس المحكمة 
بصفته مشرفا على التنفيذ طبقا للفصل 448 من 
قانون المسطرة المدنية» وما دام أن هذا الطلب قدم 
إلى رئيس المحكمة الجهة المختصة:ء وأن هذا 
الأخير بت فيه في حدود الطلبء. فان ما ورد 
بديباجة المقال المذكور من كونه موجه إلى رئيس 
المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات لا يعيبه في 
شيءعء كما انه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات 
الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لان رئيس 


المحكمة لم يغير موضوع أو سبب الطلب وبت طبقا 
للقوانين المطبقة على النازلة. 

ومن جهة ثانية» حيث إنه لما كان المطلوب في 
النقض قد استصدر حكما نهائيا غير مشمول 
بالغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة - العارضة - 
وأن هذه الأخيرة قد امتنعت عن تنفيذه بعد مطالبتها 
بالتنفيذ» وان مأمور إجراءات التنفيذ قد حرر 
محضرا يشهد فيه بذلك الامتناع» فانه يمكن المعني 
بالأمر أن يقدم طلبا استعجاليا إلى رئيس المحكمة 
الذي يصدر بمقتضى الفصل 448 من قانون 
المسطرة المدنية في فقرته الأولى أمرا بتحديد 
الغرامة التهديدية يؤديها المحكوم عليه عن كل فترة 
زمنية يمتنع فيها المدين عن التنفيذء لاسيما وان 
تحدين مبلغ الغرامة التهديدية لا يحتاج إلى تعليل» 
لآ أنه مجرد إكراه لقيام المحكوم عليه بالتنفيذ. 
ومن جَْلةَ ثالثة» حيث إن الحكم المطلوب تنفيذه 
حكمآنّهائِن قابل للتنفيذ, وان الطعن فيه بالنقض 
أمام مككمة النقض لا يؤقف تنفيذه. اذ انه لا 
يندرج ضطن الأحوالالمنصؤاص عليها على سبيل 
الحصر "في الفضل*361 من قانون المسطرة 
المدنية» وببقى مأ تذرع تي( العارضةيفلٍ امتناعها 
عن التنفيذ غير مبرراء خاطتيواثه لم يثبت أن 
المطلوب تنفيذه يخرج عن دائرة الإفكان» مما يكون 
معه ما أثير بالوسيلتين غير مؤلدس. القرار عدد: 
3 المؤرخ: في: 2012/11/1 ملف إداري 
عدد: 2012-1-4-756 

5. كلكن لما كان كل شخص مكلف بالتنفيذ 
مباشرة وهو في نازلة الحال شركة استغلال الموانئ 
فضلا عن أن الحكم القضائي القابل للتنفيذ وفقا 
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للوصف القانوني يسمو على أي قرار أو إجراء 
إداري أو نص قانوني يحول دون تنفيذه والمحكمة 
لما ثبت لها من أوراق الملف عدم وجود ما يفيد 
تنفيذ الأحكام الصادرة في الموضوع وعللت 
قضاءها بالإطلاع على عناصر المنازعة 
ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات 
امتناع الإدارة" عن التنفيذ رغم وجود أحكام نهائية: 
وما لخق (ابالمطلوب١‏ من .ضرر وأن الغرامة 





أولا- 

شروط الدين الموجب للحجز التحفظي. 

7 . "ن الحجز التحفظي ليس بالضرورة أن 
يكون من أجل دين ثابت في ذمة المحجوز عليه: 


التهديدية هي عند تصفيتها تعتبر تعويضا يمنح 
على أساس عنصر الضرر ومحكمة الموضوع قد 
حددته وفق سلطتها التقديرية التي لا دخل لمحكمة 
النقض فيها فكان ما أثير بهذه الوسيلة غير مرتكز 
على أساس. 
06. 


لاسيما وأن الحجز المذكور لا يترتب عنه حرمان 
المحجوز عليه من منافع الشيء المحجوز وإنما 
يكتفي بمنع التصرف فيه, ووضعه تحت القضاء 
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حتى لا يقع التصرف فيه من طرف مالكه تصرفا 
يضر بطالب الحجز. وأن القرار لما اعتبر اللفيف 
العدلي عدد 3016 بتاربخ 1996-10-30., 
والمنازعة المبنية عليه غير كافيين لإيقاع الحجز 
التحفظي يكون فاسد التعليل المواني لانعدامه". 
قرار محكمة النقض عدد 2881 الصادر بتاربخ 
9 في الملف 
١2 6‏ 


المدنى عدد 


8ك حييثة إنييتجلى من مستندات 
الملف أن الدعوى التي أسس«عليها ملف_الحجز 
التحفظي إنما تهدف إلىهالحكم علدا الملاعى عليه 
المطلوب في النقض بإتمام البيعفهذه الدعوى 
تهدف بالتالي إلى نقل حق عيني على يغقاز محفظ 
وأنه بمقتضى الفصل 452 من قانون الفسيظرة 
المدنية فإن الحجز التحفظي يقع لضمان أداء مَبُلّغ 
مالي لا لضمان حق عيني على العقار المحجوز 
تحفظيا ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في 
تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت 
قرارها بأن "الدعوى التي أقامها المستأنف بتاريخ 
95-01-0 ضد المستأنف عليه ترمي إلى إتمام 
إجراءات البيع وأن الحجز التحفظي موضوع 
الدعوى الحالية أنجز من أجل ضمان أداء ثمن 
البيع والمراد منه في حقيقة الأمر ضمان الحق 
العيني للعقار المبيع لأن الثمن لا يمكن اعتباره 
دينا في ذمة المستأنف عليه لفائدة طالب الحجز 
إلا إذا تم فسخ عقد البيع وإرجاع طرفيه إلى الحالة 
التي كانا عليها قبل التعاقد وهو الشيء الذي لم 
يحصل لحد الآن والبيع لازال قائما وبالتالي فإن 
الحجز التحفظي المأمور به لا يستند على أساس 


قانوني ". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار 
مرتكزا على أساس قانوني وغير محرف لوقائع 
الملف وما بالموجب أعلاه غير جدير بالاعتبار'. 
قرار محكمة النقض عدد 3269 المؤرخ في: 
4 ملف 
7..... 


مدنى عدد 


9. ' حيث صح ما عابه الطاعن على 
القرار ذلك أنه علل رفضه طلبه رفع الحجز الواقع 
على عقاراته بأن " طلبات التعويض المقدمة من 
طرف الأشخاص طالبي الحجز لازالت لم يبث فيها 
والتي كانت سببا في المطالبة بإيقاع الحجز على 
العقارات المملوكة للمستأنف". في حين أن الحجز 
التحفظي إنما يفترض عند وجود دين محقق في 
ذمة«المحجوز عليه قبل الدائن أو أن يكون دينا له 
ما يرجح جديته وتحققه. وأن الحجز المطلوب رفعه 
إنما اثَّكَدّ لضمان ما قد تحكم به محكمة الموضوع 
من تعويض عن بناءات ومنشآت الأمر الذي يكون 
معه القراو_عديم الأساميط القانوني. مما عرضه 
للنقض والإبطال".قرللامحكمثة النقض عدد: 2140 
المؤرخ فتي: 2003/97/9 _ملف ‏ مدني عدد 
4 ... 

0 . ' حيث صع-ما عابت الظاعنة على 
القرارء ذلك أنه علل قضاءه بأن!"المستأنف سبق 
له أن أبرم صلحا مع المستأنف عليها بشأن الدين 
الذي يدعيه؛ وأنه على إثر ذلك تم رفع الحجز 
الأول: وأن المستأنف لازال يدعي المديونية بسبب 
عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها بمقتضى 
عقد الصلح الذي يدعيه إضافة إلى تقديمه لدعوى 
في إطار نزاعات الشغلء» مما يجعل هناك نزاعا بين 
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الطرفين". في حين أن الحجز التحفظي العقاري 
يقتضي وجود دين ثابت أوله على الأقل ما يرجح 
جديته وثبوته, وأن مجرد الادعاء بكون الطاعنة لم 
تنفذ ما التزمت به في عقد الصلح والحال أن هذا 
العقد المؤرخ في1-24 1997-1 إنما يتعلق 
بتنازل المطلوب في النقض عن حجز سابق؛: وليس 
فيه أي التزايظن طرف الطاعنة. وأن مجرد تقديم 
المطلوب٠‏ لمقال! افتتاحي لدعواه ضد شركة 
إيموتيكس في إطللا نزاعاتٍ“الشغل لا يبرر إجراء 
حجز تحفظي على)غقلا الطاتهنة, الأمر الذي يعتبر 
معه القرار معللا تعلياؤيفاسدا يوازي التغدامبه مما 
عرضه بالتالي للنقض١‏ والإبطالا". ,قزار ميحكمة 
النقض عدد 1056 المؤرخ في:! 2006/3/29 
ملف مدني عدد 2003/1/1/710 . 


1. ' لكن ردا على الوسيلة الأولى وَالْشيق 
الثاني من الوسيلة الثانية مجتمعين لتداخلهماء فإن 
القرار المطعون فيه لم يستند فيما فضى به من 
رفع الحجز على أن المطالبة بالتعويض هي 
مستثناة من إيقاع الحجزء وإنما على أساس أن 
الطاعن لا يتوفر على حكم قضائي يثبت التعسف 
في استعمال الحق. وأن محكمة الإستئناف لما 
أيدت الحكم الابتدائي تكون لذلك قد تبنت علله التي 
جاء فيها "إن المدعى عليه لا يتوفر على حكم 
قضائي يثبت هذا النوع من التعسف في استعمال 
الحق في التقاضي رغم أن الدعوى سجلت منذ سنة 
0 وقد تطول الإجراءات أمام القضاء للحكم 
بالتعويض عن هذا الضرر المحتمل لسنوات عديدة 
سيظل المدعي خلالها محروما من التصرف في 
عقاره مما يلحق به بالغ الضرر. لا سيما وأن الدين 
الذي يطالب به المدعى عليه ينازع فيه المدعي 


بشده؛ وأنه حتى لا يكون الدين احتماليا وله صبغة 
الجدية كان على المدعي عليه أن يبين في مقاله 
الأضرار الفادحة التي تسبب له فيها المدعي 
وتستحق تعوبضا قدره 200.000 درهم وبدون 
تردد". الأمر الذي يكون معه القرار معللا تعليلا 
كافيا ومتنازلا معطيات النازلة. وأن الطاعن لم يبين 
الدفوع التي أثارها ولم يتناولها القرار. وأن المحكمة 
لم تكن في حاجة إلى تعليل جديد مادام قد تبين 
لها أن ما علل به الحكم الابتدائي كان كافيا وغير 
مشوب بأي قصور. مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة 
الأولى والشق الثاني من الوسيلة الثانية غير جدير 
بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد: 1631 
المؤرخ في: 2004/5/19 ملف مدني عدد 
7 .. 

2442. " لكن حيث انه وخلافا لما زعمه 
المستأنفٍ بأن الحجز التحفظي كإجراء تحفظي 
يؤمريوبة في حالة وجود مظنة المديونية والمقصود 
بمظته|[2الفديونية أن المديونية قائمة وواقعة 
ومحققة الؤجّود ولي سككما في النازلة أنها احتمالية 
لأن ما اعتمده الطاف«اللأستأنف في مقاله والوثائق 
المرفقة به الشكايية المباشرة"الموجهة إلى الوكيل 
العام لدى محكمة الاشتئنافيا بمراكش من أجل 
الاختلاس وخيانة الأمانة والنص والمشاركة, 
والتي تتعلق بأحد مستخدمي (العارضة وعلاقته 
بالمستأنف عليهء وهذا لا يمكن أن يكون أساسا 
لمديونية حقيقية مما يكون معه الاستئناف غير 
مؤسس. وبكون بالتالي الأمر المستأنف مصادف 
للصواب وبتعين تأييده ". قرار محكمة الاستئناف 
التجاربية بمراكش رقم: 1367صدر بتاريخ: 
2 تبقمه بمحكمة الاستئناف 
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التجاربة2008/2/157 . 


3" ' لكن. حيث إن إجراء الحجز التحفظي 
يقتضي توفر الدائن على دين ثابت أو له ما يرجح 
جديته وان رئيس المحكمة(التجاربة أو العادية) أو 
من ينوب عنه الذي يبت في طلب رفع الحجز 
يختص بالبت«في المنازعات المتعلقة بثبوت 
والايتخلاص من ظاهر الوثائق 
المعروضة عُلتااً م«إذا كان١الدين‏ الذي تم إيقاع 
الحجز لضما” لاه ثابثاً أوله ما يرجح جديته كما 


المديونية 


يمكنه في ذلك تفسير#/القانون» والتأكدمن وجود 
مجال تطبيقه ". قرار محكمة النقخل يعذد:_752 
المؤرخ في: 2007/7/4 ملف؛<تجاري عدد: 
03 ... 


4 . " وحيث إنه لما كان الحجز التكتفينظي 
مجرد إجراء وقتي يمثل صورة من صور الحماية 
المؤقتة للحق وبكفي لقبوله أن يكون الدين محتمل 
الوجود واحتمال وجود الدين في النازلة يستنتج من 
دعوى الأداء المقدمة من قبل المستأنفة وكذلك من 
بيان الحساب المنجز من طرف مكتب التنسيق ومن 
النزاع القائم بين الطرفين من وجود عيوب بالأشغال 
ووجود تأمين لهذه العيوب إضافة إلى عدم منازعة 
المستأنف عليها في إنجاز المستأنفة للأشغال 
المتفق عليها وتسلمهاء وبذلك فإن خشية فقدان 
المستأنفة لضمان حقها متوفر ومظنة المديونية لم 
يتأكد للمحكمة وجود ما يرفعهاء لذلك فإن طلب رفع 
الحجز يبقى غير ذي أساس والأمر المستأنف 
عندما قضى برفعه من دون أن يحدث ما يغير 
مظنة وشبهة المديونية يكون مجانبا للصواب 
وبتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب". قرار 


محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 134 
صدر بتاربخ: 2008/01/24 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 05/5/441. 

5ه '" حيث صح ما عابه الطاعنون على 
القرارء ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه 'يتضح 
من مقال دعوى التعويض أن النزاع لازال قائما بين 
الطرفين مما يجعل طلب رفع الحجز غير مرتكز 
على أساس". في حين أن الطاعنين سبق لهم أن 
دفعوا بسبقية البت وأدلوا بنسخة من قرار استينافي 
صادر عن محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 09- 
2001-5 في الملف عدد 2000/5308 وأنه 
يتجلى من هذا القرار أنه اطلع على مقال دعوى 
التعوبض المدلى به من طرف المطلوب في النقض 
أمام«قحكمة الإستئناف رفقة مقاله الإستئناف ي 
وناقشه وصرح القرار المشار إليه بأنه لا مبرر 
لإبقاع"آلحجز التحفظي على عقار الطاعن وأن 
المحكمة ميصدرة القرار المطعون فيه لما لم تأخذ 
بعين الاعتبان ما ذكر وعللت قرارها على النحو 
المذكور يتكون بذلك؛قد خلقت مقتضيات الفصل 
1 مثكقانون الالتزامات والعقود وعرضت بذلك 
قرارها للنقض والأبطال"._قزان؛ محكميةب الشقٌقض عدد 
7 المؤرخ في: 2002/05/23 .ملف مدني 
عدد 2005/1/1/909 . 

6" ' لكن حيث إنه لرفع الحجز التحفظي. 
يتعين أن يكون الدين مجرد ادعاء وهمي لا وجود 
له. أو ليس له ما يرجح جديته وتحققه والبين 
للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الحجز 
المضروب على عقار الطالب اتخذ بناء على مقال 
افتتاحي للدعوى. . . فتكون قد اعتبرت» وعن 
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صواب أن مبررات رفع الحجز المستدل بها من 
الطالب لا ترقى لمستوى المنازعة الجدية في قيام 
المديونية وفي تعليلها المذكور رد ضمني على ما 
أثير بشأن سحب وثيقة النزاع من الملفء بعد أن 
تركت أمر البت في ذلك وفي صحة مضمونها من 
عدمه لمحكمة الموضوع. وبخصوص عدم ردها 
على كون العقارٌ ذي الرسم العقاري عدد 989 ك 
المضروببا .عليه الحجز تفوق قيمته الحقوق 
المزعومة للطالب فإثه خلافلالما أورده الشق الثاني 
للوسيلة؛ فهي ردتة" بأ ن.أمتؤال المدين تعتبر قانونا 
ضمانا عاما لفائدة دائنيه. وثلتالي ييكون البقاء 
على الحجز التحفظي على العقللا المذكورجوعلى 
كافة أمواله الأخرى إن وجدت" ويلك أتى قرارها 
معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساش/والؤسيلة 
على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواق!ذهو 
غير مقبول". قرار محكمة النقض عدد: 00 
المؤرخ في: 2005/6/1. ملف تجاري عدد: 
9 .. 


7. '" وحيث إن الحكم المذكور له حجيته 
ولو أنه مطعون فيه بالاستئناف, وبعتبر الدين تبعا 
لذلك ثابتا خلاف ما تتمسك به الطالبة» ذلك أنه إذا 
كان لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا بالحجز لدى 
الغير بناء على وثائق مثبتة للدين فبالأحرى إذا 
كان الطلب مبنيا على حكم له حجيته إذ أن الحكم 
أقوى في الدلالة من الاعتماد على مجرد وثائق". 
قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم: 2007/4200 صدر بتاربخ: 
موافق 2007/08/24 رقم الملف1/07/4216 


8ه"'ه" ' لكن. حيث إن إصدار الأمر برفع 


الحجز التحفظي لا يقتضي بالضرورة صدور حكم 
مكتسب لقوة الشيء المقضي به بخصوص دعوى 
الموضوع المتخذ على أساسها الحجزء وإنما يكفي 
لذلك تأكد المحكمة.» من تلمسها لظاهر وثائق 
النزاع» عدم وجود مديونية أو شبهتها تستدعي 
القول باستمراره. والمحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه التي ذهبت إلى " أنه لئن كان الأمر بإجراء 
الحجز التحفظي يستند لدعوى المحاسبة المعتمدة 
بدورها للخبرة الحسابية المجراة في الملف الجنحي 
المنتهي ببراءة المستأنف عليه وعدم الاختصاص 
في المطالب المدنية؛ وكان هذا الحجز مجرد إجراء 
وقتي يكفي لقبوله وجود دين محتملء فإن الدعوى 
الحالية الرامية للمحاسبة صدر حكم ابتدائي بشأنها 
بتاريخ 06/9/25 قضى برفضهاء مما يبقى معه 
طلِبْ إجراء الحجز غير مستند على أساس ' تكون 
قد سايرت المبدأ المذكورء معتمدة فيما انتهت إليه 
علش_عدم توفر مبررات استمرار الحجز التحفظي 
على#عقانٌ 'المطلوب. فلم تتجاهل ما أثير أمامها 
وأتى قرارهاهموتكزا على,أشاس والوسيلة على غير 
أساس '( قرار محكظة النقض عدد: 868 المؤرخ 
في: 2007/9/5 ملفديم تجاري, عدد: 
7ش 220 

9ه" ' لكن: 142 ع" الاثيلتين معا 
لتداخلهماء فإن الحجز التحفظئي لئن كان إجراء 
تحفظيا وقتياء إلا أنه إجراء خطير باعتبار نتائجه 
وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الحجز إنما تم 
إيقاعه على عقارات المطلوبة في النقض استنادا 
على الدعوى موضوع الملف المدني رقم 97/831 
الهادفة إلى المطالبة بواجبات كرائية عن أسهم في 
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نفس الشركة المفروض على عقاراتها الحجز. وأن 
هذه الدعوى صدر فيها الحكم رقم 270 بتاريخ 
1998-4-0 قضى بعدم قبول الطلب شكلا بعلة 
أن "المدعين لم يدليا بالوثائق المثبتة لدعواهما 
رغم إنذارهما". ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في 
تقييم الأدلة واميتنتاج قضائها منها فإنها حين 
عللت قرارهلاثآن "الحجز التحفظي يفترض وجود 
دين محقق(فييذمة الفحجوز عليه قبل الدائن أو 
أن يكون دينقالة ما يررظح جديته وتحققه؛ وأن 
الحجز المطلوب إنمئا انق لضمان ما قد تحكم به 
محكمة الموضوع مما" يفيد أن<الديث” المراد 
المحافظة على الوفاء به بالاخجزا .مزال مجرد 
ادعاء". فإنه نتيجة لما ذكر كله يون إلقإار معللا 
تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات | القانونية 
المحتج بها والوسيلتان معا بالتائي غير + بلح 
بالاعتبار".قرار محكمة النقض عدد 189 المؤرخ 
في2005-1-1 ملف مدني عدد 1-1-2193- 
4 . 


0 .ه. '" حيث أثار الطالب أمام المحكمة 
القرار المطعون فيه بمقتضى مقاله 
الاستئنافي ' أنه بغض النظر عن كون الحجز 
التحفظي اجري بناء على مجرد دين احتمالي مزعوم 
ليس له أدنى جدية فإنه على كل حال من المؤكد 
انه لا يجوز إجراء حجز في مواجهة مؤسسة بنكية 
ولو كان تحفظيا لكون الاجتهاد القضائي والفقه 
استقرا على اعتبار أن البنك يفترض فيه اليسر لا 
العسرء وهو ما لا يبرر بالتالي إجراء حجز في 
مواجهته ولو كان تحفظيا " وان المحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه ردت ذلك بقولها " أن القول 


مصدرة 


بأن المؤسسات البنكية لا يمكن الحجز عليها 
لكونها مليئة الذمة وان عسرها أمر مستبعد يبقى 
قولا عديم الأساسء لأن من حق كل دائن أن يتخذ 
التدابير التحفظية التي من شأنها أن تحافظ على 
حقوقه وتوفر له الضمان المنسب. ." في حين أن 
الحجز التحفظي كإجراء شرع لفائدة الدائن في 
انتنظار حصوله على سند تنفيذي حماية له من 
احتمال عسر المدين ومخافة ضياع حقه بسبب 
تصرف المدين في أمواله تصرفا يضر بحقوقه. لا 
يكون سائغا (أي الحجز التحفظي) إلا إذا كان هناك 
احتمال عسر المدين أو احتمال تصرفه في أمواله 
تصرفا يضر بدائنيه وهو الأمر الذي لا يتصور في 
مواجهة الطالب يسره مفترض ولا احتمال لقيامه 
أي #تصرف في أمواله إضرارا بدائنيه والمحكمة 
اتلتصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ما ذكر 
يكون .قرارها غير مرتكز على أساس فاسد التعليل 
عرضتة" للنقض ". قرار محكمة النقض عدد: 70 
المؤدم فبي: 2007/1/17 ملف تجاري عدد: 
7 ... 


1 '" لكن ؟١٠احيث‏ لئنيكانت أملوال المدين 
ضمان عام لدائنية»كما يقضكق بذلات"القضل 1241 
من ق ل ع فإن المفترض في ذه .الأموال الذي 
ارتهنها الدائن لفائدته أن تكون كلآفية لتأمين أداء 
الدين المطالب به ومادام لم يثبت انه أخطأ في 
تقدير قيمتها أو لحقها انهيار قيمي بتدخل من 
المدين أو بفعل عوامل خارجية فإنه لا موجب له 
لإجراء حجوز على أموال أخرى لما في ذلك من 
تعسف في استعمال الحق وخنق المدين وغل يده 
عن التصرف في جميع أمواله والمحكمة التي ردت 
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بأنه لا يجوز إجراء أي حجز إلا بموجب سند قابل 
للتنفيذ وسبب دين مقدر ومحقق وان الحجز 
التحفظي لا يلتجأ إليه بإجراء من طرف الدائن إلا 
بعد ثبوت الدين أو خوف الدائن من تصرف المدين 
في أمواله أو نقصان قيمتها أو حصول عدم تسديد 
الدين وان المستأنفة (الطاعنة) لم تثبت شيئا من 
ذلك؛ والمحكمية"تبين لها أن العقار موضوع الرسم 
القضائي“عدد “12/133463 المرهون لفائدتها 
تبلغ قيمته 1-0 ذرهم كافية لسداد دين 
لها سواء في ماجهة<تتزكة |اكا أو شركة 
ميطاسي. ف جاء قرارها معللا بما «يكفي وغير 
خارق لأي مقتضى والوشيلة علخ غللا_أساسن ". 
قرار محكمة النقض عدد: 900 المؤرخ في: 
68 ملف 
٠. 2'' 9‏ 

2 . ' حيث إن الثابت من ظاهر الوثائق أن 
المستأنف عليه يتوفر على ضمانات تتمثل في 
الرهن على عقار تعود ملكيته للطاعن وان قيمة 
هذا العقار التي حددتها الخبرة المنجزة تفوق قيمة 
الدين الذي لا زال عالقا بذمة الطاعن. 

وحيث إن المجلس الأعلى استقر في هذا الإطار 
بان الدائن لا يجوز له الحجز على باقي 

أموال المدين طالما أن بيده رهنا قدر كفايته لضمان 
سداد دينه؛ وانه لا يحق الرجوع على 

باقي الأموال إلا إذا اثبت بان تلك الضمانة أصبحت 


تجاري عدد: 


غير كافية. 

وما دام لا يوجد أي شيء من هذا القبيل بالملف. 
فان الأمر المستأنف يكون قد جانب الصواب فيما 
ذهب إليه وبتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفع 
الحجز على مبالغ الأكرية المحجوز عليها بين يدي 


السيدة مارتين بودري موضوع الملف عدد 
2.2.0 


3ه" ' ون الهدف من إجراء الحجز 
التحفظي هو ضمان أداء دين مترتب بذمة 
المحجوز عليه وليس لحماية أو ضمان حق عيني. 
و ١‏ تأكد لديها أن المطلوب في النقض أدى المبلغ 
المحكوم به والذي كان سببا لإيقاع الحجز التحفظي 
فإنها قضت بالتشطيب عليه وذلك حين عللت قرارها 
بأنه "لا منازعة بين الطرفين في كون المبلغ 
المحكوم به: قد تم أداؤه من طرف المستأنف عليه 
حسب محضري التنفيذ عدد 02/214 المؤرخين 
ظلى_التوالي في 2004-08-19 و12-14- 
4:: وأن الحجز التحفظي الذي تحول إلى حجز 
تنفيذي_الهدف منهما هو ضمان أداء المبلغ 
المحكوم به لفائدة طالبي الحجز وبانتفاء أسبابهما 
عن يق اأداء المستأنف عليه للمبلغ المحكوم به 
والمصاربفظ"القضائية«انتفت أسباب بقائهما ولا 
مبرر لاستمرار الخجن* 

4. وحيثا إنه بهذلا .النقض_يكلان القرار 
المطعون فيه قد طبق إمقتضيات إلفضل 452 من 
قانون المسطرة المدنية الذي ينص* على أن الأمر 
بالحجز التحفظي يحدد ولو على وجه التقربب مبلغ 
الدين الذي رخص الحجز بسببه ولا يضره عدم ذكر 
هذا الفصل في تعليله فجاء بذلك معللا تعليلا سليما 
ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للفصل 
المحتج به والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار." 
محكمة النقض عدد 2769 المؤرخ في: 16- 
2008-7 ملف مدني عدد 1-1-674- 
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5.ه. ' حقا حيث إن الثابت من القرار 
الجنحي سند التنفيذ أنه حكم على المطلوب الثاني 
في النقض مكروم أحمد بأداء المبلغ المحجوز ولم 
يحكم به على الطاعنة ومحكمة الاستئناف لما أيدت 
الأمر الابتدائي, الذي قضى بصحة الحجز لدى الغير 
ورفض طلث رفعه المقدم من طرف الطاعنة؛ ولم 
تجب على ما#غرضتة الطاعنة من كون حيثيات 
القرار الجنحي” سند. التثقيذ_توضح بأن المحكوم 
عليه بالمبلغ المحجوز/هو المظلوب الثاني مكروم 
أحمد وبالتالي هو المدين الواجب«الحجق والتنفيذ 
عليه لم تعلل قرارها تعليلا شليماً“مما يعرضه 
للنقض '". قرار محكمة النقض عددا: 70453 المؤرخ 
في: 5 ملف مدني #عدال: 
٠ ... 8‏ 
6 . لكن. حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقدء الذي أوردته 
الوسيلة مبتوراء وإنما اعتمدت تعليلا كاملا جاء فيه 
"' بأن الحجز التحفظي يؤمر به على أموال 
المحجوز عليه عند توافر عناصر ترجيح قيام 
المديونية2» ولقد طالبت المستأنف عليها بإجراء 
الحجز على أساس أن المستأنف كفيل للمدينة» 
وأن من حق الدائنة الحجز حتى أمواله الشخصية 
"» وهو تعليل غير منتقد بخصوص ان الحجز اتخذ 
على عقار الطالب لكونه كفيلا للمدينة الأصلية» 
وببرر ما انتهت اليه المحكمة في منطوق قرارها 
الذي جاء معللا بشكل سليم وغير خارق لأي 
مقتضى و الوسيلتان على غير أساس. محكمة 
النقض عدد: 257 المؤرخ في: 2012/03/08 


ملف تجاري عدد: 2011/1/3/907 


7 ه" ' لكن. ردا على الوسيلتين معا 
لتداخلهماء فإنه يشترط في صحة الحجز التحفظي 
ولكي يكون منتجا لآثاره القانونية» أن يكون المال 
المحجوز ملكا للمدين»: وأنه ليس في مستندات 
الملف ما يثبت أن مينة سلام زعيتر البائعة 
للمطلوبين مدينة للدولة بأي شيء وذلك بعدما 
صدر حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به 
بإخراجها من الدعوى لعدم ثبوت أن العقارات 
المحجوزة المفوتة للمطلوبين اقتنتها بالمبالغ 
المختلسة من طرف زوجها امحمد الودغيري المدين 
الوحيد لفائدة الطاعنة"..قرار محكمة النقض عدد 
8 المؤرخ في: 2008-03-05 ملف مدني 
عدد2005-1-1-1848 . 

8" ' لكن. حيث إنه لا يوجد ضمن 
مستئوات“الملف ما يفيد كون مؤسسة الرياض لها 
وجود قانؤني<يخولها صنفة شخص معنوي مما 
يكون معد الأمر يتظلق_بمجرد اسم تجاري فقط لا 
يترتب عنه استقلالا الذمة المالية للمالك باعتباره 
شخصا ذاتيا عن أمحله الثجازقي»:515"القرار علل ما 
قضى به بأنه "ثبت من أأوراق الل وخاصة شهادة 
التسجيل بالسجل التجاري وتحططيل الضرائب أن 
مؤسسة فندق الرياض يملكها السيّد السيدالي عبد 
الله وفضلا عن ذلك فإن هذا الأخير يقر في عربضة 
النقض المؤرخة في 2004-5-28 بأنه هو 
المالك لهذه المؤسسة وعليه يبقى دفع المستأنف 
عليه من كون القرار الإستئناف ي سند الدين صدر 
ضد مؤسسة الرباض التي لها ذمة مالية مستقلة 
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عن ذمته المالية غير ذي أساس طالما أن 
المستأنف عليه هو المالك الوحيد لهذه المؤسسة". 
وبذلك كله يكون القرار مرتكزا على أساس وسبب 
النقض غير جدير بالاعتبار". قرار محكمة النقض 
عدد 44 المؤرخ في: 2005-1-5 ملف مدني 
عدد 2004/1/1/3522 . 


٠,9‏ لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار 
المطعون فِه_أن المحكمة وهي بصدد الدين البت 
في الطلب الاتشتعجل الرامي إلى رفع الحجز 
التحفظي على ممتلثايت" شركتي إيربا اطلعت على 
وثائق الملف واستخلصت من ظاهرها بما لها من 
سلطة التقدير لعناصر النزاع أثا الشزكة"إيربا لدين 
مدينة للطاعنين ولم تكن طرفا في الديغوى التي 
راجت بينهم وبين محمد عبد الله مشبال والللتنتجت 
من ذلك توفر الصفة لدى الشركة في طاب الهف 
الحجز وانتفاء صفة الطاعنين في إيقاع الحجز 
على عقارات الشركة إيربا وهي بمنهجها ذلك لم 
تتجاوز الصلاحية المخولة لها من تقرير ظاهر 
الوثائق المدلى بها أمامها لاستخلاص مدى 
صلاحيتها لتكون مستعدا لإيقاع الحجز على 
عقارات شركة إيربا وان انتهاء ها بعد ذلك التقدير 
إلى الحكم برفع الحجز لا يشكل مساسا بأصل الحق 
والذي يبقى من اختصاص قاضي الموضوع فيكون 
ما استدل به الطاعنون على غير أساس". محكمة 
النقض عدد: 1377 المؤرخ في: 2008/11/5. 
ملف إداري عدد: 562 /2006/2/3 . 

0 . ' ولئن كان قاضي المستعجلات لا 
يملك الفصل في صفات الأطراف بشكل قطعيء فإن 
ذلك لا يمنعه من مناقشة الصفة بالقدر الذي تطلبه 
طبيعة الدعوى والنزاع المطروح أمامه مما يتبين 


منه أن المحكمة لم تخرج بنهجها ذلك عن 
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة إذ لم تفصل 
في النزاع المتعلق بأصل الحق في قرارها معللا 
ومؤسسا قانونا ولم تخرق في ذلك المقتضيات 
المحتج بها بما فيها مقتضيات الفصل 451 من 
ق ل ع مادام أن قضاء المحكمة في منطوقها 
بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع 
الحجز يعتبر نتيجة منطقية لإلغاء الأمر المذكور 
فيما قضى به من عدم قبول الطلب وإن لم يرد ذكر 
للعبارة المذكورة الأمر الذي يجعل ما استدل به 
الطاعنون على غير أساس". قرار محكمة النقض 
عدد: 1377 المؤرخ في: 2008/11/5. ملف 
إداري عدد: 562 /2006/2/3. . 

لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه 
أن الأسباب التي بنت عليها المحكمة قرارها بقبول 
الطلب المستعجل وتتمثل في رفع الحجز التحفظي 
علش ممتلكات شركة إيرباء وعدم الاختصاص للبت 
في الطلت,العارض المتعلق بالطعن بالزور الفرعي. 
متعلقة بظاهر”القضية.ولثما استخلصت من ظاهر 
أوراق الطلف من أث# الحكم المعتمد عليه من طرف 
الطاعنين لإثبات طلفتهم لم.تكن الشركة إيربا طرفا 
فيه. ولم يصدر فتي مؤاجهتها؟ وبالتالي ليست 
مدينة لهم بأية مبالغ»وإذا “كآن _مظليرها مدين 
للورثة فلا يمكن لهم أن يقوموا عنجز أموال الشركة 
مادامت ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء 
وأضافت أن وثائق الملف خاصة الوثائق 
المستخرجة من السجل التجاري تفيد كون 
المستأنف عليهم ليسوا بمالكين لأي جزء من أسهم 
شركة إيربا وأن المنازعة في ذلك من اختصاص 
قاضي الموضوعء وأن ما استنتجته من ذلك ليس 
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فيه مساس بأصل الحق بل يدخل في نطاق سلطتها 
في تقدير أسباب الجد في النزاع ". قرار محكمة 
لنقض عدد 510 المؤرخ في: 2004/09/25 
ملف تجاري عدد 2002/1/3/45 . 
وحيث أن المحكمة بعد مداولتها في القضية 
واطلاعها على مجمل وثائق الملف ولما ثبت لها 
استقلال كل«ظن .مقاولة ماموني عمر (باهية) عن 
الشركة المسلاهميةا ما<الباهيت التي يعد المستأنف 
مساهما فيها ولأ"يكون مثؤولا عن ديونها إلا في 
حدود الأسهم التي يُملككها فيهاهولا يكون ضامنا 
لديونها بماله الخاص"” قرار محي< هلاستئناف 
التجاربة بفاس رقم 10 الصادرابتارخ:7505 01- 
6 ملف عدد. 04-955 . 


1. ' وحيث انه ما دام يتجلى من ظايهر(اما 
أدلي به في الملف من نظام أساسي وشهادة د 
التجاري ونسخة حكم أن المستأنف عليه هو شربك 
في مدرسة الهندسة المعلوماتية التي هي عبارة 
عن شركة تضامن وان هذه الأخيرة محكوم عليها 
بان تؤدي لفائدة المستأنف واجبات كراء المقر الذي 
تستأجره منه؛ فانه يكون من حق هذا الأخير إيقاع 
حجز تحفظي لضمان دينه المذكور على الحصص 
المشاعة للمستأنف عليه في العقار موضوع 
الدعوى باعتباره شربكا في شركة بالتضامن طالما 
انه من المقرر حسب الفقرة الأولى من المادة 3 
من القانون رقم 5/96 أن الشركاء في شركة 
التضامن يسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه 
التضامن عن ديون الشركة, ولا يواجه بضرورة 
توجيه الإنذار المنصوص عليه في الفقرة الثانية 
من المادة المذكورة قبل اللجوء إلى الحجز لقصور 


ذلك على دعاوى الأداء دون دعاوى الأوامر المبنية 
على الطلب التي تتسم بطابع المباغتة. 

وحيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء 
الأمر المستأنف فيما قضى به من رفع للحجز 
التحفظي المنصب على العقار المذكور والحكم من 
جديد برفض الطلب". قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2012/3403 صدر 
بتاربخ: 2012/06/26 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية4/2011/6004 


2. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 1241 
من ق.ل.ع فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه 
والثابت من أوراق الملف أن المطلوب استصدر أمرا 
بحجز العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9830 
ك تاريخ 2001/7/12 لضمان تنفيذ قرار 
استئنافي قضى على ( مقاولة باهوم وأبناؤه 
للنجارة)' والتي يعتبر الطاعن مسيرها بأدائها 
للمطلوب*64032. 00 درهماء وأن الطاعن قام 
بهبة هذا/يالعقار لزوجتلا بتاريخ) 2001/8/07 
حسب عقد الهبة<المدرج ' بالملف والمحكمة لما 
قضت بإبطال الهبثة المذكورقي بعلة أن المقاولة 
المنفذ عليها شرك#تضامق يتشأل«فتناالشركاء عن 
الديون التي تتحمل بها الشرككة“بصفة شخصية. 
تكون قد طبقت قواعد الفقه التييهي بمثابة قانون 
ومنها قول ابن عاصم صدقة تجوّز إلا مع مرض 
موت وبالدين المحيط تعترض تطبيقا سليما وبنت 
قضاءها على أساس وأن ما أثاره الطاعن بشأنها 
من عدم إثبات كونها ليست شركة تضامن فهو دفع 
يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق عرضه أمام 
محكمة الموضوعء, مما يتعين معه عدم اعتباره". 
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قرار محكمة النقض عدد: 252 المؤرخ في: 
2|007 ملف شرعي عدد: 
0 ... 

3. '" حيث إنه لئن كان الحجز التحفظي 
مجرد إجراء وقتي غايته التحفظ على أموال المدين 
و وضعها تحت يد القضاء حماية لمصلحة الدائن 
الحاجز فإنه.يشترط لإجرائه أن يكون الحاجز دائنا 
للمحجون' عليه و الثابتٍ في النازلة أن طالب الحجز 
مجرد شربك في ياللاحجوز.عليها و لم يقم بعد بأداء 
ديون هذه الأخيرة حنق.يكؤاة له الحق في الرجوع 
عليها و الملف خال مهنا يفيد مديونيثه ,أ يثبت 
المديونية للمحجوز عليها فيبقي*الطلثٍ يغيرةاقبرر 
و هو ما ذهب إليه الأمر المستأنفك الذي.يبقى في 
محله و لا ينال منه ما جاء في الاستئناف'. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 3د 
بتاريخ: 08/1/17 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 07/2/647 . 

4 . لكن حيث من جهة. فان جميع الأحكام 
المستدل بها لإثبات المديونية صدرت في مواجهة 
شركة سبيط للبناء ذات المسؤولية المحدودة 
والمتوفرة طبعا على ذمة مالية مستقلة عن ذمة 
الشربك الوحيد بنعبد الله سبيط. 

وحيث إن الدائنة لم تقم بإثبات كون الشركة المدينة 
لا تتوفر على أموال وعقارات يمكن الحجز عليها. 
وحيث إن طلب الحجز على عقار الشربك الوحيد 
للشركة المدينة دون إثبات كون هذه الأخيرة تتوفر 
على عقارات يمكن الحجز عليها تحفظياء يجعل 
الدعوى الحالية سابقة لأوانها. 

وحيث إن الإدلاء بمحضر عدم كفاية محجوز 
بالشقة مقر شركة سبيط غير كاف للقول بان 


الشركة أصبحت معسرة وغير قادرة على أداء 
ديونها ولا يخول للطاعنة الحجز على عقار الشريك 
في غياب الإدلاء بما يفيد أنها تتوفر على عقارات. 
وحيث لأجله يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء 
الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب 
والحكم من جديد بعدم قبول الطلب". قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
8 صدر بتاربخ: 2013/01/03 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة4/2012/4567 . 
5. ' حقا حيث إن المديونية التي كانت 
أساسا لبيع الأصل التجاري لشركة معمل الراشدي 
للأجور تعلقت بالشركة المذكورة» ورغم أن الشركة 
لها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء الذين 
للايحق لهم تقديم هذه الدعوى بصفة شخصية. 
فإن المحكمة قبلت دعوى الشربك الرامية إلى إبطال 
إجراءات سمسرة الأصل التجاري للشركة ارتكازا 
على العلة المشار لها بالوسيلة» في حين أن 
الشركة ؤحذها صاحبة الحق في المنازعة في صحة 
بيع أصلهنا"التجاريءلامسؤولية الشريك بصفة 
شخصية عن ديواث الشركة لا يخوول له إقامة 
الدعوى بصفة شخصية بشأ5ذلك: مما.كان معه 
القرار خارقا للفصل”1 ءام ومعاضا,للنقض ". قرار 
محكمة النقض عدد؛>- 880 بالللؤرخ في: 
5 2|000 ملف 
06.. 
6. ' حيث صح ما عابه الطاعن على 
القرار. ذلك أنه علل قضاءه بأنه: 'بالرجوع إلى 
وثائق الملف ثبت للمحكمة أنه ليس فيها ما يفيد 
أن الهالك أحمد شاربة خلف ما يورث عنه أو خلف 
متروكاء فضلا على أن المستأنف عليه لم يثبت أن 
2912 


مدنى عدد: 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


المستأنفين قد حازوا التركة قبل إخراج جميع ديونها 
وكان يتعين توجيه الدعوى ضد تركة الهالك". في 
حين أنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن 
دفع أمام المحكمة بأن الهالك أحمد شاربة خلف 
عقارين وأدلى تأييدا لذلك بأمر من رئيس المحكمة 
الابتدائية بتطوان؛ رقم 2544 بتاريخ 11-14- 
6 فييظواجهتهم بصفتهم ورثة يقضي بإجراء 
حجز تخفظي على العقار الواقع بشارع حومة زبانة 
شارع الرباضازنقة 5رقم 32 بتطوان والقطعة 
الأرضية الواقعة بالظردقٌ الذاهبة إلى كابونيكرو 
جهة اليمين. وأن المطلونين لم ينفواكؤ ناللوروثهم 
خلف هذين العقارين» وأن القزار«المظقون فيه 
حينما لم يرد على هذا الدفع وبناقش مناجاء في 
الأمر القضائي القاضي بحجز العقارين المذكورين 
والبحث في ملكيتهماء يكون ناقص التعليل الموازي 
لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني مما 
عرضه للنقض والإبطال"..قرار محكمة النقض عدد 
1 المؤرخ في: 2005/3/23 ملف مدني عدد 
4 .... 


7. '" لكن ردا على السببء فإنه يتجلى من 
مستندات الملف أن الحجز التحفظي المشار إليه 
إنما فرض لضمان مبلغ مالي طلب الطاعن الحكم 
له به على المالكين في دعوى منازعة الشغل والتي 
انتهت بالرفضء ولا من أجل ضمان حق عيني حتى 
يعاب على القرار عدم مناقشته موجب تصرف 
الطاعن في العقار المحجوز حجزا تحفظياء وأن 
صفة المطلوب في النقض في طلب رفع الحجز 
المذكور مستمدة من شرائه للعقار المحجوز من 
الأشخاص المسجلين بالرسم العقاري ولذلك فإن 


القرار حين اعتبره صاحب صفة في الطلب المذكور 
يكون لذلك معللا تعليلا كافيا وغير خارق للقانون 
والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار".قرار محكمة 
النقض عدد 189 المؤرخ في: 2006-1-18 
ملف مدني عدد 2004-1-1-3666. 


38. '" لكن ردا على ما ذكر فإنه يتجلى من 
مستندات الملف بأن المطلوبة في النقض هي ذات 
صفة ومصلحة لإقامة دعوى رفع الحجز بعد أن 
أصبحت المالكة بشرائها للعقار موضوع الدعوى 
وأن القرار المطعون فيه حينما أيد الأمر الابتدائي 
يكون قد تبنى علله التي جاء فيها: "أن المدعية 
استدلت بصورة شمسية لعقد بيع منجز بتاريخ 2- 
2001-1 يتضمن شراءها للعقار ذي الصك 
العقلزقٍ عدد 04/55896 الذي حل محل الحجز 
التحفظي وأن صفة المالكة تخول لها الحق في 
سلوك المساطر التي تؤدي إلى تسجيل البيع لكي 
يتأتى لها«إلتملك على الشكل المتطلب قانونا مما 
يكون معه القرار غير خالاق للمقتضيات المذكورة 
ومعللا تغليلا سليمنا والوشيلتين غير جديرتين 
بالاعتبار”” قرار محكمة النقض عدد 752 المؤرخ 
في: 2006/3/8 ملك 
6 ''' 2 4 


كتدنلى عدد 


9.ه. '" لكن ردا على «الوسائل مجتمعة 
لتداخلها فإنه من جهة أنه بمقتضى الفصل 111 
من قانون المسطرة المدنية فإن التدخل الإرادي 
يقبل ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح ومادام 
المتدخل في الدعوى اشترى العقار المحجوز 
تحفظيا وبربد تسجيله في الرسم العقاري فمصلحته 
قائمة في النزاع» وأن القرار المطعون فيه حينما 
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صرح بأن " مقال التدخل قدم وفق الشروط المتطلبة 
قانونا مما يستدعي قبوله شكلا". يكون قد أجاب 
عن الدفع المتعلق بعدم قبول التدخل الإرادي".قرار 
محكمة النقض عدد: 3928 المؤرخ في: 25- 
2002-2 ملف مدني عدد 2002/1/1/477. 
- ثالثا: صور إيقاع الحجز: 

0 . الن لما كان الثابت لقضاة الموضوع 
من خلاك ,الأمر بإجراء الحجز التحفظي الصادر 
بتاربخ 01/12/12 انديشدر بناء على ادعاء 
الطالبين بمديونيتهما"” للمطلوب2- بمبلغ 
0 درهم اتانتنادا إلى مقال واداعاء ( 
دعوى ) في مواجهته رآمية إلبثا فيشخ.بوواتقكول 
اتفاق مؤرخ في 99/1/7 والملحق «المصحح 
الإمضاء بتاريخ 00/2/23 والحكم لهمالا بمبلغ 
69 6 درهم وملحق بروكوفول 
اتفاق وشهادة الموثق. ومحضر إنذارين وتصميم 
وحكم تمهيدي - وتقرير خبرة - ولما كانت الدعوى 
المذكورة وإن كانت قد انتهت بصدور حكمين الأول 
تمهيدي قضى بفسخ البروتوكول المذكور وملحقه 
وبإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل 
التعاقد. وبإجراء خبرة لتحديد الديون التي كانت 
على شركة تحويل الحليب المؤداة من طرف 
المدعين للدائنين وتحديد التعويض المستحق. 
والثاني قطعي قضى على المطلوب ومن معه 
بالتضامن بإرجاعهم للمدعين2 مبلغ 
6672 0 درهم والحكم عليهم أيضا 
بالتضامن بأدائهم للمدعين تعويض2 قدره 
7 6 00درهم ". قرار محكمة النقض 
عدد: 1377 المؤرخ في: 2006/12/27 ملف 
تجاري عدد: 2006/2/3/1004 . 


1ه" ' لكن. ردا على الوسيلة فإن الفصل 
2 المذكور والذي اعتمده القرار يخول لرئيس 
المحكمة الابتدائية إصدار أمره بالحجز التحفظي 
مع شرط تحديده على وجه التقربب مبلغ الدين 
الذي رخص الحجز بسببه؛ ولذلك فإن القرار حين 
علل قضاءه بأن "الحجز التحفظي وفق المقرر في 
الفصل 452 من ق.م.م هو إجراء يلجأ إليه الدائن 
ضمانا لحقه على المدين المحجوز عليه وهو إجراء 
وقتي لا يمس أصل الحق ولا جوهرهء وأن الأساس 
المعتمد في الطعن واعتبار الضمان مجرد دين 
متخيل لا يستقيم أمام ما قدمه المطلوب في الطعن 
في إيقاع الحجز المذكور وهو المطالبة بالتعويض 
والمجسد في إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية 
باركان موضوع الملف عدد 03/2508". فإنه 
نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على 
أساس والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار". 


2 . ' لكن ردا على الوسيلتين معا 
لتداخَلَْلا فإنه لا مجال, للاستدلال بمقتضيات 
الفصلين 4305 و4341 يتتن.ق.م.م مادام أن 
موضوع الدعوى١‏ هوإيقاع حجز تخفظي مقابل 
مبالغ في الذمة وليس تنفيفاحكم في المغلاب صادر 
من المحاكم الأجنبية وأ الذول اسيتتضدر: ته الطاعنة 
من المحكمة الابتدائية الموسعة١لبباربز‏ لا يفيد 
قيامها بأداء الدين وإنما يبين كيفية أداء هذا الدين 
ولذلك فإن المحكمة حين أوردت الدفوع المثارة من 
الطاعنة وعللت قرارها بأن "الحكم المستظهر به من 
أجل رفع الحجز لا يفيد إلغاء الحكم القاضي على 
المستأنفة بأداء الدين لفائدة المستأنف عليه 
المستند عليه في استصدار قرار الحجز التحفظي 
وإنما هو حكم صادر عن قاضي التنفيذ بالمحكمة 
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الابتدائية بباريز سمح للمستأنفة بأداء الدين 
المحكوم به على مجموع أقساط وأن الحجز 
التحفظي هو مجرد إجراء احتياطي لضمان أداء 
الدين لا يشترط فيه أن يكون الدين ثابتا بسند 
تنفيذي مما يكون معه الدفع بعدم تذييل الحكم 
الأجنبي المعتمد.عليه في إجراء الحجز بالصيغة 
التنفيذية غيلا مرتكز على أساس". فإنه نتيجة لما 
ذكر كلل يكؤان القرار مغللا تعليلا كافيا ومرتكزا على 
أساس قانوني#قإغير خابوقٌ للفصول المشار إليها 
بالوسيلتين غير جذيرة* بالاعتيار". قرار محكمة 
النقض عدد 496 المؤرخ في: 200652-15 
ملف مدني عدد 200551-1-3261 


3أ.. '" وحيث إن المطلوبة) شريقة؟ ديامان 
بيطون استصدرت أمرا بتاريخ 2002/04/30 
تحت عدد 07/11227 في الملف "كم 
02 تقضى بإجراء حجز على مبلغ 
2 :8 3 درهم من أموال الطالبة لدى 
شركة التجاري وفا بنك اعتمادا على حكم صادر 
عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 
9 تحت عدد 142 قضى على 
الطالبة بأداء المبلغ المذكور. 


4 . وحيث إن الحكم المذكور له حجيته ولو 
أنه مطعونا فيه بالاستئناف وبعتبر الدين تبعا لذلك 
ثابتا خلاف ما تتمسك به الطالبة ذلك أنه إذا كان 
لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا بالحجز لدى الغير 
بناء على وثائق مثبتة للدين فبالأحرى إذا كان 
الطلب مبنيا على حكم له حجيته إذ أن الحكم أقوى 
في الدلالة من الاعتماد على مجرد وثائق". قرار 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجاربة بالدار 


البيضاء رقم: 2007/4200 صدر بتاربخ: موافق 
4 رقم الملف1/07/4216 . 


5ه ' لكنء ردا على الأسباب الأربعة 
مجتمعة لتداخلهاء فإن مناط إيقاع الحجز التحفظي 
هي دعوى التعوبض عن الأصل التجاري التي رفعها 
المطلوب في النقض لعدم تنفيذ الطاعنة لعملية 
الهدم وإعادة البناء والتي صدر بشأنها قرارا 
استينافي في الملف عدد 9/98/5254 عن 
محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 10-22- 
1 قضى بإفراغه من أصله التجاري من أجل 
الهدم وإعادة البناء وبالحكم له بتعويض قدره 000 
0 درهم في حالة عدم قيام الطاعنة بالهدم 
وإعادة البناء . وأنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما 
يفيد«ازوال الأسباب التي أدت إلى إيقاع الحجز 
التحفظي وأن إجراء خبرة أو الوقوف على محل 
النزاع إنها هو إمكانية مخولة لسلطة المحكمة لا 
تقوم يك إلاإذا كان ضروربا للفصل في النزاع ولذلك 
فإن المحكمة.ولما لها من«سلطة تقديربة في تقييم 
الأدلة وابلتخلاص فضائها أمنها حين عللت قرارها 
بأن ' الْأمّرٌ الاستعجآلي المستأنف لم/ يستند فقط 
فيما ذهب إليه على القرار'الإشتئناتجوي الذي حدد 
التعويض الاحتمالي فير مبلغ ,000 1450 درهم 
في حالة عدم قيام المستأنفة بالهم وإعادة البناء 
وانما أخذ كذلك بعين الاعتبار أملا-دضمن بمحضر 
المعاينة المنجز في 2004-01-26 من طرف 
العون القضائي والذي أشير فيه أن البناء لازال 
قائما ولم يقع هدمه وأنه وأمام عدم زوال الأسباب 
التي أدت إلى إيقاع الحجز التحفظي يكون طلب 
رفعه غير مبني على أساس" فإنه نتيجة لما ذكر 


25215 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


كله يكون القرار غير خارق لحقوق الدفاع وأجاب 
على حجج الطاعنة ولم يخالف النصوص القانونية 
المتعلقة بقانون التعمير و السكنى و لا الفصول 
المستدل بها" قرار محكمة النقض عدد 3814 
المؤرخ في: 2007-11-21 ملف مدني عدد 
2006-2-3-5 


6 ' وإ محكمة الموضوع هي وحدها 
المختصة بابك فافسخ إلفقد المذكور والقول ما 
إذا كان مزورا أم الااوان.الحتجّز التحفظي لا يترتب 
عنه سوى وضع يد( القضاء على لفقا الذي 
انصب عليه. منتهية لإبقاء الحجز التحفظيععلى 
العقارء فتكون قد اعتبرت. وعن طُوؤاب إن مبررات 
رفع الحجز المستدل بها من الظالب! لا ترقى 
لمستوى المنازعة الجدية في قيام المديونيةؤفي 
تطيلها المتكوز رد ضمتي على .ما ألين. يان 
سحب وثيقة النزاع من الملف. بعد أن تركت أمر 
البت في ذلك وفي صحة مضمونها من عدمه 
لمحكمة الموضوع. " محكمة النقض عدد: 629 
المؤرخ في: 2005/6/1. ملف تجاري عدد: 
8 ... 


7-.ه. '" لكنء حيث إن إجراء الحجز التحفظي 
يقتضي توفر الدائن على دين ثابت أوله ما يرجح 
جديته وان رئيس المحكمة(التجاربة أو العادية) أو 
من ينوب عنه الذي يبت في طلب رفع الحجز 
يختص بالبت في المنازعات المتعلقة بثبوت 
والاستخلاص من ظاهر الوثائق 
المعروضة عليه ما إذا كان الدين الذي تم إيقاع 
الحجز لضمان أدائه ثابتا أوله ما يرجح جديته كما 


المديونية 


مجال تطبيقه ". قرار محكمة النقض عدد: 752 


المؤرخ في: 2007/7/4 ملف تجاري: عدد: 
13 ... 

8 ه ' لكن ردا على الوسيلتين معا 
لتداخلهما فإنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات 
الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية لأنه 
يتعلق بالحجز التنفيذي ليس بالحجز التحفظي 
موضوع النازلة وأنه يستفاد من مستندات الملف 
أن الدين أساس الحجز التحفظي له ما يرجحه 
ولذلك فإن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم 
الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها 
بأنه 'ولحد إقامة هذا الطعن فالمستأنف لم يدل 
للمحكمة بما يفيد زوال السبب الذي بني عليه 
الحجز". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا 
ورتكزا على أساس وغير خارق للفصل المستدل 
به وما بالوسيلتين 

9-ه-. “لكن. ردا على السبب أعلاه فإن مناط 
إيقاع الحجز التحفظي هي دعوى التعويض عن 
الأصلّ[التجاري التي رفعها المطلويان في النقض 
لعدم تنفيذ'الطاعنة لعملة الهدم واعادة البناء وهذه 
الدعوى | لازالت رائثجةيوزللك فإن المحكمة ولما لها 
من سلطة تقييم بالأدلة وايشتخلاص قضائها منها 
حين عللت قرارها بأن؟ 'سببا الحز هو القرار 
الإستئناف ي الصادر بتارّيخ 30-2 2001 في 
الملف عدد 98/5254 إضافةا إلى عدم الشروع 
في عملية الهدم منذ إفراغ آخر مكتري". فإنه نتيجة 
لما ذكر كله يكون القرار معللا وما بالسبب بالتالي 
غير جدير بالاعتبار". 

0 ' لكن حيث إن الحجز التحفظي العقاري 
يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه 
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قبل الدائن» أو أن يكون هناك دين له ما يرجح 
جديته وتحققه. وأن الحجز التحفظي المطلوب رفعه 
في النازلة اتخذ لضمان دين تمثله كمبيالة تبت 
قضائيا ومن خلال خبرة على الخطوط أنها غير 
موقعة من طرف المحجوز عليه مما كان سببا في 
إلغاء الأمر بالأداء الذي صدر على أساسها. ولذلك 
فإن القرار النظعون فيه حين علل بأن "السبب الذي 
كان ركيزة (إفي إجراء١‏ الحجز التحفظي قد تبدد 
واندثرء ولا يمكل(اترتيب ,أي مفعول له" يكون معللا 
ومرتكزا على أساسر١ا‏ .والسبب .بالتالي غير جدير 
بالاعتبار". قرار محكمة النقض حغديد؛ة 3463 
المؤرخ في: 10-24- 2007 ملفيٍ<لاني عدد 
2005-1-1-2. 

1. "' لكن ردا على الوسيلتينش_مبعا 
لتداخلهماء فإن الحجز التحفظي العقاري يعد إجِرَاة 
مهما يقتضي وجود دين ثابت ومحقق أو على الأقل 
ما ترجح جديته وتحققه وأنه يتجلى من مستندات 
الملف أن مبلغ الدين الذي وقع الحجز التحفظي 
بسببه على حقوق المطلوب في النقض في 
العقارات المذكورة والذي تحول إلى حجز تنفيذي قد 
تم أداؤه من طرف هذا الأخيرء وبذلك لم تعد مبررات 
هذا الحجز قائمة. ولذلك فإن القرار المطعون فيه 
حين علل بأن "المستأنف عليه أدى المبالغ التي 
كانت سبب إجراء الحجز على حصته المشاعة. 
وأن جميع الاعتبارات المثارة بصدد الطعن 
بالإستئناف لا تصمد أمام أداء المبالغ التي بسببها 
تم إيقاع الحجز لضمان أدائها" فإنه نتيجة لما ذكر 
مله يكون القرار معللا تعليلا سليما وكافياء 
والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار". 


قرار محكمة النقض عدد 190 المؤرخ في: 8- 
2006-1 ملف مدني عدد 1-1-4175- 
3. 


2 ه" ' لكن ردا على الوسيلتين معا 
لتداخلهماء فإن دعوى النازلة لا تتعلق بنزاع حول 
مضمون العقد المتمسك به من الطاعنة» وإنما 
تتعلق برفع حجز تحفظي عقاريء والذي هو إجراء 
تحفظي يتخذ من أجل ضمان أداء دين بذمة 
المدين» ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل 
بأن "المبلغ الذي هو مناط الحجز التحفظي تم 
وضعه لفائدة الحاجزة» وأن الأصل في رفع الحجز 
التحفظي هو انقضاء أسبابه بصفة قانونية". فإنه 
يكون نتيجة لما ذكر كله معللا وغير خارق 
للمقتضيات المحتج بها والوسيلتان معا بالتالي غير 
جديرتين بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 
1 االمؤرخ في: 2006-07-19 ملف مدني 
عدد 1ي2005-1-1-18. 

3 2ي'<< حيث انها من الظاهر من وثائق 
الملف أنْ الحجز<التحفظي على العقار ضرب 
لضمان مبلّغ 2507000 درهم عن أصل الدين 
والفوائد والمصاربك. استتاذا"إلى 2ق قرض بمبلغ 
0 درهم وسند#لأمر بكفتش المنبلغ. 

وحيث إن ما يتمسك به الطاعرناً من أداء جزئي 
للدين لا يشفع له برفع الحجز ألَمَطلوب وبالتالي 
فان الحجز يبقى مبررا طالما لم يتم أداء كامل الدين 
المضمون بالحجز أو إيداعه بصندوق المحكمة من 
اجل تبرئة الذمة منه. 

4 . وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف 
لعدم استناده إلى أسباب سائغة وتأييد الأمر 
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الاستعجالي المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى 
به". قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 


البيضاء .رقم: 2|01108600 صدر بتاريخ: 
8 تثتقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية4/2010/5046. 


5" ' حيث صح ما عابه الطاعنون على 
القرارء ذلك,أنله تبنى ما قضى به الحكم المستأنف 
حين علل بأي"إيداع المبالغ المذكورة موضوع 
الحجز بصندواق«المحكمة"لم يجعل أساس الحجز 
التحفظي منعدما بل١اعتته‏ المحكمة مازال قائما 
لعدم فصل محكمة الموطتوع في النزايغ العام القائم 
بين الطرفين بخصوص الرسوم«العقازية:فلي حين 
فإن الحجز المطلوب رفعه إنما اثخذ لضطان أداء 
الدين المترتب في ذمة المحجوز عليهم الأم الذي 
يكون معه القرار غير مرتكز على أساس كأنونية 
مما عرضه للنقض والإبطال". قرار محكمة النقض 
عدد 493 المؤرخ في: 2008-02-06 ملف 
مدني عدد 2007-1-1-78. 
6ه" '" لقد صح ما عابته الوسيلة على 
القرارء ذلك أنه ولما كان الطلب يرمي إلى رفع 
الحجز التحفظي على الرسم العقاري عدد 3364 
ه لكون الطالبين بالفعل قاموا بعرض المبلغ 
المزعوم أداؤه من المطلوب على هذا الأخير ورفضه 
حسب محضر الامتناع المؤرخ في99/12/30. 
وأن الطالبين أدلوا أمام المحكمة المصدرة للقرار بما 
يفيد البث في دعوى بطلان البيع ورغم ذلك قضت 
بتأييد الأمر المستأنف والقاضي بعدم قبول الدعوى 
بعلة " أن الخوض في التحقق من الدين الذي لازال 
موضوع منازعة في قيمته له مساس بجوهر النزاع 
'بالرغم من أن دعوى إجراء الحجز التحفظي أو 


رفعه يرجع الاختصاص فيها بالأساس إلى قاضي 
المستعجلات فتكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا 


المنل منزلة اتعدامه هما يستتوحب تقضه ". قرار 


محكمة النقض عدد:. 2282 المؤرخ في: 
2|00104 ملف مدني عدد: 
3 .. 


7 .ه. ' لكن ردا على السبب فإنه طبقا 
لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة 
المدنية» فإن الحجز التحفظي شرع لضمان أداء 
الدين الثابت ولو على وجه التقريب وأنه مادام 
الدين الذي حكمت المحكمة به لفائدة الطاعنة 
بمقتضى حكم نهائي هو المبلغ الذي وقع حجزه 
عن طربق حجز ما للمدين لدى الغيرء فإنه يكون 
قلاتحقق الضمان الذي من أجله شرع الحجز ولذلك 
فإن القرار حين علل ما قضى به بأن "المستأنف 
عليهم_أدلوا بقرار استينافي صادر عن محكمة 
الإشتئناف بمراكش بتاربخ 1999-7-12 ملف 
استيتافي عدد 97/3972 حدد الدين المستحق 
لفائدة طألب#الحجز في بلغ 90: 64521 درهم. 
كما أدلوا بما يفيدءأن الداائن سلكت مسطرة حجز ما 
للمدين لدى وحجزث بين يدءو#البنك الششعبي المبلغ 
المحدد بمقتضى القرار«الإستئتافيي أعلاه وهو 
مبلغ 90: 564.521 رهم لكشب ء«الآمر الصادر 
بتاريخ 99-12-30 ملف عدي 99/1544 وإن 
غاية المستأنفة هي ضمان دينها قد حصلت بحز 
ما للمدين لدى الغير على ذلك". فإنه نتيجة لما 
ذكر يكون القرار معللا تعليلا سليما والسبب بالتالي 
غير جدير بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد: 
8 المؤرخ في: 2003-7-29 ملف مدني 
عدد 2002-1-1-1482. 
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8. "لكنء حيث إن المبلغ موضوع الدعوى 
لم يكن محجوزا تحفظيا وإنما تم إيداعه من طرف 
البنك الطاعن باعتباره مدينا لفائدة أمنون مولاي 
محمد إلى أن يتم البت قضائيا في رفع اليد عن 
الحجز أو صدور حكم قطعي في جوهر النزاع 
موضوع المديونية» والمحكمة لما تبين لها أن 
أمنون مولاق محمد دائن للاتحاد البنكي الاسباني 
بمبلغ 1.0634/677< 50 درهما بمقتضى القرار 
الاستئنافي القتاد بتاراخ_86/6/8 في الملف 
3 لم تجز للطاعنة سحب المبلغ المودع 
بعدما تم التعرض عليه .من طرففيهقابضق المالية 
بالدشيرة وحجزه من طرف دائثي ,افنؤان الذي تم 
إيداعه لحسابه وفق ما أوردته فيإ تعليلهاه" مادام 
طالب الحجز السيد أمنون مولاي مخكم_دإكنا 
للاتحاد البنكي الاسباني بمبلغ 014063.677 
0 درهما بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر 
بتاربخ 86/6/8 في الملف 86/83 فإن المبلغ 
المودع بصندوق المحكمة يعتبر ملكا له ومن تم 
فإنه أصبح ضمانا لجميع الدائنين " وهو تعليل 
سليم ليس فيه خرق للفصل 504 م م الذي لا 
محل لتطبيقه؛ والوسيلة على غير أساس". قرار 
محكمة النقض عدد: 3671 المؤرخ في: 
07 ملف 
1+ ... 


مدنى عدد: 


9 . " حيث إنه خلافا لما جاء بالوسيلة لا 
يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء 
على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع 
المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه. 
وببقى المحجوز عليه مع ذلك حائزا للأموال إلى أن 


يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر. بحيث 
يمكنه نتيجة لذلك أن ينتفع بهاء وأن يتملك ثمارهاء 
وذلك عملا بمقتضيات الفصول 452 و 453 و 
3 من. م.م. وترتيبا على ذلك لا يمكن اعتبار 
الحجز التحفظي إجراء تنفيذيا وإن كان قد ورد 
ضمن القسم التاسع من المسطرة المدنية المتعلق 
بطرق التنفيذ» وبالتالي لا تسري عليه مقتضيات 
المادة 653 من مدونة التجارة بحيث لا يمنع الحكم 
بفتح المسطرة في حق المحجوز عليه؛ إجراء 
الحجز التحفظي ولا يوقف مفعوله إن كان مقررا 
قبل صدور الحكم المذكور. وهو الاتجاه الذي كرسه 
العمل القضائي على مستوى هذه المحكمة وكذا 
على مستوى المجلس الأعلى في العديد من 
اللقرارات ". قرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش 
#لم: 274صدر بتاربخ: 09-3-3 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجارية2008-2-1664. 


0" "' لكن حيث إن الحجز التحفظي العقاري 
إجراء مهم يترتب عنه منع“المدين من التصرف في 
ملكه بكلاحرية, ولذلك فإنة يشترط فيه أن يكون 
هناك دين"محققا أواله على الأقل ما يرجح جديته 
وتحققه. ولذلك فإن_المحكشة ما لهايينا سلطة في 
تقدير الأدلة واستخلاص_قضائهاهمنهل فإنها حين 
عللت قرارها بأنه 'سبق للمحكثة الجنحية أن 
أصدرت حكما بتاريخ 2002-4-12 عدد 3313 
قضى ببراءة المستأنف عليه من تهمة إتلاف 
المزروعات المطلوب التعويض عنها. وأن الدين 
المفروض بشأنه الحجز التحفظي دين احتمالي وأن 
الدعوى رقم 02/108 التي يستند عليها 
المستأنفون صدر بشأنها حكم تحت عدد 1667 
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بتاريبخ 2002-11-25 قضى برفض طلب 
التعويض» وببقى تبعا لذلك الحجز التحفظي 
المأمور به لا يستند على أساس". فإنه نتيجة لما 
ذكر كله يكون القرار المذكور معللا بما يكفي. وغير 
خارق للفصل المحتج به. والسبب بالتالي غير 
جدير بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد: 2504 
المؤرخ في 2004-9-82 ملف مدني عدد 
1---2003*1. 

1.. "يحيبثا ثبت هلأحكمة الموضوع من 
وثائق الملف أن الطالب<اعتمد في إيقاع الحجز 
التحفظي موضوع النازلة على كشف ,حشابق يعود 
تاريخ إلى سنة 1998 للم يدل,بنا يفتْد.أنهوشسجل 
دعوى قضائية بخصوص المديونية موضوع الكشف 
الحسابي المذكور وان كان المشرع لم الخد أجلا 
معينا لرفع دعوى أمام محكمة الموضوع للفصول 
على سند تنفيذي, فإن مقتضيات الفقرة الأولى من 
الفصل 454 من ق م م التي نصت على أن يبقى 
المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول إلى 
حجز آخر يستفاد منها أن الحجز التحفيظي يتسم 
بالطابع المؤقت وليس أن يستمر إلى مالا نهاية 
في غياب وجود مطالبة قضائية.» ومحكمة 
الاستئناف التجاربة حين قضت بإلغاء الأمر 
المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي 
المضروب على عقار المستأنفء. معللة ذلك بأن 
شبهة المديونية تحوم حول القضية وان الكشف 
الحسابي المستدل به من طرف المستأنف عليه 
(الطالب) يرجع تاربخه إلى سنة 1998 ومنازع 
فيه منازعة جدية وان الطالب لم يقر في الكشف 
الحسابي المعتمد في الحجز بأية مطالبة قضائية: 
تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وجا ء مرتكزا 


على أساس ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على 
غير أساس ". رار محكمة النقض عدد: 1105 
المؤرخ في: 2008/9/17 ملف تجاري عدد: 
1 -.. 

2 . '" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
التي ثبت لها من الحكم الصادر في الملف 
6 أنه قضى بعدم قبول طلب الطاعن 
الرامي للحكم على المطلوبين بقيمة الكمبيالتين 
وعللت قرارها " بأن ظاهر الوثائق أفاد أنه لا وجود 
لأي دين ثابت لفائدة الحاجزة في ذمة الطاعنين أو 
كون هذا الدين له ما يرجح جديته وتحققه لأن 
الطلب الذي تقدمت به والرامي لأداء مبلغ الدين 
صدر فيه حكم ابتدائي بعدم قبوله وان الحاجزة لم 
تثقدم لحد الآن باستئنافه أو تلجأ إلى تقديم دعوى 
جديدة للمطالبة به رغم صدور هذا الحكم منذ تاربخ 
7 ,هببالنظر لوجود حالة الاستعجال 
في/القضية وعدم وجود سند تنفيذي أي حكم نهائي 
حائزإلقوة الشيء المقضي به يقرر مديونية 
المستأنفين"وبسبب ,سي وسبب مس المال 
المحجوز عن صِاحبه«وحرمانه من«الانتفاع به 
بموجب حجز يفتقلا إلى أحب«األكانه الأساسية وهو 
ثبوته بكيفية قطعية إلا جدال فيها.فإنه يتعين 
الاستجابة لطلب رفع الكبّر ". قرال,كمة النقض 
عدد 752 المؤرخ في: 2007/7/4 ملف تجاري: 
عدد: 2006/2/3/1513. 

3ه 'فإن الحجز التحفظي العقاري يفترض 
وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل 
الدائن أو أن يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه 
ولما كان الحجز المطلوب رفعه إنما اتخذ لضمان 
ما قد تحكم به المحكمة من تعويض مترتب عن 
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حقوق ما زالت موضوع منازعة فإن القرار المطعون 
فيه قد علل قضاءه بأن: "المستأنف عليه نيبو 
أندري سبق له أن حدد المبلغ الذي يطالب به من 
جراء عدم تسجيل شرائه في الرسم العقاري في 
مبلغ30.000 درهمء وقد استجابت المحكمة لطلبه 
وأمرت بإجراء حجز تحفظي على العقار موضوع 
الرسم العقارك؟ عدد5424 ر وأن المستأنفين تقدموا 
بطلب رفع هذا الخجزيبعد وضعهم للمبلغ المذكور. 
وأن المستأنف#غليه طلب١إيقاع‏ حجز تحفظي ثاني 
على نفس العقار «اعتقادا على نفس الأسباب 
لضمان مبلغ 1000.000 درهم إثرياصيلآر الأمر 
برفع الحجز الأول بدعوى أن مبلغ 309000 درهم 
لا يمثل القيمة الحقيقية للعقار الذي اشثلاه . وأن 
المحكمة استجابت له بمقتضى الأمرا #الصادر 
بتاربخ 1998-4-2 ] 
والمستأنف لم يتقدم بأية دعوى للمطالبة بهذا 
المبلغ إلا بتاريخ 2000-12-15 مما يعد في 
نظر القانون في حكم المتراخي". 

وحيث إنه بهذا التعليل يكون القرار المطعون قد 
اعتبر أن الشروط المتطلبة في الدين المبرر للحجز 
التحفظي العقاري غير قائمة وجاء بذلك معللا 
ومرتكزا على أساس قانوني وببقى تعليله بشأن 
التقييد الاحتياطي تعليلا زائدا يستقيم القضاء 
بدونه. والوسائل بالتالي جميعها غير جديرة 
بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد: 3928 
المؤرخ في: 2002-12-25 ملف مدني عدد 
2002-1-1-7. 


. وأنه منذ هذا التاويخ 


4. ' حيث إذا كان من حق الدائن إيقاع 
حجز تحفظي على أموال المدين عملا بأحكام 


الفصلين 452 و 453 من ق.م.م. وغل يده عن 
التصرف فيها تصرفا يضر بمصالحه (الدائن) فإن 
ذلك لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية تفاديا 
للإضرار بالمدين: والظاهر من وثائق الملف أن 
الطاعنة ومنذ استصدارها الأمر بإيقاع الحجز سنة 
6 فإنها لم تطالب بدينها وتراخت عن ذلك 
مما يجعل الإجراء المذكور يفقد خاصيته الوقتية 
وان الإنذارات بالأداء المحتج بها من قبلها لا تكفي 
لتبرير استمرار الحجز إذ العبرة بالمطالبة القضائية 
الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر 
المطعون فيه"..قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2012/2732 صدر بتاربخ: 
2 دقم الملف. بالمحكمة رقمه 
محكمة الاستئناف التجاربة4/2011/5056. 


5ه ' حيث إن ما أثارته الطاعنة في 
اسبتئنافها في محله ذلك أنه ليس في القانون ما 
يفره يحغللى الدائن الحاجز إقامة دعوى في 
الموضوع/)للمطالبة بدينه“ داخل أجل معين. وأن 
مسألة تقدير تراخخ الدائن في المطالبة بدينه 
واعتبار الحجز الذوا أوقعه على أموال المدين حجزا 
تعسفيا تخضع للسلطة«التقذيودة"اللقاضي. وفي 
النازلة فإن الظاهر من#وثائق#الملني«أنه لم يمر 
عن تاريخ إيقاع الحجز المطلوب ,رافعه سوى خمسة 
أشهر وهي فترة قصيرة للقول بأ الطاعنة تراخت 
في المطالبة بدينها سيما وأنها كانت تنتظر خلال 
هذه الفترة حلول أجل الدين بكامله حسب الظاهر 
من الإنذارات المدلى بها كما أنها أدلت بما يفيد 
المطالبة بالدين أمام قضاء الموضوع وبالتالي فإن 
طلب رفع الحجز يبقى غير مبرر و الأمر المستأنف 
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الذي ذهب خلاف ذلك جاء مجانبا للصواب فتعين 
إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب". قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
6 صدر بتاربخ: 2013/02/19 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 4/2012/1091. 
رابعا-: قصر الحجز التحفظي 


6. " وبخصوص عدم ردها على كون 
العقار ذي (الرسم العققاري عدد 989 ك المضروب 
عليه الحجز تفؤاقل قيمتباللحقوق المزعومة للطالب 
فإنه خلافا لما أوردة التق الثاني للوسيلة؛ فهي 
ردته و بأنه من الثابت"قانونا فإن«أموال"المدين 
ضمان عام لدائنيه تبعا للفصل 12 4 12::آقّ ل ع 
وبحق للدائن اتخاذ جميع الإجراء ات <التحفظية 
لضمان دينه. وبذلك أتى قرارها معللا إيهًا فيه 
الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على ليد 
أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غيرا 
مقبول". قرار محكمة النقض عدد: 629 المؤرخ 
في: 2005/6/1. ملف تجاري2 عدد: 
68 ... 

7ه ' لكنء حيث إن المحكمة غير ملزمة 
بالجواب إلا على الدفوع التي لها تأثير على 
قضائها. وأن القرار علل ما قضى به استنادا إلى 
معطيات النازلة إذ جاء فيه "أن الثابت من وثائق 
الملف أن المستأنف أدلى بالقرار الإستئناف ي 
الصادر بتاربخ ‏ 22005-01-17-) عدد 
8 في الملف عدد 2/04/1700 والذي 
أيد الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 11-10- 
4 عدد 829 في الملف عدد 04/249 
القاضي برفع الحجز التحفظي على 14 رسما 


3ف على اعتبار أن الحجز على هذا الرسم 
العقاري كاف لضمان حقوق المستأنف عليهم 
بمناسبة للدعوى التي أقاموها في مواجهة 
المستأنف والمتعلقة بالتخلي على مبالغ كرائية دون 
وجه حق حسب ادعائهم. وأنه يستخلص مما تم 
بسطه أعلاه أنه مادامت المحكمة قد قالت كلمتها 
بمقتضى قرار نهائي استينافي وهو القرار المشار 
إلى رقمه وتاريخه أعلاه بخصوص الضمان وكفايته 
بعد تحوبله إلى الرسم العقاري عدد س 
3ف فإن بقاء الحجز على الرسوم العقاربة 
موضوع الطلب الحالي لم يعد له أي مبرر". وهو 
تعليل غير منتقد مما يكون معه القرار معللا تعليلا 
كافيا والسبب على غير أساس." قرار محكمة 
النقض عدد 2391 المؤرخ في: 07-04- 
7 ملف مدني عدد 2005-1-1-2373. 
8ه ' لكنء حيث إذا كان من حق الدائن 
إيقاعحجز تحفظي على أموال المدين عملا بأحكام 
الفصَطْينَ 452 و 453 من ق م م وغل يده عن 
التصرف فيلتلا" تصرفا يطظر بمصالحه (أي الدائن) 
تمهيدا لنزع ملكيتها واسنتيفاء حقوقه مين ثمنها في 
حالة عدم أدائه هلا عليه .م#اديون بعد حصوله 
على سند تنفيذيء أقإن ,ذلك لالِتجوزءآن يتم إلا في 
حدود ما يضمن حقو الدات ديه“ تعسف أو 
إضرار بالمدين وهو ما يرجع أظر تقديره لمحكمة 
الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك, من المجلس 
الأعلى إلا من حيث التعليل والمحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي أوضح المطلوبون أمامها أن 
العقارين موضوع الرسمين العقاربين 06/3/7470 
و 06/37469 يرتبطون فيها بعدة التزامات مع 
الأغيار وعللت قرارها بقولها: "أنه لما كان الحجز 
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قد شرع.لضمان استيفاء الدين من الذمة المالية 
للمدين فإن من أثاره غل يد هذا الأخير من التصرف 
في المحجوز ومن تم يجب أن يؤمر به في حدود 
ما هو لازم لضمان الوفاء به» وعدم تمديده إلى ما 
يتعدى تغطية الدين والمصاريف انسجاما مع ما 
قرره المشرع في,الباب الرابع من القسم التاسع من 
ق م مء وأن«الحجز التحفظي إذا كان يعطي لمدعي 
دين ضطانا!الاستيفاء دينه وذلك مخافة عسر مدينه 
المزعوم إلا أهذا الإجلاء يجب أن يمارس في 
نطاق لا يمكن أن يضية#الخناق على المدين الذي 
ينازع في الدين ولا يمكن أن يرهقذمتة وبثقل 
كاهله وذلك رعيا للتوازن بين" الحقوق*”.. وأنه 
فقرارها قدحال ومادام الحجز التخفظيءقل. انصب 
على 15 رسما عقاربا وتسع شركات فإن القستأنفة 
قد تحقق لها الضمان الذي يقرره القانون لحتوقها 
في انتظار إنهاء النزاع بين الطرفين» وأن الأمر 
المستأنف لما اعتبر بقاء الحجز التحفظي على 
الرسمين العقاريين عدد 37470 و 06/37469 
إرهاق لذمة المستأنف عليهم وأمر برفع الحجز 
التحفظي عليهما تفاديا للغلو فقد جاء مصادفا 
للصواب.." يكون قرارها قد راعى مجمل ذلك؛ وجاء 
معللا تعليلا كافيا مرتكزا على أساس غير خارق 
لأي مقتضى ولا مشوبا بأي شطط في استعمال 
السلطة والوسائل على غير أساس ". قرار محكمة 
النقض عدد: 109 المؤرخ في: 2007/1/31. 
ملف تجاري: عدد: 1013ذ 


9ه" ' لكن ردا على الوسيلة فإن القرار 
المطعون فيه أورد الدفوع المثارة من الطاعن وعلل 
بأنه: " لقاضي المستعجلات أن يستشف من خلال 


ظاهر المستندات المدلى بها من الطرفين: الطرف 
الأولى بالحماية وأنه في نازلة الحال المستأنف. إذ 
أن شراءه كان بتاربخ 1983-2-25 وأن حقه 
في تسجيل شرائه لتثبت له ملكية العين المشتراة 
أصبح محل خطر محدق. في حين أن شراء 
المستأنف عليه كان بتاريخ 1988-3-15 وأنه 
ليس من شأن الاستجابة لطلب الرفع الجزئي 
للحجز المساس بحق جوهري له. وهذا المنحى 
كرسه المجلس الأعلى في قراره عدد 888 بتاريخ 
1989-4-5 في الملف 86-4352 وأن 
المستأنف تضرر حقا من الحجز الذي حال بينه 
وبين تسجيل شرائه على الرسم العقاري الذي أوقعه 
المستأنف عليه على جميع العقار". 

وحيث إنه بهذه التعليلات يكون القرار قد استخلص 
قن ظاهر الوثائق المدلى بها أن الرفع الجزئي 
للحجزلن يضر بمصالح الطرفين معا فكان بذلك 
مرتكرا" على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة 
غير يي بالإعتبار". قرار محكمة النقض عدد: 
8 الفؤرخ في :2003-74-30 ملف مدني 
عدد 200221-1-1548 

خامسا - استبدال|الضمانةلالخجز العقارق بضمانة 
أخرى . 4 

0 . ' حيث انه لئن كا ن«النزاع لازال قائما 
بين الطرفين ولم يتم الحسم في المّديونية بعد ولئن 
كان الحجز التحفظي لا يخضع لمسطرة التصحيح 
فانه بناء على النص القاضي بالرجوع إلى قاضي 
المستعجلات في حال قيام صعوبات فانه يجوز 
للقاضي الذي إذن بالحجز أن يأمر برفعه أو 
تخفيضه أو تحديده بناء على طلب المدين وانه 
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مادامت المستأنف عليها طلبت تحوبل الحجز إلى 
شقق في ملكيتها تفوق قيمتها قيمة الدين موضوع 
الحجز قومت من قبل خبير قضائي ولم تنازع 
المستأنفة في هذا التحويل لا في المرحلة الأولى 
ولا في هذه المرحلة ومادام أن الضمان لازال قائما 
بالنسبة للمستأنفة فان الأمر المستأنف عندما قام 
بتحديد الحجز«ؤقصره على بعض الشقق باعتبار 
ذلك كافياالضما)المديونية يبقى خلافا لما تتمسك 
به المستأنفة, في محله يولتعين تأييده ". قرار 
محكمة الاستئناف"التشاربيةبمراكش رقم 1588 
صدر بتاربخ: 14//12/1رقمة بمحكمة'الاستئناف 
التجاربة 11-2-1437 


1. ' وحيث إنه في نطاق الحجن,التحفظي. 
فإنه لا يشترط للأمر به أن يكون الديينا ثابت 
ومحقق الوجود إذ يكفي وجود شبهة المديونية 
بشأنه؛ وأنه بالنظر إلى الوثائق المتمسك بها من 
طرف المستأنف ضدها وإدلائها بما يثبت المطالبة 
القضائية بخصوص واجب السمسرة فإن ذلك من 
شأنه أن يجعل الحجز التحفظي مبررا. 

2. وحيث إن الطاعنة أدلت أيضا بطلب 
إضافي يرمي إلى رفع الحجز على الرسم العقاري 
موضوع النزاع مقابل تحوبله إلى العقار ذي الرسم 
عدد 72237 سء إلا أن الثابت أن هذا العقار 
الأخير إنما ترجع ملكيته إلى شركة برغيثة 5 والتي 
تتوفر على شخصية معنوبة مستقلة عن شركة 
غيثا 3 العقارية» طالبة رفع الحجزء وأن هذا الطلب 
رهين بموافقة طالبة الحجز (المستأنف ضدها) على 
قبول هذا الضمان الجديد محل الحجز التحفظي 
على الرسم العقاري عدد 33491 الأمر الذي هو 
غير متوفر في النازلة. 


وحيث إنه بخصوص الطلب الاحتياطي المؤدى عنه 
بتاريخ 2004/4/5 فإن الطاعنة وإن أدلت 
بضمانة بنكية محررة بتاريخ 2004/3/23؛ فإن 
هذه الضمانة محددة المدة؛ وأن من شأن تأخير 
البت في الدعوى الأصلية زوال هذه الضمانة بسبب 
انتهاء المدة. 

وحيث إنه بالنظر إلى أن الطاعنة قد أبدت حسن 
نيتها بتقديم الضمانات أعلاه مقابل رفع الحجز 
والتي تعد غير كافية بسبب ما ذكرء وبالنظر إلى 
أن الحجز التحفظي على العقار يجب أن يمارس 
في نطاق لا يمكن أن يضيق الخناق على المدين 
وبثقل كاهله ويعرقل حربته في التصرف في ملكه. 
خاصة وأن قيمة العقار موضوع الحجز يفوق بكثير 
وكثير المبلغ الذي تم على أساسه الحجزء وبالنظر 
إلى ' أرتباط الطاعنة بعقود الوعد بالبيع بالنسبة 
للشقق موضوع الرسم العقاري المحجوز والمدلى 
بها في الملف فقد ارتأت المحكمة ورعيا للتوازن 
بين #بجتتالح الطرفين رفع الحجز التحفظي على 
العقار مؤضيوع النزاع شلالطة إيداع الطاعنة لمبلغ 
٠-0‏ درهغ بصندوق المحكمة في انتظار 
انتهاء النزاع بشأرثا استحقاقههبحكم نهائي". قرار 
محكمة الاستئناف>التجاربة" بالآل" البيضاء .رقم: 
5 صدر بتاوبخ: 2004/7/19 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة4/2004/754 
3. ' وحيث إن الطلب الحالي يرمي إلى 
تحويل الحجز المذكور أعلاه وتعويضه بالحجز 
التحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد 
2 والذي تبلغ قيمته حوالي مليار سنتيم 
حسبما ورد في مقال المستأنف. 

وحيث انه من المعلوم أن الدائن هو الذي يختار 
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الضمانة المناسبة للحفاظ على حقوقه على شرط | هى ضمان عام لدائنيه. (محكمة الإستئناف 


أن لا يتعسف في استعمال حقه مراعيا في ذلك 
وحيث إن قاضي المستعجلات قد سبق له أن قضى 
بمقتضى الأمر المذكور أعلاه بحصر الحجز على 
5 شقق وان طلب التحويل لعقار يفوق ثمنه مليار 
سنتيم لا يتناسب مع قيمة الدين وانه لابد للأخذ 
بعين الاعتباليطربقة١‏ تحقيق الضمانة وسهولة 
بيعها أي مسطزةالتنفينٍ هذا يبقى من حق الدائن 
الذي له الحق في«اختوّار الضمانة التي يسهل 
التنفيذ عليها وانه لآ يمكن أن لييثدّخلا" قاضي 
المستعجلات لإجباره على اختيالا ضيلانة«الآن أخرى 
ماعدا إذا كانت الضمانة المقترخة في“مصاحته 
وتؤدي إلى ضمان الدين بصورة أكثر من الضمانة 
الأولى وهذا غير متوفر في هذه الحالة. . 5 
وعليه ونظرا لسبقية استفادة المستأنف من تقصيرا 
الحجز على الشقق المراد رفع الحجز عنها ولكون 
العقار المقترح لا يتناسب مع مبلغ الدين فان الأمر 
المستأنف يكون مصادفا للصواب لما قضى برفض 
الطلب مما يتعين معه الحكم بتأييده ورد الاستئناف 
لعدم ارتكازه على أساس". قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 2006/180 صدر 
بتاربخ: 2006/01/10 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 4/2005/3579 . 

4 . وحيث صح ما عابته الطاعنة ذلك أن 
حصر الحجز برفعه عن أموال المدين المنقولة 
ونقله إلى العقار لا يستقيم والمبدأ القانوني بأن 
التنفيذ يكون على المنقول قبل العقار الذي يتطلب 
عدة إجراءات لاستيفاء الدين كما أن أموال المدين 


بالدارالبيضاء - قرار ‏ 905 
2 في 


#9*غ2) 


المؤرخ في 
الملف عدد 


5 . كن حيث إنه لا يعيب القرار عدم ذكر 
أحد أطرافه بديباجته متى ذكر بمتنه؛ء والقرار محل 
الطعن قد أشار في تعليله للمسمى(م.ز) باعتباره 
والد الطاعنين» ومستأنفا عليه إلى جانبهم وأن 
الدفع بعدم استدعائه وما أثير بشأنه من خرق 
مسطري لا حق لهم فيه طالما وافق القرار نحوهم 
صحيح القانون؛ وقد كان وما بالسبب لذلك غير 
جدير بالاعتبار. (محكمة النقض- قرار 325 
المؤرخ في 2018/4/14 في الملف عدد 
02 ' 2 


6 . لكن. ردا على الوسيلة» فإنه يتجلى من 
مستثهات"آلملف أن الدعوى الأصلية المعتمدة 
لفرض الخجز على العقالات لا تهدف إلى الحكم 
بمبلغ مالي في ذطة_المحجوز عليهم وإنما إلى 
تثبيت حقوق عينية على .عقار محفظ علما أن 
الحفاظ على حق عيّني وارد علي“ كقار محفظ يمكن 
اللجوء إلى التقييد الأحتياطك" بدلإغن الحجز 
التحفظيء ولذلك فإن القرار حين يغلل بما أشير إليه 
أعلاه يكون معللا وغير خارق “للفصل المدعى 
خرقه والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. قرار 
محكمة النقض عدد 198 المؤرخ في: 01-13- 
0 ملف مدني عدد 2008-1-1-2930 

7 ه'"' لكن ردا على الوسيلتين معا 
لتداخلهما فإنه بصرف النظر عن المبلغ الذي تم 
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الحجز التحفظي من أجل ضمانه فإن ذلك في حد 
ذاته لا تأثير له على الحجز. وأنه يتجلى من مقال 
الطاعنة أنها تؤكد فيه بيعها حقوقا مشاعة 
للمطلوبة في النقض التي أوقعت حجزا تحفظيا 
عليها بالرسم العقاري المذكور لضمان حقوقهاء 
ولذلك فإن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم 
الأدلة واستخلاض قضائها منها حين عللت قرارها 
بأنه "عملا بمقتضَّليات الفصل 452 من.ق.م.م فإن 
الحجز التحفظي شلاع لضمان تأدية مبلغ مالي في 
ذمة المحجوز عليه"لفائّدة«القاائن وبشترط أن يكون 
هذا الدين ثابتا ومحققا#وأنه يستفاد مثا محتوبات 
الملف أن المبلغ الذي كم إيقاع«الحجز_ التحفظي 
لضمان تأديته ناتج عن عملية بغ بين الطرفين 
وأن المستأنفة تسلم بواقعة البيع المذكقازة'؛ فإنه 
نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون في#تتغللا 
تعليلا كافيا وغير خارق للفصلين المشار إليهما 
أعلاه وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار". قرار 
محكمة النقض عدد 2257 المؤرخ في: 7-27- 
5 ملف مدني عدد 1085 -2003-1-1 


8" ' حيث صح ما عابته الطاعنة على 
القرارء ذلك علل قضاءه بما ذكر آنفا بأنه "يمكن 
قانونا الجمع بين إجراء حجز تحفظي لضمان 
تسبيق مبلغ الثمن و مباشرة تقييد احتياطي بناء 
على مقال الدعوى بالرسم العقاري قصد ضمان 
المحافظة المؤقتة على الحق العيني المتنازع 
بشأنه". في حين أن التقييد الاحتياطي إنما شرع 
لكل من يدعي حقا عينيا على عقار محفظ من اجل 
الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق, بينما الحجز التحفظي 
سببه هو الدين الذي يخول ترخيصه بمقتضى 
الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية» و أن 


مبلغ التسبيق إنما يمثل جزءا من ثمن المبيع كما 
هو الحال في النازلة» و بالتالي فهو ليس بدين في 
ذمة البائع يبرر إجراء الحجز التحفظيء الأمر الذي 
يعتبر معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه 
مما عرضه بالتالي للنقض و الإبطال". قرار محكمة 
النقض عدد 2597 المؤرخ في2011-05-31 
ملف مدني عدد 2009/1/1/2609 


9-. ' لكن ردا على الأسباب جميعها 
لتداخلها فإن الطاعن لم يبرز الأمور التي تغاضى 
القرار عن مناقشتهاء وأنه يتجلى من مستندات 
الملف وخاصة المقال المرفوع من الطاعن إلى 
المحكمة الابتدائية بسطات المفتوح له الملف رقم 
3 أن الدعوى المعتمدة لطلب الحجز 
التحفظي تهدف إلى إتمام إجراءات البيع أي أنها 
تقدف إلى نقل حق عيني على عقار محفظ وأن 
دعوى رفع الحجز من اختصاص قاضي 
المسيتعجلات وذلك باعتبار أن الأمر بالحجز هو 
إجراء لأوقث يمكنه الرجوع عنه متى تبين عدم 
ضرورته. وبالتالي فإن«القراريالمطعون فيه بالنتقض 
حين علل_بأن 'منشكمة"الإستئناف مقيدة بالنقطة 
القانونية التي بت(فيها المجلش الأعلى طبقا للفقرة 
القانية من الفصل 369 لطن قاتثون المسطرة 
المدنية» وأن البادي من أوراق الملف ومحتوباته 
أن المدعين تقدموا بطلب رام إلى الحجز التحفظي 
الذي أوقعه المدعى عليه بصري الحاج بوشعيب 
على الرسم العقاري عدد 22767ض بعلة انعدام 
أية مديونية تجاه المستأنف عليه وأن الحجز 
التحفظي حسب الفصل 452 من قانون المسطرة 
المدنية يكون لضمان تأدية مبلغ الدين وعلى 
ضوئه يتم الحجز تحفظيا على أموال المدين و غل 
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يده من التصرف فيه., وبذلك فإنه لا يؤمر بإيقاع 
الحجز إلا إذا كان الأمر يتعلق بدين وهو الأمر 
الغير المتوفر في هذه النازلة لكون طلب إيقاع 
الحجز يستند على عقد الشراء المنجز وحفاظا على 
العقار من التصرف فيه. وأن المجلس الأعلى قد 
حسم في هذه النقطة واعتبر أن الحجز التحفظي 
بقع من أجل مبلغ مالي وليس للحفاظ على حق 
عيني غلىإعقارا محفظ الذي بمقتضى الفصل 85 
من ظهير 1913-5-2 يمكن لكل من يدعي 
حقا على عقار محفظ“أن يطلب تقييدا احتياطيا 
قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق«(بايتالي فإنه 
كان على المستأنف سلوك هذا" المقثضؤا" بدلا من 
سلوك مسطرة الحجز التحفظي على الرسيطالعقاري. 
وأن ما عابه نائب المستأنف من أن قرار اللمجليس 
الأعلى قد تجاوز طلب الطاعن الذي هو إيقاع قبي 
تحفظي على جميع أموال المدين لضمان تأدية 
مبلغ مالي وليس لضمان إتمام إجراءات البيع وأنه 
لاجتهاد مع نصء فإنه دفع مردود إذ أن النصوص 
القانونية المتعلقة سواء بالحجز التحفظي التي 
تجله أمر إيقاع الحجز مرتبط بوجود مبلغ مالي 
وبتم الحجز تحفظيا على أموال المدين لضمان 
المبلغ المذكورء الذي يعتبر منعدما في هذا النازلة 
بالنظر إلى مستند الطالب وهو عقد البيع الذي له 
مسطرته الخاصة. والتي هي واردة في الفصل 85 
من ظهير التحفيظ العقاري" فإنه نتيجة لما ذكر كله 
يكون القرار غير خارق للفصول المدعى خرقها 
والأسباب بالتالي جميعها غير جديرة بالاعتبار'.. 
قرار محكمة النقض عدد 2090 المؤرخ في: 04- 
2008-6 ملف مدني عدد 1-1-1856- 


.6 


0ه '" حيث صح ما عابه الطاعنون على 
القرارء ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على 
أن " مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة 
المدنية يقضى بأن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا 
في الإجراءات الوقتية ولا تمس لما يمكن أن يقض 
به. وأن المحكمة ترى مراعاة منها لما أثاره 
المستأنف ومن عقد الوعد بالبيع الرابط بينه وبين 
المستأنف عليهم ومدى مناقشة الحجز المطلوب 
رفعه (هكذا) أن البت في النزاع من شأنه المساس 
بالموضوع أو هذا خارج عن اختصاص قاض 
المستعجلات" في حين أن مجرد إثارة دفع حوله 
وجود حق عيني متنازع عليه ناتج عن وعد بالبيع 
لا يللب قاضي المستعجلات اختصاصه: إذ أنه 
من صلاحياته أن يتلمس جدية النزاع من ظهير 
الميستندات. وأن نازلة الحال إنما يتعلق برفع حجز 
تحفظييفض أساسا لضمان أداء مبلغ مالي تم 
إيداعه بصندواق المحكونة لفائدة المطلوب في 
النقض (وأن رفع5 النظرد من طرف قاضي 
المستعجلات بمجرد'الدفع بوجود وعد بالبيع يعتبر 
تعليلا غير سليما يكون خمائة الت العيني على 
عقار محفظ متأتية بمساطر #أظظل _خاصة بذلك 
والأمر الذي يتعين معه نقض القلآر". قرار محكمة 
النقض عدد 4421 المؤرخ أفتي: 12-24- 
8 ملف مدني عدد 2007-1-1-718. 

1ه ' حيث صح ما عابته الطاعنة على 
القرارء ذلك أنه استند فيما قضى به إلى أن "الحجز 
التحفظي موضوع الدعوى الحالية أنجز من أجل 


ضمان أداء ثمن البيع والمراد منه في حقيقة الأمر 
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ضمان الحق العيني للعقار المبيع لأن الثمن لا 
يمكن اعتباره دينا في ذمة المستأنف عليه لفائدة 
طالب الحجز إلا إذا تم فسخ عقد البيع وإرجاع 
طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهو 
الشيء الذي لم يحصل لحد الآن والبيع لازال 
قائما". في حين أن الحجز التحفظي المطلوب يرمي 
إلى ضمان أداء مبالغ مالية تشكل ثمن بيع لحقوق 
المطلوي٠في‏ عقار غير المطلوب حجزه تحفظيا 
ومقامة بشأنه دعو ترمي«إلى فسخ البيع مما لا 
يمكن معه القول بأ الحجز”التحفظي الحالي يرمي 
إلى الحفاظ على حق عَيْنِيِ كما ذهب إلئث ذلك القرار 
المطعون فيه مما يكون عه هذا الأخيلٌا غيرجسرتكز 
على أساس قانوني وخارقا للفضلين. المحتج 
بهما".قرار محكمة النقض عدد 3187 التلؤرخ في: 
2005-11-0 ملف مدني عدد 18701- 
2004-1. 5 
2ه ' وحيث إنه بخصوص الدفع بكون 
العقار المحفظ لا يمكن الحجز عليه تحفظيا لوجود 
مسطرة التقييد الاحتياطيء. ينبغي القول من جهة 
أن مسطرة التقييد الاحتياطي غير مخولة إلا لمن 
يدعي حقا عينيا على العقار المذكور. ومن جهة 
أخرى فإن الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 455 
من ق.م.م. تنص على أنه " إذا تعلق الحجز 
التحفظي بعقار محفظ أو في...." مما يوحي 
بصريح النص بإمكانية الحجز تحفظيا على العقار 
المحفظ خلاف ما أثاره المستأنف. الأمر الذي وجب 
معه القول بتأييد الأمر المستأنف". قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 991صدر 
بتاريخ: 2008/09/25 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة07/2/1450. 


3ه" '" لكن ردا على الوسيلتين أعلاه 
مجتمعتين لتداخلهما فإن الثابت من مستندات 
الملف أن الطاعن قد اطلع على دفتر التحملات 
الخاص بالعقار المبيع المتضمن للتقييد الاحتياطي 
موضوع النزاع قبل البيع بالمزاد العلني ولما كان 
التقييد الاحتياطي حسب نص الفصل 85 من 
القانون العقاري يعد ضمانا لحق عيني عقاري. 
ومحددا لرتبة هذا الحق فإن التشطيب عليه والحال 
أن هناك دعوى جارية حول موضوع هذا الحق لا 
يصح إلا بصدور حكم نهائي بخصوصه مما يكون 
معه القرار المطعون فيه بالنقض الذي علل قضائه 
بكون '"مقتضيات الفصل 211 من ظهير 02- 
1915-6 تنصب على الامتيازات والرهون 
الأمتيازات الشخصية ولا تطال التقييدات الاحتياطية 
المسجلة بناء على دفاع متعلقة بالعقار المبيع 
والتي قد تنتج حقوقا لأصحاب التقييد الاحتياطي 
على هذا العقار لكون التقييد المذكور هو ضمان 
لحق #عَيْنِيْ عقاري بناء على دعوى عقارية ولا 
يتأتى رفعة#!لآ بمعرفتيظال هذه الدعوى" قد علل 
قراره تعليلا سليمنا ومنا بالوسيلتين« غير جدير 
بالاعتبار". قرار «إمحكمة .النقض عدب 2914 
المؤرخ في: 2008507729 ملف مدني عدد 
18 2 7 


4. في ايقاع الحجز على عقارات الشركة 
ايربا وهي بنهجها ذلك لم تتجاوز الصلاحية 
المخولة لها في تقدير ظاهر الوثائق المدلى بها 
أمامها لاستخلاص مدى صلاحيتها لتكون سندا 
لإيقاع الحجز على عقارات شركة ايربا وان انتهاء ها 
بعد ذلك التقدير إلى الحكم برفع الحجز لا يشكل 
مساسا بأصل الحق والذي يبقى من اختصاص 
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قاضي الموضوع فيكون ما استدل به الطاعنون 
على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد 1377 
المؤرخ في2008/11/5. ملف تجاري عدد 562 
|2006/2/3. 


5. لكن حيث إنه يتجلى من مستندات 
الملف أن الدعل التي أسس عليها ملف الحجز 
التحفظي/إِنّْما تقاف إلى الحكم على المدعى عليه 
المطلوب فيو النتهنن بإتماه البيع فهذه الدعوى 
تهدف بالتالي إلىإنقل شخ قيعيني على عقار محفظ 
وأنه بمقتضى الفصل[/452 شلنٌ قانوبنا المسطرة 
المدنية فإن الحجز التحفظي يقع,لضمالا أداعيمبلغ 
مالي لا لضمان حق عيني على (الغقار المحجوز 
تحفظيا ولذلك فإن المحكمة ولما لها مؤ#تطلطة في 
تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين»#عللت 
قرارها بأن "الدعوى التي أقامها المستانف بتاريخ 
95-01-0 ضد المستانف عليه ترمي إلى إتمام 
إجراءات البيع وأن الحجز التحفظي موضوع 
الدعوى الحالية أنجز من أجل ضمان أداء ثمن 
البيع والمراد منه في حقيقة الأمر ضمان الحق 
العيني للعقار المبيع لأن الثمن لا يمكن اعتباره 
دينا في ذمة المستانف عليه لفائدة طالب الحجز 
إلا إذا تم فسخ عقد البيع وإرجاع طرفيه إلى الحالة 
التي كانا عليها قبل التعاقد وهو الشيء الذي لم 
يحصل لحد الآن والبيع لازال قائما وبالتالي فإن 
الحجز التحفظي المامور به لا يستند على أساس 
قانوني ". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار 
مرتكزا على أساس قانوني وغير محرف لوقائع 
الملف وما بالموجب أعلاه غير جدير بالاعتبار. 
قرار محكمة النقض عدد 3269 المؤرخ في: 24- 


2008-9 ملف مدني عدد 1-1-607- 
2006 


6 . لكن. حيث إن الحجز التحفظي كإجراء 
احترازي لا يمكن الاستجابة له إلا إذا كان لطالبه 
صفة الدائن للمحجوز عليه وأن يكون سند طلبه 
هو ادعاء وجود دائنية. و المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي عللت قرارها " أن الثابت قانونا 
وفقها وقضاء ان الحجز التحفظي يفترض وجود 
دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو 
أن يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه في حين 
أنه في النازلة فإن الحجز المطلوب رفعه إنما اتخذ 
لضمان ما قد تحكم به محكمة الموضوع بشأن 
أحقية الشركات المستأنف ضدها في اسهم الشركة 
الطاغنة والذي كان موضوع دعوى المطالبة بإجراء 
قسمة العقار انتهت بصدور حكم بعدم الاختصاص 
النوعي وأنه اعتبارا لذلك يكون من البين أنه ليس 
هناكهأو*لاين منازع بشأنه بين طرفي الخصومة 
يبرر إبقاعهالحجز علىيظقار الشركة ", تكون قد 
اعتمدتيفجمل ذلك ٠‏ وبخصوص ما أثير حول قلب 
القرار للوضعية القاثونية للنزاع لجعله في مواجهة 
شركة ليماكء فخلافا لماإثنعاة .الظاكتاتث فإن طلب 
رفع الحجز قدم من طرفك شركةالثماك؛في مواجهة 
الطاعنات وتم تقديم الاستئنافقك في مواجهة 
الأخيرات من طرف شركة ليماك وَلمَ تقلب المحكمة 
الوضعية القانونية للنزاع» كما انه خلافا لما تنعاه 
الطاعنات فإن القرار لم يبن على كونهن مالكات 
لأسهم الشركة بل عاينت فيه المحكمة كون 
الطاعنات قد استصدرن أمرا بالحجز التحفظي 
استندن في طلبه إلى كونهن مالكات لمجموع أسهم 
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شركة ليماك وإلى كون الهدف من ذلك.هو لضمان 
حقوقهن في العقار الذي تملكه الشركة والمحدد 
قيمته بواسطة خبرةء وإشارة القرار لصدور حكم 
بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في دعوى 
حل الشركة والقسمة وإحالة الملف على القضاء 
التجارية وإنما كان لتقرير عدم صدور حكم في 
الموضوع يثبت"٠أحقية‏ الطاعنات في أسهم الشركة 
وملكيتهن” لأسوّكلهماء وخلافا لما نعته الطاعنات 
فالمحكمة لم تعتبر*أن النزاغ بين مجموعتين كل 
واحدة منهما تدعئ)كونها انظالكة لأسهم الشركة بل 
اعتبرت أنه لا يوجد ديق منازع بشأنه٠بين:‏ طرفي 
الخصومة اللذين هما «#شركة هلإماللا منيوجهة 
والطاعنات من جهة أخرى مما يكن معه القرار 
غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقيلأ"إلم'يهمل 
وثائق الطاعنات, والوسيلة على غير أسامق#فيِما 
عذا اا اهو خلاف. الواقة افهوغين مقيول. قرار 


محكمة النقضص عدد: 461 المؤرخ في: 
5 ملفت27< تجاري: عدد: 
2|00010611102 


7 . لكن ردا على الأسباب جميعها لتداخلها 
فإن الطاعن لم يبرز الأمور التي تغاضى القرار عن 
مناقشتهاء وأنه يتجلى من مستندات الملف وخاصة 
المقال المرفوع من الطاعن إلى المحكمة الابتدائية 
بسطات المفتوح له الملف رقم 97/43 أن الدعوى 
المعتمدة لطلب الحجز التحفظي تهدف إلى إتمام 
إجراء ات البيع أي أنها تتهدف إلى نقل حق عيني 
على عقار محفظ وأن دعوى رفع الحجز من 
اختصاص قاضي المستعجلات وذلك باعتبار أن 
الأمر بالحجز هو إجراء وقت يمكنه الرجوع عنه 
متى تبين عدم ضرورتهء. وبالتالي فإن القرار 


المطعون فيه بالنقض حين علل بأن 'محكمة 
الإستئناف مقيدة بالنقطة القانونية التي بت فيها 
المجلس الأعلى طبقا للفقرة القانية من الفصل 
9 من قانون المسطرة المدنية» وأن البادي من 
أوراق الملف ومحتوباته أن المدعين تقدموا بطلب 
رام إلى الحجز التحفظي الذي أوقعه المدعى عليه 
بصري الحاج بوشعيب على الرسم العقاري عدد 
7 ض بعلة انعدام أية مديونية تجاه 
المستانف عليه وأن الحجز التحفظي حسب الفصل 
2 من قانون المسطرة المدنية يكون لضمان 
تأدية مبلغ الدين وعلى ضوئه يتم الحجز تحفظيا 
على أموال المدين و غل يده من التصرف فيه. 
وبذلك فإنه لا يؤمر بإيقاع الحجز إلا إذا كان الأمر 
يتغلق بدين وهو الأمر الغير المتوفر في هذه النازلة 
لكون طلب ايقاع الحجز يستند على عقد الشراء 
المنجز وحفاظا على العقار من التصرف فيه. وأن 
المِجلس' الأعلى قد حسم في هذه النقطة واعتبر 
أن اللعجز التحفظي يقع من أجل مبلغ مالي وليس 
للحفاظ عله دق عيني* على عقار محفظ الذي 
بمقتضى! الفصل 85 من: ظهير 1913-08-12 
يمكن لكل من يدعلا حقا علىيعقار محفظ أن يطلب 
تقييدا احتياطيا قد الاكتفاظ التؤقت بهذا الحق» 
وبالتالي فإنه كان على المظلتاني شلوك هذا 
المقتضى بدلا من سلوك مسطرة! الحجز التحفظي 
على الرسم العقاري. وأن ما عابه"نائب المستانف 
من أن قرار المجلس الأعلى قد تجاوز طلب الطاعن 
الذي هو إيقاع حجز تحفظي على جميع أموال 
المدين لضمان تأدية مبلغ مالي وليس لضمان 
إتمام إجراءات البيع وأنه لاجتهاد مع نصء فإنه 
رفع مردود إذ أن النصوص القانونية المتعلقة سواء 
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بالحجز التحفظي التي تجله أمر إيقاع الحجز 
مرتبط بوجود مبلغ خالي وبتم الحجز تحفظيا على 
أموال المدين لضمان المبلغ المذكورء الذي يعتبر 
منعدما في هذا النازلة بالنظر إلى مستند الطالب 
وهو عقد البيع الذي له مسطرته الخاصة:ء والتي 
هي واردة في الفصل 85 من ظهير التحفيظ 


العقاري" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير 
خارق للفصول المدعى خرقها والأسباب بالتالي 
جميعها غير جديرة بالاعتبار. قرار محكمة النقض 
عدد 2090 المؤرخ في: 2008-06-4 ملف 
مدني عدد 2006-1-1-1856 





48-. لكن. ردأ .على الشيلفلق معا 
لتداخلهماء فإن الطاعنين لم يبِؤنوا ,الدفقع والوثائق 
التي لم يناقشها القرار وان الدعوى ,التي كانت 
أساسا لفرض الحجز لم يبت في موضوع التَرَاع يغد 
إذ أنه إنما قضى بعدم اختصاص المحكتتة 
الابتدائية لفائدة القضاء التجاري أن المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة 
موضوع لها الصلاحية في تقدير الوقائع دون رقابة 
للمجلس الأعلى عليها في ذلك لم يثبت لها من 
بين وثائق الملف أن المطلوب في النقض تراخى 
في رفع النزاع أمام المحكمة المختصة إذ أنه كان 
قد تقدم بمقال من أجل إصلاح خطأ مادي في الحكم 
القاضي بعدم الاختصاص اعتقادا منه أن المحكمة 
كان ينبغي لها أن تحيل القضية تلقائيا إلى 
المحكمة التجاربة الأمر الذي تكون معه الوسيلتان 
معا غير جديرتين بالاعتبار. قرار محكمة النقض 
عدد 1311 المؤرخ في2010-03-23 ملف 
مدني عدد 2008-1-1-605 

9 . كلكن. ردا على السببين معا لتداخلهماء 


فإن الأمر القاضي بإيقاع الحجز التحفظي قد صدر 
عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بصفته 
قاضيا للأمور المستعجلة وأن الحجز التحفظي 
دخل يضمن السلطة الولائية لرئيس المحكمة فهو 
إلقراء لا يمس بحقوق الأطراف ولا بجوهر الحق 


وبالتاليج لا يتصور الطعن فيه بعدم الاختصاص 
لذلكوفإن القرار لما اعتبر أن السيد رئيس المحكمة 
الابتدالية(مختصا يكون بذلك غير خارق لقواعد 
مسطربة ِتُتّكلق بالاختشاصع النوعي ولا للفصل 
1 من قانون المحاكُم التجاربة مظا يبقى معه 
بالتالي السببان١‏ غير جدثّرين_بالاعتبار. قرار 
محكمة النقض عدد 3463 المؤرغ*في10-24- 
7 ملف مدني عدد 2005-1-1-2602 

0 . لكن حيث إن موضوع. الدعوى يتعلق 
ببطلان الكراء المبرم بين المطلوبة شركة ' 
ايتيركنيت " والمطلوب مسير شركة " موندوير ". 
والبطلان الذي يقرره الفصل 453 من ق م مع 
المتمسك به من الطاعن, يتعلق بأعمال التصرف 
كالبيع أو التبرع» وما أثير من تفويت لحق الكراء 
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فعتضين ,مقر _عناضن الأضل...التجاري. :التعلوك 
للمطلوبة شركة " موندوير ". وطلب بطلانه اعتمادا 
على الفصل المذكورء لم يكن هو موضوع الدعوى 
الحالية» مما لا محل معه لتطبيق الفصل 453 من 
ق م م المحتج به والوسيلة من هذا الفرع غير 
وجيهة قرار محكمة النقض عدد 3108 المؤرخ 
في22002/9/26 ملف 
2211 


مدنى عدد 


1. 0 بحنيثا إن «التصرف في المنقولات 
والعقارات بالتبرع أو للغعوض ملع وجودالحجز يعد 
باطلا كما تقضي بذلك الفشضل 153 مبناق.ميم وأن 
الفصل 454 من نفس القانون " يمنذغ إكراء الأموال 
المحجوزة إلا بإذن من القضاء". والمحكمتة مصدرة 
القرار المطعون فيه لما عللته بأن " الحلجز 
التحفظي على المحلين كان بتاريخ 1987/6/25 
ولم يتم شراء زبنتهما إلا بتاربخ 1990/1/15 من 
مالكهما المعين حارسا عليهماء فإنه وإن كان له 
حق الانتفاع بهما فلا يجوز له إكراؤهما إلا بإذن 
من القضاء" فأيدت الحكم الابتدائي متبنية علله 
وأسبابه لتي جاء فيها " بأنه في غياب أي دليل 
على رفع الحجز التحفظي وقت البيع فإن هذا 
الأخير يكون باطلا في مواجهة من رسى عليه 
المزاد كما أن الكراء ليس منتجا في نازلة الحال 
لكونه غير مستند على إذن القضاء " تكون عللته 
بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. 
قرار محكمة النقض عدد: 396 المؤرخ في: 
!١!8‏ ملف 
72 .. 


مدنى عدد: 


2.ه. ' حيث صح ما عابه الطاعن على 


القرار. ذلك أنه اعتبر'أن البيع الواقع بين الطرفين 
بموجب العقد المؤرخ في3. 8. 1؛ باطلاطلا بطلانا 
مطلقا طبقا لمقتضيات الفصل 453 من ق.م.م 
'في حين أن البطلان المنصوص عليه في هذا 
الفصل إنما يسري على التصرفات التي يجربها 
المحجوز عليه والضارة بالدائن الحاجز. أما بقية 
التصرفات التي لم يتضرر منها هذا الأخير والذي 
هو في النازلة البنك المغربي للتجارة والصناعة. 
وبنك الوفاء . فإنها تبقى صحيحة ومنتجة لأثرها 
بين الطرفين ما دام لم يثبت إخلال أحدهما بالتزامه 
إخلالا يستوجب التعويض للآخر.الأمر الذي يعتبر 
معه القرار خارقا لمقتضيات الفصل 453 المذكور. 
مما عرضه للنقض والإبطال". قرار محكمة النقض 
غدد ي3605 المؤرخ في: 2002-11-6 ملف 
تللآني عدد 2001-1-1-2981. 


23" ' حيث صح ما عابه الطاعن على 
القران ذلكج أن علل قضاءه بأن "العقار موضوع 
الرهن أصبح_بمقتضى الحجز التنفيذي رهن إشارة 
البنك المشتفيد من.هذا الرهن وأنه عملا بالفصلين 
3 و476 من فاثون المسطرة المدئية» فإن يد 
المدين تغل أثناعر سريا >شيطرةوالذجزء وأن 
الحسين بوديح حل مخل الدائئيلثا أدى له الدين 
وانتقلت الحقوق التي كانت لليفك إليه وأصبح 
بمثابة من رسا عليه المزاد الغلني عن طريق 
المراضاة" في حين أن البطلان المقرر بالفصل 
3 المذكور هو لفائدة الدائن المرتهن وحده ولا 
يسري على الالتزامات بين المدين المحجوز عليه 
والغيرء وأنه يجب لتطهير العقار المرهون 
والمحجوز حجزا تنفيذا أن يتم البيع عن طريق 


2032 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


السمسرة التي يستدعي إليها الشركاء والدائنون 
وكل من له المصلحة في ذلك. الأمر الذي يعتبر 
معه القرار خارقا لهذه المقتضيات المسطربة مما 
عرضه للنقض والإبطال". قرار محكمة النقض عدد 
7 المؤرخ في: 2004-2-11 ملف مدني 
عدد 1-1872ج22003-1 


24" ' لك حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة 
من الفصل 455.م8 قانون١المسطرة‏ المدنية فإنه 
إذا تعلق الأمر بأو على عقار غير محفظ 
حدده المحضر ببيان مكان وجلأذه ومساختي وتفيد 
نسخة منه بسجل خا ص«الوضوع,روظن إشارة_العموم 
وبقع الإشهار علاوة على ذلك مذدة* خمسة عشر 
يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة. اوهذا#تعني أن 
العبرة في الحجز التحفظي لعقار غير محفظالييظت 
بتاريخ صدور الأمر بالحجز وإنما بإشهاره ولذلك 
فالقرار المطعون فيه عندما علل بأن "الحجز 
التحفظي على العقار موضوع الحجز وقع بتاريخ 
لاحق على عقد البيع» وأنه لم يثبت للمحكمة أن 
المشتري كان عالما بمديونية البائع له أو سوء 
نيته» وبالتالي فلا يمكن تحميله تبعة أشياء لا 
يعلمها ولا حتى منع الشخص من التصرف في 
أمواله في حدود القانون" فإنه نتيجة لما ذكر كله 
يكون القرار معللا تعليلا كافياء والوسيلة بالتالي لا 
ترتكز على أساس. قرار محكمة النقض عدد 
4 المؤرخ في: 2005-12-7 ملف مدني 
عدد 2004-1-1-1870: 

5 '' لكنء ردا على الوسائل مجتمعة 
لتداخلها فإن القرار المطعون فيه لما اعتمد على 
أن الحجز فرض بعد العقد ورفض طلب بطلان العقد 


يكون بذلك قد أجاب ضمنيا على الدفع بالبطلان. 
وأنه يستفاد من مستندات الملف أن عقد البيع 
الرابط بين البائع والمشتربين كان بتاريخ 2-2.5- 
5 في حين أن الحجز التحفظي الذي أوقعه 
الطاعن على العقار المبيع كان بتاريخ 12-1- 
5 ون التسجيل بالرسم العقاري هو ما يهدف 
إليه المطلوبان في النقض وأنه لما كان المبيع 
يتعلق بعقار محفظ فإن تسليمه للمشتربين لا يتم 
بكيفية قانونية إلا إذا تم تسجيل عقد البيع في 
الرسم العقاري طبقا لما تقتضيه الفصول 65 و66 
و67 من ظهير 1913-8-12 المتعلق بالتحفيظ 
العقاري ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما قضى 
على البائع الحوتي محمد بتطهير العقار ذي الرسم 
العقاري عدد 33/10568 من الحجز التحفيظي 
التلوقع بتاربخ 1995-12-1 من طرف البنك 
التجاريجالمغربي حتى يتسنى للمطلوبين تسجيل 
حقوفققًا في الرسم العقاري فإنه لم بخرق بذلك 
الفصو#«المستدل بها مي كان معه بالتالي ما 
بالوسائل «جميعها غدِرٌ جدير بالاعتبار". قرار 
محكمة النقض عذد 1915 المؤرخ في: 6-29- 
5 ملف مدنق عدد 2207 -200321-1. 


6ه" '“ لكن ردا على الؤكيائل أعلاه مجتمعة 
لتداخلهاء فإنه لا يستفاد من مستثدات الملف» أن 
الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بالدفع 
بمقتضيات الفصل 431 من قانون الالتزامات 
والعقود ولا بالدفع ببطلان عقود الأشربة المزعومة 
عملا بالفصل 453 من قانون المسطرة المدنية» 
ولا بالدفع بالتقادم ولم يوضحوا الدفوع والطعون 
الأخرى المثارة منهم ولم تجب عنها المحكمة الأمر 
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الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق 
للفصلين المحتج بها والوسائل المذكورة غير مرتكزة 
على أساس قانوني." قرار محكمة النقض عدد 


9 المؤرخ في: 2008-03-05 ملف مدني 
عدد2005-1-1-1849. 





-تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيدي. 
0-507" 

8. وإن كان الحجز التجفظ١'العقاري‏ 
يتطلب استصدار أمر بذلك عن رئيس المجكيلة. 
فإن تحويله لحجز تنفيذي حسب نازلة الحال “يم 
فقط من طرف مأمور التنفيذ بعد الإدلاء له بالسند 
التنفيذي المبرر لذلك ولا يحتاج هذا الإجراء لأمر 
رئاسي. ولم تقل المحكمة بأن نظام التحفيظ العقاري 
يعفي عون التنفيذ من تضمين محضر الحجز 
إجراء ات الفصل 470 من ق م م, وإنما ذهبت إلى 
أنه يكفيه ذكر رقم رسمه العقاري مادامت الخبرة 
تولت تفصيل كل البيانات المتطلبة2, ولم تنتقد 
الوسيلة هذا المنحى. وبذلك لم يخرق قرارها أي 
مقتضى واتى معللا بما يكفي والوسيلة على غير 
أساس.".. قرار محكمة النقض عدد: 830 المؤرخ 
في: 2006/7/19 ملفا تجاري عدد: 
6 .. 

9 "' لكنء. حيث إن الحجز التحفظي 
باعتباره إجراء١‏ احترازيا يلجأ إليه الدائن لضمان 


حقه في مواجهة مدينه ينتهي مفعوله بمجرد 
تحويليه إلى حجز تنفيذي إذ يتم الانتقال من مرحلة 
وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات 
المحجؤاق عليها إلى مرحلة التنفيذ عليها لاستيفاء 
الدائ” لحقوقه وبذلك فإن القواعد القانونية التي 
تصبع##لذبة إلتطبيق فييحالة المنازعة هي تلك 
المتعلقة بالحجز التنفيثي, ؤالمحكمة مصدرة القرار 
المطعون افيه التي أياك الأمر الاستعجالي القاضي 
بعدم قبول الطلك_بعلة«ايأن_الحجز*التحفظي 
المطلوب رفعه لم يعد موجوذاي بعلا أن تم تحوبله 
إلى حجز تنفيذي حسبما هو ثابت من وثائق 
الملف. ومعلوم أن الحجز التلفيذي يختلف في 
طبيعته وآثاره عن الحجز التحفظي ' تكون قد 
سايرت مجمل ما ذكرء وبخصوص ما أثير بشأن 
التناسب بين الحجز والدين وعدم ضرورته ووجود 
ظروف مستجدة من أجل تبرير العدول عن الأمر 
بالحجز. فهي تعليلات زائدة يستقيم القرار بدونها 
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مما يجعله معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير 
أساس ". قرار محكمة النقض عدد: 488 المؤرخ 
في: 2007/5/2 ملفا تجاري: عدد 
9 ... 


0 . ' حيث إن الثابت قانونا أن الغاية من 
إجراء الحجز التتخفظي هو منع المدين من التصرف 
في العقار “أو التلقول تصرفا يضر بدائنيه إلى أن 
يتحول هذا لحينه إلى ججز تنفيذي من خلال 
حصول الدائن غلكحمين بذلك. 

وأن الثابت أيضا أن اللكتجز التحفظ يه« مناظ طلب 
الرفع من الطاعن حول إلى حجر تنفيدي«اإتاريخ 
7 كما هو ثابت من <التسجيل 
المدون بشهادة المحافظ على الأملأك باللفقاربة 
عدد: 237/ع 50 وبذلك يكون طلب رفع "ألكجن 
التحفظي والحال انه أصبح حجزا تنفيذيا طلبا غيرا 
منتج فضلا عن الأسباب الأخرى التي اعتمدها 
الأمر المستأنف. الشيء الذي يتعين معه التصريح 
برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل 
الطاعن الصائر." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم: 2011/1329 صدر بتاربخ: 
5 تقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة4/2011/276. 


1 "هه" '"لكن ردا على الأسباب الثلاث مجتمعة 
لتداخلها فإن المطلوب في النقض إنما يهدف من 
وراء طلبه الأمر برفع الحجز التنفيذي الواقع على 
عقاره استنادا إلى أن السند الذي اعتمدته 
الطاعنات في إيقاع الحجز التنفيذي قد ألغى 
بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 3/432 وأن 
هذا الطلب بدخل ضمن اختصاص قاضي الأمور 


المستعجلة وأنه يتجلى من مستندات الملف ومن 
محضر الحجز التنفيذي للعقار المؤرخ في20- 
2003-5 أن المطلوب في النقض له الصفة في 
رفع طلب رفع الحجز التنفيذي ولذلك فإن المحكمة 
ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص 
قضائها منها حين عللت قرارها بأنه 'اتضح لها من 
خلال الاطلاع على مختلف أوراق الدعوى أن السند 
التنفيذي الذي اعتمد عليه في عملية التنفيذ بعد 
الحجز قد ألغى بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 
2 المؤرخ في2004-02-25 ملف جنحي 
عدد 2003/3/6/6516 كما اتضح لها أن القرار 
الإستئناف ي بعد النقض والإحالة الصادر بتاريخ 
2004-12-3 في الملف الجنحي رقم 
6 قضى بتأييد الحكم المستأنف وبعدم 
الآختصاص في المطالب المدنية وبالتالي فإن 
السند-إلذي اعتمدت عليه الطاعنان في سلوك 
مسظتة" حجز العقار لم يعد له وجود وبالتالي فإن 
الطلب الاي إلى رفع الحجز له ما يبرره وأن ما 
ستمسك به الطرف الظاعن©من عدم الاختصاص 
في غير محله على اغتبّار أن موضوغغ الطلب هو 
رفع حجز على عقار استند(فية على سنيالم يعدله 
وجود وبالتالي فلا مجأل للقلل قاف إجراءات 
التنفيذ وأن الدفع بخرق الفصل*1 من قانون 
المسطرة المدنية مردود لعلة إأن محضر حجز 
تنفيذي لعقار المؤرخ في 2003-05-20 يفيد أن 
المستأنف عليه الحالي هو المحجوز عليه" فإنه 
نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معلل وغير خارق 
للفصول المشار إليها وما بالأسباب جميعها بالتالي 
غير جدير بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 
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0 المؤرخ في: 2008-05-14 ملف مدني 
عدد 2006-1-1-3983 . 


2ه ' لكنء حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب. وإنما 
اعتمدت لجانبه تعليلا آخر ضمنته " أن الطاعنين 
يعدون أغياراثالنسبة للجزء الذي وقع عليه 


الحجز. ب” وبتقين عليهم سلوك المسطرة 
المنصوص وها هالفصل 48# وما يليه من ق م 


م مما يتعين مغة»تأييذ_الأمر المستأنف القاضي 
بعدم قبول طلب رفع الحجز " وثقو تعليل١غين‏ منتقد 
وببرر منطوق قرارها بلقخصوص" ضلاورة_سبلوك 
دعوى الاستحقاق طبقا للفصلين 482 و 483 من 
ق م م مادام الحجز التحفظي تحولالحجر(إتنفيذي. 
وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللاوبّما 
يكفي والوسيلتان على غير أساس ' قرار محكمة 
النقض عدد: 721 المؤرخ في: 2006/6/28 
ملف تجاري عدد: 2006/1/3/53. 

3ه" '“لكنء حيث إنه من جهة فالقرار استند 
فيما قضى به على مقتضيات الفصل 87 من قانون 
التحفيظ العقاري التي تمنع أي تسجيل جديد بالرسم 
العقاري الذي سبق أن سجل به حجز عقاري. وأنه 
أمام عمومية لفظ تسجيل جديد فإنه يشمل التسجيل 
المتعلق بنقل الحقوق العينية والمتعلق بالحجوزات 
العقاربة. ومن جهة ثانية فإنه خلافا لما جاء في 
الوسيلة فإن مقتضيات الفصل 466 من قانون 
المسطرة المدنية لا تنص على إمكانية إجراء حجز 
ثان على نفس العقار المحجوز سابقاء وإنما تخول 
فقط الدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري التدخل 
على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ 


وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال وبحق لهم مراقبة 
الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز 
الأول. كما أن الفصل 467 من نفس القانون 
حينما ذكر الحجز الثاني فإنه قصد بذلك الحجز 
المنصب على عقار آخر لنفس المدين أو المحجوز 
عليه غير العقار المنصب عليه الحجز الأول ولم 
يقصد الفصل المذكور كون الحجز الثاني منصبا 
على نفس العقار المحجوز سابقا. مما يكون معه 
القرار غير خارق للفصول المحتج بها والوسيلة 
على غير أساس". قرار محكمة النقض عدد: 
1 المؤرخ في: 2003-5-7 ملف مدني 
عدد 2001-1-1-2566. 


4 ه- '"..لكن ردا على ما أثير في الوسيلة 
أعلاةة فإنه ما دام القانون هو الذي قرر في الفصل 
5 من قانون المسطرة المدنية بتعيين المنفذ 
عليه حارسا قضائيا على العقار المنفذ عليه» حتى 
يوم البيع:ميا لم يصدر أمر بغير ذلك, أو كان العقار 
مكترى وقتٍ الحجزء والحاروش ملزم حسب الفصلين 
4 8262 من“ قانوث الالتزامات والعقود 
بالمحافظة" على العقاز المعهود له بحراسته: ورده 
لم تعنيه المحكمةابدون أجل( مسشوالج غن كل خطأ 
في إدارته, وفقا للقواعك المقرارةيللؤكالة. والمحكمة 
لما ثبت من مستندات الدعوى بعدهتقييمها في إطار 
سلطتها التقديرية» وخاصة محضً>كالإفراغ موضوع 
ملف التنفيذ عدد 96-2553 وشهادة المحافظة 
العقاربة, أن الطالبة كانت تسكن الدار المدعى فيها 
وقت البيع باعتبارها حارسة قضائية عليهاء وبذلك 
فهي ملزمة بالمحافظة عليهاء وأنها لم تفرغها إلا 
بتاريخ 1996/11/1 بمقتضى محضر إفراغ 
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ضمنه مأمور إجراءات التنفيذ معاينته للفيلا وهي 
عبارة عن خراب لم يبق منها مرفق أو بيت إلا 
ونزعت أبوابه ونوافذه كما هدمت كل الجدران التي 
ركبت فيها الأبواب والنوافذ ونفس الشيء أكدته 
الخبرة المنجزة ابتدائيا وصرحت بناء على ذلك بأنها 
مسؤولة عما لحقن الفيلا المذكور من تخريب وعدم 
واعتبار ماحتمسكت به من عدم إثبات المطلوب 
الحالة التر#,كانت عليها الفيلا وقت بيعها غير 
مؤسس. ما ذاقلتك تسكنهااوحارسة عليها قبل البيع 
وبعده إلى تاريخ إفراغها"فإنها تكون قد بنت قرارها 
على العلم واليقين» ومن جهة أخرى«فإن«الأخذ بما 
أورده الخبير في تقربره وكذا .الأمرابخلة مضادة 
فإنه يخضع لسلطة قضاة الموضوع, ول,يشيكل عدم 
الاستجابة إليه خرقا للفصل 63 الممتتال .به 
وهضما لحقوق الدفاع وبذلك تكون السحكه ليق 
عللت قرارها تعليلا كافياء وما بالوسيلتين على غير 
أساس". قرار محكمة النقض عدد: 988 المؤرخ 
في: 2006/03/29 ملف مدني عدد: 
613 .... 


5. '" وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن 
المستأنفة سبق أن صدر في مواجهتها حكم بحصر 
مخطط الاستمرارية حسب ما هو ثابت من الحكم 
الصادر عن المحكمة التجاربة بمراكش بتاريخ 
2001-11-7 في الملف عدد2000-03 
حكم عدد 2001-46 وان الحكم المذكور يترتب 
عليه وقف كل المتابعات الفردية لفائدة المسطرة 
الجماعية حسب ماهر منصوص عليه في الفصل 
3 من مدونة التجارة» وبالتالي فان الإجراءات 
التحفظية والاحترازية لم تعد لها أية جدوى مادام 


أن المشرع حدد الكيفية التي تؤدى بها الديون 
المقبولة ومادام أن المستفيد من الحجز لا يمكنه 
أن يحوله إلى حجز تنفيذي ودام أن أموال المدين 
تكون مراقبة من قبل أجهزة المسطرة ولا يخشى 
تبديدها". قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش 
رقم: 216 صدر بتاربخ: 10/02/23 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 75 -2010-2 


6 . لكنء حيث إن الخبرة المنجزة من طرف 
الخبير حسن العمالي بتاريخ 2006/05/31 أذن 
بها رئيس المحكمة الابتدائية بني ملال بناء على 
طلب من مأمور التنفيذ السيد عبد اللطيف العزيز 
لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني للعقار 
المعحجوز ولذلك فإن حضور المنفذ عليه ليس 
ضرؤربا في عملية إجراءاتها كما يقتضي ذلك 
الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المحتج به. 
وأننله حسب الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية 
فإن تبلييغ"آلاجراء ات المسطربية يكون صحيحا الى 
الشخص|ثفييه أو في موظنه الى أقاربه أو خدمه 
أو لكل وشخص آخر_يسكن معهء وأن الموطن 
بالنسبة لكل شخصل ذاتي هويمحل سكناه العادي 
ومركز اعماله ومصطالحب؛ وآتة يتجَلكآهَنْ مستندات 
الملف أن إجراءات الحجز بلغتك"الى_النسمى جواد 
أعشا المستخدم بمقهى سانسيرلا العائد للطاعن. 
وأن هذا الأخير لم يوضح أين يتجّلى قصور تعليل 
القرار عند رده على الدفوع المتمسك بها حول خرق 
الفصول 469 و476 و 479 من نفس القانون» 
ولذلك فإن القرار حين علل بأنه " يتضح من وثائق 
الملف أن ابن أخت الطاعن المسمى جواد أعشا 
بلغ بقرار تحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي 
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حسب مرجوعات الاستدعاءات التي يستفاد منها 
أن المعني بالأمر رفض التوقيع بتاريخ 
9 ,وأنه بتأييده للحكم الابتدائي 
يكون قد تبنى تعليله الذي جاء فيه " إن عدم 
استدعاء المحجوز عليه لإنجاز الخبرة- على 
فرض صحته- لإأثر له مادام أن القصد منها هو 
تحديد الثمن«الأساسي لانطلاق بيع العقار بالمزاد 
العلني ليسفايإلي؟ فإنِها نتيجة لما ذكر كله يكون 
القرار المطعواكفيه معلالا ومرتكزا على أساس 
قانوني والسبب بالتالي“غير جدير بالاعتبار. قرار 
محكمة النقض عدد 12064 المؤريي# في 16- 
2010-3 ملف مدني عد +ل1-175959- 
2008 


٠ 

-رفع الحجز التحفظي على العقار. + 
7 هه" ' لكن ردا على الوسيلتين معا 
لتداخلهماء فإن الحجز التحفظي هو إجراء وقتي 
وبفترض أن يقع ضمانا لدين محقق في ذمة 
المحجوز عليه قبل الدائن وأن يكون دينا له ما 
يرجح جديته وتحققه وأنه يتجلى من مستندات 
الملف أن القرار الإستئناف ‏ ي) عدد 
0 بتاربخ 2004-05-10 هو 
قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به 
بمقتضاه أصبح المحجوز عليه فارغ الذمة وبالتالي 
لم يبق أي مبرر للإبقاء على الحجز وأن القرار 
حين علل أن 'بالرجوع إلى القرار الإستئناف ي 
أعلاه يتضح وكما تمسك بذلك المحجوز عليه بأنه 
لم يبق مبرر للحجز التحفظي ولغل يد المالك في 
التصرف في عقاره لأن حقوق الحاجز أصبحت 


مضمونة بمقتضى القرار الإستئناف ي أعلاه 
بالنظر للمديونية الثابتة والمتبادلة بين طرفي 
الحجز في مواجهة بعضهما البعض والتي قد تنتج 
عند تصفيتها فراغ ذمة المستأنفين". فإنه نتيجة 
لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير 
خارق للمقتضيات المذكورة والوسيلتان بالتالي غير 
جديرتين بالاعتبار".قرار محكمة النقض عدد 
9 المؤرخ في: 2006-5-10 ملف مدني 
عدد 2004-1-1-3699 . 


58" ' لكنء حيث إنه يتجلى من مستندات 
الملف أن الحجز التحفظي تم إيقاعه لضمان أداء 
مبلغ مالي صدر بشأنه حكم برفض دعوى الأداء 
مما لا يبقى معه أي مبرر لاستمرار الحجز 
التحفظي. فإن القرار المطعون فيه حينما علل ما 
قضى به بأن الحجز التحفظي "كان أساسه مقال 
دعوى مسجلة أمام ابتدائية الناظور بتاريخ 16- 
1998-2 موضوع الملف المدني رقم 
1 التي انتهتيإرفض الدعوى بمقتضى 
الحكم عيلا 33 الصلاز بتار“”ّخ 2000-01-14. 
وبعد الطعكَ فيه بالإلاثتئناف صدر القران الإستئناف 
ي عدد 926 بتازيخ 1113 -2001في الملف 
عدد 00/259 القاضي يتأييدا انحككم المستأنف مما 
يجعل أساس صدور الأمر بالحيؤز التحفظي قد 
أصبح لاغيا" يكون أي القرار المطعون فيه؛ مرتكزا 
على أساس ومعللا والسبب على غير أساس". قرار 
محكمة النقض عدد 2951 المؤرخ في: 03- 
2008-9 ملف مدني عدد 1-1-2660-. 

9" '“" لكنء حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي ثبت لها أن دعوى الموضوع 
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الرامية لتصفية الغرامة التهديدية التي بسببها اتخذ 
الحجز التحفظي على عقار المطلوية صدر حكم 
ابتدائي برفضها وتم تأييده استئنافياء قضت بتأييد 
الأمر الابتدائي الصادر برفع الحجز التحفظي 
المنصب على العقار وأمر المحافظ العقاري 
بالتشطيب عليهيولا يؤثر فيما انتهت إليه الطعن 
بالنقض في«القرار الاستئنافي القاضي برفض طلب 
تصفية الغراهة_التهديدبية, مادام الطعن المذكور في 
المرحلة التي#"قام_فيها لا يشكل إيذانا بقيام 
المديونية أو شبهتها' يبال استمرار الحجزء ومن تم 
كان الدفع المذكور غير مؤثر فيما انتهىإليه القرار 
المطعون فيه. والمحكمة غير لزمةايالجؤابٌ على 
دفع غير مؤثرء وبذلك لم يخرق قرارها أء'مقتضى 
وأتى معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير/أسامن. 
قرار محكمة النقض عدد: 1006 المؤرخ في: 
4 ملف 
2|112 


تجاري: عدد: 


3 


40 . ' لكن ردا على الوسيلتين معا 
لتداخلهماء فإنه يتجلى من مستندات الملف أن 
طلب الحجز التحفظي المشار إليه قدم من طرف 
فاطمة بنت محمد بالنيابة عن زوجها الطاعن. وأن 
القرار المطعون فيه اعتمد في رفعه الحجز المذكور 
قرار محكمة الإستئناف الصادر بعد النقض والإحالة 
بتاريخ 1997-4-10 والقاضي برفض طلب 
المدعى: وهو حكم انتهائي حائز لقوة الشيء 
المقضي به. وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع 
الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها 
على قضائها. ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأنه 
"يبدو من ظاهر وثائق الملف وخاصة قرار الحجز 


الصادر بتاريخ 1979-8-2 أن فاطمة بنت محمد 
زوجة المستأنف لم تكن طرفا في النزاع وإنما نائبة 
عنه فقط. وأن استينافية الدار البيضاء قضت بعد 
النقض والإحالة برفض طلب المستأنف حسب 
القرار المؤرخ في2002-6-19. وأن الطعن 
بالنقض في مثل هذه الحالة لا يوقف التنفيذ طبقا 
للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية". فإنه 
نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على 
أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها 
والوسيلتان معا غير جديرتين بالاعتبار". قرار 
محكمة النقض عدد 634 المؤرخ في: 2-22- 
6 ملف مدني عدد 2005-1-1-3402 . 
1 . وحيث انه من الثابت من الوثائق أن 
المحافظ العقاري أصدر قراره بالتشطيب المطعون 
فيه ليس بناء على وثائق لم يسبق أن وقع البت 
فيها )طرف القضاء المختص بل انه اعتمد في 
إصدار هذه القرار على قرار استئنافي صدر عن 
محكمة"الاستئناف بمكناش بتاريخ) 11-02- 
5 فل الملف عد 95-1490 قضى بتأييد 
أمر قاضي”المستعجلأت برفع الحجز التإحفظي على 
الرسوم العقاربة| إعدد 34151/_ك:833579/ ك 
و27110/ ك و27111/ فاي30316/ ك فكان 
قراره إداربا وقابلا للطعن فيه بالإلغآء للشطط. 
ومن جهة ثانية حيث إن صدور'قرار قضائي بعد 
ذلك مخالف للقرار القضائي الذي نفذه المحافظ 
العقاري لا يترتب عليه أن يصبح القرار المطعون 
فيه غير مشروع بل يعتبر قرارا أصبح فاقدا لأساس 
اتخاذه. 

وحيث إنه بالنظر لما ذكر كان على المحكمة 
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الإداربة إن تجري البحث اللازم للتأكد مما إذا كانت 
العقارات موضوع الحجز التحفظي المنازع فيه لا 
تزال كما كانت بتاربخ التشطيب على الحجز 
المذكور أم تعرضت لتغييرات لا يسمح القانون 
المطبق على العقارات المحفظة بالتشطيب عليها. 
فلم يكن الحكه؛ المستأنف على صواب عندما 
استخلصإأن -قرار المحافظ العقاري تنفيذ حكم 
فضائي قابل إللتنفيد“هو قرالا غير مشروع ".قرار 
محكمة النقضيٌ اعدد:,1143 المؤرخ في: 24- 
2004-1 ملف إذاري عد3د: 1-4-939- 
03. 


2ه ' حيث صح ما عاله الطايعن على 
القرارء ذلك أنه اقتصر في تعليل فضائه ببيذا ذكر 
على أنه 'تبين من خلال اطلاعها على "وثائق 
الملف أن المستأنف عليه حصل على الحجزا 
التحفظي المطلوب رفعه لضمان مبلغ مالي محكوم 
له به في نطاق الدعوى الجنحية وذلك بمقتضى 
الحكم الجنحي الابتدائي عدد 03/14/1616 
بتاربخ 2003-07-08. وأن محكمة الإستئناف 
بمقتضى قرارها الصادر في الملف الجنحي رقم 
06 بتاريخ 2005-10-4 قد ألغت 
الحكم الجنحي أعلاه والواقع على أساسه الحجز 
التحفظيء وقضت من جديد بالبراءة وعدم 
الاختصاص في المطالب المدنية» وأنه من المتفق 
عليه فقها وقضاءء فإن الحجز التحفظي يفترض 
وجوده دين محقق في ذمة المدين قابل للتحديد. 
وأنه بإلغاء الحكم الجنحي لم تبق بيد الحائز أية 
حجة أو قرينة تثبت وجود شبهة حول المديونية 


المبني عليها الحجز التحفظي. وتبرر الأمر به 


طبقا لأحكام الفصل 452 من قانون المسطرة 
المدنية» وأن ما بني عليه رئيس المحكمة من كون 
القرار الإستئناف ي الجنحي مطعون فيه بالنقض 
وهو ما يجعل الدعوى سابقة لأوانها تعليل غير 
قانوني ومصطدم مع مقتضيات الفصل 361 من 
قانون المسطرة المدنية وخاصة أن الحجز بني على 
ما حكم به في إطار الدعوى المدنية التابعة وأنه لا 
محل للتمسك بمقتضيات الفصل 533 من قانون 
المسطرة الجنائية والذي يبقى فقط مطبق على 
الدعوى العمومية". في حين أن الأساس الذي بني 
عليه طلب الحجز التحفظي المطلوب رفعه هو ما 
قضى به لطالبه في الدعوى المدنية التابعة للدعوى 
العمومية المشار إليها أعلاه. وأن انتهاء النزاع في 
الأولي مرتبط بانتهائه في الثانية» وأن ذلك منوط 
قم قابلية الحكم للطعن بأي طريق من طرق 
الطعن-طبقا للفصل 533 من قانون المسطرة 
الجثائة. _ومادام القرار الإستئناف ي الجنحي 
المشاا:إلياه قد طعن فيه بإلنقض من طرف الوكيل 
العام للملِك ومن طرف طائِب النقض أيضا في 
جانبه المدني يكؤن.ظا علل به القراراإتعليلا سيئا 
يوازي انعدامه مملإعرضه بالتالي للنتقضء؛هالإبطال". 
قرار محكمة النقض عددا 268 المؤارخ في: 23- 
2008-7 ملف مدني عدد 1-1-30535- 
2006 


3" "ون ما بني عليه رئيس المحكمة من 
كون القرار الإستئناف ي الجنحي مطعون فيه 
بالنقض وهو ما يجعل الدعوى سابقة لأوانها تعليل 
غير قانوني ومصطدم مع مقتضيات الفصل 361 
من قانون المسطرة المدنية وخاصة الحجز بني 
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على ما حكم به في إطار الدعوى المدنية التابعة 
وأنه لا محل للتمسك بمقتضيات الفصل 533 من 
قانون المسطرة الجنائية والذي يبقى فقط مطبق 
على الدعوى العمومية" في حين أن الأساس الذي 
بني عليه طلب الحجز التحفظي المطلوب رفعه هو 
ما قضى به لطاإلبه في الدعوى المدنية التابعة 
للدعوى العملمية المشار إليها أعلاه. وأن انتهاء 
النزاع في الأوليغ مرتبظ بانتهائه في الثانية» وأن 
ذلك منوط بعدق#قابلية الحكم للطعن بأي طريق من 
طرق الطعن طبقا للفصل 533 .من قانون المسطرة 
الجنائية. ومادام القرار" الإستئنافي“ي»الجنحي 
المشار إليه قد طعن فيه لاءثالنقض<كن ' طرف 
للوكيل العام للملك ومن طرف طالب النقض أيضا 
في جانبه المدين فإن ما علل به القرار وببقليل تعلييلا 
سيئا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والابطاقف: 
قرار محكمة النقض عدد 2859 المؤرخ في: 23- 
2008-7 ملف مدني عدد 1-1-3077- 
2006 

4 ه. ' حيث صح ما عابه الطاعن على 
القرارء ذلك أنه اعتمد في قضائه للقول برفض طلب 
رفع الحجز التحفظي على أن 'قرار محكمة العدل 
الخاصة المعتمد عليه في استصدار الأمر 
المستأنف طعن فيه بالنقض أي أن النزاع حول 
المديونية لازال قائما". في حين أن سند الدين الذي 
فرض الحجز التحفظي بسببه قد انتهى لصدور قرار 
محكمة العدل الخاصة بتاريبخ 2003-08-07 
في الملف عدد 1184/1100 بعد النقض ببراءة 
الطاعن الأمر الذي يعتبر معه القرار المطعون فيه 
غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه بالتالي 


للنقض والإبطال". 

5 . لكن حيث إن الحجز التحفظي يؤمر به 
في حالة توافر العناصر المثبتة لمظنة المديونية 
وأن المستأنف سبق أن أسس طلب الحجز استنادا 
على شكاية بالنصب أجربت بشأنها المسطرة وصدر 
قرار استئنافي بالبراءة وبالتالي فإن مظنة المديونية 
غير قائمة وأن الأمر الذي قضى برفع الحجز واقع 
في مركزه القانوني وبتعين تأييده وتحميل المستأنف 
الصائر". قرار محكمة النقض عدد 3224 المؤرخ 
في: 11-01- 2006 ملف مدني عدد 4277- 
2004-1-1 

6 . لكن حيث إن سقوط الديون الناتجة 
عِنْ الفترة السابقة لفتح مسطرة التسوبة القضائية 
والتي لم يتم التصربيح بها ولم تكن موضوع مقرر 
قضائي برفع السقوط عنها في إطار الفصل 690 
موثر_مدونة التجارة فإن سقوط هذه الديون 
وانقكاؤاق' هو حكم مقرر قانونا بموجب الفقرة 
الأخيرة من#الفضل 90'المذكور التي تنص على 
انقضاء بالديون التي لييصرح بها ولم.تكن موضوع 
دعوى رامية إلى( رفع السقوط. وبالتالي فان 
المقاولة المفتوحة في« مواجهتقا" المسطرة غير 
ملزمة برفع دعوى للمظالبة #تشقوطهااً لأن ذلك 
مقرر قانونا وان اتخاذ الدائن الإجراءات تحفظية 
ضد أموال المدين المفتوحة في مواجهته المسطرة 
لا يبرر رفع دعوى معاينة سقوط الدينء وان الأمر 
الذي قضى بعدم اختصاص القاضي المنتدب يبقى 
مصادفا للصواب وبتعين تأييده وتحميل المستأنفة 
الصائر".قرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش 
رقم: 1366 صدر بتاربخ: 08-12-2 رقمه 
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بمحكمة الاستئناف التجاربة07/6/1220. 


7ه ' لكن. ردا على الوسيلة أعلاه؛ فإن 
القرار المطعون فيه لم بقض على القابض 
بالتشطيب على الدين من جداول التحصيلء وإنما 
قضى برفع الحجز التحفظي المفروض على عقار 
المطلوب في النقض بناء على طلب من الطاعن 
نفسه عل اعتبان أن فرض الحجز التحفظي إنما 
يكون لضمأن”أآاء دي ثابت.أو له ما يرجح ثبوته. 
وأن المطلوب 5 إلنتكا أيلى لمحكمة الموضوع 
بقرار إداري نهائي قطلي بإلغا© الضربية موضوع 
الطعنء والتي كان طلب تحصيلها سيثبا ,مإرر لضرب 
الحجز على عقاره؛ ولذلك فإن' القرال“المطعون فيه 
حين علل بأن "المحكمة بعد اطلأعها يغللا .وثائق 
الملف وخاصة القرار الصادر عن المجلس الأعلى 
عدد 520 الصادر بتاريخ 2001-9-13 "في 
الملف الإداري عدد 00/1/4/918 يتبين أن 
المجلس الأعلى قد قضى بإلغاء الضرببة على 
الأرباح العقارية التي كانت السبب في إيقاع الحجز 
على عقار المستأنف عليه. وأن الثابت فقها 
وقضاء أن الحجز يجب رفعه إذا زال السبب أو 
تنازل صاحب الحق فيه عنهء وأنه مادام المجلس 
الأعلى قد قضى بإلغاء الضرببة على الأرباح 
العقاربية لعدم مشروعيتها وعدم قانونيتها فإنه لا 
موجب لبقاء الحجز المطلوب رفعه". فإنه نتيجة لما 
ذكر كله يكون القرار غير خارق للمقتضيات 
القانونية المدعى خرقها والوسيلة بالتالي غير 
جديرة بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد3195 
المؤرخ في: 2005-11-30 ملف مدني عدد 
2003-1-1-7 


8 .ه. كلكن. ردا على السبب أعلاه فان طلب 
النقض في القرار الاستئنافي القاضي لفائدة 
الطاعن بالتعويض الذي هو قرار نهائي لا يبرر 
استمرار الحجز التحفظي ما دام أن ما قضي به من 
تعوبض تم إيداعه بصندوق المحكمة. وهذا الأخير 
لم يبين المبالغ التي لا زالت بذمة المحجوز عليهم 
أو تلك التي لم يذكرها القرارء والمحكمة غير ملزمة 
بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا 
تأثير لها على قضائها ولذلك فان القرار حين علل 
بما ورد بالسبب أعلاه يكون معللا تعليلا كافيا 
والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار..قرار محكمة 
النتقض عدد 4109 المؤرخ في: 10-05- 
0 ملف مدني عدد 2009-1-1-1716 


9 . حيث تمسك الطاعن بمقتضى مقاله 
الاستئنافي بان المطلوبة لم تتقدم بأي دعوى في 
الملوضوع للمطالبة بدينها المزعوم غير ان المحكمة 
مصدزة«القرار المطعون فيه صرحت بتأييد الحكم 
المستأنفك بانقااضي برفضة طلب رفع الحجز بتعليل 
جاء فيها"..انه بخشوص تراخي المميتأنف عليها 
في المطالبة بالديرا أمام قضاع الموضوع فان هذه 
الاخيرة بررت ذلك تكونيلا تقَدّمِظ بَطَلَبَ المساعدة 
القضائية نظرا لضخامة: المؤْللغ المنظلوب:. وان 
الإجراءات للبت في طلبها لازالت سارية» وان 
المحكمة ترى انه تبرير معقول سيمًا وانه لم تمض 
مدة طويلة عن تاريخ إيقاع الحجز..." دون ان 
تتحقق مما سبق أن تمسك به الطاعن؛» على 
اعتبار أن تقديم طلب المساعدة القضائية لا يبرر 
استمرار الحجز التحفظي لكون هذا الاخير له طابع 
مؤقت كما يستشف ذلك من مقتضيات الفصل 454 
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من ق م م الناصة على انه يبقى المحجوز عليه 
حائزا للأموال الى ان يتحول الى حجز آخرء وهو 
ما يفيد عدم جواز استمراربته الى ما لانهاية في 
غياب وجود مطالبة قضائية؛: فضلا عن أنه أدلي 
في هذه المرحلة من النزاع بما يفيد رفض طلب 
بالمساعدة القضائية فجاء قرارها مرتكزا على أساس 
غير سليم,ظغرضة للنقض. محكمة النقض عدد: 
7 المؤالؤخيفي: 2012/11/8 ملف تجاري 
عدد: 2012/16/942 


0 . حيث تسسلك_الطاشٌ بمقتضى, مقاله 


0 


الاستئنافي بان المطلوبة#لم تتقيم؛بأيدعوي في 
الموضوع للمطالبة بدينها المزعوم يغثْر ان المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه صرحت بِتأييِك الحكم 
المستأنف القاضي برفض طلب رفع الحجز ابتليل 
جاء فيه "..انه بخصوص تراخي المستأنف عليها 
في المطالبة بالدين أمام قضاء الموضوع فان هذه 
الاخيرة بررت ذلك بكونها تقدمت بطلب المساعدة 
القضائية نظرا لضخامة المبلغ المطلوب؛: وان 
الإجراءات للبت في طلبها لازالت سارية» وان 
المحكمة ترى انه تبرير معقول سيما وانه لم تمض 
مدة طويلة عن تاريخ إيقاع الحجز..." دون ان 
تتحقق مما سبق أن تمسك به الطاعن؛» على 
اعتبار أن تقديم طلب المساعدة القضائية لا يبرر 
استمرار الحجز التحفظي لكون هذا الاخير له طابع 
مؤقت كما يستشف ذلك من مقتضيات الفصل 454 
من ق م م الناصة على انه يبقى المحجوز عليه 
حائزا للأموال الى ان يتحول الى حجز آخرء وهو 
ما يفيد عدم جواز استمراربته الى ما لانهاية في 
غياب وجود مطالبة قضائية: فضلا عن أنه أدلي 


في هذه المرحلة من النزاع بما يفيد رفض طلب 
المساعدة القضائية فجاء قرارها مرتكزا على أساس 
غير سليم عرضة للنقض. محكمة النقض عدد: 
6 المؤرخ في: 2012/11/8 ملف تجاري 
عدد: 2012/1/3/940 


1. حيث ثبت لمحكمة الموضوع من وثائق 
الملف ان الطالب اعتمد في إيقاع الحجز التحفظي 
موضوع النازلة على كشف حسابي يعود تاريخ إلى 
سنة 1998 ولم يدل بما يفيد أنه سجل دعوى 
قضائية بخصوص المديونية موضوع الكشف 
الحسابي المذكور وان كان المشرع لم يحدد أجلا 
معينا لرفع دعوى أمام محكمة الموضوع للحصول 
على سند تنفيذيء, فإن مقتضيات الفقرة الأولى من 
الفطلل 454 من ق م م التي نصت على ان يبقى 
المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول إلى 
حجز آخِر يستفاد منها أن الحجز التحفيظي يتسم 
بالطاييع<التللؤقت وليس أن يستمر إلى مالا نهاية 
في غياجييؤجود مطالبة قضائية» ومحكمة 
الاستئنافكظ التجارية"' حين قضت بإلغاء الأمر 
المستأنف والحكم ين جديد_برفع الحجز التحفظي 
المضروب على تعقار اللستأنفكالتلقللة ذلك بأن 
شبهة المديونية تحوم حول القشيئيوان الكشف 
الحسابي المستدل به من طرف( المستأنف عليه 
(الطالب) يرجع تاربخه إلى سنة”1998 ومنازع 
فيه منازعة جدية وان الطالب لم يقر في الكشف 
الحسابي المعتمد في الحجز بأية مطالبة قضائية. 
تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وجا ء مرتكزا 
على أساس ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على 
غير أساس. قرار محكمة النقض عدد: 1105 
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المؤرخ في: 2008/9/17 ملف تجاري: عدد: 
1 2 


2. لكنء ردا على الفرعين المذكورين 
لتداخلهماء فإن الأمر برفع الحجز يدخل ضمن 
اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا 
للمستعجلات: «ؤأن عنصر الاستعجال مفترض 
ومتوافر بحكم كوإنٍ المحجوز عليه مهدد بالتفوبت. 
وأن القرار القتظاعون«فيه حينفا أيد الأمر الابتدائي 
يكون لذلك قد تبثى علله التي جاء فيها "إنه من 
الثابت من خلال الوصل/المدلى«قه والمتضمن إيداع 
مبلغ 552 519 درهم يصندوق هذه اللفحكمة أن 
المبلغ الذي تم من أجله الأمر بالْكجز التحفظي 
ضمانا لتأديته قد تم إيداعه. ومن) ثم «يكوان. طلب 
تحويل الحجز التحفظي المضروب على #الطلك 
العقاري إلى المبلغ المودع بصندوق المحكمكا"ل 
يتضمن أي ضرر بالنسبة لطالب الحجز بل أكثر 
من ذلك فإنه يشكل ضمانة فعلية على الحقوق التي 
يمكن المطالبة بها. وأمام عدم مساس الإجراء 
المطلوب بحقوق طالب الحجز".الأمر الذي يعتبر 
معه القرار معللا وغير خارق للمقتضيات المذكورة 
والفرع والجهة أعلاه بالتالي غير جديرين 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 199 المؤرخ 
في: 2006-1-18 ملف مدني عدد 1-2958- 
2004-1 


3" ' لكن حيث إن الطعن بالنقض موجه 
ضد القرار الاستئنافي لا ضد الحكم الابتدائي وأن 
الثابت من القرار المطعون فيه والذي إن أيد الحكم 


الابتدائي في منطوقه فإنه علل بتعليلات مخالفة 
عن تعليلات الحكم الابتدائي والمنتقدة في الوسائل 
إذ أن محكمة الاستئناف حينما ثبت لها أن موضوع 
دعوى الطالبة يرمي إلى تقرير مسؤولية المطلوب 
عما أصابها من أضرار وخسائر بسبب استصداره 
في مواجهتها حجزا تحفظيا على أملاكها وأن الحجز 
التحفظي مجرد وسيلة قانونية احترازبة يلجأ إليه 
الدائن كلما رأى أن حقوقه مهددة بالضياع وأن 
الإجراء المذكور لا يغل يد مسير الشركة المحجوز 
عليها من الاستمرار في القيام بتدبير أمورها وفق 
مصلحتها ومصلحة الشركاء وأن المطلوب مارس 
حقا من الحقوق المقررة قانونا حسبما ورد في 
تعليلات القرار المطعون فيه والتي لم تكن محل أي 
انّتقايفي الوسائل التي اكتفت بما ورد في تعليلات 
اللفكم الابتدائي وهو غير معني بطلب النقض تكون 
بذلك -محكمة الاستئناف قد طبقت مقتضيات 
الفطَبكال 452 وما يليه من ق.م.م وعللت قرارها 
بما فيّكالكفاية ولم تكن ملزمة بالجواب ومناقشة 
ما أثارتهالطالبة من«افوع,واردة بالوسائل لتعلقها 
بحكم عل مطعوث فيه النتقض وما بللوسائل غير 
جدير بالاعتبار".إقرار محكظة النقض عدذ: 649 
المؤرخ في: 1 ملفث مدني عدد: 
02 ... 

4 -. 'حيث إن المستأنفً لاينازع في قيامه 
بإيقاع الحجز على عقار المستأنف عليه الذي لا 
يرتبط معه بأية رابطة عقدية والذي لم يقبل هذا 
المسلك منهء بالتالي فإن الخطأ المنسوب إليه 
يكون قد تحقق وأضر بالمستأنف عليه الذي اضطر 
إلى تقديم دعوى أمام القضاء متحملا مصاربف 


1244 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


القضاء والدفاع علاوة على غل يده من التصرف 
في عقاره علما بأن الضرر الذي يعطي الحق في 
التعويض يمكن أن ينتج فقط عن المس بالشعور. 
وحيث إن تبرير المستأنف لسلوكه بوجود تشابه 
بين اسم مدينه واسم المستأنف لا يقبل منه لأنه 
لم يقم برفع الحجز تلقائيا ودون تدخل من القضاء 
وعليه فإن الهشتأنف عليه يبقى محقا في التعويض 
وهو ما“قضفى به له.الحكم المستأنف الذي يبقى 
في محله وبتكين” تأييده .“قرار محكمة الاستئناف 
التجارية بمراكش <(قم:* 930 صدر بتاريخ: 
8 رقمه بمحككتتة الاستئناف «التجاربة 
16 


5-. '" حيث انه على خلاكٍ ملاتشيك به 
الطرف المستأنف فالمحكمة المطعون في حكيلها 
قد ردت وعن صواب عن كل الدفوع المثارة استئتآفيا 
فمحكمة الاستئناف بالرباط لما رفضت الطلب 
استندت إلى التقادم هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فعند حصول البت انتفى سوء نية الطرف المستأنف 
عليه في جميع الدعاوى والإجراءات والتقييدات 
ومن تم لا يمكن مناقشة أي تعسف في استعمال 
الحق وبالتالي أمام هذا الوضع لا وجود لأي ضرر 
طالما أن المستأنف مارس مساطر مسموح بها 
قانونا. 

وحيث انه استنادا إلى ما ذكر يكون استئناف 
الطرف الطاعن المرتكزة على هذه النقط تكون غير 
مبررة الأمر الذي يقتضي رد الاستئناف وتأييد 
الحكم المستأنف لمصادفته الصواب تعليلا ومنطوقا 
وتحميل الطرف الطاعن الصائر " قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 


9 صدر بتاريخ: 2010/6/1 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجارية 14/2008/4336 


6ه" ' حيث صح ما عابه الطاعن على 
القرارء ذلك أنه علل بأنه "تبين من الاطلاع على 
وثائق الملف ومستنداته2» أن المستأنف توصل 
بالأمر المستأنف بتاريخ 2004-02-06 حسبما 
هو ثابت من شهادة التسليم الموجودة بالملف وذلك 
بعنوان دفاعه الأستاذ إدربس الطاهري المحامي 
بفاسء وأنه مادام هذا الأخير تقدم باستينافه في 
2004-02-3 أي بعد مرور أكثر من 15 يوما 
المنصوص عليها في الفصل 153 من قانون 
المسطرة المدنية» فإن الإستئناف يكون معيبا شكلا 
ويتعين التصريح بعدم قبوله". في حين أنه بمقتضى 
الفطلين 153 و5312 من القانون المذكور فإن 
الأوامر الاستعجالية تستأنف داخل خمسة عشر 
يوهيا من يوم تبليغها. وأن جميع الآجال المنصوص 
عليهايفوهذا القانون تكون كاملة فلا يحسب اليوم 
الذي يتم 'فيه«التبليغ ولإ«اليوم الأخير الذي ينتهي 
فيه. وإذلاكان اليوه“الأخير يوم عطلة امتد الأجل 
إلى أول يوم عمليلعده. وأنيالثابت من مستندات 
الملف أن تبليغ الأمر المشتأتفي 5502 إلى الطاعن 
قد تم يوم 2004-02-06"وعليه فإن أجل 
الإستئناف يسري في حقه من الوم الموالي وهو 
2004-02-7 وبكون اليوم” الأخير للأجل 
المذكور هو يوم 2004-02-21 لاعتبار أجل 
الإستئناف كاملا يحق له معه الإستئناف يوم 22- 
2004-2: وقد صادف هذا اليوم يوم عطلة 
الأحد فامتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده وهو 
2004-02-3 وهو اليوم الذي تم فيه فعلا 
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الطعن بالإستئناف من طرفه في الأمر المذكور 
حسب تأشيرة صندوق المحكمة المثبت على مقال 
الإستئناف. الأمر الذي يعتبر معه القرار خارقا 
للمقتضيات القانونية المذكورة مما عرضه بالتالي 
للنقض والإبطال". قرار محكمة النقض عدد 1655 
المؤرخ في: 2006-5-17 ملف مدني عدد 
2005-11-8 


7 . ' لكن؛يث إن*«الحجز التحفظي ليس 
إلا إجراء وقتيا اخترّازبا' يؤْمتاابّه فقط لحفظ وضمان 
حقوق الحاجز ولا يترتقبك عليه سوكلا وضع يد 
القضاء على المنقولات والعقارات التي ٠انصبيوعليها‏ 
بحيث يمنع المدين من التصرف فيها تصيرفا يضر 
بدائنه؛ وببقى هذا الأخير حائزا لتلك' الأمقآل.إلى أن 
يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما ليؤْمرٍ 
بغير ذلك وبمكنه نتيجة لذلك أن ينتفع بها بشكل 
طبيعي عملا بمقتضيات الفصلين 453 و 454 
من ق.م.م ومن تم يمكن أن يصدر الأمر بالحجز 
التحفظي بناء على طلب وفي غيبة الأطراف. ونظرا 
لطبيعته الوقتية فهو لا يمس أصل الحق ولا جوهره 
وبالتالي لا يسوغ للسيد رئيس المحكمة وهو يقضي 
به في إطار الفصل 148 من ق.م.م أن يتصدى 
بالفحص والتحقيق في الوثيقة المؤسس عليها 
الطلب» كما لا يسوغ له كقاضي للمستعجلات عندما 
يعرض عليه طلب رفع الحجز المذكورء أن يبدي 
رأيه في صحة أو عدم صحة الوثيقة المذكورة؛ لما 
في ذلك من مساس بحقوق الأطراف وجوهر النزاع 
الذي لا يمكن الفصل فيه إلا من لدن محكمة 
الموضوع.ء وأنه يكفي لإيقاع الحجز التحفظي أن 
يكون مبنيا على سبب يوحي ظاهره بأن للدين 


هوا مومه 


المدعى به ما يرجح جديته وتحققه. 


وحيث إن الأمر المطعون فيه لما قضى برفض طلب 
المستأنفة -اعتبارا لما ذكر وبناء على كون الحكم 
المستدل به قضى فقط بعدم الاختصاص دون 
التطرق لثبوت المديونية أو عدم ثبوتها- يكون قد 
صادف الصواب وجاء معللا قانونيا صحيحاء مما 
وجب معه تأييده مع تحميل المستأنفة الصائر".قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 1275 
بتاربخ: 2007/11/08 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 07/905 


8 " ' لكن ردا على الوسائل جميعها 
لتداخلها فإن القرار المشار إليها القاضي برفع 
الحجز على مجموعة من الرسوم العقارية. صدر 
في 'إطار القضاء الاستعجالي الذي لا يمكنه أن 
يبت في وجود تعسفا في استعمال الحق مبررا 
للتعويض أو عدم وجوده لأن ذلك ماس بأصل الحق 
وهو #أمن"!! محظورة على قاضي المستعجلات 
بمقتضى الفصل 152 مِر'ث“ قانون المسطرة المدنية 
ومن ثملأفلا مجال“ للاستدلال بمقتضيات الفصل 
8 مدن قانون الالتزامات والعقود وأن تقدير وجود 
تعسف في استعمال الحق الآن<52لة "هي مسألة 
واقع تخضع في تقديرهاءلسلطة"محكيية الموضوع 
ولذلك فإنها حين عللت قرارها«إبأن: "المستأنف 
عليهما وعلى خلاف ما تراه المستأنفة ربط علاقة 
بيع مع هذه الأخيرة بوعدها شراء قطعة أرضية من 
تجزئة وتم أداء الثمن إلا أن الطاعنة لم تنفذ 
التزامها بكتابة عقد الشراء ونقل الملكية إلى 
المشترين وأن من ضمن موانع الملكية وتمكين 
المدعى عليهما من مشتراهما كون العقار المبيع 
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مرهون لفائدة معترض بمبالغ مهمة وأنه لما كان 
الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر 
أموال المدين ضمان عام لدائنيه ولما كان 
المستأنف عليهما فعلا دائنين عاديين ومخافة عدم 
كفاية ما بيد الطاعنة إذا ما تم تحقيق الرهون كفيل 
بتمكين المستأنفٍ عليهما من إجراء حجز تحفظي 
على أكبرغدد_ من الرسوم المملوكة للطاعنة 
لضمان 'حقهمايوأن_الفستأنفة والحال أن عقاراتها 
ضربت بحجز كتتفظي بإمكآنها المطالبة بتخصيص 
ما يكفي لضمان حة١مقِقْمُها‏ ورفعه عن الباقي وهذا 
ما تم لها فعلاء وأن طالب الحجز لإءنِشألةاعما إذا 
كان قد تجاوز قدر دينه وحجز .علىيغقارات إضافية 
إذ أن ما قام به مخول بمقتضى الفضل .12,41 من 
قانون الالتزامات والعقود وبمكن مراجعة/القضياء 
لتحديد ما يكفي من أملاك المحجوز عيه للب 
الدين وأن الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود 
لا ينطبق على نازلة الحال مادام أن طالبي الحجز 
يتوفران على حجج تثبت دينهما بصفة قطعية غير 
قابلة للنقاش". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار 
معللا تعليلا كافيا وغير خارق للفصول المستدل 
بها والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار" 
قرار محكمة النقض عدد 3193 المؤرخ في: 30- 
2005-1 ملف مدني عدد 1-1-4018- 
2003 


9 . وحيث انه بالإضافة إلى عدم وجود 
سوء نية لدى المستأنف عليها في إيقاع الحجز 
المذكور كما ذهبت إلى ذلك محكمة أول درجة عن 
حقء فان المستأنفة لم تحدد التعويض المطالب به؛ 


وتؤدي منه الرسوم القضائية وبالتالي: فان طلبها 


جاء معيبا من هذه الناحية الشيء الذي يستوجب 
رد استئنافها وتأييد الحكم المطعون فيه وإبقاء 
الصائر على عاتق المستأنفة". قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
7 صرر بتاربخ: 2011/11/16 
رقمه بمحكمة الاستئناف- التجاربة 
1110102 

0 . " حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم 
المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به؛ لأن 
صدور أمر بإجراء حجز تحفظي لا يقوم دليلا على 
سوء نيته في مقاضاة المستأنف عليهاء أو أنها 
تعمدت الحجز على عقارهاء إذ أن الطاعن استصدر 
الأمر بالحجز استنادا على معلومات السيد يوسف 
التازيلا بصفته الرئيس و الممثل القانوني للمستأنف 
عليها وكذا لشركة 0.6.6.7 التي تتعامل مع 
الطاعقآفي إطار الاثئتمان الايجاري. هذا فضلا على 
أن الضرر يقتضي إعمال قاعدة العلاقة السببية 
بين الخطأ والضرر. 

وحيث أميشت المستأئف عليها طلبها بكون الحجز 
التعسفي آلذي أوقعلا الطاعن_على رسمها العقاري 
ألحق بها خسائرا إوأضرلا فاذجةتتتثلا في فسخ 
عقد الوعد بالبيع. ٠‏ 

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف 
استصدر أمرا بإجراء حجز تحقتظي مخول له 
بمقتضى القانون» وأن الفصل 149 ق م م أعطى 
لقاضي المستعجلات الرجوع إليه عند الصعوبة 
بمعنى اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف لدفع 
الضرر الذي لحق بالمدين أو المحجوز عليهم من 
جراء مسطرة الحجزء لأن الحجز ما هو في الأصل 


117 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


إلا إجراء تحفظي. 

وحيث إنه لئن كان الحجز الذي أوقعه الطاعن على 
عقار المستأنف عليها كان خطأ (فإنه لا يوجد 
بالملف ما يفيد أن هذا الخطأ كان بنية الإضرار 
بالمستأنف عليها) خاصة وأنها تقدمت بطلب رامي 
إلى رفعه وأن الميستأنف عمد إلى منح رفع اليد عن 
الحجز بتارو 2009/07/29 أي قبل صدور 
الأمر برفع الحجزا بتارب 2009/09/15 مما يفيد 
أنه قد تم درء #التضرر. 

وحيث إن القول بقؤامي<مسؤولية المستأنف عن 
الأضرار اللاحقة بالمستأتف عليها لإابدظللٌ توفر 
عناصرها من خطأ وسبب وعلاقة سِبِئِيةكلنَهِما. 
وحيث إنه وإن ثبت الخطأ فإن الضرر .للأيوجد ما 
يثبته» وأن تذرع المستأنف عليها بأنثا خطأ 
المستأنف هو السبب في فسخ الوعد بالبيه الذي 
كان يربطها بالسيدة لمياء فاسي فهريء فإنه لا 
يوجد بالملف ما يثبت أن خطأ المستأنف هو السبب 
في ذلك إذ لا يوجد بالملف ما يفيد قيام المستأنف 
عليها بمراسلة البنك من أجل رفع الحجز خلال 
الستة أشهر المحددة لإتمام البيع النهائي, وأن هذا 
الأخير قد امتنع. خاصة و أن إيقاع الحجز كان 
بتاريخ سابق لتاربخ إبرام الوعد بالبيع؛» هذا فضلا 
على أن المبالغ التي تدعي المستأنف عليها بأنها 
قد أدتها كجزاءات لا يوجد بالملف ما يثبتها. 
وحيث مادام لا يوجد بالملف ما يفيد أن خطأ البنك 
نتج عنه ضرر للمستأنف عليهاء فتكون تبعا لذلك 
عناصر المسؤولية غير متوفرة؛. مما يكون معه 
الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به 
وبتعين إلغاءه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب 


مع إبقاء الصائر على رافعه". قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء. رقم: 
0 صدر بتاريخ: 2012/12/25 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
4 )| 


1 . كلكن حيث إن الدعوى تهدف إلى بطلان 
عقد كراء عقار محجوز و هي مقامة من المطلوب 
في النقض الذي رسا عليه المزاد وهو حق مخول 
له بعد المزاد العلني و لا يحول ما ضمن في دفتر 
التحملات من أن العقار مكترى من حقه في إبطاله 
متى أثبت أنه أبرم بعد الحجز و إضرارا بحقوقه 
خاصة و أن المحجوز عليه ليس له كراء العقار 
المحجوز إلا بإذن من القضاء عملا بالفصل 454 
من ؤم م ومحكمة الاستئناف لما تبث لها أن عقد 
الكراء المبرم بتاربخ 2008/07/15 جاء بعد 
الحجز المقيد بالصك العقاري وانه تم بقصد الإضرار 
بمن برسياإعليه بحرمانه من استغلاله الشخصي 
ورتبت غلى ذلك بطلانعقد الكراء يكون قراها 
معللا وغلى أسابيخ _قانؤني و غير خارق 
للمقتضيآتة المحتع# بها وما أثير إغير جدير 
بالاعتبارء .في ماحكمة النقضخ ,عدد"المؤرخ فيملف 
مدني عدد 2015/2/1/4451 


2. لكن من جهة فإن الفصل 454 من ق 
م م» لا ينص على أن كراء العقار المحجوز يقع 
باطلا بقوة القانون إذا أبرم بدون إذن من القضاء . 
حتى يمكن اعتبار عقد الكراء المطلوب بطلانه عقدا 
باطلا بنص القانون طبقا للفصل 306 من ق ل 
ع مما لا محل معه لتطبيق الفصلين المحتج بهماء 
ومن جهة أخرى أن الطاعن لم يبين وجه خرق 
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القرار لحقوق الدفاع, مما يجعل ما أثير بهذا الشأن 
غامضا ومبهماء والوسيلة من الفرع الأول غير 
وجيهة ومن الفرع الثاني غير مقبولة, قرار محكمة 
النقض عدد 3108 المؤرخ في2007/9/26 
ملف مدني عدد 2005/2/1/3591 


6,3 لكنء حيث إن إجراء الحجز التحفظي 
يقتضي توفر#الدائن .على دين ثابت أو له ما يرجح 
جديته وان رتلق ,المحكمدة(التجارية أو العادية) أو 
من ينوب عنه الذفيوثبت فيء» طلب رفع الحجز 
يختص بالبت في المنازعات الكتعلقة بثبوت 
والاستخلاص مننا ظله”" الوثائق 
المعروضة عليه ما إذا كان الدينْ) الذئلاتم إيقاع 
الحجز لضمان أدائه ثابتا أوله ما يرجح جتيته كما 
يمكنه في ذلك تفسير القانون والتأكد من وَجَْدْ 
مجال تطبيقه, والمحكمة مصدرة القرار المطعون 
فيه التي ثبت لها من الحكم الصادر في الملف 
6 أنه قضى بعدم قبول طلب الطاعن 
الرامي للحكم على المطلوبين بقيمة الكمبيالتين 
وعللت قرارها " بأن ظاهر الوثائق أفاد أنه لا وجود 


المديونية 


لأي دين ثابت لفائدة الحاجزة في ذمة الطاعنين أو 
كون هذا الدين له ما يرجح جديته وتحققه لأن 
الطلب الذي تقدمت به والرامي لأداء مبلغ الدين 
صدر فيه حكم ابتدائي بعدم قبوله وان الحاجزة لم 
تتقدم لحد الآن باستئنافه أو تلجأ إلى تقديم دعوى 
جديدة للمطالبة به رغم صدور هذا الحكم منذ تاريخ 
7 ,, ببالنظر لوجود حالة الاستعجال 
في القضية وعدم وجود سند تنفيذي أي حكم نهائي 
حائز لقوة الشيء المقضي به يقرر مديونية 
المستأنفين ويسبب حبسي وسبب مس المال 


المحجوز عن صاحبه وحرمانه من الانتفاع به 
بموجب حجز يفتقر إلى أحد أركانه الأساسية وهو 
ثبوته بكيفية قطعية لا جدال فيها.فإنه يتعين 
الاستجابة لطلب رفع الحجز . وانه إضافة لما ذكر 
فإنه أمام منازعة المستأنفين وتمسكهم بعدم وجود 
مقابل الوفاء لأن الكمبيالتين سحبتا لفائدة الحاجزة 
كضمانة لتزوبد محطة موروثهم بالوقود وبالآليات 
والتجهيزات تنفيذا للعقد الذي كان يربط بين الطرفين 
والذي تم فسخه قضائيا بمقتضى قرار استئنافي 
صدر بتاريخ 02/1/22 في الملف عدد 
6 *«تأكيد الحاجزة على أن مبلغ 
الكمبيالتين هو مقابل دين شخصي في ذمة موروث 
المستأنفين لفائدتها وعدم استصدارها لحد الآن لأي 
احكم .نهائي يقرر المديونية وبالنظر لكون مقتضيات 
القصل 454 ق م م تنص على أنه يبقى المحجوز 
عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي 
إلى#كز_آخر مما يؤكد بأن له طابعا مؤقتا لا 
يمكن أو يستمر لأمد طوبلة خشية أن يبقى 
المحجوزيغليه تحت ١«احمةه«الحاجز.‏ .." تكون قد 
راعت ملجمل ما ذكرو*واعتبرت وعراةا صواب أن 
الحجز التحفظي يكون له,طابع مؤقت ولاايمكن أن 
يستمر إلى مالا نهاية أن ذال يفضي من الدائن 
متابعة.الإجراءات التي تخوله بعدي«“الحصول على 
سند تنفيذي (حكم) طلب تحوبلا,الحجز التحفظي 
لحجز آخر مطبقة بشأن ذلك أحكام الفصل 454 
ق م م تطبيقا سليما وخلافا لما تنعاه الطاعنة". 
قرار محكمة النقض عدد: 752 المؤرخ في: 
201014 ملف 
13 ''2 


تجاري عدد 
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4" ' لكن حيث إن إيقاع الحجز التحفظي 
المطلوب رفعه إنما كان لضمان تأدية مبلغ 
00 دردرهم ولذلك فإن القرار المطعون 
فيه عندما أورد الدفوع المثارة من الطاعن وعلل 
بأن "الأمر الظلادر بتاريخ 2003-4-4 في 
الملف عقؤدٌ مختلفة 03/7/2626 قضى بإجراء 
ضمان تأدية 12500004 درهم وأن المستأنف 
عليه أدلى بوصل يحظل_ رقم 3409 حساب عدد 
1 مالف رقم 03/1787 المتظثمن_إيداع 
مبلغ 125.000 درهم يُصنلواق المحكمة 
الابتدائية بمراكش وهو المبلغ الذي تفيي, أجله 
الأمر بالحجز التحفظي مما يثبت أن طلَ رفع 
الحجز مبني على أساس وأن مبررات الحجز 
التحفظي أصبحت غير قائمة". فإنه نتيجة لما ذكر 
كله يكون القرار قد رفض ضمنيا الدفوع المثارة من 
الطاعن وهو غير ملزم بتتبع الخصوم في مناحي 
أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائه فكان بذلك 
معللا تعليلا كافيا والوسيلة بالتالي غير جديرة 
بالاعتبار".قرار محكمة النقض عدد 48 المؤرخ 
في: 2005-1-5 ملف مدني عدد 1-4572- 
2003-1. 

5-. ' حيث إن الأمر المستأنف قضى 
بالأذن بإجراء حجز تحفظي بناء على طلب الدائنة 
شركة كربيدور. 

حيث إن الأمر القضائي أعلاه يصدر بطبيعته في 
غيبة الخصم الذي يجوز له كلما اعتبر أن مصلحته 
تضررت أن يتدخل لدى القاضي الذي أصدر الأمر 


وأن يقيم مناقشة حضورية بناء على النص الذي 
يقضي بالرجوع إلى القاضي في حالة قيام 
صعوبات. 

حيث إنه من هذا المقتضى يتبين أن الأمر أعلاه 
غير قابل للطعن بالاستئناف مادام أن رفعه يقتضي 
الرجوع إلى قاضي المستعجلات طبقا للفصل 149 
من ق.م.م ". قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم: 2013/768 صدر بتاربخ: 
7 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
100|000607| 

6. ' حيث تجلى للمحكمة صحة مانعته 
الطاعنة ذلك أن الأمر القاضي بالحجز صدر عن 
رئيس المحكمة التجاربة عندما كان النزاع في 
الموظتوع معروضا على المحكمة التجارية. وان 
ذلك الأمر مجرد إجراء تحفظي لا يمس موضوع 
الحجق “قتبقى رهينا بالوقائع والأسباب التي صدر 
فيها . وفيجحالة توفر عناصر جديدة تبقى لقاضي 
المستعجلات صلاحية الأما برفعه. 

وحيث انلا إذا كانت٠محكمة‏ الموضوع قد صرحت 
فيما بعد تتكدم اختطلاصها نوعيا للبث! في النازلة 
فان الأمر القاضي بالكجزا ,صدراع غن رئيس 
المحكمة التجاربة في ؤقت كاتغفيدة النزاع معروضا 
على محكمته بصفة قانونية .أن صدور حكم 
يقضي بعدم اختصاصها بتاريخ لآكق لا يحول دون 
صدور قرار استعجالي يقضي برفع الحجز من طرف 
نفس الجهة التي أصدرت ذلك أن اختصاص قاضي 
المستعجلات في النازلة مستمد من الأمر الولائي 
نفسه . وان الجهة التي أصدرته هي الموكول لها 
الأمر برفعه مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف 
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الحكم من جديد الحجز التحفظي المأمور به 
بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 99/9/8 في الملف 
عدد 99/1462 “"القرار محكمة الاستئناف 
التجارية بمراكش رقم 999 صدر بتاربخ: 11/19/ 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 02/2/1068. 
7 . ' ديك تجلى للمحكمة صحة ما نعاه 
الطاعن ذلك إذاءكانت المادة 11 من مدونة التجارة 
في الفقرة الأخيزةا تنص على ,أن البث في الإجراء ات 
التحفظية يرج إإلي. المشذكمة التي يوجد بدائرتها 
موضوع هذه الإجراء اث فان الظادة 12١من‏ نفس 
القانون تنص صراحة علئ أن من يذ الأطراف في 
جميع الأحوال الاتفاق علئ اختيازٌ المحكمة 
المختصة وفي النازلة فان الدفتر) الذفؤيايتضمن 
الشروط والتحملات المتفق عليها نص في الفطظل 
2 منه صراحة على أن المحكمة التجاربة بأكالئّر 
هي المختصة وحدها بالنظر في جميع المنازعات 
المتعلقة بتنفيذ شروط البيع وتوابعه أينما كان محل 
سكنى الأطراف .وبالتالي فان المحكمة التجارية هي 
المختصة بالبت في النازلة طالما أن الطرفين اتفقا 
على اختيارها للنظر في جميع منازعاتهما". قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 715 
صدر بتاربخ: 6/5/ رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 07-2-363 

8ه" ' لكن حيث إن الفقرة الأخيرة من 
الفصل 11 من القانون رقم 53-95 المتعلق 
بإحداث المحاكم التجاربة تنص على أنه استثناء 
من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية 
ترفع الدعاوى فيها يخص الإجراءات التحفظية إلى 
المحكمة التجاربة التي يوجد بدائرتها موضوع هذه 


الإجراءات. 

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الحجز 
التحفظي على الأصل التجاري للمستأنفة تم الأمر 
به من قبل المحكمة التجارية بأكادير على اعتبار 
أن المقر الاجتماعي للشركة يوجد بدائرة نفوذ نفس 
المحكمة كما أن السجل التجاري ممسوك بها 
وبالتالي فإن الاختصاص يرجع لرئيس المحكمة 
التجارية بأكادير بصرف النظر عن اتفاق الطرفين 
في عقد القرض على إسناد الاختصاص لمحاكم 
اشبيلية بشأن نزاعهما في الجوهر مما يتعين معه 
رد السبب". القرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بمراكش رقم: 833 صدر بتاريخ: 2009: 06 
3 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
3 ... 

8 . '"حيث إن الظاهر من وثائق الملف أن 
النزاع' القائم بين الطرفين حول الدين المطلوب 
المحافظةجعليه بالحجز التحفظي مرفوع أمام 
المحكمة الابتدائية بسطايتا وان هذه الأخيرة تبقى 
هي المختّصة بإيقاغ كلا" الإجراءات التحفظية 
المتعلقة يالدين المذكورء وان الطاعن الما لجأ إلى 
تجاربة الدار البيضاء لإبقااع»الحجز«التخفظي. وان 
هذه الأخيرة استجابت إلطلبه افان< ذلك يشكل خرقا 
لقواعد الاختصاص وبالتالي يبقى؛ظلب دفع الحجز 
مبرر و الأمر المستأنف الذي اعتمد ما ذكر ورفع 
الحجز جاء صائب فتعين تأييده ". قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
7 صردر بتاربخ: 2013/01/22 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 4/2012/3177. 


0. "'" و حيث و إن كان الأمر القاضي 
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بإجراء الحجز التحفظي صادرا عن السيد رئيس 
المحكمة التجارية بأكادير فإن هذا الأمر صدر في 
نطاق الأوامر المبنية على طلب التي تصدر في 
غيبة الأطراف 

و حيث إنه و إن كان ذلك الأمر قد تضمن الرجوع 
إلى السيد رئيس«المحكمة في حالة وجود صعوبة 
فإنه حيادا على قواعد الاختصاص المنصوص 
عليها في (قانون المبشطرة المدنية فإن المحكمة 
المفتوحة في كات نفوذهلا مسطرة المعالجة تكون 
هي المختصة بالنظؤ إفِقّ جميع الدعاوى المتصلة 
بها طبقا للمادة 566 منّ مدونة التكارة 

و حيث ترى المحكم بناء عليد_أق الأشراللشتأنف 
قد صادف الصواب فيما قضى امما يتغين معه 
التصربح بتأييده". قرار محكمة الاستئناف االتّجارية 
بمراكش رقم 548 صدر بتاربخ: 11/5/10 زقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 10/2/947. 
1ه" ' لكن. ردا على الوسيلة فإن الفصل 
2 المذكور والذي اعتمده القرار يخول لرئيس 
المحكمة الابتدائية إصدار أمره بالحجز التحفظي 
مع شرط تحديده على وجه التقربب مبلغ الدين 
الذي رخص الحجز بسببه؛ ولذلك فإن القرار حين 
علل قضاءه بأن "الحجز التحفظي وفق المقرر في 
الفصل 452 من ق.م.م هو إجراء يلجأ إليه الدائن 
ضمانا لحقه على المدين المحجوز عليه وهو إجراء 
وقتي لا يمس أصل الحق ولا جوهرهء وأن الأساس 
المعتمد في الطعن واعتبار الضمان مجرد دين 
متخيل لا يستقيم أمام ما قدمه المطلوب في الطعن 
في إيقاع الحجز المذكور وهو المطالبة بالتعويض 
والمجسد في إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية 


بابركان موضوع الملف عدد 03/2508". فإنه 
نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على 
أساس والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار". قرار 
محكمة النقض عدد 496 المؤرخ في: 2-15- 
6 ملف مدني عدد 2005-1-1-3261. 
2 . " وحيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 
8 من ق.م.م على أن الأمر المبني على طلب 
يكون قابلا للاستئناف في حالة الرفض عدا إذا 
تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. 

وحيث يستشف من مقتضيات الفقرة الثانية من 
الفصل 148 من ق.م.م أن الأمر المبني على طلب 
لا يكون قابلا للاستئناف في حالة الاستجابة؛ وإنما 
يمكن الرجوع بشأنه إلى الجهة مصدرته في حالة 
وجودا أي صعوبة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى 
من الفصل المذكور. 

وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول 
الاستئنافهووتحميل الطاعن الصائر باعتباره خاسرا 
للدعوى قرا محكمة الإشتئناف التجاربة بالدار 
البيضاء «! رقم: 2013/254 صدر بتاربخ: 
5 رقلله بمحكمة الاستئناف التجاربة 
2201100115 

3 -. " حيث إن الأوامر اللقشادرة«الرفض في 
إطار الفصل 148 من ق م م تبقيق قابلة للاستئناف 
وانه مادام تم استئناف الأمر داخلّ اجل 15 يوما 
من تاريخ النطق به فانه يبقى مقبولا من الناحية 
الشكلية". قرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش 
رقم 1327.صدر بتاربخ: 12/7/12 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 11-2-1503 . 


4. '" لكن. ردا على السببين معا 
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لتداخلهماء فإن الأمر القاضي بإيقاع الحجز 
التحفظي قد صدر عن السيد رئيس المحكمة 
الابتدائية بالرباط بصفته قاضيا للأمور المستعجلة 
وأن الحجز التحفظي يدخل ضمن السلطة الولائية 
لرئيس المحكمة فهو إجراء لا يمس بحقوق 
الأطراف ولا بجوهر الحق وبالتالي لا يتصور الطعن 
فيه بعدم الاختّصاص لذلك فإن القرار لما اعتبر أن 
السيد رتيسر0/المحكمت الابتدائية مختصا يكون بذلك 
غير خارق قود _مسيطليّة تتعلق بالاختصاص 
النوعي ولا للفصل 1يِننٌّ قانون المحاكم التجارية 
مما يبقى معه بالتالي_ السببان غير جديرين 
بالاعتبار". قرار محكمة النقش عدد346517 
المؤرخ في: 10-24- 2007 املف لني عدد 
2005-1-1-2 . 


٠ 

5. '"حيث ان المحكمة بعد اطلاعها بس 
نسخة الامر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه تبين 
لها ان الجهة التي اصدرته هي رئيس المحكمة 
التجاربة بالرباط وانه بناء على كون الطلب مقدم 
في اطار النص القاضي بالرجوع الى قاضي 
المستعجلات في حالة قيام صعوبات فان الجهة 
التي اذنت بالحجز تبقى هي المؤهلة للامر برفعه 
وبالتالي فان تقديم طلب رفع الحجز الى غير الجهة 
التي اصدرته يبقى مخالف للفصل 149 من ق م 
م ولقاعدة توازي شكليات الاجراءات وبالتالي يتعين 
عدم قبوله وهذا يستوجب الغاء الامر المستانف 
والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ". قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش رقم 1350 صدر 

بتاريخ: 12/7/19 رقم الملف 212 -12-2 


6 '“ لكن ردا على الفرع والجهة المذكورين 


لتداخلهماء فإن الأمر برفع الحجز يدخل ضمن 
اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا 
للمستعجلات وأن عنصر الاستعجال مفترض 
ومتوافر بحكم كون المحجوز معرضا للتفويت وأنه 
يتجلى من مستندات الملف أن القرار المطعون فيه 
حينما أيد الأمر الابتدائي يكون بذلك قد تبنى علله 
التي جاء فيها "أنه من الثابت من خلال الوصل 
المدلى به والمتضمن إيداع مبلغ 519552 درهم 
بصندوق هذه المحكمة أن المبلغ الذي تم من أجله 
الأمر بالحجز التحفظي ضمانا لتأديته تم إيداعه 
ومن تم يكون طلب تحويل الحجز التحفظي 
المضروب على الصك العقاري إلى المبلغ المودع 
بصندوق المحكمة لا يتضمن أي ضرر بالنسبة 
لطالب الحجز بل أكثر من ذلك فإنه يشكل ضمانة 
فقلية على الحقوق التي يمكن المطالبة بها أمام 
عدم «مساس الإجراء المطلوب بحقوق طالب 
الحجز” وأنه نتيجة لما ذكر كله يكون معه القرار 
معلل لقطيلا _سليما وغير خارق للمقتضيات 
المذكورة «الفرع والجهة «بالتالي غير جديرة 
بالاعتباز”.قرار مشكمة"النقض عدد 752 المؤرخ 
في: 2006-3-8 ملف,للاني عدد_ 1-2936- 


.2005-1 
. 


7" '"لكن حيث إنه لا يستقاد من مستندات 
الملف أن الحجز التحفظي كانْ )بسبب عم تنفيذ 
الالتزام بإتمام إجراءات البيع مع الطاعن وإنما 
أوقعه الطاعن على عقار المطلوبين ضمانا لأداء 
مبلغ 000 120 درهم هذا المبلغ الذي تم إيداعه 
بصندوق المحكمة من طرف المطلوبين رهن إشارة 
الطاعن وأن مسألة توفر عنصر الاستعجال هي 
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مسألة تقديرية تخضع للسلطة التقديرية لقاضي 
المستعجلات ولذلك فإن المحكمة لما لها من سلطة 
في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين 
عللت قرارها بأن " عنصر الاستعجال يستمد وجوه 
من بقاء عقار المستأنف عليهم مثقلا بحجز 
تحفظي وحرمانهم من التصرف فيه وفق ما يسمح 
به القانونيؤما قد يلحق بهم من ضرر من جراء 
ذلك وأن مواضوع الطلين لا ينصب على البيع وإنما 
يتعلق برفع الكتجز التحفظي الواقع على عقار 
المستأنف عليهم لطلماقة أداء _المبلغ المشار إليه 
أعلاه وبالتالي فإن الأمر لا يمس وها" النزاع. 
واستنادا إلى ما تقدم يكوث .قاضط" الأمور 
المستعجلة مختصا للبت في النازلة".فإنه بهذه 
التعليلات يكون القرار معللا تعليلا«ا كافيا 
واستخلصت المحكمة بما لها من سلطة لهف 
عنصر الاستعجال مما تبقى معه بالتالي الوسيلة 
غير جديرة بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد 
6 المؤرخ في: 2004-10-6 ملف مدني 
عدد 2003-1-1-1391 


8 هه" ' حيث إن الاستجابة لطلب رفع الحجز 
التحفظي وبالتالي إزالة كل الآثار القانونية المترتبة 
عليه. رهينة بأن يكون هذا الطلب مقدما بإجراءات 
سليمة ومبررا من الناحية الموضوعية وهو ما 
يفرض أن تكون دعوى رفع الحجز التحفظي مقدمة 
من طرف ذوي الصفة والمصلحة في رفع الحجز 
المذكور وأن يكون هذا الأخير مقيدا على الرسم 
العقاري المملوك للمحجوز عليه. ولما كان ذلك 
وكان البين من وثائق الملف أن العقار موضوع 
الرسم العقاري عدد 43/16608 والذي كان 


موضوعا للحجز التحفظي بموجب الأمر القضائي 
عدد 326 الصادر بتاريخ 2012/3/26 في 
الملف عدد 2012/16/326 ولئن تم استصداره 
من المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة فان 
الثابت من الشهادة العقاربة المدلى بها ضمن 
وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة م و ع ج 
لم تبادر إلى تسجيل الحجز التحفظي في الرسم 
العقاري المذكور وبالتالي تبقى صفتها في الدعوى 
منعدمة والأمر المستأنف ببحثه في الشروط 
الموضوعية اللازمة لرفع الحجز التحفظي رغم أن 
قواعده الإجرائية لم تكن سليمة نتيجة عدم تقديم 
دعوى رفع الحجز ضد من له الصفة والمصلحة 
لعدم تقييد الحجز التحفظي بالرسم العقاري الخاص 
بالعقار المطلوب تطهيره يكون مخالفا للقانون مما 
تلتّعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب 
". قراوجومحكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 
1 صردر بتاربخ: 2012-12-13 رقمه 
بمحكلة"الاستئناف التجارية 2012/2/1209 


9 . '" حيث( إن إلثابّت من شهادة الملكية 
الصادرة عن الوكاللة الوطنيةي للمحافظة العقاربة 
بتاريخ 201/2/04/02,أن"الملك"التلادلمي سلامة 
الخير ذي الرسم العقارييعدد :115153/|م موضوع 
الحجز هو في اسم شركة ج ك,اوطيل ريزيدوس. 
و أن المستأنفة بتفوبتها العقار“المذكور بتاريخ 
9 بمقتضي العقد التوثيقي المستدل 
به. تكون قد فقدت الصفة لتقديم طلب رفع الحجز 
الواقع عليه بمقتضي الأمر عدد 351 الصادر 
بتاريبخ ‏ 2012/04/02 في الملف 
1 .. 
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و حيث انه إذا كانت الغاية من استصدار أمر 
بإيقاع الحجز التحفظي على عقار محفظ هي غل 
يد المدين المالك له من التصرف فيه تصرفا يضر 
بدائنيه» فان هذه النتيجة لا تتحقق من الناحية 
القانونية إلا من تاربخ التقييد بالرسم العقاري. 
ونظرا لتعذر تسجيل الحجز المطلوب رفعه بسجلات 
المحافظة «العقاربة بسبب تفوبته من طرف 
المستأنفة.(آفان؛مصلحتها لم تتضرر لان الحجز 
المأمور به لا#تغقبر موجؤدًا حسب الأثر الإنشائي 
للتسجيل إلا من تاربخ ,التثقييد بالرسم العقاري. 


و حيث انه تأسيسا عللى ما .بق« فإنيالأمر 
المستأنف عندما بحث في الشرؤظ الموضوعية 
لرفع الحجز دون أن يتأكد أولا من توفلؤ#اللمستأنفة 
على الصفة و المصلحة لتقديم دعوى رفع الاحيز. 
يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤة و 
الحكم من جديد بعدم قبول الطلب". قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 1712 بتاربخ: 
5 رقم الملف بمحكمة الاستئناف التجاري 
12-2-6. 


0. ' حيث تتلخص الدفوع الشكلية التي 
تمسك بها الطاعن في مقاله الاستئنافي في عدم 
اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية للبت في 
الطلب على اعتبار أن المقال لم يرفق بالأمر 
بالحجز التحفظي المطلوب التشطيب عنه والمقيد 
بتاربخ 2011/7/8 والذي بالرجوع إليه يتبين أنه 
صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية 
بالدارالبيضاء وفي عدم قبول الطلب شكلا لعدم 
الإدلاء بما يفيد نيابة شركة يماكلور عن السيدة 


خيرة برداد. 


حيث إن المقال الافتتاحي قدم على الشكل التالي: 
" تتشرف خيرة برداد النائبة عنها شركة يوماكولور 
شركة ذات مسؤولية محدودة " يتضمن أن الشركة 
كلفت بالنيابة عن السيدة خيرة والحال أن هذه 
النيابة جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 33 من 
ق.م.م. الذي حدد الأشخاص الذين يمثلون غيرهم 
من الأشخاص أمام القضاء إذ نص الفصل المذكور 
على أنه "لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف 
أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان 
زوجا أو قرببا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو 
الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية" وأن 
الشخص المعنوي لا علاقة له بالأشخاص 
المذكورين في الفصل أعلاه؛ لذلك فإن صفته 
النعدية ومن المعلوم أن الدعوى لا تصح إلا بتوفر 
تتلزوطها الثلاثة مجتمعة وهي الصفة والأهلية 


والمصلجية. 
وأن - الأول من ق.م.م. يوجب على المحكمة 
أن تثير"!اتعدام الصفة تلقائيا ولو لم يدفع به الطرف 
الآخر لأن هذا الدفع,ظن النظام العام. 

حيث فضلا عما' ذكلا أعلاه فإن الطلب لئن كان 
يرمي إلى الأطر_ بالتثلطيب .على" الحجزين 
التحفظيين- المقيدين إبالرثم . العقاري 
6!! على اللتلآلي2 بتاريخ 
0 و 2011/7/8 فإنه بالاطلاع على 
الوثائق المدلى بها يتبين أن المستأنف عليها لم 
تستدل بالأمر بالحجز التحفظي المقيد بتاريخ 
8 .. 

حيث لأجله فإنه يتعين اعتبار الاستئناف والغاء 
الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب 
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وإبقاء الصائر على رافعه". قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2012/4554 صدر 
بتاريخ: 2012/10/11 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 4/2012/3117 . 


1 - ' حيث إن ما تمسكت به المستأنفتين 
من انعدام صفة "الشركة المحمدية الذهبية في رفع 
الدعوى ,لكونها“تخاضعة لمسطرة التسوبة لا يستند 
على أي أمالاق من القانون! ذلك أن الحكم بفتح 
مسطرة التسوبة الهيترتث.عليه غل يد المقاولة في 
رفع الدعاوي دفاعا عنم مصالشها وان«السنديك لا 
يباشر الدعاوي باسم المقاولة إلإافي«الحاليالتي 
تكون فيها المقاولة خاضعة لمشائظرة التصفية 
القضائية حسب ما هو منصوص غليد فيل الفصل 
9 من مدونة التجارة أو في الحالة التي»# تند 
له الفحكمة تسيين المقاولة عملا بمقتضيات 
الفصل 576 من نفس القانون. وفي الأحوال 
الأخرى فإن الدعاوى يمكن ممارستها من طرف 
المقاولة بنفسها أو من طرف السنديك وبالتالي فإن 
المستأنف عليها لها كامل الصفة في المطالبة برفع 
الحجز. 

.وحيث إنه فيما يخص مبررات الحجز التحفظي 
على عقارات المستأنف عليها فإنها زالت بصدور 
الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوبة القضائية الذي 
يترتب عليه وقف كل الدعاوي وطرق التنفيذ 
الفردية عملا بمقتنضيات الفصل 653 من مدونة 
التجارة ذلك أن المستفيد من الحجز التحفظي لم 
يعد يجديك هذا الإجراء لأن أجهزة المسطرة هي 
التي تتولى تمثيل المقاولة والدائنين المصرح 
بدينهم أو الّذين ثم رفع السقوط عليهم.وأن الديون 


تؤدى وفق مخطط التسوبة الذي حدده الحكمء وأن 
المستفيد من الحجز التحفظي لم يبق له أي امتياز 
يضمنه له الحجز ولم يعد يوفر له أي ضمانة تميزه 
عن باقي الدائنين العاديين لأنه ينصهر في 
المسطرة الجماعية ضمن كثلة الدائنين إن كان قد 
صرح بدينه أو حصل على أمر قضائي برفع 
السقوط عليه وبالتالي فان الحجز التحفظي لم تبق 
أي جدوى منه وأن الأمر الذي قضى برفعه واقع 
في مركزه القانوني وبتعين تأييده وتحميل 
المستأنفتين الصائر"..قرار محكمة الاستئناف 


التجاربة بمراكش رقم: 772/صدر بتاردخ: 
التجاربة2004/02/350 


2 . '" حيث إن الاستجابة لطلب رفع الحجز 
التحفظي وبالتالي إزالة كل الآثار القانونية المترتبة 
عليه؛ رهينة بأن يكون هذا الطلب مقدما بإجراء ات 
سليميةةتتآررا من الناحية الموضوعية وهو ما 
يفرض أنْأتكورن دعوى رفغ الحجز التحفظي مقدمة 
من طرفي ذوي الصدفة والمصلحة في رفع الحجز 
المذكور وأن يكون هذا الأخين مقيدا إعلى الرسم 
العقاري المملوك للمحجؤاز الَلبنه لما كان ذلك 
وكان البين من وثائق الملف#أق العقار موضوع 
الرسم العقاري عدد 43/16610 والذي كان 
موضوعا للحجز التحفظي بموجبة الأمر القضائي 
عدد 296ض الصادر بتاريخ 2012/3/26 في 
الملف عدد 2012/1/296 لم يعد مملوكا 
للمستأنفة بعدما تم تفوبته من طرفها لفائدة شركة 
ج ك أوطيل ريزيدونس وفق الثابت من العقد 
التوثيقي المؤرخ في2011/05/9»: وأضحت هذه 
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الأخيرة هي المالكة لهذا الرسم العقاري وفق شهادة 
المحافظة العقارية المؤرخة في 2012/10/31 
مما يجعلها وحدها صاحبة الصفة والمصلحة في 
تقديم طلب رفع الحجز التحفظي الواقع على العقار 
المذكور. في حين أن الطاعنة ورغم كونها كانت 
مختصمة في طلب إيقاع الحجز التحفظي المطلوب 
رفعه إلا ثلا مصلحتها لم تتضرر من الحجز 
المأمور' ب«#ابعيآن تعذز تقييده بسجلات المحافظة 
العقارية نتيج#إقدامها عللى تفوبت العقار موضوع 
الحجز لفائدة الغير” مط" يفقها. الصفة والمصلحة 
في المطالبة برفع هذا" الحجز والا؛تعاياة” سلطة 
التصرف فيه واستغلاله. 

وحيث إن الأمر المستأنف ببحقه ف« الشروط 
الموضوعية اللازمة لرفع الحجز التحفظي رغم«أن 
قواعده الإجرائية لم تكن سليمة نتيجة عدم تقدَيْم 
دعوى رفع الحجز من صاحب الصفة والمصلحة 
ورغم أن الحجز المطلوب رفعه ليس مقيدا بالرسم 
العقاري الخاص بالعقار المطلوب تطهيره يكون 
مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من 
جديد بعدم قبول الطلب "..قرار محكمة الاستئناف 
التجارية بمراكش رقم: 1863 صدر بتاريخ: 115- 
1- رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 1206 
2012/2 


3" ' حيث إن الاستجابة لطلب رفع الحجز 
التحفظي وبالتالي إزالة كل الآثار القانونية المترتبة 
عليه؛ رهينة بأن يكون هذا الطلب مقدما بإجراء ات 
سليمة ومبررا من الناحية الموضوعية وهو ما 
يفرض أن تكون دعوى رفع الحجز التحفظي مقدمة 
من طرف ذوي الصفة والمصلحة في رفع الحجز 


المذكور وأن يكون هذا الأخير مقيدا على الرسم 
العقاري المملوك للمحجوز عليه. ولما كان ذلك 
وكان البين من وثائق الملف أن العقار موضوع 
الرسم العقاري عدد 11/16612 والذي كان 
موضوعا للحجز التحفظي بموجب الأمر القضائي 
عدد 314 الصادر بتاريخ 2012/3/26 في 
الملف عدد 2012/16/314 لم يعد مملوكا 
للمستأنفة بعدما تم تفوبته من طرفها لفائدة شركة 
صوطربمو وفق الثابت من العقد التوثيقي المؤرخ 
في2011/5/9 وأضحت هذه الأخيرة هي المالكة 
لهذا الرسم العقاري وفق شهادة المحافظة العقاربة 
المؤرخة في 2012/4/2 مما يجعلها وحدها 
صاحبة الصفة والمصلحة في تقديم طلب رفع 
الحجن التحفظي الواقع على العقار المذكور. في 
لقن أن الطاعنة ورغم كونها كانت مختصمة في 
طلب إيقاع الحجز التحفظي المطلوب رفعه إلا أن 
مصلحتثها لم تتضرر من الحجز المأمور به بعد أن 
تعذر للقعِدُه بسجلات المحافظة العقاربة نتيجة 
إقدامها على تفوبت,الفقار«موضوع الحجز لفائدة 
الغير مماريفقدها' الطلة والمصلحة إفِي المطالبة 
برفع هذا الحجزه واستعادة" سلطة_التطارف فيه 
واستغلاله ".قرار محكمة الاستئثاف التجاربة 
بمراكش رقم: 1661صدر بتاربيطة 10-8- 
رقمه ١‏ بمحكمة الاستئثاف التجاربة 
07 2 


4 . 'لكنء ردا على الوسائل المذكورة أعلاه 
لتداخلهاء فإن الحكم السابق في النزاع بين الطرفين 
هو مجرد أمر استعجالي, وأنه حسب الفصل 152 
من قانون المسطرة المدنية فهو لا يبت إلا في 
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الإجراء ات الوقتية وبجوز التراجع عنه كلما تغيرت 
الأسباب التي دعت إليه. وأن الدعوى المقدمة من 
طرف الطاعنة في موضوع استحقاقها نصف العقار 
المحجوز صدر فيها حكم نهائي بتاريخ 04-05- 
5 قضى برفض طلبها لعدم إثبات مساهمتها 
المادية في بنائهيوالتي كانت هي السبب في إيقاع 
الحجز التحفظي. وأن استئناف الأوامر الاستعجالية 
يكون داخلأجل؛5 1.يؤما من تاريخ تبليغها وليس 
من تاريخ صدقاها حسيث الفصل 153 من نفس 
القانون. ولذلك فإنا .القرار حين علل بأنه 'بعد 
صدور القرار الإستئنافكة ي بتاريخ* 04-65- 
5 في الملف عدد 04/241 يوان أمر 
المديونية قد تم الحسم فيه بكون |المستأتفٍ عليها 
عديمة الأحقية في الدين موضوع //الدعوى 
والمضروب من أجله الحجز التحفظي. 7 البت 
في المديونية على النحو أعلاه يستوجب القول بأن 
الحجز أضحى غير ذي موضوع". فإنه نتيجة لذلك 
كله يكون القرار المطعون فيه قد اعتمد على قرار 
نهائي في رفع الحجز ولم يعتمد مطلقا على أي 
محضر للضابطة القضائية وجاء بالتالي معللا 
تعليلا صحيحا وغير خارق للمقتضيات المحتج 
بهاء والوسائل بالتالي جميعها غير جديرة 
بالاعتبار".قرار محكمة النقض عدد 4424 المؤرخ 
في: 2008-12-24 ملف مدني عدد 1-823- 
2007-1 


5 . '" حيث تأكد للمحكمة بعد اطلاعها على 
وثائق الملف أن الحجز التحفظي الذي أوقعته 
المستأنفة على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 
4م س بموجب الأمر الصادر عن السيد 


رئيس المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 4-15- 
3 إن هذا الحجز صدر أمر سابق برفعه و 
ذلك حسب ما هو مستفاد من الأمر الصادر بتاربخ 
03-3-4 في الملف عدد 03/66 أمر عدد 
5 و أن المستأنفة تبقى غير محقة في تقديم 
طلب جديد لإجراء حجز تحفظي على نفس العقار 
و استنادا على نفس الأسباب ما دام انه لم يحصل 
أي تغيير في الوقائع المادية أو في المراكز 
القانونية للطرفين يبرر إعادة طرح النزاع مرة أخرى 
أمام القضاء و يبيح بالتالي العدول عما قضى به 
الأمر الأول. 

وحيث لم يثبت للمحكمة من ظاهر المستندات 
حصول أي متغير مادي أو قانوني في مركز 
الطرفين و أن الهدف من طرح النزاع مجددا هو 
الحصول على أمر مغاير لما قضى به الأمر الذي 
قضى ت#َفِع الحجز و أن رفع دعوى موضوعية أمام 
الفطلاء_لإييشكل تغييرا ماديا أو قانونيا في مركز 
الطرفك أن المستأنفة هنا دام أنها لم تطعن في 
الأمر الايتتعجالي الذي قض3ِع برفع الحجز و مادام 
أن الظروات لم اثتغيلا بشكل يسمح ابالرجوع عن 
مقتضيات الأمر ,الأول فاإثا_طلب_المستأئفة يبقى 
غير مرتكز على أسامل و يثعين<د استتئنافها و 
تأييد الأمر المستأنف و تحميلها الصائر"..قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بمواكش: رقم822 
صدر بتاربخ: 03/07/22 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 2003/5/590. 


6 ه" '" حيث إن الأوامر الاستعجالية أو 
الأوامر المبنية على الطلب لا يمكن العدول عنها 
والتراجع عليها إلا إذا كانت الأسباب التي دعت إلى 
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إصدارها قد تغيرت أو حصل تغيير في الوقائع 
المادية أو المراكز القانونية للأطراف. وفي القضية 
فإن المديونية التي على أساسها أجري الحجز 
لازالت قائمة ولازالت الدعوى بشأن الدين معروضة 
على القضاء وبذلك فإن مبررات الحجز لازالت 
قائمة وأن الطلب يبقى سابق لأوانه وعليه يتعين 
رد الاستئنافطا وتأييد الأمر المستأنف. 


قرار محكمة#الاستكثاف التجاربة بمراكش رقم : 
5 صدر بتأربخ 2006/10/17 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة'06/2/947. 


7 ه-. '" لكنء حيث”إن المحثمةنصدزةالقرار 
المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاته " أن 
المفوض عاين أن مبلغ 410.000 درهم(امجرد 
التمسك هو جد كبير بالمقارنة مع المتقّولات 
الموجودة بالعنوان الذي يشغله المنفذ عليه» ومن 
تم ومتى كانت جميع أموال المدين ضمانا عاما 
لدائنيه» ورعيا لعدم ثبوت تملك المنفذ عليه 
لمنقولات يكفي منتوج بيعها لسداد ما تم الحكم به 
بموجب قرار استئنافي. تم اللجوء إلى مسطرة 
الحجز العقاري حفاظا على حق الدائن من الضياع 
من جهة. وحرصا على تنفيذ قرار استئنافي نهائي 
من جهة أخرى. .. لذلك يبقى مجرد التمسك بعدم 
أحقية المفوض القضائي في تقويم المنقولات 
الموجودة بعنوان المنفذ عليه في غير محله طالما 
أن المفوض المذكور إنما عاين فقط كون المنقولات 
لا تف بضمان أداء المبلغ المحكوم به. .." تكون 
قد عللت ردها للدفع بعدم أحقية المفوض القضائي 
في تقييم المنقولات الموجودة بعنوان المنفذ عليه 
(الطالب ) تعليلا سليما مادام قد ثبت لها من خلال 


المحضر المحرر من طرف العون المذكور أن هذا 
الأخير وبعد أن سجل امتناع الطالب عن التنفيذ 
عاين بأن قيمة المنقولات المتواجدة بمحل هذا 
الأخير غير كافية لسداد المبلغ المطلوب تنفيذه. 
وذلك في غياب ما يثبت العكس. كما أنها بقولها: 
" أما بشأن زعم توفر المدين على أموال أخرى تكفي 
للتنفيذء فلم يثبت المستأنف تملكه بمقبول لمنقولات 
تغني عن سلوك مسطرة الحجز العقاري. فضلا على 
كون هذه الأموال التي يملكها غير مثقلة بأي 
ضمان أو امتياز لفائدة الغير. .." تكون وخلافا لما 
جاء في الوسيلة قد ناقشت الوثائق المدلى بها من 
طرف الطالب ولم تعرض عنهاء بل إنها وفي إطار 
سلطتها التقديرية كمحكمة موضوع., اعتبرتها غير 
كافيتي لإثبات توفر الطالب على أموال منقولة يمكن 
التنفيذ عليهاء وتعليلها المذكور يساير واقع الملف. 
إذ أنم محضر المعاينة المنجز بتاريخ 
9,25 أثبت أن الأصل التجاري 
المتملكجنّه من طرف الطإلب هو عبارة عن حفرة 
كبيرة فارغة. وبذلكيجاء القرار معللا بما يكفي 
ومرتكزا على أمثاس«وغير خارق لأي مقتضى 
والوسيلتان على غير أسامرثافيما عدا ماجظو خلاف 
الواقع فهو غير مقبول؛. قرار وحكهة النقض عدد: 
0 المؤرخ في: 2008/10/22 ملف تجاري: 
عدد 2008/1/3/781. 


8 "' لكن. ردا على الأسباب الأربعة 
مجتمعة لتداخلها فإنه فضلا عن كون الدفع بخرق 
مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية 
يتعلق بأحكام المحاكم الابتدائية فإن القرار 
الإستئناف ي عدد 302 ملف عدد 455 بتاربخ 
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2006-10-2 إنما أيد الأمر الصادر عن السيد | 2590. ' وأنه يتجلى من مستندات الملف أن 


رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور 
المستعجلة رقم 20 الصادر بتاريخ 03-02- 
6 في الملف 2006/6 والقاضي وفق طلب 
المطلوب في النقض برفع الحجز التحفظي على 
الملك موضوع الرسم العقاري 18/27899. أن 
موضوعه يختلف عن موضوع الدعوى الحالية الذي 
يتعلق بإبطال ميحضر,الحجز التنفيذي مما لا مجال 
معه للاسند لال#اتشبقية إِلِكت". قرار محكمة النقض 
عدد 3694 المؤرخ فه: 2008-10-29 ملف 
مدني عدد 2007-1-1-741. 


9" ' لكن حيث إنه. وكملإجاء في تعليل 
الأمر المستأنف. فإنه بالرجوع إلى ظالهر! الوثائق 
يتبين أن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بنفس/الطلب 
بناء على نفس الأسباب صدر على إثره أمر برض 
طلب رفع الحجز موضوع النزاع أيدته محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء بمقتضى القرار 
الصادر عنها بتاريخ 2010/01/26 في الملف 
عدد 4/2009/5048» وأنه لا يجوز للطاعنة بعد 
ذلك تقديم نفس الطلب بناء على نفس الأسباب إذ 
أن الأوامر الاستعجالية تكون لها حجية وقتية في 
حدود الظروف و الملابسات التي تصدر فيها ما لم 
تتغير الأسباب التي صدرت في نطاقها. 

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده 
إلى ما يبرره وتأييد الأمر المستأنف لموافقته 
الصواب فيما قضى به". قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2012/1847 صدر 
بتاريخ: 2012/04/03 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 4/11/5982. 


القرار الاستئنافي المعتمد في إيقاع الحجز تم نقضه 
من طرف المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 
2005-07-6 في الملف المدني عدد 
227 القرارات 
الاستئنافية تزول بمجرد نقضها. وأن الطاعن لم 
يبين رقم القرار الإستئناف ي الذي قضى باستبعاد 
موجب عدم متروك ولا تاريخ صدوره ولا المحكمة 
مصدرته وأن القرار لم يعتمد في تعليله على موجب 
عدم المتروك فقط وإنما اعتمدوا بالأساس على 
شهادة المحافظة العقاربة ولذلك فإن المحكمة ولما 
لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها 
منها حين عللت قرارها بأن "القرار الإستئناف ي 
ألذيوكان سندا لإبقاء الحجز على العقار المطلوب 
استحقاقية قد تم نقضه بمقتضى قرار المجلس 
الأعلئ؟#الصادر بتاريخ 2005-07-06 في 
الملقك” اليدني عدد 2004/3/1/1967 وأن 
النقضن"لترتب عنه إبطان القرار الإستئناف ي 
وإرجاع الأطراف إلي«الحالة7التي كانوا عليها قبل 
صدور ألقرار المنقوضل كما يترتب غنله أيضا أن 
سند الحجز أصبخ عدي «الأثرٌ وبالتالي*لا موجب 
لبقاء الحجز جائما على العقارا المحثجوز وأن العقار 
المحجوز موضوع الرسم 
9 هوه ملك للمستآئف عليه حسب 
شهادة المحافظة العقاربة والتي ليس فيها ما يفيد 
أن أصل الملك هو الإرث من موروث المستأنف 
الذي لم يخلف شيئا حسب موجب عدم المتروك 
عدد 188 ص 193 وتاربخ 2004-11-03 ولا 
يلزم الوارث بديون التركة إلا بقدر ما نابه منها 


وأن حجية 


العقاري عدد 
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طبقا للفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود 
وأن الدفع بسبقية البت في الدعوى غير مؤسس 
لأن القرار الاستعجالي المستدل به القاضي بتأييد 
الأمر الاستعجالي برفع الحجز هو قرار لم يفصل 
في الجوهر خلافا للأحكام الفاصلة في الموضوع 
من جهة ومن جهة أخرى لأن موضوع الدعوى 
يختلف موضلوع_الدعوى الحالية إذ يتعلق الأول 
برفع الخجزا التحيفظي,وبتعلق الثاني بإبطال محضر 
الحجز التنفيذ5"! فإنه.ينتيّجة لما ذكر كله يكون 
القرار معللا ومرتكناً على أبياس قانوني وما 
بالأسباب جميعها غير _جدير بالاغتبلا". قرار 
محكمة النقض عدد 3694 المؤرخ.2917!59- 
2008-0 ملف مدني عددا ‏ 1-1709741- 
507. 


٠ 

1" ' لكن حيث إن دعوى المطلوبين "في 
النقض تتعلق أساسا برفع الحجز التحفظي 
المنصب على العقارات التي اشتروها حتى يتسنى 
لهم تقييد حقوقهم في الرسوم العقاربية للاحتجاج 
بها على الغيرء عملا بالفصلين 66 و67 من 
ظهير 1913-08-12 وأن عقود الشراء تسمح 
لهؤلاء بتقديم هذه الدعوىء الأمر الذي يعتبر معه 
القرار غير خارق للفصول المحتج بها والوسيلة 
بالتالي غير جديرة بالاعتبار". قرار محكمة النقض 
عدد 898 المؤرخ في: 2008-03-05 ملف 

مدني عدد2005-1-1-1848 


2ه ' لكن ردا على الوسيلة فإن القرار 
المطعون فيه أورد الدفوع المثارة من الطاعن وعلل 
بأنه: " لقاضي المستعجلات أن يستشف من خلال 
ظاهر المستندات المدلى بها من الطرفين: الطرف 


الأولى بالحماية وأنه في نازلة الحال المستأنف. إذ 
أن شراءه كان بتاربخ 1983-2-25 وأن حقه 
في تسجيل شرائه لتثبت له ملكية العين المشتراة 
أصبح محل خطر محدق. في حين أن شراء 
المستأنف عليه كان بتاريخ 1988-3-15 وأنه 
ليس من شأن الاستجابة لطلب الرفع الجزئي 
للحجز المساس بحق جوهري له. وهذا المنحى 
كرسه المجلس الأعلى في قراره عدد 888 بتاريخ 
1989-4-5 في الملف 86-4352 وأن 
المستأنف تضرر حقا من الحجز الذي حال بينه 
وبين تسجيل شرائه على الرسم العقاري الذي أوقعه 
المستأنف عليه على جميع العقار". 

وحيث إنه بهذه التعليلات يكون القرار قد استخلص 
من إظاهر الوثائق المدلى بها أن الرفع الجزئي 
للحجز لن يضر بمصالح الطرفين معا فكان بذلك 
مرتكزاعلى أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة 
غير/القديرة بالاعتبار" قرار محكمة النقض عدد: 
0538 المؤرخ في: 2003-4-30 ملف مدني 
عدد 20022<1-1-1548. 

3 "' حيث إن الاستجابة لطلب! رفع الحجز 
التحفظي وبالتالي إزالة كلا الآثار<القانونثة المترتبة 
عليه؛ رهينة بأن يكوزا هذا الطإيب“مقدما بإجراءات 
سليمة ومبررا من الناحية الموضوعية وهو ما 
يفرض أن تكون دعوى رفع الحجز»التحفظي مقدمة 
من طرف ذوي الصفة والمصلحة في رفع الحجز 
المذكور وأن يكون هذا الأخير مقيدا على الرسم 
العقاري المملوك للمحجوز عليه. ولما كان ذلك 
وكان البين من وثائق الملف أن العقار موضوع 
الرسم العقاري عدد 43/16609 والذي كان 
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موضوعا للحجز التحفظي بموجب الأمر القضائي 
عدد 303 الصادر بتاريخ 2012/3/26 في 
الملف عدد 2012/16/303 لم يعد مملوكا 
للمستأنفة بعدما تم تفوبته من طرفها لفائدة شركة 
ج ك اوطيل ريزيدونس وفق الثابت من العقد 
التوثيقي المؤرخ؛ في2011/5/9 وأضحت هذه 
الأخيرة هي,المالكة لهذا الرسم العقاري وفق شهادة 
المحافظة العقارئة المؤرخة .في 2012/10/31 
مما يجعلها ولكلالها صاحة الصفة والمصلحة في 
تقديم طلب رفع الحجزبالتحفظي الواقع على العقار 
المذكور. في حين أن الطاعنة ورغظاكونلها كانت 
مختصمة في طلب إيقاع الحجز*التحفظ”المطلوب 
رفعه إلا أن مصلحتها لم تتضور مثي, الحجز 
المأمور به بعد أن تعذر تقييده بسجلات التلحافظة 
العقارية نتيجة إقدامها على تفويت العقار موشبوخ 
الحجز لفائدة الغير مما يفقدها الصفة والمصلحة 
في المطالبة برفع هذا الحجز واستعادة سلطة 
التصرف فيه واستغلاله. 

وحيث إن الأمر المستأنف ببحثه في الشروط 
الموضوعية اللازمة لرفع الحجز التحفظي رغم أن 
قواعده الإجرائية لم تكن سليمة نتيجة عدم تقديم 
دعوى رفع الحجز من صاحب الصفة والمصلحة 
ورغم أن الحجز المطلوب رفعه ليس مقيدا بالرسم 
العقاري الخاص بالعقار المطلوب تطهيره يكون 
مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من 
جديد بعدم قبول الطلب". قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بمراكش: رقم 2093 صدر بتاريخ: 13- 
2- رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
13 2 


4ه '" لكن ردا على الوسيلة فإنه لا يصح 
التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه وأنه 
يتجلى من مستندات الملف أن القرار إنما اعتمد 
على انعدام صفة الطاعنة في طلب رفع الحجز في 
مواجهة المطلوبة ولذلك فإنه حين علل "أن 
المستأنف عليها بصفتها دائنة لصادي عبد الله 
أوقعت الحجز التحفظي على عقار المدين ضمانا 
لحقوقها مثل الطاعنة التي ليست بها الصفة لطلب 
رفع الحجز باعتبار أنها لم تصبح مالكة للعقار 
بعدما دامت هي الأخرى مجرد دائنة لصاري عبد 
الله". وبهذه التعليلات غير المنتقدة فإنه نتيجة لما 
ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس 
قانوني والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار".قرار 
محكيية النقض عدد 3906 المؤرخ في: 20- 
2006-72 ملف مدني عدد 1-1-3781- 
2005 


5 ' حيث تجلى للمحكمة صحة ما نعاه 
الطاعن ذَلك"أنه بالرجوعإلىيو وثائق الملف يتبين 
أن السيذ قاضي«المسيتغجلات بث فين الملف في 
غياب المدعى عليه و د69 استدعائه و فقا 
للمقتضيات المنصوّص,غليهايفي المنادة 151 من 
قانون المسطرة المدنيةو من"غيرهأن يبرز في 
قراره حالة الاستعجال القصوى التي تبرر الاستغناء 
عن استدعاء المدعى عليه و البث في الملف على 
حالته مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف و 
إرجاع الملف إلى السيد قاضي المستعجلات لدى 
المحكمة التجاربة بمراكش للبت فيه طبقا للقانون". 
الاستئناف التجاربة بمراكش 
7 رقمه 


قرار محكمة 
رقم715 1صدر بتاريخ: 
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بمحكمة الاستئناف التجاربة 11/2/451 
6-. ' حيث إن موضوع الطلب يرمي إلى 
رفع الحجز التحفظي على عقار بعد إيداع المبلغ 
الذي أجري الحجز لأجل ضمانه وأن الإطار 
القانوني للدعوى هو الفصل 149 من قانون 
المسطرة المدنية' وببقى قابلا للاستئناف» وأن 
الاستئنافقذم.وفق الشروط الشكلية وأديت عنه 
الرسوم 'القشدائية مما١يتعين.معه‏ التصربح بقبوله 
شكلا. ٠‏ 

في الموضوع: حي شهثأكد للميحكمة سداد النعي 
المرتكز على خرق حقوق الدفاع ,على اغتبار أن 
السيد رئيس المحكمة بت فخ الطلج” في غيبة 


المدعى عليها - المستأنفة - ودون استدعائها 
وبث في نطاق الفصل 148 من ق.م.م وفي غيبة 
الأطراف وبدون كاتب الضبط رغم أن الطلب يرمي 
إلى رفع الحجز وهو طلب يتعين أن ينظر فيه في 
جلسة علنية وبعد استدعاء الأطراف أو الإشارة إلى 
الاستغناء عن استدعائهم لتوافر حالة الاستعجال 
القصوى مما يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه 
وإرجاع الملف إلى السيد قاضي المستعجلات للبت 
فيه طبقا للقانون وحفظ حق البت في الصائر". قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش2 رقم: 
0صدر بتاربخ: 2005/09/27 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 2005./2/756 


الفصل 455 , 
إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في 
ا 


إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الامكان وصفها وتقدير قيمتها. 

إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراء ات 
إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره. 

يقيد المحضر - في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بسعي من عون التنفيذ - في السجل التجاري 
حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية للأصل التجاري التي يشملها الحجز أيضاء وبتم هذا 
التقييد ولو أهمل التاجر أو الشركة التجاربة تطبيق المقتضيات التشربعية التي تحتم تسجيل التجار 
والشركات التجاربة في السجل التجاري. 

إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقاربة 
لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه. 

إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده المحضر ببيان 
مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل نسخة من الأمر 
بالحجز والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع 
رهن إشارة العموم وبقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على 
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7. حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه. أيدت الحكم الابتدائي القاضي 
8بعدم قبول الدعوى بعلة مضمنها أن المادة 113 
من م ت أجازت للدائن الذي يباشر إجراء حجز 
تنفيذي, أن يطاليب ببيع الأصل التجاري الواقع فيه 
الحجز بكافةا عناصره لتفادي ضرر تجزئة الأصل 
التجاري. وأنالميبتأنف ,حصل على الحجز 
التحفظي لهذا"الأصل_التجاري ولم يحوله لحجز 
تنفيذي2. مما يبقى «معه طليب بيعه إجماليا 
مرفوض". في حين لا تتحدث المادة»3 1131 المذكورة 
عن الحجز التنفيذي للأصل التجارفٍثرّمتة وإنما 
بتقصيد المشرع من سنه لها يستفايؤانه أجاز 
للدائن الذي حجز تنفيذيا بعض عناصر الأصضل 
التجاري لمدينه ان يطلب من المحكمة بقكة 
إجمالياء كما أذن لهذا الأخير في هذه الحالة» أن 
يطالب بنفس الإجراء تفاديا لضرر تجزئة الأصل 
التجاري وضمانا لاستمراربته, فتكون المحكمة بما 
ذهبت إليه خارقة للمادة 113 من م تء مما يعرض 
قرارها للنقض. قرار محكمة النقض عدد: 545 
المؤرخ في: 2007/5/16 ملف تجاري: عدد: 
219 

8 حيث تمسكت الطاعنة في أوجه 
استئنافها ان الحكم المستأنف لم يطبق على وجه 
سليم المقتضيات الخاصة التي تخضع لها شركة 
سنيب كشركة ذات أسهم مسعرة بالبورصة واعتبر 
وعن غير صواب ان بيع الأسهم يخضع لمقتضيات 
التنفيذ الجبري الواردة في قانون المسطرة المدنية 
واعتبر إجراءات التنفيذ صحيحة رغم عدم إنجاز 


محضر الحجز التحفظي وفق أحكام المادة 455 
من ق.م.م. وبطلان محضر تحويل الحجز التحفظي 
إلى حجز تنفيذي واعتباره التفاوت في عدد الأسهم 
بين ما تم نشره بالصحف وطلب التنفيذ مع طلب 
تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي لا أثر له 
على سلامة الإجراء . 

وحيث انه بخصوص الوسيلة المتعلقة بعدم خضوع 
بيع الأسهم لمقتضيات التنفيذ الجبري الواردة في 
قانون المسطرة المدنية فانه خلافا لما تمسكت به 
الطاعنة فانه لا يوجد أي نص قانوني في قانون 
المسطرة يستثنى بيع الأسهم في شركة مساهمة 
ولو كانت مسعرة في البورصة من قواعد التنفيذ 
الجبري هذا من جهة. ومن جهة ثانية» فانه ما 
تاآمَت الأسهم العائدة للطاعنة تعتبر من القيم 
المنقولتم فهي بالتالي من قبيل الأموال المنقولة 
تتميزة” بخاصية قابليتها للتداول وان الحكم 
المستفعا لما اعتبرها الوحدة القياسية لحصة 
الشريك فِني رأسمالالشركات المساهمة والسند 
الذي يثبت. حصة الخلربك تلك يكوا قد صادف 
الصواب. مما يتعين معه .رلا الوسيلة_لعدظ ارتكازها 
على أساس من القانون. فم 

وحيث انه بخصوص الوسائل الظتعلقة ببطلان 
إجراء ات التنفيذ وذلك لكون عدذٍ الأسهم المضمنة 
بطلب تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي 
وطلب التنفيذ وبطلان محضر تحوبيل الحجز 
التحفظي إلى حجز تنفيذي فان الثابت من وثائق 
الملف وملف التنفيذ الذي تم الاطلاع عليه انه تم 
تبليغ شركة سنيب بتحويل الحجز التحفظي إلى 
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حجز تنفيذي كما هو ثابت من محضر التبليغ 
المنجز من طرف المفوض القضائي جمال أمركي 
بتاريخ 2015/02/13. 

9 . وانه بخصوص الدفع بوجود تفاوت في 
الأسهم محل البيع مع الأسهم المضمنة بطلب 
التنفيذ مع طلب'التحويل الحجز التحفظي إلى حجز 
تنفيذي فائة وكتتم ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف 
وعن صواب لإفآن_القبرة بالاسهم المضمنة بأمر 
الحجز التحفظي الذيثا نص على إجراء حجز 
تحفظي على الأسهج/ المملوككة للطاعنة, شركة 


بمعتلتا . 


ويخصوص غياب الأمر القضائي«بالبيع فان هذه 
الوسيلة أيضا مردودة لكون الأمر يتغلقلا بتحويل 
حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي لأسهم الظاغنة 
ولق :تدخل شن حتكم المنقول .ورت بيدا بواسكلة 
طلب التنفيذ يقدم مباشرة لكتابة الضبط. 

وحيث ان الحكم المستأنف لما اعتبر ان إجراءات 
التنفيذ قد تمت وفق الإجراءات القانونية الذي 
روعيت من طرف المفوض القضائي السيد امركي 
من تبليغ نسخة من السند التنفيذي وإعذار 
المدعية بالأداء وتحربر محضر الامتناع المؤرخ 
في2015/02/09 وتحويل الحجز التحفظي إلى 
حجز تنفيذي وتبليغ جميع الأطراف والمتدخلين في 
السوق المالية يكون قد صادف الصواب فيما قضى 
به وبتعين تأييده جملة وتفصيلا. بمحكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء قرار رقم: 
9 بتاريخ: .12/11/2015 ملف رقم: 
.21##7]10115ؤ1 


0 . حيث تتمسك الطاعنة بخرق مقتضيات 


الفقرة الثالثة من الفصل 455 من ق.م.م المحال 
عليها بمقتضى الفصل 460 من نفس القانون من 
الفرع الثاني من الباب الرابع من القسم التاسع من 
قانون المسطرة المدنية الوارد بشأن الحجز 
التنفيذي. 

وحيث إنه بالنظر إلى مقتضيات النص المشار إليه 
أعلاه. فإنه إذا تعلق الأمر بأصل تجاري أنجز 
محضر عن الحجز تضمن وصف العناصر المادية 
وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر 
الحجز على أحد عناصره. 

وحيث إنه مادام من الثابت من شهادة السجل 
التجاري للطاعنة المؤرخة في 2013/2/5 أن 
المستأنف عليها قيدت به حجزا تحفظيا لضمان 
ينه دون أن تقوم بتحوبله إلى حجز تنفيذي» 
لذن الثابت أيضا من المحضر الإخباري المنجز 
بتاربخ*2012/5/9# أن إغلاق أبواب الشركة 
- أ55 الطاعنة- حال دون القيام بإجراء حجز 
تنفيذي على منقولاتهاء فذلك يفيد عدم إنجاز أي 
محضر بالحجز التنفيذاقي للأل التجاري. 

وحيث يبقى بذلك ,ظلب البيع الإجمالي للأصل 
التجاري في إطار! مقتضيابتا_المادة 113 من م.ت 
سابقا لأوانه لأنه لا تجوز هذى القطالبة إلا من 
طرف الدائن الذي باشر إجراءات حيؤز تنفيذي على 
الأصل التجاري ظلت بدون جدوق. 

وحيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء 
الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول 
الطلب. 

قرار محكمة الاستئناف التداربة بالدار البيضاء رقم: 
0 صدر بتاريخ: 2014/01/07 رقمه 
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بمحكمة الاستئناف التجاربة7/2013/4066 

1 . حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه. أيدت الحكم الابتدائي القاضي 
8بعدم قبول الدعوى بعلة مضمنها أن المادة 113 
من م ت أجازت للدائن الذي يباشر إجراء حجز 
تنفيذي, أن يطاليب ببيع الأصل التجاري الواقع فيه 
الحجز بكافةا عناصره لتفادي ضرر تجزئة الأصل 
التجاري. وأنالمييتأنف ,حصل على الحجز 
التحفظي لهذا"الأصل_التجاري ولم يحوله لحجز 
تنفيذي2. مما يبقى «معه طلب بيعه إجماليا 
مرفوض". في حين لا تتحدث المادة3 111 المذكورة 
عن الحجز التنفيذي للأصل التجارقٍ<رّمتة وإنما 
بتقصيد المشرع من سنه لها يستفالااننه أجاز 
للدائن الذي حجز تنفيذيا بعض عناصر الأصضل 
التجاري لمدينه ان يطلب من المحكمة يتكة 
إجمالياء كما أذن لهذا الأخير في هذه الحالة» أن 
يطالب بنفس الإجراء تفاديا لضرر تجزئة الأصل 
التجاري وضمانا لاستمراربته, فتكون المحكمة بما 


ذهبت إليه خارقة للمادة 113 من م تء مما يعرض 
قرارها للنقض. قرار محكمة النقض عدد: 545 
الفصل 456 


المؤرخ في: 2007/5/16 ملف تجاري: عدد: 
2|009 

2 . لكن حيث إنه بالرجوع لمقال استصدار 
الحجز المودع بكتابة ضبط تجاربة الرباط بتاريخ 
4 ممحضر تنفيذه المؤرخ في 
5 ديفى أنه انصب على البضائع 
الكائنة بمقر شركة ديكولايف برقم 30 زنقة 
الحنصالي القنيطرة» وليس على أصلها التجاري أو 
أحد عناصره. ومادامت الأسباب التي من أجلها 
اتخذ الحجز لا زالت قائمة فانه لا مبرر للتصريح 
برفعه. كما أنه لاا موجب لقصره على الأصل 
التجاري أو أحد عناصره. لكون الحجز انصب فقط 
على بضائع دون غيرها مما ذكرء وهذه الوسيلة 
القانوفية المحضة المستندة لمقتضيات الفصل 
37 من ق م م والمستمدة من الوقائع الثابتة 
لقضاة"الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة وبستقيم 
القرالا"بها.والوسيلة بدون أثر. محكمة النقض عدد: 
1008 المؤرخ في: 2013/07/18 ملف تجاري 
عدد: 2012/1/3/939 





الفصل 457 
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3. يوأنه وإن حصل على أمر استعجالي 
برفع الحجز التنفيذي موضوع الملف عدد 
6 فإنه لم يعمل على تنفيذه والتشطيب 
عليه من مصلجة تسجيل السيارات بالإضافة إلى 
حجز ثابنا موضوع الملف التنفيذي عدد 
4 ,ونا المطلوب لميتمكن من نقل ملكية 
السيارة المبيقة بأسسههبسجل تسجيل السيارات 
للسبب المذكور أعلاهِ وأن الطالب لم.يقم بتنفيذ 


التزامه رغم توصله بالإنذار بتاريخ 
8 للقيام بالتزامه نحو المشتري فإنها 
بذلك تكون قد ردت على دفع الطالب الواردة في 
مذكرته المؤرخ في2002/12/9 ولم تخرق 
القانون والفصلين المحتج بهما وعللت قرارها تعليلا 
كافيا وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. قرار 
محكمة النقض عدد: 2180 المؤرخ في: 
0 ملف 
22*14 


مدنى عدد: 





4 . لكن.ء حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة 
من الفصل 458 من ق مم " فإن المكتب والأدوات 
اللازمة لمهنة المحجوز عليه ' لا تقبل الحجز. 
ومفهوم الأدوات في الفقرة المذكورة جاء عاما بحيث 
يشمل كل الأدوات شريطة أن تكون لازمة لمهنة 
المحجوز عليه دون اشتراط ان تكون زهيدة القيمة. 


والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت 
أن الأدوات والمعدات موضوع محضر الحجز 
التنفيذي لازمة لمهنة المستأنف عليه كطبيب تكون 
في إطار سلطتها التقديرية في تقدير الواقع قد 


أعملت مقتضيات الفصل 458 المذكور 


باستخلاصها من خلال محضر الحجز ان الأدوات 
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والمعدات المحجوزة تعتبر ضرورية لممارسة | تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على 
المحجوز عليه لمهنته كطبيب والتي لا يمكن | غير أساس. قرار محكمة النقض عدد: 1213 
ممارستها وفق ما تقتضيه أصولها دون تلك | المؤرخ في: 2007/12/5 ملف تجاري: عدد: 
الأدوات فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا ٠‏ 2007/1/3/686 





5. كلكن رد على الوسيلة أعلاه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اطلعت على الملف 
التنفيذي رقم 42/2083 وعلى محشرالمزايدة وإرساء السمسرة وتبين لها أنها تمت بتاريخ 04-08- 
2 إوأن عدم التعليق أماء' أبوا“العمارة يعتبر من إجراءات الحجز وأنه بمقتضى الفصل 484 من 
قانون المسطرة المدنية فإن كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري يجب أن يقدم بمقال مكتوب 
قبل السمسرة ولذلك فإن المحكمة حين أَوْردتِ الدفوغ المثارة من الطاعن وعللت قرارها بأن: 'ما أثاره 
المستانف في أسباب استينافه من خرق مقتظتات<القصلين 459 و474 من قانون المسطرة المدنية 
وكون محكمة الدرجة الأولى لم تتحقق من صحة إجراكاات تبليثغ7الحجز التحفظي وتحوبله إلى حجز تنفيذي 
وتعليق الإعلان بالبيع أمام أبواب العمارة موضوع البيع #07 لهايمن القانون وأن المحكمة مصدرة الحكم 
أجابت عن الدفوع المثارة ذلك أن الطعن بالبطلان في إجراء اث "اللحجز_العقاري والإشهار والتعليق إلى غير 
ذلك من الإجراءات يجب أن يقدم بمقال مكتوب قبل السمسرة" فإنته نتيجة لمن ذكرهكله يكون القرار معللا 
ومرتكزا على اساس وما بالوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار." #سحكمة'النقض عدد 3423 المؤرخ في: 
2008-10-5 ملف مدني عدد 1-1-2273- 2006 





7. حيث ان الثابت قانونا أن الغاية من | اجراء الحجز التحفظي هو منع المدين من التصرف 
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في العقار او المنقول تصرفا يضر بدائينه الى ان 
يتحول هذا الحجز الى حجز تنفيذي من خلال 
حصول الدائن على سند بذلك. 

وأن الثابت أيضا أن الحجز التحفظي مناط طلب 
الرفع من الطاعن حول الى حجز تنفيذي بتاريخ 
7 كما هو ثابت من التسجيل 
المدون بثشيهادة_المحافظ على الأملاك العقاربة 
عدد: 237/ع.502 ويذلك يكون طلب رفع الحجز 


سس 
م 


8 . حيث يستفاد من مجموع أوراق الملف 
ان السيد وكيل الملك لدى ابتدائية صفرو تقدم 
بطلب يلتمس من خلاله؛ استصدار حكم بالتوبيخ 
في حق عبد العزيز مفوض قضائي (طالب النقض) 
استند فيه إلى شكايتين قدمتا في حق هذا الأخير 
تم فيهما الحفظ من قبل السيد وكيل الملك لعدم 
توفر العناصر القانونية وقرر متابعته تأديبيا أمام 


التحفظي والحال انه أصبح حجزا تنفيذيا طلبا غير 
منتج فضلا عن الاسباب الأخرى التي اعتمدها 
الأمر المستأنف. الشيء الذي يتعين معه التصريح 
برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل 
الطاعن الصائر. قرار محكمة الاستئناف بالدار 
البيضاء 1329 /2011 صدر بتاربخ: 
85 تقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة4/2011/276 






المحكمة مؤسسا طلبه على نقطتين أساسيتين : 
تأجيل تاربخ البيع من يوم 2006/11/21 إلى 
تاريخ 2006/12/22 دون 
الحصول على موافقة السيد رئيس المحكمة 
الابتدائية بصفرو. 
الإخلال بمقتضيات الفصل 369 من مدونة التجارة. 
وبعد المناقشة صدر الحكم بتوبيخ الطالب- المفوض 
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القضائى- فاستأنف من 
قبله وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف. وهو 


القرار المطلوب نقضه. 
لكن» حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده 
علل قضاءه بأنه : " 


وحيث إنه وخلافا لما أثاره المستأنف فانه هو من 
قام بإجراءاتِ©“الحجز التنفيذي للمنقولات حسب 
الثابت من منحضرا حجزا تنفيذي للمنقولات المحرر 
بتاريخ 2006/10/12يلاهو الذي اشرف على 
بيعها بالمزاد العلني؛ وجزرّر محضرا بذلك بتاريخ 
2 دديله بتوقيعه وخاتمه'وكلها ذلك تم 


دون إشعار رئيس المحكمة الابتدائية - وبسببه 
تلقى استفسارا منه ' وأضاف ' وحيث إن ما قام به 
المستأنف يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 16 من 
القانون رقم 81-03 المتعلق بتنظيم مهنة 
المفوضين القضائيين" وبذلك يكون تعليل القرار 
المطعون فيه قد جاء معللاء وتبقى الوسيلة المثارة 
على غير أساس. القرار عدد : 151 المؤرخ في 

0 ماف إداري عدد : 4-189- 
1-9 





9. ثم انه استند في تعليله على " انه 
بمراجعة وثائق الملف تبين ان متلاشيات الحديد 
موضوع الدعوى قد تم بيعها بالمزاد العلني الذي تم 
بتاريخ 06-6-30 و ان من رسا عليه المزاد هو 
المتعرضة شركة لتيليب التي اضحت مالكة 
للبضاعة المذكورة بمقتضى محضر المزايدة المنجز 
بتاريخ 06-6-30 الذي يعتبر سندا للملكية و ان 
المتعرض ضدها شركة كارميطال التي سبق لها ان 
اشترت نفس البضاعة من المسمى محمد حسن 
الغزالي بمقتضى عقد البيع المؤرخ في04-04- 
3 لم تتقدم اثناء مباشرة اجراءات البيع بالمزاد 


العلني بظلت” تأجيل«البيع و لا دعوى 
الاستحقاق..." وهبذلك فهو ارتكز على محضر 
المزايدة المنجز بتالايخ 2006-6-30 للقول بان 
هذا المحضر يعتبك سنذا لملكلة شركة ليتيليب 
للبضاعة موضوع النزاع/>لكن #الرجوع"الى الوقائع 
المسطرة في القرار المطعون فيهإسيتبين انه تمت 
الاشارة الى ان نفس البضاعة كأنّت موضوع بيع 
جبري امام المحكمة الابتدائية بالجديدة و ان المزاد 
رسا على المطلوب محمد حسن الغزالي بمقتضى 
محضر البيع المحرر في 2000-5-11 و ان 
حكما صدر عن ابتدائية الجديدة قضى ببطلان هذا 
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المحضر غير ان قرارا استئنافيا صدر بتاريخ 26- 
2000-5 قضى بإلغائه و ان احد الاطراف طعن 
بالنقض في القرار الاستئنافي فقضى المجلس 
الاعلى بجميع غرفه برفض الطلب بتاريخ 31- 
2011-1 قرار ‏ عدد ‏ 403 ملف 
0 اللامر الذي اضفى على 
اجراءات النِّع_ الجبري اعلاه صبغة الحجية 
المطلقثغةيوابات«كل تصرف بالبيع يجربه 
المطلوب المذكواز علىءالبضاعة صحيح و ملزم 
له. و القرار لم يشر“الى محضر البيع بالمزاد 
المؤرخ في1 2000-5-1 رغم توإجه املف و 
لم يعلل استبعاده من الاثبات رغم انلبييشكل سندا 
شرعيا للبيع الذي حصل للطالبة»؛ رغو“انه جاء 
سابقا في التاريخ لمحضر المزايدة المعتملا كميند 
للملكية. و من جهة اخرى فالقانون ينص لييح 
اعتبار محضر المزايدة في بيع المنقولات سند 
للملكية بخلاف محضر المزايدة في بيع العقارات 
الذي ينص الفصل 480 ق م م على انه سند 
ملكية لصالح الراسي عليه المزاد. و خلو القرار من 
بيان عدم الأخذ بشرعية البيع الحاصل للمطلوب 
محمد حسن الغزالي و من تم البيع الحاصل من 
هذا الاخير لفائدة الطالبة رغم حصوله في تاريخ 
سابق عن البيع الحاصل لفائدة شركة لتيليب. لمن 


شانه ان يجعل القرار فاسد التعليل و موجبا 
للنقض. محكمة النقض عدد: 2/191 المؤرخ في: 
2013-3-8 ملف تجاري عدد: 3-1456- 
2011-2 

0. وانه بالنسبة لتعليق البيع فانه على 
فرض عدم تعليق الإعلان بالبيع بباب العقار فإنه 
لا أثر له وان هذا الدفع هو مقرر لمصلحة الدائنين 
وليس للمستأنفة, انطلاقا من قاعدة لا بطلان بدون 
ضررء وأن الغرض من الإشهار هو إعلام كل 
الراغبين في الشراء كي يشتركوا في المزايدة 
ويتنافسون ويتنافسهم يتحقق الغرض المقصود من 
البيع ليصل العقار الى أعلى ثمن؛ وهو ما حصل 
فعلا علما بان إعلان البيع تم تعليقه باللوحة المعدة 
لذلكجبالمحكمة التجاربة وتم نشره بجربدة رسالة 
الأمة ورسا البيع على ثمن يزيد عن الثمن 
الافتتاتق المحدد من قبل الخبر وعن الثمن الذي 
رسا اله في المزاد العلني السابق بعدة أضعاف 
ووصاة آلى مبلغ 000. 250. 8 درهم بدل 000. 
1. طإذرهم. " قرالا محكظة الاستئناف التجاربة 
بمراكش| زقم: 51053 صدر بتاريخ: 10/10/7 
رقمه بمحكمة الأستئنافٍ(التجارية12-11632- 


), 7 
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1 261. حيث إن المحكمة «مصدزة القرار 
المطعون فيه قضت بإلغاء الشكم«التثلتاتئف من 
طرف الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي. 
وحكمت من جديد برفض الطلب بعلل من بينهاه ' 
أن التعرضات على مسطرة التوزيع بالمحاظتة 
يقتصر نطاقها على الدفوع ذات الصلة برتب 
استيفاء ما هو مقرر للدائنين من حقوق وليس 
مناقشة هذه الحقوق في حد ذاتهاء لذا فإن الدفع 
بالتقادم لا محل له أثناء مسطرة التوزبيع 
التحاصصي" في حينء, وحسب ما هو مستقر عليه 
في عمل محكمة النقضء. ينص الفصل 466 من 
ق م م على أنه " لا يمكن للدائنين الذين لهم حق 
التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل 
منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه 
التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع 
الحجز وتوزيع الأموال..." وهو ما يفيد أنه لا يحق 
التعرض على منتوج البيع وطلب المشاركة في 
توزيع الأموال» إلا لمن له حق التنفيذ الجبري» أي 
من بيده سند تنفيذي قابل لممارسة مساطر التنفيذء 


كما هو الشأن بالنسبة لأحكام القضاء الحائز 
لحجية الشيء المقضيء بيد أنه بالنسبة لقوائم 
التعرض المدلى بها من لدن الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي2. فهي لا تأخذ صفة السند 
الآسمي إلا بعد استيفاء ما تقتضيه مدونة تحصيل 
الديونجالعمومية من إخبار بتاريخ الشروع في 
التكتتتل وإعلام الملزمين» وبعث آخر إشعار بدون 
صائ”م فضلا عن أن هذه الأنواع من السندات لما 
تصبح تنفيذية» يمكن٠للقضياء‏ الإداري ان يجردها 
من هذه الصفة لما ,تكن موضوع مثازعة جدية. 
وعليهء ومادام «الأمر يككألك وخلافا١ا‏ للأحكام 
القضائية: تبقى إمكانية مواجهة٠هذه‏ السندات 
بالتقادم جائزة أمام الجهة المختح والمحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه بمخالفتها هذا النض 
تكون قد بنت قضاءها على أساس غير سليم مما 
يعرضه للنقض بخصوص ما قضى به حول ديون 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. محكمة 
النقض عدد 1/7 المؤرخ في2013/01/03 ملف 
تجاري عدد 2011/1/3/1215 


04012 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


2 . كلكن حيث ان ما اثاره المستانف من 
كون المحكمة الادارية بالدار البيضاء هي 
المختصة للبث في الطلب لا يستقيم ومعطيات 
الملف ذلك ان الطلب يتعلق برفع تعرضات على 
منتوج بيع وفقا للفصل 466 من قانون المسطرة 
المدينة وذلك اثر«التنفيد الجبري ببيع عقاري تباشره 
المحكمة الالتدائية العادية في اطار ملف تنفيذي 
لفائدة الملتانفن علي ولا يتعلق بتحصيل ديون 
الدولة من الَّتَكلِفٍ بالضرببة مما يبقى معه 
الاختصاص منعقد للمحكّمة الإبتدائية العادية. 

وحيث يتبين من اوراق الملف ان.الشيتائف عليه 
دائن لشركة ايطالتيك بمبلغ اصطلي ,تفغ ألى حدود 
6 درهمء ولضمانٌ هذاءالدبين اوقع 
رهنا رسميا على العقار ذي الرسم العقازق_عدد 
1 المملوك للمدينة ضمانا لاداء ملبلغ 
0 ردررهم.. وان مسطرة تحقيق 
الرهن انتهت ببيع العقار المذكور بمقتضى ملف 
التنفيذ عدد 2000/1228 بمبلغ اجمالي قدره 


0 دردرهم. 

وحيث ان تعرض الخزبنة العامة على استخلاص 
البنك الوطني للانماء الاقتصادي لدينه من منتوج 
البيع غير مرتكز على اساس قانوني ذلك ان 
مقتضيات المواد 105.106و107 من القانون 
المنظم لمساطر استخلاص الديون العمومية لا 
تمنح امتيازا للخزبنة العامة الا على الأمتعة وغيرها 
من المنقولات التى يملكها المدين اينما وجدت وكذا 
المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة 
عليها الضرببة بالاضافة الى المحاصيل والاكربة 
العقارات المفروضة عليها الضرببة 
وبستثنى من امتياز الخزبنة العمومية امتياز الدائن 
المرتهن الذي تبقى له الاسبقية في استيفاء دينه 
(قراريرقم 55 الصادر بتاريخ 2010/2/22 ملف 
عَدّد 4-2009-251 منشور في مجلة قضاء 
محكمةوالاستئناف بالرباط السنة 13 العدد 3). 
محكقظة الاستئناف بالدار_البيضاء قرار رقم: 
بتارب ©2014/11/037, ملف رقمه بمحكمة 
الاستئناف 2014-98 


وعائدات 





3. كلكن حيث إنه سواء اعتمدت مقتضيات 
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إخراج منقولات من الحجز واستحقاقها إن توفر 
شرط ملكيتها للأغيار بصرف النظر عن الجهة 
الموجودة لديهاء أو اعتمدت المقتضيات العامة 
التي تأبى حجز ملك الغيرء فان المحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه استندت في عدم قانونية الحجز 
المضروب على_الشاحنتين وعن صواب الى العلم 
اليقيني بعدظ ملكية مدينة الحاجزة لهماء بدليل 
تمويل شركة_سوجيليق شراء هما لفائدة المدينة 
شركة وفابريقواز حسيب الفاتورتين الموجودة 
بالملف. أي أن الحجزياقع على مال مملوك للغير 
ومن ثم لا يجوز حجزه من طرف.الظالية» وبذلك 
أتى قرارها معللا بما يكفي والفرغ مر الؤتاثيّلة على 
غير أساس. محكمة النقض عدد: 907بالمؤرخ 
في: 2012/10/11 ملف تجاري/! عدد: 
28 << 


4 . لكن حيث إن المنقولات المطلوب 
استحقاقها قد تم حجزها في إطار تنفيذ الحكم 
بالتعويضات لفائدة بورصاص اعلي ضد شركة 
صوكوميس وتقدمت الطالبة بدعوى استحقاق 
المحجوزات في إطار الفقرتين الثانية والثالثة من 
الفصل 468 من ق.م.م فإن تطبيق قاعدة الحيازة 
في المنقول سند للملكية ليس مجالها المنقولات 
المحجوزة التي يتقدم فيها طالب الإخراج بدعوى 
استحقاق المنقول المحجوز والتي تحتمها قواعد 
خاصة منصوص عليها في الفصل المذكورء وما 
دامت الطالبة هي التي تقدمت بالدعوى المذكورة 
فهي التي يقع عليها عبء الإثبات وليست معفاة 
منه. والمحكمة مصدرة القرار عندما قررت عدم 


وجود ضرورة للاستعانة بخبرة لكون الأمر لا يتعلق 


بمسألة تقنية وإنما بمقارنة ما هو مدون بمحضري 
الحجن مع الفاتورات: الستتدل يها وتيت كها عن 
تلك الفاتورات بعد فحصها بأنها لا تثبت ملكية 
الطالبة للآلات المحجوزة لكونها لا تحمل نفس 
المراجع المضمنة بمحضري الحجز وبنت على ذلك 
قرار بتأييد الحكم المستأنف تكون قد طبقت المبادئ 
القانونية والقواعد الخاصة بالإثبات وعللت قرارها 
تعليلا صحيخا .وما بالؤسيلتين .غلن غين أسباين. 
فرار محكمة النقض عدد: 1195 المؤرخ في: 
0 ملف 
22*12 


مدنى عدد: 


5. لكنء حيث عللت محكمة الدرجة الأولى 
قضاءها " بأن المدعية أدلت بمجموعة من الفواتير 
تبين؟ بعد الإطلاع عليها أن معظمها لا يتعلق 
بالمنقولات المحجوزة» بل بمشتربات ومقتنيات لا 
علاقة_لها بموضوع النزاع» أما باقي المنقولات 
والتييفب“تتشابه بعضها مع ما تم حجزه فإنها لا 
تحمل مراجيعيدقيقة حتىبيكن القول بانصرافها الى 
ذات المخجوزات الشطلوب استحقاقها؛ فضلا عن 
أنه باطلاع.المحكوثة على الملف التئفيذي عدد 
98 وعلى الحكم؛ علا .78914 الصادر في 


الملف عدد 58+ برب”بتاربخ 
72 المؤبدح اسيثثنافيا بتاربخ 
2|113 في الملف عدد 


9 و( المطلوب تنفيذه» يتضح أن 
عنوان المنفذ عليه طيلة مراحل الدعوى هو زنقة 
لكزا درب الجامع رباض لعروس الرقم 46 و 49 
مراكش» وهو نفس العنوان الذي تمت فيه إجراء ات 
الحجز موضوع الطلب مما يعني كونها تتعلق بمحل 
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سكنى المحكوم عليه وبكون الطلب الرامي الى 
استحقاق تلك المنقولات من طرف المدعية غير 
قائم على أساس محكمة النقض عدد: 1/223 
المؤرخ في: 2014/04/17 ملف تجاري عدد: 
98 2 

6 . حيث !لما كانت المنقولات التي تدعي 
الطاعنة أنهثا المالكة لها وليست المحجوز عليها 
وأنه وقع خجزهاا بمقرظا الاجتماعي, فإنه ولاخراج 
هذه المنقولاكة" من. الحذز_ وجب على الطاعنة 


وباعتبارها غيرا أن تتعرض على هذا الحجز وفق 
الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 468 من 
ق م م لا أن تطالب برفع الحجز التحفظي المنصب 
على المنقولات المذكورة بمقتضى أمر قضائي 
ليست طرفا فيه. الأمر الذي يتعين معه رد 
الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف. قرار محكمة 


الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
9 صدر بتاريخ: 2012/03/27 
رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة4/2011/5489 





7. حيث صح ما عابه الطاعن على 
القرارء ذلك أنه اقتصر في تعليل إبطال محضر 
الحجز والبيع بالمزاد العلني على كون "قيام الجهة 
المكلفة بالتنفيذ ببيع العقار وحجزه قبل بيع 
المنقولات المحجوزة وعدم كفايتها لتسديد المبلغ 
المحكوم به يشكل على الحالة والصفة مخالفة 
صريحة للفصل 469 من قانون المسطرة المدنية 
الذي ينص على أنه لا يقع البيع الجبري للعقارات 
إلا عند عدم كفاية المنقولات". في حين أنه يتجلى 
من تعليلات الحكم الابتدائي ومستندات الملف 
وخاصة أمر رئيس المحكمة المؤرخ 
في2000/05/10 المدلى به من المطلوب في 
النقض نفسه في المرحلة الابتدائية بالموافقة على 


مقَالةالإئِيس كتابة الضبط بتحويل الحجز التحفظي 
المأمول>ه بتاريخ 1999/11/23 تحت عدد 
68 إلى حجز«تتفيذيج عقاري يتضمن حجز 
الدار مؤضوع المذع«فيهاء أن المفوض القضائي 


٠. 


محمد العبيد حررإمحضراءتكت عدد_2000/142 
يتضمن عدم وجود أيي منقوال_يمكأن_حجزه ضد 
المحكوم عليه وأن محامي الطاع تقدم بطلب 
تحويل الحجز التحفظي المأمور به بتاريخ 
3 إلى حجز تنفيذي عقاري يتضمن 
حجز الدار غير المحفظة الكائنة بطريق مولاي 
الطاهر رقم 1 بأحد أولاد افرج. وأن المحكمة مصدرة 
القرار المطعون عللت قضاءها بما ورد أعلاه دون 
مناقشة هذه المستندات وهدم تعليلات الحكم 
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الابتدائي المقررة لفائدة الطاعن مما عرض قرارها 
للنقض والإبطال. محكمة النقض عدد 8/525 
المؤرخ في2017/10/17 ملف مدني عدد 
9 2 


8 . حيث. صح ما عابه الطاعن على 
القرارء ذلك .أله اقتصر في تعليل إبطال محضر 
الحجز والبيع بالمزاد العلني على كون "قيام الجهة 
المكلفة بالتنفيذه ببيع _الفقار وحجزه قبل بيع 
المنقولات المحجوزة؛وعد8 كفايتها لتسديد المبلغ 
المحكوم به يشكل عل الحالة والطثفةفخالفة 
صربحة للفصل 469 من قانوننا المشطرة#التلدنية 
الذي ينص على أنه لا يقع البيع|الجبري١للعقارات‏ 
إلا عند عدم كفاية المنقولات". في حين أنهإيتجلى 
من تعليلات الحكم الابتدائي ومستندات "ألَمَلِفٍ 
رئيس المحكمة المؤرخ 
في2000/05/10 المدلى به من المطلوب في 
النقض نفسه في المرحلة الابتدائية بالموافقة على 
مقال لرئيس كتابة الضبط بتحويل الحجز التحفظي 
المأمور به بتاريخ 1999/11/23 تحت عدد 
68 إلى حجز تنفيذي عقاري يتضمن حجز 
الدار موضوع المدعى فيهاء أن المفوض القضائي 
محمد العبيد حرر محضرا تحت عدد 2000/142 


و خاصة أمر 


يتضمن عدم وجود أي منقول يمكن حجزه ضد 
المحكوم عليه وأن محامي الطاعن تقدم بطلب 
تحويل الحجز التحفظي المأمور به بتاريخ 
3 إلى حجز تنفيذي عقاري يتضمن 
حجز الدار غير المحفظة الكائنة بطريق مولاي 
الطاهر رقم 1 بأحد أولاد افرج. وأن المحكمة مصدرة 
القرار المطعون عللت قضاء ها بما ورد أعلاه دون 


مناقشة هذه المستندات وهدم تعليلات الحكم 
الابتدائي المقررة لفائدة الطاعن مما عرض قرارها 
للنقض والإبطال. محكمة النقض عدد 8/525 
المؤرخ في2017/10/17 ملف مدني عدد 
9 ' 2 


9 . كلكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه ردت ما أثير أمامها ". ...بأنه علاوة 
على عدم التقيد بالإجراء ات القانونية التي يتطلبها 
إشهار البيع بالمزاد العلني وفق أحكام الفصل 474 
من ق م م وعدم كفاية وسائل الإشهار بالنظر 
لأهمية الحجز فانه ليس هناك ما يفيد انجاز 
محضر تمام إجراءات الإشهار من طرف العون 
المكلف بالتنفيذ وتبليغه للطاعنء كما انه لا دليل 
علئا تبليغ الطاعن - المنفذ عليه- بأي إخطار 
بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة.و الذي 
يعقبر إجراء١‏ جوهربا طبقا لمقتضيات الفصل 476 
من فيه" وحتى شهادة التسليم المضافة للملف 
المحررة أفهي:06/11/15 اضافة الى كونها لا 
تتضمن الإشارة الى«ظبيعة ونوع الإجراء ات فانها لا 
تفيد التوصلء وانيثا تحمل عبارة " ترددت على 
المحل مرات متعددة أهدة" مغلقا"اوكذا الشأن 
بالنسبة لشهادة التسليم/المؤركة*في ,04/11/19 
التي رجعت بنفس الملاحظة. وليييل بالملف ما يفيد 
استيفاء إجراءات التبليغ المنصوّص عليها في 
الفصل 39 من ق م م المحال عليها بمقتضى 
الفصلين 476 و 469 من نفس القانونء مما 
يجعل إجراءات التبليغ باطلة وعديمة الأثر القانوني 
وان عدم استيفاء الإجراءات السابقة لإعلان البيع 
وجهل الطاعن بالتاريخ المحدد للسمسرة بسبب 
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عدم إخطاره طبقا للقانون يجعله أمام استحالة 
قانونية وواقعية لممارسة طعونه بالشكل الذي 
يضمن حقوقه وداخل الأجل القانوني مما لا يمكن 
مواجهته بسقوط الحق لفوات الأوان..." تكون قد 
ردت ضمنيا ما أثير بشأن خرق مقتضيات الفصل 
4 من ق م محكمة النقض عدد 984 المؤرخ 
في2012/11/1 ملف تجاري ‏ عدد 
2010/0 

0. حأنآ؛ حيث وخ جهة فإن الفصل 469 
من ق م م. المنظم الإجلآءات الحجز التنفيذني على 
العقارات وبيعهاء نص فييفقرته الأخلرة,غلى أنه ( 
إذا لم يتأت التبليغ طبقا للفقرة السابقلفح”أي التبليغ 
للمنفذ عليه شخصيا أو في موطنة,أو مخ إقامته 
- أجريت المسطرة طبقا للفصل 39 من ق جوم؟١)‏ 
وهو ما يعني أن بيع العقار عن طربق السمقلاة 
وبالمزاد العلني يتطلب سلامة إجراءات التبليغ 
وورودها على الشكل الصحيح وهو ما لم تعتد به 


المحكمة, إذ الثابت من ملف التنفيذ عدد 03/78 
أن بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني بتاريخ 
5 تم في غياب الطاعن ولا يوجد ضمن 
وثائق ملف التنفيذ ما يفيد توصله بالاستدعاء 
الموجه إليه لحضور إجراء ات البيع المذكورة والقرار 
المطعون فيه حين رد دعوى الطاعن بعلة ( أن 
الطعن في إجراءات البيع يجب أن يقدم قبل إجراء 
المزايدة أمام قضاة الموضوع و إلا اعتبر التعرض 
قد وقع خارج الأجل القانوني ) بالرغم من أن 
إجراءات السمسرة تمت في غيابه ودون علمه؛ ولم 
يكن في إمكانه التعرض على إجراءاتها مادام لم 
يقع إعلامه بها ولا بإنجازهاء تكون بذلك قد طبقت 
الفصل 484 من ق م م. تطبيقا سيئا ومن غير 
لأراعاة لما نص عليه الفصل 469 من ق م م. 
قلقنا يعرض قرارها للنقض. محكمة النقض عدد: 
7 «وبالمؤرخ في: 2012/09/11 ملف مدني 
عذ2011/2/1/40710 
٠‏ 
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1ه '" 


2. كما أن محضر الحجز المنصب على 
عقار المستأنف أنجز من طرف عوني التنفيذ 
التابعين للمحكظطة التجاربة وقد تضمن وصفا 
خارجيا للعقآر المذكور بعد أن تعذر عليهما الولوج 
إليه بسبب “يتاع _للاوجة _المستأنف نفسه وهو 
وصف يكفي للتَعويفبالعقار المحجوز سيما وقد 
أشير فيه إلى طبيعة العقار© المذكورد وموقعه 
ومقملاكة وسناحته ييختلف أخاليقة الواردة 
عليه انطلاقا مما هو مضمن بالشهادة العقاربة 
ومراجع رسمه العقاري وهي البيانات(الفشترطة 
بموجب الفصل 470 من قانون المسطرة المدنيّة 
وأن عدم اشتمال المحضر المطعون فيه عُلَى 
الحقوق المرتبطة بالعقار المحجوز والتكاليف التي 
يتحملها خارج ما هو وارد بشهادة المحافظة 
العقارية لا يمكنه النيل من حجيته طالما أن العون 
المكلف بالتنفيذ لم يتمكن وقت إيقاع الحجز من 
معرفتها وطالما أن المحجوز عليه لم يثبت وجود 
تحملات غير صحيحة وقع تضمينها بمحضر 
الحجز أو وجوب شموله لأخرى تعتبر من صميم 
العقار المحجوز وقع إغفال تضمينها وبكون من 
شأنها الإضرار بمصلحته" قرار محكمة الاستئناف 


التجاربية بمراكش: 891 صدر بتاريخ: 
7 تيقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة2011/12/1314, . 


3.ه. 'وأن الاحتجاج بأحكام الفصل 450 
من ق.م.م لاسند له طالما أن الحجز التنفيذي قد 


تم بحضور المستأنف ممثلا في زوجته وبشكل لم 
يكن معه العون المكلف بالتنفيذ ملزما بمراجعة 
رئيس المحكمة للحصول على الإذن في فتح أبواب 
وغرف العقار المحجوز وهي المبادئ التي راعاها 
الحكم المستأنف مما ينتج عنه أن المحكمة 
التجارية لما فصلت في النازلة على النحو المبين 
أعلاه تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما يجعل 
حكمها جديرا بالتأييد وما ورد باستئناف الطاعن 
غير مرتكز على أساس." قرار محكمة الاستئناف 


التجاربية بمراكش: 891 صدر بتاربخ: 
2012/5/17 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة2011/12/1314 


4 . '" حيث إنه خلافا لما تمسك به 
المستأنف«في وسيلتي استئنافه مجتمعتين للترابط 
الحاصل بينهما فإنه لما كان البيع الجبري للعقارات 
لا يتم إلاإعند عدم كفاية الطنقولات المحجوزة لأداء 
ما وجب 'للدائن وتغظية مصاربف التنفيذ الجبري 
وأن العون المكلفك,بالتنفيث /عند.مجاشيرتلا لإجراء ات 
الحجز التنفيذي على العقار الذييلغ يكن محل حجز 
تحفظي سابق يلزمه أن يضعه ين يدي القضاء 
بإجراء حجز عقاري عليه يبين محضره تبليغ الحكم 
وحضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز 
وموقع العقار وحدوده بأكثر دقة ممكنة والحقوق 
المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكنت 
معرفتها وعقود الكراء المبرمة في شأنه وكذا حالته 
تجاه المحافظة العقاربة عند الاقتضاء وفقا لأحكام 
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الفصلين 469 و 470 من قانون المسطرة المدنية 
ولما كان ذلك وكان البين من وثائق الملف أن 
إجراءات الحجز التنفيذي على عقار المستأنف لم 
تتم مباشرتها إلا بعد عدم وجود منقولات قابلة 
للحجز عليها وفقا الثابت من محضر عدم وجود ما 
يحجز المنجز من طرف المفوض القضائي عبد 
العزيز اليزيدافي وفي نطاق الاختصاصات المسندة 
إليه بمؤجب##الماذة 15 من القانون رقم 81-03 
المتعلق بتنظيك"مهنة النفوضين القضائيين وهو 
في ذلك يستفيد .طن “الحماية المقررة بموجب 
الفصلين 263 و267 من القانون,اللجْنائق وتعتبر 
الوثائق والمحاضر المنجزة من.ظرفياوثاتقا رسمية 
لا يمكن الطعن فيها إلا بادعاء زوزيتها وفقا لأحكام 
الفصل 418 من قانون المسطرة المدثيلة وأنه 
طالما أن الأمر في النازلة يتعلق بعد ب 
منقولات قابلة للحجز فإنه لا مجال للتمسك بعدم 
كفايتها لمباشرة إجراءات التنفيذ كما لا مجال معه 
لمناقشة أهلية المفوض القضائي لتحديد قيمتها 
سيما وأن المستأنف لم يثبت بموجب مقبول حتى 
في هذه المرحلة وجود المنقولات المحتج بوجودها 
وقيمتها عند الاقتضاء . " قرار محكمة الاستئناف 


التجاربية بمراكش: 891 صدر بتاربخ: 
7 تيقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة2011/12/1314 


5 . كلكن حيث تمسك الطالب أمام محكمة 
الموضوع بما جاء بالوسيلة فردته << بان العقار 
المحجوز تنفيذيا كان خاضعا لمسطرة الحجز 
التحفظيء وأن عون التنفيذ قام بتبليغ المنفذ عليه 
بمحضر تحويل الحجز التحفظي لحجز تنفيذي وفق 


نص الفصل 469 من ق م م, وأن العقار خاضع 
لنظام التحفيظ العقاري. وذكر رقم الصك العقاري 
كاف لإثبات هوبته التي تضمنتها الخبرة المنجزة: 
ولقد اطلعت محكمة الدرجة الأولى على ملف 
التنفيذ وتأكدت من أن العون احترم كل الاجراء ات 
المتطلبة قانونا واستدعى المنفذ عليه لحضور 
السمسرة حسب التواريخ المحددة بالإعلانات >> 
وهو تعليل أشار لحصول عون التنفيذ على شهادة 
المحافظة العقاربة للعقار موضوع التنفيذء الذي 
تضمنت الخبرة المنجزة في ملف التنفيذ كامل 
مواصفاته. ونص على ما تعلق باستدعاء المنفذ 
عليه في كل مرة تقرر فيها إجراء البيع إو إعادته 
وذلك بأجل كاف للإطلاع على تاريخ السمسرة» وإن 
كان الحجز التحفظي العقاري يتطلب استصدار أمر 
تلألك عن رئيس المحكمة. فإن تحويله لحجز 
تنفيذيوحسب نازلة الحال يتم فقط من طرف مأمور 
التنفنابعد_الادلاء له بالسند التنفيذي المبرر لذلك 
ولا يتاع هذا الإجراء _لأمر رئاسي. ولم تقل 
المحكمة يبأن نظام .التتحفيظة العقاري يعفي عون 
التنفيذ من_تضميق مِحضر الحجز إجزاءات الفصل 
0 من ق م م؛ وانما ذهلت الى أنهييكفيه ذكر 
رقم رسمه العقاري ماداشت الخبرة تؤلت تفصيل كل 
البيانات المتطلبة» ولم تنتقد الوسيخ هذا المنحى» 
وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى واتى معللا بما 
يكفي والوسيلة على غير اساسء .قرار محكمة 
النقض عدد 830 المؤرخ في 2006/7/19 ملف 
تجاري عدد 2006/1/3/536 


06 . ". ومن جهة أخرى, فإن القرار 
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المطعون فيه حينما أيد الحكم الابتدائي بكون قد 
تبنى حيثياته والتي ورد فيها من ' أن الرهن المقيد 
على العقار لفائدة مكتب التسجيل والتنبر قد قيد 
لضمان التزام المدعية - المطلوية - بالقيام بأشغال 
البناء للمشروع السكني فوق المدعى فيه داخل 
أجل لا يفوق سبع سنواتء وأن هذا الرهن يخول 
للراهن حقهتتبع تنفيذ ذلك الالتزام من طرف أي 
شخص 'تؤؤل إليه ملكية العقار بمقتضى القسمة 
أو غيرها من التكتقوق الناقلة للملكية وهذا الرهن لا 
يحول دون إجراء القشيدة؛ " وبذلك فالقرار قد أجاب 
الطالبة عما أثارته في“ الوسيلة وحكّمظنًا طلب 
وبالتالي تبقى الوسيلة على غثر ,أشاهة” " قرار 
لمحكمة النقض عدد: 1070 المؤلخ في: 
2|007 ملف مدني عدد: 
2.-..... << 


7 . وحيث انه بالرجوع الى موضوع 
الدعوى. فان الطاعن قد التمس الحكم ببيع 
العقارات المرهونة. وحيث ان الطاعن وان كان حقا 
يتوفر على شهادة التقييد الخاصة التي تخول له 
التنفيذ على العقار ولو لم يكن بيده سند تنفيذي 
شربطة احترام الشكليات المنصوص عليها في 
ظهير 2015/6/2 الا انه ارتأى عدم سلوك 
مسطرة الانذار العقاري التي تمنج له امتيازا وفضل 
سلوك المسطرة العادية ورفع الدعوى الاداء 
المقرونة بتحقيق الرهن في حالة عدم الاداء وليس 
هناك أي مانع يحول دون ذلك لانه هو صاحب 
المصلحة. وحيث ان الحكم المستانف قد جانب 
الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب تحقيق 
الرهن وبتعين الغاءه والحكم من جديد بقبوله شكلا 


وموضوعا وفي حالة عدم الاداء وبعد صيرورة 
الحكم بالأداء نهائيا الحكم بتحقيق الرهن على 
الرسمين العقارين عدد 44/2703 و44/2704 
المملوكين للسيد عبد اللطيف الساقي وذلك بعد 
استصدار امر باجراء خبرة تقوبمية قصد تحديد 
الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني. وحيث يتعين 
الاذن للطاعن باستخلاص دينه من منتوج البيع 
مباشرة من منتوج البيع بعد مراعاة قواعد الامتياز.' 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: 2011/4431 صدر2 بتاريخ: 
5 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
5101009 


8 ' ' لكن. ردا على الوسائل أعلاه 
لتداخللهاء فإن القرار المطعون فيه بتاييده للحكم 
الابتدائي يكون قد تبنى تعليله التي جاء فيها أن 
'الإنذارٌ ألعقاري قد تضمن صراحة أن البنك المغربي 
للتجارةوالصناعة قد حل محل ا.ب.م أمرو بنك 
وأصبح هذا الأخير يحمل١اسم‏ الأول. وأن عملية 
الإدماج ,التي تم تلن هذيّن المصرفين قد تمت 
منذ سنة 1996 وتَغْ إشهارها_ في عددا من الجرائد 
الوطنية وبالتالي! كان لدظ»الطرفت«الوقت الكافي 
للتأكد من عملية الحلول علئهيالأقل .منذ توصله 
بالإنذار العقاري لو كانت نيته منطرمه إلى تسوبية 
النزاع مع الطرف باعث الإنذار. 

وأنه فيما يتصل بالعلة الثانية المتخذة من كون 
الرهن مقررا لفائدة مصرف ا.ب.م امرو بنك وليس 
البنك المغربي للتجارة والصناعة فإن ذلك لا يعتبر 
سببا للتصريح بعدم صحة الإنذار فالعبرة بالدين 
المطلوب استخلاصه. والثابت أن الدائن أصبح بعد 
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عملية الإدماج هو البنك المدعى عليه في النازلة 
وهو الذي حل محل الدائن السابق في جميع حقوقه 
ومن بينها الاستفادة من الضمان المقرر على 
العقار المرهونء ولا ينفي عنه صفة الدائن ومن ثم 
كان من حقه توجيه الإنذار العقاري باسمه تنفيذا 
لعقد الإدماج المبرم بينه وبين مصرف أ.ب.م امرو 
بنك والذييلا يهم المدعى في شيء".فإنه بهذه 
التعليلاث الفي نالمنتقدة يكون القرار قد أجاب عن 
الدفوع المدع(عدم .الأجابة عنهاء فالوسائل 
جميعها مخالفة للواقع«ثن جهة وغير منتجة من 
جهة أخرى. قرار محكمّة النقض حغدية 1219 
المؤرخ في: 2007-04-11 ملِقِ<ظدني عدد 
2005-1-1-1 


9 . ومن جهة أخرى فإن التابكييبأن 
الطاعن كان على علم بوفاة مورث المستآئقٌ 
عليهم وقت توجيه الإنذار العقاري إذ سبق له أن 
تقدم بمقال افتتاحي مؤرخ في 2009/04/14 إلى 
المحكمة التجارية يعرض فيه انه أبرم مع السيد 
بوغاز حدو عقد قرض استفاد من خلاله بقرض 
مبلغ 300.000 درهم و أنه توفى مما يجعل 
الالتزامات تنتقل إلى ورثته في حدود ما ناب كل 
واحد منهم بل وصدر حكم في مواجهة الورثة يتعلق 
بنفس الدين موضوع الإنذار العقاري موضوع هذه 
الدعوى. 

و حيث لأجله فإن البنك المستأنف -ويخلاف 
ادعائه- كان عالما بوفاة المرحوم ما دام أن تاربخ 
الإنذار العقاري الذي هو 2010/02/11 جاء 
لاحقا على تاريخ الدعوى المشار إليها والموجهة 
ضد الورثة و الذي تقدم بها بتاربخ 


4 ومع ذلك تعمد توجيه الإنذار 
العقاري لشخص ميت منعدم الأهلية. 

وحيث لأجله وبناء على المعطيات السابقة فإن 
الحكم المستأنف قد صادف الصواب مما يتعين معه 
التصريح بتأييده." 

وحيث ان توجيه الانذار الى شخص ميت يكون 
غير مؤهل قانونيا للتقاضي وبعتبر انذارا غير 
صحيح مما يبقى معه ما تمسك به الطاعنون 
مصادف للصواب يرتكز على أساس قانوني سليم 
يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به 
من رفض الطلب والحكم من جديد بإبطال الانذار 
العقاري المؤرخ في2006/09/08 بموجب الامر 
الصادر بتاربخ 2004/08/17 ملف عدد 
38 في مواجهة الطاعنين." 

قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: 1165/ 2008 صدر بتاريخ: 03/04/ رقمه 
بمحكمة_الإستئناف التجارية 14/07/5636. 
0 ©)يي'وؤحيث انهيظادام من الثابت انه صدر 
حكم بالألأاء تحت <(قى 2003/11343 بتاريخ 
2003-12-4يفي مواجهة المسمئ المنصاري 
ابراهيم بصفة غيابهة وانلا بعتا إنجات"اقآخضر امتناع 
وعدم وجود ما يحجز وبوشرت إلقزاء ات«التنفيذ على 
العقار ذي الرسم العقاري عدد 08/53180 على 
اثر تبليغ المحكوم عليه (المتضاري ابراهيم) 
شخصيا دون ذكر رقم بطاقته الوطنيةء فان 
إجراء ات الحجز العقاري تكون قد بوشرت على 
خلاف ما هو ثابت من عقد القرض المستدل به 
والشهادة العقاربة للعقار المرهون بخصوص اسم 
المعني بالأمر والذي هو (المناصري ابراهيم) وهو 
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ما يجعلء كما جاء في تعليل الحكم المستأنف. 
إجراءات الحجز التنفيذي باطلة طالما ان الطاعن 
لم يحصل على حكم قضائي بتصحيح الخطأ المادي 
الذي وقع فيه." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء. رقم: 2011/10/04 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 14/2011/872 


 ” 1‏ حييثِ ان الطاعن في النازلة ليس هو 
المدين أو مإا"يقوه“مقامهحتى يمكن له سلوك 
مسطرة الطعن” في اجراء اتِي الحجز العقاري التي 
بوشرت من طرف اللآئنة المظلتانف عليها على 
عقار المدين قرار محكمة الاسِتثنافد” التجاربة 
بمراكش: 1006 صدر بتاربخ:«7/267/ رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 5/220/ 


2ه 'لكن حيث إنه على خلاف ما جاناإفي 
استئناف الطاعن فإن الشهادة العقاربة المدلى بها 
في الملف لم يدخل عليها أي تحوير و إنها إضافة 
إلى كونها تحمل الاسم الصحيح للطاعن فإنها 
تتضمن مراجع العقار المرهون و بخصوص العنوان 
فإن تبليغ الإنذار تم لهذا الأخير. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدر البيضاء رقم: 
6 صردر بتاريخ: 2009/11/10 
رقمه ١‏ بمحكمة الاستئناف التجاربة 
11102 


3.ه. '"حيث إنه بخصوص تحقيق الرهن فإن 
الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به 
ذلك ان الرهن قد انصب على مطلب وليس على 
رسم عقاري حتى يمكن مطالبة المستانفة بالحصول 
على شهادة التقييد الخاصة وبتوجيه إنذار عقاري 
للمستأنفة مع العلم ان شهادة التقييد الخاصة لا 


تسلم من طرف المحافظ بخصوص المطلب إلا 
للقرض العقاري والسياحي والبنك الشعبي وعقار 
الوفاء لا غير وذلك بمقتضى ظهير 1968. 

حيث إنه في نازلة الحال فإن المستأنفة مادامت 
تتوفر على ضمانة رهنية تتعلق بمطلب فإن لها أن 
تطالب ببيع العقار المرهون دون أي شكليات. 
حيث لأجله فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما 
قضى به في هذا الشق من الحكم والحكم من جديد 
بتحقيق الرهن على العقار المرهون وبيعه بالمزاد 
العلني لاستيفاء الدين أعلاه." قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
8 صلدر بتاربخ: 2005/2/24 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 9/2003/4388 
4. ' حيث دفع الطاعن ببطلان الانذار 
العقاري لكون المستانف عليه اقتصر على 
التنصيشل على نفسه فقط في حين ان المقال 
بنويد الانذار المذكور قدم من طرفه بمعية بنك 
العمل؛ 

كما دفع يعدم تحديي٠مكان7#تواجد‏ العقار موضوع 
الانذار وثازع في شيهلادّة التقييد الخاطية وبان بنك 
العمل قد قام بالتشوبة مع«(المدينةالاصلظة. 

وان نفس المحكمة قدا ردت إهذه«الدفوع موضحة 
بان الانذار حدد بشكل كاف العقإلا موضوع الرهن 
واشار الى الرسم العقاري وان باقي. البيانات لا اثر 
لها على صحته كما ان عدم ذكر بنك العمل لا 
تاثير له على تحقيق الغاية من الانذار. 

وحيث ان الطاعن لم ينازع في كونه كفل الشركة 
المدينة عند تعاقدها مع المستانف عليه في اطار 
الكتلة البنكية كتجمع ليست له شخصية معنوبة 
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واستقلال مالي خاص به. وانه من حق أي طرف 
في القضية ان يتقاضى بمعزل عن الآخر في كل 
ما يتعلق بذمته المالية. 

وحيث ان المحكمة قد ردت كذلك الدفع المتعلق 
بشهادة التقييد الخاصة لعدم تحديد نوع الخلل الذي 
شابها ولكونها ,طن جهة حجة رسمية لا يمكن 
الطعن فيها١الا‏ بالزور من جهة اخرى فإن المحرز 
عليها يمكنة/مباشرة,الثيع الاجباري للعقار المرهون 
لفائدته وانه عد إطلاغ المحكمة على الرهن 
والقرض وباقي الوثائقا في غياب ما يفيد براءة 
الطاعن من المبالغ المتضمنة بالاناار.فان كل ما 
تمسك به من دفوع لا تفيلاه ولإ[>تمكن دون 
استخلاص المبالغ المطالب بها من ,نتوج بيع 
العقار المرهون الامر الذي يتعين معه التطلبح,برد 
الاستئناف وتاييد الحكم المستانف وتحَمتّل 
المستانف الصائر." قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم 6245/ صدر بتاريخ: 
226 الاستئناف 
59 .. 

5ه ' حيث ثبت ما تمسك به الطاعن في 
الوجه الأخير من استتئنافه ذلك انه بالرجوع إلى 
الطلب الرامي إلى تبليغ الإنذار العقاري يتبين بان 
المستأنف عليه أفاد بكون الطاعن أصبح مدين له 
بمبلغ 463.655. 00 درهم مشيرا بان وضعية 
كشف الاستحقاقات غير المؤداة محصورة في مبلغ 
4 5 13 درهم. 

وحيث انه أمام هذا الوضع يكون الإنذار الموجه 
للطاعن غير مؤسس لتعلقة بدين غير مشمول 
بالضمان في جزء منه الأمر الذي يتعين معه اعتبار 


رقمه بمحكمة 


الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد 
ببطلان الإنذار العقاري المؤرخ في04-19- 
6 تحت عدد 2006/302 والمبلغ للطاعن 
بمقتضى الأمر القضائي عدد 5997 وتحميل 
المستأنف عليه الصائر." قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 14/897 صدر 
بتاريخ: 2010/02/23 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية 2009/1686/ 


6 ه" ' و حيث استنادا لما ذكر يتبين أن 
الدين موضوع الإنذار العقاري أصبح مؤجلا لاتفاق 
الطرفين على طربقة لأدائه و على جدولة جزء منه 
في شكل أقساط وفق ما تم توضيحه في الفصل 
الأول من البروتوكول الاتفاقي مما يكون بذلك 
الإنذلآ قد أصبح غير مرتب لأثره الذي هو تحقيق 
الرهن لتراجع موجهه عنه باتفاقه مع الموجه لها 
على جدؤلة الدين موضوعه مما يتعين بذلك اعتبار 
الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به 
من رفض؛للطليب و الحكمهمن جديد بإبطال الإنذار 
و تحميلا المستأنفدا عليدا الصائر قرار محكمة 
الاستئناف" التجارية* بمراكش_رقم: 756/ صدر 
بتاربخ: 2009/02/05<(قمنة بيحكوة'الاستئناف 
1101178 1 


7 . و حيث ان الحكم المأكور رفض دعوى 
بطلان الإنذار العقاري بعلة انه وان أشير في الطلب 
الرامي إلى تبليغ الإنذار العقاري إلى مبلغ 
0 درهم فان نص الإنذار المبلغ يتضمن 
مبلغ 165.000 درهم. قرار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضاء رقم: 2012/248 صدر 
بتاريخ: 2012/01/17 رقمه بمحكمة الاستئناف 
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التجارية 11/1182/ 


8ه" ' لكن حيث إن سبب الاستئناف لا 
يرتكز على أساس ذلك أنه وبمقتضى المادة 204 
من ظهير 12 يونيو 1915 فإن الدائن المحرز 
على شهادة تسجيل مسلمة له من محافظ الأملاك 
العقارية طبقا لثلأوط المنصوص عليها في الفصل 
8 من ,الظهيوجالمتعلق بالتحفيظ العقاري يمكنه 
وان لم يكن بئناة سزباتنفيذيءطلب إجراء البيع عند 
عدم الأداء في إبانه وذلك عن طرق النزع الإجباري 
لملكية العقار أو العقالات التي«سجل عليها الدائن 
حقه. .. وأن الإنذار العقاري يظل*“صخِيّحا_طالما 
أن المستأنف لم ينازع في شكلياتةلآا في طربفة 
تبليغه وأن المنازعة في المديونية الي وسيب جدية 
للقول بطلان الإنذار العقاري اعتبارا إلى أنهالررظن 
حق عيني عقاري على العقار المخصص لأذآء 
الالتزام و هو بطبيعته لا يقبل التجزئة فكل جزء من 
الدين مضمون بالعقار برمته وكل جزء من العقار 
ضامن لكل الدين ويترتب على ذلك أنه مهما كان 
مبلغ الدين العالق بذمة المدين الراهن فهو لا يحول 
دون متابعة الدائن المرتهن لحقه في تحقيق 
الضمانة الرهنية المستمد من الشهادة الخصوصية 
والتي تعتبر بمثابة سند تنفيذي عملا بالمقتضيات 
المشار إليها أعلاه مما يكون الحكم المستأنف 
مصادف للصواب وبتعين تأييد الحكم. قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بمراكش رقم 1055 بتاربخ 
5 ردقم الملف بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 07/1125/ 

9 . ' وحيث ان المنازعة في مبلغ المديونية 
ولو مع صدور قرار تمهيدي باجراء خبرة حسابية 


استنادا الى الحكم التمهيدي المتمسك به لا ينزع 
على التقييد الخاصة حجيتها في المديونية؛ مادام 
الطاعن لم يدل بما يثبت براءة ذمته من الدين 
المشمول بالرهن العقاري. مما يبقى معه طلب 
ابطال الانذار العقاري غير قائم على اساسء 
وبتعين معه بالتالي رد الاستئناف وتأييد الامر 
المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر." قرار محكمة 


الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
0 صدر بتاريخ: 2004/04/12 
رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة14/2003/4774 


0. جاء في حيث إن ما يتمسك به 
المستأنف من بكون الشهادة الخاصة لا تثبت 
استحقاق المديونية لا يرتكز على أساس ما دام لا 
ينازع في الإجراءات الشكلية للإنذار العقاري ولا 
يدعي "آلؤإفاء بمجموع الدين المضمون بالرهن» وأن 
المنازعةبشأن المديونية لا تبرر المطالبة ببطلان 
الإنذارٌ العقاري, على اعتباا أن الرهن الرسمي غير 
قابل للتجزئة وبضميا كل الذين ومن حق الدائن 
المرتهن أن يطالب بتشقيق الرهن لاستخلاص الجزء 
الغير المؤدى مث الدين8ؤلم يدلدالالتانف بما 
يثبت تأديته للدين موضوع الإنذلاً العقاري. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم 115 
صدر بتاربخ: 11/2/1 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 10/12/794 

1 . حيث يكون مقبولا ومنتجا طلب ايقاف 
اجراءات البيع القضائي للعقار المرهون او 
المحجوز متى استند الى وجود منازعة قضائية في 
المبالغ المطلوب تحصيلها عن طربق البيع؛ ومادام 
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ثبت من ظاهر وثائق الملف ان الطاعن تقدم 
بدعوى بطلان الانذار العقاري امام محكمة 
الموضوع نازع من خلالها في مقدار الدين وكيفية 
احتسابه. فإن ذلك يشكل صعوبة تحول دون 
الاستمرار في التنفيذ وهذا يبرر وقف التنفيذ مؤقتا 
في انتظار البتيفي الدعوى المذكورة» الامر الذي 
يتعين معدب اللفاء الأمر المستأنف والحكم من جديد 
بالاستجأبة#,للطلب.'"٠‏ قرار . محكمة الاستئناف 
التجاربة بالداق"البيضاي(قم: 2010/228 صدر 
بتاريخ: 2010/01/19"رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة2010/63/ 

2ه ' وحيث بخصوص «لمنازعة في 
المديونية فانه يكون مقبولا ومنتجا ظلينا.ايقاف 
اجراءات البيع القضائي للعقار المرهفوني١«أو‏ 
المحجوز متى استند الى وجود منازعة قضائية في 
المبالغ المطلوب تحصيلها عن طربق البيع» انظر 
قرار المجلس الاعلى عدد 2773 الصادر بتاريخ 
0 نوفمبر 1991 وانه لما ثبت على ان 
المستانف عليه نازع أمام قاضي الموضوع في 
المديونية والمحكمة أمرت باجراء خبرة حسابية 
للتحقق منها فان ذلك يعتبر مبررا كافيا لتأجيل 
البيع» وأن الخبرة المحتج بها من قبل الطاعن ولئن 
اسفرت على ان المستانف عليه لازال مدينا للطاعن 
بمبلغ 451.387.: 96 درهم فان القضاء لم يحسم 
بعد في صحتها ومن جهة فان الطاعن لم يدل بما 
يفيد ان مبلغ الدين يوازي المبلغ المحدد في الخبرة 
او يفوقه مما تكون معه اسباب الاستئناف غير 
جدية فتعين ردها وتأييد الامر المستأنف." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 


0 صرر بتاربخ: 2009/01/20 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجارية2008/4996/ 4 

3. '" حيث يستفاد من وثائق الملف ان 
تعرض المستأنف عليه على الإنذار العقاري 
موضوع الدعوى انصب على المنازعة في مبلغ 
الدين الوارد في الإنذار المذكورء وانه وخلافا لما 
تمسكت به الطاعنة في استثئنافها فان التعرض 
على الإنذار العقاري لا يؤوسس فقط على سلامة 
الالتزام موضوع الرهن أو شهادة التقييد الخاصة أو 
شكليات الإنذار بل يؤسس كذلك على المنازعة في 
قدر المديونيةء وانه لما تبين ان الرهن الممنوح من 
قبل المستأنف عليه لفائدة البنك اتخذ لضمان مبلغ 
0 ؛©». (0 درهمء وان مبلغ المديونية تم 
حصلا في مبلغ 215.174». 68 درهم بمقتضى 
الحكم رقم 7945 الصادر2 بتاربخ 
8اكا<, أي ان المستأنف عليه أدى جزءا 
من الدين إلا ان الطاعنة ورغم علمها بالاداءات 
ضمنث الإنذايكافة الدين(296.000: 00 درهم) 
مما تكوينا معه منازظة المشتأنف عليه في طلب 
تحقيق الرّقن علىيغقاره قصد استيفاء كل الدين 
منازعة جدية تستؤجب تأيؤلااحكم:انعستأئف.' قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة ايالدالٌ البيضاء .رقم: 
5 2010 صدر بتاريخ: 05/101/ 2010 
4. ' حيث وبغض النظر عما جاء في 
تقرير الخبرة وكيفية احتساب المحكمة مصدرة 
الحكم المطعون فيه المديونية فان مجرد المنازعة 
الجدية في المديونية يشكل سببا يبرر بطلان 
الانذار العقاري وفي النازلة فان المستانف عليه 


استدل بوصولات تفيد الاداء وان الطاعن ورغم عدم 
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منازعته في اداء جزء من الدين فانه ضمن الانذار 
كافة الدين والحال ان الانذار يجب ان يتضمن مبلغ 
الدين الحقيقي المتبقي بذمة المدين وبذلك تكون 
منازعة المستانف عليه في طلب تحقيق الرهن على 
عقاره منازعة جدية تستوجب التأييد وان ما اثاره 
الطاعن في استئناف مردود لانه لسنا في هذه 
النازلة بصده تحديد الدين المتبقى بذمة المستانف 
عليه بل بِصدد بيان؛ما اذا كانت منازعته في 
المديونية جدينة"ؤتشكل يدبا يبرر بطلان الانذار." 
قرار محكمة الأميتثثاف ‏ التجاربة بالدار 
البيضاء .رقم: 2010/0506 صر بتاريخ: 
72 رقمه-. بمحكمة؛ <الآستئناف 
التجاربة 14/2009/4283 


5 . وحيث انه طبقا للفصل 204 من)ظيدير 
التحفيظ العقاري فان: ' الدائن المحرز على شهآدة 
تسجيل مسلمة له من طرف المحافظ على الأملاك 
العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 
8 من ظهير التحفيظ العقاريء. يمكنه وان لم يكن 
بيده سند تنفيذي طلب إجراء البيع عند عدم الأداء 
في إبانه» وذلك عن طريق النزع الإجباري لملكية 
العقار أو العقارات التي سجل الدائن حقه عليها. " 
وبالتالي فان منازعة الطاعن في مبلغ المديونية مع 
إقراره بكونه لا زال مدينا بمبلغ 269.429,: 80 
درهم دون الإدلاء بما يفيد أداءه لكل الدين الذي 
بذمته؛ أو على الأقل للمبالغ التي يقر بها يجعل 
منازعته غير كافية للتحلل من الديون المضمونة 
بمقتضى العقار المرهون رهنا رسميا والتي تخول 
المستأنف عليها مباشرة إجراءات الحجز العقاري 
وبذلك يبقى دفعه غير مرتكز على أساس وبتعين 


رده." قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء. رقم: 2004/679 صدر بتاربخ: 
02 2004 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 14/2003/1109 

6. و حيث ان المستأنف عليه لا في 
الطلب المقدم من طرفه لرئيس المحكمة التجاربة 
بتوجيه الانذار و لا في الانذار المنجز من طرف 
العقاري لم يبين ايا من الشهادتين الخاصتين بتقييد 
الرهن يتعلق بهما الانذار لاسيما و ان كل شهادة 
خاصة على حدة تعتبر سندا تنفيذياء يجب ان يوجه 
بشأنها انذار خاص و يفتح لها ملف خاص و حتى 
يكون المدين الراهن على بينة و على علم بأي 
من الدينين المطلوب منه اداؤه و تباشر في 
مواجقته اجراء ات تنفيذه. 

و حيث كان بذلك الامر المستأنف الذي لم يراع 
ذلك مجانبا للصواب و يتعين التصربح بإلغائه و 
الحكم م ن#جديد بايقاف اجراءات التنفيذ إلى حين 
البث في /مدي: بطلان اجلاءات تبليغ الإنذار مع 
حفظ البيكا في الصاثر." قار محكمة الاستئناف 
التجاربة بالدار البيضئاء رقم: 2009/5682 صدر 
بتاريخ: 9 2009/1(قمة بمحكدة"الاستئناف 
التجاربة15/2009/1323 » 

7 . و حيث ان القول باق الدين المسطر 
بالإنذار العقاري غير حقيقي مردود لان الفصل 
الاول من عقد القرض اشار الى المبلغ المذكور و 
من جهة اخرى فان الطاعن لم يدل بما يفيد اداءه 
لا للمبلغ الوارد بالإنذار العقاري و لا للمبلغ الوارد 
بشهادة التقييد الخاصة. 


و حيث من الثابت ان كفالة الطاعن تعتبر كفالة 
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رهنية تضامنية و بالتالي فانه ملزم بالأداء حتى و 
لو لم يثبت عسر المدين الاصلي مما يكون معه 
ما اثاره في هذا الشان غير جدير بالاعتبار. 

و حيث لاجدال في ان الشهادة الخاصة المنصوص 
عليها في الفصل 58 من ظهير 1913/08/12 
تعتبر بمثابة سنيا للتنفيذ و الانذار العقاري يعتبر 
اجراء من .اجاءات التنفيذ وبالتالي فان مفعوله لن 
يعطل سْوىئا| ابالادلاء .با يفيدٍ الاداء الكامل للدين 
لذلك فان ما تظلتلك به الطاعن لن يجديه نفعا مادام 
لم يدعم دفوعه بما يُفيداآداء الدين سواء من طرف 
المدين الاصلي او من طرفه هو.ككفيل7 محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضناء“قرار رقم: 
6 صدر بتاربخ: 2008/01/03 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجارية314/07/300) 
".حيث انه خلافا لما تمسك به الطرف الطاا/ع 
فالحكم المستانف لم يخرق أي مقتضى قانوني 
فمسطرة الانذار العقاري قد تم سلوكها أمام جهة 
قضائية مختصة وان اجراء التبليغ قد تمت بكيفية 
صحيحة بدليل ان الطرف الطاعن يقر بانه عثر 
على الانذارات الموجهة له بصندوق الرسائل. 
وحيث انه في غياب منازعة جدية في المديونية 
فان الاستئناف في مجمله يكون غير مرتكز على 
أساس وبتعين رده والحكم المستانف على خلاف 
ذلك وبتعين تأييده وتحميل الطاعنين الصائر. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
9 صردر بتاريخ: 2008/02/12 رقمه 
بمحكمة الاستئناف 14/07/2745 

8 . حيث انه بخصوص الدفع بان الطاعنة 
السيدة السكوري العلوي نزهة لم تتوصل بالانذار 


العقاري فانه دفع مخالف للواقع ذلك انه بالرجوع 
الى المقال الافتتاحي لهذه الدعوى يتبين بانه 
تضمن اقرارها بالتوصل اذ جاء في الصفحة الأولى 
منه ما يلي: 

"انهما توصلا بتاربخ 03/1/14 بانذار عقاري عدد 
08١٠ه١‏ مما يجعل الزعم حاليا بخلاف ذلك 
غير منتج بدوره وبتعين رده." قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
1 صدر بتاربخ: 2009/03/12 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 9/2007/5038 
9. ' وحيث انه اعتبارا لكون الطاعن لم 
يدل للمحكمة بما يثبت تغيير عنوانه المنصوص 
عليه في عقود القرض اعلاه ولا بما يثبت اشعاره 
للبنكة؟ المستأنف عليه بهذا التغيير وانه اصبح 
يتواجد بعنوان آخرء فان توجيه الانذار الى العنوان 
الذي وقغ فيه التبليغ يبقى صحيحا. 
وحيشيانةاتبعا لذلك فان تبليغ الانذار موضوع 
النزاع الذي وفع لحارسيفيلا الطاعن الذي رفض 
التوقيع غلى شهادة" التسليم بعد ان ادلى باسمه 
الشخصي”"والعائلي“وبطاقته_الوطنية واكد الصفة 
التي تخوله تسلم الانذار.يكولت تبليغااقتطابقا للفصل 
9 من ق م م مما يتغين معهارد' هذل2الدفع." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدال البيضاء رقم: 
06 صدر بتاربخ: “2003/11/24 
رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجارية 9/2003/3448. 

0 . ' وحيث أن ما عاينه الحكم المستأنف 
بخصوص سلامة الإنذار العقاري موضوع الدعوى 
وصحة تبليغه جاء مصادفا للقانون ما دام الإنذار 
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قد وجه إلى الطاعن بوصفه كفيلا بخصوص جميع 
الكفالات الرهنية التي قدمها بما مجموعه 
6650 (0 درهم لفائدة المستأنف عليه 
لضمان الدين الذي سيتخلذ بذمة المدينة الاصلية 
شركة كوزبب وبلغ إلى كاتبته بشركة ساط التي 
يتخذها مركزا لاعماله والتي رفضت التوصل مع 
الاشارة في«شهادة التسليم إلى اسمها واوصافها 
قرار مخكملة الإستئنافد التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: 20141/920 صدروكتاريخ: 2011/03/08 
رقمه١‏ بمحكمة الاستئناف التجاربة 
0'(58 22 


1. ' حيث بخصوص "لعيؤاه*آلتي شابت 
عملية تبليغ الانذار العقاري فهي فضللاعن كونها 
اصبحت متجاوزة باعتبار ان هذه العمليكم تلتها 
اجراءات أخرى انتهت ببيع العقار المرهون بِالقرّآد 
العلني فإن الثابت من وثائق الملف ان الطاعن بلغ 
بالانذار العقاري بنفس العنوان الوارد بعقد القربض 
ورجع الاستدعاء بملاحظة انتقل من العنوان لمدة 
تزيد عن عشر سنوات ثم استدعي بالبريد 
المضمون ثم نصب قيم في حقه واجري بحث 
بواسطة الشرطة وبالتالي فإن اجراء ات تبليغ الانذار 
كانت سليمة ومستوفية للشروط المتطلبة قانونا. 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم 
2 صرر بتاربخ: 10/11/ رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 14/2011/647 

2. حيث يهدف الطرف المستأنف الى 
الحكم له بابطال إجراءات الاندار العقاري والحجز 
التنفيدي والبيع بالمزاد العلني والتشطيب على 
المشتري الصك 


الجديد من العقاري عدد 


١] 7‏ ووالحكم تبعا لدلك باعادة تسجيل الشركة 
العقاربة الفلاحية غزلان بالصك المذكور. وحيث 
تبين للمحكمة من خلال إطلاعها على وثائق الملف 
والأحكام الصادرة في النزاع ان المستأنفين هما 
شربكين في الشركة المدنية العقاربة غزلان وان 
هده الأخيرة كانت مسيرة من طرف المتصرف 
الوحيد المسمى التركماني 

وحيث ان باقي الشركاء لا صفة لهم في نفس 
الدعوى لان العقار المرهون كان مسجلا بالصك 
العقاري في اسم الشركة وليس باسم الشركاء 
وبالتالي فلا صفة لهم في المنازعة في اجراء ات 
تحقيق الدين التي نتج عنها بيع العقار. قرار 
محكمة الاستئناف بمراكش عدد 2222 في الملف 
4 . 


3ه" ' لكن. ردا على الوسيلتين فإن الحكم 
الابتداتي) أجاب عن هذا الدفع بأن الأمر يتعلق 
بتوجيّه_إنذار عقاري يدخل ضمن السلطة الولائية 
لرئيس المحكمة فهو إجراء١لا‏ يمس حقوق الأطراف 
ولا جوهر«الحق وبالتّالي لا يتصور الطعن فيه بعدم 
الاختصاكت. وأن القرار المطعون فيه حين أيد 
الحكم الابتدائي يكون قداتبيخ تعليله أغلاه الغير 
المنتقد مما تكون معدا الوسيلةيخلآف_الواقع: مما 
ينبغي معه رد الوسيلة." قرار محكمة النقض عدد 
9 المؤرخ في: 2007-04-11 ملف مدني 
عدد 2005-1-1-441 

4 . حيث دفع المستانف عليه بان الاوامر 
المبنية على طلب و التي تقضي سواء باجراء حجز 
او تبليغ انذار باستثناء التي تقضي برفض الطلب 
فانها تكون غير قابلة للاستئناف حسب مقتضيات 
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المادة 148 من قانون المسطرة المدنية و انه من 
الواضح ان الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا 
لكونه انصب على استئناف انذار عقاري بناء على 
امر مبني على الطلب 

و حيث ان الانذار العقاري الذي توصل به الطاعن 
يمكن التعرض«غليه امام المحكم التجارية بالدار 
البيضاء و٠أنه‏ غير قابل للاستئناف مما يبقى معه 
استئناف الطاغل _معثتلا مرخ الناحية الشكلية و 
يتعين التصربح| بعد قلولي شكلا.' قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالذار البيظقاء : 5357/ صدر 
بتاريخ: 2006/11/20ورقمه بمحكمة'الاستئناف 
التجاربة 14/06/1918. 

5ه ' لكن. ردا على الوسيلّة فإق«المحكمة 
مصدرة القرار المطعون فيه قد عاينت أن التبديغ قد 
تم في عنوان غير عنوان أو موطن الشركة 
المطلوبة في النقص. وأنه بمقتضى الفصل 38 
المحتج به سلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى 
الشخص نفسه أو في موطنه إلى...أو خدمه ولذلك 
فإن القرار حين رد الدفع بعلة أن "الإنذار العقاري 
تم تبليغه إلى المستانف عليها شركة طبيحة في 
شخص مملثلها القانوني ايت المهدي بوجمعة 
بتجزئة لاروزة رقم 5 شارع الحزام الكبير بواسطة 
سائقه آيت بلا عبدالله بتاريخ 1998-03-30. 
وأنه بالرجوع إلى عقد القرض يتبين أن موطن 
الشركة طبيحة هو حي مولاي رشيد1 الرقم 65 
الدار البيضاء. وأنه يتحصل من ذلك أن تبليغ 
الإنذار العقاري لم يتم بموطن الشركة طبيحه الذي 
يوجد به مركزها الاجتماعي مما يكون مخالفا 
لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية. 


ومن ثم فإنه لا يعتد به ولا يرتب أي اثر قانوني 
وبالتالي يبقى أجل التعرض على الإنذار العقاري 
مفتوحا" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا 
على أساس وغير خارق للفصول المستدل بها على 
النقض والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار." قرار 
محكمة النقض عدد 3049 المؤرخ في: 11- 
2006-0 ملف مدني عدد 1-1-3395- 
2004 


6. ' حيث صح: ما عابه الطاعن على 
القرار. ذلك أنه علل بأن "الثابت من خلال محضر 
الحجز التنفيذي المؤرخ في93-8-26 أن عملية 
الحجز وقعت بحضور المستانفء. كما أن الثابت 
مين الصورة الشمسية لشهادة التسليم المؤرخة ب 
97-13-1 بأن المستانف توصل بنسخة من 
محضر الحجز التنفيذي العقاري بواسطة زوجة 
أخيه فاطمة بنت عبدالسلام بالعنوان التالي 84 
شارعهفيكتقار هيكو الدارالبيضاء وأن التبليغ يكون 
صحيحا اإلى«الشخص .نفشه أو في موطنه إلى 
أقاربه وأن المستانفتا لويدل بما يثبت بأنه لا يسكن 
بالعنوان المشار .إليه أعلاهيم وأن عدم تبليغه 
بموطنه المختار والمحديابمقتضد”العقد الرابط بين 
الطرفين لا تأثير له غلكى سلاقتة" إجراءات التبليغ 
مادام أنه توصل بواسطة زوجة أخيه بالعنوان 
المذكور" في حين أن الثابت من“الفصل 19 من 
عقد القرض أن عنوان الطاعن هو الجماعة 
القروبة الجاغمة برشيد. إلا أن التبليغ وقع في رقم 
4 شار فيكتور هيكو الدارالبيضاء إلى زوجة أخ 
الطاعن: واعتبره القرار صحيحا مع أنه ليس في 
مستندات الملف ما يفيد أن العنوان الذي تم فيه 
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التبليغ إلى أحد أقارب الطاعن هو بالفعل موطن 
أيضا لهذا الأخير. الأمر الذي يجعل القرار خارقا 
لمقتضيات الفصلين المستدل بهما أعلاه. مما 
عرضه بالتالي للنقض والإبطال." قرار محكمة 
النقض عدد: 2686 المؤرخ في: 9-22- 
4 ملف مدنني عدد 2003-1-1-2475 
7 .حخيث انه بالرجوع الى المقال الافتتناحي 
للدعوى يتجايجبوضوخ بان المدعية التمست فعلا 
بطلان اجراء أل التبليغ.اللفعتمد عليها في اجراء ات 
البيع و لم تلتمس بطلان اجراءوات البيع.مما يكون 
معه الحكم الذي قضى ببطلان اجراءاك_البيع ايضا 
قد قضى باكثر مما طلب منة ومشا“يتعين معه 
اعتبار الدفع المثار في هذا الشان. 

و حيث انه بالنسبة لباقي الدفوع فان المحكمة يغد 
اطلاعها على كافة وثائق الملف تبين لها بان 
الملاحظات الواردة بمرجوع الاستدعاءات المتمسك 
بها جاءت متناقضة و غير صحيحة فتارة يلاحظ 


ان المكان عبارة عن فيلا مهجورة و اخرى يلاحظ 
بان المعنية بالامر مجهولة بالعنوان. 

و حيث انه بناء على محضر المعاينة و على 
الشواهد الاداربة المستدل بها من طرف المستانف 
عليها يتبين بان نفس العنوان الوارد بشهادة 


التسليم التي تعذر فيها توصل المستانف عليها هو 
عبارة عن عمارة وليس فيلا مهجورة كما تبين بان 
المدعى عليها تسكن بذلك العنوان مما يتضح معه 
عدم مصداقية البيانات الواردة بشهادة التسليم 
المعتمد عليها. 

و حيث لاجله و مادام ان الطاعن لم يستطع اثبات 
عكس ما ورد بشان تواجد المستانف عليها الدائم 
بالعنوان و عليه يقع عبء ذلك و بما ان هذه 
الاخيرة ادلت بما يفيد بانها معروفة بالعنوان فان 
مقتضيات فصل 39 ق م م لا يمكن سلوكها الا اذا 
كان الشخص غير معروف الامر المنتفي في هذه 
النازلة. 

و حيث انه بناء على المعطيات السابقة فان الشق 
الّقاضي بإبطال اجراءات التبليغ في محله و 
اتتشادف للصواب مما يتعين معه تأييده. 

و حيشعلاجله يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا ز 
الغة#الحكم المستانف فيما قضى به من بطلان 
اجراء التعلبيع و بتأييده في الباقي و ابقاء الصائر 
على رافعّة محكمة«الاستئفاف التجاربة بالدار 
البيضاءا /يرقم: “2006/6171 صلار بتاربخ: 
1 رقمه و بمحكمة”” الاستئناف؛ التجاربة 
9 14/06. 
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8 . حيث ان المدعي تقدم بمقال استعجالي 
بتاربيخ 1999/11/9 عرض فيه بانه استصدر 
امرا بالاداغ“ عن المحكمة الابتدائية بآنفا أيد 
استئنافيا فيب مؤاجهة"' السيب لحسن توسيدنا وتم 
الحجز على الكَقَوقٍ المشاعة للمحكوم عليه في 
العقار موضوع الربثام «العقاري يعدد 33/22852 
وبيعت بالمزاد العلني بمبلغ 802,500«ذرهم ولما 
تقدم المدعي لسحب المبلغ الواجباله“المحدد في 
5 دردرهم فوجئ بامر باجراء جز على 
منتوج البيع بكامله لفائدة بنك الوفاء واللغإل,ان 
حقوق المنفذ عليه لم تكن مثقلة باي حق لفائتاة 
البنك المذكور وان منتوج البيع الى غاية مبلغ 
5 ردررهم هو حق خالص للمدعي الذي 
يباشر اجراءات التنفيذ للحصول على المبلغ 
المحكوم به لفائدته والتمس المدعي الغاء الامر 
بالحجز لدى الغير الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 
5 في الملف عدد 99/3/17704 








9 . وأن الفصل 473 من قانون المسطرة 
المدنية لا يلزم بتبليغ اجراءات البيع الى الدائن 
المرتهن الحاجزء وإنما ينص على إخطار شركاء 
المنفذ عليه في الملكية وفي حدود الإمكان 


بإجراء ات التنفيذ المباشرة ضد شربكهم حتى يتسنى 


وذلك في حدود حقوق المدعي المحددة في مبلغ 
5 ردررهم مع التنفيذ المعجل وحفظ البت 
في الصائر. 

حيث لا جدال في ان اختصاص قاضي الامور 
المستعجلة استثنائي وضيق ومنوط بتوفر عنصر 
الاستعجال وعدم المساس باصل الحق حسبما 
يستنتج من مقتضيات الفصلين 149 و152 من 
ق.م.م. 

حيث ان من شان الاستجابة لطلب المستانف 
اللمسساس بحقوق دائني المحجوز عليه والذي بيع 
عَقَارهِ وتم ايداع منتوج البيع بصندوق المحكمة. 
لذا فانيالاتجاه الذي اقره قاضي البداية كان في 
مخللهثما_يتعين تبني تعليلاته وبالتالي رد هذا 
الطعن العيام ارتكازه على اساس وتاييد الامر الذي 
اتخذه. قَرِأْرٌ رقم: 2000/1389 صدر بتاربخ: 
2 ؛* برقاثه. بمحكمة 
التجارية 1 4/2000/68 


الاستئناف 






لهم المشاركة في السمسرة. كما ان الفصل 209 
من القانون العقاري لا يلزم بدوره بتبليغ الدائن 
الحاجز بإجراءات البيع» وإنما ينص فقط بتوجيه 
إنذار للإطلاع على دفتر التحملات والشروط الى 
المحجوز عليه والى جميع أصحاب الحقوق العينية 
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المسجلة على العقارء ولذلك فإن القرار المطعون 
فيه حين أورد في تعليله بأن " ما تدرعت به 
الطاعنة من كون عملية البيع بالمزاد العلني كانت 
ناقصة ومبتورة لعدم إشعارها بتعيين خبير وتحديد 
تاربخ البيع» ولعدم أدائها صائر الخبرة ومصاربف 
الإشهار. فإنه يستفاد من الملف التنفيذي عدد 
8 أنبالآجراءات المسطربة المتعلقة بالبيع 
صحيحة.' (فإنيانتيجة لما ذكر كله يكون القرار 
المطعون فيه#تتقللا ومبرتكزا على أساس قانوني 
وغير خارق للمقتضياك المحتج بها والأسباب 
بالتالي جميعها غير جديرة بالاعتبار” قرلا محكمة 
النقض عدد 3641 المؤرخ ف2010509507 
ملف مدني عدد 2008-1-1-3322 

0 . لكن. ردا على الأسباب الثلاثة ماجتظعة 
فإنه من جهة فالقرار المطعون فيه استند فيما 
قضى به إلى محضر البيع المحرر بتاريخ 17- 
2001-5 الذي اتضح منه للمحكمة مصدرة 
القرار المطعون فيه أن البيع اتبعت بشأنه 
الإجراءات المسطربة المتعلقة بذلك. وبالتالي فإن 
هذا المحضر باعتبارهء وثيقة رسمية يوثق 
بمضمونها. لذا فإن القرار حينما علل ما قضى به 
بأن 'مأمور إجراءات التنفيذ اتبع في بيعه العقار 
ذي الرسم العقاري عدد 28 كافة الإجراءات 
المسطرية بشأن بيع العقار المحجوز حجزا تنفيذيا 
فقد استدعى أطراف الدعوى لجلسة البيع كما أشعر 
باقي الشركاء حسب الإمكان طبقا للفصل 473 ق 
مم وتم تعليق الإعلان في كافة الإدارات العمومية 
وتم إشهاره بحريدتي الاتحاد الاشتراكي والعلم في 
العددين 6452 بتاريخ 2001-04-10 ونفس 


الجريدة بتاريخ 2001-09-05 وكذا جربدة العلم 
بالعدد 18613 وتاربخ 2001-09-05 وقد 
حضر السمسرة بعض المحكوم عليهم وكذا أكثر 
من متزايد ويعد تقدم الزبادات وارتفاع الثمن 
وتجاوزه الثمن الافتتاحي وإشعال الشمعات رسى 
الثمن على أكبر متزايد" ومن جهة ثانية فإن السبب 
الثالث لم يبين الدفوع التي لم يرد عليها القرار مما 
يكون هذا الأخيرء غير خارق للقانون ولا لحقوق 
الدفاع ومعللا والسببان الأول والثاني غير جديرين 
بالاعتبار والثالث غير واضح ومبهم وبالتالي غير 
مقبول.' قرار محكمة النقض عدد 1931 المؤرخ 
في: 2008-05-21 ملف مدني عدد 2690- 
2007-1-1 


1 ' لكن. ردا على الأسباب الثلاثة 
مجتمعة فإنه من جهة فالقرار المطعون فيه استند 
فيا قَضى به إلى محضر البيع المحرر بتاريخ 
7 الذي اتضح منه للمحكمة 
مصدرة القراري<المطعون فيلة أن البيع اتبعت بشأنه 
الإجراء ابيا المسطرية المتعلقة بذلك. وبالتالي فإن 
هذا المحضر باغتباره وثيقة رسمية يوثق 
بمضمونها. لذا فإن- القراا حَيْنِمِاعَلل1 ما قضى به 
بأن 'مأمور إجراءات القنفيذ اقبغا في«نيعه العقار 
ذي الرسم العقاري عدد 28إكافة الإجراءات 
المسطرية بشأن بيع العقار المحجوّز حجزا تنفيذيا 
فقد استدعى أطراف الدعوى لجلسة البيع كما أشعر 
باقي الشركاء حسب الإمكان طبقا للفصل 473 ق 
م م وتم تعليق الإعلان في كافة الإدارات العمومية 
وتم إشهاره بحربدتي الاتحاد الاشتراكي والعلم في 
العددين 6452 بتاريخ 2001-04-10 ونفس 
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الجريدة بتاريخ 2001-09-05 وكذا جربدة العلم | يكون هذا الأخيرء غير خارق للقانون ولا لحقوق 
بالعدد 18613 وتاريخ 2001-09-05 وقد | الدفاع ومعللا والسببان الأول والثاني غير جديرين 
حضر السمسرة بعض المحكوم عليهم وكذا أكثر | بالاعتبار والثالث غير واضح ومبهم وبالتالي غير 
من متزايد وبعد تقدم الزبادات وارتفاع الثمن | مقبول. قرار محكمة عدد 1931 المؤرخ في: 
وتجاوزه الثمن الافتتاحي وإشعال الشمعات رسى | 2008-05-21 ملف مدني عدد 1-2690- 
الثمن على أكبر متزايد" ومن جهة ثانية فإن السبب | 1- 2007 

الثالث لم يبي الدفوع التي لم يرد عليها القرار مما 





يبلغ إلى العموم المزاد والبيع 


اس عور ا كود يد سج ال لق راع 





٠ 

ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ؛ 

2 . وتنعى على القرار في الوسيلة الرابعة | يناسبه الا التصريح ببطلان القرارٍ,نقضه. 

خرق الفصل 9 ق مم انعدام التعليل عدم الارتكاز ٠‏ 2663. لكن حيث إن مقتضياإث الفقرة الأولى 
على اساس. بدعوى أن القرار صدر بخصوص | من الفصل 9 قم م المتمسك بهاامن طرف الطاعنة 
اجراءات حجز تنفيذي على عقار وأن هذا النزاع | غير متوفرة في النازلة ولا مجال للتمسك بعدم تبليغ 
يتعلق بالنظام العام» وان مثل النازلة يجب أن تبلغ | الملف للنيابة العامة أو الإشارة الى حضور ممثلها . 
الى النيابة العامة وان القرار الحالي صدر دون | مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار 


احترام هذه الإجراءات وان الجزاء الذي يترتب في | ./.محكمة النقض عدد 2/28 المؤرخ 
النازلة هو البطلان» وأن خرق الفصل 9 ق م م لا | في2015/1/15 ملف تجاري ‏ عدد 
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4 . لكن. لما كانت الدعوى ترمي الى افراغ 
المطلوب للعقار موضوع البيع بالمزاد العلني 
بمقتضى ملف التنفيذ عدد 2007/29/24 لفائدة 
الطالبة بدعوى احتلاله لكون واقعة الكراء غير 
ثابتة» فإن لحكمة الاستئناف التجاربة مصدرة 
القرار الفطعون فيه لما ثبت لها أنه تم اشعار قسم 
التنفيذ المكلفييبالبيع أن«العقار يكتريه المطلوب 
عبد الكريم الضردس١لسِؤقثة‏ 'شهرية قدرها 2000 
درهم حسب الصورة المظابقة للأصل١لعقيا‏ الكراء 
الذي يربطه بالمنفذ عليه المؤخوء“ عبد#الفتاح 
الضربس وأخرى لتواصيل الأداء إضادرقحعن هذا 
الأخير وذلك من محضر ارساء المزاديوبتاريخ 
3 علته عن صواب << بأن الأَتَلَباب 
التي اعتمدها المستأنف عليه لتبرير شرعية تواجده 
بالمحل المدعى عليه جديرة بالاعتبار ذلك أن 
الثابت من محضر بيع عقار محفظ المؤرخ 
في2009/5/5 أنه تم اشعار قسم التنفيذ بأن 
العقار يكتريه المستأنف عليه بسومة كرائية شهربة 
قدرها 2000 درهم مدليا بصورة شمسية مصادق 
عليها لعقد الكراء وصورة شمسية لتواصيل الكراء 
>> وهو تعليل كاف لتبرير علم الطاعنة باعتمار 
المطلوب لمحل النزاع بناء على عقد كراء يربطه 
بالمنفذ عليه فضلا ان الثابت من وثائق الملف 
المعروضة على المحكمة أن دفتر التحملات الذي 
يعتبر وثيقة رسمية اشار الى أنه بناء على تصريح 
الخادمة ان المطلوب عبد الكريم الضربس يعتمر 
محل النزاع هو وأسرته؛ كما تضمن تصريح محامي 
المطلوب الأستاذ يركو محمد أن موكله يعتمر 


المحل المذكور بناء على علاقة كرائية وسومة 
قدرها 2000 درهم شهربا وليس بالملف ما يفيد 
أن هذه العبارة أضيفت بعد تحربر دفتر التحملات 
المتضمن أنه حرر بتاريخ 2007/7/2 وأن 
تصربيح محامي المطلوب وان كان بتاريخ 
1 ففإنه لا تأثير له على البيانات 
المضمنة به والتي تفيد أن المطلوب يعتمر المحل 
بناء على علاقة كرائية ولا يعيبه عدم قدوم 
المطلوب لمصلحة التنفيذ لاشعارها بأنه يكتري 
المحل من المنفذ عليه؛ فتكون المحكمة بذلك قد 
أجابت عما أثير أمامها من دفوع وتأكدت من سند 
اعتمار المطلوب لمحل النزاع. فجاء قرارها على 
النحو المذكور معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على 
أساس وما عابته الطاعنة غير جدير بالاعتبار 


التمحكمة النقضص عدد 2/201 المؤرخ 
في2015/3/19 ملفا تجاري ‏ عدد 
2 !2 

. 


5يكن: ردا علِه«االسبب أعلاه فإن العبرة 
بعلم المخجوز علي إنم هي باستدعائه للحضور 
في اليوم آلمحدد للشمسرة التي تم فيها البيع فعلا 
لا بعدد المرات التي->عرضل فتتّب التلكجوزٌ للبيع ولم 
يتم. وأن القرار المطعون/فيه إنكا"اعتمِي<عدم توصل 
المطلوب - المحجوز عليه - بالاستدعاء لحضور 
تاريخ السمسرة المشار إليه بمقتّتى الفصل 476 
من قانون المسكرة المدنية. ولذلك فإن القرار 
المطعون فيه حين علل قضاءه بأنه 'بعد دراسة 
أوراق الملف والحكم المطعون فيه وعلله وما أثير 
حوله من أسباب تبين أن مانعاه المستانف غير 
مؤسس إذ تبين وفق علل الحكم عدم توصل 
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المستانف عليه بالاستدعاء وفق الفصل 474 وما 
يليه (476) من قانون المسطرة المدنية. وأنه لا 
يعتد بادعائه العلم بتاربخ المزاد أمام تقديمه لطلب 
بتاربخ 2003-03-10 لإعادة السمسرة ولا 
بالمساطر التي مارسها المستانف عليه بايقاف 
عملية البيع والصعوبة في التنفيذ للقول بصحة 
66 20 بيطز يعار لمجو ذا روإزتي ستمنه ربدون 
احتيلة المقؤضيلة: رامقا رليف التفلفه حتيجزنالها 
ركلا يكو" للقوطرر مجبلن ,تعلبيلزز كاقل والبعديب 
لقاري فير جبوب والإعقارء #لدريجكوقر النقيفه 
كين 1404 اللعقمنة أفي1 2بو9070ات ملم 
دهف عدد تقلط ليه الطاح:6 200 ,فت" التحملات 
ثم وجه للطاعن انذارين بأن البيع٠بالسمسرة‏ 
العمومية سيتم يوم 2006/02/14 أوتوصضل 
بالإنذار الأول في العشرة ايام الأولى بتاؤتتخ 
6 كما بلغ داخل الأيام العشرة 
الأخيرة بتاريخ 2006/02/06 في 


شخص القيم وعلق الاعلان باللوحة المعدة لذلك» 
وان كل ذلك ضمن بمحضر ارساء المزاد المنجز 
في اطار الملف التنفيذي 2002/563 يوم 
4 ون الطاعن اكتفى بالقول بأن 
هذه الاجراءات جاءت مخالفة للقواعد القانونية 
المنظمة دون اثبات عكس ما تضمنه المحضر 
المذكور الذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور." قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء. رقم 
2 صرر بتاربخ: 10/11/ رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 14/2011/647 


7 "' لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإن 
المحكمةا مصِياة القرار.النقطعون فيه اطلعت على 
الملف الثنفيني رقلأ 02/2083 وعلى محضر 
المزايدة وإرساء الشمسرة وتبين لها أنها تمت 
بتاربخ 2002-04-08 وأن ختاق7التعليق أمام 
أبواب العمارة يعتبر امن إجؤاءاات «الحجز وأنه 
بمقتضى الفصل 484 من قانون(المسطرة المدنية 
فإن كل طعن بالبطلان في إجراء أنتة الحجز العقاري 
يجب أن يقدم بمقال مكتوب قبل السمسرة ولذلك 
فإن المحكمة حين أوردت الدفوع المثارة من 
الطاعن وعللت قرارها بأن: "ما أثاره المستانف في 
أسباب استينافه من خرق مقتضيات الفصلين 
9 و474 من قانون المسطرة المدنية وكون 
محكمة الدرجة الأولى لم تتحقق من صحة إجراء ات 
تبليغ الدج 9لتحفظي وتحويله إلى حجز تنفيذي 
وتعليق الإعلان بالبيع أمام أبواب العمارة موضوع 
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والتعليق إلى غير ذلك من الإجراء ات يجب أن يقدم 
بمقال مكتوب قبل السمسرة" فإنه نتيجة لما ذكر 
كله يكون القرار معللا ومرتكزا على اساس وما 


بالوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة 
النقض عدد 3423 المؤرخ في: 10-15- 
38 ملف مدني عدد 2006-1-1-2273 





٠ 
لكن حيث إن محكمة:ء الإستئنافةالم‎ .8 


تعتمد في تعليلها بكون المطلوب لم يبلغ بمحضر 
الحجز ولا بتاريخ الاعلان عن البيع. التعليل 
المنتقد القائل بإذانة المفوض القضائي المكلف 


بالتبليغ بجنحة صنع شواهد تتضمن وقائع غير 
صحيحة والمشاركة في استعمالها بناء على شكاية 
من المستأنف عليه انتهت بصدور حكم جنحي 
بالاذانة أيد استنافيا >> بل اعتمدت أساسا كون 
<< المطلوب لم يبلغ بمحضر الحجز وبتاريخ 
الاعلان عن البيع بسبب أن التبليغ تم للمسمى " 
أمين محمود " بصفته ابن له والحال أنه لا وجود 
لهذا الابن ضمن أفراد أسرته حسب الثابت من 
وثائق الملف خاصة كناش الحالة المدنية المدلى 
به >> وهو تعليل لم يكن محل انتقاد في الوسيلة 
وكاف في تبرير القرار فيما ذكر مما يجعل الوسيلة 


للآون أثرء محكمة النقض عدد 2/28 المؤرخ 
في2015/1/15 ملف تجاري ‏ عدد 
2|175 

9ظظ2ظ2 حيث تمسكت _الطاعنة بمقتضى مقالها 
الاستئنافيل بكون الإجلاء ات«التحفظية التي باشرتها 
في مواجهة الفطلوثين ومنها الحجز العقاري 
الصادر بمقتضيل. أمر «الْسِيْد_رئيس٠‏ المحكمة 
الابتدائية بالحي المحفدي لتاريخ“ 96/02/08 
يستمر مفعولها إلى حين زوال أثرها "الذي تم بتاريخ 
06 بعد صدور أمر برفع,الحجز المذكور 
وفقا لما ينص عليه الفصل 383 ق ل ع من أنه 
إذا انقطع التقادم بوجه صحيح لا يحسب في مدة 
التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه 
وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر 
المترتب على سبب الانقطاع والمحكمة أجابت على 
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الدفع المذكور مقتصرة على القول بأن مسطرة 
الحجز أنجزت في 96/02/08 دون أن ترد على 
ما أثير بشأن استمرار مفعول الحجز المذكور إلى 
تاريخ رفعه سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون لذلك 
من تأثير على منطوق قرارها الذي جاء ناقص 
التعليل الموازي الانعدامه عرضة_للنقض". قرار 


محكمهة 'النقض عدد: ‏ 665 بتاربخ: 
209 فلف تجاري عدد: 
9 -.م. 


0ه '" لكن حيدفارإن الثابك من وثائق الملف 
أن موروث المطلوبين همح للطالكٍ «باستخلاص 
واجبات كراء المحل تحفظي على(الققّار لضمان 
استيفاء الدين لا يترتب عنه خروج العقازيطلن حيازة 
المحجوز عليه مالكه إلى أن يتحول الحجزب إلى 
حجز الآخر والمحكمة مصدرة القرار لما لم تَعتبر 
عقد القرض وإيقاع الحجز التحفظي موضوع النزاع 
إلى حين استيفاء الدين الذي اقترض منه وبذلك 
فإنه حول حقوقه على المدين (المكتري) لدائنه هو 
(أي المقرض الطالب) وفاء لما هو مستحق عليه 
أي مبلغ القرض 8000 درهما ولم يبين انه سلمه 
المحل كرهن أو ما إلى ذلك وبذلك فإن حقوق 
الطالب تنحصر في تمار العقار ولا تتعدى إلى عينه 
كما أن إيقاع حجز من طرف الطالب سندا 
لاستغلاله ووجوده بالمحل موضوع النزاع واعتبرته 
محتلا بدون سند تكون قد ركزت قضاءها على 
أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة 
على غير أساس ". قرار محكمة النقض عدد: 
2 المؤرخ في: 2008/10/15 ملف مدني 
عدد 2007/3/1/1853. 


1ه “ لكن حيث يتجلى من وثائق الملف أن 
المدعين استدلوا صحبة مقالهم الافتتاحي للدعوى 
بالرسم العدلي المضمن بعدد 125 ص 114 
كناش عدد 21 وتاريخ 2000/11/14 بتوثيق 
آسفي والذي اشهد بمقتضاه السيد محمد بهكة 
بوصفته والهبا والسادة احمد بهكة وعبد الحق بهكة 
ووالدتهما أمينة بنت محمد أصالة عن نفسها 
ونيابة عن أبنائها القاصرين عبد الإله بهكة ونور 
الدين بهكة والحسن بهكة ومصطفى بهكة بوصفهم 
موهوب لهم بحيازة الموهوب لهم لما وهبه الواهب 
المذكور بمقتضى رسم الهبة المؤرخ 
في1998/10/16 وبذلك فان الحيازة الفعلية 
للشيء الموهوب لم تقع إلا بتاريخ الإشهاد الذي 
استبعد ضمنيا ما ورد في رسم الهبة من اعتراف 
الموهوب لهم بالحوز لأنه لا يعتد به فقها ولذلك 
فالقرار”المطعون فيه عندما علل ما قضى به << 
أن التأحكمة برجوعها إلى أوراق الملف تبت لها أن 
الحجز قاتم بتاريخ 2000/2/3 وأن رسم معاينة 
الحوز المذعى به ميا طرفظة المدعين كان بتاربخ 
2 أو“ بعد الحجز >> يكون قد 
استبعد الدفع بالقوز قبل (لحدّن يطيلٌلتتضيات 
الفصل 453 من ق «أم فجال و مظللا تعليلا كافيا 
وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبارا". قرار محكمة 
النقض عدد: 2810 المؤرخ فيد 2006/9/27 
ملف مدني عدد: 2004/6/1/4328 

2ح"ه ‏ ' لكن من جهة فإن الفصل 454 من 
ق م مء لا ينص على أن كراء العقار المحجوز يقع 
باطلا بقوة القانون إذا أبرم بدون إذن من القضاء . 
حتى يمكن اعتبار عقد الكراء المطلوب بطلانه عقدا 
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باطلا بنص القانون طبقا للفصل 306 من ق ل 
ع. مما لا محل معه لتطبيق الفصلين المحتج بهما. 
ومن جهة أخرى أن الطاعن لم يبين وجه خرق 
القرار لحقوق الدفاع, مما يجعل ما أثير بهذا الشأن 
غامضا ومبهماء والوسيلة من الفرع الأول غير 
وجيهة ومن الفرع الثاني غير مقبولة. 

3 ' لكت من جهة أولى فإن ما تمسك به 
الطاعن من أنه يتؤفر علي لا صفة الادعاء لطلب 


٠ 


عنه ضمن الفرع الثائي.من الؤسيلة الثانية. ومن 
جهة ثانية أن موضوع «الدعوى هلإ س©هو_بطلان 
كراء الأصل التجاري أو بطلان تفؤثته, كما أثير 
من الطاعن, وإنما هو بطلان عقد كراء (رَفيلة,العقار 
الموجود فوقه الأصل التجاري المحكوم ببيعة#بيظكم 
نهائي كما ورد بالوسيلة. ولذلك فلا علاقة لبطلان 
تفويت حق الكراء كعنصر من عناصر الأصل 
التجاري المدعى به من الطاعن بموضوع الدعوى. 
والمحكمة غير ملزمة بالرد على ما ليس له تأثير 
على قضائها. ومن جهة ثالثة أن ما تمسك به 
الطاعن من خرق لحقوق الدفاع؛ أجيب عنه ضمن 
الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثالثة. مما 
تكون معه الوسيلتان في جزئيهما الأول والثاني 
غير وجيهتين. ومن الوجه الثالث غير مقبولتين." 
قرار محكمة النقض عدد: 3108 المؤرخ في: 
6 ! ملف 
1 م... 


مدنى عدد: 


4. ' لكن حيث إن ما نص عليه الفصل 
5 من ق م م. من حق الدائن الحاجز في 
المطالبة بإبطال عقود الكراء التي أبرمت إضرارا 


بحقوقه. هو حق مخول له بعد إجراء الحجز وقبل 
البيع بالمزاد العلني. ومحكمة الاستئناف لما 
صرحت بانتفاء صفة الطاعن ( وهو الدائن الحاجز 
) في طلب بطلان عقد الكراء محل النزاع لكون 
العقار المحجوز بيع بالمزاد العلني, وانتقل بالشراء 
إلى من رسا عليه المزاد العلني وهوء فإنها تكون 
قد طبقت الفصل 475 من ق م م تطبيقا سليماء 
وعللت بذلك قرارها تعليلا صحيحاء والوسيلة من 
هذا الفرع على غير أساس ".قرار محكمة النقض 
عدد: 3108 المؤرخ في: 2007/9/26 ملف 
مدني عدد: 2005/2/1/3591. 


5ه ' لكن حيث إن التصرف في المنقولات 
والعقارات بالتبرع أو بعوض مع وجود الحجز يعد 
باطلااكما تقضي بذلك الفصل 453 من ق.م.م وأن 
الفصل 454 من نفس القانون " يمنع إكراء الأموال 
المحجورة إلا باذن من القضاء". والمحكمة مصدرة 
القراى_المطعون فيه لما عللته بأن " الحجز 
التحفظي على المحلين كان بتاريخ 1987/6/25 
ولم يتم ثلزاء زبنتهمااإلا بتاأبخ 1990/1/15 من 
مالكهما القّعين حارشا عليهمك فإنه وإن كان له 
حق الانتفاع بهمايفلا يجوزل إكراؤيهثا إلا بإذن 
من القضاء" فأيدت الحكم الايتداثي_متبنية علله 
وأسبابه لتي جاء فيها " بأنه فيلا غياب أي دليل 
على رفع الحجز التحفظي وقت البيع فإن هذا 
الأخير يكون باطلا في مواجهة من رسى عليه 
المزاد كما أن الكراء ليس منتجا في نازلة الحال 
لكونه غير مستند على إذن القضاء " تكون عللته 
بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس". 
قرار محكمة النقض عدد: 396 المؤرخ في: 
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98 ملف 
72 


مدنى عدد: 


6. " لكن حيث فضلا عن أن الموافقة على 
عقد الكراء من طرف المؤسسة المقرضة. حسب 
المرسوم المحتج به هي إجراء مقرر لمصلحة هذه 
المؤسسة, ولا.ظلفة للطاعن في التمسك به. فان 
ما بالوسيلة» جديد, لم يسبق للطاعن أن أثاره أمام 
قضاة الموضوغ” ولا" يقبل .إثارته لأول مرة أمام 
المجلس الأعلٌ لاختلاط الواقع فيه بالقانون؛ مما 
تكون معه الوسيلة غير مقبولئة ". قرار محكمة 
النقض عدد: 4175 المؤوخ في :2007/12/12 
ملف مدني عدد: 2006/2/1/1138. 
7. '" حيث تمسك الطاعن ف استئنافه 
بكون عقد الرهن ينص صراحة في فصله #تؤإنيع 
عشر على أن المدينة شركة لارت دولافيرونري 
ممنوعة بتاتا من تفويت العقار موضوع الرهن أو 
كرائه إلا أنه بعد توصلها مباشرة بالإنذار العقاري 
قامت بكرائه للسيد خالد مومني هذا الكراء الذي 
تسبب له في أضرار بليغة تمثلت في إنقاص العقار 
المرهون ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من 
جديد بإبطال عقد الكراء الرابط بين المدينة المذكورة 
والسيد خالد مومني والمؤرخ في 2002/2/6. 
8 . كلكن حيث انه إذا كان الطاعن قد اتفق 
مع المدينة على عدم كراء العقار المرهون فإن 
المكتري السيد خالد مومني ليس طرفا في هذا 
الاتفاق وبالتالي لا يمكن أن يسري عليه. 

وحيث إن عدم وفاء المدينة بالتزاماتها في هاته 
الحالة لا يمكن أن يقابل إلا بدعوى التعويض في 
مواجهتها. 


وحيث إنه من جهة أخرى فانه لا يمكن إبطال عقد 
الكراء في هذه الحالة إلا إذا كان العقد صوربا 
وبالتالي فإن هناك تواطؤًا بين المكري والمكتري وهو 
الشيء الذي لم يؤسس عليه الطاعن دعواه من 
جهة ولم يثبته من جهة ثانية. 

وحيث إنه استنادا لما ذكر فإن الاستئناف يبقى 
غير مبرر مما يتعين رده وتأييد الحكم المستأنف". 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء . 
رقم: 2005/1129 صدر بتاربخ: 2005/4/4 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
2*0 

9 . " حقاء ومن جهة أولى فإن عدم إشارة 
محضر الحجز ودفتر التحملات إلى كون العقار 
مثقلاجبالكراء أو خاليا منه؛ وإشارة الفصل الرابع 
من دفتر التحملات إلى " أن الذي رسا عليه المزاد 
ملزم ثتتفيذ عقود الكراء سواء كانت شفوية أو 
كتابية والتِي تكون مبرمة وقت إرساء المزاد " دون 
أي ت#ككلب إن يبرر رفضح إبطال عقد كراء ثبت 
إبرامه بعذ الحجز.التحفظقّ للعقار وبعد حجزه 
تنفيذيا مادام عقد الكراء أبرم بتاريخ 91/7/3 
والعقار حجز تحفظيا منذاييشة 1989 وتحول 
الحجز إلى تنفيذي بتازيخ 9111/28. ومن جهة 
ثانية فإن الفصل 475 م م أعطره الحق لمن رسا 
عليه المزاد أن يبطل عقود الكراء. إذا أثبت أنها 
أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس بالفصل 454 
م م الذي لا يجيز للمحجوز عليه كراء العقار 
المحجوز تحفظيا إلا بإذن القضاء والمحكمة 
بتعليلها الذي ورد فيه. ". .. مادام من رسا عليه 
المزاد لم يثبت أنه اشترى عقارا خاليا من أي كراء 
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ثم وجده مكرى فإنه لم يثبت الضرر اللاحق به الذي 
يخوله حسب الفصل 475 م م أن يطالب بإبطال 
عقد الكراء بسبب ذلك ' تكون قد خرقت الفصلين 
5 - 454 م م. كما أن المحكمة أثارت تلقائيا 
أنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون المدين أشعر 
بالحجز. في حين أن المدين المحجوز عليه لم 
ينازع خلال,ظناقشة الدعوى في تبليغه بالحجز مما 
تكون 'معا/_المحكمة١‏ قد تجاوزت صلاحياتها 
واشتطت فيها#"هما يعرظقٌ القرار للنقض ". قرار 
محكمة النقض اطذي+*"3995 المؤرخ في: 
7 طلف 
12 222 


مدى عدد: 


0 . '" حقاء ومن جهة أولى فإن عدم إشارة 
محضر الحجز ودفتر التحملات إلى كون "ألعقان 
مثقلا بالكراء أو خاليا منهء وإشارة الفصل الرابع 
من دفتر التحملات إلى ' أن الذي رسا عليه المزاد 
ملزم بتنفيذ عقود الكراء سواء كانت شفوية أو 
كتابية والتي تكون مبرمة وقت إرساء المزاد " دون 
أي تشطيب لا يبرر رفض إبطال عقد كراء ثبت 
إبرامه بعد الحجز التحفظي للعقار وبعد حجزه 
تنفيذيا مادام عقد الكراء أبرم بتاريخ 91/7/3 
والعقار حجز تحفظيا منذ سنة 1989 وتحول 
الحجز إلى تنفيذي بتاريخ 91/1/28. ومن جهة 
ثانية فإن الفصل 475 م م أعطى الحق لمن رسا 
عليه المزاد أن يبطل عقود الكراء إذا أثبت أنها 
أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس بالفصل 454 
م م الذي لا يجيز للمحجوز عليه كراء العقار 
المحجوز تحفظيا إلا بإذن القضاء والمحكمة 
بتعليلها الذي ورد فيه. ". .. مادام من رسا عليه 


المزاد لم يثبت أنه اشترى عقارا خاليا من أي كراء 
ثم وجده مكرى فإنه لم يثبت الضرر اللاحق به الذي 
يخوله حسب الفصل 475 م م أن يطالب بإبطال 
عقد الكراء بسبب ذلك ' تكون قد خرقت الفصلين 
5 - 454 م م. كما أن المحكمة أثارت تلقائيا 
أنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون المدين أشعر 
بالحجزء في حين أن المدين المحجوز عليه لم 
ينازع خلال مناقشة الدعوى في تبليغه بالحجز مما 
تكون معه المحكمة قد تجاوزت صلاحياتها 
واشتطت فيهاء مما يعرض القرار للنقض". قرار 
محكمة النقض محكمة النقض عدد: 3995 
المؤرخ في: 2006/12/27 ملف مدني عدد: 
2 22 


1 ”2 “لكن حيث أن من حق مالك لعقار 
محفظ أن يرفع إلى قاضي المستعجلات أمره لوضع 
حيم لأي' تعد يمس بحقه ولقاضي المستعجلات 
ظاهريالتلتندات والإطلاع عليها وتقدير حالات 
الاستعجالهالتِ تبرر تدخله للبت في النزاع والتا 
بث من وإثائق الملفثا أن. الطالب مالك المدعى فيه 
قبل حجزه وبيعه بالمزاد للعلني للمطلوب أن التزم 
في عقد القرض المؤرخ يشنَة"1996آالِعَدَم التصرف 
في الفيلا موضوع الدعوى. بالكراة”ومن«التزم بشيء 
لزمه وأن محضر الحجز ودفتر(التحملات الذين 
اعتمدهما الأمر المستأنف المؤبد'تالقرار المطعون 
فيه لا يشيران بتاتا إلى وجود أي حق كراء على 
العقار المدعى فيه حسبما ورد في تعليلات الأمر 
المذكور والقرار المطعون فيه مما تكون معه 
محكمة الاستئناف المطعون في قرارها قد أبرزت 
عناصر اختصاص قاضي المستعجلات.للبت في 
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النزاع وبررت بتعليلاتها اعتمار الطالب للمدعى 
فيه بدون سند قانوني فتبقى الوسيلة على غير 
أساس." قرار محكمة النقض عدد: 49 المؤرخ 
في2007/01/10 ملف 
5 ... 


مدنى عدد 


2 . وينخصوص ما أثير في الوسيلة من 
كون المشكمة»؛ أخطأت تأويل الفصل 475 من 
ق.م.م لعدم علمه«بالحجز,لالبيع بالمزاد - وكذلك 
لم يعلم بهما المكرّقهلهييفاق المحكمة لما أجابت 
عن ذلك بأن عقدي كراكهلاحقآن لتبليغ8إنذاز البيع 
للمالك المكري له وتم الخجز العقال«تنفيذيا©وبلغ 
محضر الحجز للقيم عن البائع طيقا للفصل 469 
من ق.م.مء وأن الفصل 475 المحت لبها يجيز 
للمطلوبة إبطال كل عقد يثبت أنه أبرم #إظرارا 
بحقوقها وهي إذ طلبت طرد الطالب تضمن طلبها 
ما عسى أن يستدل به في مواجهتها من تحمل 
على عقارهاالذي لم يكن موجودا في دفتر الشروط 
والتحملات الذي اشترت العقار على أساسه. مما 
طبقت معه الفصل المحتج به تطبيقا سليما وما 
بالوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض 
عدد 1576 المؤرخ في2007/05/09 ملف 
مدني عدد 2005/3/1/3417. 


3 . كلكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار 
المطعون فيهء وبعد إطلاعها على وثائق الملف 
وبالأخص مسطرة الحجز التنفيذي حسب المحضر 
عدد 376 وتاربيخ 1999/9/21 وكذا محضر 
البيع بالمزاد العلني المحرر بتاريخ 
5 تحت عدد 1656» ثبت لها عدم 
تسجيل الطالب لأي تحفظ بشأن عقد الكراء 


المستدل به أثناء المسطرة المذكورة - كما يفرضه 
عنه الفصل 475 من قانون المسطرة المدنية؛ 
ولذلك استبعدت كل الوثائق المدلى بها إذ قضت 
بأن الشهادة الإداربة وكذا شهادة مصلحة الضرائب 
والموجب اللفيفي عدد 334 صحيفة 194 والذي 
بيظل خاضعا لتقييم سلطة المحكمة للأخذ به من 
دونه كلها تفيد بأن الطاعن قاطنا بالمحل الراجع 
لملكية والده فقط دون الإشارة فيها إلى كونه مكتر 
له.ء وكذا تصربحه الشخصي المسطر بمحضري 
المعاينة والاستجواب عدد59 وتاريخ 
3 ووعدد 283 وتاريخ 2003/8/4 
وأن إقراره المذكور جاء وفق مقتضيات الفصل 
7 من ق.م.م» واستبعدت انطلاقا مما ذكرء 
أتعدام العلاقة الكرائية المزعومة بين الطالب ووالده 
الاو الطيب؛. ومن ثم فإنها لم تبق ملزمة بتطبيق 
مقتضياتٍ ظهير 1980/12/25 وهو ما أبرزته 
في تعلّلات قرارهاء فجاء هذا الأخير معللا تعليلا 
قانوتي هلما وببقى ما بالوسائل مجتمعة على غير 
أساس. قزار محكمت ب النقضع عدد 2419 المؤرخ 
في2005/09/14.* ملف 
209ه2 

حيث لئن كانت مقتضيات الفضل 5 من ق مم 
لا تستلزم ثبوت سوء نية المكتريٍ لإبطال عقود 
الكراء التي يثبت الدائن ومن رشايعليه المزاد أنها 
أبرمت إضرارا بحقوقه فإن المحكمة بتعليلها الذي 
لم ينتقده الطاعن وجاء فيه أن عقد الكراء المبرم 
بين جميل والجزولي لم ينجز إلا بتاريخ 
22000100015 أي بعد صدور الأمر بالحجز 
وتسجيله بالسجل العقاري حسب الثابت من خلال 


مدانئى عدد 
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الاطلاع على نسخة العقد المدرجة في النازلة الشئ 
يجعل العقد المذكور جاء بعد علم الطرفين بوقوع 
الحجز على العقار محل الكراء - تكون أبرزت بما 
فيه الكفاية سوء نية الطاعن مادام أن ما هو 
مسجل بالصك العقاري يفترض وصول العلم به 
للكافة وإبرام عقيكراء مع وجود حجز عقاري مقيد 
يحقق سوء«النية وهو تعليل كاف لتأسيس قضاء 
المحكمة ويبقىاما_خاضت فيه من وجود حجز 
تحفظي مقيد كلل العقار«وأثاره علة زائدة يستقيم 
القرار بدونها وبخشوش سوءٍ فهم الوقائع و 
تحربفها فالنعي لا يتضمّنٍ تجلياتيذلك .فق القرار 
المطعون فيه و ما أثير غيلا جدازي»تالاعتبار. 
محكمة النقض عدد المؤرخ فيملف مداثي عدد 
1 2 


٠ 
نكن حيث اله يخضوض ها تنك به‎ 36 4 
الطاعنان من خرق المحكمة مصدرة القرار‎ 
المطعون فيه للفصل 475 من ق م م الذي يعطي‎ 
الحق لمن رسا عليه المزاد المطالبة بإبطال العقود‎ 
اللاحقة للحجز التحفظي والتنفيذ وأن صفتهما ثابتة‎ 
للتقدم بطلب ابطال عقد الكراء تابثة فانه تغيير‎ 
لسبب الدعوى التي بنيت على المطالبة ببطلان‎ 
عقد الكراء لمخالفته للبند الثامن من عقد الرهن‎ 
الرابط بين المكري المالك السابق والبنك الراهن‎ 
وليس على مخالفة الفصل 475 المذكور وان‎ 
السبب الجديد لم يسبق مناقشته أو عرضه على‎ 
قضاة الموضوع ولا يقبل اثارته لأول مرة أمام‎ 
محكمة النقض من جهة ومن جهة أخرى فقد سبق‎ 
القول بأن ما ضمن بالبند الثامن من عقد الرهن‎ 
انما قرر لمصلحة البنك الراهن ولا يستفيد منه‎ 


الطاعنان كونهما ليسا خلفا خاصا له والوسيلتين 
على غير أساس عدا ما هو غير مقبول» محكمة 
النقض عدد 2/617 المؤرخ في 2014/10/23 
ملف تجاري عدد 2012/2/3/580 


5 . كن لما كان الثابت لقضاة الموضوع 
ان الطاعن ركز دعواه الرامية الى طرد المطلوية 
في النقض على شرائه للعقار المتواجد به محل 
النزاع بالمزاد العلني» وعلى سبقية استصدار الحكم 
عدد 668 الصادر بتاريخ 05/05/09 الذي قضى 
بإبطال عقد الكراء المبرم بتاريخ 03/09/09 بين 
المطلوبة في النقض والمطلوب حضوره ( المالك 
السابق للعقار )» وأن الحكم الذي اعتمده الطاعن 
لتبرير طلبه قد ألغي نتيجة للطعن بالاستئناف الذي 
انتهى بصدور القرار الاستئنافي عدد 228 الصادر 
بتاريخ 08/02/07 القاضي في منطوقه بالغاء 
الحكم_المستأنف فيما قضى به من إبطال عقد 
الكرائيواللقكم من جديد بتسجيل تنازل شركة 
القرض العقاريٍ والسياحيي عن الدعوى. اعتبروا 
عن صوابٍ أن وجول الشركة المطلوية في النقض 
بالمحل المدعى فيللا يبقى مستندا الى! عقد الكراء 
الذي يعتبر لازال أقائما ولستش را أظالتسجيل تنازل 
المدعي عن دعواه الراميية. الى اتظآلبيوتهم بنهجهم 
ذلك وبما جاء في علل الحكم«الابتدائي والقرار 
المطعون فيه المؤيد له يكونون قد”عللوا قرارهم بما 
يعتبر كافيا في تبرير ما انتهوا اليه بصرف النظر 
عن العلة المنتقدة التي جاء فيها ان القرض 
العقاري لا يعتبر بائعا حتى يحل الطاعن محله 
كخلف خاص والتي تعتبر زائدة ولا تأثير لها على 
سلامة القرار الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن 
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على غير اساس محكمة النقض عدد 2007 
المؤرخ في 2014/9/18 ملف تجاري عدد 
9 .. 

6 . لكن حيث إن ما نص عليه الفصل 
5 من ق م مء من حق الدائن الحاجز في 
المطالبة بإبطال«عقود الكراء التي أبرمت إضرارا 
بحقوقه, هوا حق_ مخول له بعد إجراء الحجز وقبل 


البيع بالمزاديحالعلني ومحكمة الاستئناف لما 
٠‏ 


الفصل 4776 


صرحت بانتفاء صفة الطاعن ( وهو الدائن الحاجز 
) في طلب بطلان عقد الكراء محل النزاع لكون 
العقار المحجوز بيع بالمزاد العلني؛ وانتقل بالشراء 
إلى من رسا عليه المزاد العلني وهوء فإنها تكون 
قد طبقت الفصل 475 من ق م م تطبيقا سليماء 
وعللت بذلك قرارها تعليلا صحيحاء والوسيلة من 
هذا الفرع على غير أساسء قرار محكمة النقض 
عدد 3108 المؤرخ في2007/9/26 ملف مدني 
عدد 2005/2/1/3591 





0 
وين 


77 .و أن الفصلين 476 و 477 لا 
توجبان أن يكون دفتر التحملات متوفرا على عدد 
كبير من المتزايدين وأن الثمن الذي حدده الخبيران 
لانطلاق البيع بالمزاد العلني كان لافتتاح البيع هذا 
دون الإشارة أن الفصل 484 من قانون المسطرة 
المدنية توجب أن يقدم كل طعن في إجراءات الحجز 
العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وأن دعوى 
الطاعن قدمت بعد السمسرة فإنه نتيجة لذلك كله 
يكون القرار غير خارق لأي قاعدة مسطرة ومرتكزا 


على أساس قانوني .وتتعللا_تعليلا سليما 
والوسيلتان بالتالي غلا جديؤين الاعتبار. قرار 
محكمة النقض عدد 841 المؤرخ*في02-22- 
1 ملف مدني عدد 2009-1-1724615 

8 لكن. حيث إنه خلافا لما جاء في 
الوسيلة, فإنه لم يرد بتعليل المحكمة ان علم 
الطالبة بالبيوع السابقة يعفي من الاستدعاء للبيوع 
اللاحقة» بل إنها ردت على ما أثير بشان خرق 
الفصول الخاصة بإجراءات التبليغ بأنه " لما كانت 


1003 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


الغاية من تبليغ إجراءات البيع بالمزاد العلني للمنفذ 
عليها هي تمكينها من أداء ما بذمتها من دين قبل 
إجراء السمسرة, فإنه على الرغم من تبليغها عدة 
إعلانات ببيع عقارهاء وتوصلها بواسطة كاتبتها 
التي كانت تتلقى الاستدعاءات سابقاء فإنها لم 
تعمل على أداء .ما بذمتها قبل حصول السمسرةء 
خاصة وان«البيع عرف عدة إشهارات وإعلانات 
وتواربخ عديدة للبيع.يغد إعادتهاء خاصة وان احد 
ممثليها حضه/ة"البيع الألال والبيع الثانيء وأنها 
كانت تمارس دعاوئة إيقآف تنفيذ إجراءات البيع» 
وكلها دلائل على انها كانت عالمة بِالِيِيّع,ؤلم تعمل 
على أداء الدين ". وتعليلها الماؤوص؛غيرالنتقد في 
شقه المتضمن كون الطالبة كانت يظلِى علم 
بالسمسرة وكانت تمارس دعاوى وقفكا تنفيذ 
إجرافات السمسرة» وقيه .رن شعت للتلن اللي 
الفرعي المنصب على شهادتي التسليم المتعلقتين 
باستدعاء الطالبة لحضور السمسرة المنعقدة 
بتاريخ 2006/06/06 ولم يسبق التمسك بزوربة 
محضر البيع بمقال الطعن بالزور الفرعي وإنما أثير 
ذلك لأول مرة أمام محكمة النقضء. ولا عبرة 
لتمثيلية السيد رشيد بنكيران للطالبة خلال إجراءات 
السمسرة من عدمها مادام ان المحكمة أثبتت علم 
الطالبة بعرض العقار للبيع بالمزاد العلني فلم يخرق 
القرار أي مقتضىء وجاء معللا تعليلا سليماء 
والوسيلة و الفرع على غير أساسء. فيما عدا ما لم 
تسبق إثارته فهو غير مقبول. محكمة النقض عدد 
1 المؤرخ في2013/11/21 ملف تجاري 
عدد 2011/1/3/847 


9 . كلكن حيث إن السبب لم يتضمن أي 


نعي على ما علل به القرار المطعون فيه ما انتهى 
اليه» وما اعتمده للقول بإبطال إجراءات البيع في 
ملف التنفيذ عدد 07/6/299 وما ترتب عنهاء 
والذي اعتمد فيه القرار على ما ثبت له من كون 
جميع إجراءات البيع لم توجه لموطن المنفذ عليه 
الموجود بالرابط» وإنما وجهت الى العقار موضوع 
البيع الكائن بمدينة فاس وكذا على عدم ثبوت 
إعلام المنفذ عليه من أجل حضور جلسة السمسرة 
المنعقدة بتاريخ 2008/08/07 اعتمادا منه على 
ما تنص عليه مقتضيات الفصلين 476 و 469 
من ق م م» هذا فضلا على ان الطالب لم يسبق له 
ان تمسك بما جاء في موضوع السبب أمام 
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حسب ما أشار 
اليه القرار الذي أثبت في صلبه أن الطالب لم يدل 
تلأتقي جواب رغم إشعارهء والسبب غير مقبول. 


محكمهم النقضصح عدد 1/160 المؤرخ 
في2013/04[118 ملف تجاري ‏ عدد 
73 2111 


0-. لكن حيث ان. الآمر في النازلة لا يتعلق 
فقط بعدم” قانونية٠التبليغ‏ لعدم احترام مقتضيات 
الفصول 38 و 39ق مام وَإِنْما«ِتاقلق 'بعدم صحة 
البيانات التي ضمنها المفوض؛القضائيح ف شهادة 
التسليم وان حجية الحكم الجنحلا لا يقتصر أثرها 
بين أطرافه وإنما يتعدى أطرافه وتصبح حجة فيما 
فصل فيه وفي هذا الاطار فإن محكمة الاستئناف 
لاحظت من الاحكام المدلى بها ان المفوض 
القضائي الذي قام بعملية التبليغ أدين جنحيا من 
اجل جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير 
صحيحة وحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا 
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بمقتضى حكم أيد استئنافي وحاز قوة الشيء 
المقضى به بعد ان قضى المجلس الاعلى بسقوط 
طلب النقض في القرار الاستئنافي؛ وأن القضاء 
الجنحي حسم في عدم صحة البيانات التي ضمنها 
المفوض القضائي في شهادة التسليم واستخلصت 
المحكمة من ذلك ان اجراءات تبليغ الطاعنة 
بالاستدعاءهللحضور للسمسرة كانت باطلة ورتبت 
على ذلك بظيلان؛ اجراءات البيع الجبري وهي بذلك 
قد عللت قرارها#تقليلا كافيلاوركزته على أساس ولم 
تخرق فيه المقتضليايتا المحتج بها وكان ما 
بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار؛_ميظكية النقض 
عدد 2/460 المؤرخ في 2013(7/18‏ ملف 
تجاري عدد 2012/2/3/871 


1 . كلكن حيث ان كل ما تمسك بذ الطاب 
في مقال النقض هو قوله " أنه باستقراء الفصلَين 
6 من ق م م و 61 من مرسوم 1968 وما 
وقع التمسك به يتجلى ان القرار لم يكن متماسكا 
وجاءت حيثياته متناقضة وتضمن مغالطات تعلقت 
بالمبلغ اليها وبتاريخ السمسرة الذي اعتبر هو 
9 ووهو تاريخ لا وجود له بملف 
التنفيذ». ونص على قاعدة لا بطلان بدون قانون 
في غياب الأساس " فردت محكمة النقض ذلك بعلة 
' ان الوسيلة لم تبين وجه عدم تماسك القرار 
وحيثياته المتناقضة و المغالطات المتعلقة بالمبلغ 
اليها الإشعار وتأثير ذلك على مآل ما انتهت اليه 
المحكمة ' وبذلك كان القرار المطلوب فيه إعادة 
النظر معللا وفق ما يقتضيه الفصل 375 من ق 
م م» ولم يبين السبب الوجه الذي خرق فيه القرار 
مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 375 المذكور 


ولا المذكرات و الوسائل والمستنتجات التي تم 
إغفالها وبذلك يبقى ما اعتمده الطاعن لا يدخل 
ضمن الأسباب المبررة لإعادة النظر المنصطوص 
عليها قانونا والسبب على غير أساس فيما عدا ما 
هو غير مبين فهو غير مقبول. محكمة النقض 
عدد 1/389 المؤرخ في2013/10/10 ملف 
تجاري عدد 2013/1/3/221 


2 . كلكن. ردا على السببين معا لتداخلهماء 
فإنه يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات 
الحجز العقاري قبل السمسرة: وأنه يستدعى في 
العشرة الأيام الأخيرة المحجوز عليه والمتزايدين 
الدين قدموا عروضهم. وأنه لا مجال لتطبيق 
مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية 
التي#اتعتبر التسليم صحيحا في اليوم العاشر 
الموالي للرفض ذلك أن مقتضيات الفصل 476 
المذكوراتصدق على اليوم الاول واليوم الأخير مما 
بكون معه«القرار معللا تعليل كافيا والسببان بالتالي 
غير جديرين_بالاعتبار. .قار محكمة النقض عدد 
5 المؤرخ في2007-04-151 ملف مدني 
عدد 200651-1-1780 


3. لكنء "كتيثهإنه" «“تتجال” في النازلة 
للاحتجاج بخرق مقتضيّات الفتشل 474 و476 
من قانون المسطرة المدنية ملام النزاع يتعلق 
بالاعتراض على مسطة التوزيع بالمحاصةء وان 
إقامة الطاعنين بالخارج لا تعفيهما من الاجراءات 
القانونية الخاصة بهذه المسطرة ولذلك فإن القرار 
المطعون حين علل قضاءه بأن " المسطرة المدنية 
في الفصول المنظمة لمسطرة التوزيع بالمحاصة لم 
تفرض استدعاء الدائنين. وكيف يمكن استدعاء 
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من لم يتم حجز الأشياء والعقارات المبيعة من 
طرفهم» والحال أن المستانفين باشرا إجراءات 
التنفيذ وحصلا على محضر بعدم وجود ما يحجز 
وعدم كفاية المنقولات منذ 2002/01/23 هذا من 
جهة, ومن جهة أخرى فالفصل 504 من قانون 
المسطرة المدنيق أوجب على الدائنين إذا كانت 
الأشياء لإ<ثكفي لوفاء حقوقهم أن يتفقوا مع 
المحجوز غلييخلال:30 يوما من تبليغهم» وبتم 
التبليغ للدائنيق"الممكن«التعرف عليهم من خلال 
الحجوزات الواقعة على,العقار. أما من لم يعمد الى 
إجراء الحجز العقاري قلا يمكن اعتطاره ذاثناء ولا 
يمكن للطاعنين التمسك بعدم؛ إشيغارهتتا؛ وببقى 
الحكم المستانف عندما ثبت لدى قظيائه أن 
الإشعار تم بواسطة الصحف وأن أجل تقديهالوثائق 
انقضى طبقا للفصل 507 من قانون اليك 
المدنية وأن المستانفين سقط حقهما حين لم يعمدأ 
الى تقديم الوثائق داخل الأجل قد طبق القانون 
تطبيقا سليما" الأمر الذي يكون معه القرار 
المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق 
للمقتضيات المحتج بهاء والسبب بالتالي غير جدير 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 2677 المؤرخ 
في 2010-06-08 ملف مدني عدد 1-4227- 
2008-1 


4 . تكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهماء 
فإن القرار المطعون فيه لم يعتمد الإجراءات 
المتعلقة بالحجز العقاري السابقة على اليوم المحدد 
لإجراء السمسرةء وإنما اعتمد وبالأساس عدم 
إخطار المطلوب في النقض بوجوب حضوره في 
اليوم المحدد للسمسرة والمنصوص عليه في الفصل 


6 من قانون المسطرة المدنية» وذلك حين 
اعتبر أنه " لا أثرفي ملف الحجز العقاري عدد 
9 تلتتبليغ المدين المحجوز عليه بإعلام 
الحضور ليوم البيع ولا إخطاره بوجوب الحضور في 
اليوم المحدد لإجراء السمسرة وفقا لمقتضيات 
الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية". وهو 
تعليل كاف لما قضى به وغير منتقد من الطاعن» 
الأمر الذي يبقى معه القرار معللا تعليلا قانونيا 
وغير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها 
والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. 
قرار محكمة النقض عدد 752 المؤرخ في28- 
2007-2 ملف مدني عدد 1-1-604- 
2006 


5. تكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهماء 
فإن القرار المطعون فيه لم يعتمد الإجراءات 
المتعلقة بالحجز العقاري السابقة على اليوم المحدد 
لإجرايي الإثمسرة, وإنما اعتمد وبالأساس عدم 
إخطار المطلووث في النقض بوجوب حضوره في 
اليوم المظدد للسميل والمنضوص عليه في الفصل 
6 من قانون «المسطرة _المدنية» إوذلك حين 
اعتبر أنه " لا أثوفي ملفا" الحجّ"الغقاري عدد 
9 تبليغ المدين, المكهلاز .عليه بإعلام 
الحضور ليوم البيع ولا إخطاره بوشوب الحضور في 
اليوم المحدد لإجراء السمسرة “فقا لمقتضيات 
الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية". وهو 
تعليل كاف لما قضى به وغير منتقد من الطاعن. 
الأمر الذي يبقى معه القرار معللا تعليلا قانونيا 
وغير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها 
والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. 
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قرار محكمة النقض عدد 752 المؤرخ في 28- 
2007-2 ملف مدني عدد 1-1-604- 
2006 


6 . ردا على السبب أعلاه فإن العبرة 
بعلم المحجوز عليه إنما هي باستدعائه للحضور 
في اليوم المظدد للسمسرة التي تم فيها البيع 
فعلا لا.جعدد المرات التي عرض فيها المحجوز 
للبيع ولم يتى_.ولذلك فإينا القرار المطعون فيه 
وعلله وما أثير كتولة .م7 أسباب تبين أن ما 
نعاه.المستأنف غير مؤوسس؛ إذ تبيثاوفق علل 
الحكم عدم توصل المتأنف ,غليهه نا لاسيتياعاء 
وفق الفصل 474 وما يليه (4756) من ق.م.م 
وأنه لا يعتد بادعائه العلم بتارئخ (التلزايا أمام 
تقديمه لطلب بتاربخ 2003-03-10 الإظادة 
السمسرة ولا بالمساطر التي مارسها المستأئف 
عليه بإيقاف عملية البيع والصعوية في التنفيذ 
للقول بصحة إجراءات بيع العقار المحجوز والتي 
تمت بدون احترام المقتضيات المشار إليهاء فإنه 
نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا 
كافيا". قرار محكمة النقض عدد 1004 الصادر 
بتاريخ 21 مارس 2007 في الملف المدني رقم 
5 1-1-7- 2006 


7 . "حيث إن ما تمسكت به الطاعنة في 
استئنافها في محله ذلك أن علم المنفذ عليه 
بالحجز التنفيذي وبتاربخ البيع بالمزاد لا يكون إلا 
بتبليغه بهذه الإجراءات وفق الشكل المطلوب 
والآجال المنصوص عليها في الفصل 476 وما 
يليه من ق م مء وبالرجوع إلى وثائق الملف تبين 
أن الإنذارين القانونيين بأن البيع بالسمسرة سيتم 


يوم 2006/05/23 بلغا للمسمى عقيل مصطفى 
بصفته مستخدم لدى شركة وليس_ لذا الطاعنة 
حسب ما جاء في القرار الاستئنافي الجنحي عدد 
7 الذي قضى بتأييد الحكم الجنحي الابتدائي 
والقاضي بإدانة المفوض القضائي المكلف بالتبليغ 
بجنحة صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة 
عن علم؛ وان هذا القرار الجنحي أصبح نهائي 
لسقوط طلب النقض المقدم من طرف المحكوم عليه 
حسب الثابت من قرار المجلس الأعلى عدد 34- 
4 المؤرخ في 2011/1/12» وبالتالي فإن إجراء ات 
تبليغ الطاعنة بتاريخ البيع بالمزاد العلني لم تتم 
وفق القانون وان ما تمسكت به المستأنف عليها 
من كون الأحكام المدلى بها لم تقض بزوربة 
شهادتي التسليم موضوع الطعنء وأن الإدانة من 
القآل تضمين وقائع غير صحيحة غير كافية 
لاستبعام الشهادتين المذكورتين» وأنها أثبتت 
توطتيل” الطاعنة وزوجها بواسطة مستخدم أخر 
يسم عقيل هشام الذييله قرابة مع المبلغ له 
عقيل مصظفى وان الإخثلال المتمسك به على فرض 
وجوده لاإيترتب عند «لإطلان في غير محله؛ لان 
الحكم الجنحي اللؤيد بالننائيّة للمفوض؛القضائي 
قد حسم في مسألة صلحة البانات ألتي تضمنتها 
شهادتي التسليم واعتبرها غير ,شحيحة وأدان 
المفوض بستة اشهر حبسا نافدأً؛ وان هذه الأمور 
لها حجيتها أمام المحكمة التجارية ولا يمكنها 
تجاهلها والبحث في أمور لا علاقة لها بشهادتي 
التسليم المطعون فيهماء وان توصل المسمى عقيل 
هشام بصفته مستخدم لدى شركة الطاعنة وزوجها 
كان بمناسبة إجراء سابقء وان عدم المنازعة في 
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هذا التبليغ لا يعني بالضرورة صحة تبليغ 
الاشعاربين موضوع النازلة المبلغين للمسمى عقيل 
مصطفى ولو ثبت وجود قرابة بينهماء لذلك ومادام 
الإجراء الذي بني عليه البيع بالمزاد باطل» فإن ما 
بني عليه يعتبر باطلا الأمر الذي يتعين معه إلغاء 
الحكم المستأنف.والحكم من جديد ببطلان إجراءات 
البيع .قراريمحكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضا (قموني 2011/4961 صدر بتاربخ: 
09 201ارقمه بمشكمة الاستئناف التجاربة 
11838 


8ه ' لكن. ردا «شلى الوثايلة*فإنميليس 
بوثائق الملف مايفيد حضور الفظلوبين طالبي 
إبطال محضر البيع للمزاد العلني ولا أن#الظاءعن قد 
طلب أمام محكمة الموضوع بمقتضى مقالمِؤْذى 
عنه أداء تعويض عن التحسينات التي يدعي 
إدخالها على العقار المبيع» وأن المحكمة غير 
ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي 
ليس لها تأثير على قضائهاء وأن القرار علل ما 
قضى به بأنه 'بعد الاطلاع على الملف التنفيذي 
عدد 93/1369 ثبت لها أن العملية التي تمت 
بالمزاد العلني بتاريخ 1994-12-30 عملية 
باطلة لوقوعها في تاريخ سابق عن التواريخ 
المحددة في الاستدعاءات التي بعثت للطرف 
المستانف لحضورها ذلك أن هذه الأخيرة قد توصلت 
باستدعاء أول بواسطة ابنتها حكيمة بتاريخ 11- 
1995-4 كما توصلت باستدعاء ثاني ويصفة 
شخصية يوم 1995-4-17 وأن عملية البيع 
تمت في 1994-12-30 وأن ملف النازلة لا 
يتوفر على أي دليل يفيد قيام الجهة المعنية 


باستدعائها لحضور عملية البيع بالمزاد العلني قبل 
انعقادها". قرار محكمة النقض عدد 1718 المؤرخ 
في: 2005-6-8 ملف مدني عدد 1-2632- 
2004-1 


9. ' حيث صح ما عابه الطاعن على 
القرار. ذلك أنه علل بأن "الثابت من خلال محضر 
الحجز التنفيذي المؤرخ في93-8-26 أن عملية 
الحجز وقعت بحضور المستانفء. كما أن الثابت 
من الصورة الشمسية لشهادة التسليم المؤرخة ب 
997-12-1 بأن المستانف توصل بنسخة من 
محضر الحجز التنفيذي العقاري بواسطة زوجة 
أخيه فاطمة بنت عبدالسلام بالعنوان التالي 84 
شارع فيكتور هيكو الدارالبيضاء وأن التبليغ يكون 
صحيّحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى 
أقاربه وأن المستانف لم يدل بما يثبت بأنه لا يسكن 
بالعنوان' المشار إليه أعلاه. وأن عدم تبليغه 
بموطنيه«الختار والمحدد بمقتضى العقد الرابط بين 
الطرفين الايتأثير له عليؤ سلامة إجراءات التبليغ 
مادام أنه توصل «8ؤاسطة زوجة أخيه بالعنوان 
المذكور" في حينءأن الثابتيمن الفطل 19 من 
عقد القرض أن #معنوارنا الظاع5""هَوٌ الجماعة 
القروبة الجاغمة برشيذ؛يإلا أن#التبليغ«ؤقع في رقم 
4 شار فيكتور هيكو الدار البيظظاء إلى زوجة أخ 
الطاعن: واعتبره القرار صحيحا تع أنه ليس في 
مستندات الملف ما يفيد أن العنوان الذي تم فيه 
التبليغ إلى أحد أقارب الطاعن هو بالفعل موطن 
أيضا لهذا الأخير. الأمر الذي يجعل القرار خارقا 
لمقتضيات الفصلين المستدل بهما أعلاه. مما 
عرضه بالتالي للنقض والإبطال. محكمة النقض 
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عدد: 2686 المؤرخ في: 2004-9-22 ملف 
مدني عدد 2003-1-1-2475. 

0 . لكنء. ردا على السبب أعلاه فإن العبرة 
بعلم المحجوز عليه إنما هي باستدعائه للحضور 
في اليوم المحدد للسمسرة التي تم فيها البيع فعلا 
لا بعدد المرات النني عرض فيه المحجوز للبيع ولم 
يتم. وأن القاآر المطعون فيه إنما اعتمد عدم توصل 
المطلوب - اليخجوز«غعليه ح بالاستدعاء لحضور 
تاريخ السمسرة"المشارإلته بمقتضى الفصل 476 
من قانون المسكرة بالمدنية .يهولذلك فإن القرار 
المطعون فيه حين علل.قضاءه بأنة 'ببغد دراسة 
أوراق الملف والحكم المطعون«فيهيؤعللة وما أثير 
حوله من أسباب تبين أن مانعاه المسيثآانف غير 
مؤسس إذ تبين وفق علل الحكم عدم توصل 
المستانف عليه بالاستدعاء وفق الفصل 329474 
يليه (476) من قانون المسطرة المدنية. وأنه لأ 
يعتد بادعائه العلم بتاربخ المزاد أمام تقديمه لطلب 
بتاريخ 2003-03-10 لإعادة السمسرة ولا 
بالمساطر التي مارسها المستانف عليه بايقاف 
عملية البيع والصعوبة في التنفيذ للقول بصحة 
إجراءات بيع العقار المحجوز والتي تمت بدون 
احترام المقتضيات المشار إليها" فإنه نتيجة لما 
ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا والسبب 


بالتالي غير جدير بالاعتبار." قرار محكمة النقض 
عدد 1004 المؤرخ في: 2007-03-1 ملف 
مدني عدد 2006-1-1-1175 

وحيث بخصوص الدفع الذي مفاده أن المستأنف 
عليه كان على علم بتاريخ البيع بالمزاد لحضور 
اخته لإجراء ات الخبرة وان الطاعنة رابحة التي رسا 
عليها المزاد كانت حسنة النية في غير محله كذلك 
لان علم المنفذ عليه بالحجز التنفيذي وبتاريخ 
البيع بالمزاد لا يكون الا بتبليغه بهذه الاجراءات 
وفق الشكل المطلوب والآجال المنصوص عليها في 
الفصل 476 وما يليه من قانون المسطرة المدنية 
وان حضور المنفذ عليه شخصيا او بواسطة احد 
اقاربه لعملية الخبرة على فرض صحة ذلك لا يعني 
بالضرورة علمه بالبيع وتاريخه في غياب القيام 
الإجراءات المذكورة» سيما وان المنفذ عليه والى 
غاية يوم البيع يبقى من حقه اداء الدين واسترجاع 
عقازةالاهي الفرصة التي لم تتح لهذا الاخير بسبب 
عدم التي لذلك ومادام الاجراء الذي بني عليه 
البيع بالمزك العلني باظل فإن ما بني عليه يعتبر 
باطلا بغض النظا ع5 نية من رسا غليه المزاد." 
قرار محكمة الاملثئناف التاكازبة_بالداره البيضاء 
رقم : 201007 راد بتاريخ: 
7 رقمه بمحكمة الايثثئناف التجاربة 
111141 
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"' 1 


2 2“؛ وحيث إن ما يتمسك به المستأنف من 
بطلان عملية#البيع+لأعتمادها على غير المساحة 
الحقيقية للعقانٌ المبيع,لابرتوز على أساس باعتبار 
أن البيع لم يتم إلا بعنارتهييء9دفتر التحملات من 
طرف عون التننفيذ والذزي تضمنا الإغلان عن 
المزاد و تاريخ افتتاحه و بعد إيداعأهخضر الحجز 
ووثائق الملكية التي تشير إلى شياخته و 
مواصفاته و كذا رقم صكه العقاري وفقا للمقتضياكت 
المنصوص عليها في المادتين 474 و 477 كن 
ق.م.م. و أن المستأنف أشعر بتاربخ افتتاح المزاد 
و لم يحضر و بالتالي فإن الخطأ الذي تسرب إلى 
مساحة العقار ليس من شأنه التأثير على عملية 
البيع طالما أن الشيء المبيع كان معلوما و لم 
يعتمد على معطيات غير صحيحة كما ذهب عليه 
المستأنف 

و حيث إنه إذا كانت المقتضيات المنصوص عليها 
في المادة 484 من ق.م.م.تتعلق بالطعن في 
إجراء ات الحجز العقاري فإن هذا الطعن مقيد 
بممارسته قبل إجراء السمسرة و بمفهوم المخالفة 
فإن أي طعن لا يمكن ممارسته بعد إرساء المزاد 
باعتبار أن محضر المزايدة يكتسي صبغة رسمية 
لايمكن الطعن فيه إلا بالزور و يعتبر سند ملكية 
الراسي عليه المزاد طبقا للمادة 480 من ق.م.م. 


و حيث ترى المحكمة بناء عليه أن الحكم الابتدائي 
واقع في محله مما ينبغي معه التصريح بتأييده قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم 730 
صدر بتاربخ: 10/6/8 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 10-5-446. 

"' ومن جهة ثانية فإنه يتضح من الاطلاع على 
وثائق الملف والقرار المطعون فيه أنه تبين 
للمحهمة عن صواب أن جميع التبليغات والإجراءات 
آلّمتخذة لبيع العقار بالمزاد العلني تمت بصورة 
قانونية7وأن شهادة التسليم الموجودة ضمن وثائق 
ب 7 جاءءت وفق مقتضيات القانون؛ ولم تتعرض 
لأي طع5[اجدي بصفة قانونية» وأنه ليس بالملف 
ما يفيد يكون الإشعالات والإعلانات وجهت بعد 
عملية البيع خلافاً لمناأجاء في الوسيلة. 

ومن جهة ثالثة! فإنه يتضح مني الاطالاع على 
محضر البيع وإرساء المزاد الموجؤدٌ ضمن وثائق 
الملف أنه أنجز وفق مقتضيات الفصل 477 من 
قانون المسطرة المدنية واحتزمر كل الإجراءات 
المنصوص عليها فيه خلافا لما جاء في الوسيلة 
ومن جهة رابعة فإنه يتضح من الاطلاع على القرار 
المطعون فيه ووثائق الملف أن عون التنفيذ قام 
بتبليغ الإجراءات والإشهار وأخطر المنفذ عليه 
بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة وفق 
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مقتضيات الفصل 476 من قانون المسطرة 
المدنية» وأن شهادة التسليم الموجودة ضمن وثائق 
الملف لم تتعرض لأي طعن قانوني مما يكون معه 
القرار معللا تعليلا كافيا بما أشير إليه أعلاه ومرتكزا 
على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس قرار محكمة 
النقض عدد: 1471 المؤرخ في: 2004/5/5 
ملف مدني يظّد: 2003/7/1/3492 


3. ا #الأن»“<“ردا على الوسائل مجتمعة 
لتداخلها فإنه بمقتضث الفصل 148 من قانون 
المسطرة المدنية ' إنشل, يأمو؟ رئيس١‏ المحكمة 
الابتدائية بالإجراءات الوؤقتية متلا توقل_عنصر 
الاستعجال وعدم المساس بأضل«ألثق على أن 
يكون الإجراء الوقتي المطالب بهمبراوء وأن ما 
استندت عليه الطاعنة في طلب إجراء خبوةجهو 
كون الثمن المحدد بمقتضى الخبرتين المنجزئين 
بأمر من رئيس المحكمة لبيان الثمن الافتتاحي 
للمزايدة ولذلك فإن القرار عندما اعتبر أن هذا 
السبب في حد ذاته لا يكون مبرر لإجراء خبرة أخرى 
في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية 
لكون رئيس المحكمة بوصفه مكلف بمراقبة 
إجراءات التنفيذ إذا رأى أن سبب عدم حضور 
المتزايدين هو ارتفاع الثمن الافتتاحي له أن بيأمر 
بخبرة أخرى والقرار المطعون فيه عندما أشار إلى 
الفصل 148 المذكور يكون قد بين السند القانوني 
الذي اعتمده وذلك حين علل بأن رئيس المحكمة 
الابتدائية قد عين خبرين لتحديد قيمة العقار» وأن 
تقديم نفس الطلب إلى رئيس المحكمة في إطار 
الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية مع أن 
المسطرة جاربة بشأن التنفيذ هو في غير محله' 


فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معلل ومرتكزا 
على أساس وغير خارق للفصل المستدل به على 
النقض والأسباب بالتالي جميعها غير جدير 
بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 1802 المؤرخ 
في: 2007-05-23 ملف مدني عدد 2356- 
2005-1-1 

4 ». ' لكن ردا على السبب أعلاه فإن ما تم 
الادلاء به من نسخة تقربر خبرة الخبير محمد 
غنداري إنما ادلى به ولأول مرة أمام المجلس 
الأعلى وبالتالي غير مقبول ولذلك فإن القرار حين 
علل بأنه 'بعد مطالعة ملف التنفيذ المنجز في إطاره 
محضر إرساء المزاد بعد إجراءات هذا البيع أن 
العقار الذي شمله البيع بالمزاد العلني المجرى 
بتاريخع 2003-12-18 هو موضوع الرسم 
العقاري عدد 14390ج وأن الخبرة المنجزة من 
طرف قتلِم التنفيذ لتحديد الثمن الافتناحي لانطلاق 
البيع بالهزاه العلني والمنجزة من طرف الخبير محمد 
حراثي بُتاربخي 2003-06-20 قد انصبت على 
العقار 

موضوع الرسم العقاري المذكور والذي لا يشمل 
البنايات والأغراس_ ذلك؟ أنت* البناتّات" والأغراس 
تتواجد بعقار آخر مخصن بالرتلم_اليعقاري عدد 
6 فإنه بهذه التعليلآت يكون القرار 
معللا وما بالسبب بالتالي غير جديّق بالاعتبار. قرار 
محكمة النقض عدد 3902 المؤرخ في: 12-20- 
6 ملف مدني عدد 2005-1-1-1050 
5 . ' حيث إن ما تتمسك به المستأنفة من 
كون تبليغ اجراءات الخبرة المأمور بها في الملف 
مخالف للفصلين 63 و 38 من ق.م.م لا تأثير له 
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على قضاء الحكم المستانف طالما ان الخبرة تتعلق 
فقط باقتراح الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني.' 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 
9 صدر بتاريخ: 10/14/ رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 10/7/1050 

6 . حيث!إنه طبقا للفصل 622 من مدونة 
التجارة فإنهيتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في 
باب الحجزاييالغقاري١٠‏ وتحديد الثمن الافتتاحي 
للمزايدة يتم م قبل القاضي المنتدب الذي يمكنه 
الإذن بالبيع إما بمزاثدةإؤدية بالثمن الافتتاحي الذي 
يحدده وإما بالتراضي وذور السنديك' يبقق مقتصرا 
على توزيع الثمن الناتج عن الذِيع «ادوتِتِب الدائنين 
علما بأن الثمن الافتتاحي الذي خددتبالخبرة هو 
الثمن الذي تبدأ به المزايدة وليس ثمن البِِيع وأن 
العرض الأعلى يسقط العرض الذي سبقه إلى»أ 
ترسو المزايدة وبعد النداء المتكرر على آخر زبادة 
وعليه يبقى ما تمسكت به المستأنفة بشأن الثمن 
الحقيقي للبيع سيبقى غير جدير بالاعتبار. 

وحيث إنه لا مبرر لإجراء خبرة أخرى أو خبرة ثلاثية 
لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع مادام السنديك أدلى 
بما يفيد رسو المزاد على المسمى مصطفى علوي 
كتاني في حدود مبلغ 5.316.000 درهم شامل 
للأصل التجاري والعقار دون حق الكراء بمقتضى 
الأمر عدد 317 بتاربخ 05/12/28 بالمصادقة 
على البيع بالمزاد العلني وبمحضر إرساء المزاد. 
وحيث انه تبعا لذلك يبقى ما اعتمدته المستأنفة 
لتبرير استئنافها غير جدير بالاعتبار ولا ينال من 
الأمر المستأنف الذي يبقى في محله و يتعين 
تأييده. " قرار محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش 


رقم: 560 صدر بتاربخ: 07/05/10 رقمه 
بمحكمة الاستئناف 06/6/220 

7 . وحيث إن ما أثارته المدعية حول 
الخبرة المحددة لثمن انطلاق البيع.في مبلغ 
0 (0 درهم يبقى في غير محله. ذلك 
أن هذه الخبرة ليست من ضمن الإجراءات القانونية 
اللازمة للتنفيذء وإنما يؤمر بها عمليا من طرف 
القاضي المكلف بالتنفيذ فقط من أجل الاستعانة 
بها في تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني 
دون حاجة لاستدعاء الأطراف وحضورهم في 
عملياتهاء وان كان لهم من مآخذ حولهاء فإنه تبقى 
لهم إمكانية مراجعة الجهة الآمرة بها مباشرة. وفي 
جميع الأحوال فإن القول بهزالة الثمن الذي حددته 
الخبرةا لا يستند.الى أي أساسء خاصة وأن ذلك 
المبلغ ليس بثمن نهائي للعقار المبيع وانما يمثل 
فقط ثمن انطلاق المزايدة. حكم المحكمة التجاربة 
بمكناسٍيرقم: 910 بتاريخ: 2008/10/16 
ملف رقم: 4/08-330: 

58 . ببالنسثة _لعدم إطفاء الشمعات أو 
إشعالها فإن ما جرق به العملجفي مختلف كتابات 
الضبط هو إعلان “عونا التنفيد" انتهاء الإجراءات 
إجراءات السمسرةء وذلكبعد تيد .الأتهداد من 1 
إلى 3 وعليه فان عدم إطفاء الشمعات لا أثر له 
على سلامة السمسرة طالما أن الغاية من الإجراء 
قد تحققت وقد تم منح المتزايدين فرص أخيرة 
للتفكير وتقديم أعلى العروض وهو ما أكده السيد 
رشيد بنكيران خلال البحث المجرى معه بكونه 
استمر في التنافس والمزايدة إلى أن وصل الثمن 
إلى مبلغ 000. 250. 8 درهم فتخلى عن التزايد 
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لعدم استطاعته أداء هذا المبلغ وكونه هنأ من قدم 
أعلى عرض بروح عالية وتنافسية مؤكدا أن 
المزايدة استمرت حتى الساعة الرابعة مساء وليس 
العاشرة صباحا كما أثارته المستأنفة» وكون 
المزايدة كانت حقيقية وتجاوزت الثمن الافتتاحي 
بكثير. قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش 
رقم: 231053 صدر بتاريخ: 10/10/7 رقمه 
بمحكمة"'الاشتئنافٌ التخجاربة 07-12-1632 

9 حُليّكَ _خلافاهلما_نعته المستانفة فان 
اجراء مقاصة بين “المشْلغْ الذي رسا عليه المزاد 
العلني و المبلغ الدائن بم المستانفه عليية القربض 
العقاري و السياحي اجراء سليط اعتثارا"آن الدينين 
ثابتين الاول بمقتضى السمسرة المجزأة؛ بتاريخ 
00-11-1 و الثاني بمقتضى الحكم/لألصادر 
ببيع الاصل التجاري للمدعى فيه و الذي حاز ؛قؤة 
الشيء المقضي به بمقتضى القرار الإستئناف ي 
الصادر في 96-6-10 ملف 96-1782 و 
السمسرة في مبلغ 
١6660‏ 00 درهم واعتبارا ان الراسي 
عليه السمسرة هو المستانف عليه القرض العقاري 
و السياحي و اعتبار ان مبلغ المسمسرة اقل مما 
هو مدينة به المستانفة فان القرض العقاري و 


الذنى حدد بداية 


السياحى لما ادى الوجيبة القضائية حسب نسبة 
المحكمة مبلغ 


3 واودع بصندوق 


1 :.:ه: .إدرهم لفائدة بعض دائني شركة 
فندق تافيلالت فانه بذلك لم يخرق اي مقتضى 
قانوني ولم يعرض مصالح المستأنفة لاي ضرر. 
و حيث لما اكتفت المستانفة بالمنازعة في الدين 
دون تحديد مبلغه ولم يثبت براءة ذمتها سواء كليا 
او جزئيا منه يكون قد عرضت دفعها لعدم 
الاستجابة. 

و حيث ان القول بعدم اداء مبلغ السمسرة حالا 
قول مردود اعتبارا ان من رسا عليه المزاد هو 
الدائن الذي لازال كذلك باكثر ما رسا به المزاد و 
ان لا مصلحة للمدعية في ذلك مادامت مسطرة 
السسمسرة ساربة على الوجه القانوني المعمول به 
ولم تشبها اي شائبة يمكن معها اعادة السمسرة 
لأحيث ان الدافع بوجود اطراف اخرين لم يشعروا 
للالسمسرة دون تحديدهم فانها مصلحتها هو 
اشعارهاوكمدينة وهو ما وقع و لا ضرر في الباقي 
مأداقاكم اشعار السمسرة وسلوك المسطرة القانونية 
في ذُلْكوآن القول بوجود طلب بيع الاصل التجاري 
امام محكمّة الإستئنافث لا وليل عليه وان ما قيل 
ردا عن (المستأنفة يقالا النسبة للمسثانفة الفرعية 
بهدف الشركة العامة التلغربية_للايناك." قرار 
لمحكمة الاستئناف بإاكش(إرق؛ا 654 صدر 
بتاريخ: 05-4-11 رقمه بمحكثاة الاستئناف 
1784-2 
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0 . لكنء ردا على الوسيلة أعلاه. فإن 
العرض بالنثادة.عما رسا به المزاد لما يفوق مقدار 
سدس ثم البييغ الأطللي والمصاريفء ينبغي أن 
يقدم للجهة الكلفة, بالبيغ ليصل إلى علمها وعلم 
من رسا عليه داخل بالأجل الينصوص, عليه في 
الفصل 479 من قانون المسطرة المداثيقيؤلا يستفاد 
من وثائق الملف أن الطاعنيئا أثيثاً كام محكمة 
الموضوع أنهما فعلا قدما العرض بالزبادة' بأكثر من 
السدس لرئيس كتابة الضبط. ورفض هذا الأخير 
تسلمه ولا يكفي تقديم مقال بإبطال البيع وإرفاقة 
بالتعهد مما يكون معه القرار بتعليله المشار إليه 
بالوسيلة أعلاه مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا 
سليما والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. قرار 
محكمة النقض عدد 2711 المؤرخ في07-25- 
7 ملف مدني عدد 2005-1-1-1623 

11 . ولكن حيث إن المحكمة التي أثبتت في 
تعليلاتها " أنه لا مصلحة للمدين في المزايدة لأنه 
ملزم بأداء الدين وانتفاء بيع ممتلكاته وبفترض فيه 
العسر 'تكون قد أبرزت بما يكفي استثناء المدين 
من المشاركة في المزايدة عن طربق زبادة السدس 
موضحة بأن المفروض في المدين هو العسرء وأنه 
لو كان الأمر غير ذلك لبادر لأداء ما بذمته لتفادي 
مسطرة البيع بالمزاد العلني وإن كان الفصل 479 
من ق م م جاء بصيغة العموم في إعطاء الإمكانية 


بكل شخص لتقديم عرض بمقدار السدس على ثمن 
البيع» إلا أن المفروض أن يكون هذا الشخص قادرا 
على الأداء ومليء الذمةء ومادام أن الأصل في 
المدين هو العسر بدليل أن إجراءات البيع الجبري 
قد مورست على العقار موضوع الرهنء فإنه لو كان 
قادرا على الأداء فعلا لتفادى بيع عقاره؛ قبل مباشرة 
إجراء ات تبليغ الإنذار العقاري؛ و لأن ملاءة الذمة 
والقدرة على الأداء هي التي تخول لمن له مصلحة 
المشاركة في المزايدة الحق في تقديم عرض 
اللتندسء والحال أن هذا الأمر غير ثابت بالنسبة 
للطالبيه لذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء 
معللا#تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس. 


محكمّة” النقضن عدب 1/504 المؤرخ 
في2014710/16 “مله تجاري عدد 
10 ش22 


2 . لكن لديث من(اجهة أولى. /إفإنه فضلا 
عن أن الفصل 479 طن قانؤن اللقسطرة المدنية؛ 
لم يحدد الجهة التي يتعين على المزايد تقديم عرض 
بالزبادة أمامها فإن القرار حيثمر علل بأن طلب 
العرض قدم بتاريبخ 1996/7/1 إلى رئيس 
المحكمة الابتدائية» باعتباره مراقبا ومشرفا على 
سلامة مسطرة التنفيذ يكون بذلك بمنطوقه وعلله 
بما فيه الكفاية» قرار محكمة النقض عدد 988 
المؤرخ في2006/03/29 ملف مدني عدد 
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3+ 22 
3 . ومن جهة ثانية» فإنه وطبقا للفصل 
2 من قانون المسطرة المدنية فإن جميع الآجال 
المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب 
اليوم الأخير الذي تنتهي فيه وإذا كان اليوم 
المذكور يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل 
ومن ثم فإلله لمطوكان الأجل المنصوص عليه في 
الفصل 7479"من<ق .م.م امن ضمن القانون 
المذكور كذلك فلابيحمي يوم 1996/6/30 وهو 
آخر يوم باعتباره صاإذف يوم#عطلة وأن العرض 
قدم في أول يوم عمل ويذلك فالمظكية“المطعون 
في قرارها حينما اعتبرت أن الع ضوقدام داخل الأجل 
القانوني تكون بذلك قد عللت قرارها وأشيشه على 
أساس قانوني, قرار محكمة النقض عددي988 
المؤرخ في2006/03/29 ملف مدني كَدَّد 

2113 22 
4 . ومن جهة ثالثة. فإنه وطبقا للفقرة 
الأولى من الفصل 479 من ق.م.م فإنه لكل 
شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن 
يقدم عرضا بالزبادة عما رسى به المزاد بشرط أن 
يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع 
الأصلي و المصاريف وموروث المطلوبين وحسب 
الثابت من عرض المزايدة المصحح الإمضاء 
بتاربخ 1996/7/1 التزم بالبقاء مزايدا بالثمن 
الأول مضافا إليه الزبادة المنصوص عليها قانونا 
- طبقا للفصل 479 من ق.م.م - وأن التعهد 
وعلى فرض أنه يتضمن مبلغا أقل مما يجب عرضه 
لا ينال مما تضمنه العرض بالمزايدة المتضمن لما 
توجبه مقتضيات الفصل 479 من ق.م.م»ء قرار 


محكمه النقض عدد 68ظ596 المؤرخ 
في 2006/03/29 ملف-2 مدني عدد 
23 


5 -. أنه بمقتضى الفصل 476 من ق.م.م 
الذي ينص على أن تقع السمسرة بكتابة الضبط 
التي نفذت الإجراءات وأودع فيها محضر الحجز 
بعد ثلاثين يوما من تبليغ الحجز( إلى المنفذ 
عليه)ويمكن تمديد الأجل بأمر من الرئيس لمدة لا 
تتجاوز في الكل تسعين يوما بإضافة الثلاثين يوما 
الأولى - وببلغ عون التنفيذ إلى المنفذ عليه أو 
من يقوم مقامه طبقا للفصل 469 من نفس 
القانون إتمام الإشهار في العشرة أيام الأولى؛: وفي 
العشرة أيام الأخيرة يستدعي المحجور عليه 
والمتؤايدين الذين قدموا عروضا للشراء " فإن الطالب 
أثار أمام قضاة الموضوع ابتدائيا واستئنافيا الدفع 
بعدم تبّليغه بكل الإجراءات المسطرية المنصوص 
عليه في الفصل المذكورء. وهو ما ردته محكمة 
الاستئناف يكون ما استنيا عليه من أسباب غير 
موثرة في(الأمر الميبتأنف دن أن تبرز في قرارها 
ما إذا تمت تلك' التإليغات المنصوص عليها في 
الفصل أعلاه وفق_مقتضطاته وماجإذاكان ملف 
النازلة يتضمن ما إيفيد احصلالها. وصحتهاء 
والمحكمة لما أسست قضاءها علق النحو المشار 
إليه أعلاه تكون قد بنته على يو أساس وعللته 
تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه 
للنقض, قرار محكمة النقض عدد 1009 المؤرخ 
في 2005/04/06 ملف 
12هشه”> ‏ 2 


مدنى عدد 


2.6 حيث إنه إذا كان المستانف قد 
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استصدر قرارا استئنافيا يقضي بصحة العرض الذي 
تقدم به 

وإن كانت المادة 479 من ق.م.م. تنص على 
إعادة المزاد عند تقديم زبادة السدس فإنه من 
الثابت من وثائق الملف أن المستانف عليه الذي 
رسا عليه المزلذالعلني بتاريخ 04/4/27 في 
الملف عدلا 02/65 قد بادر إلى تقييد شرائه 
بالرسم 531 بتاريخ 
3 5*0 

و حيث إن التسجيل بالصك الغقاري لديقوة لصالح 
الغير حسن النية وأن ديعوى الإبطال.لا يمكن أن 
تضر بالغير حسن النية طبقا* للمقتضيات 
المنصوص عليها من ظهير 19:13/8/12. 

و حيث إن المستأنف الذي طالب بالتشطيبة»غلي 
شراء المستأنف عليه من الصك العقاري لم يدل 
سواء خلال المرحلة الابتدائية أو أثناء هذه المرحلة 
بما يثبت سوء نية المشتري وعلمه بالعرض بالزبادة 
عما رسا عليه المزاد السابق الذي تقدم به 
المستأنف. 


و حيث ترى المحكمة بناء عليه أن الحكم الابتدائي 


العقار عذد 


قد صادف الصواب فيما قضى مما يتعين معه 
التصربح بتأييده." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بمراكش رقم1318صدر بتاربخ: 7/10/ رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة4 12/5/63 


7 . ' حيث صح: ما عابه الطاعن على 
القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن 'أحكام 
الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية تنص 
على أنه إذا ادعى الغير أن الحجز قد انصب على 
عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى 


الاستحقاق وذلك قبل إرساء المزايدة النهائية. وأن 
أجل رفع هذه الدعوى قد انتهى بإرساء المزايدة 
على المتعرض الصديقي يوم 1997-1-30 
وتسلمه محضر المزايدة والبيع الذي يعتبر سند 
ملكية. وأن قيام المسمى أزروال محمد بتحرير 
التزايد وتعهده بتطبيق مقتضيات الفصل 479 هو 
التزام وهمي ولا يتضمن عرض السدس بصريح 
العبارة أو وضع هذا المبلغ بصندوق المحكمة 
خصوصا وأنه استدعي لكتابة الضبط قصد تنفيذ 
تعهده دون جدوى. الأمر الذي يجعل التزامه هذا 
التزاما غير فاعل وببقى المتعرض تعرض الغير 
الخارج عن الخصومة هو الملاك الحقيقي لموضوع 
النزناع دون سواه". في حين أن مقتضيات الفصل 
89 نن قانون المسطرة المدنية لا تشترط وضع 
الللآس ثمن البيع الأصلي والمصاريف بصندوق 
المحكمتم وإنما تكتفي بتقديم عرض بالزيادة عما 
رساإتتة"المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق السدس 
ثمن الي الأصلي والمصاريف. وبتعهد صاحب هذا 
العرض كتآبة ببقائيهقتزايدا بثمن الزبادة الأول 
مضافة إليه الزباذة .وأ المستفاد منإإتعهد محمد 
أزروال المصادق! على توقيعة بتاريغ«1 1-3- 
7 المدرج بالملفا أنه قزم وتتفهد بما ينص 
عليه الفصل 479 المذكور. وأنهثبّناء على هذا 
التعهد فقد أعلن عن إعادة السطسرة يوم 3-13- 
7 وترتب عن ذلك وقف مسطة التنفيذ إلى حين 
البت في دعوى الاستحقاق الفرعية المرفوعة من 
الطاعن ولذلك فالقرار المطعون فيه لما اشترط 
وضع سدس المبلغ المذكور بصندوق المحكمة فقد 
خرق مقتضيات الفصل 479 المشار إليها مما 
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عرضه للنقض والإبطال. محكمة النقض عدد: 
7 المؤرخ في: 2004-3-17 ملف مدني 
عدد 2003-1-1-899. 

8ه '“ لكن. ردا على الوسيلة أعلاه؛ فإن 
العرض بالزبادة عما رسا به المزاد لما يفوق مقدار 
سدس ثمن البيع' الأصلي والمصاريفء ينبغي أن 
يقدم للجهة"المكلفة بالبيع ليصل إلى علمها وعلم 
من رسا غليهجذاخل«الأجل.المنصوص عليه في 
الفصل 479 فم قانون اللقُسطرة المدنية ولا يستفاد 


من وثائق الملف أن الطاعنين أثبتا أمام محكمة 
الموضوع أنهما فعلا قدما العرض بالزبادة بأكثر من 
السدس لرئيس كتابة الضبط. ورفض هذا الأخير 
تسلمه ولا يكفي تقديم مقال بإبطال البيع وإرفاقه 
بالتعهد مما يكون معه القرار بتعليله المشار إليه 
بالوسيلة أعلاه مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا 
سليما والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. 
محكمة النقض عدد 2711 المؤرخ في: 25- 
2007-7 ملف مدني عدد 1-1-1623- 
2005 





9 . لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 480 
من قانون المسطرة المدنية يعتبر محضر إرساء 
المزايدة سند ملكية لصالح الراسي عليه المزادء 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرته 
كذلك لرسو المزاد عليه واعتبارا لرسميته واستبعدت 
دفوع الطاعن الرامية إلى تعطيل آثاره بعلة أنه جاء 
مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية وأنجز 
صحيحا ولا يطعن فيه إلا بالزور والتفتت لذلك عن 
ملتمس ضم ملفه التنفيذي تكون قد التزمت 
التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا 
ولم تخرق في ذلك أية قاعدة مسطرية ولا الفصول 
المحتج بها والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. محكمة 
النقض عدد 4/487 المؤرخ في2015/10/13 


ملفكتلاني عدد 2014/4/1/2330 

220 لكن؛: حيث ان؛ المحكمة مصدرة القرار 
المطعون«فيه بقولها"" إن7الثابت من مستندات 
الملف مأك المشتأنفث عليه (المطلوب) حميد 
الوراشء, تملك العقار موضوغ_النزاع يغن طريق 
شرائه بالمزاد العلني. ورهنه ابعد ذلك لفائدة البنك 
الشعبي للرباط القنيطرة لضمان قرش استفاد منه 
بمبلغ 2.000.000. 00 ذرهمء وانه عملا 
بمقتضيات الفصل 480 من ق م م يعتبر محضر 
بيع العقار بالمزاد العلني سند ملكية المشتري 
الراسي عليه بالمزاد...» وانه لكي يتسنى 
للمستأنفين (الطالبين) طلب إبطال تقييد الرهن 
الرسمي الواقع على العقار المذكورء. يتعين عليهم 
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الاستظهار بحكم نهائي يقضي بإبطال سند تملك 
السيد حميد الوراش للعقار المرهون موضوع 
النزاع..... مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها 
". تكون قد ردت الدفوع موضوع الوسيلتين» 
وتعليلها المذكور غير منتقد بخصوص ما جاء فيه 
من أن الاستجابة لطلب إبطال تقييد الرهن الرسمي 
موضوع الدبعؤى تقتضي الإدلاء بحكم نهائي يقضي 
بإبطال 'سنذا تملك المظلوب. للعقار محل النزاع, 
وببرر هذا التعلتل لوحدهيا جاء في منطوق قرارها 
بصرف النظر عن مثاقكثة النصوص المحتج بهاء 
وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضىء٠3‏ جلاآء معللا 
بما يكفيء و الوسيلتان على غَذر أشاة” محكمة 
النقض عدد 1/436 المؤرخ في2014/09/18 
ملف تجاري عدد 2014/1/3/186 


1 . لكن ردا على الفرع أعلاه فانه بمقتضى 
الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية يعتبر 
محضر المزايدة سند ملكية لصالح الراسي عليه 
المزاد. وان مجرد عدم الإشارة في القرار إلى السند 
القانوني لا يؤدى إلى نقضه ما دام قد صدر في 
الواقع موافقا للقانون. وانه لا مجال للاستدلال في 
النازلة بالاثراء بلا سبب ما دام انتقال المبيع محل 
النزاع إلى المطلوب قد تم بسبب البيع عن طريق 
السمسرة بالمزاد العلني. ولذلك فان القرار المطعون 
فيه حين علل بأن" المستأنف عليه اشترى عقار 
المستأنف عن طريق المزاد العلني وفي إطار التنفيذ 
الجبري قصد استخلاص دين بذمة المستأنف اتجاه 
الغير". فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا 
تعليلا كافيا وباقي تعليلاته المنتقدة تبقى تعليلات 
زائدة يستقيم القضاء بدونها والفرع أعلاه من 


الوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة 
النقض عدد: 836 لمؤرخ في: 2011-02-22 
ملف مدني عدد 2010-1-1-1881 


2ه ' لكن ردا على الوسيلتين معا 
لتداخلهماء فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف 
في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على 
قضائها. وأنه يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في 
إجراءات الحجز العقاري قبل إجراء السمسرة؛ وأن 
الطاعن ملزم بتوضيح الخرق الذي يدعى أنه 
اعترى إجراءات البيع التي صرحت المحكمة بكونها 
سليمة ولذلك فإن القرار حين علل بأن "الإجراء ات 
التي سبقت بيع العقار موضوع الدعوى بالمزاد 
العلني هي إجراءات سليمة على اعتبار أن محضر 
إرساه؟ المزاد العلني المنجز بتاريخ 04-27- 
84 نص على جميع الإجراءات القانونية التي 
تمت قبل البيع ولا يوجد بالملف ما يثبت خلاف 
ذلك". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا 
تعليلا سليما وغير خارق لشقوق الدفاع والوسيلتان 
معا بالتاللي غير جذيرة بالاعتبار." قرار محكمة 
النقض علد 1661"المؤرخ في: 2006-5117 
ملف مدني عدد 2200571213839 

3 . لكن من جهة-فإن ا" تنعاه“الوسيلة هو 
انتقاد لتعليلات الحكم الابتدائي(الذي ليس محل 
النقض. ومحكمة الاستئناف حين أيدت الحكم 
الابتدائي لم تتبن علله؛ وإنما أيدته بعلل أخرى منها 
أن المبلغ المطلوب استرداده يتعلق بالرسم المقدر 
في 3, المأخوذ من ثمن رسو المزاد الواجب 
للخزبنة عن عملية البيع» ولاسترجاعه ينبغي إتباع 
المسطرة الخاصة بهء وهي علة تبرر ما قضت به. 
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مادام الطاعن يقر في مذكرته الابتدائية المؤرخة 
في 03/2/20 أنه أدى رسم التسجيل المستحق 
للخزبنة عن عملية البيع القضائيء وبتابع مسطرة 
استرجاعه. وهي المسطرة المقررة بالفصل 48 من 
مرسوم 58.12.24 المتعلق بمدونة التسجيل 
والتنبر. ومن جهة أخرى أن ما أثاره الطاعن 
بخصوص .مشؤولية رئيس كتابة الضبط عن فقد 
المبلغ المظالييابهي.هو مجرد مناقشة لموضوع 
الدعوى. ولا#تتضمن .أو انتقاد للقرار المطعون 
فيه مما يكون معهالقرالٌ معللا.تعليلا كافيا ومرتكزا 
على أساس قانوني سليم. والوسيلةهمنقرع أول 
غير وجيهة ومن الفرع الثاني“ غيرة مقتؤلة: فرار 
محكمة النقفض عدد: 1726 المؤخ في: 
06ز('إ' 2|000 ملف مدني عدد: 
0( '''00ك>2 0 ١‏ 
4 . ' حيث يعيب الطاعن على الحكم 
المستأنف اعتماده على الخبرة و دفتر التحملات 
واعتبارهما مخالفين للواقع و الحال أنهما إجراءات 
سابقة عن وقوع السمسرة كما يعيب عليه تأويله 
الخاطئ الفصل 484 ق ل ع موضحا بأن الراسي 
عليه المزاد سجل العقار باسمه لدى المحافظة 
العقاربة سنة 2005 لأنه حسن النية و اشترى 
العقار عن طربق المزاد العلني. 

حيث بالفعل فإن على من يرغب في الطعن في 
إجراء ات الحجز العقاري و يطلب بطلانها أن يتقدم 
بذلك قبل بداية السمسرة لا بعده. 

و حيث إن الثابت من محضر إرساء المزاد أن بيع 
العقار بالمزاد العلني تم بواسطة إجراء سمسرة 
عمومية بتاريخ 2005/04/26 بينما نجد أن 


الدعوى الرامية إلى الطعن في إجراءات البيع و 
السمسرة تم تقديمها بتاريخ 2009/05/20. 

و حيث لأجله فإن دفوع الطاعن جديرة بالاعتبار 
لخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 484 ق 
ل ع لاسيما و أنه اعتمد في تعليله على كون دفتر 
التحملات و تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير 
السيد الجداوي تضمنا بيانات غير حقيقية والحال 
أن هذه الإجراءات سابقة على وقوع السمسرة و 
البيع و كان على الطاعن الطعن فيهما قبل وقوع 
السمسرة لا بعدها. مما يتعين معه اعتبار 
الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من 
جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهما 
الصائر. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضياء رقم: 2011/3174 صدر بتاربخ: 
7 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
1116 

5 0/2" " لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 
2 منا ,مم فإن للقاضي صرف النظر عن 
دعوى اللأور الفرعلث في سند إذا رأى .أن البت في 
الدعوى لا يتوقف ,غلى السن المذكور ويبتضح من 
القرار المطعون فيه. أند١ا‏ عت ناتلا 'فيما قضى 
به بشأن عدم إثباث! الطالبئة" للعلاقة الكرائية 
واستبعادها لوصلي الكراء المدلئنا بهما من طرفها 
على عدم توفر الوصلين على "البيانات الكافية 
لإثبات تلك العلاقة لكونهما موقعين بحرف آلا 
فحسب دون بيان الاسم الكامل لموقعهما واعتبرت 
كقربنة لهذا الاستبعاد كل من دفتر التحملات وهو 


غير مبني على المحضر الاستجوابي المطعون فيه 
بالزور وعلى محضر المعاينة المؤرخ 
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في2002/1/8 الذي يتضمن وجود الطالبة 
بالمدعى فيه بصفتها خادمة لدى المالك السابق 
محمد برشيد وأسرته لا كمكترية وأن ما ورد في 
القرار بشأن المحضر الاستجوابي المطعون فيه 
يعتبر زائدا لا تأثير له على القرار الذي بقى غير 
خارق لحقوق إلدفاع وما بالوسيلة على غير 
أساس. محكظة النقض عدد: 1500 المؤرخ في: 
0+ ملف 
29 


مدنى عدد: 


6 .هه '" لكن حيشيإن مطمة الاستئناف بنت 
قضاء ها على علة أساسيية مضمنهلا <<“أن محكمة 
الدرجة الأولى تأكدت بعد رجوعها للوؤثائق المضمنة 
بملف التنفيذ الذي ثم في إطاره شراء#الميتأنفة 
للأصل التجاري أنه تم تقييمه على أساس وجذّبة 
كرائية قدرها 35000 درهم حسبما ورد في تقرس 
الخبرة» كما أن الطاعنة من المفروض أنها اطلعت 
على دفتر التحملات قبل شراء الأصل التجاري 
الشيء الذي يجعل السومة الكرائية التي أصبحت 
سارية في حقها انطلاقا من تاريخ التسليم أي 
1 هي 35000 درهم شهربا >> وأنها لما 
استخلصت من مجمل ذلك عدم فقدان المكتربة 
السابقة طنجيس للحق في الكراء والذي ظل في 
إسم المكترية المذكورة ضمن باقي عناصر الأصل 
التجاري الذي صدر أمر ببيعه حسب محضر البيع 
الذي لم يستثنى أي عنصر من عناصره» ورتبت 
على ذلك قضاءها بإلزام الطاعنة باعتبارها خلفا 
للمكتربة السابقة بأداء الوجيبة الكرائية المضمنة 
بدفتر التحملات والمحددة في 35000 درهم 
والإفراغ تكون قد عللت قرارها بما يعتبر جوابا كافيا 


عن الوسائل المستدل بها واستبعادا ضمنيا 
للمعطيات والوقائع المستدل بها حول فقدان 
المكترية للحق في الكراء والتي استعرضتها الوسيلة 
وتبقى المناقشة المتعلقة بالتنازل والعلل التي 
تضمنها القرار بشأنه زائدة ولا أثر لها على سلامة 
القرار فكان ما استدلت به الطاعنة على غير 
أساس./. قرار محكمة النقض عدد: 1212 
المؤرخ في: 08/9/29 ملف تجاري عدد: 
5-4 


7 . رردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه 
فضلا عن كون الطاعنة لم تدفع في مقالها 
الإستئناف ي بعدم انطباق محضر البيع بالمزاد 
العلني على محل النزاع فإن الوقوف على عين 
المكاقّ إنما هو إمكانية مخولة لسطلة المحكمة لا 
تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع وأن 
رسيم الاستمرار المدلى به من المتعرض عدد 434 
سبق# للككم الابتدائي المؤبد من طرف محكمة 
الإستئنافكيأنناقشته وذلك حين أورد في تعليله 
بأنه 'وإنْ كان هذا الرسم يفيد تملك موروث 
المتعرضين للمدعره فيه لاستجماعه لشروط الملك 
المقررة شرعا فإن4الثابينا مق .خلال"ؤثائق الملف 
وخاصة محضر البيع بالمزاد اللقلثي ,عداد 95/56 
المستدل به من طرف طالب التحفطظ أن هذا الملك. 
وبعد وفاة مالكه الأصلي موروث”المتعرضين كان 
موضوع دعوى القسمة بينهم والتي انتهت بقسمته 
عن طربق تصفيته وبيعه بالمزاد العلني لعدم 
إمكانية قسمته عينيا فآل بذلك إلى طالب التحفيظ 
مما يكون معه المدعى فيه قد خرج عن ملكية 
المتعرضين بمقتضى محضر البيع بالمزاد وبالتالي 
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يبقى تعرضهم غير مبني على أي أساس قانوني 
سليم". وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
بمالها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص في 
قضائها حين عللت قرارها بأن "المدعى فيه بيع 
بالمزاد العلني تحقيقا للغاية من قسمته عن طريق 
بيعه مادام أن مصلحة الأطراف تقتضي ذلك. وذلك 
بموجب حكء“اكتسب قوة الشيء المقضى به وأن 
دعوى الأبظال التي ,لحقت_محضر البيع بالمزاد 
العلني قد أصبكقك في حكغ العدم واعتبارها كأن لم 
تكن وذلك بموجب القراي*الإستئناف ي الصادر عن 
هذه المحكمة بتاربخ 1998-05-05.تلدت عدد 
2 في الملف العقاري رقة 97/130 الذي 
اعتبر محضر البيع بالمزاد العلني وثيق. تصلح 
لاكتساب الملكية ومن باب تحصيل الحلقؤل فإن 
دعوى ٠‏ 


8 '. الكن ردا على ما أثير في الوسائل 
أعلاه. فإن من سعى في نقض ما تم من جهته؛ 
فسعيه مردود عنه. ولما كان الطالب يقر في مقال 
استينافه أنه أمضى بصفته مسيرا لشركة كريم 8 
عقد رهن على عقار هذه الأخير موضوع الرسم 
العقاري عدد 100063 - س لفائدة البنك الوطني 
للإنماء الاقتصاديء ومن تم فليس له التمسك 
ببطلان عقد الرهن الذي أمضاه لدفع دعوى 
المطلوب الرامية إلى طرده من العقار الذي قام 
برهنه. بعد تحقيق الرهن وبيعه بالمزاد العلني 
للمطلوب؛ إضافة إلى أن الفصل 484 من قانون 
المسطرة المدنية أوجب أن يقدم مقاله الطعن في 
إجراءات الحجز العقاري قبل السمسرة لا بعدهاء 
وتتبع في ذلك المسطرة المنصوص عليها في 


الفصل 483 قبله؛ ومن جهة أخرى. فإن الفصلين 
0 482 من القانون المذكور تعتبر محضر 
بيع العقار بالمزاد العلني المحرر من طرف عون 
التنفيذ سند ملكية لصالح من رسا عليه المزادء 
وبنقل لهذا الأخير كل حقوق الملكية التي كانت 
للمحجوز عليه على العقار المبيع بالمزادية» ومن 
جهة ثالثة فإن النزاعات القائمة التي يدعى الطالب 
قيامها بين أعضاء الشركة بخصوص قانونية 
الجمع العام والقرارات المترتبة عنه» فإنها تخص 
الغير» ولا تتعلق بالقرار المطعون فيه؛ والمحكمة 
لما ثبت لها من خلال محضرا رسا والمزايدة المدلى 
به في ملف النازلة أن المطلوب في النقض اشترى 
عن طربق المزاد العلني العقار المدعى فيه وقام 
تتُسجيل شرائه بالرسم العقاري كمالك له ورغم ذلك 
ظل الطالب يحتل العقار حسب الثابت من محضر 
المعاينةيودون أن يدلى بما يبرر تواجده بالعقار 
المداعل فيه. وأنه بذلك يكون محتلا له بدون 
قانوني "وضرحت بإفراغه. منه. فإنها لم تخرق 
الفصول .المستدل بها" فيهالوسائل أعلاه وكذا 
حقوق الدفاع وأجابين"عن دفوع الطألب» وركزت 
قضاءها على أشاس وعللته تعليلاا كافياء وما 
بالوسائل بذلك يبقى على غير أسإبنث في الوجهين 
الأول والثاني» وغير مقبول في الوه الثالث. قرار 


محكمة النقض عدد: 1إ/ _المؤرخح في: 
03 مملف-0- مدني عدد: 
1 -.. 


9 . .ء حيث تمسك المستأنفون ببطلان 
البيع نظرا للاخلالات والخروقات التي شابت عملية 
البيع وبكونهم يعتبرون غيرا بالنسبة لعقد الرهن 
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وبالتالي فان مسطرة البيع تكون باطلة لكونها 
موجهة فقط ضد السيدة الفاسي عزبزة كما انها 
تمت على كافة العقار. 

حيث انه بالاطلاع على مقال الدعوى يتبين بانها 
وجهت ضد السيد مأمور التنفيذ وبحضور 
المشتربين اعلايوالحال ان بحضور لا يعتبر طرفا 
اصليا في,الأعوى لأن الاطراف في الدعوى هم 
المدعي' والمدعئ عليه والمدخل في الدعوى أو 
المتدخل اراديا؟ 

حيث ان توجيه الدغوة ضد .عون التنفيذ وحده 
والحال أنه ليس طرفا "مدعى عليه" وإبز" الطرف 
المدعى عليه هو الدائن «الحاجزه“والمباشر 
للإجراءات اما عون التنفيذ فانه ايباشر«الإجراء ات 
باسم وبالنيابة عن الطرف الدائن ولذلك يكؤؤن مِن 
المنطقي توجيه الدعوى ضد هذا الاخير اي الف 
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان اجراءات 
الحجز العقاري انتهت ببيع العقار المرهون بالمزاد 
العلني لكل من السيدة فاطمة لحلو والسيد أمين 
بنجلون واصبحا هما المالكان له مناصفة بناء على 
محضر البيع بالمزاد العلني المؤرخ 


في2007/5/29 والمسجل بالمحافظة العقارية 


بتاريخ 2007/6/1 مما تكون معه الدفوع 
المتمسك بها في المقال الاستئنافي غير منتجة و 
يتعين ردها 

0 . لكن حيث إن المحكمة في إطار 
سلطتها التقديرية كيفت الدعوى على أنها تتهدف 
إلى طرد المحتل بدون سند وفي هذا الإطار ثبت 
لها من المستندات المدلى بها في الملف أن 
المطلوب صار إليه محل النزاع بمقتضى محضر 
رسو المزاد عليه وأن الطالبة جميعة بنت الحسين 
سبق لها أن طلبت بطلان المحضر المذكور وكذا 
إخراج محل النزاع من البيع فرفض طلبها 
واستخلصت من ذلك ثبوت ملكية المطلوب للمدعى 
فيه واعتبرت وجود الطالبين فيه غير مبرر قانوناء 
ورتبتٍ على ذلك قضاءها عليهم بالتخلي عنه وجاء 
بذّلك قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للفصول 
المحتج#بها وما بالوسيلة عديم الأساس. قرار 
محكلة_النقض عدد: 1647 المؤرخ في: 
1 ملف 
29 


مدنى عدد: 





1 . تكن إذا كان الفصل 481 ينص على 
أنه لا ينقل إرساء المزاد إلى من رست عليه 
السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه. فإن 
الغير الذي يطلب استحقاق المال المحجوز يتعين 
عليه أن يقدم الدعوى إلى حين إرساء المزايدة 
النهائية» وأنه برسو السمسرة يسقط حقه حسب ما 


ينص عليه الفصل 482 من قل,م م في الادعاء 
باستحقاق ما تم بيعه بالمزاد العلني في نطاق 
الحجز التنفيذي. فكان ما قضت به المحكمة في 
هذا الشأن تطبيقا سليما للفصلين المحتج بهما 
والوسيلة على غير أساسء قرار محكمة النقض 
عدد 3910 المؤرخ في2006/12/20 ملف 
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مدني عدد 2004/2/1/3136 


2ه" ' لكن ردا على الوسيلتين معا 
لتداخلهماء فإنه طبقا للفصل 481 من قانون 
المسطرة المدنية فإنه لا ينقل إرساء المزاد إلى من 
رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز 
عليه. ولذلك فإخ القرار المطعون فيه حين علل 
بأنه(تبين«فعلا<من عقد البيع المحرر في 14- 
2000-2وأنة تمجِيّع نصيب فاطمة نعامي الذي 
كان قد صدر 0 بالأديءاضدها ولصالح المستانف 
عليه الذي أوقع الحجزة على نظنيبها التي أصبحت 
لا تمتلكه. وأن الأمر يجالأداء الاي جتعد_السند 
التنفيذي لمسطرة الحجز كان" بتارلخ” 01-04- 
1 وقد تم إجراء الحجز بناء إعلؤيهذا, الأمر 
بتاربخ 2001-07-05 مما يعتبر معة الحّز 
غير قانوني مادام أنه انصب على عقار ليس"في 
ملكية المحجوز ضدها باعتبار أن عقد البيع أنشأ 
قبل تاربخ الأمر بالأداء ومساطر الحجز". فإنه 
نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا 
وغير خارق للفصل المستدل به والوسيلتان معا 
بالتالي غير جديرتين بالاعتبار." قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
8 صدر بتاريخ: 2010/05/06 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 2008/2259/ 
14 


3ه" "ل وإأن العقار المراد تحفيظه ثابت 
لموروث الجميع وأن طالب التحفيظ إنما يستند على 
محضر شرائه له بالمزاد العلني. ولم يثبت أنه ملك 
خالص وخاص بالمبيع عليه عباس بن المعطي. 
وأن المجلس الأعلى في قراره 5955 بالنقض 
والإحالة قد حسم الأمر استنادا للفصل 481 من 
قانون المسطرة المدنية الذي ينص صراحة على أن 
إرساء المزاد لا ينقل إلى من رست عليه السمسرة 
الا حقوق الملكية المحجوز عليه مما تبقى معه 
إثارة ورثة طالب التحفيظ ومناقشتهم لحيازة 
المتعرضين وتطبيق المحكمة للفصل 474 من 
قانون المسطرة المدنية وما بعده واعتبار محضر 
البيع بالمزاد العلني سند رسميا قابلا للتذليل 
بالصيغة التنفيذية. كلها مردوده ماداموا لم يثبتوا 
كون المبيع ملكا للمبيع عليه وحده محكمة النقض 
عدد: “496 المؤرخ في: 2004-2-68 ملف 
مدارلو عي 2002-1-1-1 . 


٠ 


4 . ومن جهة أخرى فإِن محضر المزاد 
العلني لا ينقل للمشتري إلا الحقوق التي يتضمنها 
المحضر المذكور عملا بالفصلين 480 و481 من 
ق م مء في حين أن الشهادة المستخرجة من الصك 
العقاري موضوع النزاع لا تتضمن كون المطلوية 
في النقض قد اشترت نصف المنزل المذكور» وأن 
الحجز الواقع عليه البيع بالمزاد العلني لا تتوفر فيه 
الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من 
ظهير الَْكيلاً العقاري وأن القرار أساء تطبيق 
الفصل 480 من ق مم ولم يلتفت إلى ما نص 
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النقض عدد: 4815 المؤرخ في: 2012/10/30 
ملف مدني عدد: 2012/2/1/63 


5 . ومن وجه ثان فإن الفصل 480 من 
ق م م يعتبر محضر المزايدة سند ملكية لصالح 
الراسي عليه المزادء كما أن الفصل 481 من نفس 
القانون ينص عل أن إرساء المزاد لا ينقل إلى من 


رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز 
عليه. والمحكمة لما قضت بإبطال البيع المتعلق 
بموضوع النزاع تكون قد طبقت الفصلين المحتج 
بهما تطبيقا سليما. محكمة النقض عدد: 4815 
المؤرخ في: 2012/10/30 ملف مدني عدد: 
3 2 





6 . كلكن حيث إن ما جاء بالجزء الأهل.ثن 
الوسيلة فهو مجرد مناقشة ودفاع في موطيوع 
الدعوى ولا يتضمن أي انتقاد للقرار المطعون فيه: 
وبخصوص الجزء الثاني فإن الدعوى ترمي إلى 
إبطال بيع العقار المسمى لكمين الذي بيع بالمزاد 
العلني حسبما هو ثابت من المحضر المؤرخ 
في1998/11/13. وهي تكون خاضعة للفصل 
2 من ق مم وأن ما عللت به المحكمة قرارها 
في هذا الشأن والذي تمت الإشارة إليه ضمن 
الجواب عن الوسيلة الأولى يعد سليما وكافيا 
والوسيلة في جزئها الأول غير مقبولة وفي الجزء 
الثاني على غير أساسء قرار محكمة النقض عدد 
0 المؤرخ في2006/12/20 ملف مدني 
عدد 2004/2/1/3136 

7 هه ' لكن حيث إن الفصل 517 من ق ل 
ع يقضى بأن بيع الأرض يشمل ما وقها من مباني 


وأشجار. وأنه عملا بالفصلين 480 و482 من 
ق. م.م فان مدعى استحقاق العقار المعروض 
للبيع #المزاد العلني يمكنه رفع دعوى الاستحقاق 
إلى لكين انتهاء المزايدة النهائية» وأن محضرالمزاد 
الذي م ترد عليه الدعوى المذكورة إلى حين انتهاء 
لمزايدة ييغد سند الظلكية #الراسي عليه المزادء 
والثابت مق أدلة الدعقق ووقائعها المعروضة على 
قضاة الموضوع أن الطاغن لمييتقيظ أمامهم 
بالدعوى الفرعية التيإترمي إلى .الشتحقاقه العقار 
قبل انتهاء المزايدة النهائية, ولغ يودع مقالها 
المرفوق بالوثائق والمستندات أمام المحكمة وفقا 
للفصل 483 من ق.م.م» والمحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لما اعتبرت محضر المزايدة العلني 
سندا للملكية ومن يوجد فوقه من غير الراسي عليه 
يعد محتلا بدون سند واعتبرت ما تمسك بالطاعن 
من بطلان محضر التنفيذ وكون الدار لم تشتملها 


1.24 
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القسمة غير موثرة في دعوى الإفراغ المستندة إلى 
محضرالمزاد وإلى الفصل 517 من ق.ل.ع تكون 
أعطت لمحضر المزاد قوته الثبوتية القاطعة للنزاع 
والمسمدة من القانون واستندت في اعتبار الدار 
من مشمولات المبيع على الفصل 517 أعلاه وما 
دامت ملكية الطالب للبناء غير ثابتة بما أشير إليه 
أعلاه فإن متاقشة التعويض عنه لا محال له لعدم 
ارتكازه عل,#3/أسياس وبذلك جاء القرار معللا تعليلا 
صحيحا وما #اللؤسيلتين على غير أساس. قرار 


محكمه النقض ١‏ يعدذد: .2019 المؤرخ 
في2008/05/28 "ملف مدثي,” عدد: 
5 '' '''0ك|2 


8 . بالرغم من كونه أكد) انطلاق؟ ,حجج 
المتعرضين على أرض النزاع وتصرفهمي فللها 
الثابتين من محضر الوقوف على عين المكآنّ. 
وبالرغم من أن الملف ليس فيه ما يثبت أن السيد 
الصالحي عباس الذي بيعت عليه أرض النزاع 
بالمزاد العلني هو المالك الوحيد لهذه الأرض 
المذكورة ذهب إلى أن العقار المبيع يطهر من أية 
منازعة لاحقة استنادا إلى الفصل 482 من قانون 
المسطرة المدنية. مع أن هذا الفصل إنما يتكلم عن 
مسطرة رفع دعوى الاستحقاق الفرعية لإبطال 
الحجز العقاري وليس فيه ما يفيد بأن البيع بالمزاد 
العلني يطهر العقار المبيع من أية منازعة لاحقة 
كما جاء في تعليل المحكمة وأن الفصل 481 من 
قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أن 
إرساء المزاد لا ينقل إلى من رست عليه السمسرة 
الا حقوق الملكية للمحجوز عليه وبذلك يكون 
القرار المذكور قد أخطأ في تطبيق الفصل 482 


من قانون المسطرة المدنية الذي اعتمد عليه 
وأخرجه من الإطار القانوني الذي حدده المشرع. 
كما خالف مقتضيات الفصل 481 من قانون 
المسطرة المدنية". قرار محكمة النقض عدد 5955 
المؤرخ في98-10-6 في الملف المدني عدد 
5179 

9 "هه ' لكن ردا على السبب أعلاه حيث إنه 
من جهة فإن الطاعنين لم يوضحوا المرحلة التي 
التمسوا فيها إيقاف البت مما كان معه هذا الشق 
من السبب غامضا. ومن جهة ثانية فإن القرار 
المطعون فيه إنما اعتمد على محضر البيع المجرى 
عن طربق المزاد العلني وتحوز المشتري للمبيع 
وأن الدفع بكون محضر البيع بالمزاد العلني شمل 
منزلةآموروث المتعرضين فاتح بنسعيد عن طريق 
الخطأ كان يمكن القول بوجوده لولا مشاركة احد 
المتعرضيّن العربي البارودي في عملية المزاد 
ومطالبته تتإعادة المزاد بعد أن زاد السدس على 
الثمن الذي_رسا به" وهلا تعليل غير منتقد من 
الطاعنين!يستقيم ب«القضاغ بغض النظر عن باقي 
العلل المنتقدة مما .يكون معه القرار مغللا بما فيه 
الكفاية وغير خارق للثقتضيات#المشتدل بها 
والسبب في شقه المتعلق بملتميسن“إيقاف البت غير 
مقبول وفي الباقي غير جدير بالأعتبار." محكمة 
النقض عدد 1478 المؤرخ في)- 2006-5-3 
ملف مدني عدد 2005-1-1-4113 

0 . ' لكنء حيث إن الثابت من مستندات 
الملف أن القرار اعتمد على أحكام صادرة في النزاع 
بتت في عدم استحقاق الطالبين للعقار موضوع 
النزاع وأن هذه الأحكام كان جميع الطاعنين طرفا 
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فيها خلافا لما جاء في السبب ولذلك يكون القرار 
حين اعتمد في قضائه على أنه 'قد سبق للطرف 
المستانف أن قام بدعوى إبطال البيع عن طربق 
التدخل في الدعوى المتعلقة بالملف عدد 
1/19 والتي يطالبون إبطال البيع فصدر حكم 
ابتدائي في هذه الدعوى بتاريخ 92-1-27 قضى 
برفض دعو إبطال البيع واستأنفه المتدخلون 
الطالبون للإبطال فصيطا قرار استينافي رقم 1919 
في الملف المانق 1/93/1404 المؤرخ في20- 
93-7 قضى بتاييِذ «الحكم المستانف تم طلب 
النقض في هذا القرار منْ طرف المِا.تأَنفْقِنَ حاليا 
فأصدر المجلس الأعلى قراره بض طلم حسب 
القرار رقم 351م المؤرخ في94-8-29. وأن 
يتبين من هذه الأحكام أنها تتعلق بالقطعة الأطليب 
تحفيظها من قبل المستانف عليه عبدالنكلاغ 
الأجراوي هي التي سبق أن طلب المستانفون 
أنفسهم إبطال البيع بشأنها فرفض طلبهم بقرار 
أصبح نهائيا". فإنه نتيجة لما ذكر لم يخرق القواعد 
المستدل بهاء والسبب غير جدير بالاعتبار." قرار 
محكمة النقض عدد 656 المؤرخ في: 3-2- 
5 ملف مدني عدد 2004-1-1-2623 


بالمزايدة يعتبر سند ملكية لصالح الراسي عليه 
المزاد طبقا للفصل 480 من قانون المسطرة 
المدنية وأن المطلوب في النقض سبق له أن تقدم 
بدعوى ضد الطاعن رامية إلى التصريح ببطلان 
البيع بالمزاد العلني بسبب أن الحجز انصب على 
عقارات تعود لملكيته وهي دعوى استحقاقية وأن 
محكمة الإستئناف أصدرت قررها عدد 978 بتاربخ 


99-09-7 في الملف عدد 99/933 قضت 
فيه برفض الطلب, وبذلك تكون المحكمة قد سبق 
لها البث في دعوى استحقاق العقار المدعى فيه 
بقرار نهائيء وبالتالي فإن القرار المطعون فيه الذي 
استبعد الحكم السابق في الموضوع بالعلة المذكورة 
أعلاه يكون غير مرتكز على أساس قانوني مما 
عرضه للنقض والإبطال." قرار محكمة النقض عدد 
6 المؤرخ في: 2008-09-10 ملف مدني 
عدد 2007-1-1-60 


2 . إضافة إلى أن الفصل 484 من قانون 
المسطرة المدنية أوجب أن يقدم مقاله الطعن في 
إجراء ات الحجز العقاري قبل السمسرة لا بعدهاء 
وتتبع في ذلك المسطرة المنصوص عليها في 
الفطلل 483 قبله؛ ومن جهة أخرى. فإن الفصلين 
0 482 من القانون المذكور تعتبر محضر 
بيع العقار بالمزاد العلني المحرر من طرف عون 
التنفهنيطلتةُ ملكية لصالح من رسا عليه المزادء 
وبنقل لهذايالأخير كل .حقوق الملكية التي كانت 
للمحجوزا عليه عللا العقار المبيع بالمزادية» ومن 
جهة ثالثة فإن النزاغات القائمة التي يداعي الطالب 
قيامها بين أعضاء الشركة .بختظالقاض قانونية 
الجمع العام والقرارات االمترتب#هنه يفإنها تخص 
الغيرء ولا تتعلق بالقرار المطعون فيه: والمحكمة 
لما ثبت لها من خلال محضرا رسا"والمزايدة المدلى 
به في ملف النازلة أن المطلوب في النقض اشترى 
عن طربق المزاد العلني العقار المدعى فيه وقام 
بتسجيل شرائه بالرسم العقاري كمالك له. ورغم ذلك 
ظل الطالب يحتل العقار حسب الثابت من محضر 
المعاينة ودون أن يدلى بما يبرر تواجده بالعقار 
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المدعى فيه؛ وأنه بذلك يكون محتلا له بدون 
قانوني وصرحت بإفراغه منه: فإنها لم تخرق 
الفصول المستدل بها في الوسائل أعلاه وكذا 
حقوق الدفاع وأجابت عن دفوع الطالب» وركزت 
قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافياء وما 


بالوسائل بذلك يبقى على غير أساس في الوجهين 
الأول والثاني» وغير مقبول في الوجه الثالث." قرار 


محكمة النقض عدد: 1 المؤرخح في: 
0'03 2|000 ملف مدني عدد 
1 .... 








3. حيث ان طلب إيقاف إجراء انتم البهع 
القضائي للعقار المرهون او المحجوز يكون مقتولا 
ومنتجا متى استند إلى وجود منازعة قضائية في 
المبلغ المطلوب تحصيلها عن طربق البيع والطاعن 
في نازلة الحال فضلا عن كونه نازع أمام قاضي 
الموضوع في المديونية حسبما هو ظاهر من نسخة 
المقال الرامي إلى بطلان الإنذار العقاري, فانه طعن 
في دعوى أخرى في عقد القرض في شقه المتعلق 
بجعله كفيلا للمدينة الأصلية حسبما هو ظاهر من 
نسخة المقال الافتتاحي المدلى بها والمؤرخة في 
1 وبوبالتالي فان طلب إيقاف إجراء ات 
البيع له ما يبرره الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر 
المستأنف والحكم من جديد بالاستجابة للطلب." 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: ‏ 2010/5662 صدىرل بتاربخ: 
1 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 


1010110101017 

2244 . حيث ان الثابت من مقتضيات الفصل 
4 من ق مم و الذي يحيل على الفصل 483 
من ق“5م انه لوقف إجراءات الحجز العقاري يتعين 
تقذيم الدعوى في الموضوع تخص الطعن بالبطلان 
في الأنذآل العقاري. 

وحيث انها بالرجوع إلي#الدعؤقق الرائجة بين الطرفين 
فانه لاوجود لأيةا منازغة في الإنذار اللعقاري لذلك 
يكون طلب ايقاف_التنفيذا بغير_مبورر «ؤبكون ما 
خلص إليه الحكم المستاأنفة/ فيح محله وبتعين 
تأييده." قرار محكمة الاستئناف«التجاربة بالدار 
البيضاء رقم 2009-5812 طدر بتاريخ: 03- 
2009-2 رقمه بمحكمة الاستئناف 
التجاربة 04-2009-5128 

5" ' حيث تمسك الطاعنون في استئنافهم 
بكون ما قضى به الأمر الاستعجالي المستأنف لا 
يستند على أساس على اعتبار أنهم يطالبون 
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بإيقاف إجراءات البيع مؤقتا لأنهم تقدموا بدعوى 
في الموضوع تتعلق برفع الرهن وإجراء محاسبة 
ولكون المستأنف ضده كان يقتطع أقساط الدين 
مباشرة من أجرة العارض الاول. 

لكن حيث ان الظاهر من وثائق الملف وخاصة 
مستنتجات الطرفين ان الأمر يتعلق ببيع عقار 
مرهون واسيتتادا إلى مسطرة الإنذار العقاري. 
وحيث إنها الإويُمكن“المطالية بوقف الإجراءات 
المترتبة عن #الإنذار «العقاري سواء في إطار 
الفصلين 483 و84!!ثن قانوين المسطرة المدنية 
أو المادة 21 من قانونياحداث المتاكؤ التجاربة 
إلا بعد تقديم دعوى من أجل الطعن”في صحة 
الإنذار العقاري وهي المسطرة | التي “لخ يثبت 
الطاعنون انهم قد قاموا بسلوكها وبالتالي_فإن 
استئنافهم يبقى غير مبرر مما يتعين رده وتَأَيَيد 
الأمر الاستعجالي المستأنف." قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء .رقم: 
1 صدر بتاربخ: 2005/1/31 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 2073 /4/2004 
6 . ححيث إن الثابت قانونا أن اختصاص 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجاربة بصفته 
قاضيا للأمور المستعجلة مقرون بكون النزاع في 
جوهره معروض على محكمة الاستئناف التجاربة. 
و حيث إن الثابت من نسخة الإنذار المدلى به من 
طرف نائب الطاعن و كذلك من وثائق ملف التنفيد 
أنه يباشر بمناسبة اعتمادا على شهادة التقييد 
الخاصة المسلمة من المحافظة على الأملاك 
العقاربة تطبيقا للفصل 206 من ق ل ع و أنه لا 
يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن النزاع الذي 


يخص إجراءات الحجز العقاري (الإنذار العقاري) 
معروض على محكمة الاستئناف التجاربة. 

و أن وجود دعوى أداء مرتبطة بالنزاع لا تجعل 
الرئيس الأول يختص بالنظر في النزاع. 

و حيث إن ذلك يستوجب التصريح بعدم 
الاختصاص و إبقاء الصائر على رافعه قرار الرئيس 
الأول لمحكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم : 2|[061614 صادر بتاريخ: 
13 ملف رقم: 1/2009/5108. 
7 . حيث انه يكون مقبولا ومنتجا طلب 
إيقاف إجراءات البيع القضائي للعقار المرهونء أو 
المحجوز. متى استند إلى وجود منازعة قضائية 
في المبالغ المطلوب تحصيلها عن طربق البيع 
'قرار7المجلس الأعلى عدد 2773 بتاريخ 30 
نونبر 1991". وانه مادام ثبت من ظاهر وثائق 
الملف أن الطاعنتين تقدمتا بدعوى بطلان إجراءات 
الحجن الغقاري وبنازعان من خلالها في إجراءات 
تبليغ الإنذاالعقاري وفلي شكلياته وفي مقدار 
الدين» فان منازعتهما_تبقى من ظاهرها جدية 
وتشكل بالتّالي صعؤبة تحول .دون الاستمرار في 
التنفيذء الأمر الذي يعي _مدع#إللقاء الأمر 
الاستعجالي المستأنفا روإيقافك“إجراءات الحجز 
العقاري مؤقتا في انتظار البت فيؤ أ دعوى البطلان. 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة"بالدار البيضاء 
رقم: ‏ 2009/5285 صدر 
3 ريقمه بمحكمة 
التجاربة 3313 /4/2009 


بتاريخ: 
الاستئئاف 


حيث انه بصدور حكم في الموضوع بتاريخ 
2|002 في الملف عدد 
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1)]]!( “2# +]]تقضصضى برفض طلب التعرض 
على الانذار العقاري تكون مبررات تأجيل التنفيذ لم 
تعد قائمة وبتعين الغاء الامر المستأنف والحكم من 
جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه 
الصائر. قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 


البيضاء .رقم: ‏ «09/4000- صدر بتاربخ: 
7 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
1|0010011743 

٠ 


8 . " وحيك 3 .الثاتّت فقها وقضاء أنه 
لوقف إجراءات تحقيقٌ#الرهن "العقاري جك على 
المدين ان يتقدم بمقال "من أجل؛الطخن_ بالبيطظلان 
في إجراءات الحجز العقاري وَأنْ يتقدم عند 
الاقتضاء الى القضاء الاستعجالي للمظاللةبوقف 
هذه الإجراءات بصفة مؤقتة في انتظار البكتلافي 
دعوى البطلان كلما توفرت شروط الاستعجال وكان 
هناك ما يبرر اعتبار دعوى الموضوع المذكورة 
تشكل منازعة جدية تحول دون الاستمرار في 
التنفيذ. وهو المبدأ الذي جسده قرار المجلس 
الأعلى عدد 1036 المؤرخ في2007/10/24 
الصادر في الملف التجاري عدد 2005/1204. 
والذي جاء في إحدى حيثياته أن المحكمة بإبرازها 
ان تقديم المستأنف عليه دعوى من اجل إبطال 
الإنذار العقاري والطعن في إجراءات الحجز العقاري 
امام قضاء الموضوع. وصدور حكم تمهيدي فيها 
بإجراء خبرة من أجل التأكد من وجود الدين 
ومقدارهء يعد عنصرا جديدا يبرر رجوع المنفذ عليه 
الى القضاء الاستعجالي من اجل المطالبة بإيقاف 
إجراء ات التنفيذ . 


وحيث تأسيسا على ذلك واعتبارا لكون المستأنفة 


قد مارست دعوى بطلان الإنذار العقاري وكذا 
إجراء ات الحجز المؤسسة عليه واستندت في طعنها 
المذكور الى دفوعات تنم عن وجود منازعة جدية 
في مدى صحة هذه الإجراءات ومدى حجية السند 
المعتمد في ممارستهاء وهي كلها أمور تستقل 
بتقديرها محكمة الموضوع. لكن بشكل لا يمنع 
قاضي المستعجلات من الإطلاع على الحجج 
والوثائق المعتمدة فيها وتلمس ظاهرها ليستخلص 
منها الرأي الصائب وتحديد أي من الطرفين أحق 
بالحماية من غير أن يقيمها أو يتعرض لها إثباتا 
أو نفيا أو صحة أو بطلانا. وهو المبدأ الظاهر من 
قرار المجلس الأعلى عدد 622 الصادر بتاريخ 18 
مارس 1987. فان الأسباب المعتمدة من طرف 
المستأنفة وفق الشكل أعلاه تعد عنصرا جديدا يبرر 
الاجعة القضاء الاستعجالي للمطالبة بوقف 
إجراء اشع التنفيذ. 

6 إندالأمر الاستعجالي المستأنف حينما لم 
يراع 'الألللباب. المذكورة ,أعلاه وما سنه العمل 
القضائييشن مبادئ,وافق ماهو مضمن أنفا يكون 
واقعا في »غير محله«وبتعين بالتالي إلغاؤه والحكم 
تصديا بإيقاف إجراء ات «الحجز_العقارين موضوع 
الملف عدد 2010/13 الى أحينالبت في دعوى 
بطلان الحجز والإنذار العقاري" المقدمة الى 
المحكمة التجارية بمراكش في انطاق الملف عدد 
8 .»© تتحميل المستأنف2 عليه 
الصائر". 

وحيث بخصوص الدفع بعدم الاختصاص وخلافا لما 
اثارته الطاعنة؛ فانه ليس هناك ما يمنع المنفذ 
عليه الذي سبق له أن رفع دعوى بطلان الإنذار 


1029 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


العقاري في إطار الفصلين 483 و484 من ق م 
م اللجوء إلى القضاء الاستعجالي قصد المطالبة 
بوقف اجراءات البيع القضائي للعقار المرهون 
مؤقتاء كلما توفرت شروط الاستعجال2» وكانت 
الأسباب التي اعتمدها في دعوى البطلان المذكورة 
تشكل صعوية تحوول دون الاستمرار في التنفيذ وفي 
نازلة الحال,ؤأمادام ثبت من ظاهر وثائق الملف أن 
المستأنف فلي نازعيفي مضمون الإنذار العقاري 
أمام قضاء القوضوع. .وان هذه المنازعة انصبت 
حول اجراءات تبليغ الإثذار المذكور وفي مقدار 
الدين فان ذلك كله يشكل اسبابا ‏ خطيرة ومبررة 
لايقاف البيع القضائي إلى حين اليت<فقي دعوى 
البطلان» والأمر المطعون فيه الذي اعتئكِ مجمل 
ما ذكر لم يخرق أي مقتضى وجاء «#لؤل على 
أساس مما تعين تأييده بعد رد الاستئناف العدظ 
جديته." قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيضاء رقم: 2009/2407 صدر بتاربخ: 
1 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
06 

9 .. " وحيث ان الرئيس الأول لمحكمة 
الاستئناف التجاربة لا يكون مختصا باتخاذ تدابير 
مؤقتة بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة الا اذا كان 
النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجاربة 
وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 21 من 
القانون المحدث للمحاكم التجاربة. 

وحيث ان الطالبين ينازعون في صحة إجراءات 
الحجز التنفيذي على عقارهم للأسباب المشار اليها 
أعلاه وانهم رفعوا دعوى من اجل بطلان الحجز 
المذكور أمام المحكمة التجاربة بالدارالبيضاء . 


وحيث ان النزاع في إجراءات الحجز العقاري 
معروض والحال ما ذكر على المحكمة التجاربة 
بالدارالبيضاء في إطار الفصل 484 من قانون 
المسطرة المدنية وان النزاع في صحة إجراءات 
التنفيذ غير معروض على محكمة الاستئناف هذه 
حتى يتسنى لرئيسها الأول اتخاذ تدابير مؤقتة في 
انتظار البت في دعوى بطلان إجراءات الحجز 
العقاري مما يكون معه الطلب مرفوعا إلى جهة 
غير مختصة بالنظر فيه." قرار الرئيس الأول 
لمحكمة الاستئناف التجاربة بالدارالبيضاء رقم: 
79 صدر 2 بتاربخ: موافق 
6 رقم الملف 1/2005/1748 
0 . '" و حيث إنه طبقا للفصلين 483 و 
4 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا رأت 
المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز 
العقارقٌ آفإن حكمها يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل 
بقوة القانويف و تواصل تبعا لذلك إجراءات التنفيذ 
رغم الطعن في.الحكم القاضي برفض دعوى إبطال 
الإجراء اتا بالاستئنافها” 

و حيث إنّة بعد صيلار الحكم_المشار إليه أعلاه و 
القاضي برفض ذعوى الظالثٍ.الرامية "إلى إبطال 
إجراء ات الإنذار العقاري فإنخ<إجراءات التنفيذ 
تواصل تبعا لذلك بقوة القانون مميلايكون معه طلب 
تأجيل إجراءات التنفيذ إلى حين ألبّتك في الاستئناف 
غير مرتكز على اي أساس قانوني.' قرار الرئيس 
الأول لمحكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: ‏ 2010/2639 صادر2 بتاربخ: 
8 مالف رقم: 1/2010/2324 


1 هه '" حيث ما دامت الطاعنة تقدمت 
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بدعوى في الموضوع رامية إلى بطلان إجراءات 
الحجز التنفيذي ثبت من ظاهر النسخة من المقال 
المدلى به من طرفها انها تنازع في إجراءات التبليغ 
وفي مقدار الدين فان ذلك يشكل صعوية تحول دون 
الاستمرار في التنفيذ لذلك يتعين الاستجابة لطلب 
الطاعنة الرامي إلى إيقاف إجراءات البيع القضائي 
بعقارها المإقون إلى حين الفصل في دعوى 
الموضوع (إلذلك! بعد .إلغاء الأمر المستأنف. قرار 
محكمة الاستككافك التجلاثة بالدار البيضاء رقم: 
8 صدل تاريخ 2010/06/15 
رقمه ١‏ بمحكمة “الاستئنافي“ «التجاربة 
1101010112 


2 . '"ححيث تتجلى صحةإما («لتوشيك به 
المستأنفين ذلك أن مديونية شركة مرسال#للنقل 
وللخدمات التي يكفلها الطاعنون لدى المستآئّققٌ 
عليه لا زالت خاضعة للتحقيق وأنه تم إجراء خبرة 
حسابية بواسطة الخبير الحسين ادحلي في إطار 
الملف رقم 08/429 خلصت إلى أن الدين الذي 
لازال عالقا بذمة المدينة 147.320», 05 درهم 
وإلى غاية 6/10/31 في مبلغ 140.300: 05 
درهم و ما دام أن هذا المبلغ يقل عن المبلغ الذي 
يطالب به المستأنف عليه بكثير و مادام أن 
المستأنفين عمدوا إلى إيداع مبلغ 140.300»: 
5 درهم بصندوق المحكمة بعد عرضه على 
المستأنف عليه و رفضه التوصل به و ما دام أن 
المديونية لازالت غير محددة وموضوع منازعة 
قضائية فإن الواجب وما سار عليه اجتهاد المحكمة 
كما هو مضمن بالقرار بتاريسخ 08/07/09 هو 
إيقاف إجراءات الإنذار العقاري بصفة مؤقتة إلى 


حين البث في الدعوى المرفوعة من قبل الطاعنين 
الرامية إلى التشطيب على الرهن موضوع الملف 
09 والأمر المستأنف عندما خلص إلى 
عكس هذا يبقى غير مصادف للصواب و المتعين 
هو إلغاؤه و الحكم من جديد وفق الطلب قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
1م صدر بتاريخ: 2009/6/2 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 4/2009/1786 


3 . "ححيث انه يكون مقبولا ومنتجا طلب 
إيقاف إجراءات البيع القضائي للعقار المرهون: أو 
المحجوز. متى استند إلى وجود منازعة قضائية 
في المبالغ المطلوب تحصيلها عن طربق البيع 
'"قرار المجلس الأعلى عدد 2773 بتاربخ 30 
نونبوا؟ 1991". وانه مادام ثبت من ظاهر وثائق 
الملف ان الطاعنتين تقدمتا بدعوى بطلان إجراءات 
الحجز العقاري وبنازعان من خلالها في إجراءات 
تبليغ الإنؤار العقاري وفي شكلياته وفي مقدار 
الدين» فان_منازعتهما _تثقى من ظاهرها جدية 
وتشكل بالتالي صعولثة تحؤّل دون الاستمرار في 
التنفيذء "الأمر الذي يتعين_ معه إلغاء الأمر 
الاستعجالي المستأنف ,(إيقاف «إجراءات الحجز 
العقاري مؤقتا في انتظار_البتهفل' دعوى البطلان 
قرار محكمة الاستئناف الجاربة باللاار البيضاء رقم: 
6 صدر بتاربخ: 2012/01/03 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة 4/2011/5830 

4 . '" حيث انه لوقف اجراءات تحقيق 
الرهن العقاري. يجب على المدين الراهن ان ينازع 
قضائيا في المديونية بتقديمه مقال مكتوب للطعن 
بالبطلان في اجراءات الحجز العقاري امام المحكمة 
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المختصة طبقا لحكام الفصلين 483 و 484 من 
ق م مء وان يشكل موضوع هذه الدعوى صعوية 
تحول دون الاستمرار في التنفيذ. وفي نازلة الحال 
فان الطاعن تقدم بالدعوى المتطلبة ونازع من 
خلالها في المديونية مدعيا كونه لم يسبق له ان 
وقع الرهن ولا عقّد الكفالة لانه وحسب زعمه كان 
خارج التراخ _الوطني وقت تحرير العقدين 
المذكورئن 8إوانها تقدم١‏ بشكاية بالنصب والاحتيال 
في حق المسكائف عليهثاً حاتمي أحمد وحاتمي 
منيرء وانه لاثابت ذلك اثلتدل بمجموعة من الوثائق 
الرسمية ارفقها بمقال الطعن. وبالتالييفاآن هذه 
الوقائع كلها تشكل اسبابا .خطيرق نر وقف 
اجراءات البيع القضائي للعقار المرهونلؤقتا الى 
حين الفصل في دعوى المنازعة والحكم القشتانف 
الذي ذهب خلاف ذلك جاء مجانب دلب 
لمخالفته احكام الفصلين اعلاه وكذا الفصل 478 
من ق م م مما يتعين الغاؤه والحكم من جديد 
بإيقاف اجراءات التنفيذ قرار محكمة الاستئناف 
الجاربة بالدار البيضاء رقم 2009/2068 صدر 
بتاريخ: 17/209294/4/7/ رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 2008/1696/ 14 

5. "وحيث ان التنفيذ وان كان يمارس 
بموجب شهادة التقييد الخاصة فان ظاهر الوثائق 
التي ترتبط بالمديونية تفيد ان المنازعة بالدين 
جدية الشيء الذي يستوجب الامر بايقاف تنفيذ 
الملف عدد 2008/95 الى حين البت في الدعوى 
المعروضة على محكمة الاستئناف موضوع الملف 
عدد 05/324 وبحفظ البت في الصائر." قرار 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الجاربة بالدار 


البيضاء رقم: 08/3648 صدر بتاربخ: 
4 رتدقم الملف: 1/2008/3465 
6 . ' حيث ان طلب إيقاف إجراءات البيع 
القضائي للعقار المرهون او المحجوز يكون مبررا 
متى استند إلى وجود منازعة قضائية في مبلغ 
المديونية أي في مضمون الإنذار العقاري 
والمستأنف عليه محمد عزام الذي تقدم بدعوى في 
الموضوع نازع من خلالها في المديونية بدعوى انه 
أصيب بعجز دائم وانه يتوفر على تامين ضد ذلك 
وان هذا يشكل مبررا كافيا بتأجيل البيع إلى حين 
البت في دعوى الطعن ببطلان الإنذار العقاري وان 
ما تمسك به البنك الطاعن في استتئنافه لاحق 
لقاضي المستعجلات في البحث فيه بل هو من 
اختضقاص محكمة الموضوع المرفوع أمامها دعوى 
البطلان الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد 
الأمر “7الاستعجالي المستأنف. قرار محكمة 
الاستئناف الجاربة بالدار البيضاء رقم: 
2 صدر بتاريخ: 2011/09/27 
رقمه بمحكمة الاستئفاف 4/2011/3491. 

7 . : 'حيثث إن طلب الطااعن يهدف 
بالأساس إلى إيقاف .إجراة اك*"الكجز العقاري 
وبالتالي لا يمكن البت في طلبة” هذلءإلا في إطار 
المادة 483 من ق.م.م التي جوت صريحة في 
إسناد الاختصاص للبت في وقف"إجراءات الحجز 
العقاري لمحكمة الموضوع وليس لرئيس المحكمة". 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بفاس رقم 1251 
الصادر بتاريخ 19 نونبر 2003 في الملف عدد 
9 , 


8" ' حيث ان الطلب يرمي الى وقف 
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بسبب عدم تبليغ الطالب محضر الحجز العقاري» 
كما ان الطعن في الانذار العقاري يوقف تلقائيا 
اجراء ات التنفيد. 

وحيث يبدو من ظاهر نص الفصل 483 ق م م 
ان المشرع قد جدد الجهة التي يتعين تقديم طلب 
ايقاف اجراء'اتالحجز العقاري امامها وهي محكمة 
الموضوع وليبين* قَاضْشٍ المستعجلات: مما يكون 
معه الطلب قلا"قدم الىيظهة غير مختصة وبتعين 
معه بالتالي التصربخ يدم الاختصاص مع تحميل 
الطالب الصائر. قرار .الرئيس .الأول٠‏ لمحكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار“ الليطتاء رقم: 
7 صدر بتاريخ: 2002/05/07 
9 . '" حيث لئن كان حقا مقال /الطفن 
بالبطلان في اجراء ات الحجز التنفيذي العقاري يبْرّر 
ايقاف اجراءات التنفيذ الى ان تبت محكمة 
الموضوع فالثابت من خلال الوثائق ان دعوى 
البطلان التي تقدم بها الطاعن بتت فيها المحكمة 
التجاربة بتاريخ 2004/3/10 وقضت برفض 
الطلب والظاهر انه لازال يعتمد نفس المقال لطلب 
ايقاف اجراءات التنفيذ وانه في غياب اثبات الطاعن 
لما يفيد ان النزاع معروض بخصوص بطلان 
اجراء ات التنفيذ على قضاء الموضوع يكون طلب 
ايقاف التنفيذ غير مرتكز على اساس وبتعين تبعا 
لذلك تاييد الامر المستانف." قرار محكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء. رقم: 
2 صدر بتاربخ: 2005/06/28 
رقمه ١‏ بمحكمة الاستئناف التجاربة 
2 .. 


الموضوع هي المختصة للبت في دعوى بطلان 
إجراءات الإنذار أو الحجز العقاري فإن مواصلة 
التنفيذ في النازلة على عقار المستأنف عليها 
والحال أن التنفيذ على الأصل التجاري المطلوب 
بيعه أيضا رفقة العقار قد توقف بمجرد استئناف 
الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري فإنه يكون من 
حق المستأنف عليها اللجوء إلى قاضي 
المستعجلات في إطار إشكالات التنفيذ لإصدار أمر 
وقتي بالتوقف عن التنفيذ وقاضي المستعجلات هنا 
يبت في إطار اختصاصه العام ومحكمة الموضوع 
ستتولى بنفسها إصدار حكم بمواصلة التنفيذ إذ رأت 
أن دعوى الطعن غير جدية. علما بأن تقديم دعوى 
بطلان الإنذار العقاري يوقف التنفيذ تلقائيا وبذلك 
فإن ما أثير بخصوص إساءة تطبيق المواد 483 
من ق65.م و204 من القانون العقاري و 418 
مق ل.ع. يبق بدوره غير مرتكز على أساس 
وببقىا لللقّمل ما اعتمده المستأنفون غير جدير 
بالاعتباروؤلا ينال من الأمرة7المستأنف الذي يبقى 
محله وبتعين تأييده" قرار محكمة| الاستئناف 
التجاربة بمراكشغ . رقم: 614 1 يصدلة بتاريخ: 
8] رقمه بمحكمة الاستكنّاف التجارية 
11/155 


1 . '" حيث ما دامت "الطاعنة تقدمت 
بدعوى في الموضوع رامية إلى بطلان إجراءات 
الحجز التنفيذي ثبت من ظاهر النسخة من المقال 
المدلى به من طرفها انها تنازع في إجراءات التبليغ 
وفي مقدار الدين فان ذلك يشكل صعوبية تحول دون 
الاستمرار في التنفيذ لذلك يتعين الاستجابة لطلب 
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الطاعنة الرامي إلى إيقاف إجراءات البيع القضائي 
بعقارها المرهون إلى حين الفصل في دعوى 
الموضوع وبذلك بعد إلغاء الأمر المستأنف. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
8 صلدر بتاربخ: 2010/06/15 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 2010/1422/ 
4 


62 2. " حيث أن الظااهر من خلال وثائق 
الملف وتصربحات#طرففي الدعوى ان السيدين احمد 
بلا وعبد النبي بلا تقدما. بمقال يرميء«الى بطلان 
الإنذار العقاري حسب التائّث من الحكم عدديي2 65 
الصادر بتاربخ 2010/05/17 فق الملف عدد 
9 عن المحكمة التجالتةا باكادير 
والقاضي برفض الطلب ٠.‏ 

حيث انه وتطبيقا لأحكام الفصل 4 من ق م 
والذي يحيل على الفصل 483 من نفس القانون 
فان دعوى بطلان التنبيه العقاري توقف إجراءات 
التنفيذ تلقائيا وان محكمة الموضوع هي التي 
ستأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ إذا اعتبرت انه لا 
موجب لوقف الحجز العقاري وان المجلس الأعلى 
في قراره الصادر بتاريخ 1991/11/30 تحت عدد 
3 اعتبر مقبولا طلب إيقاف إجراءات البيع 
العقارتي للعقار المرهون متى استند إلى وجود 
منازعة موضوعية وان الملاحظ من خلال ظاهر 
وثائق الملف ان الإدلاء بعدد من الاوامر الصادرة 
عن السيدة القاضية المنتدبة سواء بتقويم أصول 
تصفية السيدين احمد بلا وعبد النبي بلا الخاضعين 
لمسطرة التصفية القضائية وبيع او الإذن ببيع 
عقارات مملوكة لهما بمبالغ مهمة تفوق مبلغ 


الدين المحدد لفائدة البنك الوطني للإنماء 
الاقتصادي تشكل منازعة موضوعية تجعل طلب 
إيقاف إجراءات التنفيذ في محله خاصة وان الحكم 
الابتدائي عدد 652 والقاضي برفض طلب بطلان 
الإنذار العقاري لا دليل على نهائيته كما أن 
المستأنفين صرحا أنهما طعنا فيه بالاستئناف دون 
أن يكون هذا التصريح محل منازعة من قبل 
المستأنف عليه. 

حيث انه وبالنظر الى ما تم تفسيره أعلاه فإيقاف 
إجراء ات التنفيذ يكون تلقائيا ولا يتطلب صدور أي 
مقرر بشأنه متى تقدم الشخص المدين بطلب يرمي 
إلى بطلان الانذار العقاري اذ عليه فقط إعلام 
المكلف بالتنفيذ بذلك ليعمل على إيقاف إجراءات 
التنفيخ مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف 
والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل 
المستأتقين الصائر." محكمة الاستئناف التجاربة 
بمزاققل رقم: 852 صدر بتاريخ: 2012/05/15 
رقمه !!!7 بمحكمة-2ح الاستئناف التجاربة 
24 


3. وحيثيلِتّجلى واضحا من الفصل 483 
ان الجهة المختصة بالنظلا .ف9"تاعوى ايقاف 
اجراء ات الحجز العقارقإ الى انْ؛يِتم البيتا في دعوى 
الطعن بالبطلان هي محكمة الموظوع وليس قاضي 
المستعجلات بدليل ان المشرع تض في الفصل 
المذكور على رفع الدعوى امام المحكمة وليس امام 
قاضي المستعجلاتء وان الفصل اكد على انه "اذا 
اعتبرت المحكمة انه لا موجب لوقف اجراءات 
الحجز كان حكمها". وان قاضي المستعجلات ليس 
هو المحكمة ولا يصدر احكاماء هذا بالاضافة الى 
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ان الحكم الذي يصدر في اطار الفصل 483 بوقف 
اجراءات الحجز العقاري يكون مشمولا بالتنفيذ 
المعجل والحال انه اذا كان يقصد بالجهة التي 
تصدره قاضي المستعجلات فلا موجب للنص على 
انه مشمول بالتنفيذ المعجل مادامت الاوامر 
الصادرة عن قاضبي المستعجلات مشمولة بالتنفيذ 
المعجل بقوةالقانون. 

وحيث يتبين/من؛ذلكيان المشرع سن قواعد خاصة 
لايقاف اجراء لكا الحجز«العقاري وهذه القواعد هي 
الواجبة التطبيق ولأ مثجال للاحتجاج بمقتضيات 
الفصل 149 ق م م لاأنّه اذا وجب النْص« الخاص 
لا مجال لتطبيق النص العام. 

وحيث انه وبناء على كل ذلك يتبين مؤْالفصول 
2 و483 و484 ق مم ان المشرع اوج عللى 
مقيم دعوى الطعن بالبطلان في اجراءات الكجّر 
العقاري ان يقدم دعوى مستقلة امام نفس المحكمة 
التي تنظر دعوى الطعن بالبطلان لالتماس ايقاف 
اجراءات الحجز العقاري وهذه المحكمة هي وحدها 
المختصة بوقف الاجراءات الى ان تبت في دعوى 
البطلان او برفض الطلب وليس قاضي 
المستعجلات, مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم 
ارتكازه على اساس وتأييد الامر المستأنف. قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
0 صدر بتاريخ: 2004/04/09 
رقمه ١‏ بمحكمة الاستئناف التجاربة 
100017 

4 . " حيث ان الثابت فقها وقضاء انه 
لوقف اجراءات تحقيق رهن عقاري يجب على 
المدين الراهن ان يتقدم بمقال من اجل الطعن 


بالبطلان في اجراء ات الحجز العقاري وان يتقدم في 
نفس الآن الى القضاء الاستعجالي للمطالبة بوقف 
التنفيذ مؤقتا في انتظار البت في دعوى بطلان 
اجراءات الحجز العقاري كلما توفرت شروط 
الاستعمال وكان هناك ما يبرر اعتبار دعوى 
الموضوع المذكورة تشكل صعوبة تحول دون 
الاستمرار في التنفيذ. 

وحيث انه في النازلة فان ما تمسكت به الطاعنة 
من ان المستانف عليها لم تراع الاقساط المؤداة 
من طرف المدين الاصلي وقدرها 34.000 درهم 
وانها تقدمت بدعوى بطلان الانذار العقاري لعدم 
ثبوت الدين عملا بالفصل 438 من ق.م.م وان 
محكمة الموضوع اصدرت بتاربخ 2005/7/19 
حكماح تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ 
لَمّديونية بكل دقة كلها دفوعات تنم على وجود 
منازعة"إتجدية في صحة قدر الدين تبرر ايقاف 
التَنفلِد تلافيا لما قد يلحق الطاعنة من اضرار 
يصعبً “تتلافيها مستقبلا.وبتعين تبعا لذلك الغاء 
الامر الميظتانف والحك من#الجديد بايقاف اجراء ات 
التنفيذ مؤضوع الملفثا عدد 2005/30 الى حين 
البت في دعوئ . بطلان!بالانذاريوالعقاري عدد 
3" قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء رقم: 226/ 2006 صدر بتاريخ: 
7 رقمه بمخكمة الاستئناف 
التجاربة 4/2005/4241 

5 . حقا حيث ثبت صحة ما نعته المستأنفة 
عن الأمر المطعون فيه ذلك أن المحكمة التجاربة 
بأكادير أصدرت بتاربخ 2009/09/10 حكما 
5 في الملف2 رقم 


تحث ‏ عدد 


10355 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


2 تقضى . برفض طلب. بطلان 
الإنذار العقاري المرفوع من طرف المستأنف عليهم 
وأمام هذا لم يعد هناك أي مبرر لإيقاف تنفيذ 
الإنذار العقاري المذكور مما يستوجب إلغاء الأمر 
المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب '" وحيث 
انه طبقا للفصلين 483 و484 من قانون 
المسطرة المدانيةء فانه اذا تبين للمحكمة المعروض 
عليها الطعنٌ_بالبطلانا في الحجز العقاري انه لا 
موجب لوقف الإلجراء اتيقان حكمها يكون مشمولا 
بالتنفيذ المعجل رغمهكلتعرض او استئناف. وحيث 
ان الحكم الصادر برفضٌ_الطلب الراهثي إلى الحكم 
بإبطال إجراءات الحجز العقارييا تترتب<غلية بقوة 
القانون مواصلة عمليات التنفيذ. 

وحيث ان ما يتمسك به الطالبون سبق لهمهالياقع 
به وصدر بشأنه حكم يبرر مواصلة إجراء ات التَتقيذ 
ولا يسوغ إيقاف تنفيذه لما في ذلك من مساس 
بحجية الأحكام» مما يكون معه الطلب غير مؤوسس 
قانونا قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
الجاربة بالدار البيضاء رقم: 2008/2144 صدر 
بتاربخ موافق 2008/04/25 رقم الملف 
0131335ز200ؤ| 


6 . وذلك على اثر الصلح الذي أبرم بين 
الطرفين وانها سلمت وثيقة رفع اليد عن الحجز 
التنفيذي وكذا رفع اليد عن الانذار العقاري موضوع 
الدعوى الحالية للمستأنف عليه. 

وحيث ان موضوع النزاع يتعلق بمشروعية ايقاف 
التنفيذ في اطار مسطرة الانذار العقاري الى حين 
انتهاء مسطرة الطعن في الانذار العقاري امام 
قضاء الموضوع. 


وحيث ان المجلس الاعلى ذهب الى ان مقتضيات 
الفصل 484 ق.م.م. المتعلق بدعوى بطلان 
اجراءات الحجز العقاري تنص بأنه تتبع في الطعن 
في المسطرة المشار اليها في الفصل السابق 
المتعلقة بدعوى الاستحقاق وان مقتضيات الفصل 
3 ق.م.م. المحال عليه تفيد ان الحكم الصادر 
في دعوى البطلان تكون حكما مشمولا بالنفاذ 
المعجل رغم كل تعرض او استئنافء. وتبعا لذلك 
فإن الحكم الصادر برفض طلب المستأنف عليه 
(المطلوب في النقض) الرامي للتعرض على 
اجراءات الحجز العقاري والمشمول بالنفاذ المعجل 
طبقا للفصل 483 يستفاد منه ان المحكمة التي 
قضت بالحكم الاخير اعتبرت ضمنيا ان اجراء 
الحجن العقاري في محلها وان استئناف المطلوب 
للآلك الحكم المشمول بالنفاذ المعجل لا يؤثر على 
مسطرةجالتنفيذ التي تتابع و لا يمكن ان تستنتج 
من #تتكّرد_الحق في تقديم مقال استئناف الحكم 
القاضل»إإرفض التعرض, على اجراءات الحجز 
العقاري او استئناف ويذود صعوبة في التنفيذ وأكد 
ان قراز /يرمحكمة «الأشتئناف خرةن! مقتضيات 
الفصلين 483 (و59(484.م.م.'"_قرايا محكمة 
الاستئناف الجاربة بالدالقم الإيضاء رقم: 
9 صدر بتاربخ: 2010/02/23 رقمه 
بمحكمة الاستئناف التجاربة4/2009/5260 


" و حيث إن الحكم القاضي برفض طلب بطلان 
الإنذارات العقاربة الموجهة إلى الطالب و الصادر 
عن المحكمة التجارية بالرباطد بتاريخ 
7 تحت عدد 2782 مستأنف أمام 
هذه المحكمة مما يكون معه رئيسها الأول مختصا 
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بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات 
اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من 
القانون المحدث للمحاكم التجاربة. 

و حيث إن التنفيذ المطلوب إيقافه يجري بناء على 
شهادات بالتقييد مسلمة من طرف المحافظ على 
الأملاك العقاريةيو ذلك في إطار الفصل 204 من 
القانون المظبق_على العقارات المحفظة و الذي 
يجيز لخاملا/شهادة خاضة بالتقييد أن يلجأ إلى بيع 
العقار المرهوثةالفائدته. 

و حيث إن الطالب طنعن«في إجراعءات الحجز العقاري 
المبني على الشهادات التي يباشر التثفيدا بموجبها 
وقضت المحكمة التجاربة بالاباط“بوفض طلبه 
بمقتضى الحكم الصادر بتاربخ 2008/10/27 
2 في الملفات المضمومة 
2 دو 201071 0 
6 ... 

7 . و حيث إنه طبقا للفصل 484 من 
قانون المسطرة المدنية فإنه إذا تبين للمحكمة أن 
لاموجب لوقف إجراء ات الحجز العقاري فإن حكمها 
يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم الطعن فيه 
بالاستئناف. 

و حيث إن الحكم القاضي برفض الطلب الرامي إلى 
إبطال إجراءات الحجز العقاري المشار إليه أعلاه 
مشمول بالتنفيذ المعجل و لا يسوغ لقاضي 
المستعجلات الأمر بإيقاف التنفيذ بعدما أصدرت 
محكمة الموضوع حكمها بأن لا مبرر لوقف 
إجراءات الحجز العقاري مما يكون معه الطلب غير 
مرتكز على أي أساس قانوني." قرار الرئيس الأول 
لمحكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 


تحت عدد 


5 صلددر بتاريخ: 2009/10/09 
ملف رقم: 1/2009/3693. 

8 . ' وحيث إن الطالب تقدم بطلب إلى 
المحكمة التجاربة بالدار البيضاء من أجل الطعن 
بالبطلان في إجراءات الإنذار العقاري الموجه إليه 
من طرف المطلوب فأصدرت المحكمة حكما بتاربخ 
6 تحت عدد 9536 في الملف رقم 
9 قضى برفض طلبه. 

وحيث إن الأحكام الصادرة في إطار الفصل 484 
من قانون المسطرة المدنية بخصوص الطعن في 
إجراءات الحجز العقاري تكون مشمولة بالتنفيذ 
المعجل في حالة ما إذا اعتبرت المحكمة أن لا 
موجب لوقف الإجراءات مما يكون معه الحكم 
الصانار برفض طلب العارض الرامي إلى بطلان 
الإنذار العقاري مشمولا بالتنفيذ المعجل. 

وحيث إن الصعوبة في تنفيذ الحكم المذكور 
بخصوص«مواصلة إجراءات الحجز العقاري ينبغي 
ان تبنى على وقائع لاحقةالتاربخ الحكم أما الوقائع 
التي كاني قائمة وقث النظل في الطلب فلا تشكل 
صعوبه في النتفيخ 

وحيث إن ما يتمسك ببالطالب«نتبقت 'إثارته أمام 
المحكمة المصدرة للحكمإولا يشكك"ثبعا ذلك صعوبة 
في التنفيذ احتراما لحجية الأحكافا مما يكون معه 
الطلب غير مؤسس"' قرار الرئيمكة الأول لمحكمة 
الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء رقم: 
73 صردر بتاربخ: 2006/1/17 رقم 
الملف 1/2006/117 

9 . ' حيث ولئن كانت الأحكام المشمولة 
بالنفاذ المعجل بقوة القانون لا تقبل إيقاف التنفيذ 


1037 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


من طرف قضاء الموضوع حسبما تقضي به الفقرة 
الاخيرة للفصل 147 من ق م م.ء فإنه لا يوجد ما 
يمنع من تأجيل تنفيذ الأحكام المذكورة عن طريق 
إثارة الصعوبة بشأنها أمام الرئيس الاول لمحكمة 
الإستئناف عادية كانت أم متخصصة. لما يكون 
استئناف موضوع النزاع معروضا على محكمته 
وتتوافر في«الطلب المعروض عليه شروط التمسك 
بوجود ضعؤبةي؛عملاجنالفصل 149 من ق م م 
المطبق حتى /أقنام المحاكم التجارية بصريح نص 
المادة 19 من قانؤأن«إحدائهاي التي تجعل قواعد 
المسطرة المدنية مطبقة"أمامها مايللا ينش على 
خلاف ذلك. (أي الفصل 149.ظن .م8 والذي 
ينص على اختصاص رئيس المحكمة.ورئيس 
محكمة الاستئناف لما يكون نزاع ٠‏ النفوضوع 
معروضا عليه. وكلما توفر عنصر الاستء#ييح 
بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند 
قابل للتنفيذ» غير ان الرئيس الأول لمحكمة 
الإستئناف التجارية وهو يبت في طلب تأجيل 
التنفيذ لوجود صعوبة تتجلى في مقال الإستئناف 
المعروض على قضاة الموضوع لمحكمته بشان 
استئناف الحكم القاضي برفض طلب الطعن في 
إجراءات الحجز العقاري المشمول بالنفاذ المعجل 
بمقتضى الفصل 483 من ق م م اعتبر "ان طعن 
الطالبة في الانذار الموجه اليها صدر فيه حكم 
بعدم قبول الطلب. فيترتب على ذلك مواصلة 
إجراء ات التنفيذ بقوة القانون, وبالتالي يكون طلب 
تأجيل التنفيذ غير مرتكز على أساس قانوني" دون 
تبيان وجه عدم ارتكاز الطلب على أساس رغم ما 
تقضي به الفصول 3 و 149 و 483 من ق م م 


فاتسم الأمر المطعون فيه بنقض التعليل المعتبر 
بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. قرار محكمة 
النقض عدد: 691 المؤرخ في: 2012/06/28 
ملف تجاري عدد: 2011/1/3/1469 

0 . ': حيث تبين للمحكمة صحة ما قضى 
به الأمر المستانفء ذلك أنه بمقتضى الفصل 484 
من ق.م.مء يأخذ الطعن بالبطلان في اجراءات 
الحجز العقاري سواء من حيث الإجراءات أو من 
حيث الأثر القانوني؛ الأحكام والمسطرة المتعلقة 
بدعوى الاستحقاق كما هي مبينة بالفصل السابق 
أي بالفصل 483 الذي ينص على أنه يجب على 
طالب الاستحقاق لوقف الإجراء ات أن يقدم دعواه 
أمام المحكمة المختصة. معنى ذلك أن دعوى 
بطلا إجراءات الحجز العقاري توقف إجراءات 
التنفيذ كما هو الشأن بالنسبة لدعوى الاستحقاق. 
وفضلا”عن ذلك فان الاستمرار في إجراءات التنفيذ 
عاره اليم من وجود دعوى رائجة أمام محكمة 
الموضوعرامية إلى بطلان.هذه الإجراء ات من شأنه 
- كما ولاد عن صنلاب «ضمن تعليلات الأمر 
المستأنفا> أن يُخلق أ وضعا قانونيا وصٍاديا يصعب 
تداركه سيما إذلا انتهت«الدغوى_المذكؤرة وفق 
طلبات الطرف المدعيل؛ الأمل_الذثي_يبرر القول 
بارتكاز الأمر المستأنف على <أساس قانوني 
صحيح. مما وجب معه تأييده مع تحميل 
المستأنف." قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بمراكش رقم: 1338صدر 
1 تقمه بمحكمة 
التجاربة 2011-5-98 


بتاريخ: 


3 
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-دعوى المنازعة في الحجز العقاري. 

1 0 ااحيينا صخ ماعابته الطاعنة على 
القرارء ذلك أن"اقتصر,فِق تعليل ما قضى به على 
أنه تبين من الاطلاع* على صور الاستدعاءات 
وشواهد التسليم المدلى بها في الملك عدم احترام 
الإجراءات المنصوص عليها فق الفض*476 من 
قانون المسطرة المدنية ولم يتم إشعاره بتاريخ إجراء 
السمسمرة حتى يلزم بما يفرضه الفصل 484 .منن 
قانون المسطرة المدنية» من ضرورة تقديم الطنكنٌ 
بالبطلان في إجراءات الحجز قبل السمسرة: ويكون 
ما قضى به الحكم المستانف وما اعتمده من 
مقتضى الفصل 484 المذكور غير مستند على 
أساسء, ويعتربه التناقض ووجب لذلك اعتبار 
إجراء ات السمسرة المؤدية إلى البيع باطلة وبالتالي 
التصربيح ببطلان البيع موضوع محضر إرساء 
المزاد في ملف التنفيذ عدد 90/70 وتاريخ 23- 
2001-0". في حين أن الحكم المستانف الذي 
تم إلغاؤه بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض 
أعلاه. لم يعتمد فحسب على احترام مقتضيات 
الفصل 484 من قانون المسطرة وإنما أيضا على 
ما ثبت للمحكمة مصدرته من أن '"المدعى أشعر 
وأنذر كذلك بالحضور لإجراءات بيع عقاره بالمزاد 
العلني وفق مقتضيات الفصل 37 وما يليه من 


قانون المسطرة المدنية وأن إجراءات البيع تمت 
خلافا لما ورد في المقال طبقا للقانون". الأمر الذي 
كان ينبغي معه أن تقوم محكمة؛, الإستئناف مصدرة 
القرار المطعون فيه بضم ملفي التبليغ والتنفيذ 
للتأكد من كل الإجراءات التي تمت ومدى سلامتها 
ولما لم تفعل يكون قرارها ناقص التعليل الموازي 
لانعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. قرار 
لأحكية النقض عدد 482 المؤرخ في02-06- 
58 ملف مدني عدد 2005-1-1-611. 

2 . حيث لئن كان لا يجوز الطعن في 
إجراءات_السمسرة إلا قبل رسو المزاد» سيرا على 
نهح الكل 4 من ق م.م» وحفاظا على مصالح 
الاغيار جسني النية٠‏ وعلقع استقرار المعاملات» 
فإنه لما 4لا يتأتى ,لللقتضرر من المسلمِسرة إيقاف 
إجراء اتها قبل إتفامها بيطب عدميإعلامه بهاته 
الإجراءات كما هو مقزرر قاتونل بفقتضى الفصل 
4 من ق مم. فإنه يجوز له الشطالبة بإبطالها 
استنادا لما له من أسباب كانثيسابقة أو لاحقة 
على إنجازهاء ولما كان الثابت من معطيات الملف 
التي كانت معروضة على قضاة الموضوع ان 
الإنذار العقاري بلغ فقط للطالب المهدي الشليح 
دون باقي الطالبين الذين لا دليل على نيابته عنهم 
في موضوع قابل للتجزئة لتعلقه بعقار يملك فيه كل 
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طرف نصيبا معيناء فان المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه حينما ردت الدفوع موضوع الوسيلة 
استنادا الى ان" المتفق عليه والذي به العمل ان 
كل طعن يتعلق بالبطلان في إجراءات الحجز 
العقاري تبعا للفصل 484 من ق م م يجب القيام 
به بمقال مكتوب.قبل السمسرة, .." تكون فد خرقت 
المقتضيات«المحتج بخرقها وبنت قرارها على غير 
أساس.* وشنعين نقضنه. محكمة النقض عدد 
6 المؤخ(أفي 2013/05/30 ملف تجاري 
عدد 20110/1/3/1434 

3 . كلكن حيث انه طبقا لمقتضياك الفصل 
4 من قانون المسطرة فنه 'الطعق“تالبطلان في 
إجراءات الحجز العقاري يجب إان ©يقذّم, قبل 
السمسرة. ولما كان الثابت من مقال الطابغن 
الافتتاحي ومن الحكم والقرار الصادرين فيه "لبآن 
البيع المطلوب بطلانه قد تم بالسمسرة الواقعة 
بتاريخ 2007/8/29 والتي رسى فيها المزاد على 
المطلوبة» واعلم به الطاعن2 بتاريخ 
6 :و وسجل بالرسم العقاري بتاربخ 
09 باسم الراسى عليها المزاد حسب 
بيانات الحكم الابتدائي المؤبد. فانه بهذا لا يبقى 
مجال للطاعن للتمسك ببطلان الإجراءات السابقة 
للبيع الجبري بعد ما تمامه وانتقال ملكيه المبيع به 
للمطلوب ضدها. وتكون هذه العلة المستمدة من 
الواقع الثابت لقضاه الموضوع قائمة مقام العلل 
المنتقدة من الطاعن, والتي يستقيم القرار بدونها 
والوسيلتان بالتالي على غير أساس. قرار محكمة 
النقض عدد 2188 المؤرخ في2011/05/10 
ملف مدني عدد 2010-1-1-2778 


4 . لكن. ردا على الوسيلتين معا 
لتداخلهماء فإن الطاعن إنما ادعى عدم أن الخبرة 
أنجزت في غيبته ولم يدع عدم توصله بالاستدعاء 
إليها وهو المطلوب بمقتضى الفصل 63 من قانون 
المسطرة المدنية وأن ما أورده الطاعن في 
الوسيلتين يتعلق بإجراءات الحجز التي ينبغي أن 
يتم الطعن فيها قبل السمسرة طبقا لما ينص عليه 
الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية كما ذهب 
إلى ذلك القرار المطعون فيه في تعليله أعلاه وعن 
صواب مما ينبغي معه رد الوسيلتين. قرار محكمة 
النقض عدد 664 المؤرخ في2010-02-10 
ملف مدني عدد 2008-1-1-2926 


5 . تكن ردا على الوسيلة أعلاه من جهة. 
فان الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية 
وخلافا لما ورد في الوسيلة لم يحصر التبليغ في 
الشنفن عليه شخصيا وإنما أضاف "أو في موطنه 
ومخلهإقاتّنّه' وانه يتجلى من مستندات الملف ان 
الطاعن تُوُضِلاابا علانات'البيع بواسطة مستخدميه. 
وان الطاغن لم يبيث في«الوسيلة الأطراف الذين لم 
يستدعوا لإجراء ات(الخبرة. ومع جهة ثانية فان كل 
الدفوع التي أثارها الطاعن في الؤسيلة إنما تهدف 
إلى الطعن بالبطلان فيك إجراً#آت ايكتجز العقاري 
والتي يتعين تقديمها بمقال مكتؤاب قبل السمسرة 
طبقا للفصل 484 من نفس القالون أعلاه وهو ما 
لم يسلكه الطاعن وان المحكمة غير ملزمة بتتبع 
الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها 
على قضائها ولذلك فان القرار حين علل بان 
"الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية الذي 
يتمسك به الطاعن بخصوص التبليغ فانه يحيل 
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على مقتضيات الفصل 39 من نفس القانون والذي 
يعتد بالتبليغ الحاصل للمنفذ عليه بواسطة 
مستخدميه وبالتالي فالتبليغ الذي تم بواسطة 
مستخدم المنفذ عليه هو تبليغ صحيح. وان الفصل 
4 من نفس القانون يوجب ان يقدم كل طعن 
بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب 
قبل السمسرة” وان الثابت من وثائق الملف ان البيع 
بالمزاد 'العلثي للعقاري امحل _النزاع قد تم بتاريخ 
1 إبينما الظعن الحالي قد تم عرضه 
بمقتضى الدعوى الشاليثة بتاريخ 2006/04/07 
أي بعد الأجل المحدد وجوبا بالفصل4 748"أعلاه " 
فانه نتيجة لما ذكر كله يكون"القرال«تقللا وغير 
خارق للفصول المحتج بها والومديلة بالثامي غير 
جديرة بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد)!83 2,1 
المؤرخ في2011/05/10 ملف مدني أعدة 
2009-1-1-5 

6 . لكن حيث انه طبقا لمقتضيات الفصل 
4 من قانون المسطرة فنه الطعن بالبطلان في 
إجراءات الحجز العقاري يجب ان يقدم قبل 
السمسرة2. ولما كان الثابت من مقال الطاعن 
الافتتاحي ومن الحكم والقرار الصادرين فيه بان 
البيع المطلوب بطلانه قد تم بالسمسرة الواقعة 
بتاريخ 2007/8/29 والتي رسى فيها المزاد على 
المطلوبةء واعلم به الطاعن2 بتاريخ 
6 :9و9 وسجل بالرسم العقاري بتاربخ 
9 باسم الراسى عليها المزاد حسب 
بيانات الحكم الابتدائي المؤبد. فانه بهذا لا يبقى 
مجال للطاعن للتمسك ببطلان الإجراءات السابقة 
للبيع الجبري بعد ما تمامه وانتقال ملكيه المبيع به 


للمطلوب ضدها. وتكون هذه العلة المستمدة من 
الواقع الثابت لقضاه الموضوع قائمة مقام العلل 
المنتقدة من الطاعن, والتي يستقيم القرار بدونها 
والوسيلتان بالتالي على غير أساس. قرار محكمة 
النقض عدد 2188 المؤرخ في2011/05/10 
ملف مدني عدد 2010-1-1-2778 


77.-ه “ لكن. ردا على الفروع والفقرات أعلاه 
مجتمعة لتداخلهاء فإن القرار المطعون فيه قد علل 
قضاؤه بأن "دعوى النازلة دعوى إبطال إنذار عقاري 
ودعوى بطلان إجراءات الحجز. وأن الأولى لا 
تتوفر شروطها لأن إبطال هذا الأخير أساسه 
المداينة من حيث صحتها أو انقضاؤها كليا أو 
جزئيا وهذا الجانب غير مثار من الطرف المدعى 
حسلها مقاله وأما الثانية فهي لم تقدم في وقتها 
وفقا لما ذكر". مما يكون معه لذلك معللا تعليلا 
كافيا ومرّتكزا على أساس قانوني سليم وغير خارق 
للمقتضياتع المذكورة والفروع والفقرات أعلاه بالتالي 
غير جديرة_بالاعتبار. قراز محكمة النقض عدد 
6 اللمؤرخ في:<8 2005-12-2 ملف مدني 
عدد 200451-1-3972. 

8 . كلكن كتّث ,ال الميكامة.مصدرة القرار 
المطعون فيه التي عللت فرارّقا بقؤلتها << ان 
ادعاء المستأنف بانقضاء الديرثاً موضوع الإنذار 
العقاري بناء على وثيقة رفع اليد المسلمة الى 
موروثه على غير أساس ذلك أن هذه الوثيقة 
تتعلق حصرا بمسطرة الإنذار العقاري عدد 829 
وتاربخ 1982/3/29 وبالحجز التنفيذي التابع 
لهذا الإنذار وليس من ضمن بنودها ما يثبت 
الاتفاق على إسقاط الضمانات الرهنية على عقار 
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المستأنف أو التنازل عنها من طرف المستأنف 
عليه. .. ويخصوص ما أثير حول البروتكول 
المدلى به من دفوع, تنبغي الإشارة الى أن موضوع 
هذا الاتفاق لا يتعلق بدين جديد حتى يمكن 
للمستأنف الاحتجاج بمقتضيات المادتين 347 و 
5 من ق ليع وإنما فقط بإعادة جدولة الدين 
السابق نفشله_ المضمون بالرهنء» وأن هذا 
البروتكؤل الإريتضمن أن بند .من شأنه أن يعدم أو 
يلغي الرهون اللققارية الضنامنة للدين المذكور والتي 
يبقى للدائن المرته«الّحق في إعادة ممارسة 
الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتحقيقهاً عِنّ طريق 
الإذن بتبليغ الإنذار العقاري الا الرافن*3ما تتبعه 
من إجراءات في إطار الفصل 204.ظن ظهير 
02 كما وقع إخلال بتنفيذ الالثزام من 
جانب المدين أو الكفيل» وأن تنازله عن ليد 
الإنذار العقاري السابق أو عن الحجز التنفيذي 
المتعلق به لا يحول دون مواصلة تلك الإجراء ات 
كلما وقع تقاعس من جانب المدين أو الكفيل عن 
تنفيذ الالتزام وهو ما تم التنصيص عليه صراحة 
في البند الرابع من البروتكول نفسه. .. >> تكون 
قد سايرت واقع الملف إذ بالرجوع الى بروتكول 
الاتفاق المؤرخ في82/11/30 يلفى أنه نص 
صراحة على أنه لا يشكل تجديدا وأنه في حالة عدم 
وفاء الملتزم به السيد بوفتاس الحاج محمد وشركة 
صومافكوب ببنوده يكون من حق البنك الرجوع 
على جميع المدينين بما فيهم موروث الطالب 
بكامل الدين كما أنه ( أي بروتكول الاتفاق ) لا 
يتضمن أي تنازل أو رفع يد عن الرهن المخول 
للمطلوب ضمانا لأداء الدين المذكورء. كما انه 


بالرجوع الى وثيقة رفع اليد المتمسك بها من 
الطالب يلفى أنها تتعلق فقط برفع اليد عن مسطرة 
الإنذار العقاري عدد 829 وتاربخ 82/3/29 
وليس عن الرهن الذي ظل مسجلا بالرسم العقاري 
مما يكون معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني 
معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير 
أساس. قرار محكمة النقض عدد: 1171 المؤرخ 
في: 2006/11/15 ملف تجاري عدد: 
12|| 2 


9 . لكن فضلا عن كون المحكمة غير 
ملزمة بمجاراة الأطراف في كل مناحي دفوعهم 
خصوصا إذا كانت غير مؤثرة أو غير ثابتة إذ أن 
امظالب كما سبق لم يدل بما يفيد وجود دعوى 
الإستحقاق ودعوى بطلان إجراءات الحجزإذ لم يدل 
حتى بنسخ مقالات الملفين المشار إليهما ولا 
بالأحكام' الصادرة بشأنها وما يفيد عدم نهائيتها 
تدعياه«الدفعه بإيقاف البت فإنها لما بتت في 
الدعوى أوأيدطة الحكم_الأبتدائي تكون قد أجابت 
ضمنيا بالرفض عن طلي إيقاف البتي. ومن جهة 
ثانية فإن تقديم دظوى الاستحقاق لإبطال الحجز 
هي مسطرة شرعت>لفائذة الغيزآي ,غير المحجوز 
عليه بصريح المادة 482 م 8"التي<تقص فقرتها 
الأولى إذا ادعى الغير أن الطجز انصب على 
عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى 
الاستحقاق اما المحجوزعليه فله طلب بطلان 
إجراءات الحجز طبقا للفصل 483 م م كما أن 
دعوى الاستحقاق لا يترتب عنها وقف مسطرة 
التنفيذ إلا إذا أرفقت بوثائق يظهر أنها مبنية على 
أساس صحيح وبالتالي فإن الأثر الموصف لا يتأتى 
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حتما بمجرد تقديم هذه الدعوى والمحكمة مصدرة 
القرار لما تبت لها من الأمر الاستعجالي أنه رفض 
وقف إجراءات البيع وأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ 
المعجل فردت بأن لاصفة للطالب في التمسك 
بمقتضيات الفصل 482 م م تكون على صواب ولم 
تخرق مقتضيات الفصل المذكور وبنت قرارها على 
أساس قانونثي_سليم وما بالوسيلة على غير 
أساس .' قرا محكمة,النقض عدد: 2024 المؤرخ 
في: ٠2008/05/28‏ ملف مدني عدد: 
4 م.. 


المزايدة» وإنما تقدمت بدعوى بطلان الحجز التي 
يرفعها المحجوزعليه لإبطال إجراءاته الشكلية. 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته 
بأن محضر المزايدة يعد سند ملكية لصالح الراسي 
عليه المزاد وأن ما تمسك به الطرف الطاعن 
غيرمنتج لعدم سلوك دعوى الاستحقاق قبل تمام 
إجراءات البيع عملا بالفصل 482 من ق.م.م 
تكون قد ناقشت ما استدلت به الطاعنة من صورة 
مقال بطلان إجراءات الحجز فاعتبرتها عن صواب 
غير مقدمة في الإطار المخول لها قانونا وبالتالي 
فإن الاستدلال بها غير منتج فركزت قضاء ها على 
أساس وما بالوسيلة غير مؤسس. " قرار محكمة 
النقض عدد: 1296 المؤرخ في 2008/04/09 
فلفيمدني عدد: 2005/3/1/2719. 
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1 ' حيث صح: ما عابه الطاعنون على 
القرارء ذلك أنه علل قضاءه بعدم قبول دعواهم 
بأنهم 'باعتبارهم أغيارا عن الحجز العقاري الذي 
انصب على عقار موروثهم كان يتعين عليهم 
لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق عملا بالفصل 
2 من قانون١المسطرة‏ المدنية". في حين أنهم 
لم يطلبواإبطال. إجراء الحجز العقاري موضوع 
محضر إرس لكي انطزاد .ملف الحجز رقم 1984/151 
المؤرخ في0 [7"شتنبر 1985., بل طلبوا في واقع 
الأمر إبطال المحضلا التنفيذزي عدد. 87-13 
المؤرخ في1987-6-22 والذي“5 بمقثضاه تم 
تنفيذ الحكم الصادر عن المحكقة ,الابتآنية بوزان 
تحت عدد 28 بتاريخ 1987-2-18“ والقاضي 
بإفراغ علال بن فاتح البارودي من الذار مع 
حديقتها أرضا وزبنة الكائنة بحي القشربين ات 
العوفي الصغير رقم 10 وزان مساحتها 274 مترا 
مريعا ومن المرآب الكائن بنفس الحي زنقة الطيب 
حرميز زنقة العوفي مساحته 578 مترا مربعا. 
ولذلك فإن القرار المطعون فيه حينما لم يبت في 
شأن محضر الإفراغ المذكور وقضى على النحو 
المذكور يكون قد غير موضوع الطلب, فجاء بذلك 
فاسد التعليل المنزل منزله انعدامه مما عرضه 
للنقض والإبطال." قرار محكمة النقض عدد: 
8 المؤرخ في: 2004-7-14 ملف مدني 
عدد 2003-1-1-1739 


2ه" ' لكن. حيث إن مقتضيات الفصل 
6 من ق م م التي تمنع تقديم أي طلب جديد 
لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه. 
ينحصر تطبيقها على الأحكام القضائية لورود 


الفصل المذكور في الباب الثالث من القسم التاسع 
من ق م م الخاص بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري 
للأحكام» في حين أن إجراءات الحجز التنفيذي 
العقاري تنظمها مقتضيات خاصة وردت في الباب 
الرابع من القسم التاسع المذكورء والمحكمة التي 
أوردت ضمن تعليلات قرارها أنه " لئن كانت الفقرة 
الأخيرة من الفصل 436 من ق م م صريحة في 
أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ 
كيفما كان السبب الذي يستند إليه» إلا أن 
مقتضيات الفصل المذكور تتعلق بالصعوبات التي 
تعترض تنفيذ الأحكام سواء كانت صعوبات واقعية 
او قانونية وهو إطار يختلف عن الإطار الذي 
أسست عليه الدعوى الاستعجالية الحالية» » لأن 
الفصلٍ 436 جاء في الباب الثالث من ق م م 
التتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري 
للأحكامي بينما إطار الدعوى الحالية هو الحجز 
العقازق؟ التنفيذي الوارد في الباب الرابع من ق م م 
بشأن أَحَجَزٌ العقارات والذي تنظمه الفصول 469 
ومايليه من ذات القانوان: وكذا الفصل 204 وما 
يليه من رظهير١‏ 1915/6/2 المخيد للتشريع 
المطبق على العققارات المحفظة " تكون«قد راعت 
مجمل ما ذكرء وأولتنا مقتشيات"“الفصل 436 
المشار إليه تأويلا متخا :لاض سبقية 
البت. فقد ردته المحكمة بقولها: " إنه خلافا 
لطروحات المستأنف فإن سبقية رفض الطلب 
الرامي إلى إيقاف إجراءات التنفيذ في الملف 
التنفيذي عدد 2005/1/49 والذي يحاجي به. 
يعد مردودا ولا يؤثر في الطلب الحالي لأن الأوامر 
الاستعجالية ليست لها إلا حجية وقتية وفي حدود 
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مالم يستجد من الوقائع والأسباب التي كانت 
معروضة على أنظار قاضي المستعجلات؛ وان من 
حق قاضي المستعجلات ان يعدل عن أمره؛ إن 
تبين له ان الوقائع والأسباب التي بني عليها الأمر 
قد تغيرت, ولأن الأمر السابق نص على أن إيقاف 
إجراءات بيع العقار المحجوز تقرر إذا كانت أسباب 
الطعن جدية ومن تم فإن صدور حكم تمهيدي في 
دعوى ١‏ الجوهر بإجراء خبرة حسابية لتحديد 
المديونية الناتتة[عن عقا الرهن العقاري. يقر في 
حد ذاته بجدية سببا الظكن الذي هو المنازعة في 
الدين. .." كما أوردت في حيثية أخركة".أناة اعتبارا 
لتقديم المستأنف عليه لدعوئ* رايثكف 0 إبطال 
الإنذار العقاري والطعن في إجراءات الحجق العقاري 
أمام قضاء الموضوعء واستصداره لحكم اتمهيدي 
تأخراة. كيز رصائية للصين: .فى جرد "اللي 
ومقداره كما هو ظاهر من أوراق الملف. فإنه 
تطبيقا لأحكام الفصل 484 من ق مم الذي يحيل 
على الفصل 483 منهء فإن هذه الدعوى توقف 
إجراء ات التنفيذ تلقائيا ". وهي بتعليلها المذكور قد 
أبرزت أن تقديم دعوى من أجل إبطال الإنذار 
العقاري و الطعن في إجراءات الحجز العقاري أمام 
قضاء الموضوع. وصدور حكم تمهيدي فيها بإجراء 
خبرة من أجل التأكد من وجود الدين ومقداره» يعد 
عنصرا جديدا يبرر رجوع المنفذ عليه إلى القضاء 
الاستعجالي من أجل المطالبة بإيقاف إجراءات 
التنفيذء فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضىء. 
ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة 
على غير أساس. " قرار محكمة النقض عدد: 
6 المؤرخ في: 2007/10/24 ملف تجاري: 


عدد: 2005/1/3/1204 


3 ه"ه ' لككنء. ردا على الوسائل أعلاه 
مجتمعة, فإنه لا مجال للاحتجاج بالفصول 440 
من قانون المسطرة المدنية والفصل 1 و2 و64 و 
5 من قانون التحفيظ العقاريء مادام أن الانتقاد 
موجه للاجراءات السابقة للحجز التنفيذي التي لا 
صفة للطاعنة في إثارة ذلك لأنها ليست منفذ 
عليها." محكمة النقض عدد 1577 المؤرخ في: 
2005-5-5 ملف مدني عدد 1-1-3549- 
2004 


4 .ه. '" لكن حيث إن القرار المطعون فيه قد 
اعتمد أساسا لقضائه بعدم قبول دعوى الطاعنة 
على مقتضيات الفصل 484 من. ق.م.م. الواجبة 
التطبيق في النازلة والتي توجب تقديم كل طعن 
بالبطلان في إجراء ات الحجز العقاري قبل السمسرة 
وأثله يتجلى من مستندات الملف أن دعوى الطاعنة 
بالبطلا” إنما قدمت بعد السمسرة وأنه لا مجال 
لتطبيق مقتطئيات الفصطل 441 من.ق.م.م في 
النازلة لتعلقها فقظ بييربان آجال الإستئناف أو 
النقض في الأحكاا المبلغة إلى القيم.! ولذلك فإن 
القرار حين علل بأنث"الفظل 7484 من:ق.م.م كرس 
صراحة مقتضياته لحماية صكلة" وميلاثلة إجراءات 
الحجز واشترط حصول الطعن قبل السمسرة مهما 
كانت أسبابه". فإنه بهذه التعليلات يكون القرار 
غير خارق للفصول المشار إليها أعلاه وما 
بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض 
عدد 3496 المؤرخ في: 2004-12-1 ملف 
مدني عدد 2469 -2003-1-1. 


5 هه" ' لكن ردا على الوسائل المذكورة 
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مجتمعة لتداخلهاء فإن الفصلين 474 و476 من 
قانون المسطرة المدنية المستدل بهما على النقض 
واردان في الجزء الخاص والمعنون في قانون 
المسطرة المدنية بحجز العقارات وبتناولان إجراء ات 
الحجز السابقة والممهدة للبيع بالمزاد العلني. فهي 
تدخل ضمن الإجراءات التي نص الفصل 484 من 
قانون المسيظة المدنية بأنه على من يريد أن يقدم 
الطعن ببطلانهأن يقؤم بذلكِ وفقا لما نص عليه 
في الفصل المذكؤر. ولذلكا فإن القرار المطعون فيه 
حين علل قضاءه بأنه*تطبيقا للفصل 484 من 
قانون المسطرة المدنية” يجب أن.يقذيكلٌ طعن 
بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري يمقال مكتوب 
قبل السمسرة. وأن الطرف المملقانف لم يحترم 
مقتضيات الفصل المذكور". فإنه نتيجة ألا ذكر 
كله يكون القرار معللا تعليلا صحيحا ومرتكر لييح 
أساس قانوني وغير خارق للفصول المستدل بها 
على النقض الأمر الذي تبقى معه بقية علله 
الأخرى المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها 
والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار قرار 
محكمة النقض عدد 880 المؤرخ في: 3-15- 
6 ملف مدني عدد 2004-1-1-2392. 
6 .ه “ لكن ردا على السببء فإنه بمقتضى 
الفصل 484 من.ق.م.م وفي جميع الأحوال يجب 
أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز 
العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة". ولذلك فإن 
القرار حين علل قضاءه أن "دعوى بطلان إجراء ات 
الحجز على العقار يتعين أن تقدم تحت طائلة عدم 
القبول قبل السمسرةء الشيء الذي لم يفعله 
المستانف". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار 


غير خارق للمقتضيات المذكورة والسبب بالتالي 
غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 
6 المؤرخ في: 2006-2-22 ملف مدني 
عدد 2004-1-1-4011 


7 . لكن ردا على السببء» فإنه بمقتضى 
الفصل 484 من.ق.م.م وفي جميع الأحوال يجب 
أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز 
العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة". ولذلك فإن 
القرار حين علل قضاءه أن "دعوى بطلان إجراءات 
الحجز على العقار يتعين أن تقدم تحت طائلة عدم 
القبول قبل السمسرةء الشيء الذي لم يفعله 
المستانف". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار 
غير خارق للمقتضيات المذكورة والسبب بالتالي 
غير«اجدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 
6 المؤرخ في: 2006-2-22 ملف مدني 
عدد 2004-1-1-40113. 


58 ' كن ردا على الوسيلتين معا 
لتداخلهما:#فإنّ دعوي«المدعى تناقش إجراء ات 
الحجز والتمس تبعا لذلكِ الحكم بإبطال البيع. وأنه 
يستفاد من وثائق9الملف وخاصة شهادة التسليم 
طي الملف أن الطااعن بللغ شخظتيًا بمحضر الحجز 
التنفيذي" ولذلك فإن القراز المظلقونيفلاة حين علل 
قضاءه بأن "الفصل 484 من, قانون المسطرة 
المدنية ينص على أنه يجب أن يقدم كل طعن 
بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب 
قبل السمسرة وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة 
المشار إليها المتعلقة بدعوى الاستحقاق» وأن 
المدعي المستانف والذي تم استدعاؤه لعملية البيع 
حسب شهادة التسليم المضافة للملف التنفيذي لم 
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يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 1999-7-14 بعد 
السمسرة والبيع خلافا للمقتضيات المذكورة" فإنه 
نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما 
وغير خارقا للفصل المستدل به على النقض أعلاه 
والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. 
قرار محكمة النقضٍ عدد 942 المؤرخ في: 30- 
2005-3,ظلْف مدني عدد 2003-1-1-341 


١9‏ الك .ا على«الوسيلة فإن المحكمة 
مصدرة القرار الأو بق عاينت أن التبليغ قد 
تم في عنوان غير (إعنوان «أو موطن_الشركة 
المطلوبة في النقص. وأكه بمقتتطلى«الفصل» 38 
المحتج به سلم الاستدعاء تسليقا” صحيحا إلى 
الشخص نفسه أو في موطنه إلى.. أو شدطلبولذلك 
فإن القرار حين رد الدفع بعلة أن "الإنذار التعقازي 
تم تبليغه إلى المستانف عليها شركة طبيحة في 
شخص مملثلها القانوني ايت المهدي بوجمعة 
بتجزئة لاروزة رقم 5 شارع الحزام الكبير بواسطة 
سائقه آيت بلا عبدالله بتاريخ 1998-03-30. 
وأنه بالرجوع إلى عقد القرض يتبين أن موطن 
الشركة طبيحة هو حي مولاي رشيد1 الرقم 65 
الدار البيضاء. وأنه يتحصل من ذلك أن تبليغ 
الإنذار العقاري لم يتم بموطن الشركة طبيحه الذي 
يوجد به مركزها الاجتماعي مما يكون مخالفا 
لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية. 
ومن ثم فإنه لا يعتد به ولا يرتب أي اثر قانوني 
وبالتالي يبقى أجل التعرض على الإنذار العقاري 
مفتوحا" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا 
على أساس وغير خارق للفصول المستدل بها على 
النقض والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. قرار 


محكمة النقض عدد 3049 المؤرخ في: 11- 
2006-0 ملف مدني عدد 1-1-3395- 
4. 


0 . ' حيث صح ماعابته الطاعنة على 
القرارء ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على 
أنه تبين من الاطلاع على صور الاستدعاءات 
وشواهد التسليم المدلى بها في الملف عدم احترام 
الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 476 من 
قانون المسطرة المدنية ولم يتم إشعاره بتاريخ إجراء 
السمسمرة حتى يلزم بما يفرضه الفصل 484 من 
قانون المسطرة المدنية» من ضرورة تقديم الطعن 
بالبطلان في إجراء ات الحجز قبل السمسرة: ويكون 
ما قضى به الحكم المستانف وما اعتمده من 
مقتضّى الفصل 484 المذكور غير مستند على 
أساسء ويعتريه التناقض ووجب لذلك اعتبار 
إجزاء ات السمسرة المؤدية إلى البيع باطلة وبالتالي 
التصويج"ببطلان البيع موضوع محضر إرساء 
المزاد في /ملفيك' التنفيذ عِداذٌّ 90/70 وتاريخ 23- 
2001-0". في حي ن_أن الحكم المستانف الذي 
تم إلغاؤه بمقتضليا القرار المطعون فيه بالنقض 
أعلاه. لم يعتمد افحسيلا كَل ترام مقتضيات 
الفصل 484 من قانون/المسطرزة" وانماا أيضا على 
ما ثبت للمحكمة مصدرته من أن "المدعى أشعر 
وأنذر كذلك بالحضور لإجراءات يبع عقاره بالمزاد 
العلني وفق مقتضيات الفصل 37 وما يليه من 
قانون المسطرة المدنية وأن إجراءات البيع تمت 
خلافا لما ورد في المقال طبقا للقانون". الأمر الذي 
كان ينبغي معه أن تقوم محكمة الإستئناف مصدرة 
القرار المطعون فيه بضم ملفي التبليغ والتنفيذ 
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للتأكد من كل الإجراءات التي تمت ومدى سلامتها 
ولما لم تفعل يكون قرارها ناقص التعليل الموازي 
لانعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. قرار 
محكمة النقض عدد 482 المؤرخ في: 02-06- 
38 ملف مدني عدد 2005-1-1-611 


1 ' ''للثأن ردا على الوسيلتين معا 
لتداخلهما٠‏ فمن#جهة حيث يتجلى من مستندات 
الملف أن الظاعن.إثما اقتطر في تضمين مقاله 
الإستئناف 9# الإشارةيإلى أن ملف الحجز 
العقاري محل النزاع عرف علآة اخلالات_شكلية 
وموضوعية ولم يبينها واكتفى فين بالإحالكيعلى 
مقاله الافتتاحي بشأنها وأن هذا الإلخْثْرٌ لم يزد على 
القول بأنه 'لم يبلغ بأي إجراء من إجرااي الحجز 
العقاري هاته وفوجئ بتعيين تاريخ البيع #لعقاره 
المرهون ليوم 1999-01-12" مع أن الحكم 
الابتدائي المستانف والذي تبنى القرار المطعون فيه 
تعليلاته حين أيده أشار إلى "أن المحكمة بعد 
ضمها لملف الحجز العقاري عدد 88-91 
والاطلاع على محتوباته اتضح أن المدعي قد بلغ 
بمحضر الحجز بواسطة ابنه المقيم معه بالعقار 
المحجوز بتاربخ 1998-06-24." قرار محكمة 
النقض عدد 555 المؤرخ في: 2007-02-14 
ملف مدني عدد 2006-1-1-323 


2ه ' وحيث انه؛ وعلى فرض ان تحقيق 
الرهن العقاري موضوع الدعوى تم قبل الإعلان عن 
فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدينة. 
فان الحكم بفتح المسطرة يوقف كل إجراء للتنفيذ 
يقيمه الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم 
المذكور عملا بأحكام المادة 653 من مدونة 


التجارة . 
وحيث انه من جهة أخرىء وكما جاء في الأمر 
المستأنف. فان المشرع وبمقتضى الفقرة الأخيرة 
من المادة 628 من مدونة التجارة قد نص على 
(انه في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرات 1 
و3 و5 من المادة 622)., وبالرجوع إلى الفقرة 
الخامسة من هذه المقتضيات يتضح ان السنديك 
هو الجهة المخول لها توزبع ناتج البيع وتحديد 
ترتيب الدائنين مع مراعاة المنازعات المعروضة 
على أنظار المحكمة وليس قاضي الأمور 
المستعجلة علما بان هذا الأخير لا يكون مختصا 
أصلا بالبت في إجراءات التنفيذ. 

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده 
إلى ,أسباب سائغة والمضي في اتجاه تأييد الأمر 
الاستعجالي المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى 
به." «قزّار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار 
البيظلاء _رقم: 2011/1409 صدر بتاربخ: 
ك1 1 رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة 
4 1|011 

3" لكن ي(إدا على الوسيلة افإن الإنذار 
العقاري المستند| إلى اليثلهالاة «الخاصة" المسلمة 
استنادا إلى دين مضملون برهو ؤسمي يؤدي إلى 
بيع العقار المرهون لاستخلاص الذين طبقا للفصل 
4 من القانون العقاري إلا أن ذلك منوط بما إذا 
كان الدين المضمون بالرهن الرسمي خال من 
المنازعة الجدية من حيث ثبوته ومقداره ولذلك فإن 
القرار المطعون فيه لما استنتج وجود منازعة جدية 
حول الدين المراد استفاؤه من ربع العقار المراد 
بيعه وعلل بأن "الإنذار العقاري لكي يكون مقبولا 
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ومنتجا لجميع آثاره القانونية يجب أن تكون 
إجراء ات تبليغه صحيحة وأن يكون الدين المؤسس 
عليه غير منازع فيه بصفة جدية» ١‏ ولم يثبت 
الطاعن أن دينه صحيح غير مطعون فيه بجدية 
ومقداره معلوم فإن إمكانية تصحيح إنذاره غير 
ممكنة ذلك أن .اعتمادا أي من المبالغ المتبقاة 
يمس بمصال أحد الأطراف عند بيع العقار بقصد 
تحصل الديق.وأن المحكمة لا تنظر في ثبوتية الدين 
بالحسم في ملقتااره وإنماايكفيها التحقق من أن 
الإنذار بلغ بصفة“قانلنية إلى من معنية وأن 
المنازعة في الدين إن كانت غير منتجة لكلآن الدين 
ثابت لا تشويه شائبة وأنه لمااكانيتا التازعة في 
الدين قائمة فعلا. فإنه يتعين القول يبأل الحكم 
الابتدائي صادف الصواب". فإنه نتيجة لماإذكر كله 
يكون القرار معلا تعليلا كافيا والوسيلة غير ليد 
بالاعتبار. محكمة النقض عدد 1557 المؤرخ في: 
2006-5-0 ملف مدني عدد 1-1-3634- 
4. 


4 . '" لكن حيث إن الانذار العقاري هو 
أساس مسطرة تحقيق الرهن والتنفيذ على العقار 
المرهون لا يمكن أن ينتج آثاره الا اذا صحت جميع 
بياناته ومنها مبلغ الدين» والمحكمة تبث لها ان 
الانذار العقاري موضوع الملف عدد 99/56 
المؤرخ في99/6/17 وجه للمطلوب ككفيل بأداء 
مبلغ 300.000 درهم بالاضافة الى الفوائد 
الاتفاقية وهو مبلغ يفوق المديونية الحقيقية 
للمدينة الأصلية المحدد في 2434984 34 
درهماء كما أنها بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد 
تبنت تعليله فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص ولا 


يتعارض مع تعليلها الذي جاء فيه: ' أن المدعى 
عليها البنك التجاري المغربي وإن كانت تتوفر على 
الشهادة الخاصة من المحافظ على الأملاك العقاربة 
تثبت تقييد الرهن بالسجل العقاريء, فانه بمطالبتها 
للمدعي في الانذار أعلاه بمبالغ تفوق تلك التي 
تمثل مديونية المدينة الأصلية يجعل عدم إعراب 
المدعي على استعداده لأداء الدين مع الفوائد 
المشار اليها في الانذار مبرر علما بأن الكفيل لا 
يلزم الا بأداء المبالغ التي تشكل فعلا مديونية 
الطرف المكفولء على أن يكون هذا الدين ثابتا مما 
يتعين معه التصريح بكون الانذار رقم 99/56 
المؤرخغ في99/6/17 والذي تضمن مطالبة 
المدعي بمبالغ تفوق مبلغ المديونية الحقيقية 
للمدينة الأصلية باطلا " وهو تعليل غير منتقد يجب 
للالإضافة لتعليل الاستئنافية عما أثارته الطاعنة 
وتكون#بهما قد سايرت مقتضيات الفصل 1129 
ق ع وبكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على 
أساس »غير _خارق للمقتضى المحتج بخرقه 
والوسيلتان على غيرِ«أساميج. /." محكمة النقض 
عدد: 1027 الشؤرخ في: 6 ملف 
تجاري عدد: 200//1/3/466 


5 . ' لكن حيثش)إان الملقكمة .ميضدرة القرار 
المطعون فيه التي عللت قرارهاا بقولها << ان 
ادعاء المستأنف بانقضاء الدين"موضوع الإنذار 
العقاري بناء على وثيقة رفع اليد المسلمة الى 
موروثه على غير أساس ذلك أن هذه الوثيقة 
تتعلق حصرا بمسطرة الإنذار العقاري عدد 829 
وتاريخ 1982/3/29 وبالحجز التنفيذي التابع 


لهذا الإنذار وليس من ضمن بنودها ما يثبت 
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الاتفاق على إسقاط الضمانات الرهينة على عقار 
المستأنف أو التنازل عنها من طرف المستأنف 
عليه. .. ويخصوص ما أثير حول البروتكول 
المدلى به من دفوع, تنبغي الإشارة الى أن موضوع 
هذا الاتفاق لا يتعلق بدين جديد حتى يمكن 
للمستأنف الاحتجاج بمقتضيات المادتين 347 و 
5 من قال ع وإنما فقط بإعادة جدولة الدين 
السابق* نفسي المضظمون , بالرهن.» وأن هذا 
البروتكول لآ يكتظلمن أيممْنّْد من شأنه أن يعدم أو 
يلغي الرهون العقاربة الظتامنة للدين المذكور والتي 
يبقى للدائن المرتهن الحق في .إغادة«ممارسة 
الإجراء ات التنفيذية المتعلقة بتحقيقاهاحغن ‏ طريق 
الإذن بتبليغ الإنذار العقاري الى الراهن<أما تتبعه 
من إجراءات في إطار الفصل 204 موا ظهير 
2 كلما وقع إخلال بتنفيذ | لالتزاء ام 
جانب المدين أو الكفيل» وأن تنازله عن مسطرة 
الإنذار العقاري السابق أو عن الحجز التنفيذي 
المتعلق به لا يحول دون مواصلة تلك الإجراء ات 
كلما وقع تقاعس من جانب الممدين أو الكفيل عن 
تنفيذ الالتزام وهو مانص التنصيص عليه صراحة 
في البند الرابع من البروتكول نفسه. .. >> تكون 
قد سايرت واقع الملف إذ بالرجوع الى بروتكول 
الاتفاق المؤرخ في82/11/30 يلفى أنه نص 
صراحة على أنه لا يشكل تجديدا وأنه في حالة عدم 
وفاء الملتزم به السيد بوفتاس الحاج محمد وشركة 
صومافكوب ببنوده يكون من حق البنك الرجوع 
على جميع المدينين بما فيهم موروث الطالب 
بكامل الدين كما أنه ( أي بروتكول الاتفاق ) لا 
يتضمن أي تنازل أو رفع يد عن الرهن المخول 


للمطلوب ضمانا لأداء الدين المذكورء كما انه 
بالرجوع الى وثيقة رفع اليد المتمسك بها من 
الطالب يلفى أنها تتعلق فقط برفع اليد عن مسطرة 
الإنذار العقاري عدد 829 وتاربخ 82/3/29 
وليس عن الرهن الذي ظل مسجلا بالرسم العقاري 
مما يكون معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني 
معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير 
أساس. قرار محكمة النقض عدد: 1171 المؤرخ 
في: 2006/11/15 ملف تجاري عدد: 
252 


6 . “" لكن ردا على الأسباب الثلاث مجتمعة 
لتداخلها فإن المطلوب في النقض إنما يهدف من 
ولاء طلبه الأمر برفع الحجز التنفيذي الواقع على 
عقاره استنادا إلى أن السند الذي اعتمدته 
الطاعنات في إيقاع الحجز التنفيذي قد ألغى 
بمقتضئ قرار المجلس الأعلى عدد 3/432 وأن 
هذا الطلبٌ بدخل ضمن اختصاص قاضي الأمور 
المستعجلة#وأنله يتجلىءظان مستندات الملف ومن 
محضر (الحجز التتفيذي: للعقار المؤرخ في20- 
2003-5 أن اللطلوب في«النقض له الصفة في 
رفع طلب رفع الحجة التتفيذيي ؤلذلك فإن المحكمة 
ولما لها من سلطة في>تقيية"الأدية“ؤاستخلاص 
قضائها منها حين عللت قرارها بِأنّه "اتضح لها من 
خلال الاطلاع على مختلف أوراق الدعوى أن السند 
التنفيذي الذي اعتمد عليه في عملية التنفيذ بعد 
الحجز قد ألغى بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 
2 المؤرخ في2004-02-25 ملف جنحي 
عدد 2003/3/6/6516 كما اتضح لها أن القرار 
الإستئناف ي بعد النقض والإحالة الصادر بتاريخ 
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2004-12-3 في الملف الجنحي رقم 
6 قضى بتاييد الحكم المستانف وبعدم 
الاختصاص في المطالب المدنية وبالتالي فإن 
السند الذي اعتمدت عليه الطاعنان في سلوك 
مسطرة حجز العقار لم يعد له وجود وبالتالي فإن 
الطلب الرامي إلئن رفع الحجز له ما يبرره وأن ما 
ستمسك به«الطرف الطاعن من عدم الاختصاص 
في غير' مؤفينءآى يعتبار أن موضوع الطلب هو 
رفع حجز علئة#اغقار استنذ فيه على سند لم يعدله 
وجود وبالتالي فلاءمجال للقول بايقاف إجراءات 
التنفيذ وأن الدفع بخرق الفصل ب ١‏ م قانون 
المسطرة المدنية مردود لعلة٠أن١محظتر‏ حجز 
تنفيذي لعقار المؤرخ في20031+05-20إيفيد أن 
المستانف عليه الحالي هو المحجوز علي" فإنه 
نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير “لهي 
للفصول المشار إليها وما بالأسباب جميعها بالتاليا 
غير جدير بالاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 
0 المؤرخ في: 2008-05-14 ملف مدني 
عدد 2006-1-1-3983, " 


7 . لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهماء 
فإن دعوى المدعى تناقش إجراءات الحجز والتمس 
تبعا لذلك الحكم بإبطال البيع. وأنه يستفاد من 
وثائق الملف وخاصة شهادة التسليم طي الملف 
أن الطاعن بلغ شخصيا بمحضر الحجز التنفيذي" 
ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه 
بأن "الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية 
ينص على أنه يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في 
إجراء ات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة 
وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها 


المتعلقة بدعوى الاستحقاق.ء وأن المدعي 
المستانف والذي تم استدعاؤه لعملية البيع حسب 
شهادة التسليم المضافة للملف التنفيذي لم يتقدم 
بدعواه إلا بتاربخ 1999-7-14 بعد السمسرة 
والبيع خلافا للمقتضيات المذكورة" فإنه نتيجة لما 
ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما وغير خارقا 
للفصل المستدل به على النقض أعلاه والوسيلتان 
معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار محكمة النقض 
عدد 942 المؤرخ في: 3-30-.2005 ملف 
مدني عدد 2003-1-1-341. 


8 هه ' لكن ردا على الوسيلتين معا 
لتداخلهماء فإن الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز 
العقاري تتم بمقال مكتوب قبل السمسرة ولذلك فإن 
القرالاآ حين علل بأن "أن الطلب يهدف إلى إبطال 
محاضر البيع بالمزاد العلني والمتعلق بالرسوم 
العقاربة اوهي إجراءات لا يمكن تصورها إلا حين 
تعلقها بمقيضيات الفصل 476 من قانون المسطرة 
المدنية وما يليه مادامت«المحاضر المراد إبطالها 
إلا نتيجةإلهذه الإجرافأات". فإنه نتيجة لما ذكر كله 
يكون القزارَ معللا تَغليلا كافيا ومرتكزا على أساس 
قانوني والوسيلتان/بالتاليثا غيا جديرتين با لاعتبار. 
محكمة النقض عدد 21/6 المؤاوخ'فيي01-17- 
7 ملف مدني عدد 1695 2005-1-1. 
9 . ' حيث صح: ما عابة الطاعن على 
القرار ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على 
أن "المشترين قد أودعا بصندوق المحكمة مبلغ 
الشراء ومصاريف ذلك وأن المستانف عليه إن لم 
يستخلصه لنفسه فقد استفاد منه بطربق غير 


مباشر لها تحوز دائنون بما لهم عليه من ديون 
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وعليه يكون المطلوب ملزما بايداع جميع المبلغ 
بصندوق المحكمة مقابل التصريح ببطلان المزايدة 
العلنية طالما أن ما اشتراه المحامي أو الوكيل باطل 
من أساسه" في حين. أن إبطال البيع المقضى به 
لمخالفته للقانون يقتضي بالضرورة إعادة الحالة 
إلى ما كانت عليهء ولا يمكن الزام مالك العقار 
المقضى .بإلطال بيعه بايداع مبلغ الثمن 
والمصازبغؤ/ إلا إذّ اثبينا أن تسلم ذلك المبلغ. لا أن 
يكون قد سلمغللاائنه. الأهلل الذي يكون معه فاسد 
التعليل الموازي لاثعياقله مما عرضه للنقض 
والإبطال." قرار محكمة التّتقض عدد 71228المؤرخ 
في: 2008-04-02 ملف الأنئاعدة1435- 
2005-1-1 

00. حيث تبين للمحكمة من #الزاجعتها 
لمجموع اوراق الملف. صحة ما انتهى اليه الككة 
المستأنف من رفض طلب إرجاع الحالة الى ما 
كانت عليهء ذلك انه لئن كان قد صدر قرار 
استئنافي عن هذه المحكمة ببطلان سمسرة بيع 
الملك موضوع الصك العقاري عدد 09/30353)» 
فإنه قد تأكد بأن العقار المذكور أضحى متعلقا به 
حق للغير حسني النية» حيث تم تفوبته مرة ثانية 
لشخص ثالث وان هذا الأخير قدمه ضمانة رهنية 
للقرض العقاري والسياحيء وأن كل هذه التصرفات 
تم تقييدها قانونا بالصك العقاري الخاص بهذا 
الملك. وانه بموجب الفقرة الثانية من الفصل 3 من 
ظهير 03 /1915/06 المحدد للتشريع المطبق 
على العقارات المحفظة, فإن ما يقع من إبطال أو 
تغيير لاحقء, لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير 
المسجل عن حسن نية» ومن تم يكون ما قضى به 


الأمر المستأنف مصادفا للصوابء, وتكون الأسباب 
المبني عليها الاستئناف غير مجدية ولا تأثير لها 
على صحة هذا الأمرء الذي يتعين تأييده قرار 
محكمة الاستئناف التجاربة بمراكش رقم: 1283 
صدر بتاربخ: 2012/07/05 رقمه بمحكمة 
الاستئناف التجاربة 11/5/265. 

1 . حيث تبين للمحكمة من خلال إطلاعها 
على وثائق الملف وخاصة شهادة المحافظ العقاري 
المؤرخة في 2002-9-20 أن المستأنف عليه 
المكربل العربي قد سجل بالصك العقاري المدكور 
بناء على محضر المزاد العلني الذي بمقتضاه 
اشترى من المحكمة وبتاربسخ 1993-6-7 الصك 
المدكور ثم بعد دلك قدمه كضمان للبنك قصد 
الحضتؤل على ساعده قروض بنكية أولهما كان 
بتاريخ 97-10-10. 

2 . وحيث إن الطرف المستانف وان كان 
حص لعل أحكام تهائية قضت ببطلان الاندار 
العقاري وَيابطال احراء ات البيع المبني عليه فانه 
غير محقّل في طلب« زجاع الحالة الى ما كانت عليه 
ضد المشتري حسن النية الذييوتب الالتزامات على 
عقاره ودلك استنادا علخ متحضت”"مزايدة قضائي. 
وانه لم تبت سوء نيته أؤ»تواطتة"اع البائع المرتهن 
وبدلك يكون طلب ارجاع الحالة قي أصبح مستحيلا. 
3. وحيث إن الطرف المستانف لا يبقى له 
سوى الحق في الرجوع على القرض العقاري 
والسياحي بالتعويض قصد إصلاح كافة الإضرار 
الحاصلة له من جراء بيع عقاره بناء على مسطرة 
باطلة. قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 
06 بتاربخ 27- 12- 2007 قي الملف عدد 
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0777-1-2 

4. حيث تمسك الطاعن في استئنافه 
بكون عقد الرهن ينص صراحة في فصله التاسع 
عشر على ان المدينة شركة لارت دولافيرونري 
ممنوعة بتاتا من تفوبت العقار موضوع الرهن أو 
كراءه إلا أنه بعداتوصلها مباشرة بالإنذار العقاري 
قامت بكرائلاً لليييد خالد مومني هذا الكراء الذي 
تسبب له في#أظظار,بللّغة تمثلت في انقاص العقار 
المرهون ملتمنا إلغاء .الشّكم المستأنف والحكم من 
جديد بابطال عقد الكراغ! الرابط بهن المدينة المذكورة 
والسيد خالد مومني والمؤوخ في 2002/9(/6. 
5. كلكن حيث انه إذا كأن الطاعن قد اتفق 
مع المدينة على عدم كراء العقان اللطرهان فإن 
المكتري السيد خالد مومني ليس طرفا في هذا 
الاتفاق وبالتالي لا يمكن أن يسري عليه * 
6 . وحيث ان عدم وفاء المدينة بالتزاماتها 
في هاته الحالة لا يمكن ان يقابل إلا بدعوى 
التعويض في مواجهتها. 

7. وحيث إنه من جهة أخرى فانه لا 
يمكن ابطال عقد الكراء في هذه الحالة إلا إذا كان 
العقد صوربا وبالتالي فإن هناك تواطؤا بين المكري 
والمكتري وهو الشيء الذي لم يؤسس عليه الطاعن 
دعواه من جهة ولم يثبته من جهة ثانية. 

8 . وحيث إنه استنادا لما ذكر فإن 
الاستئناف يبقى غير مبرر مما يتعين رده وتأييد 
الحكم المستأنف. قرار محكمة الاستئناف التجاربة 
بالدار البيضاء .رقم: 2005/1129 صدر بتاربخ: 
4 بقمه- بمحكمة2 الاستئناف 


التجاربة9/2004/3730 وحيث إن الثابت من 
وثائق الملف أن عقد كراء الشقة الذي كان يجمع 
بين المستأنف والمقترضة السيدة ربيعة دحو انما 
يرجع الى شهر غشت 1997 وهو الوقت الذي 
كانت فيه الشقة خاضعة فقط لعقد رهن رسمي 
منجز لفائدة (المقرض) المستأنف عليه والذي لم 
يتم تحوبله الى حجز تنفيذي بموجب انذار عقاري 
من اجل تسديد مبلغ الدين 580.000». 00 درهم 
الا بتاريخ 2007/5/11 وهو الامر الذي تكون 
معه مقتضيات الفصل 475 من ق م م غير ذات 
تأثيرعلى الكراء المذكور المنجز قبل الحجز. 
وحيث ان الثابت كذلك من وثائق الملف أن 
المستأنف عليه اصبح مالكا للشقة المكتراة. 
وحيظ إنه طبقا للفصل 694 من ق ل ع فإن 
المالك الجديد يحل محل من تلقى عنه الملك في 
الحقوق أوالالتزامات الناتجة عن عقد الكراء الذي 
كان قائما 

9 ©#ولذيث إنبالحكم المطعون فيه لما 
قضى بإبطال عقي “الكرا* وإفراغ المستأنف بالرغم 
من أن المستأنف يغليه لم يكتإظرفا في ومن غير 
مراعاة مقتضيات "عقدا القرض" والفصل 694 
المفصلة اعلاه يكون كد جاء "على <ظير اساس, 
مما يتعين معه اعتبار الاستئناف اعلاه والغاء 
الحكم المذكور ويعد التصدي الحكم من جديد 
برفض الطلب." قرار محكمة الاستئناف بمراكش 
9 بتاربخ 0/09/22 محكمة الاستئناف 
0 "' حيث تبين للمحكمة من خلال 
إطلاعها على وثائق الملف ومن خلال تصريحات 
الأطراف أثناء جلسة البحث أن المستأنف عليها 
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مرتبطان بعلاقة كرائية مع شركة الدوديات بصفتها 
المالكة السابقة للعقار ودلك مند فبراير 1998. 
وحيث أنه يتضح من وثائق الملف أن المكترين 
كانا متواجدين بمحل النزاع قبل المزاد العلني وأن 
عدم الإشارة إلى تواجدها بتقرير الخبرة غير مؤتر 
ما دام المستأنفي«لم يثبت أن إبرام الكراء وقع لاحقا 
للحجز وذلك قصد الإضرار به طبقا لمقتضيات 
الفصل 75 4يهَن ق«نام. 
وحيث إن انتقال ليلكية" العين المكراة للغير لا اثر 
له على عقد الكراء الذي _يستظا قانونا مع الخلف 
الخاص. ' قرار محكمة «الاستئناي'التجاربة_بالدار 
البيضاء .رقم: 2011/3929 «لاثذر . بتاربخ: 
13 داقمه بمحكمة «(الأنيتئناف 
التجاربة10/3807/ 14 5 

٠ 
حقاء ومن جهة أولى فإن عدم إشارة‎ .2811 
محضر الحجز ودفتر التحملات إلى كون العقار‎ 
مثقلا بالكراء أو خاليا منه؛ وإشارة الفصل الرابع‎ 
من دفتر التحملات إلى " أن الذي رسا عليه المزاد‎ 
ملزم بتنفيذ عقود الكراء سواء كانت شفوية أو‎ 
كتابية والتي تكون مبرمة وقت إرساء المزاد " دون‎ 
أي تشطيب لا يبرر رفض إبطال عقد كراء ثبت‎ 
إبرامه بعد الحجز التحفظي للعقار وبعد حجزه‎ 
91/7/3 تنفيذيا مادام عقد الكراء أبرم بتاريخ‎ 
والعقار حجز تحفظيا منذ سنة 1989 وتحول‎ 
الحجز إلى تنفيذي بتاريخ 91/1/28. ومن جهة‎ 
ثانية فإن الفصل 475 م م أعطى الحق لمن رسا‎ 
عليه المزاد أن يبطل عقود الكراء إذا أثبت أنها‎ 
454 أبرمت إضرارا بحقوقه دون مساس بالفصل‎ 
م م الذي لا يجيز للمحجوز عليه كراء العقار‎ 


المحجوز تحفظيا إلا بإذن القضاء والمحكمة 
بتعليلها الذي ورد فيه. ". .. مادام من رسا عليه 
المزاد لم يثبت أنه اشترى عقارا خاليا من أي كراء 
ثم وجده مكرى فإنه لم يثبت الضرر اللاحق به الذي 
يخوله حسب الفصل 475 م م أن يطالب بإبطال 
عقد الكراء بسبب ذلك ' تكون قد خرقت الفصلين 
5 - 454 م م. كما أن المحكمة أثارت تلقائيا 
أنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون المدين أشعر 
بالحجز. في حين أن المدين المحجوز عليه لم 
ينازع خلال مناقشة الدعوى في تبليغه بالحجز مما 
تكون معه المحكمة قد تجاوزت صلاحياتها 
واشتطت فيهاء مما يعرض القرار للنقض. " قرار 
محكمة النقض عدد: 3995 المؤرخ في: 
0107 2|000 ملف مدني عدد: 
22192 


22 . لكن حيث أن من حق مالك لعقار 
محفظ.أن"ترفع إلى قاضي المستعجلات أمره لوضع 
حد لأيا تعدهيمس بحقلاً ولقاضي المستعجلات 
ظاهر الفستندات يوالإطلاع عليها وتقدير حالات 
الاستعجال التي تبلار تدخله. للبت في االنزاع والتا 
بث من وثائق الملف أن١الطالب<تظلالكآ‏ المدعى فيه 
قبل حجزه وبيعه بالمزادي للعانياللمطلوب أن التزم 
في عقد القرض المؤرخ سنة 1996 بعدم التصرف 
في الفيلا موضوع الدعوى بالكراء من التزم بشيء 
لزمه وأن محضر الحجز ودفتر التحملات الذين 
اعتمدهما الأمر المستأنف المؤبد بالقرار المطعون 
فيه لا يشيران بتاتا إلى وجود أي حق كراء على 
العقار المدعى فيه حسبما ورد في تعليلات الأمر 
المذكور والقرار المطعون فيه مما تكون معه 
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محكمة الاستئناف المطعون في قرارها قد أبرزت 
عناصر اختصاص قاضي المستعجلات.للبت في 
النزاع وبررت بتعليلاتها اعتمار الطالب للمدعى 
فيه بدون سند قانوني فتبقى الوسيلة على غير 
أساس." رار محكمة النقض عدد: 49 المؤرخ في: 
00 ملف 
25 
03 ا'يلكن حثث انه وخلافا لما تزعمه 
الطاعنة فانه آآيوجد بالألف ما يفيد ان المطعون 
ضدها الراسي عليها «المزاد لوم تؤد ثمن المزايدة 
خارج العشرة ايام المحددة في الفصلاا 47 ق م م 
المتمسك بها وان تاربخ 2008[5/06 يعتبر 
تاريخا لتحرير محضر ارساء المزايدة التؤتمت يوم 
8 ولتي ادى خلالها الراسيّا عليبها 
المزاد الثمن بواسطة شيك بنكي مضمون اا 
مسحوبا على التجاري وفا بنك الحامل لرقم 7 86) 
( 880961فضلا على ان كل اخلال بالمدة 


مدنى عدد: 


الفصل 486 


المحددة اعلاه تعطي الصلاحية فقط لعون التنفيذ 
في اطار ق م م بتوجيه انذار الى الراسي عليه 
المزاد اذا اتضح له انه أخل بشروط المزايدة وان 
يحدد له فيه اجلا ينتهي بعد انصرافه الى اعادة 
البيع من جديد تحت مسؤوليته وعهدته؛ ولا تعطيها 
للطاعنة التي استفادت من جميع الآجالات 
والانذارات الى غاية تبليغها بإجراء ات البيع بالمزاد 
العلني واشعارها بتاريخ السمسرة قصد تمكينها (كما 
يهدف لذلك المشرع) من اداء ما بذمتها من دين 
قبل بدء السمسرة فلم تفعل ولم تستعطف ولم 
تناقكش الشيء الذي يكون معه ما تمسكت به 
(الطاعنة) اعلاه غير مرتكز على اساس قانوني او 
واقعي سليم ومما يتعين معه رده وبكون الحكم 
المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا صائبا فيما انتهى 
اليه مما يتعين معه تأييده» قرار محكمة الاستئناف 
التجارسةيبالدار البيضاء رقم: 2009/4956 صدر 
بتأرلت*خ؟ 2009/10/19 رقمه بمحكمة الاستئناف 
1151 





الفصل 487 
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4 . يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن 
كان الثمن الذي رست به المزايدة الجديدة أقل من 
الأولى دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من 
زبادة. 

لكن فمن جهة أن الطاعن لم يبين أين يتجلى 
تجاوز القرار لهلاطلبء وبالتالي خرفه للفصل 3 
من ق م 75٠‏ مما يجعل ما أثير غامضا ومبهما. 
ومن جهةا /أخرف _أثا الفصل 48 من مرسوم 
4 ""المتعلق لإمدونة التسجيل والتنبر 
ينص على أنه في جشيع الجالات التي تقتضي 
الإبطال فإن الرسوم المستخلصة عِل*ثا العقد الباطل 
أو المفسوخ أو المحكوم بفسخلة لإإيمكن إرجاعها 


لباوانعاس الحبز الى ند كر 


٠ 488 الفصل‎ 





إلا إذا كان الفسخ أو الإبطال موضوع حكم أو قرار 
اكتسب قوة الشيء المقضي به. ومحكمة 
الاستئناف حين خلصت إلى أن المبلغ المتبقى الذي 
طلب الطاعن استرداده يتعلق بالرسم المقدر في 
3 المأخوذ من ثمن رسو المزاد الأصليء الواجب 
للخزينة عن عملية البيع القضائي. وأنه 
لاسترجاعه يجب إتباع المسطرة الخاصة به. فإنها 
تكون قد طبقت الفصل 48 من مدونة التسجيل 
والتنبرء وعللت بذلك قرارها تعليلا كافياء والوسيلة 
من فرع أول غير مقبولة» ومن الفرع الثاني غير 
وجيهة. قرار محكمة النقض عدد: 1726 المؤرخ 
في: 2007/5/16 ملفا مدني عدد: 
0 ه12 


٠ 
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5. وحيثا يخص طلبا رفغ<الحجزٌ لدى 
الغير على الحساب البنكي للطاعنة فإائه؛ و كما 
يقضي بذلك الفصلين 488 و 491 منآق مام 
فان الحجز لدى الغير يمكن إيقاعه إما بناء علق 
دين ثابت بذمة المدين أو بناء على سند تنفيذي 
أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية و لما كان 
الحكم الابتدائي القاضي على الطاعنة مع طليقها 
بأدائها للمستأنف عليها مبلغ الدين الذي بذمتها 
فان هذا الحكم يبقى سندا يبرر للدائن الحجز على 
أموال مدينه و أن الحجز لدى الغير يبدأ تحفظيا و 
ينتهي تنفيذياء و أن العمل القضائي سار على 
اعتبار أن الحكم الابتدائي يخول إيقاع الحجز لدى 
الغير و لو كان مطعونا فيه بالاستئناف الأمر الذي 
يبقى معه ما قضى به الحكم المستأنف مصادف 
للصواب في ما قضى به من رفض الطلب المضاد 
و يتعين تأييده. قرار محكمة الاستئناف بالدار 
محكمة الاستئناف: رقم: 576 بتاريخ: 
0 مف رقمه بمحكمة الاستئناف 


2013-8 

6. حيث صحيح أن المعيار المعتمد في 
قبولوطلب حجز ما للمدين لدى الغير أو رفضه هو 
مأ إذا كان الدين ثابتا أو غير ثابت طبقا لمقتنضيات 
الفصل"4887 من ق م م وأن طبيعة الدين عاديا 
كان 3 إمتيازيا أم مضمونا برهن لا تؤخد بعين 
الاعتبار'"ما دام للمحجوز؛ عليه إمكانية المطالبة 
برفعه إذلإكان تعسفيا' والرجوّع على طالب الحجز 
بالتعويض وعلية يَبِقَى الشروط المقررة لإتباع 
الحجز لدى الغيرإهي المنشضوض عليهاءقي الفصل 
8 من القانون المذكور. |» 

7 . وحيث إن الظاهر مناإثائق الملف أن 
الطاعن باعتباره طالب الحجز غوّز طلبه بمجرد 
عقد قرض وكشف حساب وصور اجتهادات صادرة 
عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء وهي 
وثائق غير كافية لإثبات الدين المطلوب المحافظة 
عليه فكان ما قضى به الأمر المستأنف من رفض 
الطلب في محله فيتعين تأييده وإن بعلة أخرى. قرار 
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رقم: 3387 بتاربخ: 18/06/2014 ملف 
ابتدائي رقم: 2014/3/4849 بالمحكمة التجاربة 
بالدار البيضاء ملف رقم: 1304/8224/2014 
58 . كلكن حيث انه بمقتضى الفصل 488 
من قانون المسطرة المدنية فان القابض الجماعي 
لتطوان أصبح بعا سلوك مسطرة الحجز لدى الغير 
محجوزا لديبة الشيء الذي يكون ملزما بعد انتهاء 
الإجراء ات ١‏ المييشطرية” بالتميليم الفوري للمبالغ 
المحكوم بها قي جدود القذر المصرح به أو ايداعه 
بكتابة الضبط وان طثفته كمحاسب عمومي لا 
تحول دون تنفيذ الالتزام القانوني المتشدييفي قانون 


المسطرة المدنية» كما انه وخلاف الوارد في الوسيلة 
فان تعليلات المحكمة مصدرة القرار تضمنت جوابا 
عن الوسائل المعتمدة في الاستئناف بالاستناد إلى 
مقتضيات قانون المسطرة المدنية المنظمة لتنفيذ 
الاحكام القضائية ولم تقرر أي قاعدة مفادها سمو 
الاحكام القضائية على القواعد القانونية وان الأمر 
لا يعدو ان يكون استنتاجا فقط. مما يجعل ما 
بالوسائل غير جدير بالاعتبار. القرار عدد: 
23 المؤرخ: في: 2014/05/08 ملف 
إداري عدد: 2012/1/4/2330 





9 . لكن فمن جهة؛ حيث إن موضوع النزاع 


في نازلة الحال يتعلق بالمصادقة على الحجز 
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المضروب على الحساب المفتوح لدى الخزبينة 
العامة للمملكة في اسم مديرية الوكالات والمصالح 
ذات الامتياز بوزارة الداخلية كمرحلة تنفيذية من 
مراحل الحجز لدى الغيرء وليس منازعة جديدة في 
الموضوع في مواجهة الشخص العامء وما دام أن 
الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية ينص 
على: انه يت حجز ما للمدين لدى الغير بناء على 
سند تتفيذق_أؤ بأمذ يصدره رئيس المحكمة 
الابتدائية بناء#غلى طليك" بشرط الرجوع إليه عند 
وجود صعوية. فأن“البا”ثند التنفيذي - الذي هو 
الحكم موضوع التنفيذ-_صادر في«مواجهة ذي 
صفة طبقا لأحكام الفصل 15 5ن قانوة"المسطرة 
المدنية والذي يعطي للدائن أن| يباشر“إجراءات 
التنفيذ الجبري نتيجة امتناع المنفذ عليه طبقا 
للضوابط القانونية. محكمة النقض عدد: 330 
المؤرخ في: 2012/5/3 ملف إداري عدد: 
2011-1-4-3 

0. وحيث إن القرار الاستئنافي المشار 
إليه أعلاه يعتبر سندا تنفيذيا يخول للمحكوم 
لفائدته بحجز أموال المحكوم عليه بين يدي الغير 
عملا بالفصل 491 من م م. 

وحيث إن رئيس المحكمة الابتدائية و هو يبث في 
دعوى المصادقة على الحجز لا يدخل في 
اختصاصه البث في المديونية و احتساب 
التعوبضات أو الخصم منها بل ينحصر اختصاصه 
في مراقبة شكليات الحجر لدى الغير و ما إذا كان 
الدين المؤسس عليه الحجز لدى الغير ثابت أم لا 
وما كان السند تنفيذيا أم ما زال موضوع منازعة 
الأمر الذي يبقى ما قضى به الأمر المستأنف 


مصادف للصواب و يتعين تأييده مع تحميل 
الطاعنة الصائر. قرار محكمة الاستئناف بالدار 
محكمة الاستئناف: بتاربخ: 2014/07/14 
ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 1221-134- 
2013 


1. حقاء حيث إن قرار المجلس الأعلى 
الصادر بتاربخ 2011/12/12 تحت رقم 
0 قضى بنقض القرار الصادر عن 
محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2010/06/10 
في القضية عدد 2010/284 وبالإحالة على نفس 
المحكمة. وبالرغم من طلب إيقاف البت في دعوى 
المصادقة على الحجز لدى الغير من لدن الطاعن 
إلاإأن المحكمة مصدرة القرار بتت في النازلة بالرغم 
من أقّ ذلك الحكم الذي يشكل سندا تنفيذيا معتمدا 
عليه في مسطرة الحجز ألغي مما يمتنع معه 
المصالاقّة على الحجز لدى الغير تأسيسا على 
الفصل 91 من ق ل ع الذي يربط إيقاع الحجز 
لدى الغير بوجود سند تنفيذي. والمحكمة مصدرة 
القرار بمطادقتها علق الحخز لدى الغير في غياب 
السند التنفيذي الفنصوص_ عليه في الفصل 
المذكور تكون قد خرقت؛الفطل 49:1 اشن ق م م 
مما يستوجب نقض قرارها محكطظة النقض عدد: 
4 المؤرخ في: 2012/06/19 ملف مدني 
عدد: 2011/2/1/2500 

52 .. حقا حيث إن الدعوى تهدف على رفع 
الحجز لدى غير المضروب على حساب موروث 
الطاعنين منذ تاربخ 1991/01/24 وليس إلى 
إثبات المديونية من عدمها. وأن الطاعنين ومن 
أجل تأييد طلب رفع هذا الحجز تمسكوا بتقادم الدين 
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أصلاء والقرار لم يناقش الدفع بالتقادم وتأثيره على 
استمرارية الحجز لدى الغير الذي يعتبر في أساسه 
مجرد إجراء تحفظي ووقتي تبقى استمراربته قائمة 
حسب الحاجة إليه متى استلزمته حقوق الطرفين» 
ورد الدفع بالتقادم بكونه غير جدير بالاعتبار رغم 


ما له من أثر على وجه الحكم في الطلب يكون 
ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارق للفصل 
5 من ق م م وبستوجب النقض. محكمة النقض 
عدد: 1980 المؤرخ في: 2012/04/17 ملف 
مدني عدد: 2011/2/1/198 





3 . و حيث انه حقا ما أثارته الظاعنة ذلك 
أنه و طبقا للفصل 492 من ق م م يبْلغْ أحد 
الأعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدية"وٌ 
يسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة 
من إذن القاضي و الثابت من أوراق الملف سيما 
شهادة التسليم للأمر بالحجز لدى الغير المؤرخ في 
7 تحت عدد 129 في الملف عدد 
9 أن التبليغ إنما تم للسيد محمد 
المجدوبي لوحده و لو أن شهادة التسليم تحمل 
اسم الطاعنة إلى جانبه و التي لم يثبت تبليغها 
لهذا الأمرء و أن التبليغ لطليقها لا يعتد به طالما 
أنه خصم لها و مصالحها تتعارض مع مصالحه و 
لا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني في مواجهتها. 

و حيث انه و ما دام التبليغ لم يتم وفق الشكل 
المحدد قانونا فانه لا يمكن أن ينتج الآثار القانونية 
للحجز لدى الغير. وحيث انه و استنادا إلى التعليل 
أعلاه يبقى طلب المصادقة على الحجز لدى الغير 


سابقا لأوانه و يتعين بالتالي إلغاؤه الحكم 
المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب. 
قآر محكمة الاستئناف بالدار محكمة الاستئناف: 
قرار رقم: 576 بتاربخ: 2014/06/30 ملف 
رقم تللحكمة الاستئناف 2013-888 

24 حيث ان المحكمة مصدرة القرار 
المطعونيفيه أيدت,الأمر القاضي بالمصادقة على 
الحجز بعلة " أنة بالآجوع الى وثائق الملف يلفى 
ان الصندوق الؤطني للشمان_الاجتمناعي. لما 
استصدر أمرا بالحجز لذى الغير قد ضمان أداء 
مبلغ 125.000» 00 درهم تقدمابطلب التصديق 
على هذا الحجز بعدما تم تبليغاهيلجميع الأطراف. 
وان دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير 
استوفت سائر شروطها الإجرائية من تقديم طلب 
يرمي الى المصادقة على الحجز لدى الغير وتبليغ 
الحجز الى المحجوز لديه والمحجوز عليه.." في 
حين يتبين من أوراق الملف. أن الحجز لدى الغير 
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لم يتم تبليغه للطالبة المدينة عملا بمقتضيات 
الفصل 492 من ق م م الناصة على انه " يبلغ 
أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين 
وبسلم له نسخة مختصرة من السند ان كان أو 
نسخة من إذن القاضي ". وبعدم احترام هذه 

المقتضيات لا يمكن سلوك مسطرة التصديق على 
الحجز لدي«الغير وتسليم المبالغ للحاجزء موضوع 


الفصل 494 من ق م مء الذي نص في فقرته 
الأولى على أنه " يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة 
قرببة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات 
المنصوص عليها في الفصل 492 ". مما يبقى 
القرار بما ذهب اليه خارقا للمقتضيات المحتج 
بخرقها عرضة للنقض. محكمة النقض عدد: 398 
المؤرخ في: 2012/04/12 ملف تجاري عدد: 
7 2/0171 





5 . لكن حيث إن الطلب يتعلق بالمصادقة 
على حجز ما للمدين لدى الغير وجه لرئيس 
المحكمة الابتدائية» وأن تنفيذ الأوامر الصادرة 
بشأنها يختص به رئيس كتابة ضبط المحكمة 


مصيرزة"الأمرء مما يكون معه البيان الصادر بهذا 
السأَنَألتصَل فيه خرق للفصل المحتج به والوسيلة 
على غين"؟ أساس. مشكمةه النقض عدد: 213 
المؤرخ أفي: 2012701/10 ملف (إمدني عدد: 
204 
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6 . لكن فمخ جثهة أن القاضي الذي صادق 
على الحجز لدى الغينء هو ريس٠المحكمة‏ 
الابتدائية بواسطة نائبه؛ وليس'القاضيالاجتماعي 
المنفرد كما ورد بالوسيلة: إذ أن/ ما جضن عليه 
الفصل 494 من ق م م هو مسطرة خاب ةيالا 
علاقة لها بالبت في قضايا نزاعات الشغل. ون 
جهة أخرى أن رئيس المحكمة الابتدائية بت في 
طلب تصحيح الحجز لدى الغير في نطاق مسطرة 
خاصة. بناء على الصلاحية التي خوله إياها 
الفصل 494 من ق م م المنظم لهذه المسطرة. 
والقرار المطعون فيه لما اعتبر الفصل المذكور 
يمنحه هذه الصلاحية للبت في طلب تصحيح 
الحجز لدى الغيرء يكون قد طبق الفصل 494 من 
ق م م المحتج به تطبيقا صحيحاء ولم يخرقه. 
والوسيلة من وجه أول خلاف الواقع» ومن الوجه 
الثاني غير وجيهة. قرار محكمة النقض عدد: 
8 المؤرخ في: 2007/1/31 ملف مدني عدد: 
1 2*2 

7 . ومن جهة ثالثة» حيث ما دام أن النزاع 
يتعلق بالحجز لدى الغير الذي أجراه مأمور التنفيذ 


بناء على سند تنفيذي كإجراء يدخل في إطار 
الحجز التنفيذني طبقا لقواعد التنفيذ الجبري 
للأحكام» وان الجهة القضائية المختصة بالنظر في 
المصادقة على ذلك الحجز هو رئيس المحكمة 
(صفته هاته. أي بصفته الجهة المشرفة على 
التنفيذ. وليس بصفته قاضيا للمستعجلات وأن هذه 
المصادقة تتم تلقائيا أي بدون حاجة إلى تقديم 
دعو" أو مطالبة بشأنهاء بحيث أنه بعد استدعاء 
الأطرافللخضور جلسة الإتفاق الودي على توزيع 
الأموال المحجوزة؛ وعم حصول الاتفاق بينهم, 
يصدر رئيس اللاحكمنة مباشرة حكما! بالمصادقة 
على الحجز لدى الغير. محكثلة النقض علد: 370 
المؤرخ في: 2012/5/3 مله إداري عدد: 
2011-1-4-3 

8 . لكن حيث إن المبلغ#موضوع الدعوى 
مستحقا للمطلوب في النقض بمقتضى حكم قضائي 
- وأن اللجوء لمسطرة الحجز لدى الغير وتصحيحه 
غايته تنفيذ الحكم المذكور الذي لم يتم إلغاؤه. وما 
أورده الطاعن بالوسيلة لا علاقة له بمديونية 
الطاعن الثابتة بحكم قضائي. فضلا على أن ما 
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أدلى به هو تصريح من الغير (المدخل في الدعوى 
) لا يخص المطلوب في النقض ولا يلزمه؛ وهو 
ما اعتبرته محكمة الاستئناف في تعليلها الذي جاء 
فيه ( أن طلب الحكم بإفراغ محمد مساتي من 
المحل التجاري أصبح غير ذي موضوع ) مما كان 
معه قرارها معللا.والوسيلة على غير أساس. 397 
المؤرخ في“ 2012/01/24 ملف مدني عدد: 
213 


09. و نع" مايوعابته الطاعنة على 
القرار المطعون فيه ذلك أن لزَارة الفلاحة طالبة 
النقض كانت طرفا في الللرحلة,الأبتدائية كمد عى 
عليها إلى جانب أطراف أخرى« ؤرفعت عليها 
الدعوى استقلالا عن الدولة في ) شخضل «السيد 
رئيس الحكومة وصدر الحكم ابتدائيا ضتاهلة! إذ 
الثابت من منطوق الحكم الابتدائي المعول عليه 
وحده في تحديد الشخص المؤهل لتقديم الطعن 
ضده أنه صدر ضد الطاعنة بأداء مبالغ مالي وأن 
تضررها من الحكم الابتدائي يجعلها معنية به 
بمنحها صفة الطعن فيه بالاستئناف والمحكمة 
المطعون في قرارها لما ردت استئنافها تكون بذلك 
قد عللت قرارها تعليلا غير سليم. محكمة النقض 
عدد: 863 المؤرخ في: 2012/11/01 ملف 
إداري عدد: 2011/1/4/718 


0. لكن” حيث إن العبرة بالتصريح 
المفضي به خلال دعوى تصحيح الحجز في 
المرحلة الابتدائية وفقا للفصل 494 من ق م م 
'والطاعن المحجوز لديه لما لم يقدم تصريحه 
بالرغم من توصله بتاريخ 2014/01/28 لجلسة 
الاتفاق الذي عقدت بتاريخ 2014/03/25 


وتخلف عنها ولم يدل بأي تصريح” وكذلك كان 
الأمر في المرحلة الابتدائية فإنه لا يقبل منه 
تصريحه السلبي في المرحلة الاستئنافية” و 
المحكمة المطعون في قرارها عندما بنت قضاءها 
لتصحيح الحجز على ما يرتبه الفصل المذكور 
عندما عدم حضور المحجوز لديه أو عدم تصريحه 
وعلى ما ثبت لها من خلال كتاب الخازن الإقليمي 
الموجه لرئيس المجلس الجماعي لمراكش المؤرخ 
في 2014/02/05 الذي اتضح منه أن المبلغ 
موضوع الحجز قد تم حجزه فعلا استجابة للأمر 
القاضي بالحجز” يكون قرارها معللا تعليلا سليما 
وغير خارق للمقتضيات المحتج بها 'ليبقى ما أثير 
غير جدير بالاعتبار. ملف مدني عدد: 
3 '''22 


5331 . لكنء حيث إن المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه أجابت عن الدفع المتعلق بكون طلب 
المصادقة#على الحجز من اختصاص محكمة 
الموضوع /,بأن: الفصل +494 ق م م يعطي 
الاختصاطل لرئيس«المحكفة بصفته تلك وليس 
بصفته فَاضَيا للمستفجلات وان اختصاصه مستمد 
من كونه المشرفا على عشليية" التنفيذوأنّ إجراء ات 
التنفيذ الجبري ومن ابينها ١‏ لحز _تدخل بحكم 
طبيعتها في عملية التنفيذ وان صياغة الفصل 
4 ق م عندما نصت على أن#يترتب على عدم 
الاتفاق أو عدم التصربح الإيجابي للغير المحجوز 
لديه أو عدم حضوره صدور حكم قابل للتنفيذ لا 
يعني للضرورة أن الجهة مصدرة الحكم هي محكمة 
الموضوع على اعتبار أن رئيس المحكمة يصدر 
أحكاما بهذه الصفة وتعليلها المذكور لا يتناقض 
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مع ردها للدفع المستند للمادة 8 من قانون إحداث 
المحاكم التجاربية والتي اعتبرت فيه المحكمة ان 
تلك المادة تتعلق بالمحكمة التجاربة وليس برئيسها 
في إطار مسطرة استعجالية وإن كانت تتسم بنوع 
من الاستعجال المقصود به فقط البت حسب مسطرة 
سربعة ومبسطة.وتكون به قد سايرت المادة 20 
من قانون إخدّاث المحاكم التجارية التي تنص على 
أنه يمارْس (إْبِيسنْ المحكمة التجاربة الاختصاصات 
المسندة لرئيسق"المحكمة"الابتدائية بموجب قانون 
المسطر ة المدنية ؤكذا"الاختصاصات المخولة له 
في المادة التجارية وبكون القرار غلا مِنشَم بأي 
تناقض ومعللا تعليلا كافيا وظطرتكزاا.علق أساس 
والوسيلة على غير أساس. قرارا محكهنة النقض 
عدد: 431 المؤرخ في: 2008/4/16 ملف 
تجاري: عدد: 2005/1/3/64 3 ١‏ 


2. لكنء حيث إنه لما يكون الحجز لدى 
الغير متخذا بناء على سند تنفيذي وبقدم الحاجز 
في إطار الفصل 494 ق م م طلبا لرئيس المحكمة 
لإصدار أمره بتسليم المبالغ بعد فشل مسطرة 
التوزيع الودي وتكون هناك دعوى مقدمة من 
المحجوز عليه في نطاق الفصل 491 من نفس 
القانون ترمي لرفعه فإن الوضع لا يتطلب بالضرورة 
ضم الدعوبين او تأجيل البت في الأولى في انتظار 
الحسم في دعوى رفع الحجز المقدمة سواء بعدها 
أم كانت سارية قبلها لأن دور رئيس المحكمة في 
الدعوى الأخيرة يقتصر من خلال تلمسه لظاهر 
الوثائق على التأكد من وجود مديونية تبرر إصدار 
أمره برفض طلب رفع الحجزء وإن لم يتلمس ذلك 
قضى برفعه وهو ما يستدعي تأجيل نظر البت في 


هذه الدعوى حتى لا تؤثر نتيجتها على دعوى 
الفصل 494 المذكور التي تظل سارية باعتبارها 
أشمل من الأولى إذ من خلالها يتثبت رئيس 
المحكمة بصفته قاضيا للموضوع يمارس المهام 
المسندة إليه في باب طرق التنفيذ من وجود سند 
قابل للتنفيذ يبعد فرضية رفع الحجز ومن وجود 
تصريح إيجابي للمحجوز لديه ليصدر أمره لهذا 
الأخير بتسليم المبالغ المحجوزة للحاجز في حدود 
المستحق منها بعد تعذر اتفاق الأطراف على 
توزبعها وديا وتأسيسا على ما ذكر يبقى دفع 
الطالبة الرامي لضم ملفي الدعوبين المذكورتين 
غير منتج في النزاع ولا أساس له والمحكمة غير 
ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس والوسيلة 
ون .أثر. قرار محكمة النقض عدد: 431 المؤرخ 
فْيّ: 2008/4/16 ملفا تجاري: عدد: 
4 ه12 


3 "لن حيث إن دعوى نازلة الحال 
وحسب الثابين' من المقال الافتتاحي ترمي إلى 
المصادقة على النهجز. الواقع بين . يدي الغير 
الصادر فيّ ملف ميكتلفة عدديي 1997/5462 وقد 
بثث المحكمة الابتدائية,(بعلاها <ظككلللة' ا لاستئناف 
في حدود هذا الطلب ويذلك فإق"الخطأ الواقع في 
سرد وقائع الدعوى بشأن العلأقة الرابطة بين 
الطالبة ومدين المطلوب لا يغير مر سبب وموضوع 
الدعوى خاصة وأن تصحيح العلاقة والوارد في 
مقال الاستئناف الفرعي إنما لا يتضمن أي طلب 
جديد مغير لموضوع الدعوى وأنه وكما ورد في 
القرار المطعون فيه مجرد خطأ مادي لن يغير من 
الصبغة القانونية للدعوى مما يبقى معه القرار غير 
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خارق للفصلين 143 و3 من ق مم ولذلك فالفرع 
من الوسيلة على غير أساس. . قرار محكمة 
النقض عدد: 2169 المؤرخ في: 2005/07/20 
ملف مدني عدد: 2002/7/1/4317 

4 . كلكن حيث إن الثابت من وثائق الملف 
والقرار المطعوين" فيه فإن المطلوب قام باستيفاء 
كافة الإجرالات«المتعلقة بمسطرة الحجز لدى الغير 
من حجز مالإلتينها لدى الظالبة بمقتضى الأمر 
الرئاسي الصادرا بتاريخ*1997/8/27 في الملف 
عدد 1997/5462 وإمحضرههدم اتفاق الأطراف 
المؤرخ في ٠1998/1/19‏ ملف __عدد 
0 وإوإفي غياب أية مناؤعلة جدية حول 
المبلغ المحجوز والذي لم تتقدم الطالبةإبثلأنه بأي 
تصربح بها هو تحت يدها أو نفيه والذي تسِتلزظه 
مقتضيات الفصل 494 من ق. م. م مما يكوآن 
معه طلب المصادقة على الحجز مبنيا على أساس 
قانوني وبذلك فالقرار غير خارق للفصل 494 من 
ق. م. م المحتج به في الوسيلة وتبقى معه هذه 
الأخيرة على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد: 
9 المؤرخ في: 2005/07/20 ملف مدني 
عدد: 2002/7/1/4317 

5. كلكن حيث إنه وخلافا لما تمسك به 
الطالب, فإنه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون 
فيه. يتبين أن المحكمة مصدرة القرار المذكور قد 
عللت قضاءها بأن المطلوب قد لجأ إلى سلوك 
مسطرة المصادقة على الحجزء والذي سبق له 
مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة الآمر بالصرف 
(رئيس الجماعة ) الذي لم يمتثل لإجراءات التنفيذء 
وانه لما تبث أمام قضاة الموضوع أن كل الشروط 


المستلزمة للمصادقة على الحجز طبقا لمقتضيات 
الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية قد تم 
احترامها بما فيها توفر الجماعة القروبة على 
حساب بريدي مفتوح باسم قابض بركان» وان 
الحجز تم إيقاعه على الحساب الذي يتضمن 
ميزانية الجماعة مما يكون معه ما تمسك به طالب 
النقض على غير أساس. محكمة النقض عدد: 
4 المؤرخ في: 2013/04/11 ملف إداري 
عدد: 2011/1/4/1494 

6. و حيث انه و ما دامت من شروط 
تصحيح الحجز لدى الغير أن يكون الدين ثابت فان 
استئناف الطاعنة للحكم الابتدائي المؤسس عليه 
طلب الحجز لدى الغير فان هذا السند التنفيذي 
يبقى«موضوع منازعة لا زالت معروضة على محكمة 
الاستئناف سيما و أن الفصل 134 من ق م م 
ينص “كلِى أن أجل الاستئناف و الاستئناف نفسه 
داخل الأجل القانوني يوقف التنفيذ عدا إذا أمر 
بالتنفيدٌ المعجل ضمن الثنروط المنصوص عليها 
في الفصللا 147 من م مو أن قاضي المصادقة 
غير مخوك للبث'في«ضحة الاستئنافا من عدمه و 
الذي يبقى من اختصاص“المحكمةوالتء” تنظر في 
الطعن. قرار محكمة |الاستئنافي«بالدار محكمة 
6 بتاربخ: 
0 مف رقمه بمعكمة الاستئناف 
2013-8 

7 -. كلكن حيث إن أساس تصحيح الحجز 
هو وجود تصريح إيجابيء أي أن المبالغ التي وقع 
عليها الحجز موضوعة بين يدي المحجوز لديها. 
ومادامت المحجوز لديها تمسكت بكون المبلغ 


الاستئناف: قرار رقم : 
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المحجوز بين يديها لازال محل منازعة بينها وبين 
المطلوب في النقض الذي لم يسلم الأشغال المنجزة 
من قبله لفائدتهاء مما يكون ما اعتبرته المحكمة 
من كون مبلغ الدين المطلوب إيقاع الحجز عليه 
منازع فيه وغير ثابت ليس فيه خرق للفصل 494 
من ق م م والوسيلة على غير أساس. محكمة 
النقض عدي« 213 المؤرخ في: 2012/01/10 
ملف ماني لإعدي: 2010/2/1/3464 

8 . ' حيشر يعيب الطاعن على القرار خرق 
الفصلين 153 و511ا/من ق8©ام. ذلك أنه تمسك 
في مذكرته الجوابية بكون استئنافد البنك المغربي 
للتجارة الخارجية لم يتم داخل الأل” المنصوص 
عليه في الفصل 153 من ق م م وهو153 يوما 
من اليوم الموالي للتبليغ لكونه توصل بالقزار 
المطعون فيه بتاريخ 2005/4/15 ولم يتقدّم 
بالاستئناف إلا بتاريخ 2005/5/13»: وأن محكمة 
الاستئناف بقبولها استئناف المطلوب رغم عدم 
تقديمه داخل الأجل القانوني تكون قد خرقت النظام 
العام وخرقت الفصل 511 من ق م م. 

لكن حيث إن الدعوى تهدف إلى تصحيح الحجز 
وهي ليست دعوى استعجالية وأن القرار القضائي 
الصادر بشأنها 9 لاا يخضع استئنافه للأجل 
المنصوص عليه في الفصل 153 من ق م م وأن 
المحكمة المطعون في قرارها لما قبلت الاستئناف 
لم تخرق الفصلين المحتج بخرقهما والوسيلتان 
على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد: 
2 المؤرخ في: 2008/4/23 ملف مدني 
عدد: 2006/2/1/1613 


9 . بناء على الفصل 353 من ق م م.ء 


وبمقتضاه يبت المجلس الأعلى؛ ما لم يصدر نص 
صريح بخلاف ذلك في طلبات النقض ضد الأحكام 
الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة 
باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن 20.000 
درهم . 
وبناء على مقال النقض المقدم من طرف ميمون 
بوعزة بتاريخ 2006/11/22 في الملف والذي 
يطعن بموجبه بالنقض ضد القرار الصادر عن 
محكمة استئناف وجدة بتاربخ 2006/7/11 تحت 
عدد 1259 في الملف عدد 06/482. 
وحيث إن الطلب الذي بت فيه ابتدائيا ينحصر في 
طلب المصادقة على حجز مبلغ 216.306 26 
درهم من حساب الطاعن ميمون بوعزة لدى بنك 
الؤفاءعج- التجاري وفابنك وصرفه للمطلوبة في 
التقض - المدعية ميمونة السنوسيء. وهو نفس 
الطلب “لذبي بتت فيه محكمة الاستئناف بقرارها 
الصادل بتاريخ 06/7/11 غير قابل للطعن بالنقض 
عملا افطل 3 من قيم م المذكور مما يكون 
معه الطعن«تالنقض غيا مقبؤال. 
0 ككن مننثاجهة: حيث إن القصل 494 
من قانون المسطرة المدنثة»وان نض بان الرئيس 
يستدعي أطراف الحجزاءإفان ذل#ولا يعني بالضرورة 
شخص الرئيس. بل يمكن لهذا الأخير أن ينيب عنه 
في إطار تفوبض قاضي نائبا عنله يحل محله في 
ممارسة السلطة المخولة له بمقتضى القانون» 
ومس بالسير العادي للمحاكم الإدارية» كما أن 
عبارة " الرئيس " الواردة في الفصل 494 من 
قانون المسطرة المدنية تعني فقط أن الاختصاص 
بشان ما تم النص عليه يرجع لرئيس المحكمة 
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بصفته هذه التي يتم تنفيذ الحجز لدى الغير لديهاء 
وان محكمة الاستئناف عندما ردت السبب المتعلق 
بعدم اختصاص الجهة مصدرة حكم المصادقة على 
الحجز " بأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 494 
من قانون المسطرة المدنية. يستفاد منها بان ولاية 
الإشراف على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية إنما 
أعطيت إلى“ رئاسة المحكمة " كمؤسسة مستقلة 
تمييزا لها (يعن؛ قضاغ الموضوع. دون اعتبار 
للشخص الذي#تتؤلاها. _«وانه ليس هناك ما يمنع 
الرئيس أن ينيب 2غنه“*أحد القضاة لمزاولة هذا 
الاختصاص. .." تكوثة قد عللت“ قرلإقًا بهذا 
الخصوص تعليلا سليما ولم .ترق أو" مقتضى 
قانوني. القرار عدد: 1/589 المؤلاخ: في: 
08 ملفا إاري ‏ 6 عدد: 
3 2 << 


1. فانه مادام أن الحجز لدى الغير في 
النازلة أجرى استنادا إلى سند تنفيذي في إطار 
الأحكام القضائية 


الخاصة بتنفيذ 


القواعد 


المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية فان 
الأولوية تعطى لهذا القانون باعتباره النص الخاص 
الذي ينظم الواقعة ومن بينها الأحكام الصادرة في 
مواجهة أشخاص القانون العام التي تبقى قابلة 
للتنفيذ الجبري على أموالها سيما أمام عدم وجود 
نص قانوني آخر يرسي قواعد مخالفة لذلك إذ 
يفترض في هذه الأشخاص ملاءمة الذمة ولا 
يخشى إعسارها تجسيدا لمبدأ المشروعية واحتراما 
لقوة الشيء المقتضي به. وفي حالة امتناعها عن 
التنفيذ تصبح ملاءة الذمة غير مجدية في التنفيذ 
الطوعي ما لم يقم دليل على أن هذا التنفيذ سوف 
يترتب عنه تعطيل مباشر لمهامها المرفقية وهو ما 
يثبت لها في النازلة» فتكون بذلك المحكمة قد 
بينتي بعلل صحيحة ما ذهبت إليه في قضائهاء 
فلقّاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وغير خارق 
للمقتضيهات القانونية المحتج بهاء والوسيلتان على 
غيرأتلاس. . القرار عدد: 1/589 المؤرخ: في: 
2298 
73 2 


ملف إداري عدد: 
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المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف 
مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم 
عليه أو ثبت أنه مدين. 

ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 493. 

تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز. 


الباب السادس الحجز الارتهاني 

الفصل 497 

يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعمل بإذن من 
رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكربة المستحقة والأمتعة والمنقولات والثمار 
الكائنة في ذلك العقار المكري أو الموجودة بهذه الأرضء» 

يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الإذن إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في الاستغلال 
الزراعي إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاء ها بحق الامتياز الذي يقرره القانون الواجب 
التطبيق في النازلة. 4 

الفصل 498 5 

إذا أجر المكتري الأصلي للغير أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية إلى 
أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها وكذلك إلى ثمار الأراضي المكراة لهم كراء 
فرعيا لضمان الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي. غير أنه يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على 
رفع اليد عن هذا الحجز بعد الإدلاء بما يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصليء ولا 
يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهم مسبقا إن كانت» 

الفصل 499 

يطلب الحجز الارتهاني بمقال وفقا لإجراءات الحجز التنفيذي وبمكن تعيين المحجوز عليه حارسا. 

غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة الابتدائية 
للمحل الذي أقيم فيه الحجز وبعد استدعاء المدين بصفة قانونية. 


الباب السابع الحجز الاستحقاقي 

الفصل 500 

يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير أن يعمل 
على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه. 
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الباب الثامن التوزيع بالمحاصة 





2 . حيث لئن كان الفصل 504 من ق م 
م يلزم بسلوك مسطرة التوزيع بالمحاصة إن كانت 
المبالغ المحجوزة لدى الغير أو ثمن بيع الأشياء 
المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوق الدائنين جميعاء 
فإن هذا التدبير لا يلجأ إليه إن كان هناك وضوح 
في ترتيب امتياز الدائنين» والثابت لقضاة الموضوع 
ان الأمر يتعلق بعقار مرهون رهنا رسميا لفائدة 
الطالبين الكتلة البنكية بيع بالمزاد العلني استجابة 


لمسطرة تحقيق الرهن «اوتعرطل_عللى منتوج البيع 
المطلوب الصندوق الوطني للضماقٌ الاجتماعي. 
وبالرجوع للنصوص المنظمة للإمتياز الذي يتمتع 
به هذا الأخير نجد الفصل 28 من ظهير 27 
يوليوز 1972 المنظم له» نص على تخوبله امتيازا 
عاما يسري مفعوله على جميع المنقولات والأمتعة 
التي يملكها المدين أينما كانت؛ ومادام الأمر يتعلق 
ببيع عقار المدينة المرهون وليس منقولاتها او 
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أمتعتهاء فإنه لا امتياز للمطلوب على منتوج بيع 
العقارء ومن تم فلا موجب لسلوك مسطرة التوزيع 
بالمحاصة لعدم وجود تزاحم بين الدائنين يبرر ذلك» 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت 
" أن هناك تزاحما بين الكتلة البنكية والصندوق 
الوطني للضمان:الاجتماعي يجعل الطلب الرامي 
لرفع التعرضة سابقا لأوانه ولا يمكن البت فيه إلا 
عن طرثق شلوك مسطرة التوزيع بالمحاصة ' تكون 
استنادا لما ذك(أقد طبقيتة الفصلين 504 و 510 
من ق م م تطبيقا .فالا وعرضت قرارها للنقضء. 
قرار محكمة النقض عدد 74 المؤرزخ٠افي‏ 25 
/06/1 ملف تجاري عدد 200591:39/135 


3. حيث لئن كان الفصل 504 ميا ق.م 
م يلزم بسلوك مسطرة التوزيع بالمحاصة إِنّْكانت 
المبالغ المحجوزة لدى الغير أو ثمن بيع الأشياء 
المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوق دائني المحجوز 
عليه أو المنفذ عليه جميعهاء فإن هذه المسطرة لا 
يلجأ إليها إن كان هناك وضوح بين في ترتيب 
امتياز الدائنين» والثابت لقضاة الموضوع ان الأمر 
يتعلق بعقار مرهون رهنا رسميا لفائدة الطالبين 
الكتلة البنكية بيع بالمزاد العلني استجابة لمسطرة 
تحقيق الرهن, وتعرض على منتوج البيع قابض 
إدارة الضرائب, وبالرجوع للنصوص المنظمة لامتياز 
ديون هذا الأخير زمن التنفيذ نجد الفصل 56 من 
ظهير 62/03/15 الملغي للفصول 
6 1 0 من ظهير 1935/08/21 
المتعلق بنظام المتابعات في ميدان الضرائبء. قد 
حصر امتياز الخزينة على الأموال الراجعة للملزم 
بالضرببة على المنقولات والمعدات ثم الغلل وما 


ينتجه العقار فقطء ولا يشمل هذا الامتياز منتوج 
بيع العقار. ومادام الأمر يتعلق ببيع عقار المدينة 
المرهون: وليس منقولاتها او أمتعتها فإنه لا امتياز 
لقابض الضرائب على المبلغ المتحصل من بيع 
العقار المذكور. ومن تم لا موجب لسلوك مسطرة 
التوزيع بالمحاصة لعدم وجود تزاحم بين الدائنين 
يبرر ذلك؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
التي اعتبرت " أن هناك تزاحما بين الكتلة البنكية 
وقابض الضرائب يجعل الطلب الرامي لرفع التعرض 
سابقا لأوانه ولا يمكن البت فيه إلا عن طريق سلوك 
مسطرة التوزيع بالمحاصة " تكون استنادا لما ذكر 
قد طبقت الفصلين 504 و 510 من ق م م تطبيقا 
فاسدا وعرضت قرارها للنقض. قرار محكمة النقض 
ددني 354 المؤرخ في: 2007/3/28 ملف 
تقاري: عدد: 2005/1/3/86 

4 . وحيث أنه من الثابت من أوراق الملف 
أن الطاعنجيتوفر على رهن من الدرجة الثانية على 
العقارا اضوع البيع بايفزاد العلني بعد شركة 
التمويل العقاري كازا«ظربد (شركة التجاري العقاري 
حاليا) التقّ كان لها رهن على نفس! العقار من 
الدرجة الأولى. 


وحيث ان الرهن هو خسب الفظثل 1242 من 
ق.ل.ع. من الأسباب القانونية للأؤلوية» وأن حق 


الأفضلية يعطي للدائن المرتهن حق تحوز منتوج 


بيع العقار المرهون في حدود الضمانة بوصفه دائنا 
مدان 


وحيث انه بالرجوع إلى الرسالة المؤرخة في 


5 يتبين أن الطاعن تنازل بمقتضاها 
عن طلبه الرامي إلى حيازة منتوج بيع العقار لتمكين 
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شركة التمويل العقاري منه بصفتها مرتهنة من 
الدرجة الأولى في حدود حصتها وتمكينه من نصيبه 
من منتوج البيع بعد حيازة الشركة المذكورة بحصتها. 
وحيث يستفاد من التنازل المذكور ان الطاعن لم 
يتنازل عن حق الأفضلية المقرر له بموجب القانون 
وإنما تنازل فقطيعن مزاحمة الشركة أعلاه في 
التنفيذ باعتبلاا_صاحبة رهن من الدرجة الأولى؛ 
مما يتعين مفه_إعمال.الأولوية المقررة لامتيازه في 
مواجهة باقي التاائّنينِ بعلا سقوط حق الأفضلية 
للشركة المذكورة» علماابأناة وطبقالمقتضيات الفصل 
1 من القانون المطبقّ على العقلؤات المحفظة 
فكل رهن رسمي مقيد بكيفية منذنظمية. فق الرسوم 
العقاربة يحتفظ برتبته وصلاحيته بدذون إجلآء جديد 
إلى أن يقيد عقد الإبراء على الرسوم نفسهالإبكيفية 
منتظمة. 2 

وحيث ان العمل القضائي مستقر على أن التوزيع 





5 . و حيث ان كانت مقتضيات الفصل 
9 من ق م م يخول للسيد رئيس المحكمة 
الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الاستعجالية اتخاذ 
الاجراء ات الوقتية للحفاظ على الحق فان من شان 
البث في نازلة الحال و رفع التعرض المقدم من 
طرف الطاعن و تسليم منتوج البيع للطرف 
المستانف عليه مس بموضوع الحق لكونه قد قرر 


بالمحاصة لا يطبق على منتوج بيع العقار المرهون 
بل أن الراهن يتمتع بحق الامتياز لاستيفاء دينه 
على العقار المخصص لأداء هذا الدين دون الدخول 
في التوزيع 

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه اعتبار الاستئنافين 
والمقال الإصلاحي بعد القرار المتخذ بضم الملف 
8 إلى الملف2 عدد 
4 لشمولهما بقرار واحد وإلغاء الحكمين 
المستأنفين الصادرين فيهما والحكم من جديد بتمتيع 
الطاعن بحق الأولوبة المقرر له قانونا لاستخلاص 
دينه من منتوج بيع العقار ذي الرسم عدد 19983 
في إطار ملف الحجز العقاري رقم 2000/874 
وتحميل الخزبنة العامة الصائر. 

بالمحاصة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 157 من 
القاتون المطبق على العقارات المحفظة. 


عدد 


ضمنيا امتياز الطرف الميط“تائف_عليدوؤ تقديمه 
على بقية الدائنين مع يان المؤلة 9 من ق مم 
لا تعطيه سوى اتخاذ الاجراءات الوقتثة للحفاظ على 
الحق مما يتعين معه الغاء الأمِر المستانف و 
التصربح بعدم الاختصاص. قرار محكمة الاستئناف 
بمراكش رقم: 1291 صدر بتاريخ 7-25- 
5.رقمه بمحكمة الاستئناف: .3649-10-03 
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6.-. لك رحيثإنه_لا مجال في النازلة 
للاحتجاج بخرق مقتضثيات الفصل 474 و476 
من قانون المسطرة المدنية ماداه“النزاع يتعلق 
بالاعتراض على مسطة التوزثع بالمتخاصة؛. وان 
إقامة الطاعنين بالخارج لا تعفيهما من'الاجراءات 
القانونية الخاصة بهذه المسطرة ولذلك فَإِنْم القوار 
المطعون حين علل قضاءه بأن " المسطرة المائتة 
في الفصول المنظمة لمسطرة التوزيع بالمحاصة لم 
تفرض استدعاء الدائنين» وكيف يمكن استدعاء 
من لم يتم حجز الأشياء والعقارات المبيعة من 
طرفهمء والحال أن المستانفين باشرا إجراءات 
التنفيذ وحصلا على محضر بعدم وجود ما يحجز 
وعدم كفاية المنقولات منذ 2002/01/23 هذا من 
جهة, ومن جهة أخرى فالفصل 504 من قانون 
المسطرة المدنية أوجب على الدائنين إذا كانت 
الأشياء لا تكفي لوفاء حقوقهم أن يتفقوا مع 


المحجوز عليه خلال 30 يوما من تبليغهم» وبتم 
التبليغ للدائنين الممكن التعرف عليهم من خلال 
الحجوزات الواقعة على العقارء أما من لم يعمد الى 
إجراء الحجز العقاري فلا يمكن اعتباره دائناء ولا 
يمكن للطاعنين التمسك بعدم إشعارهماء وببقى 
الحكم المستانف عندما ثبت لدى قضائه أن 
التشعار تم بواسطة الصحف وأن أجل تقديم الوثائق 
انقضىعوطبقا للفصل 507 من قانون المسطرة 
المثانيلة وأن المستانفين سقط حقهما حين لم يعمدا 
الى كبوا الوثائق داخل الأجل قد طبق القانون 
تطبيقا سليما" الأمب“ الذوج يكون معه القرار 
المطعون يفيه «نعللا“تعليلا كافيا وغير خارق 
للمقتضيات المحتج بهاء والسبب بالتالي,غير جدير 
بالاعتبار. قرار محكمة ,النقض اعد 7 المؤرخ 
في 2010-06-08 ملف مدني“عدد 4227- 
2008-1-1 
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7. لكن حيث إنه يتجلى من المقال 
الافتتاحي للدعوى أنه أدى عنه رسم قضائي حدد 
في مبلغ 150 درهماء وأنه عملا بالفصل 9 من 
الملحق لظهير 1984-04-27 بمثابة قانون 
المالية لسينة' 1984., فإنه إذا ما ظهر عدم كفاية 
المبلغ المدكتوفق أثناء الدعوى. فإن المحكمة 
المرفوعة إليه"القضية«أؤٌ الرئيس بحسب الحالة 
يقرر تأجيل الحكم مذ ةيشعينة وإذ! انقضت هذه المدة 
ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذارييظن.لأن كتابة 
الضبط مبلغ التكملة المستحقةا يكب الأمر 
بتشطيب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيإاوأنه ليس 
في مستندات الملف ما يفيد أن المحكمة الأبتدائهة 
أجلت الحكم ولا أن كتابة الضبط أنذرت المداككن 
بضرورة تكملة الرسم القضائي وأن دعوى 
الاعتراض حسب المقال الافتتاحي قدمت داخل 
الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 508 


من قانون المسطرة المدنية وهو 30 يوما من 
تاريخ تبليغ مشروع التوزيع وأن المهم هو تقديم 
دعوى الاعتراض داخل الأجل وأنه حسب الفصل 
8 من قانون الالتزامات والعقود فإن أجور 
العمال لها امتياز عام على منقولات المدين وليس 
على عقاراته وأن الفصل 155 من ظهير 02- 
1915-6 بشأن القانون المطبق على العقارات 
المحفظة لا ينشئ أي امتياز بالنسبة لأجور العمال 
على عقارات المدين: ولذلك فإن القرار المطعون 
فيه حين علل بأنه "إذا كانت ديون العمال الممتازة 
على كل المنقولات طبق الفصل 1248 من قانون 
الالتزامات والعقود, فإن هذا الامتياز لا يعتد به في 
الققارات". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير 


خارق<للفصول المحتج بهاء والسبب بالتالي غير 
جديلقاثا لاعتبار. قرار محكمة النقض عدد 1728 
المؤدم فِي: 2006-5-24 ملف مدني عدد 
2004-1-1-1 





28. حيث ان الأمر في النازلة لا يتعلق 
بمناقشة مشروع التوزيع التحاصصي الذي سبق 


4 درهم والذي أصبح نهائيا بمقتضى القرار 
الاستئنافي الصادر بتاريخ 2011/12/15 في 
الملف رقم 2011/6/1638 وانما الأمر في 
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النازلة يتعلق بمجرد خطا مادي اعترى ورقة 
المصروفات التي حررها السيد رئيس كتابة الضبط 
والذي عوض ان يصرف للبنك المبلغ المحدد له 
في المشروع وقدره 139.712 94 درهم صرف 
له مبلغ أكثر وبالتالي يبقى من واجب البنك إرجاع 
الباقي الذي هو.دين مستحق لباقي الدائنين فكان 
ما أثاره الطااعن بخصوص الجهة التي أصدرت 
الأمر المطشهزيفيه ومنا أفضى به مشروع التوزيع 
التحاصصي الاق أصبح٠نهائيا‏ غير مرتكز على 
أساس وبتعين رده“ تِأَثِيّد الأمر المستأنف. قرار 
محكمة الاستئناف التجآربة بالدا رن البيظظاء رقم: 
0 صدر بتاربخ؛* 2015705/16 
رقمه بمحكمة- الاستئنافك “التجاربة 
11770 

9 . كلكن. ردا على السببين معا 95-7 


فإن الطاعن لم يبين في السبب الطعن الذي قدمه 
في إجراءات القسمة والتوزيع وأنه بعد النقض 
والإحالة فانه لم يدل بأي شئ جديد إنما أدلى 
المطلوبة في النقض بالقرار الاستئنافي عدد 
5 القاضي بتأييد الحكم عدد 509 القاضي 
برفض طلب إبطال البيع و هو قرار لم يطعن فيه 
بالنقض ولذلك فإن القرار عندما علل " بأن مقال 
الطعن في محضر البيع بالمزاد العلني المقدم من 
طرف الطاعن وباقي المتعرضين قد انتهى بصدور 
الحكم عدد 509 برفض طلبهم تم تأييده بالقرار 
الاستئنافي عدد 98/65 ". فإنه نتيجة لذلك كله 
يكون القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق للفصل 
9 من قانون المسطرة المدنية مما يبقى معه 
السببان بالتالي غير جديرين بالاعتبار. القرار عدد 
5 المؤرخ في : 2010-12-21 ملف 
مدني .عدد 2008-1-1-3958 


٠ 





تقديمه داخل أجله القانوني. مما حرم محكمة 
الطعن وتقديمه داخل أجله تحت طائلة سقوط الحق 


0 . وحيث إن إشارة الطاعن إلى أنه يطعن 
بالنقض في القرار داخل الأجل القانوني يجعله 
ملزما بضرورة تمكين محكمة النقض من مراقبة 
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وفقا للفصل 511 من ق م م. مادام الطاعن, الذي 
ثبت تبليغه بالقرار المطعون فيه كما ورد بالمقال» 
مطالب بإثبات أن طعنه قدم داخل الأجل المنصوص 
عليه بالفصل 358 من ق مم المشار إليه أعلاه. 


القرار عدد: ‏ 2/628 المؤرخ: في: 
06 ملف-20 مدني عدد: 
22011110171 


١.1‏ لكك أثثار الطاعن - ضمن مقال 
النقض - إلى أَنيإلقرلا المطعون فيه لم يبلغ له 
بعد. في حين أن نسخة#القرار القترفقة بمقال النقض 
تحمل تأشيرة كتابة الضبط أنهاة نييثة_بقصد 
التبليغ» وهو ما يثبت أنها بلغتيكلة في نطاق 
إجراءات التبليغ المنظمة بالفصل 49فيطن ق م 
م. ٠‏ 
وحيث وجه للطاعن إشعار من أجل الإدلاء بم" 
يفيد تبليغه بالقرار المطعون فيه. أو عدم تبليغه 
به. وتوصل به في 2013/6/12 حسب شهادة 
التسليم المضافة للملف طي قضائي بالفاكس رقم 
5: ولم يدل بأي جواب مما حرم محكمة 
النقض من ممارسة صلاحيتها لمراقبة صحة 
الطعن ومدى تقديمه داخل أجله تحت طائلة 

سقوط الحق في ذلك وفقا لما ينص عليه الفصل 
1 من ق م مء مادام الطاعن مطالب بإثبات 
أن طعنه قدم داخل الأجل المنصوص عليه في 
الفصل 358 من ق م م المشار إليه أعلاه. 
القرار عدد: 2/658 المؤرخ: في: 

0 مالف مدني عدد: 

5ه 22 


2. - وبناء على الفصل 358 من ق م 


م» الذي يحدد بصرف النظر عن المقتضيات 
الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في 
ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى 
الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقيء والفصل 
" تحترم جميع الآجال 
المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد 
الحقوق و إلا سقط الحق ". 
- وبناء على مقال النقض المقدم من طرف ورثة 
آيت أوعدي جامع بتاريخ 2011/7/05 الرامي إلى 
نقض القرار المنوه به أعلاه. 
وحيث إن المقال أرفق بست غلافات تبليغ تحت عدد 
0 تفيد بأن تبليغ القرار للطاعنين تم بتاريخ 
8 في حين أن الطعن لم يتم إلا بتاريخ 
5 والحال أن آخر أجل لتقديم الطعن 
16/287 مما يبقى معه الطعن المقدم قد 
تم خارج#الأجل القانوني المتمثل في 30 يوماء 
فيكون غير مقبول. القرار عدد: 1727 المؤرخ: 
في: “2012/04/03 ملف مدني علدد: 
98ش“+1 2 
3 ببناء على الفصل 511 امن ق م م 
الذي ينص علىل << أنك تحترموجمؤع الآجال 
المحددة بمقتضى هذا القاتون٠‏ لممارسة أحد 
الحقوقء. و إلا سقط الحق >>. 
بناء على مقال النقض المقدم من ظرف ورثة دحان 
إدربس بتاريخ 1 فبراير 2011» الرامي إلى الطعن 
بالنقض في القرار رقم 922 الصادر عن محكمة 
الاستيناف بالقنيطرة في 2009/10/12 في الملف 
عدد 08/1143. 
وحيث إن الطاعنين أرفقوا طلب النقض بنسخة من 
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القرار المطعون فيه مؤشر عليها بأنها ' نسخة لأجل 
التبليغ " وأنهم أشاروا في مقال النقض بأن القرار لم 
يبلغ إليهم. 

وحيث إنه؛ ورغم أن الطاعنين هم الملزمون - قانونا 
- بإثبات ممارستهم للطعن خلال أجله القانوني. 
ودون إعذار لهم فِي ذلك. فإن طالبي النقض وجه 
لهم إشعار فيهذا الشأن. وإذا كان لا يوجد بالملف 
ما يثبت توطلل_الطاعنيرنا بالإشعار فإن ذلك لا تأثير 
له على عدم قبوإآلطعن بالتقض. مادام الطاعنون 
مطالبين بإثبات ممارسيتهم للطعن داخل أجله 
القانوني مما يقتضي عدم قبول طلب المنقض ل القرار 
عدد: 4811 المؤرخ: في: 0/30 2012(1 ملف 
مدني عدد: 2011/2/1/1029 


4 . وحيث إن إشارة الطاعن إلى أنه يطعن 
بالنقض في القرار داخل الأجل القانوني يجعله 
ملزما بضرورة تمكين محكمة النقض من مراقبة 
تقديمه داخل أجله القانوني. مما حرم محكمة 
النقض من ممارسة صلاحياتها ومراقبة صحة 
الطعن وتقديمه داخل أجله تحت طائلة سقوط الحق 
وفقا للفصل 511 من ق م م. مادام الطاعن؛ الذي 
ثبت تبليغه بالقرار المطعون فيه كما ورد بالمقال» 
مطالب بإثبات أن طعنه قدم داخل الأجل المنصوص 
عليه بالفصل 358 من ق م م المشار إليه أعلاه. 


القرار عدد: ‏ 2/627 المؤرخ: ‏ في: 
06 مملف-20 مدني عدد: 
100 2|011 





5 . حيث إن الثابت من الحكم المطعون 
فيه أنه قد تقيد بالضوابط المعمول بها في تحديد 
الغرامة الإجباربة عن التأخر في أداء الإيراد» وطبقا 
لمقتضيات الفصل 143 من ظهير حوادث الشغل» 
وأما ما أثير من أن المحكمة أخطأت في احتساب 
الغرامة حينما حددتها ابتداء من اليوم الثامن من 
كل دورة وأن أجل سبعة أيام يعتبر أجلا كاملا كما 
هو مقرر في الفصل 512 من قانون المسطرة 


المدنية فإنه لا موجبإلتطبيقل هذ المقتضى التي 
يتعلق بآجال التبليغ والتنفيذ وسائلا الآجال الواردة 
في قانون المسطرة المدنية في, أجل احتساب 
الغرامة الإجبارية التي تنظمها مقتضيات خاصة 
واردة في ظهير 1963-02-06 المتعلق بحوادث 
الشغلء وأما ما أوردته الطالبة من أنها كانت تؤدي 
الإيراد باستمرار عن طريق البريد المضمون, ففضلا 
عن أن الأداء يتعين أن يتم بمقر سكنى الضحية 
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أو مقر السلطة المحلية التابع له مقر سكناه فإن 
الملف خال مما يثبت الأداء في وقته المقرر,ء 
وفضلا عن ذلك فإنه مادامت الطالبة لم تبين وجه 
خرق الحكم المطعون فيه بالنقض لمقتضيات 
الفصل المذكور فإن ما ورد بالفرع الأخير من 
الوسيلة يبقى غامضا وغير مقبول, مما كان معه 
الحكم المطعلآن فيه معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا 
على أمثاس#قانوني_فيما انتتهى إليه وغير خارق 
لما استدل به#اقلن مقتؤضّات وببقى ما بالوسيلة 
على غير أساس ٠‏ مككمة النقض عدد 593 
المؤرخ في2014-05-08 ملفبالإتمياغي عدد 
3 ++ 22 


6. لكن حيث انه لما كام الفضيل ,134 
من قانون المسطرة المدنية ينص على أنييقاًم 
استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثُلائَين 
يوماء وأن القاعدة في حساب ميعاد الاستئناف هي 
الا يحسب منه اليوم الذي وقع فيه التبليغ ولا اليوم 
الذي ينتهي فيه كما نص على ذلك الفصل 512 
من نفس القانون على أن جميع الآجال المننصوص 
عليها فيه كاملة. ولما كان الثابت لقضاة الموضوع 
ان المطلوية في النقض - المستأنفة - بلغت 
بالحكم الابتدائي بتاريخ 2012/12/19 فإن أجل 
الثلاثين يوما انتهى في 2013/1/18 وصادف 
يوم الجمعة وأن يومي السبت والأحد عطلة رسمية 
امتد الأجل ليوم الاثنين 2013/01/21 وبالتالي 
كان الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني وهو ما 
قضت به محكمة الاستئناف عن صواب وببقى 
الفرع من الوسيلة على غير أساسء محكمة النقض 
عدد 2/687 المؤرخ في2013/12/26 ملف 


تجاري عدد 2013/2/3/1241 


7. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 512 
من قانون المسطرة المدنية تكون جميع الآجال 
المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا 
يحتسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو 
التبليغ ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيهء وأنه إذا 
كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول 
يوم عمل بعدهء وأن البين من شهادتي التسليم 
للطاعنتين انهما قد بلغتا بالقرار المطعون فيه يوم 
5 وطاعنتا فيه بالنقض2 يوم 
77 -«وإوأنه إذا كان أجل طعنهما ينتهي في 
4 وهو يوم جمعة فإن يومي 5 و6 من 
شهر ماي 2004 قد صادفا يومي السبت والأحد 
وهملائوما عطلة وبالتالي فإن الأجل يتمد إلى أول 
يوم عمل بعدهما وهو يوم 2004/6/7 مما كان 
معه طلبهما مقبولا شكلا وبتعين بالتالي رد هذا 
الدفع قراووومحكمة النقض عدد: 35 المؤرخ في: 
9 

5 


ملفلذ شرعى-ح-ع)2 عدد: 


8. كلكن حِذِث إنه لئوهكانت [آإجال الطعن 
كاملة ولا يحتسبكاليوها الأول“اليوم الأخير فان 
سربان الأجل يبتدئ مك البؤمٌ” الثان؟ ولما كان 
التبليغ بالحكم الابتدائي قد تم يوم(05/5/27 وكان 
اليوم الموالي هو 05/5/28 فان أجل الثلاثين 
يوما المنصوص عليه في الفصل 134 من م م 
ينتهي يوم 05/6/26 باعتبار ان شهر ماي يتوفر 
على 31 يوما وبكون آخر أجل لتقديم الاستئناف 
هو يوم 05/6/27 وهو لم يصادف يوم عطلة 
ومحكمة الاستئناف التي اعتبرت الاستئناف المقدم 
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يوم 05/6/28 خارج الأجل القانوني تكون قد 
طبقت الفصل 134 م م تطبيقا سليما وركزت قرارها 
على أساس قانوني وكان ما بالوسيلة غير جدير 
بالاعتبار. .قرار محكمة النقض عدد: 565 المؤرخ 
في: 2006/5/31 ملف تجاري عدد: 
00 2 
1. والثات ان الطاعنة بلغت بالقرار 

المظعون فيييوم 2014/10/24 حسب 

البين :54 طي التطليغ الذي أدلت به إلا 

أنها لم تبادلا الخ تقديممقال النقض الا 


بتاريخ 2014/11/26 أي بعد انصرام 
الأجل الكامل الذي لا يعتد فيه باليوم 
الذي تم فيه التبليغ ولا باليوم الأخير 
الذي انتهى فيه الأجل وهو يوم 

4 عملا بأحكام الفصل 
2 من نفس القانون وقد كان يوم 
عمل مما يجعل الطلب خارج الأجل فهو 
غير مقبول. القرار عدد: 2464 
المؤرخ: في: 2015/12/3 ملف 
اجتماعي عدد: 2014/1/5/1948 


9 . كلكن حيث ان الدفع بخرق مقتضيات 
الفصل 515 - والمقصود هو 514 - من قانون 
المسطرة المدنية.» لايصح إلا بالنسبة للدعاوى 
المبتدئة» في حين ان الأمر في نازلة الحال يتعلق 
بمسطرة المصادقة على الحجز التي تعتبر مسطرة 
تنفيذية» كما ان مقتضيات ظهير 1944/6/4 لا 
تنطبق على القرارات النهائية غير القابلة للطعن 
بالنقض. كما جاء بالأمر المستأنف عن صواب» 
ويخصوص إقحام مبالغ غير مستحقة في محضر 
الحجز فان المستأنف لم يدل بما يثبت جدية هذا 
السبب فيكون بذلك غير جدير بالاعتبار والأمر 





٠ 


المستأنف في محلدي(ؤاجبع التأييد. قرار محكمة 
النقض اغدد: 700المؤرخ في: 2008/9/17 
ملف إداري ٠‏ (القسد» الأول)١<‏ عدد: 
2خ '' 2 

0 . لكن حيث ان إدخال الوؤقيل القضائي لا 
يكون لازما إلا في الدعاوى التييتهدف التصريح 
بمديونية الدولة في حين ان نازلة الحال تتعلق 
بطلب إلغاء مقرر إداري مما يجعل السبب المثار 
غير مرتكز على أساس. قرار محكمة النقض عدد: 
0 المؤرخ في: 2008/11/19 ملف إداري 
(القسم الأول) عدد: 2005/1/4/1019 
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1 . لكن حيث تنص المادة 1 من قانون 
الميثاق الجماعي رقم 00-78.: على ان 
الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون 
العام تتمتع بالشخصية المعنوبة والاستقلال 
المالي» وان الفصل 514 المحتج به لا يشير الى 
الجماعات المحلية؛ وان الفصل 515 ينص على 
ان الدعاوئ المقامة ضد الجماعات المحلية ترفع 
ضد رئيس المجلس«الجماعيء مما يكون معه ما 
تمسك به التتانفٍ .في_السبب الأول منعدم 
الاساس. قرار محكطةهالنقض عدد: 146. المؤرخ 
في: 2008/2/27 ملف داري عدي؟ 4-3064- 
2006-1 

2. لكن حيث ان إدخال الوكيل«القضائي لا 
يكون لازما إلا في الدعاوى التي تهدف التصراالح 
بمديونية الدولة في حين ان نازلة الحال تتقلّقٌ 
بطلب إلغاء مقرر إداري مما يجعل السبب المثار 
غير مرتكز على أساس. قرار محكمة النقض عدد: 
0 المؤرخ في: 2008/11/19 ملف إداري 
(القسم الأول) عدد: 2005/1/4/1019 
3. حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف 
في السبب الأول بخرق مقتضيات الفصلين 514 
و 515 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان 
المدعى لم يدخل الوكيل القضائي للمملكة في 
الدعوى. 

لكن حيث ان إدخال الوكيل القضائي لا يكون لازما 
إلا في الدعاوى التي تهدف التصريح بمديونية 
الدولة في حين ان نازلة الحال تتعلق بطلب إلغاء 
مقرر إداري مما يجعل السبب المثار غير مرتكز 
على أساس. قرار محكمة النقض عدد: 970 


المؤرخ في: 2008/11/19 ملف إداري (القسم 
الأول) عدد: 2005/1/4/1019 

4. لكن حيث ان الدعوى تستهدف 
التصريح بمديونية عمالة إقليم كلميم باعتبارها 
الطرف المتعاقد معه والمستفيدة من التوريدات 
ورفعت الدعوى في مواجهتها في شخص العامل 
ولم ترفع ضد جماعة محلية "كالمجلس الإقليمي" 
حتى يلزم مراعاة تقديم الوصل المنصوص عليه من 
ظهير 1963/9/12 المتعلق بتنظيم مجالس 
العمالات والأقاليم فكان ما أثير بدون أساس. قرار 
محكمة النقض عدد: 1082 المؤرخ في: 
7 مف إداري القسم الأول عدد: 
2*0 

5. لكنء حيث انه بالرجوع الى المقال 
الافتتاحي للدعوى؛ يتضح ان المستأنف عليه وجه 
دعواه ضلد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول 
وتتعلق .بطلب تسوية وضعية إدارية أي انها من 
دعاوي القضاءي الشامل مهنا يبقى هذا السبب خلاف 
الواقع فهؤ غير مقبوال. قرارٌ محكمة النقض عدد: 
2 الموّرخ في“ 2004/6/16 ملف إداري 
القسم الأول عدد! ,59 1:/4)9/ 2003 

6. لكن وخلاقل لما#جاء في اسباب 
استئناف المجلس المدعي رغيا دعواه بالوصل 
المنصوص عليه في الفصل 48"المحتج به وان 
رئيس المجلس هو الذي يمثله امام القضاء حسب 
الفصلين 45 و48 من الميثاق الجماعي وللمجلس 
استقلال مالي وشخصية معنوبة به كما انه لم يرد 
في الاستعداد الوارد في الفصل 314 من قانون 
المسطرة المدنية الذي جاء على سبيل الحصرء 


1050 


المسطرة المدنية في ضوء أكثر 3000 
من قرار لمحكمة النقض والموضوع من إعداد: الأستاذ: عمر ازوكار 


لذلك فلا داعي لادخال العون القضائي. ثم ان ما 
ادلى به المدعي في محضر اثبات حال وبمحضر 
استجوابي فلا يمكن الطعن فيهما الا بالزور 
باعتبارهما وثيقتين رسميتين الشيء الذي لم يقم 
به المجلس المستأنف. ومن جهة اخرى فان 
الالتزام باداء الضيرائب يفرضه القانون بغض النظر 
عن قيام الإثاازة بواجبها ام لا اذ ان ضرببة النظافة 
محددة بمقتضى!المادة 26 من القانون 30/89 
المحدد بموجبةاتظام الضراثب المستحقة للجماعات 
المحلية والمباني غلى اختلاف انواعها. قرار 
محكمة النقض عدد:_ 118 المؤراخ في: 
3 مف إداري القسم؛الثاثي' عدد: 
4 و2005/2/4/1266 


٠. 
ومن جهة ثانية» وفضلا عن ذلك: :فإقٌ‎ . 7 


الوكيل القضائي للمملكة؛ المدخل في الدعوى. 
اعتبارا لأحكام الفصل 514 من ق م مء فإنه بصفته 
هذهء غير مخول له قانونا الطعن في الحكم الصادر 
فيها مادام الفصل 514 من ق م م لم يجعله طرفا 
أصليا في الدعوى. مما يكون معه الطعن بالنقض 
المقدم من الوكيل القضائي. بصفته هذه غير 
مقبول. ومن جهة ثالثة. فإنه إذا كانت الإجراء ات 
أمام محكمة الاستئناف. تمت من طرف الوكيل 
القضائي للمملكة؛ بصفته نائبا عن الدولة المغربية 
الممثلة في شخص الوزير الأول عملا بالفصل 
5 من ق مم واعتمادا على التفويض الممنوح 





له من الوزير الأول في شأن ذلكء فإن تبليغ القرار 
المطعون فيه إلى الدولة المغربية بموطنها الحقيقي 
بمكاتب الوزير الأول هو تبليغ قانوني: ينطلق منه 
حساب أجل الطعن بالنقض. 
وحيث إن الثابت من شهادة التسليم المرفقة بجواب 
المطلوب في النقضء أن القرار المطعون فيه بلغ 
للدولة المغربية» في شخص الوزير الأول بمكاتبه 
يوم 2006/7/05 وهو تبليغ قانوني, ينتج أثره في 
سربان أجل الطعن بالنقض. مما يكون معه طلب 
النقض المقدم من الوكيل القضائي للمملكة بصفته 
نائبا عن الدولة المغربية والمقدم يوم 2006/8/17 
واقعا خارج أجل 30 يوما المنصوص عليه في 
الفصل 358 من ق م م وغير مقبول. القرار عدد: 
4 المؤرخ: في: 2008/03/18 ملف مدني 
عتاتآ: 2006/2/1/3240 
58. وحيث تبين من غلاف التبليغ المدلى 
6 لدن الطالب أنه بلغ بالقرار المطعون فيه 
بتاربخ 05/6[58. 
وحيث إن مقآل النقض للأيقدماإلا بتاريخ 05/7/12 
( إذ كان مق المفزوض*أن يقدم بتاريخ /05/7/11 
لمصادفة الأجل ليوفي عطلة(اليئبت والأخيه9 و 10 
من سنة 2005 ) مما يكون مغه الطلب مقدم خارج 
الأجل المنصوص عليه بالفصل الهذكور يستوجب 
التصربح بعدم قبوله علما بأن آخ[يأجل لم يصادف 
يوم عطلة. 
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9 . لكن حيث١لئن‏ نص الفصل 515 ق م 
م على أن اللاكوى_ترفع“ضد الخزينة في شخص 
الخازن العام فإن الأمِلٌ في النازلة يتعلق بطلب 
مرفوع لقاضي المستعجلات من أجل رفع تعرض 
قابض قباضة المركز على شتتوخ<البِيع وليس 
بدعوى موضوعية مرفوعة ضده تنطبق!فيخ شأنها 
مقتضيات الفصل 515 المذكور مما لا ملثل مغه 
للدفع بعدم احترام مقتضيات ذلك الفصل وهذه ألأقاة 
القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة 
لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة وبستقيم 
القرار بها وتكون الوسيلة دون أثر. قرار محكمة 
النقض عدد: 559 المؤرخ في: 2|00'03 
ملف تجاري: عدد: 2007/1/3/671 

0 . لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 515 
من قانون المسطرة المدنية» فإن الدعوى ترفع ضد: 
الدولة في شخص الوزير الأول (رئيس الحكومة 
حاليا) وله أن يكلف بتمثيله الوزبير المختص عند 
الاقتضاء. وتبعا لذلك فإن الوزير الأول (رئيس 
الحكومة حاليا) هو المختص لتمثيل الدولة سواء 
كانت مدعية أو مدعى عليها في دعاوي التعويض 
الموجهة ضدهاء وأن الأحكام الصادرة ضد الدولة 
في هذا الموضوع يجب أن تبلغ إليه باعتباره 


صاحب الصفةء وما دام أن الحكم المستأنف قد 
صدر فقط ضد الدولة. فإن الأكاديمية الجهوبة 
للتربية والتكوين لا صفة ولا مصلحة لها في 
استئناف هذا الحكم - الذي لم يقضي عليها بشيء 
- وأن محكمة الاستئناف الإداربة لما قضت بعدم 
قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الأكاديمية 
المذكورة» تكون قد بنت قضاءها على أساس من 
الققانون ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج 
بها فيوشيء, وما بالوسيلة على غير أساس. 
محكمة النقض عدد: 332 المؤرخ في: 
2208 

7 2 
271 لكن 'حييفة إن مقتضيات ألفصل 515 
من قانون المسطرة المدنإقي تنص يعل* أنه ترفع 
الدعوى ضد: الجماعاتا المحلقة فِأشخص العامل 
بالنسبة للعمالات والأقاليم» وفي أشخص رئيس 
المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات. .. وهو ما 
أكدته مقتضيات المادة 48 من قانون الميثاق 


ملف إداري عدد: 


الجماعي رقم 78.00, وبذلك فإن الدعوى موضوع 
النازلة تبقى مقبولة شكلا ما دامت قد قدمت في 
مواجهة الجماعة المدعى عليها في شخص 
رئيسهاء وبالتالي يكون الدفع المثار بالوسيلة غير 
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في: 2013/07/04 ملف 
17 2 


إداري عدد: 


2. حيث صح ما عابه الطاعن فالفصل 
5 من قانون المسطرة المدنية ينص على ان 
الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الجبائية ترفع من 
مديربة الخزائبيفي شخص مدير الضرائب والمادة 
0 مدن القتدؤانة_.الثامة للضرائب تنص على انه 
تمثل مديرية الَطَرائب بكثية صحيحة امام القضاء 
مطالبة كانت أو مظلوا ضدهه مدير الضرائب أو 
الشخص الذي ينيبه لهذه الغرض””. .وشيث_ادلى 
المدير العام الجهوي للضرائب تأكاديل“قرار تفويض 
صادر عن المدير العام للضرائب بتاريخ!3 يونيو 
0 ينص فيه على ان السيد عبد السلاميدكوان 
المفتش الإقليمي الرئيس المكلف بالمددِّنة 
الجهوبة لجهة سوس ماسة درعة هو الذي ينوب 
عنه فضلا عن كونه ينوب عن المدير 

العام بقوة القانون؛ فان القرار المطعون فيه لما 
قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف هذا 
الأخير يكون قد جانب الصواب وبتعين نقضه. 
محكمة النقض عدد: 1/646 المؤرخ في: 
22*14 
ه2221 


3. كلكن فمن جهةء حيث إن الفصل 515 
من قانون المسطرة المدنية» وإن أعطى صلاحية 
تمثيل الدولة أمام القضاء للوزبر الأول» فإنه لا 
يفهم منه أنه ألغى النصوص الخاصة لكونه لم يشر 
إليها ولم يتحفظ بشأنهاء بل تبقى سارية المفعول 
إلى الآن» وأنه بمقتضى ظهيري 1914/07/01 


ملف إداري عدد: 


و1917/04/03»ء فإن وزارة الأشغال العمومية 
(وزارة التجهيز حاليا) تدير الأملاك العمومية منها 
شواطئ البحار والموانئَ وما يتصل بها (الملك 
البحري العام). .. واعتبر أن الوزبر هو الممثل 
القانوني للدولة في دعاوي المتعلقة بتلك الأملاك: 
استثناء من المبدأ العام القاضي بأن الوزير الأول 
هو الممثل القانوني للدولة» كما أن القضية لا 
تتعلق بمديونية الدولة وأن إدخال الوكيل القضائي 
للمملكة فيها غير واجبء مما يجعل الدفع بشأن 
مقتضيات الفصلين 514 و515 من قانون 


المسطرة المدنية المحتج بها غير جدير بالاعتبار. 
محكمة النقض عدد: 369 المؤرخ في: 
١03‏ ملفا إاري2 عدد: 


2/0111 9 

4 بناء على الفصل 515 من قانون 
المسطرّة) المدنية الذي يقتضي بانه توضع الدعوى 
ضدة". .يم المؤسسات العمومية في شخص 
ممثلها القانوني. 

وحيث ابنا مقال الطغن جاء خلوا من ذلك فان 
الدعوى رفقت ضديجامعة ابن_طفيل بون ممثلها 
القانوني مخالفة| بذلك الالقتضيات«المنشار اليها 
اعلاه. فهو غير مقبول. ملحكمنة النقض عدد: 
8 المؤرخ في: 2012/09/06 ملف إداري 
عدد: 2011/2/4/1074 

5. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 515 
من قانون المسطرة المدنية» فإن الدعوى ترفع ضد: 
الدولة في شخص الوزير الأول (رئيس الحكومة 
حاليا) وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند 
الاقتضاء. وتبعا لذلك فإن الوزير الأول (رئيس 
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الحكومة حاليا) هو المختص لتمثيل الدولة سواء 
كانت مدعية أو مدعى عليها في دعاوي التعويض 
الموجهة ضدهاء وأن الأحكام الصادرة ضد الدولة 
في هذا الموضوع يجب أن تبلغ إليه باعتباره 
صاحب الصفة. وما دام أن الحكم المستأنف قد 
صدر فقط ضد.الدولة». فإن الأكاديمية الجهوبة 
للتربية والتكإين لا صفة ولا مصلحة لها في 
استئنافث هذا الجحكم الذي لم يقضي عليها بشيء 
- وأن محكم#الآستئنافي“ الإداربة لما قضت بعدم 
قبول الاستئناف الفرغيئ“المقدم من طرف الأكاديمية 
المذكورة» تكون قد بنت"قضاء ها علق أبلآاس من 
القانون ولم تخرق المقتضياتّة القانونة المحتج 
بها في شيءء وما بالوسيلة على غي _أساس. 
محكمة النقض عدد: 332 المؤرخ في: 
2*8 : 
7 2 


6 لكن فمن جهة2. حيث إن المدعي 
(المطلوب في النقض) قد قدم دعواه في مواجهة 
بريد المغرب - كمؤسسة عمومية - في شخص 
ممثله القانوني. كما تستوجب ذلك مقتضيات 
الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية» وبذلك 
فإنه لا مجال للاحتجاج بخرق مقتضيات هذا 
الفصل لكون المقال الافتتاحي وجه في شخص 
المدير العام للبريد وليس في شخص مديره. محكمة 


ملف إداري عدد: 


النقض عدد: ‏ 1066 المؤرخ في: 
0 ملف داري عدد: 1-4-19- 
2012 


7 لكن فمن جهة. حيث إن مقتضيات 
الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية تنص بأن 


الدعوى ترفع ضد: - الجماعات المحلية.» في 
شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم» وفي 
شخص رئيس المجلس الجماعي بالنسبة 
للجماعات؛ . .. كما أن الميثاق الجماعي أعطى 
للجماعات المحلية الشخصية المعنوبة المستقلة 
وكذا الاستقلال المالي. وأن المدعى - المطلوب 
في النقض - قد وجه دعواه ضد المدعى عليها 
الجماعة القروبة لتانسيفت في شخص رئيسها. 
وبذلك يكون قد وجه دعواه ضد من يجبء وببقى 
بالتالي ما أثير بشأن عدم إدخال الوكيل القضائي 
للمملكة ووزارة الداخلية والدولة في الدعوى غير 
مؤسس. محكمة النقض عدد: 156 المؤرخ في: 
001010114ة*22 

2111042 


58 . وحيث إنه بالرجوع إلى مقال الطعن 
المقدم”قن طرف المكتب المذكورء يتبين أن مقال 
الطعن قدموفي اسم المكتب الوطني المهني للحبوب 
والقطاني - مؤسسة عموهية - دون إقامتها في 
شخص مشثله القانونثي: حتاذا على ما نص عليه 
الفصل 515 المذكلار أعلاه. مما يجعل المقال 
والحالة هذه غيرا| مقبولهللخرقه_المقتضثآت الآمرة 
الواردة ضمن مقتضياك الفضل<513 المذكور. 
محكمة النقض عدد: 58/311 المؤرخ في: 
2573 

2 6 


ملف إداري عدد: 


ملف إداري عدد: 


9. وحيث تبين من عريضة النقض ان 
المديربة الجهوبة التابعة للخزبنة العامة تقدمت 
بطلب النقض بصفة شخصية دون الإشارة إلى 
ممثلها القانوني الأمر الذي يستلزم التصريح بعدم 
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قبول الطلب لخرق المقتضيات أعلاه. محكمة 


النقض عدد: ‏ 1/375 المؤرخ في: 
20 ملفا إاري2 عدد: 
2/1102 

0-. لكن. حيث إنه لما كانت دعوى 


المطلوب موجهةاضد رئيس الجماعة؛ على اعتبار 
أنه (المطلؤب)-موظف جماعي وطلبه يهدف إلى 
تسوبة وضعيّته“الإدإررثة والمالية على هذا الأساسء. 
وأن رئيس الجماعة_القروثة المدعى عليه هو الآمر 
بالصرف. وهو الذي إيمثلها «أمام القضاء عملا 
بمقتضيات البند 3 منء» الفصل 515 المحتج 
بخرقه. يبقى القرار المطعون فيه ِشَلثما من هذه 
الناحية» وما بالوسيلة من دون أسايق ١٠محكمة‏ 
النقض عدد: 349 المؤرخ في: 2011/4/28 
ملف إداري عدد: 2010-1-4-205 52 
1 . كن حيث إن القابض حسبما تنص 
عليه المادة الثالثة من مدونة تحصيل الديون 
العمومية من بين الموكل إليهم تحصيل الديون 
العمومية وحيازة إجراء اته لذا فهو يعتبر طرفا رئيسا 
في هذه الإجراء ات وما يترتب على ذلك من دعاوى 
كمدعي أو مدعى عليه وبالتالي فإن عدم إدخال 
الخازن العام للمملكة لا تأثير له على الدعوى. قرار 
محكمة النقض عدد: 850 المؤرخ في: 
68.مه.. مملفادح ااري2 عدد: 
06 

2 . بناء على الفصل 515 من قانون 
المسطرة المدنية الذي يوجب ان ترفع الدعوى ضد 
مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب. 


وحيث تبين من المقال الافتتاحي الذي قدمه 


المستأنف المذكور بتاربخ 2005/9/9 امام 
المحكمة الإداربة بوجدة قد قدم في مواجهة مدير 
الضرائب بالناضور في شخص رئيس مصلحتها 
فجاء بذلك مخالفا لمقتضيان الفصل 515 من 
قانون المسطرة المدنية الموما اليها مما ينبغي معه 
الحكم بعجم قبول الطلب. وان المحكمة عندما 
قضت برفض الطلب دون الالتفات الى ما يوجبه 
الفصل 515 كان عنهما غير مصادف للصواب». 
ومعرضا للإلغاء. قرار محكمة النقض عدد: 896 
ق ث. المؤرخ في: 2007-10-17 ملف إداري 
عدد: 2006-2-4-2626 

3. كلكن حيث انه بناء على مقتضيات 
الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية الذي 
ينص هعلى ضرورة رفع الدعوى المتعلقة بالضرائب 
في شخص مدير الضرائب؛ في حين ان الدعوى 
مرفوعة#من طرف شركة الثلوج الصناعية للمغرب 
لشرققٌّ بواسطة محاميها الأستاذ عبد اللطيف 
العمراقؤنالمديرية إيجهوية للضرائب بوجدة 
ووزبر الطالية والدولة"المغرقتيّة في شخص الوزير 
الأول الذي لا صفة,لم في الدعوى للمدعى عليهم 
مما تكون معه (الدعوى«ظرفوؤعة يعلى« غير ذي 
صفة. والحكم المستأنف بلهذي«العلة مصادف 
للصواب وواجب التأييد بهذه العلةاؤمن غير حاجة 
لمناقشة ما أثير بشان الموضطوع. قرار محكمة 
النقض عدد: 197 المؤرخ في: 2008-3-5 
ملف إداري عدد: 2006-2-4-557 

4 . لكن حيث إنه وطبقا للفصل 515 من 
قانون المسطرة المدنية فإن الدعاوى ترفع ضد 
الجماعات المحلية في شخص رئيس مجلسها الذي 
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يمثلها أمام القضاء وبالتالي لا أثر لعدم إدخال 
سلطة الوصاية على الجماعة في الدعوى والتي 
تبقى لذلك مقدمة ضد من يجب وأن الحكم 
المستأنف حينما قضى برد الدفع المثار بهذا 
الخصوص قد صادف الصواب. قرار محكمة النقض 
عدد: 655 المؤرخ في: 9 .5.5 ملف 
إداري عددي:2003/2/4/490 

١ 5‏ لكناحيث!إن هذه الوسيلة غير مرتكزة 
على أساس, لألَكَ أنه طِيقًا لمقتضيات الفصل 49 
من قانون المسطرة" الكذنية يجب أن يثار في آن 
واحد وقبل كل دفاع في الجوهرالدفغ بإحالة 
الدعوى على محكمة أخرى. ١‏ (الوتشري نفس 
الحكم على حالات البطلان والأخلالائ الشكلية 
والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا ذم كانت 
مصالح الطرف قد تضررت فعلاء وما دام الوكتل 
القضائي قد أجاب في المرحلة الابتدائية وتطرق 
للموضوع دون إثارة الدفع الذي أثاره لأول مرة أمام 
الغرفة الإداربة» فيكون هذا الدفع غير مقبول. 
وغير جدير بالاعتبار. 

حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم 
المستأنف أن المحكمة الإداربة قد عللت قضاءها 
بعدم قبول الطلب بأن الطعون بسبب الشطط في 
استعمال السلطة الموجهة ضد القرارات الصادرة عن 
الوزارات تستلزم توجيهها ضد الدولة في شخص 
الوزير الأول طبقا لمقتضيات الفصل 515 من 
قانون المسطرة المدنية 

لكن حيث إنه من المستقر عليه قضاء واجتهادا 
وفقها إداريا أن دعوى الإلغاء تعتبر دعوى عينية 
ترمي الى مخاصمة قرار إداري وأن توجيهها ضد 


إدارة أو مؤسسة لم يصدر عنها القرار المذكور لا 
تؤدي الى عدم قبول الطعن إذ أن القاضي الإداري 
يكون ملزما في هذه الحالة بتبليغ مقال الطعن الى 
الجهة الإداربة التي يهمها النزاع. 

وحيث إنه في النازلة الحالية فمادام المقرر 
المطعون فيه قد صدر عن وزير المالية فإن توجيه 
الطعن ضده يكون مقبولا وتكون المحكمة الإداربة 
قد أخطأت عندما صرحت بعدم قبوله بناء على 
الاعتبارات والأسباب المشار إليهما مما يجب معه 
إلغاء حكمها. قرار النقض عدد: 
6االمؤرخ في: 2005-9-21 ملف إداري 
عدد: 2004-1-4-2511 


6 . لكن. حيث ان الفصل 515 المحتج به 
إنما اص على الأشخاص الاعتبارية الذين ترفع 
ضدهم الدعوى. واما الجواب عن الدعوى فيبقى 
للإدارة المعنية الموجهة ضدها ان تفوض في ذلك 
لمن يمثلهن) قانونا وما دامت إدارة الجمارك أجابت 
سواء بواسطة<المسؤولءغن الموارد والبرمجة ثم 
بواسطة ديرها العام“ ألذي أذلى بصورة من الجربدة 
الرسمية كَدد 49549 بتاربخ_12-6/ل-99 بنشر 
التفويض له من أوزير اليثاليية' فيبةع؟جؤابها صادرا 
عن من له الصفة. اويحضويق<الوكيك القضائي 
للمملكة وبذلك يبقى هذا السبب «غير مقبول. قرار 
محكمة النقض عدد: 1293.المؤرخ في: 29- 
2004-2 ملف إداري عدد: 1-4-2271- 
2002 


محكمة 


7 . وحيث تبين من الحكم المستأنف عدد 
6 الصادر بتاريخ 2005/6/22 في الملف رقم 
02 عن المحكمة الإداربة بفاس أنه 
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قضى بإلغاء الرسوم القضائية التكميلية موضوع 
الأمر عدد 03/59 فيما زاد عن 1800 درهم وهو 
يدخل في اختصاص مديربة الضرائب ولا يعطي 
للوكيل القضائي الحق في تقديم الطعن بالاستئناف 
في الحكم المذكور وإنما يعود لمصلحة الضرائب في 
شنقض مديرها لطن افيه .مما يشيل. الاسككناف 
المقدم من ,اف الوكيل القضائي مجانبا لمقتضيات 
الفصل *5 50 المشار١‏ إليها. وبجب الحكم بعدم 
قبوله. قرار ملفكلثة النقضة عدد: 1055 المؤرخ 
في: 2007/12/12 ملفٍ 
2 

8 . وحيث ينص الفصلٌ النذكؤ” على أن 
الدعوى ترفع ضد مديرية الضرائب في شخض مدير 
الضرائب فيما يخص المنازعات المتعلقة بالقضيايا 
الجنائية التي تدخل في اختصاصها. ١‏ 
9 . وحيث تبين من الحكم المستأنف عدد 
6 الصادر بتاريخ 2005/6/22 في الملف رقم 
02 عن المحكمة الإداربة بفاس أنه 
قضى بإلغاء الرسوم القضائية التكميلية موضوع 
الأمر عدد 03/59 فيما زاد عن 1800 درهم وهو 
يدخل في اختصاص مديربة الضرائب ولا يعطي 
للوكيل القضائي الحق في تقديم الطعن بالاستئناف 
في الحكم المذكور وإنما يعود لمصلحة الضرائب في 
فخصن هديرفا: الطعق افيه مما تحعل. الاتتفتاف 


إداري عدد: 


المقدم من طرف الوكيل القضائي مجانبا لمقتضيات 
الفصل 515 المشار إليها وبجب الحكم بعدم 
قبوله. قرار محكمة النقض عدد: 1055 المؤرخ 
في: 2 .©”. ملف 
42 -.. 
0 . لكن حيث ان المدعية المستأنف 
عليهاء اثبتتد صفتها في الادعاء » من خلال اد لاثها 
بوصل الطلب المثبت للتعاقد مع الجماعة 
المستأنفة» وهو شكل من اشكال ابرام الصفقة وفق 
قانون الصفقات العمومية. ومن جهة ثانية فان 
توجيه المستأنف عليها لدعواها ضد المجلس 
القروي لتايناست في شخص رئيسه انما هو اعمال 
لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة 
المدنية في فقرته الثالثة» وان صدور الحكم بتلك 
الصيغة قد صدر بشكل صحيح ومن جهة ثانية فان 
المدعثة# أدلت بكتاب موجه إلى رئيس المجلس 
القروقي وفق مقتضيات المادة 48 من قانون 78- 
0 المتعلق_بالميثاق الجماعي. وغاية الاخبار 
تحققت بخصول الملاعية هلى الوصول الواجب 
الإدلاء ب4»في نطأق«المادة المذكورة: أفكان ما اثير 
على غير أسامل. قرار«امحكمة_النقش عدد: 
6 المؤرخ في: 2006-2-1 مف إداري عدد: 
2005-1-4-5 


إداري عدد: 
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1. لكن. حيث علاوة على كون النعي 
المتخذ من الحكم بما لم يطلب وبأكثر مما طلب لم 
تسبق إثارته وأثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى 
فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين 
لها من الشكاية المقدمة من طرف المطلوب في 
مواجهة سنديك «التسوبة القضائية للطالبة شركة 
البناء والمِغااتِ _يالطيف. أنها تتضمن عدم قبول 
دينه ضمن| قائمنة الديلآن المصرح بها داخل الأجل 
القانوني, وليك ما_تحاوال الطالبة التمسك به من 
أن الشكاية ترمي إلى(زفع حالة السقوط. ردت ما 
تمسكت به هذه الأخيرة من أنه '٠إذل«اعتبر‏ أن 
توجيه الإشعار بفتح المسطرة في مؤاجقة الطاعنة 
بضرورة التصريح بالدين يعتبر صجيحل جتى ولو 
وجه إلى وكالة البنك الوطني للإنماء الاقتصادي 
الكائنة بشارع المسيرة الخضراء الدار البيضاء 5” 
إلا أنه كان يتعين توجيه الإشعار في اسم الممثل 
القانوني للشركة عملا بالفصل 516 من ق م مء 
وبالرجوع إلى الإشعار الموجه من السنديك محمد 
بركاش بتاربخ 2001/9/1 يتضح انه لم يوجه 
إلى الممثل القانوني للبنك المستأنف ضدهء 
وبالتالي يكون الإشعار المذكور معيبا شكلاء وغير 
منتج لآثاره القانونية» واعتبارا لذلك» فإن القاضي 
المنتدب كان على صواب حينما اعتبر اجل 
التصريح بالدين مازال مفتوحا بالنسبة للبنك 
المستأنف ضده. وبناء على ذلك امر السنديك 
بتلقي تصريحه بالدين " قرار محكمة النقض عدد 
5 المؤرخ في2007/6/20 ملف تجاري عدد 
273 


2. لكنء حيث إن المحكمة مصدرة القرار 


المطعون فيه التي تبين لها من الإشعار الموجه 
من طرف السنديك إلى المطلوب البنك الوطني 
للإنماء الاقتصادي انه لم يوجه في اسم ممثله 
القانوني عملا بأحكام الفصل 516 من ق م م 
اعتبرت ان الإشعار المذكور معيباء ورتبت عنه أنه 
غير منتج لآثاره القانونية» فيكون قرارها معللا 
تعليلا كافيا وما ورد بالوسيلة على غير أساسء. 
قرار محكمة النقض عدد 695 المؤرخ في 
0 ملف 
273 


تجاري عدد 


3 . لكن حيث ردت محكمة الاستئناف وعن 
صواب عن الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة 
أن المحكمة برجوعها إلى شهادة التبليغ المعتمدة 
في ويزلف التبليغ عدد 97/4/4794 تبين لها أن 
التبليغ لم يتم إلى الممثل القانوني للشركة وأنه 
موقع تت طرف الغير أي شركة التأمين العربية مما 
يجعل التبلهغ باطلا لمخالفته مقتضيات الفصول 
3938-7 و5316 مينا ق م م مما تبقى معه 
الوسيلة على غير أيناس, قلآر محكمة النقض عدد 
9 المؤترخ في 2007/1/17 ملفا مدني عدد 
1 2 


4. كلكن حيث إن الفصق"6 251 من ق م م 
ينص على ما يلي توجه الاستدغاءات والتبليغات 
المتعلقة بالشركات” الى ممثليهم 
القانونيين بصفتهم هذهء كما أن الفصل 39 من 
نفس القانون ينص على أن الرفض الصادر عن 
الطرف أو الشخص الذي له الصفة في استيلام 
الإجراء يعتبر تبليغا صحيحاء وأن المحكمة لما ثبت 
لها من مطالعة محضر تبليغ الانذار أن هذا الأخير 


والإنذارات 
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وجه الى الممثل القانوني للشركة الطاعنة وبمقرها 
الذي أفيد عنه أنه مغلق باستمرارء» مما دفع 
بالمطلوبين الى استصدار امر جديد بتبليغ الانذار 
الى مسير الشركة بزنقة محمد صدقيء وأن العون 
انتقل الى العنوان المذكور فوجد السيد سعيد الذي 
أفصح عن ه«وبته وذكر اسمه وعلاقته بالشركة 
المعنية بالتإليغ ورفض الطي استخلصت عن 
صواب فن (يجمك ذلك!أن التبليغ ثم بصفة قانونية 
وطبقا لمقتكيّاك الفصِ 516 من ق م م 
والفصلين 38 و 39.شنه مادام قد وقع التعريف 
بالمسؤول عن الشركة"الذي حديهغلاقتة بهذه 
الأخيرة والتي تخوله الصلاحية.لأستلام«الجراء ولو 
خارج الموطن الحقيقي للشركة طالما أن١التبليغ‏ ثم 
لهذه الأخيرة في شخص ممثلها القانؤقي وهي 
بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يطابقه 
القانون وركزته على آساسء وتبقى المناقشة 
المثارة حول ضرورة تبليغ كافة الشركاء زائدة ولا 
أثر لها على سلامة القرار مادام أن الأمر في النازلة 
يتعلق بشركة وأنه ليس في القانون ما يلزم تبليغ 
الانذار لكافة الشركاء بل يكفي حسب مقتضيات 
الفصل 39 من ق م م أن يتم التسليم ولو لأحد 
مستخدميهاء الأمر الذي يجعل ما استدلت به 
الطاعنة عديم الأساسء. وببقى ما تناولته الوسيلة 
بخصوص عدم تطبيق مقتضيات المادة 441 من 
ق م م انتقاد موجه للمطلوبين ولا يتضمن نعيا على 
القرار فهو بذلك غير مقبول؛ /. قرار محكمة 
النقض عدد 1272 المؤرخ في2008/10/15 
ملف تجاري عدد 2005/2/3/615 


5 . كلكن حيث إن الفصل 516 من ق م م 


ينص على ما يلي توجه الاستدعاءات والتبليغات 
المتعلقة بالشركات الى ممثليهم 
القانونيين بصفتهم هذهء كما أن الفصل 39 من 
نفس القانون ينص على أن الرفض الصادر عن 
الطرف أو الشخص الذي له الصفة في استيلام 
الإجراء يعتبر تبليغا صحيحاء وأن المحكمة لما ثبت 
لها من مطالعة محضر تبليغ الانذار أن هذا الأخير 
وجه الى الممثل القانوني للشركة الطاعنة ويمقرها 
الذي أفيد عنه أنه مغلق باستمرارء مما دفع 
بالمطلوبين الى استصدار امر جديد بتبليغ الانذار 
الى مسير الشركة بزنقة محمد صدقيء وأن العون 
انتقل الى العنوان المذكور فوجد السيد سعيد الذي 
أفصح عن هوبته وذكر اسمه وعلاقته بالشركة 
المعنية بالتبليغ ورفض الطي استخلصت عن 
ظلواب من مجمل ذلك أن التبليغ ثم بصفة قانونية 
وطبقاجلمقتضيات الفصل 516 من ق م م 
والفتتتلّن 38 و 39 منه مادام قد وقع التعريف 
بالمسؤولا عن الشركة الذي حدد علاقته بهذه 
الأخيرة والتي تخوله الشلاحيية لاستلام الإجراء ولو 
خارج الموطن الحفيقِ'ثاللشركة طالما أن التبليغ ثم 
لهذه الأخيرة في! شخ ص«ثمثلها_القانني وهي 
بنهجها ذلك تكون قدا عادر غيها بما يطابق 
القانون وركزته على آساس. وتبقى المناقشة 
المثارة حول ضرورة تبليغ كافة! الشركاء زائدة ولا 
أثر لها على سلامة القرار مادام أن الأمر في النازلة 
يتعلق بشركة وأنه ليس في القانون ما يلزم تبليغ 
الانذار لكافة الشركاء بل يكفي حسب مقتضيات 
الفصل 39 من ق م م أن يتم التسليم ولو لأحد 
مستخدميهاء الأمر الذي يجعل ما استدلت به 


والإنذارات 
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الطاعنة عديم الأساس. وببقى ما تناولته الوسيلة 
بخصوص عدم تطبيق مقتضيات المادة 441 من 
ق م م انتقاد موجه للمطلوبين ولا يتضمن نعيا على 
القرار فهو بذلك غير مقبول؛. /. قرار محكمة 
النقض عدد 1272 المؤرخ في2008/10/15 
ملف تجاري عدي5 2005/2/3/61 


26“ لكنيحيث انه بمقتضى الفصل 516 
من ق م 32995<يفإن الاينتدعاءات والتبليغات 
المتعلقة بعاقدي الأهلية'والشركات والجمعيات وكل 
الأشخاص الاعتباربين# الآخريرن#اتوجه ان ممثليهم 
القانونيين بصفتهم هذدج>> ومحجكمة«الاستئناف 
التجارية مصدرة القرار المطعوث فيظ“الثي ثبت لها 
توصل الطاعن بالأمر المسيتأنفك؛ بتاريخ 
60 بواسطة مدير وكالته المسمل#مجشد 
الجبلي ومقال الاستئناف لم يسجل الا بتايّلخ 
7 اعتبرته عن صواب قد قدم خارج 
الأجل المنصوص عليه في المادة 18 من القانون 
المحدث للمحاكم التجاربة باعتبار أن من توصل 
هو مدير وكالته أو تكون قد طبقت مقتضيات 
الفصل 516 من ق م م المستدل به من الطاعن 
ولم تخرقه فضلا ان المادة 11 من القانون المحدث 
للمحاكم التجاربة ينص على أنه استثناء من أحكام 
الفصل 28 من ق م م ترفع الدعوى فيما يتعلق 
بالشركات الى المحكمة التجاربة التابع لها مقر 
الشركة أو فرعها مما يعني ان التبليغ الواقع بالفرع 
صحيح فكان ما استدل به الطاعن غير جدير 
بالاعتبار» محكمة النقض عدد 2/458 المؤرخ 
في2013/7/18 ملف تجاري ‏ عدد 
04 22 


7. لكن حيث المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه ردت ما أثير في موضوع الوسيلة 
بقولها " إنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى 
المقدم من قبل المستأنف عليه يتبين أنه وجه 
الدعوى ضد شركة ربضال في شخص ممثلها 
القانوني الذي حسب المادة 74 من قانون 17.95 
المتعلق بشركات المساهمة هو رئيس مجلس 
الإدارة الذي يتولى مهمة تمثيل الشركة في علاقتها 
مع الاغيار وهي نفس الصيغة المستعملة من طرف 
المشرع في الفصل 516 من ق م م هذا فضلا عن 
كون المستأنفة توصلتء وأجابت على الدعوى 
الموجهة ضدها خلال المرحلة الابتدائية " وهو 
تعليل غير منتقد في مجمله يساير المقتضيات 
المحتج بخرقهاء التي لم تبين الوسيلة مكمن خرقه 
لهاء مكتفية بالقول ان القرارء الإستئنافي جانب 
الصوا# لرده السبب الأول للاستيناف. كما انه 
(التقئل).ييرر ما انتهت اليه المحكمة في منطوق 
قرارها 'والؤسيلة على غيس,أساس. محكمة النقض 
عدد 1/537 المؤرخ في2014/11/20 ملف 
تجاري غلدد 2014/1/3/1162 


8.-. حقاء كتيث «إن تبلا الحكم الابتدائي 
للشركة المطلوبة في “النقضق" تمدفتي موطنها 
الحقيقي المشار له في أوراق الذعوى. وإذا كان 
طي التبليغ القضائي الموجه لهذه الشركة: في 
مقرها الاجتماعي. لم يشر إلى كونه موجها إلى 
ممثلها القانوني - هكذا -. فإن هذا لا يشكل إخلالا 
بالفصل 516 من ق. م. م. - كما ذهبت إليه 
المحكمة - المطعون في قرارها - إذء مقتضى هذا 
الفصل - 16 5, تعني - فقطء عدم صحة التبليغات 
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التي تتم إلى الممثل القانوني - للشركات 
والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباربين - في اسمه 
الشخصيء وليس بصفته ممثلا قانونيا للشنخص 
الاعتباري المبلغ إليه. . وهو مقتضى, لا يعني 
وجوب ولزوم التنصيص - باللفظ والعبارة - على 
أن الطي القضائي موجه إلى الممثل القانوني 
للشخص الإغتباري المبلغ إليه. 

- وحيث إن#الثابت<ان شهادة التسليم المضافة 
إلى الملف الْمَوؤرخة ف 2006/01/23 ملف 
التبليغ رقم 05/12705 أن تبليغ الحكم الابتدائي 
- المستأنف. تم إلى المطلوبة في التقضة بموطنها 
الحقيقي وهو تبليغ صحيح وأنّْ صلحتة لا تتوقف 
على الإشارة إلى كونه موجها إلى ممثلها القانوني. 
ومادام التبليغ تم في 2006/01/23 يحيف 
النسخة طبق الأصل من شهادة التسليم المؤؤلككة 
في 2005/12/21 ولم يتم الاستئناف إلا في 
8 فإنه يكون قد قدم بعد 30 يوما 
خلافا لما يقتضيه الفصل 134 من ق م م. 
وبالرغم من أن هذا التبليغ سليم ومنتج لآثاره 
القانونية» وبنطلق منه أجل الطعن بالاستئناف - 
وفقا للفصل 134 من ق. م. م. فإن المحكمة 
المطعون في قرارهاء اعتبرت الاستئناف مقدما داخل 
الأجل اعتمادا على عدم سلامة تبليغ الحكم 
المستأنف للمطلوية في النقضء مبررة ذلك بأن 
التبليغ لم يوجه إلى ممثل الشركة القانوني خرقا 
للفصل 516 من ق م م. والحالة أن هذا التبليغ 
سليم وصحيح قانوناء ينطلق منه أجل الإستئناف 
المنصوص عليه في الفصل 134 من ق. م. م. 
مما كان معه قرارها معللا تعليلا فاسداء مرتكزا على 


تطبيق خاطئ للفصل 516 من ق. م. م. وخارقا 
للفصل 134 من نفس القانون مما يعرضه 
للنقض. محكمة النقض عدد: 2/481 المؤرخ في: 
4 ملف 
73 2 


مدنى عدد: 


9 . حيث ان الطرف الطاعن يتمسك بكونه 
حرم درجة من درجات التقاضي بسبب عدم 
استدعائه بصفة قانونية خلال المرحلة الابتدائية 
وبالتالي خرق مقتضيات الفصلين 39 و516 
من ق مام 

وحيث انه برجوع المحكمة الى شهادتي التسليم 
المتعلقة باستدعاء المستأنفين خلال المرحلة 
الإبتدائية ثبت لديها انهما رجعتا بملاحظة رفضت 
كاتبةآبشركة صومافكو تدعى مربم حسب تصريحها 
التسلم والتوقيع. 

وحنيث انه وان كانت مقتضيات الفصل516 ق م م 
توجكيتؤاجيه الاستدعاء بالنسبة للشركات الى 
الممثل القانوني: فانه لئس من اللازم ان يتم 
التسليم «الى الممذك القانوني بل يجوز ان يتم 
التسليم الى احديا مستخدمي الشركة شربطة 
الاشارة الى الهوبة- الكإشلة"للمتظاللة!] استنادا الى 
مقتضيات الفصلين 38/و1038:39م مء. 

وحيث ان الثابت من الاستدغاء الموجه الى 
المستأنفين خلال المرحلة الابتدائية رجع بملاحظة 
رفضت كاتبة بالشركة تدعى مريم حسب تصريحها 
من التسليم والتوقيع؛ دون التعريف بالهوبة الكاملة 
للسيدة التي رفضت التسليم وذلك باضافة اسمها 
العائلي للتأكد بالتالي من وجود علاقة تبعية وعمل 
بينها وبين شركة صومافكو وحتى يمكن معه 
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بالتالي اعتبار الرفض صادر عن احد مستخدمي 
الشركة وصحيحا بعد مرور عشرة ايام على تاريخ 
الزفضن كما يتظلب :ذلك نض الفصل 39 ق م.م : 

وحيث انه استنادا لما ذكر يكون الحكم الابتدائي 
قد استند على شهادة تسليم غير صحيحة ومخالفة 
لمقتضيات الفصلين 38 و39 ق م م بسبب ما 
ذكر اعلا «الامر الذي حرم الطاعنين درجة من 
درجات 'التقاضي؛ والذفي يشكل مبدءا اساسيا في 
نظام التفاضي"لبتعين كه بالتالي الغاء الحكم 
المستأنف والحكم .ن“جديد بارجاع الملف الى 
المحكمة التجاربة بالدار_البيضاء .للإتيفيه طبقا 
للقانون. قرار محكمة الاستئنافك .الثجلاثةبالدار 
البيضاء رقم: 2002/1661 | اصدر" بتاربخ: 
7 رقمه بمحكمة الاستئنافا/النُجاربة 
22105 << 


0 . لكن حيث انه بمقتضى الفصل 516 


من ق م م فإن الاستدعاءات والتبليغات وأوراق 
الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة 
الأهلية والشركات والجمعيات وكل 
الى ممثليهم 
القانونيين بصفتهم هذه. والمحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه التي تبين لها من الإشعار بالتوصل 
ان التبليغ وجه الى الطالبة في شخص مديرها وانها 
توصلت بتاريخ 2009/01/02 ولم تستأنف الأمر 
بالأداء إلا بتاريخ 2011/04/26 أي خارج الأجل 
وانه لا يوجد قانونا ما يوجب ان يبلغ الممثل 
القانوني شخصيا اذ ان الفصل 38 من ق م م بين 
الأشخاص الذين يتعين التبليغ لهم فجاء قرارها 
معللا وغير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على 
غير يأساس. محكمة النقض عدد: 558 المؤرخ 
فقّ: 2012/05/17 ملف تجاري عدد: 
15 22 


بفاقدي 


الأشخاص الاعتباربين توجه 
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1 . كلكنءادا على الوسيلة فإنه يتجلى من 
وثائق الملفثا وخاصة عقد البيع الرابط بين الطرفين 
والمقال الافتتاحثي_التقدم من الطاعن نفسه أن 
المطلوب في الْنَنَض يقيمابّفرنسا وعنوانه بها ولذلك 
فإن القرار المطعون“فيلاحين ريوالدفع المذكور بأنه 
'بمقتضى الفصل 519 من قانونيفإن.ملوظف كل 
شخص ذاتي هو محل سكناه الغاديل وتركزا أعماله 
أو لكل شخص آخر يسكن معهء وأن«الثُابت من 
بطاقة التعريف ومن بطاقة إقامة المستانف يفرنيشا 


٠ 


أن الطاعن يقيم بمدينة باربس بفرنساء وأنه تبعا 
لما سبق يكون التبليغ الذي تم في محل لا يعتبر 
موطنا للمستانف غير صحيح وببقى بالتالي أجل 
الطعن الإستئناف مفتوحا بالنسبة للطاعن وبنبغي 
تبعا لذلك رد دفع المستانف عليه في هذا الشأن" 
فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير 
خارق للفصول المستدل بها على النقض والوسيلة 
بالتالي غير جديرة بالاعتبار. قرار محكمة النقض 
قد .381 المؤرخ في: 2007-11-28 ملف 
الآني عدد 2004-1-1-3628 


2 . لكن حيث انه لما كانت مقتضيات 
الفصل 38 من ق م م تنص على ان التبليغ يقع 
صحيحا للشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه 
أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معهء ولما 
كانت مقتضيات الفصل 519 من نفس القانون قد 
سوت بين محل السكنى ومحل العمل في كونهما 
معا موطنا حقيقيا وان أي إجراء يسلم بهذا العنوان 
أو ذاك يعتبر صحيحاء فان المحكمة كانت على 
صواب لما اعتبرت ان التبليغ ثابت بمقتضى شهادة 
التسليم المدلى بها بالملف والتي تشهد بان الطاعن 
بلغ بالأمر بالأداء بتاربخ 2003/6/4 بواسطة 


كاتبته عزبزة الخنشاوقٌ والحاملة لتوقيع الكاتبة 
ولطابع |المستأنفثا ورقِقِك على ذلك قضاءها بعدم 
قبول الاستئناف! المقدم ولتاردبخ 2004/4/21 
لوقوعه خارج الأجل القانوني (المنههوص عليه في 
الفصل 161 من ق.م.مء وهي بنهثها ذلك تكون 
قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على 
أساسء ولان المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا 
على الدفوع المنتجة في الدعوى كانت على صواب 
لما لم تلتفت للدفع الرامي إلى إيقاف البث إلى حين 
البث في الطعن في التبليغ مادام من جهة لم تدل 
بما يفيد وجود دعوى جاربة بهذا الخصوص,. ومن 
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جهة ثانية فان محكمة الاستئناف هي المؤهلة 
قانونا للبث في الدفع بعدم قانونية التبليغ وبالتالي 
البث في قبول الاستئناف لتعلقه بالنظام العام 
فيكون ما استدل به الطاعن عديم الأساس. قرار 


محكمة النقضص عدد: 869 المؤرخ في: 


3 . لكن حيث أوجب الفصل 33 من ق م 
م أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة؛ كما 
أوجبت الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون 
المنظم لمهنة المحاماة على المحامي عند تنصيبه 
للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة المحكمة 
المقيد بهيأتها ان يختار محل المخابرة معه بمكتب 
زميل له يوجد بدائرة تلك المحكمة وإما بكتابة 
الضبط. وبستفاد من الاطلاع على مقال التعرض 
ان الأستاذ لفروجي اختار موطنا مختارا له بكتابة 


6 ملف 


6 ه12 


تجاري عدد: 


------595 
ا ع بوم نام نان عن نه ميد يع 
اع مه د يبد دع عد لدت ماه 
ييل 


الضبط وهو الموطن المرجخ لتنفيذ الاجرلياات عملا 
بالفصل 524 من ق هام وبقلك فإثه مادام هناك 
موطن مختار فإن الآجل المعتثد بين تبليغ 
الاستدعاء والجلسة هو خمسة إأيام عملا بالفصل 
0 من ق مم والقرار المطعون فيه اعتمد نفس 
النهج في تقرير صحة التبليغ المباشر فلم يخرق 
الاجراءات ولا الفصل 40 من ق م م قرار محكمة 
النقض عدد 1243 المؤرخ في2007/12/12 
ملف تجاري عدد 2005/2/3/422 
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4 . لكنء حيث ان المحكمة لم تكن ملزمة 
بذكر أجل الاستئناف ولا الإشارة الى النص القانوني 
الذي يحدده مادام لم تكن هناك مخالفة لما ذكرء 
وهي بقولها: " انه تسهيلا للتواصل مع الناقل 
البحري متى كان غير مستوطن بالمغرب. جرى 
العمل على ضرلارة تعيين الناقل محل مخابرة له 
بالمغرب. أو“ موطنا مختارا له وانه في النازلة وكما 
هو ثابت ماث#أولاق النللف. فإن الطاعن مستوطن 
لدى شركة بابّ"مرسى يوان البين من شهادة تبليغ 
الحكم انه تم تبليغ الطباعن بمقرعه شركة باب مرسى 
باعتبارها محل مخابرة معه. وتوص لهقديرها كما هو 
ثابت من طي التبليغ؛ وإن ثلهادة التسليم التي 
بموجبها تم تبليغ الحكم الابتدائي إلممثل«الطاعن 
شركة باب مرسى تعتبر صحيحة من |الناجية 
القانونية مادامت تتضمن اسم المتسلم الذي قو 
مدير هذه الشركة إضافة الى توقيعه ووضع طابع 
الشركة " تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 38 من 
ق م م الناصة على أنه " يسلم الاستدعاء تسليما 
صحيحا الى الشخص نفسه أو في موطنه الى 
أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه " 
اعتبارا منها ان محل المخابرة مع الربان هو موطنه 
المختار حسب الفصل 524 من ق م مء وان 
التسليم الواقع في هذا المحل بواسطة مدير الشركة 
محل المخابرة يعد تبليغا لفائدة الريان وليس للمدير 
المذكور بصفة شخصية مادام ان شهادة التسليم 
واضحة في ان الشخص الواجب التبليغ له هو ربان 
الباخرة سوتيرن. كما ان المحكمة لما ردت الدفع 
بكون شركة باب مرسى طرفا في النزاع استنادا 
منها الى المقال الإصلاحي الذي تقدمت به 


المطلوبة شركة التأمين أطلنطا و الذي حصرت فيه 
الأطراف المدعى عليهم في ربان الباخرة شركة 
إبسن لوجيستيك؛, مع اعتبار شركة باب مرسى فقط 
محلا للمخابرة مع الربان؛» تكون قد عللت قرارها 
تعليلا صحيحا مادام ان المقال الإصلاحي المذكور 
كاف للقول بكون الدعوى غير موجهة ضد شركة 
باب مرسىء. ولم يكن ثمة ما يدعو المحكمة 
للتصريح بإخراجها منها مادامت ليست طرفا فيها. 
وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد ناقش دفوع 
الطالبة ولم يهملهاء واتى معللا ومرتكزا على أساس 
وغير خارق لأي مقتضى, والوسيلة على غير 
أساس. القرار عدد: 1/269 المؤرخ: في: 
02 2|100 ملف تجاري عدد: 
221135 


5 . لكن حيث إن مكتب المحامي حسب 
الفصل ‏ 330 من ق. م.م يعتبر موطنا مختارا 
للطاغن«تتة إليه فيه وبواسطته إجراءات الدعوى, 
وبرجحه | الفضل 524ظن نفس القانون على 
الموطن ,الحقيقي لتنفيذ بعص الإجراء ات. وفد ثبت 
للمحكمة من شهاياة التسليميالمضافة للملف أن 
الطاعن توصل في مكنيخ الاحامتقة7الأشتاذ محمد 
الحضري بالإشعار لأداءي مصاؤلتفك الخرة. والقرار 
لما اعتبر توصل الطاعن بمكتبياً محاميه توصلا 
صحيحا ورتب عن ذلك ما يجب قانوناء يكون قد 
طبق مقتضيات الفصلين المذكورين ولم يخرق أي 
قاعدة مسطربة مما تكون معه الوسيلة خلاف 
الواقع وغير مقبولة. القرار عدد: 265 المؤرخ: 
في: 2006/1/25 ملفا مدني علدد: 
019 2 
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الفصل 525 
يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلقة بإقامته بالمملكة. 
تكون القواعد التي تحدد محل موطنه ومحل إقامته هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون. 
يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن يكون له موطن أو محل إقامة بالمغرب ما لم يقم 
دليل على خلاف ذلك. 
لا يطبق هذا الفصل على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية. 

٠ 
526 الفصل‎ 
لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة‎ 
رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية.‎ 
يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته الأصلية» أو القسم القنصلي بوزارة‎ 
الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية.‎ 
الفصل 527 ار‎ 
إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيين خبير واحد أو أكثر وبصفة‎ 
عامة القيام تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار بعملية كيفما كانت وكان الأطراف أو المحلات المتنازع فيها بعيدة‎ 
جدا أمكن للقضاة انتداب محكمة قرببة أو قاض حسب ما يقتضيه الحال كما يمكن لهم الإذن لمحكمة‎ 
. بتعيين أحد أعضائها للقيام بالعمليات المأمور بها‎ 
ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الديبلوماسية أو طبقا للاتفاقيات‎ 
الدولية.‎ 


الفصل 528 
يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ 
القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن. 


7 . وباعتبار أن مقتضيات الفصل 9 من | كفاية الرسوم توجيه إنذار للمعني بالأمر لتكملتهاء 
الظهير المتعلق بالرسوم القضائية المؤرخ | فإن محكمة؛ الإستئناف التي سايرت وثائق الملف 


في84/4/27 توجب على المحكمة في حالة عدم | واعتبرت ما ذكر وأيدت الحكم الابتدائي بخصوص 
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ما قضى به من تعوبض لم تخرق الفصل 528 ق 
م م المحتج به الذي يكون واجب التطبيق دون 
حاجة الى توجيه أي انذار في حالة عدم آداء 
الرسوم القضائية على الطعن بالمرة خلاف الحال 
في النازلة» فلم تخرق باقي المقتضيات المحتج بها 
إذ كانت ملزمةهبإنذار المطلوب بتكملة الرسوم 
القضائية علق مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا 
لما ثبث_ لها يعدم يكفايتها. من خلال المقال» 
الإستئنافي, والتككمة. الإشتئناف التي توفرت لها 
المبررات لقضائها «لمتكن ملزمة بالجواب على 
الدفوع المثارة بخصوص'" ذلك مادامهليس الها أثر 
على الحكم, 

8 . لكن حيث انه لما كان الفضلا ,134 
من قانون المسطرة المدنية ينص على أَنْييقدُم 
استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثُلائَين 
يوماء وأن القاعدة في حساب ميعاد الاستئناف هي 
الا يحسب منه اليوم الذي وقع فيه التبليغ ولا اليوم 
الذي ينتهي فيه كما نص على ذلك الفصل 512 
من نفس القانون على أن جميع الآجال المنصوص 
عليها فيه كاملة. ولما كان الثابت لقضاة الموضوع 
ان المطلوية في النقض - المستأنفة - بلغت 
بالحكم الابتدائي بتاريخ 2012/12/19 فإن أجل 
الثلاثين يوما انتهى في 2013/1/18 وصادف 
يوم الجمعة وأن يومي السبت والأحد عطلة رسمية 
امتد الأجل ليوم الاثنين 2013/01/21 وبالتالي 
كان الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني وهو ما 
قضت به محكمة الاستئناف عن صواب وببقى 
الفرع من الوسيلة على غير أساسء محكمة النقض 
عدد 2/687 المؤرخ في2013/12/26 ملف 


تجاري عدد 2013/2/3/1241 

9 . حقا لقد صح ما نعته الوسيلة على 
القرارء ذلك ان المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول 
استئناف الطاعن على اعتبار انه قدم مذكرة بيان 
اوجه الاستئناف خارج اجل ثلاثين يوما المنصوص 
عليها في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية 
والحال ان المقال الاستئنافي يتضمن ملخصا كافيا 
لوقائع القضية واسباب الاستئناف ومستوف لجميع 
البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من 
قانون المسطرة المدنية وان الاصلاح الذي جاء 
بعده بتنصيب محام يجعله مقبولا لذلك فان المحكمة 
لم تكن على صواب حينما صرحت بعدم قبول 
الاستئناف شكلا فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل 
الذي8هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقضء قرار 


محكمه النقض عدد 005 المؤرخ 
في2002/9/11 ملف شرعي22 عدد 
22 2 


0 2هنكق حيث انا لما كان الفصل 134 
من قانون المسطرةا المدنية ينص على أن يقدم 
استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين 
يوماء وأن القاعدة فتي حشاب مؤقاد الاستئناف هي 
الا يحسب منه اليوم الذي وقع قله التبليّغ ولا اليوم 
الذي ينتهي فيه كما نص على ,ذلك الفصل 512 
من نفس القانون على أن جميع الآجال المنصوص 
عليها فيه كاملة. ولما كان الثابت لقضاة الموضوع 
ان المطلوية في النقض - المستأنفة - بلغت 
بالحكم الابتدائي بتاريخ 2012/12/19 فإن أجل 
الثلاثين يوما انتهى في 2013/1/18 وصادف 
يوم الجمعة وأن يومي السبت والأحد عطلة رسمية 
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امتد الأجل ليوم الاثنين 2013/01/21 وبالتالي 
كان الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني وهو ما 
قضت به محكمة الاستئناف عن صواب وببقى 
الفرع من الوسيلة على غير أساسء محكمة النقض 
عدد 687/ المؤرخ في2013/12/26 ملف 
تجاري عدد 2013/2/3/1241 


1[ 1 529 حتقا#حيث أنه بمقتضى الفقرة الثانية 
من الفصل 997 مذ الظهيل بشأن المصاريف 
القضائية في القضناناالمدنيية والتجاربة والإداربة 
لدى محاكم الاستئثاف. وغَيّرها الطادر في 
7 ا لسلسلمعدل© بقانون"5 المدالية_لسنة 
3 << اذا ظهر عدم كفاية المتتلغ المستوفى 
أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية/أو اتكتب؛ العقد 
فإن المحكمة المرفوع اليها القضية او الرئيس 
بحسب الحلة تقرر تأجيل الحكم, .. مدة 1 
انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره 
من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة وجب 
الأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب >> وأن 
الثابت من وثائق الملف أن الطالبة التمست 
بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المأمور بها في 
المرحلة الاستنافية الحكم وفق ما أسفرت عنه هذه 
الخبرة من تقدير للتعويض المستحق عن افراغ 
المحل موضوع الدعوى. وأن محكمة الاستئناف 
التجارية التي حددت التعويض في المبلغ المطلوب 
ابتدائيا دون أن تنذر الطالبة من اجل أداء الرسوم 
التكميلية تكون قد خرقت المقتضيات المنصوص 
عليها في ظهير المصاريف القضائية وعرضت 
قضاءها للنقض. محكمة النقض عدد 2/394 
المؤرخ في2014/6/19 ملف تجاري عدد 


2 77 


2 . لكن حيث إن عدم أداء الطاعنة تكملة 
الرسم القضائي الواجب عن طلبها في المرحلة 
الابتدائية كان من ضمن أسباب استتئناف المطلوبة 
شركة لوجرام للحكم الابتدائي» حسب الثابت من 
مقال استئنافهاء والثابت أيضا مما هو مدون بمقال 
استئناف الطاعنة للحكم الابتدائي المؤرخ 
في01/3/28.: أنها تعهدت عند تقديمه بواسطة 
محاميها السابق فوزي بلهاشمي بأداء باقي 
الصوائر القضائية أثناء سربان الدعوى أمام 
محكمة الاستئناف, مما يعني أن الطاعنة كانت 
على علم بعدم كفاية الرسم القضائي المؤدى 
ابتدائياء وفضلا عن أن محكمة الاستئناف لم تكن 
ملزمثة بسبب هذا التعهد بإنذار الطاعنة لأداء بقية 
الرسم القضائي عن طلبها في مرحلة الابتدائية: 
فإننها أجلت البت في الدعوى: حسب الثابت من 
محاضر<7الجلسات في 04/11/29 إلى 
0 يوأنذرت الطاغنة بأداء تكملة الرسم 
القضائيإمرة عن الظلبالإضافي المقدم استثنافياء 
ومرة أخرى عن .ظلبها بصفة عامة, فتوصلت 
بالإنذار الأخير ‏ المقدم؛ لجلشية 05/1/10 في 
21 حسب الثابت فا شيهادة التسليم 
المضافة للملف. واكتفت بالأيااء عن الطلب 
الإضافي. والمحكمة لما قضت ترتيّبًا عن ذلك بعدم 
قبول دعوى الطاعنة بعلة أنها لم تؤد الرسم 
القضائي عن طلبها الأصلي رغم إنذارهاء فإنها 
تكون قد طبقت الفصل 9 من ظهير84/4/27 
المتعلق بالرسوم القضائية المحتج به تطبيقا سليما 
ولم تخرقه, مما يجعل الوسيلة غير وجيهة. قرار 
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محكمة النقض عدد ‏ 214 المؤرخ 
في2008/01/16 ملف مدني عدد 
22213 


3 . وحيث من جهة ثالثة؛ فإن المطلوب 
غير ملزم باللجوء الى مسطرة التبليغ والتنفيذ 
المنصوص عليها في الفصل 428 من قانون 
المسطرة ,اللقدنيةهوفي حد الحصول على التعويض 
اليومي, وإنطااتقون«شركة.التامين الطالبة ملزمة 
يصرف التعوبطن/وفق«الآجال المنصوص عليها 
طبقا للفصل 79 من بظهير 1963/2[6. وتكون 
ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه مغلاو تغليلا كافيا 
وغير خارق للمقتضى المستدل بهإوتتقى الوسيلة 
على غير أساس. محكمة النقض, عد1489<:3 
المؤرخ في: 2013/11/21 ملف اجتماعيع عداد: 
09 2 2 

4 . لكن * حيث إن ما ينص عليه الفصل 
8 من ق مم من بطلان هو عن عدم أداء 
الرسوم القضائية خلال أجل الطعن لا عن عدم 
كفايتها” ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بعدم 
كفاية ما أداه الطاعن من رسوم قضائية عند تقديم 
مقاله الاستئنافي خلال أجل الطعن * ففضلا عن 
أن ذلك هو ما طلب منه من الجهة التي تلقت 
مقاله” فإن ما يرتبه القانون من جزاء عن عدم 
كفاية الرسم القضائي هو حق الخزبنة العامة في 
استيفاء باقي المبلغ المستحق كرسم قضائي عملا 
بالمادة 9 من ظهير المصاريف القضائية في 
الميدان المدني. و المحكمة بتعليلها الذي جاء فيه 
أن الاستئناف مستوفي للشروط المتطلبة قانونا 
صفة وأجلا وأداء هو رد على المتمسك به” وما 


أثير خلاف الواقع. .في محكمة النقض عدد: 
المؤرخ ١‏ في: 2 ملف 
05663 2 


مدنى عدد: 


5 . كن خلافا لما نعته الطالبة على القرار 
المطعون فيه ذلك أن مقتضيات الفصل 287 من 
قانون المسطرة المدنية حددت طرق الاستئناف» 
ذلك أن المشرع بمقتضى الفصل أعلاه. أعطى 
للمستأنف في القضايا الاجتماعية الحق في أن 
يقدم استئنافه اما بمجرد تصربح لدى كتابة الضبطء 
وبرسالة مضمونة الوصول إلى نفس الجهة. 

وإذا كان المستأنف غير ملزم ببيان أسباب 
الاستئناف داخل الأجلء: فإنه يجب عليه وتحت 
طائلة عدم القبول. أن يؤدي الرسوم القضائية أو 
الوجيتدة القضائية على الاستئناف داخل الأجل 
القانوني لهذا الطعن الذي هو ثلاثون يوما عملا 
بمقتضة) الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية: 
مما يكونجما قضى به القرار مرتكزا على أساس 
قانوني وغير_خارق لأىجمقتضى ومعللا بما فيه 
الكفاية واللوسيلة لا أبنظاس ولآ سند لها. عدد: 287 
المؤرخ قَرَارَ محكمة“النقض في: 2014/02/27 
ملف اجتماعي عدد: 201:3/1/5/692. 

6 . وحيث تبين/من الككم الميستأنف عدد 
6 الصادر بتاريخ 2005/6/22 في الملف رقم 
02 عن المحكمة الإداربة بفاس أنه 
قضى بإلغاء الرسوم القضائية التكميلية موضوع 
الأمر عدد 03/59 فيما زاد عن 1800 درهم وهو 
يدخل في اختصاص مديربة الضرائب ولا يعطي 
للوكيل القضائي الحق في تقديم الطعن بالاستئناف 
في الحكم المذكور وإنما يعود لمصلحة الضرائب في 
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شخص مديرها الطعن فيه مما يجعل الاستئناف 
المقدم من طرف الوكيل القضائي مجانبا لمقتضيات 
الفصل 515 المشار إليها وبجب الحكم بعدم 
قبوله. قرار محكمة النقض عدد: 1055 المؤرخ 
في: 2007/12/12. ملف 
2 


إداري عدد: 


7 كلكنعيحيث انه فيما يتعلق بالسبب الاول 
الذي تمسككت"الطاظنة والمتعلق بكون الحكم 
المستائف جاب #ييسها”: نيما قضى به رغم ان 
المستانف عليها لم (تحدد طليها ولم١تؤد‏ عنه 
الرسوم القضائية المحددةوطبقا للقإنلآن»٠فآن‏ الثابت 
من المقال الاستئنافي للدعو اللقم من طرف 
المستانف عليها ان موضوع الدعوى9هلا ,الحكم 
ببيع الاجمالي للاصل التجاري المملوك للمييتائف 
عليها الكائن بشارع بئر انزران المحمدية والمستّجل 
بالسجل التجاري تحت رقم 2109 وبالتالي فهو 
طلب غير محدد القيمة. 

وحيث ان الفصل 25 من قانون المصاريق 
القضائية ينص على انه عندما يكون الطلب غير 
معين القيمة ولا يمكن تحديد قيمته نظرا لطبيعته 
فانه سيستوفى عنه رسم بمبلغ (150) درهما وهو 
الرسم الذي ادته الطاعنة على مقالها الافتتاحي 
مما يبقى معه السبب غير مؤسس وبتعين رده. 
قرار محكمة الاستئناف التجاربة بالدار البيضاء 
رقم: 2008/4056 صدر بتاربخ: 2008/9/29 
رقمه بمحكمة الاستئناف التجاربة1622 
| 72008 

8 . حقا حيث إن الدعوى تتقادم لسنتين 
من تاريخ الواقعة الموجبة للضمان وهي في النازلة 


تاريخ انقطاع المطلوية في النقض عن العمل أي 
يناير 2000. وإذا كانت إجراءات التحكيم تمت 
داخل أجل السنتين وهي قاطعة للتقادم وترتب عنها 
أجل جديد يبتدئ من تاريخ صدور المقرر التحكيمي 
في 2002/8/07, فإن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 
69 أي بعد انصرام أجل السنتين 
المنصوص عليه في الفصل 36 من مدونة 
التأمينات والمحكمة مصدرة القرار حين قضت 
للمطلوبة في النقض بالتعوبض بالرغم من رفع 
الدعوى بعد انصرام أجل السنتين معتبرة أن تنفيذ 
الأحكام لا يتقادم طبقا للفصل 428 من ق ل ع إلا 
بمرور أكثر من ثلاثين يوما على صدورهاء والحال 
أن أجل 30 سنة يتعلق بإجراءات تنفيذ الأحكام 
لإصلاحيتها لذلك يكون قرارها قد طبق الفصل 428 
قلنّ ق م م تطبيقا خاطئا وخرقت المادة 36 من 
مدونة«التأمينات مما يستدعي نقضه. القرار عدد: 
1 المؤرخ: في: 2013/10/01 ملف مدني 
عدد *[2012/2/1/5181 

9 حيث يعيثي الطالقّنان على القرار خرق 
الفصل 9©"من المربثوم الملكي المتعلق بالصوائر 
القضائية المؤرخإفي 1966/10/22 “ ( المغير 
بقانون المالية لسنة 11984 4)يذلك أن المطلوب 
في النقض كما يظهر من مقاله«الموضوع بتاريخ 
1 لم يؤد الصوائر القضائية المناسبة 
لمبلغ 538.371 درهم بل اكتفى بأداء مبلغ 230 
درهم فقط. وهو لا يتناسب مع قدر الصائر القضائي 
المطلوب أداؤه. وأن عدم أداء الصوائر القضائية 
المناسبة يجعل الطلب غير مقبول. 


لكن حيث إن الأداء الجزئي الذي يترتب عنه عدم 
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القبول يستوجب من المحكمة تنبيه المطلوب 
بتكملة الرسم الناقص وهو ما لم تفعله مما لم يرد 
معه أي خرق للفصل المحتج به والوسيلة غير 
6 المؤرخ: في: 
2|000010 ملف مدني عدد: 
5 ''2 

0 حلكن.حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 
8 من قانون' المينظرة المدنية يتعين في جميع 
الأحوال التي "تستَوجب«غند استعمال أحد طرق 
الطعن تأدية وجيبة" قضائية أوع إيداع مبلغ القيام 
بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل*انْصلام الآجال 
القانونية لاستعمال الطعن. «الثايبك“من أوراق 
ابطر 


جدية. القرار عدد: 


الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 
3 بينما لم تؤد الوجيبة القضائية عن 
مقالها الاستئنافي المؤرخ في 1996/7/12 إلا 
بتاريخ 1997/10/29 بمقتضى المقال الإصلاحي 
الرامي إلى استئناف نفس الحكم أي بعد انصرام 
الآجال القانونية لاستعمال الطعن, والمحكمة لما 
قضت بعدم قبول استئناف الطاعنة استنادا إلى 
الفصل المذكور تكون قد طبقت قواعد المسطرة 
تطبيقا سليما وببقى ما أثير بدون أساس. القرار 
عدد: 36 المؤرخ: في: 2008/1/23. ملف 
شرعي عدد: 2007/1/2/30. 
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